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أوأي جزء منه : ويبأي شكل من 
الأشكال 2 أونسخه أو حفظه 


الكتاب أواي جزء منه , 

ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 
الحصول على إذن خطي مسبق 
من الناشر. 
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افاأركم ره هيه هم 20-4 5 26 


الحمد لله ربٌ العالمين ؛ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » ملّء (المينازات . 


:. ومِلْء الأرض ٠‏ ومِلْءَ ما شاء ربّنا من شيءٍ بعد » والصلاة والسلام الأتمّان ,© 

الأكملان عل شد الخلائق والبقر 6 سيدنا وقوة أعيكنا 'ووسيلينا إلى الله مي 
محمَّدٍ ») عد ور وصفية 100 وعلئ آله الطيّين الطاهرين » 0 
وصحايته الغرّ المٌيامين » ومّنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين » وبعدٌ : 0 
5 فقد تفضّل رينا بإنجاز وعده بحفظ هلذا الدّين » وقيّض له رجالاً / 
يذودون عن حياضه » ويردُون عنه كيد كلَّ كائدٍ » و شرَّ كل معاندٍ » ولم <© 
ار ا لي اال 
شمل حفظ كلّ ما مِنْ شأنه أن يصون كلامّه سبحانه عن الخلل قولاً وعملاً ؛ 
[ نأك فامدة د رسيم رذ فضت روف القران متكت اال ؟! 


فكان من جملة ما منّ الله تعالى به علئ هلذه الأمّة : أن اصطفيئن منها 

) علماء في كل فنّ من فنون الشريعة ؛ ليتكامل بجهودهم حفظ هلذا الدين ؛ 
ومن أولنئك العلماء : الأئمّة الفقهاء المجتهدون » الذين جمعوا بين صدقٍ 
الحال وعلوم المقال » فتحقّقوا بالشريعة ظاهراً وباطناً » وكان لهم أن يقرّروا 
أحكام الشريعة من خلال ما آتاهم الله من وسائلٍ التلر في كل ما نقل عن 
ا 


عر م 


تر 8 00 


ا عدن تب عسي نوت لح ا ا 780 إن 05511 كت 
ل ا ا ال ا ال ار ير ل ب 5 
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5 وما دمنا نتكلّم عن الفقه وهو ا الشرعية العمليّة المستنبّطة من 


5 
أدلتها التفصيليّة ‏ فإنَّ من 0 الفضل والمنّة الربانية. . مشروعية الاختلاف 


0 
م 
4 

1 


0 » والأمور العقدية 0 فأنكرَهُ وجعله ممقوتاً في كلا الأمرين 


5 وقتالة الل : لاتضد و الام اهن تخصين. : 


9 : 7 : 5 5 5 
4 شخص حاقدٍ يريدٌ أن يكيدٌ لشرع الله ؛ فاتخذ من نبذٍ الاختلاف بين 


ل الفقهاء 07 لتحقيق قآزنه ؟ حتئل يرمي الشريعة بالجمود الف 


/ 


راك لسر عت عه زر مسرل رادار" 
2 وإمًا أن تصدر تلك النظرةٌ من شخص جاهلٍ ؛ حملَهُ الحمق والجهل 
9 “) المركّب إلئ دعوته لتوحيد الأحكام الفقهية ؛ ظناً منه أنه يحقق مقاصد 
1 الل الح اص را تر ار ع سس ارين 
4 سبيلاً لتأيبد ما يذهبٌُ إليه ؟ من مثل قوله تعالئى : # سرع لَكُم ين أدبن مَا 
1 وَضَنْ يو وْعًا وَاأذى أَوعنئاآ ِلَيِكَ وَمَا وَصَيْسَا بد برسم ومو م عيسو أن أقموأ أل 
أي ولا لَمَرَفوأ فيه كَبَرَعَكَ لْمتْرِكِينَ مَاكَعُوَهُمٌ لَه أهَّهُ يجْتَىَ إِلَيْهِ من مَقَه وَسبَدِى 
3 الوم ينك 8 [العوق :11 

. وقد غاب عن ذهن كل من الفريقين السابقين ‏ نسياناً أو تناسياً ‏ أنَّ المراد 
/ بالاختلاف المذموم : نما هو الاختلافُ في أصول الدين ؛ كالعقائد الثابتة » 
٠‏ كما بِيّن ذلك القرطبيٌ رحمه الله تعالئ بقوله : ( 8 أن أَقَموأ أليِبِنَ» ؛ وهو 
0 فيضيل الوط افق ل ونان برسله وكتبه ديدم اراد ووسائر بها وكرت 


1 بين الفقهاء 3 وقد أبعل التجعة مَنْ سوّئ بين الاختلاف في الفروع الفقهيّه : 


8 عدوت القاك لو فوس العاقة 4 لما يحداونه فى فشك قن الالعزاء يفول + 
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الب افا رن لقره م التي هي مصالحٌ الأمم علئ حسّب , 
بي أحوالها ؛ فإنَّها مختلفة متفاوتة )207 . 


في 


ا ا ا ا اي كن 0 


كما غاب عن ذهن أولئك أحاديثٌ كثيرة تدلّ علئن مشروعية الاختلاف 


الأحكام الفقهية ؛ مادام ذلك الاختلافٌ قد صدر من أهل الاجتهاد» ' 


الذين أقرّت لهم الشريعة بالنظر والاستدلال » بل كان لهم أجرٌ لمجرّد 


اجتهادهم ؛ فإن أصابوا ضوعِف لهم الثواث ؛ كما في قوله صلى الله عليه ٠‏ 


00 إذا حكمّ الحاكمٌ فاجتهد ثم أ 


صات . . فلَهُ أجران . وإذا حكم 
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5 

جتهد ثم أخطاً . ولاك 0 2 
0 ع الى 1 58 و 6 
ومن أضْرح الأحاديث التي تحسمٌ الجدلٌ في هلذه القضيّة : | 8 


. اب سي و 1 ١‏ ال ميرك 


0 اي 
نأتيها » وقال بعضهم بل تضلىي 0 يُرَدْ منّا ذلكَ » فذْكِرٌ للنبئّ صلى الله 
7 عليه وسلم » فلم يُعنّفْ واحداً منهم'" 


010( 
فيه 


وسح يك ري ا جر سات فوا ٠‏ وفيه تظهرُ 


"1 كي الله سبحانه ري بهلذه الأمّةَ ؟ حيث جعل لهم في الأحكام 


تقبضر القرطبي 01/170 

زواة المختارى :6018873 وله (19/153:) عدن دنا اعشروبن الخاضن 
رضي الله عنه . 

رواه البخاري (155 ) » ومسلم ( ١01/١‏ ) . 


لعملبّة عه واختياراً وفق 508 520 الحقيقية ١‏ 


وقدٍ انبرى العلماء العاملون في بيان ذلك الفضل الإللهىّ في مشروعية © 
) الاختلاف بين الفقهاء ‏ وأنَّهُ ينسججُ وسنة الله في خلقه باختلاف الأزمنة : 
ْ والأمكنة » مع ضرورة الالتزام بمذهب فقهيٌ بالنسبة للمقلّد ؛ فلا يتَحْذْ من " 
"' اختلاف الفقهاءِ ذريعة لتتيّع الرخص وفق الهوئ والتشهّي ٠‏ وإلا لانحلتْ 
عرى الإسلام بهلذا الفعل الأثيم . 
وكان إمامُنا العارف بالله الشيخٌ عبد الوهاب بن أحمد الشعرانيعٌ رحمه الله . 
تعالى من أولائك العلماء الذين أخذوا علئ عاتقهم ضرورة بيان سعةٍ الشريعة ٠‏ 
) ورحمة الله تعالى في جواز الاختلاف بين الفقهاء ؛ فوضع كتابّه الجليل الذي 
م نحن بصدده » وضمَّنَ عنواته غايته من تأليفه ؟ فأسماه : « الميزانَ الشعرانية < 
المُدخِلةَ لجميع مذاهب المجتهدين ومقلّدِيهم في الشريعة المتحكدفة 14 


: فكان كتابه هنذا نبراساً لمن أتئ بعده » ولا سيما أنَّ كلّ من ينظر فيه © 
قد كلق أذ الإثام التتعزان_يخاكله عيانا وير قةة يالماون نقالف 7 

يجة نت مدفوع هل من ا تين ألا . 

كيف لا وقد اشتمل هلذا السَّفرٌ المباركُ على علم جم دون إغفال التأدّب 

ع مع العلماء السابقين ؟! وجميعٌ فصول الكتاب واضحة الدلالةٍ على ما نذكده 

هنا 
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65 فجزى الله ( راراتقوئ ) خيرَ الجزاء علئن جهودها في إخراج هلذا 
6 الكتاب بأبهئ حُلَةَ 3 وأخصٌ بالشكر صاحبها الأخ خ الكريم : لؤي الأحمر ١‏ 0 
5 م #اعحتقرها حدق #عحاقهر ١ © ١‏ المح كي كس متكي هتس :م و 
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هو الإمام القدوة المربّي . الفقيه المحدّث المجدّد , العالم العابد . م 


العارف الزاهد ؛ أبو المواهب عبد الومَّاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن 2 


: مصر » قال العلامة الزبيدي في ١‏ تاج العروس » : ( وإليها 3 القطب 
5 أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي » الحنفينٌ نسباً الشعراويٌ » 
ظ والحنفيٌ : نسبة إلئ محمّد بن الحنفية » 02 


2 2 
رضي الله ع0 8 ١‏ 


انظر ترجمته في ١‏ المنن الكبرئ » للشعراني » وه المناقب الكبرئ » للمليجي . 
و« الكواكب الدرية » ( ”3977/7 ) . و« الكواكب السائرة » ( “//ا6١‏ )2 5257 ا 
الذهب » .»)055/٠١٠١(‏ و« معجم المؤلفين » 0 )© . و«الخطط التوفيقية 6 ظ 
١4/15 (‏ ) » و« طبقات الشاذلية الكبر » ( ص١١‏ ) . 7 
تاج العروس ( شع ر) . 

انظر « الكواكب السائرة » ( ١198/7‏ ) . 


35 


نك 
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وُلِدَ إمامّنا في بلدة قَلْقَشَئْدَة من قرى المنوفية بمصرء في السابع 
والعشرين من شهر رمضان المبارك في سنة ( 844 ه ) على أصمٌ الأقوال . ْ 


5 5 8 م ”7 
ثم نقل إلئ ساقية أبي شعرة ‏ بلدة أبيه ‏ بعد أربعين يومأ من مولده 


--ه 0-67 


ل سراي سسب . 
عر كر 
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وقد نشأ الإمام الشعرانيئٌ يتيماً ؛ إذ توفي والده سنة (9-017ه), 


لج اه 


وكذلك توقيت أقّهُ قبل قدومه إلى القاهرة 3 وكان والده قبل وفاته قد أخذ له 


4د 
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الإجازة من الإمام السيوطىٌ : فأجازه بجميع مرويّاته َو لفاثة / وعمرة إذ 
ذاك نحوٌ عشر سنين كما ذكر فى « الطبقات الوسطيئن )220 . 

قال الإمام الشعرانيٌ : ( وممًّا من الله تبارك وتعالئ به عليّ وأنا صغيرٌُ 

و تن 9 

ببلاد الريف : حفظ القرآن وأنا ابن ثمان سنينَ » وواظبتُ على الصلوات 
الخمس في أوقاتها من ذلك الوقت ؛ فلا أتذكَرُ أنني أخرجتٌ صلاةً عن وقتها 
إل وقتي هنذا إلا نسياناً مرة واحدة ؛ فنسيتُ الظهرّ في طريق الحجاز حتى 
0 دخل وقثُ العصر من غير نية تأخير » وكثيراً ما كنث أصلي بالقرآن كله في 
9 ركعةٍ وأنا دون البلوغ » فالحمد لله ربٌ العالمين )'" . 
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4 وقد انتقل إمامنا الشعراننٌ إلى القاهرة وعمرّه اثنتا عشرة سنة » افتتاح سنة 


0 إحدئ عشرة وتسع مئة 4 فاقام في جامع سيدي أبي العباس الغمُري سبع 


3 غشدرة شسنة 3 وحدّن لله عليه شيخ الجامع وأولاده , فصار كأنهُ واحدٌّ منهم ؛ 


. ) 1١80 انظر « الطبقات الوسطئ » ( ؟/‎ )١( 
. ) 18/١ ( المنن الكبرئ‎ )0( 


: بأكل ما بكرن بووفسى نا لسرن + فأقام تاه حت قط مفو الكتية.‎ ١ 
. 2906 يي الشرعية وآلاتها وحلّها على الأشياخ » كما ذكر في ؛ المنن الكبر‎ 

وكان مما حفظه : ١‏ المنهاج ( للومام النووىّ » و١‏ ألفية ابن مالك ١‏ 
/ ديت ( ا الاح اعم ( لتاج الدين السبكي ٠‏ ثم © 


) ثم تحول من مسجد العْمْري إلى المدرسة المعروفة ب( أم خَوّند ) بخط‎ 0١ 
< ٠» فاجتمعٌ إليه النامسنُ » وحضروا مجالسّهُ وانتفعوا به‎ ٠ كافور الإخشيدي‎ | 
١ . وذاع صِيْهُ وعلا شأنه بين العوامٌ والخواص‎ 
5 ثم إِنَّ القاضيّ عبد القادر الأرزيكيّ اشترئ قطعة أرض مكملة الجدار‎ 0 
على الخليج الحاكمي تجاه الدرب الكافوري » وعمّرّها مدرسة على الصّفة‎ 6 
© الت نجي ينا »وان بها تعلدنا ال او إليها الشيخّ عبد الوهاب‎ 5 
الشعرانيَّ » ووقف حصصاً من الطين كانت له على جهات اليرٌ اليه و‎ 
2 بالك جا حوس القااوو مان اقرط روي اد‎ 
. الناس من كل صّوبٍ من الأقاليم » ونزلوا عند الشيخ بالزاوية وقطنوا بها‎ : 
1 ولم تزل مدرستةٌ مأوى الفقراء والمجاورين » ولهم بها الراتبُ في الغداة‎ 


امح ووو مووي كياد با 
آ 5 تلك البقعة » وملازمته لإلقاء الدروس من الفقه وغيره » ومن مصنفاته © 


7 الس سس ياه ا 6 
9 1 
: عنه وجزاه عن المسلمين خيراً . 5 
؛ 3 
©١ 9‏ 

© 0 

من خلال ما ذكره الإمام الشعرانيٌ في ١‏ الميزان » وغيره مِنْ مؤلفاته. . ,.* 


ل 


يتبيّن أنَهُ قد أخذ عن كثير من الأشياخ وقرأ عليهم » وكان يراجعهم في حل 


فكان من جملة مشايخه رحمه الله تعالئ : ظ 
ِِ الشيخ شمن الدين السَمَنْوديُ (ت١97ه‏ ) : كان فقيهاً وخطيباً 9 
بجامع الأزهر . ظ 
- شيخ الإسلام برهانّ الدين القَلْقَشَنديُ (ت؟97ه ) : قرأ عليه قطعة 
من « المنهاج » » وقطعة من ١‏ ألفية ابن مالك » » و« مسند 1000 


5 

حميد » » و الغيلانيات » » وكان عاليّ السند في الحديث . . 
الإمام شهاث الدين القسطلَانيٌ ( ت977ه ) : قرأ عليه غالب ١‏ شرحه ُ 

) على البخاري » » وقطعة من ١‏ المواهب اللدنية » . 2 


شيخ الإسلام زكريا الأنصاريٌ ( ت975ه ) : قرأ عليه شرحه المسمّئ () 


سس ١‏ هسح ل ول سح اه مسد - + تب مححسر 1 شوو راون اج حيو عب :د اوسن انعو ات الس عاق شو سنن اضيب ١١س‏ سسب 20 دك 
ع الل ل ل ا ل ل 1 يات 
١‏ 


2.9 1 6 
3 ب ١‏ إحكام الدلالة علق تحرير الرسالة )ا ٠‏ و( شرح اداب البحث ا 6 0 
٠. 3 8. ٍ‏ 5 0 3 
28 و« شرح التحرير' », و« شرح الروض©. و« شرح مختصره لجمع بي 
5 الجوامع » مع « حاشيته على شرح الجلال المحلي » . وغيرها من الكتب . 2 
١ 0‏ ٍْ 
وقد قال الإمام الشعراني عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : ( وقد » 
0 5 0 ' د 
* خدمته وقرأتٌ عليه مدَّهَ عشر سنين » وقد ذكرث فى كتاب ١‏ المنن »2 عدّة "ا 
7 ع 1 ١‏ 1 
: الكتب التي قرأتها عليه » فراجعه 2١”)‏ . م 
6 5 
8 0 9 ع و و 5 ا 
1 الشيخ الإما المحدذث أمي* الدي: إمام جامع الغمُرى ( ت978ه ) : د 
1 ا ا ا لت ال 5 


قرأ عليه الكتبّ الستة » و« الغيلانيات ») » و( م لل عبد بن حمما 6 م 


2 © 


4 وغيرها من كتب الحديث » وأجازه بجميع مرويّاته » وكان له السند العالي ؛ , 
ب ققد اعنابعن البحافظ ابن حفص .وغيردد» كنا" 3ن اطلية سرس التنهاعة | 
١ 8 9‏ 
: للجلال المحلي » و« شرح جمع الجوامع » للشيخ جلال الدين » و١‏ حاشية بم 
() الشيخ كمال الدين بن أبي شريف » ٠‏ و« شرح ابن عقيل » . 

الشيخ نور الدين الجارحيئٌ ( ت١97*1ه‏ ) : المدرّس بجامع الغمري » 
قرأ عليه ٠‏ شرح ألفية العراقي » للمؤلف » و« شرح الشاطبية » لابن القاصح . 

الشيح الإمام العلامة شمس الدين الدواخليئٌ ( ت9 9ه ) : قرأ عليه 7 
« شرح المنهاج ' للمحلي » وبعضاً مما قرأه على الشيخ أمين الدين » ' 


إلى أثناء كتاب الجراح . 


)١( 2‏ الطبقات الوسطئ ( 1١85/7‏ ) . 
تفي همسجفيورهع: : وبره هما 


> ور قبن ارين فت لاما :ا م تاس 
١ 8‏ 
0 1 م 50 1 اع 8 فى 
"لتساك هتفه رو زلاألفية إن ماللك 6د ولف اناا جمع الجوامع 


© 


الشيخ الإمام العلامة شهابٌ الدين المسيريٌ : قرأ عليه قطعة من ١‏ شرح 
جمع الجوامع » » ونحوّ النصف من ١‏ شرح المنهاج » للمحاو أيضاً . ا 


- الشيحٌ الإمام المحقق نورٌ الدين المحليٌ : قرأ عليه ١‏ شرح جمع .ى 


ل 

' الجوامع » بحاشيته » و« شرح العقائد » للنسفي . و١‏ حاشية ابن أبي شريف 2 » 
' عليه » و« شرح المقاصد » للتفتازاني » و« سراج العقول » للقزويني . 0 
2 © 
:. إضافة إلى غيرهم من العلماء المتقنين الاين تكره ني دن مؤلفاته؟ : . 
4 أ© 


كالعلامة نور الدين السّنهوريٌ الضرير . 2 0 ايسدق 0 ام 0 
الدين اللّقانيٌ المالكي ٠‏ والشيخ نور الدين 0 والشيخ شهاب « 
الدين أحمد بن يونس الحنفيٌ المعروف ب ( ابن الشلبيّ ) » والشيخ شمس ٠‏ 

.د ه25 2 ٍِ هش اعداه 1 و 5 اه 
والشيخ شمس الدين الْدَيْروطيٌ » والشيخ شمس الدين الذمياطيّ ء والشيخ .م 
جلي ٠‏ والشيخ 0 يا 00 نور الدين , وكير 1 


اها 


6-6 
تج هد 


نه 
32 7 سر 
رو 


له" 
ام 


7# 


لك 


١ 
7 ٍِ 
0 احتلي ؛ رحمهم لله تعن أجمعين + وجمعن يهم في مس وحمت‎ 


لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم . 


أ وأا مشابحُهُ في الطريق : 

3 فقد قال الشعراني في ١‏ المنن الكبرئ » : ( مما من الله به على : إلهامي ٠‏ 
أه. لطلب الاجتماع بأهل الطريق وانقيادي لهم ؛ فاجتمعث بحمد الله تبارك © 
© وتعالئ علي خلائق لا تحصئ من أهل الطريق ٠‏ فلم يكنْ لي وديعة عند أحدٍ ٠‏ 
9 سوئ هلؤلاء الثلاثة ؛ وهم : سيدي علي المَرْصَفئٌُ ٠‏ وسيدي محمد ' 
© الشَنََويّ » وسيدي علي الحْوّاصٌ ؛ سلكت على الأوَلَيْن يسيراًء وكان '* 
© 


فطامي بحمد الله تعالى على سيدي علي الخرّاص ؛ أعني : الفطامٌ اليسيرَ " 
١ 7‏ واءتو 8 2 1 و 

:© المعهود بين القوم » وإلا فالحنٌ أنهُ لا فطامً حتى يموت العبدٌ )27 . 
9 

26 « 


وكان مِنْ جملة مَنْ تأثّر به وأخذ عنه : 


العلامة الحافظ عبدٌ الرؤوف المُناويٌ (ت ١١٠ه)ء‏ وهو ألمع 
©) تلامذته » وقد نص المُناويٌ ذاتةٌ على ذلك7؟ . 


العلامة المحدّث أحمدٌُ بن محمد البقاعيٌ العَرْعانيٌ (ت 49 ١٠ه‏ ) 2 
9 ذكره المحبي””" . 
| -العلامة المحدث المقرئٌ محمد حجازي الملقب ب ( الواعظ 
/ القَلقَسَنْدِي ) (ت 0١٠1ه‏ ) ء ذكره المُحّنُ أيض]©؟ . 
00 المئن الكبركل /١(‏ 184 ) . 
8 (6) انظر « الكواكب الدرية ©( 97/7" ) . 


د انظر « سلك الدرر » 7١6 /١(‏ ) . 
0 انظر « سلك الدرر » ( 5/ هلا١‏ ) . 


جرع حتقح هدع حتقح شاع ىر ١‏ رقع كور سحتو رهس جه رهن 


7 و سر 77 سر 7 


0 


93 


الات تكو ان شياو الى تعد لافار ويرك مظان ف بل 
الكلمذ عل بذه رمه الله . 

- ولدَهُ عبد الرحملن ٠‏ وكان قد خلف أباه بعد وفاته » ويقول المُناويٌ : © 
( وقام بالزاوية بعده ولدَّهُ الشيخ عبدٌ الرحمئن » للكنه أقبل علئ جمع 0 
المال » ثم توفي سنة « ١١١١ه-)6‏ 20 . 1 

- الشيحٌ نور الدين علي النَجَاريُ » الذي ورد اسمه في بلاغات " 
« الميزان» المثبتة في الحواشي » وقد وضفه الإمام المصنف في إجازته له 
في آخر ورقةٍ من كتابه ١‏ تنبيه المغترين » بخط يده ؛ حيث قال عنه : ( الشيح 
الصالح . العالمٌ العلامة » الوّرِعٌ الزاهد ؛ الشيخح نور الدين التَّجاريٌ ثم 
الأرهر )”7 : 

- وممّنْ ربّاهم أيضاً : محمد بن المُوفّْق ؛ كاتبُ ديوان الجيش . 
ومحمدٌ بن الأمير ؛ شيخ سوق أمير الجيوش ٠‏ وأبو الفضل الجزيريٌ © 
القبانينٌ » وعلييٌ ابن أمير كبير أزبك , والحاجٌ علي البسطيٌ » وغيرهم . 2 © 


الاجر اس شير ل ا ور هب “قل ١‏ 


ب 


2-4 © 2 © ر© 7 رقي 


اسه اله 


ره 


س0 


شنا العاما عم 
لقد أثنئ علماء عصر الإمام الشعرانيٌ ومَنْ أن بعدهم عليه ثناء يدل على سبقه 
وقد معدن الخواص قبل غيرهم ؛ كما أثنوا علئ مؤلفاته وما قدّمه من جهود 
عظيمة في حياته في سبيل هلذا الدين القويم » وأذكر طرفاً مما قيل فى حقّه : 


5 


هلح 


. ) 791/9 (» انظر « الكواكب الدرية‎ )١( 
. ) 1753 ( » تنبيه المغترين‎ ١ (؟) انظر‎ / 


25 لان أب ل 1 سس اهج) عبتتب يل ١‏ سس هي مجحب 0 . بلك 
: ل )صر جنا لك ا ا ال 1 8 3ق 
1 


أ - قال عنه شيحْةُ الإمام الفقيه شهاث الدين الرمليٌ الشافعئٌ : ( بدايتكٌ , 


0 


0 نهاية غيرك ؛ فإني مارآيت أحداً تيمر له.مطالعة هلذه الكتبٍ كلها في هنذا ٠‏ : 


05 


اللا م عم ا لوقت عرن هلدا المرات * 
١ :‏ 
١‏ 
ل 


' 
: 
6 قن في انما شل مئلة)0 . 
- وقال عنه شيخ الإمام ناصرٌ الدين اللَقانيُ المالكييٌ في تقريظه لكتابه < 
« المنهج المبين في بيان أدلة المجتهدين ل( «نقة قث عن هنذا الولك. . - 
© العظيم القان .توكتك لا كرون عذلك ومو له المحقى القهامة: شيخ * . 
الحقيقة وأستاذ الطريقة ١‏ الجامع بين المنقول والمعقول ٠‏ والمرجع '« 
؟) والتعويل عليه فيما يفتي ويقول . سيدّنا وقدوتنا إلى الله تعالئ ؛ 00 
١‏ أبو محمدٍ عبدُ الوهاب الشعرانيٌ » المرشدٌ المسلّك المربي ٠‏ أعاد الله علينا * 
وعلى المسلمين من بركاته » وحشرنا في زمرته "7" . 
- وقال عنه الشيخ شهاب الدين البهوتئٌ الحنبليٌ في تقريظه للكتاب ,© 
الستاحق : ( وأنت خبيرٌ بأنَ الله تعالئ ققد جمع لمؤلفه بين الحال 8 
والقال )580 


وقال عنه تلميذة الإمام المحدّث عبدٌ الرؤوف المُناوئٌ : ( شيحُنا * 
)١(‏ انظر ١‏ المنئن الكبرئ » ( ١155/١‏ ) . 


(؟) انظر ١‏ المنن الكبرئ » ( 177/١‏ ) . 
( (*) انظر ١‏ المنن الكبرم» ( ١7١/١‏ ) . 


١ .)1١ ١/٠ 001 ل‎ ):( 


الإماء العامل . 3 والهما الكامل 3 ال الا 2 الفقيهٌ المحدّث 2 الصوفع ‏ 
!لوس الات 50 

- وقال عنه الإمام المؤرخ شهابُ الدين أحمد بن محمد المَقَّرِي ' 
6 التَلمُسانيٌ : ( ولي الله الرباني ؟ سيدي عبد الوهاب الشعراني ٠‏ نفعنا الله 0 
دغ ال 1م 


31 ا 
0 وقال عنه الإمام المورّخ ابن العماد الحنبليٌ : ( فقيهُ النظر ٠‏ صوفيُ : 
ُ الخبر » له دُرْبَةٌ بأقوالٍ السلف ومذاهب الخلف . كان مواظباً على السنة » ٠‏ 
8 2 ل 
م * ٠‏ وه 30 060ظ2 5 # ا امم 


م مبالغاً في الورع ٠‏ مُؤْيْراً ذوي الفاقة على نفسه حتئ بملبوسه » متحمّلاً م 
3 ع. 2 ممم - 0 
يه للأذئ ٠»‏ موزعاً أوقاتة على العبادة ؛ ما بين تصنيفف وتسليك وإفادة )”7 . - 
١ 3‏ / ع الع ممه ل 0 5 

وقال عنه الإمام المحدث المؤرّخ نجم الدين الغرزيّ : ( الشيخ العالم 0 
العارف الشعرانيٌ. . . كان رحمه الله من آيات الله تعالئ في العلم والتصوّفٍ “. 
والتأليف )9 . 

- ووصفه الإمامٌ مرتضى الزبيدييٌ ب ( القطب الشعراني قت سل )600 . 

- وقال عنه العلامة المحدّث عبدٌ الحيٌ الكتانيئٌ : (هو الإمامُ الفقيه المحدّث» 
الصوفيٌ العارف المُسلك ٠‏ أبو المواهب عبدٌ الوهاب بن أحمذ الشعرانة)2© , 


يي 
رهد 


. ) 7977/7 ( الكواكب الدرية‎ )١( 

(؟) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ( "/ 08 ) . 
(0) شذرات الذهب .)055٠605548/١١(‏ 

(5:) الكواكب السائرة ( ١908/7‏ ) . 

(6) إتحاف السادة المتقين ( 5857/5 ) . 

فهرس الفهارس ( ”/ ١٠١/94‏ ) . 


سي هك 


اك هك جر © 


- قال عنه العامة المؤئخ علي باش مبار ( الإمامٌ العلامة » الممتقة < 7 
المسلّك » مربي المريدين » قدو العلماء والصالحين ؛ عبد الوهات بن ظ 
© أحمد. . . الشعرانئٌ )"'' . )2 
إ! وقاك عن شيع الأزر الدكتور عبدٌ الحليم محمود : ( كان عالماً ١‏ 
معد انك طافعيل جنده الكل من معان )27 . ظ 


١ 


العام 
إِنَّ كثرة الفنون التي برع فيها مامتا الشعرانيئٌ رحمه الله تعالئ كان لها أثو 
بيد في عِظَم الإرثِ الذي خلّفه من بعده ؛ فقد عُدَّ من أفراد المصنفِينَ في . 
ثم تاريخنا الإسلاميّ ؛ إذ وصلَّتْ مؤلفاثهُ إلى نحو ثلاث مئة كتاب في شتى ,<) 
الطلوة: والقكرة. من التتسي.» والمفديف + لفقو والكلام ه والنحو» 
) والطبٌ » والتصوّف والأخلاق . 

وقد قال الشعرانييٌ نفسه في « المنن الوسطئ »© : ( ومما من الله به علي : 

أنني أَلَّمَتُْ نحو الثلاثٍ مئة كتاب في علوم الشريعة )"© . 
لالجو لحرو 151 مدا ين اللجارك بوتعالى ريد 4 
١‏ تالبقن كنا كثير: ٠‏ فق الشتزيعة + وغالئها التكرثة ولم. أسيق إليه عه ٠‏ ثم عدَّد ) 
بعضاً من تلك الكتب9©؟ . 


.) ١١9/١5 ( الخطط التوفيقية‎ )١( 

# (؟7) عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر ( ص7 ) . 
(*) المئن الوسطئ ( ص ١58‏ ) . 
4# «(:) 0 


لم وفيمايأتي بعض مؤلفاته : : 
١ - /‏ إجازة الشعراني لبعض العلماء » . . 
١ 5‏ الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية » . 


١ 4‏ الأخلاق الزكية والعلوم اللدنية » . 0 
هم -«الأخلاق المتبوليّة المُفاضة من الحضرة المحمدية » . ْ 
١‏ أداب الصحبة » . م 
١ /‏ آداب الفقراء » . 5 
آ لل 
7 إرشاد الطالبين إل مراتب العلماء العاملين » . 8 

2 . » إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء‎ «- ١ 
20 . » أسرار العبادات‎ «- 

١ -‏ الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية » . 3 

8 

١ 0‏ الآنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية » . 7 


« البحر المورود في المواثيق والعهود» . المسمئ ب « العهود ٠(‏ 
مدر ا 5 


١- 7‏ البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير » . 9 

خْ 
-” البروق الخواطف لبصر من عمل بالهواتف » . 0 
١ - 8‏ بهجة النفوس والأحداق فيما تميّر به القوم من الآداب والأخلاق » . 0 
6 تطهير أهل الزوايا من خبائث الطّوايا » . 0 


شو مووي عت 1 هه ل امل و سا ا 1 مي وهر يي ا حي سا 0 اج ا اك 
ل 5 6 ©# 0 إلق8 ” © 6 : يا )ين ع ا امير ا 0 6 0 2ش 5 م 
6 


بم -« تنبيه الأغبياء علئ قطرة من بحر علوم الأولياء » . 


8 
ا التنبيه من النوم ) . 5 
: 


5 
- _-20, الجواهر والدرر الكبرئ , 3 
5 
٠ . 0 ٠‏ . 
3 _) الجوهر المصون في علم كتاب الله المكنون . 
1 « الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار ٠‏ 
أه؛ والعلوم » . 3 
9 ا حزب الشعراني ) . 0 
35 3 
١- 5‏ الدر المنظوم في زهد العلوم » . ع 
١ - 3‏ درر الغواص علئ فتاوئ سيدي علي الخواص »2 . 2 
عر 1 
8 - الدرر المنثورة في بيان العلوم المشهورة » . ع 
١ ّ‏ 0 
0 0 الدرر واللمع 5 بيان الصدق في الزهد والورع د ١‏ 
6 ' ْ 9 
١- 2‏ ردع الفقرا عن دعوى الولاية الكبرئ » . 0 


70-0 
ره 


. » رسالة الأنوار‎ ١ 
/ رسالة فى أهل العقائد الزائغة » وأمور تنفع من يريد الخوض في علم‎ ١ 
. 0 الكلام‎ 2 


سح _. ٍِ ِ 
هه ره - 


1 . » رسالة فى بيان جماعة سمّوا أنفسهم بالصوفية‎ ١ 
5: 
6 


. 2» رسالة فى التسليك‎ ١ 


يك 
© كسح هارا سر هجر © سرح هار © ل د 


4 
١‏ رسالة فى التصوف» . 7 


ا 


جر ٍِ 200 لإ 1 087 ا 2 يج سد م ع 
7ج 7و الجا و اج و و 0 هاه 


. » رسالة فى التوحيد‎ ١- 

. » السر المرقوم فيما اختص به أهل الله من العلوم‎ ١ 

١ -‏ سواطع الأنوار القدسية فيما صدرت به الفتوحات المكية » . 
١ -‏ شرح دائرة أبي الحسن الشاذلي »2 . 


. ©» شرح ورد الأقطاب‎ ١- 


0 ل بآ م 
ره هه 


؛ مسرل جا ساق 


0 
ل 


١‏ 0 » » وطبقاته ثلاث 

« الطبقات الكبرى » » المسمئ : « لواقح الأنواو فى اتات .» 
الأخيار » . 

51 ب - « الطبقات الوسطى » . اليم : « لواقح الأنوار القدسية في 
:0 مناقب العلماء والصوفية » . 

3 ت - ١‏ ذيل الطبقات » أو والطقاف المترى 1« المسمن #4 لراته 
م الأنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية 1 

8 -« الطراز الأبهج علئ خطبة المنهج » . 

()4 -< طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن بالله تعالئ والعباد » . 

5 -«العقيدةالشعرانية ) . 
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© فتح الوهاب في فضائل الآل:والأضحات‎ ١ 

١ -‏ قنية الأغنياء علئ قطرة من بحر علوم الأولياء » . 

. » القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإللهية‎ ١- 
. 00 القول المبين في بيان أداب‎ ١ 


872 5ه الب و2 2 
ل حا« الترك سي ار عوسي النين ا : 
8 - الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر » . ٠‏ 
مووي لشيس جم . 


ود سه 
© 


59 -«الكشف والتبيين 6 . 
1 - 7 لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب » . 
هم -" لطائف المئن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على 
م الإطلاق » » المسمئ ب١‏ المنن الكبرئ » . 

١ - 6‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية » : وهو مختصر من 
.نا « الفتوحات المكية » . 

لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية » » المسمئ أيضاً : 

« مشارق الأنوار القدسية » . 
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سس اه م .سس ا 
ر 4# / 
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. » المآثر والمفاخر في علماء القرن العاشر‎ ١- 

١ -‏ المختار من الأنوار في صحبة الأخيار » . 

١ -‏ مختصر الألفية لابن مالك في النحو » . 

. » مختصر تذكرة القرطبي‎ ١- 

١ 3‏ مختصر الخصائص النبوية " للومام السيوطي . 

١ -‏ مختصر سنن البيهقي الكبرئ » . 
١‏ مختصر سئن البيهقي الصغرئ » . . 


6 مدارج السالكين إلئن رسوم طريق العارفين » . 


4 
١ - 5‏ مفتاح السر القدسي في تفسير آية الكرسي »© . 
5 مقتحم الأكباد في مواد الاجتها 
4 ( ممه بأد ه د الا جتهاد ) . 
5 بي 
بهم -« المقدمة النحوية'في علم العربية » . 
4 1 
69 -١مقدمة‏ في ذمالرأي» . 
٠ 1 00 ١ 6‏ 
اللسك اد ا 
9 0غ المنح السنية على الوصية المتبولية ا إل 
7 1 
١ - 1‏ منهج الصدق والتحقيق في تفليس غالب المدعين للطريق » . 7 
١- 7‏ المنهج المبين في أخلاق العارفين » . ِ 
2 0 
١ 8‏ المنهج المبين في بيان أدلة أئمة المجتهدين » . . 
6 :دل الميراق التحضرية 1 © 
6 
الشريعة المحمّدية » » وهو الكتاب الذي بين أيدينا . 5 
« هادي الحائرين إلئ رسوم أخلاق العارفين » . : 


١ -‏ ورد الأقطاب والمكملين من أصحاب الدوائر الكبرئ » . 


5 لي يري ل ال الل ال ال ان 


5 ' 
١ 8‏ وصايا العارفين 0 


1 
»2 -“« اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر » . 
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017 بيّن الإمام الشعرانيئٌ مذهبّهُ في الفقه فقال : ( إِنَّ الله تعالى قد لانن - 
: 

َ لقو في كن علر يجلا الاين الوةة حن في لبأ الس مامت 
لمن طلب , وربّما أوجَّهُ أقوال كل مذهب أكثرَ من أهله , مع أني متقيّد ,+ 
5 َ- 

© وقد وصف الإمامً الشافعيَّ رحمه الله تعالئ غير مرة في هلذا الكتاب 
9 بقوله : ( إمامنا الشافعة )20 . 

ْ 8 

5 وعندما ترجمٌ للإمام الشافعيٌ في « الطبقات الكبرئ » قدّمه على 
. الا ل كن ااي ا 1 
3 


21 8. م 5مع 0ه 2 
8 ولف لل او جار م ان لان الشعرانئ بأنة اذَععى © 
6 الاجتهاة مط » وقد أشار الشعرائي إلى ذلك فقال : ( وقد وقع في سنة © 


9 سبع وخمسين وتسع مئة : أ أن شخصاً ممّن لا يخشى الله تبارك وتعالئن زوّر 1 


لسري 


#اسكتحس ب هيت 
ا )١(‏ المنن الكبرئ ( 59١/5‏ ) . 
0 تأر عن السول المفال 11 ان 
| () الطبقات الكبرئ ( 50/١‏ ) . 


< 5 مممصصخس سوير 
كذ مه عحدهكهىر 11 0ه 


2 وو * 


) امنمب ؛ كما بوه أسحي فا يترد م فك هيم اممكوي و 


أمَا عن سنده فى الفقه : فقد ذكره مفصّلاً فى « طبقاته » فقال : ( أخذثُ : 


علم الفقه والتفسير والحديث وغير ذلك عن جماعة بأسانيد مختلفة ؛ 


مل اصساوة 
7 


6 


لاد و شيخ الإسلام زكريا رضي الله عنه... وقد أخبرني 
: أَُ أخذ علمّ الفقو عن شيخ الإسلام جلال الدين البلقينيٌ » والحافظ 
000 5 


ل ا لي ا ل يت 5 
علاء الدين بن العطّار » عن محقّق المذهب ومرجّحه العالم الصالح © 


فيا 


يحيى بن شرف النوويٌ » عن الشيخ الإمام كمال سلار الوربليّ » عن الشيخ 
محمد بن محمد صاحب « الشامل الصغير ) » ه عن الشة عبد الغفار 


أ 


1 لللساة) .سس و ب 
82-9 


005 


5 
3 كج هاس جه حون هس جه 


القزوينيٌ صاحب « الحاوي » ٠‏ عن أبي القاسم الرافعيٌ شيخ المذهب » عن , 
ا : عن حبّجَة الإسلام أبي حامدٍ 
الغزاليٌ »ء عن أبي المعالي محمدٍ إمام الحرمين » عن والده الشيخ ا 
أبي محمدٍ الجوينيٌ » عن أبي بكر القمّال المروزيٌ » عن أبي زيدٍ 6 
م المروزيٌ ٠‏ عن أبي العباسٍ بن سُرَيج ٠‏ عن أبي سعيدٍ الأنماطيّ , 
أبي إسحاقً إبراهيم المزنيّ » عن الإمام الأعظم محمدٍ بن 0 , 


كس قن مت 8 


)١(‏ المنن الكبرئ )711/١(‏ . ظ 
مشم همش كيرشك هي 76 )مهد ره اه ره و رهد 


0 : 


م الشافعيّ , +2 برجا رن كلوالر بن فوسو ليه ٠‏ عن , ظ 
يم عطاءِ بن أبي رباح ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . ا زان 

محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم » وعلئ سائر الأنبياءء والمرسلين » وعلئ آلهم هما 
' وصحبهم أجمعينٌ 0 ' 


7 سا 0 

فاضت روح الإمام الشعرانيّ في يوم الاثنين بعد العصر ثانيّ عشرٌ جمادى 

م الأولئ من سنة ثلاث وسبعين وتسع مث من الهجرة النبوية » وذلك بعد مرض 0 
1 ا 2 ل (6 
0 الفالج الذي دام قرابة الشهر . ُ 


وقد كان يوم جنازته يوماً مشهوداً ؛ فقد خرج في جنازته ما يزيدٌ على © 

5 خمسينّ ألفاً ٠‏ ودُفنَ بجانب زاويته , بين السُورَينِ » وكان آخرُ كلماته : أنا 8 
1 ا 
وبذلك حْتِمَتْ حياة الإمام الشعرانيّ » بعد أنْ أمضاها بخدمة هلذا الدّين : 

( القويم ؛ فلا وعملة اوقد تلن أت ذه زا ناف قبن وى 7 
١‏ الشريعة وعلومها ؛ ظاهراً وباطناً 4 رحمه الله تعالل ونفعنا به ويعلومه .2 2 


حسم 


يي اين انكف 
8 جمعين 2 وسلم تسليما كثيرا 3 

© © © 4 

.)١١86-١١85 /” ( الطبقات الوسطئ‎ )١( 

(5) انظر « المناقب الكبرئ »( .)١51١-١5٠9‏ 
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مم عنونَ الإمامٌ الشعرانيئ لكتابه ب١‏ الميزان الشعرانية المدخلة لجميع ,ج' 
' مذاهب المجهدين ومقلّدِيهم في الشريعة المحمدية »» وذلك في طرَة 


8-2 


/ 


و-مرهة 


© النسخةٍ التي خطها بيده » وقُرِئَتْ عليه في مجلسه . وهي التي رُمز إليها © 
!إلا قال رضي الله عنه في آخر الخاتمة : (وليكن ذلك آعر 8 
/ . 


1 خاتمة كتاب ١‏ الميزانٍ الشعرانية المُدخِلةِ لجميع أقوالٍ المجتهدينَ ومقلّديهم 
: فى الشريعة المحمّدية ا والحمد لله الذي هدانا لهلذا ( وما كنا لنهتديّ 
8 لولا أن هدانا الله » لقد جاءث رسل ربنا بالحقٌّ )20 . 

0 


0 وقد مشت أغلبٌ النسخ الخطية في طرّتها على العنوان الذي ذكره الإمام / 


يي الشعران ف الخاتمة . 
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و 
وبذلك نعلم : أن إطلاقٌ بعضهم عنوانَ ‏ الميزان الشعرانية ؛ على هنذا » 
ظ الكتاب | لجليل. . نما هو من باب الاختصار . م« 
8 حا اه اي 8 ا 9 
: وقد اشتهرَ أيضأ ب ١‏ الميزان الكبرئ » بين أهل العلم ؛ وذلك لتمييزه عن 7 


() انظر (55194/8) . 


ما ل الي ذا له عدت د ل 90) يت .ل لس - يا لا أ اك و 1 جز عرق جم 
لي الا الاي ل لل لل جم © يت 


و 
١‏ الميزان الخضريّة » الذي يعد مختصراً وأصلاً له . 


5 

8 قال المليجيٌ في سياق ذكره لمؤلفات الإمام الشعرانيٌ رحمه الله تعالى : 
*' ( وكتاب ١‏ الميزانٍ الشعرانية المّدخْلةِ لجميع أقوالٍ المجتهدينَ د 
01 9 و 3 ع 

#) إلى الشريعة المحمّدية ؛1» وهي الميزان الكبرئ في المذاهب الاربعة ؛( 


1 . 
0 3 090 أحكام من غيرها من المذاهب المندرسة ل كمذهب داود و 1 
١‏ 8 
0 00 ئشة أو الليث أو غيرهم في بعض الأحيان ' 3 


وكتاتٌ «الميزان الخضريّة ) ؛ وهى فيل « الميزان الكبرئ ) ٠‏ 


96 و« الكبرئ » كالشرح لها )”" . 
1 

وتجدرٌ الإشارةٌ : إلى أنَّ الإمام الشعرانيّ قد درج في كتابه هلذا 3 5 
3 0 
9 تأنيثِ ( الميزان ) » مع أنَّ علماء العربية صر انسلو السو كاي را 
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التأنيتَ جائرٌ باعتبار تأويل ( الميزان ) بالالة20 » وقد سلكت مسلكة ة 


تحقيقى لهاذا الكتاب . 


دهم 
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سرون 
-قه.سل.. 


الداعية لتأليف هلذا الكتاب 


© 


بين الإمام الشعرانييٌ رحمه الله تعالئى سبب تأليفه لهلذا الكتاب بقوله : 
( وكان من أعظم البواعث لي علئن تأليفها للإخوان : فتح باب العمل بما © 


تضمّنه قوله تعالئ : سَرَعَ لَكُم ين لبن مَاوَصَ بو نحا وََلَدَى أو حَِنَ إِلِيِكَ ) 
2 5 
)١(‏ المناقب الكبرئ 17١-590‏ ) . 1 
(؟) انظر علئ سبيل المثال : « المصباح المنير » ( وزن) . 1 
م انظر « شرح الرضي على الكافية »؛ ( ١5٠ /١‏ ) . 2 
ظ دهاج سح هاور سحا سار مده هد هرو ده _- 000 


وَمَاوَصَيْمًا به إِبَرْهِيم و وَمُوسَئ ا 5205 لتَفَرَفُوا فيه [الشورئ : 18] ٠‏ م 


( وليطابقوا في عقيدتهم بين قولهم باللسان : إِنَّ سائر أثمّة المسلمين على 


أثمّتهم فى الأ زوا الثوات المرثّب علئ ذلك فى الدار « 
© أئمتهم في وعدي ا« اوليعوروا الثرات المردي علق ذللشر وي الداري ٠»‏ 
ء' الاخرة » وليخرجوا عن مقام القرب من صفات أهل النفاق والخذلانٍ ؛ كما 


أشاز إليد ذلك كولة تعاك : 2< اما السو 0 
ظ ل 02007 الام 0 


وليسدٌ المقلدونَ باب المبادرة إلى الإنكار علئ مَنْ خالف قواعدَ مذهيهم © 


) ممّن هو من أهل الاجتهادٍ في الشريعة ؛ فإنْه على هدي من ربه » وربّما أظهرَ 
© مسج ف سذعيه لمن اكزعله نامعن له وجل ون مبادرتة إلى الإنتكاز 
© عليه » هنذا من جملة مقاصدي بتأليف هلذا الكتاب . والأعمال بالنيات . 
انها كل امرلى سا تر 01 

: وقال أيضاً في ” المنن الكبرئ » : ( وقد وضعتُ في الجمع بين أقوالٍ 
الأئمّة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ميزاناً تُرجع جميع مذاهب المجتهدين 
م وأقوالٍ مقلّدِيهِم إلى الشريعة المطهّرة » لم أجذ لها ذائقاً من أهل عصري » 
وقد استعارها الشيخ شهاب الدين بن الشلبيٌ الحنفيٌ » فمكدّث عنده أياماً ثم 


- 


8 أتانى بها ( وقال : هلذه خصوصيّة لك ؛ فإني لم أقدرٌ أخرجٌ عن داء ة كلام 


)١( :‏ انظر(١/87-477)‏ . 
لوم هس هم هس م#عحتشور مور مدشور هسهو رهس و 


0) 
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٠ 3 


8 0 التي و الكتاث 


ئ القسمٌ الأول : مقدَّمةٌ الميزان : 


وقد اشتمل هنذا القسمٌ على التعريف بالميزان ٠»‏ وبيانٍ الباعث على 1 


)"تالينها :حت القارق علق تذؤقها + .وبكن التنصيت ثمرة العحمن فيها 7-١‏ 
4 ذاكراً جهودّه في إيضاح هلذا المؤلّف وقأتحولة الكادة فقهاء المذاهب ١‏ 


: 
: 


ءا 


5 5 1 حو عدي 5 0 0 َ- 
| الآمرين أو كليهما. . فرتبتة ارقئ ممّن سلم تسليما مجردا عن البحث 1 


والمقلّدين في عصره . وكذلك ب اشن افرش إن مقطة العف لذ * 
اشتملث عليه فصول الكتاب : 


وقد أكّد الإمامُ الشعرانينٌ في مقدّماته علئ أنَّ كلّ مجتهدٍ مصيبٌ ٠‏ وذلك 1 
١ 3‏ ماعي و ع ٠‏ 
بناء على الدليلٍ والكشفٍ الصحيح . ومن تاتئ له الوصول إلئ أحد هلذين 7 


والنظر"'' . 
وقد قوّر في هلذه المقدّمة أنَّ الشريعة المطهّرة على مرتبتين ؛ تخفيفٍ 0 

4 
وتشديد » ولكلّ مرتبة رجال حسّب الحالٍ ء والترحةيين هاتين المرسين 7 


0 


وجوبي . 


ح الحا 


.)١59-١54/١( المئن الكبرل‎ )١( 
.)١875311١١ /١ ( (؟) انظر‎ 


فلح ةلي #لمرح: لاج اتمح ان 21> لحني اس حتكي #كس-: نه 


ب حر 


56 77 جا سج 77 ج172 7 سس 170 سار 17 ا 77ر2 8 06002 0 5 
4 5 5 2 ََ 0 8 و 1 5 8 0 
© للتكاليف : 3 


5 ماقمو توي مهد ونه يهان وحيئكة .+ روط والار ينه وكوي 7 
اي م ايحو 1 
أوغيرة.: 0 

ومن ضَتَ متهم من حيث مرثبةٌ إيمانه أو ضعفُ جسيو. . حولت 8 
بالرخصة والتخفيف الواردين كذلك في الشريعة صريحاً » أوٍ المُستنبطين © 


2 حم 


منها في مذهب ذلك المكلّفٍ أو مذهب غيره . 5 


/ 
0 فالمرتبتانٍ المذكورتان على الترتيب الوجوبي ٠‏ لاعلى التخيير كما *' 
2 وو ا 53 7 5 ل .- 40 33 
قد يتوهّمُهُ بعضهم , فإيّاك والغلط ؛ فليس لمن قدرّ على استعمال الماءٍ مثلا 0 


"##جرها ل[ هق جو ام-5 د ل ىر 1 


حساً أو قرغا أن شيكه بالدذات )137 2 
و شرعا أن يتيمّمَ بالتراب 5 

.و 

وقد ساق أيضاً أدلة وشواهدَ من كلام المتقدّمِينَ على صحّة العمل بهاذه م 

5 الميزان المباركة”'؟ : 5 
1 75 عِِ 1 0 5 0 5 5 - 1 
م الوصولٍ إلى عين الشريعة واراد بعين الشريع + ادلتها واصولها من القرات .. 


8 والسنةٍ وما تفرّع عنهما من أَدَلَةِ تبعية » ومَرَدُ ذلك كلّه إلى ما جاء به , 
م رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ريّه . ظ 
4 
2 


اااالاللللللللل0 2 
8 5 
)0١ [‏ انظر(١45-46/1)‏ . 1 
9ك (©) انظر(١150/1).‏ :0ط 


5 2 
جر #االسسؤاة ج تسج جر لمح ٠١‏ كهره ؟ ©ه #اشسرج 87 جر نسح ” 9 جر كح جر ا 2 


ايا لكا ا و ا ون 0 0 
هم وهذا المعنى واضعٌ في كلام إ إمامنا الشعرانيٌّ ؛ حيث تكرَّرٌ منه ذِكْرٌ عبن 
: الشريعة كثيراً ؛ ومن أمثلة ذلك : 

١ 4‏ 
أ قوله : ( فإنّ من اطّلع على ذلك من طريق كشفه .. رأئ جميع المذامب م 
وأقوال -علمائها “متضلة بعين. الشريعة :وشارغة لت كاتّصال الكن © 


09 


وقوله : ( وأين من يَخْرِقَ بصرُهٌ في هلذا الزمان جميع الأدوار التي 2 
لم مضت قبله حتئ يصلّ إلئ شهود اتصالها بعين الشريعة الأولى التي هي كلام ج) 
رفول لوضاق الأزاعليه وستلي وت لو وكرت ةلف 00015 2 

وقوله : ( وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يقول كثيراً : « التقليدٌ عمئ ني © 
البصيرة » ؛ كأنَّه بحت الغلماة كل أن باعدوا أحكام دينهم من عين 1 
الشريعةٍ » ولا يُقنعوا بالتقليد من خلف حجاب أحدٍ من المجتهدينَ )9 . 


كما بيّن الإمام الشعرانييٌ في هلذه المقدّمة المباركة حكم الانتقالٍ من ,| 
م الدليل من نصوص الشريعة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين  »‏ 
20 عو 6 . ع ع «<م 
َه وبين شذة تمه تمسّك فقهاء المذاهب بالشريعة والتزامهم بأحكامها ظاهرا 2 
6 وباطناً » وقد أوضح ما سبق بصور محسوسة ترب البعيدَ وتبِيّنٌ الغامضّ . 0 
3 90 
ا ثم سرد أهمّ ما اطّلع عليه من كتب العلماءِ قبل تأليفه لهنذا الكتاب 0 
لهم 200 انظر(108/1). , 
(؟) انظر ١7١/١02‏ ) . 1 
4 7" انظر(19725-1076/1١‏ ) . 8 
2 4 2 0 4 0 2 2 22 4 3 ا 2 34 3 5 


4 


و 


الجليل ؛ وذلك من مختاف فنون الشريعة واللغة » ومن تلك المؤلّفات © 
ما حفظه عن ظهر قلب ء. ومنها ما شرحة على العلماء » ومنها ما طالعَهٌ 6 
بنفسه وراجم العلماء في حل ما أشكل عليه كما بِيّن ذلك مفصلا"'" . ْ 


القسم الثاني : الجمع بِينَ الأحاديث الشريفة وتنزيلها على بتزلى 21 
الشريعة المطهّرة ؟ من تخفيف وتشديد : ْ 
وكان منهحهُ رحمه الله تعالى في ذلك : أن يقابل بين حديثين » أو يجعل 7 
في كل .طرت: أكنة من حديف بقولة:: ( مخ ذلك ديت 7 : مع 8 
حديث. . . ) » وقد يأتي ببعض الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله تعالى ' 
عنهم » أو تابعيهم » أو سواهم من العلماء » في أحد الطرفين أو كليهما . . 
ثم يبيّنُ مرتبة التخفيف ومرتبة التشديد » ونادراً ما يضيف مرتبة بينهما ؛ 


8 وهي مرتبة التفصيل ٠‏ والتي تُرَدٌ إلى أحد المرتبتين ين السابقتين . 


و م 0 
ا حقلان كه 


2 


0 ل سحن ١_0.‏ 


5 


ا ا 4 قنخ #اعحتقج اع حتقه 6 سح”ههور محتقي © سحرف .© 


ا ال ل ا ل ا 
وكثيراً ما يَذكرُ وجهاً تحمل عليه رتبة التخفيف ٠‏ ووجهاً تحمل عليه رتبة 8 
التشديد ؛ وبذلك يتم المقصود من رفع التناقض المتوهّم في بعض نصوص كي 
الشريعة . 

وقد تنوّعتُ مصادرٌ الإمام الشعرانيٌ الحديثية في هلذا القسم ؛ ؛ فأحياناً , 


ظي- 


6 


ا وك م 


يصرّح بالمصدر الذي اعتمده في تخريجه ؛ فيقولٌ مثلاً : ( ومن ذلك : حدد 
البخاريٌ. . . ) » وأحياناً أخرئ يذكرُ الحديث من غير تصريح بمصدره . 


. وما بعدها‎ ) 77/١ ( انظر‎ )١( 


مي إلا أنَّ أغلب ما أتئ به من أحاديت وآثار. . قد استقاه من ١‏ السئن بي 
الكبرئ » ليه رحمة التمال + 1 
وقل صرح بذلك فقال : ( وهو [أي : (١‏ الشدن: الكبزق © ] من ع 
أصولي التي استمدَّيتٌ منها في الجمع بين الأحاديث في هلذه الميزان © 

١‏ سبق في اله ل 


ا ل ل 2 حيث جاءت ّْ 


اسه ولع يان 
2 


وعد لافار إلئ أنَّ ما ذكره الشعرانيئٌ من أحاديث وآثار فق يت م . 
جم 0 
! ما كان إلا أمثلة ؛ فلم يستقص كل ما ظاهرّه التناقض ؛ فهاذا مما يعسرُ ر تسعه © 
1 وجمعُهُ في كتاب واحدٍ » ولا سيما إِنْ نظرنا إلى عدد الأحاديث والآثار التي '] 
ألَتْ في جمعها كتبٌ لا تُحصئ كثرة . 


كما أنَّ إمامّنا الشعرانيَ ترك في هلذا الكتاب الجمع بين الايات الكريمة 1 


0 


كب اجر 


الس 


© التي اختلف الفقهاءٌ في تأويلها ومعانيها . 5 
١ 00000‏ ' 
م 2< 2 ااه د 5 0 ع َ 
35 وقد بِيّن سببَ ذلك فقال : ( واعلم يا أخي : أنني ما تركث الجمع بين 8 
5 آيات القرآن التي أخدّ بها الأئّة » واختلفوا في معانيها جهلاً بها ؛ وإِنَّمَا # 
1 200000 ا 
م 2 


0 0 ا 1 8 : و ١‏ 
وأيضا : فإن قسم التشديد في القران الذي يؤاخذ به العارفون به 


.)98: انظر دم‎ )١( 


0 
0 5-5 > ب 1 
0 1 0 507 كن ثم ال 0 2-6 مي - 3 
3 2 - 3 1 م 7 8 


0 ا كتاباً سميته ب «الجوهر لمصرن في علوم كتاب الله م 
1 5 5 08 


1 


عن وجه الإيمان والتسليم لأهل العو وجاة 0 
6 


: 
5 0 

القسمٌ الثالثك : ا أقوال الأئمّة المحتهدي: فى أبواب الفقه . 
م القسم لجمع بين قوال الأئمة المجتهدين في: ابوات الفقه ٠‏ 
3 م وردّها | إلى مرتبتي الميزانٍ : 


6 وهلذا القسم هو المقصود الأصلي والغاية من تأليف « الميزان ؛) » 
2 

0 والقسمانٍ السابقان له ما هما إلا كالآلة لفهم ما اشتمل عليه من مسائل وفروع ١‏ 
اسعوا مس و يوسي 
3 للفروع 0 ؛ فابتدأً بكتاب (الطهارة ) » وانتهن بكتاب ( أمهات 
للد 


وكان مصدرًه في ذلك غالباً كتات « رحمة الأمّة في اختلاف الأئمّة » , 


5 لأبي عبد الله محمدٍ بن عبدٍ الرحمئن الدمشقيٌ العثمانيٌ الشافعيٌ » من علماء : 
© القرن الثامن الهجريٌ رحمه الله تعالئ . 

6 إلا أن « الميزان » قد انفرد عن ١‏ رحمة الأمّة » بثلاثة أمور : 

الأمة الأول : أنَّ الإمام الشعرانيّ كان يبتدئُ كل باب بذكر مسائل 
' الإجماع والاتفاق» مجموعة مما ذكر في ١‏ رحمة الأمة لماعي 


0 )01( ا 


ره الو و قود سيان ايان ات لان 2 


الأمرُ الثاني : أن إمامّنا الشعرانيّ كان يصئَّفُ أقوال الفقهاء ا 
0 حسّب مرتبتي الميزان ؛ فبعد أن يذكر مسائل الإجماع والاتفاق يَبندِئُ بذكر , 
©) ما اختلفوا فيه » مقابلاً بين الأقوال من حيث التشديدٌ والتخفيفٌ . وقد يذكر ” 
0 أحيانا مرتبة التفصيل التي تَرَدُ إلى ! الخل المونقو الار دك لسهول فالا + 
9 0 ذلك فقول فلانٍ... مع قولٍ فلاقٍِ... فالأول : مُشدّد د أو 9 

مخفف - والثاني : عكسة ؛ ا ١‏ 
ومثالٌ ذلك كل الفروع التي ذكرها في هلذا القسم . كما هو واضحٌ لمن ) 

ااستقر اه . ش 


6 


الأمرُ الثالث : توجية أقوال الفقهاء » وذكرٌ ما يؤيّدُها من أَدلةٍ نصيّة أرٍ م 
© استنباطاتٍ يدل عليها المعقولٌ والمصلحةٌ » وقد يذكرٌ في المسألة محملّ م 
الحكم المشدة واليكيت؛ فيذكرُ مثلاً : أنَّ التشديد خاصٌ بمن قَوِيَتْ ' 
عزيمتة من الأكابر + والتخفيف 'خاصٌ بمن ضعفت همّثة من الأصاغر» 
5 وهئكذا . 


وقد ينقل عن بعض العارفين بالله ؛ ولا سيما شيخهِ العارف بالله علي ١‏ 
الخرّاصٍ رحمه الله تعالى ما يؤيّدُ به توجيِهّهُ لأقوال الفقهاءٍ في المسألة التي 
هو بصدد بيانها » ويأتي الكلامٌُ الذي ينقله علئ غاية من الدّقّة » مما لا يتأتّى 0 
© لأيّ شخص فهمُهُ واستيعابه ٠‏ كيف لا والنامن في تطبيق ما شرعَة اف لهم © 
ا علئ مراتب ؟! فمنهم المقضّرٌ الذي تَعرِفُ منه وتكرُ , يطبق بعضاً ويترلك هم 
9 يمنا ريده هى مسح تقذ لطع احكاء ريع بولك عزون في" 
إ© ذلك مقتصبٌ على العمل بالأحكام الفقهية المجرّدة عن معانيها » ومنهم من 0 


:كج #اع حكن #اع عقن ١‏ 1 ورك حاكو امور هكس نه و هك 


الى شاير م -< هاج هم حاقاخن 


والأقوالٍ والأحكام الفقهيّة الواردة فيها فيها 2 يه ما قد يشكل منها 
م وفنا الله تعالئ بمنّه وكرمه لاستدراك ذلك ؛ خدمة لهلذا الكتاب الجليل . 
0 ومن عظيم ما وُفْقَنا إليه في ذلك : الوقوفُ علئ نسخ خطية متعدّدة لهاذا © 
6 المؤلف المبارك » تربو على العشرين نسخة » وقد تمّ اعتمادٌ إحدئ عشرة نسخة 


منها ؛ لتكون مرجعاً لحل الإشكالات في مرحلة التحقيتٍ » فإن لم يُحَلَّ بالرجوع 
إليها ما أشكل . . العو زحي د اين : 


السخة 1) التي أشرت 2508 مما دعا إلى إعادة مقابلة كامل الكتاب عليها : 
واعتمادها أصلاً في التحقيق ؛ إضافة إلى المقابلة على ( ب » د ؛ و) بشكلي , 


6 15 7 7 27-15 10 715 7 جسن 7 1 5717 


ولد كان لجميع ‏ التنيح أثرٌ بار في استدراك بعض السقوطات وحلٌ © 


عي 
1 


ا ا :(طءيء.ك). 0 

كك 

5 <وكان نرت ليخ الحطز بسكن الاندم كا : 7 

.: / 

6 وقد تم إثباث الفروقاتٍ المهمّة بذكر الأرجح في المتن والإشارة إلى م 
: 2 


1 سائر النسخ في الحاشية » ولم أُتعرّضٌ للفروقات غير المؤثّرة . 

م وإذا اتفقتٍ النسح التي بين يديّ علئ لفظة أو عبارة وأشكل فهمها. . 
في أنيث ما اتفقّث عليه في المتن ؛ ثم أذكر ما بدا لي أَنْهُ الأنسبُ في 
6 الحاشية ؛ وذلك بالرجوع إلى المصادر التي تَعدٌ من الأصول التي اعتمد 
© عليها الإمامٌ الشعرانيٌ في « الميزان ؛ ؛ ككتاب «رحمة الأمّة في اختلاف 
6 الأئمّة ؛ » و« عيون المسائل ». و« جواهر العقود » » إضافة إلى الكتب 
ا الحديئية والفقهيئة حسّب الحالي والحاجة . 


عرو 7 سرج 0 5ي- 


لإواترادت الج فى اباك رمي كلعز ما 6 ودين ين أن الأنسب ما في 


امرك لظام 


| مصدرٍ آخرّ ‏ وهلذا نادرٌ ‏ . ني أثبث بين معقوفين ما أراهُ صواباً » وأشيرٌ 
إلى اختلاف النسخ في الحاشية . . 

هلذا وقد اشتملت بعض النسخ المطبوعة على زيادات قليلة من كلمات 
اه ل م ل 
إضافة إلى ذلك فنسختنا احتوت على بعض الزيادات الأصيلة من تلك 


7 عن ا ا ا ا 6ر0 


000 
4 الآية 
0 


كن #اعحتقى عشج اع حشر 1١‏ لور عطاقم هه محاهكور هتمجاهم 55 


م 

1 0 3 14 2 7 8 مج سيج- أمحوة ‏ - ا سه 

5 مر يي اده _ تنه 7 8 ىف لدت حم ( 5 9 - ا ب يك د 7 تو" 60 ىج 3 ١‏ 
3-9 7 0 7 3 ين 60 تي 0 / 3 ٍ/ 71 د ب 9 


عَرْو الايات الغراب الكريمة إل مواطتها من له ف اصع ؛ بذكر 


© معقوفين [] . 


- تخريج الأحاديث النبويّة الشريفة والأقوالٍ المأثورة للصحابة والتابعين < 
/ والأئمّة المجتهدين من مَظانها ما أمكن ذلك ٠‏ فإن لم أجدْ تخريجاً للحديث ؛ 
4 أو الأثر أو القول.. فإننى أَْبتَهُ كما ورد فى المتن ٠‏ ولا أشيدُ في الحاشية < 
7 إل أن سحلت فلم أذ 
- توثيق الأحكام الفقهيّة بالرجوع إلئ كتب المذاهب » والاكتفاء بمصدر 0 


واحدٍ من كلّ مذهب غالباً ٠‏ إلا إن اقتضت المسألة مزيدَ توثيق ؛ كأن يَرِدَ 8 


5 حك لا يتكاملٌ إلا بالعزو إلى أكثرَ من مصدر من مصادر المذهب . 


وبما أن «رحمة الأمّة في اختلاف الأئمّة » يعد أهمّ مصدر من مصادر «١‏ 
ثم «الميزان».. فقد كنثُ أوُقُ منه كلَّ حكم فقهيٌ بعد التوثيق من المصادر 8 
الأصلية فى المذاهب الأربعة . ظ 

وإن كان الحكمٌ المذكور قولاً لمجتهدٍ من غير المذاهب الأربعة. . فإنئي لآ 
أكتفي بالتوثيق له من « رحمة الأمّة في اختلاف الأئمّة 2 وكذلك الأمر فى 1 
4 توثية لل ل 


الاهتمام بعلامات لترقيم 3 وحصر ا من 0 العلماء الي 2 0 


7 مز 7 جر 17ج 7 17 س7 9 ساس 7 ج27 29:17 7 20005 
- أضفتُ لكل مسألة عنواناً توضيحياً بين معقوفين [] . وذلك في كل ب 
أقسام الكتاب . ظ 
ء. و 5 ءِ 7 
- أضفث تعليقاتٍ توضيحية إن لزم الأمرٌ ؛ لشرح غامض ٠»‏ أو لتفسير ©" 


© مهم » أو لاستدراكِ على حكم أو مسألةٍ ممًا وقعثُ عليه أثناء العمل . ظ 
ون اقطان :1 اغيوة متنهال ونه بتعله رماة مرو العم 
بتحقيق هلذا الكتاب الجليل ؟ حمداً يليقّ بجلاله وكماله » وأشكرّهُ على 
لم نعمه وإفضالِهِ » وأسأله سبحانه من فِيضِهِ ونواله » بجاه الحبيبٍ المصطفئ 
كلى ال قلي بزل وآله. . أن يمنّ علينا بالقبول » وأن يُلزمّنا سبيل 
1 الاستقامة مع العافية في الدارّين » وأن يجعلَ هلذا العمل خالصاً لوجهه 
: الكريم : نه أرحم من سُئل » وأكرم من أعطئ » وصلى الله علئ سيدنا 
3 وحبيبنا وقرّة أعيننا محمّدٍ رسول الله » وعلئ آله الأطهار » وصحابته 
ا 0 
5 


0 0 م تيد 
م اصح / م 
3 3 0 لكاب مما اد مداه 


0 


يام 
خلررالأريع بعغرةميضانن لبا لت (162١ه)‏ 


سر 57 89> 


3 الوافقٌ )١(‏ نمسان/ إبريل .2١1(‏ 2م ) 5-7 17 
8 احعئ الى / 9 
, بابي ١‏ 

2 


4 2 0 


1 
أت 


' م 0 --77 ني 0 
2 لصح 8 ا م جسه 49 1 2 


2 
زر 


3 عه جح اع حتقكج #اعحتقكج( ٠‏ ]رشك حتفو حتفي هسمجوي .ا 


8 
3 
1 
8 


وجاءت بداية الفقرات فيها بالمداد الأحمر غالبا . 2 


©كح- ‏ هجر 


“لجر شاع قير شاع قور هامحتاقن 


1 
9 
وهي نسخة مكتبة الشهير علي باشا » ذات الرقم : ( 985 ) . 2 
وهي نسخة نفيسة جداً ٠»‏ كتبت بخط نسخئ معتاد بالمداد الأسود ء 1 
0 
وقد وقع في هلذه النسخة النفيسة المباركة بتر يسير » كانت قد طالتْهُ يد 1 
الزمن ٠‏ إلا أنه لا يشكلٌ أيّ عائق في جعلها النسخة الأولئ في إخراج هنذا رها 
الكتاب . 
وقد اختصّث هلذه النسخة بمزايا عديدة ؛ أهمّها : 
أنها تبت بخط المؤلف الإمام الشعراني يّ رضي الله عنه » وهلذا مقطوع 
د ماوق ف ل ساسا ةمد كلك مادق ف ل 
خاتمتها ؛ ففيها : ( قال ذلك وكتبه عبد الوهاب بن أحمد الشعرانيٌ مؤلفُ 2 


ب 0 5 ا 


هلذا الكتاب. . . ) إلئ آخره0؟ . 7 
أن المؤلفت الإمام الشعرانيّ قد أعاد النظرَ فيها ؟ يظهرٌ ذلك في بعضص 5 
2 و 
© البلاغات المثبّتة في هوامشها ٠‏ وفيها : ( بلغ إعادة نظر» وكتبه مؤلفه ) 8 
6 أوما فى 0 : َ 
. > 6 
م تحتببتسصت7خح7ب يي 7 
م )١<‏ انظر 078/82 ) . : 
ا 5 6 
ُي (5) انظر ١ . ) 255/١0‏ 
3 ا ب حر كس © سه 6*2 و *هحح:0 ج.8 (ك و رسو هه 


َك 


8 - أنّها قُرئث هارن هارن ده 00 “ 
هي هوامشها والتي أَبتّها في الحواشي ؛ فقد قرأها على الإمام الشعرانيّ كلّ من : « 


١ 0‏ ولد المؤلف : وقد ظهر ذلك في أكثر من موضع ؟ من ذلك : ( بلغ '" 
.6 ولد المؤلف قراءة علئ والده )230 . 

6 

"١ 8‏ على بن محمد الطحلاوي : كما في بعض البلاغات”") 

لك 


. أحمد البحيري : كما هو مثبت فى بعض البلاغات أيض9"‎ " ١ 
. 4-علي النجاري : كما هو مثبت في بعض البلاغات أيضا”*؟‎ 0 


:]انها ضر عفن الات البو م التي 


8 ولكلّ ما سبق كان الفضلٌ لهاذه النسخة في نَمْحَ سُدى الكتاب ولحْمته » 
©) مع أنها وصلت متأخرة إلينا ؛ ولذا تم إعادة مقابلة كامل الكتاب عليها » وهو 0 
؟ ما يفسر كثرة النسخ المعتمدة قبل الوقوف على هذه النسخة . 5 
3 وقد جاء في طرّتها : ( كتابُ الميزانٍ الشعرانية المُدَخِلةِ لجميع مذاهب © 
المجتهدين ومقلّديهم في الشريعة المحمديّة » تأليفُ كاتيها العبدٍ الفقير إلى . " 
6 عفو الله تعالئ : عبدٍ الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن زوفا بن ما 
لم موسى ء المكنّى بأبي العمران ببلاد البهنسا, بن مولاي أبي عبد الله سلطان رم 


)١( 1‏ انظر )69149/١(‏ . 9 
(©) 7) انظر(759/5) . » 
0 حم 
8 (0) انظر (//381 ) . 2 


أر (5) انظر(0١1857/1١1).‏ 
2( 7 ٠5ح‏ ث*اثىة ). 


ووقعت هلذه النسخة ا ؛ وتفاوت عدد الأسطر في 


١ 


© أوراتها ؛ فبينها نجد في بعض الأوراق (0؟) سطراً.. نجدٌ في بعضها 9 
© الآخر(4") سطراً . 


ولا بدَ من الإشارة إن وجوه يعض العيارات التي عب لبها في هلد ( 

؟ "السك زقانة عض االسجديحاك بق ونه أو خط جومت < 
المشار إليهم في البلاغات . 
قن قف ال اد بورد انبكيا ف كلك قو وففنان: السطي فده سن 9 

م دول عن متحيا عي علج شين بر لمعظم » قدر : 

) (457ه ), علئ يد مؤلفها رضى الله عنه . ٌ 


7 
ورُمزلها ب (1) . 


كه 


2 2 3 3 
وهي نسخة جيدةٌ تائّة » كتبت بخط نسخيّ معتاد بالمداد الأسود » 8 


وو 5-59 
- رو ةش3.--. 


2 


2 

6 وجاءت العناوينٌ وبداية الفقرات فيها بمدادٍ أحمرَ . 1 
20000000 
بأنّها مقابلة على نسخة بخط المؤلف رحمه الله تعالى كما جاء في آخرها . 1 
١‏ 


:جه < جر هسح قاجن ل عمد 


وقد وقعت هلذه النسخة في ( 9194 ) ورقة » وفي أغلب أوراقها ( 7١‏ ) و 
سطراً ٠‏ وفي بعضها ف من ذلك بسطر أو سطرين » وقد الفراغ من ع 


2 


7 35 د ل >. 
4 ف سحن : 835 جم 19 : كهر ١‏ :> © السصطل جح سس بن وووسى:ة» ٠:‏ 1 


: بن عبد العتعم بن خضر سر الشعراوي رحمه الله تعالئ . 


6 ورمز لهاب( ب ). 


5 انلف 
9 وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام: (  ) 981١١‏ 
*) والخاص : ( ”7854 ) . 


وهي نسخة جيدةٌ تائّهُ » كتبت بخط نسخييّ معتاد بالمداد الأسود, 
وجاءت العناوينٌ وبداية الفقرات فيها بمدادٍ أحمرَ » وتميّزت بضبط بعض 
َم الكلمات أحياناً ٠‏ كما تمرّزت بوجود فهرس لطيب لكافّة الفصول والأبواب 
يي والكتب بعناوينها » وذلك في اللوحاتٍ الأولئ من هلذه النسخة بخطً 
© مغاير . 

ا وجاء في ورقة العنوان : ( كتاب ١‏ الميزان» للشيخ الإمام العالم 
ا" الحبر المدقق المحقق التُحرير الفهّامة ؛ ان الس ٠‏ وفخر 


م وبركاتٍ علومه في الدنيا والآخرة » آمين ) . 


سس الل سي مار 


العلماء المجتهدين » وجمال البلغاء الراسخين ٠‏ بقية السلف الصالحين » ٠١‏ 
07 

ظ وعين الواصلين ٠‏ القطب الرباني » والعارف الصمداني ؛ الأستاذ الشيخ 3 

3 عبد الوهاب الشعرانيٌ رضي الله عنه ورحمه وأرضاه 2 وأعاد علينا من بركاته 


كر و رار و7 ورج و 3 


1 على يد ناسخها : عبد المنعم الشراوي الأزهري رحمه الله تعالئ . 
ورم لها ب( ج) : 

ادالعة 
وهي نسخة مكتبة فيض الله بإسطنبول » ذات الرقم : (95 ) . 


رهن اتنيكة لفينة "عق وكيا انيف تمجاه دك يتعما لقاو أناقتهد 0 


ضقان عازف التصيلة فى بداينه نا رلك كسكه هذ ذا اشوة يجاتنا 
عناوين الفصول والفقرات ؛ فقد جاءت في البداية بلونٍ ذهبئٌ » ثم بلونٍ < 
أحمرٌ في سائر النسخة . 

وجاء في طرّتها ضمن إطار مزخرف : ( ١‏ الميزان الشعرانية المُدخلة 8 
لجميع أقوال المجتهدين ومقلّديهم في الشريعة المحمدية » للشيخ الإمام ٠‏ © 
العالم الهمام » بقية الأئمّة الكرام » ونتيجة مشايخ الإسلام , فرية عصره 1 
وزمانه ١‏ ووحيد دهره وأوانه ار 1 


4 أحمد بن علي الشعرانيٌ 3 ل 


05 © 


© 


ا 00 ني عنرها ب( ذكر بعض العلماء مك أ 


- 


ْ انتقل من مذهب إلئ آخر )217 إل قوله: ارالك تدس لطر ود 7 
0 
2 


١‏ حون يرم 
ورُمز لهاب( د). 


5 ١مم‎ 21 
5 . ) "9١ ( والخاص:‎ " 


3 
وهي نسخة جيدةٌ تائّة » كتبت بخط نسخيمٌ معتاد بالمداد الأسودء : 
م وجاءت العناوينٌ وبداية الفقرات فيها بمدادٍ أحمرَ » تميّزت بجمال الزخارف م 
م في بدايتها . . 
وقد جاء في طرَّتها : ( كتاب ١‏ الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال © 6 
) الأئمّة المجتهدين ومقلّديهِم : في الشريعة المحمديّة » تأليف الشيخ الإمام , 
العالم العلامة » القطب الرباني ٠‏ والعارف الصمدانيٌ ؛ الشيخ عبد الوهاب 1 
الشعرانيٌ عفي عنه ) . : 
ترقت نس لط فى 310 ازور هرق أقنب اررق 01803 ١‏ 
سطراً ٠‏ وفي بعضها أقلَّ من ذلك بسطر أو سطرين » وقد تم الفراغ من 


ها جره كس م8 


1 


٠ .)176١7/١(رظنا‎ )١( 
او اع حتفي شاع« اكور هم قي هن‎ 


لتسرهم جهي هسرححهقي #امداهقن 7 


2 


372 8 5-5 لي ع 0-4 8 جيب ل > ِِ فر و 2 : ج 2 ات وطرد ١‏ 8 7 0 ب قار يأب 6" 


4 
ل 


هاف لالس عت من ربع لأس( ٠ه‏ )ء على يد ١‏ 
: أحمد الشرنى ي المالكي رحمه الله تعالئ . 


ورُمز لها ب( ه ) . 2 
الي الس 4 


وهي نسخة مكتبة باريس ٠‏ ذات الرقم : ( 10١‏ ) . 


جر © ل 


وق شاع نقيبة نأف + كيك بخط : نسخيٌ معتاد بالمداد الأسودٍ .» وهي 


86ت حرام 


لمخاه ا إن 10 بجنا ريق ذا مدز وزو ااترن ري عطر ارجات 


وقد وقعت فى ( 077 ) ورقة » وفى كلَّ ورقة 7١(‏ ) سطراً . وقد نم 74 
00 5 
الفراغ من نسخها أوائل شهر صفر سنة ( 5/ا١٠ه‏ ) . علئ يد ناسخها : 
محمد شمس الدين محمد السلمونى الأزهري رحمه الله تعالئ . 2 


الل الرالفية + 

وهى نسخة المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بالقاهرة » ذات © 
الرقم العام : (15 ) ؛ والخاص : (75) . 8 
0 
ل 


ورمز لها ب( و). 


زع الشيغة نفيسة ثائة :كيت ببخط تسح معتادببالهذاد الأسوه.: 
وجاءت العناوينٌ وبداية الفقرات فيها بمدادٍ أحمرّ أو أسود ثخينٍ » وتميّرت 
© بوجود فهرس لطيف لكافة الفصول والأبواب والكتب بعناوينها ٠‏ وذلك في 0 


العسده. جتهاجم 4ت © جه © سي 1 0 4 0-4 جه - 600 مجح 1 اس - 


لخن 0 


2 02 ا ال د تك حم" حتت ادر ةل رحد > 
ا و : 
كما تميّذت بتر جمة موجزة للومام الشعرانيٌ رحمه الله تعالى وتفعنا به 5 
وبعلومه » وذلك في الورقة الأولئ من هلذه النسخة 4و تمكوت أيضا نحو 7 
عقو الموزانة الترميدة لؤاقن :الميران 4م 1 
إلا أنها قد أصابتها رطوبة فى أغلب الأوراق ؛ ممًا أذ لطمس كثير من : 
الكلمات . 


7 8“ حدية 0 يي 0 47م 5 04-3 


0 


وقد وقعت هلذه النسخة في (554 ) ورقة . وفي كلّ ورقة ( 57 ) 
سطراً » وقد تم الفراغٌ من نسخها أوائلَ شهر شعبان سنة ( 10١٠ه‏ ) » ولم 
يُذْكرُ فيها اسم ناسخها . 

ورُمز لها ب( ز) . 

لان 

وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام: ( 95095 ) غ 
والخاص : ( 7575 ) . 

وهي نسخة جيدة » كُتبت بخط نسح معتاد بالمداة الأسود + وجاءت 
العناوينٌ وبدايةٌ الفقرات فيها بمدادٍ أحمرَ » وتمّزت بإعادة كثير من العناوين 
في الهامش بمدادٍ أحمرّ غالبا مما يسهل الرجوع إليها . 

وجاء في طرّتها : ( كتاب ١‏ الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال " 
© المجتهدين ا المحمديّة » تأليفٌ التبيخ الإمام ‏ 0 
5 ج #امحت قن ا حدقي #كصح ةق هر ٠ه‏ 2 جام متشي كس حم”قكو هتسحاكى ١:‏ 


2 د 2522-5-5 ب 77 2-11 0 8 © مسميد 0 00١‏ 2-9 34 نار 09 اسرد ان 8 4ل 


92 2 عه 


77 762و 72 و به 7ه بورج مرج يسرع ؟ سٍِ 
محتقان 


الفاكية اد اا مربي ا ين » وقدوة 5 اعم 
عبدٍ الوهاب بن أحمد بن على الشعرانيٌ الشافعيٌ تغمّده الله « ...») ١‏ 
الي ا 
ومع أهمية هاذه النسخة إلا أنّها غير تاثة ؛ ففيها أكثر من سقط في أكثر 
م من موضع . 1 

وقد ريك مفنه النسخة بن :111 رورقة» وق كز رفو 6 
سطراً » وقد تمّ الفراغ من نسخها في الثالث من شهر ربيع الأول سنة 
ا (8١٠ه)ء‏ على يد ناسخها : أحمد بن أحمد الشهير أي حدم 
م البوتيجي المالكي رحمه الله تعالى . 


2 7 5 0 ا 


ورمز لها ب (ح ) . 
أأشيز1_انح سوا 


ل 0 ذات الرقم: 5550 ) . 
وك ايف نين وك ع رتور رحا الكت تاد بالود ان نوف 
وجاك العقاوين بويذاية الفقرات٠قيها‏ بينداد اعد » وتمكدتكتخبال از 
إضافة إلى الوضوح والأناقة » وكان لها فضل كبير في حل ما أشكل ني كبر بي 
من المواضع ا 
000 الله تعالن » كما 
تشير إليه خاتمتها . 
سه سهروع هم :ع )ممسهرمهب وروي و رج 


0 سرت 7 وكرت 17 رو سوق 7 جوج 7 يمجع بج 
جا ام 0 


لي ا و ب 0 0 


درتت مله البقة ون 6 اورت وفي كل ورقة (/ا5 ) © 
سطراً » وقد 7 تم الفراغ من نسخها في أول شعبان سنة ( 1748١1١ه‏ ) ٠‏ على يد بم 
ناسخها : محمد بن عمر البصري رحمه الله تعالى . 3 


ورُمز لها ب( ط ) . 0 


عات 0 


وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام : ( 857 )2 © 


والخاص : ( 056 ) . © 


٠‏ الى 3 الى الى 2 2 م 


ع عيه م © 

وجاءت العناوينٌ وبداية الفقرات فيها بمداد أحمرٌ » وقد أفدْتُ منها كثيراً فى + 

ا / 0 يي ل 
6 حل ما أشكل ؛ لدقتها ووضوحها . 8 
5 


وجاء فى طرَّتها : ( كتاب ١‏ الميزان الشعرانية » تأليف سيدنا ومولانا» © 
لديم العالم العلامة » الحبر البحر الفهّامة , إمام المحققين » وقدوة م) 


6 
السالكين ١‏ ومربي المريدين ع وولي رت العالمين » القطب الربانيٌ » ِ 


8 والهيكلٍ الصمدانيّ ؛ الشيخ عبدٍ الوهاب الشعرانيٌ » أمدّنا الله والمسلمين * 


ميركاي لجار ااعرو ابن / 


جر © سج هاج ره جح اجر 4# كس 


:. وقد وقعت هلذه النسخة في ( 81١‏ ) ورقة » وفي كل ورقة (19 ) سطراً , 7 
لارام ارين اميا اي ادر و الوراريع الوا ااه 
8 ولم يُذكر فيها اسمٌ ناسخها . ظ 
4 ورمز لها ب( ي) . . 


8 سس 
ب7-7-ب- 01 1 1 0 1171717171أ117أا10ظ1 


ا ا 1 سه 4 1 2 ج1719 01 وي م ع ا 4 
هو يي اي 40 


0 ةحار عشرة 


4 م ١‏ 
: وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة . ذات الرقم العام : ( 81/8254 ). 


' والشاضن 1+3 ). 


له د الى ع هابر ع و 0 
2 وه يفف لفينة ناك 3 أفدذت منها كثيرا أثناء العمل 3 وقد كتبت بخط 0 


لاف 
© 0 8م 


2-006 اسن 


. 

نسخئىٌ معتاد بالمداد الأسود » وجاءت العناوين وبداية الفقرات فيها بمدادٍ ٠‏ 

ع 1 

. ١ احمرَ‎ 9 
1 

و وقد جاء في طرَّتها : ( كتاب ١‏ الميزان الشعرانية المُدخَلة لجميع أقوال م 


الأئمة المجتهدين ومقلّديهم في الشريعة المحمدية » تأليفُ الشيخ الإمام . 
العالم الهمام » بقية الأئمة المجتهدين » وخاتمة الحفاظ والمحدثين . 
مربى المريدين والمسلكين ؛ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني » أسكنه الله 


فسيح جناته » أمين ) . 


ا 
١‏ 


2 


وقد وقعت هلذه النسخة فى (008 ) ورقة » وفى كل ورقة 794 ) © 
سطراً » ولم يُذكر فيها تاريخ نسخها ء إلا أنها وُقفت سنة (175١1ه)ء‏ 


الخظام 


4 


ا 5 


تر اج 
0 ام 1 01 


2 ويد ات وت 65> رق 4١‏ ج37 2 2 لد 6م ال 5ح وعدم 0 - 


ظ عد سمه | 6 


ا 


4 1 7 لقانت وعد ]1 
ا سيد الوق -ٍ 


0 نهاحري ا 


رف زر بالا (1) 


© تسوج 7 جع تسرزوع 7 سرج 17 ويسرجع 7 يسوج 7 يدروج ديك ” 


2 
6 ماه المرقصر ديوس إلى جل عربت للخرلة. 53 يلمت هد منقوا رام 
0 مز يتمع سن عع جاو لطم واعفهين وأجزى غواولت. ١‏ م 2 ل 7 
م ل لب ١‏ 
7 رز » ل و إل أذ نه طرريا : 
/ الب طن عد 1 الععو الات وا مص 0 ٠‏ مامه و وثلا رموه للدي زقر والمناق” ونا ال ١‏ 2 
3 عدا م لتر الاو ف الؤتع 0 رادج عن توعد الشربعزي) طياء و61 امي وى 
ا والأزمان: لحا ا 0 د ل أب ويد وافعد ما لتر شد مكل و 
م8 نما لها بن الث يسم من طرق سارك 1 ريه لجؤم كلمن لهم وادغفا ويا ما لمع كدر اؤصد لم 
0 ماعب الست ور رن اك ل ا اضرعم ل" والايان والأحلسن زه حدس( م عن 
' دباحرعيم يمال يان الزيم زا مجن العللمة 5:1 شه المطهرة ح شيع ونير عيك ايد اجر 6 
. الي شاي مزال جب راع . والاعد ر للابوديت + إل سشريص هيا اسه عض( بلعسترسر اسع ءا مه 5 
لضع لوعرا ولعرة مجر عمى # لإفوجد 2 جرع عو و د في 0 
2 ا ل اي 44 20 2 0 0 بي تور د ا 0١‏ 
سن ون إص ممه عر 0 346 7 
31 5 0 ا 0 ف 0 7 ا ْ 7 
٠ن‏ ولمسيا ويث ون انلا سس هايا الذي لوال العا . زع 0 
١‏ 9 10 له 0 3 00 3 
رالم داق محف ا الذي ولخرجم عيضا. 0 0 رع الات لاؤزمون ولا نان فاجم عت 5 
3 (ذه تامس ررقه اص دعا شن ) 2 5 
0 ته شادىي ع الال بول الى إسيروا الؤعلمزمما 1 . لايك بره 71 © 
2 الكاتال ار 2 اتا لم ادل رائرهير إصأ سوط اشطر الإ مركا !له ير : 
2« ليا الرليق وا نهار و العرفدى لايد مانا لطع كياد بد أكل خسل مى اح هارت دا 2 
3 خا يات لما ترصن لعجن اليطابت! دننائه بالإسكس تلم لشيس (نلل) ءاي ام و 
1 رمات ابكار ا يي م 0 ' 
ل 0 طري الي واقسان وجب علرءا عتمار 
“2د عامزعاكن واعداات يسم بي دب كانه واللهات لجز العامة لهاع ا 1 
ا غ ْ ُ 0 
3 0 
ل 8 5 / 
: جلا 19 2 امن سم 0 ا 1 م 9 
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سلطاززاتء 


كرشم الذي جعل الشريعة المطهّرة بحراً يتفرّع منه جميع بحار العلوم : 
الناقعةاوالختهاف:: راجو جدار لعلو ارهن القز ردح دوق ينها فلم - 
© القاصي من حيث التقليدٌ لعلمائها والدانٍ » ومَنَّ علئ مَنْ شاء مِنْ عباده 


المختصّين بالإشراف علئ ينبوع الشريعة المطهّرة وجمع أحاديثها وآثارها ‏ 


المنتشرة في البلدان » وأطلعَة الله من طريق كشفه على عين الشريعة الأولى 
١‏ التي يتفرّعٌ منها كلّ قول في سائر الأدوار والأزمان”'' » فأقرَ جميم أقوال 
المجتهدين ومقلّدِيهم بحقٌّ حين رأى اتصالها بعين الشريعة من طريق الكشف 
والعيان » وشارك جميع المجتهدين في اغترافهم من عين الشريعة الكبرئ 
أ وإن تقاصر عنهم في النظر وتأخّر عنهم في الزمان ؛ فإنَّ الشريعة كالشجرة 
ْ العظيمة المنتشرة وأقوال علمائها كالفروع والأغصان ٠‏ فلا يوجد لنا فرع من 
غير أصل ولا ثمرة من غير غصن كما لا يوجد لنا أبنية من غير جدران . 
وتدااكت أجل الكتهي عي : أنَّ كلّ من أخرج قولاً من أقوال علماء 


الشريعة عنها. . فإنّما ذلك لقصوره عن درجة العرفان ؛ فإِنَّ رسول الله ١‏ 


)١( 8‏ استخدم الإمام الشعراني مصطلح ( عين الشريعة ) بشكل ملحوظ ٠‏ وربما قال : ( عين الشريعة © 
الأولئ ) » وبيّن مراده بها بقوله في هلذا الكتاب )170/١(‏ : ( هي كلام رسول الله صلى الله 7 


عليه وسلم ) ٠‏ ويجد القارئ أنَّ مقصوده بذلك : أدلّة الشريعة التي نزل بها الوحي علئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مما ورد في القرآن والسئة ٠‏ وقد سبق تفصيل ذلك . انظر ( "576/١‏ ) . 
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:. صل اله عليه وسم قد علا ا رب ل : « العلماء أمناء : 
الرسلٍ ما لم لوا السلطان 7ع :محال من المعصوم أن يُؤْمَّنَ على ١‏ 
لرهعه عون : م 

وأجمعوا أيضاً على أنه لاه يُسمّى أحدٌ عالماً إلا إن بحث عن منازع 8 
أقوال العلماء وعرف مِنْ أين أخذوها من الكتاب والسنة لا مَنْ ردَّها بطريق 2# 
الجهل والعدوان ٠‏ وأنَّ كل مَنْ رد قولاً من أقوال علماء الشريعة وأخرجه 8 
عات كانه ينا على تنه بالجيل ورقول:* : ألااشهدوا أي جاهل بدليل ) ١‏ 
هلذا القول من السنة والقرآن » عكس مَنْ قيلَ أقوال جميع الأثئٌة ومقلديهم « 
وأقام لها الدليل والبرهان . 

وصاحب هلذا المشهد الثاني لايَكدٌ من أقوال علماء الشريعة إلا 
بالف نضا أن اخباعا لعل لا يجده في كلام أحد منهم في سائر 1 
الأزمان » وغايته : أنَّهُ لم يَطْلِعْ له على دليل لا أنَّهُ يجده مخالفاً لصريح و 
السنة أو القرآن » ومَّنْ نازعنا في ذلك فليأتٍ لنا بقول من أقوالهم خارج 9 1 
عنهما ونحن نردَهُ على صاحبه كما نردٌ على من خالف قواعد الشريعة بأوضح د 
دليل وبرهان . م 

ثمّ إن وقع ذلك من مقلَّدِ للأئمّة فليس هو بمقلّد لهم في ذلك وإِنما هو # 
مقلّد لهواه أو للشيطان”؟ ؛ فَإِنّ اعتقادنا في جميع الأئمّة أنَّ أحدهم لا يقول 
1 قولاً إلا بعد نظره في الدليل والبرهان . 
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فإنَّما مرادنا به : مَنْ كان كلامه 


مندرجاً تحت أصل من أصول إمامه وإلا فدعواه التقليد له زور وبهتان » 0 
وما نّم في أقوال علماء الشريعة شيء خخارج عن قواعد الشريعة فيما علمناه 5 
وإلما أتوألهج كلها بين قريب وآقرت وبعيدبوأيعة بالنظر المقاة كل إتسنان:: 


وشعاع نور الشريعة يشملهم كلَّهم ويعمّهم وإن تفاوتوا بالنظر لمقام الإسلام 
ش والإيمان والإحسان . 


أحمده حمد مَنْ كرع مِنْ عين الشريعة المطهّرة حتئ شبع ورَوَّئْ منه 


الجسم والمجّنان » وعلم أنَّ شريعة محمّد صلَى الله عليه وسلّم جاءت شريعة 


واسفة خاففة لمقام الإسلام والإيمان والإحسان . نآل لا حرج فيها 
ولا ضيقَ على أحد من المسلمين ومن شهد بذلك فيها فشهوده تنطم 


وبهتان ؛ فإنَّ الله تعالئ قال : « 


ل اا ا 


وما جعل عاء 


َف ف زوين حي » [الحج : 078] 


وأشكره شكر مَنْ علمّ كمال شريعة محمد صلى الله عليه وسلّم فوقف 
عند ما حدَّتْ له من الأمر والنهي والترغيب والترهيب ولم يزد فيها شيئاً إلا 
إن شهد له شعاع الدليل والبرهان ؛ فإِنَّ الشارع ما سكت عن أشياء إلا رحمة 
بالأمٌة لآ لذهول ولا تيان :: 


وأسلَم إلي: تسليم مَنْ رزقه 0 او 
١ 9‏ طرين التليم والايمان » وا من طريقالكشف واليان »ولا بك مسا 
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مطقلك جر (الاس مج تصرح ةق جه يب 
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هنذا الاعتقاد من طريق الكشف والعيان. . وجب عليه اعتقاد ذلك من طريق ا . 
8 التسليم والإيمان » وكما لا يجوز لنا الطعن فيما جاءت به الأنبياء مع 6 
© اختلاف شرائعهم.. فكذلك لا يجوز لنا الطعن فيما استنبطه الأثمّة 8 


المجتهدون بطريق الاجتهاد والاستحسان : 
ويوضح لك ذلك : أن تعلم يا أخي : أنَّ الشريعة جاءت من حيث الأمرُ 


> والنهي علئ مرتبتين ؟ تخفيفٍ وتشديدٍ لا علئ مرتبة واحدة كما سيأتي / 
2 لمحي ارو فإنَّ - جميع المكلّفين لا يخرجون عن قسمين ؛ قويٌّ 
ا معان مو شيف با أو جسمه في كلّ عصر وزمان » فمن قَوِيَ منهم ١‏ 
4 خوطب بالتشديد والأخذ بالعزائم ومن ضعْف منهم خوطب بالتخفيف , 


والأخذ بالرخص وكل منهما حينتئذ على شريعة من ربه وتبيان . 


فلا يُْمَّر القويٌ بالنزول إلى الرخصة ولا يُكلف الضعيفٌ بالصعود إلى و 


في العزيمة وقد رُفع الخلافٌ في جميع أدلّة الشريعة وأقوال علمائها عند كلّ من 


8 عمل بهلذه الميزان » وقول بعضهم : إِنَّ الخلاف المحقّق بين طائفتين مثلاً فم 
© لا يرتفع بالحمل. . محمولٌ على مَنْ لم يعرف قواعد هنذا الكتاب ؛ لأنَّ 8 
© الخلاف الذي لا يرتفع من بين أقوال أئمّة الشريعة. . مستحيلٌ عند صاحب 8 


© هلذه الميزان . 
فامتحنْ يا أخي ما قلته لك في كلّ حديث ومقابله أو كلّ قول ومقابله. . 


له )١(‏ وذلك من خلال الفصول التي عقدها إمامنا الشعرائئيٌ للجمع بين الأحاديث والآثار © 


756/١ (‏ ) وما بعدها » وبين أقوال الأئمة المجتهدين في الأبواب الفقهية ( 19/١‏ ) 


وما بعدها : 


الع 7 717 رزو 12 جنر 717 وار وق 77 9ج تار 17 لقي سر 9ه 07 تسر 99 0 0 
١‏ تج كلّ واحد منهما لا بدّ أن يكون مخففاً والآخر مشدداً ولكلّ منهما رجال ,, 
لم في حال مباشرة الأعمال » ومن المحال أن يوجّد لنا قولان معاً في حكم 0 
واحد ؛ مخمّفان أو مشدّدان » وقد يكون في المسألة الواحدة ثلاثة أقوال أو 
2 أكثر أو قول مفصّل ؛ فالحاذق يرد كلّ قول إلئ ما يناسبه ويقاربه من 
6 التخفيف أو التشديد حسب الإمكان . وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه 
4 بزغيرة إن إعمال الحديفية أو القولة أزلعفن إلقاك احذهما بد ذللق 
من كمال مقام الإيمان )20 . 


وي - مرو وي حرج 


0 35 


وقد أمرنا الله تعالئ بأن نقيم الدّين ولا نتفرّق فيه ؛ حفظاً له عن تهدُم 
الأركان ؛ فالحمد لله الذي مَنَّ علينا بإقامة الدّين وعدم إضجاعه حيث ألهمنا 
العمل بما تضمنته هلذه الميزان . 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادة تبوّئ قائلها غرف 
الجنان » وأشهد أنَّ سيدنا ومولانا محمّداً عبده ورسوله الذي فضَّله على كاقّة 
0 خلقه وبعثه بالشريعة السمحاء وجعل إجماع أمته ملحّقاً في وجوب العمل ” 
5 بِالسْنّهَ والقرآن . 


: ل ع سلا 
ور 7 قل ره 3 
2 - ا 1 


حر هه كك ُ 


ش 6 
9 - 5 0 2 ع - 8 
2 اللهم ؛ فصل وسلم عليه وعلئ سائر الانبياء والمرسلين وعلل 0 
4 وصحبهم وجميع التابعين لهم بإحسان » صلاة وسلاماً دائمين بدوام سكان ط 
8 الثيران والجنان » آمين اللهمً أمين ! 6 
7 © © © 1 
4 8 
)١( |‏ أورد نحوه الخطيب البغدادي عن الإمام الشافعيّ في « الفقيه والمتفقه » ( 078/١‏ ) , 3 


وانظر ‏ التقرير والتحبير » /١(‏ 7585 ) . 2 
0 0 5 ع 5 2 وم عتم - ع جب 8 2 
3 3 35 27 3 مه 2 2 لهجي طجم 4 0 2 5 7 جار 3 2 كهر 011١‏ ا 2 2 صمح 1 0 0 ' 1 0 :“5 2ه 7-0 2 33 


/ فهلذه ميزانٌ نفيسة عالية المقدار » حاولتٌ فيها ما بنحوه د يمكن الجمع 7 


1 0 


بين الأدلّة المتغايرة في الظاهر وبين أقوال جميع المجتهدين ومقلَّديهم ؛ 2 
١‏ الأوليق :والاخرين إلئ يوم القيامة » ولم أعرف أحداً سبقني إلئ ذلك في " 
سائر الأدوار » وضعتها بإشارة الأكابر من مشايخ الإسلام وأئمّة العصر بعد 
م أن عرضتها عليهم قبل إثباتها » وذكرت لهم أَنّي لا أحتٌ أن أثبتها إلا بعد أن ١‏ 
لم ينظروا فيها ؛ فإن قبلوها أبقيتها » وإن لم يرتضوها محوتها ؛ فإنّي بحمد الله 7 
أحبٌ الوفاق وأكره الخلاف » لا سيما في قواعد الدين » وإن كان الاختلاف 29 
رحمة بقوم آخرين » فرحم الله مَنْ رأ فيها خللاً فأصلحه نصرةً للدين ٠‏ © 
وسيأتي قبل ( باب الطهارة ) عدة الكتب التي طالعتها من كتب المجتهدين 
ومقلّدِيهم قبل أن أؤلف هلذه الميزان ؛ فراجعها!" . : 
ل 


ا ا 00 


تضمّنه قوله تعالئ : #صَّرَعَ لَكُم ين لذبن مَاوَصَئ يه وْحَاوَأَلرى اوتنا لَك 
وَمَاوَصَيْنا بوه 000 3 لذي ولا لتفرفوأ فيه» [الشورئ ١‏ 


)١( '"‏ انظر( "7/١‏ ) وما بعدها . 


هج هم مقي اه سر وو ا 10 00-00 


ب ا ا ا 

6 وليطابقوا في عقيدتهم بين قولهم باللسان : إِنَّ سائر أثمّة المسلمين عان © 

0 هدىٌ من ربهم » وبين اعتقادهم ذلك بالحنان ؛ ليقوموا بواجب حقوق 

8 أئمّتهم في الأدب معهم . وليحوزوا الثواب المرتّب علئ ذلك في الدار : 

9 الآخرة » وليخرجوا عن مقام القرب من صفات أهل النفاق والخذلان كما :2 

!5 أشار إلى ذلك قوله تعالى”"" : 8 ييا مه كُسَترِعُونَ في ”7 

0 سه م26 - 9 

0 الكفر مِنَ الذي دالوا ءَامَمَّا بأنرهية دك تومن لوبهم 4 [المائدة : 
ومعلوم : 

68 فعلوه59) . 

0 َو‎ 7 ٠ 3 

/ ممّن هو من أهل الاجتهاد في الشريعة ؛ فإنَّهُ على هدى من ربه » وربّما أظهر 9 

2 مستتده في مذهيه لمن أنكر عليه فأذعن له » وخجل من مبادرته إلى الإتكار 9 

8 

1 عليه . 

8 هنذا من جملة مقاصدي بتأليف هلذا الكتاب 4 والأعمال بالنيات 3 


© وإِنّْما لكل امرئ ما نوئ . 


ب 


1 


0 
ا 


أن كلّ ما عابه الله تعالى على الكفار فالمسلمون أولى بالذم إذا ٠‏ 


0 3 


9 
ما سد ١‏ 
١‏ (1) كذا في (1) مصححا و(د)؛ وفي سائر النسخ : ( الآخرة » وليخرج مَنْ قال منهم | 
بلسانه : إن سائر أئمة المسلمين على هدي من ربهم » ولم يعتقد ذلك بجنانه عمًا هو "5 
0 متلسر به من صفة النفاق الأصغر الذي ذمّهُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ؛ لاسيما 


6 وقد ذم الله سبحانه وتعالئ منافقي الكفار بنفاقهم زيادة على حصول ذمّهم بصفة كفرهم 
3 في نحو قوله تعالئ ) بدل ( الآخرة. .. قوله تعالئن ) . 9 
05 كذا في (أ) مصححاً و( د ) ٠‏ وفي سائر النسخ : ( بالتنزه عما يقرب من شبه صورته ) ) 
آ بدل ( بالذم إذا فعلوه ) , 


_ 
أأحت 
1 


[ الحثٌ على الوصول إلى ذَْق الميزان » والتدليلٌ عليها ] 

فاعملوا أيها الإخوان على الوصول إلى ذَوؤْق هذه الميزان ٠‏ وإيا'م بي 
والمبادرة إلئ إنكارها قبل أن تطالعوا جميع الفصول التي سنقدمها بين يدي ا 
9 الكلام عليها ؛ أي : قبل ( كتاب الطهارة ) » بل ولو أنكرها أحدكم بعد ( 
/ مطالعة فصولها فربّما كان معذوراً ؛ لغرابتها وقلَة وجود ذائق لها من أقرانكم 
١‏ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى"" . 


9و- 


5-5 


6 إذا علمت ذلك وأردت أن تعلم ما أَوْمأنا إليه من دخول جميع أقوال ! 
١‏ الأئمّة المجتهدين ومقلّديهم إلى يوم الدين في شعاع نور الشريعة المطهّرة ؛ ١‏ 
بحيث لا ترئ قولاً واحداً منها خارجاً عن الشريعة المطهّرة. . فتدبّر وتأمل . 
بم فيما أرشدك يا أي إليه ؛ وذلك أن تعلم وتتحقق يقينآ جازم : أن الشريعة 
: المطهّرة جاءت من حيث الأمرُ والنهيٌ في كل مسألة ذات خلاف علئ © 
م مرتبتين ؛ تخفيف وتشديد » لا علئ مرتبة واحدة كما يظِنّهِ بعض المقلدين ؛ جا 
© ولذلك وقع بينهم الخلاف بشهود التناقض . 

ولا خلافٌ ولا تناقض في نفس الأمر كما سيأتي إيضاحه في الفصول " 
الآتية إن شاء الله تعالئ ؛ فإِنَّ مجموع الشريعة يرجع إلى أمر ونهي » وكلّ 
4 منهما ينقسم عند العلماء علئ مرتبتين ؛ تخفيف وتشديد » وأما الحكم < 
ل الخامس ‏ الذي هو المباح ‏ فهو مستوي الطرفين » وقد يرجع بالنية الصالحة ب' 
لم إلئ قسم المندوب » وبالنية الفاسدة إلئ قسم المكروه . ١‏ 
)١(‏ انظر( 9١0/1١‏ ) . 


. 1 ك0 


+ عويا 
0 55 


هلذا مجموع أحكام الشريعة » وإيضاح ذلك : أنَّ من الأئمة مَنْ حمل 


اوسصيتم 
ْ 


1 2 0 0 2 ترق 0 6 2 3 ات 2 8 رت 8 4 وأ 1 ىت ار 7 لي ١ ١:‏ 4 ار 0 


1 
7 


في مطلق الأمر على الوجوب . ومنهم مَنْ حمله على الندب7 , ومنهم مَنْ بي 
له حمل مطلق النهي على التحريم » ومنهم مَنْ حمله على الكراهة"" . 


5-8 حىح :2 


© تس هق ج_ © السيجة 9ل جر #اتصجة 0 جر © قصب 30ج د 


0 


[ الخطاث بالعزيمة أو الدّخصة على حسب حال المكلّف”” ] 


ثمَ إنَّ لكل من المرتبتين رجالاً في حال مباشرتهم للتكاليف : 


1 , 8 
- فمن قويّ منهم من حيث إيمانهُ وجسمه. . خوطب بالعزيمة والتشديد 
الؤازةنوز تفن الشتريقة بريد :ناوا الستستطين فيا فى تلاس ذلك الدكلتب ( 


أو غيره . 


(010) 


فم 


فر 


- ومن ضعُفَ منهم من حيث مرتبةٌ إيمانه أو ضعف جسمه. . خوطب 1 
بالرخصة والتخفيف الواردّين كذلك فى الشريعة صريحاً » أو المستنبطيه © 


ذهب جمهور الفقهاء وجماعة من المعتزلة ؛ كأبي الحسين البصري: إلئ أنَّ حقيقة الأمر (ه 


فى الوجوب » مجاز فيما عداه » وذهب الشافعى فى أحد قوليه وعامة المعتزلة: إلى أنَّ 


الأمو حتقيقة فى الندتت: + محا فندااسواة» وبفل عن "يفطي المالكية أن بحقتة الام فر 


الإياحة . انظر ١‏ كشف الأسرار » ( ١١8/١‏ ) . 

ذهب الجمهور إلئ أنَّ حقيقة النهي في التحريم ٠‏ وقيل : حقيقته في الكراهة » وقيل : 
هو مشترك بينهما . انظر « حاشية العطار على جمع الجوامع »( 148/١‏ ) . 

العزيمة : هي الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض ؛ كالصلوات الخمس من 
العبادات » ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف , أمّا الرخصة : فهي الحكم الثابت 
علئ خلاف الدليل لعذر مع كونه حراماً في حقٌّ غير المعذور » هنذا في جانب الفعل » 


وفي جانب الترك : أن يوسّع للمكلف تركه مع قيام الوجوب في حقٌّ غير المعذور ؛ 5 


9 


تخفيفاً وترفُهاً . انظر « البحر المحيط » للزركشي (1/ 0 . 77)ء وهلذا المعنى 1 


للرخصة والعزيمة عند الأصوليين » أمّا مراد الإمام الشعراني بهما فسيأتي ( ١٠١/١‏ ) . 


. م 5 29 2 
2 2 2 ا ا 5 


5 


23 
2 
ا 


. ا ار ل ؛ كما أشار إليه قوله تعالئ : 
لم « تأنَقوا أسَّ ما أَسْمَطعَم التغاين : ]1١‏ خطاباً عاماً » وقوله صلَّى الله عليه ح 
6 وسلّم  :‏ إذا أمرثكم بأمر فأنُوا منهُ ما استطمتُم 2١6‏ ؛ أي : كذلك . 
5 فلا يُوْمَر القويُ المذكور بالنزول إلئ مرتبة الرخصة والتخفيف وهو يقدر " 
١‏ على العمل بالعزيمة والتشديد ؛ لأنَّ ذلك كالتلاعب بالدين كما سيأتي 
7 إيضاحه في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى » وكذلك لا يُكلّف الضعيف م 
٠‏ الماقور و الصعوة إإل مرنية النزيية اديه والعدل يذلاك مع ضتجزة قن . 
3 لتكرو لو كلت وفع للف د قلا تتبن لأ بوسمة شر عر 
© فالمرتبتان المذكورتان على الترتيب الوجوبيّ » لا على التخيير كما قد 8 
. عرنه عقو داك والقلد "نت النى لذ عل ابضجال الناويها | 8 
6 شرعاً أن يتيمّم بالتراب . وللعن تعد دده رَ على القيام ذ في الفريضة أن يصلي 0 
أ جالساً » وليس لمن قدَرَ على الصلاة جالساً اسار سوس ٠‏ وهلكذا / 
6 6 في سائر الواجبات . : 
م وكذلك القول في الأفضل من السنن مع المفضول ؛ فليس من الأدب أن ١‏ 
8 © يفعل المفضول مع قدرته علئ فعل الأفضل'"' ؛ فعلم : أنَّ المسنونات © 


)١( 1‏ رواه البخاري 7588 ) » ومسلم ( 177 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
8 ف في هامش ( ج ) : ( وانظر واقعة الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه مع أخت بشر 7 
الحافي رضي الله تعالى عنهما ؛ فإن ذلك بها يزداد عندك إيضاحاً . 

هكذا وجد بخط الوالد المؤلف رضي الله تعالئ عنهما ) » ولعلَّهُ أراد : قصة الإمام أحمد 8 
مع أخت بشر الحافي ؛ حيث أخرج الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » ( 577/1 ) 1 
بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : ( كنت مع أبي يوماً من الأيام- ج 


8 3 مسو 0 جسم 
7 ا 5< 5 1 5 2 0 9 8ظ 
١ 6‏ تر حك 


كس 62 نا-2 . 


2 


سح 5 0 40 


ادم يبر 3 لي سيم 


ترجع إلئ مرتبتين كذلك ؛ فيقدم الأفضل على المفضول ندباً مع القدرة ٠‏ ” 


ويقدم الأول علئ خلاف الْأَوْلى وإن جاز ترك الأفضل والمفضول أصالة ؛ ,1 
فمن أراد عدم اللوم فلا ينزل إلى المفضول إلا إن عَجَر عن الأفضل . 

فامتحنْ يا أخي بهلذه الميزان جميم الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب - 8 
والسِّنّةَ وما انبنئ وتفرّع علئ ذلك من جميع أقوال الأئمّة دي 
ومقلّديهم إلى يوم الدين. . تجذها كلَّها لا تخرج عن مرتبتين ؛ تخفيفٍ <” 
وتشديدٍ » ولكلّ منهما رجال كما سبق . ظ 


[ ثمرةٌ التحقّق بفهم هلذه الميزان والعمل بها وتعليمها ] 


ومَنْ تحقّق بما ذكرنا ذوقاً وكشفاً كما ذقناه وكُشِف لنا : 


© 2 ره 9 


- وَجّد جميع أقوال الأئمّة المجتهدين ومقلَّدِيهم داخلةً في قواعد الشريعة : 


المطهّرة ومقتبسة من شعاع نورها ؛ لا يخرج منها قول واحد عن الشريعة . 


في المنزل » فدقّ داق الباب ٠‏ قال لي : اخرج فانظر مَنْ بالباب ؟ فخرجت فإذا امرأة » '/ 

قال : قالت لي : استأذن لي علئ أبي عبد الله يعني : أباه ‏ قال : فاستأذنته » فقال : (0 

أدخلها » قال : فدخلث فجلسّث فسلمّث عليه » وقالت له : يا أبا عبد الله ؛ أنا امرأة ١‏ 

أغزل بالليل في السراج » فربما طفئ السراج فأغزل في القمر ٠‏ فعليّ أن أيين غزل القمر يذ 
من غزل السراج ؟ قال : فقال لها : إن كان عندك بينهما فرق فعليك أن تبيّتي ذلك » 
قال : قالت له : يا أبا عبد الله ؟ أنين المريض شكوئ ؟ قال : أرجو ألا يكون شكوى ٠‏ | 
وللكنه اشتكاء إلى الله » قال : فودَّعنْه وخرجّث ٠‏ قال : فقال لي : يا بنيّ ؛ ما سمعت © 
قط إنساناً سأل عن مثل هنذا + اتبخ هنذه المرأة فانظر أين تدخل ؟ قال : فاتبعتها ناذا وا 
قد دخلت إلى بيت بشر بن الحارث » وإذا هي أخته » قال : فرجعثُ فقلت له » فقال : ١‏ 
محال أن تكون مثل هنذه إلا أخت بشر ! ) . :أ 


7 
52 كس 7 050 24 0 أ 212 4 م 1 2 ده 4 هه 7 2_0 


5 
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-_- 


ب #75اجر © تعي-< ناير هنم 60 
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مجك" 


م + 2 لك 


جب بج 2 مجو" جب 4 وجج جا 4 وسجايج با يبجعم كك 57 041 ود + عضه يي 
2 8 يت 9 54 9 يذه 27 بذكن 2 يج 9 35_ شي 9 ثر ( د 5 2 


3 
5 4ب - 


د وضكت مطابقة قولة باللسنانام + إن شائر'أئمّة المطلميئن علن هدي من .+ 


- وعلم جزماً ويقيناً أنَّ كلّ مجتهد مصيب ١‏ ورجع عن قوله : المصيب 0 
واحد لا بعينه7١"‏ » كما سيأتي إيضاحه في الفصول إن شاء الله تعالى . 

- وارتفع التناقض والخلاف عنده في أحكام الشريعة وأقوال علمائها ؛ 1 
لأنَّ كلام الله تعالئ ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم يج عن التناقض ؛ وكذلك < 
كلام الأثمّة عند مَنْ عرف مقدارّهم » واطّلع علئ مَنازْع أقوالهم ومواضع 
استنباطاتها ؛ فما من حكم استنبطه المجتهد إلا وهو متفرّعٌ من الكتاب أو و 
السنة أو منهما معاً » ولا يقدّح في صحّة ذلك الحكم الذي استنبطه المجتهد 
جهلٌُ بعض المقلّدِين بموضع استنباطه . 

وكلّ من شهد في أحاديث الشريعة أو أقوال علمائها تناقضاً لا يمكن 7 
ُهُ. . فهو ضعيف النظر ء ولو أنّه كان عالماً بالأدلة التي استند إليها " 
المجتهد ومنازع أقواله . . لحمل كلَّ حديث أو قول ومقابلةٌ عل حال من , 
إحدئ مرتبتي الشريعة ؛ فإن من المعلوم : أن اوسسول الله شيلع الله عليه 
وسلّم كان يخاطب الناس علئ قدر عقولهم ومقامهم في حضرة الإسلام أو 7 
الإيمان أو الإحسان . ١‏ 


7 التبصرة » ( ص48 ) : ( الحقُ من قول المجتهدين في الفروع‎ ١ قال الشيرازي في‎ )١( 
© واحد . وعلئ ذلك دليل يجب طلبه وإصابته » وما سواه باطل » وهو قول أبى إسحاق‎ 
الإسفرايني » وذهب بعض أصحابنا إلى أنَّ الحق في واحد » ولم يكلف إصابته . وإنما م‎ 
وهو قول‎ ٠ كلَّنا الاجتهاد في طلبه » وذهب كثير من الأشعرية إلى أن كلَّ مجتهد مصيب‎ 
. ) أكثر المعتزلة » وهو مذهب أبي حنيفة‎ 


© م : 3 
3 1 0 


وتأمّل يا أخي في قوله تعالئ : « ارا "امن قل لم موتو كن ل 8 
؛ 0" ب 4" الآ (السورات ان ٠‏ تحط علها نما 'قلناة + ولأ قارة تخطانة 1 
© صلَّى الله عليه وسلّم لأكابر الصحابة من خطابه لأجُلاف العرب ؟! وأين © 
مقام مَنْ بايعه صلَّى الله عليه وسلَّم على السمع والطاعة في المَنْشّط والمَكْرَه 5 
ِ: والعسر واليسر ممّن طلب أن يبايعه صلَّى الله عليه وسلَّم على صلاة الصبح © 
© والعصر فقط دون غيرهما من الصلوات . ودون الزكاة والحجّ والصيام 80م 
5 والجيا د وغيزمة] ١‏ 
6 وقد الأئلة المكيلارة ووتتدوه رميرل ال صلي لله عله وبا 
م على ذلك ؛ قا لوخدو رسو نا مان ان قن ويام لد ود عاد : هُ 
م6 فذدوا فيه أمر ا كان أو كينا ونا وحدوه عن فيه با 8 
6 فاعتمد يا أخي على اعتقاد ما قرَّرنَهُ وبيّنتهُ لك في هلذه الميزان . و 
ولا يضرّك غراببُها ؛ فإنّها من علوم أهل الله تعالى » وهي أقرب إلئ طريق 
© الأدب مع الأئمّة مما تعتقده أنت من ترجيح مذهب على مذهب بغير طريق <م 


© 

') شرعي » وأين قول من يقول ]نْسائر أئمّة المستلمين أو الأئمّة الأريعة الآن 7 
١‏ 1 7 و 
43 علئ هدئ من ربهم ظاهراً وباطنا ممّن يقول : ثلاثة أرباعهم أو أكثر علئ غير ب 


35 | يك . امه ال ؟ 
0006 5 
5 وإن اردت با أاخي أن تعلم نفاسة هلذه الميزان وكمال علم ذائقها 8 
6 بالشريعة + من آيات وأخبار وآثاٍ وأقوالٍ. . فاجمع لك أربعة من علماء و 
م المذاهب الأربعة » واقرأ عليهم أدلة مذاهبهم وأقوال علمائهم وتعاليلهم التي 9 


6أسطررها في كبمم؛ رن وا خسي وونييد ليه 1 


م ب ا 0 
2 2 و 


:افو لاعفو به وتقان افوا ابه على متقي يلق 8 حي كان العخالف . 
ل( لقول كل واحد قد خرج عن الشريعة » ولا يكاد أحدهم يعتقد ذلك الوقت أنَّ ش 
سائر أئمّة المسلمين علئ هدىّ من ربهم أبداً ٠‏ بخلاف صاحب هلذه الميزان م ,7 
0 فإنَهُ جالنٌ علئ منصّة في سرور وطمأنينة ؛ كالسلطان » حاكم بمرتبتي 8 

© ميزانه على كلّ قول من أقوالهم » لا يرو قولاً واحداً من أقوالهم خارجاً عن / 
0 مرتبتق الميزان من تنتفيف أو تشديد: > بل .يرى الشزيعة قابلة لكل ما قالوه:؛ 0 
؟ لوسعها . 1 
2 5 
فاعمل يا أخي بهلذه الميزان » وعلّمها لإخوانك من طلبة المذاهب ' 


الأربعة : 


- ليحيطوا بها علماً إن لم يصلوا إلئ مقام الذوق لها بطريق الكشف ؛ 


4 كما أشار إليه قوله تعالئ : ا هَإِن لم يُحصسبَبَاوَايلٌ فطل © [البقرة : 5:8 . 
- وليفوزوا أيضاً بصحّة اعتقادهم في كلام أتمّتهم ومقلّديهم : 


- ويطابقوا بقلوبهم قولهم باللسان : إن سائر أتمّة المسلمين على هدىٌ 


4 من ربهم » إن لم يكن ذلك كشفاً ويقيئاً فليكن إيماناً وتسليماً . ا 
6 7 
: 


0 فعليكم أيها الإخوان : باحتمال الأذئ من يجادلكم في صحّة هلذه © 
© الميزان قبل ذوقها » وقبل أن تُحضروه معكم حال قراءتها علئ علماء 1 
© المذاهب الأربعة ؛ فَإنَّهِ معذور لا يكاد يسلّمُ لكم صكتّها ؛ لغرابتها ‏ وربما 8 
( وائن مدامب الخاضرين من اهل يعض العذاوب الأريية عي لع ورد 1 
6 المذمت لذي لم يكن عدم كه 00 وم كناك م 


ا 
ا 
2 


ب 7 سرج 0 وي ره 00 الي ا ا ا 
المذهب ٠‏ وفي ذلك دلالة 00 50 وجوه المخلوقين ٠‏ نسأل الله . 9 
الكاقرة + 1 

وبما قرّرناهُ لك يا أخي : انتهت الميزان الشعرانية المُدخَلة لجميع أقوال 
الأئمّة المجتهدين ومقلّدِيهم في الشريعة المحمّدية ء نفع الله بها 
اسلو 


3ج © سحتقي #اسستتكي #لس- 


سس 
7 2 + : 
١‏ ينحنت 3 
:+ 07 جيجه 


ت 
© 
9 
كم ©» 


1 


9 


جا 


١ 
"لماش‎ 
2 
: 
2 
7 
3 


| قاعدة ممت يسم مذ م ينان‎ ١ 


ني وقد ححبّبٍ لي أن أذكر لك يا أخي قاعدةً هي كالمقدّمة لفهم هلذه 
© الميزان » بل هي من أقرب الطرق إلى التسليم لها ؛ وذلك أن تبني أساس 
نظرك أولا على الإيمان بأنَّ الله تعالى ‏ وهو العالم بكلّ شيء » والحكيم في 
ع كلّ شيء أزلاً وأبداً ‏ لمّا أبدع هنذا العالم ؛ وأحكم أحواله » وميّرٌ شؤونه » 
4 وأتقن كماله.. أظهره علئ ماهو مشاهّد من الاختلاف الذي لا يمكن #8 


4 
١‏ حصره »© ولا ينضبط أمره » متغايراً فى الأمزجة والتراكيب 3 مختلفاً فى 7 
4 ءِِ عِِ وه ١ ١‏ 3 
© الأحوال والأساليب » علئ حُكم ما سبق به علم الله القديم » وعلئ وفق م 


ما نفذت به إرادة العليم الحكيم » فجاء علئ هلذه الأوضاع والتآليف » 
واستقر أمره علئ ما لا تنتهي غاياته من الشؤون والتصاريف . 

وكان من جملة بديع حكمته » وعظيم آلائه وعميم رحمته : أن قسَّم . 
هي عباده إلى قسمين : شقيّ وسعيدٍ » واستعمل كلا منهما فيما خلق له من 9 
متعلّق الوعد أو الوعيد » وأوجد لكل منهما في هلذه الدار بحكم عدله وسعة ا 
8 إفضاله ما يصلح لشأنه في حاله ومأله ؛ مِنْ محسوساتٍ صوَّرَّها » ومعنوياتٍ ع 
(© قدّرها . ومصنوعاتٍ أبدعها » وأحكام شرّعها , وخدود وضعها ٠‏ وشؤون ؛ 
8 أبدعها » فتمّت بذلك أمور المحدثات ٠»‏ وانعقد بذلك نظام الكائنات ٠‏ 7 
9 وكمّل بذلك شأني الزمان والمكان ؛ حتئ قيل : نه ليس في الإمكان أبدع 5 


7 2 2-14 - 7-6 1-2 2 4 0 حمر فو 2 كر 0 


صتشفج #تسرحتوي 


2 0 7 


6 1 جم سر 17 :سج 77ج 17 وار 717و 7 سا 17 5 


ممًا كان ؛ قال تعالن في كنابه القديم : لد عقا الإتن و أن كثرير > © 
إلى [الغين : 4] 


1 
م8 
5 علق آله سيحاته وال ل جيل :كل ذافع ثانا مطلنا:«ولا كن ىاد 2 
4 ضارا مطلقاً » بل ربما نفع هنذا ما ضر هنذا ء وضرٌ هلذا ما نفع هلذاء 9 


1 وربّما ضر هلذا في وقت ما نفعه في وقت آخر . ونفع هلذا في وقت ما ضرَه ا 
7 0 
٠‏ في وقفت آخر ء كما هو مشاهد فين الموجودات الحسيّة والمدرّكات 2 
المعنوية ؛ لمماز اجات عن الإدرا بالأفكار » وأسرارٍ خفيت إلا على مَنْ ) 
. أراده عالمٌ الأسرار » ومن هنا ين يتيحقق المؤمن: > أن كلا ميشه لما خلق 11ج 
وأنّ ذلك الحايكن تجا ون الأولين والآخرين . وأنَّ الله هو الغنينٌ عن . 


العالمين . 


ش وحيثٌ تقرَّرَتْ لك يا أخي هلذه القاعدة العظيمة. . علمت أنَّ الله تعالى 
| لم يتعكر بسعيف عق تحت ها كلفه أبدا + وأنَّ اختلاف أئمّة هلذه الأمة فى 


اوسططر_. يا 


فروع الدين.. أحمدٌ عاقبة وأقومٌ رشداً ٠‏ وأنَّ الله تعالى لم يخلقنا عبثاً ‏ 
ولم ينوع لنا التكاليف سديّ » بل لم يُلهِم أحداً من المكلَّفِينَ العمل بأمر من 
) أمور الدين تعبَّدَهُ به علئ لسان أحد من المرسلين » أو على لسان إمام من 
أئمّة الهدى المجتهدين. . إلا وفي العمل به على وجهه في ذلك الوقت أعلئ 
زات ميحادة'ذلك المكلت المتبيوطة له حيقة واللاتقة بجاله + دول" صرف 
عن العمل بقول إمام من أئمّة الهدئ إلى العمل بقول إمام آخر منهم. . إلا 


46و عفر 2 ايا م 7 سح 36 1 ) 


ف )١(‏ هلذه العبارة مأخوذة من حديث رواه البخاري ( 1454 ) » ومسلم ( 77417 ) عن سيدنا 
735 عله رضن الشا عه يلفط :ف اعملوا »كر مدق لما خلق له م 
9 سداشان #اعحطقج اع حطتقكج 11٠ ١‏ مورك قور شاعحته رهس "رةه 


3 


يسوج 77 يسوج 7 ره 7 


عر © 0 له سر © 2 6 عر © جر ج70 705 78 4 ل كم اح حا د 


1 


م وفيما صرفه عنه انحطاط في ذلك الوقت عن الأكمل في درجته اللائقة به ؛ 


رحمة منه سبحانه وتعالئ بأهل قبضة السعادة 2 ورعاية للحظّ الأوفر لهم في 


دينهم ودنياهم ؛ كما يلاطف الطبيبُ الحبيبَ » ولله المثل الأعلئ وهو 


القريب المجيب . لا سيما وهو الفاعل المختار في الأموات والأحياء ٠‏ و 


ره جهبرهريقف4. © 


9 رهاس ته بور هلسحة 


فانظر يا أخي إلى حسن هلذه القاعدة ووضوحها » وكم أزالت من 
إشكالات معجّمة » وأفادت من أحكام محكّمة ؛ فإِنّك إذا نظرت فيها بعين 
الإنصاف تحقّقتٌ بصحّة الاعتقاد ؟؛ 3 سائر الأئمّة الأربعة ومقلديهم 


رضي الاكعالن : عنهم أجمعين علئ هدىّ من ربهم في ظاهر الأمر وباطنه , 


ولم تعترض قط على من تمسّك بمذهب من مذاهبهم » ولا علئ من انتقل 7 
/ من مذهب منها إلى مذهب » ولا علئ من قلّد غير إمامه منهم في أوقات 


الضرورات ؛ لاعتقادك يقيناً : أنَّ مذاهبهم كلّها داخلة في سياج الشريعة 
المطهّرة كما سيأتي إيضاح(" » وأنَّ الشريعة المطهّرة جاءت شريعة 
سمحاءَ » واسعة شاملة قابلة لسائر أقوال أتمّة الهد من هنذه الأمة 


المحمّدية » وأنَّ كلا منهم فيما هو عليه في نفسه علئ بصيرة من أمره وعلئ ١‏ 


صراطٍ مستقيم » وأنَّ اختلافهم إِنْما هو رحمة بالأمّة ؛ نشأ عن تدبير العليم 


3 
7 ا ٠.‏ 
4 ضع 


فعلم سبحانه وتعالئ أنَّ مصلحة البَدَنْ والدّين والدنيا عنده لهنذا 


|) العبد المؤمن. . في كذا , فأوجده له لطفاً منه بعباده المؤمنين ؟ إذ هو 


؟ 0١‏ انظر 318/1 ). 


1 


0 


جه 


لم العالم بالأحوال قبل تكوينها » فالمؤمن الكامل يؤمن ظاهراً وباطناً أنَّ الله 
في تعالئ لو لم يعلم أزلاً أنَّ الأصلح عنده تعالئ لعباده المؤمنين انقسامهم على 
لم نحو هلذه المذاهب. . لما أوجدها لهم وأقرّهم عليها ٠‏ بل كان يحملهم 
4 غان آمو وإاسينةلا يجوز لف العلا وق سه لل تيزج 0 الاختلاف في 
8 1 الدين بنحو قوله تعاليل : لسع لَكُم :2 ئَنَ لين مَا وض به دعا وَالَدِىَ 
6 أوِحَيَنَا حَيَنَآ إِلَتِكَ وَمَا وَصَيْمَا يوء ريم وَمُوس وعيسو أَنْ أقموأ أ ا ولا لنفرفوأ فيه » 
١‏ [الشورئ : ؟1] فافهم ذلك ؛ فإنّه نفيس ء واحذر أن يشتبه يشتبه عليك الحال فتجعل / 
3 الاختلاف في الفروع كالاختلاف في الأصول اواك لوالبواون ‏ 


4 
)١‏ التلف ؛ فإنَّ السنة التي هي قاضية عندنا علئ ما تفهمه من الكتاب. 
0 مصرّحة بأنَّ اختلاف هلذه الأمّة رحمة بقوله صلَّى الله عليه وسلّم - وهو يع 


قبلنا عذاباً » انتهه0؟ . 


[ حكمة لله تعالئ في تقببضه أئمّة هد يقتدي بهم الناس ] 


وربّما يُّقال : إِنَّ الله تعالئ لما علم أزلاً أن الأحظّ والأصلح عنده تعاليه ©) 
9 لهنذا العبد المؤمن في دينه التطهّرُ بالماء الجاري مثلاً ؛ لاستحقاة قى حال مثله 
0 

. التطهّر بما هو أشدٌ في إحياء الأعضاء لأمر يقتضي ذلك. . أوجد له إماماً 


ا أورده المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » ( 587465 ) بلفظ : « اختلاف أمتى رحمة ), 


؛ ا 9- ضر 7 512 ره 22 3 


0 


م 


ئ 


خصائصه في أمته ما من معناه : ١‏ وجعل اختلافٌ أمّتى رحمة » وكانٌ فِيمَنْ 1 
ُ 


: ل ع يرن روك ارين 
1 سند » وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم » ولعله خُرّجٍ في بعض 8 
7 كتب الحقّاظ التي لم تَصلْ إلينا ) . 


58 ١ 


7 


لجع مكح كع سوج ,كع حطقكه ( ٠‏ 4 ؤ رشع دهن 0ك عسوي هع قر ها 


/ ولّمّا علم سبحانه وتعالئ أنَّ الأحظّ والأصلح عنده تعالئ أيضاً لهنذا م 
5 العبد المؤمن تجديد وضوئه إذا كان متوضئاً » وصمّم العزم على فعل ينتقض ' 
2 به الوضوء ؛ لانتقاض وضوثه الأول بنفس ذلك العزم لأمر يقتضي ذلك. . 
أوجد له إمامٌ هدىّ أفهمه عنه إطلاق القول بوجوب ذلك في حقٌّ كلّ أحد . 
4 وألهمه التقليد له ؛ ليلتزم ما هو الأَوْلى في حقّه . 

/ ولَعًا علم سبحانه وتعالئن أنَّ الأحظّ والأصلح عنده تعالئ أيضاً لهنذا 
أ العبد المؤمن التنهُ الكليُ عن مباشرة ما خامَرُ الكلبٌ مثلاً ‏ ولو بغير فمه - 
1 من المائعات الشاملة للماء القليل » والغسلٌ من ذلك سبعاً إحداها بتراب 
8 لأمر يقتضي ذلك . . أوجد له إمام هدىّ أفهمه عنه إطلاق القول بوجوب ذلك 
© في حنّ كلّ أحد ‏ وألهمه التقليد له ؛ ليلتزم ما هو الأَوْلى في حقَّهِ . 

1 ولمًا علم سبحانه وتعالئ أنَّ الأحظ والأصلح عنده تعالئ أيضاً لهنذا 
/. العبد المؤمن أن يتمضمض ويستنشق مثلاً في كل وضوء لأمر يقتضي ذلك. . 


أفهمه عنه ا الماء في حقٌّ كل 


ل ا 0 ١‏ 


وحم نه 5 


وتعالئ ٠‏ أرشدهم إليها بطريق من طرق الإرشاد الصريحة أو الإلهامية . 


كما أنه سبحانه وتعالئن يسّر ظهور هلذه الميزان لما علم أزلاً أن الأحظً 


689 , 1 1 
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ف أوجد له إمام هدي أفهمه عنه إطلاق القول بوجوب ذلك في حقٌّ كلّ أحد ٠‏ ا 
وألهمه التقليد له ؛ ليلتزم ما هو الأؤلى في حقَهِ ٠‏ وهلكذا القول في سائر و 
/ الأحكام ؛ فما من سبيل من سبل الهدى إلا ولها أهل في علمه سبحانه 9 


طول املا تت وي 5 عردم لج ود حلي امسر حسم .لامع عسوي ليود 


والأصلح عنده 597 لمَولفه ومَنْ وافقه في مقامه وأخلاقه وأحواله أن 6 

يكشف له عن عين الشريعة الكبرى ؛ التي يتفرّع منها سائر مُنازع مذاهمب 
المجتهدين وموادٌ أقوالهم ؛ ليرئ ويطلع علئ جميع مَحالٌ مآخذهم لها من « 
) الكتاب والسنة. . أطلعه الله سبحانه وتعالئ عليها كذلك ؛ ليلتزم ما هو :© 
5 


الأول في حقَهِ من كونه يقرّر سائر مذاهب الأئمّة بحقٌّ وصدق » وليكون © 
م 7 أغ 00 0 1 
فاتحا لاتباعه بات صحّة الاعتقاد في أن سائر أئمّة المسلمين علئن هدىّ من م 
ربهم كما سيأتي إيضاحه”"؟ ؛ فضلا من لله ونعمة ٠‏ والله يهدي من بشاء إلى "9 
, © 
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ولا يقال : لِمّ لا سوّى الحقٌّ تعالئ بينهم بقدرته » وجعلهم على حالة 
, واحدة ؟ أو لِمَ لا أفهم كلّ مقلّد عن إمامه عدم إطلاق ذلك الحكم في حقٌّ 
بي كل أحد مثلاً ؟ 

لأنّ ذلك كالاعتراض علئ ما سبق به العلم الإللهي . 

ثمّ اعلم : أنَّ اختصاص كلّ طائفة من هلذه الأمة بحكم من أحكام © 
؟ الشريعة في علم الله تعال. . ربما يكون طريقا لترئيهم إلى أعلى مما هم © 
عليه » وربما يكون حفظأ لمقامهم عن النقص . 

ويصحٌ أن يقال : إن التكاليف كلّها إنما هي للترمّي دائماً في حقٌّ من أتى 
بها علئ وجهها ؛ إذ اعتقادنا أنَّ القائمين بما كُلّفوا به آخذون في الترثّي مع بن 
الأنفاس ؛ لأنَّ الله تعالئ لا تنتهي مواهبه أبدَ الأبدين ودهرّ الداهرين » والله < 


ا 


)١1( 4‏ انظر ( 181/١‏ ) وما بعدها . 
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هر و و هوا ري وي ب لاي مج او هله َ 
0 

3 

ل بي 


4 لقند بان عيبا اي وكا القاهدةالعطيية + لق بريها أكرذا انها مار 


و خاالدااتر يي ات وجا سيج اريت جاو : أنَّ هلذه الميزان .؟ 
5 الشعرانية مُدخَِلةٌ لجميع مذاهب المجتهدين من أئمّة الهدئى ومقلّديهم فر في 6 
إه) الشريعة المحمّدية » نفع الله بها المسلمين . , 
: 


© © © 


1 
8 مدر اند ) ينان ) | 
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0 0 
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. 


واعلم يا أخي : أنني لما شرعث في تعليم هلذه الميزان للإخوان لم 
يتعقّلوها حتئ جمعتُ لهم علئ قراءتها أئمة من علماءٌ المذاهب الأربعة » « 


كم سر ل 


رأوها تُوجّه جميعَ أقوال مذاهبهم » وقد وصلوا في قراءتها وتحريرها الآن © 
إلئ باب : ( ما يحرم من النكاح ) » ونرجو من فضل الله إتمام قراءتها 0 
عليهم إلئ آخر أبواب الفقه » ثم إِنّهُم سألوني في إيضاحها بعبارة أوسع من ٠"‏ 
ككل العتازة المسلطة م وإيضان معرقها الع افلزرونع قوذ بن اغين شارك 9 
طريق الرياضة علئ قواعد أهل الطريق » وكأنهم حمّلوني بذلك جميع جبال 1 
الدنيا على ظهري مع ضعف جسدي ال ادر 5 
حديثين أو قولين في باب. . يأتوني بحديث أو قول في باب آخر”١‏ ؛ يناقض )) 
عندهم مقابلُ » فحصل لي منهم تعب شديد . وكأنهم جمعوا لي سائر 8 
العلماء الذين يقولون بقولهم في سائر الأدوار ؛ من المتقدّمين والمتأخرين ‏ 
إلئ يوم الدين » وقالوا لي : جادل هلؤلاء كلّهم » واجعلهم يرون جميع 1 
المذاهب المندّرسة والمستعملة كلَّها صحيحة ؛ لا ترجيح فيها لمذهب على 2 


م سح جر م 


فر اج هع ل ف عن , 


4م | 2 
)١( ١‏ (يأتوني ) كذا في النسخ التي بين يديّ » وحذف نون الرفع إذا اتصل بالفعل نون الوقاية 4 
5 شائع فى كلام العرب . انظر « حاشية الصبان علئن شرح الأء .)115/١‏ 8 
4 ع في مم شرح شموني م 
0 3ج تسح هاجن سيج < 4 بج الكسصحة © >2 سد رم عرص ةا ج #اقس م 0 


ٍ مذهب ؟ 0000 ا وذلك من أصعب بي 
ما يتحمّله العارفون بأسرار أحكام الله تعالى . ا 
ثم إني استخرت الله تعالئ » وأجبتهم إلئن سؤالهم في إيضاح الميزان 7 
بهلذا المؤلف الذي لا أعتقد أنَّ أحداً سبقني إليه من أثمّة الإسلام » وسلكتُ 8 
فيه نهاية ما أعلم مسيسٌ الحاجة إليه من البسط والإيضاح لمعانيها . 
ونزَّلتُ أحاديث الشريعة التي قيل بتناقضها . وما انبنئ على ذلك من ' 
جميع أقوال المجتهدين ومتلّديهم في سائر أبواب الفقه ؛ من ا 
الظيازة ) إلن أخبر الأبوات: معان مريي الفريسة اجن تتحنف ونيد 
حر لوبي مسر في الدريعة تاه ١‏ بابسا لبي يإنيا يران لا يعاة ‏ 
الإنسان يرئ لها ذائقاً من أهل عصره . 
وقدَّمتُ على ذلك عدَّة فصول نافعة ؛ هي كالشرح لما أشكل من ألفاظها « 
8 أو كالدهليز الذي يتوصّل منه إلن صدر الدار”“ ء» وبعضها #7 


85 


اغر نذكر أتكلةامحيوية توونب عياص سوددب ة 
من عين الشريعة الكبرئ ٠‏ وكيفية اتصال أقوال آخر أدوار المقلدين بأول + 
أدوارهم ؛ الذي هو مأخوذ من حضرة الوحي. الالنهي امن عركن. 6 [إئن. 
كرسي , إلى قلم » إلى لوح » إلى حضرة جبريل عليه السلام » إلى حضرة بو 
2111100 
التابعين » إلى الأئمّة المجتهدين ومقلّديهم إلئ يوم الدين . 7 


7 


. ) في هامش (أ) : ( بلغ‎ )١( ٠ 
2 ! أ 5 آ‎ ' 95 
ور حير ها مهار هكس هدج رهد‎ ١ خحكي سححشى محتقي شاع جز‎ 


1 وعلئ بيان شجرة وشبكة كةِ ودائرة وبحر يعلم الناظر فيها إذا تأكل أ5 
6 جميع أقوال الأئمّة لا يخرج شيء منها عن الشريعة : 


3 وعلل بيان أنَّ جميع الأئمة المجتهدين يشفعون في أتباعهم . 
© ويلاحظونهم في جميع شدائدهم في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة حتئ 
*) يجاوزوا الصراط . 


1 ُ وت راد 4 ١‏ 
. وعلئ بيان أن كل مذهب سلكه المقلد وعمل به علئ وجه الإخلاص . م 
ُ (© 
7 أوصله إلئ باب الجنة . 1 
0 
٠‏ - وقى بيان قرب 07 الأئمّة على نهر الحياة من منزل رسول الله 
٠‏ 1 


8 - وعلئ بيان ذم الرأي » وبيان : تبرّي جميع الأئمّة من القول به في دين الله ” 
إ©) عنَّ وجلّ ؛ لا سيما الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالئ عنه » خلاف © 


5 


؟ ما يظّهُ بعضهم به . : 
7 وختمت أبواب الفقه بخاتمة نفيسة مشتيلة عل بيان سبب مشروعية "© 
١‏ جميع التكاليف ؛ وهي أنَّ أحكام الدين الخمسة نزلت من الأملاك َ 
فأكرمْ بها من ميزان ! لا أعلم أحداً سبقني إلن وضع مثلها » وك من وا 
8 تحقّق بذوقها دخل في نعيم الأبد » وصار يقرّر جميع مذاهب المجتهدين . 
6 وأقوال مقلّدِيهم » ويقوم في تقرير ذلك مقامّهم ؛ حتئ كأنّهُ صاحبُ ذلك . 


5 المذهب أو القولٍِ العارف بدليله وموضع استنباطه #وسعان لا ند عينا مه 
أقوال الأئكة ئمّة ومقلّديهم إلا وهو مستلد إليل آية 2 أو حديث 3 أو أثن 3 7 ٠‏ 
فر فى ه هوه دهن 2 


حدس و 4< وي )عر ين مسج- 5 3 
5 82 رع دا 09 2 اا 9 0 


# لمر » [الحديد : ”١‏ 


مطالعته كما وقع لي ذلك مع بعض الأعداء ؛ فإنهم دسُوا في كتابي المسمئ ؟ 
ل البحر المورود في المواثيق والعهود » أموراً تخالف ظاهر الشريعة » 
> وداروا بها في الجامع الأزهر وغيره » وحصل بذلك فتنة عظيمة » 
وناخينت: النتلة بسن ايلات الوب تس الف انها مخطرط العاف + 
م ففتشها العلماء فلم يجدوا فيها شيئاً مما يخالف ظاهر الشريعة مما دَسَّهُ 
الأعداء”'' » فالله تعالئ يغفر لهم ويسامحهم . والحمد لله رب العالمين . 
َك 


ولنشرع في ذكر الفصول الموضحة للميزان : فأقول وبالله التوفيقٌ 


كسجحد هلجر © كسحا هاج رجا اجر سرج هل 


)00( و ا 
كج طلتسرحةشانخ طااعحة اجر 4ه 060٠١3‏ 6 عر 8ق جر 12 حده ىن 


م / 
ك2 0 
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5 إن شاء 1 ا 3 # ذلك 700 ل يوْتَدِ من ع وال 1 التمّل ١‏ 7 


أ ملب م كلدي سا يضاف طم الشمة ١‏ لينفر النامنَ عن 38 


5 1 3 


9 إن قال قائل : إِنَّ حملكٌ جميع أقوال الأئمّة المجتهدين علئ حالتين © 
© يرفع الخلاف » ومعلوم أنَّ الخلاف إذا تحقّق بين عالِمَين مثلاً لا يرتفع (» 


> 5 
:©) بالحمل ! ِ 
0 0 
0 فالجواب : الأمذ كذلك ». لكن عند كل مَنْ لم يتحّق بذوق هلذه ع 


لي عِِ 3 5 9 ل 
: الميزان » أما من تحققها وحمل الحديثين أو القولين علئ حالين.. فإن 8 


4 ا سا كا ا اي 0 
العمل علن حاين ا 0 
من قال : إدالخلاته برضم بالحدل العلكون. . على مَنْ تعقّلها لانم 
6 لايرل بين أقوال أهل الله تعالئل علاقا فسحننا : أندا + والحمد لله رب © 


©) العالمين . 9 
٠‏ 9 
ظ © © © ْ 
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ظ يأ بيني ينان وجول 


إِيَاكَ يا أخي أن تبادِر أولَ سماعك لمرتبتي الميزان إلئ فهم كون © 
المرتبتين على التخيير مطلقاً . سن ]ا لسكا كوت مشر بين دل :نا 
الرخصة والعزيمة في أيّ حكم شاء ؛ فقد قدّمنا لكَ أنَّ المرتبتين على © 
الترتيب الوجوبي لا على التخيير بشرطه الآتي أوائلَ الفصل السابع عند 
الاستثناء”'2 » وأنهُ ليس لمن قدر علئ فعل العزيمة أن ينزل إلئ فعل الرخصة 9 
الجائزة له . ِ 

وقد دخل عليَ بعض طلبة العلم وأنا أقرّرُ في أدلة المذاهب وأقوال 9 
ااي و ا 


0 00 فالله” 5 3 00 ْ 


بعدم تعقّل هلذه الميزان الغريبة . 


ويكون على علم جميع الإخوان : أنني ما قرّرثُ مذهباً من مذاهب الأئمّة م 
إلا بعد اطلاعي علئ أدلة صاحبه » لا على وجه حسن الظنٌّ به والتسليم له 


.)١١ا//1١(رظنا‎ )١ ٠» 


0000 ره 0 مر 9 0 مر 49 2 ار 8# 07ر9 000 


ب 0 منج المي في يذ أل المجهدين » 0ك عرف عاق هن 


يم الناسَ إلئ أن ماتوا. . كانوا على هدىّ من ربهم فيها » عكس من يقول : 
9 0 
( والعزيمة مع القدرة 0 ل 0 المتعيّتة عليه » معاذ الله أنْ أقول 1 
© بذلك ! فإنّه كالتلاعب بالدين كما مرَ في الميزان » إِنّما تكون الرخصة 7 
“لاسر فق قعل العؤيمة لتتكورع فتريا + 10 يقد تفي الرخصية المدذكورة 
في حقه عزيمة . 

بل أقول : إِنَّ من الواجب علئ كلّ مقلّد من طريق الإنصاف. . ألا يعمل " 
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)١(‏ وهو كتاب خرّج فيه الإمام الشعراني الأحاديث الواردة في كتابه ٠‏ كشف الغمة ؟. 
ومايزال مخطوطاً . انظر « كشف الظنون» (48817*/7١1)ء‏ وه فهرس الفهارس » 
(؟/8١١).‏ 

لهك تهج ها تقو راشي( ٠ ١‏ وس حتهور سوم سدق 


اع حت هجر 4 5ق رهس قنره 7 


ٍ 
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سه ححجة د لا 0 0 ل 8ه ََ الل د 


اص 0 لس ل وس 08 00 4 
© 9 ا ©" وجي لاي الا لوي 1ه © 9060© ذه 


بالعزيمة التي قال بها غير إمامه حيث قدر عليها ؛ ال راق اكات ” 
َ الشارع بالأصالة لا إلئ كلام غيره » لا سيما إن كان دليل الغير أقوى . 
أه. خلاف ما عليه بعض المقلّدين ؛ حتئ إِنْهُ قال لي : لو وجدثُ حديثاً في ه 
8 « البخاري © و« مسلم »© لم يأخذ به إمامي . . لا أعمل به » وذلك جهل منه م 
8 بالشريعة + ناركن كرا مه زناف رركا نون لز اشم كله سكل ايه 
ا علن أله لم يظفر بذلك الحديث » أو لم يصع عنده كما سيأتي إيضاحه في لم 
0 الفصول الآتية إن شاء الله تعالئ ؛ إذ لم أظفرُ بحديث مما اتفق عليه الشيخان 1 
0 قال بضعفه أحدٌ ممن يعتدٌ بتضعيفه أبداً . 0 
واكاك الع ارت حر الفح بارا الو 11ل 

6. 


0 


أي أحوط في الدّين من القول الأرجح ؛ كالقول بنقض الطهارة عند الشافعية 
١‏ الضيق مدو لوس نوا لكف 203 إن هنذا القول ‏ وإن كان عندهم 
صَعَيفاً - قهو أحوط في الدّين + فكان الوضوء منه أؤْلى..٠‏ اتتهين 
وصاحب الذوق لهلذه الميزان يرئ جميع مذاهب الأئمة المجتهدين 
وأقوالَ مقلّدِيهم كأنها شريعة واحدة لشخص واحد » للكنّها ذات مرتبتين ؛ 
9 كل من عمل بمرتبة منهما بشرطها أصاب كما سيأتي إيضاحه في الفصول إن 
“قاء التعالة.. 
وقد )لئسي لقان عق ري انام بعلن كليل لقو اوماق دار 
الظاهريٌ رضي الله تعالى عنه بنقض الطهارة بلمس الصغيرة التي لا تُشْتَهَئ ؛ 
و وبري 
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لش 


ولع و يا ا ش 
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. )١١8/١( » انظر « نهاية المحتاج‎ )١( 
جرهم جاه بجر سس وق جر هه‎ ١" أخ لجر قح متش شاع حش‎ 


هاج رةه سح هاو © 
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فرعون : اي َع نهم ََنن. 0ظ د تدان ااالرعوة 5 
إِنّما كان يستحبي الأنث عقب ولادتها ؛ فكما أطلق الحقٌّ سبحانه وتعالى ٠‏ 
لم اسم النساء على الأنثئى عقب ولادتها في قصة الذبح . . فكذلك يكون الحكم ,6 
يم في قوله تعالئ : 9« أو لَمَسَم 4 [انساء : +14 بالقياس على حدٌ سواء ٠»‏ (ج 
' ا ا ا : 
هي بقطع النظر عن كونها تُشتهَى أو لا تُشتهى 
١ 000 5‏ 
5 اكات راليعة مرا اناقرة عاد اله رج لأف الشف باك 1 ظ 
فهم مثلك إذ قرن بفهم أحد من الأئمّة المجتهدين. . كان كالهّباء » والله 
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3 1 
حدم ا 


فإن قال قائل : فهل يجب عندكم على المقلّد العمل بالأرجح من © 
© القولين أو الوجهين في مذهبه ما دام لم يصل إلئ معرفة هلذه الميزان من 8 


- 


8 طرق الذوق والكقن ؟ 1 
6 فالجواب : نعم » يجب عليه ذلك ما دام لم يصل إلئ مقام الذّوق لهنذه 8 
ع الميزان كما عليه عمل الناس في كل عصر . بخلاف ما إذا وصل إلى مقام ) ' 
6 الوق للميزان المذكورة » ورأئ جميع أقوال العلماء وبحور علومهم تتفجر ١‏ 
١‏ مو هين القويفةالأررر سبلت بها وتقوي :[لنهان» ها ساني يانه في 
3 فصل : ( الأمثلة المحسوسة لاتصال أقوال العلماء كلّهم بعين الشريعة . ١‏ 
الكبرئ في مشهد صاحب هلذا المقام )”'2 . 

فر مني لماوز فجن لين #سب زات حي النذامت برأتوان < 
علمائها متصلة بعين الشريعة وشارعة إليها ؛ كاتّصال الكففٌ بالأصابع » أو 
الظد بالغاشطن > ول هلذا لأ نؤهر بالتقئد ودعي مغيق ؛ لشهوده تساوي هأ 
المذاهب في الأخذ من عين الشريعة » وأنْهُ ليس مذهب أَؤْلئ بالشريعة من به 
مذهب ؛ لأنّ كنّ مذهب عنده متفرع من عين الشريعة ؛ كما تتفرّع عبون «فا 


21 0 0 49 0ه 9 


. ) 77/١ انظر(‎ )١( 


الح #اعحتقح عدن اعد لير ٠١‏ ٠0ج‏ سحتكور كم س تور هام او جه ل 


حت كك 
درا 1 2 


ره ؟ حرج ؟ ورج ؟ مرج تهونو تيج ب به 
. شبكة الصياد في سائر الأدوار 558 الأولئ منهاء» ولوا أنَّ أحداً أكرهه 6 
و ١‏ 

/ لم على التقثد لا يتقيّد كما سيأتي إيضاحه في الفصول الآتية إن شاء الله له تعالن ٠‏ إن 
وصاحب هلذا الكشف قد ساوى المجتهدين في مقام اليقين » وربما زاد © 


8 
© علئ بعضهم ؟ لاغترافه علمّهٌُ من عين الشريعة » ولا يحتاج | إلى تحصيل © 
1 


١ 0‏ 9 
: آلات الاجتهاد التي شرطوها في حقٌّ المجتهد » فحكمه حكم الجاهل بطريق ا 
2 البحر إذا ورد مع عالم بها ليملاً سقَاءهٌ منه ؛ فلا فرق بين الماء الذي يأخذه * 
١ 8‏ 5 
١‏ العالم » ولا بين الماء الذي يأخذه الجاهل . 
2 0 


ش هلذا حكم جميع أهل هلذه الميزان فيما صرّحت به الشريعة من 
ني الأحكام » بخلاف ما لم تصرّح به ؛ إذا أراد الإنسان استخراجه من آية أو 


8 
1 
و 
3 حديث . . إن يحتاج إلئ معرفة الآلات من نحو وأصولٍ ومعان وغير ذلك 
4 
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...م (4) «خحصب: كا ا 
3 7-787 رهد 


© كما بيَناه في كتابنا المسمّئ ب « مفحم الأكباد فى بيان مواد الاجتهاد )20 , 

59 وهو مجلد ضخم فراجعه إن شئت شئت » والحمد لله رب العالمين . 

© © © 4 

7 8 
"1 1 


7222-2-8 
)١( 8‏ في( ج) : ( مراد ) بدل ( مواد ) » ولم أعثر علئ هنذا الكتاب الذي أشار إليه ؛ فلعلّه 
5 من الكتب التي لم تصل إلينا » وقد ذكر في « فهرس الفهارس ٠١8١/70»‏ ) بالعنوان 

ش ذاته المثبت في المتن . 
اكع هشو هع هن ماعتفن ١ ١‏ )ركهم هسهو هع دون 


8 


ليا نا لاطلا ع علق ال لالم نظرر 
0 1 ا هم ]ام 
وكشن أرق تايار" 
فإن قال قائل : إِنَّ أحداً لا يحتاج إلى ذوق مثل هلذه الميزان في طريق ب 
: صكَّة اعتقاده أنَّ سائر أئمّة المسلمين على هد من ربهم ٠‏ بل يكفيه اعتقاده © 
تسليماً وإيماناً كما عليه عمل غالب طلبة العلم في سائر الأعصار . 


العبد في اعتقاده صكّة أقوال الأئمة('" » وإِنّما مرادنا بهلذه الميزان ما هو < 
م أرقئ من ذلك ؛ فيطلع المقلَّد على ما اطّلع عليه الأئمّة » ويأخذ علمه من 
حيث أخذوا ؛ إِمَا من طريق النظر والاستدلال » وإمّا من طريق الكشف © 
والعيان . 0 

ل ل ل 7 
أخذه الأئة » ولا تقتّعوا بالتقليد ؛ فإنَّ ذلك عمئ في البصيرة ) انته ع " 
وسيأتي بسط ذلك في ( فصل : ذم الأئمة القولٌ بالرأي في دين اله ) " 


مجر شا شور عقن 
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.)8١/١(رظنا‎ )١( ١ 
. ) 5١ص‎ ( » المؤمّل في الردٌ إلى الأمر الأول‎ ١ (؟) أورد نحوه أبو شامة المقدسي في‎ 
3 وشاع تون هه عدشق بي هقح‎ ١ لحي هجواي هكس فج #عحتشهر:‎ 


12-7 ل صاب صرق ع مسي عل اديع ال كيس 
ره د هه © وه -ادر© ةدر © ا © ه95-2-8638 © © 


إن شاء الله تعالئن » فراجعه0' . 


. 1 
0 العالم من طريق الكشف مع كونه ملحقاً بالنصوص في الصحّحة عند بعضهم ؟ 2 
: رف + لبن عدم يلي اندالبل يي يرسي | 
سوب سوس ا رماي اود الجا 
الا عن عدّهِ في الموجبات بصرائح أدلة الكتاب والسنة عند القطع 2 
بي بصحت ؛ أي : ذلك لكف ٠‏ فل حي لا يكو إلا موا لها ٠‏ كاعد بج 
١‏ عدم القطع بصحته فمن حيث عدم عصمة الآخذ لذلك العلم ؛ فقد يكون ,و 


ْ م دخل كشفة التلبيسنٌ من إبليس ٠‏ فإنَّ الله تعالى قد أقدر إبليس كما قاله .2 
4 الغزالي وغيره - علئ أن يقيم للمكاشف ور المحلّ الذي يأخذ علمه ©" 
ذلك العلم عن الله فأخذ به فضلٌّ وأضلَ”" . ل 
فمن هنا أوجبوا على المكاشّف أَنَّهُ يعرض ما أخذه من العلم من طريق * 

3 

العمل به . 90 
فعلم أن من أخذ علمه من عين الشريعة من غير تلبيس في طريق كشفه . 8 
يب 0 2272 72222ب 04 
)١( '‏ انظر(١/548؟).‏ 7 


(؟) يقول الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( ٠١ .» ٠١6/0‏ ) : ( فإن من مكايد 5 
الشيطان أن يعرض الشر في معرض الخير » والتمييزٌ في ذلك غامضٌ ٠‏ وأكثر العباد به 6 


يهلكون ؛ فإنَ الشيطان لا يقدر على دعائهم إلى الشر الصريح ٠‏ فيصوّر الشر بصورة 


2 4 2 ِ 6 :2 ب 


حا 4 كسجمر و 2 سركت .8 
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0 
وتامين 


6 _ 
وس + 


4 
2 
1 
/ 
١ 
/ 
4 
0: 
/ 
3 
5 


لب 
اع لحا 


. 9 
2ه 2 #سح ته 4 1 ده ا ا#عريح اكت مرك 2 الى جو سويد >2 همرلم اسوي جد 5 0 


في ركام بم ى/طعن فجم تح و ليزن اس ولتتص ب ْ 


فإن طعن طاعن فى هلذه الميزان وقال : إِنّها لا تكفى أحداً فى إرشاده . 

1 5 3 ٍِ 

إلى طريق صحَّةٍ اعتقاده أن سائر أمّة المسلمين علئ هدىّ من ربهم كما مرّ . 0 
6 

قلناله : هنذا أكثر ما قدرنا عليه في طريق الجمع بين قول 9 
العبد بلسانه : إنَّ سائر أتمّة ئمّة المسلمين علئ هدىّ من ربهم ١‏ وبين اعتقاد م 
ذلك بقلبه » فإن قدرت يا أخي علئ طريق أخرئ تجمع بين القلب 9 
واللسان. . فاذكرها لنا ؛ لنرقمّها في هلذه الميزان » ونجعلها طريقة 0 
/ . 
لخر 4 
: 000 8 ىف هم 

ولعل الطاعن قي صحّة هلذه الميزان التى ذكرناها إنمًا كان الحامل له 
على ذلك الحسد والتعصّب ؛ فإنهُ لا يقدر أن يجعل الشريعة علئ أكثر من 


مرتبتين ؛ تخفيف وتشديد ابدا . 


8 ِ 7 
4 ومن شك في قولي هلذا فليآت بما يناقضة وأنا أرجع إلئ قوله ؟ فإني © 
ولله ناصح للامة ٠‏ ما أنا متعدّت . ولا مُظهِرٌ علماً لحظ نفس فيما أعلم ٠‏ 6 
ان إلىم صحة ١‏ 
6 بقطع النظر عن إرشادي الإخوان إلى ال اط ال 5 
١‏ ولولا محبتي لإرشاد الإتنوات. إليخ ما بذكن لأخفيثُ عنهم علمّ هلذه 7 
الميزان الشريفة ؛ كما أخفيثُ عنهم من العلوم اللدنيّة ما لم ُؤْمَر بإفشائه كما © 
"قمر ههه جرهكسد هي 31 4 ا ا ا 7 


لا م ا اريم ل ا ل اما فى سم ااي 5 و اسك ل مسا را واكم 
ل طرف ©" 6ه "هج األهىأتج ا لاتب ندا سلاج للق 1ج 
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فكرءع 0 الأفكار 0000 لا يعتمدون عليها ؛ 5 
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أشرنا إليه في كتابنا المسمّئ ب ١‏ الجوهر المصون والسر المرقوم فيما 
0 نان من علوم قر لي تحر 


جه 


م معرفة علم واحد منها بفكر ولا | نان قار في كتعدو وان الريك كنت 


الصحيح » فتُحْلّ هلذه العلوم على العارف حال تلاوته للقرآن » لا يتخلّف » 
00 
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رجوع أهلها عنها » بخلاف علوم الكشف كما مرَّآنفاً » فاعلم ذلك . 
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هعورو 
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010 من مهمّات الكتب في توضيح ما يمكن أن ينتج للمريد من كشف وفتوح وأسرار إللهية 
في الخلوة عند قراءته لكل سورة من سور القرآن الكريم . انظر مقدّمة تحقيق « الجوهر < 
المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم » للسيد شريف مصطفى ١‏ 
الحنفي ( ص 18 ) . ء 
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00 
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واحد ؟! من غير أن تنظر فيها » أو تجتمع بصاحبها ؛ فإ ذلكَ جهل منك 8 
وتهوُرٌ في الدّين7'" » بل اجتمع بصاحبها وناظره ؛ فإن قطعك بالحجّة وجب » 
طليككا ارون إلى قوله ولق ل وسيقة أن لع فل .- 0 
وإيّاك أن تقول : إنَّ واضع هلذه الميزان جاهلٌ بالشريعة ! فتقع في © 
الكذب ؛ فإنْهُ إذا كان مثله يسمّى جاهلاً ‏ مع قدرته علئ توجيه أحكام جميع 7 
أقوال المذاهب - فما بقي علئ وجه الأرض الآن عالم ! 8 
وقد قال الإمام محمد ابن مالك : ( وإذا كانت العلوم سسا إنية و 
, واختصاصات لدنيّة . فدح الاير تساي مسي لساري مالم 

يُطلع عليه أحداً من المتقدّمين ) انتهئ”") : . 
فبالله عليك يا أخي : ارجع إلى الحقٌّ » وطابق في الاعتقاد بين اللسان 6 
والقلب » ولا يصدنَكَ عن ذلك كونُ أحد من العلماء السابقين لم يدرّن مثل © 


0 


لل في ( ج ) : ( وتهوّن ) بدل ( وتهوّر ) . 
فم تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ( ص5 ) . 
لجر تسح هاي ره اسح لاجر هاس هاجيرز 31 )ور ساد كور ه سج هقير 


هلذه 55 ؛ 0 00 فيّاضاً على قلوب العلماء في 0 
0 كل عصر 5 
6 واخرجٌ عن علومك الطبيعية الفهميّة إلى العلوم الحقيقيّة الكشفيّة ولولم © 
ينها طبعك ؛ فإِنَّ من علامة العلوم اللدنيّة أن تمجّها العقول من حيث 8 
؟ إنكارها » ولا تقبلها إلا بالتسليم فقط ؛ لغرابة طريقها ؛ فإنَّ طريق الكشف "م 


مباينة لطريق الفكر . ١‏ 


وسيأتي ذ في الفصول الاتية إن شاء الله تعالل أنَّ من علامة عدم رسحااء 
اعتقاد الطالب فى أن سائر ا المسلمين علئ هدىّ من ربّهم.. كو 7 
يحصل له في باطنه ضيق وحرج إذا قلَّد غير إمامه في واقعة » ويُقال له : أين ‏ 
قولك : إِنَّ غير إمامك علئ هدي من ربه ؟! وكيف يحصل في قلبك ضيق ها 
وحرج من الهدئ ؟! وهناك تندحض دعواه ويظهر له عدم صحة عقيدته إن 89 
كان عاقلاً » والحمد لله رب العالمين » آمين . 4 
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اكير ها سنح كع دشن اعد ةك ١ ١‏ 01 جاع حتقور شاع -:ه ور هاس نوو هار 


و : 
١‏ ف تنشو رس وجو بال تسب بن سراي ليان . 
5 
اعلم يا أخي 5 ل 
بعد تكرّر سؤالهم لي في ذلك مراراً كما مر أول الفصول”" . وقولهم لي م 
مرادنا الوصول إلى مقام مطابقة القلب للسان في صحّة اعتقاد أنَّ سائر أئمّة 2 
الستلين علق مدق من ركم في سار أقوالهم ؛ فلذلك أمعنتٌ النظر لهم © 
في. سائر آدلّة الشريحة وأقؤال علمائها + قرايئها لذ تخرج عن مرتبتين ؟ 0 
» تخفيف وتشديدٍ » فالتشديد للأقوياء » والتخفيف للضعفاء كما مر 9 0 
00 للكن ينبغي استثناء ما ورد من الأحكام بحكم التخيير ١‏ ترج اا 
أي ينل إلئ مرتبة الرخصة والتخفيف مع القدرة علئ فعل الأشدٌ ٠‏ ولا تكون بي 
م المرتبتان المذكورتان في الميزان فيه على الترتيب الوجوبيّ ؛ وذلك كتخيير 
م المتوضئ إذا كان لابس الخفٌ بين نزعه وغسل الرجلين » وبين مسحه بلا بها 
71 نزع مع أنَّ إحدى المرتبتين ين أفضل من الأخرئ كما ترئ ؛ فإنَّ غسل الرجلين 5 
َه أفضل إلا لِمَن نفرّت نفسه من المسح مع علمه بصحّة الأحاديث فيه ؛ فإنَّ 6 


4 المسح له أفضل 


.)919/١(رظنا‎ 0١ [( 
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9 © انظر(20/1). 


لق 982 هرق الوداود ند يلت افق لي 


بم الترتيب الوجريي ؛ بمعنق ا أرد ا بدا تان الال كن ١‏ 


1 إل ل حال لفاك 0 ؛ وإمًا المسح 020 ذلك 05 النادر للع نفرّت ‏ 
نفسه من فعل السئة » لا سيما وقولنا : أفضل. . غير مناف للوجوب ؛ كما © 
تقول لمن تنصحه : عليك يا أخي برضى الله تعالئ ؛ فإنه أؤلى لك من 8 
تحط 


214 وكذلك ينبغي أن يُستثنئ من وجوب الترتيب في مرتبتي الميزان ما إذا < 
ظ ثبت عن الشارع فعل أمرّين معاً في وقتين من غير ثبوت نسخ لأحدهما ؛ ,| 
كمسح جميع الرأس في وقت . ومسح بعضه في وقت آخرء وكموالاة : 
الوضوء تارة » وعدم الموالاة فيه تارة أخرئ ونحو ذلك ٠‏ فمثل منذا بج 


لا يجب فيه تقديم مسح جميع الرأس والموالاة على مسح بعضه وعدم 6 
) الموالاة » إلا إذا أراد المكلف التقوّب إلى الله تعالئ بالأؤلى فقط . وقس 6 
١‏ على ذلك نظائره . ء' 
9 وأمّا قول سيدنا ومولانا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( إِنَّ 1 © 
[ الأمرين من فعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم هو الناسخ المُحكم )0©. . © 

فهو أكثري لا كليٌ ؛ إذ لو كان ذلك كايا الحكمنا بنسخ المتقدم من الامرين ,ء 
يم بيقين في نفس الأمر من مسح كل الرأس أو بعضه مثلاً 00 
انتهى الأمر منه صلَّى الله عليه وسلّم إلن مسح الكل أو البعض . 


)2000 رواه بنحوه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 005 ) . 
هكم هرهم :سور هع هن 14 لظ سحن كور امح ور مح قار 3 
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جح هاجر 
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ع ا واج اج او رو لاي هيدا لور 20 
5 ما قبل الأخير منسوخاً ٠‏ ولا يخفئ ما في ذلك من القدح في مذهب من . 
11 1 7 ع ع 7 5 


2 وكان الإمام محمد بن المنذر رحمه الله تعالى يقول : ( إذا ثبت عن © 


ا 5 إن 000 1 
©) الشارع صلَى الله عليه وسلّم فعل أمرين في وقتين. . فهما على التخبير ما لم © 


"يف المع :1 اليعدل :اللتكلف رونا الألى عار ع بوني بالط ار" 
2 1 
)١١‏ ٌ 
6 0 


0 وعلئ ما قرّرناه من مرتبتي الميزان ينبغي حمل القول بمسح الرأس ظ 

لك يو ب سود لد امود ار 6 
١‏ مثلاً » لا سيّما في حقّ من كان أقرعَ » أو كان قريب العهد بحلق رأسه » أو ب 
يخاف من نزول الحوادر من رأسه”" . فاعلم ذلك يا أخي » وقِس عليه إه' 
©) نظائرَه » والحمد لله رب العالمين”” . 5 
26 0 
/ © © © 8 


0 6 
<2 


حر 
لق 


هت 


- 4 


/ 


0 


ره 


)01( ذكر النووي نحوه . انظر « المنهاج شرح صحيح مسلم » للنووي ( )80/١5‏ . 
0( الحوادر : جمع حدرة ؛ وهي القرحة وما أشبهها . انظر « تاج العروس »(ح در) . 
(0) في هامش (]) : ( بلغ قراءة. . . ) . 

سد فور سدح هسح لز ١١9‏ ) كوكم © س٠‏ هبن »© 


٠‏ 6ه ل 
الما العريسةوالفصة يما هيزن 


اعلم يا أخي : أنَّ مرادنا بالعزيمة والرخصة المذكورتين في هلذه الميزان 6 

هما : مطلق التشديد والتخفيف . وليس مرادنا العزيمة والرخصة اللتين ه 

© حدّهما الأصوليون في كتبهم ؛ فما سمَّينا مرتبة التخفيف رخصة إلا بالنظر 0 
لمقابلها من التشديد أو الأفضل لا غير » وإلا فالعاجز لا يُكلّف بفعل ما هر #8 
فوق طاقته شرعاً , وإذا لم يُكلّف بما فوق طاقته فما بقي إلا أن يكون فعل 7 
“ا الرخصة في حقَهِ واجباً ؛ كالعزيمة في حقٌّ القويّ . ظ 
فلا يجوز للعاجز النزول عن الرخصة إلى مرتبة ترك الفعل بالكليّة ؛ كما 
إذا قَدَرَ فاقد الماء المطلق على التراب. . لا يجوز له ترك التيمم » وكما إذا ,© 
َدَّرَ العاجز عن القيام في الفريضة على الجلوس . . لا يجوز له الاضطجاع 16 
أو قَدَرَ على الاضطجاع على اليمين أو اليسار. . لا يجوز له الاستلقاء » أو ,© 
دك على الالتعلفاء لاجرو له الإيماء بالراين خآ كدو على الايماء بالزان. ٠‏ 
لا يجوز له الإيماءً بالعينين » أو قِدَّرَ على الإيماء بالعينين لا يجوز له الاكتنفاء © 
بإجراء أفعال الصلاة علئ قلبه ؛ كما هو مقرّر في كتب الفقه » فكلٌ مرتبة من © 
هلذه المراتب بالنظر لما قبلها كالعزيمة مع الرخصة ؛ لا يجوز له النزول م 
إليها إلا بعد عجزه عمًّا قبلها . والله أعلم » والحمد لله رب العالمين . 8 
1 11 12101111 


حر 02ج جسخسرع 


0 


صا وي 7 ج ست 
كلح شاور ل ته وجر شام حامر 


عدوم 
02 


جور 


08 54 5 م 2 


ربّه في ذلك ولو لم يكلَفَهُ الشارع بذلك من حيث عظم المشقة فيه » اللهمَ إلا 
أن يأتي عن الشارع ما يخالف ذلك ؛ كقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « لِيسَّ 


في مشروعية ص[ الرخصوالعرم متشطصا! 


لا يخفئ عليك يا أخي أن كلّ من فعل الرخصة بشرطها أو المفضول ,© 
بشرطه. . فهو علئ هدىّ من رب في ذلك ولو لم يقل به إمامه علئ ما يأتي في 
الفصول الاتية من التفصيل : 


كما أنَّ من فعل العزيمة أو الأفضل بكلفة ومشقّة. . فهو على هدىّ من 


هق ر© د قل ره ١‏ يس 


من البرّ الصيامٌ في السفر 2276 ؛ فإِنَّ الأفضل للمسافر في مثل ذلك الفطر ؛ 
للضرر الحاصل به » ومن المعلوم أَنْ من شأن الأمور التي يقب بها إلى 2 
حضرة الله تعالئى : أن تكون النفس منشرحة بها مُحِيّ لها غيرَ كارهة » وكل مَنْ 
أت بالعبادة كارهاً لها ؛ أي : من حيث مشقتها. . فقد خرج عن موضوع 
القرب الشرعية المُتقَوّبٍ بها إل حضرة الله عز وجل » لا سيما في مثل المسألة 
التي نحن فيها ؛ فإنه صلَى الله عليه وسلم نفى البرّ والتقرّب إلى الله تعالى © 
بالصوم الذي يضرٌ بالمسافر » ونحن تابعون للشارع » ما نحن مشرّعون ! 1 


يج 


١ عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله‎ )١1١١6( )ء ومسلم‎ ١941 رواه البخاري‎ )١( 


عنهما . 


الي “اه اهجلاعت اال أي الاي اللاي تل اله هلاه نهر 
ا 
:م فلا ينبغي لأحد التقرُب إلى الله تعالئ إلا بما أذن له الشارع فيه وانشرحت , 
0 


ي, نفسه به من سائر المندوبات . وما لم يأذن فيه فهو إلى الابتداع أقرب . 


0 وما كل بدعة يشهد لها ظاهر الكتاب والسنة حتئن ؛ يتقَرّب بها . 

90 وتأمَّلُ يا أخي نهي الشارع عن الصلاة حال التُعاس. . تعرفٌ ذلك ؛ لأنّ ‏ 
تساي 'إ3 مانو فلن القبن ونكت "القدلةة ام بضازت تقيه كالم 
: عليها » ولا يخفى ما في ذلك من نقص الثواب المرتّب علئ محبّة الطاعة ٠»‏ 
٠‏ ' : 0 راع © 
8 فاعلم ذلك يا أخي . واعمل بالرخص بشرطها ؛ فإن الله تعالى يحب أن ' 


تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتئ عزائمه » كما صرّح به الحديث الذي رواه 


الطبراني وغيره'2 » والحمد لله رب العالمين . 


جم 


دهج هه 


© © © 


“> ورواه ابن حبان في‎ ٠ المعجم الأوسط 80770 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
ٍ . صحيحه » ( 55 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ « 1 


© الميزان ؛ من حمل كلام الأثمّة على حالين وردّه إلى الشريعة ؟. . 
6 نعم . 


1 


/ الكشف : أنَّ العبد إذا سلك مقامات القوم متكلا يولاهب: واحة لا ووم" 
لم غيرّة. . فلا بد أن ينتهي به ذلك المذهب إلى العين التي أخذ إمامه منها ٠‏ 
بم أقواله » وهناك يرئ أقوالَ جميع الأئمّة تغترفٌ من بحر واحد » فينفكٌ عن 
أ التقئد بمذهبه ضرورة : ويحكم بتساوي المذاهب كلّها في الصكّة خلاف 
6 ما كان يعتقده قبل ذلك7© . ظ 
8 قال الشيخ محبي الدين : ( ونظير ما قلناه القول بتفضيل الرسل بعضهم 
؟ علئ بعض بالاجتهاد » ثم إذا وصل إلى شهود حضرة الوحي التي أخذوا م: 
1 أحكام شرائعهو يح انقك عم التفضيل بالاجتهاف) ومنان' لا ينرق ريق جد 
2 من رسله إلا من حيث ما كشف الله تعالئ له عنه بحكم اليقين لا الظنٌ » 


1 يم 
7 ا ا ل 0 


فهلذا نظير المقلّد إذا ل ا لني 5 الأيكة المجتهدون مذاهبهم 


وكذلك مما يؤيّد هلذه الميزان قول الشيخ بدر الدين الزركشي في آخر 0 
4 كتاب «القواعد» له في الفقه : (اعلم وفقك الله لطاعته : أنَّ الأخذ 8 


ا ا 0 500 اي اناك اله حعيت : 


0 إن البح أن ثونئ رخص كما حك أن كو تل عزائمة » ا‎ ١ 


فإذا ثبت هنذا الأصل عندك يا أخي فاعلم : أنَّ مطلوت الشرع الوفاق < 
0 للكت ا اي الورع والتقوئ ؛ 


ضروريٌ وأمكنه الأخذ فيه بالعزيمة. . فله فعله وله تركه » وكان ذلك الفعل © 
العديد عله من يهاتالقوة والأخل بالتزاقم زف كان رالبيها ,ون اله يجت 8 
( الأخذ فيه بالعزيمة أخذ بالرخصة ؛ كما أنَّ له الأخذ بالقول الضعية في ) 


0 


بعض المواطن » فلا يكون ذلك منه من باب المخالفة المحضة )299 . ا 


. ) 57/7 (64 انظر « الفتوحات المكية‎ )١( 


م )١(‏ سبق تخريجه(١/؟؟١).‏ ا 
(*) انظر « المنثور في القواعد الفقهية »( 7953/7 ) . 0 
15 انظر « المنثور في القواعد الفقهية » ( 97/7" , 91" ) . ٍ 


قال الزركشيٌ (م ‏ اسامك دنا سكا ورم ا و 
الأربعة أو غيرهم. 0 
4 علئ حدٌّ ما ذكرناه من هلذه القاعدة » فبك الكل مقلن للائكة أن يعرف 6 

) مقاصدهم )'' . انتهئ كلام الزركشي رحمه الله في آخر ١‏ قواعده »© . 


وهو من أعظم شاهد لصكّة هلذه الميزان » فلم ينقل لنا عن أحد من الأئمّة 1 
لبود رسيو ب و وا ١‏ 


ظ ٠.‏ 
المحدّث المفسّر الأصولي الشيخ عبد العزيز الدّيريني » وشيخ الإسلام 
ا المقدسي . --- العلامة لخ شهاب الدين م 


العوامٌ قولٌَ عالم. . فلا بأسّ به ) . انتهن(» 


فإن قال قائل : فكيف صم من هلؤلاء العلماء أن يفتوا الناس بكلّ 


6 000( انظر « المنثور في القواعد الفقهية » ( 7910//79 ) . 
)٠0( 4‏ في هامش (أ) : ( بلغ ) . 
(*) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على منشئه رضي الله عنه ) » وانظر « جزيل المواهب في 

اختلاف المذاهب » ( ص8" ) . 


0 نين يدهاو ره 


على البتيين:. 


ره 


اح 


3 هه 


حجار 


©“ 


2 


شع قاو 


0 هه ها جا وه واه 177و د 9 9-7 0 
3 مذهب مع كونهم كانوا مقلّدِينَ » ومن شأن المقلّد ألا يخرج عن قول م 
ٍ إمامه ؟! ١‏ 
فالجواب : يحتمل أن يكون أحدهم بلغ مقام الاجتهاد المطلق المنتسب 6 
© الذي لم يُخْرِجٍ صاحبّة عن قواعد إمامه ؛ كابي يوسف ومحمد بن الحسن "أ 


6 


د م 


7 وابن القاسم وأشهب والمزني وابن المنذر وابن سريج 3 فهنؤلاء كلّهم وإن 


6 أفتوًا الناسَ بما لم يصرح به إمامهم. . فلم يخرجوا عن قواعده . : 
وقد نقل الجلال السيوطئٌ رحمه الله تعالئ أنَّ الاجتهاد المطلق على ) 
َه قسمين : مطلق غير منتسب ؛ كما عليه الأئمة الأربعة » ومطلق منتسب ؛ وم 
كسهاية أكان انيدان النون تراه + ١‏ 
4 قل : (ولم يدّع الاجتهاد المطلّق غير المنتسب بعد الأئمّة الأربعة إلا © 
) الإمام محمد بن جرير الطبري ٠‏ ولم يسلم ذلك له ) انتهئن . 5 

2 


ويحتمل أنَّ هاؤلاء العلماء الذين كانوا يفتون الناس على المذاهب 
الأربعة. . أطلّعهم الله تعالى علئ عين الشريعة الأولئ » وشهدوا اتصال 
جميع أقوال الأئمّة المجتهدين بها » وكانوا يفتون الناس بحكم مرتبتي 
الميزان لا بحكم العموم ؛ فلا يأمرون قويأ برخصة ٠‏ ولا ضعيفاً بعزيمة . 
وكأنّهم نابوا مناب أهل المذاهب الأربعة في تقرير مذاهبهم » واطلعوا على 
حبخ ادهع 0 
وقد بلغنا حصول هنذا المقام أيضاً لجماعة من علماء السلف ؛ كالشيخ 8 
أبي محمّد الجويني » والإمام ابن عبد البرٌ المالكيّ » ومن الدليل على ذلك 
9 أن آبا :حكن متت كتانه المسنمن نلا المحيط » » ولم يتقيّد فيه بمذهب كما 
آ 


5 1“ 

200 7 1 0 
0 9 © م جم م10 0 0 © مه 2 ب 2 
0 0 0 احم ليه ا عكمم 24 9 مج 607 ار جل الى زود قر ب 1 2 5-0 


يي 2 تيال 1 2" ري ١‏ 2 و 
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مره 111 جا ري الو “لي او“ د الو “ا ل ا الاو لق 
09 


مرّ عن الزركشي ٠.‏ وكذلك ابن عبد البرّ كان يقول : ( كل مجتهد 


200) 


هجو 


ه28 
ر ١‏ 


فإ أن يكونا فعلا أو قالا ما ذكر لاطّلاعهما على عين الشريعة الكبرئ ' 
وتفريع أقوال جميع العلماء منها كما اطّلعنا بحمد الله تعالى » وإمّا أن يكونا 
قالا ذلك من حيث إِنَّ الشارع قيّر حكم المجتهد الذي استنبطه من كتاب الله 
عز وجل » أو سنة رسوله صلَّى الله عليه وسلّم . 

وقد بلغنا عن الشيخ عر الدين بن جماعة أنه كان إذا أفتى عامياً بحكم 
م على مذهب إمام. . يأمره بفعل جميع شروط ذلك الأمر على مذهب ذلك 
الإمام الذي أفتاه بقوله ٠‏ ويقول له : ( إن تركت شرطأ من شروطه لم تصمّ 


سعدا 
6 ار 


حون 


1 


قم ا 
ر© . 


١ ١‏ 5 . 3 5 ع 
4 عبادتك على مذهبه ولا غيره ؛ إِذ العبادة الملقّقة من عدة مذاهب لا تصحٌ إلا 0 
3 إذا جمعت و تلك المذاهب كلها ) انتهئل 5 ُ 
مج 

وذلك منه احتياطاً للدين وخوفاً أن يتسبب في نقض”" عبادة أحد من 1 

9 

فإن قلت : فهل ينبغي لمن يفتي على الأربعة مذاهب ألا يفتي المقلّدِين ًُ 


م إلا بالأرجح من حيث النقل » أو يفتيهم بما شاء من الأقوال ؟ 


3 


ه )١(‏ ذكر ابن دقيق العيد في « شرح الأربعين النووية » ( ص١١‏ ) أنَّ هنذا هو المذهب 6 


1 0 00 0 في ام د 3 أن يفتيه واي ١‏ 
ولا حرج . ١‏ 
ولما ادّعى الجلال السيوطي رحمه الله مقام لاجتهاد السطدن و 
المنتسب. . كان يفتي الناس بالأرجح من مذهب الإمام الشافعي ٠‏ فقالرا و 
2 له : لم لا تفتيهم بالأرجح عندك ؟ فقال : ( لم يسألوني ذلك ٠‏ وإنما 
ل سألوني عمًا عليه الإمام وأصحابه ٠‏ فيحتاج من يفتي الناس على الأربعة | 
© مذاهب. . أن يعرف الراجح عند أهل كل مذهب ليفتيَ به المقلّدينَ » إلا أن 
7 يعرف من السائل أَنَهُ سدعلاب وده ضوح صدوو تجا ليزوا كبن 
. مرجوحاً عنده ؛ فمثل هلذا لا يحتاج إلى الاطلاع علئ ما هو الأرجح عند 
2 اهل متهيو افير » فاعلم ذلك" . 


© © © 


. ) في هامش (1) : ( بلغ‎ )١( 


1 


م ره جم دجو © يه 


الإ سنت ليزن ظ 


ومما يوضّح لك صحّة مرتبتي الميزان : أن تنظر إلى كل حديثٍ ورد » أو ( 


قول استُتبط » وإلئ مقابله ؛ فإذا نظرت فلا بدَّ أن تجد أحدّهما مخففاً 
2000 0 ع 8ل 6أ|د 4 
والاخرَ مشددا » وغيرٌ ذلك لا يكون : 8 


4 
م 


سج 8 هر © تسيجة 9ه 1 0 


مذهبك . وقد يكون هو الضعيف المرجوح . 
ولا يخلو حالك يا أخي عند العمل به أن تكون من أهل مرتبة من مرتبتي « 
الميزان دون المرتبة الأخرئ بالشروط التي تقدّمت في فعل الرخص"" ؛ 
© أي : التخفيف ». فتفتي كلّ أحدٍ بما يناسب حاله ولو لم تفعل أنت به 

؟ كذلك ؛ لأنّه هو الذي خوطبنا به . 
فاعلم ذلك . واعمل عليه » وأفتِ غيرك بما هو من أهله ؛ فليس لمن © 
قَدَرَ على سهولة الطهارة أن يمسن فرجه إذا كان شافعياً ويصلي بلا تجديد إن 
طهارة تقليداً لأبي حنيفة » كما ألَّهُ ليس له أن يصلي فرضاً أو نفلا بخير 6 
3 
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رح ا را 


يم 


200 
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222111101010103 
١‏ افاتحة )مع قدرت علي 01 / 
ثم سيأتي إيضاحه في توجيه أقوال العلماء إن شاء الله تعالى7© . 
© علئ أن لكَ أيضاً أن تصعد إلى فعل العزيمة مع المشقّة إن اخترت ذلك ١‏ 
© على وجه المجاهدة لنفسك . كما أنَّ لك أيضاً أن تنزل إلى الرخصة بشرطها 
5 في هلذه الميزان ؟ وهو العجز عن غيرها حسّاً أو شرعاً فقط » وتكون على 
7 هدي من ربّك في كلّ من المرتبتين . 7 
/ ثم إِنَّهِ قد يكون في الحكم الواحد أكثر من قولين ؛ فالحاذق يرد ما قارب 
التشديد إلى التشديد ٠‏ وما قارب التخفيف إلى التخفيف ؛ كالقول المفصّل وا 
علئ حدٌّ سواء كما قدّمناه في خطبة « الميزان »20 . ْ 


م واد تت 


ومُحالٌ أن يوجد دليلان أو قولان مشِدّدان أو مخمّفان لا يُلحَق أحدهما ١‏ 
6 بالآخر» ولا يدخل فيه » فإن شئت فامتحِنْ ذلك في أقوال مذهبك مم # 
بعضها بعضاً » وإن شئت فامتحِنْ ذلك في مذهبك ومقابله من جميع 7 
4 المذاهب المخالفة له. . تجدهما لا يخرجان عن تخفيف وتشديد » ولكلّ + 
سهما ريال فى حال مباشرة التكاليف كما نمق قن #الميزاة 9+ بوكدلك. ' 
ما أوجبه المجتهد أو حرّمه باجتهاده ؟ فكله يرجع إلى المرتبتين ؛ فإنَّ مقابل - 
التحريم : عدم التحريم الشامل للمكروه » ومقابل الوجوب : عدم الوجوب ٠‏ 
الشامل للمندوب . 
وقال بعضهم : ما أوجبه المجتهد أو حرّمه يكون في مرتبة الأؤلى , 


)١(‏ انظر( ١/لااه‏ )و(068.058/75). 


. ) 8١/١ انظر(‎ )0 


فس 2 


© والحقٌ : أنَّ للمجتهد المطلق أن يحرّم ويوجب » وانعقد إجماع العلماء 
© على ذلك29 . 

5 بل ولو قلنا بقول هنذا البعض فهو يرجع إلى المرتبتين أيضاً ؛ إذ الأؤلى 7 
7 في مرتبة التشديد غالبا ؛ لتحجير المطلوبيّة في الجملة ‏ سواة كان ولك ' 
١‏ الأؤلى فعلاً أو تركاً » وخلاف الْأَوْلى في مرتبة التخفيف غالباً . 
م فإن قال قائل : فمن أين جعلتم كلام المجتهدين من جملة الشريعة مع أنَّ 2 
جالشارج لم يريما امتطو؟! 9 
فالجواب : أنه يجب حملهم على أُنّهُم علموا ذلك الوجوب أو التحريم 
© من قرائن الأدلة » أو علموا أنَهُ مراد الشارع من طريق كشفهم » لا بدَّ لهم من : 
؟ أحد هلذين الطريقين » وقد يجتمعان عند بعض المجتهدين . 

7 فإن قال قائل : فما تقولون فيما ورد فرداً من الأحاديث والأقوال ؟ 2 
فالجواب : مثل ذلك لا مقابل له » بل هو شرع مُجمّع عليه ؛ فلا تأتي 1 
لع فيه مرتبتا الميزان ؛ وذلك كالحديث الذي نسخ مقابله » أو كالقول الذي © 
/ رجع عنه المجتهد » أو اح اموا للدي روا مر 
واحدة لجميع المكلفين ؛ لعدم وجود مشقّة على أحد في فعله تُرجَّح على © 
ْ انر 1 يخلاف دنا فيه المشقة المذكورة ؛ فإنه يجيء فيه التخفيف : 


)١( |‏ إنَّ عمل المجتهد إظهارٌ الحكم الشرعي لا إنشاؤه ؛ لأنَّ منشئ الحكم ومثبته هو الله 1 
سبحانه وتعالى . انظر « البحر المحيط في أصول الفقه ؛ ( ١1/9‏ ) . 


تي > نس 17 سرج 77ج 17ج 77 17 ا 7 22015 7 010 
اتح اكير الغريت والنهي عن المنكر مثلاآً اله ورد في كل 9 


فالتشديد : كونه عند بعضهم لا يسقط عن | لوكلت ينقوفه عل تفينه أو 0 


إ5ا ماله » والتخفيف : سقوطه عنه بخوفه المذكور عند آخرين ؛؟ فالأول في - 


5 حنٌّ الأقوياء فى الدين ؛ كالعلماء والصالحين . والثاني : في حقٌّ الضعفاء 
هن الغراء فى الإيغناة و القن : 


1[ فالجواب : نعم ». يأتي فيه المرتبتان ؛ فمن الأولياء من يرئ وجوب 
5 التوجّه إلى الله تعالى في ذلك » ويكون بذلك كالقادر علئ إزالة المنكر ‏ 
7 ل ا وجوب ذلك ٠‏ بل يكره الاطلاع بكشفه على المنكرات 
ه الواقعة في الوجود من غير المتجاهرين بمعاصيهم ؛ وذلك لما فيه من 
الاشات ادن عوازانت الناس » ويُسمّى ذلك بالكشف الشيطاني عند بعض 
الاب اسم ناح دزا لكان ابابخرر وريه 


)00 في هامش ( أ) بخط مغاير : ( قولهم : « الشيطاني » ؛ أي : المتعلق بأفعال الشيطان . 
لا أن الكشف نفسه من الشيطان ؛ فإنه إن شاء الله تعالئ لا سلطان له علئ نه نفس المريدين 
الصادقين . فضلاً عن الأشياخ المرشدين ٠»‏ وهلذا ما ظهر لي . فليَأمّل » وكتبه ولد 
المؤلف رضي الله تعالى عنه . 
وقولي : ١‏ إن شاء الله » : إنما هو للتبرك ٠‏ وإلا فإيماننا أنه لا سلطان له على الولي في 
وا ل ار وااو ا ا 1 


م كس“ شار ههه جرم © م 


0 ل ل ل 0 


2 عرق 5-5-4 0 ا #سمجده» 4 ور 220 2 17ج قي جه ا 224 كيب 3-0 


0 
فالجواب : مثل هلذا يأتي فيه المرتبتان ؛ فمن الأولياء من 
إذا علم أنَّ له حالاً يحميه » ومنهم من لم يُلزمه بذلك ؛ نظير ما قالوا فيمن 
3 قدر علئ أن يَصلّ إلئ مكة فى خطوة » والحمد لله رب العالمين 5 


6 © © 


ولايته في حماية حرم الحضرة الإللهية ) . 


جح سي 


3 


9 


سلا 8 3 
ك5 


فيتال سب ينان فيإتياس | 


3.5 


ْ فإن قلت : فمن يقول : إِنَّ القياس من جملة الأدلة الشرعية. . فهل تأتي 8 
يم فيه كذلك مرتبتا الميزان ؟ 9 


8 
8 


فالجواب : نعم ٠»‏ تأتيان فيه ؛ فإنَّ من العلماء من كره القياس فى 6 
الدّين » ومنهم من أجازه من غير كراهة . ومنهم من منعه""© ؛ فاه رد ١‏ 
علّةِ » وما يدري العبد بأنَّ الشارع قد لا يكون أراد طرد تلك العلة » وإِنّما ) 
ترك ذلك الأمرَ خارجاً عن ذلك الحكم توسعة علئ أمته ؛ وذلك كقياس < 
الأرز على البّرٌّ في ( باب الربا ) بجامع الاقيتات ؛ فإِنَ الشارع لم يريّن لنا ج) 
حكم الأرز » فكان الأؤلى بالأدب عند بعض أهل الله تعالئ إبقاءه علئ عدم 7 
دخول الربا فيه ؟؛ كما أشار إليه حديث : « وسكت عن أشياء رخني ١‏ 
بكاا فمن يقول بقياس الأرز على الين:: مشدّد »؛ ومن يقول بعدم 8 


وقد كان السّلف الصالح من الصحابة والتابعين يُقدرون على القياس . 


“لين 


#وسحةه 


فق مذهب الجمهور من علماء الأصول والفقه ممن يعتد بهم : أنّ القياس حجة شرعية . 9 
/ انظر « البحر المحيط في أصول الفقه » ( 5١/9‏ ) . 
/ (؟) رواه الدراقطني في ١‏ السئن »1597 ) عن سيدنا أبي ثعلبة الخشنى رضى الله عنه  .‏ “ "ا 
4 000 


ات 5 .8 : 

1 0 4 ررم ٠. 9 1 ' ١‏ د سر خرن جم صجي 23 ميزه 22 
كا 0 جر 510 3 4 ا حي 11 فص جه - / اي 8 : َ 0 يي ري 
يوست سه ياس سف انسح لاني 18» 12-2 مرح 98 جر كس جر :98 هر نه 


2 


وللكتّهم تركوا ذلك أدباً مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . 
4 ومن هنا قال سفيان الثوري : ( من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت © 
6 مَخرج الزجر والتنفير على ظاهرها من غير تأويل ؛ فإنّها إذا ولت خرجت © 
6 عن مراد الشارع ؛ كحديث : ١‏ مَنْ غشّنا فليسّ ما 2١7‏ » وحديث : « ليسّ 
1 مدقن تيل أوانطية [0764 ,وديف + «البين مكااقن لطه الحفرة ون : 
ء' الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية 0(" . ْ 
|( فَإِنَّ العالم إذا أوَلها بن المراد : ليس منا في تلك الخصلة فقط ؛ أي : 1 
هم وهو منا في غيرها. . هانَّ على الفاسق الوقوع فيها » وقال : مثل المخالفة ها 
© في خصلة واحدة أمد سهل ؛ فكان أدب السلف بعدم التأويل أؤله بالاتباع + 
© للشارع وإن كانت قواعد الشريعة قد تشهد أيضاً لذلك التأويل . 


14 وقد دخل جعفر الصادق ومقاتل بن حيان وغيرهما على الإمام "؟ 
١‏ أبي حنيفة » وقالا له : قد بلغنا أنك تُكثر من القياس فى دين الله تعالى 2 7 


كم وأول من قاس إبليس ؛ فلا تَقِسسُ ! فقال الإمام : ما أقوله ليس هو بقياس ٠‏ « 
/ انما ذلك من القرآن؛ قال تعالل : 9# ما فرطنًا في الْكنبٍ من ع و» [الأنعام : 788]» 


فليس ما قلناه بقياس في نفس الأمر ‏ وإِنّما هو قياس عند من لم يُعطه الله ذا 
تعالى الفهم في القرآن ) انتهس7؟' . 


ظ )١(‏ رواه مسلم( ٠١١‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . / 

© (5) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ١17/18‏ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله © 

(") رواه البخاري ( ١1944‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
0( روئ أصل الخبر أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 195/7 ) . 


1 رن 
0 3 


فالجواب : أنَّ هلذا لا يَردُ على أهل الكشف ؛ لأنَّ الله تعالئ قال : . 
انق إِعْسْنًا 4 » ومعلوم أنّ ضربهما ليس بإحسان + قلذ حاجة إلى . 


القياس . 


وشفيعت سيق غلا اللنواضن :رجمة الله تقال يول * ( يصحٌ دخول 0 
1 القياس عند من احتاج إليه وعند من لم يحتج إليه. . في مرتبتي الميزان ؛ ؛' 
فَمَنْ كلّف الإنسان بالفحص عن الأدلة واستخراج النظائر من القرآن. . فقد 8 
شَدَّد » ومَنْ لم يكلّه بذلك. . فقد خم » ولم يزل في الناس من يقدر على 
الاستنباط » ومن يعجز عن ذلك في كلّ عصر ) . 
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وكان ابن حزم يقول : ( جميع ما استنبطه المجتهدون معدودٌ من الشريعة © 
وإن خفيّ دليله على العوام » ومن أنكر ذلك فقد نسب الأئمّة ئمّة إلى الخطأ 3 
وأنهم يشرّعون ما لم يأذن به الله » وذلك ضلال من قائله عن الطريق ) . 


م 


<1 


والحقٌ : أَنَهُ يجب اعتقاد أنّهم لولا رأوا في ذلك دليلاً ما شرعره , 
8 فرجع الأمر كذلك في قضية الاستنباط إلى مرتبتي الشريعة كالقياس ؛ فمن 
ئ 0 شرّعه المجتهدون. . فقد شدَّدَ » ومن لم يأمرهم إلا 9 


5 


حر 7ه ره 7 زومرو 0 وي ره 7 9 092 5 
بما صّحت به الشريعة أو أجمع عليه العلماء . فقد خمّف في الجملة ؛ 10 ف 


آ من باب : #9 هَمن تَطوَحَ حَيْرا فهو حَيْرٌ له 4 [البقرة : 0184 » والحمد لله ربٌ إلا 
م العالمين . 


حمر 0 وي مرق ؟ 
ك 
ك3 
ك 


0 
جره تع [بح ‏ بجي 


يه و1 يدع 48 6 


عدو 4 ١‏ 6 كدوع يك كت 20 وَل 7 7 


م8 
2 ا )ع 05 سي هه جم 


0 5 ش ١‏ 2 جه ا هب 
2 كك سح © جر سرج :8و 0011 جم س0 0 م 7ع 8 :152 78 ع 


5 _”,) ل 


عِنْ لازم كل من لم يعمل بهلذه الميزان التي ذكرناها ٠‏ وترك العمل : 
!1 تخميع الأنوال المرجوحة. . نقصان الثواب غالباً » وسوء الأمب مع جميع 8 
3 أصحات تلك الأقوال والوجوه من العلماء » عكس ما يحصل لمن عمل 7 
0 بالميزان ؛ فإِنَّ ذلك المرجوح الذي ترك هنذا العبدٌ العمل به. . لا يخلو : 
١‏ إِنَا أن يكون أحوط في الدين ؛ فهنذا لا ينبغي ترك العمل به » وإما أن يكون ١‏ 
1 غيرٌ أحوط ؛ فقد يكون رخصة » ١‏ واللهيحبٌ أن تؤتّى رخصٌةٌ » كما صرح به © 
ش الحديث''' ؛ أي : بشرطه . ُ 
ْ 

: ويكون علئ علم الإخوان : أنَّ لكل سنة سنّها المجتهدون » أو بدعة 1 
: حرّمها المجتهدون. . درجة في الجنة 2 أو مَزكاً في النار وإن تفاوت مقامهم © 
ظ ونزل عما سنَّهُ الشارع أو حرّمه كما صرح به أهل الكشف”" . 1 

: فاعلم ذلك واعمل بكلّ ما سنّه لك المجتهدون » واترك كلَّ ما كرهوه . 1 
ولا تطالبهم بدليل في ذلك ؛ فإنك محبوس في دائرتهم ما دمت لم تصل إلئ ا 
١‏ 


ب 7 


دكي كع >< شن كعح ةن شاع قي 7 0ن كسح <قجر سير سي هاا 


0ك -- وجسم هج 
م مقامهم . ولا يمكنك أن تتعدّاهم إلى الكتاب 5 وا لاحكام من ون 


1 نُ أخذوا أنداً . 

حيلث وا أ 0 
0 وسمعت سيدي عليّاً الخوّاص رحمه الله تعالئ يقول : ( اعملوا بأقوال © 
4 ْ 


6 الأئمّة التي ظاهِرُها المخالفة لبعضهم بعضاً عند اجتماع شروط العمل بها 9 
١‏ فيكم ؛ لتحوزوا الثواب الكامل ٠‏ فأين مقام من يعمل بالشريعة كلّها ممّن يرد 7 
غابها ول يمل به ؟! إةالمذهب الواحد ل يحتوي أب علن جميع الأدلة ‏ 
( ولو قال صاحبه في الجملة : إذا صم الحديث فهو مذهبي » بل ربّما تراك 
4 أتباعه العمل بأحاديث كثيرة صحّت بعد إمامهم » وذلك خلاف مراد 
إمامهم » فافهم ) انتهئ 

8 فإن توقف إنسان في حصول الثواب يما سنّهُ المجتهدون » وطالينا 

8 بالدليل علئ ذلك. . قلنا له : إِمّا تؤمن بأنَّ سائر أئمّة المسلمين علئن هديّ 
8 من ربّهم . . فلا يسعٌةُ ‏ إن كان صحيح الاعتقاد ‏ إلا أن يقول : نعم » فنقول 
© له : فحيثما آمنت بأنهم على هدئ من الله تعالئ » وأنَّ مذاهيهم صحيحة. . 

لآ لزمك الإيمان بالثواب لكل مَنْ عمل بها علئ وجه الإخلاص . وحصول 
/ المراتب لمن عمل بها في الجنة وإن تفاوت المقام ؛ فإن ما سنّهُ الشارع 
أعلئ مما سنَّهُ المجتهد . لا سيما وقد قال صل الله عليه وسلّم : ” مَنْ سن 
8 بك يني افلة أحتها واج مز عمل بها : ' إلئ آخر ما قال عليه الصلاة < 
/ والسلام''' » فافهم , والله أعلم . 

8 © 6 ه 


1 1 

7 )غ0 رواه مسلم ( ٠١١1‏ ) عن سيدنا جرير رضي الله عنه 5 

: 2 

لاقي #اسسحطقكجن #سحتقيج 4ن 01 سكج #كس-<ه جر هكس < هاي © 


ف 
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لخد 


رق ان حراس يليان 
0 ا ارا الف ] 


بنبغي لكلّ مؤمن الإقبالٌ على العمل بكلَّ حديث ورد » وبكلّ تقول 8 


© , بط ؛ أي ش بشرطه ؛ لأنهُ لا يخرج عن مرتبتي الميزان أبداً . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( كل ما ترٌّونهُ فى < 


' كلام الشارع أو كلام أحد من الأئمّة لقا للاخر في الظاهر . . فهو محمول‎ ١ 


ثم على حالين ؛ لأنَّ كلام الشارع يجلٌ عن التناقض ٠‏ وكذلك كلام الأئمّة لمن < 


نظر فيه بعين العلم والإنصاف »؛ لا بعين الجهل والتعصب كما مر ) . 
قال : ( وتأملوا قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لمن سأله من آحاد الصحابة : 
كيف رأيت ربك ؟ فقال : ١‏ نورٌ أنئ أراهُ ؟! 2١00‏ » وقال لأكابر الصحابة : 
«رأيث ربى 6 قرلا واخيدا : فما قال لغير الأكابر ما قاله إلا خوفاً عليهم 1 
أن يتخيّلوا فى جناب الحقٌّ تعالئ ما لا يليق به ) . ظ 
ونظير ذلك : تقريره صلَّى الله عليه وسلّم أبا بكر على خروجه عن ماله 92 


(1١) ٌْ‏ رواه مسلم ( 178 ) عن سيدنا أبي ذرٌ رضي الله عنه . 
)0١ 4#‏ رواه الإمام أحمد في المسند »( 586/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


بيهر 0 30 اك 4 ع 


9 00 وقوله 70 مالك حين 21 نه من ماله لما تاب الله / 
فم عليه : « أمسكُ عليكٌ بعضّ مالك فهر خية لكَّ »20 . 


: ونظير ذلك أيضاً : حديث : « اذأ بنفسك ثم بِمَنْ : 0 مع 
© مدح الله تعالى المُؤيْرِينَ علئ أنفسهم 

1 الأقربونٌ‎ ١ : ابدأ بنفسك ». . خطاث للكمّل عملاً بحديث‎ ١ : فقوله‎ ١ 
3 وأما قوله تعالى‎ ٠ 0 أْلى بالمعروف )”2 » ولا أقرتَ إليك‎ 4 
2 <وَيْشرُدت عَلخ شيم 4 الحشر : 64. . فهو خطاب لغير الأكابر » وإنما‎ [ 
, مدحهم علئ ذلك ليخرجوا من ورطة الشحّ الذي فتحوا عيونهم عليه في‎ . 
٠ إل الدنيا » فإذا خرجوا عن ذلك أمروا بالبداءة بأنفسهم ؛ لأنّها وديعة لله تعالى‎ 
. وإنّما هو جار لهم‎ ٠ عندهم » بخلاف غيرها ليس هو وديعة عندهم‎ 

6 وسمعت سيدي عليّاً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( إذا ظلم الكاملٌ 
6 إن قدي غيها غليها: ».آذه الله بدلك+ الخروبيه "من الغدال الماور 


الدنا 


ظ )غ0 و لوفو م اب و اا 0 فر 
د رٍِ 


تمصي ساك ووو حا ل كرد 
أبقيت لأهلك ؟ » . قلت : مثله . قال : وأتئ أبو بكر رضي الله عنه بكلّ ما عنده » 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما أبقيت لأهلِك ؟ » قال : أبقيثُ لهم الله ا 
ورسوله ٠‏ قلثُ : لا أسابقك إلئ شيء أبداً . 
(؟) رواه البخاري ( /717/61 ) عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه . 
[© () رواه بنحوه مسلم ( 147 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 
4 (:) قال السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » ( ص 174 ) : ( ما علمته بهنذا اللفظ » وللكن © 
قال النبي صَلَّى الله عليه وسلّمَ لأبي طلحة : ١‏ أرئ أنْ تجعلها في الأقربينَ » رواه 
البخاري ]١5571[‏ ) . 


ص 
1 
03 9 1 
-59 8 2- 8 , تج 7 م جيم . جسم ١ ١‏ تر 
39 20 م ل م 9 8 8-” 30 93 ل 21 يط م 2 6651 0 7-1 ا جم و حي حو ١ ١ 4 ١‏ 2 0 _/ 


١ 
0 


ل 


ل ل ا 1 ا 
3 نهاية السّلوك النسبيّة َه - التي بمثابة بلوغ مرام مَنْ وصل دار الملك وعرفه ممن هم 
به له عنده حاجة ادو يتن بالاعمانة ]لذن لقني لأنّها كانت مطيّنَةُ في 9 

الوصول إلئ حضرة ربه . 9 
1 وأما ما ورد من شدٌ النبية صلَّى الله عليه وسلّم الحجرٌ علئ بطنه من الجوع : 
١‏ ونحوه من المجاهدات""'' . . فإنما ذلك تنرّلاً وتشريعاً لآحاد الأمة ؛ فلو أَنَهُ ا 
1 ل ل ل اليا 5 

تعسَّرٌ علئ غالب أمته الصدقٌ والإخلاص في اتَبَاعه ) انتهئ ' 


© ه © 5 


و ممه كل هامر © 


)١(‏ فقد روى الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 7201/7 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه : ( لما 


58 
: 


6 حفر النبيئُ صلى الله عليه وسلم وأصحايّهُ الخندق. . أصابهم جهد شديد . حتئ ربط 


و 


النبينٌ صلى الله عليه وسلم علئ بطنه حجرا من الجوع ) . 
5 (0) في هامش (أ) : ( بلغ... عند. . . قراءة علئ. . . ولله الحمد. . . ) . وبجانبها : 3 
4 ) بلغ نظراً ) . ١‏ 
نكي لاع 82 كحرج 20 5 الحيجةة 3 413 49 41 ددهم 3 كمه ار #عحتة 122 0 


كسح 4 


و 


فيأحميةالسلول دك شيخ عارف 
6 لوصول عد الشرايية | 
7 إن قال قائل : كيف الوصول إلى الاطلاع علئ عين الشريعة المطهّرة التي + 
م يشهد الإنسان اغترافٌ جميع المجتهدين مذاهبّهم منها » ويشهد تساويها كلّها , 
6 في الصحّة كشفاً ويقيناً لا إيماناً وتسليماً فقط » ولا ظئاً وتخميئاً ؟ ظ 
© فالجواث : طريق الوصول إلئ ذلك : هو السلوك علئ يد شيخ عارف 
16 يمد ان كز مخركة وسكون: عوط أن يسلحة نشم رشع فنفرها واف أموالياً . 
© وعيالها كيف شاء » مع انشراح قلب المريد لذلك كل الانشراح . ٍ 

وأما مَنْ يقول له شيخه : طني امرأتك » أو أسقط حقّك من مالك أو © 
وظيفتك مثلاً فيتوقف. . فلا يشم من طريق ا لا 
المذكورة رائحة ولو عبد الله تعالئ ألف عام بحسب العادة غالب”"2 . ١‏ 


9 
1 


2-4 


د 


و و 2 
[ الشروط حال السّلوك ] 
فإن قلت : فهل ثم شروط أخَر في حال السلوك ؟ 
فالجواب : نعم » من الشروط : 


سرج 7 ورج ير 5 


. لأنّ الشيخ الكامل لا يقول ذلك إلا لحكمة اطّلع عليها وحجة استند إليها‎ )١( 
ْ 5 ا 20 1 ا ا ةذ ها م 0 0 9 »6 6 ب بطدك4ك 2 هتمه 2 7 تسج ب‎ 


4< قل ,سرح ة ها ج قاس ح< الج 0ه 


- ألا يمكث لحظة علئ حَدَثِ في ليل أو نهار ' 
- ولا يفطر مدة سلوكه إلا لضرورة . 
ولا يأكل شيئاً فيه روح من أصله 1 


- ولا يأكل إلا عند حصول مقدمات الاضطرار . 7 
- ولا يأكل من طعام أحد لا يتورّع في مكسبه ؛ كمن يطعمه الناس لأجل © 
صلاحه وزهده » وكمن يبيع على من لا يتورّع من الفلاحين وأعوان الولاة . © 


ونهاراً ؛ فتارة يشهد نفسه في مقام الإحسان كأنّه يرئ ربّه » وتارة يشهد نفسه 
في مقام الإيقان بعد الإحسان » فيرئ ربّه ينظر إليه على الدوام إيماناً بذلك « 
لا شهوداً ؛ وذلك لأنَّ هلذا أكمل في مقام التنزيه لله عرَّ وجل من شهود 
العبد كأنَهُ يرئ ره ؛ لأنّهُ لا يشهد إلا ما قام في مخيّلته » وتعالى الله تعالى 
عن كل شيء خطر بالبال » فافهم . 5 


حوره سح اجر 


22 


[ كيفية سلوك الإمام الشعرانيٌ صاحب هلذه الميزان ] 9 
فإن قال قائل : : فما كان كيفية سلوك صاحب هلذه الميزان ؟ِ 


يج 0 4 2 


27 
أو 


© 2 


فالحواب : إن أخذتها أولاً عن الخضر عليه الصلاة والسلام علماً © 
6 وإيقاناً وسطليما 23 إلى اأحذث قي السلوك علن يددسيلي لم الخراضن:؟ 


1 
به - 
ايد د 


0 حتى اطلعتُ علئ عين الشريعة ذوقاً وكشفاً ويقيناً لا أشكٌ فيه » فجاهدتٌ فى 9 
8 نفسي كذا كذا سنة » و- جعلتُ لي حبلاً في سقف حَلْوّتي أضعه في عنقي ؛ ١‏ 


2 
0 

ل : 1 1 لخر 2 9 

1 انتم 7 جم و 7 9 )5 222 لح ا 5 مر تب 

835 جر لتسبجة 9 جر لتاس+جة9 جح مرج 9ه ج لس سان جر اسرد 3 59 كر 


ج عختن الآ أضع حجني فن الأرض +" وبالقت في التوقع حنن كنت أسَنتٌ الثرابا ,2 


, و نااك اطلام يل ويمتاني الذى الا عله لي االررج رتقي جد دري 
كباتك الل د الي اراللتو رسفي إلى عن الل زر رين 7 


© هد قور © محتهكيج تمجه 


م 
5 


كار 
مج د 4 


ج1 ف سيج 4 جر تج 


اتيف ندم 


)غ0( الساباط : سقيفة بين حائطين تحتها طريق » وانظر « الصحاح »( س ب ط ) . 


9م 1 حر سد 78 10 طاقهره 1 © 4 التعددقن © اعرد اج 0 


5 


أدهم رضي الله تعالول عنه ؛ فمكث عشرين يوماً يَسَفتّ التراب حين فتّد ام 
الحلال المشاكل لمقامه . انتهئن . 

وكذلك كنث لا أمرٌ في ظلّ عمارة أحدٍ من الولاة » ولمًّا عمل السلطان « 
الغوري الساباط الذي بين مدرسته وقبته الزرقاء('2. . كنت أدخل من سوق 2 
الورّاقين » وأخرج من سوق الشرب » ولا أمدٌ تحت ظلَّه » وكذلك الحكم < 
في جميع عمارات الظلمة والمباشرين والأمراء وأعوانهم . 1 

وكنث لا آكلُ من شيء إلا بعد تفتيشي فيه غايةَ التفتيش ٠‏ ولا أكتفي فيه © 
برخصة الشرع ٠»‏ وأنا على ذلك بحمد الله تعالئ إلى الآناء ولنكن مع 9 
اختلاف المشهد ؛ فإني كنثُ فيما مضئ أنظر إلى اليد المالكة له » والآن 
أنظرُ إلى لونه أو رائحته أو طعمه. . فأدركٌ للحلال رائحة طيبة » وللحرام 
رائحة خبيثة » وللشبهات رائحة دون الحرام في الخبث . فأترك ذلك عند 
هنذه العلامات » فأغناني ذلك عن النظر إلى صاحب اليد » ولم أعوّل 
عليه » ولله الحمد على ذلك . 


فلما انتهئن سيري إلئ هلذا الحدٌّ. . وقفثُ بعين قلبي علئ عين الشريعة 
ا ل ل ل 1 لل 


0 


ورآنها كليا شرها ميحضا علدت" : تحقّقت أنَّ كلّ مجتهد مصيب كشفاً 


د 


76 ره 5 هدرم 6 هوحدرع؟ ورو و يرق 9 


74 0 | م 5-85 - عو 5 01 5 1 
8 ويقينا لآ ظنأ وتخمينا ٠»‏ وأنه ليس مذهب أولئ بالشريعة من مذهب . 


دليل واضح. . لا أرجع إليه في قلبي ؛ وَإِنّما أرجع إليه إن رجعثُ - مداراة 
له لحجابه » وأقول له : نعم » مذهبك أرجح ؛ أعني : عنده هو لا عندي © 


٠ 


ب 


نا 
ومن جملة ما رأيثُ في العين : جداول جميع المجتهدين الذين اندرسّت ' 
بي مذاهيهم 2 للكها ينث وضارت حجارة » ولم أر منهنا عدولا يجري سوئ 1 
مم جداول الأئمّة الأربعة » فأوّلت ذلك ببقاء مذاهبهم إلى مُقدّمات الساعة ٠‏ © 
ورأيثُ أقوال الأئمّة الأربعة خارجة من داخل الجداول كما ستأتي صورته في 1 
( فصل : الأمغلة لاتصال مذاهب العلماء بالشريعة » وإيصالها العامل بها إل ' 
باب الجنة ) إن شاء الله تعالى27 » فجميع المذاهب الآن عندي متصلة ببحر 0 
الشريعة اتصال الأصابع بالكففٌ أو الظلّ بالشاخص . 

ورجعثٌ عن اعتقادي الذي كنت أعتقده قبل ذلك من ترجيح مذهبي على ١‏ 
| غيره » وأنَّ المصيب من الأئمّة واحد لا بعينه » وسررثٌ بذلك غاية ا 
السرور » فلمًا حججت سنة سبع وأربعين وتسع مئة. . سألت الله تعالئ في < 
الحجر 'تحث .ميزات الكعبة الزيادة من العلم » فسمعت قائلاً يقول لي من ا 
الجو : أما يكفيك أننا أعطيناك ميزاناً تقرّر بها سائر أقوال المجتهدين 6 
وأتباعهم إلئ يوم القيامة » لا ترئ لها ذائقاً من أهل عصرك ؟! فقلتُ : ٌ 


© حسبي واستزيد ربي . انتهئن . 


. ) 787/١ انظر‎ )١( 4» 


ج70 جز 47 :سر 17 ور 717 7و سر 7 9 0 0 

0 

[ سببٌ الحجاب عن شهود عين الشريعة الأولى . 

2 - ظُ 

وطرق الوصول إلى المقامات العالية | ْ 

فإن قلت : فإذاً سبب حجاب بعض ضعفاء المقلّدين عن شهود عين 

الشريعة الأول . : 2 هو 5 حجابه بأكل الحرام والشبهات وارتكاب 
المخالفات . 


2 
34 


فالحواب : نعم . وهو كذلك . 

فإن قلت : فما حكم من أكل الحلال » وترك المعاصي ٠»‏ وسلك بنفسه 
من غير شيخ ؟ فهل يصل إلئ هنذا المقام من الوقوف على العين الأولى 
للشريعة ؟ 

فالجواب : لا يصِحٌ لعبدٍ الوصول إلى المقامات العالية إلا بأحد أمرين : 
ِنَا بالجذب الإللهي ٠‏ وإمّا بالسلوك علئ يد الأشياخ الصادقين ؛ لما في 


8 


> 


5 الك © 01-3 دي .2 2 2 رب 2 21 42م ده 2 م 22 7 #السرصة 0 2420 مجه جا 


ا 


8 أعمال العباد من العلل » بل لو قَدَّرَ زوال العلل من عباداته فلا يصحخٌ له 
© الوصول إلى الوقوف علئ عين الشريعة ؛ لحبسه في دائرة التقليد لإمامه » 
80 -ِ ع 

؟ فلا يزال إمامه حاجبا له عن شهود عين الشريعة الآولى التي يشهدها إمامه ؛ 


4 لا يمكنه أن يتعدّاه ويشهدها إلا بالسلوك على يد شيخ آخر فوقه في المقام من 


(9) انظر(١4*/1١)‏ . 
الشكنج .9-1 جرهاس +4 جر #كسججق هرباء ين #ااسح قا جر تسح ةهج تسح 0ه جح © 


حو ياج 17 واج 77ر9 7 5 


2 0 
[ ثمرةً الإشرافٍ علئ عين الشريعة الأولئ ] 
فإن فلك 3 تاذ قز افترزنت بعلن عي الشريعةة الأولة ذه شارك ١‏ 
المجتهدين في الاغتراف من عين الشريعة » وينفكٌ عنه التقليد . ظ 


فالجواب : نعم . ا 


أ عنه التقليد لجميع العلماء إلا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . ثم إن نقل 8 
2 عن أحد من الأولياء أنه كان شافعياً أو حنفياً مثلاً. . فذلك قبل أن يصل إلئن 9 
5 مقام الكمال . : 
8 :سمي يدي علا الخراس وحنهالة تمان يتوق + 011ا يلع الوق 3 
5 مقا الكمال إلا:إة صا يعرف ضارع جميع الأحاديث الؤاردة فى «رسول الله '" 
4 اضان النشعله وسلم معنن ايخ أحليطا الشبارع ,فوا القران المقي ؟ ش 
١‏ فَإِنَّ الله تعالئ قال : ما فرَطنًا فى الكتب من سَىّ و # [الأنعام : 88] » فجميع 1 
ما بينته الشريعة من الأحكام. . هو ظاهر المأخذ للوليٌ الكامل من القرآن ؛ 7 
/ كما كان عليه الأئمّة المجتهدون . ولولا معرفتهم بذلك ما قدَرُوا على ١‏ 
: استنباط الأحكام التي لم تصرّح بها السئة ) . ظ 
قال : ( وهي مُنقبة عظيمة للكامل ؛ حيث صار يشارك الشارع في معرفة 8 


له مَنازع أقواله صورة من القرآن العظيم بحكم الإرث له صلَّى الله عليه وسلّم ) 7 


فإن قلت : فهل يجب على المحجوب عن الاطلاع على العين الأولئ 1 


فاعذر يا أخي المقلّدين المحجوبين إذا انكشف حجابُك في قولهم : 6 
2 0 اانه ما حي سر بعرم وس 


ظ 00100 لإ 
/ وخرج عن التقليد » وشهد اغترافٌ العلماء كلهم علمّهم من عين الشريعة .د . 
َي وتَرَّكَ قولّ كلّ من قال : ( المصيب واحد لا بعينه » والباقي مخطئ 

7 يحتمل الصواب ).. على من لم ينته سيره » ولا ترجّخ قولاً منهما على 0 

له الآخر » واشكر ربّك علئ ذلك ٠»‏ والحمد لله رتٌ العالمين . 
1 : 
7 فعُلِمَ من جميع ما قرّرناه : وجوبٌ اتخاذ الشيخ لكل عالم طلبّ الوصول 9 
8 إلنل شهود عين الشريعة الكبرئ ولو أجمع جميع أقرانه على علمه وعمله 7 
4 وزهده وورعه ٠»‏ ولقبوه بالقطبية الكبرئ ؛ فإنَ لطريق القوم شروطاً لا يعرفها ثم 


1 

1 إلا المحققون منهم دون الدخيل فيهم بالدعاوي والأوهام » وريّما كان من ,| 
م لوه بلقي لايصلح أن يكن مرا طب . فيل كال فض المسدين : 2 
. د القتك الاروسيطظ _يمقابات للق قفن عن ختره ا بزذلك لان يتات ١‏ 
6 القطبيّة في العبودية تقابل صفات الربوبية » فكما لا تتحصر صفات الربوبية ,6 
م كذلك لا تَتحصِر صفات العبوديّة . انتهئ » والحمد لله رب العالمين ٠‏ 2 
1 2 0 
5 © © © 7 
3 و 
© 6 4 3-7 00 م 1 23 لتسحةه هر : 00 © 1 د جه > يه 0 هك 


يح فإن قلت : فإذا انفكٌ قلب الوليٌّ عن التقليد » ورأى المذاهب كلها © 
هسانو يح لاخر في الى عيدو شري تعدا رونا نكيت ا 
يأمر المريد بالتزام مذهب معيّن لا يرل خلافه ؟ 


فالجواب : إِنّما يفعل مع الطالب ذلك رحمة به وتقريباً للطريق عليه + © 
ليجمع شتات قلبه » ويدوم عليه السير في مذهب واحد » فيصل إلى عين / 
الشريعة التي وقف عليها إمامه » وأخذ منها مذهبه في أقرب زمان ؛ لأنَّ من 
شأن المجتهد ألا يبني قوله على قول مجتهد آخر ولو سلَّمَ له صحة مذهبه ؛ 
حفظاً لقلوب أتباعه عن التشدّت . 
وقد قالوا : ( حكم من يتقيّد بمذهب مدة ثم بمذهب آخر مدة ١‏ 
وهاكذا. . حكمْ من سافر بقصد موضع معيّن بعيدٍ » ثم صار كلّما بلغ ثلث 6 
الطريق أدّاه اجتهاده أنَّهُ لو سلك إلئ مقصده من طريق كذا لكان أقرب من أ 
هلذا الطريق » فيرجع عن سيره » ويعود قاصداً ابتداء السير من أول تلك © 
الأخرئ . فإذا بلغ ثلثها مثلاً أذَّاه اجتهاده إلى أنَّ سلوك غيرها أيضاً أقرب 
) لمقصده . ففعل كما تقدَّم له وهنكذا ) . 
فمثل هلذا ربما أفنئ عمره كله في السير + ولم يصل إل مقصده المعيّن 
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رح لير © سرح لير سح شاور اج شاور هسح فم هعرهق. 


ع 0 0 
© 


مد 


0 
8 


سوج > 


0 


003 ولو صدق ههلذا الطالب في صحّة الاعتقاد في أنَّ سائر أئمّة المسلمين 

على هدىّ من ربهم . . لما طلب الانتقال من مذهب إلى غيره » بل كان يشهد 

60 ملاهب طول بداو كن سليع» مله [لرووبائ راكنا منانى يناك ١‏ 
آخر هلذا الباب في ( فصل : الأمثلة المحسوسة للميزان ) إن شاء الله < 

لم تعال9© . 


| مس مي واس دفن و :اد 
: الشريعة الطالبَ بالتزام مذهب معيّن » وعلماءً الحقيقة المريدّ بالتزام شيخ ِ 
ظ واتعاى.- تقريا للطزيق. :إن شكال حين: الختريعة أو حضرة معرفة الله عد * 
: وجلّ. . مثال الكفٌ ء ومثالَ مذاهب المجتهدين وطرق الأشياخ. . مثال 
الأصايع » ومثال أزمة الاشفال بمشهب ما أو طريي شيخ ل ما. . مثال عقد [١‏ 
. الأصابع لمن أراد الوصول إلى من الكنف ١‏ للكن من طريق الابتاء بمسل و 
م عَقَدٍ الأصابع » ٠‏ فكل عَقَدَة من عقد الأصابع الثلاث . 0 
إلى ثلث الطريق إلية سلوك تفي الشريعة 6 تعر عين المعرفة التي ملناها ها 
6 بالكفٌ ) . 


(1) انظر(5/1١7).‏ 
اف سمش 
5 


9س يرج 


0 ره ره و و 2-0-2 
9 


اج كه 
0ه - 


جعل الثلاث سنين علئ شيخ واحد. . لأوصله إلى عين الشريعة أو حضرة 
المعرفة بالله تعالى » فساوئ صاحبّ مذهبه في العلم أو شيخه في المعرفة ٠‏ 


دهن 


54 


دم من أله ل يصع أن يني مجتهد أو شيخ له علن مذهب غيره أو طريق 


5 +. 


ها د فافهه”") » والحمد لله رب العالمين . 


© © © 


حذشلور © تسح كاحي تمرح كج رهاس 


1) انظر( 177/1 ) . 
2 20 في هامش (أ) : ( بلغ ) . 


فإذا كان مده سلوك المريد أو الطالب في العادة ثلاث سنين ويصل إلى ,6 
عين الشّريعة أو حضرة المعرفة بالله تعالئ » فتقيّدَ بمذهب أو شيخ سنة ١‏ م : 
دعي لاخر ننه نه لآخر سئة. . فقد فوّت علئ نفسه الوصول ٠‏ ولو أنه 5 


١ أو شيخ م إلى آخر ؛ لما‎ ٠» للكنّهُ فوت علئ نفسه بذهابه من مذهب إلى مذهب‎ ١ 
5 غيره” "© ؛ فكأنهُ مقيم مدة سيره الثلاث سنين في أول عقدة من عقد الأصابع‎ 


| التي هي كناية عن ثلث الطريق » ولو أنهُ دام على شيخ واحد لوصل إلن /! 
ْ مقصوده »؛ ووقف على العين الكبرىئ للشريعة ( وأقد سائر المذاهب المتّصلة ١‏ 


0 حت ا درق 34 85-1 وليه كف 2 تاي 0 20 شي 


2 للقس-: 9ه 5 2ه 5 0 عد 9 )1 »6 .2 5-8 جدهه ١‏ 7 يج هه 49 ل © 0 7 


5 وأصول وغير ذلك . . ترجع إلى تخفيف وتشديد ؟ فَإنَّ من اللغات وكلام 9 


, اكتفئ منه بمعرفة الإعراب الذي يحتاج إليه عادة. . فقد خمّف . 


فيجرا يلين نع امام 
النا بع# للش رج ةكالعريسي“ وحوها | 


أقوال أئمّة الأصول والنحو والمعاني والبيان ونحو ذلك من توابع اقار 
هي كذلك علئ مرتبتي الميزان من تخفيف وتشديد كالأحكام الشرعية أم لا ؟ 8 
) 


فالجواب : نعم , هي كذلك ؛ لأنّ آلات الشريعة كلّها من لغة ونحو ها 


3 


م 


1 العرب ماهو ذ , وأذ ؛ ومنها ما هو د 3 وأذ ٠.‏ افق كلك 2 
العوامٌ مثلاً اللغة الفصحئ في غير القرآن أو الحديث. . فقد شدّد عليهم » © 


وأمًا القرآن والحديث فلا تجوز قراءته باللحن إجماعاً » إلا إذا لم يمكن << 
اللاحنّ التعلُّ ؛ لعجز لسانه كما هو مقرر في كتب الفقه . 1 
4 

ومَنْ أمر الطالبَ أيضاً بالتبخر في نحو علم النحو. . فقد شدّد » ومن ( 


<< كت 1 ا كحف؟ 


9 


وقد ينقسم تعلّم هلذه العلوم إلى فرض كفاية وإلئ فرض عين : 7 
فمثال فرض الكفاية ظاهر . ومثال فرض العين في ذلك : أن يخرج © 


6 ا ا ا ا ا ا ا ا ل يد 
لم للشريعة مبتدع يجادل علماءها في معاني القرآن العظيم والحديث ؛ إن تعل ب 

: هلذه العلوم حينئذ يكون فى حقٌ العلماء الذين انحصر الاحتياج إليهم في ؛ 5 
9 مخلين المناظرة:.. فورض عي ؛ فإن لم يخرج للشريعة مبتدع ؛ أو خرج ولم 5 
2 يتعيّن على جماعة. . كان تعلَّمُ هلذه العلوم في حقٌّ غير من تعيّن عليه من العلماء ١‏ 


أ©) فرضّ كفاية ؛ فإن الشريعة كالمدينة العظيمة » وهنذه العلوم كالمنجنيقات التي 7 
9 علو سورهانة بيع التدومن التكفول لبا تند فها ‏ قانهم : 0 


[ حكمٌ عدم معرفة الطّالبٍ الناسح من بين حديثين أو قولينت] 2 © 
فإن قلت : فما الحكم فيما إذا وَكنة الظاله نيفين أو اقول أن أنزالاً ١‏ 
لا يعرف الناسخ من الحديثين» ولا المتأخّر من القولين أو الأقوال» فماذا يفعل ؟ ظ 
فالحوات: : ستبيلة أن يعمل بهنذا الحذيت أو القول تارة: .وبالقول الآخر :9 
تارة » ويقدّم الأحوط منهما علئ غيره في الأمر والنهي بشرطه ؛ بمعنئ : أن 8 
يترك العمل بغيره جملة » وإن كان أحدهما منسوخاً أو رجع عنه المجتهد في 
نفس الأمر. . فذلك لا يقدح في العمل به . 


2 


[ حكم تقليدٍ الوليّ الكامل لبعض الائمّة ] 
فإن قلت : قد تقدّم أنَّ الوليّ الكامل لا يكون مقلّداً ٠‏ وإنّما يأخذ علمه ا 
من العين التي أخذ منها المجتهدون مذاهبهم”'' » ونرئ بعض الأولياء مقلَّداً وأ 
لبعض الأئمّة ؟ ش 


حتشلي #اسحت هاج #العرستشاج © تمحطاقاج #المصتكاج؟© 


.)1١١848/١(رظنا‎ )١( 
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/ 
4 


فالجواب : قد يكون ذلك الولي لم يبلغ مقام الكمال ٠‏ أو بلغه ولكن , 


أظهر تنؤده في تلك المسألة بمذهب بعض الأنئة أدبا معه » حيث سبقه إلى ب 
: القول بها » وجعله الله تعالئ إماما يُقتدئئ به » وأشهره في الأرض دونه . 5 
يي وقد يكون عمل ذلك الوليٌ بما قال به ذلك المجتهد لاطّلاعه علئ دليله با 
- لا عملاً بقول ذلك المجتهد على وجه التقليد له » بل لموافقته لِمَا أدئ إليه © 
(© كشفه » فرجع تقليد هلذا الولي للشارع لا لغيره » وما نَم ولي يأخذ علماً إلا © 
عن الشارع . ويحرم عليه أن يَخطْرٌ خطوة في شيء لا يرئ قدم نبي أمامُ © 
1 ازكد اقل اعرة سدق على الخواض برقي : اللاضتة + عنف ميم تقايد 


6 سيدي الشيخ عيبل القادر الجيلي للؤمام أحمد بن حنبل ؛ وسيدي محمد 


ا الحنفي الشاذلي للومام أبي حنيفة مع اشتهارهما بالقطبيّة الخيرئ » وصاحب 
له هنذا المقام لا يكون مقلداً إلا للشارع وحده ؟ 


6 فقال رضي الله تعالى عنه : ( قد يكون ذلك منهما قبل بلوغهما إلى مقام 
: : 

؟ الكمال . ثم لما بلغا إليه استصحب الناس ذلك اللقب في حقهما مع 
© خروجهما عن التقليد ) انتهئ » فاعلم ذلك . 


© © © 


مر 7 جر 7 مرج 17 17 جوج 717 زج 7< 


7 ١ 
جر 00 السحة حر لح جح حر اح »2 الس ستيج «اللسرس ا حر تاس سد جر مم‎ 


| 6 رما رارع :عنم لانتنان 
مقا م اذا 9ع لعن الشرلعة ] 


بم فإن قلت : إِنَّ الأئمّة المجتهدين قد كانوا من الكمّل بيقين ؛ لاطلاعهم ا 
5 علئ عين الشّريعة كما تقدّه("© , فكيف كانوا يعقدون مجالسن المناظرة مع : 
0 بعضهم بعضأ مع أن ذلك ينافي مقام مَنْ أشرف علئ عين الشريعة الأولئ » 
© ورأى اتصال مذاهب المجتهدين كلها بعين الشريعة ؟ ظ 
فالجواب : قد يكون مجلس المناظرة بين الأئمّة إنّما وقع منهم قبل بلوغ 8 
المقام الكشفيٌ واطلاعهم على اتصال جميع مذاهب المجتهدين بعين ا 
' الشريعة الكبرئ ؛ فإنَّ مِنْ لازم المناظرة إدحاضّ حجة الخصم . وإلا كانت 
المناظرة عبثاً . 1 


ًَ د 
ويحتمل : أن مجلس المناظرة كان بين مجتهد وغير مجتهد . فطلب < 


المجتهد بالمناظرة ترقية ذلك الناقص إلى مقام الكمال لا إدحاض حجته من ١.‏ 
كل وجه””) 7 
ويحتمل أيضاً : أن يكون مجلس المناظرة إِنّما كان لبيان الأكمل ا 


4 
2 
3 


م لهذا عه 
مهمجح 


0 4 


1 2 
ا كل 


3 جر 7 


قول في العلم إلى الشريعة » ويعرف من أين أخذه صاحبه من الكتاب 


3م 20-7 17 5 سر 17 5 س3 17 15 سر 7 2:2 7 رو 7 005 ١‏ 0ب 


32 


والأفضل ؛ ليعملٌ أحدهم به » ويرشدَ أصحابه إلى العمل به من حيث إنهُ 6 
أرقئ في مقام الإسلام أو الإيمان أو الإحسان أو الإيقان . 5 


وبالجملة : فلا تقع المناظرة بين لبقن ما اذا اسار إلى الأذهان © 


00 
الجواز وإفادة الأمّة ؛ نحو حديث : ( ما الإسلام ؟. . . وما الإيمان ؟. ٠.‏ © 
وما الإحسان ؟ )20 , 
وإيضاح ذلك : أن كلّ مجتهد يشهد صحّة قول صاحبه ؛ ولذلك قالوا : 
د ؛ لأنَهُ يرئ قول خصمه لا يخرج عن إحدئ . 
مرتبتي الشريعة » و وأنّ خصمه علئ هدي من ربّه في قوله » ولَّمّ مقام رفي (0 
ومقام أرفع . 0 


8 ل ااه ٍِ ْ 

[ سعة علم من اطلع علئ عين الشريعة بكل أصول الدّين ] #0 

فإن قلت : فهل يصح ممن اطلع على عين الشريعة الأولى الجهل بشيء / 
من أصول أحكام الشريعة المطهّرة ؟ ! 
فالجواب : أَنَهُ لا يصحٌ في حقّه الجهل بمنرّع قولٍ من أقوال العلماء » 
بل يصير يقرّر جميع مذاهب المجتهدين وأتباعهم من قلبه » ولا يحتاج إلى 


1 )غ2 رواه البخاري ( 50 ) » ومسلم ( 4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
: 3 0 3 9 / 
5لعم #عح لكي فى قحي ١ه‏ الورك نو سحوه وس ود و9 ل 


هم والسنة » بل يعرف إسناد كل قول إلى حضرة الاسم الذي برز من حضرته من (م 
سائر الأسماء الإلنهية''2 » وهنذا هو مقام العلماء بالله تعالئى وبأحكامه على ب 


[ علامةٌ صدق الطالب . ووجوب سلوكه علئ يد شيخ عارف ]1 ) 
8 


فإن قلت : فعلئ ما قرّرتم من أنَّ سائر الأئمّة على هدي من ربهم ؛ فكلّ © 
1 شخص يزعم أَنْهُ يعتقد أنَّ سائر أئمّة المسلمين علئ هدىّ من ربهم نفرت 5 
8 نفسه من العمل بقول غير إهامه » وحصل له به الحرج والضيق. . فهو غير © 
9 صادق في اعتقاده المذكور ! 9 


م ٠.‏ 6 2 
فالجواب : نعم » والآمر كذلك . ولا يكمل اعتقاده إلا إن تساوئ عنده 0 
١‏ 2 


العمل بقول كلّ مجتهد علئ حدٌّ سواء بشرطه السابق في الميزان . 0 

فإن قلتَ : فهل يجب على مثل هلذا السلوك علئ يد شيخ حتئ يصلّ إلى : 
شهود عين الشريعة الأولئ في مقام الإيمان والإحسان والإيقان ؟؛ من حيث © 
3 ٍ / 4 وو 00 1 
إِنَّ لكلّ مقام من هلذه المقامات عيناً تخصّه ؛ كما أن لكل عبادة شروطاً في © 


ج< لاجر اح ها جر شاسع” جر تسح كج 


كلّ مقام منها كما يعرف ذلك أهل الكشف . وبه يصير أحدهم يعتقد أن كل 7 
مجتهد مصيب ؟ ١‏ 
8 9 
/ فالجواب ‏ كما تقدمت الإشارة إليه - : نعم » يجب السلوك حتئ يصل ,ا 


إل ذلك ؛ لأنَّ كلَّ ما لا يُتوصّل إلى الواجب إلا به فهو واجب . 7 


ين" 


ل ممصو ا 


سبلتب ب يبب لمي ا يت 
1 5 

:0م اذى )انتيل )ادل (قول ): 
+ أ ش كك رد ا 2 8 ل 
72 سح نر سحن هسم 8ه لمج هه عمج جر سر م 2١‏ © ممه 


هدىٌ من ربهم ٠‏ ولا يصحٌ الاعتقاد إلا أن يكون جازماً » ولا الجزم 


9 58 : أنَهُ يجب علئ كلّ مسلم اعتقاده أن ناك أققة 20 
2 

أ الحقيقيٌ إلا بشهود العين التي يتفرع منها كل قول : ةا 
0 
5 
6 


8 والحمد لله رب العالمين . م8 


© 7 ويج سر 7 جره 7 عسوو :50 وري رو 9170 


5 
8 


7 


5 1 
0 0 4 50 تيد _ 0 71 8 0 ند 4 3 همده 4 9ه 01 ج ركه ج يس هك :»© 4 00 2 32 3 


أ فيأول مل برذ ها ليزن 
من الننا سب الس وأا مادا 


فإن قلت : فبماذا أجيب مَنْ نارّعني في صكّة هلذه الميزان من ج 
له المجادلين وقال : هنذا أمر ما سمعنا به عن أحد من علماتنا » وقد كانوا 
# بالمحلّ الأسنئ من العلم ؛ فما الدليل عليها من الكتاب والسنة وقواعد 
أ© الأئمة ؟ 


فالجواث : مِنْ أدلة هلذه الميزان : 


- طلبُ الشارع منا الوفاق وعدم الخلاف : في قوله تعالئ : «سَرَعَ 


سك ل سه يس 0 2 م 20007 0 ا 2 اع تسو 2 
5 مْنَ الزن مَا وَضَّىْ بوء نوحا والذى أوْحينا إِليِك وما وصينا يوء برهم وموسئ 


عسو أن أَِموأ ادبن ولا رفوأ فيه » [الشورئ : 17] ؟؛ أي : بالاراء التى لاا يشهد 


لموافقتها كتاب ولا سنة » فأما ما شهد له الكتاب والسنة فهو من جمع الدين و 


ثم لا من تفرقيه . 8 
ومن الدليل علئ ذلك أيضاً : قوله تعالئ : 9يرِبيدُ أنه بكم لسر ولا 9 
رِْدُ بكم آلْعُسَرَ 4 [البقرة : ]14٠‏ » وقوله تعالئ : #وَمَاجَمَلَ عَلَك في دمن 


م 


حرج # [الحج : 74 ] »> وقوله تعالئ : « توا لَه ما سطغم » [التغابن : 2600 


5 وقوله تالو سوك كل ند تَنَمحَا إل وَسْعَهَا # [البقرة : 85؟] © وقوله 


بد بد 00 


ا ودعي ار ورا ره زهي الل د 


9 
م تعا و جد 2 


: #إرك لكاس ره وف تّحِيمرٌ # [البقرة : 187] 1 


0 فكثيرة : 

- منها : قوله صلَّى الله عليه وسلّم ١:‏ الدينٌ يسرٌ » ولن يُشَادٌَ هنذا الدينَ 
أحد إلا غلبَهٌ )20 . 

- ومنها : قوله صلَى الله عليه وسلّم لمن بايعه على السمع والطاعة في 
المَنشط والمّكره : « فيمااسة ستطعتم ا" 

ومنها : قوله على للها عله بويا .: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ا 


ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : « يسّروا ولا تعسّروا ء» نشوا 
)2 


1 جه مرجم 


_- 


33د 


ولا تنمروا » 
- ومنها : قوله صلَّى الله علب وسلم* « اختلاف أمّتي 1 

أي : توسعة عليهم وعلئ أتباعهم في وقائع الأحوال المتعلّقة بفروع 
الشريعة » وليس المراد اختلافهم في الأصول ؛ كالتوحيد وتوابعه » وقال 
بعضهم : المراد به : اختلافهم في أمر معاشهم ٠‏ وسيأتي أنَّ السلف كانوا 
يكرهون لفظ ( الاختلاف ) » ويقولون : إنما ذلك توسعة"'2 ؛ خوفاً أن 


نوو ج029 6< 8 


م 
28 


لك 
#اعج”قجر هس ”قم ©1--3 م8 


جه جر 


. رواه البخاري ( 9 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ) 7٠١7 ( رواه البخاري‎ )١١( 5 
. ) 835/١ ( سبق تخريجه‎ )"( © 
(ه (:5) رواه البخاري (14 ) ء ومسلم ( 1775 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ 
1 . ) 90/١ ( ف (5) سبق تخريجه‎ 
ُ . انظر(007/1")‎ ١ كأ‎ 


9و 
0 5 4 0 56 5 1 2 2-5 2 + 20 كيده 2 20 4 هكم جه 4/١‏ 50 جه م هيه 2-1 


5 ع0 2 # جار 


سج تكاج كسح اهاج كسس ها 


دري ربا > 


1 سف 


ره مر 5 4 1-7 ١‏ 
ا و 0 : 
وقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالئ يقول : تقولوا اختلف 8 
اللاي او 0 9 
0 


ومن الدليل علئ صحَّة مرتبتي الميزان أيضاً من قول الأئمّة “كول إنابنا. < 
الشافعي وغيره رضي الله عنهم : ( إعمال الحديثين أ القولين بحملهما على ب 
حالين. . أولئن من إلغاء أحدهما )20 . 


ع يٍ 2 
5 000 


000 س ه 


فعلم أن مَنْ طعن في صحَّة هلذه الميزان لا يخلو : إِمّا أن يطعن فيما 8 
اوت قي أن عتم نيه :سكن زناف قال 07 
هكذئن:الأمرين. تكادنت: يه الترئيعة ع وإمافلة: لا يجهل يقن لكو قإذا أخزز :8 
إمامك بتخفيفب أو تشديدٍ. . فهو مسَلَّم لمن أخذ بالمرتبة الأخرئ ضرورةٌ ؛ / 
قتعي علق 2 مدلدا سيت آل إطابة ار كر فى علب حان ا عبن من دل ” 
العزيمة التي قال هو بها. ابر ال ري را راع 


2 


© لهلذا العاجز لا تقليداً لذلك الإمام الذي قال بها ٠‏ أو كان يقرٌ ذلك المجتهد بي 
م على الفتوئ بها . 


أجمعين . با ا ال ا وه 

من أدلّة الشريعة » فَإِنَّ كلّ مجتهد تابع ( لِمَا وجد من كلام الشارع ؛لايخج ) 

000( وقد ارتضئ ذلك فقهاء الأمة الذين يعتدٌ بهم » وقد نقل شيخي زاده في : مسجب الانهرا به 
( ؟”/ ١165‏ ) عن ١‏ الخانية » : ( اختلاف أئمّة الهدئ توسعةٌ على الناس ) . 

إفة أورد نحوه الخطيب البغدادي عن الإمام الشافعيٌ في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( (١/ح*ه).‏ 


3 
98 3 . 
١ 3‏ ّ: ' ا ره اي سر" + ادي" 7 
. 50ت 0 ٠ 000 ٠‏ 0 0 22 0 4 م ار © هج 42 


؟؟ حجابهم رفع لفهموا كلام الشارع كما فهمه المجتهدون ٠»‏ ولم يحتاجوا إلى 

من يشرحه لهم . 

وقد قدّمنا آنفاً أنَّ أحداً من المجتهدين لم يشدد في أمر أو يخفف فيه إلا / 

5 00 فما رأى الشارع شدّد قنة... شدداع وقاتر معاي ال 
ل خمّف17" ؛ قياماً بواجب شعار الدين » سواء أوقع التشديد في فعل الأمر أم 1 
5 اجتناب النهي . وجميع المجتهدين علئ ذلك كما يعرفه مَنْ سبرٌ مذاهبهم . 

وإيضاح ذلك : أنّ كلّ ما رآه الأئكة يكل بشعار الذيى لذ اودكا 
أفووطن: لقسيه دوك نار أو أذ جه كمال كسار الذي لاطي دولا يقلي 6 
به نقص فيه. . أبِقَوهُ على التخفيف ؛ إذ هم أمناء الشارع على شريعته من ١‏ 
ا 


اه ملازا لآ ادا طوة في حق عل قو وضحيف حتن مات 00 


3 


سين س يدهم هتمحرو ”7 درج 2 اذ 


فالحواب : أن هلذا اعتقاد فاسد فى الأئمّة » ومن اعتقد مثل ذلك في 


)0 07 (١/9م).‏ 
2 4 2 ف 529 2000-0-0 2 2-9 م 64 مم0 صحتة 2 ا د جه ار 8 8 


8 _- ل 2-5-8 - 2 م 


م إمامه فكأنه يشهد علئ إمامه بأنه كان مخالفاً لجميع قواعد الشريعة 0 
امار ؛ من آيات أوأخبار وآثار كما مرَ بيانه آنفاً » وكفئ بذلك قدحاً ١١‏ 


إنما كانوا تقتو كز اجن باسني هلان نفيك أن تتتديد فى سائر م 
0 ِ 3 © 

أنوات العاذاك:والمعاملةات :وم تارعناى ذلك-من المقلدية'فلياتنا بتقل. ! 
صحيح السند عنهم بأنْهم كانوا يعمّمون في الحكم الذي كانوا يفتون به النامس <) 
في حقّ كلّ قويٌّ وضعيف . ونحن نوافقه على ما زعمه » ولعله لا يجد في 1 
ذلك نقلاً عنهم متَّصلَّ السند منهم إليه نلتزمه حجة له أبداً على هنذا الوجه ؛ 
أي : لا بد لنا من القدرة بمشيئة الله تعالى على القدح في فهم ذلك المقلّد 0 
لعبارة الإمام رضي الله تعالى عنه ؛ فإِنَّ من المعلوم أنَّ أقوال جميع المجتهدين 8 
تابعة لأدلةٍ الشريعة من تخفيف أو تشديد كما مر آنفاً بحكم المطابقة''2 » فما : 


مص 


ل 0 : 


وما أجملته ؛ أي : ذكرته ولم تَبيّن تبتهُ. . فإنَّ المجتهدين يرجعون فيه </ 
ا ا ل ا ١‏ 
لق الور كما سر 1415 ستكنافث الأئقة ْ 


عسل 2 هس رهد 


غ0 0000 


وذلك نحو : حديث : ١‏ إنما الأعمالٌ بالنيات »20 » أو حديث : 


)١١ |‏ انظر(١/40)‏ . 
71 60 وحددييه كود عدف بكري ري 


أ 1 
5ن ,لحن ,كع حضف و اسح ةقان رز 7 ١غ‏ لع طقن لم قي كس الي ها 


4 « لا وضوء لم 1 يذكر ا اللم ةا أو « لا صلاة إلا بفاتحة 
م الكتاب 0(" » أو ١‏ لا صلاة لجار المسجدٍ إلا في اعد" نان من 1 
8 المجتهدين من قال : لا صلا » أو لا وضوءً ‏ لمن ذكِرَ يصحٌ أصلاً » 2 
6 ومنهم من قال : لاا صلاة كاملة » ولا وضوء كاملاً » ولفظ الأحاديث ِ 
© المذكورة يشهد لكل واحد ؛ لا سبيل لأحدهما أن يهدم قول الآخر جملة من © 
مع عه ا سوس يلال اريس 0 
'؟ ذلك : أنّ حكم الله تعالئ في حقّ كلّ مجتهد ما ظهر له في المسائل 9 
© الشرعيّة » ولا يُطالّب بسوىئ ما يظهر له أبداً . . 


6 7 
: [ من كمال الشريعة أنّها جاءت علئ مرتبتي التخفيف والتشديد] 0 
6 فإن قلت تكن من كمال شري سيدنا محقد صلى ال عليه وسلم و 
7 اراح با رجات لاره دريس سياد رادي لاي اين 


4 0700 552 


4 
/ بأمرهم باكتساب الفضائل والمراتب العَلِيّة ؛ وذلك بفعل العزائم التي يَترقُونَ 1 


4 بها في درجات الجنة »؛ ورحم الضعفاء بعدم تكليفهم ما لا يطرة نه مع توفر 7 


الا 


/ 0( واه اهاري 909501 )اند ةا كان ْنالغتايت ره الهعنه . 
رواه الحاكم ( ا 0 : 


ف“ 
٠‏ احزيض كماورة تيح بن عرض أ بائر ٠‏ من 
الملاكة ذيكبوالا ماكلا سل صسيدا مم79 


التخفيف . وكان كل من قلَّد إماماً في مسألة قال فيها بالتشديد. . لا يجوز له © 


00 ١ 
" ا تق الأحوال والضرورات » فكانت المشقة تعظم‎ 
. على الأمّة بذلك‎ ١ 


, عل أكما ل ب ا / 
فم إلا ويوجد فيها شي آخر فيه التخفيف عليه ؛ إِمّا حديث أو أثر أو قول إمام : 


[ الجواب عائ مَنْ يعتقد أنْ الشريعة جاءت علا مرتبة واحدة ] 
٠ <2 « 00‏ ل م 01 5 5 
فإن قلت : فما الجواب إن نازعنا أحد فيما قلناه من المقلدين الذين 1 
يعتقدون أنَّ الشّريعة جاءت علئ مرتبة واحدة ؛ وهى ما عليه إمامه فقط ٠‏ ,6 
0 م 


ويرئ فساد قولٍ غير إمامه 


١: يريد : الحديث الذي رواه البخاري ( 1947 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعريٌ رضي الله‎ )١( 
0 عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ]ذا هرضن العيد.. أو سافر, :. كنب له‎ 

مثلّ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ؛ . 
(0) كذا في (1) . وفي سائر النسخ : ( قول غير إمامه خطأ يحتمل الصواب ) بدل ( فساد 
قول غير إمامه ) . ١‏ 
ا 0000 0 21210011001001 


0 
8 


م قلنا له : الجواب : أننا نقيم عليه الحجّة من فعل نفسه ؛ وذلك أننا نراه بم 
بوفأدغين إقانه .فى ابعض الؤقائم :< تقول له +ع سار متهت إناناك فاننذ] .. 
ا ا 
حال مراك ارا تارامالا يده اجر ) سعدا يوولعي ابوااعبين.ء 
وجه الحقٌ . 


وسمعت سيدي عليّاً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( لا يكمّل لمؤمن م 
/ العمل بالشريعة كلَّها وهو متقيّد بمذهب واحد أبداً ‏ ولووقال ضناضة»ة إذا 1 
هه العديك نهر سدفتى». الترك ؤلق الفقلة الكتنة بويك قزر كات 
عند غير إمامه » وهلذا من ذلك المقلّد عمىئ في البصيرة ؛ لعدم فهمه لكلام .ا 
© إمامه رضي الله تعالئ عنه ؛ إذ لو كان إمامه رضي الله تعالى عنه يقول عن © 
0 0 نه أدرئ بشأن نصوص رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من © 


© كل أحد. . لما كان يقول رضي الله عنه : إذا صمَّ الحديث ‏ أي : بعدي - ” 
0 
5 


3ح © 


فهو مذهبي ٠‏ والله أعلم ) انتهئ . 


> يف كن ١‏ و الا 


8 

/ لعركاد) اجر اانا النبرية إلجاتكدل لكاموا بعد جين الأحادزيت ١‏ 
0 والمذاهب بعضها إل بعض حتئ تصير كأنها مذهب واحد ذو مرتبتين » وكلّ ,6 
# من اتسع نظره . وتبكحر في الشريعة » واطلع علئ أقوال علمائها في سائر (ا 


© الأدوار. . وجد الشريعة منسوجة من الايات والأخبار والآثار ؛ سّداها وَلِسْمَئها 6 
(6 منها » وكلٌ من أخرج حديثاً أو أثراً أو قولاً من أقوال علمائها عنها. . فهو قاصك © 
6 جاهلٌ » ونقص علمه بذلك . وكان علمه كالثوب الذي نقص من قيامه أو 


١ 

كيه 
1 7-1 - > 2 - ا 0 :2 عر 2 ضر 2 ار 
5 #دخار 4. 5 حي 8227 درن < : 9ه حر او حو حر ايوم ا 2 هر 2 جا م ثن 
كذ 3 << مسد 1 الا وم ىٍّ لكا ما ل م ار لا يد ا الم 


يس 207 


2 فالشّريعة الكاملة حقيقة : هي جميع المذاهب الصحيحة بأقوالها لمن 4 


1 


عقل واستبصر » فضُمٌ يا أخي جميع أحاديث الشريعة وآثارها وأقوال علمائها بم 

2 8 50 8 200 5 حم 
) إلى بعضها بعضاً ء وحيئئذ : يظهر لك كمال عظمة الشريعة وعظمة هلذه م 
, الميزان » ثم انظرْ إليها بعد الضمّ تجذها كلها لا تخرج عن مرتبتين : هي 
)"قف وتقديد أبذاً وقد تحتفنا بهذا التكهكء وله 'الحمد مز ننه ثلانة 9 


وثلاثين وتسع مئة . و 


[وجوث العمل بالحديث الذي ثبتث صكّته بعد موت الإمام  ]‏ + 


فإن قلت : فما أصنع بالأحاديث التي صِكّت بعد موت إمامي ولم يأخذ 


1 9 
6 ب لل ل ييا 
© وصكت عنده. . لرما كان أمرّكَ بها ؛ فإنَّ الأئمّة أسرئ كلّهِم في يد الشّريعة 9 
١‏ كما سيأتي بيانه في ( فصل : تبرّيهم من الرأي )”© ٠‏ ومن فعل بمثل ذلك 9 
فقد حاز الخير بكلتا يديه » ومن قال : لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به ”7 
ٍ إمامي . . فاته خب كثير ؛ كما عليه كثير من مقلّدي أئمّة المذاهب » ون ف 
١‏ الأؤلى بهم العمل بكلّ حديث صم بعد إمامهم تنفيذاً لوصية الأئمّة ؛ فإن ' 
.> اعتقادنا فيهم أنْهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صحّت بعدهم. . 5 
/ لأخذوا بها وعملوا بها » وتركوا كلّ قياس كانوا قاسوهٌ » وكلّ قول كانوا ١‏ 
/ قالوه . 3 


(0) انظر(768/1) . 


عم 2 1 4 


7 هر ه07 ووبصره 7 اح ا يا الدكددا رك 0 
وقد بلغنا من طرق صحيحة : أنَّ الإمام الشافعيّ أرسل يقول للومام و) 


أحمد بن حنبل : ( إذا صحَّ عندكم حديث فأعلمونا به ؟؛ لنأخذ به ونترك كلّ : 


قول قلناه قبل ذلك أو قاله غيرنا ؛ فإنكم أحفظ للحديث » ونحن أعلم به ) © 


000) 5 
٠. سهىئ‎ 


[ المرادٌ بالخطأ فى الاجتهاد ] : 
فإن قلت : فإذا قلتم : إن جميع مذاهب المجتهدين لا يخرج شيء منها 
ع الس . فأين الخطأ الوارد في حديث  :‏ إذا اجتهد الحاكمٌ وأخطاً. : 


محف 


ا ا ء كلّهم من بحر 
؟ الشريعة ؟ 

فالجواب : إِنَّ المراد بالخطأ هنا : هو خطأ المجتهد في عدم مصادفة , 
دوي نلك لمان ل يد الام 


دق 


2# ا 


( عليه أمرنا فهو ردٌّ »7 . انتهئ » وقد أثبت الشارع له الأجر ؛ فما بقي إلا أنَّ © 
4 0 
59 معنى الحديث : أن الحاكم إذا اجتهد وصادف نفس الدليل الوارد في ذلك : 
' 1 
© عن الشارع. . فله أجران ؛ أجر التتبع وأجر مصادفة الدليل » وإن لم © 
١‏ يصادف عين الدليل وإنما صادف حكمه.. فله أجر واحد ؛ وهو أجر ع 
1-0-0 د 2 
م00 رواه ابن أبي حاتم الرازي في ١‏ آداب الشافعي ومناقبه 4( ص١7‏ ) . مم 
أ (؟) سبق تخريجه(١/9). ١‏ 
3 فو رواه البخاري ( 51917 ) » ومسلم ( 171١8‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 3 
أ 


2 
١ 1 5 2‏ م 5 تر قر 
2-4 د 0 0 جه 0 0 حادمة ١ك‏ 7 لوجم 22 هك 2 ًُ لوجت 5 2 7 ص 2 ك4 مدر 3 2و 5 ِ-/ 


56 ره ره وينر ره ”7 0 
: التتبع » فالمراد بالخطأ هنا : الخطأ 0 انيم : 
يم فإنّ اعتقادنا سار أ السلين على حدق من بهم في جمع ب 
أقوالهم » وما ثم إلا قريب من عين الشريعة وأقرب ٠‏ وبعيد عنها وأبعد . 1 

١ . بحسب طول السند وقصره‎ ١ 
9 


5 بوكيناايهي غلها الإنقان ضيدة سم شرام الادياء عن بتعا يي‎  * 
"' افقلاتها: ومكالنة اقياء متها القلاهر ريسا مكلف بهي عن النعلد‎ 9 
5 اعتقاد صحّة مذاهب جميع المجتهدين الصحيحة وإن خالف كلامهم ظاهرَ‎ 0 
© كلام إمامه ؛ فإِنَّ الإنسان كلّما بَعْدَ عن شعاع نور الشريعة. . خفي مَدركه‎ © 
- ونوره » وظنٌ غيره أنَّ كلامه خارج عن الشريعة » وليس كذلك » ولعلَّ ذلك‎ 
© 4 سببُ تضعيف العلماء كلام بعضهم بعضاً في سائر الأدوار إلى عصرنا هلذا‎ 

فتجد أهلّ كل دور يطعن في صحّة قول بعض الأدوار التي مضت قبله » وأين ب 
من يخرق بصرُهٌ في هلذا الزمان جميعٌ الأدوار التي مضت قبله حتئ يصل إلئ © 
/ شهود اتصالها بعين الشريعة الأولى التي هي كلام رسول الله صلَّى الله عليه ا 
سلب . ممن هو محجوب عن ذلك ؟! فإنَّ بين المقلدين الآن وبين الدور ل 
الأول من الصحابة. . نحو خمسة عشر دوراً من العلماء » فاعلم ذلك . زه 


5-64 


م 
أر] 


[ نزول الأحكام الخمسة من أماكنّ مختلفة 2 وحكه ذلك ] ٍ 
فإن قلت : فهل لهلذه الميزان دليل في جعلها علئ مرتبتين من حضرات ٍ 
4 الوحي الإللهي قبل أن ل 8 
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اممجوورهع جووره م جفور هس ووه 


3 


ِ الخمسة نزلت من أماكن مختافة لا من مح واحد كما يطل بعضهم ؛ فنزل ١‏ 
بم الواجب من القلم الأعلى » والمندوب من اللّوح ٠‏ والحرام من العرش ٠‏ ج 
© والمكروه من الكرسيّ » والمباح من السّدرة » فالواجب يشهد لمرتبة 
0 التشديد » والمندوب يشهد لمرتبة التخفيف . وكذلك القول في الحرام 

؟ والمكروه ٠‏ وأمًا الع نوو ااترارا د جعلهانا تعالئن من جملة الرحمة 2 
كأ على عباده ؛ ليستريحوا بفعله من مشقّة التكليف والتحجير » ولا يكونوا فيه 
تحت أمر ولا نهي ؛ إذ تقيّد البشر بأن يكون تحت التحجير على الدوام. 


مما لا طاقة له به . 


رللكن بخضي العارين تدامت المي أيضنا إلين : تخفيف وتشديد بالنظر : 


للأؤلئى وخللاف الأؤليه » فيكون ذلك عنده علولا فسمين ؟ كالعزيمة 8 
والرخصة كما تقدّم”' . 


+حدة1 
رك 


فإن قلت : فما الحكمة في تخصيص نزول الأحكام الخمسة من هلذه 
الأماكن المتقدّمة ؟ 

فالجواب : الحكمة في ذلك : أذ كون كل معز يمل فاه ماف 

- فيكون من القلم الأعلئ ؛ نظراً إلى التكاليف الواجبة » فيمدٌ أ 
بحسب ما يُرى فيها . 

- ويكون من العرش ؛ نظراً إلى المحظورات ٠‏ فيمد أصحابها بالرحمة ؛ 
لأنّ العرش مُسْتوى لاسم الرحمان . فلا ينظر إلى أهل حضرته إلا بعين 


3 
ْ 


7 لي ل ا از ات ااا ا 1 
8 عه “لج ,© سرح قا جر اسه جر هكسجة» سج ”هاي هكم -:9 جم 1 


. ) 8868/١ انظر(‎ )١( 
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08 نر ره ره ير رج 7ج 007 7 5 
7 1 0 1 9 . - جع 
ُ الرحمة » كل أحد بما يناسبه من مسلم وغيره ؛ رحمة إيجاد » أو رحمة 5 


إمداد » أو رحمة إمهال بالعقوبة 6 
2 م 
24 - ويكون من الكرسيئ ؛ نظراً إلى الأعمال والأقوال المكروهة » فيسرع © 


م 2 ٠. ٠‏ ك1 0 - و5 كا 0 
/ اله اهلها بالعفو والتجاوز ؛ ولهلذا كان يؤجر تارك المكروه » ولا يؤاخد أ 
5 فاعله . 1 
5 - وأمًا السّدرة فهي المرتبة الخامسة » وإنما سُمّيت منتهئ ؛ لأنها , 
ُ لا يجاوزها شيء من أعمال بني آدم ؛ بمقتضئ أن الأمر والنهي ينزل من قلم 1 
إلئ لوح إلئ عرش إلئ كرسيّ إلئ سدرة » ثم يتعلّق بعد ذلك بمظاهر وها 


6 


6 اليقفاف: » فليس للأحكام محل يجاوز السدرة للاستقرار فيه بينها وبين :1 
أ مظاهر المكلفين أبداً ؛ فهي منتهئ مستقرّات الأحكام في العالم العلويّ ٠‏ © 
د 1 
© فليتأمّل . 
2 2 
1 سيقت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالل يقول ٠‏ ( المباح قسم | 


النفس » وهو خاصٌ بالسدرة وإليها تنتهي نفوس عالم السعادة ‏ وإلى . : 
١‏ أصولها ‏ وهو الزقوم - تنتهي نفوس عالم الشقاء الأبدي ) فاعلم ذلك ؛ فإنه 
َه نفيس » والحمد لله رب العالميه7(١)‏ 1 2 


ف 
03 
0 
1 


© © © 


9 


)01( في هامش (1أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه والجماعة حاضرون ) . 


ع عن 0 2 0 يخنه مرا م عد قور د ع 
2 6 ذه . عم ححية 5 كم 4 حسفا 2 0 9 2 98 2 
0 2 نَ و1 لوو ري اس روسو تبجا لو رج توج 
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39 


9 


47 


02 92 7 وي رو 17 


و 
0 ا 


8 سا 7 2 

اا 1 ا حرهم ده ع7 سر 93 1 5 3 2 1 
8 39 2 7 يك 29 5م أب ا ١‏ 1 5 م 009 . ا 0 م 0572م ١‏ 6 
20 2 .2 حل جا تسج ماج © دار .2 اند مقس مار +0 #القصريج ا 0 يح ل ار 


5950 رصد قن اقل وو هذ اليزاين ] 


فإن قلت : فإنٍ ادعئن أحد من العلماء ذوق هلذه الميزان والتَّديّن بها. . 
هل نصدّقه أو نتوقّف في تصديقه ؟ 
فالجواث : أنْنا نسأله عن مُنازع أقوال مذاهب العلماء المستعمّلة 
) والمندرسة ٠‏ فإن قرّرها كلّها » وردّها إلى مرتبتين » وعرف مستنداتها من 
' الكتاب والسنة كأصحابها. . صدّقناه » وإن توقّف في توجيه شيء من 
ذلك. . تبيّن أنّهُ لا ذوق له فيها » وإِنّما هو عالم بها مسلَّم لأهلها لا غير . 
واعلم : أنَّ مرادنا بمنزع كلّ قول : منشؤه ؛ مثال ذلك : قول بعض 
العلماء بتحريم رؤية وجه الأمرد الجميل » ٠»‏ فهلذا القول منشوّةٌ الاحتياط » 
ودليل هنذا المحتاط نحو قوله صلَّى الله عليه وسلّم : « دغ ما يريبّك إلى 
ما لا يريك )20 . 

قال بعضهم : ومن تأمّل نحو قوله تعالئ : ولا تَمَرَبْوأْمَالَ لبتي إِلَا التي 
هىَ لَحَْسَنٌ* [الأنعام : 616١‏ » وعلم أنَّ لي المطلوب ب 
فم إنّما هو تنفية مما لعلّه يؤدي إليه من الإضرار باليتيم وماله. . لاحت له أسرارٌ 9 
ل منازع أقوال العلماء العاملين والأئمّة المجتهدين » فليتأمّل » والله أعلم .2 هه 


0 


ا د 


4 


)١ ©‏ رواهالترمذي ( 7018 )عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . - 
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[ اطلاعٌ الإمام الشعرانيٌ علئ عين الشّريعة ] ْ 
وقد تقدّم أنَّ الله تعالئ لما مَنّ علي بالاطلاع علئ عين الشريعة. ١‏ دأيث و 
المذافئت: كليا'متضلة بها :ووانت بمداهن الأئكة الأريعة تجرى حداولها 5 


كلّها ١‏ ورأيت جميع المذاهب التى اندرّسّت قد استحالت حجارة 4 فر أت 
) أطول الأثمّة جدولاً الإمام أبا حنيفة » ويليه الإمام مالك ٠‏ ويليه الإمام 


“ داود » وقد انقرض فى القرن الخامس ؛ فأولت ذلك بطول زمن العمل 
بمذاهبهم وقصره » فكما كان مذهب الإمام أبي حنيفة أول المذاهب المدوّنة 
تدويناً. . فكذلك يكون آخرها انقراضاً » وبذلك قال أهل الكشف . 


ا ا 20 4 0 


ثم لما نظرت إلى ام المجتهدين وما تفرّع منها في سائر الأدوار إلى 
عصرنا هلذا. لم أقدر أخري قولا واحداً من أقوالهم عن الشريعة ؛ 
لشهودي ارتباطها كلّها بعين الشريعة الأولى . 

ومن أقرب مثال لذلك : شبكة صياد السّمك في أرض مصر ؛ فإنَّ العين 
الأولئ منها مثال عين الشريعة المطهّرة » فانظر إلى العيون المنتشرة ة منها إلى رم 
آخر الأدوار التي هي مثال أقوال الأثمّة المجتهدين ومقلّدِيهم إلى يوم ش 
القيامة. . تحط علماً بصورة ارتباط أقوالهم بعين الشريعة » وتجدٌْ كلَّ عين ٍ 
ا ل 9 

فنا عاذ من اطلعه اق الله علي فين العزريطة الكولرن فيا الك 6 
: ورأئ أنَّ كلّ مجتهد مصيب ! ويا فوزه وكثرة يه رآه جميع العلماء يوم 0 
25 ه ااسحطتفي هاعحتقي. كم«30 01 ل 


ا © ل (مديد 00 (مت 


تسوه :7 ج> سس 17 جه 


جر تو 17 ور و12 ره ره 17 لياسر رقي سر و قي © 7 
1 
0( القيامة 2 وأخخلو! بيذه وتبسَّموا في وجهه » وصار كل واحد يبادر إلى ١‏ 


2 
2 
“ 


(مكد 


الشماعة فيه ؛ ويزاحم غيره علئ ذلك ويقول 1 : ما يشفع فيه إلا أنا ! 


ويا ندامة من قصّر في السلوك . ولم يصل إلئ شهود العين الأولئ من 
الشريعة ! ويا ندامة من قال : المصيب واحد والباقي مخطئ ! فإِنَّ جميع من 
داه يعسرة اف وني اتلس لهم وتعريدق بالجيل وسوء الاذين 
وفهمه السقيم . 
١‏ فاسع يا أخي إلى الاشتغال بالعلم علئ وجه الإخلاص والورع والعمل 
بكلّ ما علمت به حتئ تُطوَيئْ لك الطريقٌ بسرعة ٠‏ وتُشرفٌ علئ مقامات 
9 الجيدين + رتك على )لنين الأراق التي اشرق شنها إناتك .ا 812 
فى الاعر امنا ؛ فكما كنت متبعا له حال سلوكك مع حجابك عن العين ل 
م التي يستمدٌ منها. :كلك بكرن يما لني الاخرافاس المي التي اغترف .ىو 
يم منها 6 لخري ااام رمدم بامعسياء بود سياد ران رماع 
. منها في سائر الأدوار. . تَصِرْ توجّه جميع أقوال العلماء » ولا تردٌ منها قولا . 
م واحداً ؛ ما لصكّة دليل كلّ واحد منهم عندك من تخفيف أو تشديد . وما (ها 


0 لشهودك صكّة استنباطاتهم والقعاله بعين الشريعة وإن نزلت في آخر ّ 


كد ا بكوم ست .. 
2 ر 9# بي 2 


5 ارق * 
في دهي هس دهي سيدق 


ار ا ا 


6 كانه 7 يحثٌّ العلماء علئ أن يأخذوا أحكام دينهم من عين الشريعة ؛ ولا يَقنعوا 5 
1 
مم بالتقليد من خلف حجاب أحد من المجتهدين . 


فالحمد لله الذي جعلنا ممّن يوجّه كلام جميع علماء الشريعة » ولا 0 
من أقوالهم شيئاً ؛ لشهودنا اتيمال ارا ارم رياه ويق 1 
حديث : ( أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديثم اهتديتم 0 : ا 
وهئنذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين . الور 


, الكشف » ومعلوم الس د امهو للا 
8 مجتهداً إلا وسلسلته متصلة بصحابيٌ قال بقوله أو بجماعة منهم . 


هه 


17 


؟ [ سببُ تقديم كلام الأئمّةٍ من غير الصّحابة على كلام آحاد الصّحابة ] 

« فإن قال قائل : فلأيّ شيء قدَّم العلماء كلام الآئمّة المجتهدين من غير 
الصحابة علئ كلام آحاد الصحابة مع أنَّ المجتهدين من فروعهم ؟ 

فالجواب : إِنّما قدّم العلماء كلام المجتهد غير الصحابي علئ كلام 

© الصحابي في بعض المسائل ؛ لأنَّ المجتهد لتأخُره في الزمان أحاطً علماً 

بأقوال جميع الصحابة أو غالبهم » فرجع الأمر في ذلك إلى التخفيف | 

كا والتشديد ؛ لأنَّ ما عليه جمهور الصحابة أو بعضهم لا يخرج عن ذلك الل 


يرج وبي- رج 9 


شْ 5 شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالئ يقول مراراً : ( عين ؛ 


ل ل الى ا ا 

وسمعته يقول أيضاً : ( إياكم د الى اوسا را موا 8 
تخطئته إلا بعد إحاطتكم بأدلة الشريعة كلّها » ومعرفيكم بجميع لغات العرب : 
التي احتوت عليها الشريعة » ومعرفتكم بمعانيها وطرقها . فإذا أحطتّم بها : 

كما ذكرنا ولم تجدوا ذلك الأمر الذي أنكرتموه فيها.. فحينئذ لكم 8 
الإلكان 6 وأرن لكم بذلك ؟! فقد روى الطبراني مرفوعاً : ١‏ إِنَّ شريعتي 6 
جاءت علئ ثلاث مئةِ وستينَ طريقة » ما سلكٌ أحدٌّ طريقة منها إلا نجا "'© ) ©) 
انتهئن » والحمد لله رب العالميد0" . 
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كو ل 
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حوقاجرة 1 كبر هك شاور سمت هجر هج <شلير #اسحتهكن 19 
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. المعجم الكبير ( 1.17/17 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
. ) رم في هامش (]) : ( بلغ قراءة على مؤلفه‎ 
و عطقي شك حكن لع هج ٠107ل مع هيه حهي هدوم ونا‎ 5 


2-0-5 


25) 

9 ٌ 

يلوق لوصو لإ زوق هذ هلزان 2 

ري / ان ٠‏ ا 

وتقز يرما هسب مين / ١‏ 

7 

0 إن أردت يا أخي الوصول إلئ معرفة هلذه الميزان ذوقاً » وتصير تقرَّرُ هُ 
9 مذاهب المجتهدين ومقلّدِيهم كما يقرّرها أصحابها. . فاسلك ‏ كما مر( - م 


3 5 1 00 00 1 50 ٍٍ / 
أ طريقَ القوم والرياضة علئ يِدٍ شيخ صادقٍ له ذوقٌ في الطريق ؛ ليعلمك بم 
, الإخلاص والصدق في العلم والعمل ٠‏ ويزيل عنك جميع الرُعونات النفسيّة © 
التي :تغوقك. عن المبين + .امكل إشارتة إلخ أن تفيل الو مقامات الكمال 2 
0 9 5 2 

النسبي » وتصيرٌ ترى الناس كلَّهِم ناجين إلا أنت » فترئ نفسك كأنّك © 
هالك : 


ظ فإن سلكت كذلك ضمنث لك إن شاء الله تعالى وصولك في أسرع زمان 
4 عادةً إلى شهود عين الشريعة الأولى التي يتفرّع منها قول كلّ عالم ٠‏ وأمًا 
سلوكك بغير شيخ فلا يسلم غالباً من الرياء والجدال والمزاحمة على الدنيا . 
أ ولو بالقلب من غير لفظ » فلا يوصلك إلئ ذلك ٠‏ ولو شهد لك جميع ,م 
م أقرانك بالقطبئة . . فلا عبرة بهنذه الشهادة . 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ محبي الدين في الباب الثالث والسبعين من © 


)١ ©‏ انظر(147/1) . 
0ه م#هعحيقي شاع كور اع حكن 017/١‏ #اسحطققي, «اتعس<قكي #اس-8 نه 


( من سلكٌ الطريق بغير شيخ ولا ورع عمًّا حرّم الله + 
ال : قله بوصيرق. ل لز مغدفة الا عفاي 'التعيطرنة اانه عقف لقو 
ولو عبد الله تعالئ عمرّ نوح عليه الصلاة والسلام » ثم إذا وصل العبد إلئ 
© معرفة الله تعالئن. . فليس وراء الله تعالى مرمئ ولا مرقى بعد ذلك » وهناك 
ء يطلع كشفاً ويقيناً على حضرات الأسماء الإللهيّة ء ويرى اتصال جميع أقوال ْ 
: العلماء بحضرة الأسماء ٠‏ ويرتفع الخلاف عنده في جميع مذاهب ٠‏ 
5 المجتهدين ؛ لشهوده اتصال جميع أقوالهم بحضرة الأسماء والصفات . 1 
لايخرج عن حضرتها قول واحد من أقوالهم ) . انتهئ » وهلذا نظير *م 
| ما قدّمناه في عين الشريعة الكبرئ9 . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( إذا انتهين سلوك © 
: ب و ب 
أ تعالى : # لا نَعَرقٌ بي أَحَدٍ من رُسَلِو © [البقرة : 048 » سوس 
' من فضل بعقله بعض الرسل على بعض من غير كشف صحيح. . فقد فرّق ٠‏ " 

بخلاف من فضّل بالكشف ؛ فإنَهُ يشهدٌ وحدة الأمر » وير عين الجمع هي 
عن الترق يذعها أذ النالك عن كلبة القن بلفيستا او حا عاذ ” 


71 


0 علئن مذهب واحد بعينه » يَدِين الله تعالئ به » لا يرئ مخالفته » 1 
4 نينتهى به هاذا || شهد إلى مقام يصير يتعبّد نفسه فيه بجميع المذاهب من غير ,و 
ْ فرقان ؛ أي : لشهوده اغترافٌ جميع المذاهب من عين واحدة ) انتهئ كلام 1 


.)144/1١ انظر(‎ 00 2 


وهو شاهد عظيم للميزان » مقرّر للقولين في مسألة ( هل كل مجتهد 


اكتف 57> ره 77 ورج 7 وير 7 سرج 7 سر 7 سرع 7 
4 


كك © 0 


هسورع هره »ه 


2/7 1 7 جد 


1 


مصيب أم لا ) . 


الور اا ووس د ري 


597 > 


يشهد يقيئاً 201 مدعي عط يذ الإلكا ف علد رن عاد 


الملتين م مرخ لجع يها يعمد ؛ لحجابهم عن شهود المقام الذي وصل ( 


0( 
' إليه » فهم معذورون من وجه غير معذورين من وجه آخر” ؛ حيث لم يردّوا 


صحّة علم ذلك إلى الله تعالئ ؛ فَإنةُ ما نَم لنا دليل واضح يردٌ كلام أهل . 


الكشف أبداً » لا عقلاً ولا شرعاً ؛ لأنَّ الكشف لا يأتي إلا مؤيّداً بالشريعة 


دائماً ؛ إذ هو إخبار بالأمر علئ ما هو عليه في نفسه ء وهلذا هو عين .' 


الشريعة . 


وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( العلومٌ اللدنيةُ © 
كلها من أنواع علوم الخضر ء ولا يخفئ عليكم ما وقع من إنكار السيد 8 
موسئ عليه الصلاة والسلام 2 وللكن لما سكت موسئ عن إنكاره عليه آخرَ ب 


الأمن::. علمنا أَنَّ موسئ عليه الصلاة والسلام أَطلَعَةُ الله على ما أطلّع عليه 8 


الخَضرَّ عليه السلام » وإلا فما كان يسوغ له السكوت علئ ما يراه منكراً © 


خوفاً أن يرهق أبويه طغياناً وكفراً. . لا تُجَوّرُ مثلّهُ الشريعة ) انتهئن . 
وقد أشار إلى نحو ذلك الشيخ محيي الدين أوائل ١‏ الفتوحات » فقال : 


. في هامش (1) : ( بلغ)‎ )1١( 


عنده ؛ فإِنْ خرق سفينة قوم بغير إذنهم خوفاً أن يسخرها ظالم » أو قتلّ غلام < 


1 

١ 

3 

ب ١‏ 6 ا ” ص 2 0 هل 
ك3 لي ص 0 4 3 حر 8 1 0 22 2 9 .- م 

اتج 0 السوجس ا ا سيط 15« كبر 0 ا 4 رم #١‏ 


ظ ( من علامة العلوم اللدنيّة : أن تمجّها العقول من حيث أفكارّها » ولا يكاد 7 
أحد من غير أهلها يقبلها إلا بالتسليم لأهلها من غير ذوق ؛ وذلك لأنّها تأتي 
أهلها من طريق الكشف لا الفكر » وما تعوّدٌ العلماءٌ أخذ العلوم إلا من ©ا 
طريق أفكارهم » فإذا أتاهم علم من غير طريق أفكارهم . . أنكروه ؛ لأنّه 
أتاهم من طريق غير مألوفة عندهم )227 . انتهئن . 

ومن هنا تعلم يا أخي : أنَّ من أنكر هلذه الميزان من المحجوبين. . فهو '* 
عدون انها من العلوم اللدنيّة التي أوتيها الخضر عليه الصلاة والسلام 1 
بيقين » فاعلم ذلك » والحمد لله رت العالمين . 


لمر 
1 دم 


© © © 


ك6 


0 جر © احرص ةا جر سيد الاج 59 


كت 
3 ل م 


90 و 
لومعم متت مر 


29 


)١( #‏ انظر ه الفتوحات المكية 77/1١»‏ ) . 
الأفم ةسون عا ضح كس ح تق 1 :سحو قاس نع قلس :هون 0 


مرجت جيرج ورج يوج و 5 5 


2 7 كي تُ 4 

5 ورج جيل حرا مج و احج بسي 
1 0000000 

70 5 


في بيار رقو ل قال : انكل 9# معرب 
أو ال اما سين م لك رقو زعلا اله 


ونين ما يبو ليت هط ليزن 


1 


١: 3‏ لكي ساي ل يد اكه ؛ 0 
4 انس الاسدقنة اد كان من : أو يطعن في كلامه ؛ أن الشرع و 
ار ل الي فصان شوعا لله تخالل 7 
بتقرير الله تعالى إِيّاه ) 

قال : ( وهلذه اع يي م ام الاي 
ال اا 


>«سووع 7 سرج 7 ججدرج ؟ 52 فصت 


وفي هلذا الكلام ما يشعر بإلحاق قول المجتهدين بنصوص للشارع . 
وجعل أقوال المجتهدين كأنها نصوص للشارع في جواز العمل بأيّها شئنا 
بشرطه السابق في الميزان”" . 

(0) الفتوحات المكية ( "58/١‏ ) . 


(0) انظر(١1/١1).‏ 
فج اع حتقج شاع قن شاع دنر لوا عطقو اس عجو و رهاس نوي هاا 


ل 0د مك لت > 4 


ا 20050 م 


ا ا ل يمره ودر م رج 9ه 
4 ويؤيّد ذلك أيضاً : قول علمائنا : ( لو صلئ إنسان أربع ركعات لأريع 0" 
: جهات بالاجتهاد. . فلا قضاء )20 ,2 مع أنَّ ثلاث جهات منها غير القبلة ٠‏ 
8 بيقين » وللكن لمّا كانت كل ركعة مستندة إلى الاجتهاد. . قلنا بالصحة » 
ولم تكن جهة أَوْلئ بالقبلة من جهة 

وما يؤيّد ذلك أيضاً : ما أجمع عليه أهلّ الكشف من أنَّ المجتهدين هم 
الح ورثوا انيه ريده و رم ارح تيا 1 اضيرم لاك 
وارثُهُ محفوظ من الخطأ في نفس الأمر . وإن خطأه أحد فذلك الخطأ إضافيٌ 2 

فقط ؛ لعدم اطلاعه علئ دليله ؛ فإِنَّ جميع الأنبياء والرسل في منازل رفيعة ٍّ 
م لم يرثهم فيها إلا العلماء المجتهدون » فقام اجتهاذهم مقام نصوص الشّارع / 
ألم في وجوب العمل به ؛ فإنَهُ صلَّى الله عليه وسلّم أباح لهم الاجتهاد في © 

الأحكام تبعاً لقوله تعالى : #وَلْوَ رَدُوه إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلَت ولي لمر مني لمَلِمَهُ 


ته 


لبن نيطوت ميم 4 [الساء : +م] . ْ 


1 
0 


| 


ٍ 


0 
2 


“رهد 


اإب5 2 


0 


ُ 
: 


2-5-7-1 


: 


57 


4 


قف 


وو 


١‏ زتريه عن ال شار كاده .كل مهد معي مز حيث شري 


بالاجتهاد الذي أقرَهُ الشارع عليه ؛ كما أنَّ كل نبي معصوم . انتهئن . ْ 
وطق محقي لهل ٠:‏ لاق ون از رجا مانن تعارن المكيدين: ١‏ 

© بالاجتهاد ؛ ليحصل لهم نصيب من التشريع » ويثبت لهم فيه القدم‎ ٠ 
ْ "الزاشظة :)قلا يعم عليهو فى الاخرة متوقق نهم يفيف صلى ال عليه‎ 
. ) 75١5/79 ( المجموع‎ 23 
, . )185/1( انظر‎ )0( 


كسح “قي اع حة كي نشاعح ال ١‏ 01 ها حاتقن #اعحتقج #محدهن © 2 


6 
4 
8 


م هه 7 


2 - 


سرحت شاير اسح هاج اتسرح شان ال 


ر9 هد روه نر وج هرق و ل 0ج و و 0 


5 رسول إلا وبجانبه عالم من علماء هلذه الأمّة أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر » وكل و 


اعد ومن هنا تعلم : أنَّ جميع المجتهدين تابعون للشارع في التخفيف 


اتعائه ل كلت جياه مجايقة ابدا + إل وفااسلى الها عليه وسلم غلم فين 5 


' فارفق اللهمَ به » ومَنْ شق علئ أمّتي فاشققٍ اللهمّ عليه )237 . 


وَل + فِيَحشْر علماءً هنذه الأمّة حقّاظً أدلة الشريعة المطهّرة العارفين 
بمعانيها في صفوف الأنبياء والرُسل لا في صفوف الأمم » فما من نبيّ أو اج 


عالم منهم له درجة الأستاذيّة في علم الأحكام والأحوال والمقامات 
والمنازلات إلئ ختام الدُّنيا بخروج المهديٌ عليه السّلام ) . 


يه » فَإيّاك أن يسْدّد إمام مذهبك ذ في أمر د : أو + 
لعل شرقية واغدة كبااانة :ف الميزان 6 ولذلف هيع لك العول بان اللا 


فق غلن أكيه بقوله + :3] ؛ من وَإِيَ من أمور أمِّي شيئأ فرفق بهم. . 


ولم يبلغنا أنَهُ صلّى الله عليه وسلّم دعا على من سهّل عليهم أبداً » بل 6 
كان يقول لأصحابه : ١‏ اتركوني ما تركتكم 0(" ؛ خوفاً عليهم من كثرة تندّل 
الأحكام التي يسألونه عنها فيعجزون عن العمل بها » فالعالم الدائر مع رفم ا 
الحرج دائر مع الأصل الذي ينتهي إليه أمر الناس في الجنّة » بخلاف الدائر : 
مع الحرج ؛ فإنَهُ دائر مع أمر عارض يزول بزوال التكليف2؟ . 7 

١ 
7 . رواه مسلم ( 1858 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


إفرة رواه البخاري ( 584/ ) » ومسلم ( ١1737‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه : 
() في هامش (أ) : ( بلغ مقابلة ) . 


71 
اأقكي ا حتقن اع حكن لحان : / 1ج اع حجر شاع داكن عردو و8 


لي ار ال ا ل الى ليك 
90 


م فإن قال قائل : فإذاً من ألزم الناس بالتقيّد بمذهب واحد فقط. . ضيّق إى' 
فالجواب : أنه ليس في ذلك مشقّة في الحقيقة ؛ لأنَّ صاحب ذلك © 
4) المذهب لم يقل بإلزام الضعيف بالعزيمة . بل جور له الخروج من مذهبه إلى" 
الرخصة التي قال بها غيره » فرجع مذهب هنذا الإمام إلى مرتبتي الشّريعة . 

: اا تحن ولاامقة على من الدزم علخي معينا:)زاتإن الم ته الشريعة ‏ 
ل هلكذا فما فهمث . وإقاالم قدو نذاعنة المستوديد هذا فيا درت + 


م ولا كان صحّ للمقأد اعتقاد أنّ سائر أئمّة المسلمين على هدي من ربهم ٠‏ بل 
6 كان الف تعره داه 3 وذلك معدودٌ من صفات الثفاق . 


3 
« 


وقد تقَدَّم أني 00 هلذه الميزان في هلذه اروس إلا انتصارا 2 
لمذاهب الأئمّة ومقلّديه 7 » خللاف ما أشاعه عني بعضص الحسدة من 


5 


6١ 
00 قوله : إن من 0 فين له الميزان وجدها 1ه‎ ١ 
م ذلك تخطة كل مجه في تخت الآ اتؤكلا طلا اميد .ا‎ ) 


06 


© --ة 


عفر 
9 


روه هن 5# 


مجتهد ل 2 


١ 


وقد أرسل الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه سؤالاً ‏ كما مرّ ‏ إلى 7 


4 


)01( انظر ( 47/١‏ ) ء والطُّروس : جمع طِرْس ؛ وهي الصحيفة إذا كُتبت . انظر « القاموس 
المحيط »( ط رس ) 5 
فرق انظر « مغني المحتاج » ( 045/١‏ ) . 


4 الإمام مالك يسأله عن مسألة » فكتب إليه مالك : ( أما بعد : فإِنّك يا أخي 6 
إمام هدى » وحكمٌ الله تعالى في هلذه المسألة هو ما قام عندك ) انتهئ”"" . 

وما ذلك إلا لاطلاع كلّ مجتهد علئ عين الشّريعة الأولى التي يتفرّع منها 
قز طسوو ارا كلقع كاسين اارانحي غليه الككا تامو أى من 
خطَّاً غيرَهُ من الأئمة نما وقع ذلك منه قبل بلوغه مقامَ الكشف ؛ كما يقع فيه 7 
كثير ممّن ينقل كلام الأئمّة من غير ذوق » فلا يفرّق بين ما قاله العالم أيَّام 
بدايته وتوسّطه » ولا بين ما قاله أيّامِ نهايته . 

فتأكل في هنذا الفصل ؛ فإنّهُ ناطق بصكّة مذاهب المجتهدين كلها ؛ 
لتقرير الشارع حكمّهم باستناده إلى الاجتهاد » والحمد لله رتٌ العالمين”" . 


0 


لسر 


جدهن» 


كور 


1 


عوج 7 يي سو 


/ 


© © © 


7 27 حارج 77 


- 2 5 كتحدد © 0 


2 
20 اجر هه م جح هلاجر جد رهم تر 7035 


5 ذأت كتهت 0-5-8 ابا و 
سجرج ”جيرج 


ا 


2 َي 


)00( انظر « المعرفة والتاريخ » ( ). 


(؟) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه ) و( بلغ علي النجاري قراءة علئ مؤلفه .و 
رضي الله عنه ) . ع 


2# يه 


) 
90 
0 


ري 0 : لو م مر + ى 0 26 ده 2 - 595 ب ساق 
مي 0 تت 1 شم 060 لصتي 8 ١‏ 2 م 5 2 2 لي 1 2 0 


5 ١ 1 5 01 0 


ادلي كام لتو لاد راطا 


لا يلزم من تقيّدِ كاملٍ من الأولياء أو المجتهدين بالعمل بقولٍ دون آخر. . ' 
١‏ اسرد رو عاد ركد القرل اذى لل صل الكل 1ل إعااتر ا 
هي العمل , به لكونه ليس من أهله » سواء أكان ذلك في العزيمة أم الرخصة ؛ فإنَّ < 
كل كامل :ومجتيك يرق اتنعمداد«سائن' المذاهت من عين الشريعة :+ سواء ١‏ 
المذاهب المستعملة والمندرسة » فك قول لا يعمل به قعدم أمليكه له.. 
8 فهو في حمّهِ كالحديث المنسوخ , وفي حقٌّ غيره كالحديث المُّحكّم . 

وأمًا غير الكامل من المقلّدين فحكمّةُ حكمٌ من كان متعبّدا بشريعة عيسى ] 
| التي لم تبدّل مثلاً » ثم تُسيخت بشريعة محمد صل الله عليه 000 
يلزمه العمل بشريعة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ٠‏ وتركٌ ما نسخ من شريعة عيسئ . : 


جاخ 


[ تغيّر الاجتهاد القائم على المصالح بتغيّر أسبابه ] 
فترى العلماء يتعبّدون بقولٍ مدة من الزمان » ثمَّ يظهر لهم قول آخر ؛ هو 
ا أصحٌ دليلاً عشوي ارد ٠‏ فيتركون الأول ويعملون بالثاني » ويصير * 
الأول عندهم كأنة 00-6 منسوح + “مم أن علماءهم الذين تقدّموا تعنّدوا / 


اا : وتاب انع ترا : 
: 


>-<قوره محقم هكبب:» هه 1 1ا010ظض 5 هسوورة! 


وإيضاح ذلك : أنَّ الله تعالئ إذا أراد أن يتعبّد عباده بأحكام أخر على " 


. وجد مار لطر ا سوا وى ٠.‏ 
1 أقوالٍ غير الأقوال التي كانوا يرجحونها » فبادَرُوا إلى العمل بما ترججح 
ظ عندهم » وتبعهم المقلّدون لهم في الترجيح علئ ذلك بانشراح صدر ء : 
وهنكذا الأمر إلى انقراض المذاهب . 
ويؤيّد ذلك : قول السيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : 
( إن لله عر وجل يُحَدِتُ للناس أقضية بحسب زمانهم وأحوالهم 5 
وتبعه على ذلك عطاء ومجاهد والإمام مالك » فكانوا لا يُفتون فيما ) 
يسألون عنه من الوقائع إلا إن وقع » ويقولون فيا لم يقع : ( إذا وقع ذلك ) 
ستياه عاد تاي 0 ئ 
8 


9 رأيثُ من نسب نحو هلذا الكلام للخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالئ عنه ؛ يقول‎ )١( 

9 القرافي في ١‏ الفروق » ( 1154/4 ) : ( ثم تتابع الناس في المعاصي حتئ زوّروا خاتم 8 
عتررضى الاعتهء وهو منت قول عمودين عبد العريز::. تَحديث للناس أفضنية على قر 7 

ري ها أحدثوا من الفجورء وام بُرد رضي الله عنه نسح حكم ‏ بل المسجتوةٌ فيه ينتقل لد ج) 
الاجتهاد ؛ لاختلاف الأسباب ) . ا 

6 فم وقد ورد ذلك عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ؛ فقد روى ابن عبد البر في « جامع 5 
1 بيان العلم » ( /ه ٠‏ ) عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن أبيه : أَنَهُ كان 2 
8 لا يقول برأيه في شيء يُسأل عنه حنئ يقول : أنزل أم لا ؟ فإن لم يكن نزل لم يقل فيه » 
4 وإن وقع تكلّم فيه » قال : وكان إذا سُئل عن مسألة فيقول : أوقعت ؟ فيُقال له : يا أبا . 
4 سعيد ؛ ما وقعت ٠‏ وللكنًا نعِدُها » فيقول : دعوها » فإن كانت وقعَتْ أخبرهم . ُ 
الفمه سمعع دهم ع عور المع همه ورم دو روم 


م اال ع 0 


8 بالقبول وميل النفس , االايجيون لي لفو وزاانا في الحداة ١‏ 
1 وقد يُقال ‏ والله تعالئ أعلم ‏ : إِنَّ ذلك إِنّما كان من الله ا 
/ لعلماء هلذه الأمّة مثل ما وقع للأنبياء الذين هم ورثتهم ؛ من ظهورهم بشرع ' 
3 كالجديد كل برهة من الزمان » يشبه السخ لشريعة مَنْ قبلهم من غير تتسخ © 


ا 2-1-7 
د ي© ا ف © ١‏ 


وقد سمعت سيدي عليّاً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( ما من قول ١‏ 

من أقوال المذاهب المستعمّلة والمندرسة. . إلا وقد كان شرعا لنب تقدّم » © 
5 فأراد الحقٌّ تعالئ بفضله ورحمته أن يجعل لهلذه الأمة نصيباً من ظ 
ال ا 0 8 
ا ا 
: 


هه 
م 


شريعة نبيّهم حاوية لمجموع أحكام الشرائع المتقدّمة ) انته. (1) 
فعلم : أنَهُ لا يلزم من ترك الكامل العمل بقولٍ أن يكون ذلك لكونه يراه ا 
خارجاً عن الشريعة ؛ لأنَّ ذلك القول المتروك لا يخرج عن كونه رخصة أو 

عزيمة » فرجع الأمر في ذلك إل مرتبتي التخفيف والتشديد . 


" نقل السيوطي عن السبكي رحمهما الله تعالئ ما يشبه هلذا الكلام في « جزيل المواهب‎ )١١( 


فى اختلاف المذاهب »( ص59 ) . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول أيضاً : ( اعتقادنا بها 
في جميع الأكابر من العلماء أَنَّهُم ما سلّموا لبعضهم بعضاً إلا لعلمهم بصحّة ١‏ 
) أقوالهم ومستنداتهم واتصالها بعين الشريعة » لا إحساناً لظن بهم من غير © 
اطلاع علئ صكتها واتصالها بعين الشريعة ) . 

وقد تقدّم أنَّ بعض أتباع المجتهدين وصلّ إلئن شهود عين الشريعة 
الأولئ » وقال : كل مجتهد مصيبٌ ؛ كابن عبد البرّ المالكي ٠‏ والشيخ 
) انو محمد العوكن + :والعض ع النري الديريشى وأضرائهم .+ بيدليل: أن 
الشية آي محمد متك كابة المسكين««المحيظ الذي تقدم أله لم ينقكذ 
الع كبزاجر لاع وكذلك السح عبد العرين اللاووس عات كتالن 
: « الدرر الملتقطة في المسائل المختلطة » أفتئ فيها على المذاهب الأربعة » 


. 2 ع 84 0 " : ب 4_2 هيخره 


َ فلولا اطلاعه علئ مستندات الأئمّة الأربعة. . ما كان يسوغ له أن يفتي على 
م مذاهبهم كلّهم . 

وحمل أمثال هنؤلاء علئن أنهم كانوا يفتون على المذاهب من باب 
الإيمان والتسليم من غير أن يعرف أحدّهم مستنداتٍ أصحابها فيها ومداركٌ 
أقوالهم. . بعيدٌ جداً على مقامهم . 
03 وكذلك القول فيمن اختار غير ما نص عليه إمامه ؛ يعمل أنه إلا 

اختاره لاطّلاعه على اتصال ذلك القول بعين الشريعة المطهّرة كما اتصل بها 
, قول إمامه علئ حدٌّ سواء ؛ كالإمام زفر وأبي يوسف وأشهب وابن القاسم 
6 والنووي والرافعي والطحاوي وغيرهم من أتباع المجتهدين » ويحتمل : أنَّ « 


لنن 
8 


جه جع ب وي جه © جي- جع 8 هي درج © 
3 


"حرق ور وده ور و بوره ويه ا و0 


ْ 3 
اب 0 . لم يطلع علئ أدلَّة إمامه » وإنّما أفتى ,ج) 


ا 


/ لاعتقاده صكّة قول ذلك الإمام الآخر في نفس الأمر . : 
ملم : أنّ كلّ مقلّد اطَلع علئ عين الشريعة المطهّرة. . لا مَر بالتقيْد » 
© بمذهب واحد ؛ لأنّه يرق اتضبان أقوال. الأمة كليا + ضيطحها وفسنها 
بعين الشريعة الكبرئ ٠‏ وإن أظهر التقيّد بمذهب واحد فإنَّما ذلك لكونه من 
6 أهل تلك المرتبة التي تقيّد بها من تخفيف أو تشديد » وربما لزم المذهب 
: الأحوط في الدّين مبالغة منه في طاعة الله تعالى ؛ من باب التطوّع في قوله 
تعال : # هَمَن تَطوَّع حَيَا فهو حَي لَّه4 [البقرة : 184] . 
وإلئ نحو ما ذكرناه أشار الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه . 
بقوله : ( ما جاء عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم بأبي هو وأمي. . فعلى , 
الرأس والعين » وما جاء عن أصحابه تخيّرنا » وما جاء عن غيرهم فهم ْ 
0 
: 
7 


م لب 0 كج © -<قدم © 


رجال ونحن رجال ) انتهئ(1) 
ففى ذلك إشارة إلى أنَّ للعبد أن يختار من المذاهب ماشاء من غير 
ل 


جره ده 0 


ا ا ل : ( يجب عليك 
4 وله ولا عل زو ا ا 
8 


1 الوقوع في الضلال : 
ٍ وعليه عمل الناس اليوم » فإن وصلت إلئ شهود عين الشريعة الأولئ. . 


)1( رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ؛ ( ص55١‏ ) . 


3 
رن تعر 2 1 دامر 1 لقع 5 - ده ” 5-5 ءا 
١ 7 1 3‏ 2 3 2 تيده 52 20 م الم . في 2 2 5 ذه ١‏ ف 7.11 دوه 7 ف :> 


و رو 5 ورج 0 ور 50 


9 


5 


دجدهكي 


,/ 


١ 


: 


'هره ب 


اين اتروع ود اج ب 6ج و 277 8 
( 


فهناك لا يجب عليك التقيّد بمذهب ؛ لأنك يواه ود 
5 


0 
المجتهدين بها » وليس مذهبٌ أَوْل بها من مذهب . و الأمر عندك 
حينئذ إلئ مرتبتي التخفيف والتشديد بشرطهما . 


وكان سيدي عليتٌ الخواص رحمه الله تعالئ يقول أيضاً : ( ما ثم قول من ١‏ 


2 01016 وان الفليناء ادهو سيعة لين امن دق اعون الشرزيعة لمن تاكن‎ ١" 


ذلك القول إِمّا أن يكون راجعاً إلئ آية أو حديث أو أثر أو قياس صحيح علئ " 


للكن من أقوالهم ما هو مأخوذ من صريح الآيات أو الأخبار أو الاثار . 


ومنه ما هو مأخوذ من المأخوذ أو من المفهوم » فمن أقوالهم ما هو قريب » 


ومنها ما هو أقرب » ومنها ما هو بعيد » ومنها ما هو أبعد » ومرجعها كلها 


.' إلى الشريعة ؛ لأنها مقتبسة من شعاع نورها ؛ وما ثم لنا فرع يتفرّع من غير 
أ© أصل أبداً كما مر بيانه فى الخطبة("" . 


وإِنّما العالم كلما بَعُدَ عن عين الشريعة. . ضعف نورٌ أقواله بالنظر إلن 
( نور أول مُقتيس من عين الشريعة الأولئ ممّن قَدْبٍ منها . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول أيضاً : ( كل من اتسع 
نظره من العلماء » ورأئ عين الشريعة الأولئ وما تفرّع منها في سائر 
الأدوار » واستصحب شهود ما تفرّع منها وهو نازل إلئ آخر الأدوار. . أقرّ 


إلى عصره هو ) انتهئ 


رم 
ص 


م6 


: 


0ك 


ره وي سا درج نكي وي الروك اه له اله يدم 7 
, تمثيل ذلك بالشجرة أو شبكة الصياد وغير 07 والحيد لهرت 1 
8 
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5 
1 
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01 
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١ 
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(0) انظر( 789/1١‏ ) . 
جنع لج اع قلح اس لج 07ج كس تفن سه نكس لهج ل 


د 


لد ماف تسم لحم .هيد ل ساسع 0 


بف 


يزوم ولت وكا معاصيإنفزيرمذاهسب تمدن ] 


9 وإيّاك يا أخي أن تطالب أحداً من طلبة العلم الآن بصدق اعتقاده في أنَّ كل © 
6 مجتهد مصيبٌ مادام مرنكباً خطيئة واحدة ؛ لا سيما محبته للدنيا © 
ع 


1 وشهواتها » كما أَنَّهُ لا ينبغي لك أن تطالبه بمثل ذلك ما دام في حجاب 0 
التقليد لإمامه ؛ فإِنَهُ محجوب بإمامه عن شهود العين الأولى التى اغترف منها © 
) إمامه » لا يراها أبداً » بل مُرْهُ بالسلوك علئ يد شيخ عارف بطريق القوم 2 "' 
وبالعوائق التي تعوق الطالب عن الوصول إلى منتهى السير . 


فإذا بلغ النهاية » وشهد مذاهب العلماء كلّها شارعة إلى كبد العين " 


١ 5, 5‏ 9 
© وجداولها كما سيأتي بيانه في ( الأمثلة المحسوسة ..©2١()‏ فهناك يقر م 
4 3 .- 3 
مذاغعن الأئكّة المحتيدية: كما مة ف" :القضا قيله9؟ ٠‏ وقول > 6 مين ' 
7 هب الائمّة المحتهدين مرّ في الفصل ق, + ويقول : كل مجتهد | 
أ ب 1 7 
م وأمًا قبل بلوغه إلئ هلذا المقام فلا يجوز لك منعه من التقيّد بمذهب ا 
© واحد . بل إنك لو نهيتة عن ذلك لا يجيبك ؛ لأنَّ مِنْ لازمه أن يقول : © 


5 هع 


© ( المصيب واحد في نفس الأمرء ولعله مذهبي أنا وحدي ٠‏ والباقي © 


4 


مز 


)١(‏ انظر(77/1). ؛' 
خم ا 


. ) 1817/1١ انظر(‎ )5( 


5 3 8 دم 2 م ا‎ 7-٠. 
8 3 8 1 0 : / 


0 
2 


0 بجع الشة جات عل مر واحدة ل علن مربي + وأ الصحيع من 


7 [ مشروعية العمل بإحدئ مرتبي الشّريعة لمن كان من أهلها ] 
7 والحقٌ أنَّ الشّريعة جاءت علئ مرتبتين بقرينة صكّة أدلة كلّ من المرتبتر 
غالباً في أحاديث لا تحصئ كما سيأتي بيانه في ( فصل : الجمع بين 
الأحاديث ) إن شاء الله تعاله27 . 
وكثيراً ما يقول البيهقي وغيره ؟ كالحافظ الزيلعي ممّن جمع أدلة ” 
المذاهب في كتابه » وانتصر لمذهبه » ورجّح أدلته بكثرة الرواة أو صحة / 
: السند : ( وهلذا الدليل وإن كان صحيحاً فأحاديث مذهبنا أصحٌ سنداً » أو : 
/ أكثر رواة )”"“ » وما قال ذلك إلا عند العجز عن تضعيف دليل المخالف ُ 
َم وإدحاضه بالكلية » ولو أنَّ صاحب هنذا القول ‏ من البيهقيّ أو غيره ‏ اطّلع 7 
ف على بماإظلفنا خلة من أن الشتريعة المظلوره حادك عل مرققين 4 فقوي 
. وتشديد. . لم يحتج إلئ قوله : ( أحاديثنا أصح أو أكثر ) » بل كان يرد كلّ © 
" حديث أو قول خالف الآخر إلئ إحدى مرتبتي الشريعة . 


1 


وكذلك القول في مر جحي المذاهمب من مقلّدي الأئمّة 6 ما قالوا : 


)١( 0‏ انظر ( /١‏ ه"” ) . 
(؟) انظر « معرفة السنن والآثار» (/104/7 )» و« نصب الراية» .)١0/١(‏ 
و« التجريد » للقدوري ( 157/١‏ ) . 


0 > 7ر17 7 7 سر 7 7 اه 7 20-15 7 35 
أنه للها عليها ما موا في ال انهم اسع وصحياء ولااهز ) ١‏ 
م وظاهرا 4 بل كانرا يتولوة. حفيكة الاتزال علي :ويرذوتها إليل مريي:6 
1 

التخفيف والتشديد » وإفتاء كلّ سائل بما يناسب حاله من قوة أو ضعف 8 


©) برخصة أو عزيمة » وكان أحدهم يفتي على الأربعة مذاهب . 0 
فإن قال لنا شافعئٌ : فعلئ هلذه الميزان فلى أن أصلى إذا مسست ذكري ١١‏ 

ايك١‎ 0 - 9 

ل بلا تجديد وضوء ! 


قلناله : نعم » لك ذلك . وللكن بشرط أن تكون من أهل هاذه الرخصة (١‏ 
م لا مطلقاً ؛ وذلك كما إذا ابتلي الشخص بكثرة الوسواس في الوضوء لصلا 
الصبح مثلاً حتئ كاد الوقت يخرج » فلمًا فرغ هلذا من الوضوء مسنّ فرجه ( 
ايفين فيلت اقفن :مكل هلله الصورة له “تقليدا الأنام الى سحقينة فى الفلا 9 
© بهنذه الطهارة التي وقع فيها مسن الفرج بشرطها ؛ تحصيلاً لفعل الفريضة في 
وقتها ل الما أ من الوسال عند جتهو العلا + لأسيما وقد 


ورد في الحديث : « هل هو إلا بضعة منكٌ ؟! 66 ولو ينيك عند من 
ذلك تمن ةهكن فلاس فرجع الأمر في هلذه المسألة ا 
لمجي سداس سب لو و 
6 مسن فرجه أو لمس أجنبيّة مثلاً إلا بعد تجديد الطهارة . 6 


فإن قال لنا أحد ممّن قلّد الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه م نينا * 


١ 
َ ه عمّم الحكم بعدم النقض بمسسٌ الذكر في حقٌّ من ابتلي بالوسواس ومن‎ 


46 000 رواه النسائي ( ٠١١/1١‏ ) عن سيدنا طلق بن عليّ رضي الله عنه ١:‏ 
عم كسح لاي اتسحة هلي كسح وه »6 جر © تسسحتهكي #سحنهكي هده رهن 


و 7 و7 و 17ج سر 7 ساسج 07 سر 57ج 7 5 
ا 


قلنا له : هاتٍ لنا عنه ذلك بسند متصل منك إليه في هلذه المسألة أنه 8 


الأَوْلى للشخص مراعاة الخروج من الخلاف في كلّ عبادة أذَّاها . 
وهلذه القاعدة هي مدار اصطلاح صاحب هلذه الميزان 4 وهناك نقول / 
له : إِنَّ ذلك شهادة منك علئ إمامك بالجهل بمرتبتي الشريعة » وعدم به) 
اطلاعه على العين الأولئ من الشريعة كما اطّلع عليها بقية المجتهدين . ا 
ونقول له أيضاً : أين اعتقادك في ورع إمامك الذي كان لا يدوّن مسألة 1 
واتحدة هما امكتيطة مع الكقات وال بت يعفن ليا ممحلنا عن الجا © 


5 
د 
صرّح بذلك » ولعلّةُ لا يجد ذلك أبداً ؛ لا سيما وقد انعقد الإجماع علئ أنَّ 7 
جرع 
7 
2 


أي - جه كيه ع © © 24 © يه + سي 0 22 9 


- © 0 
#2 


ويقول : أت فون هلذا ؟ ) فإذا قالوا : نعم » قال لاع يوسف أو 
محمد بن الحسن : ( اكتب ذلك ) » وإن لم يرتضوه تركه ؟! ظ 

واعتقادنا في جميع الأئمة المجتهدين أَنّهم كانوا لا يُثبتون لهم قولاً في 0 
الشريعة إلا عند فقدهم النصّ في ذلك عن الشارع » فلو أنَّ الإمام أبا حديفة (ه 
ظفر بحديث : ١‏ مَنْ ممنّ فرجَهُ فليتوضاً »”"2. . لقال به أيضاً » وحَمَلَهُ على © 
أهل العافية من الوسواس مثلاً » أو على الأكابر من العلماء والصالحين » 
ونرّل الحديثين على مرتبتي الميزان . 


)١(‏ كذافي (1) مصححاً » وفي سائر النسخ : ( لا يقول بمطلوبيّة الطهارة ممّن مس فرجه (م 
أبدأ » سواء أكان ممن يعسر عليه تجديد الطهارة أم لا ) بدل ( عمّم الحكم. . . المعافاة 4 
ف ذلك ١‏ 
رواه ابن ماجه ( 448١‏ ) عن السيدة أم حبيبة رضي الله عنها . أ 


المح ةقاي اس -:92 جر اع سقو اسح جره حةقي #امحطاقان 


صر 
4 
د 


9 
58 ل 


8 


8 


"قن 7 ره 0 و>-نرج و سر رو جم سوج * بن 
وفْسّ علئ ذلك يا أخي كل ما كان واجبّ الفعل أو الترك في مذهبك : 7 


يي فلك فعله إن كنت من أهله . ولك تركه إن عجزت عن فعله حسّاً أو شرعاً ؛ 
© فالعجز الحسي معروف ٠‏ والعجز الشرعيئٌ : هو كما إذا رأيت الماء مثلاً 9 
وحال دونه مانع من سبع أو قاطع طريق مثلاً 9 


وقد تقدّم أول ١‏ الميزان » أنَّ مرتبتيها على الترتيب الوجوبي لا على ] 


: التخيير”'' » فإيّاك أن تذهل عن ذلك » وكذلك تقدّم أن كلّ من نازعنا من : 


( المقلّدين في حمل الدليلين أو القولين علئ حالين » وادَّعئ أنَّ إمامه كان ) 
0 

يطردٌ القولَ بالتشديد أو التخفيف في حقّ كلّ قويّ وضعيف . . طالبتاه بالتقل وي 

م الصحيح عن إمامه أو خطأناه فيما ادعئن”" . 1 
2 

وكل من نوَّرَ الله تعالئ قلبه وعرف مقام الآئمّة في الورع وعدم القول © 


بالرأي في دين الله . . شهد لهم كلّهم بأنَّ أحداً منهم كان لا يفتي أحداً © 
برخصة إلا إن رآه عاجزاً » ولا بعزيمة إلا إن رآه قادراً وإن لم يكن صاحب م 
الواقعة حاضراً عند إمامه حين أفتى الناس بذلك . حتئ إِنَّ صاحب هنذا 8 
النور يعرف جميع المسائل التي أفتئ بها إِمامّهُ الأقوياء والضعفاءً على 
: التفصيل » وقد تحقّقنا بمعرفة ذلك » ولله الحمد . 

إذا علمتَ ذلك : فيّقال لكلّ مقلّد امتنع من العمل بقول غير إمامه في 1 
مضائق الأحوال : امتناعك هاذا تعنُّت لا ورعٌ ؛ لأنّك تقول لنا : إِنّك تعتقد 8 
حيو حي سس ده وي 


.)١١ 5/١ ( انظر‎ )١( 
.) ١750/1١ ( انظر‎ )0( 


تي * 9 4 

1 2 3 : 2 د 0 - 7 7 8 :. 2 

كر لذ اقيم مسفان 1 32 10 د 3 ١‏ 0 م 27 -- 6 
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8 منهم 2 ال ا ؛ وذلك لاغتراف الائمّة كلهم مذاهبهم ١‏ 
يم من عين الشريعة ٠‏ ثم إِنَّ جميع ما اغترفوه منها لا يخرج عن مرتبتي الميزان « 
8 ا ل ا 
© أنت أهله اوغزيعة قا ساق تنظه تن ٠ ١١:‏ أقوال أتمّة (ها 
/ من رخصة و عزيمه ياي في ( لجمع بر بين افق ظ 
© المذاهب ) إن شاء الله تعاليه9؟ . ظ 


فإن قال لنا شافعئٌ أيضاً : فعلئى ما قورتموه فى هلذه الميزان فلى أن 


. قلنا له : هي عزيمة ؛ فإن قدرت علئ قراءتها لم يجزثك غيرها » وإن : 


4م كنت عاجزاً عن قراءتها فاقرأ جرما وعرن انيع الأصطات البيندم د 
١‏ قريباً يُحمّل قول الإمام أبي حنيفة بعدم 0 5 وإن عمّمَ مقلّدوةٌ الحكم 
5 في ذلك للقادر والعاجز » فافهم » والحمد لله رب العالمين . 


2 2 © 
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( عالم ما أجل في كلام من قبله من الأدوار إلا للنور المتّصل به من الشارع :. 
صلَّى الله عليه وسلّم » فالمّة في ذلك حقيقة لرسول الله صلَّى الله عليه 8, 
© وسلَّم الذي هو صاحب الشرع ؛ لأنَّه هو الذي أعطى العلماء تلك المادة التي © 
8 فصّلوا بها ما أجمل في كلامه » كما أنَّ المنّه بعده لكلّ دور على مَنْ تحتّهُ » 1 
أجلو قثن انا لفل دور منكوا عل اترقوم إلى اندر الذي عله .. لزت 

. وصلتّهم بالشّارع » ولم يهتدوا لإيضاح مُشكلٍ » ولا تفصيل مُجمَلٍ‎ ١. 
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يأ رأتصيبا| م ليتوا نبال 


وممًا يدلّك علئ صِحَّة ارتباط جميع أقوال علماء الشريعة بعين الشريعة بي 
كارتباط الظلّ بالشاخص . . ما يفصّلونه من المجمّل في الشّريعة ؛ فما فصّل © 


6 


4 كروي في 911 1ن رسول الى جاه وساء قد يقترت 
ما أجيل في القرآن. . لبقي القرآة عن إجماله ؛ كما أن لأدقة ب 
: اليستوديع الى لي ارون | حون لان اللمقةومى اليك الوذ عللن جه الها 
م وهلكذا إلى عصرنا هلذا » فلولا أنَّ حقيقة الإجمال سارية في العالم كلّهِ من 
الفلعانا اكد مرحت :الكت مؤلة زر نكا رمق النان إل النانة» 


ره مره يدرو ره يري جره 0ه 0 
5 ولك وض الاب اس كن 2 كالشروح للشروح . 


أ 


قلنا : قوله تعالى لرسوله صلَّى الله عليه وسلّم : ا لمْبَيَنَ لئاس مَا دْيَلَ ' 
ظ ِلَنِمْ4 [التحل : 4؛] ؛ فإنَ البيان وقع بعبارة أخرئ غير عبارة الوحي الذي نزل ! 
7 عليه » فلو أنَّ علماء الأمّة كانوا يستقلُون بالبيان وتفصيل المجمّل واستخراج " 
1 الأحكام من القرآن.. لكان الحنٌ تعالى اكتفئ من رسوله صلَّى الله عليه 2 
: وسلّم بالتبليغ للوحي من غير أن يأمره ببيان . 
آ وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا عم ارد : (لولا بيان © 
6 رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والمجتهدين لنا ما أجمل في الكتاب 
وكوالجنتر» اننا كدر الحد نعاشن قنك اهنا ١ن‏ االشارن لوز وى 01 نيت ه 
؟ أحكام الطهارة. . ما اهتدينا لكيفيّتها من القرآن » ولا قدرنا على استخراجها 7 
6 منه » وكذلك القول في بيان عدد ركعات الصلوات من فرض ونفل »٠‏ < 

وكذلك القول في أحكام الصوم والحج والزكاة وكيفيّتها » وبيان أنصبتها 
وشروطها » وبيان فرضها من سننها » وكذلك القول في سائر الأحكام التي : :- 
وردت مجملة في القرآن لولا أنَّ السنّة ببنت لنا ذلك ما عرفناه » ولله تعالى ) 
8 في ذلك حكم وأسرار يعرفها العارفون ) انتهئ . و( 
قال سيدي علينٌ الخواص رحمه الله : ( ومن هنا تعلم يا ولدي أنَّ السنة 8 
البعا اي يا ل ا عام 
: 6 وسلَّم هو الذي بسحو بو ٠‏ # وما ينَطِقُ عن اموي د © 
اقرع وه سكو( ١‏ 1)ج سه و هكس حون كمون هأ 


5-2 كان و77 ووسر و70 يلوسر وي سر وه 17 لاسر د 


20 ,و 


ُ إن هر اوت 4 العم : + 4] » وفي القرآن العظيم : # إن ؟ َعم في شوو بها 
١‏ دوه ِل الله وَالرسُولٍ # [الساء : 04] يعني : إلى الكتاب والسنة » واعملوا بما 0 
وافقهما » أو وافق أحدهما عندكم ) انتهئ . 
١‏ 
[ كمال مقام العالم بردٌ أقوال المجتهدين إلى الكتاب والسّنة مع التسليم ] ا 
: وسمعتُ سيدي عليّاً الخواص رحمه الله تعالئ أيضاً يقول (لايكثل و 
مقام العالم عندنا في العلم حتئ يرد سائر أقوال المجتهدين ومقلّديهم في ١‏ 
. هي سائر الأدوار إلى الكتاب والسنة ؛ ولا يصير عنده جهل بمنرّع قولٍ واحد منها 
يم لوعُرض عليه ) . 5 
قال : ( وهناك يخرج عن مقام العواء » ويستحقٌ التلقيب بالعالم ؛ وهو 9 
أول مرتبة تكون للعلماء بالله تعالئ ' ثم يت أحدهم عن ذلك درجة بعد 8 
درجة حت يصيرَ يستخرج جميع أحكام القرآن وآدابه من سورة " الفاتحة » ٠‏ + 
فإذا قرأ بها في صلاته ربّما يكون ثوابه كثواب من قرأ القرآن كلّهُ ؛ من حيث ء 
إحاطته بمعانيه » ثم يترقّ من من ذلك حتئ يصيرٌ يُخْرج أحكامً القرآن كلّهِ 
وأحكامٌ الشريعة وجميم أقوال المجتهدين ومقلّديهم إل يوم القيامة من أيّ 
م حرف شاء من حروف الهجاء ٠‏ ثم يترّئ إلى ما هو أبلغ من ذلك ) » قال : 
َه ( وهنذا هو العالم الكامل عندنا ) انتهئن . 


1 جهو هك توي هاس جح هلي 


58 
6 وسبمعكة مراراً يقول : ( الجدال في الشريعة من بقايا النفاق ؛ لأنهُ يراد به © 
. إصاض حك العريهن العلمام) . 5 
وقد قال تعالئ : # كَلَاوَرَيَْكَ لا يُؤْمِبُوت حقٍ يحَكموك هماسر يرن 2 © 


مخ 
م 0 ١‏ 7 «2 . جم جم 1م - - 62 0 5 7 
جر سج م 2 نم #السيدة 3 29> هر 7-0 08 ادب 3 8 كك 04 | 
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مسار ٍّ 4 ذو هه 2 


ثم ل م 00 ع حرجا مما فضيت ولسلمو 0 [النساء : 56] ننم بو 7 


. 22000 « عند : كلانه اللبار: 7 7 أن نزاع 6 
الإنسان لعلماء ترب 0 وطلب عاض ا 0 


؟ ماجاءت به الرسل وإن لم نفهم حكمته.. فكذلك يجب علينا الإيمان 3 
والتصديق بكلام الأئمّة وإن لم نفهم علّته حتئ يأتيّنا عن الشارع ما يخالفه . ظ 

وقد تقدّم نقل الإجماع علئ وجوب الإيمان والتصديق بشرائع الرسل 
كلّهم وإن اختلفوا فى في التشريع ٠‏ وأنّها كلّها حيٌّ مع اختلافها وتباينها""2 . 3 
وكذلك القول في مذاهب الأئمّة المجتهدين ؛ يجب الإيمان بصكّتها على ٠‏ 
ئر المقلّدين الذين يشهدون تباينها وتناقضها ؛ حتئ يَمّنَ لله تعالئ عليهم 2 
بالإشراف علئ عين الشريعة المطهّرة الكبرئ . واتصال جميع أقوال العلماء 0 
١‏ بها ء ٠‏ فهناك يجد أحدهم جميع مذاهب المجتهدين ومقلّديهم ترجع إلى 6 
6 ا ل ا ل 


دهم 


ده 


0005002 :سر 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري ( 7007 ). ومسلم )١7717(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس 

رضي ألله عنهما . 
(0) انظر ( ١72١/١‏ ) . 
2 م 9 مجه " 5 0-3 7 مجاه © © 4 صج © 1 1 وم 4 صرح © 242 5 


4 90 
2 ا 
8 ما عند صاحب هنذا المشهد تخطتة لأحد من العلماء في قول له 9) 
5 أصل فيها أبداً » وإن وقع أنَّ أحداً من المقلّدِين خطأ أحداً في شيء من 0 
8 


0000 
ورَوَينا عن الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه أنّه كان يقول السك 
نصف الإيمان ) » قال له الربيع الجيزي : ( بل هو الإيمان كلَّهُ يا أبا 

عبد الله ! ) » فقال : ( أو هو كذلك ) . 


وكان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول : من كمال ل 5 
1 العبد ألا يبحث في الأصول ولا يقول فيها : لِمّ ؟ ولا كيف ؟ فقيل له : 
4 وما هي الأصول ؟ فقال : هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة . از ظ 
ثم أي : فتقول في كلّ ما جاء عن ربنا أو نينا و0 
أ فيه » ويّقاس بذلك ما جاء عن علماء الشريعة ؛ فنقول : آمنًا بكلام أثمّتنا ٠‏ 9 


[ إمكان ور إلى أحد الأئمّة المجتهدين ] 


المجهدين ؟ 


فالجواب : نعم ؛ لأنَّ الله تعالى على كلّ شيء قدير » ولم يَرِدْ لنا دليل ١‏ 
ولق فض الكدلة الفيسيلة كنا مااتسيده رديه الله اتعالة 7 
ولا في نمس سس ْ 


إلى به . 


وقد قال بعضهم : ِنَّ الناس الآن يصلون إلى ذلك من طريق الكشف م 


)١( ©‏ انظر « الرسالة »( ص5:08 ) . 


ا ا 


وجميع من ادعى الاجتهاد المطلق إِنّما مراده : المطلقٌ المنتسبٌ الذي 
لا يخرج عن قواعد إمامه ؛ كابن القاسم وآَضْبَْ مع مالك . وكمحمد © 


2 


/ وأبي يوسف مع أبي حنيفة 3 وكالمزني والربيع مع الشافعي ؟ إذ ليس في ١‏ 
؟ قوة أحد بعد الأثمّةٍ الأربعة أن يبتكرّ الأحكام ويستخرجّها من الكتاب والسنة © 


: فيما نعلم أبداً . 
ومن ادعو ذلك قلنا له : فاستخرجٌ لنا شيئاً لم يَسبق لأحد من الآأئمّة 0 

لم استخراجة ؛ 5 ال ان 

8< تعالنل » لا سيما والقرآن لا تنقضى ضى عجائيه ولا أحكامه في نفس الأمرء 

6 فاعلم ذلك » والحمد لله رت العالمي 9 , 
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خسم اتكارأكابراتامساء 
ا المت ل مذ هسب !إل مذ هسب ] 


وممّا يؤيّد هلذه الميزان : عدم إنكار أكابر العلماء في كلَّ عصر علئ من ١‏ 


انتقل من مذهب إلئ مذهب . إلا من حيث ما يتبادر إلى الأذهان من توهّم وها 


الطعن في ذلك الإمام الذي خرج من مذهبه لا غير » بدليل تقريرهم لذلك © 
المنتقل على المذهب الذي انتقل إليه ؛ إذ المذاهب كلها عندهم طريق إلى © 
الجنة كما سيأتي بيانه أواخرّ ( الأمثلة المحسوسة ) إن شاء الله تعالىك2"0 ع / 
فكلٌّ من سلك طريقاً منها أوصلته إلى السعادة والجنّة . 2 
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالئى : ( ولم يبلغْنا عن أحد من الأعكة © 
مر أصحابه بالتزام مذهب معيّن لا يرئ صحّة خلافه » بل المنقول عنهم "ا 
تقريُهم الناسَّ على العمل بفتوئ بعضهم بعضاً ؛ لأنّهم كلّهم على هدئ من © 
ربهم ) . 1 

وكان يقول أيضاً : ( لم يبلغنا في حديثٍ صحيح ولا ضعيف أنَّ # 


ع 


ند 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحداً من الأمة بالتزام مذهب معيّن لا يرىل / 
خلافه » وما ذلك إلا لأنَّ كلَّ مجتهد مصيب ) انتهد(© . هر | 


.) 7555/١ انظر(‎ )١( 
)© - (؟) نص علماء أصول الفقه علئ أنَّ الأصحٌ : أنَّ المقلَّد يلزمه التزام مذهب معيّن من مذاهب‎ 


1خ1 جر اس ب حم كسس حر هكس-2© د هكس © مه © مد بج ا جه 
تسد 1 بي . 5 ع : ١‏ ممت اماي 1 + ااا ير 20 


ونقل القرافي الإجماع من الصحابة رضي الله 700 
استفتن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقلّدهما. . فله بعد ذلك أن يستفتي (م 
غيرهما من الصحابة » ويعمل به من غير نكير » وأجمع العلماء على أنَّ من 6 
اام وي دن لدت ا 
الإجماعين فعليه الدليل . انتهيه”"2 . 0 


الهكجه ع هريره حوره 
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بثلاثة شروط 5 


صداق ولا ولي ولا شهود » فإنَّ هلذه الصورة لم يقل بها أحد . 


الثاني : أن يعتقد فيمن يقلّده الفضل ببلوغ أخباره إليه . 


الثالث ا ؛ كأن يقلّد في الرخصة من غير 6 


شرطها ) انتهئن”" 


المجتهدين يعتقده أرجح من غيره » والأصحٌ كذلك : أنّ له الخروج عنه فيما لم يعمل 

به إلا إن أذ ذلك إلى تتنّع الرخص فلا يجوز بأ بأخذ من كل مذهب ما هو الأهون © 

فيما يقع من مسائل » وقد صحًّح الزركشي عدم وجوب التزام مذهب معين في كل 

واقعة » وذكر ما يقرب مما ذكره الإمام الشعراني رحمهم الله جميعاً . انظر « البحر ( 

المحيط 73١9/70»‏ ) » و« غاية الوصول في شرح لب الأصول » ( ص 1٠١‏ ) . 7 
)١(‏ انظر « نفائس الأصول في شرح المحصول »( 7951/4 ) . 1 
(؟) نقله عنه القرافي في « شرح تنقيح الفصول »#( ص 1757 ) . ١‏ 
الأقج هشاع حتقن #اعحتقج #اعمحطلكه ر 0١ ١‏ جاع طقن احضوم همدقن 8 


7 نرج 7 حرو مرت موحرم مرو ج550 ون 
َه وقال القرافي : ( يجوز الانتقال من جميع المذاهب إلئ بعضها بعضأ في 
1 ِ 5 ع 4 : 
بي كل ما لا , و ُنقض فيه حكم حاكم ٠‏ وذلك في أربعة مواضع"'" : أن يخالف ِ 


7 


: الإجماع ٠‏ أو النص » أو القياس الجليئَ » أو القواعد ) انتهئ”"' . 


[ ذكرٌ بعض العلماء ممّن انتقل من مذهب إلى آخرّ ] 
قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالئ : ( وممّن بلغنا أنه انتقل من 


مذهب إلى آخرّ من غير نكير عليه من علماء عصره : 1 
الشيخ عبد العزيز بن عمران الخُزاعي : كان من أكابر المالكية » فلمًا 9 
فم قدم الإمام الشافعيئٌ بغداد تبعه » وقرأ عليه كتبه » ونشر علمه . . 


ش ومنهم : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : كان علئ مذهب الإمام م 
6 مالك » فلما قدم الإمام الشافعي إلى مصر انتقل إلئ مذهبه » وصار يحثٌ 
* الثانى على اجاعة ع :وقول 3 جا إضوانى '؛تهذا ليبن يمذخب إنمااغو شرعة 7" 
3 كلّهُ » وكان الإمام الشافعييٌ يقول له : سترجع إلئ مذهب أبيك ٠‏ فلمًا مات ١‏ 
الإمام الشافعييُ رجع كما قال الإمام الشافعيٌ » وكان يظرٌ أنَّ الإمام يَستَحْلِفه 
© علئن حلقة درسه بعله . فلمًا استخلف البويطي رجع ابن عبد الحكم ؛ 


0 وصكّت فراسة الشافعئٌ رضى الله تعالئ عنه . 
لح -_ومنهم : إبراهيم بن خالد البغداديٌ : كان حنفياً » فلمًا قدم الشافعيٌ 8 
(© بغداد ترك مذهبه واتبعه . 5 
9 35 
)١( ١‏ أي : وما يُنقض فيه حكم الحاكم يكون في أربعة مواضع . 
5 5 


2( شرح تنقيح الفصول ( ص 177 1 
1 31 0 مو © 001 1 9 )5 م تسج . 1 ها هاعم 035 2 0 2 0 2 7 اد 55 5 | 


عو # بحسب . 7ص 9 2-7 0-0-1 م ا 01 2 ل الج ل ل ام سمدم ا 
او ا 0 ا ات ا لي ا ها ا هي 6 
١‏ 
لج 


-ومنهم : أبو ثور : كان له مذهب فتركه » واتبع الشافعيّ . . 


- ومنهم : أبو جعفر بن نصر الترمذي : رأس الشافعيّة بالعراق » كان 
أولا حنفياً » فلمًًا حجّ رأئ ما يقتضي انتقاله لمذهب الشافعيّ » فتفقّ على 


5-89 


رق 


الرّبييع وغيره من أصحاب الشافعى ٠.‏ 


50 
ار 
3 


- ومنهم : أبو جعفر الطحاويٌ : كان شافعياً » وتفقه على خاله 
المزني » ثم تحوّل حنفياً بعد ذلك . 


7 


الكدسل 2ك 


-ومنهم : الخطيب البغدادي الحافظ : كان حنبلياً » ثم عمل شافعياً . 


29 الاير 


- ومنهم : ابن فارس : صاحب كتاب « المجمّل في اللغة» . كان 
شافعياً تبعاً لوالده » ثم انتقل إلى مذهب مالك . ظ 
- ومنهم : السيف الأمدي الأصولي المشهور : كان حنبلياً » ثم انتقل « 
إل مذهب الشافعي . 
ومنهم : الشيخ نجم الدين بن خلف المقدسي : كان حنبلياً » ثم تفقّة 
على الشيخ موفق الدين » ودرس في مدرسة أبي عمرو » ثم تحول شافعياً . 


2 


وارتفع شأنه : 

ومنهم : الشيخ محمد بن الدمّان النحوي ا كان حنيلياً 3 ثم انتقل إلى آْ 
مذهب الشافعي ٠‏ ثم تحوّل حنفياً حين طلب الخليفة نحوياً يعلم ولده © 
6 النّحو » ثم إِّه تحوّل شافعياً حين شعَرَت وظيفة تدريس النحو بالنظامية لا 0 
5 شرط صاحبها ألا ينزل فيها إلا شافعينٌ المذهب ٠‏ ولم يكن هناك أحد أعلم 1 
0 #لسح93 جخ كسح-:9 خن, #لسح< 593 »2 وشاع قير هكم مقر هكى- 0ه هكم 


حت 


حثهليره اسحاكير اع شاور هاس كح 9-1 رهاب 


7ه 52 


ر8 9822-69 هكمره هرج و هرج 


0 

و 4 

2 6 6 7 5 
ا ل ا ا 
الده » ثم تحوّل إلئ مذهب الشافعيٌ . 5 


- ومنهم : شيخ الإسلام كمال الدين بن يوسف الدمشقيٌ : كان حتبلياً » م 
نم انتقل إلئ مذهب الشافعي : 


- ومنهم : الإمام أبو حيان : كان أولاً علئ مذهب أهل الظاهر » ثمَّ عمل 
شافعياً ) . انتهئ كلام الجلال السيوطي رحمه الله تعالى”21 . 


[ حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب عند بعض العلماء ] 


وقال صاحب ١‏ جامع الفتاوئ » من الحنفية : ( يجوز للحنفي أن ينتقل 
إلى مذهب الشافعي ٠»‏ وبالعكس . للكن بالكليّة » أمّا في مسألة واحدة فلا 
يمكن ؛ كما لو خرج دم من بدن حنفيٌ » وسال. . فلا يجوز له أن يصلي 
قبل أن يغسله ؛ اقتداء بمذهب الشافعي في هلذه المسألة » فإن صلَّ بطلت 
صلاته )0 . 


ره 7 سج 7 سروم 17 5ج 7 مج 17و جو < 


وقال بعضهم : ليس لعاميٌ أن يتحوّل من مذهب إلى مذهب ٠‏ حنفياً كان 
أو شافعياً » والمشهور غيره كما سيأتي . 0 


وقال بعضهم : يجوز للشافعيٌ أن ي: يتحول حنفيّاً » ولا عكس . 


١ 0 


. جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ( ص5 ) وما بعدها‎ )١( 
» انظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب »؛ ( ص٠٠ . ١ه ) ». وه البحر الرائق‎ )( 
.) 1 5( 


لقو لع حن ان #اع ةلح كع حو 0١ ١ ١‏ متهي هلم هجح هكم 0ه م هه 


ب 7 5ه 7 وار 7 ره ١‏ 9 7 © 49-9 503 1 
قال الجلال السيوطي : ووعظلى يف كيهان لبها هوي أدركنا . 
, علماءنا » وهم لا يبالغون في التّكير علئ من كان مالكياً » ثمّ عمل حنفياً أو 
شافعيّاً » ثم تحول بعد ذلك حنبليًاً ٠‏ ثم رجع إلئ مذهب مالك ». وإنما © 
) يُظهرون النكير على المنتقل ؛ لإيهامه التلاعب بالمذاهب )”2 . 

وجزم الرافعي بجواز ذلك » وتبعه النووي » وعبارة « الروضة » : ( إذا مآ 
دوتع المذاهت:فهل يحور للمعلد أنتكل من ذهب ال نهب أغر إن 
قلنا : يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم » وغلب على ظنَّهِ أنَّ الثاني أعلم. . 1 
ا ل ا د 
في القبلة هنذا أياماً وهلذا أياماً ) ان نتهئ كلام « الروضة )7") 

فلولا أنَّ علماء السلف رأوا أنّهُ ليس بذلك بأس. . ما أقدوا من انتقل من ,© 
مذهب إلى غيره » ولولا علمهم بأنَّ الشريعة تشمل النلافب لها رنستهاد: 
© لأنكروا عليه أشدَّ النكير . 
6 ثم لا يخلو أمر السلف من أمرين ؛ إِمّا لاحر ا الليوا عل كين 
7 الستاه يور اذا العا جيه لامي يات ار سكير اسن كزين 
4 بصكة كلام الأئّة وتسليماً لهم . 


5 ار ف 9 


مدمل د - 5 ب ظت جو" ع - 2 ا 
ادرو 02 د 7 )19 14 0 1 9 ع جه امد اج لس ج40 4 253 وا 


ح 


بره حخسره 9 ج77 يرو 7 وو مره 7 ورج 7 يسدر 7 
6 


وإن قال أحد من المالكية اليوم : بئس ما صنع مَنْ ينتقل منْ مذهبه 
غيره . 


ا حش 


. انظر « جزيل المواهب فى اختلاف المذاهب » ( ص : ) وما بعدها‎ )١( 
.)١١8/١١(نيبلاطلا (؟) روضة‎ 
7 ا عمحتشقكن. كم حةق جر كس قن‎ 00 ١ ١ م#تعطكهر‎ 2 


49 ر © م 0ه 2 
تلمعف :8 ار ا 


بم الحاجب والإمام القرافي جوّزا ذلك . فقولك هنذا تعصّب محض ؛ فإن 


ا ا كان * 


الأئكة كلو اهن اتح وله قلتي :مذهت اول بالشريعة مو فناه7؟ + 


وقد سئل الجلال السيوطي رحمه الله تعالئى عن حنفيٌ يقول : يجوز لي 


4 للإنسان أن يتحوّل حنفياً ٠‏ ولا يجوز للحنفيٌ أن يتحوّل شافعياً أو مالكياً أد م 


فقال : ( قد تقدّم أنَّنَا قلنا : إنَّ هنذا تحكدُ من قائله ؛ لا دليل عليه من م 
ايدو لا عاو ولمداية اناف حديق سبحي والاتديته هر اومن 0 
أئمّة المذاهب علئ غيره على التعيين » والاستدلال بتقديم زمن أبي حنيفة © 
رضي الله عنه لا ينتهض حجة » ولو صم لوجب تقليده على كلّ حال » ولم 
يجز تقليد غيره ألبتة » وهو خلاف الإجماع » وخلاف ما رواه البيهقي في © 
كتاب « المدخل » عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه 5 
وسلم قال : ” مهما أوتيثم مِنْ كتاب الله فالعملٌ به واجبٌ لا عذرَ لأحدٍ في ) 
تركه » فإن لم يكنْ في كتاب الل فسنةٌ لي ماضيةٌ » فإن لم يكن سنة لي قما < 
قال أصحابي ؛ لأنَّ أصحابي كالنجوم في السماءِ ؛ فأيْما أخذتُم به فقدٍ 1 
اهتديتم » واختلافٌ أصحابي لكم وعم 01 )افون قار “ 

قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالئ : ( ثم إِنْه يلزم من تخصيص 9 


تحريم الانتقال بمذهب الإمام أبي حنيفة . . طرد ذلك في بقية المذاهب ؛ 
)١(‏ انظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ؛ ( ص ) . 


(؟) المدخل إلى السنن الكبرئ ( ١67‏ ) . 
(*) انظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب »( ص4؛ . 15 ) . 


7 
م دم م مح 7 6ت م ددسي ار ع مو دك 52 9 3 ا 
272 27 > 702 2 :ع 284 2 5 4 7 061 رجهت 42 سحةة م هم جد ١ت‏ 

2 ام 2 ل - ف اع 34 -5 ع م مم 


0 4 © هيج ب 


2 اسوويك عي و ا س9 7 9 8 


سبوا يي اي وكل 
قو دلق عليه فهو مركود عل فاه قال سان عليه وله : « كل 
عمل ليسسّ عليه أمرُنا فهو ردٌّ » ) انتهن""' . 


[ منع تفضيل إمام علئ إمام آخرّ ] 
ورأيث فتوئ أخرئ له مطوّلة ع 2220 أن اماك اكه 
المسلمين على هدي من ربّهم » وإن تفاوتوا في العلم والفضل » ولا يجوز < 
لأحدٍ التفضيل الذي يؤدي إلئ نقص في غير إمامه قياساً على ما ورد في / 
تفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ فقد حرّم العلماء التفضيل المؤدّي <- 
إلى نقص نبيّ أو احتقاره » لا سيما إن أدَىْ ذلك إلئ خصام ووقيعة في 


مسج 7 يمجع 7 ع 7 جيرج 7 


الأعراض 1 


ّ 

6 وقد وقع الاختلاف بين الصحابة في الفروع وهم خير الأمة » وما بلغنا ل 
8 أنَّ أحداً منهم خاصم من قال بخلاف قوله . ولا عاداه » ولا نسبه إل خطأ 2 
ا ا 
9 ولا قصور نظر» وفي الحديث : ( اخختلافٌ متي وني ولكأي وكان م 
؟] الاختلاف علئ مَنْ قبلنا عذاباً » أو قال : هلاكاً . انتهيد9”؟ . 7 
22--------22:-----52 7 
© (1) انظر ه جزيل المواهب في اختلاف المذاهب » ( ص48 ) ٠‏ وقد سبق تخريج الحديث © 
.)١159/1١( 2‏ 4< 
(؟) سبق تخريجه(١/96).‏ ا 
0) انظره جزيل المواهب في اختلاف المذاهب » ( ص70 ) وما بعدها . 


5 


0ه 0 00 2 4 2 0 - 0 1 جه © ول 6001 14 2 00 5 © ا 1 5ه 4 ا 


6 رشق هنر ره 7 و سر ي سر ‏ و سر 7 
ظ ص مخطئاً في نفس الأمر لما كان اختلافهم رحمة . 

قال : ( وقد استنبطثُ من حديث : « أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم ١‏ 
اهتديتم 76" : أننا إذا اقتدينا بأي إمام كان. . اهتدينا ؛ لأنّهُ صلى الله عليه " 
وسلم خيّرنا في الأخذ بقول مَنْ شئنا منهم مِنْ غير تعيين ؛ وما ذلك إلا . 
لكونهم كلهم علئ هدىّ من ربّهم » ولو كان المصيب من المجتهدين واحداً " 
والباقى, .مخطعا .. الكانت: الهذاية: للا تحطنن لحن فلن الباقيق .ركان 
محمد بن حزم يقول في حديث : ١‏ إذا اجتهد الحاكمٌ وأخطأً فلَهُ أجردٌ . وإن /) 
أصابَ فلهُ أجران 6(" : إِنَّ المراد بالخطأ هنا : عدم مصادفة الدليل كما 


الشريعة لم يحصل له به أجر ) انتهن”" . 
دعنى ‏ أبا عبد الله أفرّق هلذه الكتب التي ألفتها . وأنشرها فى بلاد 


9 
ح6 
فدح 6 اكد لدي بضرج بوناحية عن الصريعة + بإذ لو خوج يعور 
> 
0 


هلح © تجح كر © سح تج © حكن تسح كحور تسح“ كور اسح قير شامق ور كمه ن 8< 


الإسلام » وأحمل عليها الأمة . : 
57 
1 ِ 7 
فقال له : يا أمير المؤمنين ؛ إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هلذه ا" 
الأمّة » فكلٌ يتبع ما صمّ دليله عنده » وكلّ على هدىّ . وكلٌّ يريد الله . 7 
وكان الإمام مالك يقول : كثيرا ما شاورني هارون الرشيد أن يعلق كتاب © 

« الموطأ » في الكعبة » ويحمل الناس علئ ما فيه . 
١‏ 20 
0 لك انق تشروييدة ون انر 1 
00 سق تقو 1 ظ 
© (*) انظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب »( ص5" 2 78 ) . ١‏ 


2 52 : 0م 6 + ب 3 ثم ضما 0 د وح 2 
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"هقرة» 


<#ابجر© ح ح د ا جر© سرة قاقك جر اسح > لاجر كمرح هامر #اسحعةشا جر اسح هار 


41 0 0ه ١‏ ا 


© 


اختلفوا ذ وا ل 

فقال : زادك الله توفيقاً يا أبا عبد الله . انتهي220 . 

فانظر يا أخي إن كنت مالكياً إلئ قول إمامك : وكلّ مصيب ! 

وبحت جات الإعادم ريا وحيداه قال بترن : ( لما حجّ ) 
المنصور قال للإمام مالك : إِني عزمت علق أن امر١يكتبك‏ هئذه التن.. 
وضعتها فتنسخ ٠‏ ثم أبعث بها إلى كلّ مصر من أمصار المسلمين » وآمرهم . 
أن يعملوا بما فيها » ولا يتعدّوه إلى غيره » فقال الإمام مالك رحمه الله , 
تعالئ : لا تفعل ذلك يا أمير المؤمنين ؛ فإِنَ الناس قد سيقت إليهم أقاويل , 
وسمعوا أحاديث » ورووا روايات » وأخذ كل قوم بما سيق إليهم ٠‏ ودانوا 
إلى الله تعالئ به ؛ فدع الناسَ وما اختاروا لأنفسهم في كلّ بلد ) انتهه) 


[ أحوال المُنتقل من مذهب إلئ آخر ] 

وراك ةليم خلال القن ليوف جربحمة لل ناليع اانه ين" 

سُئل عن الانتقال من مذهب إلئ آخر : ( الذي أقول به : إنّ للمنتقل < 
أحوالاً : 

أحدها : أن يكون الحامل له على الانتقال أمراً دنيوياً اقتضته الحاجة | 


الرفاهية اللائقة به ؟ كحصول وظيفة أو مرتبة أو قرب من الملوك وأكاء 


3 


)20 رواه بنحوه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ 7737/50 ) . 
فق رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( لام ). 


#اعحتشئ رشع حتهو.راعحاقؤ ره 0١ ١‏ رشتعحدون هسهو هسرور وه 


ره 1-7 هزه هس 7 لذ >- 3 موحد ه- سرعيده وابوا ا و" 
هه الدنيا : فهلدا حكمه حكم مهاجر أم 1 ٍ لأنة الأعر من مقاصده . 8 
5 2< 7 


الثاني : أن يكون الحامل له على الانتقال أمراً دنيوياً كذلك 5 للكتة عامية 1 
لايعرف الفقة. +« ولسن :لانن المذعب وى الانتم :4 كغالب المباشرين 6 
وأركان الدولة وخدّامهم وخدّام المدارس : فمثل هلذا أمره خفيف إذا انتقل . 
عن مذهبه الذي كان يزعم أَنَّهُ متقيّد به » ولا يبلغ إلى حدٌّ التحريم ؛ لأنَهُ إلى 
الآن عاميٌ لا مذهب له . فهو كمن أسلم جديداً ؛ له النَمَذَهُّب بأيّ مذهب 


شاء من مذاهب الآئمّة : 

الثالث : أن يكون الحامل له أمراً دنيوياً كذلك . وللكتّه من القدر الزائد 
عادة علئ ما يليق بحاله » وهو فقيه في مذهبه ٠‏ وأراد الانتقال لغرض الدنيا 
الذي هو من شهوات نفسه المذمومة : فهلذا أمره أشدٌّ » وربما وصل إلى 
حدّ التحريم ؛ لتلاعبه بالأحكام الشرعية لمجرد غرض الدنيا مع عدم اعتقاده 
في صاحب المذهب الأول أنّهُ على كمال هدىّ من ربه ؛ إذ لو اعتقد أَنَّهُ علن 
كمال هدي ما انتقل عن مذهبه . 

الرابع : أن يكون انتقاله لغرض دينيٌ ٠‏ وللكن كان فقيهاً في مذهبه . 
وإِنّما انتقل لترجبح المذهب الآخر عنده ؛ لما رآه من وضوح أدلته وقوة 
مداركه : فهاذا إِمّا يجب عليه الانتقال » أو يجوز له » كما قاله الرافعئٌ . 


© كسحا هلي © اعد < اجر ارح شاور اسح هامر 
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وقد أقرّ العلماء من انتقل إلى مذهب الشافعي حين قدِم مصر » وكانوا 
خلقاً كثيراً مقلّدِين للإمام مالك . 


سرج :7 يجحصارع 


)01( ا في « المعجم الكبير » ( ٠١5/9‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه : ( من هاجر يبتغي شيئاً فهو له ؛ هاجر رجل ليتزرّج امرأة يقال لها : أم قيس . 

. وكان يسمّئ مهاجر أم قيس ) . 

ل وا سطفح لك -2لن فاع د١١‏ )لعل و كع :هج هكس -82 نه 


ةوه جر سيج و ,5 حرج 9 


0 7 ١ علب‎ 


0 
, يذاه 


7222ل فم يه لعفي حال رسفي بز مص .0 


لسر 4ل سيرلا “0 ا مسج واس ا مم 
282 و ل 00 رد 3 


ال ا ا 
قطعاً » ويحرم عليه التخلّف ؛ لأنَّ تفقّه ل ا لل 8و 
الأربعة خير من الاستمرار على الجهل ؛ فإنّه ليس له من التمذهّب 0 
4 الاسم . والإقامة على الجهل نقص عظيم في المؤمن . وقلّ أن تصحَّ معه © 
5 عبادة ) . م 


قال الجلال السيوطيٌ : ( وأظنٌ أنَّ هلذا هو السبب في تحؤل الطحاويّ + 


يي حنفيا بعد أن كان شافعا ٠‏ فه كان يقرأ على خاله الإمام المزني ٠‏ قتسئر ١‏ 
م يوم عليه الفهم » فحلف المزنيٌ أنه لا يجيء منه شيء » فانتقل إلى مذهب أ 
م الإمام أبي حنيفة ففتح الله تعالى عليه » وصئّف كتاباً عظيما شرح فيه المعاني 
6 والاثار » وكان يقول : لوعاش خالي ورآني اليوم لكمّر عن يمينه ) انتهئن . 
6 ( السادس : أن يكون الانتقال لا لغرض دين ولا دنيوي ؛ بأن كان * 
'؟ مجرداً عن القصدين جميعاً : فهاذا يجوز مثله للعاميّ » وأمًا الفقيه فيكره 7 
له » أو يُمنع منه ؛ لأنَّهُ قد حصّل فقه ذلك المذهب الأول » ويحتاج إلى , 
ل سي بو ا 
0 
0 الآخر » فالأَوْلى لمثل هنذا ترك ذلك ) انتهئ كلام الجلال السيوطي 
: رحمه الله تعاليه20 . 


. انظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب » ( ص١ ) وما بعدها‎ )١( 


5 #اعحتكج كع لج 1/2 )جاع هن اسه رهاس له عه ل 


كر هه 1 


] خلاصة في بيان سعة الشريعة وأنَّ جميع الأئمّة على هدىّ من ربهم‎ [ ١ 
فقد بان لك يا أخي من جميع ما قرّرناه في هذا الفصل من عدم إنكار وي‎ ١ 
< 8  ةعبرشلا أهل الأعصار علئ من انتقل من مذهب إلى آخر . . نهم كانوا يرون‎ © 
[ | وقد أجمع أهل الكشف على‎ ٠ وأنَّ جميع الأئمّة على هدي من ربّهم‎  ةعساو‎ 
200/١ . ذلك » ولا يصحٌ أن يجتمع مثلهم علئ ضلالة‎ 
وقالوا : كل قول من أقوال علماء هلذه الأمة موافقٌ للشّريعة في نفس‎ 
الأمر وإن لم يظهر لبعض المقلّدة ذلك » كما أنَّ كلّ قول من أقوال علماء ها‎ 
هلذه الشريعة موافق لشريعة نبي ممّن تقدّم » وأنَّ مَنْ عمل بما اتفق عليه م‎ 
' العلماء ا . فكأنةُ عمل بغالب شرائع الأنبياء » وربّما كان له من الأجر‎ 
. كأجر جميع أتباع الأنبياء كلّهم ؛ إكراماً لأمّة محمّد صلى الله عليه وسلم‎ 
١ كر ال م و‎ 
ْ . عالن قله عل ان نكرت الملاء عاك ين اتدل مو يماعنيت لين أخرء.‎ 
ْ 57 فيُحمل قول من رجّح‎ ٠ هر لعلمهم بأنّ الشريعة تعمهم كلهم وتشملهم‎ 
/ . ) إمامه علئ غيره علئ أنه لم يبلغ إلئ مقام الكمال حال قوله ذلك‎ 
وقد قدمنا في إيضا ازا وجوت اعتاد لترجيع علن كل من لم بصل و‎ 
١. إلى الإشراف على العين الأولئ من الشّريعة”" » وبه صرّح إمام الحرمين‎ | 
وابن السّمعانيٌ والغزاليٌ وإلكيا الهراسيٌ وغيرهم » وقالوا لتلامذتهم : بلا‎ : 


.)1١8/1١(رظنا‎ )0١( © 


1 8 
2 ىح جدده ع 5-2 22 بحسو 06 مسشو.' ا 4 
اقح س-جة م اس حتةق نام »6 كس ٠.‏ 


مس هوه هن هه ذه ج ‏ #شسحة جر © سمح شاخ 180 م #السحةقا جح #اسحاقم هم 058 


1 


امي 2 ا 6 ا 6 ب م 6 د - 
( يجب عليكم التقيّد بمذهب إمامكم الشافعيٌ » ولا عذرَ لكم عند الله تعالى 


ُ في العدول عنه ) انتهئ : 

دمحمو الومام الخاني راتكن ترما من لمعيه 
© بل كلٌ مقلّد من مقلّدي الأئمّة يجب عليه اعتقاد ذلك في إمامه ما دام لم يصل 
الل ساسا 


وأا قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الأئمّةٌ مِنْ قريش 0( : فيحتمل أن 
يكون مراده : الخلافة » ويحتمل أن يكون مراده : إمامة الدين 3 وإذا تطرّق 
الاحتمال سقط الاستدلال . 


0 وقد فتّش العلماء فوجدوا غالب الأئمّة المجتهدين من الموالي ؛ كالإمام 
7 أبي حنيفة » والإمام مالك ؛ فَإنَهُ من بني أصبح » والتحَعي من النَّخع ؛ 
وهم قوم من اليمن لا من قريش ٠‏ ومحمد بن الحسن رضي الله عنه والإمام 
أحمد شيبانِيّان ؛ وهما من ربيعة لا من قريش ولا من مضر » والثوري من 
بني ثور بن عمرو بن 7 وكذلك مكحول والأوزاعي من الموالي 
وأضرابهم » والحمد لله ربٌ العالمين" . 

© © © 


. رواه الحاكم( 4 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 
: في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه ) » وفيه بلاغ آخر بخط مغاير كتب بالأحمر‎ )0( 


( بلغ ) . 


5 بطر ]2 8 7 0 7 0 م ١‏ الحو ذه م لوه 
0 4 رةه : 7 7 4 جه 7 حي ةي 621١1‏ 2 بسح ”0 دوه مي كر متو« اسه 


6 


5-9 - 


> سر 0 > سرت :ورت 9 5 ره 5 جنر 6 وي سرج :وج 


00 


عر 


وذلك لأنّهم بنوا قواعد مذاهبهم على الحقيقة التي هي أعلئ مرتبتي 6 
© الشريعة » كما بنوها علئ ظاهر الشريعة على حدٌ سواء » وأنَّهم كانوا عالمين © 
0 بالحقيقة أيضاً خلاف ما يظتّه بعض المقلّدين فيهم » فكيف يصح خروج # 
من أقوالهم عن الشريعة ؟! 06 
ل 500 
: بالحقيقة والشريعة معاً » وإِنَّ في قدرة كل واحد منهم أنْ ينشر الأدلة الشرعية 
ظ على مذهبه ومذهب غيره بحكم مرتبتي هلذه الميزان ؛ فلا يحتاج أحد بعده 
إلى النظر في أقوال مذهب آخر ء للكنّهم رضي الله عنهم كانوا أهل إنصاف 
وأهل كشف ؛ فكانوا يعرفون أنَّ الأمر يستقنُ في علم الله تعالى علئ عدّة 
مذاهب مخصوصة لا على مذهب واحد ؛ فأبقئ كل واحد لمن بعده عد ,و 
أ مسائل عرف من طريق كشفه أنّها تكون من جملة مذهب غيره » فترك الأخذ , : 
3 بها من باب الإنصاف والاتباع لمّا أطلعهم الله تعالى عليه من طريق كشفهم 
4 أله ضاق له تعالةة ب ساي وات وراب وي 
8 ا الا ا ٠‏ 


فانظر يا أخي ذ في أقوال أئمّة المذاهب . . ا إن 0 في مسألة 5 


7 مج سوج 7 ج17« سر 17 جيه 


و 9 
© 


0 أيوات الفقه إن شاء الله 007 ' 


© وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( إنما أيّد أئمَةٌ © 
, لماي دادم بالمشي علئ قواعد الحقيقة مع الشريعة ؟ إعلا علاماً لأتباعهم 
١‏ بأنهم كانوا علماء بالطريقين ) . 

وكان يقول : : (لا يصحٌ خروج قولٍ من أقوال الأئمّة المجتهدين عن ١‏ 
/ ريع يدا اعنة أغل لكلف فالا + كف ومع خروجهع مو الث ينات ١‏ 


0 
اطلاعهم علل مواد أقوالهم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 4 وبع 0 
0 

الكشف الصحيح 4 ا ل 0 . 


بالرسوك لام لا ا ا بين أهل الكشف ؟! ). وا 

ذلك كانم الونه تعلق اللارطللة ولط .قن كز فى + الزهره من 9 
الكتاب والسنة قبل أن يدوّنوه في كتبهم ويدينوا الله تعالى به » ويقولون : © 
يا رسول الله ؛ قد فهمنا كذا من آية كذا » وفهمنا كذا من قولك في الحديث ١‏ 
الفلاني كذا » فهل ترتضيه أم لا ؟ ويعملون بمقتضئ قوله وإشارته . ظ 


مه 2 


جك 


[ ثبوت الكرامات للأئمّة المجتهدين ؛ كالكشف ] 


ومع نر تنك قنماتة كر نادو تفلف لايق المجتهدين » ومن اجتماعهم , 


2 
5 
: 
خخ 
3 
قر 
32 
١‏ 
5 
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2 
8 
1 
ع8 
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ملق اماك نا امور إن لم يكن الأثمّة المجتهدون أولياء فما عل ١‏ 


م 


وجه الأرض ولي ا أبداً ! 


وقد اشتهر عن كثير من الأولياء الذين هم دون الأئمّة المجتهدين في 9 
المقام بيقين. . أنهم كانوا يجتمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً » 0 
ويصدّقهم أهل عصرهم علئ ذلك ؛ كسيدي الشيخ عبد الرحيم القناوي . : 
وسيدي الشيخ أبي مدين المغربي ٠‏ وسيدي الشيخ أبي السعود بن ْ 
أبي العشائر » وسيدي الشيخ إبراهيم الدسوقي ٠‏ وسيدي الشيخ أبي الحسن 1 
الشاذلي ٠‏ وسيدي الشيخ أبي العباس المُرسي » وسيدي الشيخ إبراهيم ,© 
2 المتبولي ؛ وسيدي الشيخ جلال الدين السيوطي » وسيدي الشيخ أحمد ا 


الزواوي البحيري » وجماعة ذكرناهم في كتاب ١‏ طبقات الأولياء » . 


ورأيت ورقة بخطً الشيخ جلال الدين السيوطي عند أحد أصحابه ؛ وهو 8 


*أ الشيخ عبد القادر الشاذلي مراسلة لشخص سأله في شفاعةٍ عند السلطان 


قايتباي رحمه الله تعالى : ( اعلم يا أخي : أنّني قد اجتمعت برسول الله # 
صلى الله عليه وسلم إلئ وقتي هنذا خمساً وسبعين مرّة'2 ؛ يقظة ومشافهة 2 '/ 


حاف الال وس الو د . 


م صلى الله عليه وسلم , لجاب إليه في تنصحيح الأساديك التي ضعّفها )1 
المحدّثون من طريقهم ء ولا شك أ نفع ذلك أرجح من نفعك أنت ١‏ 


3 20 

لهم دا أ انتهي 
2 حي ( 

21 


0 حت رن حصي )ندل عو 


ا ا ا ل 0 1 
لج وسلم يقظة ومشافهة » ولمّا حجّ كلّمه من داخل القبر » ولم يزل هنذا مقامه © 
: حتن طلب منه شخص و الخرا اوضق الماك ودراودا دعل 8 
© عليه أجلسه علئ بساطه » فانقطعت عنه الرؤية . فلم يزل يتطلّب من 6 
: رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية حتئ تراءئ له من بعيد » فقال : 
8 تطلب رؤيتي مع جلوسك علئ بساط الظّلّمة ؟! لا سبيلَ لك إلى ذلك » فلم 
8 يلعا انه را بعد للك سم باك ,اقزر 

]| وقد بلغنا عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي وتلميذه الشيخ أبي العباس 
4 المرسي وغيرهما : أنهم كانوا يقولون : ( لو احتجبّث عنا رؤية رسول الله 
ل قلى اشاظلية وسله نا عدذنا انسنامح نكملة البملمين 6 , 

ْ فإذا كان هلذا قول آحاد الأولياء فالأئمّة المجتهدون أولئ بهنذا المقام . 


[ تحقّق الأئمّة المجتهدين بالشريعة ظاهراً وباطناً ] 
3 وكان سيدي علييٌ الخرّاص رحمه الله تعالى يقول : ( لا ينبغي لمقلّد أن 7 
0 يتوقّف في العمل بقولٍ مِنْ أقوال أئمّة المذاهب ويطالبهم بالدليل على ذلك ؛ 5 
0 أنُْ سوء أدب في حقّهم » وكيف ينبغي التوف عن العمل بأقوال قد بيت © 
م علئ صحيح الأحاديث » وعلى الكشف الصّحيح الذي لا يخالف الشّريعة © 
6 أبداً ؟! إن علم الكشف إخبار بالأمور على ما هي عليه في نفسها ‏ وهلذا 6 


إذا حقّقتة 20 حقَّقتهُ وجدته لا يخالف الشريعة في شيء ٠»‏ بل هو الشريعة بعينها ؛ فإنَّ : 


ِ 2 


5 0 --" 5 0 2 لي 2 2 0-4 2 
1 هم اليس ٠‏ 4 يد حر الى ذه “هضنقة” : اتسىي جه 2 1 ده 4 . #تعحاقم مدا 


ي الصصلاق) يسبب 1 امير 0-1 5 0 - 0# ِ 
ا ا 0 


5 

1 55 ع8 م" 

والظنّ ) انتهنل 2 وسياتي بيان ذلك قريبا إن شاء ا 0 : 
7 


2 


1 المقال فقط » حتئ إِنَّ بعضهم قال : جميع ما علمه المجتهدون كلهم. . 


ربع علم رجلٍ كامل عندنا في الطريق ؛ إِذِ الرجل لا يكمل عندنا حتئ يتحقق < 


ور مه 2-2 رمحه 


4* 
ل كام ولكته يطود قات الأريع فى ازول ايع 20130 الول واد 1 
8 وَالظهرٌ وَالبَاطِنْ © [الحديد : +1 » وهلؤلاء المجتهدون لم يتحقّقوا سوئ بعلم : 
ره ا لا علم لهم بعلوم حضرة الأزل » ولا الأبد » 1 


ولا بعلم الحقيقة ) انتهئ 1 


قلث : وهلذا كلام جاهل بأحوال الآئمّة الذين هم:أؤتاد الأرض وقواعد © 


الدين”" . والله أعلم . 


3 وسمعت سيدي عليّاً الخوّاص أيضاً يقول : ( كل مَنْ نوّر الله تعالن © 
/ قلبه. . وجد مذاهبّ المجتهدين وأتباعهم كلّها تتصل برسول الله صلى الله 7 
© عليه وسلم ؛ من طريق السند الظاهر بالعَنعَنة » ومن طريق إمداد قلبه , 


. 
0 

. ) 7375-7786 /1١ ( انظر‎ م١6‎ 

م (9) في( و ) ١:‏ الخواص ) بدل ( المرصفي ) . 


(؟) يقصد كلام بعض المتصوّفة الذي نقله عنهم سيدي الشيخ علي المرصفي رحمه الله .( 


: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بالواقع ؛ لعصمته من الباطل ,6 


2 


ومفعك شيدئ علب التوضفة عمد الله اليه رفول رار" 0( كان.0 
أئمّة المذاهب رضي الله عنهم وارثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في © 
علم الأحوال وعلم الأقوال مع » خلاف ما يتوهّمه بعض المتصوّفة حيث , 
١ 1 ١‏ 
1 قال : إِنَّ المجتهدين لم يرثوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علم ٠"‏ 
6 


اام ا ال و يام ااا 0000001 


اا مك»” كا ا ا ا ا ا لض نضا 
١ | 80‏ ٍ ْ 
مشكاة نور قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فافهم ) . 
/ وسمعته يقول مرة أخرئ : ( ما من قول من أقوال المجتهدين ومقلديهم 
4 إلا وينتهي سئذده برسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم بجبريل ١‏ م 
بحضيزة اشاعر وجل الى جل غة التكيي + من ظطريق انفد الذاهر + 
/ والسند الباطن ؛ الذي هو علم الحقيقة المؤيّدة بالعصمة » فمن نقل علمها 
: فكما يقال : إن جميع ما رواه المحدّثون بالسند الصحيح المتصل ينتهي 
٠. 3 8 3‏ ع 
© سنده إلئن حضرة الحق جل وعلا.. فكذلك يقال فيما نقله أهل الكشف 
. الصحيح من علم الحقيقة ؛ وذلك لأنَّ جميع مصابيح علماء الظاهر والباطن ١‏ 
2شز22ااا 00117 


: وهو مؤيّد بأقوال أهل الحقيقة لاشكٌ عندنا فى ذلك ) انتهئ . 


7 
0 


١ 


ا 


1 


ير 


اجيوتت 20 


78 ار 7ر528 


جر © © 


وهلذا سبب تأيبدي لكلام أئمّة الشريعة بتوجيهي لكلامهم بكلام أهل ) 
الحقيقة في كلّ مسألة من ( باب الطهارة ) إلئ آخر أبواب الفقه 0 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ » ولا أعلم أحداً سبقني إلى التزام ذلك في 1 
ال ا اب ل اي 0 
فويضل نين وان إذائر 111 التمقيقة نوكه الدريبة الميططةر رسكت ١.‏ 
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ره 
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بخ 


2١ 
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انير 


2 ١ 
7 


0 


الخيو . 7 


وسمعت أخي الشيخ أفضل الدين ‏ وقد جادله فقيه فى مسألة ‏ يقول : #9 
كم #اعحنقكو اع حاقن شاع حا شكئ(ه ١‏ مور سحتهم هه “كرس دهي هام 


7 و7 وجي روج ”ترج يروج روه © 


م ( والله ؛ ما بنئ أحد من أثمّة المذاهب مذهبه إلا علئ قواعد الحقيقة المؤيّدة ,بي 


4 الشريعة في مثل حكم الحاكم بشهادة شهود الزور الذين اعتقد الحاكم م 
عدالتهم فقط .فلو كائوا وو عدالته يديت الشقنة دن القريطة فك ' 


بالكشف الصحيح ) . 


ومعلوم أنّ الشريعة لا تخالف الحقيقة أبداً » وإنّما تتخلّف الحقيقة عن © 


سروه 7 سرجه 7 وجوج 17ج 


وإيضاح ذلك : أنَّ الشارع أمرنا بإجراء أحوال الناس على الظاهر , 0 
ا ونهانا عن أن ننقّب وننظر ما في قلوبهم ؛ رحمة بهلذه الأمة كما قال تعالئ ا 
4 7 0 و 2 
« سبقث رحمتيى غضبي 0 » ولا تسبق الرّحمة الغضبّ إلا بكثرة وقوع 9 
59 1 9 
1 الناس فى المعاصى والزور 43 وزيادة ذلك على الطاعات والصدق 8 فافهم 2 
١ 8‏ : 1 ّ 
8 وعلئ هنذا الذي قرّرناه يكون إجراء أحكام الناس على الظاهر. . من هأ 
5 الشّرع المقوّر بتقرير الشارع . : 
ل ونظير ذلك أيضاً : اكتفاؤنا من المكلف بفعل التكاليف ظاهراً » وقد 7 
يكون في باطنه زنديقا علئ خلاف ما أظهره لنا وإن كان مراد الشارع بشريعته 0 
١‏ 5 ٍ/ 
أ حقلقة نما هو نا نؤافق انه اللافة الباطل قن شيك زور أو ل غير |1 


7 جم جم 
3 لمرو حلط 0 2 


أ : 2 ب 


عار 


١ 
0 


دؤفكن. فليس هو علئ شرع مطلقاً في نفس الأمر حتئ يقابل بالحقيقة . 


درج 7 


4 عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 15/776١ ( رواه البخاري ( 1057 ) . ومسلم‎ )١( 
0 . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


. فإن فهمت يا أخي ما قررته لك. "تقح لك الحم ين ترد لقو : 6 
إِنَّ حكم الحاكم ينفذ ظاهراً وباطناً » وبين مَنْ يقول : إِنَّهُ ينفذ ظاهراً فقط ؛ : 
أي : في الدنيا دون الآخرة » وقد ينتصر الحقٌ تعالى لمنصب الشرع ؛ فينفذ © 
حكم الحاكم بشهادة الزور ظاهراً وباطناً » وبه قال بعض الأئمّة » فيسامح ١‏ 
) شهود الزور في الآخرة ويعفو عنهم » ويمشي حكجُ الحاكم في مسألتهم كما © 
1 ) تمشي شهادة العدول . ويُرضي الخصوم ؛ كل ذلك ؛ فضلاً منه ورحمة 
' بعباده » وستراً على فضائحهم عند بعضهم بعضاً . 


وفي الحديث : أن شخصاً مات في عهد عهد رسول الله صلى الله عليه < 
يم وسلم ء »؛ فشهد الصحابة بة كلهم فيه بالشَّدٌ إلا أبا بكر الصنديق رضي الله عله :» 5 
ارح عا بوسر للم ااعاريا 1 0 آ 
فلان بالسُّوءِ ءِ صادقون » وللكن الله تعالىل أخار تياد أبي بكر تكرمة لهُ 
؟ انتهن ؟؛ وذلك أنَّ مقام الصديقيّة يقتضي ألا يرئ صاحبه من الناس إلا 
اريت ا ايو 


© اح ”هه جره سج 4 


وسمعت سيدي عليّاً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( لا يكمل إيمان ١‏ 
في العبد بأنَّ سائر أئمّة المسلمين علئ هدى من ربّهم إلا إن سلك طريق القوم ؛ 
3 وأمَا أصحاب الحجب الكثيفة من غالب المقلّدين. . فمِنْ لازمهم سوءٌ | 
لاما ار غير إماتيع ولخو لقره ولي الوم ملدسرارةالالاكن 01 
أن تكلقوا احدا من امن لاك المسجوريين. هنذا الاغتماذ الشّورك: إل بعد ١‏ 
00 . تافرع علبي انوك 
0 المذاهب . وقلْ لكلّ واحد : اعمل بقول غير إمامك ؛ فإِنّهُ لا يطيعك في , 


أكجر ع سطقن #اسمطقن اس حدق هر 000 1 محشكن شا جه ور او رونا 


ارد سي ل 5-9 


5008 


ره 


؟! 
: اماد اد 6 


1 سلّم لك ظاهراً لا يقدر على انشراح قلبه بذلك باطناً ) . 
: 


قال : ( وقد بلغنا أنَّ من وراء النّهمر جماعة من الشافعيّة والحنفيّة يفطرون 


في نهار رمضان ؛ ليتقوٌوا على الجدال وإدحاض بعضهم حجج بعض ! ) 


انتهئن . 
د 
0 وقد قّرنا في ( فصل انتقال المقلّدِين من مذهب إلئ مذهب ) تحقيقَ 0 
ل 
5 


1١‏ واعلم يا أخي : أنَّ الأئمّة المجتهدين ما سُعُوا بذلك إلا لبذل أحدهم 
1 وسعه في استنباط الأحكام الكامنة في الكتاب والسنة ؛ فإِنَّ الاجتهاد مشتقٌّ 
ا والمبالغة في إتعاب الفكر وكثرة النظر في الأدلّة » فالله تعالئ 
يجزي جميع المجتهدين عن هلذه الأمة خيراً ؛ فإنهم لولا استنبطوا للأمّة 
نم الأحكام من الكتاب والسنّة. . ما قدر أحد من غيرهم علئ ذلك كما م95" . 


عر 47 49 4 عر 409 ول :7 2 برا 6 00 3 03ظظ2< 0 وك 4 ات ١‏ اللي 3 ١‏ كك عم هم 5 01 
03 


[ اتباعٌ الآئمّة لرسول الله يكِةِ في بيان المجمّل في نصوص الشريعة ] 

فإن قلت : فما دليل المجتهدين في زيادتهم الأحكام التي استنبطوها ١‏ 

على صريح الكتاب والسنة ؟ وهلا كانوا وقفوا على حدٌّ ما ورد ري 6 

اوشاعو بور سينك حا دو لما ركد وا يور قر 
3 


.)7؟١57/١(رظنا‎ )١( 
. ) 3١77/١ ( (؟) انظر‎ 2 


تر © 7 57 9 ارو 07 هامر 7 صر - 25-2 
ابا لان يم قم عر طلوف نيلك 5 
عه ١)‏ 


0 2 7 


الوا : دليلهم في ذلك : الاتباع لرسول الله صلى الله عليه و 


تمن حول في القرآن » مع قوله تعالئ : اما رطا في الْكمَبٍ من 


شَىْءٍ # [الأنعام :54] . 


3 
ا ل 
جر كسح جرم 


503 


1 
7 
/ 


نه لولا بيّن لنا كيفية الطهارة والصلاة والحجّ وغير ذلك. . ما اهتدئ 0 
العي ناح نس لس لراك برو مد بعد 5 
4 الفرائض ولا النوافل ولا غير ذلك مما سيأتي في الفصل الاتي عقبه إن < 
ا 


سه وه جذ©ه 


ذكما أن الشارع بين لنا بسسّه ما أجمل في القرآن . فكذلك الأئمّة 1 
٠‏ الحديدرة كن :ناا ايل في أحاديث الشريعة » ولولا بيانهم لنا ذلك < 
ل ا ١‏ 
بن 0 عي و يي 


حواش فافهم كما مر . 


©: 


5500000 » جره هه 


ألو 
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)غ2 رواه بنحوه البيهقى فى « شعب الإيمان» ( 989١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود ْ 
رضى الله عنه . 4 
© 


هموي هم دهي ١‏ ؟؟ جرهم 
00 


ره 0 وحدرة ”يمره همحر هرق 5 
سان عن لحتنا رم ل كج وقد ذلك ] 

0 فإن قلت : فهل ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء 
من المراجعة في شأن الصلاة. . كان اجتهاداً منه أم لا ؟ 

فالجواب ‏ كما قاله الشيخ محيي الدين ‏ : كان ذلك منه اجتهاداً ؛ ١‏ 
١‏ إن كاله لكا قرس عاك أله الحمسين ماف ا اا لل اول ل" 
السلام » ولم يقل شيئاً ولا اعترضّ » ولا قال : هنذا كثير علئ أمتي ٠‏ فلمًا ض 
١‏ قال اله فوسيق : إن امتك لآ تظيق ذلك ».وآمره بالتراجعة ...فقي ضلى الله ا 
ل لمان ا 20 
م أمر ربه » فأخذ في الترجيح في أيّ الحالين زه فوسل انين سنققة 
الاجتهاد » فلمًا ترجّح عنده أنَهُ يراجع ربةُ. . رجع بالاجتهاد إلى ما يوافق 
قول موسئ ء وأمضئ ذلك في أنه باذ من ريه عز وجل . 
. فإن فهمت ما ذكرناه علمتَ أنَّ في تشريع الله تعالى اجتهاد المجتهدين 
5 تأنيساً له صلى الله عليه وسلم ؛ لئلا يستوحش ٠‏ وفيه أيضاً التأسي به » كما 8 
١‏ أنَّ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم نذا نائيا وصور تقلت موس سل 7 
اتح لأنَّهُ رما ندم إذا رجع إلئ نفسه وتأكّل فوجد الله تعالئ : 
أرحم بعباده 2 ولو أنَهُ كان أبقى عليهم الخمسين صلاة. . لكان يقوّيهم ١‏ 
عا لطيد از تيان يكاحي مما إن نوو كما داه اتعاان عدر 
ألم قلب موسئ حين استشعر الندم علئ قوله بقوله تعالئ : ١‏ ما يُبَدّلُ القول 
لم لدي )”1 ٠‏ فأفهم موسئ أنَّ مراجعة موسئ كانت في محلّها ؟ لكون القول ١‏ 


2 


© 700 2 


00( يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه البخاري ( )2 ومسلم ( ١57‏ 0 : 
كن #ممتومن8 عحتكن اح هئ ر. “لوكي اكير كس < اجر كس ب ا 


م كان من الحقّ تعالئ علئ سبيل إرادة إظهار نعمه على رسول الله صلى الله ,) 
م عليه وسلم تشريفاً له . فَسُمَ بذلك . وعلم أنَّ في الحضرة الإللهية ما يقبل + 
© التبديل والنسخ » ومنه ما لا يقبل ذلك . 
فقد بان لك يا أخي بما قررناه منشأ اجتهاد المجتهدين » وهو كلام 
نفيس » ولعلّك لا تجده في كتاب » والحمد لله رب العالمين . 


تسر و 57 سر 9 1727 تت 
محاكع © © 


© © © 

م ؛' 
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8 7 
2 5 
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8 7 
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8 ؤ 
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5 ا 
- أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً . وفيه : « فراجعت ربي ١‏ فال : : هي خمس »© هي 
0 0 : 
6 #لعيجد ‏ جر #اسجحت كاي طااعرح قي 7 للا كن راسد كيم 5 


يفااتءة :ان همذ لزان . 


6 


3 إن قال قائل : أي فائدة في تأليف هلذه الميزان ومن المعلوم أنَّ أهل 
7 
أ©) بالرخصة ؟ 

فالجواب : أنَّ ما قاله هنذا القائل صحيح » وللكنّ أهل المذاهب إذا 
' عملوا بالرخصة يعملون بها وعندهم منها حصر وضيق في نفوسهم ؛ لعدم 
1 معرفتهم بتوجيهها وموافقتها للكتاب والسنة » بخلاف صاحب هلذه 
"الهواة انهاه يمل عااس ارات القلب» + المعركته كوتعهيا بوسوافتدها ' 
ْ للكتاب والسنّة » وأين مّنْ هو علئ يقين من صحّة عبادته ممّن هو على شك بي 


/ 


م فيها ؟! فاعلم ذلك » والله تعالئ أعلم » والحمد لله ربٌ العالمين . 0 


ٍ © © © 


2 يمسم بحي لش ربينة البرك 


ديب 004 
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ين 


مسرا اتصال) 


القع 


بيان براي الأممش ا مسو 


تين 


2 
2 
2 
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: انما 
00 2 
ليه 7 


ل © جه جر له © تعيجةهة رك #وسجةه 


ا نعاض 


)١(‏ تم أخذ الصور الآتيةمن إحدى النسخ المستأنس بها في تحقيق الكتاب وهي نسخة المكتبة 
الحميدية ذات الرقم: (١/ا0)‏ . 


يي كس :© للا ل سس حت 


200 


0 كجرهع< هي #اعحدقجر ع حتهي ١‏ رشاع شور هام رهس ©ه 


17 درت ووحدرة نر ريرق 0 حرج 9-307 89-37 203 
فانظر يا أخي في هلذه 06 واتصالها ببعضها بعضاً . ماعدا 
حضرة الوحي ؛ فإِنّه لا يعقل كيفيّة اتصالها بأحد » فلذلك أفردناها » ولم 
نجعل منها جدولاً متصلاً بما تحتها كما فعلنا في جميع الدوائر » وإِنّما لم ب 
نجعل للقرآن العظيم حضرة وللشريعة الواردة عن رسول لله صلى الله عليه مي 


5 
. 


وسلم حضرة ؛ إشارة إلئ أننا لا نتعفّل من معاني القرآن إلا ما أخبرنا به 8 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بقرينة قوله تعالئ : من يطِع الرسول فَعَدْ 
ااام ل 


5 
0 
١ 


ا ٠‏ : 
العيافق وضتى انل عع لكا قال اله ؟«ما وشول لقع إلا الإقخة م «ققال اله 


ع ل ل ا 2 ب 
ل 
يشرّع من قبل نفسه لم ري يتجرّأ صلى الله عليه وسلم أن يستثني شيئاً مما - 


حرّمه الله تعالىل » فافهم ١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم : 


9 2 © 


)0( رواه البخاري ( ١١7‏ ) », ومسلم ( 100 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


5 
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0 
1 


ا ل ا اع 2212 در 
ُ 


بر هرج 5-نره؟ وي-نرج 9 سوج هرج نرج ويخرج 50 


ل 


4 


دده لالظ اوم للا رلاكسرجتم 


8 
الهج #سعحون سمهي كل جهن دهان هكس 


م غير متّصل بما قبله أبداً » والله أعلم . 


)| فانظريا أخي إلى العين لني في ا ١‏ 0 ارو والاتصاد « ١‏ 
© أئمّة المذاهب ٠‏ والفروع الصغار مثال أقوال أكابر المقلّدين ' والأغصان 9 


2 


والنقط الحمر التي في أعالي الأغصان الصغار مثال المسائل المستخرجة من ” 


1 أقوال العلماء في كلّ دور من أدوار الزمان إلئ أن يخرج المهدي عليه السلام » " 
' فيبطل في عصره التقيّد بالعمل بقول من قبله من المذاهب » كما صرح به أهل / 
الكشف . ويِّلهّم الحكم بشريعة محمّد صلى الله عليه وسلم بحكم المطابقة ؛ ٠‏ 
بحيث لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً لأقرّه على جميع أحكامه ٠»‏ / 
4 كما أشار إليه فى حديث ذكر المهدي بقوله : « يقر اترى لأ خط لكا 


ثم إذا نزل عيسئ عليه الصلاة والسلام انتقل الحكم إلى أمر آخر ؛ وهو أنه يوحئ إلى 9 


8 السيد عيسئ بشريعة محمّد صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام . 7 
0 


فلم يخرج أحد عن حقيقة شريعة محمّد صلى الله عليه وسلم ؛ لا من 


6 الأنبياء » ولا من العلماء السابقين واللاحقين » فكلٌ الأنبياء والأولياء تحت 6 
> دائرة شريعة محمّد صلى الله عليه وسلم » وعلمهم متفرّع من عين شريعته 
. وشجرة علمه » وما من قولٍ من أقوال أثمّة شريعته إلا وهو متفرّع من هلذه 
> الشجرة وفروعها وأغصانها كما يعرف ذلك من تأكل في هلذه الشجرة . 


وكلّ من تأمّل في هلذه الشجرة وأمعن النظر فيها. . لم يجد قولاً منها , 


ره 7 ويج 1-577 


ا أورده الشيخ محيي الدين في ١‏ الفتوحات المكية ؛( 377/9 ) . 


محتقي اع حتفي اح لان ٠/‏ “يج ركس <ر شكس هبح هكس قن 
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هيسن مح اشاح تسمحت قو #المحناقم مى 00 #المحنكج م كن لاير لم 
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ع © ل 1 © 
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4 8 فج هم 


ال يع سح مسب يو ل مع 
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وهلذا مثال آخْبٌ لاتصال سائر مذاهب المجتهدين ومة 
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يهم بعين الشر 


7 
يعة 


50 : ارم 2 4 0 8 1 


الريا اجر إل اشن اسار ادن هي سان جين الخريدة اسه التي : 

يتفرّع منها كل قول من أقوال المجتهدين ومقلّديهم إلى يوم القيامة ٠‏ ومثال بي 

م مذاهب جميع المجتهدين المندرسة والمستعملة. . مثال الخطوط الشارعة : 

9 0 الوسطئ في سائر الجوانب ٠‏ فمن تأمّل في ذلك 5 
1ت دلب اراي الريماي ماني الإرجرمي كلها ليسي 


1 77ر07 5 


هلىر © سد هلىنر © عمجا هاور © جد هار © 


١ 
احفل‎ 


8 لهند 5-33 ع 


هه مم ري ل ا 191 وو ا يي اا 1 حيو او يي ا ل الحو الال 1 لح الج ل اع 
و 07 ره 2 جره جو ا جه ا لوي “ارا الو اا اوه “وك هه 


ونظير ذلك أيضاً : شبكة الصّياد ؛ فإنَّ كلَّ عين منها تتصل بالعين الأولئ : 


1 


في سائر الأدوار » وهلذا مثالها : 0 


لهي © ل 


هيه عقي ومسجدهىر هس 


فانظر يا أخي إلى العين الأولئ » وما تفرّع منها في سائر الأدوار الذي (» 
هو مثال اتصال أقوال علماء الشّريعة كلّها بعين الشريعة » فما ثم قول من ( 
أقوالهم يخرج عنها أبداً كما ترئ » فكلٌ عين تمكت بها أوصلتكَ إلى العين © 
الأولئ » ومن شهد هلذا المشهد تساوئ ؛ عنده جميع الأقوال في الصحّة . 


انتهئ » والله أعلم . 
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فانظر يا أخى إحاطة البحر بمذاهب الأثمة ابتداءً وانتهاء . 
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6 مثال موقف الأئمّة الأربعة وغيرهم عند الحساب والميزان وأتباعهم © 
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إل 

أ 
وهلذا مثال موقفف الأئمّة المجتهدين يلاحظون أتباعهم على الصراط حتئ ١‏ 
) يخلصوا إلى الجنة من غير وقوع في النار : 


4 4م28 4 


مئال صراط من استقام على الشريعة في دار الدنيا ومثال الناس فوقه 
١‏ 
للا لللللللل 


ومعلوم : أنَّ الصراط واحد في نفسه » وللكنّه يتشكّل لكل من صعد ©! 
فوقه بشاكلة علمه وعمله » ومن هنا قال أهل الكشف : إِنَّ المشي على / 
الصراط حقيقة إِنّما هو هنا لا هناك » فيجني كل إنسان ثمرة عمله » فمن زلّ ' 
عن الشريعة هنا و عفنيه يتلاك دعاو هذا وك راا مضه انعا 


والله علئ كلّ شيء قدير : 


حير © اسجاحه بجر © اسج تير © تسح اجر #اتصحة اجر ارس هلجر © تسح شاور عحدقاجر © سحاقام هر 


ا 
2595595927 


م و 


ا 


ا ا 


اق مومه 1 
ا د لمر 


مايه - 


مَنْ عمل بمذهب منها خالصاً أوصله إلى باب الجنة ٠‏ وهلذا 


ه 


لها : 


وهلذا مثال 


و 
طرق 


2 


٠ 


ته 


مذاهب الأئمّة | 


3 


ين إلى 


9ه 


© الصالحين في المنام » فقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : ليا أجلي ؟ 
الملكان في القبر يسألاني أتاهم الإمام مالك . فقال : مثل هلذا يحتاج إلى / 


ه17 


9 


سوال فى إيمانه بالله ورسوله ؟! تنحيا عنه » فتنحيا عنى . انتهىل . 


زبك3 


وإذا كان مشايخ الصوفيّة يلاحظون مريدهم في جميع الأهوال والشدائد 


09 


٠.‏ هه 


هم في الدنيا والآخرة. . فكيف بأئمّة المذاهب الذين هم أوتاد الأرض وأركان 


9 


10 
3 


الدّين وأمناء الشارع علئ أمّته رضي الله تعالى عنهم أجمعين ؟! 


0 راهب 


فَطِب يا أخي نفساً » وقرَ عيئاً بتقليد كل إمام » والحمد لله رت 


وهلذا مثال قباب الأئمّة المجتهدين علئ نهر الحياة فى الجنة الذي هو < 
مظهر بحر الشريعة المطهّرة فى الدَّنيا : ْ 


زلن 


كسب فر »6 


معدم © 7 


؛ وإِنْما ذكرنا قب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قباب الأئمّة الأربعة ؛ 9 
لأنهم ما نالوا هنذا المقام إلا باتباع شريعته » فكان من كمال نعي في 9 
الجنّة شهود ذاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ فتأمّله ترشدٌ . 2 

1 : 

ظ 


0 


م اح < كيرش -< شن شاع حنشاج: ١‏ : بوركم حنقور كس ح كور اس حتاهور هغهز 


0-7 هتاه رع ونه ونرق تحرج 9جهي- لت 
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أقول : إنما اقتصرنا علئ قباب الأربعة من المجتهدين ؛ لأنهم هم الذين ‏ 
: 
© 
١‏ 
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ا 


م دام تدوين مذاهبهم إلئن عصرنا هلذا » فكانوا نواباً لرسول الله صلى الله عليه 


اع وسلم في هداية أمّتهِ إلى شرعه ؛ فكأنّهُ صلى الله عليه وسلم لم يمت إلى يوم : 
© القيامة ؛ فلذلك جعلنا قبابهم بجانب قبته صلى لله عليه وسلمء فلا إن 
©) يفارقونه صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا في الآخرة . . 
5 ومارسمث هنذه الاب بعقلي ٠‏ وإنّما رسمنها على صو ما رلته في 9 


الجنة في بعض الوقائع » فالحمد لله رتٌ العالمين » وليكنْ ذلك آخر فصل 1 
الأمثلة » ولنشرع في ذمٌ الرأي . 38 
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9 اعلم يا أخي : أن إنْما قدَّمتُ هلذا الفصل علئ ما بعده من الجمع بين ٠‏ 
1 الأحاديث والأقوال. . لأنيّه طالب العلم على شدَّة تبِوِىْ جميع المجتهدين من 5 
500 تعالى بالرأي ؛ لبُقيل على العمل بجميع أقوال الأئمّة + [ 
١:‏ الفوكياديل بطي قسن اضراع صدر علئ حكم مرتبتي الميزان ؛ فإنّ . / 
5 ' 


0 


4 


أقوالهم كلَّها لا تخرج عن مرتبتي الميزان ؛ تخفيف وتشديد . ظ 
وقد كان الأئمّة | لمجتهدون كلهم يحثُون أصحابهم على العمل بظاهر بي 
الكتاب والسنة » ويقولون : ( إذا رأيتم كلامنا عالت ظاهرَ لكتاب وى 


والسنة. . فاعملوا بالكتاب والسئة ؛ واضربوا بكلامنا الحائط ) انتهئل , 


سمي 


حو 


وإِنّما قالوا ذلك احتياطاً للأمّة وأدباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ” 
, أن يزيد أحدهم في شريعته صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يُرذْه ولم يرضَة » , 
ّ وخوفا أن يُكتب أحدهم من جملة الأئمّة كه الجفيلة: إذا زاد قن الشريعة شيا ل 


6 جو ل ا و ل ده ا ا ل ا ل لج هيد اول ا م 1 ا )الور وود لمع 
8 © عه 5ه -- ه11 9 > © © 6 5 اللأاكااب 52 © © ب © 
ا 1 


: : 
٠ 1 .‏ 
0 [ حدّ القول الذى لا يرضاه الله ورسولة يَلِهٍ ] ْ 
2 و ١‏ و / 
فإن قلت : فما حدٌ القول الذي لا يرضاه الله ورسولة ؟ ٠.‏ 


اه 


4 فالحوات . د : : أن يخرج عن قواعد الشريعة الثابتة عن رسول الله ١‏ 

5 
صلى ال عليه وسلمء :فكلا :ما شهدت له الشريعة بالصحة وموافقة . 
م القواعد. . فهو معدود من الشريعة وإن لم يصرّح به الشارع . 


وعبارة البيهقي في ( باب القضاء ) من ١‏ سننه الكبرئ » : ( اعلم أنَّ < 


2 سم 


دهي 


© 

) الرأي المذموم : هو كل ما لا يكون مشبّهاً بأصل » قال : وعلئ ذلك يُحمّل ** 
كل ما جاء في ذم الرأي ) انتهى7" . 8 
“ 9 
9 سان أقسام النَّ يه كلل . 
ء' 10 اليس 0 4 1 وعير صلا م6 


إذا علمتَ ذلك فاعلم اكريما تنقسم على ثلاثة أقسام : 


سرد 


الأول : ما أت به الوحي من الأحاديث : مثل حديث : ( يحرم من 
' الرّضاع ما يحرم مِنَ النّبٍ "”" ٠.‏ ومثل حديث : ”لا تكح المرأة على ١‏ 0 
عمِّتها ولا خالتها 6" . ومثل حديث : ١‏ لا يحرّم في الرضاعة المصّة 7 


- 


7ج هه 


.)1١١ا//٠١‎ ( » السئن الكبرك‎ ١ انظر‎ )١( 

0 رواه البخاري ( 551406 ) , ومسلم ١551(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 2 

( (") رواه بنحوه البخاري ( 51١8‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » ورواه 
بلفظه مسلم ( ١5141‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

عمس كصي هد كس ا 611 اجر تسج هاور هس اير © كس < 0 


5-56 و9 ره 9 يسدر 9 وسو محرو 9ه 


4 ولا المصّتان 2١»‏ » ومثل حديث : « الدَّيةٌ على العاقلة »!2 » وما 0 


0 مجر ذلك من الأصول الثابتة في الشريعة. . فإنَّهِ كالقرآن من حيث انعقاد إن 


4 القسم الثاني : ما أباح الحقٌ تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم أن يسنّهُ على 8 

نرائه خو عن وج الإرساء لاي بسر اللعربر قن الوستاله وفلف 

' حلي تحريم نبات مكة : « إلا الإذخرَ » لما قال له عمِّه العياس : إلا 

| الإذخرَ يا رسول الله » ولو أنَّ الله تعالئ كان حرّم جميع نبات الحرم. . لم 
يسعوسق الاعلة ويل القع لكاتتاله عفهالساسى في ذلق 477 . 

ونحو حديث : ١‏ لولا أنْ أشقّ علئ أمّي لأخََرتُ العشاءً إلى ثلثِ 

الليل ”*' » ونحو حديث : ١‏ لو قلثُ : نعم. . لوجيّت » ولم تستطيعوا » 

© في جواب مَنْ قال له في فريضة الحج : أكلّ عام يا رسول الله ؟ قال : 


ة 


وه 2 في 


ايلم سم 


2 
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5ل. ولو قلث : نعم. . لوجبّت » الحديث”' . 9 
( عن كثرة السؤال » ويقول : ١‏ اتركوني ما تركتكم 2 ؛ خوفاً من كثرة تنزّل ٍْ 
4 1 ل 
جم 

0١ 8‏ رواه أبو داود ( 7٠١77‏ ) » والترمذي ( ١١16١‏ ) عن السيدة عائشة رضى الله عنها . 6 
م (7) _رواه البخاري ( 1941١‏ ) ء ومسلم ( 75/1181 ) » كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 7 
رضى الله عنه . 39 

8 - 8 
6 امسق تخويف 8/1 )1 ١‏ 


) (4) رواه ابن ماجه ( 741١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه بنحوه الترمذي 
( 7 ) عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 

4 00 رواه مسلم ( /ا17 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

.) ١84/١ سبق تخريجه(‎ )١( © 


' وسلم عن كسب الحجّام''؟ , وكأمره بالمسح على الخمّين بدلاً عن غسل أ 
٠. 2 ٠. ٠ ٠.‏ 5 - © 
الرجلين”'' » وكنهيه النساءً عن زيارة القبور”” . وعن لبس الحرير © , 1 


6 اس او ا 


ااي ا 
6 كلام المجتهدين 2 وهلكذا إلئ يوم القيامة : 


6 0 7 5 5 0 ظ 


9 5 
44 د في القرآن. . ما قدر أحد من العلماء على استخراج 
ألفكاء الما در الفلا رذ 6سرلا عر كد لشي ركه زلور وااو 1 
والعشاء أربعاً : ولا كون المغرب ثلاثا » ولا كان يعرف أحدٌ ما يقال في : 


هه لهاج هس 


«( عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله‎ ) 4١/١19578 فقد روئ مسلم‎ )١( 
. » كسب الحجام خبيث‎ ١ : صلى الله عليه وسلم أنه قال‎ 

(؟) وفي ذلك أخبار كثيرة ؛ منها “مارواة البخارئ 1 ؟ ٠‏ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنْهُ مسح على الخمَّين ) . ْ 

(©) فقد روى الترمذي »)١١١550(‏ واب بن ماجه ( 1514 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله ّ] 
عنه : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوّاراتٍ القبور ) 

(4) أي : نهيه صلى الله عليه وسلم الرجالَ عن لبس الحرير ؛ ومن ذلك : ما رواه البخاري (م 
ا ا 
وسلم قال : ١‏ لا يُلبَسَ الحريرٌ في الدنيا إلا لم يلِبَُ في الاخرة منه » . 1١‏ 

الج شاع حتقي #اعحتقح اعحتقج ١‏ د ١‏ كاعحطكور #سمجوج هسه -- 


عمد 


وقد قال رجل لعمران بن حصين : لا تتحدَّث معنا إلا بالقرآن » فقال له ا 
عمران : إِنَّكَ لأحمق ! هل في القرآن بيان عدد ركعات الفرائض » أو "1 
جروا ني كذادن كذ ؟! فا ريل :اله فا قحم عنمران . الع 10 : 

وروى البيهقي أيضاً في ( باب صلاة المسافر ) من « سننه » عن عمر 
رقي لفسال ههه 3 ابقل هق تعر الجلقوالق :اشر وبردل اله 1 
م إنَا لنجد في الكتاب العزيز صلاة الخوف » ولا نجد صلاة السفر » فقال بي 


6 قصرٌ الصلاة في السفر سنَّةٌ سّها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) انتهن9"© , © 
فتأمّل ذلك ؛ فَإِنّه نفيس””" . 


1 عمر رضي تهنا 
() في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على. . . ) . 
فو هس قن حكن ممق 
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كح < اي تك هارن © 


/ 00 1 66 .الله ل إن 5 1 5 ١‏ 


- يتين ونج التابع ىمسم بابسال ِْ 


روَينا في « الصحيح © : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ .ا 
م 2 0 517 2 

( عليكم بسنتي وسنة الخلفاءٍ الراشدينَ مِنْ بعدي » عضوا عليها بالنواجذ . 

وإيّاكم ومحدّثات الأمور ؛ فإنَّ كلَّ محدث بدعةٌ » وكلّ بدعة ضلالةٌ »20 . 


وكان صلى الله عليه وسلم يقول : « كل عمل ليس عليه أمرّنا فهو ) 


ٍ 0021 3 


وروى البخاري عن ابن مسعود ( أوائل كتاب الفرائتض ) من ١‏ صحيحه » 


أنَهُ قال : ( تعلّمُوا العلم قبلَ الظانينَ )" ؛ أي : الذين يتكلّمون في دين الله ,2 


2# 


ا 
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م2 
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ْ 
2 5 
)غ0 رواه أبو داود ( 5161 )ء والترمذي ( 11171 ) عن سيدنا العرْباض بن سارية رضي الله 7 
5 8 1 

ةا 0 

(؟) سبق تخريجه .)1194/١(‏ 


- 7 1 2 يدير ب 1 
“ا ل 0 


2ه حرج ره و77 روج 2-2 


١ ْ 0‏ 
م وروى الترمذيٌ بإسناد حسن : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال ,6 
0 لأبي هريرة : « إن أردتٌ ألا توقّف على الصراطٍ طرفة عين . . فلا تُحَدِتُْ في 1 

أهم در: الله شعاًى أنلفّ »انس )١(,‏ 


0 . قالا له 0 
حرّمٌ أعراض المؤمنين فلا نُحِلّها » وللكن غفر الله لك يا أخي 90" . ١‏ ' 
قال بعض 0 : وهو من دقيق الورع وأعجب في التصريف . 
وإيضاح ذلك : أنَّ الغيبةة وكلّ ذنب يقع فيه العبد. . له وجهان ؛ وجه بج 


وروى البيهقي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول : (لا يقلن رجه 8 
أ رجلاً في دينه ؛ فإن آمن آمنَّ » وإن كفر كفرَ يعني : في نفس الأمر-آ» 7" 
وانظروا في دينكم 0 7 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا أفتى الناس يقول : ( هنذا و 


جه 


بي 


اه 


)١‏ أورده فى « كنز العمال »(/ا5977 ) » وعزاه إلى الإبانة » للسجزي 

1( أورد نحوه الشيخ الأكبرة ]1 الفعوضات لمكي 55/86 )عن ميدنا غز ل ول تاي ١‏ 
رضي الله عنهما 3 ورواه بنحوه الديبوري في « المجالسة» 3570 عن ابن سيرين رحمه 
الله تعالى . 
(6) السنن الكبرئ ( .)١١57/٠١‏ 

5 0 2-6 0 20 سرح , سح 0050م م#تمجحفه 2-4 كسح 4 عه 5 و 


س0 
دح | سمح 


يك 
4 5330 ور © كسح هجر كسح ” هاج سح هاج سرح ها © 


حجن 7 
28 0 ٍ - ى + 


4 رأي عمر . الع ا ا ا 


ل 8لا 


وروى البيهقي عن مجاهد وعطاء أنّهما كانا يقولان : ( ما من أحد إلا 


) ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 0 


قلثُ : وكذلك كان مالك بن أنس رحمه الله تعالئ يقول كما سيأني في 


/ الفصل الذي بعده إن شاء الله تعالي 9) : 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ا 


نم بشبهات القرآن » فخذوهم بالسئن ؛ إن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله عز 


وجل )0 
قال الخطابي : ( وأصحاب السنن : م ناف الحديث والبطلية 


' عليه ؟؛ كالائمّة المجتهدين ككل أتباعهم ؛ فإنهم هم الذين يفهمون 


ما تضمنته السّنن من الأحكام ) . 


ل م 
اليوم » ثم إنهُ التفت إلئ أصحابه وقال لهم : ما قلت أبداً لأحد من الناس : 
لا تدخلّ داري غيرَ هلذا الفاسق . انتهئك' . 


() روه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( .)١١5/١١‏ 


هم أورد نحوه الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ((97/8 ) من قول الإمام مالك رحمه الله 


تعالن . 
(”) انظر( .)7557/1١‏ 
(5) رواهالدارمي(١17١).‏ 


)0( ال 


© حر تتكس 4 ةا م هه مد قن زه (6' 5 0 كس 9ه 0 قم هم -. 


2 ار وت 


ههه ٍ 


يه ا ل ا الى ا لي يك 
١ 6‏ 
ّ فانظر يا أخي كيف وقع من الإمام هلذا الزجر العظيم لمن قال له : ( إلى , 
: مت حديث ؟! ) فكانوا رضي الله عنهم لا يتجرّأ أحد منهم أن يخرج عن إ 
: بل بلغنا : أنَّ مغنياً كان يغني للخليفة » فقيل له : ( إِنَّ مالك بن أنس نس 8 
9 ' يقول بتحريم الغناء ) » ار الجول اك اناك سراي 


8 0 كن ١‏ 25 م ل إل 
على لاصو رسا ا ريدي لاه جونز لضان ا م / 


لس 


24 بَيْنَ لئاس رمآ أرَنكَ أََّه ‏ [الساء : 5٠0١‏ ولم يقل : بما رأيتَ يا محمّد » فلو 0 
كاذ الدين بلي لكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ا 
ّ وعيب» ؤكاك الح تعالى أبوه د يعمل باه العامة الله نعلي سين 2 و 
ْ على نفسه ما حرّم في قصة مارية » وقال : 9 ييا لّمح لِمَ حرم م1 أل اله 1 
6 لكَ. . . © الاية [التحريم : 6١‏ ) انته230 . 8 

0 


6 فإذا كان هنذا كلام المُغنّى في ذلك الزمان في الإمام مالك.. 


6 فكيف كلام غيره من العلماء العاملين في ذلك الزمان وتقيّدهم بالكتاب 0 
3 والسنة ؟! 5 
65-5-5- [ْ 6 

00 روى البيهقي في السنن الكبرى » ( 701/7 ) عن الضكحاك : أنَّ حفصة أم المؤمنين 7 

رضي الله عنها زارت أباها ذات يوم » وكان يومّها ء فلمًا جاء النبيئٌ صلى الله عليه وسلم <م 


فلم يرها في المنزل. . فأرسل إلئ أمته مارية القبطية » فأصاب منها في بيت حفصة » ّ 
فجاءت حفصة علئ تلك الحالة فقالت : يا رسول الله ؛ أتفعل هنذا في بيتي وفي (ها 
يومي ؟! قال : « فإنّها عليّ حرام لا تخبري بذلك أحداً » » فانطلقت حفصة إلى عائشة بم 
٠ 0‏ فأنزل الله عر وجل في كتابه : 9 يِكأيها الى لِمَ ْم مآ أل أسَّهُلَكَ . . . » إلى 2 ' 


سي عر 


| 
عسوي لو يه 9 


000000 ار هار 00 2 6 2 اي عير 0 5 لل الل م 0 00 
م 9 
7 : و 1 : 8 8 08 . اهرء <#م 

وماذكرت لك يا أخى هلذه الحكاية عن المغنى إلا يك عدم تج ل 


1د 


0 


3 


أ 
1 بالويمان والتصديق ولو لم تعرف من أين استنبطوه من الكتاب أو السنة » 


ل 


1 

وكان الإمام حمدان بن سهل رضى الله تعالل عنه يقول : الوا 

ر قاضياً لحبسث كلا من هلذين الرجلين ؛ مَنْ يطلب الحديث ولا يطلب )” 
|[ أ 
ج68 


يم الفقة » أو يطلب الفقة ولا يطلب الحديتٌ ) » ويقول : ( انظروا إلى الأئمّة 
يي المجتهدين كيف طلبوا الحديث مع الفقه » ولم يكتفوا بأحدهما 99 . و 

وكان الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالئ يقول : ( مِنْ أعظم فتنةٍ تكون 
6 على الأمة. . 7 2 الأمورَ برأيهم #اككيونتنا عر ال عر تحارة : 
ما حرّم الله ) انتهئ 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه يقول : ( والذي نفس عمرَ 
بيده ؛ ما قبض الله تعالئ روح نبيّه صلى الله عليه وسلم . ولا رفع الوحي 
عنه. . حتئ أغنئ أَمَيَهُ كلّهم عن الرأي )0 . 


4 () رواه الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله »( 570 ) . 

5 (0) روى الحاكم ( 040/5 ) عن سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبِيَ صلى الله 
6 عليه وسلم قال : 9 تفترق أمتي علئ بضع وسبعين فرقة ؛ أعظمها فتنة علئ أمتي قوم (» 
8 يقيسون الأمور برأيهم ؛ فبُحِلُونَ الحرام ٠‏ ويحرّمون الحلال» . 


زفرة روى ابن عبد البر في معنئ ما ذكر أخباراً متعدّدة عن سيدنا عمر رضي الله عنه في ذم ' 
الرأي . انظر « جامع بيان العلم وفضله 4( ١ . ) 1975601١9178 . ١9514‏ 


6 الج رحتني عشج« ١ه‏ ور هم دهي سهد و رهما 


2 


35 


7 
0 
1 


ا فا سوج ا يه تعر سج سجرب حم ا 3 ْ 5 :0 كا عر اي . 
برجت 7 5ج نر 7 5ج سرج 7 5ج سو :ا تسج يس 7 برو © ججسر27 7 
اد 


وكان الشعبي يقول : ( سيجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم ٠‏ فينهدم ٠,‏ 
الإسلام بذلك وينثلم 1 : 


57 1 
يم 


وكان وكيع رحمه الله يقول : ( عليكم باتباع الأئمّة المجتهدين 


ل 


. "() والرأي ؛ فإنهم لا يكتبون قط ما عليهم‎ ١ 


وكان الإمام الشعبي وعبد الرحمئن بن مهدي يزجران كلّ مَنْ رأياه يتديّن < 


بالراع .”و يتشنوان 7 [من الكامل] + 


دِنُ النبِيٌ محمّدٍمختارٌ نعمَالمطية للفمى الآثارٌ © 
لا ترغبّنَ عن الحديث وأهلء فالرأيٌ ليل والحديث نهار 9 
وكان أحمد بن سريج يقول : ( أهل الحديث أعظم درجة من الفقهاء ؛ ) 
لاعتنائهم بضبط الأصول ) . غْ 
وكان عامر بن قيس يقول : ( لا تذهب الدنيا حتئ يصير العلم جهلاً ٠‏ ج 
والجهل طلم 0 ٍْ 


وكان عبد الله بن مسعود يقول : ( من سّئل عن علم لا يعلمه 8 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً . 

() رواه الدارقطني في ١‏ السئن »510 ) . 

(*) الحجة في بيان المحجة ( ١» ) 5١1/١‏ وقد روى ابن عبد البر هلذين البيتين من قول 5 
الإمام أحمد في « جامع بيان العلم وفضله » ( 415 ) » ونسبا إلى غيره ؛ كعبدة بن زياد 
الأصبهاني . انظر « شرف أصحاب الحديث » ( ص 76 ) . : 

0 أورده الزمخشري في ؛ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار » ( 451/١‏ ) ونسبه إلى الشعبي . 8 


1 1 ع 4 6 5- ب ا 3 ١‏ ا 0 ا 
م ارج جع اسرد 29 رج كت 2 «للة الح حنالاا جح تسر س8 جخ #تكس-82 نز 


١ عن الشعبي عن مسروق عن سيدنا‎ ) ٠١4/40 المعجم الكبير»‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
3 


جز 7 5 ترج 7 5 سر 17 > سر 17 اج ره 17 لجس 17 5 3 3707 05 
فليقل : الله أعلم ؛ فإنَ الله تعالئ قال لمحمّد صلى الله عليه وسلم : 8 قُلْمَا 6 
لك علي ين جر وآ نأو ألْتَكلِفِنَ 4 [صّ : 43] ؛ يعني : في الجواب عما «١‏ 
سألتموني عنه )207 . : 

وكان يقول : ( مَنْ أفتى الناسَ في كلّ ما يسألونه فيه. . فهو مجنونٌ )(" . 

وكان مسروق إذا سئل عن مسألة يقول للسائل : هل وقَعَتْ ؟ فإن قال 3 
لا قال : أعفني منها حتئ تكون9؟ . 

وكان مجاهد يقول لأصحابه : ( لا تكتبوا عني كلَّ ما أفتيثُ به » وإنما 
يُكتّب الحديث ٠‏ ولعلّ كلَّ شيء أفتيتكم به اليوم أرجع عنه غداً )© . 

وكان الأعمش رضي الله عنه يقول : ( عليكم بملازمة السنة » وعلّموها ً 
للأطفال ؛ فَإنَّهِمٍ يحفظون على الناس ديئّهم إذا جاء وقتهم ) . ظ 

وكان أبو عاصم رحمه الله يقول : ( إذا تبكر الرجلّ في الحديث كان 6 
© الناس عنده كالبقر ) . 


١‏ ع م 01 _- عِِ ئ 
8 وكان اك م با ل ( أهل الحديث في كل زمانٍ كأهل ” 


5-12 دقع © عرد مر محتقي «اتسمجتق م #تسحتها ور اأاسحة هبر هه 


ه )١(‏ رواه بنحوه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( /ا50١‏ ) . 

م (؟) روأهابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله © (8١؟؟)‏ . 

إفرة روى ابن بطة في « الإبانة الكبرئ » ( 108/١‏ ) عن مسروق قال : ( سألت أبيّ بن كعب 

5 عن شيء فقال : أكان هنذا ؟ قلت : لا » قال : فأجمّنا [أي : أرحنا] حتئ يكون » فإذا 

' كان اجتهدنا رأينا ) . ظ 
1 يروغ نعو ابن عدا اليو قن اجات ينانا العم برضل 1 ١1861‏ )امن فول لاما ا 
/ أحمد بن حنبل » وجابر بن زيد . 

ل زع )1 ماين ) بد هياتن 


الإلام ا ا 3 
1 السنة من الفقهاء وإن لم يكونوا حمّاظاً . ١‏ 
وكان أبو سليمان الخطابي يقول : ( عليكم بترك الجدال في الحديث ©" 
وأقوال الأئمّة ؛ فإنَّ الله تعالى يقول : ا مَايجَرِلُ ف تمه لان كترا» 
5 غافر : 4] » وف كات قط ولاق أوبروعة اكت او در انافك الله تقال د إلا ١‏ 
1 من قِبَلِ الجدال وعلم الكلام )237 . ظ 


: وكات عمو بن عبد المزيق يقول"* ( إذا رارك بجماعة يساجون سر فيما ا 

© بينهم بأمر دينهم . . فاشهدوا أنَّ ذلك ضلال وبدعة ) . 
: وكان يقول : ( أكابر النّاس : هم أهل السنة » وأصاغرهم : هم أهل 9 
: البدعة )20 . 9 
وكان سفيان الثوري يقول : ( المراد بالسواد الأعظم : هم من كان من ,2 
0 أهل السنة والجماعة ولو واحداً » فاعلم ذلك )29© . 


))١‏ وا ا ل ال ا 
١ 0 6‏ 
(؟) أورد الإمام أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب » ( 171/7 ) عن ابن المبارك أَنَهُ 7 
4 قال - عندما سثل عن معنى اللخير : ١‏ لا يزال النّاس بخير ما أتاهم العلمُ عن أكابرهم , 1 
فإذا أتاهم عن أصاغرهم ملكا  »‏ : ( أصاغرهم : أهل البدع ؛ لأنة لا. حير من أقل 
8 السنّة ممن عنده علم ) . 
4 (6) أورد أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ (78/4 ) عن أسحاق بن راهويه أنه قال : ( لو 
: سألت الجهّال : من السواذ الأعظم ؟.. قالوا : جماعة الناس . ولا يعلمون أذ م 
!/ عبد عاذ بماك ١‏ اي قلي لكات وتاي وار ووز روي اوإممزرو سمه فون + 
0 الجماعة . ومن خالفه فيه ترك الجماعة ) . 
20000220 


[ ذم الإمام أبي حنيفة للقول في دين الله بالرأي المجرّد ] 
وأما ما ثقل عن الأئمّة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين ني ذم الرأي : 8 
6 فأوّلهم تبثا من كلّ رأي يخالف ظاهر الشريعة. . الإمام الأعظم أبو حنيفة " 


ع المقام من المقام ؟! إذ الأئمّةٌ كالنجوم في السماء ٠‏ وغيتهم كأهل الأرض © 
6 الذين لا يعرفون من النجوم إلا خيالها على وجه الماء . 
1 وقد روى الشيخ محبي الدين في ١‏ الفتوحات المكية » بسنده إلى الإمام 
أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه أنّه كان يقول : ( إياكم والقولَ في دين الله 
تعالئ بالرأي » وعليكم باتباع السُّّهَ ؛ فمن خرج عنها ضلّ . 

فإن قبل : إِنَّ المجتهدين قد صرّحوا بأحكام في أشياءً لم تصرّح الشّريعة 
بتحريمها ولا بوجوبها ؛ فحرّموها وأوجبوها . 
فالجواب : أنهم لولا علموا من قرائن الأدلة تحريمها أو وجوبها. . .' 
8 ما قالوا به » والقرائن أصدق الأدلة(١2‏ » وقد يعلمون ذلك بالكشف أيضاً 


2 


هعرهةج 


4 

© - 

فتتأيّد به القرائن 0 : 5 

١ 

سب ب 77 2 7ت 6 
1 [ : 
٠ه‏ 7 53 1 


وكان الإمام أبو حنيفة يقول : ( القدريّة مجوس هلذه الأمة ٠»‏ وشيعة 
الدجال 200 : 


وكان يقول : ( حرام علئ من لم يعرف دليلي أن يفتيّ بكلامي ع 


وكان إذا أنتى يقول : (هاذا رأي أبي حنيفة » وهو أحسن ما قدرنا 


ا 0 
ودخل عليه مدّة رجل من أهل الكوفة والحديث يُقَرَأْ عنده » فقال 
© الرجل : دعونا من هلذه الأحاديث » 0200 وقال له : 
لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن » ثم قال للرجل : ما تقول في لحم « 
القرد » وأين دليله من القرآن ؟ فأفحم الرجل » فقال للإمام : فما تقول أنت 9 
فيه ؟ فقال : ليس هو من بهيمة الأنعام”" . 8 
فانظر يا أخي إلى مناضلة الإمام عن السُنّة وزجره من عرض له بترك النظر 
في أحاديثها » فكيف ينبغي لأحد أن ينسب الإمام إلى القول في دين الله 
بالرأي الذي لا يشهد له ظاهر كتاب ولا سنة ؟! 


وكان رضي الله تعالى عنه يقول : ( عليكم بآثار مَنْ سلف » وإياكم 


77ح 7ن 74 زتره 17ر4 / 


__ 


. عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً‎ ) 5594١ ( رو نحوه أبو داود‎ )١( 
والقدرية : هم الذين يزعمون أنَّ كل عبد خالق لفعله » ولا يَرَونَ الكفر والمعاصي‎ 
. ) ١714ص‎ (" التعريفات‎ ١ بتقدير الله تعالئ » كما في‎ 

الفتوحات المكية ( / 7١‏ ) ؟ وانظر ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » لابن 
عبد البر ( ص ١50‏ ) . 

رواه بنحوه الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله » ( 7١1‏ ) . 

كي #اسحجطقونر همسحتهم هعجمدهو > مور عقون محتقي هسسجكورة 
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10-6 


سر 7 “سو 7ج ار 27 7 سر 


محصرر 
م 
د 


3 


787 5ل لز 17 15> 9 7 15ج سروه 7 5 نر 7 جاو 7 سرج 7 جوج 57 

ورأيّ الرجال وإن زخرفوه ه بالقول ؛ ؛ فإِنَ الأمر ينجلي حين اق عن 7 

20) 1 

0 صراط مستقيم ) 1 

6) وكان يقول : ( إيّاكم والبدع والتبدّع والتنطم » وعليكم بالأمر الأول 
دس 5(6) 

6 العتيق )290 . 

1 ودخل * شخصٌ الكوفة بكتاب دانيال » فكاد أبو حنيفة أن يقتله » وقال 1 

ذ> له ل لد 


0 ومره 09 


7 3 


6 والجسم ؟ فقال : هلذه مقالات الفلاسفة ؛ فعليكم بالآثاز 6 
6 السلف ٠‏ وإيّاكم وكلّ محدّث ؛ فَإنَّهُ بدعة©؟ . 
١‏ 
6 وقيل له.مزة : قد ترك الناس العمل بالحديث + وأقبلوا علق سماغه 1 9 
9 فقال رضي الله عنه : نفس سماعهم للحديث عمل به . 3 
0 1 ا 
الحديث » فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا ) . 
وكان رضي الله تعالئ عنه يقول : ( قاتلّ الله عمرّو بن عبيد ؛ فَإنْه فتح ١‏ 
للناس باب الخوض في الكلام فيما لا يعنيهم )7 . 


(؟) رواه بنحوه الدارمي ( ١56‏ ) من قول سيدنا ابن مسعود ضي الله عنه . 
(”) رواه بنحوه الخطيب القدادي :قن «#اتقيلك. العلم :» '(ا ص /ا0) تعن تتمزواين تهون : 
الأوديٌ . 
(١ /ِ‏ رواه أبو الفضل المقرئ في ١‏ أحاديث في ذم الكلام وأهله » ( ص88 ) . 
؟ (0)_رواه أبو الفضل المقرئ في ١‏ أحاديث في ذم الكلام وأهله » ( ص88 ) . 


: المدخل إلى السنن الكبرئ » ( 777 ) من قول الأوزاعي‎ ١ رواه البيهقي في‎ (00 ١ 


مسج لجسل رسب يواح كد ووس 1ن الور افا وى له 1 لي لاج لا سس وي واو ا سا وو 8 ل )لوو لقي ----1-- وق لي حم 
لوقع جره اذاه لوجع اموجه اروحم اه ا 006 
/ 3 


آم وكان يقول : (لا ينبغي لأحد أن يقول قولاً حتئ يعلم أن شريعة 
أه, رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله )”© . 


لي 
1 2 


4١ -- 
2 
25 


وكان يجمع العلماء في كل مسألة لم يجذها صريحة في الكتاب والسنة » '". 
5 ويعمل بما يتفقون عليه فيها . 12 
ا وكذلك كان يفعل إذا استنبط حكماً » فلا يكتبه حتئ يجمع عليه علماء بي 
عصره ؛ فإن رضوه قال لأبي يوسف : ( اكتبه ) رضي الله تعالئ عنه . 2 
فمن كان علئ هلذا القدّم مِن اتَبَاع السنة كيف يجوز نسبته إلى الرّأي ؟! ٠‏ 


معاذ الله أن يقع في مثل ذلك عاقلٌ كما سيأتي بسطه في الأجوبة عنه إن © 
© شاء الله تعالىك99؟ . م 
١ 5 ٍ ١‏ ا 

1 وقال صاحب « الفتاوى السراجية 1 : ( قد افق لا بي حنيفة ان 
الأصحاب ما لم يتمق لغيره » وقد وضع مذهبَةٌ شورئ . ولم يستبدٌ بوضع ©" 
"٠‏ المضاتن عور لطا ان رلقوا دعن افتاه عيناله مسال > اعرف ها كان 0 
. عندهم ١‏ ويقول ما عنده » ويناظرّهم حتول يستمر أحد القولين فيثبته (ه) 
7 أبو يوسف حتول آنيت الأصول كلها » وقد أدرك بفهمه ما عجزت عنه 4 
1 7 رمم 
أصحاب القرائح ) انته”" . 89 
ونقل الشيخ كمال الدين بن الهمام عن أصحاب أبي حنيفة ؛ © 


0 . ) 7١/8 (» الفتوحات المكية‎ ١ انظر‎ )١( أل‎ 
5 .)789/1١(رظنا‎ )5١ 


4 (*) الفتاوى السّراجِيّة ( ص؟7١5‏ 2 .)5١‏ 


2ه5ُسآ حول و حصسدمر ل سح ا لسسع ليده ل > لسرن اح ان 1 
لل ه- حر © -- ا ره ب 0 © © 6< © © © << ه "* 


1 قولاً إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة ) 4 وأكسهو ]| 'غليد:ذلك أبمناناً مغلظة © 


3 
2 


فلم يتحقق إذاً في الفقه بحمد الله جواتٌ ولا مذهبٌ إلا له رضي الله عنه 
م 8 7 

ال ليا 
ه) غيره فهو بطريق المجاز للموافقة ؛ فهو كقول القائل : قولي كقوله ء 


0)ع)0 


ان > سد . امسا نه لد اد ع رط 16 
9 يك 6 © © 0 هر 


ومذهبى مذهبه 


ا« 


فعلم : أن من أخذ بقول واحد من أصحاب أبى حنيفة . . فهو آخذ بقول 
: أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه » والحمد لله ربٌ العالمين . 


در هدرو 


ج22 
07 


© © © 


ل 


مره هده مره 


يب 


ماد 


2 


0 
7 


0 


. ) 557 الحاوي القدسي (؟1/‎ )١( 


وو 


قن 


1ب : 
م حدس ون : 
3 00 دجام الث سوبجم 
0 ا سار : 
١ 0 7‏ فو 0 د 
هم جات ر الخرهم كه 
ل و 2 
طلم سا الح جيم نوو 55 


وما جار عن في الوق # فل ما عانداالش بين إعطرمرة 


وي مه 


كان رضي الله تعالئ عنه يقول : ( إياكم ورأيّ الرجال إلا إن أجمعوا 
.0 عليه » واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما جاء عن نبيكم » وإن لم تفهموا 
. المعنئ فسلّموا لعلمائكم ولا تجادلوهم ؛ فإنَّ الجدال في الدين من بقايا 
النفاق ) » قال ابن القاسم : ( بل هو النفاق كلَّهُ ؛ لأنَّ الجدال بالباطل في 


+ر© اس-8© نر 9 


الحقٌّ مع العلماء. . كالجدال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ من حيث ٠‏ 


2 


, إن الح شرعةٌ صلى الله عليه وسلم وإن تفاوت مقام المجادل في الذمٌ ) ) 


يبا 


انتهل . 


٠‏ رجل أجدل من رجل اتبعناه. . لخفنا أن نقع في رد ما جاء به جبريل عليه 
السلام )”"' . 


وكان رضي الله تعالئ عنه إذا استنبط حكماً يقول لأصحابه : ( انظروا 


2 (1) رواه بنحوه البيهقي في : شعب الإيمان » ( 8171 ) . 


0 كان تقول( سلموا للأئمّة » ولا تجادلوهم ؛ فلو كنا كلّما جاءنا ش 


فيه ؛ فإِنهٌ دين » وما مِنْ أحَدٍ إلا مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا صاحب 


6 للعارف ؛ خوفا أن يَزِيدَ الراوي في الحديث أو يُنقصّ ) انتهن”" . 

: 2ت ل اس 1 2 5 00 2 
, قلت : وقد رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم مرّة في جملة مبشرة لي . 
© وقال لي : عليك بالاطلاع علئ أقوال إمام دار هجرتي والوقوف عندها ؛ 
© فَإنَّهُ شه د آثاري . انتهى . 


فاميثلتٌ أمره صلى الله عليه وسلم 5 وطالعتٌ ) الموطأ » و« المدونة ا 


1 ش « 
. الكبرئ » .2 ثم اختصرتها , وميّزث فيها المسائل التي تميّر بها عن : عن بقن © 
ى الأئمّة ؛ عملاً بإشارته صلى الله عليه وسلم » ورأيته رضي الله تعالئ عنه . 

: يقف عند حدٌ الشريعة » لا يكاد يتعدّاها » وعلمتُ بذلك أنَّ الوقوف علئ‎ ١ 
)( جد ما وريد أؤلنخ عق الابتداع :ولو الستكسين.* فإنَ الشارع قد لا يرضئ بتلك‎ 1 
7 6 
5 . الزيادة في التحريم أو في الوجوب ., والحمد لله ربٌ العالمين‎ 3 
١: © © © 5 
و‎ / 
1 
1 . ) 700/١ ( ا 6 سبق تخريجه‎ 
ترسو دوه ل بر و‎ (١ 4 


0 هم «اتكريجالة سي 2 2 4 صمح 4 م 7 كمركي 2 م 3 محذوق مر فقس قي هك 


م روى الهرويٌ بسنده إلى الإمام الشافعيٌ أَنْهُ كان يقول : ( حديثُ 


1 
الح 
9 
7 
ُ 
9 
310 
8 
3 
82 
)4 
م 
4 
35 
3 
هذ 
كك 
9 
9 


| رسول الله صلى الله عليه وسلم مُستّغْن بنفسه إذا صم ) انتهئ"'2 . 


© <يقى + لظا يام لبن قوف تضم :نااك للد ة آنا علبينة غاضية 
© على القرآن + ولا عكس + وهي ميئة لِمَا أجل منه. . 
6 وسُئل الشافعييٌ مرة عن محرم قتل زنبوراً » فقال : ( ا وَمَآ ءَاندَكم الول 
8 فَحْدُوه وَمَا تبك عَنَهُ أنهو © [الحشر : /] 000 


وقال الإمام محمّد الكوفيٌ رضي الله تعالئ عنه : ( رأيت الإمام الشافعيّ 


بمكة وهو يفتي الناس » ورأيث الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حاضرَين » 
4 فقال الشافعئٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وهل ترك لنا عقيل 
منْ دار ؟! )"© » فقال إسحاق : رَوَينا عن الحسن وإبراهيم أنّهما لم يكونا 


: ) 5590 » رواهالهروي في " ذم الكلام وأهله‎ )١( 


فهو رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7١7/0‏ ) . 
إفة رواه البخاري ( ٠ ) ١58‏ ومسلم ( 10١‏ ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : ش 
ل ا ا ل 
قال : « نحن نازلون غداً بِخيفٍ بني كنانة المُحَصَّبٍ . حيث قاسمّث قريشٌ على الكفر ١‏ ؛ 
وذلك أنَّ بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم ألا يبايعوهم . ولا يؤووهم . 


نت 


ميم 


خا 0 
اجر 1 عجةا» 


9 


حرج 


الألكنئ #اعحتشورهام حتوىن هاسحاقن. كج قعحتشقيورهكم صطققج كرح قوم 


بريانة ع _وكلالك رعطاء ومجاهد فقا الشنافي لأشخاق :+ لو كان عيدة ‏ » 
بم موضعك لفركث أذنه ؛ أقولٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
8 وتقول : قال عطاء ومجاهد والحسن ! وهل لأحدٍ مع قول رسول الله 6 
© صلى الله عليه وسلم حجّةٌ بأبي هو وأمي ؟1 )20 . 

: وكان الإمام أحمد يقول : ( سألث الإمام الشافعيّ عن القياس . . فقال‎ ١ 


9 
© عند الضرورات )0( . 


8 


: وكان الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول : ( لولا أهل المحابر لخطبتٍ ١‏ 
© الزنادقةٌ على المنابر 00 


: وكان رضي الله تعالئ عنه يقول : الأخذ بالأصول من أفعال ذوي “ 


"لسارت عن اذ انارق عو دين الأضوك : لم ؟ ولا : كيف ؟ فقيل 
: له مرة : وما الأصول ؟ فقال . الكتاب والسنة والقياس عليهما : 


35 
ا 


3 زكانة يتوك ١‏ إن "اتصل بويعب" السديكه ورصرن لادان الله عليه . 
8 وسلم. . فهو السنة » وللكنّ الإجماع أكبر منه » إلا إن تواتر )22 ؛ يعني : 
6 الحديث . 


3 


ركان قرت ("الحديض علق تاهيه + الكت ذا الحدمل همان 7 
5 فأؤلاها ما وافق الظاهر ) . 


© (١)_رواه‏ بنحوه البيهقي في « معرفة السئن والآثار » ( 1171/0 ) وما بعده . 
لهم 27١‏ _رواه البيهقي في 3 المدخل إلى السئن الكبرئ ١480»‏ ) . 

() رواه الهروي في : ذم الكلام وأهله »( 405 ) . 
انظر « الرسالة ؛ ( ص0948 ) . 


78 5ر9 7 1ر9 7 جا سروح 1717 سوج 77وج 17ج سروه 6 0 


جر كسد 


م 


4 كحضن 


3_3 


9 


> م 
0 ج022 5 2 


0 2 


وكان يقول : ( أهل الحديث فى كلّ زمان كالصحابة في زمانهم ) . 5 
وكان يقول : ( إذا رأيتٌ صاحب حديث فكأنى رأيثُ أحداً من أصحاب 8 
رسول الله صلى الله عليه وسلم )20 . 
وكان يقول : ( إياكم والأخذ بالحديث الذي أتاكم من بلاد أهل الرأي < 
إلا بعد التفتيش فيه ) . ظ 
وكان رضي الله عنه يقول : مَنْ خاض في علم الكلام فكأته دخل البحر ه 
في حال هيجانه » فقيل له : يا أبا عبد الله ؛ إِنَهُ في علم التوحيد » فقال : 
قد سألتٌ مالكاً عن التوحيد فقال : هو ما دخل به الرجل الإسلام وعصم به © 


رسول الله صلى الله عليه وسلّه9؟ . 
وكان يقول : ( إذا رأيتم الرجل يقول : الاسم غيرُ المسمّئ أو عينه. . 


:فاشهدوا عليه بالزنذية )259 


وروى الحاكم والبيهقي عن الإمام الشافعي أَنّْهُ كان يقول : ( إذا صمّ © 


, الحديث فهو مذهبي 0 ؛ قال ابن حزم : ( أي : صم عنده » أو عند غيره 9 


بن الأيقة ).. 
وفي رواية أخرئ : ( إذا رأيتم كلامي يخالفٌ كلام رسول الله صلى الله < 
)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ المدخل إلى السنن الكبرئ » ( 189 ) . 


(؟) أورد نحوه ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 5٠/4‏ ) . 
() رواهابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله »( ١1/91‏ ) . 


“يذ (4) أورده النووي في ١‏ خلاصة الأحكام »( /١‏ 1207) . 


: 
د 
35 
1 
دك 7 حك 0 0 - يومف 2 2 2 
8 0 3 و 2 0 م 2-6 ع 
٠+:‏ ه79 1 1 . 1301 3 5 5 0 2 7 1-6 1 : 
)0 447 : 2 0 0 3 3- 2 م د 


2 اع )2 4 1 4 وال 9 تعد از ندم - 2 2 عر د 


7 


م عليه وسلم. . فاعملوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » واضربوا 
بكلامى الحائط )20 . 


ب 


2-7 


8 وقال مرة للمزني"" : ( يا أبا إسحاق ؛ لا تقلدني في كل ما أقول . 
وانظر في ذلك لنفسك ؛ فإنَهُ دين ) . 


وكان رضي لله عنه إذا توقّف في حديث يقول: ( لو صم ذلك لقلنا به )20 . 


© وروى البيهقي عنه ذلك في ( باب : حديث المستحاضة تغسل عنها أثر 
© الدم وتصلي ٠‏ ثم تتوضأ لكلّ صلاة ) » وقال*» : ( لو صم هلذا الحديث 
لقلنا به » وكان أحبٌ إلينا من القياس علئن سنَّةَ رسول الله صلى الله عليه 
1 

5 : : 1 2 4م : 9 

2 وسلم في الوضوء مما خرج من قبلٍ أو دبر ) انتهئ”*' . 


وكان يقول : ( إذا ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ‏ بأبي هو وأمي - | 


حرج ”مرج 


ب ىا لىع ا 00 
© اوقال في ( باب سهم البزاذين )© :. ( لو كنا ثثيت مل هنذا الحديث 
5 ما خالفناه )0 . 4 


: 00 في (دء هاء زءحء ط ءي » ك) :( للربيع ) بدل ( للمزني ) . 
4 (”) أورد نحوه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( ١148/١‏ ) . 
8 (:) القائل هو الإمام الشافعي فيما يرويه عنه البيهقي . ْ 
6 (0) السئن الكبرئ ( ١58/١‏ ) . | 
,(6) انظر « الأم »( 597/9 ) . 

() البراذين : جمع برذون ؛ وهو الخيل غير العربي . انظر 0 المصباح المنير »“( ب رذن) .2 0 
أ (4) السنن الكبرئ (778/5) . .0 


١ 0‏ 4 
ل - 8 8 اسهد 09 اذ 8 2 ك4 
م 0 7 1 7 22 / 3 2 ع 0 © م وت 
ل ا 6 2 يي ستل ١‏ 4 + ل يم مس 0-0 9 لي 
ااه 7 0 0# ا << ل لح ا ا لصيجدة الم 1 دوق 4 كود جم اشن 


)١( 8‏ روى البيهقى نحوه فى « معرفة السئن والأثار » ( ه87" ) . . 
| : 1 ؛ 
2 


: 


4 


(5) انظر « الأم »096/50(6) . 


لوسر 


ال اي م وي اا ل" 


وفي رواية أخرئ عنه : ( لو كنا :؛ ل سمس 


1 وسلم. ٠‏ لأخذنا به ؛ فإِنّهُ أولى الأمور بنااء ولا حجة في قولٍ أحدٍ دون ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و الرنا ولف ف اتابن لالد لاه 
ا تفيع نس تمع واي اعم ان اي ا 


سي فى بان حل الروجيق يموت اول وفر فين دايا )57 , ا 


وروئ عنه أيضاً في ( باب السير ) أَنَّهُ كان يقول : ( إن كان هنذا مز 
الحديث يثبت فلا حجة لأحد معه )9) 1 


2-0 
أجل 


وكان رضي الله تعالئ عنه يقول : ( رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ١‏ 
في أعيننا من أن نحبٌ غير ما قضئ به )7" . : 
وقال الشافعي في ( باب الصيد ) من « الأم » : ( كل شيء خالف أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.. سقط ٠‏ ولا يقوم معه رأيٌ ولا قيامث ؛ 50 
إن الله تعالئ قطع العذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » فليس لأحدٍ / 
معه أمر ولا نهي غير ما أمرَّ هو به )2*0 . 9 

وقال في ( باب : المعلّم يأكل من الصيد ) : ( وإذا ثبت الخبر عن ظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . لم يحلّ تركه لشيء أبداً )20 . 
)١(‏ السئن الكبرئ ( 715/9 ) . 
0) السئن الكبرئ ( 5١/9‏ ) . 


) () رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 1817/94 ) » وفيه : ( الله أجل ) بدل قوله : 
يرل لاسا انعد ووام اجزار 


21 روه 


(5) انظر « الأم »( 0597/7 ) 
اقمع هم هاون هك -تقن 17 )و هسه ولام حور هكم حدقكن 


9 


يك ا 0 االو الا لو لاا 1 ونه سد 
© - 6 - حوره © -50 8 © 2 .0 © 1 6 22-0 ل .© © . 1 © 5 5 


ل 

1 دو ا عل الو وات ا 0 ٠.‏ 
8 هذاما اطّلعت عليه من المواضع التي تُقلت عن الإمام الشافعي في تبدئه :© 
من الرأي وأدبه مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 

بل رَوَينا عنه : أنْهُ كان يتأدّبِ مع أقوال الصحابة والتابعين فضلاً عن كلام / 

0 


© سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ؛ فنقل ابن الصلاح في « علوم " 


الحديث »© : أنَّ الشافعيٌّ قال في ١‏ رسالته ») القديمة بعد أن الا 


الصحابة بما هم أهله : ( والصحابة رضي الله تعال عنهم فوقّنا في كل علم *. 
ع عا بول 
“من رايا عندنا لأنمسننا) العهو 7" .. 3 


وروى البيهقي : أن الشافعيّ استفتي فيمن نذر ليمشيّنَ إلى الكعبة » 
وحلث » ا بكفارة يمين » فكأن للد ذلك .» فال 8 

1 ١ 
. رضى الله اال عنه 8 ؛‎ ' 


0 ا 


وسيأتي في ( فصول الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة وبيان مقامه في 
العلم ) : : أن الشافعي تراك القنوت لما لما زار قبره » وأدركته صلاة الصبح ! 
عنده » وقال : ( كيف أقنت بحضرة الإمام » وهو لا يقول به ؟! )29 . 


2 


)١( 3‏ انظر « الأم )(ه/6١5١).‏ 
(6) علوم الحديث ( صلا79 ) . 

0 رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 59/١٠١‏ ) . 
(:) انظر( /١‏ 387 ) . 


وإِنَّ الإمام الشافعي اننا فعل ذلك فتحاً لباب الأدب مع الأئكة . 


م المجتهدين . وحَمَلَهِم في جميع أقوالهم على المحامل الحسنة » وعلئ 8 


ء 


0 


عليه وسلم ؛ فلا ينافي ذلك قول الإمام الشافعي فيما تقدَّم عنه أنه : ( لا 0 


علئ أنَّ بعضهم قال : ( إِنَّ الشافعي ما فعل ذلك إلا باجتهاد » فأدّى < 
أ[ اجتهاده إلئ أنَّ الأدب مع الأئمّة المجتهدين واجب ٠‏ فقدّمه على فعل بعض ) 


ْم السئن ؛ لِمَا يترتّب عليه من توهٌّم القدح فيه ) . 


/ والذي نقول به : إِنَّ الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه لم يترك القنوت ١‏ 
© لمحض الأدب مع الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه مع قول الإمام #9 
1 الشافعي بسنيته حينئذ ؛ لِمّا فيه من إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه : 
8 وسلم بترك * 00 قال به غيره » وحاشا الإمام الشافعي رضي الله 7# 


وإنَّما ل : إن ترك الإمام الشافعيّ رضي الله تعالى عنه القنوت عند ا 


له زيارة قبر الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه.. إنما كان لموافقةٍ في 


ثم اجتهادهما حصلت ذلك الوقت » ويكون ذلك من إحدى الكرامات الجليلة جة 


2 المعدودة للومام أبي حنيفة رضي الله تعالىئ عنه 2 ولا يقدح ذلك في مقام 


5 تأدب الإمام الشافعىٌ رضي الله تعالى عنه مع الإمام أبى حنيفة رضي الله 52 
) تعالن عنه » وإِنّما ذلك فيه رعاية لكمال المقامّين » علئ أَنَهُ قد ثقل عن ( 


نهم ما قالوا قولاً إلا لكونهم اطّلعوا على دليله من كلام الشارع صلى الله 8 


7 5 رق تحرج ”7 وروم 7ن وق 07 ور 9 : 
. ما فيه مق وكفاة لكل ذي لب + كما سترئ بعضه إن شاء الل تعالئ في هنذا , 


4 
ل 


0 
0 
4 


١ 0 5‏ -. 7 يه 40 1 وه 47 س3 41 »6 00 5 م مده مه و 1 جح © رو 2 


5 أخيه إنما هو متأدّب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابع لشرعه ‏ 


لم لما سّئل عن الإمام أبي حنيفة : ( ما تقولون في رجل لو ناظرني في أنَّ 


1 )5() أبى حنيفة‎ ١ 


)١( 8‏ رواه بنحوه البيهقي في ١‏ المدخل إلى السئن الكبرئ »117 ) » وانظر )187-187/١(‏ . 


وقال بعضهم : لا بذع في حملنا ترك القنوت على الأدب المحض ؛ 
لأن الأدب مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكأنَّ المتأدّب مع ١‏ 
وسيأتي في ( فصل الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة ). . قولٌ الإمام مالك 


2 : 5 - ل و 2 5 
نصف هلذه الأسطوانة حجرٌ ونصفها فضة. . لقام بحجّته ؟! )20 . 


وكذلك قول الإمام الشافعي : ( الناس كلهم في الفقه عيال على الإمام : 


فتأمّل يا أخي أدب الأئمّة مع بعضهم بعضاً » واقتدٍ بهم في ذلك , وإيّاك 
والتعصّب لإمامك حمية جاهلية من غير دليل ؛ فتخطئ طريق الصواب . 
وأول من يتبأ منك إمامّك يوم القيامة . 

وتقدّم قول الإمام الليث للإمام مالك في مسألة أرسلها له من مصر : 
ما حكم الله في هلذه المسألة عندكم ؟ وأنَّ الإمام مالكاً كتب إلى الليث بعد 
الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمّا بعد ؛ فإنّك 


د ا ا 0 2 


هم رواه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » ( 6١/54/ا4‏ ( ؛ ورواه بنحوه ابن عبد البر في 
« الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 9»( ص ١15‏ ) . 


6 حمر ةورع وجوج وي سر 


3 يا أخي إمام هدى » وحكم الله تعالئ في هلذه سال ما قام عندك . 


ل ا يد د 


انتهيه” '" » فاعلم ذلك . والحمد لله ربٌ العالمين . 


© 2 © 


.)١48577/١( سبق تخريجه‎ )1١( 


ماسححقور ع حقو نوراهو كع داهن 


ار م ات ند حسه د 


بي و كت 2 


4 
د 
َ 


5 
هُ 
ج66 
6 
0 
6 
0 


ف الترعر الإما مأحرررط شعن 
ا كك راق و تزه التاسيبى الت 


فروى البيهقنٌ عنه أنه كان إذا سئل عن مسألة يقول : ( أوَ لأحد كلام مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! )230 . 

وبلغنا : أنه لم يدوّن له كلاماً كبقية المجتهدين ؛ خوفاً أن يقع في ر 
يخالف الشريعة » وأنَّ جميع مذهبه إِنّما هو ملقَّقَ من صدور الرجال . 


قرفا ©أمعيحقكم © تسح “انه جر تسج هج 0 


358 
كم 


وقيل : إِنهُ وضع في الصلاة نحو عشرين مسألة » هلكذا أخبرني به شيخ 
ا 0و0 الفتوحي رحمه الله تعالى . 5 
: أنّهُ لم يأكل البطيخ حتئن مات » وكان إذا سئل عن ذلك يقول : 

0 الله صلى الله عليه وسلم يأكله ا 


بج ة هاج اتح هاج © اسم 


)000 روئ نحوه ابن الجوزي في ١‏ مناقب الإمام أحمد » ( ص”71 ) . 3 
(0) انظر « البرهان المؤيد) ( ص »)١٠١١5‏ وقد روىئ أبو داود 78750 ) 2 507 ا 
١84‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها : أنه صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ 7 
مج ع ا جر لتك ل زلا وب كا الا ل 
عن بعض المشايخ : ( كان صلى الله عليه وسلم يأكل القطعة منه من ناحية اليمين ٠‏ © 
حتى يصل النصف » فيقلبها إلى ال ل ا ا 1 
القشر ) » وانظر ١‏ مناقب الإمام أحمد “1 (7/8 ) . 


ل مه د 


2 
. 
همه 


25227 ا ا ا ا 2 
3 وكذلك بلغنا عنه : أنه اختفئ أيام المحنة في مسألة خلق القرآن . 9 
خرج بعد اليوم الثالث . فقيل له : إِنْهم الآن في طلبك ٠‏ فقال : إن ا 
ا و حين اختفئ من الكفار 9 
أكثر من ثلاثة أيام'29 . ١‏ 

ا بالسنة مشهور . وكان يتبرّأ كثيراً من رأي الرجال 7 
ويقول : ( لا نرئ أحداً ينظر في كتب الرأي غالباً إلا وفي قلبه دَغْلُ )”2 ١ ٠‏ 


2 هه 7-6 1 


وكان ولده عبد الله يقول : سألت الإمام أحمد عن الرجل يكون في بلدٍ | 


لا يجد فيها إلا صاحبّ حديث ؛ لا يعر 0 


8 
عيب هاج كسح ان 


5 
4 


م 


م 


ثم رأي ؛ فمن يسأله منهما عن دينه ؟ فقال : يسأل صاحب الحديث ولا يسأل 
8 صاحب الرأي”) : 9 
7 1 
© وكان كثيراً ما يقول: ( ضغيف الحديث أحتٌ إلينا من رأي الرجال )2240 8 
2 ْ 
7 وكذلك نقل عن الإمام داود : 

7 وكان رضي الله عنه يقول : ( انظروا في أمر ديتكم ؛ فإِنَّ التقليد لغير < 
39 1 : 7 
1 : : 0ك 

6 المعصوم مذموم » وفيه عمئ للبصيرة ) ١‏ 9 
سح ميحد 8 
)١( 4‏ رواه بنحوه ابن الجوزي في « مناقب الإمام أحمد » ( ص”7؟ ) . : 
0205 أورده ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله »( 145 ) , والدَّغَلُ : دَحَلٌ في الأمر " ا 
قن مفسدٌ له . انظر « القاموس المحيط »( دغ ل) . نُ 


إفرة رواه ابن حزم في ١‏ المحلئ بالآثار » ( 58/١‏ ) . 
(4) رواهابن حزم في « المحلئ بالآثار » ( 58/1١‏ ) . 
4 (5) أورد نحوه أبو شامة المقدسي في ١‏ المؤمّل في الردٌ إلى الأمر الأول » ( ص١5‏ ) . 


8 
00 71 ٍ :. 4 
ماخ ع يتف ا د ويخ ب + يفم 0 0 20 7-4 عي 8 2 0-6 0000 

0 م 7 6 + ض 5 0 : 5 : 5 3 
م 24 1 1 ١ك‏ ااي 0 اهم جيذ ١7‏ 0 اي عوجت بدك #اوالسريجة حر ” 7 اسسصجدة: " حا 


و ا ا رت ص 
لي معتمداً علئ غيره ) ؛ يشير - والله أعلم - إلئ أّهُ لا ينبغي لمن قدر على ,6 
/ الاجتهاد أن يقلّد غيره مع قدرته على النظر في الأدلة واستخراج ذلك الحكم ُ 
5 منها » والله أعلم . 


2 وبلغنا : أن شخصاً استشاره في تقليد أحد من علماء عصره فقال له : 


/ 
3 ( لا تقلّدني » ولا تقلّد مالكاً ؛ ولا الأوزاعي ٠‏ ولا النخعي . ولا غيرهم 3 
6 وخذ الأحكام من حيث أخذوا )220 . 


1 ا 


قلت : اما و را تر ساق امار الأحكام من 
الكتاب والسنة » وإلا فقد صرّح العلماء بأ أن التقليد واجب على العامّي ؛ 


/ لعلا يَضْلّ في دينه » والله أعلم : 


. 
ٍ/ [ خلاصة في فضل الأئمّة الأربعة » ورفعَةٍ مذاهبهم ] ِ 
8 فقد بان لك يا أخي مما نقلناه عن الأئمّة الأربعة وغيرهم : ١‏ 

8 أنَّ جميع الأئمّة المجتهدين دائرون مع أدلَّةَ الشريعة حيث دارت 
1 - وأنهم كلّهم منرّهون عن القول بالرأي في دين الله تعالئى"© . 


م - وأنَّ مذاهبهم كلّها محوّرةٌ على الكتاب والسنة ؛ كتحرير الذهب 
1 والجوهر 
4 -وأنَ أقرالهم كلها ومذاهبهم كالثوب المنسوج من الكتاب والسنة ؛ © 


1 


: 1 ' 5 1 2 م 
# سّداه ولحمَبُه نهما » وما بقي لك عذر في التقليد لأيّ مذهب شئت من © 
دعد لاي ب لب ده 6 
في )١(‏ أورد نحوه أبو شامة المقدسي في ١‏ المؤمّل في الردٌ إلى الأمر الأول » ( ص١3‏ ) . : 


4ه (؟) في هامش (1) : ( نسخة : متبرئون من ) بدل ( منرّهون عن ) . 


1 

0 
ا ل ل ل د 0 
5 7 0 0 9ه 2 الحرجوة © 21 2 44 يي 0 »2 م 2 سج 4 د 7 2 اي 1 


اا حت موه ا ي - 1 


6 ا )ل الال الا ا الا ا الل الل لل الى لل اضيا اي ل 
5 امع ؛ فإنّها كلّها طريق | إلى الجنة كما سبق بيانه و غ 8 
١‏ 1 
0 - وأنهم كلَّهم على هدىّ من ربهم . 0 
- وأنهُ ماطعن أحد في قول من أقوالهم إلا لجهله به ؛ إمّا من ح.* .8 
1 3 عٍِ 0 7 
4 دليله ‏ وما من حيث دقَّة مداركه عليه » لا سيما الإمام الأعظم أبو حنيفة © 
5 النعمان بن ثابت رضي الله عنه الذي أجمع السلف والخلف علئ كثرة علمه ظ 
5 وورعه وعبادته ودقّة ة مداركه واستنباطاته كما سيأتى بسطه في هلذه الفصول ' 
َه . 
7 إن شاء الله تعالل 4 وحاشاه رضي الله عنه من القول في دين الله تعالئى بالرأي 5 
فر 

© 


الذي لا يشهد له ظاهرُ كتاب ولا سلَةِ » ومَّنْ نسبه إلئ ذلك فبينه وبينه . 
البرك التق ينيب يدتري 
© 
( وسمعثٌ سيدي عليّا الخواص رحمه الله تعالئ مرة يقول : ( يجب عل ١‏ 
بم كلّ مقلّدِ الأدث مع أئمّة المذاهب كلّهم ) . 
وسمع مرَّة بعض الشافعية يقول : وفي هلذا الحديث ردٌّ على ١‏ 
أبي حنيفة » فقال : قطع الله لسانك ! مثلك يقول هنذا اللفظ ؟! إِنّما الأدب 7( 
وسمعته مرَةً أخرئ رحمه الله يقول : ( مّدارك الإمام أبي حنيفة دقيقة ؛ ظ 
لا يكاد يطَّلع عليها إلا أهل الكشف من أكابر الأولياء ) . ظ 
١‏ قال : ( وكان الإمام أبو حنيفة إذا رأئ ماء الميضأة يعرف سائر الذنوب إن 
التي خرّت فيه ؟ من كبائر وصغائر ومكروهات فلهلذا جعل ماء الطهارة إذا ٠‏ 
تطهّر به المكلّف له ثلاثة أحوال : , 


)0 ا 


لل 


م ها وا د ل و 2 ل اوس حي لماه با ال ود انمه اكد د امه ع او حي نل ١‏ “8ل أ ان ماع يتحدهة بعد ى لخي حكن “هه 
رهج نرق" انرس د يه الو “اج لالاس “نانس هادان" واأأادنز ٠ه‏ 


0 
ا 7 
00 أحدها": أ >التحابنة المفلظلة :اباط الاحتمال: أن ركوة الكلت : 


الثاني : أنه كالنجاسة المتوسّطة(2 ؛ لاحتمال أن يكون المكلّف ارتكب " 


فج © “ست © 


5 5 


اه 5 
0 الثالث : أنه طاهر في نفسه غير مطهّر لغيره ؛ لاحتمال أن يكون 2 
ل 


8 لجواز ارتكابه في الجملة . 
مو ل سا لي 1 
7 ل م ل ل 0 


89> إكسىي, 

م انتهئ . 

وسيأتي بسطه في الجمع بين أقوال العلماء في ( باب الطهارة ) إن © 
1 537 


شاء الله تعالى0" . 
4 © © © 


م إذاعلمت ذلك تأقولٌ , وبالله التوفيق : 


)١( )‏ في هامش (أ) : ( نسخة : الحقيقية ) بدل ( المتوسطة ) . 2 
(؟) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه والجماعة حاضرون ) . وانظر ( /١‏ /الا5 ) وما .. 


يشمارة الا مح بعر ة/ ١‏ 
دتيا انمي عأقوال وأفال وعتائده مشبّرة ا انب لبن 


8 

اعلم يا أخي : أن لم أجب عن الإمام في هلذه الفصول بالصدر ها 

م وإحسان الظنٌ فقط كما يفعل بعضهم ٠‏ وإنّما أجبثُ عنه بعد التتتم والفحص 9 
© في كتب الأدلة كما أوضحتُ ذلك في خطبة كتاب « المنهج المبين في بيان © 
(6 أدلة مذاهب المجتهدين » . ش 
' ومذهبه أول المذاهب تدويناً وآخرها انقراضاً كما قاله بعض أهل : 
1 الكشف ٠.‏ قد اختاره الله تعالئ إماماً لدينه وعباده » ولم يَزْل أتباعة في زيادة : 
في كلّ عصر إلئ يوم القيامة » لو حيس أحدهم وضرب على أن يخرج عن ) 
: طريقه ما أجاب ؟؛ فرضي الله عنه وعن أتباعه وعن كل مَنْ لزم الأدب معه , 
وكان سيدي علييٌ الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( لو أنصف © 
المقلّدون للإمام مالك وللإمام الشافعيّ رضي الله عنهما. . لم يضمّف أحدٌّ ف 


ُ 


ا ومع سائر الأئمّة 5 


0 منهم قولاً من أقوال الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بعد أن سمعوا ا 
6 6 أئمّتهم له. و بلغهم ذلك ؛ فقد تقدّم عن الإمام مالك أنه كان يقول : 


03 
9 ا دصر ©© . حم 0 :7 0 3-7 حت 2 - 0 
3 ا 3 55 4 3 ا ا لحرا 02 ا ع2 م اي 0 كم اوم 0 تم 


يك >6 7 5ر7 ويك سر و 57و07 در لذ ذهب أو نفة.. لم 
م لو ناظرني أبو حنيفة في أن نصف هلذه الأسطوانة ذهب أو فضة. لقام 

م بحجته'"2 , أو كما قال » وتقدّم عن الإمام الشافعي أنه كان يقول : الناس , 
م كلهم في الفقه عِيالٌ على أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه”" ) انتهن . . 
6 ولو لم يكن من التنويه برفعة مقامه إلا كون الإمام الشافعي ترك القنوت ©! 
في الصبح لما صلئن عند قبره ‏ مع أنَّ الشافعي قائل باستحبابه.-. . لكان فيه "؟! 
ٌ كفاية في لزوم أدب مقلديه معه كما م 0 اي 9 
8 م 
0 وأمّا ما قاله الوليد بن مسلم من قوله : ( قال لي مالك بن بن أنس رحمه اله بي 


تعالى : أيُذكر أبو حنيفة في بلادكم ؟ قلتُ : نعم » فقال : ما ينبغي © 
لبلادكم أن تكن )”». . فقال الحافظ المِرِّيُ رحمه الله : ( إنَّ الوليدَ هنذا م 
إ' ُ 
قلث : وبتقدير ثبوت ذلك عن الإمام مالك فهو مؤوّل ؛ أي : إن كان ٍِ 
٠ 8‏ 4 © 
الإمام أبو حنيفة في بلادكم يُذكر ؛ أي : علئ وجه الانقياد والاتباع له. . فلا 3 
ينبغي لعالم أن يسكنها ؛ لاكتفاءٍ بلادكم بعلم أبي حنيفة واستغناءٍ الناس 2 
بسؤاله في جميع أمور دينهم عن سؤال غيره » فإذا سكن أحد من العلماء فى 
بلاده صار علمه معطلاً عن التعليم » فينبغي له الخروج إلئ بلاد أخرئ 
تحتاج إليه ليَبَثْ علمه في أهلها . هنذا هو اللائق بفهم كلام الإمام مالك «١‏ 


ضعيف ) انتهي. 00 


. ) 7080/١ سيق تخريجه(‎ )1١( 

() سبق تخريجه ( 5380/١‏ ) . 

) انظر 377/12 ) . 2 

الدع رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » (5/ 376 ) . م 
)2( الوا يا : 


كي سحتكوج سجر هم حنقكير ١‏ 00 جر هام حههك جرهم مجر هكس رهام 


7ر7 وسار و/ 7 ره رو 0و 9 3557 - 
رحمه الله إن ثبت ذلك عنه ؛ لبراءة الأئمّة عن الشحناء كه السسم, 7 


8 وجي عي اسار 7 بقرينة 
8 ما تقدَّم عنه من شهادته له بقوة المناظرة وقرّة الحجة » والله أعلم . 

2015 وما ما نقله أبو بكر الآجري عن بعضهم : أنه سُئْل عن مذهب الإمام 
إ©) أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فقال : لا رأي ولا حديث » وسئل عن الإمام 


٠‏ .- 2 ل ري ١‏ 4 تيه 2 هي- 


1 مالك فقال : رأي ضعيف ؛ وحديث صحيح » وسئل عن إسحاق بن راهويه 
24 فقال : حديث ضعيف . ورأي ضعيف ٠‏ وسثل عن الإمام الشافعي فقال : ظ 
/ رأي صحيح »؛ وحديث صحيح . انتهئ''؟. . فهو كلام ظاهره التعصب على ْ 
الأئمّة بإجماع كلّ منصف إن صم النقل فيه ؛ فإنَّ الحسنّ لا يصدّق هلذا : 
/ القائل فيما قاله في حقٌّ الإمام أبي حنيفة . : 


وقد تتبعث بحمد الله تعالىل أقواله وأقوال أصحابه لما ألفت كتاب « أدلة 1 


المذاهب » فلم أجد قولاً من أقواله أو أقوال أتباعه إلا وهو مستند إلى آية أ وهم 
3 

حديث أو أثر» أو إلى مفهوم ذلك » أو حديثٍ ضعيف كثرت طرقه » أو إلى © 
6 بصعي ام رسع ان [ رادار توعان زه لايل الى ١‏ 


0 
؟ المذكور . 1 
( مالك والإمام الشافعيّ ؛ فلا التفات إلئ قول غيرهم في حقّه وحقٌّ أتباعه . " " 


لأ أن يطموا كل ف مدحه ا ا ا لي ا 
ئمّة أن يعظموا كل مَنْ مدحه إمامّهم ؛ ؛ لأنَّ إمام المذهب إذا مدح عالماً 
ا ل ا 
في دين الله بالرأي » وأن يبالغوا في تعظيمه وتبجيله ؛ لأنَّ كلّ مقلّد قد 
( أوجب علئ نفسه تقليد إمامه في كلّ ما قاله ‏ سواء أفهم دليله أم لم يفهمه - 
#) من غير أن يطالبه بدليل » وهنذا من جملة ذلك ) . 


24 


41 _- 


7 


6 
ل 


2ه 


وقد تقدّم في ( فصل : الكلام على الانتقال من مذهب إلى مذهب ) أنه 
يحرم على المقلّد أن يفاضل بين الأئمّة تفضيلاً يؤدّي إلى التنقيص لأحد 
منهم » مع أنَّ جميع المعترضين علئ بعض أقوال الإمام رضي الله تعالئ عنه 
| دونه في العلم بيقين » ولا ينبغي لمن هو مقلّد لإمام أن يعترض علئ إمام 
م آخر ؛ لأنَّ كلّ واحد تابع أسلوباً إلى أن يصل ذلك إلئ عين الشريعة المطوّرة 
' التي يتفرّع منها قول كلّ عالم كما مر إيضاحه(3) 

وكل مَنْ ترك التعصّب » ونظر في أقوال المجتهدين. . وجدها كالنجوم 
في السماء » ووجد المعترض عليهم كالذي ينظر خيالَ تلك النجوم علئ 
وجه الماء ؛ فلا يعرف حقيقتها ولا مدركها » فالله تعالى يرزق جميع إخواننا 
من ال ادي للمذاهب الأدت مع جميع أثمّة المذاهب . 

وممًا وقع لي : أن شخصاً دخل علي ممّن يُنسب إلى العلم وأنا أكتب في 
مَناقِب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه » فنظر فيها » وأخرج لي من 


لجسا 


ا 


ل ا د 
- 1 . 0 


5 5-5 


سلج دوي 
1 


8١ 
> 


5-7 

5 7 
كمّه كراريسٌ » وقال لي : انظر في هلذه » فنظرثُ فيها » فرأيثُ فيها الردّ بن 
© على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ! فقلتُ له : ومئلكَ يفهم كلام الإمام 2 
ا الت 13 5 
)١( 4‏ انظر( 7١/١‏ ). 8 


ْ الرعية مع السلطان الأعظم ‏ أو كأحاد النجوم مع الشمس ٠»‏ وكما حرّم © 

لالحا على الوغلة لين على زعام :حلم إلا وليل واقسع كالشسن بدن 
© فكذلك يَحرْم على المقلّدِين الاعتراض والطعن علئ أثمّتهم في الدين إلا © 
بنص واضح لا يحتمل التأويل » ثم بتقدير وجود قولٍ مِنْ أقوال الإمام © 
9 أبي حنيفة لم يعرف المعترضٌ دليلهُ. . فذلك القول من الاجتهاد بيقين ؛ 8 
تيمك تقول يه عازه انه سو يناد نا ف .+ 


<م6 


| 
وكان بعض العلماء من مشايخ الجامع الأزهر ينكر على ابن ل 
: القيرواني ٠‏ فقال يوماً : إِنَّ بعض الأطفال يقدر على تأليف مثل هَ 
« رسالته » » فخرج من الجامع الأزهر » فلقيه جندي فقال : اقرأ لي هنذا 9 
الكتاب » فلم يعرف أن يقرأه للجندي » فمدّه وضربه إلى أن ألهب قلبه . 8 
: وقال له : تُكبّر عمامتك وتوهم الناس أنّك فقيه ! انتهئ » فكان الناس يرون م 
؟ أنَّ ذلك ببركة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى . 86 
0 
وكان بعض طلبة العلم من الشافعية المتردّدين إليّ ينكر على أصحاب (, 
آ' الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » ويقول : لا أقدر أسمع لأصحابه كلاماً . : 
) فنهيته يوماً فلم يتنو » قفارقني فوقع من سلّم رَيْعٍ عالٍ''2 ٠‏ فاكسر عظمْ 
6 وَركه » فلم يزل علئ مُقوّر حتئ مات علئ أسوأ حال" , وأرسل لي أنى : 


-ج2 


0 فاعلم ذلك . واحفظ لسانك مع الأئمّة َ ثمّة وأتباعهم 2 فإنهم علل هدىّ 
0 مستقيم » والحمد لله رت العالمي-(١)‏ . 


© © © 


)001( في هامش (أ) : ( بلغ علي النجاري قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . ١‏ 


5 
1 يي جو 6 9 5 م ده 2-1 ور 7 ا > حرم 11 ١خ‏ هشع هيه 3 © 237 7 همهم 0 7 


اا 


بوكرلل سم كاي لكان الها د لس لصاف ل مق نو كح متشي و حعير و لوا جا ١‏ لم سا ل ا الس ال 0 
ادن 5 كيه 1 ل © م0 0 وسح الح لطر ام 0-8 2 1 1 عاد 0 ١‏ 
١ 0‏ ل 0 700 1 0 : - 0 ١‏ اد 

ا 


م 4 

١ 1 : ١‏ 5 0( ل 

6 اا ا لاد 1 لا ان 1 © ا د ١‏ ا : 3 00 
0 /. 3 0 0 6 4 1 ( 00 عم 1 3 2 3 الاسم ا 00 0 مها 
ا ا جك عي 8 ا 5 ا 0 ا ارس 10 ا 0 : 8 5 7 0 

ع 0 ِ ١ ١ 0 ١‏ ا 3-8 ف م 
ل ا ا > اح ال ةا 
1 1 1 ؤي 

0 ا 


ا 

1 

سو 
1 
كا 40 
لا 00 
6 

1 


2 : 0 : / د حنل؟ د هص 
0 يبان شع قوس سبا اماما ااضة 
3 إل انيما لفيا س على عدسث سوا لبط مي 
به 


: 


* غيرٍ متورّع في مقاله » غافلٍ عن قوله تعالى : 8 إن الت بسر َالو عل 
0 َوْلتنِكَ كن عَنَهُ مَسَمُولا 4 [الإسراء : +م] » وعن قوله تعالل : 9 يا يلَفِظُ من مَولٍ إل 
لَدَيْهِ رَِِبُ عَِيدٌ # [قّ : 18] ٠»‏ وعن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : « وهل 
يكب الناسَ في النار علئ وجوههم إلا حصائدٌ ألسنتهم 0" 

وقد روى الإمام أبو جعفر الشيزاماري”' ‏ نسبة إلى قرية من قرئ بَلخ - 
بسنده المتصل إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئى عنه أنّه كان يقول : 
( كذب ‏ واللم ‏ وافتر علينا مَنْ يقول عنا : إِنَنا نقدّم القياس على النصّ » 
وهل يُحتاج بعد النصٌّ إلى قياس ؟! ) . 


وكان رضى الله عنه يقول : ( نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة ؛ 


04 


ا 
2 


©) 


©, 


يا جم 


تسبي 
سس 


4 


3 


هه 


4 


سج اير 


4 


بك 


. ) 741/9 ( وابن ماجه‎ » ) ١115 رواه الترمذي‎ )١( 
كذا في (أ» د ) » ووقعت مغايّرات في رسم الكلمة في سائر النسخ » ولعلَّ الصواب‎ 00 2 
وسيتكرّر‎ 2 ) 7١5 / ( » السّرماري ) ؛ نسبة إلئ سُرْمارَى . انظر « معجم البلدان‎ ( ْ 
. ذكره لاحقاً فأكتفي بما نبّهت عليه هنا‎ 


+« ٍْ 
سورك قحك نكي كح كىن 0 زورك حنهور #لعحتهاو, اس هه 9 1 


> حت 


ل 0 وي ا وي اي ا وي 0 
54 وذلك أنْنا ننظر أولاً في دليل تلك المسألة من الكتاب والسئة أو أقضية : 
1 الصحابة ؛ فإن ب لح ا ل المتص سر وار . 
: اتحاد العلة بينهما ) . 


2 


2ج 


1 وفي رواية أخرئ عن الإمام : ( إنا نأخذ أولاً بالكتاب » ثم بالسنة » ثمّ 
ال ا ا 0 
حكم بجامع العلة بين المسألتين حتئ يتّضح المعنئ )230 . 

وفي رواية أخرئ ( ]نا تعمل آولاً يكتاب الله + اق بسنة وسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم بأحاديث أبي بكر وعمر وعثمان وعليْ رضي الله 
تعالى عنهم ) . 
/ وفي رواية أخرئ أَنّهُ كان يقول : ( ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
2 وسلم فعلى الرأس والعين امال راي وم بام داعا ١‏ 
عن أصحابه تخيّرنا » وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال )9 ...| 


- 
لي 


8 وكان أبو مطيع البلخيٌ يقول : ( قلثُ للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه : 


0 


ا 


20 


أراية لورلية :رايا وراق أب كورا) .اعم تدع رآيك الرايه© فال 
7 0 

© نعم ء فقلت له : أرأيت لو رأيت رأيأ ورأئ عمر رأيا. . أكنت تَدَعَ رأيك 
8 لرأيه ؟ فقال : نعم » وكذلك أَدَمٌ رأبي لرأي عثمانَ وعليٌ وسائر الصحابة 


0 

6 

3 6 روئ نحوه ابن عبد البر عن صاحب أبي حنيفة محمّد بن الحسن في « جامع بيان العلم 
وفضله »)( ١5٠080‏ ). 

١ 8‏ ال ا ا ا ا 


ص ( احان 9 يع حرق 4 سبع ال 5 ا 2 ند مر 4 بدو 
والاجتهاد 2 وذلك لا يقدح في عدالتهم . 


أنك تكثر من القياس في الدين » وإِنَّ نخاف عليك منه ؛ فإنَّ أول من قاس 
إيليس 3 فناظرهم الإمام من بكرة نهار الجمعة إلى الزوال 3 وعرض عليهم 


5 م© تسجاكي و سجده 955 جسم 


” مذهبه » وقال : إني أقدّم العمل بالكتاب » ثم بالسنّة ع كه بأقضية 
7 الصحابة » مقدّماً ما اتفة تفقوا فيه علئ ما اختلفوا فيه » وحيتئذ أقيس ٠»‏ فقاموا 
نه كلّهم + وقّلوا يده وركبته + وقالوا له : أنت سيد العلماء » فاعفُ عنًا قيما 
ا مضئ منًا من وقيعتنا فيك بغير علم » فقال : غفرَ اللهلنا ولكم أجمعين )2©0. 
5 قال أبو مطيع : ( وممًّا كان وقع فيه سفيان أَنَهُ قال : قد حل أبو حنيفة 
/ ا الإسلام و رو 02 


م فإياك يا أخي ‏ إن أخذت الكلام على ظاهره ‏ أن تنقل مثل ذلك عن ٠‏ 
. سفيان بعد أن معت رجوعه عن ذلك 0 واعترافه أن الإمام أبا حنيفة سيد / 


4 العلماء وطلبه العفو عنه » وإن أُوَّلتَ هنذا الكلام فلا يحتاج الأمر إلى 
ل رجوع ٠‏ ويكون المراد بأنة حلّ عرى الإسلام ‏ أي : مُشْكِلَهُ - مسألة بعد 
© مسألةٍ . حتئ لم يُبِق في الإسلام شيئاً مُشكلاً ؛ لغزارة فهمه وعلمه . 


أ )١(‏ سبق تخريجه )170/١(‏ . 
ث2 00 رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١7/1‏ ) . 


7 6 م 00 


الكوفة » فدخل عليه سفيان الثورئٌ ومقاتل بن حيّان وحمّاد بن سلمة وجعفر : 
الصادق وغيرهم من الفقهاء » فكلّموا الإمام أبا حنيفة » وقالوا : قد بلغنا 7 


حي عولد تدك علي : 


20 


يتنه وق انتم سيو دمتعي بحم ب 2 


1 
5 4 ىج ا 0 ١1‏ 6 


بحام . 


3 


7 هلجر هتس ” شا جر اس ها #اتحبحة قل جر اسبح 9 جر سد 9 جا 


3 


زج 7 مسري 47 5ه 17 :هس 7 وير 7 سر تر 5" 


يقيسون إلئ وقتنا هلذا في كلّ مسألةٍ لا يجدون فيها نصّاً من غير نكير فيما 


(1) في هامش (أ) : ( بلغ ) . 


ومما كان كتبه الخليفة أبو جعفر المنصور إلى الإمام أبي حنيفة : بلغني ,6 
أنّك تقدّم القياس على الحديث » فقال : 0 بلغك 0 


وسلم ء ل ثم بأقضية بقية الصحابة » 0 
ا 0 

ولعلّ مراد الإمام بهنذا القول : أَنَّهُ لا مراعاة لأحد في دين الله عزَّ وجل 8 
دون أحد » بل الحقٌّ واجب فعله علىن - جميع الخلق » والله أعلم بمراده”"" . ' 

وقد أطال الإمام أبو جعفر الشيزاماري الكلام في تبرئة الإمام أبي حنيفة : 
من القياس بغير ضرورة » ورد علئ من نسب الإمام إلئ تقديم القياس على 1 
النصّ » وقال : ( إِنّما الرواية الصحيحة عن الإمام : تقديم الحديث . ثم 
الاثار » ثمّ يقيس بعد ذلك . فلا يقيس إلا بعد أن لم يجد ذلك الحكم في 
الكتاب والسنة وأقضية الصحابة ٠‏ فهلذا هو النقل الصحيح عن الإمام ؛ 
فاعتمده واحم سمعك وبصرك ) . 

قال : ( ولا خصوصية للإمام أبي حنيفة في القياس بشرطه المذكور , 
بل جميع العلماء يقيسون في مضائق الأحوال إذا لم يجدوا في المسألة نضّاً 
من كتاب ولا سنّة ولا إجماع ولا أقضية الصحابة » وكذلك لم يزل مقلّدوهم 


بينهم » بل جعلوا القياسَ أحد الأدلة الأربعة ؟ فقالوا : الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس ) . 


١‏ مره ؟ مرو 


آي 1 
0 
0 


00-0 >4 م#اسحتكي محتقي هتمحاكي: 


نج 7ج 7ج نس ج77 سر 77 بو 7ج س7 جد 2 17 3 
مق كان ارقاء القانسي رصي لد الى لذ بلول 00 


ره 
9 

0 
1 7 : 
1 المسألة دليلاً قسناها على الأصول ) انتهى . 


نس اق ذو هاي الأنام الى حتنة وغوه بلقاي . لزمه الاعتراض © 

هي على الأئمّة كلهم ؛ لأنّهِم كلّهم يشاركونه في العمل بالقياس عند فقدهم لم 
© النصوص والإجماع . م 
فعُلِم من جميع ما قرّرناه : أن الإمام لا يقيس أبداً مع وجود النصّ كما 9 
5 ورعمه بشن لسريو طايه بوإقنا يعن عت ققد النطى 6 نؤإن بوقع أننا ” 7 
ٍ. وجدنا للمسألة التي قاس فيها نصاً من كتاب أو سنة. . فلا يقدح ذلك فيه ؛ 2 
:7 يا استحضاره ذلك حال القياس » ولو أنه استحضره لما احتاج 0 


م 


الم فرد. ا ا فقد قال 510108 إِنَّ القياس 1 
8 الصحيح على الأصول الصحيحة. . أقوئ من خبر الأحاد الصحيح ٠‏ فكيفف ١‏ 
بخبر الاحاد الضعيف ؟! ظ 
5 2 

وقد كان الإمام أبو حنيفة يشترط في الحديث ار بن رو 1 0 
مو سات ووففدا: 
: واعتقادنا واعتقاد كل مُنصف في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ بقرينة 
م ما رويناه آنفاً عنه مِنْ ذم الرأي والتبرُىُ منه » ومن تقديمه النصّ على : 
القيامن ب.:.. أنّهُ لو عاش حت دُوّنت أحاديث الشّريعة وبعد رحيل الحمّاط في 6 
3 000( انظر « كفاية النبيه في شرح التنبيه » ( ١98/1١١‏ ) . ع 


2 


: 006 ا 
4< كج ركس ح قي .اع دج اس حا 17 لجرا حنهج اسه ونس وري 0ه 


مت 77 وسو سر 7 يمسر 7ج 067 


47 


: 
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جر هاس اجي 


كن © اس مطتجهكيج © اسح<ههكم :« اسح<تقجر © تسح هاير © اسح هاج سحة الور © سح هار © 


5 
, جمعها من البلاد والثغور » وظفرٌ بها. ا 
قَاسَّهُ » وكان القياس قد قلَّ في مذهبه كما قلَّ في مذهب غيره بالنسبة إليه » ْ 
لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرّقة في عصره مع التابعين وتابع التابعين في ءظ 
يم المدائن والقرئ والثغور. . كر القياس في مذهبه بالنسبة إلئ غيره من الأئمّة 
ضرورة ؛ لعدم وجود النصّ في تلك المسائل التي قاس فيها » بخلاف غيره 6 
من الأئمة ؛ فإنَ الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في © 
عصرهم من المدائن والقرئ ودوّنوها » فأجابت أحاديث الشريعة بعضها 7 
بعضاً » فهنذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه وقلّته في مذاهب غيره . 
ويحتمل : أنَّ الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أَنّهُ يقدّم القياس على ) 
النصّ. . ظفرّ بذلكٌ في كلام مقلّديه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن : 
إمامهم من القياس » ويتركون الحديث الذي صحّ بعد موت الإمام ؛ فالإمام 1 


5 و 7 
معذورٌ » وآتباعه غير معذورين » وقولهم : إن إمامنا لم ياخذ بهلذا . 
الحديث . . لا ينهض حجة ؛.لاحتمال أنه لم يظفر به » أو ظفر به لكن لم 5 


2 

يضح عنذه 
وقد تقدّم قول الأئمّة كلّهم : ( إذا صحّ الحديث فهو مذهبنا ء وليس © 
لأحد معه قياس ولا حجّة إلا طاعة الله ورسوله بال لتسليم له ) انتهئن”'2 . ١‏ 


وهلذا الأمر الذي ذكرناه يقع فيه كثير من الناس ؛ فإذا وجدوا عن , (' 
أصحاب فم متعالة جعلوها مذهباً لذلك الإمام » وهو تهوّر ؟؛ إن مذهب 
الإمام حقيقة : هو ما قاله ولم يرجع عنه إل أن مات . لها فهنه امحانة: » 


. ) 580/17 (» انظر « الفتوحات المكية‎ )١( 
اهدهم هب حوره ججد كن 0 8 ا 4 4 م2 4ت‎ 


00 ينه 7 سو ووس 7 7ج 557 7 0 
2 من كلامه ؛ فقد لا يرضى الإمام ذلك الأمرَ الذي فهموه من كلامه . 9 
ولا يقول به لوعرضوه عليه . 0 
ٍْ عُلِم : أنَّ مَنْ عزا إلى إمام كلّ ما فهم من كلامه. . فهو جاهل بحقيقة © 
المذهب . علئ أنَّ غالب أقيسة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من القياس ١‏ 
' الجليّ الذي يُعرّف به موافقة الفرع للأصل ؛ بحيث ينتفي افتراقهما أو 


نقصّهٌ ؛ كقياس غير الفأرة من الميتة إذا وقعت في السَّمْن على الفأرة » وغيرٍ 
السمن من سائر المائعات والجامدات عليه » وكقياس الغائط على البول في 
الما الو كوو هيو دلك* 

فعْلِم مما قرّرناه : أنَّ كلَّ من اعترض علئ شيء من أقوال الإمام 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ؛ كالفخر الرازي. . فإِنّما هو لخفاء مَدارك 
الإمام عليه 


2 0 ةم 7 597 


1 
تيهنا 


م لم 4+ 770 ب 
06 5 


وقد تتبعث أنا بحمد الله تعالى المسائلٌ التي لدم جيل اصسجاة الصان : 
على النصّ فوجدثها قليلة جداً . وبقية المذهب كلّه فيه تقديم النصّ على ' 
القياس . 

ونقل الشيخ محبي الدين عن بعض المالكية أنّهُ كان يقول : ( القياس , 
عندي مقدّم علئ خبر الاحاد 9 لأنا ما أخذنا بذلك الحديث لابين الفلة ‏ ' 


عروج © جرع 9 0 7597-5 5 


<الج رش اجاور سرج وا ور لاسر اجر كس جه حر هم فم © 


برواته » وقد أمرنا الشارع بضبط جوارحنا » وألا نزكيّ على الله أحداً » وإِنْ ٍ 
وقع أننا زكّينا أحداً فلا نتقطع بتزكيته ؛ وإِنّما نقول : نظت كذا » أو نحسبه هأ 
كذاء يخللاف القياس على الأصول الصحيحة اي 7 
)010( ا و اا 8 
أ 1ك صقن سج مج اتح 9 هر ؟ 00 ا بططاقق جح 0 كين 11 


ب 0 كه" 

ل أبو جعفر الشيزاماري رحمه الله تعالئ : ( وقد تتبعث المسائل 6 
لم التي وقع الخلاف فيها بين الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رضي الله عنهما . 1 
ألم فوجدتها يسيرة جداً نحو عشر مسائل ) انتهئن » ولعلّ ذلك بحسب أصول 
م المسائل التي نصصّ عليها الإمامان . 


2 ووالاك امرك فى لازت رمي الداعت لقعا يمنا في اكيت‎ ١ 
تف ا جد والباقي كلّه مستندٌ إلى الكتاب والسنة أو الآثار الصحيحة » وقد‎ 4 


]تي 


. رت جه يك 8 00 ماج ع 2 4 سرجه 1 ار 3 


ل سر ا ا ايه 
1 ال ا ا 0000 

لج وات د موي م تخفيف وتشديد 8 

2" 00 0 4 والحمد لله رت 0 : 


© © © 


1 2 د 0 : 7ج 0 ره وك 3 0 


02 د 5519 00 


5 1) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على. . . ) . 


0 : 2 << .0 5-6 ب 3 ا 


عد مرحت ١‏ 37 7 م اجمجص يرأ م 2-0 1 م ا 
0 2 00 5 0 8 1 0 7 0 30 60 0/6 2 0 3 خخ ادكه 2 
2 0 0 :5 8 ا 1 0 ا اد د مذ 2 1 0 ات 3 ا 0 ف 0 7 1 
2 5 اي ال اك ا ال ام 5 لير ف 
ات . 11 ايا السيةاف. 1 : 1 ار 
رما 0 ال 5 د 
م 6 
ررم 7 2 0 ر 9 3 ا 
ا 3 يي 
٠0 7 5 6‏ ا 100 
١ 8 0 ٠ 2‏ و3 - 
. في سيف قو ل قال: ان أدل» : 

١ 5 0 2 2 5 9٠ 5 "وى‎ / | 5 : 
«#6 


ثب 


هه 
الج © 
ا 


و2 
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52-4 


اعلم يا أخى 8 أنَنَى طالقت بحمد الله تعالل دل المذاهب الأربعة 


ره بك 
زلق كت يوون 


وغيرها » لا سيما أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ؟ فإني 


© 


خصصته بمزيد اعتناء » وطالعث عليه كتاب « تخريج أحاديث كتاب في 
الهداية » للحافظ الزيلعيٌ وغيره من كتب الشروح » اي 
' عنه وأدلّة أصحابه ما بين صحيح أو حسن أو ضعيف كيرت طرقةُ حت لحق © 
١‏ بالحسن أو الصحيح في صحّة الاحتجاج به من ثلاثة طرق أو أكثر إلى عشرة . 9 
|| وقد احتجّ جمهور المحدّثين بالحديث الضعيف إذا كَثْرَت طرقه , 
( وألحقوه بالصحيح تار » وبالحسن أخرئ”" » وهلذا النوع من الضعيف ! 
) يوجد كثيراً في كتاب ‏ السئن الكبرئ » للبيهقي التي ألَّها بقصد الاحتجاج © 
لأقوال الآئمّة وأقوال أصحابهم + فإنه إذا لم جل تعديناً كينها أد ينا 1 

يستدلٌ به لقول ذلك الإمام أوقوك انحل نف لدي يقني يروف الحديية 

الضعيف من كذا كذا طريق » ويكتفي بذلك ١‏ ويقول : وهلذه الطرق يقوي 1 


)١( 5‏ انظر « معرفة أنواع علوم الحديث »( ص07 ) » وه الباعث الحثيث » ( 777/١‏ ) 


ر 2 هك ره نر هرو وونا واااو الوا وهاه 
و 5 
٠ 8‏ له 000085 5 8 د م06 عن .2 
هه فبتقدير وجود ضعب في بعض أدلة أقوال الإمام أبى حنيفة أو أقوال ٠‏ 
1 1 : ' 
0 اصحابه . فلا خصوصيّة له في ذلك ٠ ٠‏ بل الأئمّة كلهم يشاركونه في ذلك . 5 
3 م 
ع ا ٠‏ وهلذا م 
1 1 ل 4 ا 0 
: لا يكاد أحد يجده في أدلة أحد من المجتهدين ؛ فما منهم أحد استدل 0 
© رض.م: . كك 5 
؟ بضعيف إلا بشرط مجيئه من عدة طرق . 7 


1 اتداندها ىا ا جترعن الاناء الى تمقف رفير اعد رجي الفا 
١‏ كا عا ب لاح رن رن لو 4 ا ال 
وأقوال أصحابه7١)‏ ؛ وكتابي المسمّئ ب ١‏ المنهج المبين في بيان أدلة مذاهب 
المجتهدين » كافلٌ بذلك ؛ فإني جمعتٌ فيه أدلّة جميع المذاهب المستعمّلة 
والمندرسة قبل دخولي في محبّة طريق القوم ٠‏ ووقوفي علئ عين الشريعة 
ب التي يتفرّع منها أقوال جميع المجتهدين ومقلّديهم . 

' ل ا للا عدا 
9 صحيحة عليها خطوط الحفاظ ؛ آخرُهم الحافظ الدّمياطنٌ » فرأيته لا يروي 
: ديعا إلا عن خيان التابعين التتدول النقات اللين جم من خير القرون بشهادة 2 ' 
رسوك لضان ال خليه وسلم: كالاسوه وعلفمة وعظاء وعكرمة ومعاي: 5 
0 والحسن البصري وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين » فكلٌ الرواة / 
4 ,لذن يعي وضول اللي ال عك رمل هدول تناك أعلزم أخيان.» 


ارهج رهن هيه 


0 0 


م ليس فيهم كذاب ولا منّهم بكذب . 
. وناهيكَ يا أخي بعدالة منٍ ارتضاهم الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالئ عنه (© 
6 
4 


(0) انظر(١/87؟). ١‏ 
اال اا لظ 62029 لي عد هاور © كرحا هق جر © سح هه 


اتج #اكسدنقةي © 


اننا عنصيل 


إمدر 


يه 


مم 


سم د 8 3 


7 24 5 95 2 9 0 در 749 ب< اعخضيض 4 1-1 27 089 جر 2 2 35 2 2 3 1 د 2 0 5 


لأن يأخذ عنهم أحكام دينه » مع شدَّة تورٌعه وتحرّزه وشفقته على الأمّة 5 


فقال : ( والله ؛ ما نحن بأهلٍ أن نذكرّهم » فكيف نفاضل بينهم ؟! ) . 
علئ أنّه ما من راوٍ من رواة المحدثين والمجتهدين كلَّهم إلا وهو يقبل 
الجرح كما يقبل التعديل لو أضيف إليه ما عدا الصحابة » وكذا التابعون عند 
بعضهم ؛ لعدم العصمة أو الحفظ في بعضهم . وللكن لما كان العلماء 
رضي الله تعالئ عنهم أمناء على الشريعة » وقدّموا الجرح أو التعديل. . 
عمل به مع قبول كلّ الرواة لِمَا وصف به الآخر احتمالاً » وإنما قدّم 


جمهورهم التعديل على الجرح . وقالوا : الأصل العدالة » والجرح هم 
طاري ؛ لثلا يذهب غالب أحاديث الشريعة ؛ كما قالوا أيضاً : إِنَّ إحسان 0 


8 الظن بجميع الزؤاة السشورية انل وكما قالوا : إِنَّ مجرد الكلام في 
6 شخص لا يُسقط مَرِوِيّهُ ؛ فلا بد من الفحص عن حاله"'' . 

" :وقد تع الشريهاة انلق كتير ركع تكلم الناسن يهم + إبنازا لإنات " 
الأدلّة الشرعيّة علئ نفيها ؛ ليحوز الناس فضل العمل بها » فكان في ذلك < 
فضل كثير للأمة أفضل من تجريحهم » كما أنَّ في تضعيفهم للأحاديث أيضاً ظ 


رحمة للأمة بتخفيف الأمر بالعمل بها وإن لم يقصد الحمّاظ ذلك ؛ فإنّهم لو و 


فم لم يضعّفوا شيئاً من الأحاديث وصكحوها كلّها. . لكان العمل بها واجباً . 
ه وعجَرّعن ذلك غالب الناس » فاعلم ذلك . 


. ) ”5١7/١ (© نصب الراية‎ ١ انظر‎ )١( 


له الجذدر 


لت 5 لوسر 1 2-9 


جم 


2 القطواني 0 وسوّيد بن سعيد الحدئاني ؛ ويونس بن أبي إسحاق ١‏ لسبيعو م 


"ا منها : أنهم لا يروون عنه إلا ما تُوبع عليه » وظهرت شواهده » وعلموا أنَّ جُ 


. له أصلذ ؟“فلا يوون نه با انل 0ن ”1 خالفه فيه الثقات ؛ وذلك كحديث ْ 
ير عقني اله 2 ١‏ 
3 أبي أويس الذي رواه مسلم في 7 صحيحه ) مرفوعاً : يقول الله عز وجل ١‏ ُ 


< ينفرد به « بل رواه غيره من الثقات كذلك ؛ منهم 8 الإمام مالك وشعبة وابن و 
1 عبينة رضي الله عنهم » وصار حديثه متابعة )247 . جر 


لسر 


له هنذه العلة ؛ إذ ليس كل حديث احتجّ براويه في الصحيح.. يكون « 


9 5 
5 0 2 ِ ا 0 عو 
| « قسمت الصلاة بيني وبينَ عبدي نصفين... » الحديث 0 


2 3 ا 1 +5 5 2 45 5 و 2 85 حت - 48 7 0_0 وول مره بر وك + صر ولك ّ 


0 


لمر قال الحافظ المزيٌ والحافظ الزيلعئٌ رحمهما الله تعالى عت : 


ف لهم الشيخان مع كلام الناس فيهم شمن لمان المبعى .ا 
والحارث بن عبيكلك © وأيمن بن [نابل] الحبشي”"؟ ‏ وخالد بن مَخلّد 1 


؛ و[أبو] ا 0 للكن للشيخين شروط في الرواية عمّن تكلم الناس فيه ؛ 


قال الحافظ الزيلعي والدمياطي : ( وهلذه العلَّة قد راجت علئ كثير من 
العناف1 لاا سيما من استدرك على الصحيحين ؛ كأبى عبد الله الحاكم , 
فكثيراً ما يقول : وهنذا حديث علئ شرط الشيخين أو أحدهما » مع أنَّ فيه 


)١( 4‏ في (أ. ج »٠ع‏ دءحء طءي » ك) :( ثابل ) بدل( نابل )» وفي ( ب » هاء ز): ع 
ظ ( قابل ) » ويبدو أنها صحفت عمًا هو مثبت . وانظر « نصب الراية » ( 541/١‏ )2 © 
وأشير إلئ أنَّ قول الحافظين المزي والزيلعي غير موجود في ( و ) أصلاً ْ 

م 9) في النسخ : ( أبي ) بدل ( أبو ) » ويبدو أنه سهو . مم 
فرة صحيح مسلم ( 90 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 3 
(8) انظر ١‏ نصب الراية 7551/1١14‏ ) . 7 


2 0 ا ا ا 6 00 8 لخم 
2-1 المي ا 7 عر ماع 2 7 يا لكر : مااع 4 0 
١‏ 1 0 0 7 3 مذ -- 5 


4 كيجا ؟ ا 
م حديث وجدناه له يكون صحيحاً على شرط صاحب ذلك 58 


لاحتمال فقدٍ شرطٍ من شروط ذلك الحافظ كما قدّمنا » فإنَّ أحداً غير © 


0 أصحاب ذلك الصحيح لم يلتزم هلذه الشروط في الصحيح عنئذه ) ه10 , 


4 الكلام ؛ فربّما يكون قد تُوبع عليه » وظهرت شواهده » وكان له أصل » 


وإنما لنا ترك ما انفرد به » وخالف فيه الثقات . ولم يظهر له شواهد » ولو 1 


يم ّنا فتحنا باب الترك لحديث كل راو تكلّم بعض الناس فيه. . لذهب معظم وا 


7 أحكام الشريعة كما مر » وإذا أَدّى الأمر إلى مثل ذلك فالواجبٌ علئ جميع 
( أتباع الم جتهدين اسان الظن برواة جميع أدلة المذاهب المخالفة 
© لمذهبهم ؛ فإن جميع ما روّوه لم يخرج عن مرتبتي الشريعة اللتين هما : 


3 التخفيف والتشديد : 


وقد قال الشيخ تاج الدين السبكي في ١‏ الطبقات الكبرئ » ما نصّه 


(ينبغى لك أيَّها المسترشد : أن تسلك سبيل الأدب مع جميع الأئمّة 5 


3 الكاضية 1 وألا تنظر إلى كلام بعض الناس فيهم إلا ببرهان واضح » : 6 


- 


8 صفحاً عمًا ترئ بينهم » فإِنّك يا أخي لم تُخلّق لمثل هنذا » وإِنّما حُلقت 
© للاشتغال بما يعنيك من أمر دينك )7 . 


. )17477/١ (6 نصب الراية‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 798/7 ( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )؟(١‎ 4# 


/ الأئمّة » ا 0 ا ونع لا 
: أبي حنيفة وسفيان الثوري ٠‏ أو بين مالك وابن أبي ذئبٍ ٠»‏ أو بين أحمد بن 6 
2 صالح والشعبي » باو ب و 
آ' إلئ زمان الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقيّ الدين ابن الصلاح 9 
فإنّك إِنْ فعلت ذلك خفثُ عليكٌ الهلاكَ ؛ فإنَّ القوم أثمّهُ أعلامٌ » ولأقوالهم ١‏ 
5 مخاين ركها له يتهيمها عيرهم + قليين لها إلا لتر فى عنيم +بوالشاكرت عا 
© جرى بينهم ؛ كما نفعل فيما جرئ بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين )0 . 


١ 

1 قال : ( وكان الشيخ عرٌ الدين بن عبد السلام يقول : إذا بلغك أنَّ أحداً 
2« 0 0-7 ع 50 ً , 2 5 

© من الأئمّة شدّد النكير علئ أحدٍ من أقرانه. . فإنما ذلك خوفاً على أحد أن 


7 


6 يقهم من كلام خخلاف:مرادة + لا سيما علي العقائد » فإنٌ الكلام ف -ؤللك 
يفهم من . م علم م في د 


© وكان الحارث المحاسبي ينام عنده هو وأصحابه » فلمًا صلَّدًا العشاءَ تذاكروا 
في الطريق وبكوا » فبكئ أحمد معهم . فلما أصبح قال : ما رأيتُ مثل 
[ هلؤلاء القوم » ولا سمعثٌ في علوم الحقائق شيئاً يشبه كلام هلذا الرجل » 
ومع هلذا فلا أرئ لك يا إسماعيل صحبتهم ؛ خوفاً عليك أن تفهم عنهم غير 
مرادهم ) انتهئ كلام ابن ال . 


فعُلِم : أنَّ كلّ دليل ورد مناقضاً لدليل آخر فليس هو بمناقض حقيقة . 


خسروهة 7 بعس 17 مج 7ج ا م 1 ير 550 


5 


. ) 3/8/1 ( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
. ) 730/40 778/7 ( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )( 9 


6 000 6 3 ج92 بح كسد 5 )29 #اعحتشكور ١‏ 0 رق سر رق هم حدم 1ه ده ارق 6 


8 


5 


2 0 م عل 0 وباج -3 04 1 - عع 1 > 2 : ى 6 : 0-0 حر د حت ٠‏ 
1 


لاخر سرز اران “من وجوت وديا ا 


لم أحد الحديثين منسوحٌ لا بدَّ من ذلك ؛ إذ التناقض في كلام الشارع ممنوع ج 
/ 

م كمامر" . 

ى 02 3 و 

598 ومن قال : إنَّ حديث : ١‏ من مي ذكرّهُ فليتوضاً 76" يناقضىٌ حديث : 
7 «هل هو إلا بضعةٌ منكَ ؟!2©00. . فما حقَّق النظر ؛ لأنَّ حديثٌ النقض ” 
2 8 0# 3 : 0 

1 بمسٌ الفرج خاص بأكابر المؤمنين » وحديث : « هل هوَّإِلّا بضعةٌ منك؟! » ظ 
/ خاصٌ بالعوامٌ » كما سيأتي بسطه في توجيه كلام الأئمّة إن شاء الله 
7 

2 : 

* تعا : 

تمالن 

2 فإن قيل : إذا قلتم بأنَّ أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه « ِ 
ع ليس فيها شيء ضعيففُ + لسلامة الرواة بيئه وبين رسول الله صلى الله عليه 9 


/ٍُ 


وسلم من الصحابة والتابعين من الجرح.. فما جوابكم عن قول يعض ١‏ هِ 
الحفّاظ عن شيء من أدلّة الإمام أبي حنيفة بأنّهِ ضعيفٌ ؟ ْ 

فالجواب : يجب علينا حمل ذلك جزماً على الرواة النازلين عن الإمام 
في السند بعد موته رضي الله تعالئ عنه إذا روّوا ذلك الحديث من طريقٍ غير ح 
م طريق الإمام ؛ إذ كل حديث وجدناه في مسانيد الإمام الثلاثة. . فهو لذأ 


لج © ك4 جر سيج 


03 صحيح 0 لأنه لولا صم عنده. . ما استعدذل به 2 ولا يقدح فيه وجود كذَّاب أو 


)١( 5‏ انظر(١/88).‏ 
5 زف رواه أبو داود ( 1١4١‏ ) » والترمذي ( ؟8 ) عن السيدة بسرة بلت صفوان رضي الله 1 
3 )سبق تشريجه 155/1): 


.)0157/١(رظنا‎ ):« 4 


005 
033 
انم 


7 7س زو 7 ج>نسججج 7ج 7 جر 17 سا 7 وس سر وه 7 واج 9ه 57 9 
مهم بكذب مثآ في سند النزل عن الم 2 وكفانا صكّة لحديثٍ استدلال 7 


لم مجتهل به » ع ججوعانا لعل وزواق ل زر حرم» اتاكل ملعيف 0 


ب التي نبّهتك عليها ؛ فلعلّك لا تجدها في كلام أحد من المحدثين . 


وإيّاك أن تبادر إل تضعيف شىء من أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة إلا بعد 0 


6 


8 أن تطالع مسانيده الثلاثة » ولم تجد ذلك الحديث فيها . 


2 


1 
ويحتمل أن يكون مراذ القائل في شيء من أدلة مذهب الإمام أن 1 
ضعيف . . أدلّةَ مذهب أصحابه الذين ولدوا بعذه » وفهموه من كلامه ؛ 
لجهل هلذا بحقيقة المذهب ؛ إذ مذهبُ الإمام حقيقة هو ما قاله ولم يرجع < 

عنه إلئ أن مات » لا ما فهم من كلامه كما مرّ أوائل الفصل(" . 


وهلذا الجهل بقع فيه كثير ن طلبة العلم فضلا عن غيرهم ؛ فيقولون عن 9 
مذهب أصحاب الإمام مله له مع أن ذلك الإمام ليس له في تلك 0 


المسألة كلام » وقد عدُوا مثلّ ذلك من قل الورع في المنطق وسوءٍ 7 


التصريف ٠‏ وقالوا (اتوونرقة الم وله ادرف نعط كن قزل إل قائله 4 


؟ نحو قولهم : قال بعض العلماء : كذا ؛ فإنه عزوٌ ناقصٌ . 


رضي الله تعالئ عنه » وأنَّ جميع ما استدل به لمذهبه أخذه عن خيار 5 


1 
0 
2 
على التعيين ؟ لينظر العلماء فيه » ويكونوا على ثقة في عزوه إليه » بخلاف © 
9 


نّم مِنّ العلماء مَنْ جعل الله تعالى علئ كلامه القبول » ومنهم من لم | 
يجعل عليه قبولاً » فيطعن فيه الناس : 72 
وهلأنا قد أبنت لك عن صحًّة أدلة مذهب الإمام الأعظم إلى تيقة 


() انظر(79/1) . 


3 : - 0 لوعو 2 
: 1 1 0س" خ# 5 9 1 اا ا 2 5 


2-8 لسلصسية 0 لل لبد 000 ان 2-6-3 
به 7و0 ياج اتاو اق الوا وا 3 


56 


م التابعين . 7 لايتَصوّر في سنده شخص متهم بالكذب أ أبداً » نإف كفل 2 


4 


6 
7 
1 


١ 
6 


لج #اسحتقور هكس 


1 


م الحسن » وذلك أمر لا يختصيٌ بأصحاب الإمام أبي حنيفة » بل يشاركهم فيه 


م جميع المذاهب كما مرّ إيضاحه"") 


' أجمعين ٠‏ وإيّاك وتقليدٌ الجاهلين بأحواله وما كان عليه من الورع والزهد 


(0) في ( ج ) : ( فتحشر ) بدل ( فتخسر ) . 


بضعف شيء من أدلّة مذهبه . ٠.‏ فذلك الضعف إنما هو بانظر للرواة اتزلين و 
عن سنده بعد موته . وذلك لا يقدح فيما أخذ به الإمام عند كل مَنِ ١‏ 


استصحب النظر في الرواة وهو صاعد إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم 5 
ضعيف فردٍ لم يأت إلا من طريق واحدة أبداً كما تتبّعنا ذلك » إنما يستدلٌ 


فاترك يا أخي التعصّبَ على الإمام أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم 


والاحتياط في الدين ؛ فتقول : إِنَّ أدلته ضعيفة بالتقليد ؛ فتخسر مع 
لطبا اه اسسرس ا كيم 
من أصحّ المذاهب ؛ كبقيّة مذاهب المجتهدين رضي الله تعالئ عنهم أجمعين . 
وإن شعت أن يظهر لك صحّة صحَّة مذهبه كالشمس في الظهيرة ليس دونها 
سحاب. . فاسلك طريقٌ أهل الله تعالى على الإخلاص في العلم والعمل ؛ 
ال ا الا ا ا 


.)791١7/١ 2 انظر‎ )١( 


5 


6) 


(*) انظر ( ١/لاثا‏ ) . 


2 مهسحجوى همه لاعحتقى 0 ١‏ 0 جح #تعحتقكي مسقي هاع ماه رج ا 


---2 1 سح ص 3 ل رع سس اا عسيية ١‏ ا ال سي ا على 
ا 9 هده ومسا ا اسه ارهن اله اطع هك ه80 
5 000 > 9 


ذ ١‏ 1 ا مم 1 
ب ص ب يه يي 
مذهب . ولا ترئ من أقوال المذاهب قولاً واحداً خارجاً عن الشريعة . 5 


فرحم الله تعالئ مَنْ لزم الأدب مع الأئمّة ة كلّهم وأنباهم 0 فإنَّ الله تعالى ل 

ة للعنا 0 

جعلهم قدو باد في سائر أقطار الأرض ؛ فإنّها كلَّها هدى من الله 3 9 
ونور وطريق إلن دخول الجنة » وعن قريب يَقَدُمُ عليهم في الآخرة مَنْ لزمَ 
1 

الأدب معهم ٠‏ وينظر ما يحصل له من الفرح والسرور حين يأخذون بيده . ا 
ويشفعون فيه » ضدّ ما يحصل لمن أساء معهم الأدب . والحمد لله رتٌ 7 
١‏ 

العالفيه 57 م 


© رق 
ك 
ك 
2 


بر 
' 7 


)حاب 
د 


كج جر هكس ون هك اجر هاس ور ةهج 1 حزان 32-4( 


)١( ©‏ في هامش (]) : ( بلغ قراءة على مؤلفه ) . 
5 12 عحنقو #اعحنقاخ #اع دقان( ١‏ هك هر 


3 ينين شعف فو لعن قال : إن مهسب 

1 السام إل يتيفاع للا هسب احاطا يالين 
م اعلم يا أخي : أنَّ هنذا قولٌ متعصّب على الإمام رضي الله تعالئ عنه » 

© وليس عند صاحبه ذوق في العلم ؛ فإني بحمد الله تعالى تتبّعثُ مذهبه ٠‏ ( 
7 فوجدته في غاية الاحتياط والورع ؟؛ لآن الكلام صفة المتكلم » وقد أجمع 
السلف والخلف علئ كثرة ورع الإمام وكثرة احتياطاته في الدين وخوفه "| 
من الله تعالئ » فلا ينشأاً عنه من الأقوال إلا ما كان علئن شاكلة حاله » علن " 
7 أنه ما من إمام إلا وقد شدّد في شيء » وترك التشديد في شيء آخر توسعة ' 


2ه 


4 للأمّة » كما يعرف ذلك مَنْ سبرٌ مذاهبهم كلَّها مثلما سبزناها » فبتقدير وجود 


/ َل الاحتياط في شيء من مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. . فلا 
فامتحنْ يا أخي ما له لك اع اران التتدمن ( بات الطوارة ) إل 1 

© اجر الأبوافي :عرف فندن قولي لا سيما في الأموال والأبضاع ؛ فإنَهُ إن : 

© احتاط إمامٌ للمشتري قلَّ احتياطه للبائع » وإن احتاط إمام لوقوع الطلاق من © 


؟ الزوج قلَّ احتياطه لمن يتزوجها بعده » وبالعكس فقد لا يكون الطلاق وقع 7 
بذلك اللفظ الذي قاله الحالف » وقِسُ علئ ذلك سائرٌ مسائل الخلاف . 


”كحم ؟ وروت مسرو ج يمرو جوسعرو بعرو وو رو توج 
8 ثم إنّ ما سمّاه هاذا المعترض قله احتياط من الإمام أبي حنيفة رضي الله © 
8 0 :لبن و بعالك حاط وو نما عو تسد وفيا فاق الأماييا لكا 0 
بلغه عن الشارع صلى الله عليه وسلم ]ل كان يقيرل : « يسروا نه 
) ولا : عسوا 21٠6‏ ؛ يعني : في كل شيء لم تصرّح به شريعتي » وإلا فك 8 
3 شيء صرّحت به الشّريعة يعة ليس فيه تضييق ولا مشقة علئ أحد أبداً ؛ فرجع 

4 ' الأمر في مثل ذلك إلئ مرتبتي الميزان - تخفيف وتشديدٍ تبع لما ورد عن *. 


الشارع سواء . 


وقد كان طلحة بن مصرف ووالده وسفيان الثوري وغيرهم. . يكرهون © 

4 لفظ الاختلاف بين العلماء ويقولون : ( لا تقولوا : اختلاف العلماء » 
وقولوا : توسعة العلماء » وقد قال تعالى : « 3ك لبن ول كتقكوأ مد » 8 
[الشورئ : ]١1‏ ) انتهئل . ١‏ 


وحرة4 


, فاه شرع عن قواعد ا ولا عن مرتبتي الميزان السابقة : الجاسة وا 
( أقة إلا اديه وأناغيي ::وكذلك سن غله الاعفاد الجا نان د 
لجميع أقو لك يجب علي جازم ؛ 8 
) ذلك الإمام الذي خفف أو شدد.. علئ هدىّ من ربّهِ في ذلك ؛ حتئ م 


6 يمنّ الله تعالئ عليه بالوقوف علئ عين الشريعة المطهّرة التي يتفرّع منها كل © 
5 قولٍ من أقوال علماء الشريعة . 7 


وقد أجمع أهل الكشف على : أنَّ الدائر مع رفع الحرج عن الأمّة أؤْلى وا 


.)١71١/١(هجيرخت سبق‎ )١( ' 


ا ا ا 0 0 ا 0 0 
م من الدائر مع 0 ؛ لأنَّ رفع الحرج هو الحمال الذي ينتهي أ 
, الخلائق إليه في الجنّةَ ٠‏ فيتبوّؤون منها حيث شاؤوا ؛ لا تحجير فيها 

أحد عكس الحال في الدنيا » والحمد لله ربٌ العالمين . 


9 9 © 


© لجر © سر كور © سحا اج © ادحا الجر © تسح ها جر ##أسرجح< هاج 9-1 م‎ <٠ 


2 ج #سجدق ماعحتشي كسحتشينر ١‏ محتقي 8 -ذ همالس < وه 


عا نكرعشب الب فالا البساء وف + 
6 من بين ألم ,علا خصوص وبيا نتوسسمت جم الامة 
9 وسو عر ولشة ورعر وبا متشر عت ف كلت 


8 
. روى الإمام أبو جعفر الشيزاماري عن شقيق البلخي أنه كان يقول : 5 
( كان الإمام أبو حنيفة من أورع الناس » وأعلم الناس ٠‏ وأعبد الناس ٠‏ © 
وأكرم الناس » وأكثرهم احتياطاً في الدين » وأبعدهم عن القول بالرأي في ' 
دين الله عرَّ وجل 0 
وكان لا يضع مسألة في العلم حتئ يجمع أصحابه عليها » ويعقد عليها .) 

مجلساً » فإذا اتفق أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة قال لأبي يوسف أو ,© 
غيره : ( ضعها في الباب الفلاني ) انتهئ ٠‏ وقد مر ذلك في الفصول السابقة . ا 


2 


كوف 


6 


فانظر يا أخي شدَة ورع هلذا الإمام وخوفه من الله أن يزيد في شرعه // 
ما لم تقبله شريعة نبيّ صلى الله عليه وسلم . 


مححقكير اسح كور اس قور #اسحاقكؤر هكس حةق م ) 


(1) هنذا هو الفصل الخامس والأخير من الفصول التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى في (م 
8 بعض الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالئ ٠‏ وقد أشار إلى الأول منها بقوله: 
ا ( الفصل الأول. . . ) . انظر(١/7187)‏ . 

.) 1184 الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء » ( ص/17:‎ ١ روئ نحوه ابن عبد البر في‎ )١( 


ا ا ا د د نه اكه : 
وروك أيضاً بسنده إلئ إبراهيم بن عكرمة المخزوميٌ رحمه الله : أنه كان 
يقول : ( ما رأيثُ في عصري كله عالماً ادن وك شود اعدو من 


3 5 اك 00 
ره ىق 


من الإمام أبي حنيفة رضي اللّه تعالىل عنه ا 


1" و همع هكب هه 


وروى الشيزاماري أيضاً : عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال َه 
تلت الكوفة شالك علفانها .وفلف : من أعلمُ الناس في بلادكم © 
هلذه ؟ فقالوا كلّهِم : الإمام أبو حنيفة » فقلت لهم : مَنْ أورحٌ الناس ؟ ١‏ 
فقالوا كلهم : الإمام أبو حنيفة » فقلت لهم : مَنْ أزهدُ الناس ؟ فقالوا ا 
كلهم : الإمام أبو حنيفة » فقلثٌ لهم : مَنْ أعبدُ الناس وأكثرهم استعمالاً < 
للعلم ؟ فقالوا كلّهِم : الإمام أبو حنيفة » فما سألتهم عن خُلّقِ من الأخلاق 1 
الخسللة إلا وقالرا كليم + لتم عدا تعلق بلك غير الامام الى عزينة 2 
رضي الله تعالى عنه ) . 

وكان شقيق البلخي رضي الله تعالئ عنه يمدح أبا حنيفة ويثني عليه 
كثيراً » ويقول علئ رؤوس الأشهاد في الملأ العظيم : ( مَنْ مثلٌ الإمام © 
أبي حنيفة في الورع ؟! كان إذا اشترئ أحد منه ثوباً فخلط ثمنه على الغلَّة ثم 
ردّه عليه.. يعطي صاحب الثوب جميع الغلّة التي عنده » ويقول : قد © 
اختلطت دارهمك بدارهمي ٠‏ فخذها كلّها وسامحتك يا أخي دنيا وأخرئ » ش 


© محتقي © دسق جر © أسحتشقبجر© تحت شاي اسح هاج هس حةشقم هس 


6 وهلذا ورع لم يبلغنا وقوعه من غيره رضي الله تعالى عنه ) : 


0 
7] 


وروى الإمام أبو جعفر الشيزاماري أيضاً : أنَّ الإمام أبا حنيفة وكّل وكيلاً 
في بيع ثياب من خََرٌ » وكان فيها ثوب معيب ٠‏ فقال للوكيل : لا تبع هاذا © 


م 
3 


. ) لاا4‎ /١6 ( » تاريخ بغداد‎ ١ روك نحوه الخطيب البغدادي في‎ )١( 


: 3 2 
. ا 0 2 7 ب 


/ى اي ا ا بقية 
1 الثياب . فلمًا أخبره الوكيل بذلك ل 


يمدسسرة 
7 5 


8 عنه كان لا يجلس في ظلّ جدار غريمه » ويقول : إِنَّ لي عنده قرضاً » وكلٌّ 
7 قرض جر نفعاً فهو رباً » وجلوسي في ظلٌ جداره انتفاعٌ لي بظلٌ 


: رضي الله عنه قبل اجتماعه به ومعرفته بمقام الإمام في العلم . 


5 27ت 7 5ه سرت ؟ ي- نرت 7 وسرت 7 5 نرج 0 5 رج 0 005 ١‏ مي 


والمساكين ومّحاويج أهل الذّمة 30( 


قال : ( ورَوينا عن شقيق البلخي : أنَّ الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى 


جداره )2 : 


ومن دقيق ورعه رضي الله عنه : أنَّ أبا جعفر المنصور الخليفة لما منع 
الإمام أن يفتيّ سألته ابنته في الليل عن الدم الخارج من لحم الأسنان : هل 
ينقض الوضوء ؟ فقال لها : سلي عمّك حماداً عن ذلك بكرة النهار ؛ فإن 
إمامي منعني الفتيا » ولم أكن ممَّن يخون إمامه بالغيب . انتهع0؟ . 


5ج- ست 512 لسر 7 جه سرج 57م ره 57ج 


فانظر يا أخي إلئن شدَّة مراقبته لله عنَّ وجل . وكان هلذا المنع للإمام 
وروك أبو نعيم وغيره عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه : انه صلى 
في الليل أبداً » وإنما كان ينام لحظة بعد صلاة الظهر وهو جالس ٠‏ ويقول : 


10 برو تحنو السلماسئ تن لانتازل الأثمة الأربعة » ٠») ١91‏ والذهبي في « مناقب 


8 8 زه ودر عر 1 وك > اه 


الإمام أبي حنيفة وصاحبيه » ( ص١4‏ ) . 6 
(6) أورده ابن حجر الهيتمي في ١‏ الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة © 
النعمان»( ص56 ١ .) 55٠‏ 
(*) رواهابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص59١‏ ) . 3 


ِ 0 حجن يم مس0 د م 1 2 
3 1 ف ك5 3 2-1 3 5-4 2 حت طشم 
1 7 0 2 هه 7 اليد 0 3 2 6239 4.3 لص حود 7 اتوي 2 ا 2 2 
د اح | 5 4617 : 1 


2 © :ةا حوب د سه 6 رق ه---مٍ 0١‏ + صم م 2 لك ا 0ق 
ال ل َه اانا لو ااه ا ا 
َ | 


.و 
4 بِالقَيْلولةِ »27 ؛ يعني : النوم بعد الظهر )290 . ظ 


11 وروى الثقات عنه : أنَهُ رضي الله تعالى عنه ضرب وحبس ليلي " 
القضاءً ٠‏ فصبر على ذلك . ولم يل » وكان سبب إكراهه على القضاء : أنه 
تاباك الشافس :لد كا زفي مد رو ولد الكايزة لون لاد عن البن 1ن 
مكان القاضي الذي مات . فلم يجدوا أحداً يصلح لذلك غير الإمام ؛ لكثرة 
علمه وورعه وعمّته وخوفه من الله تعالئ » وقيل : إِنَّهِ مات في السجن”؟ . 


ال إل > ٠‏ 245 0 الم امم 
هاج © كي هاي !© اعرد اي أ 


20000 


وبلغ الإمام أبا حنيفة أنّهم قالوا للخليفة : قد فتَّشنا العلماء فما وجدنا ١‏ 


لاتاتم 


حداً أفقه ولا أورع من الإمام أبي حنيفة » ويليه سفيان الور وضلة بن ؟ 
؟ أشيم وشريك ء فقال الإمام أبو حنيفة : ( أنا أخمّن لكم تخميئاً ؛ أما أنا | 
' فأضرب وأحبّس ولا أَلِي » وأما سفيان فيهرب » وأما صلة ؛ بن أشيم فيتحامق © 
. ويتخلّص » وأما شرَّيك فيقع ) » فكان الأمر كما قال الإمام ؛ فإنَّ سفيان 1 
لبس ثياب الفتيان » وأخذ بيده عصاً وخرج إلئ بلاد اليمن » فلم يعرفه أحد 
ل حين خرج ٠‏ وأمّا شُرّيك فتولّ » وأمّا صلة فدخل على الخليفة » وقال له : 

ّ كم عندك من الحمير والبراذين ؟ وأَيْشٍ طبخت اليوم ؟ فقال الخليفة : 


م أخرجوه عنى ؛ هلذا مجنون . 


"490 وواء سوه دن ماه( 53# )غو بيد نا صد الاين عبان برضى :الله عنيينا”: 
: فم رواه بنحوه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » ( /١6‏ لامع ادو لكر ان اتويت 
8« الكمال »)555/590 ) 

0 (؟) روئ تلك الواقعة بنحو ما ذكر البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 48/٠١‏ ) » والخطيب 
4 البغدادي في « تاريخ بغداد » ( 155/١6‏ ) . 


ْ 
0 


ددا 
١‏ 


ا 4 حتفو عحاقن هع حقو ١ ١‏ موه هرهم شور همه 


6 سحتب 0 1 سه سند سبي 11 امود 6 السب ]ا لجو اقل وا ل الور اللن وده لج 
12-8 د دز هزه هله رق هال و الله االو الاو هلا 


8 قال الشيزاماري : ( وبلغنا عن الإمام أبي حنيفة وسفيان وصلة أنهم ٠.‏ 
سخروا شوركا حفر مائوا ع وقالدا كان يوكم هو العلة ووخداص نه 
*) هلذه الورطة . ٠‏ فلم ية يفعل رضي الله تعالى عنهم أجمعين ) . 


سه وس دست عياة 4:- 
مم 


ع هقح © 


28- 


عي 


ل 21 
0 


[ توسعة الإمام أبي حنيفة على الأمَّة ] 


وأما تو سعة الإمام رضي الله عنه على الآم مّةَ فكثيرة لمن تتبّع أقواله . 


وسيأتي غالبها في توجيه أقوال الأئمّة إن شاء الله تعالن . ُ 
5 فمن ذلك : قوله رضي الله تعالى عنه بصحة الطهارة من ماء الحمامات '. 
9 السدة بالسرجين وعظام 3غ فإنهُ في غاية التوسعة على الآمة 2( ِ 
8 

ف 7 
برا ازت لوال المتيرد 
0 3 
وتسديد 71 

0 

ومن للك قزل رضي الله عنه بطهارة الفخّار الذي خُلِط بالنجاسة ٠‏ © 
وقؤلة :1 إن آلقان عور ولق 5 باقن وللقدقن عاية المرميفة ملتسم 

97 5 


7 )00 وقد ذهب الشافعية إلئ ذلك أيضاً . انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 180/١‏ ) ؛ « تحفة 
المحتاج »7817/9 ) . 
(؟) ذهب المالكية والحنابلة في رواية إلئ كراهة الماء المسحّن بالنجاسة » ومفاد الرواية 
الأخرئ عند الحنابلة : الحرمة » وفي المسألة عندهم تفصيل مبيّن في كتبهم . انظر ١‏ 
« مواهب الجليل») (١/؟١١‏ )ء و«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
.)”9/١(‏ 
5م ل له 


5 فلولا هلذا القول ما كان يجوز لنا استعمال شيء من ن الأزيار والأباريق م 


1 ا ور 


نه 


6 


وقد بلغنا أنَّ جميع ما ذكر لا بدَّ من خلطه بالسّرجِين ليتمٌ تماسكه » بل 8 
رأينا ذلك وشاهدناه من صانع الفخار والشقف ٠‏ فلولا تقليد الناس للإمام ” 


أبي حنيفة رضي الله عنه في قوله بحل استعمال الفخار المذكور. . لتكدّر م 


1 عيش الناس 3 وضاعت مصالحهم : 


وقد استنبطت لقوله رضى الله تعالن عنه فى ذلك دليلاً ؛ وهو ما ورد من م 


ألم تطهير عصاة المسلمين بالنار » ثم بعد ذلك يدخلون الجنة ؛ لأنَّ من شأن 


ه الجنة ألا يدخلها إلا المطهّرون من الدنس الظاهر والباطن » فكما كانت النار © 


ف علو ومن الاتريي المع 2 م نالك تكو سطلةر نان الأبرى لوبط 
9 كالسّرجين الذي يُعجّن به الفخار . 

4 فإن قلت : فما الواوق ييا كان بيدا من أصل خلقته ؛ كعظام 
1 الخنزير وبقية أجزائه إذا أحرقت عند من يقول بنجاسته من أصل الخلقة ذاتا 


4 وصفة ؟ 


)١( .‏ الأزيار : : جمع زير ؛ وهو الدّن » والشّقف : الخزف »٠‏ والرَّبادي : جمع زبديّة ؛ و 3 
5 صفحة من خزف ٠»‏ والقُلل : جمع فل ؛ وهي إناء كالجرة الكبيرة » والكيزان : جمع 8 
كوز ؛ وهو وعاء معروف » والطّواجن : جمع طاجن ؛ وهو المقلى الذي يُطبخ به ٠‏ © 
والخَّوابي : جمع خابية ؛ وهي الجرة الكبيرة . انظر « تاج العروس » ( زي رء ش ق . 
ف.٠زبادءقللءكوزءطجن).‏ 


صلى الله عليه وسلم أهل بيته عن لبس الحرير مع قوله صلى الله عليه وسلم َ 
: بحله للإناث دون الرجزال7؟ : 


ا ا ار فهو عافية 9 


والعلماء أمناء الشارع علئ شريعته من بعده . فلا اعتراضّ عليهم فيما ١‏ 
بّنوه للخلق واستنبطوه من الشريعة » لا سيما ونام أبو حنيفة رضي الله 


(© عنه » فلا ينبغي لأحد الاعتراض عليه ؛ لكونه ا ل 


“ىر حشر هه ره 


0 


وعلمه وورعه وزهده وعفته وعبادته وكثرة مراقبته لله عز وجل وخوفه منه 


.) 588/١ انظر‎ )١( 


كر 
52 
سه 


د للمذهب 3 ١‏ نيللا 0 ره 3 عليه وسلم . 


وكيف يليق بأمثالنا الاعتراض على إمام عظيم أجمم الناسُ على جلالته 


روى النسائي ١107/8(‏ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه : أنَّ رسول الله 6 
صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير » ويقول : ١‏ إن كنتم تحيُون حلية ُ 
الجنة وحريرّها. . فلا تلبسوها فى الدنيا » . 
و #اعمت كج محتقي تس حاكن (0 681 جرهى4 «(اكجر ةكس كن هسحا جره 


7 م45 
4 


7 جره 7 متسر جب زعن< ١‏ ظ 
ظ طول عمره ؟! ما هنذا والله إلا من عميئ في البصيرة ؟ اعع باري ّ 

علينا إِنّما هو من توسعة الشارع ٠‏ ثم بتقدير عدم تصريح الشريعة بذلك فهر بي 
من باب اجتهاده ونور قلبه . ' 


نان شنا رش لين باععاده مر قله وريه ولمعا ال م ١‏ 
١‏ وشدَّة احتياجنا إلئ ما وسّع به علينا. . كيف يسوغ لمسلم عاقل أن يعترض 
عليه مع شدّة احتياجه هو إلئ ما وسّع به الإمام عليه ليلاً ونهارا ؟! فاعلم بن 
, ذلك وتأمّله ؛ فإنَّهُ نفيس » وإياك أن تخوض مع الخائضين في أعراض الائمّة 
4 بغير علم » فتخسر في الدنيا والآخرة ؛ فإنَّ الإمام رضي الله عنه كان متقيّداً 
بالكتاب والسئّة » متبوّئاً من الرأي كما قدَّمناه لك في عدّة مواضع من هلذا 
0 


3 اي ا 


22 


ومن فنّش مذهبه رضي الله تعالئ عنه وجده من أكثر المذاهب احتياطاً في 
' الدين » ومن قال غير ذلك فهو من جملة الجاهلين المتعصّبين المنكرين على 
كي تمّة الهدئ بفهمه السقيم » وحاشا جلك الماع الأعللم موبثل دللك حاشاه ! < 
| بل هو إمام عظيم متي إلى انقراض المذاهب كلّها كما أخبرني به بعض أهل 
ظ الكشف الصحيح ٠‏ وأتباعُةُ لن يزالوا في ازديادٍ كلّما تقارب الزمان وفي مزيدٍ 0 
. اعتقادٍ في أقواله وأقوال أتباعه . ١‏ 


0 بسي عو ان ننه 
3 


لي 


و 


إلى 


وقد قدَّمنا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه : ( الناس كلهم عِيال في 
الفقه على أبى حنيفة رضى الله عنه )!") 1 


.)188 2551/1١ انظر‎ )١( . 


4 (5) انظر ( 776/١‏ ) : 
1 أ مستت 00 
56 الج ا هج( اج قاحس هم اسه م لاسر وك 2 


ور وار ره ره ها و 


وقد ضرب بعض أتباعه وحيسمر ليقلد غيرَةُ من الأئمّة فلم يفعل . : 


(©) عند المحققين يشبه الهّذيانات . ولو أنَّ هلذا الذي طعن في الإمام كان له 
؟ قدم في معرفة منازع المجتهدين ودقّة استنباطاتهم. . لقدّم الإمام أبا حنيفة 
' في ذلك علئ غالب المجتهدين ؛ لخفاء مُدركه رضى الله تعالئ عنه . 


سسا سد 
5 


اسيية 


©“ 


[ نصائحٌ جليلة في العمل بأقوال الأئمّة المجتهدين مع حسن الظنٌّ بهم ] 
واعلم يا أخي : أنني ما بسطت لك الكلام على مناقب الإمام أبي حنيفة 


8ر0 


2 
5 


أكثر من غيره.. إلا رحمة بالمتهرّرين في دينهم من بعض طلبة المذاهب 
المخالفة له ؛ فإنْهم ربّما وقعوا في تضعيف شيء من أقواله ؛ لخفاء مدركه 
عليهم » بخلاف غيره من الأئمّة ؛ فَإنَّ وجوه استنباطاتهم من الكتاب والسئة 
ظاهرة لغالب طلبة العلم الذين لهم قدم في الفهم ومعرفة المدارك . 


وإذ بان لك تبرُؤُ الأئمّة كلّهم من الرأي فاعمل بكلّ ما تجده من كلام 


لي 


رو ره 


9 


6 
كع 2 1 5 1 3 ©! 
الآئمّة بانشراح صدر ولو لم تعرف مدركه ؛ فإنه لا يخرج عن إحدىل مرتبتي ,,' 


3520-7 
3 


, الميزان » ولا يخلو أن تكون أنت من أهل مرتبة منهما . 
وإِيّاك والتوقف عن العمل بكلام أحد من الأئمّة المجتهدين رضى الله 
تعالى عنهم ؛ فإنهم ما وضعوا قولاً من أقوالهم إلا بعد المبالغة فى الاحتياط ؛ 


ا 02 
هق 


5 


3 
م 
ل 


وه 


ولا تفرّق بين أئمّة المذاهب بالجهل والتعصّب ؛ فإنَّ مَنْ فرّق بين الأئمّة 


فس هوي معفم شع حدهنر ١‏ لوه هر ها هن هى نو 


موي 5 ره 1 و سر 17 5 سر 17 15ر2 07 15:7 17 720015 210 
6 فكأنهُ فرّق بين الرسل كما مر بيانه في الفصول قبله وإن تفاوت المقام”'" ؛ © 
فإنَ العلماء ورثة المُسل » وعلئ مَدرّجتهم سلكوا في مذاهبهم . ١‏ 


0 وكلّ من اتسع نظره وأشرف علئ عين الشريعة الأولى » وعرف منازع 
4 اأتزاله الأثقةاه ورافم كليم بيفرنوة اتراليع. عق ين الفريفة ب« لين 
: 00 0 نلعيل وقول إما ستوب كائناً من كان بشرطه السابق في 
الميزان2؟ . 

: وقد تحقّقنا بذلك ولله الحمد ؛ فليس عندي توقُّفٌ في العمل برخصة قال 
؟نها زنام ذا سمهيل رظها. الا عدوقن لم معي لزن كنا لمم امن ارين 


© الكشف. . وجب عليه اعتقاد ذلك في الآئمّة من طريق الإيمان والتسليم . 
ب ١‏ 


ومَنْ فهم ما ذكرناه من هلذا البيان العظيم لم يبقَّ له عذرٌ في التخلة .عن 89 
اعتقاده أنَّ سائر أئمّة المسلمين علئ هدىّ من ربّهم أبداً 1 


ويُقال لكل من توقف عن ذلك الاعتقاد : إن هلؤلاء الأئمّة الذين توقفت 


كم 


0 


أن 


2ه 4 


عن العمل بكلامهم. . كانوا أعلم منك وأورع بيقينٍ في جميع ما دوَّنوه في : 
كتبهم لأتباعهم ؛ وإن اذَّعيت أنّك أعلم منهم نسبك الناس إلى الجنون أو 7 
الكذب جحداً وعناداً » وقد أفتئى علماء سلفكَ بتلك الأقوال التي تراها أنت 1 
ضعيفة » ودانوا الله تعالئ بها حتئ ماتوا » فلا يقدح في علمهم وورعهم 8 
جهلٌ مثلك بمنازعهم وخفاء مداركهم . 
)١(‏ انظر( ١117/8/١‏ ) . 


(0) انظر(١/١7١1).‏ 
2 و #سحجق بن هس جهن هع رم 6 لحك جر الس« نكس 0ك جر هر 


10 - بل مشاهَدٌ - أذكلٌ عا لا يضع في مؤلفه عادة إلا ما تعب : 
1 في تحريره ؛ء ووزنه بميزان الأدلة وقواعد الشريعة ٠‏ وحرّره تحرير الذهمب ٠:‏ 
© والجوهر . 
6 فإيّاك أن تنقبض نفسُك من العمل بقولٍ مِنْ أقوالهم إذا لم تعرف منزعه ؛ 
١‏ فإنك عامّيٌ بالنسبة إليهم . والعامّيُ ليس من مرتبته الإنكار على العلماء ؛ 
:؟ لأنَهُ جاهل . 
هِ اممروف ين العلماء ٠‏ وشا شك شا ء وف تاك ١‏ فلا ها 


يتورّع عن العمل بقول مجتهد لا يعرف دليله ؟! ما هلذا واش إلا جهل أو © 
حمية جاهلية ؛ كيف يقع فيما عرف دليل تحريمه من الكتاب والسنة وإجماع 9 
8 الآمّة » ويتورّع عمًّا يراه من كلام أئمّة الهدئ ؟! ٌْ 
: فليتنا يا أخي نراك تتكدّر من وقوعك في هلذه الكبائر كما نراك تتكدّر من 
اتقليد غير إناتاف + اونمكن أقرلة بالاتقال تن متذهيلك تإلن نغيرة نويا ليت 
لم ذنوبك كلّها مث انتقالك من مذهب إلى مذهب ٠‏ أو مثل عملك بقول إمام لم 8 
ا تعرف دليله » أو عمل بقول ضعيف ! 
1 فاعتقادٌك يا أخي الصحّة في كلام أئمّة الهدئ واجبٌ عليك ما دمتَ لم 
6 ييكشف لك الحجاب » ولم تقفْ على ور ين 4 


مساج حصت 1 ل ا 9 م 1 ا ا امو كا حي ااا و لها يي ساد ع ال-1 ويا جرم ا بلا حم 9ج م م ا 
اي © .© اه “ © © اا تا و سير ليك ه- . © هل 


هم قول كلّ عالم كما تقدَّم بيانه في فصل الأمثلة المحسوسة"'" . 7 
' فخ 0 ا ب 5 . 2 0 
يي وكل مَنْ نظرَ بعين الإنصاف وصحّة الاعتقاد وجد جميع مذاهب الأئمّة ٠‏ 
42 ع و يًُ 1 9 . 0 0 
هه كانها نسجت من الكتاب والسنة ؛ سّداها ولحمتها منهما ؛ والحمد لله رب ©ها 
/ 


ع العالمين . 


- َ 
0 


2 
1 ١ 


اه 

/ ٍ 
8 © 
4 2 
كك 7 
31 ْ 
م 3 
6 5 
40 م 


ره 


.) 575/١ انظر(0‎ )١( > 


0 


8 


ظ يأ نللعاماء وضع لأسكام إلا تم#ساتعاللشارع ' 


قال 0 ج: 0 العامة ا اكرام 6 
1 ا 000 . فكذلك للعلماء 9 
© يفعلوا مثل ذلك ؛ فيمنعوا صكّة الصلاة أو البيع أو غيرهما في باب . 5 
؟ ويصحححوا ذلك في باب آخر مع اتحاد التعليل في البابين ؛ نظير ذلك قولهم © 
: بوجوب الغسل على النفساء ؛ لكون الولد منياً منعقداً » وعدم قولهم بوجوبه م 
إذا ألقت المرأة يدا أو رجلاً فقطاء مع أن اليد أو الرّجل مننٌ منعقد بلا 8 


2 


5 
3 
5 
م 
5 فمّن اعترض عليهم في ذلك قلنا له .د العلماء ل 


ا 


ره 


03 5 


ع 
9 
5 
ل 

1 

5 

- 
2 
- 
ْ 
ح 

1 
0 


مكدهواتب4 


وجل" ؛ إذ العلماء أمناؤه صلى الله عليه وسلم علئ شريعته من بعده » فلا ' 


)١( 0‏ من ذلك : ما رواه الحاكم ( 7٠١/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث هنَّ علي فرائض ٠»‏ ولكم تطوُع : ال 
والوتر وركعتا الفجر» » وكذلك : اختصاصه صلى الله عليه وسلم بجواز الح 
ل 

7ه جح «ااسحةكمى سحتهن لاسحد هق مر ؟ 0ن #امحتهقا ور اتسرح ةن هدلج هنم 


جات 


- سرج يسوج 
0 5 


1 


1 


2 م26‎ : ١01 3 0 ١ ١ 3 ميا 9 شي‎ 49 000 


لهم ينبغي لأحد أن يعترض عليهم إذا تناقض كلامهم في أبواب الفقه مع اتحاد ١.‏ 
العلل » والحمد لله رتٌ العالمين . 


© © © 


2 9 تم 2-417 
> ويج 1 
27 5 
5 / 
0 ا : 
َ 


2 وليه 
ت:. 


16 


2ج جر 7 جججسرق 1 


لتقتدي بي يا أخي في ذلك إن طلبت الإحاطة بها ذوقاً ؛ إذ العلم قد 
9 يتخلف عن صاحبه و2 يُحجب عنه » بخلاف الذوق . 


70 
حمس 


ولعلّ قائلاً يقول : مِنْ أين اطّلع صاحب هلذه الميزان علئ جميع ما دوّنه ١‏ 

؟ المحدّثون من الأحاديث والفقهاء من المذاهب في سائر أقطار الأرض حتئ 

قد و أن برها كلها ال :مرمون ؟تقنيت ودين ؟ 

فإذا اطلع على الكتب التي طالعتها وحفظتها وشرحثها على مشايخ 

6 الإسلام من الشريعة. . فربّما سل لي واقتدئ بي في مطالعة هلذه الكتب 
1 التي أذكرها إن شاء الله تعالئ » وكلّها ترجع إلى ثلاثة أقسام : حفظ متون » 

- وشرح لها » ومطالعة لنفسي مع مراجعة العلماء في المُشُكلات منها . 


ده ود يح سن 49 0 ْ تريه ا ا 2 


جح ا م 


في القسم الأول : في ذكر الكتب التي حفظتها عن ظهرٍ قلب » وعرضتها , 
4 على العلماء : : 
فمن ذلك : كتاب « المنهاج ») للنووي ١‏ وكتاب « الروض»© لابن 7 
' المُقري ؟؛ مختصر «١‏ الروضة » إلى ( باب القضاء على الغائب ) » وكتاب © 


7 251 © حر 30 


3 جع الجواحم فى أعيول اله والدين ب وكتات: 3 ألفية :ابن :مالك© اف 
النحو » وكتاب « تلخيص المفتاح في المعاني والبيان » » وكتاب ١‏ ألفية 
العراقي » في علم الحديث . وكتاب ١‏ التوضيح في النحو » لابن هشام ٠‏ 
وكتاب ١‏ الشاطبيّة ؛ في علم القراءات . وغير ذلك من المختصرات . 


[ القسم الثاني : ما شرحتهٌ على العلماء : 


فقرأتٌ بحمد الله تعالى شروح جميع هلذه الكتب على العلماء رضي الله 


د 2 


5 تعالئ عنهم مرارا. . قراءة بحثِ وتحقيق حسب طاقتي ومرتبتي . 
ا 080 

فقرأت « شرح المنهاج » للشيخ جلال الدين المَّحَلى على الأشياخ مع 
3 تصحيح ابن قاضي عجلون ء مع مطالعة شروحه الموجودة في مصر عشر ١‏ 
3 5 يّ و 5 8 4 8 |٠٠‏ شه 5 م 
/ مرات » وقرأث « شرح الروض ) علن مؤلفه سيدنا ومولانا شيخ الإسلام ا 
4 زكريا كاملا 3 وقرأت عليه «( شرح المنهج ») له أيفيا + و2 شرح البهجة 8 
١‏ الكبير 4 » و١‏ شرح التحرير» » و« شرح التنقيح » » و« شرح رسالة 
: القشيري »2 و« شرح آداب البحث » . و« آداب القضاء»)ء. و« شرح ا 
فم البخاري » » و« شرحه» للمؤلف . و« شرحه» للشيخ شمس الدين 
ع الجوجريّ » وكتاب «القوت») للأذْرُعى » و« القطعة » و« التكملة ) © 
م للرّزكشي » و« قطعة السبكي على المنهاج » » وكتاب « التوشيح » لولده » 
> 5 2 

© و« شرح ابن الملقن على المنهاج ) » و« التنبيه ») ؛ و« شرح ابن قاضي 
© شهبة الكبير » و« الصغير » » وقرأت « الروضة » على الشيخ شهاب الدين 
٠ 5 : 00 3 0‏ ع .م 7< 
؟ الرَمُلي » وكنت أكتب علئ كل درس منها زوائد شرح « الروض » وزوائد 
© « الخادم » » وزوائدَ « المهمّات » ٠‏ وزوائد « شرح المهذّب » وغير ذلك » 


حل ا 2 


حتئ كان الشيخ يتعجّب من سرعة مطالعتي لهلذه الكتب » ويقول لي : 
, ( لولا كتابتك زوائد هلذه الكتب لما كنتُ أظنُ أنّك طالعتٌ كتاباً واحداً من ١‏ 
6 هلذه الكتب ) : 


ولمًا قرأثُ « شرح الروض » علئ مؤلفه شيخ الإسلام زكريا. . كنثُ فم 
" اطالغ عليه جميغ المواد التن تكرت لي :زم القراءة:» واقادرزر ميم عبازانه- 7 
' من أصولها كلّها » حتئ أحطتُ علماً بأصول الكتاب التي استمدّ منها في 
الشرح ؛ ك «المهمات») و« الخادم » و« شرح المهذب »© وه القطعة » 
و التكملة » و« شرح ابن قاضي شهبة » و« الرافعي الكبير » و« البسيط » 
و« الوسيط » وه الوجيز» وه فتاوى القفال » وه فتاوى القاضي حسين » 
وه فتاوى ابن الصلاح » وه فتاوى الغزالي » وغير ذلك . 
0000 00 
عل اناق شار مدال :دكن انها ع تزيافة 9 الروظي علق اروف انه 
والحال أنّها مذكورة في « الروضة » في غير أبوابها » وألحقها الشيخ ب 9 
ل « شرحه » » وأطلعته علئ مواضع كثيرة ذكر أنّها من أبحاث الزركشي وغيره 2 
4 في « الخادم » » والحال أنّها من قول الأصحاب فأصلحها في الشرح . 5 


3 1088 © 


وقرأث شروح « ألفية ابن مالك »© ؛ كابن المصئف والأعمن والبصير د 
4 وابن أمّ قاسم والمَكوديٌ وابن عقيل والأَشْمُونيٌ مراراً على الشيخ شهاب ©ه 
© الدين الحسامي وغيره » وقرأث عليه « شرح التوضيح » للشيخ خالد » / 
. وكتاب « المغنئ » وحواشيه وغير ذلك » وقرأتث ١‏ شرح ألفية العراقي ») 1 
© مراراً ؛ فقرأت « شرحها» للمؤلف على الشيخ شهاب الدين الرملي . 


1 
فى . . 530 0 239 
الكح نلك حال جاع طنج 0 7 01ج احج كج سق 


5 د« .: ا د ١‏ 960 9إأ- سو ع 7 3 0 3 3 
ثم و« شرحها » للسّخاوي على الشيخ أمين الدين الإمام بجامع العْمْري . ثم 
١‏ اختصرته » وقرأت « شرحها» للجلال السيوطي » و« شرحها » للشيخ 


8 زكريا عليه مرة واحدةء» وكذلك « علوم الحديث »© لابن الصلاح ١‏ و 
6 و« مختصره » للنووي . 8 
إً / 2 
5 وقرأت ١‏ شرح جمع الجوامع » للشيخ جلال الدين المَحَلّي ٠‏ 7 
و« حاشيته » لابن أبي شريف على الشيخ نور الدين المحلي » وكنت أقرأ + 
١‏ « الحاشية » و" الشرح اعليه غلخ ظهر قلبي إذا سنيت الكواس في البيت + | 


والشيخ نور الدين ماسكٌ ١‏ الحاشية ؟» وكان يتعجّب من سرعة حفطي ها 
م لذلك وحسن مطالعتى . 
ظ 8 
5 وقرأت « العضد » وحواشيه على الشيخ عبد الحق السُّْاطي » وقرأت 9 
© « المطوّل » وه مختصره» على الشيخ العلامة ملا علي العَجَمِيٌ بباب 8 
* القرافة » وحواشيه » وقرأت « شرح الشاطبية » للسخاوي ولابن القاصح 
4 وغيرهما على الشيخ نور الدين الجارحي وغيره . ١‏ 
١‏ اناس عون ررك مدي إن لو ا 
له الإسلام الشيخ شهاب الدين الشيشيني الحنبلي » وقرأت منها « الكشاف » 
© وحواشيه » و« تفسير البيضاوي » و حاشيته » للشيخ جلال الدين السيوطي 
: 20 
© علئ شيخ الإسلام زكريا مرة واحدة » وكنت أطالع علئ ذلك « تفسير ابن هَ 
48 زهرة » » و« تفسير ابن عادل » » و« تفسير الكواشى » ٠‏ وتفاسير الواحدى ) 
5 حم 
الثلاثة » وتفاسير الشيخ عبد العزيز الديريني الثلاثة » و« تفسير الثعلبى » » تن 
؟ و« تفسير الجلال السيوطي » المسمئ ب ١‏ الدر المتثور » وغير ذلك » ونشأ م 


من قراءتي * الحاشية » التي وضعها شيخ الإسلام المذكور علئ ١‏ تفسي 
: البيضاوي ) . 


1 
0 


1 
وقرأت « شرح البخاري » للشيخ شهاب الدين القسطلاني علئ مؤْلفه 6 

# المذكور ء وكنت أطالع عليه « تفسير القرآن العظيم» لأجل ماافي © 
اببخاري ؛ من الآآيات ؛ لأعرف مقالات المفسرين فيها ٠‏ وأطالع عليه © 
شا شرح البخاري » للحافظ اين حجرء وا شرسة» للكرماتي ١‏ فق 
و« شرحه »؛ للعيني » و« شرحه » للبرماوي وغير ذلك » وقرأت عليه ٠‏ شرح 4 
مسلم » للومام النووي » و« شرحه ») للقاضي غيافن + :و :القع 6 التي ١‏ 


شرحها الشيخ شهاب الدين المذكور علئ ١‏ مسلم» » وقرأت كتاب 

« الأحوذي علئ شرح الترمذي ( لأبي بكر ابن العربي المالكي . وكذلك 3 

قرأت عليه كتاب « الشفاء » للقاضي عياض ٠‏ وكتاب « المواهب اللَدُئْيّة في 1 

المنح المحمّديّة » » وغير ذلك . 0 

القسم الثالث : ما طالعته لنفسي ‏ وكنثٌ أراجع الأشياخ في مشكلاته : م8 
بعد قراءتي على الأشياخ جميع الكتب المتقدّمة كلّها طالعثُ « شرح : 

الروض » نحو خمس عشرة مرة » وطالعت كتاب «( الأم » للومام الشافعي 0 


م رضي الله عنه ثلاث مرات » وكنت أطالع عليه استدراكات الأصحاب 
له وتقييداتهم عليه في شروحهم وتعاليقهم ٠»‏ وطالعت « مختصر المزني © © 
و شرحه » الذي وضعه عليه شيخ الإسلام زكريا كذا كذا مرة » وطالعت ا 
« مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه » مرات » و« الحاوي » مرة واحدة . 
وطالعت كتاب ١‏ المحلّى » لابن حزم في الخلاف العالي ؛ وهو ثلاثون 


هنقة 


05 


0 3 وكتاب « الملل والنحل ) له ء. وكتاب « 000 


ل للشيخ محيي الدين ابن العربي ٠‏ وطالعت « الحاوي ' للماوردي ؛ وهو 5 
عشر مجلدات . وكذلك « الأحكام السلطانية » له مرة واحدة ٠‏ وطالعت © 
8 « فروع ابن الحداد » » وكتاب « الشامل » لابن الصباغ » وكتاب « العلة 6 ( 
8 امن محمد الجويني . وكتاب «١‏ المحيط »© و« الفروق »© له مرة واحدة ٠‏ 

2 وطالعت « الرافعي الكبير ) و« الصغير ) مرة واحدة » وطالعت ١‏ شرح 

. المهذب »؛ للنووي و القطعة » للسبكي عليه نحو خمسين مرة‎ ١ 

: وطالعت « شرح مسلم » للنووي خمس مرات ٠‏ وطالعت « المهمّات » وها 
و التعقّيات عليها » مرتين » وطالعت ١‏ الخادم » مرتين ونصفاً ٠‏ وطالعت «ها 
« القرت » للأذرعي » وه التوسّط والفتح » له مرة واحدة » وطالعت كتاب 3 
6 « العمدة » لابن الجلتويع و« العجالة » و١‏ شرح التنبيه » له مرة واحدة » و 
وطالعت ١‏ تفسير الجلالين » نحو ثلاثين مرة » و« شرح المنهاج » للجلال 7 
المحَلّي نحو عشر مرات؛ وطالعت ٠‏ فتح الباري على البخاري »مرةء وه شرح 9 
/ العيني ؛ مرة » و« شرح الكرماني » ثلاث مرات » و« شرح البرماوي » 1 
4 مرتين » و” التنقيح » للزركشي ثلاث مرات ٠»‏ وطالعت « شرح القسطلاني » قف 
ا ثلاث مرات » و« شرح مسلم » للقاضي عياض مرة » وللفارسي مرة . 
4 ْ 


وطالعت ١‏ ته تفسير البغوي »© ثلاث مرات ». و« الخازن » خمس مرات » 7 
5 


2 و« ابن عادل ») مرة » و« الكواشى ا( ثلاث مرات » و« تفسير ابن زهرة ») 0 


و١‏ مكي ») مرة واحدة . ولاقفر الخلذق السيوطي المأثور » نحو ثلاث 
مرات . 


: 1 0 2 5 2 به 5 
3 1 ع ٍ 2 0 0 0 0 3 -- 3 «١‏ 
0 5 1 3 0 0 لبج 0 »6 0 0 ٠‏ 5 0 2 


0 


1 


3 
ع 


7 سر 17 س7 17 و> تسر 17 وز 17 وسو 7 هسه 777 27 


4 


وطالعت « الكشاف ) بحواشيه ؛ نحو « حاشية الطيبى » و« حاشية 


في التفتازاني » و« حاشية ابن المنيّر ؛ عليه ثلاث مرات » وعرفت جميع 
إم المواضع التي وافق عليها أهل الاعتزال » وجمعتها في جزء ٠‏ وطالعت على 
« الكشاف ' أيضاً ١‏ البحر» لأبي حيان وه إعراب السمين» وه إعراب 8 


له هس وى هجون وس ووم 


السفاقسى ) . 


وطالعت « تفسير البيضاوي ؛ مع ١‏ حاشية الشيخ زكريا عليه ؛ ثلاث 3 


مرات 4 وطالعت ١‏ تفسير ابن النقيب المقدسي ) وهو مئة مجلد » وطالعت 


وطالعت من كتب الحديث ما لا أحصى له عدداً .فى هلذا الوقفت من 6 


المسانيد والأجزاء : ك « موطأ الإمام مالك » . و« مسند الإمام أحمد» , 


ومسانيد الإمام أبي حنيفة الثلاثئة » وكتاب البخاري ٠.‏ وكتاب مسلم . « 


وكتاب إلى داود » وكتاب الترمذي ( وكتاب النسائى 1 و١(‏ صحيح ابن 5 


خزيمة » . و صحيح ابن حبان ») » و« مسند الإمام سيد بن عبد الله و 


5 الأزدي » » و« مسند عبد بن حميد» . و«الغيلانيات». و« مسند © 
الفردوس » » وطالعت معاجم الطبراني الثلاثة . 
همح وطالعت من الجوامع للأصول : كتاب ابن الأثير » وجوامع الشيخ جلال 
( الدين السيوطي الثلاثة » وكتاب ١‏ السئن الكبرئ » للبيهقي . ثم اختصرتها. 


وقد قال ابن الصلاح : ( ما نَّمٌ كتاب في السنّة أجمع للأدلّة من كتاب 


6 « السنن الكبرئ » للبيهقي ٠‏ وكأنَهُ لم ترك في سائر أقطار الأرض حديثاً إلا « 


<< + 2 © د 0237 . 0 . 
' . وهو من أعظم أصولي التي استمديث منها 
في الجمع بين الأحاديث في هلذه الميزان كما سبق في الفصول . 
وطالعت من كتب اللغة : 2 صحاح الجوهري » » وكتاب ١‏ النهاية 6 
لاسن الأثير ؛ وكتاب ١‏ القاموس ) » وكتاب « تهذيب الأسماء واللغات » 
للنووي مرات”" . 
هي وطالعت من كتب أصول الفقه والدين : نحو سبعين مؤلفاً » وأحطت 
ثم علماً بما عليه أهل السنة والجماعة » وبما عليه المعتزلة والقدرية(" » وأهل 
له الشّطح من غلاة المتصوّفة المُتَمْعُلِين في الطريق » وطالعت من فتاوى 
# المتقدّمين والمتأخّرين مالا أحصى له عدداً ؛ ك ١‏ فتاوى القفال»ء 


[ وقد وضعه فى كتابه ) انتهئ ١”‏ 


و« فتاوى القاضي حسين » » و« فتاوى الماوردي 2 » و« فتاوى الغزالي » ٠2‏ م 
و« قتاوى ابن الحداد» » وه فتاوى ابن الصلاح» و ار اه 9 

ْ عبد السلام » » و« فتاوى السبكي » » و فتاوى البُلقيني » » وكلّ من هاتين ظ 
4 الأخيرتين مجلدات . 


وطالعت ١‏ فتاوئ شيخنا الشيخ زكريا » » و« شيخنا الشيخ شهاب 
الدين » وغير ذلك ؛ ك « فتاوى النووي الكبرئ » و« الصغرئ » » و١‏ فتاوى 
ابن الفزكاح » » و فتاوى ابن أبي شريف » وغير ذلك ٠‏ ثم جمعتها كلّها في 
مضل بإتشاط الكداغل متها : 


. ) 350١(» انظر « علوم الحديث‎ )١( 
. ) (؟) في ( ج ) :( ثلاث مرات ) بدل ( مرات‎ 
. ) و )( والجبرية ) بدل ( والقدرية‎ ٠ فر في ( ب‎ 


فضقة 


سر ١‏ 98 ري 5 حدر 2 5 


3 1 عه 58 كت - ف_ م 


م الكبرئ © * 
و« الصغرئ » . و« قواعد العلائي » . و« قواعد ابن السبكي » . و« قواعد « 
الزركشي » ء ثم اختصرتها ؛ أعني : الأخيرة . 

وطالعت من كتب السير كثيراً : ك « سيرة ابن هشاما. و« سيرة © 
الكلاعي » » و سيرة ابن سيّد الناس » . و« سيرة الشيخ محمد الشامي » ؛ َ 
وهي أجمع كتاب في السير » وطالعت كتاب ١‏ المعجزات والخصائص » "8 
١‏ للجلال السيوطي . ثم اختصرته . 1 
١‏ وطالعثٌ من كتب التصوف : ما لا أحصي له عدداً الآن ؛ ك ١‏ القوت 4 0 
ني طالب المكي . وه الرّعاية » للحارث الممحاسبي » و« رسالة 4 
. القشيري » » وه الإحياء » للغزالي » و« عوارف المعارف ؛ للسُهْرَوَرْدِي ٠‏ © 
ا و« رسالة النور» لسيدي أحمد الزاهد ؛ وهي مجلدان » وكتاب ( منح 1 
المئة ؛ لسيدي محمد الغمُْري ؛ وهو ست مجلدات . وكتاب « الفتوحات 


وطالعت من كتب القواعد : « قواعد ابن عبد السلا 


9 المكية ؛ وهي عشر مجلدات » ثم اختصرتها . 
5 وطالعت كتاب ١‏ الملل والنحل © لابن حزم كذا كذا مرة » وعرفت جميع 
العقائد الصحيحة والفاسدة » ثم ترقت الهمّة إلى مطالعة بقية كتب المذاهب " 

الأربعة . 

فطالعث من كتب المالكية التى عليها العمل : كتاب ١‏ المدونة 
الكبرئ » » ثم اختصرتها » ثم طالعت « الصغرئ » » وكتاب ابن عرفة وابن 
رشد » وكتاب « شرح رسالة ابن أبي زيد » للتّنائي وللشيخ جلال الدين بن 
قاسم 3 وطالعت « شرح المختصر » لبَهُرام وللتتائي وغيره وابن الحاجب 3 


«شقة 


ل 
مد 2 
ف 


7 000- 


الشيحَ ناصر الدين » وأحطت علماً بما عليه الفتوئ في مذهبهم ٠‏ وما انفرد 
ء به الإمام مالك عن بقية الأئمّة من مسائل الاستنباط . 


وطالعت من كتب الحنفية : « شرح القدُوري 6). و« شرح مجمع 


لم وكنت أراجع في مشكلاتها ابن قاسم والشيخ شمس الدين اللقاني وأخاه « 


؟ البحرين » » و« شرح الكنز» » و« فتاوئ قاضي خان» ٠»‏ وه منظومة 


النسفي » » وه شرح الهداية » » وتخريج أحاديثها للحافظ الزيلعي » وكنت 


[ أراجع في مشكلاتها الشيخ نور الدين الطرابلسي ٠‏ والشيخ شهاب الدين ابن 


الشَّلبِي » والشيخ شمس الدين الغزّي وغيرهم 5 


وطالعت من كتب الحنابلة : ١‏ شرح الخرقي ) و« ابن بطة » وغيرهما من ه 


الفتوحي وغيرهما . 
وقتى ٠‏ فهنذا ما استحضرته فى هنذا الوقت من الكتب التى طالعتها » ومن 


ويقرأه علىّ » وأنا أحلَّهُ له بغير مطالعة ؛ فإنَ الله تعالئ على كلّ شىء قدير . 
وقد أخبرني سيدي علي المرصفي رحمه الله تعالئ : أنه قرأ في يوم 
وليلة ثلاث مئة ألف ختمة » وستين ألف ختمة » هنذا كلامه لى رضى الله 


عيه 9 


الطبري حاسبه الحبّار قبل موته علئ ألف رطل حبراً وثمانية أرطال . انتهن . 


وذكر الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى : أنَّ محمد بن جرير 7 


ه الكتب » وكنت أراجع في مشكلاتها شيخ الإسلام الشيشيني وشيخ الإسلام © 
كل هلذه المطالعة كانت بينى وبين الله تعالى » وبارك الله تعالى فى " 


شك في مطالعتي لها من الأقران فليأتني بأيّ كتاب شاء من هلذه الكتب ؟ 


ا 


_- 7 بصصيه 31 عمد 3 صو سسب 2 ار ل هر 8 0 
0 لمعه تسر[ 0 0 2 و7 0 - عمينة -5 2 
_ 5 


وقد كنت أطالع الجزء الكامل من « شرح المهذّب » أو ١‏ المهمّات  »‏ 4 


ْ وأكتب زوائده على درسى ف « الروضة ) فى ليلة واحدة : وكان غالب 2 


أقراني يظٌ أنّي تركت الاشتغال بالعلم ؛ لكوني كنت لا أحضر دروس © 
أشياخهم » ويقولون : لو أنَّ فلانآ دام على الاشتغال بالعلم لكان من أعظم 8 
المفتين في مصر الان »؛ وكنت أحضر دروسهم في بعض الأوقات فلا كم 
أبحث ٠‏ ولا أتكلّم » ولا استشكل مسألة من المسائل ؛ لكوني أعرف 8# 
الفمكول نكا :ُ 
فطالغ يا أخي مثلَ ما طالعثُ من هذه الكتب إن أردتَ الإحاطة بأقوال © 
العلماء كلياء انيه قوت الحالهن : ظ 
© © © و 
ولنشرغ في الجمع بين الأحاديث الشريفة وتنزيلها على مرتبتي الشريعة م 
المطهّرة من تخفيف وتشديد ؛ عملاً بقول الإمام الشافعي وغيره : ( إِنَّ 
إعمان العديفن يعبليبا هن جالين الع قن راغا اندي 


فأقول وبالله التوفيق : 


)غ2 سيق تخريجه ( 8١/١‏ ) , 


8 تور 2 هقير 5 2 


0-4 0 و 0 2 : 1 : م م 7 م , ب‎ - ١ 
) 20( 0 نا‎ ١ : 5 31 : 2 7 و ان 42 هاه‎ 0 0 0 2: : : 1 / 7 
' اليد جسم‎ ١ 


0 - 
01 


[مسش ال من رمع بين الأحادييث الش ريفس والأشار 


0-1 
3 
١‏ 
9 
لقان 
لله 
5 


وتنز يلاس قيالشربيةإطررة] 0 ف 


8 
ا 


2 5 3 ا ا 0 
58 


4 


- 
ا 
تي 


4س 


ينه 


؛ <١‏ 0 1 0 اتيج © 49١‏ ف 


ونا 2 5 2 و كج يهم كط سه 214 
1 كيت 
0 لاعس < اج اجن 32 


مون الأشار والأغار ص كنا سبالطرادة 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الماء ] 
من الأحاديث التي اختلف العلماء رضي الله تعالئ عنهم في معناها : 
- حديث البيهقي مرفوعاً : « خلقّ الله تعالى الماءً طهوراً لا يُنَجْسَهُ ش 
©6 شيع" ؛ وحديث البيهقي أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنْهٌ سمع 8 
رول الله علق الله عليه .وشلم. يفول :في« التبيل + «كمرة عطي + :ؤماء 9 
؟ طهورٌ» . ثم توضّأ صلى الله عليه وسلم به وصلَّى 0 ؛ مع حديث ابن حبان م 


64 1 

وغيره : « الماء طهور لا ينجسة شو إلا ما غلتّ على طعمه ولونه 1 

3 زفرة 7 اك 7 اس ع ل لع 8 
وريحه ) ؛ ومع حديث البيهقي مرفوعا  :‏ الصعيد الطيّبٌ وَضوء المسلم 5 

1 ولو إلنل عشر سنينَ حت يجد الماء , فإذا وجذه فليمسّه جلذَهة ؟؛ فإنة 1 
4 4 دأ 
(«"( 1 8 


آم )١(‏ السنن الكبرئ ( 5/١‏ ) » ورواه أبو داود (77 )ء والترمذي (51 ) كلّهم بنحوه عن 2 
سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(؟) السنن الكبرئ ( 4/١‏ ) » ورواه أبو داود ( 85 ) » والترمذي ( 88 ) . 
() صحيح ابن حبان ( ١154‏ ) إلئ قوله : « شيء » عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله © 
' عنهما » ورواه ابن ماجه ( 07١‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 2 
(4) السنن الكبرئم »)//١(‏ ورواه أبو داود ( 737 )ء والترمذي ( ١75‏ ) عن سيدنا ْ 
أبي ذر رضي الله عنه . , 


.0 ب 0 8 31 2 35 
«الالتاخجج 0 ايسا اودر 


1 


فالحديثان الأوّلان كفنا » والحديثان الاخران : مشدّدان ؟ فرجع 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان » فليس لمن قدَر على الماء الخالص أو المتغيّر 
5 يسيراً ولو بطرح تمر أو زبيب فيه . . أن يتيمّم بالتراب . 


فالمراد بالنبيذ الذي قال الإمام أبو حنيفة بصحّحة الوضوء به تبعاً للشارع : 
ما لم يخرج إلى حدّ الفَقَّاع2"0 » كما أنَّ المراد به : ما لم يُسكر بإجماع ؛ 


لقوله في حديث عبد الله ابن مسعود : « ثمرةً طيبةٌ وماءٌ طهورٌ » » فافهم . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بجلد الميتة ] 
ومن ذلك :. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وغيره في الشاة 


[ الميتة : « هلا أخذثُم إهابها فدبغتمُوةُ فانتفعتم به »!2 » مع قوله صلى الله 


عليه وسلم في حديث البيهقي عن عبد الله بن عُكَيْم أنّه قال : كتب إلينا ظ 


ا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو بأربعين يوماً : « لا تنتفعغوا 1 


من الميتة بإهاب ولا عصب )9 ٍ, 
فالحديث الأول : فيه التخفيف على من احتاج إلئ مثل ذلك الجلد ؛ 
بقرينة أن الشاة كانت لميمونة ؛ وهي من الفقراء كما في بعض طرق 


' الحديث . وكانوا تصدّقوا بها عليها . 


)0 الففَّا : شراب يُتَّخْذ من الشعير ويعلوه الزبد . انظر « لسان العرب »( ف قع ) . 

(؟) صحيح مسلم ( 7757 ) ء ورواه بنحوه البخاري ( 0017١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 

(*) السنن الكبرئ ( ١5 /١‏ ) » ورواه أبو داود ( ٠ ) 5١78‏ والترمذي ( ١974‏ ) . 


لفكي 


1 جا جر 7ج اج 17 سج 7 جا 7 مج 7 وج سرجه 7 سروه 7 3 
والحديث الثاني ا 2 4 
وأصحاب الرفاهية ؛ فرجع الحديثان إلئ مرتبتي الميزان من تخفيف 1 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الشّعرٍ من الميتة وما يشبهه ١‏ 1 


ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي : « ادفئوا , 
الأظفارٌ والدم والشعرّ ؛ فإنَهُ ميته 2١0»‏ » مع حديث البيهقي أيضاً مرفوعاً : ,4 
« لا بأسَ بمسك الميتةٍ إذا دبع(" , ولا بأسَ بشعرها وصوفها وقرونها إذا ها 
هل اماد 7 ١‏ 

ففي الحديث الأول : نجاسة الشّعر الذي على الجلد المدبوغ » وفي / 
الحديث الثاني : أنه متنجّس يطهرٌ بغسله بالماء » وبه قال الحسن . 6 
واحتجّ له بحديث مسلم في ذبائح المَريّر والمجوس من قوله صلى الله عليه ا 

5 : ومع ,(غ22 5 

وسلم في جلدٍ ذبائجهم : ١‏ دباغة 1 ٠‏ فشمل الشعر الذي على بها 
ل 

الجلد . 8 
فيحمل الحديث الأول : علئ أهل الرفاهية الذين لا يحتاجون إل مثل © 
ذلك .» ويحمل الثانى : على المحتاجين إلئ مثله من ذوي الحاجة نظير م6 
)١(‏ السئن الكبرئ ( 7/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 1 
(؟) قوله : ( بمسك الميتة ) : في هامش (أ) : ( أي : جلدها ) . / 


(6) السنن الكبرئ ( /١‏ 75 ) عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها . 


ا قلادةٌ من عصبٍ وسوارّين من عاج )"' , ومع حديث البيهقي اعاني ‏ 
أه أنس ا كا 


5 وما معه : جواز استعماله . 


/ صلى الله عليه وسلم عن كلّ ذي ناب منّ السباع ”27 » مع حديث البيهقي ج 


0 0 وم 3 1 5 0 0 رآ 0 3 2 0 1 3 
عع سي ا ا ا ك5 بلعهات 
38 098 4 لذ 58 38 59 59 9 2 5 


ما تقدَّم في شعر الميتة ؛ فرجع الحديثان في شعر الميتة إلئ مرتبتي الميزان 
في التخفيف والتشديد 1 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال عظم العاج ] 
ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم في منع الادّهان بما في عظم 
العاج ؛ كما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس قال : : ( نهولا رسول الله 


ف رياف قال +( أمرى رول اللا رساي اله عله وسلع أن اند تري لفاطمة و 


0 ا سب انا 4 تحن ل 


ففي الحديث الأول : منع استعمال عظم الفيل » وفي الحديث الثاني 


فبُحمّل الأول : على الذين يجدون غيره » أو على استعماله فيما فيه ها 


ه رطوبة » ويُّحمّل الثاني : علئ أهل الحاجة إليه » أو استعماله فى الشىء 
© الجاف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ؛ من تخفيف وتشديد . 1 


00١/6‏ صحيح مسلم ( 1975 ) » ورواه بنحوه البخاري ( 007١‏ ) عن سيدنا أبي ثعلبة الخشنر 


رضى الله عنه 2 


: 0( السئن الكبرئ ( 7١/١‏ ) » وراه بنحوه أبو داود ( 575١7‏ ) . 
8 (”) السنن الكبرئ ( 751/١‏ ) . 


9ه : 0007 


: 
ْ 


1 ع 72 1 2100 0 لي 0 دو 3 د ود درق 459 ف 2 مرت 6 مسو م 6 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال آنية غير المسلمين ] 


ومن ذلك : حديث المِسْوّر : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي © 
بمَزادة من مّزادة المشركين”" » فأسقئ أصحابه منها )"2 » وحديث البيهتي © 


المشركين وأسقيتهم . ونستمتع بها ١‏ فلا يُعاب علينا )7 , مع حديث 


؟ البيهقي عن عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
4 وسلم كان ينهئ عن الشرب من أواني النصارئ )2*7 ٠‏ وفي رواية للشيخين : 


أن أبا ثعلبة قال : يا رسول الله ؛ إنا بأرض أهلٍ كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنْ وجدثّم غيرَآنيتهم فلا تأكلوا فيها . وإِنْ لم 
وذو غرنها فاعساوها وكلوا فيه 1406 


ففى الشق الأول : التخفة » وفى حديث عائشة : التشديد فقط » وفى 


حديث أبي ثعلبة : التشديد من وجه ٠‏ والتخفيف من وجه ؛ فالتشديد في < 


حقٌّ من وجد غير أنيتهم » والتخفيف في حقٌّ من لم يجد غيرها كما تر ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » للكن في حديث أبي داود ما يدل على أنَّ 


. المزادة : ما يُستقئ به الماء . انظر « تاج العروس » ( زي د)‎ )١( 


6 (؟) رو نحوه البخاري ( 701١‏ ). ومسلم (787 ) عن سيدنا عمران بن الحصين 


رضي الله عنهما . 
(9) السنن الكبرئ ( 775/١‏ ) . 
(4:) السئن الكبركئل ( 77/١‏ ) بنحوه . 
)0( صحيح البخاري ( 041/8 ) » صحيح مسلم ( 1170 ) . 


9 
2 6232 59 0 
0 


5 5 ب 8 عع يت 3 ع 3 5 اهديا 
ى ١09‏ ”" © 7 390 2 > 39 56 ؟ 2 


8 الأمر وفع حيث العلم بنجاسة آنيتهه”") 3 فليتأمّل ) 5 


5-2-5-2 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم التّسمية في الوضوء ] 
ومن ذلك ال بيه 0 
2 

ا عي 0 0000007 ب 
1 ِ 

والمراد بقوله : « كما أمر الله » ؛ يعني : في القرآن ء وليس فيما 2 


[ أمرالله تعالى التسمية على الوضوء » ففي الحديث الأول : التشديد بنفي 7 
الصحّة أو الكمال » وفي الثاني : التخفيف ؟؛ ؟؛ فرجع 0 إل مرتبتي 
' الميزان كما سيأتي بسطه في الجمع بين أقوال المجتهدين*) 


أراد بذلك : الحديث الذي رواه أبو داود ( 7819 ) عن سيدنا أبي ثعلبة الخشني : أنه 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنا نجاور أهل الكتاب » وهم يطبخون في ْ 
قدورهم الخنزير » ويشربون في آنيتهم الخمر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : © 
١‏ إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا » وإن لم تجدوا غيرها فارحَضُوها بالماء ٠‏ وكلوا 
واشربوا» ء والرّخض : الغسل . يُقال: رَحَض الشوب ؛ أي : غسله . انظر 
« المصباح المنير » ( رح ض ) . 
؟ (١؟)‏ في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه ) . 
) (") السئن الكبرئ ( ١/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
0( السنن الكبرئ ( 45/١‏ ) » ورواه أبو داود ( 808 ) » والنسائي ( 7/ 776 ) عن سيدنا 
رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 
(5) انظر(١1/‏ 047-541 ) . 


هذكرة 


واي 0 1 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم 


المَضمّضة والاستنشاق فى الوضوء ] 


فليمضمض وآ له )لك مع حديث مسلم مرفوعاً : «( عشر من 
الفطرة » ؟ وعد منها المضمضة والاستنشاق؟ . 


فالحديث الأول : مشدَّدٌ ؛ لما فيه من صيغة الأمر » والحديث الثانى : 


مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في مسح الرّأس والأذنين في الوضوء ] 
ومن ذلك : حديث ابن عباس الذي روآه البيهقي : أن ابن عباس كان إذا ١‏ 


ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي : ١‏ مَنْ توضاً ) 


توما قفن تاه مان ثم نفض يده » فمسح بها رأسه وأذنيه » لم5 
يقول : ( هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضّأ )© , مع حديثه © . 
أيضاً بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد : ( أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يأخذ لأذينه ماء خلافٌ الماء الذي أخذه لرأسه )260 » وكان ابن 
عمر إذا توضّأ يعيد إصبعيه في الماء ؛ ليمسح بهما أذنيه0» 


)000( 
(١‏ 
فر 
هع 
0( 


السئن الكبرئ ( /١‏ 07 ) عن سليمان بن موسئ مرسلاً . 
صحيح مسلم ( 511 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
معرفة السئن والآثار ( 514 ) » ورواه بنحوه أبو داود ( /ا١‏ ) . 
السئن الكبر ( 56/١‏ ) . 

رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ؛( 18/١‏ ) . 


ا«ذارة 


7 نزو 7 جنر 7ج 7 وت سرجه 7س 17 جب« 7 جنر 759 
0 
فالحديث الأول : فيه تخفيف . والحديث الثانى وفعل ابن عمر مقابله : 
فيهما تشديل ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان : 


2 


[ الجمع ؛ بين الأحاديث الواردة في حكم ذكر اسم الله تعالى على غير طهارةٍ ] 
رودق ذلك نعديك الوق عن الستى + لجز علين رسرة الى اله ' 
عليه وسلم فسلّم عليه » وهو يتوضّأء فلم يرد صلى الله عليه وسلم عليه <« 


لجر © تسح جر اعد جر لصحا 0 


. ْ 
| السلام » فأخذه ما قرْب وما بَعُدَ » فلمّا فرغ صلى الله عليه وسلم من وضوئه 
7 2 ع عام 5 : 
لال لم بسكي وار غيك إذاي عرهت إن ادح ابجر اللريعاان ‏ ْ 
' علئ طهارة )230 ي مع حديث مسلم عن عائشة قالت : ( كان رسول الله 


م صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى علئ كل أحيانه )20 . 


5 فالحديث الأول : مشدّد » والثانى : مخمّف . فيحمّل الأول : علئ أهل 
8 الكمال في الأدب» والثاني : علئ من دونهم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 
4 

5 [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم البول قائماً ] 

ومن ذلك : حديث البخاري وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه 


4 وسلم بال قائماً )”" » مع حديث البيهقي 2( أن رسول:انه مان اله عله 


)01( السنن الكبرئ ( 40/١‏ ) » ورواه أبو داود ١7/(‏ ) عن حضِينٍ بن المنذر أبي ساسان » 

إ' عن سيدنا المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه . 

لى (7) صحيح مسلم(7078) . 

(”) صحيح البخاري .)١75(‏ صحيح مسلم ( 77/777 ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان 
34 رضي الله عنهما . ١‏ 


قائماً » 0000 


فالأول : فيه تخفيف ؛ فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجوازز. © 
والحديثان الآخران : فيهما تشديد بالنظر لحال أهل كمال الأدب والحياء ١‏ 


وحال غيرهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة فى عدد مرّات الاستجمار ] 

ومن ذلك : حديث الشيخين مرفوعاً : ١‏ من استجمر فليويَرُ »”" ٠‏ 6 
وحديث البيهقي : ١‏ إذا استجمر أحذكم فليستجم؛ ثلاثاً )!8 . مع حديثه / 
أيضاً : « مَنٍ استجمر فليوتِرٌ ؛ منْ فعل فقذٌ أحسنّ . ومَنْ لافلا © 
0ك 
02 . 

فالحديثان الأولان : فيهما تشديد . والحديث الثالث : فيه تخفيف ؛ / 
فرجعت الأحاديث إل مرتبتي الميزان . ومَنْ حمل الوترية في الحديت © 
الثالث علئ ما يكون من الوتر بعد الثلاث . ٠‏ فهو را- جع إلى مرتبة التشديد » © 


0 


2 3 لس 2 5 + / 1 392 ايو م هه 9 وي 5 
توج جه موب بحس ” ا ليسي 0 بي م 0 عي 2 4 دود :0 4 <١‏ 1 ه( > 7 
3 - 1 م اليد جا سب مسد سر ا حا رن © اونانيت 3ه 7 ”كيد خا م را 


3 السئن الكبرئ ( ٠١ ١/١‏ ) عن سيدنا عبد الرحمئن بن حسنة وسيدنا عمرو بن العاص 6 
' رضي الله عنهما . ا 
5 (؟) السئن الكبرئ ( ٠١” /١‏ )» ورواه الترمذي ( ١١‏ ) ». وابن ماجه "٠8‏ ) . ص 
م صحيح البخاري ( 171 ) ؛ صحيح مسلم ( 11/177 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 17 
ل 5 
مم السئن الكبرئ ( ٠١/١‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 2 
)2( لفحل الاحري11 1317ا ورا اوجار رابج ماج 0110 عن ميد ٠‏ 
أبي هريرة رضي الله عنه . ١‏ 


: 
5 ب 
ره 7 0 9 2 اجيج 2 02 2 000:50 , 7 مجصدم 2 0 كيه غه 4 اج ا 1-6 


وي 


7 53 1 
03 


آم وكذلك رواية : أنه صلى الله عليه وسلم وَُ الروئة » وقال : « ائتني 
0 بحجر )"0 ؛ هو تشديد بالنسبة لمن لم يثبت هلذه الزيادة : 


[ الجممٌ بين الآثار الواردة في الاستنجاء بالتراب ] 
عليه وسلم 32 بها لاهن لمعا بتو لقا بوي لكاب فبعضهم منعه ؛ فشدّدء 


8 وبعضهم جوَّزه ؛ فخفف . 


, [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في نقض وضوء التّائم جالساً ] 
4 ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره مرفوعاً : ١‏ العينانٍ وكاء السّهِ ؛ فَمَنْ 
نام فليتوضّأ »("؟ . مع حديث البيهقي عن حذيفة بن اليمان : أنَّ رسول الله 
ْ صلى الله عليه وسلم احتضنه من خلفه » وهو جالس يخفق رأسه » فقال : 
يا رسول الله ؛ وجب عليّ وضوء ؟ فقال : ١‏ لا » حتئ تضع جنبَكَ »29 . 
فالأول : عام في نقض وضوء النائم ولو جالساً متمكناً » والثاني : فيه 


عدم نقض وضوء مَنْ نام جالساً . 


١ 2. عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه‎ ) 7/٠١ ( » المعجم الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )1١( 
عن أبي بشر عن طاوس قال : ش‎ ) ١1١١/١ » ف روى البيهقي في « السئن الكبرئ‎ 
: الاستنجاء بثلائة أحجار أو ثلاثة أعواد » قلت [القائل أبو بشر] : فإن لم أجد ؟ قال‎ ( 
. ) ثلاث حفنات من التراب‎ 
وابن ماجه ( /ا/ا5 ) عن سيدنا‎ » ) ٠١7 ( ورواه أبو داود‎ » ) ١١18/١ ( السنن الكبرئ‎ )9( . 
. علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ْ 
. بنحوه‎ ) ٠٠١ /١ ( السئن الكبرئ‎ 


ُ 


1 - 0 9 0 1 9 2 22 3 ب ع ل ع ب 76 ا كد 2_0 وخ 24 
وعليه فيحمّل الأول : علن حال ا من أهل :7 0 


, الثاني : على حال غيرهم ؛ فرجع الأمر إلى ا 1 تخفيف 


: [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في تقض الوضوء بلمس المرأة ] 

1 ومن ذلك : تفسيره صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أو عستم 
ل ل ا ا 
: أ لمست 2300 » مع حديث عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
6 
2 


4 
١‏ فالحديث الأول : يشير إلئ نقض الوضوء باللمس والتقبيل » والثانى : 
(© صريح في عدم النقض . 

١‏ فيُحمل التقض : علئ حال مَّنْ لم يملك إِرْيَهُ » وعدم النقض : على مَنْ 
. ملك إربه ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » علئ قياس ما قاله العلماء فى 
افيه قله لفاكت #توقة لكا لسك ل 

م نظيره من فم كم ؛ وكذلك الحكم في الملموس 

6 

/ [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء , بمسنّ العورة ] 

4 

5 د ذلك :| قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي وغيره 2 
6 مر أ: 9( إذا مسّ أحدُكم ذكرَّهُ فليتوضّأ» » وفي رواية : « فلا يصِلَتَ © 


1 يس 7 ويه 7 وج 7 وج رج 7 وجوه 7 رج 9 جه عرز 40 


د عسات 8 
جك بيت 


وَل 350 
2 


اوم ف ا 3 
حف 


طٍِ 2 


010( رواه البخاري ( 18754 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
' (؟) رواهالنسائى(١/4١١).‏ 


عر © لس حة 


5-0 : 5 و : 5 د 5 1 7< 1 
حي . 7 ص وميا حماسي 1 عي دع 2 7 2 92 5 8 
7 7 “سر 7ج - سجني 7 1 سرع 1 6< © 525 


كم حتئ يتوضاً ؛ . وفي رواية له : « منْ مس فرجَهُ فلا يصلي حتئ 
, يتوضّاً »207 » وفي رواية للبيهقي : ١‏ أيما امرأة منّت فرجّها فلتتوضاً 7"© . 
لع مع حديث طلق بن [علي] : ا ا ا 
سأله عن مسن ذكره : « هل هو إلا بضعةٌ منكٌ ؟! »9 
فالحديث الأول بطرقه : مشدّد محمول علئ حال الأكابر » وحديث 
طلّق : مخمّف محمول على حال غيرهم ؛ بدليل كون طلق كان راعياً لإبل . 
قوم » وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : ( ما أبالي مسستٌ ١‏ 
: 
١‏ 


00 
2 اعد 


را 
مدعي 


]7-60 0-7 حر © د90 2 4 


ذكري أم أذني )”24 ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


: 

[ الجمع , بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بخروج الدم ] 

1 1 
35 ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم © 


8 )6 ' 
1 احتجم فصلّى . ولم يتوأ ) دابع يحديد دوكر عرفو : « إذا قاء ٍْ 
4 أحدُكم في صلاته » أو فَلَسَ » أو رَعَفَ. . فليتوضاً » ثم ليبن على ما مضئ 1 
٠ ١‏ ته مأ ل 0 7 
.8 000 السنن الكبرئ ( 159-1718/١‏ ) عن السيدة بسرة بنت صفوان رضي الله عنها . 8 


(؟) السئن الكبرىم ( 17/١‏ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه . 


2 
. حاو 


© (*) سبق تخريجه ( 147/١‏ ) ء وفي كل النسخ التي بين يدي : ( عدي ) بدل ( علي ) . 
5 رواه الدارقطني في السنن 05701 ) من قول سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

© السئن الكبرئ ( ١51١/١‏ ) » ورواه الدارقطني في « السئن » ( 065 ) عن سيدنا أنس 2 
4 رضي الله عنه . 2 
ثر (7) السئن الكبرئ (١/47١)ء‏ ورواه بنحوه ابن ماجه ١17١(‏ ) عن السيدة عائشة 5 
6 دورش انها «اونلسن ل وروي و ور 9 


لهم 4 
2 0 , هس 4-8 و 1 1 0 2 20 7 7_0 > ياه 4 ه-:-» : 1 مجاه ا 7 جح 492 1-6 


: 1 1 


فالأول : مخمّف . والثانى : مشدّد . 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة ] 
وكذلك القول في حديث القهقهة في الصلاة الذي رواه البيهقي من : 
( أنَّ أعمئ وقع في حفرة والنبيئٌ صلى الله عليه وسلم في الصلاة » فضحك ش 
» طوائفٌ من الصحابة » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ ضحك أن يعيد < 
الوضية والصلاة "'2 » مع قول فقهاء المدينة وغيرهم من الصحابة : إنةُ 1 
َ يعيد الصلاة دون الوضوء”". . هو راجع إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم تعدٌّد الصلوات بوضوء واحد ] 
ومن ذلك : قول عمر رضي الله عنه في حديث مسلم : ( إِنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلّى الصلوات يوم فتح مكة بوضوء واحدٍ )”'؟ » و في 7 
: رواية للبيهقي : ( أنَهُ صلّى خمس صلوات بوضوءٍ واحد 0 مع حديث ا 


أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه » فإذا غلب فهو قيءٌ . انظر « تاج العروس » 
(ق لس). 

السئن الكبرئ ( -118/١‏ 114 ) مرسلاً عن كلّ من أبي العالية » والحسن البصري ‏ 
والزهري ٠‏ وإبراهيم النخعي . 

فقد روى البيهقي في « السنن الكبرئ » ١54/١(‏ ) : أنَّ سيدنا جابر بن عبد الله © 
رضي الله عنه سُئل عن الرجل يضحك في الصلاة ٠‏ فقال : ( يعيد الصلاة. ولا يعيد © 
الوضوء ) ' 
صحيح مسلم ( /ا/ا7 ) . 

السنن الكبرئ ( 177/١‏ ) » ورواه أبو داود ( ١77‏ ) عن سيدنا بُرّيدة رضي الله عنه . 


ره 5 #-- قشر ضر" 28 ويسم 
3 : : 0 
مص د 1 4 34 2 ا ال 20 كو جر 2 


َك 


1 0 كيه 


0-33 71 2 ده #كمحتهة 1 2 


البخاري وغيره عن أنس : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ 
عند كلّ صلاة » وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث )''2 . 

فالحديثان الأولان : فيهما التخفيف ». والحديث الثالث : فيه التشديد 9 
لمن تبعه صلى الله عليه وسلم علئ مثل ذلك ؛ فرجع الأمر فيهما إلى مرتبتي 
الميزان . 


[ الجمع ؛ بين الأثاز الواردة في حكم 
ترك المضمضة والاستنشاق فى الغُسل ] 
زفد لله ول زرو كان 1( غك المفية لمضمضة والاستنشاق في غسلٍ 
الجنابة . . أعاد الصلاة ا مع قول الحسن : ( لا يعيد )”") : 


24 ا سدة #2 يي - 


فالأثر الأول : مشدّد » والثانى : مخفف . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم 1 

اغتسال الرجل وزوجته من إناءٍ واحدٍ ] 

ومن ذلك : حديث الشيخين : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان © 
يغتسل هو وعائشة من إناء واحد من الجنابة ) » قالت : ( فكان يبدأ 7 
قبلي ) » وفي رواية : ( تختلف أيدينا فيه)9 ٠‏ مع حديث البيهقي ج 


7-35 ويج 


)١( ©‏ صحيح البخاري ( ١١14‏ ) » ورواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 1157/١‏ ) . 5 


1 ) 7٠١ ف رواه أبو نعيم في « مسند الإمام أبي حنيفة ؛( ص‎ ٠ 


فرق رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ١8/١‏ ) . : 


: (5) صحيح البخاري ( 711 ) » صحيح مسلم )71١(‏ . 


. 0ه . 
1 0 


© وي حرج ؟ 2-5 © 5 نزت 7 و 7 جر 2057 بير 
ظ -وقال : رجاله ثقات - 1١‏ وان مان لحك رمك نون اتن * 
هي المرأة بفضل طهور الرجل » أو يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة )27 . 
فالحديث الأول : يعطي التخفيف 3 والحديث الثاني : يعطي التشديك ع 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . م8 


وكذلك قول عبد الله بن سرجس رضى الله تعالى عنه : ( تتوضّأ المرأة 1 
م وتغتسل مِنْ فضلٍ غسل الرجل وطهوره » ولا عكس ”"©. . فهو يرجع إلى 9 
ثم التشديد والتخفيف . 1 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم النوم قبل الاغتسال من الجنابة ] : 

ومن ذلك : حديث مسلم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ١‏ 
يغتسل للجنابة قبل أن ينام » وتارة يتوضأ ثمّ ينام )”" » مع حديث البيهقي 9 
م عن عائشة : ( أنَّ ابي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جُنُبٍ » ولا يمس 1 


© ماء 0 ؛ فيحتما 0 د ماع أصلة ٠‏ ود يحتمل : أن ل يعس ماء 5 
: الك ) . #٠‏ ا عا متاك 6 
فالحديث الأول : مشذد . والثانى : مخفف . 0 

.- ممم 
ّ 
)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرئ » )١90/١١(‏ عن رجل من أصحاب رسول الله # 


صلى اله ليه وسَلم ل قم 7 : 
١‏ 0( رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 197/١‏ ) . م 
١‏ فةه صحيح مسلم ( 3١1‏ ) بنحوه عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

6 السنن الكبرئ ( 7١١/١‏ ) » ورواه أبو داود ( 774 ) . والترمذي ( ١18‏ ) . 


59 درع سيره 0 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في مقدار مسح اليدين في التّيمم ] 


لا ل 0 1 


58 اا » لسع وجهه وليه لم يجاوز اكول كي 
7 مع حديث البيهقي أيضاً : ( أنه مسح يديه إلى المرفقين 0 

6 فالحديث الأول : 507 2 والثاني : ' مشدّد »؛ وهو أولئ 0 إذ القياس 
' أن يكون البدل من الشيء على صورته ؛ فرجع الأمر إلى التشديد 
| والتخفيف . 


الجمع بين ٠‏ الأحاديث الواردة في حكم الصلاة بغير طهارة ] 


5 

ومن ذلك : حديث الشيخين : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
/ أرسل جماعة من الصحابة في طلب قلادة لعائشة كانت فقدّثها » فأدركتهم و 
ِ الصلاةٌ » فصلَّوا بلا وضوء ٠‏ فلمًا أنَوْا النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم » وشَّكوا © 
اذلف لع ال يكل عليوم متلق اللا عليه وسيل 0906م مع كدوك الوقن . 


)١( 4‏ السنن الكبرئ ( 7٠١4/١‏ ) » ورواه بنحوه البخاري ( 778 ) » ومسلم 714 ) . 
آم (؟) السئن الكبرئ ( 7٠١/١‏ ) من فعل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . و 
فر صحيح البخاري ( 1/4 ) » صحيح مسلم ( 177 ) بنحوه عن السيدة عائشة رضي الله 1 


0 
3 3 8 كفس 6 2 7 
ا وى 0 055 ل 7 م هم در جدادتك ‏ ثر رن © هر د 2 0 


وغيره : ١‏ لا يقبلٌ الله تعالن صلاةً بغير طهور 0( . 5 

فكما أنة صل الله عليه وسلم لم ينكر عليهم حين صلوا لحرمة الوقت. . ١‏ 
٠. 3 ٠ 3‏ م 
فكذلك غيرهم إذا عدم الماء والتراب : غظ 


© سج 9ج © 


مي فالحديث الأول : مخمّف في أمر الطهارة » مشدّد في أمر الصلاة ٠‏ :م 
8 والحديث الثاني : مشدّد فى أمر الطهارة » ولكلّ منهما وجه ؛ فرجع الأمر © 
© إلى مرتبتي الميزان . 


4 2 
1 و . ع 5 5 8 - 7 1 
6 [ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اقتداء المتوضئ بالمتيمّم ] 9 
«لايؤمًا تيمم المتوضئينَ » » وكره ذلك علييٌ وابن عمر أيض”" ٠‏ مع 
: صلاة ابن عياس بجماعة من الصحابة وهو 5 "بويت لسع ب حم 7 
والحسن وعطاء والزهري . 
فالأول وما معه : فيه تشديد » والاثار بعده : فيها التخفيف ؛ فرجع ؛ 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الماء المستعمّل ] 


ومن ذلك : حديث أبي داود في ١‏ المراسيل » : ( أنَّ النبى صلى الله 
عليه وسلم اغتسل » فرأئ لمعة علئ منكبه لم د يصبها الماء » فأخذ خحصلة من ١‏ 


9 كسح < هجر لس 


عتصن* 


له ب رز 


صر 
0-2 
ح- 


السنن الكبرئ 8١/١(‏ ) » صحيح مسلم ( 715 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عمر (ج 
غ' رضي الله عنهما . 

أ (7) السنن الكبرئ ( 7384/١‏ ) . 

0 رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ »( 7١8/١‏ ) . 


2 ماع تكح لع حتقح كح ةقان( 0١‏ لوكس هاج تهج هسه يها 


لكحس :25 كتسر يي 
لير هس هبوره ةشورهاء برهم 


عام 


و 5 4 ا © 5-6 


ليت 
, 2-1 95 


يحض كي ا دهج جب © 21 ا وي دروم 0 ده م 0 سم © . ور كسد 


0 


00 


1 


| حا 
6 م 
5ه 


: 
4 
« س8 


حصو 


4 0 جا 


حرل 5 
4 
ل 3 


ا ل 6 ب ةا ا د د كا عض كد ٠:‏ 
5290 0 0 
وحديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء , 
كك مع حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما :( أنَّ ٍ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لكلّ عضو ماءً جديداً ا" 1 
فالآول فيه : تخفيف » والثاني فيه : تشديد ء ويحتمل : أن الماء الذي و9 
عصره صلى الله عليه وسلم من شعره كان من ماء الغسلة الثانية أو الثالئة ؟ © 
فرجعت المرتبتان بهلذا الاحتمال إلى واحدة . _ 


كان فى يده 


ا 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في طهارة الإناء الذي وَلَعْ فيه الكلبٌُ  ]‏ # 
ومن ذلك : حديث مسلم مرفوعاً : ١‏ إذا ولع الكلبُ في إناء أحدكم ا 
فليْرقة ثمّليغسلَة سبع مراتٍ إحداهنٌ بالتراب 906 » وبه كانت عائشة وابن ,| 
عباس وأبو هريرة يُفتون الناس”"' . مع حديث البيهقي : « فاغسلُوة ثلاثاً أو < 
خنيا أو ييه 116 ١‏ 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخئف 5 


فِيُحمّل الأول : على القادر على السبع » ويحمل الثاني : على العاجز : 


م 
عنها . 9 
)١(‏ المراسيل ( 7 ) عن العلاء بن زياد مرسلاً . ا 


(؟) السئن الكبرئ ( 7787/١‏ ) عن السيدة الوُبَيّع بنت مُعَوّذْ رضي الله عنها . 3 
إفرة السئن الكبرئ ( 7137/١‏ ) بنحوه . 4 
ٍ 
8 
ٍ 


) (4) صحيح مسلم ( 77/94 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(4) انظر « السنن الكبرئ » 51١ /١(‏ ) . 
() السئن الكبرئ ( ١4٠ /١‏ ) بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


اسك 7 7 د سم 7 7 ١‏ : 4 له ., 
١‏ | 2 2 ا 2 00-0 ام 1" بد حم جم د سحي 03 اتاب ف 
2 ام لمر 1 3 2 مك4 يا ل 4 ١‏ تمد 0 المح ا ا ع 5 ذض 0 


0 0 ل ا 8 يم ا 5 ميهد 7 
7 ل 7 يسوج 17 7 سوج جمس 777 ساس 17 تاج 7717يسستسر 757 


2 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في سؤر الهرّة ] 


000 ١ 
4 


على لاقل رين هرما بفضلها )999 : 9 أبى قوير (٠:‏ يعمل 
الإناء من الهرّ كما يُغسل من الكلب )570 '» وفي رواية عنه : ( إذا ولغ الهرٌ 
2 فن الاناء خش عئة الس لوبعد انافير اق 8 


فالحديث الأول : فيه التخفيف . ومقابله من قول أبي هريرة : فيه 
1 التشديد إِنْ كان أبو هريرة رأئ في ذلك شيئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 


1 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
2< 


0 ل 


وف دوي لأا : ٠‏ لاب يوم ون لسئة :9 . مع الأحاقيت الت 


3 موطأ الإمام مالك ( ٠» ) 7١/١‏ ورواه أبو داود ( 47 ) ٠‏ والترمذي ( 45 ) عن سيدنا 
أبي قتادة رضي الله عنه . 

© (؟) زواء أبو ذاوة 019/849 : 

أه 0 رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7518/١‏ ) . 

(4) رواه أبو داود ( 77 ) بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً . 

(5) السئن الكبرئ ( 567/١‏ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 


ل . : 9 
ا 9 : : ده يي 04 قم مر ا عع 7 5 © م ١‏ 
5 ص 2 9 4 7ع فحص مده 112 لوي 

00 42 :0 در 1 1 مج ام فيج 0 7 نك سجر مسد ار يا فر 1 در - ا © 


9ج ج82 


وي درق 5-6 ار 


م وان حدر و حا دكت 


7 ل 0 9 


3 


فالأول : 5-57 4 والأحاديث مقابله : مشدّدة ؟ فرجع الأمر في ذلك م 
إلى مرتبتي الميزان . ١‏ 
وقال البيهقي : ( لم يصمّ في طهارة بول ما يُؤكل لحمه شيء )© ؛ 

فرجع الأمر فيه إلئ مرتبة واحدة علئ هلذا . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الماء المتغيّر نجس ] 
ومن ذلك : حديث : ١‏ الماء طهورٌ لا يُنَجْسَهُ شيع 0" » وفي رواية : 
١‏ الماء طهورٌ كل لا ينجمْهُ شي ؛ رواه البيهقي وغيره"" » ثم قال : ( وهو : 
بم مخصوص بالإجماع أنَ ما تغيّر بالنجاسة فهو نجس قليلاً كان أو كثيراً )!5 ؛ 
© فرجع الحديثٌ قبل الإجماع والإجما إلى مر م المزان + 


ا 


1 . ) 5037/١ ( السئن الكبرئ‎ )١( 
9 . )88//١( سبق تخريجه‎ )1( 
7 ورواه الدارقطني في « السئن » ( 51 ) من قول سعيد ب-‎ » ) 797/١ ( فيه السئن الكبرئ‎ 
5 . المسيب رحمه الله تعالئ‎ 


انظر « السئن الكبرئ » 735١ /١(‏ ) . ا 
صحيح مسلم (777 ) عن سيدنا على رضي الله عنه » ورواه ابن ماجه ( 050 ) عن , 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ْ 
م#ععحتكر ةع كوي همهي و الجشاع حوفي هام وير هداق ه11 


صر 
زف 


هره عحانقن 


3 


و 7 7-5 17 جز 7 زوه 7 جر زه 517 7 5 سرج 7 215 
كم رسول 0 ٠‏ ولو استزدته رادا يق : المسح بي 
ثم على الخفين ٠‏ وفي رواية له : ( وايم الله ؛ لو مضى السائل في مسألته .9 


و لاا وي 00 8 7 
/ وفي رواية للبيهقي عن أَبَنٌ [بن] عمارة قال : قلت : يا رسول الله ؛ 8 
١‏ أمسح على الخمّين ؟ قال : « نعم )ا فقلث : يوماً ؟ قال : ١‏ ويومّين»ء 


فقلت : ويومّين ؟ قال : ١‏ وثلاثة 4 » قلت : يا رسول الله ؟ وثلاثة ؟ 
قال : « نعم » وما بدا لك » . وفي رواية قال : « نعم » وما شئتَ » » وفي 


كم رواية قال : « نعم » » حتئ عد سبعاً » ثم قال صلى الله عليه وسلم : « نعم 6 
ما بدالك 00" , 


2 20 مها --1. 


فحدية نميره : فيه تشديد » وحديث البيهقى ب- قه : فيه © 
يث مسلم وغيره : في ؛اوحديت الدهثي حم ارق 1 فيه 1 


و6. ١‏ »ه 


تكب 2 8 © الس 9 89 


ويصحٌ حمل الأول : علئ حال الأكابر » والثاني : على حال غيرهم ‏ 1 
وبالعكس » من حيث قوة حياة الأبدان وضعفها بفعل الطاعات أو < 
المعاصي ِ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 


عرص < هلي «اتتسجح” لاجر ##لى ١‏ , 


: . ) ؟الا//١( السنئن الكبرئ‎ )١( 
فه واس لح ا ال ا الم ساي د ظ‎ 


جر 4 تسر اجر 40 


٠‏ الحديث هو الصحابيٌ عدر ا لأسا وان ابن ا 
١‏ اسن ٠‏ بداو ب 01983 لد غ هاج( 6817 ) عن اسيدنا أبيم'بن اعنمارة 1 
6 0 
8 


“نس 7 جه 7 سس 7 زهج 17وج سرج 7ج سرج 25 


[ الجمع بين الآثار الواردة في حكم المسح على الخمّين ! إذا تشمّقا ] © 

ومن ذلك : حديث البيهقي عن مَعْمّر : ( إذا تخوق الخفثٌ » وخرج منه 
الماء من مواضع الوضوء. : فلا تمسح عليه )230 يش 6 قول الثوري : 
اع على الحسوينا لها وقد رن سنا ابول لكات 


خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشقّقة )© . 


كك ا 


فقول مَعْمَر : فيه تشديد » وقول الثوري كبحم رم اجداني رو 
ذلك شين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد - في خبر المُحرم © 
6"اللي ال بيده التعلين :+ بووجد الخطرن: 000000 
0 المُحرِمَ أنه يتقطعهما أسفل من الكعبين”" ؛ فإن في ذلك دلالة على أنَّ الخفف 7 
ذالم كط عرو العده ترب عو يفم بجر المع عليه تو لامر ف 7 
ذلك إلئ مرتبتي الميزان . ش 


[ الجمع ؛ بين الأحاديث الواردة في حكم الغسل يوم الجمعة ] '٠‏ 
ومن ذلك : حديث الشيخين : «غسلٌ الجمعةٍ واجبٌ على كلّ ١‏ 
محتلم »!4 » وحديث البخاري : ١‏ إذا جاءً أحذكة الجمعة فليغتسلٌ »)© , 


)١( 4‏ السنئن الكبرئ ( /١‏ 187 ) بنحوه من قول مَعْمَّر بن راشد . 

© (5) السئن الكبرئ )787/١(‏ . 

6 5 رواه البخاري ( 19147 ) ؛ ومسلم ( 1١1/1‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه . # 

َه (4) صحيح البخاري (4174)» صحيح مسلم (445 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري < 
رضي الله عنه . 


كا (0) صحيح البخاري (/41/1 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 


. مع حديث البيهقي : رما يوم الجمعة فبها ونعمّت ويجزىٌ عن 
الفريضة » ومن اغتسلّ فالغسلٌ أفضلٌ "20 . ظ 

. فالأول : فيه التشديد . والثاني : فيه التخفيف‎ ١ 

وحمل بعضهم الأول : علئ مَنْ كانت رائحته تؤذي الناس . والثاني : 

فم علئ مَنْ ليس له رائحة كريهة ؛ فرجع الأمر في ذلك إلئ مرتبتي الميزان . 

' قال بعضهم : وإنّْما خصٌّ صلى الله عليه وسلم وجوت الخسل © 

بالمحتلم 3 لأنّهُ هو الذي يظهر منه الصّئان الذي يؤذي الناس أو ينعت 

؟ جسده بارتكاب المعاصي ٠‏ ومن شأن الغسل أن يزيل القذر وينعش البدن ؛ 2 


فلذلك أمر به المحتلم . .0 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم مباشرة الحائض ] 
4 ومن ذلك خديك البيهقي وغيره في الحائنض 3١‏ اضنعوا كل شي | 
ل الجماعَ ” الج لا ادر لد اي 
الحائض إل من وراء الثوب أو الإزا » رواء اببهقي”" . 


فالأول : فيه التخفيف » والثاني “فيه التشديل: 


8 


أ 


السنن الكبرئ ( /١‏ 140 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » ورواه أبو داود 
( 64 ) » والترمذي ( 491 ) عن سيدنا سَمُرَة بن جُئْدُبِ رضي الله عنه . 2 
السئن الكبرئ ( 7١/١‏ ) » صحيح مسلم ( 7١7‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

السنن الكبرئ "١٠١/١١‏ ) بنحوه » ورواه بنحوه أيضاً البخاري )7١7(‏ ,2 وسلم ‏ 
(99؟). 


ره ور حر 27 3 
ب الا الأول : عل مَنْ يملك إرْبه ٠‏ والثاني : على مَنْ ,6 
ثم لم يملك إربه ؛ فرجع الأمر إلئ 26 ه: 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم المستحاضة ] 
ومن ذلك : قول ابن عمر وغيره في المستحاضة : ( إنها تغتسل من © 
ظ الطهر إلى الطهر )”7 ٠‏ وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها : ( تغتسل كل ,0 


ك1 ووكات م حيبة رجن صسان تضل داكن ملاالس و" 
0 


)١( 42‏ السئن الكبرئ ( /١‏ 8ه" ) . ّ 
© (5) السنن الكبرئ )800/١(‏ . 
5م السئن الكبرئ ( /١‏ 700 ) بنحوه . 5 
6 (5): رواه البخاري (/7ا7”5 ) . ومسلم ( 7/554 ) كلاهما بنحوه عن السيدة عائشة (ه 
١‏ رضي الله عنها . 1 
600/7 في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه والجماعة حاضرون ) وفيه أيضاً : 

" ( الحمد لله . بلغ الشيخ نور الدين النجاري قراءة علئ ولد مؤلفه ) . 


ي أ مسشال يزان من الأشرار والأشار 
1 سبالصل 5 الركا 5 


ا الجمع بين الاحاديث الواردة في أوقات الصلاة ] ٠‏ 
ْ 


فمن ذلك : حديث البيهقي عن ابن عباس في إمامة جبريل بالنبت © 


2 
1 


١ 
6 
8 
7 


4 
3 العشاء حين غاب الكتفق + وأنه صلّئ به في المرّة الثانية حين مضئ ثلث أ 
. 1 1 
الليل الأول » وقال : ( الوقت ما بين هلذين )”'' ؛ يعني : ما بين مغيب 


0 


الله عليه د عون نار 1 : ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم نَ جبريل صلئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ©/ 


3ج © سد © 


الشفق إلى ثلث الليل الأول » مع حديث ابن عباس أيضاً : ( وقت العشاء 
إلى الفجر )0 . 

فالحديث الأول : فيه تشديد ؛ لإيهامه خروج الوقت بمضى الثلث 
الأول » وفي الثاني : التخفيف ؛ لتأخره إلى طلوع الفجر ؛ فرجع الأمر إلى 


هرجه يدن 


© 


9 


2-0000 


ع 
/ 
أ 
6 


0 


2 8 


9 وكذلك القول في أحاديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في 7 
ا 13س 4 
. )1( السنن الكبرئ (١١1/مه5”).‏ ورواه أبو داود ( 9#" ) , والترمذني ( ١44‏ ) كلَّهم 4م 
4# (؟) السنن الكبرئ ( 7727/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً . 8 


7 1 1 0 
الذشي. الم حتقح ##اسحافاي_ #اتمحطذهدن. 2 02-0224 06 109086( 


اي ال ا 


حو صا سد يي كانيع ٠‏ أو فسوي 7 م يق 00 14 سي 5 
لي 8 000 00 2 22-7 © 9 2-3-0 7 


م صلاة العصر والصبح » وقوله فيها : ( الوقت ما بين هلذين )''' » مع قوله , 


لم صلى الله عليه وسلم في العصر : « وقتٌ العصر ما لم تغرب الشَّمِسٌ ©" ٠‏ ل 


ومع قوله صلى الله عليه وسلم في الصبح : « وقتٌ الصبح ما لم تطلع 2 


ْ 0 إفية 5 ا 
هم الشّمسٌ »0©. . هو يرجع إلئ مرتبتي الميزان7؟» . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الأذان بلا وضوء ] 
ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يُؤَدْنُ إلا متوضئخ »© , 


© - .تم 6 ١‏ 
4 وقيل : إنه من قول أبي هريرة 


' صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كلّ أحيانه )”2 » ومع قول إبراهيم " 


النخعي : ( كانوا لا يرون بأساً أن يؤذّن الرجل علئ غير طهر ) » وفي 


: رواية : ( وضوء )00 5 


)١( "‏ العبارة من كلام سيدنا جبريل عليه السلام كما رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 
)776/١( |‏ ء وقد رواه مسلم ( 5١14‏ ) من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . 
لج إفهة رواه مسلم ( ١77/717‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : ١‏ ما لم 
تصفرٌ الشمسنٌ ‏ بدل 3 ما لم تغرب الشمسسٌ » . 
ا ارد رواه مسلم ( ١77/717‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

# (:) في (أء د ) : ( العصر من كون آخر وقتها الأول مصير الظلّ مثلين » ثم إلى غروب 
الشمس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ) بدل ( العصر والصبح. . . هو يرجع إلى 
: مرتبتي الميزان ) 
* (0) رواه الترمذي ( 7٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١( )4‏ روى الترمذي ( ٠١١‏ ) عن ابن شهاب قال : قال أبو هريرة : ( لا ينادي بالصلاة إلا 

متوضئ ) . 

(0) سبق تخريجه ( 715/١‏ ) . 
؟ 40 _رواه البيهقي في 3 السئن الكبرئ »( 7910/١‏ ) . 


00 


» مع حديث عائشة : ( أن رسول الله " 


بجي 


0 6< ا عض 1 حب ا يد 7 حي عي ١‏ اد يي 2- رز كزنا 5 ---2 دل تسر 48 - 


فالحديث الأول : مشدّد » والثاني وما معه : ولع 


في إلى مرتبتي الميزان . 


1 الجمع بين الأحاديث الواردة في إقامة الصلاة من غير غير المؤدّن ١‏ 
ظ ومن ذلك : حديث البيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ع ١‏ مَنْ أذن فهو يقيمٌ 06" » وفي رواية  :‏ إنّما يقيم ” 000 
أ أيضاً في قصة سبب مشروعية الأذان : أنَّ عبد الله بن زيد قال : يا رسول الله ؛ 
. أرى الرؤيا ‏ - يعني : في كيفية الأذان - دن بلال ؟! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ فأقم أنت )20 . 

ففي الحديث الأول : تشديد . وفي الثاني : تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى 


6 6 3 ع كت م 2 © سد 09 0 ©>عحرووع 0 9بلق 500 اد 


مرتبتي الميزان . ب 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في الأذان والإقامة م8 


ومن ذلك : حديث مسلم وغيره 97 ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مه 
جمع بين الأذان والإقامة لكل صلاة ليلة المزدلفة 0 ؛ مع حديث مسلم 1 


9 ورواه أبو داود ( 014 ) . والترمذي (144 ) عن سيدنا‎ » ) 99/١ ( السئن الكبرئ‎ )١( 

زياد بن الحارث الصّدَائيٌ رضي الله عنه . 
(؟) السئن الكبرئ ( 749/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 2 
(6) السئن الكبرئ ( 899/١‏ ) ؛ ورواه أبو داود ( 0017 . 7 1 
(4:) روئ نحوه البخاري ( ١187‏ ) من فعل سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


5 : 
0 7 ا 0 د بس جد اي 
١, 1‏ 4 75 8 تم سك لحن ا 
و كه هله 1 3 ٍ 0 2 م اده 22 _: 


. أيضاً : ( أنَهُ صلّاهما بأذان واحد و ا 
( أَنَهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى المغرب والعشاء بإقامة واحدة لكل صلاة » ١‏ 
ولم ينادٍ في الأولئ ) » وفي رواية : ( ولم يناد في واحدة منهما )”2 ٠‏ قال ١‏ 
8 البيهقي : ( وهي أصحٌ الروايات عن ابن عمر "7" . 

فالحديث الأول وما وافقه : فيه التشديد » ومقابله : فيه التخفيف ؟؛ 


9 فرجع الأمر في ذلك إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم أذانٍ المرأة وإقامتها ] 
ود نالك # دي لني عن طافدة :رفن اشانعلها 135 
تؤذّن للنساء وتقيم )247 » مع رواية : ( أنّها كانت تصلي بغير إقامة )2*0 . 


© فلرواية الأولئ : مشدّدة » والأخرئ : مخمّفة ؛ فرجع الأمر في ذلك " 
إلئ مرتبتي الميزان . ْ 


1 الجمع بين ٠‏ الأحاديث الواردة في حكم أذانٍ المسافر وإقامته 1 


ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً - وقيل : إِنْهُ من قول ابن عمر ‏ : 


له (أنَهُ يؤذن للصبح في السفر دون غيرها من الصلوات ؛ فإنة يقيم ليك 


)01( رواه مسلم ( 151//171١8‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 

© (؟) سنن أبي داود ( 1978 .1479 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 
(*) السئن الكبرئ ( 201/١‏ ) . 

(:) السئن الكبرئ ( 508/١‏ ) . 

4 (0) السئن الكبرئ ( 508/١‏ ) . 


فالحديث الأول - أو الأثر ‏ : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر 


4 فيه إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة فى كيفيّة الأذان والإقامة ] 
عو 

/ ومن ذلك : حديث الشيخين : ( أمرَ بلال أن يُشفع الأذان ويوتر 
١‏ الإقامة ا مع حديث البييقن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قأل - 
7 2 محذورة حين علمه الأذان والإقامة 0 الأذان والإقامة مثنيئن 

مثنى 270 » وبعضهم حمل قوله : ١‏ مثنئ » علئ قوله : ( قد قامت الصلاة ) /, 
2 فالأول : فيه تخفيف في صفة الإقامة » والثانى : فيه تشديد » وأ : 
أ البعض المذكور : ففيه تشديد في لفظ : ( قد قامت الصلاة ) فقط ؛ فرجع 7 
6 الأمر فيه أيضاً إلئ مرتبتي الميزان ْ 
ا )000( السئن الكبرئ ( ١١/١‏ ) بنحوه . 1 
4 )عن :ذلك مازواء التخاري 5603 ) ومسكم 00/43 عو سيدنا بلقا نالويرك 7 
رضي الله عنه » قال : أتى رجلان النبئَ صلى الله عليه وسلم يريدان السفر » فقال النبي 80 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أنتما خرجثُما فَأَذّنا » ثم أقيما » ثم ليؤمّكما أكبركما ».2 0 


صحيح البخاري ( 707 ) ٠‏ صحيح مسلم ( 7١1/8‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . م 
0 الكبرئ .2)141١5/١(‏ ورواه أبو داود ( ١‏ ٠6)ء‏ والترمذي ( ؟9١‏ 58ظ 


1 سيد 2 3 3 : 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في كيفية وضع الكقَّين في الصلاة ] 
- ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ها 
© كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه بالتكبير » ثم وضع يده اليمنئ علئ يساره ه« 
8 على صدره )”2 » مع قول على رضي الله عنه : ( من السنّه وضع الكففٌ على ( 
الكفتٌ تحت السكة )220 . 


2 : 


فالأول : مشده امن مغيك: كن مراعاتهما وهما تحت الصدر أشقٌّ من 
4 مراعاتهما تحت السرة ؛ بدليل أنَّ اليد تثقل وتنزل . : 
مي ويحتمل : أن يكون علي رضي الله عنه رأ أيدي الصحابة تحت السرة ا 
م حين ثقلت ٠‏ فظن أنه وضعوها تحت السرة ابتداء » والحال أَنّهُم وضعوها و 
فم نيدت الصدر أوالة . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في قراءة الفاتحة في الصلاة ] 
ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين للمسيء 
صلاته - وهو لاد بن رافع الوُرَقِيٌ ‏ : ١‏ إذا قمت إلى الصلاة فكيّدْ ثم اقرأ . 

بما تيسّرٌ معك مِنَّ القرآن »"" . مع حديث البيهقي وغيره عن أبي هريرة 
؟ (1) السئن الكبرئ ( ٠ ) 7١/7‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير »( 50/51 ) عن سيدنا ‏ 
' وائل بن حجر رضي الله عنه . 


) 277 ارواه البيهقي في : السنن الكبرئ :(؟/21) . 


كيدي 3 زه 7 5ع سرت 7 جه 7 3:5 7 7897-35 15 9207 1 قري 
٠‏ قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي : لا صلاة إلا 6 
4 بفاتحة الكتاب فما زاد )20 . 1 

ُ 0 5 5 3 3 

فالأول : مخفف . والثانى : مشدّد ء وما ثم نسخ متفق عليه لأحد © 
© الحديثين ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 8 
ومن ذلك + احديك سم وغيره مرفوعا :83 لاملا لمن ليرا بم 07 
4 القرآن فصاعداً ”"' , مع رواية : ” اقرأ بأمٌ القرآن » ؛ أي : فقط . 2 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 3 
3 9 ك١‏ 
5 


ومن ذلك : حديث الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال : ( صِلَّيتُ ” 
خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم . 


: [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم البسملة في الصلاة ] 
1 
6 


9 
7 


© ب١‏ بسم الله الرحمئن الرحيم ) )*» وفي رواية لابن حبان والنسائي : ( فلم © 


)١( 4‏ السنن الكبرئ (77/1)» ورواه أبوداود (814 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله < 
َ )0( صحيح مسلم (10//595 )2 ورواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7/5/7 ) عن 
1 سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

إفرة صحيح البخاري ( 47/ ) بنحوه » صحيح مسلم ( 794 ) . 

(:) صحيح مسلم(999). 


أ أسمع أحدا مهم يجهر ب ؛ بسم اله الرحمنن ن الرحيم » 16 ٠‏ وغير ذلك من , 
, الأحاديث » مع حديث البخاري وغيره عن أنس أنَّهُ قال : ( كانت قراءة بآ 


7 الزبير رضي الله عنهم : 


4 طرقه : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


: 0 حتئ يكونا حَذْوَ منكبيه » ثم يكبّر » 1 
ل وكان يفعل ذلك حين يكبّر للركوع )”'' » وفي رواية للبخاري : ( كان يرفع ©) 
) يديه عند الإحرام » وعند الرفع من الركوع )”2 » وفي رواية لمالك : ( وإذا 9 


هر 7 


9 رو 7 9 2 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا , ثم يقرأ « بسم الله الرحملن لن الرحيم » 


7 يمد بسم الله . ويمدٌ بالرحمئن » ويمدٌ بالرحيم  '"”)‏ وبه قال ابن عباس (يا 


ب وأبو هريرة وعبد الله بن عمر » وروي ذلك أيضاً عن عمر وعن علي وابن ١‏ 


فالحديث الأول بجميع طرقه : مخقّف . والحديث الثاني بجميع 


[ الجمحٌ بين الأحاديث الواردة في مواطن رفع اليدين في الصلاة ] 5 
ومن ذلك : حديث مسلم والبيهقي : ( أن رسول الله ث5 


2 0 8 2 
ل مع حديث البيهقي عن البراء بن عازب قال : ( رأيت © 


. ) 1749 ( صحيح ابن حبان‎ » ) 44١ ( السئن الكبرئ للنسائي‎ )١( 


0" صحيع اليغاوي 4.0904 ورواء الجهني في ١‏ الستن الكيرق 0171/1096 1 
() صحيح مسلم ( 790 ) » والسئن الكبرئ ( 7١/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 60 

عنهما . 
فق صحيح البخاري (7؟/ا ) بنحوه . 1 


)2( يحوي ونييهوده دوي 
محنشكخ اع حا قح #امحاقو نر + 0ن ادقن #امحققكن: عسو ها 


8ر7 و درو وي الو و اا وي ا 1ه 0ه 


النبيّ صلى الله عليه وسلم | إذا افتتح الصلاة يرفع يديه ١‏ ثم لا يعود )"'' ٠‏ < 


1-0-0-7 
© 


ومع قول ابن مسعود لما صلئ بالناس : (لأصلت بكم صلاة رسول لله يأ 
2 0-7 2 
0 صلى الله عليه وسلم ) فرفع مرة واحدة'"' » ومعلوم أن ذلك في حكم ,© 
6 0 
9 


7 


6 


ع [ الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة فيما يقوله المأموم عند الاعتدال ] ١‏ 
0 ومن ذلك : حديث البخاري : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 1 
/ إذا قال : « سمع الله لمنْ حمدَهٌ ». . قال : « اللهمّ ربّنا لك الحمدٌ 7" , م 
وقوه : ( كان ) عبارة عن دوم ذلك » وب قال عل وان سبرين وعطاء و 
6 وأبو بردة » مع حديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 
بي « إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمدّةُ.. فقولوا : اللهمَ ريّنا ولك بى 
١‏ لسرا ع 0 قال الإمام : ع لل لمن وا 
. فليقل مَنْ خلفة ل ل ظ 


# حيث استحبٌ للمأمومين الجمعٌ بين الذّكرَين") 


)١( 4‏ السئن الكبرئ ( 75/9 ) . 
' (؟) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 78/7 ) . 
4 (") صحيح البخاري ( 460/ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ه# (4) صحيح البخاري 17/47 ) » صحيح مسلم ( 504 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(0) السنن الكبرئ ( ”41/7 ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
كأ )١(‏ انظر « تحفة المحتاج 1( 7/1 ) . 


حم لاحي 0ه ماحد كن قسج “اج © لسمست لج للاتسحدد 


١ 


3 
3 


سب ل لسع س0 ف مجر 8 واو 6 مد 0 عي و ب ا 7 ف ومسوواتيه ونيا لتحي . 
0 2 53 9 روه ت 9 0-6 2 0 5 2 2 ا 10 ي بك ره 5 92 تووعم 9 22 


فالأول : مشدّد . والثانى : مخمّف بالنظر لمُشاهد المصلين ؛ فَمَنْ رأى 


الإمام واسطة بينه وبين الله في الإخبار عن كونه تعالئ قبِلَ حمد المأمومين. . 
قال : ربّنا ولك الحمد علئ ذلك » ومَنْ خحجبَ عن هنذا المشهد قال : 
سمع الله لجر 2 تفاؤ لا بقبول حمله ؟ فرجع الأمر إل مرنبتي 
الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في كيفيّة السجود والرفع منه ] 

ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا سجد تقع ركبتاه قبل يديه » وإذا رفم رفع يديه قبل ركبتيه )'"© , 
وفي رواية لأبي داود : ( فإذا نهض نهضَ علئ ركبتيه » واعتمد على 
فخذيه )!2 » مع حديث أبي داود والبيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ إذا سجدّ أحذكم فلا يَبِرْكُ كما يَبرُكُ البعيرُ » وليضع يديه ثم 
ركبتيه 296 , 


فالحديث الأول : مشدّد » والثانى : مخقّف باعتماده علئ يديه إذا قام 


)١( #‏ السنن الكبرئ ( 98/5 ) عن سيدنا وائل بن حجر رضي الله عنه . 


ء ف سنن أبي داود ( 7/75 ) . 


ْ زفوة سئن أبي داود ( 814٠‏ )ء والسئن الكبرئ ( 44/7 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عله . 


ع 00 ا 0 1 
: 


0 


56 


ما 7 12-1 حم م من 99 


1 ل 10 


داجية :هيما 
10 


. 3 اس 7 جا سروه 7 وج ادج 7 ددر هج وسكه ” 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم ستر الكفين في السجود ] ١‏ 
ومن ذلك : حديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر #8 


: بوضع الكفين في السجود )0 ؛ يعنى : مكشوفتين » وحديثه أيضاً‎ ٠ 
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حي الرّمضاء في جباهنا وأكفنا‎ ( ١ 


لمر 


على الفروٍ الطويل الكمَّين للمشقّة في إخراج يديه )'"؟ » وكان النخعي 
يقول : ( كان الصحابة 10 في [مساتقهم] وبرانسهم وطيالستهي!؟؛ ؛ 
ما يُخرجون أيديّهم )”* » وروى البيهقي : ( أَنْهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى 
وعليه كساء ملتفثٌ به ؛ يضع يديه عليه » يقيه برد الحَضّباء )”20 » وفي رواية 


له 


: ( يتّقَى بالكساء برد الأرض بيده ورجله اد : 


. ع 0-1 و َ ع 
فالحديثان الأولان : مشددان » ومقابلهما : مخفف ؛ فرجع الآمر إلئ 


مرنبتي الميزان : 


(00 


)( © 


0 
(0 


(0 


69 
(372 


الستن الكبرط ١١17/57‏ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


السئن الكبرئ ( 578/١‏ ) » ورواه مسلم (1714 ) عن سيدنا خبّاب بن الأرتٌ رضي الله © 


عية . 
السنن الكبرئ ( ٠١8/7‏ ) بنحوه . 
في (أء باء و ) : ( مشانقهم ) » وفي (ج ) : ( مشافعهم ) » وفي سائر النسخ : 


( بشانقهم ) » ولعلّ المثبت هو الصواب ٠»‏ وهو الموافق لما في ١‏ السنن الكبرئ » ” 


للبيهقي ؛ إذ المساتق : فراء طوال الأكمام . انظر ‏ الصحاح ؛ ( س تق ) . 
السئن الكبرئ ( 1١87/7‏ ) . 

السئن الكبرئ ( 1١8/7‏ ) . 

السئن الكبرئ ( ٠١8/7‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


9و5 


:نب 3 6- عن ا 


8 490 1 حدجة 92 © 


يي حددة جو 0 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفيّة القيام بعد السجود ] 


ومن ذلك : حديث البخاري وغيره في صفة قيام النبي صلى الله عليه : 


وسلم عن الجلوس : عن مالك ؛ بن الحويرث ) أنَّهُ كان يصلي للناس صلاة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية + 


جلس » ثم اعتمد على الأرض )227 . مع حديث البيهقي عن عبد الله بن 
عمر : أنهُ كان إذا رفع رأسه يرجع من سجدتين من الصلاة علئ صدور قدميه 


) ويقول : ( إنما كان صلى الله عليه وسلم يقوم معتمداً علئ يديه من أجل 


ضعف كان به )20 . 
فالحديث الأول : 25208 والثاني : مشدّد ؛ فرجع الحديثان إلئ 


مرتبتي الميزان . 


[ الجمع ؛ بين الأحاديث الواردة في حكم تحريك السبابة في قعود التَشهد ] 


م“ 17 تس 17 سر 17 سر 7 سرج 7 يدروج 7-5 


7 


ليت 8>--87 وك : - د 200 ء' 9 


ومن ذلك : حديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 7 


إذا قعد في الصلاة وضع ذراعة اليمنئ علئ ركبته » ورفع إصبعَةُ السبابة ؛ قد 
أحناها شيئاً وهو يدعو .2 لا يحرككها )(" , مع حديثه أيضاً عن وائل بن 


حجر : ( أنه رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه يحرّكها ؛ 


للق صحيح البخاري ( 855 ) »؛ ورواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ١77/7‏ ) بنحوه 1 
زهة الستن الكبرئ ( ١7/١‏ ) بنحوه 5 


7 


إفرة الستن الكبرئ ليف خرق ( 0 ورواه أبو داود ,)991١(‏ والنسائي (4/60و؟) كلهم ظ 


بنحوه عن سيدنا نمير الخزاعى رضى الله عنه 5 


0 
ل ا م حم أ .تم 0 ج22 ٠.‏ 0 22 , 7 


3 ب« انور 2 45 > 0 1 درق ع4 576 0 ا ا لج 1 2 
كم يدعو بها )2 ء ومع حديثه أيضاً 00 « تحريك الإصبع في الصلاة 
مذعَرة للشيطان 000 . 


5 


تح 


© فلأول : مخمّف ء والثانى : مشدّد ‏ وسيأتي توجيههما في الجمع بين © 
) أقوال الأئمّة ‏ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ١‏ 


. [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الحَدَّتْ 
2 في القعود الأخير قبل التشهد أو السّلام ١‏ 


6< سه ون سه 


4 رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهّدَ - كفي بين كفيه - كما يعلمنى السورة < 
4- -_ 5 1 0 5 
/ من القرآن : التحيات لله. .. ) إلئ آخره”" » مع حديث عمرو بن العاص - 


5 9 اعةه 5 5 . ُ 0 ا 5 
, إن صح - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا قعد الإمام آخرّ ركعة 
م من صلاته » ثم أحدث قبلَ أن يتشهّدَ. . فقد تكّت صلائهُ »247 » وفى 
له رواية : « فأحدث قبل أن يسلّم فقد جارّت صلاتة ل 


9 فالأول : مشدّد . والثانى : مخفف . 
ثم )١(‏ السنن الكبرئ ( 17/7 ) » ورواه النسائي ( 115/7 ) . 
4 (؟) السئن الكبرئ ( 177/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 


() صحيح البخاري ( 1576 ) » صحيح مسلم ( 04/107 ) . 
© (:) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١74/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص 
ء رضي الله عنهما » وأشير إلئ أنَّ الترمذي قد رواه بنحوه 408 ) » وللكن من غير 
ش التقييد بالإمام » وترجم للباب بقوله : ( باب ما جاء في الرجل يُحَدِث في التشهد ) . 
(0) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ (٠‏ 14/7 ) . 


5 7 م سس 1 
ا 2 58 0-0-5 2 9 9 امو 00 مجه 214 هقفة: 4 ده حرق كيه حرق 7-1 جوع 


7ج 1م اج 77ج 77 جارج 7ج سرج 57 


فيُحمل الثاني : عل حال أصحاب الضرورات ٠‏ والأول . علئ غيرهم 
كما هو الغالب على الناس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ُ [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في ألفاظ التَّسْهِدٍ ] 
© ومن ذلك : حديث مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: كان أول ما يتكلّم به « 


© رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد: ٠‏ التحياتُ لم. . .» إلى آخر:200. هه 
ْ مع حديث البيهقي عن جابر وعن عمر في إحدى الروايتين عنه قالا : ( كان 1 
؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمنا التشهد: باسم الله وبالله. التحيات لله )0©. ل 
فالأول : مخمّف بترك التسمية » والثاني : مشدّد بذكرها ؛ فرجع الأمر ١‏ 

إلئ مرتبتي الميزان . : 
وقال البخاري : ( حديث جابر خطأ )29 ؛ فعلئ ذلك يرجع الأمر إلى ا 

0 مرتبة واحدة ؛ كالحديث الذي ورد فردا”* . 9 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قراءة المأموم ] وه 
ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره السابق مرفوعاً : لاصلاة إلا بفاتحة ب 


م 62 


20 
الكتاب » ؛ مع حديث الإمام أبي حنيفة والبيهقي مرفوعاً يي 


)١(‏ صحيح مسلم ( 77/4٠4‏ ) بنحوهء ورواه بنحوه البخاري ( 8178 ) عن سيدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 1 

(5) السئن الكبرئ ( 141/7 ١‏ 157 ) ء ورواه النسائي ( 787/7 ) . 

() نقل ذلك عنه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ »( 1847/9 ) . 

(4) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ منشئه رضي الله عنه ) » وكتب فوقها : ( بلغ ) . 

(60) سبق تخريجه ( ١150/١‏ ) . 


1١2‏ 3 9 6 كت 1 قبا 6ج حوبي لهم م 7 خخ 9 اي 2_1 2 ع 
خلف إمام . . فَإنَّ قراءة الإمام [ له قراءة :ع2 , 


قلت : وهلذا محمول علئ حال الأكابر الذين يجتمعون بقلوبهم على 
' حضرة الله تعالئ إذا سمعوا قراءة إمامهم » كما أنَّ مَنْ يقرأ القرآن بعد قراءة و 
' إمامه ‏ كما سيأتي ‏ محمولٌ علئ حال من لم يجتمع بقلبه على حضرة ربّهِ 
بقراءة إمامه » وبالأول قال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجماعة من 
الصحابة والتابعين . 


ل 0 


وفي حديث البيهقي مرفوعاً : « إني أراكم تقرؤونَ وراءً إمامكم » قالوا : 
أجل يا رسول الله » قال : ١‏ لا تفعلوا إلا بأم القرآنٍ ؛ فإنُّ لا صلاةً لمنْ لم 


5 ِ )2 : 000 7 1 : و علوي م 
يقرأ بها » ' . وفي رواية : « لا تقرؤوا بشيءٍ إذا جهرت إلا بأم القران » . 
ف 


ير 7 وي روه 7 


يم 


6 انتهئ 
وقال عطاء : ( كانوا يروك أنَّ على المأموم القراءة فيما يُسِدٌ فيه الإمام 
دون ما يجهر فيه ) فرجع الأمر في ذلك إلئ مرتبتي الميزان . 
وسيأتى فى توجيه الأقوال أنَّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يكتفى عن القراءة 
بذكر اسم الله فى الصلاة 3 ويقرأ قوله تعالئ : 27 أسم ريف فصر [الأعلئى : 16]» 
اد ذللة 1 له جمعيّة القلب إذا ذكر اسم ربه(؟) 
وأن ذلك محمول علئ من يحصل له جمعيّة القلب إذا ذكر اسم ربه 
)١(‏ مسند الإمام أبي حنيفة ( ص7578 ) ». السئن الكبرئ 1594/7 ٠)‏ ورواه ابن ماجه 
)36١0(‏ عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 
6 السنن الكبرئ .)١52/9(‏ ورواه أبو داود ( 871 ) والترمذي ( 7١١‏ ) عن سيدنا 


عبادة بن الصامت رضي الله عنه 0 
(*) السنئن الكبرئ ( 7/ ١110‏ ) بنحوه . 


١ . ) 57/7” انظر(‎ )5( 


ا 6ن 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في القّنوت ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره عن أنس ( أن نبي صلى اله عليه ١‏ 
وسلم نت شهرً دعو عل قو ٠‏ شمتره إلا في الصيع ١‏ فلم يز يقت فيه يي 
, حتئى فارق الدنيا ٠» )١7)‏ وفي رواية للبخاري : أنّ رسول الله صلى الله عليه 5 
وسلم قنَت في الركعة الأخيرة من الصبح بعدما قال : « سمع الله لِمَنْ (» 
: . مع حديث البيهقي عن عبد الله بن مسعود أَنَهُ قال : (ماقنت 89 
رسول له صلى ا عله وسلم في شي من صلا ٠)‏ وعن لي ب 8 
ظ ال ع ع لع 
6 له : لا أراك تقنثُ ! فقال ا ا ١‏ 


وله (( 


لمرو في زاوم رصن لزان َ 


[ الجمع بين ٠‏ الأحاديث الواردة في حكم كشف الفخذ ] 5 
ومن ذلك : حديث البخاري مرفوعاً : :لد عور كا مع حديث 9 


لليراة 7 #صعجصدهام مجه م ل ا ب -- 


عع 7 يب 4 
(1) السئن الكبرئ ( 501/7 ) » ورواه بنحوه البخاري (5055 ) , مسلم (/090/ 0804 الل 
(؟) صحيح البخاري ( 791 ) بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . م 
(9) السئن الكبرئ ( ؟/ 7١‏ ) . 7 

(© (4) روا البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ؛ ( 717/7 ) . 2 

8 (60) أورده البخاري تعليقاً /١(‏ 87 ) » ووصلهةفي * التاروخ خ الكبير » ( 78865 ) . ورواه . 

1 أبو داود ( 50١5‏ ) » والترمذي ( 71/40 ) ا ال 1 

4 عنة . 9 


3 ١ 
2 ع م 7 صر‎ 5 7-- - 7 3 51 55 0 
3-0 جه 7 2 هه جيه‎ ٠ عمج 2 4 ا 2 2 لالج 29 قر 62 04 - بجت 5 9 م م‎ 1 2 / 1 


' 4 يرم 77 ارو ير و ا و‎ ١ 
3 0 لطن اسع عي و ا‎ 
. فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف‎ 
7 والثاني الات‎ ٠» ويصحٌ أن يكون الأول : تشريعاً لأهل المروءات‎ 
: . أمته ؟ فرجع الأمر فيه إلئ مرتبتي الميزان‎ , 


3 [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة ‏ في الثوب الواحد ] 


: ومن ذلك : حديث الشيخين : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُثل : 
0 /' 5 
: عن الصلاة ة في الثوب الواحد ء» فقال : « أوَلِكلّكم ثوبان ؟! 20 ٠‏ مع 

1 حديث مسلم مرفوعاً : « لا يصلينَ أحدّكم في الثوب الواحدٍ »(" . 

8 1 07 1 
0 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
1 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم مَنْ قاءَ في صلاته ] 
١‏ ومن ذلك : حديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن 
, الرجل يجد في الصلاة شيئا . فقال : ١‏ لا ينصرفٌ حتئ يسمع صوتاً » أو 
م يجدّ ريحاً 1*6 مع حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ إذا قاءً أحدّكم في صلاته أو 0 


<- 


. عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ )11١ /1750( صحيح مسلم‎ »)77١1( صحيح البخاري‎ )١( 

) (؟) صحيح البخاري ( 708 ) . صحيح مسلم ( 015 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

1 27 صحيح ملم (+81)+:وزواه البخاري (:884) عن سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه . 4 

0( صحيح البخاري ( ١17‏ ). صحيح مسلم ( 735١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن زيد ب بن عاصم .7 
الأنصاري رضي الله عنه . ْ 
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فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي ف 
الميزان . 
والقلس : هو غلبة القيء ؛ فمعنى الحديث : إذا استقاء أحدكم أو < 
غلبه ؛ فهو نظير حديث : ١‏ منْ ذرعة القيء فلا بأسَ إن الف ”7 
حكم الصيام مع الصلاة . 8 


200 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في رد السلام في الصلاة ] 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أنَّ جابراً أدرك رسول الله صلى الله ظ 
عليه وسللة.وهن يتاي + فشلم عليه “ذاغاز يل الله عليه وسلع بده إلن.. 5 
الأرض يردٌ عليه )”© . مع حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ المصلي يرد بعد 8 
السلام )2*0 . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ويصحٌ حمل الأول : علئ أكابر الدنيا من الملوك والأمراء » والثاني ا 
علئ غيرهم ممّن لا يتأثر بعدم ردٌّ السلام عليه . 


. ) 758/١ ( سبق تخريجه‎ )١( 
كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة‎ . ) 75١ ( والترمذي‎ .» ) 714٠ ( (؟) رواه أبو داود‎ 


زفرة صحيح مسلم ( 015٠‏ ) ». ورواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 708/7 ) بنحوه . © 
(5:) السنن الكبرئ ( 710/5 )». ورواه البخاري 11١1‏ ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن .0 


مسعود رضى الله عنه . 


4١ 2‏ 0 2 8 2126 ةد مر و1 ١‏ سرع ض 78 اع 4 فى ود داكت تر 4 يست 1_0 9 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المرور بين يدي المصلي ] 
بالك اسم موسرو رما امل ماد ازيل - إذا لم ١‏ 
1 يكن بِينَ يديه مثلّ مؤخرة الرحل ‏ المرأة والحمارٌ والكلبٌ الأسود ”'2 » مع ُ 
حديث مسلم وغيره أيضاً عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه < 
يي وسلم يصلي صلاته ْ من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة ؛ كاعتراض ‏ 
م الجنازة )”"2 » ومع حديث البخاري :أن وسوكة الل فى اشاعلية ومنل 0 
4 كان يسان ب لماز ونم بين ييه والكلب فيك بين زد لجرو ل 5 
8 ومع قول عثمان وعلي رضي الله عنهما: ( لا يقطع صلاة المسلم شي ا" ' 
فالأول : مشدّدء والثاني : مخقّف عند مَنْ لا يقول بالنسخ ؛ نرجع 8 


ور سرج 


00 0 


ا الأمر إل مر تبتي الميزان . 1 
6 2 
/ [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصّلاة المكتوبة ] 

. ومن ذلك : حديث الإمام الشافعي رحمه الله : أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه عليه وسلم قال لرجل صلَّئ في بيته ثم جاء إلى المسجد : ١‏ إذا جئتَ فصل 
9 


)001 صحيح مسلم ( 05٠١‏ ) بنحوه ٠»‏ ورواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 4/7/!؟ ) عن 
سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

0 (؟) صحيح مسلم 6١60‏ ). ورواه البخاري (84” )2 والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 

6 (؟/776 ) واللفظ له . 

غم م صحيح البخاري ( 15١7‏ ) » صحيح مسلم ( 154/007 ) » كلاهما بنحوه عن سيدنا 


أبى جحيفة رضي الله عنه . 


عورم 5 


7 رج 7ج رج 7 ره 57 سرج 5-5 


5 (4) رواهالبيهقي في |١‏ لسنن الكبر » ( 3/8/7 ) . د 
: ظ ١‏ ظ 5 
.3 م ©2 محا© م «قامح قن #امحطشي( لج رهام :© م 7س ب ب 2-5-4 ا 0-0 


و 


تيده ع ا ا ا ا 20 يكت 06 
1 ممّ الناس وإن كنت قد صليت في ببِتِكَ »297 ٠‏ ونظائره من الأحاديث الآمرة © 
بإعادة الصلاة في جماعة » مع حديث البيهقي وغيره : أن رسول الله 8 


صلى لله عليه وسلم قال : و ل ا 


والناس في صلاة مكتوبة. . يجلس ولا يصلي معهم . 1 


ويحتمل أن يكون المراد : لا تصلُوا صلاةٌ مكتوبة فرادئ مرّتين » أو / 
لا تصلُوها مرتين ؛ خوفاً أن يأتي مَن بعدكم فيعتقد أنّها فرض عليكم ٠‏ أو 1 
لا تصلوها مرتين على اعتقاد أنّها فرض عليكم ثانيا ' 
فالحديث الذي يأمر بالإعادة في الجماعة : مشدّد » والثاني فاتك 64 


0 
5-5 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


, 

[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم مَنْ نسي القنوت ] 9 

57 

ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن الحسن أنه كان يقول : ( مَنْ 26 
2 

القنوت في الصبح أو في الوتر.. سجد للسهو )؛ قباس علو كن قال بره 0 

كه اسان > هيت نبول : ( أن سول الله صلى الله عليه ,ا 

(؟) السنئن الكبرئ (؟/707)ء. ورواه أبو داود ( 01/4 ) عن سيدنا ابن عمر رضى الله 09 


(6) السنن الكبرئ ( 0/7" ) . 
(5) السئن الكبرئ ( 700/7 ) 


7 77 م عرزو 7ج س7 تسر 177 ره 7 ل سر 7 0 00-7 
١ 2‏ ع ا لعي بالناس . ٠‏ فلم يقنت ا 


/ قال البيهقي : ( ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ترك القنوت فسجد 
5 للسهو لأجله أبدا )290 . 


1 
١‏ فالأثر الأول : مكدة: والثاني : 10 فرجع الأمر إلى مر نبني 
ثم الميزان . 
, [ الجمع بين الأحاديث الواردة 

في التشهّد بعد سجود السّهو قبل السّلام ] 
ومن ذلك : حديث البيهقو عن عمران بن حصين : ( أنَّ النبي صلى الله 
في عليه وسلم تشهّد بعد سجدتي السهو. ثم سلّم )”" ؛ مع حديث البيهقي و 


أيضاً : ( أنه صلى الله عليه وسلم.. سلّم ولم فقهد)9 + ونم برراك د 
أيضاً : ( أنهُ صلى الله عليه وسلم تشهّد قبل السجدتين )© . 


سدم 


2 272 2 7222-0-4 24 تحسم عل 


ظ فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان , 
4 وسيأتي توجيه القولين في الجمع بين أقوال الأئمّة إن شاء الله تعالى . 


5 
8 
5 
)١( 6‏ السئن الكبرئ (”/ ٠») 1790٠‏ ورواه الترمذي (01 )غء والنسائي ( 7١4/5‏ ) عن 05 
58 سيدنا طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه . 

4 (7) انظر 2 الستن الكبرئ » ( ؟/ 70٠‏ ) . 

(ي () السنن الكبرئ ( ؟/ 794 ) ٠‏ ورواه بنحوه أبو داود ( ٠١‏ ) , والترمذي ( 798) . 
١‏ (4) السئن الكبرئ ( 1/ 101 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله ابن بُحَيئة رضي الله عنه . 
ره السنن الكبرئ ( 7/ 50 ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . 

إلى هس هوم هع هم ععدهوز رايهم هو هد ورهب ٠‏ 


0< حو أن ايو ف مد تاي د د00 جود ا جاو خر سر 8 سودت 9 2 
2 8 6- :2 كف وت 0 5 3 و و 3 ا 2 د 84 0 0 ي 4 تر 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الصلاة . 
. على النبيّ صلى الله عليه وسلم وآله في التشهّد ] : 
/ ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : «لا صلاة لمّنْ لاا وضوءً لهُ . 
ولا وهر لبن ل راك اسة اللو عليه مبولااسلاة لقن لو يض علن ونال 9 
اسان اله امياد ويك :01انهروترل :دون 2 اراقر: .ول ان الت 
١‏ صلى الله عليه وسلم في التشهد. . فليّعمد صلاته ) » أو قال : ( لا تجزئه ظ 
)"هع نون الى هود الورك 21( اولي ميلو لا اسان يا 
لم علئ محمّد وآل محمّد. . لرأيتُ أنَّ صلاتي لا تخ )27 . ظ 
٠ 0‏ انإ التعديةة الأو ونااسنة د على :إلى الراشرف» والغرطة وقول 0 
أبي مسعود : يشير إلى الصحة مع النقص . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة فيما يتحلّل به المصلّي من صلاته ] 


ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : (7, مفتاح الصلاة الطهور 3 
ع | اا ع أ الس ا ع )ع كر .ع ٠:‏ 
وإحرامّها التكبيرٌ » وإحلالها التسليم ”*' ؛ أي : قول المصلي : السلام 


اسد | 


42 


2 


1 7 0 


5 يسم 1 2 0 ١ه‏ 


إح. 
1 


. ) 7199/5 ( » السئن الكبر‎ ١ رواه البيهقي في‎ )٠( 

١ 5 0‏ 6 
فو واه الهتي في 1 الست الكبرق 0194/17 7 
0 السنن الكبرئ ( 7/ 77/94 ) » ورواه أبو داود ( 1١‏ ) » والترمذي (” ) عن سيدنا علي 


0 م 0 2 ب 3 1 : 5 2 م : 2 1 حدد 
0 200 ٍ الهس 22 22 0-7 كس - يدها ١‏ م تدم 
ل ررم (97 وي جيه م 4 بر . 9 نازر . 4 628 0 #لد نه لحار ار لقا - ار 8 لم 


السئن الكبرئ ( 774/7 ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 5 


صر 
- 
رجه اي 1 0 9جةهة 48 ل 54ج 


© 


”7 5 سرع 7 5>-سوج 7 يسرع سني ع ه210 
لم عليكم . مع قول الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه 20000 7 
ك' التشهّد "'' . وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ؛ حتئ إِنَّه لو 1 
أحدث قبل التسليم صكّت صلاته . 
فالحديث الأول على التفسير الأول : مشدّد . والأثران بعده : 
١‏ يمان ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


8 رفك 29 2 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم مَنْ لم يقرأ شيئاً في صلاته ] 
2 ومن ذلك : حديث الإمام مالك والشافعي رضي الله عنهما عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : أنه صلّن بالناس صلاة المغرب » فلم يقرأ شيئا 
؟ حتى سلّم ٠‏ فلّما سلّم قيل له اال تقرأ شيئاً ! فقال : ( إني كنت أجهّر 
© جيشآ إلى الشام » فجعلث أَنزلها مله مله » حتئى قدمت الشام © فبعتها 
ُ وأقابيا وأجلانها و ا خنالية)92. فان النَخْعي : ( فأعاد عمر وأعادوا )20 
ي مع رواية البيهقي عن عمر رضي اللهعنه أنه قال حين أعلموه بأنَهُ لم يقرأ في 
المغرب شيئاً : فكيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسناً » قال : فلا 
بأس إذأ”؟» » ومع رواية البيهقي عن علي رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال له : إِنّي 


كم“ ها جر سل 0 


20 أورده البيهقي في « السئن الكبرئ 2 ( 78٠/7‏ ) 

5 (05) المتقلة ا ل 000000 
١6‏ ظهر الجمل . والأحلاس : مفردها حلْس ؛ وهو ما يكون على ظهر البعير تحت الرحل 
والسرج والقتب ؛ كالبساط . انظر ١‏ تاج العروس ( ن ق ل » ق ت ب .حل س) . 
/ (*) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ؟/ 787 ) . 

5 (4) السئن الكبرئ (81/9") . 


3 1 2 و 
0 0-5 :نه + اتاجير دده 
1 ,> 0 2 ا 


1# 0 
لالجو 


7 د 2 49 مرق 4 مجععرقة و 20 و ا كد خصا” ولد 2 
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لح ا 000 : نعم » قال : 
توت لبف 110 


مرتبتي الميزان » وسيأتي توجيه ذلك في الجمع بين أقوال الأئمّة إن شاء الله - 
1 : ب 2 


ب 4 ءِ و 5 
تعالئ ٠»‏ وأنه يحتمل أن يكون المراد بالقراءة : قراءة السورة بعد ' 
: ( الفاتحة ) ؛ جمعاً بين الأحاديث » والإعادة كانت باجتهاد منه") 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة فى حكم ظ 

إعادة الصلاة لمَنْ نسيّ الطهارة وللمقتدي به ] ١‏ 

ع 2 

ظ ومن ذلك : حديث الشيخين في ( باب إمامة الجنب ) : ( أن رسول الله 8 
2 صلى الله عليه وسلم أحرم بالصلاة » ثمٌ ذكر أْه جنب » فانصرف فتطهّر » 2 


6 

0 

| ثم جاء ورائة بنط ماءه تسا عيب )7 أي ولم يأمرهم الإعادة و" 
9 

للوحرام ا البيهقي حا وردان لسارو رار ار 
بالناس وهو جل فأعاد وأعادوا اك ويه قال علي بن أبي طالب 0 
ا ا تت صر 1 ا 3 6 

* 00 :الست العبرق 0608/50 : 
0) انظر( 5540/5 ) . كه 
فر لقت و لومي ا ا ل 19 


أبي هريرة رضي الله عنه » وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم تذكر قبل أن يحرم ؛ فلفظ رو 
البخاري : (فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب. . . ) الحديث » ولفظ مسلم 2 
إذا قام في مصلا قبل أن يكبّر ذكر فانصرف. . . ) الحديث . 

(4؛) السئن الكبرئ ( 15٠١/١‏ ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالئ مرسلاً . 


د 


و9 و حامر جيه يارو ساو ارج وه 6ه ه223 

رضي الله عنه7١)‏ وروى البيهقي : ( أنَّ عمر رضي الله عنه صلَّ بالقوم ١‏ 
الصبحّ وهو جنب ٠‏ فأعاد . ولم يأمرهم بالإعادة )” ٠"‏ وري مثل ذلك عن وي 
وح روي لمرو مر ٠‏ : 
فالحديث الأول : مخمّف إن صم أَنّهِم كانوا دخلوا في الإحرام . ٠‏ 
والثاني : مشدّد مع أثر غلة ؛ ومع إعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


-. 


وعمر دون القوم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


فس 


7 هق جره تس او 


حجر ون 


ومن ذلك ار - كما رواه البيهقي - 1 


في ثوبه أو نعله حَبَثاً وهو في الصلاة. . ألقاه عنه » واستأنف الصلاة )29 , 


ل) 


مسبت © 42 الل 00 جو 0 ب" سر 9١‏ © --: ا ل 


) 

0 6 5 م‎ ٠. +٠ 3 طٍّ‎ 1 5 

مع قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه : ( إنة يبني علئ ما مضئ )”*2 . 9 
. فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 0 
ِ ا 
3 1 
6 . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الحَبّث إذا أصاب النعل ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : « إذا جاءً أحذّكمٌ المسجدً فليقلتْ 
نعليه ؛ فلينظ أفيهما : حَبَثْ ؛ فإِنْ وجدّ خبثاً فليمسخهما بالأرض ٠‏ ثم ليصلّ © 


7-0 
7 ا 3 2 


22 


() روئ ذلك عنه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 401/5 ) . 

(1) السئن الكبرئ ( 99/7 ) بنحوه . 

() روى البيهقي نحوه في «السئن الكبرئ » ( 1٠٠/5‏ ) عن سيدنا البراء بن عازب © 
رضي الله عنه . م 

(5) السئن الكبرئ ( 7/ 505 ) بنحوه . 

4 (0) انظر ١‏ السئن الكبرئ » للبيهقي ( 105/١‏ ) . 

لوهس جج سر لي 9 حتهئ ده م مهعع-ومو 1< جر هل ره 0 


<22 ,ىر جرتم ي مج ا" 
جا وه ا ل 2 5 ” ححددها 


2 22 ل 10 > 


مكتواب] كب ىد 9 

فيهما 90 » وحديث الببهقي عن أ سلمة رضي الله عنها : أنها تلت عن » 
المرأة تطيل ذيلها » وتمشي في المكان القذر » فقالت أمّ سلمة قال اج 
3 

ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يطهرة ما بعد )'"' . وفي رواية له عن © 


8 


أبي هريرة رضي الله عنه : قلنا السو اد انوية العيمقد ٠‏ فنطَأ 8 
الطريق النجسة ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ الطرقٌ يطهّدُ بعضها 
2 بعضاأ 70 . وفي حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ إذا وَطِىَ أحذكم بنعليه في < 
ا م الأذئ. . فإنَ الترات لَه طهوة » . اننهي: 49 , ظ 
: مع ما أخذ به الإمام الشافعي وغيره مما يعطي وجوت غسلٍ الثوب أو 


النعل إذا تنجّس من القذر فى الأرضر* . 


3: 
ِ 
6 


/ 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
اوه اموي يونين وعدمها ] 
ش ل ا ل 


5 ( فأحتّهُ عنه )200 » وفي رواية أخرئ للبيهقي : ( لقد رأيتني وأنا أمصسحه - 9 


8 )01 السئن الكبرئ ( 87/7 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

< السنن الكبرئ ( 1057/7 ) » ورواه أبو داود ( 787 ) » والترمذي ( ١5‏ ) . 
الستق الكبر 6055/53 : 
السدق الكبرئ ( 570/7 )ء» ورواه أبو داود ( 7586 ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله , 
عنة . ْ 
إلا إن تعسّر الاحتراز عنه غالباً . انظر « نهاية المحتاج » ( 58/7 ) . ! 

صحيح مسلم ( 788 ) بنحوه . 


يعني : المني لم 
ل 1 ل الله ١‏ 
# وسلم كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما أصاب منه ثوبه » ثمّ خرج إلى © 
© الصلاة » وأنا أنظر إلئ أثر البقع في ثوبه ذلك في موضع الغسل )7 . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » سواء أكان الغسل لنجاسة المنيّ 
أو للنظافة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة 9 
في كيفية تطهير الأرض المتنجّسة بمائع ] 0 


ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : ( أن أعرابياً بال في المسجد 3 فأمر 9 
ء# 08 1 5 8 2 ه ) * 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوبٌ من ماء ) ٠‏ مع قول أبي م 


ل قلابة من كبار التابعين 4 ومع قول الإمام أب حنيفة . : زكاة الأرض ا 2 


© فالحديث ةد و الآثر :مدت © ولولا أن آنا قالاية وأباحتيفة رآيا م 


8 0ش 
5 في ذلك شين عن. رسول الله صلى الله عليه وسلّم. . ما قالاه » وصرّح 0 
0 
: بعضهم برفعه ؟ فرجع الامر إلى مرتبتي الميزان . 
6 لد 
0104« الستتن البق 4307/63 
(9؟) صحيح البخاري ( 519 ) بنحوه . 

(0) السنن الكبرئ (؟/578:). صحيح البخاري ( 17١١‏ )2 كلاهما بنحوه عن سيدنا 
8 أبي هريرة رضي الله عنه » والذّنوب : الدلو الممتلئ ماءً . انظر « مختار الصحاح » ( ذ 


رهض ره جره 9 


ل نذب). 
ا (4) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » (؟7177/1 ) » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية» ١‏ 
.)17٠6/( 4‏ 5 
ا : 
كيك ححهج هك تكح #اسحتكه را لع رهم 5-0 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم صلاة الجماعة ] 

ومن ذلك : حديث الحاكم ‏ وقال : إِنَّهُ على شرط الشيخين ‏ مرفوعاً : 
« من سمع النداء مِنْ جيرانٍ المسجدٍ . وهو صحيحٌ مِنْ غير عذر ء فلم 
يجث. . فلا صلاة لَهُ 2١7‏ . وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول : ( لا 
صلاءً لجار المسجد إِلّا في المسجد ) » فقيل له : مَنْ جار المسجد ؟ 
فقال : ( مَنْ أسمعَهُ المنادي ) » قال البيهقي : ( وقد رُوي ذلك 
مرفوعاً ”'' » مع ما ورد من تقريره صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على 
صلاته وحده في بيته » ولم يأمره بالإعادة”" . 


اه ل 


هن © م 


عجدهنىن #دسجح 


كه 


سرج 7 وت سرج 7 سرج 7 يسرع 
اك 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
[ الجمعٌ بين الاثار الواردة في حكم إمامة مَنْ لم يُعرّف أبوه ] 
ومن ذلك : أثر عمر بن عبد العزيز في نهيه مَنْ لا يُعرّف أبوه أن يوم 
. بالناس”©© » مع قول الشعبي والنخعي والزهري : إِنَهُ يؤةٌ . 

فالأثر الأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى 


الميزان . 


)١( 4‏ المستدرك ( /١‏ 750 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
)١( 9‏ السنن الكبرئ ( "/ لاه ) . 

() كإذنه لسيدنا عِنْبان بن مالك رضي الله عنه وقد فقد بصره . كما روئ ذلك البخاري 
: ( 156 ) في حديث طويل عنه . 

(5) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( "/ 1١‏ ) . 
م رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( ”91/7 ) . 
7 #عحتكو #سحتقي مدقن نر )هيه عرس“ظلير تمرح مجن 


يسوج 17 جيرج 17 سرج 77 جيجه 717 - سوج 77 سوج 


ومن ذلك : قول ابن عباس ف فيما رواه 0 


5 يحتلم )27 مع حديثه عن عمرو بن سلمة : ان فومه في 0 


4 2 
؟ الفرائض والجنائز في المساجد » وكان ابن سبع أو ست سنين )!© . 7 
2 0000 2 27 7 اث 5 ع ل 
و فالاول : مشدد ء. والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 8 
[ الحمع بير الأحاديث الواردة ذ الصلاة خلف الصف ] <ج 
لجمع بين لو د ُ 

ومن ذلك : حديث البيهقي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى م 


6< 


© رجلاً يصلي خلف الصف وحده . فأمرة أن “تعد العا )220 مع حديث 5 
5 البخاري : أنّ أبا بكرة دخل المسجد » والنبي صلى الله عليه وسلم راكع » 5 
فركع دون العف » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : )) زادك الله 0 


. ا لا مَعَل 106 , :7 
00 3 0 
2 
6 


(1) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 578/5 ) . 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ الستن الكترئ 91/9(1) . 
0 السئن الكبرئ ( / ٠١5‏ ) » ورواه أبو داود ( 185 ) , والترمذي ( 77٠١‏ ) عن سيدنا 0 
8 وابصة بن معبد رضي الله عنه . 0 


صحيح البخاري ( 1/81 ) . 


نر 7ر9 ون ره 8-07 


م 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة 

في حكم صلاة الإمام على مرتفع عن المأمومين ] 
»)2 ومن ذلك : حديث حذيفة : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 0 
ا ا ل ييه + دلا 
يصلي الإمام على شيء أعلن مما عليه أصحابة به 27 , مع ما رواه البيهقي عن ٠‏ 
صالح مولى الْمة قال : (كنثُ أصلَّي أنا وأبو هريرة فوق ظهر المسجد ؛ 
نصلي بصلاةالإمام ٠‏ وذلك في المكتوية )80 . 
4 فالأول : مشدّد » والثاني : مخف . 
:ويضة مكل الأرله خلون عن اققل: للف اكلا به والنائ # عار قير 
هم ذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ِ 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في العدد الذي تجبٌ به الجمعة ] 


ومن ذلك : حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما نالفي 
١‏ لبن 1ل عله تويك مدق با مين )11 وروي كال جزجاقة عزن الفييدا” 


6ن رواه البيهقي ذ في ١‏ السنن الكبرئ » ( ؟/ / ٠‏ ) » ورواه بنحوه أبو داود ( 088 ) . 
1 00( رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 4/8 .)1١٠١‏ 


بم () السنن الكبرئ ( ١ . ) 1١١/8‏ 
هم 5) روئ أبو داود ٠١59((‏ ) واللفظ له » وابن ماجه ( ٠١87‏ ) عن سيدنا كعب بن مالك 


رضي الله عنه : أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحّم لأسعد بن زرارة » فقلتُ له : 
1 إذا سمعت النداء ترحّمت لأسعد بن زرارة ! قال: لأنه أول من جمّع بنا في هَرْم الّبيت- ١‏ 
لأعممس هم ممه مهن لل ل لا ل 20 مر 


ا 0 
م والتابعين » وحديث البيهقي مرفوعاً 0 ا 0 الخسين * 
جمعة )230 , مع حديث البيهقي عن أمَّ عبد الله التّؤْسيّة قالت : قال بي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ الجمعة واجبةٌ على كل قرية وإن لم يكن » 
فيها إلا أربعة "”"2 . وقول علي , بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه : لاج 


جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع )0 » ونحو ذلك من الاثار : 


4 كج © حو ساني 


هل 


8 


حده 


ا 
ال 


-_ 


فالأول وما معه : مخمّف من حيث عدم الوجوب . والثاني وما معه : , 


مشذدهن حييت الويحوت ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان ' 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في عدد التكبيرات في صلاة العيدّين ] 
ومن ذلك : حديث الترمذي والبيهقي وغيرهما : ( أنَّ رسول اله 
صلى الله عليه وسلم كيّر في الصلاة في عيد الفطر والأضحئ سبعاً في ' 
م الأولئ » وخحمسا في الثانية » سر تكبيرة الصلاة )© ٠‏ مع حديث البييقي ب, 
و غره : ( أن رسو اله صلى ال علي وسلم كا يكثر ف الأضحن وش 
5 أربعاً تكبيرةُ على الجنائز )”2 » وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عند 


ححهجى مهدهج هسردوي 


1 


4 


اث تت 2 
56 ا 000 


0 أربعون . 2 
0 


)20220 السئن الكبرئ ( ”7/7 ١7/9‏ ) بنحوه » ورواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ؛ 514/80 ) ب 


3 عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 1 
ا[ 2 
5 0 السئن الكبرئ ( 178/6 ) . 71 
8) 0 السنن الكبرئ ( 1174/98 ) . 8 
2 1 


2 0 سئن الترمذي ( ”07 ) بنحوه » السئن الكبرئ ( ”/ 586 ) » ورواه ابن ماجه .)١78٠9(‏ 2 
)0( السئن الكبرئ ( 784/7 ) ٠»‏ ورواه أبو داود ( ١١51‏ ) عن سيدنا أبي موسئ وحذيفة . 


5955926 


حرسي ةا 


007 


مهن 


بعت 


3 


زم مم 
7 2 8- 


24 


فالحديث 3 “م 55 : اي ا إلى 5 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف ] 

ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

صلى الكسوف في كلّ ركعة أربع ركوعات ) » وفي رواية : ( خمس 
ركوعات ) » وفي رواية : ( ثلاث ركوعات )20 . مع حديث البخاري 62 
سق اند عله ل لكسوف "اله 5022000 
صلى ا لشمس يوم مات ابنه إبراهيم : 
ركعتين ؛ في كلّ ركعة ركوع واحد )0" ٠‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما 9 
( المراد : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى للكسوف ركعتين 00 8 
. 


كلّ ركعة ركوعان )29 . ١‏ 
قٍِ 


فالأول بجميع طرقه : مشدّد » والثاني : مخفف ؟ فرجع الأمر إلى 8 
مرتبتي الميزان . د 


95 . ) 791/79 ( » السنن الكبرئ‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها . و‎ ) ٠١55 ( ورواه البخاري‎ » ) 9١١ ( صحيح مسلم‎ (00 
2 بنحوه عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه باستثناء قوله : ( في‎ ) ٠١77 ( صحيح البخاري‎ )( 


(:) أورده بنحوه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( /7701) . 


7 7 57 7 58 ج02 2 0-١‏ 0 م م سم ا 
جح 7 رجدو 5 مان 8 لبا ا لطا 2 0 مدن ال الك ا 1 9 كا رام ا ركفا قر ايده 


يي حرج حوب حصا ا 2 حدمي لاج سار لج ل لبمس )سم 
ره مره وحور ار 


5 

م 

. 5 

1 [ الجمع بين الاثار الواردة فى مشروعية الصلاة 1 
ش 0 : 
ُ عند وقوع الزلازل ونحوها من الآيات ] 5 


ْ ما 

ومن ذلك : حديث البيهقي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : زان م 
أن د 3 مع ما وراه الإمام الشافعينٌ وغيره : ( أنَّ علياً رضي الله عنه صلّئ ١‏ 
لزلزلة ستّ ركعات في أربع سجدات ؛ خم ركعات وسجدتين فى ركعة 3 


و62 
.ا 


7 وركعة وسجدتين في ركعة )؛ وثبت مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضً”"" » كما ثبت عنه : أنَهُ خرٌ ساجداً لما بلغه أنَّ امرأة من أزواج النبي 
قم صلى الله عليه وسلم ماتت ؛ فقيل له في ذلك . فقال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتج آيةَ فاسجدٌوا » » وأيُآ آية أعظم من ذهاب 
) أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ؟! وكان ذلك قبل طلوع الشمس”" . 


25 


عر 9ه 


ب ١ر6‏ جد 


لي 


هد 


3 


فأثر عمر رضي الله عنه : مخف » وأثر علوت وما معه د 

ويصحٌ حمل الثاني : علئ مَنْ تؤثر فيه الآيات » ويعظم عنده الخوف 
. من الله ؟ فيكون السجود كالماء الذي يْصتٌ على الئّار 5-5 حرّها » 
9 والأول : على مَنْ لم يكن عنده كل كلَّ ذلك الخوف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي / 
؟ الميزان . 


م 


5 


00-0 


4و 


سح _اإصة 
حاار 


و 


0 


ُ 
5 


ه00 السئن الكبرئ ( ”7/ 747 ) بنحوه . 
ل (؟) رواهما البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( "/ 357 ) . 

05 روا ءتشضوه أب واوحة للقن )نك اورسفي 17 
ل 


ا ١‏ ا 1 علاج) > حسبتتب. جد هب 7 اسيم اا د 4 ج-- 
ا ل ا 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم تارك الصلاة ] ١‏ 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره مرفوعاً : 1ب بينَ الرجلٍ ادن الشرك ,م ْ 
ر والكفر. . ترك الصلاة :237 . زاد في رواية البيهقي : ١‏ فَمَنْ تركها فقذ 5 
١‏ 1 
كفرَ ”2 » مع ما ورد في الأحاديث المصرّحة بعدم كفره الكفرٌ الذي يخرج م 


7 به عن الإسلام : 9 
ْ فالأول : مكندة والثاني : 25227 فرجع الأمر فيه إلى مرتبتي 9 
“ الميزان . 2 
ظ 5 
[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة على الشهيد ] 0 

9 


2 ووالسامسا ور واه ع اال 
ع حييي اسداي ارا مع 
نم حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى علئ هه 
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6 صحيح مسلم (81)» ورواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 777/17 ) عن سيدنا ه 
غابر يوغيد اشترقى اله عنهما : : 
(؟) السئن الكبرئ ( ”777/7 )» ورواه الترمذي (١؟57؟1)‏ ,2 والنسائي ( 57١/١‏ ) عن عو 
سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 6 
() صحيح البخاري (5١1)ء‏ ورواه أبو داود 7١80‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله كه 
رضي الله عنهما . ْ 6 


(:) السئن الكبرئ ( 1١/5‏ ) عن أبي مالك الغفاري مرسلاً » وروئ نحوه الطبراني في ) 
« المعجم الكبير » ( ”/ "147 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 'ظ 
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6 ومن ذلك : حديث الشيخين مرفوعاً : ١‏ إذا رأيتمُ الجنازة فقومُوا حت 
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1 وروى الشيخان : أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّت به جنازة فقام لها , 
فقيل : : إنها جنازة يهودي ! فقال : ١‏ أليسَتْ نفساً ؟ )0 , ا ظ 
للبييقي : « إِنّما قمثُ للمّلك ”؟» » وغير ذلك من الأحاديث الآمرة 
بالقيام » مع حديث الشافعي ومالك ومسلم : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
ه) وسلم كان يقوم للجنازة » ثم ترك القيام » فلم يكن يقوم لها إذا رآها )0*© . 
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جم صحيح البخاري ( 1707 ) » صحيح مسلم ( 108 ) عن سيدنا عامر بن ربيعة رضي الله 


عله . 


5 الستن الكبرئ ( 71/5 ) . 
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! فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


صلَّى على النجاشي . وكبّر أربعاً )20 » وروى البيهقي : ( أن النبي ِ 
صلى الله عليه وسلم صَلَّى علئ قبر ؛ ري 1 2 
لأحاديث , مع حديث مسلم وغيره : ( أن لني صلى الله عليه وسلم كثر و 
خمساً في صلاته على بعض أصحابه ) " . 3 
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فإن لم يثبت أنَّ هنذا ناسخ للأول فهو ااا 0 
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ومن ذلك : حديث الشيخين أن وسو ل الله بيه ل 


وصلن علي رضي ال تدان عن على سهل بن شيف فك علي سا ٠‏ 9 


له التفت إلى الناس » وقال : ( إِنَّهُ من أهل بدر )”26 » وفي رواية للبيهقي : ثم 
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ٍَ مسلم ( 987 ) بنحوه عن سيدنا علي رضي الله عنه . كع 
010 صحيح البخاري 1518 ) » صحيح مسلم ( 401 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله © 
عله . ١‏ 
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رواه الحاكم ( 4/7 ١‏ )»ء والبيهقي ة في « السئن الكبرئ » ( 35/4 ) . 
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فإن لم يثبت نسخ مازاد على الأربع وإلا ل كم د 3 
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1 [ الحمع بير: الأحاديث الواردة ذ الدف ليلاً ] 1 
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ومن ذلك : حديث مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال : ( ثلاث ساعات 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهنٌ » أو نقبر فيهنٌّ ' 
مع حديث مسلم وغيره أيضاً مِنْ دفنه صلى الله عليه وسلم كثيراً من أصحابه 5 
ليلا ع وتقريره لهم علئ ذلك” “ ١‏ ومع ما نقل عن عقبة أنه قيل له : أندفن (© 
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فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في عددٍ تسليمات صلاة الجنازة ] 


ومن ذلك : حديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى 
علئن جنازة فسلّم تسليمة واحدة )© » مع حديثه أيضاً عن عبد الله بن * 


. قوله : ( وإلا ) كذا في كل النسخ » ولعلَّ الصواب حذفها‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ( ٠» ) 87١‏ ورواه أبو داود( "١97‏ ) . كلاهما بنحوه . 21 
)6 صحيح مسلم ( 957 )ء ورواه أبو داود ( "١544‏ ) » كلاهما بنحوه عن سيدنا جابر بن 
6 عبد الله رضي الله عنهما . 
١‏ (5) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7/4) . ظ 
(5) السئن الكبرئ ( 47/4 )» ورواه الحاكم )750/١(‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا ) 

أبي هريرة رضي الله عنه . 
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6 أبي أوفئ : ( أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى علئ جنازة » فسلَّم عن يمينه 
م ويساره ؛ كالصلاة ذات الركوع والسجود )"'' . 
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/ فالأول : مخمف . والثانى : مشدّد . 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم الجهر في صلاة الجنازة ] 
ْ وكذلك القول في حديث البيهقي عن أبي أمامة بن سهل : ( أنه كان إذا 
:. © صلَّى علئ جنازة سلّم تسليماً حَفِياً ”© , مع حديثه أيضاً : ( أنَّ ابن عمر 6 
ا كان إذا صلَّن على جنازة ُسهع نيليه )99 . 

فرجع الأمر إلئ تخفيف وتشديد كما في الميزان . 
ويصح حمل الجهر : على الأقوياء من الناس ٠‏ وعدم الجهر : عل من وم/ 
الرنه اجن قن لق المع مروعة الحن واللترفين تلم يستوى 
) الجهر ؟؛ كما كان عليه السلف الصالح ؛ حتئ ربما كان أحدهم إذا صلَّى على (8ا 
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[ الجمع بين الاحاديث الواردة في حكم صلاة الجنازة في المسجد ] ٍِ 
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0 . السئن الكبرئ ( 87/5 ) بنحوه‎ )١( 
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9 . كلاهما بنحوه‎ 75٠١ /١( » المستدرك‎ ١ هع السنن الكبرئ ( 5/ 5 ) » ورواه الحاكم في‎ 
. ) 55 /5 ( السئن الكبرئ‎ )*( 
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الصا بقل (سهيل) . والمثبت لع 
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3 
الناس ذلك قالت : ( ما أسرع ما نسي الناس ؟! ٠ ' ١0)‏ وروى البيهقي 00 
بكر وعمر صُلّي عليهما في المسجد )”7 ٠‏ مع حديث الم عن أبي هريرة : | أ 
© النبي صلى الله عليه وسلم قال اي مرو مودي 
4و له » قال صالح : ( فكانت الجنازة توضع في المسجد » ٠‏ فرأيتٌ 
يجد موضعاً إلا فى المسجد انص ذ 5 
0 0 في نصرف ولم يصلّ عليها ) : 
فالحديث الأول وما معه : مخمّف » والثاني 110 
مرتبتي الميزان إن محايه الكو اللتعي و روما ضيه الك الى ١‏ 
الجمع بين أقوال لدان ٠:‏ 5 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم البكاءِ على الميت] ‏ أ 
ومن ذلك : حديث مسلم مرفوعاً : ( فإذا وجبّث فلا تَكِيَنَ باكية) .م 
قالوا 9 وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال : «( إذا مات » 5 ميك 2 
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505005555552 م 
َم مسلم : ( سهيل ) » وفي رواية أخرئ له ( ١/917‏ 1( والله » لقد صلرن وسول الله 
صلى الله عليه وسلّم على ابني بيضاء في المسجد ؛ 0 
(/530) : أن سهلاً هو أخ سهيل ؛ ماتا بالمديئة » وصلَن عليهما رسول الله "كم 


صلى الله عليه وسلم في المسجد . 
)01( صحيح مسلم (0/5ا9 ) , ورواه البيهقي في « السنن الكبرئ » 2)61١/5(‏ او 
بنحوه . 
(؟) السئن الكبرئ ( 0١/5‏ . 01 ) بنحوه . 
فا (”) يي 000 
8 ماجه ١61١1/(‏ ) . 0 
آر (4) انظر(7517/5) . 
180 يووا أتوزوزاد188113 )ور والساي 618753 عو سيدا سارايم عنيق رضي اناد 


لكرهد جره لو مسحتشئير و مور هسمدهنر هك 26 كر 


! البخاري عن أنس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعئ جعفرا وزد بن 
بم حارثة وعبد الله بنَ رواحة » وعيناه تذرفان )227 » ومع خبر مسلم وغيره : 


( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمّهِ فبكئ » وأبكئ من 
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دامع + والنفسّ مضا + والعهد قريبٌ 00 ٠‏ ومع الحديث الثابت عنه 
صلى الله عليه وسلم : إنَ الله لا يعذّبُ بدمع العين » ولا بحزنٍ القلب , 
وللكن يعدت بهنذا - وأشارٌ إلئ لسانه - أو 8 ا 

فالحديث الأول : مشدّد بإباحة البكاء إلى الموت فقط ٠١‏ والثاني : 
© مخمّف بإباحة البكاء قبل الموت وبعده ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
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[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم زيارة القبور للمرأة ] 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره عن أمّ عَطَيّة قالت : ( نهينا عن اتباع © 
. الجنائز » ولم يُعَرّم علينا 6”*© » مع حديث البيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله © 
عليه وسلم رأ نسوة جلوساً ينتظرْن الجنازة » فقال : « أتحملنَ فِيمَنٌ 5 
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لكي سد 1 
م (1) صحيح البخاري ( 7517٠١‏ ) بنحوه . مُ 
(؟) صحيح مسلم 1١8/4177(‏ ) » ورواه أبو داود ( 7774 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 7 

1 عنه . م 
4 إفوة السنن الكبرئ (/ع). ورواه بنحوه النسائي )1١4/:5(‏ عن سيدنا أبي هريرة 5 


رواه البخاري ( 1705 ) » ومسلم ( 977 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
صحيح مسلم 9780 ) . ورواه البخاري ( ١7174‏ ( . 


6 ا ل ا ل ل 0 
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1 م يحمل ؟ » قلن لذ قال مدن فنين تذك ؟ »اقل لا “فال 
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« فتغسلن فِيمنْ يغسلٌ ؟ ) قلن : لاء قال : « فارجعن مأزورات د بم 
مأجوراتٍ 237 » ومع حديثه أيضاً : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأئ ما 
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0 فاطمة راجعةً من تعزية لأهل ميت ٠»‏ فقال لها : « والذي نفسي بيده ؛ لو 
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(١‏ السك الكبرئ ( 5//ا7 ) »؛ وروأه أبو داود )71١7(‏ ,2 والنسائي ( مما ) عن سيدنا 6 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء والكُدّئ : القبور. انظر ‏ المُغرب »( كدو ). 1 
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[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم الزكاة في مال العبد ] 1 


/ 
5 فمن ذلك : ما رواهالبيهقى عن ابن عمر قال : ( ليس فى مال العبد ولا م 
) , 0 م 1 ا 
1 المكاتب زكاة حتئن يعتق )20 2 مع قوله أيضاً حين سئل : هل في مال | 
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1 فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد . 7 
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19 ويصحٌ حمل الأول : على من كان عبداً لأهل الشمّ والبخل / © 


م 
ل 9 
/ والثاني - من حيث عمومه للعبد - : على من كان عبداً لأهل الكرم والسخاء ار 
2 أن 9 
ا يف ]إن الكاة متعافة .يغين ذللق المنال لا بالمكلف ٠.‏ مع | ن الرقيق 8و 


ل 

/ عبد لله » كما أنَّ سيده عبدٌ لله » وكما أنَّ سيد العبد مستخلفٌ في مال الله‎ ١ 
ل‎ 

فكذلك العبد مستخلف في مال سيده الأصغر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي رب 

الميزان . 


0 السنتن الكبرئ (1:/5 ): 
(؟) السئن الكبرئ ( ٠١8/5‏ ) . 


فمهم في هدحو ههعور ؟. همك 
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: 6 02 0 2 سمس ث5 2 5 
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١‏ : 5 
البقر 200 ( مع حديث البيهقى عن طاوس قال : قال معاذ بن جبل : 

١ 9 
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( اثتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم مكان الصّدقة .وفي رواية + مكان 
الجزية ‏ فإنه أهون عليكم » وخير للمهاجرين بالمدينة )"© . 

فالأول : مشدّد ؛ لتنصيصه علين أخذ الواجب من عين كل جنس ٠١‏ © 
ولنقله في بعض الأحاديث إلى بدل معيّن في الحيوانات » والثاني : © 
؟ مخفف ؛ رو ا ا اه . 
1 مرتبتي الميزان إن لم يثبت ١‏ نسخ أو تصحيح لرواية : ( الجزية ) مكان '" 
3 ( الصدقة ) . 


وروى البيهقي أيضاً : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علئ ناقةٍ 
9 ل فغضب وقال : ١‏ قاتل الله صاحب هلذه الناقة » , 
6 فقال : يا رسول الله ؟ إني ارتجعتها ببعيرية قفن حواشى الصدقة ء قال : 


08 


ء' ( فنع إذا 506 00000000 لَُّ رأئ في إبل الصدقة ناقة كَْماء » فسأل ' 


دي 


م سنن أبي داود ( 1599 ) ؛ السئن الكبرئ ( 1١7/4‏ ) » ورواه ابن ماجه ( 1814 ) . 
/ 6 السنن الكبرئ ( 5/ ١١7‏ ) بنحوه . 
(*) السئن الكبرئ ( ١١7/5‏ ) . 
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2 6-7 رو يرو 77 و هر و هي وه 2 
عنها . فقال المُصدّق : إنى أخذتها بإبل . فسكت )20 . ففيه : جواز أخل < 


القيمة في الزكوات . 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم زكاة الخَيل ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 1 
« ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )20 , وفي رواية للبيهقتي ‏ 


اك 


سج 


١ 6‏ 
00 3 8 0 0 6 
؟) وغيره مرفوعاً : « ليس في الخيلٍ والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في © 


تسكع 


اسم 
تم 


لا يؤدّي منها حقها. . . لاقي يا رسول الله ؟ فالخيل ؟ قال : 2 
« الخيل ثلاثة ؛ هيّ لرجلٍ وزرٌ » ولرجل أجرٌ » ولرجل سترٌ ؛ فأمًا الذي < 
هي لهُ سترٌ : فرجلٌ ربطها في سبي الو» ثم لم يد حقّ الله في ظهورها بي 
ولا رقابها ؛ » وفي رواية : ١‏ لا ينسئ حقٌّ الله في ظهورها وبطونها ؛ في 3 
عسرها ويُسرها ومع حديث البيهقي مرفوعاً : « في الخيلٍ السائمة في 
كل فرس دينارٌ »(*2 » ومع رواية البيهقي عن عمر بن الخطاب : ( أنه ضرب 


6 


4 
5 


6 


» والناقة الكوماء : الناقة العظيمةٌ السنام كما في « الصحاح‎ » ) ١١5 /5 ( السئن الكبرئ‎ )١( 


(كوم). ْ 
(؟) صحيح البخاري ( ١474‏ )؛ صحيح مسلم ( 487 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله ' 
عنية . 
(*) السنئن الكبرئ ( ١17/5‏ ) » ورواه أبو داود ( ١1045‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله اخ 
علة . 


ض 20 صحيح مسلم ( 4417 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
2 (0) السئن الكبرئ ( 1١19/5‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
“جره ىهم شان هع فلي : ١‏ : امهسجهى همده 


5-5 5 


3 - 59 سر - ١ه‏ _- _- 1 لل | 4 - لاس و د 
ا ر 7 و رو ووو يي او اواو 


0-8 9 
علئ كل فرس ديناراً ديناراً )237 . 1 


فالأول وما معه ٠:‏ كنل القن عدي والثانى وما معه : مشدّد ؛ 0 


٠: 
9 5 5 3 اء‎ 
8 . فرجع الامر إلى مرتبتي الشريعة‎ © 
3 


[الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم زكاة الرّيتون] 2 
عع الات و ديف ادقن عن الى مون رساة 114 الى ان 4 5 


2 6 
"١‏ عليه وسيلم قال الها لقا بعتهما إلى اليدن. ٠+‏ لااناطذا فى لدو إلا در 7 


01 ةا 18 
م _ الأ ناف الأربعة : الشعير » والحنطة » والزبيب » والتمر )"كع مع م 
[ / 1 1 0 9 


- 


حديث الشافعي ومالك عن ابن شهاب الزهري : ( في الزيتون العشر ؛ يؤخذ , 
1 1 1 8 ع م 9 
أم ممن عصر زيتونه يوم يعصره ؛ فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا. . 1 


3 . َ - ع 00005 ٠‏ 3 3 5 4 
8 العشر 4 وفيما سمهي برشاء الناضح صف العشر )20 © ونه قال عمر بن . 
2 ُ 


هم الخطاب : ( إذا بلغ حيُهُ خمسة أوسق فيُعصّر ويُوْحَذْ عشر زيته )29 . 3 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان . 0 

ب - 8 

: الو 
ْ ا 
8 و 75 3 3 59 مو * 5 ا ا 
/ 1 2 ش فو 

ومن ذلك : حديث البيهقي عن بن عمر : أن سول اله صلى ال عل ل 


4 وسلم قال : « العسل : في كلّ عشرة أزقاقٍ زِقٌّ» » وفي رواية له : أنَّ 


0-0 


السئن الكبر ( ١١9/5‏ ) . 

الست الكبزئ :1176:7520 .. 

رواه البيهقي بنحوه في « السئن الكبركئ » ( ١15/5‏ ) من قول الزهري رحمه الله تعالئ . 
رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ " ( ١51/4‏ ) . 


رمع ور م اه هس ها ره ها ع 


تك ااي 0 
- 1-0 / ل 


0-000 
2 


5 770و ور ياس و جو وجو 6ج 
7 رجلاً قال : يا رسول الله ؛ إن لي نحلاً » قال : ١‏ أد اسه 2 
ا وسوة له +كتى ن جيه اتسنا لي ' » مع ما رواه الشافعي ومالك 0 
م ( أن رجلاً جاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال : هل عليّ في العسل صدقة ؟ ٠6‏ 
م فقال 0 ٠‏ ليس في الخيل ولا في العسل صدقة )”2 » وبه قال علي ومعاذ بهم 
4 والحسن . 5 


فالأول : مشدّد » والثاني وما معه : مخمّف إن لم يثبت نسخه . 


ا سر وجي 


م 


© 
عن 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم زكاة الحضراوات ] 
ومن ذلك : رواية البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه : ( ليس في 
, الخضراوات صدقة ) » وروايته عن علي : ( ليس في الحُضّر والبقول . 
صدقة )"" » وبه قال عطاء » وقال : ( ليس في شيء من الخُضَّر صدقة » ظ 
وَآلفواك» كلها ضدافة قة)"* ؛ أي : فيها صدقة » مع حديث مسلم وغيره : 
١‏ فيما سقتٍ السماءٌ والعيونٌ أو كان عثرياً - أي : يُسقى من السحاب - 
١‏ العشرٌ »” ؛ فعمّ كل نباتٍ . 


م فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان  .‏ < 


هامر« كل 


: (1) الستن الكبرئ 1751/50 0 
؟ (؟) موطأالإمام مالك 771/١‏ ) بنحوه . 2 
6(" . الستن الكبرئ (2)1195/5. 0 
)1 الشستن الكيرئ 37/5 ):. ْ 
6 صحيح مسلم ( 181 ) بنحوه عن سيدنا جابر رضي الله عنه » ورواه البخاري ( ١547‏ ) 1 
2 بلفظه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ١‏ 


2 م 000-82 رك »تح -2 46 ل 520-952 اوتحصهم 
كك لو ال 0 اه قله 7 لاله اه 


5 1 مه 6ح اه 0 . 
[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم زكاة الحليّ ] 1 


ومن ذلك : رواية مالك ولضادي والبيهقي عن عمر نِ الخطاب : 5 


: حلي )00 ع ال ده منت درهم )0"©  .‏ م 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
ويصِحٌ حمل الأول : علئ حلي المرأة الفقيرة عرفا » والثاني : علئ أهل 

ل 

الثروة والغنول . 7 


)© 
[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم زكاة الدّين ] 53 
5 


ومن ذلك : رواية البيهقي عن ابن عمر وغيره : أنهم كانوا يقولون  :‏ + 
لعن أء لف مالا فعليه زكاته في كلّ عام إذا كان في يد ثقة )2 » وفي رواية 


5 ذه 1-2 
0 07 حدس * 


/ 


قروا اسيم 1 ا 00 0006 


ع 


6 السنئن الكبرئ ( ١78/5‏ ) من قول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) السئن الكبرئ ( ٠») ١94/5‏ وأشار في الحاشية إلى وجود نسخة مطبوعة بزيادة : 
( من ) قبل ( حليهنّ ) . 
5 (8) رواه بنحوه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 179/5 ) . 
(:) السئن الكبر ( ١59/5‏ ) . 
ك4 ا ا 


9ه ره هر 


١ 


1 وز تل ا ل ع بس الج ججح مسبج ا 
روه ع و7 لوسرو اجن 7ح وق 07ج 
1 03 م 0 00 


: ا 
و عطاء وغيره : ( ليس عليك في دين لك زكاة وإن كان في يد مََاءٍ )237 لك 
1 قال ابن عمر وعائشة وعكرمة”؟) 


َه فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


0 [ الجمحٌ بين الأحاديث الواردة في الواجب إخراجُهُ في زكاة الفطر ] 

1 ومن ذلك : حديث البخاري وغيره عن ابن عمر : ( فرض رسول الله 80 
صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان ؛ صاعاً من تمرء أو صاعاً من ” 
: شعير ”'' » وفي رواية : ( صاعاً من طعام » أو صاعاً من شعير » أو صاعاً " 


من تمر ء أو صاعاً من أقط » أو صاعاً من زبيب )2*7 » مع حديث البيهقي ا 
3 وأبي داود -إن صم : ( أو صاعاً من دقيق )© . 

06 الأول مشدّد .شمن حيث تعيين إخراج الكت » والكاق : مخمت كنا 
اها ترئ ؟؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

2 0 5 ا 0 0 3 

كم [ا ين الأحاديث والاثار الواردة تصدّق المرأة م١‏ مال : 

8 لجمع بين الاحاديث والاثار الواردة في حكم تصدّق المرأة من مال زوجها ] 


1 ومن ذلك : حديث الشيخين عن عائشة قالت : قال النبينٌ صلى الله عليه 
20 وسلم : « إذا أطعمت المرأة منْ بيتِ زوجها غير مفسدة. فليا ايها وله ه 


في هامش (أ) : ( نسخة : مليء ) بدل ( ملاء ) . 

النكن الكبرئ 154/5١‏ : 

صحيح البخاري ( 16١7‏ ) » ورواه مسلم ( 185 ) . 
صحيح البخاري .)١9١1(‏ صحيح مسلم ( 185 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري © 
رضي الله عنه . 

السنئن الكبرئ ( 5/ ١9/7‏ ) 2 سئن أبي داود 1514 ) . 

م#عح دهز ١/1‏ م »مهم 


ا وي ا دم ا لا 0 
م مثله 576 وفي رواية : « وللخازن مثلّ ذلك بما اكتسب . ولها بما 2 
ا لا يُنقِصُ بعضهم أجرّ بعض شيئا "7" . مع رواية البيهقي عن .ىم 7 
4" أن هزيزة 15 ]نمثل يعن الخراة تفلكق م نحف زوجياءه :فانت :الك لاه 
إن كوه ا «والاتة ستهمات بولة بدن لها أن تصق هو قال نوها إلا م 


1. 


بإذنه )290 وغير ذلك من الاثار : 


7 6 5 5 - / داء 2 0 ١ ١١‏ 
' فالاول : محمف على المرأة 3 والثاني : مشلد ؟ رم الأمر إل 2 
أ مرتبتي الميزان . : 


م ال من : علئ زوجة الرجل الكريم الراكني الل وا 2 


5 


ب 
ور 
ب 


١ ©(‏ 
[ الجمع بين . الأحاديث الواردة في حكم سؤال الناس مالا ] ك1 


د 


وين يلات اليك عام وير لا تبالولانن سّ شيئاً ؛ فمنْ سألّ © 
© الناسَ أموالهم تكثراً فادها سألا هرا + فليستقلٌ منه أو ليكثه )249 , مع © 
٠ ٠ .‏ : ع 0 
' حديث البيهقي وغيره عن الفراسيّ رضي الله تعالى عنه : أَنَّهُ قال للع ©ا 
5 صلى الله عليه وسلم : أسأل يا رسول الله ؟ قال : « لا ء ولئن كنت سائلاً 9 


١ . ) ٠١75 ( صحيح مسلم‎ » ) ١55١ ( صحيح البخاري‎ (0١1) 
» وعبارة : « بما اكتسب‎ » ) 8١/1١74 ( ؛ صحيح مسلم‎ ) ١55٠ ( صحيح البخاري‎ 60 3 
/ عائدة على الزوج لا الخازن ؛ ففي رواية البخاري : « له بما اكتسب ء. ولها بما‎ 
, . 2» أنفقت‎ 
6 . ) 1588 ( ورواه أبو داود‎ » ) ١97/5 ( السنن الكبرئ‎ )9 0 
ورواه ابن ماجه (1478١)ء. كلاهما بنحوه عن سيدنا هُ‎ 2») ١١5١( أ (؛) صحيح مسلم‎ 


أبي هريرة رضي الله عنه 4 


0 


ال 00 ا 0 58 0-8 
حل الخ بلي ل اا يا ال له الا ل ل ل 5 
© ْ ش ١ ١‏ 


هه . ولا بد فاسألٍ الصالحينَ ( »ء وفي رواية : ١‏ المَسائلٌ كدُوحٌ (( ٠‏ وفي رواية : 


000 ١ 
حُمُوش في وجه صاحبها يوم القيامة » فمنْ شاءً أبقى علئ وجهه » ومن‎ ١ (0 


4 ومع حديث: البييقن. آيضا > لاما النعطن. بافضل من الخد ذا كان 0 


. عع 110 : 

5 فالاول : فيه تشديد . ومقابله : فيه تخفيف كما تر ؛ فرجع الأمر إلئ " 
4 

3 0 

87 

3 


كع هك 


"5 
نف 


٠ 

م 

لمر 

و 

- 

4 

١ 

ا 

ها 8 
3 010( الستن الكبرئ (5//ا9١‏ ). ورواه أبو داود (( ١54‏ )2 والنسائى ( ه/ ٠٠١‏ ) عن 
اع : 8 1 5 1 ح هق 1 2ع 
1 سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه » والكذوح : الخدوش . ومثلها الحمُوش . انظر 7 
3 « الصحاح »( ك دح » خمش) 

69 رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 477/١7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله ها 
1 عنهما . 

5 


2 زفرة في هامش (أ) حك اي 


١ 


7 « إني صائم » . وفى رواية فيقول : « إذاً أصوم 


مايال ليا مانن إعرياء,إى اكوا 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم تبييت نيّة الصيام ] 
فمن ذلك : ما روى مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأتينا فيقول : « هل عندكم مِنْ غداءٍ ؟ » فأقول : لا ء فيقول : 
6"7ء مع رواية الشافعي 
والبيهقي عن حذيفة رضي الله تعالئ عنه : ( أَنَّهُ كان إذا بدا له الصوم بعدما 
زالت الشمس . . صام )0© ؛ ومع قول ابن مسعود : ( أحدكم بالخيار ما لم 
يأكل أو يشرب )29 . 


فالأول : مشدّد باشتراط النية قبل الزوال ٠‏ والثاني : مخمّف بجعل النية 


هي قبل الزوال وبعده إلئ قريب الغروب . 


0 


م 


وسلم : « منْ لم يبيّتِ الصيامٌ قبل الفجر فلا صيامَ لَهُ »00 ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 


بحر 
ص 
١‏ 


في ( ك ) وحدها : ( في أمثلة مرتبتي ) بدل ( فيما يدل لمرتبتي ) . 

زهة صحيح مسلم ( ١١05‏ ) بنحوه . 

(*) السئن الكبركل ( ٠١5/5‏ ) . 

2 رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7١5/5”‏ ) . 

ك4 رواه النسائي ( ١95/5‏ ) » ورواه بنحوه أبو داود ( 7555 ) . والترمذي ( 7٠١‏ ) عن 
السيدة حفصة رضي الله عنها . 


ا 


اشح سكم مور ١‏ 43 7ك جرح بورهو هرو مل 


حك 


سر 25 


دره 


هه ره 8 


ل ا ‏ ر ر لار5 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم صيام يوم الشَّك ] 


ومن ذلك : حديث البيهقي عن عائشة : أنها سُئلت عن صوم اليوم الذي 
/ كك فيه » فقالت : ( لآن أصوم يوماً من شعبان أحتُ إلىّ من أن أفطر يوماً 


/ 


من رمضان )20 , ع عدن مولي عن لوجر كرتوم « إذا مضى 
النصف منْ شعبان 00 حتئ يدخخلَ رمضانٌ » » وفي رواية : 
« إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )”2 » وفي رواية للبيهقي عن أبي هريرة 
قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعْجّل شهرٌ رمضان بصوم 
ٍْ يوم أو يومين » إلا رجلاً كان يصوم صياماً ؛ فيأتي علئ صيامه )!© » ومع 
. قول أبي هريرة : ( مَنْ صام اليوم الذي يشكٌ فيه. . فقد عصئ أبا القاسم 
صللى اللعلا وير 

ْ فالأول : مخمّف في الصيام من شعبان ٠‏ والثاني : مشدّد في منع © 
صيامه » وسيأتي توجيه مذاهب الأئمة الأربعة في الجمع بين أقوالهم ؛ © 


/ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


. ) 7١١/4 ( السئن الكبرئ‎ )١( 

(9) :ايده الحبوق 2 894/5 6 

() السئن الكبرئ ( 4/ 7١‏ ) » ورواه بنحوه البخاري ( 1414 ) » ومسلم ( 1١87‏ ) . 
)2( رواه الترمذي 5887 ) من قول سيدنا عمار رضي الله عنه » وقال بعده : ( وفي الباب 


عن أبي هريرة وأنس ) ٠.‏ 
(5) انظر(79/ 150-479 ) . 


سرجه 2 جه ف ٍ درج ؟ مرج ؟ >< م 5< فد كك جه 0 وي سرج 5 ويس حرجو 


5 جاع قي شاه قي شاع لا 7 ١‏ 1 اج كس حقكو لالس حا هماه 2 


32 


1 مره 7 و حرة 0 يحرج اجو ره 6-6 هي هه 
9 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم صيام مَنْ أصبح جنباً ] 6 
ومن ذلك : حديث الشيخين عن عائشة قالت : ( كان رسول الله ب« 


صلى الله عليه وسلم يصبح جُْباً في رمضان من جماع غير احتلام » فيدركه 1 
محر تعر وصور "كان ترا ا اعريزة رركي دهن تويزوان : 
2 البيهقي : ( مَنْ صام جنب أفطر ذلك اليوم )"© . 0 
فإن لم يثبت نسح قولٍ أبي هريرة رجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 

0 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم صيام مَنْ قاء ] 7 
ومن ذلك : حديث أبي داود والبيهقي مرفوعاً : ١‏ مَنْ ذرعَةُ لايق < 
صائم. . فليسّ عليه قضاءٌ » وإن استقاء فليقض )0 ٠‏ مع رواية البيهقي عن 
1 0 : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر )29 , 5 
روايته أيضاً مرفوعاً : ١‏ لا يفطرٌ من قاءَ ولا من احتلم »© . 


007 صحيح البخاري ( 197١‏ ) » صحيح مسلم ( 975/١١١9‏ ) . 

4 (5) السنن الكبرئ ( )5١5/5‏ . 

اه سنن أبي داود ( 18٠‏ ) », السئن الكبرئ ( 714/4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنة . 

:) السنن الكبرئ ( 5/ 5٠١‏ ) » ورواه أبو داود ( 384١‏ ) . 

0) السئن الكبرئ ( 7١١/4‏ ) » ورواه أبو داود (771/7 ) عن رجل من أصحاب النبي ١‏ 

ا 0 ظ 


لل ا ل 0 وا ل 1 )ل ا 1 لما د ل ايد 1 - 
مر وار وج و جا 1927 ه127 7 ج717 ه01 


5 

0 [ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصيام في السَّفر ] : 
0 , 

: ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعا : 7 ليس م فقن لبر الصيام 5 
ا نم 4 1 أن وسدك انق فا 

4 صام في السفر والحرٌ الشديد )”' » ومع رواية مسلم عن أبي سعيد الخدري 
0 


ِ ' ظ يي 
الصائم » وما المفطر ‏ فلا يجد الصائم على المفطر . ولا المفطر على 7 
الصائم » يرون أنَّ مَنْ وجد قوة فصام. . فإن ذلك حسن » ويرَون أن مَنْ ش 
وجد:ضعناً فأفطز»:. “فإن :ذلك خسن )4.2290 :كان أنسن ين مالك يقول 
للسائل : ( إن أفطرت فرخصة الله » وإن صمت فهو أفضل )29 . 


هام هه 


م8 


فالأول : مخمّف .٠‏ والثانى : مشدّد ولو فى أحد شقى حديث التفضيل ؛ 
٠‏ 5 ا 
فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . ع 


2 السئن الكبرئ ( 747/4 ) عن سيدنا كعب بن عاصم الأشعريٌ رضي الله عنه دسق‎ )١( 
1 . ) ١7١/١ ( تخريجه أيضاً‎ 
ل‎ 2 - 5 4 


هم 


ل 


إفرة صحيح مسلم .)931/١١١5(‏ 
© (:) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ' ( 5/ 559 ) . 


4 - 28 - ع ا و ا و او ا و ا 
ر 1 يم ا حيد ----7- 9ه 2 © 0_0 3ن 


010 


2-1 


اي وين 2 سس لس 
,7 


©6© 


7 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في العدد المطلوب 
في الشهادة علئ هلال رمضان ] 


4 ومن ذلك : حديث البيهقي عن حسين بن الحارث الجَدَلِيّ قال : *إ 
"امس عطي كه درن امبو لكا مره لماو اللدعلد ربنك أ ١‏ 
ٍ ننتكَ للرؤية » فإن لم نره وشهدَ شاهدًا عدلٍ. . نسَكنا بشهادتهما » ثم ؟* 
ظ قال : إن فيكم مَنْ هو أعلم بلله ورسوله مني ٠‏ وشهد هنذا يعني : الأمر - ي' 
) من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأومئ بيده إلى رجل ) » قال 

الببهقي : ( هو ابن عمر )"'' » مع حديث البيهقي : ( أنَّ عمر بن الخطاب © 


* :والتزاء فق عازب قبلا شهادة رجل واحد في هلال رمضان » وأمرًا الناسَ 


3 بان 0 
8 


صر 


فالأول > مَشْدّد من ححيث اشثر شتراط العدد في الشهود ٠‏ مخفّف من حيث هيا 
رق 

الصوم , والثاني : بالعكس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 
0 

ري 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الصيام عن الميت ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين عن عائشة مرفوعاً : ١‏ منْ مات وعليه 
صيام. . صام عنه وليه 7" . مع رواية البيهقي عن عائشة وابن عباس : 


© 


هك 


دكحهاي همد واوره د دواورهة 


7-2 .9 
© ام 


. ) 738*/ ( السنن الكبرئ ( 587/5 ) بنحوه » ورواه أبو داود‎ )١( 
. (؟) السئن الكبرئ ( 7558/5 ) بنحوه‎ 
. ) ١١41 ( صحيح البخاري ( 11907 ) . صحيح مسلم‎ )7( © 
اورهس- هاور ها ره‎ 241١ لظا كج‎ 0 


© 


و 
© . 0 


و9 هسب وجحببع 9 هيسور و وهو 0ج هج هي 


4 

/ 
0 

5 

/ فالأول : مخمّف بالصوم ا ا بون لني 

5 الأمر بالعكس في حقٌّ أهل الرفاهية والغنى فإنَّ الإطعام عندهم أهون من 8 


الصوم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ال ييه وفي رواية عن عائشة : (لا تصوموا عن | 


[ الجممٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التتابع في قضاء رمضان ] 

ومن ذلك : رواية البيهقي عن عائشة وأبي عبيدة بن الجراح : أنْهما كانا 
يقولان : ( مَنْ كان عليه قضاء رمضان ؛ فإن شاء قضاه مفرّقاً » وإن شاء 
© متتابعاً )!"© » مع حديث البيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ منْ كان عليه 
© 'صومٌ رمِضانَ" فلتسردة > ولا يفط 20 + وبذلك: قال علي واين. عمر 
" رضى لعي 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


بج 


تي دك )وق 7 > تسو 7 رت ١7‏ ينرق 7 ودر 7 


[ الجمع بين ٠‏ الأحاديث الواردة في حكم الاكتحال للصّائم ] 
ومن ذلك : رواية البيهقي عن عمر بن عبيد الله بن أبي رافع : أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم » وكان 


. ) 7957/5 ( السنئن الكبرئ‎ )١( 

(6) السنن الكبرئ ( 708/5 ) بنحوه . 

(9) السئن الكبرئ ( 5509/5 ) . 

(5:) السئن الكبرئ ( 509/5 »2 55١‏ ). 

2 10 مطقاي 0 هتسمجد ه و #اعحتقج ١١‏ 1ن سهان قاالعمد 9 0 9 و ميحداهة و 


عاهورهاع هرشع تقوة 


0 


م يقول : "علي بلاشمد ؛ٍ نه يجلو البصر ٠‏ ينث الشعر 1 ٠‏ مع حديث ا 

البخاري في ١‏ تاريخه » . والبيهقي عن ابن لقان لمارف فاق «اسخدنتن ١‏ 
© أبي عن جدّي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ١‏ لا تكتجل بالتهارٍ © 
© وأنت صائم , اكتحل ليلا ؛ الإثمدُ يجلو البصرَ ينث الشعرَ »"5© . ْ 


0 فالأول : مخقّف من حيث الاكتحال في الصوم ء والثاني : مشدّد ؛ لآ 


: فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 1 


: [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الاحتجام للصائم ] 
3 ومن ذلك : حديث البخاري : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم 
6 وهو صائم 66" » مع حديثه أيضأ مرفوعاً : « أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم )”21 . 

6 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد إن لم يثبت يثبت نسخه » وسيأتي توجيه ٍِ 
ذلك في الجمع بين أقوال أئمّة المذاهب”"' ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ّ 


9 
4 الميزان . 
5 


)١( 6‏ السنن الكبرئ ( 175١/5‏ )»2 وكلام النبيّ صلى الله عليه وسلم مروي عن ابن عبا 
. رضي الله عنهما » ورواه الترمذي أيضاً ( /1751 ) ١‏ أمّا قوله ا 

عليه وسلم كان يكتحل بالإئمد وهو صائم ).. فمروي عن محمد بن عبيد الله بن 1 
4 أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله عنه . يا 

(5) التاريخ الكبير ( 175٠‏ ) » السنن الكبرئ ( 157/4 ) . 

© (*) صحيح البخاري ( 1979 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
© ©) أررده البخاري تعليقاً في ( باب الحجامة والقي للصائم ) ( 77/7 ) » ورواه أبو داود م 
1 (780107 )ء والترمذي ( 75/ا ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه . ١‏ 
0 0 


هارو جره ا و 3 وه قي 


هن ووو مره هضرع 


ا 1 
1 ومن ذلك : حديث مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها : أنها قرّبت : 

ء © 
ا الي الس اكيية وقلد” ١‏ قد كنت ٍ 
أصبحتٌ صائما 00 ( مع حديث عائسشة “نينا قالث * أهري إلينا بحسن ٠‏ - 
: يج د اي ل 1 ١‏ 
مكانة 0" . ش 
فإن ثبت أمره لها بالقضاء. . كان الأول : مخففاً ٠‏ والثانى : مشدّداً , 
' فيحتمل الندب لا الوجوب » وعكسه ؛ وعليه : فيرجع الأمر إلى مرتبتي © 
الميزان: 


ره 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار بئ--- الصيام للمعتكف ] 


1 
ومن ذلك : رواية البيهقي عن عائشة بن عباس وغيرهما ا 0 

م ف 5 5 ش ' © 
اعتكاف إلا بصوم ) بسع 10 
قا )١(‏ صحيح مسلم ( 1154 ) ء ورواه النسائي ( 147/4 ) كلاهما بتحوه . والحَيْس : تمر (ه؛ 
و 5 وده َ 1 9 

يتزع نوأه ء ويُدق مع أقط » ويُعجنئان بالسمن » ثم يُدلك باليد ‏ كذا في المصباح 95 

رواه البيهقي في السئن الكبرئ » ( 710/5 ) » وللكن نسبة الصوم فيه إلى رسول الله م 

صلى الله عليه وسلم » ولفظه : عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علىّ 8 

انين صلى الله عليه وسلم فقلتُ : خبأنا لك حيساً » فقال : إن كنت أريد الصوم » َ( 

ولنكن قّبيه » وأقضى يوما مكانةُ © : 0 

2 اه 


السنن الكبرئ ( 7١17//5‏ )» ورواه أبو داود ( 74177 ) من قول السيدة عائشة رضى الله 


الوادت ' 


فل السب 1 4 إلا أن يتبعل عن لق ابنا؟ 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني 55 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 


4 همه بب هج 


© © © 


. مجاهقي © 


© 


لكوت و ا وو ات 


الجر سح لجر سرح قل كس < لجر كسح > اجر :كور هس- مره 


2 ره 5ه هه 


. وللكن عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ ) 7١8/85 ( السنن الكبرئ‎ )١( 


١ 
6 


ل ا 


٠-0‏ د 


اي ٍ 


ل الات 


٠ 


ل 


3 9 
9م 
ب 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم العُمرة ] : 
فمن ذلك : حديث مسلم وغيره في حديث الإسلام : أن جبريل عليه © 
الصلاة والسلام قال ا محقة ما الإسلام ؟ قال : ٠‏ ال تشهة أذ لا إنة 9 : 


د 


إلا اك وأنّ محمّداً رسولٌ الو » وأن تقيم الصلاةً » وتؤتيَ الزكاة » وتسي 8 
البينت + و قم وتغتسلٌ من الجنابة » وتقهً الوضوءً » وتصوم ا 
وامضان ةج لمر 11 8 

بسك بيت سن وجل تون مات لالات ما بسر ا 1 7 
أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ والعمرة ولا الظعنّ : قال : « احججخ عن . 
أبيك واعتم* 6(" . ا « وَأَتمَُا للج لمر يله * : 
[البقرة :157 : ( فهي واجبة كالحج ) انتهئن”") 

مع حديث البيهقيٌ مرفوعاً : « الحج جهادٌ » والعمرة تطوعٌ »9 , 


2 


جا #تسحت هاج ع شام ا 


7-5 


0-7 او يس 


)غ2 صحيح مسلم (9 ) بنحوه » ورواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 744/15 ) عن سيدنا 1 


35 فق السنن الكبرىل ( 5/ "5٠‏ ) » ورواه أبو داود ( )١85٠١‏ . 
ف (") السئن الكبرئ ( 949/4) . 


9 (:) السنن الكبرئ ( 44/4" ) مرسلاً عن أبي صالح الحنفي ٠‏ ورواه ابن ماجه ( 7484 )- لآ 


58 1 9 9-6 جد 


اي ا 0-1 0 0 07 لي - رق 49 م وت وب مسر به 4 ةد عت " ولد 2 0 0 


وحديئه عن جابر قال : : قلت 4 ارت لات العير ويه »اريم < 

كفريضة الحج ؟ قال : «لاء وأن ال وكان سي 
يقرأ : ( وأتموا الحجح والعمرة لله ) أي : برفع العمرة » ويقول : ( هي ها 
تطع )27 . :. 


فالأول : مشدّد في العمرة » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ا 
الميزان . 8 
5 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم لبس المُعصفر للمرأة ة المخرمة ] 7 
دمن فلك : حديث مسلم عن أسعاء بت أي بكر ٠:‏ أن كانت لبس يا 
المُحَصمَرّات المُشْبّعات ؛ وهي محرمّة » ليس فيها ؤعفزان )90 ع ودواية هآ 
البيهقي : ( أنّ عائشة كانت تلبس الثياب المُوَرّدة بالعصفر الخفيف ٠‏ وهي ف 
مُحْرِمة ) 5 مع رواية أبي داود وغيره : أن امرأة جاءت إلن رسول الله 
ومو وو ا ايو يي 
الحج . فأحرم في هنذا ؟ فقال : « لك غيزه ؟ » قالت : لا تله 
« فأحرمي فيه )”* . 


8 كت 6 


6 السئن الكبرئ ( 7587/5 ) . 7 

(5) السئن الكبرئ ( 5494/4 ) ٠‏ وبالرفع قرأ علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس 7 
وابن عمر والشعبي وأبو حيوة كما في « البحر المحيط ؛(؟/ 8١‏ ) . 3 

6 رواه البيهقي ذ فى « السئن الكبرئ » ( 04/6 ) . 

(:) السئن الكبرئ ( /09 ) . 

(0) المراسيل ( ١154‏ ) عن مكحول مرسلاً . 


فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد في أحد شقي التفصيل ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة 

في حكم إعادة الحج علئ مَنْ حجّ صغيراً ] 
, ومن ذلك : حديث مسلم مرفوعاً : ١‏ أيْما صبئ حب فقد قضيّت عنه 
١‏ حجتّةُ ما دام صغيراً » فإذا بلغ فعليه حجّةٌ أخرئ )20 . مع قول بعض 
الصحابة - إن كان دعن ا تنه :103 لذ بار انه مده ارو يع 1 
. البلوغ © , 
فالأول : مشدّدء والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان27. « 


© © © 


هراد 


0 


جبنم 5ه ججهم صو ]” 


في أسش ند مسي ليزن سن سسب مسج إلى جارح 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم شراء ما لم يرّهُ ] 7 

فين ذلك > حديك قله وغيره” ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 

نهئن عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة )”© , مع رواية البيهقي : أنْ رسول الله 0 
صلى الله عليه وسلم قال : « من اشترئ شيئاً لم يرَهُ فهو بالخيار إذا رآهُ ؛ إن 

شام أخذة : وإن شاء تركة 6(" . وكان ابن سيرين يقول : ( إن كان علئ 6 


هاا وضفةالة :مد )7 


فالأول : مشدّد من حيث شموله لما لم يره » والثاني إن صِمّ الحديث 


) فيه : مخمُف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم خيار المجلس ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين مرفوعاً : « المتبايعان كلٌّ واحد نهما 6 
بالخيار علئ صاحبه ما لم يتفرّقا إلا بيع الخيار »”*؟ » وفي رواية لمسلم : 
[ غ2 صحيح مسلم ( 1١91١7‏ )غ ورواه أبو داود ( 7177 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . . 
أ (؟) السئن الكبرئ ( 758/60 ) عن مكحول مرسلاً . ١‏ 


(*) رواه الب لبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 7518/0 ) . 0 
0 ا ا نت ا الو ل ل ا ل م 


2 هتعد هاج 9 


6 
6 هه 
ا 


2 


تمد 8 


السو ميد 


)01 
8 م 
© م 
50 
)0( 


7“ لعن 
0 6 00 


فالأول : مخقّف ؛ لأن فيه التخبير بعد العقد وقبل التفرّق » وأثر عمر 
رضي الله تعالى عنه : مشدّد ‏ إن صحَّ ‏ ؛ لألّه لم يجعل لهما بعد الصفقة 
خياراً ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم ببع الغرر ] 


ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يي نهئ عن بيع الغرر )7 ٠‏ مع رواية البيهقي : ( أَنَّ رسول الله صلى الله عليه 
١‏ نل ص الع الى | اهم .5 /(8) 


فالأول : مشدّد في عدم صكّة كل ما فيه غرر , والثاني : مخقّف إن صم - 


ويكون خاصاً استخرج من عام ؛ فرجع الأمر في ذلك إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والأثار الواردة في وضع الجوائح ] 


( أنه باع حائطاً له ء» فأصابت مشتريّه جاتحة 2 فأخخل الثمن 00007 3 


صحيح مسلم ( 15/١97١‏ ) . 

أورده البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7757/0 ) . 

صحيح مسلم ( ١511‏ ) ورواه أبو داود( 77/7 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 5 
السنن الكبرئ ( "١7/8‏ ) . 

السئن الكبر ( 0/ "١5‏ ) . 


: مع قول عمر رضي الله عنه‎ , 2١7) مالم يتفرّقا أو يكون بيعْهما عن خيار‎ ١ 
. 2"!) ا ( البيع صفقة أو خيار‎ 


9 
4 
7 


1 


0 


© ج>-مرج + 


جا )2 0 3 2 3 
0 


.“2 
اي 0 )9 د 
و ب 


7 6 


9 
هذا 
89 


ب 


١ 


- 95 3 
1 2 د : 2-1 ا تمر بسك جم ار 
ال © / 34-7 09 ميجة© هن > سوج 0 ف ا تس 2 5ش .* 


78 لج 9 ير مرج #جي ره 0-0 ير 
مع حديث الشيخين : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أرأيت إذا : 
منمَ الله الثمرة فبمَ يأخذٌ أحدكم مال أخيه ؟! 2072 » ومع حديث البيهقيّ عن 
جايو أن: التبي طلى الله عليه وستلج: :قال :انيع من أخيك ثهرا 
ا ا ل ْ 
لا ووو ا ا 1 
4 بوضع الجوائح ا" 


1 


3 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم البيع مع الشّرط ] 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ُ نهن عن بيع وشرط 6 ؛ مع حديث البخاري : ( أنَّ رسول الله صلى الله , 
عليه وسلم ابتاع جملاً » فاستثنئ عليه صاحبه خُمْلانه إلى أهله . فلمًا قدم 7 


© الرجل إلى أهله أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم . فلقده ثُمنه » ثم انصرف 1 


7< 3ر87 


صحيح البخاري ( 7١198‏ ) » صحيح مسلم ( 1500 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
(؟) السئن الكبرئ ( 7”057/68 ) » ورواه مسلم ( .)١5/١904‏ 

[فية صحيح مسلم ( ١7/١505‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

6 050 في هامش ( أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله تعالئ عنه ) . 

(0) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » (5171) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
5 0 صحيح البخاري (8١!)؛‏ صحيح مسلم .)1١95(‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا ١‏ 
5 0 ظ 


حرا 
ص 
سس 
جح جر 2007 5 


ل الي ا ا ل الا ل لك 
فبعض طرق حديث البخاري يدل على أنَّ ذلك كان شرطاً في البيع . . 
1 وبعضها يدل علئ أن ذلك كان تفضلاً وتكرّماً ومعروفاً بعد البيع من لم 
07 


5 3 
ظ ا الله عليه 

5 رسول لله صلى الله وسلم . 

فإن حملنا الحديث الأول علئ أنَّ الشرط كان في صلب العقد. . كان 8 

6 3 

*) مخمّفاً . وإلا فهو مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 

ج 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الكلب ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ *؟ 
عن من الكلب ومهر لمعي وحلوان الكاهن ع مع حديث البيهقي : 4 


4 ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيدٍ ) » وفي 7 
وؤانة ]إل كلبا قباري 00 ظ 


- 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


لالج بير ٠‏ الأحاديث ك الواردة في حكم بيع السُستور ] 


)١(‏ صحيح البخاري ( 7717 ) » صحيح مسلم ( 1571 ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري 
١‏ رضي الله عنه . 
8 (؟) السنن الكبرئ (7/5)ء ورواه الترمذي ( ١78١‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله 
ا عله :وروا التكاتى [:104/7) عن سينا جابر نيرع غيه اله وني اله علهما :: ْ 

() صحيح مسلم ( 19359 ) بنحوه عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(5:) رواه أبو داود ,)"8٠1/(‏ والترمذي )١18٠0(‏ عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


> در 7 هنر 7 هوعحنرة 2 يمره حرج 6 هرق 2-6 
يم عطاء ‏ إن كان بلغه في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 0 
| بأس بثمن السّنُور )200 . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخف . سواء حملنا الأول على التحريم © 
أو كراهة التنزيه 5 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


27 4 


لسر 09 


"محرو 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم بيع المصحف ] 
ومن ذلك : رواية البيهقي عن ابن عباس وغيره : 
المصحف . وأنْ يُجعَل للتجارة )0 '» مع روايته عن الحسن والشعبيٌ : 


0 


( أنهما كانا لا يريان بذلك بأسا )0 , 


ره ه97 
0 
07 


د : 


ر 7ر72 


فالأول : مشدَّدٌ تعظيماً لكلام الله تعالى » والثاني : مخيَّفٌْ 
للوصول إلى الانتفاع به بتلاوة أو غيرها من القربات ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم التسعير ] 

ومن ذلك : حديث أبي داود والبيهقي : أن رجلا جاء إلى رسول الله '” 
0 : يا رسول الله ؛ سعّر لنا » فقال : ٠‏ إِنَ الله تعالى © 
يخفض ويرفع » وإني لأرجو أن ألقى الله تعالئ وليسّ لأحدٍ عندي 


. ) ١١/50» رواهالبيهقي في « السئن الكبرئ‎ )1١( 
. السئن الكبرئ ( 15/1 ) بنحوه‎ 0 

429 م السئن الكبرئ ( ١77/5”‏ ) بنحوه . : 
كلهم هجوم هجوم هه 1 ركس هوم هك وى وك 


٠. /‏ كا ٠.‏ 57 5 8 20 
5 مظلمة »)2 وفى رواية : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله 


لم تعالئ هوَ المسمّدُ القابض الباسط الرَازقُ 2١06‏ , مع رواية مالك والشافعي عن 
ماين : 

فالأول : مخمًّف . والثاني : مشدّد إن لم يكن عمر فعل ذلك من قبل 
نفسه ؛ فقد جاء من طريق : أَنّهُ رجع عن التسعير » وقال : ( إِنما قصدتُ 
الف لكر اناي 107وورسو لأقر نامرع اهران 


7 5 
م ععريومي عله( آنه أي :عضر 
6 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في غَلقٍ الرَّهْنِ ] 
ومن ذلك : .حديث الببهقي مرفوعا : « لا يَعْلقّ الرهنُ بالرهن. من 
7 صاحبه الذي رهتهُ ؛ لَهُ غنمُةُ » وعليه غرمُةُ ”© » ومعنئ : ١‏ لا يَعْلقْ 
ارم ياك ولام اعت العو نايع لمهي اند زان ارتة 
م إلى كذا وكذا فهو لك . والمراد ب « غنمه » : زيادته » وب « غرمه» : 
لم هلاكه أو نقصه . مع حديثه أيضاً مرفوعاً : « الرّهنٌ بما فيه 2*6 ؛ أي : فإذا 


د لك 


م رهن شخص فرسا مثلا فتفق في يده. . ذهب حقٌ المرتهن . 
في فالأول: مشدّد في الضمان . والثاني : مخمّف ؛ لعدم الضمان ؛ 


. عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ ) 740١ ( السنن الكبرئ 79/7 ) » سئن أبي داود‎ )١( 
ْ .)70١/؟(أطوملا‎ )؟١(‎ 
. ) 7١5١ (» السئن الصغير‎ ١ م رواه بنحوه البيهقي في‎ 
6415: "السن العرئ (+/89) عن يعد يق السيت مرسلا أ ورواه ابن مالجه‎ ")49 1 
. لا يغلق الرهن » عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ١ : بلفظ‎ 
. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 1٠ /5 ( فم (0) السنن الكبرئ‎ 


8 
ان 
© فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان 
0 
: 


عجره 0 جع سر 17 جر 1 يرو 5740 


5 ا ىت و : 


2 0 7 لفت 0 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم المفلس ] 


0 كما دي الم الا 
صلى الله عليه وسلم قال في رجل أصيب في ثمار ابتاعها » فكثر دينه : [ 
« تصدّقوا عليه »؛ فتصدّقوا عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال رسول الله ا 
مان اللاغلية ول« الخذر اما وعدة ليق كم اذك 001 ١‏ 

فالأول : مشدّد لولا معارضة الإجماع له » والثاني : مخفف ؛ فرجع ِ 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 2 


2< و سس كج «اتتسريسة 10خ #اسس ةطقن #ااصح ”4 جر © سس“ طم تسد 3م 


[ الجمع ؛ بين الأحاديث الواردة في سن البلوخ ] َ 

ومن ذلك : حديث الشيخين عن ابن عمر قال : ( عَرَضني رسول الله 6 
صلى الله عليه وسلم في القتال » وأنا ابن [أربع عشرة] سنة » فلم يُجِرْنِي » " 
فلمّا كان يوم الخندق وأنا ابن [خمس عشرة] سنة فأجازني )”' » مع حديث 2 


رواه محمد بن القاسم مرفوعاً : الزن الفل عع اللااوة عن العلا جين 
7 


)01( السئن الكبرئ ( 60/5 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(؟) صحيح مسلم ( 1507 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

إفرة صحيح البخاري ( 55715 ) » صحيح مسلم ( 1818 ) . وفي النسخ التي بين يدي : 
( أربعة عشر ) بدل ( أربع عشرة ) » و( خمسة عشر ) بدل ( خمس عشرة ) » والمثبت ١‏ 
موافق لما في ١‏ الصحيحين ' 5 

اجر قسج اجر كسح هاج © جا هاه لك جر كسح هقير كرحا هاور © سج كج 


سرح 48 جر س4 جر 0ه سح 3 حر هاس-ة*4© مر 5-80 


0 


هي م 


0 و ا كر 1 
فالأول : مشدّد » والثانى : مخمّف إن صمّ الحديث ‏ فقد قيل : 7 


' موضوع - ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان”" . 


بحو و 
ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ لا يجوز للمرأة عطيةٌ في مالها 
إذا ملك زوجٌّها عصمتها » . وفى رواية : « إذا ملك الرجلّ المرأة لم تجز (» 


0 عطيها إل بإذنه )7ك وفي رواية لأبي داود والحاكم مرفوعاً : 0 0 
) لامرأة عطيةٌ إِلّا بإذنِ زوجها "247 , مع الإجماع على جواز تصف ف 
© مالها بغير إذن زوجها . 9 
5 7 2 
فالأول قدة إن صح 4 والإجماع مخفف ؛ فرجع لأس بتدير و 

ده 


© صحّة الحديث الأول إلئ مرتبة التشديد » والإجماع إلى مرتبة التخفيف . 


)01( 0 قا مسيم ب 0 


0( 000 
32 'الستن الكبرئ 50/5 ) » ورواه بنحوه أبو داود ( 057" ) » والنسائى 778/50 ) 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه . 


رضي الله عنهما . 
قحتسن #عحتشن اع حتقى . مور سحتهور هس حنها و هكس 


3 
هه 


د 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والأثار الواردة في حكم الرجوع 
على المحيل إن تعذّر الاستيفاء من المحال عليه ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين مرفوعاً : « مَطلّ الغننٌ ظليٌ » وإذا ا ) 
١‏ أحدكم على مليء فليتبَع 9 » مع رواية البيهقيى عن عثمان بن عفان : أنه 


قال : ( ليس علئ مال امرئ مسلم: توىئ )”"' ؛ يعني : حوالة ٠‏ بتقدير صحَّحة 


. 


.. قال في الحوالة أو الكفالة : يرجع صاحبها لا توئ علئ مال امرىٌ 7 
١ 5 1 2 1 5 "0 5‏ 
م مسلم ١‏ فبتقدير ثبوت هلذا عن عثمان فلا ححة فيه ؛ لأنة لا يُدرىُ أقال ذلك 5 


7 في الحوالة أو الكفالة )(" . 

8 فإن صحّ ما ذكر عن عثمان رجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ؛ تخفيف 
وتكتديد + فحديت: التيخين لا در الرسجوع على الميديا :© ومقائلة + 
يرى الرجوع على المحيل . 


1 [ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم تضمين المستعير ] 
بم ومن ذلك : حديث الحاكم والبيهقي مرفوعاً : « على اليد ما أخدَّتْ 
4 

6 


١‏ حتوا تؤديّة 0 4 وروى البيهقي 2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار 
004 صحيح البخاري (/71241)» صحيح مسلم )١1914(‏ عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 
5 السئن الكبرئ )7١/5(‏ » والتّوئ : هلاك المال لغةً كما في « تاج العروس » 
0 (حتوي)» ويتحقق بالعجز عن الوصول إلى الحق ؛ كجحد الحوالة وعدم وجود 


. ) 589/8 ( » البناية شرح الهداية‎ ١ بينة » أو أن يموت المحال عليه مفلساً . انظر‎ ١ 
1 . ) 7١/10» السئن الكبرئ‎ ١ أورده بنحوه البيهقي في‎ )( ( 
3 -, )5055١( ف السنن الكبركل (5/ 90 )» المستدرك (4!//5 )ء ورواه أبو داود‎ 


بر © 7 © يت درق ه- وت سيك 


9 1 49 9 © 


صلى الله عليه وسلم لصفوان : ١‏ إن شئت غرئناها لك »» فقال : © 
يا رسول الله ؛ إِنَّ في قلبي اليوم من الإيمان ما لم يكن يوم أعرتك ٠‏ ©ي 

0 
6 وكان ابن عباس يُضمّن العاريّة ٠‏ وكذلك أبو هريرة كان يُغْرّم مَنِ استعار © 
: بعيراً فعطب عنده » وغير ذلك من الاثار”" » مع أثر البيهقي عن شريح به, 
: ع2 5 حم 
) القاضي أنه كان يقول : ( ليس على المستعير غير المُغْلٌ ضمان )”" . © 
فالأول : مشدّد في الضمان ٠‏ والثاني : مخقّف فيه ؛ فرجع الأمر إلى / 


لت خخ 


مرت الميزان + 1 
1 ِ 

و 4 : 5 8 9 

سه ا 4 

ب 0 


عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يُقِسم ( فإذا وفعت الحدود وصرفت ) 


الطرق.. فلا شفعة )!© » مع حديث البخاري وغيره : أنَّ رسول الله © 


والترمذي ١157(‏ )عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه . 
)000 الستن الكبرئ 24/5 ) » ورواه أبو داود (70557) , والنسائي في 
(51/58 ). كلهم بنحوه . 
إفة روئ هلذه الاثار بنحوها البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 40/50 ) . 
(0) السئن الكبرئ 9١/5‏ ) . 
(8) صحيح البخاري (/ا550 ) . 


« السنن الكبرئ » / 


صلى الله عليه ا قال > # الجا 5 0 ؛ قال الأصمعي : . 
الك : : اللّريق )2 1 ومع حديث البيهقى ' أن رسول الله صلى الله 5 


جع 

عليه وسلم قال : ١‏ جَارُ الدار أحقٌ بالدار من غيره »0 . _ 
- 

تال؟ ٠. 25 ٠‏ 0 + مي ل 9 في 
فالاول : مسشدد ») والثاني : محف بجعل الشفعة للجار » وسياتي 2 

: 5 6 (5) عو 700 1 ١‏ 
توجيهه في الجمع بين أقوال العلماء”؟» ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 
ُ ل و ل 

1 [الحمع ب الأحاديث والاثار الواردة ذ شوت الشفعة للذم” ]1 ”7 
مم لي ديت واه بار الواردة 0 ْ 

[الجمع بين لو في حكم 2 1 
م2 ومن ذلك : حديث البيهقي ‏ وقال : إنَهُ منكر ‏ : ١‏ لا شفعة ليهوديٌ © 
2 مع ما رواه البيهقيى عن إياس بن معاوية : ( أنه قضئ » 
العف ليده 0 : 
: 

دق 1 2 : 4 5 3 5 ل 

قد إن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . 2 

م ومقابله : مخفف ؛ فرجع الامر إلى مرتبتي الميزان : 7 
ْ 
لي 


)١(‏ صحيح البخاري ( 5198 ) ) ووزا اجر 353نعن يله لو رات رمي انه 
عنه ؛ مولى النبيّ صلى الله عليه وسلم . 2 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ٠١9/501‏ ) . 8 
() السئن الكبرئ »)١١7/51(‏ ورواه أبو داود ( 0١1!‏ ). والترمذي )١١58(‏ عن / 
سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه . 0 

4 :) انظر( 8/8: ) . 2 


' (0) السئن الكبرئ ( ٠١8/5‏ ) بنحوه عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
لاك 0). 


2 
8 
ل 
: 
هه 
١‏ 
|9 
2 
ْ 
0 
3 
! 
85 
1 
3 
2 
8 
: 
ا 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم ثبوت الشفعة للصبيّ ] 


ْ ا 
2 ث ؟أا: ٠.‏ 5 5 8 5< 5 0 : . وء هه 
5 ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً ‏ وقال : إن منكر ‏ : ١‏ لا شفعة ,© 
لغائب » ولا صغير » ولا شريكِ على شريكِ إذا سبق بالشراء »230 م 
35 روايته أيضاً غن جابز مرفوعاً ‏ :ؤقال ؟ إنه مير -* « الصبيٌ على شفعيَهٍ ب 


حتئ يدرك » فإذا أدركَ ؛ فإِنْ شاءَ أخذ » وإِنْ شاء ترك »20 . 


4 فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف بالنسبة إلى الصبي إن صمّ ذلك عن 
4 رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في المال الذي تثبت فيه الشفعة ] 
4 حائط . لا يصلح أن يبيع : عت لذن لتر كا فإن با فهو أحق يه حتئ 


0 يوذِنَهُ "1" » مع ما رواه البيهقي موصولاً : ١‏ الشريكُ شفيع عاو الشفدة قن 
) كل شيء 6170 » ومع روايته مرفوعاً أيضاً : « الشفعة في العبيدٍ وفي كل ١‏ 


ا ل 
() السنن الكبر ٠ ٠8/501‏ )» ورواه ابن ماجه ( 560٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
! رضي الله عنهما . 

'(؟) السئن الكبرئ ( ١١8/5‏ ). 

إفرة صحيح مسلم ( 11١8‏ ) بنحوه عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
لم (5) السنن الكبرئ »)1٠١9/5(‏ ورواه الترمذي ( ١/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس < 
ْ رضي الله عنهما . / 
6ه السئن الكبرئ ( ٠١١/5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 0 


-6--9--0110000 3 621 جر كس جد اير قبح اجر © ىه 


8 
0 
8 
2 
ومن ذلك : حديث مسلم مرفوعاً وسناايه اسيل 
في هم 
ُ 
1 
0 
1 
0 


م فالأول : مشدّد في أَنَّهُ لا شفعة في الحيوان ٠‏ والثاني : مخمّف إن صمّ 
اللحر ياد عدي العبويه ون لز قي ارج ادر إلئ مرتبتي ب 
© الميزان . 9 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في كيفيّة الأخذ بالشّفعة بين الشركاء ] 
وفع ”للق :: ما رواه البيهقي عن شريح أنهُ قال : لخر 
الانصياء )** مع نما رواء عن الفقهاء الذين يُنتهئ إلئ قولهم في المد 
( أنهم كانوا يقولون في الرجل له شركاء في دار » فيسلّم إليه م 
إلا رجلاً واحداً أراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة » فقالوا : ليس له ذلك ؛ 
إِمَا أن يأخذها جميعاً » وإمًا أن يتركها جميعاً )20 . 


د 5 


فالأول : مخفف 2 والثاني : مشدّد بإلزامه أن يأخذ الكل أو يترك 0 
٠. 3‏ 4 2 
الكل ؛ فرجع الامر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمع ؛ بين الآثار الواردة في حكم تضمين الأجير ] 
ومن ذلك : ما رواه الشافعيى رحمه لله عن شرّيح القاضي : ( أنه كان 


© كمرح قير ىه © اسستاج كسح« كم سورج صنل 9# سرح < هاج سح يت 


© 97 ورج 7 سر 7 


يضمّن الأجراء » وضمّن قضّاراً احترق بيته : فقال : تضمُنني وقد احتر ترق 
5 بيني ؟! فقال شرّيح : أرأيت لو احترق بيته هل كنت تترك له أجرك ؟! )29 ؛ 


2 


.)١١١ /5( السنن الكبرئ‎ )1١( 4 

/ (1)0 اللشتن الكير:23/10. 

7 (*) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ ١57/502"‏ ) . 

لأف هكس هجح ع هن شاء هج 07 17 )واس جهن هكس دوم هس 


مني دمر 
ف ع اس < 0 


وي سرت 7 5 سرت 7 15 سرج 17 :نرج 7 ور 7 وي سر 7 يرق 8 

: المال الذي عليه لك من جهة معاملة أو غيرها ٠‏ وما رواه البيهقي عن ب 
١‏ 0 : أنه كان يضمّن القصّار والصبّاغ ؛ ويقول : (لايصلح ٠‏ 
9٠‏ لم للناس إلا ذلك )”" ٠‏ مع رواية البيهقي عن علي من وجه آخر وعن عطاء : 
الل 7 


3 جر © م 


] الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم تضمين الإمام في الحدود والتأديب‎ [ ٠ 

ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنة : 

بعث إلى امرأة في تهمةٍ يدعوها إلئ مجلسه . ففَزِعَت فألقت ما في بطنها : 

١‏ إنما اك مودي::» 
ع مع ما أفتاه به علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الضمان”" . 


د 0 


3 
0 
3 


ع 
ب 
لي 

1 
0-_ 

6 
7 
ب 
ُْ 
5 

0 
ّ 
© 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد بتضمين الإمام في الحدود , 
© والمعلّم في التأديب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني الميزان . 

وفصّل بعضهم في ذلك : بين أن يكون التأديب بقدر ما حدّت له 1 
م الشريعة » أو مع زيادة على ذلك ٠»‏ فعليه في الزائد الضمانٌ دون الأصليٌ ؛ 0 
م لأنَّ ذلك حدّ ثابت في الشريعة لا ضمانٌ فيه) ظ 


جا ةاصح هاي اسح لجن 18م 


© (5) السئن الكبرئ ( 177/1 ) بنحوه . 

أ 0 السئن الكبرئ ( 177/3 ) بنحوه . ١‏ 
00 من ذلك : ما رواه البخاري ( 7778 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه قال : ( ما كنت 
/ لأقِيمَ حذاً علئ أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر ؛ فإنّه لو مات وَدَينُكُ ؛ - "9 
2 و #اعستشقح اع سكج #اعستشج 1 مور #اسحتشورهع نوي هم هج هم 


20١ 5‏ الستن الكبرئ ( 117/5 ) بنحوه . 1 
6 


2 037 7 سور 1 :> ا 9 ادر وك الل 2 48 جه سرع م ع 2-3 د ص 3 


ىف . إيك؟ 5 57 ؟. : ررك 2 0 5 
ا ١‏ 
لم ومن ذلك : حديث البخاري مرفوعا : «أحقٌ ما أخذثم عليه أجراً 
ثم كتاب الله تعالئ 00( , مع حديث البيهقي عن عبادة بن ب الضافت: > علمث< 
رجلاً القرآن » فأهدئ إلىّ قوساً » فذكرث ذلك لرسول الله صلى الله عليه © 
6 وسلم فقال : ١‏ إِنْ كنت تحبٌ أن تطوّقَ بطوقي منْ نارٍ. . فاقبلها » ٠‏ وفي © 
فو ع يا اعد انان" 


7 

4 : - تعلّقتها »20 . 

. 

امي : مشدّد . 1 
6 3 يت م 
4 


9 ويصحٌ حمل الأول : علن مَنْ به خصاصة » والثاني : على أصحاب © 
5 الثروة وعدم الحاجة إل مثل ذلك ؛ تغليياً للعبادة على الأجر الدنيوي 9 5 


. ولِما فيه مِنْ خرم المروءة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان‎ ١ 

] الجمع بين الأحاديث الواردة في كسب الحجّام‎ [ ١ 
ئ‎ 6 
©< ومن ذلك : حديث البيهقي ا فوسول الاق عله وسلم نهئ‎ 3 
|), عن كسب الحججام والقصّاب والصائغ )"" , مع روايته : ( أن رسول الله‎ / 


6 وذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَهُ » . 


00 مخ لحري 515901 ) عوسيدا عذال ين قياض رفي ني . 
َ (0) السئن الكبرل ١١55/5١‏ )ء ورواه بنحوه أبو داود 5١7(‏ . 511 ) ». وابن ماجه 
١‏ (ل/اه١8.51ه6١١).‏ 

6 (0) السنئن الكبرئ ( ١717/5‏ ) بنحوه عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 


0000 شحج اع حتقح< عه < للج © سرح هرو © - 


6 


محرو وي 
صلا عليه ملم اح 0 
نعط 2300 


“ إلى مر نبتي الميزان : 


1 


ومن ذلك : حديث البيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن 5 


6 


- [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم قطع السّدر ] 
9 


* قطع السّدر » وقال : ١‏ منْ قطع سدرة صرّت الله رأسَهُ في الئّار »7© , مع 0 
كا ما رواء ا 0 يقطعون ا 8 
6« 0 0 لبو وير 1 ولك قل ادر سي 
١‏ 5 
8 فالأول ١‏ شئه إن بع » لاني : مف ؛ فرجع الأمر إن مرت 9 
6 الميزان . 5 
م -د 6 
١)‏ الح كرو وراك اران بيطاي 101140 ارم ل 0000 
6 0 
؟» السنن كبر 2175/1 ودياء أبرداوه (0074) عن سين عبد الله بن حبشي 6 
0 السئن الكبرئ ( 189/5 ) بنحوه . 7 
0 السنن الكبرى (1/ ل ا ل )عن سيدنا كا 
9 


مهس ا311ا210ظ2 قور “سحته م هاعم جيه 


ا ا تك اي لك 0 


[ الجمع بين ٠‏ الأحاديث والاثار الواردة 
في منع الضّرر بالجار وامرأة المفقود ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي مرقواضا الآ فنرز ولا 0 مع 


حديث البيهقي أيضاً : ١‏ مَنْ سأله جارُهُ أن يغررٌ خشبة في جداره. . فلا 


إن الى 


5 00 


حمر 

> 

0 
ب 


اق 
9 


اه اس 
بن ر© ست 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد يدل على إجبار الجار على تمكين 
جاره من وضع خشبه في جداره » مع أَنّهُ مشترك الدلالة على أنَّ قواعد 
م الشريعة تشهد بأنَّ كلّ مسلم أحقٌ بماله ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

:. قال الإمام الشافعي : ( وأحسب أنَّ قضاء عمر رضي الله عنه في امرأة 
امتقو من رعقى سكذه الونخوه الى يلتم قيها الغترو بالحز اف [ذ| كان الشترد 
5 عليها أبِينَ من صبرها إلى بيان موته » كما قضئ به علي بن أبي طالب ٠‏ وقال : 
3 لامر ا | غاحك التصية ؛ لا تنكخ حتئ يأنيّها يقِينُ موت زوجها )(" . 

: فرجع الأمر في هلذه المسألة كذلك إلى تخفيف بالتزويج » وتشديد بي 


2 


ه بالصبر إلى تت تبدّن موته ؟ كما في مرتبتي الميزان . 
ٍ 


ا 
رس ةجر سج جاجح اجر تسر 


© 


1ت 


ره ره 0 ه58 


)١١ 4‏ السئن الكبرئ (1/7/1) غن عمرو بن يحييم عن أبيه'مرسلاً + ورواه ابن ماجه مؤضولا 
)١1480( 6‏ عن سيدنا عبادةين الصامت رضي الله عنهء و(1841) عن سيدنا / 
© عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 

8 (؟) السئن الكبرئ (50//ا15 ) » ورواه بنحوه البخاري ( 1557 ) , ومسلم ١109(‏ )عن 
أ سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أورده البيهقي في « السئن الكبرئ »198/510 ) . ا 
2 كسح < لج نكس لج كسح قل 0 17 و نحط كسحا ن ,سه و9 


ال ا 2 0 0 0 0 


6 :5 5 
1 للحتي ون الاحاديكه الواروه فى عله لمر ييه باللقعة] 
1 ومن ذلك : ديت اللفطة الذي .زواه اليهقن امن : ( أن وول الله 2 


صلى الله عليه وسلم قضئ بأنّها ” تعرّف سنة 2176 » مع حديثه أيضاً : ( أنها 
فزق وقا رسا هريش ب" 


مه 


فالأول : مشدّدء والثاني : مخقّف إن لم يصمح وجود الاضطرار 
3 4 للواجد . 


عي هن 


لب هي 


َ واستدلوا للثاني : بأنّ علياً رضي الله عنه وجد ديناراً » فأتئ به فاطمة * 


فعرضت ذلك علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم . » فال 2000 


9-7 


0 
أ هُ الله إليكج » فاشترئ به عليئٌ لحماً ودقيقاً وطبخوا وأكلوا”” ؛ فإِنَّ هنذا 
على ايلالد بل اتسيف في اوت » لاو في ذلك 
:. الوقت فقط ٠.‏ ورأئ ذلك كافياً في التعريف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


6 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم توريث ذوي الأرحام ] 


ومن ذلك : مارواه البيهقي مرفوعا من توريث ذوي الأرحاء”؟) ' 


كسد هلاجر © ل 


)١(‏ السئن الكبرئ ( 5/ 180 ) » ورواه البخاري ( 41١‏ ) ؛ ومسلم ( 1777 )ع كلّهم بنحوه ل 
فوسينا ويوين تغالد الجي رفني الدعنة:, 

هم (؟) السنن الكبرئ (5/ 195 ) بنحوه عن سيدنا على رضي الله عنه . 

( © رواه ينحوه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ 4 (/ 144 ) » وأبو داود ( 1114 ) . 

, التعى العبرف 912 ردحره عن سيدا من رضيئ' اط خته" +« رزاة يتوه آبن:داووت 


0-0 5 


اك كي 


ج58 


2-0 
5 


6 4ه 
0 


8 


جروج 7 جججس ه97 جر ا 2-5-8 0-002 


'' يخاي بلاقم دن ده توريثهم‎ ١ 


والثاني : عكسه . ولكلّ من الحديثين قصة طويلة تركنا ذكرها اختصاراً ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


قال لأبي ذرٌ : « إني أحبٌ لك ما أحتُ لنفسي ؛ لا تَلِيّنّ مال يتيم 6" » مع 2 


والتى تليها”” : 


فالأول : مخفّف علئ ذوي الأرحام » مشدّد علئن بقية الورثة » ْ 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الولاية على اليتيم ] 


ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 


الأول : بنشده يقير الخ أن الأول بالشغيت ترك الولاية علزة مال 5 


.َ 


اليتيم ١‏ والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


(01) 


ف 
فرق 


0 ) عن سيدنا المقدام أبي كريمة رضي الله عنه ‏ وفيهما : « الخال اوت ف 9 
لاوارث له »2 . ١‏ 
المح فى :)سود عن تدروو نار وباك الور 1 


377 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » ولفظ الحاكم : أة برق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار » فلقيه رجل ٠‏ فقال : يا رسول الله ؛ رجل حلا 
ترك عمته وخالته ؛ لا وارث له غيرهما » قال : فرفع رأسه إلى السماء » فقال : ١ ١١‏ 
رجل ترك عمِّته وخالته لا وارث له غيرهما » ثم قال : « أين السائل ؟ » قال : ها أنا ذا » 1 
قال : ١‏ لا ميراث لهما» . 9 
السنن الكبرئ ( ١79/5‏ ) » ورواه مسلم )١855(‏ . د 
السدة الكبرئ (1747/5) » صحيح البخاري ( 07:5 ) عن سيدنا سهل بن سعد 7 
الساعدي رضي الله عنه . 0 


م 5( 
ل “مغ 7 و 8 0 ا : 52 2 0 1 2 ع جه + و 
7 0 © ا ا" حا لت 8ه »2 حم © اتسرجمة هه 4 مد ” 4 059 شر "7 ا 


ل لاه .سسب : لذ جيتع وا سب 1 يوس وا و .امسج ام يي ةسبتب حمسا - 
و 9973 وي مارو 0 وه 6ه رق 20 اه 
1 / 


4 [ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم تضمين الوديع ] 6 


10 


ضع 


1 ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن أبي بكر رضي الله تعالئ عنه مِنْ : ( أ: : 
هم لا ضمانَ علئ وديع )"2 » مع ما رواه عن عمر رضي الله عنه : ( أَنّهُ ضئّن 0 
الع )1 . ا 
#الازل» تعتتس ولاق + كه إودسك شك ون غير ريط :ا 

0 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . إِ 
5 ظ 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الصدقة علئ أهل الكتاب ] ب 
5 ومن ذلك : حديث الشيخين مرفوعاً : « صدقةٌ تؤخدٌ من أغنيائهم فيْرَةُ / 
علئ فقرائهم 76" ٠‏ مع حديث الببهقي مرفوعاً ‏ إن صخ رفعه - : « تصدّقوا 


علئ أهل الأديان »)240 . 
فالأول : مشدّد بصرفها إلى المسلمين فقط » والثاني : مخمّف إن لم 
يُحمّل علئ صدقة التطوّع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الوليٌ في النكاح ] 
ومن ذلك : ما رواه البيهقي وغيره مرفوعاً وموقوفاً : « لا نكاح إلا (م 
بوليت »2*0 » مع ما رواه البيهقي أيضاً موقوفاً ومرفوعاً : ١‏ الأيّمُ أحقٌ بنفسها ١‏ 


2ه )م2 4 


“"همتره 7 مر 


4 
0 


فا 


0 
ري -ك4عس كه 


2 


مكجواتب 8< 


4 


© 


. السنئن الكبرئ 789/50 ) بنحوه‎ )١( 

(؟) السئن الكبرئ ١89/50‏ ) بنحوه . 

() صحيح البخاري ١595(‏ ).2 صحيح مسلم )١9(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 

(4) رواهابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠١59494‏ ) عن سعيد بن جبير مرسلاً . 

(5) السنن الكبرئ ٠١7/17(‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء ورواه أبو داود- 


87 9ه جره هج 
سردا هك 


© 


حر 
_9 
ج19 


9 من وليّها » والبكرد تستَأذنُ في نفسها... »© الحديث ٠.‏ وفي رواية : ,© 
« الثيّبٌ » بدل « الأيّم 0 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخدّف ؛ لأنَّهُ صلى الله عليه وسلم شارك ,ا 
بين الأيّم والوليٌ ‏ ثم قدّمها فول ١‏ أحو نيع وقد صم العقّد منه » : 
فوجب أن يصحّ منها ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . | 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم نكاح المحلّل ] 5 
ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ لعن الله” المعار والمحلّل بي 
10" وسيل امن عمد ادن عل الي 1ن لوويعينا قال (ذاك 8 
١‏ السّفاح )07" , مع ما عليه الجمهور من الصحّة إذا لم يُشْرَط ذلك في © 
؟ العقداة؟ ؛ فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمّاه محللا دل علن © 


. لم0 لأن الشعلل عو البيت تلج ٠‏ فلو كان فاسداً لما سكاء © 
١‏ محلل ؟ فرجع الأمر فيه إلئ مرتبتي الميزان ؛ تخفيف وتشديد . 
20 9 
م ( 25١85‏ » والترمذي ١٠١١١(‏ ) عن سيدنا أبي موسئ رضي الله عنه . : 
)١( /‏ السنن الكبرئ »)١١5/7(‏ ورواه مسلم ( ١57١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 

3 رضي الله عنهما . 0 
١‏ (؟) السئن الكبرئ )7١8/7(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه الواوايد 1 
6 707 ) » وابن ماجه ( 1915 ) عن سيدنا على رضي الله عنه . 0 
. () رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 5١8/1‏ ) . 5 


ريج 


مصرر 
لهعها 
اه 


وهو مذهب الحنفية والشافعية » وانظر « البناية شرح الهداية » ( 0/ ا 
/ (9/ولالا). 
8 0 1-0 7 


4 ويصحٌ حمل الآول 0 
0 علئ غيرهم ؛ كأحاد العوام . 
/ 
0 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة 
في حكم اجتناب المريض بمرض معد ] 
ا ا ل ل لا 
| مع حديث البيهقي  :‏ وفِرَ منَّ المجذوم فرارَكَ من الأسدٍ »"") 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف . 
ويصحٌ حمل الثاني : على ضعفاء الحال في الإيمان واليقين » والأول : 
| علئ مَنْ كان كاملاً في ذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمع ب بين الأحاديث الواردة في حكم العَرْلٍ ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين عن جابر قال : ( كنا نعزل » والقرآن 
© ينزل )”" » زاد البيهقي : ( فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم © 
5 ينهنا عنه )257 , مع ما رواه البيهقي عن عمر وعلي وغيرهما من النهي 3 


2 2) 


1 
1 
م 
5 
0 
5 
7 
2 


و - 8 


ير 


26د 


وكتكرة 17 بترت + 2< 5 
3 - يت 8 


2 0 


سكج اس كج كسح هاج رهاس 


ةد 3 3 


2200 صحيح مسلم ( 1١٠١‏ )» ورواه البخاري ( 51/١9‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 1 


عله . 


١ .‏ 
0 و 7 اام 8 2 
3 اج كب 


2 زفرة صحيح البخاري 5508 ) » صحيح مسلم ( 175/١45٠‏ ) . 
:)2 السئن الكبرئ ( /1// 7518 ) » ورواه مسلم ( 1١8/١55٠‏ ). 
(4) السئن الكبرئ (/1/ 37١‏ ) . 


46 5 

/ - 2 9 
ب : 2 عي 7 0 ج11 ار جه م دم م 8ت مقلم 7 2-8 2 ف 0 
)2 كر 20-4 خ م /كصةه» 3 ا د 4 وله المح قلق بج لاسرع لاق بج لقص ا 310 2 لات 


4 

5 

0 

: عكية . 

8 (0) السئن الكبرئ ( 718/17 ) » ورواه البخاري (/01707 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
04 

4 

5 

6 

7 


5 2 يسرع 4 بسر غي درق ايك ره د تر 78 بطسرهه 7ج عر 3 5 


لأمة 
صلى الله عليه وسلم نهئ عن العزل عن الحرّة | لا بإذنها » بخلاف 


2 


0 


8 قضئ في رجل تزوّج امرأة ٠‏ فمات ولم يدخل بها » ولم يفرض لها. . بن 
: لها الصّداق كاملاً » وعليها العدّة » ولها الميراث )'" ٠‏ مع حديثه عن ابن 
1 عمر : ( أنه قضئ أنْ لا صداق لها 6 : 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 6 


ا 


فرجع الأمر فيه إلى مرتبتي الميزان ؛ تخفيف وتشديد . 9 
وكذلك القول في رواية البيهقي المفصلة بين الحرّة وا ؛ وهو : ( أن 8 


الأمة )''2 ؟ هو يرجع إلئ تخفيف وتشديد . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والأثار الواردة فى المرأة يموت زوجها 
ولم يدخل بها » ولم يسم لها مهراً ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


© يضرع ووحمرق وده ١‏ 


05-4 


89ح سد ع 


فالأول : مشدّد بجعل الصداق على الزوج 3 والثانى : 20 ِ فرجع 1 


68) السئن الكبرئ ( 71١/7‏ ) » ورواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده » ( "١/١‏ ) عن سيدنا عمر ٍ 
به (') السئن الكبرئ (7/ 555 ٠)‏ ورواه أبو داود ( ١١١4‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود بها 
١ 0‏ 
7 (9) السنئن الكبر ( /7877/1 ) . 0 
0 كس ةك جح كسح( ن. © هكهره: > ا #اسطتظج «اسحتوني سو هاا 


7و ره رار 7ر207 

[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم 
الدخول بالزوجة قبل إعطائها شيئاً ] ١‏ 
ومن ذلك : حديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم منع ” 
؛ علياً أن يدخل علئ فاطمة حين تزّجها إلا بعد أن يعطيها شيئا ؛ أي ١‏ من 
صداقها » وأنّهُ أعطاها درعه الحُطميّة قبل دخو خوله بها )200 » وكان ابن عباس ب 
: (إذا تكح الرجل امرأة » فسمّئ لها صداقاً . فأراد أن يدخل ج) 
م عليها. . فليُلق إليها رداءً أو خاتماً إن كان معه )"© » مع حديث البيهقي : 
© ( أن رجلاً تزوّج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , ل 
صلَّى الله عليه وسلم إليه من قبل أن ينقدّها شيئاً ) » وفي رواية : ( أنّهُ كان 

مُعسراً » فلمًا أيسرَ ساق إليها شيئاً )”" . 


0 


4 


نج دهاج 7# 


0 


)6 
هن ؟ 


هن 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


اع الت ا تكد 8 


ره 


تحقَّقتَ الخلوةٌ دون الدخول ] 


ومن ذلك زوه يالك والخباديي : ( أن عمر بن الخطاب قضئ في 


8 


المرأة يتزوّجها الرجل أ رذ ارشفيين الستور فقد وجب الصداق )220 » مع 


و 


2 


. ء كلاهما بنحوه‎ ) 5١77 السنن الكبرئ ( /ا/ 507 ) » ورواه أبو داود(‎ )١( 
0 . ) 7597 السنن الكبرئ ( /ا/‎ )6( 
ِ )ء كلاهما بنحوه عن السيدة‎ 5١78 السسئن الكبرئ (// 565 ) » ورواه أبو داود‎ )9( 

عائشة رضي الله عنها . ١‏ 
(:) الموطأ(؟١/0578).‏ 


د 85 000 


9ج جاو ا لاه “الا هه هه دي 


قول ان انين 5( إن عليةانضت: الصّداق:«« ولس لها اكد هن :ذ للف )00 . 
أي : اكه لوعف ايكيا ؛ وقضئ بذلك شريح » لكيه حلّف الزوج بالله ٠‏ 
أنه لم يقربها » وقال له : ( لك نصف الصداق )0" . . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 
#١‏ 

[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم اهب في الأفراح ] هي 
4 - . 


ومن ذلك : حديث البخاري : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ 


مل حي 
ره 


عن الله 16" ٠‏ وفي رواية للبييقي : ( نهن عن تهبى الغلمان )619 ٠‏ مع ج. 
حديث البيهقي : أنه صلى الله عليه وسلم تزوّج بعض نسائه » فير عليه '" 
ْ التمر » ثم قال بخفض صوت : ١‏ مَنْ شاء فليتتهث )220 . ِ 

فالأول : مشدّد . والثاني : مختّف إن صم الخبر ؛ فرجع الأمر إلى © 
لياه م 


0 


شْ [ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم طلاق السّكران ] 


3 


ل 
0 5 


ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن علي : ( كل الطلاق جائز إلا طلاق 


الاح ا سكت 7 
0 رواه بنحوه البيهقي في ؛ السئن الكبرئ »( // 764 ) . ا 
رواه بنحوه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( لا/ 500 ) . 0 
فحيع البخاري ( ١51/5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه ء _ 
والثهبى : ما أخذ من مال الغير قهراً جهاراً ٠‏ والمراد به هنا : النّثار - من تمر ونحوه - . 

الذي يكون في الأفراح ؛ كالعرس . انظر « فتح الباري » ( 5/ )١١١‏ . .6 


السئن الكبرئ ( 7/ 714177 ) بنحوه عن سيدنا أبي مسعود رضي الله عنه موقوفاً . 
السنن الكبرئ ( 1/ 74177 ) بنحوه عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 0 

0 
7 24 لور هع دنم هعد كور 1 ل ورم دهن اهل :و - هم وكا 


2 


56 هار 72 جر و7 ج 79ج وزي 727 تو مسر و سر 89 71 
م المعتوه ا ل 


طلى السكران از طلقه + وك قعل لما و2900 مع رواية البيهقي 
ا عن عثمان زى عقآن أنه كال 5( لبون للمجتوة ولا للذكران طلدق )20 , 


فالأول كله » والثانى , 2 فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان : 


حو 


١ 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم توريث 
المطلقة المبتوتة في مرض الموت ] 
ومن ذلك : مارواه البيهقي وغيره : ( أنَّ عثمان بن عفان رضي الله 
١‏ تعالئى عنه ورّث من طُلَّقت في مرض الموت طلاقاً مبتوتاً )© , مع ما رواه 
البيهقي عن ابن الزبير : ( أَنّهُ أفتى بعدم إرثها )0*© . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


كج شاجر اع 1ج 


[ الجمع بين الاثار الواردة في حكم زوجة المفقود ] 
ومن ذلك : ما رواه الشافعي والبيهقي عن علي رضي الله تعالئ عنه | أن 


ل اغرأة المفقوف: : امرأتة 0 لا تتزوّج » فإذا قدم وقد تزوّجت. . 5 


أ" 


)١(‏ السئن الكبرئ (ا/ 59” ) » ورواه الترمذي ( ١١14١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً . 


جٍِ 
جف جر جح ا 


. ) 769/1 ( » السئن الكبرئ‎ ١ (؟) رواه البيهقي في‎ ١ 
. ) 869/17 ( السنن الكبرئ‎ )( © 


2 تسر 


كك م م 4 يي 4 ات 0 0 2-6 :سرج 7 يج سرج جب 


8 (4) السئن الكبرئ ( 57/7 )ء ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (011/1). كلاهما 

09 9 
5 (0) السئن الكبرئ ( 757/7 ) بنحوه . ١‏ 
2 . 1 : . 5 590006 2 
1 59 3 52 0<“ سر 0 6 18 جه © 1 »2 1 ل انك 2 1 و 590 تكب ٠١‏ 4 جم 0 © 06 0 


جر 7 وتسر 78 ره ره 7 زر ره 77 08 وق © 7 لق 9 0 0 
افزاتهة 4 إن قات طلى هبون عا أمسك )290 ع مع ما رواه مالك والشافعي ,ج) 
والبيهقي عن عمر بن الخطاب أَنْهُ قال : ( أيْما امرأة فقدت زوجها ؛ لم تدر , 
أين يموت . افإنها تفظن أريم دين ااا اللو 
تحلّ ) » وبه قضئ عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد عمر”) 


7 


فالاأول كد والثانى : لخدت فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ات 0 الواردة فى عدد الرضعات المخزية : 


9 7 12000000 ا 00 5 
عمر : أنّهِم كانوا يقولون : ( يُحَرُمُ من الرضاع قليلَهُ وكثية )299 . 
فالأول : مخقف»ء والثاني كلد ع فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 2 . 


9 © © 


ه اسبوتته مر هاسحتقى #سمتكجم ب #السحط هن سحت نر سدقم 


4ب .5ه 1ت 


)١( 5‏ مسند الإمام الشافعي ( 7١8‏ ) » السنن الكبرئ ( /ا/ 444 ) . 
© (١؟)‏ الموطأ( /١‏ دلاه ) » السئن الكبرئ ( لا/ 40 ) . 


8 فر الموطأ ( 50١8/7‏ ) »؛ مسنئد الإمام الشافعي (57 ) » صحيح مسلم ( 55/١407‏ ) . 
/ (5) السنن الكبرئ ( 108/1 ) ١‏ 


(6) فى هامش (]) : ( بلغ نظر مؤلفه » أملاه وكتبه ) . 
ل : 15 : 0 
1 9 0 2 0 1 1 2 7 2 7 49 ل 7 6 حر 0 60 م 1( : 0 00 3-64 0 42 5-5 جه 0-1 9 بك 4 


ريا 


5-5 
5 
1 

1 
- 
5-5 
34 0 


سنن سسبت جارحإ ىآ ربوا سب إفتقم 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم القصاص للكافر من المسلم ] 
فمن ذلك : حديث البيهقي وغيره مرفوعاً : الاشنل سلة 
5 بكافر )230 ع وفى رواية :7 ) نشوك مع حديث البيهقي : أنَّ رسول الله 


١‏ صلى الله عليه وسلم قتل سلما عافن وقال : « أنا أكرمٌ منْ وفَى 
22 


كم 
و م 


دكن © 


) بذمته‎ ١ 
. إن صم الحديث والاثار عن الصحابة في ذلك. . فالأول : مخمّف‎ 
. والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان‎ 6 
] الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم القصاص للعبد من الحرّ‎ [ 


ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعا : « مَنْ قتل عبد قتلناة » ومَنْ جدَعَه 


5 ماه ع 0 00 ,© 
جدعناأه » ومن خضاة خصيناة 204 مع حديثه ايضا مرفوعا : « لا يُقاد 24 
7 


. عن سيدنا علي رضي الله عنه‎ ) 1١١ ( السئن الكبرئ ( 78/8 ) » صحيح البخاري‎ )١( 

زفة السنن الكبرئ (8/ 7٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(*) السئن الكبرئ ( 76/8 ) » ورواه بنحوه أبو داود ( 5516 ) » والترمذي ( ١5١15‏ ) عن 
سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه . 


5 ّ 0 
م مملوك مِنْ مالكه . ولا ولد مِنْ والده 2١")‏ » وكان أبو بكر وعمر يقولان : 


2 
١‏ - 2 
/ (لا يقل المسلم بعبده. وللكن يضرب . ويُطال حبسة . ويُخْرم , 
و )2 8١‏ 

سهمة , 9 


إن صمَّ الحديث والأثران فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع 
الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


١ 5 


ج #تسططتقاي هكس 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في دية الجنين ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين وغيرهما : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه ١‏ 
وسلم قضئ في امرأة ضربت فطرحت جنيئها . . بغرّة ؛ عبدٍ أو أمةٍ )!” . مع , 
حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضئ في الجنين 
بغرّة ؛ عبدٍ أو أمةٍ أو فرس أو بغلٍ )”24 » ومع حديثه أيضاً : ( أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضئ في جنين المرأة بمئة شاة ) » وفي رواية : ( بمئة 
و لدو 1 


00 له 


3 
١‏ يك جح 89 ره ا 


07 
بج هاج © تسس” قلا جر لاتسحة ابي 


عت 


فالأول والثالث بروايتيه : مشدّدان من حيث الحصر » وقد تكون الشياه 


0 
)١(‏ السئن الكبرئ 5/8 ) » ورواه الحاكم في « المستدرك » ( 7١7/7‏ ) عن سيدنا عمر 2 


هم رواه البيهقى فى « السئن الكبرئ » (7”9/8 ) . 7 
يب كي 22 

فر صحيح البخاري ( 59١65‏ ). صحيح مسلم 2)١581(‏ رطفا لعي ال 0 
الكبرئئ 1١7/80»‏ ) » كلهم بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 90 


8م © 2 لوس © 25 «#كسيجة 


بف 
6 
9 )0( السئن الكبرل .2)١١6/8(‏ ورواه أبو داود ( 0/4 ) 2 والترمني )141١(‏ عن وك 
ا 1 ش 
ا سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
2« )2( السئن الكبرئ (8/ .)١١6‏ ورواه بنحوه أبو داود ( 101/8 ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه . 


© جر © »© 4 4 7ر4 ل 1 زرا + 01> م © اصح حرس 7ه جر تسج يم 4 
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لم أعلئ قيمة من العبد أو الأمة . والثاني ‏ إن صمّ - : مخمّف من حيث بها 


لم التخيير ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


[ الجمعٌ بين الاثار الواردة في حكم قتل الساحر ] 
ٌْ ومن ذلك : مارواه الشافعي والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله م 
» عنه أَنّهُ قال ١‏ فقوا كل ساح وا 0 مع ما نقله عن ابن عمر عن © 
عثمان رضي الله عنه : ( أنَّهُ عاب علئ مَنْ قتلّ الساحر )23 . 0 
ش فالأول : مشدّدء والثاني : 5 ويؤْيّده : قوله صلى الله عليه 
| وسلم : ١‏ أمرثٌ أن أقاتلَ النامسَ حتئ يقولوا : لا إلنة إلا الله » فإذا قالوها / 
3 عصَّمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بح الإسلام » وحسابّهم على الله »27 ؛ ١‏ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمع بين . الأحاديث والاثار د 6 000 
ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره مرفوعاً : 
١‏ فاقتلرة )249 ؛ ؟ يعني : في الحال » مع حديثه عن عليٌّ رضي الله عنه : ش 
© يُستَتاب ثلاث مرات ٠‏ فإن لم يتب قُيل )”2 » ومع حديث مالك والشافعمى © 


. ) 7١547 ( السئن الكبرئ ( 157/8 ) » ورواه بنحوه أبو داود‎ )١( 
. بنحوه‎ ) ١75/8 ( (؟) السنن الكبرئ‎ : 
١ . عن سيدنا عمر رضي الله عنه‎ ) ٠١ ( ومسلم‎ » ) ١17948 ( زفرة رواه البخاري‎ 6 
9 عن سيدنا عبد الله بن عباس‎ ) 7١١1 ( ورواه البخاري‎ 2.)١90/8( السئن الكبرئ‎ 
رضي الله عنهما . ش‎ 
.) ٠ 00 


' عو 5 ) ا" 
١:‏ 100 0 اا 


فالأول 200 ٠»‏ والباقى : 50 ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة 
في حكم ثبوت الحدٌّ بالتعريض بالقذف ] ظ 
ومن ذلك : حديث البخاري والبيهقي في حديث طويل يؤخل منه : ( أنه 
في لاحدٌ إلا في قذف صريح بَبْنِ)”"' , مع ما رواه البيهقي وغيره عن عمر : 
© ( أنه كان يضرب الحدّ في التعريض ا" 


فالأول : مخفّف “ؤالثاق © مشدة؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم التغريم بأخذ ضعف القيمة ] 
' ومن ذلك : حديث البيهقي : أنَّ رجلاً قال :يا رسول الله ؛ ما ترئ في , 2 
١‏ حريسة الجبل ؟ قال : « هي وعدلها والتكال ) » قال : يا رسول الله ؟ 


)١( 7‏ الموطأ (؟/لالا/ا). مسند الشافعي (78) ». السئن الكبرئ (5/8١؟1).‏ كلهم م 
6 6 يقصد الحديث الذي روأه البخاري (/ا2)585 ومسلم .)١6٠١(‏ والبيهقى 5 
+ « السئن الكبرئ » (/ا/ .):١٠١‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 5 
صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابينٌ » فقال : يا رسول الله ؛ إنَّ امرأتي ولدت غلاماً لآ 
أسود . فقال : « هل لك من إبل ؟ » قال : نعم » قال : « ما ألوانها ؟ » قال : حمر ء 9م 
قال : «هل فيها من أَرْرّق ؟ » قال : نعم . قال : « فأئّى كان ذلك ؟ »ء قال : أراه 9 
/ عرق نرْعَهُ » قال : « فلعلّ ابتك هاذا نزعه عرق »© . 7 
4 () السئن الكبرئ ( 707/8 ) » سنن الدارقطني ( 7817/5 ) . 


1 فكيف ترئ في الثمر المعلّن ؟ قال : ١هرّ‏ ومثلَهُ معَهُ والتّكالُ )20 مع : 

حديث الشافعي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضئ في نافة / 
: البراين عازت دي أن هلين اهل الأموال حفظيا بالنهان :+ يونا أدت 5 
المواشي بالليل فهو ضامن علئ أهلها )*" ٠‏ قال الشافعي : ( وإنّما يضمنون - 
لامح د جر وااجل ترك المي تار قور ااقواى 
م النبي صلى الله عليه وسلم : ' البينةً على المدّعي ٠‏ واليمينٌ على المدّعى 5 
عليد 0" . 8 


فالأول : يقتضي تضعيف الغرامة » والثاني : يقتضي عدم تضعيفها » 9 
وأنَّ عقوبة السارق انها هي في الأبدان لا في الأموال ؟ فرجع الأمر إل +0 


[ الجممٌ بين الأحاديث الواردة في حكم قطع يد خائن الأمانة  ]‏ © 
- 0 


. ومن ذلك : حديث البيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 3 
لال عي التصابي واد على المدييه ولا على الخائن. . قطع )”*'. 7 
/ 
١‏ 
| 
29 


: ورواه النسائي ( 86/8 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو‎ ١») 7,1/8/8( السئن الكبرل‎ )١( 
0 رفي ل كينا‎ 

(؟) مسند الإمام الشافعي ( 70/8 ) . م6 
1 (*) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » 794/8 ) » وحديث « البينة على المدعى. . . ؛ 5 
3 رواه الشافعي في ١‏ مسنده » ( 541 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . . 
8 وروئ أصله البخاري ( 7550١5‏ ) . 8 


عبد الله رضي الله عنهما . 


9 00 السئن الكبرئ (4/8!ا؟ )2 ورواه بنحوه ابن حبان ( 15058 ) عن سيدنا جابر بن ! 
2 
2-5 6 سج 2 710 6 4 2-7 د جم 20 يه شر ءٌُ 1 56 ج02 7ك جه 5 5 


0 :كح 2 دودرو وق ووو جو 0 
0 : أن رواسا العف ريلك لع مووي التي كاين ” 6 


0 


ً غ2 
©) تستعير الحليّ والمتاع علئ ألسنة الناس . ثم تجحده )27 . 
0 3 26 و ١‏ / 
/ فالأول : مخقّف » والثانى : مشدّد ‏ إن ثبت أن المخزومية قطعت 
0 


بسبب الخيانة ؛ إذ قد يكون أنْها إنما قُطعت بسبب السرقة في وقت آخر- ؛ 
فرجع الامر إلى مرتبتي الميزان . 


قي 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم شرب قليل ما أسكر كثيرهُ ] ظ 
ا 
ان وفي رواية : ١‏ ما أسكرٌ كثيرُهُ فقليلُ حراءٌ ؛7©© ع مع حديث ظ 
0 ال 00 
6 


فالأول مِشدة والثانى : مخفّف إن صم ١‏ لأنَّ علة التحريم عند من 5 
؟ قال بذلك إِنْما هي الإسكار ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


#لتتمر_ 0 


0( السنن الكبرئ ( 191/8 ) » ورواه النسائي ١١/80‏ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه . 9 

(9) السنن الكبرئ (195/8؟)» ورواه أبو داود »)754١(‏ والترمذي ( 1875) عن © 
سيدنا جاير بن عبدالله رضي الله عنهما . : 

0( السنن الكبرئ ( 798/48 ) » ورواه النسائي ( 7٠7١/8‏ ) من قول السيدة عائشة رضي الله ْ 

ا عنها ٠‏ وقال بعده : ( وهلذا أيضاً غير ثابت » وقرصافة هلذه _ أحد رواة هنذا الحديث - 7 
لا ندري من هي ٠»‏ والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة ) . 


وم سج _ _ 2ل م 
م 0 السنن الكبرئ ( 8/ 58٠١‏ ) بنحوه عن السيدة عائشة رضى الله عنها . 
٠‏ 


بمو بوداي ا 

ومن ذلك : طاروا الحبني هن بي كر المدى رضي الم ” لكا 
| أرسل يزيد , بن أبي سفيان أميراً على الغزاة أنه قال له : ( ستجد أقواماً زعموا 
1 أنْهم حبسوا نفوسهم في الصوامع لله تعالئى » فذرهم وما زعموا أنْهم حبسوا 
١‏ نفوسهم له ) » وفي رواية : ( فاتركهم وما حبسوا له أنفسهم 2١7‏ » مع ما رواه 
هم البيهقي أيضاً عنه : ( أنَّ الصحابة قتلوا شيخاً قد طعن في السّنٌّ » لا يستطيع 
1 قتالاً » ثم أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم ينكره )"2 . 

فالأول : مخمّف على الرهبان » والثاني : مشدّد عليهم ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 


ا 2 2< شرك 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في وقت الأضحية ]2 "" 


/ ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : ( أيام .) 
ال بية : يوم العيد ويومان بعده )7 » مع ما قاله ابن عباس : ( التضحية 6 


2 
+ 
8 
د ة أيام بعد يوم العيد )7 '» ومع ما رواه البيهقي مرفوعاً : « الضحايا إلى أ 
1 
و 


َ آخر الشَّهِرِ لمن أرادَ أن يستأنيَ في ذلك ا 


1 
في )١(‏ السئن الكبرئ ( 84/9 ) . 
)١( 5‏ السنن الكبرئ (11/9)» ورواه البخاري ( 1717 ), ومسلم (4948؟), كلّهم 


ْ 

ْ , 60 السئن الكبرئ ( 791//4 ) بنحوه . 7 

/ :2 السئن الكبرئ ( 1957/4 ) بنحوه . ش 3 

(0) السنن الكبرئ ( 7917/9 ) عن أبي سلمة وسليمان بن يسار مرسلاً . 4 
2 : 


ل 


هئ علج -2ل نج لاعنلا د اع «للج ,تكس :هه و كس :8ه ع ها 


+ يده 4 1 جد 0 


رتسب 


6 (؟) السئن الكبرئ ( 7١7/4‏ )» ورواه أبو داود ( ١841١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 


0 


8 
ا 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة فى العقيقة عن 0 ابيا ا[ 


ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : 


0 0 


كا * ون الجا ا ل بك رن كأ 0 


: ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن كبشاً ٠‏ وعن إن 


1 


فالأول مشدّد في عقيقة الغلام » والثاني : كنت قرها ا م 


إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم لحم 


بعض الحيوانات ؟ كالأرنب والضبٌ ] 


ومن ذلك : : مارواه البيهقي وغيره : 
© وسلم أكل من للحم الارنب )70 + مع حديث البهقي 


4 ورواه أبو داود ( 7875 ) . ل ا‎ 2.) 1٠١ /4( السئن الكبر‎ (١) 


السيدة أم كرْز الخزاعية الكعبية رضي الله عنها . 


رضي الله عنهما . 


( أن رسول الله 0ظ2 


الل ا 0 


9 


فوة التق الكبرئ 727/940 ) ق ورواه البخاري ( 7601/7 / 6 كلاهما بنحوه عن سيدنا أنس 3 


لايور تعمد قن اي 9 ج26 


جه 1 0 12 
بد ل الحا ا 49 


لسسحسموج)بب دح 000 اح و 
00 27 - رين ه-- 0 كحت ره 18-7 7 ات ل 


: وسلم قال في الأرنب : : لا آكلهاولا أ حرمّها اللا 
5 


3 


5 فلأول : مخمف . والثانى : فيه نوع تشديد ؛ فرح الأمر إلن مرتبتى 8 
3 ني اد ْ: 
( الميزان . 

ْ وكذلك الحكم فيما ورد في الضبع وال؛ لثعلب والقنفذ والخيل والجّلالة'"“.. © 
2 0 

5 كله يرجع إلى مرتبتي الميزان . 8 
5 0 1 
0 ومن ذلك : ما رواه البيهقي وغيره : ( أن الضبٌ أكل على مائدة ب 
8 


8 رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وا 
8 إليهم وهم يأكلون )”' » مع حديث البيهقي : ( أله صلى الله عليه وسلم 8 


>©| 

5 اه ا 

9 

َِ فالأول : 5-2 4 والثاني : مكل + فرجع الأمر فيه إل مرئبتي «١‏ 
الميزان . 


)١(‏ السنن الكبرئ 5١9/9١‏ ) بنحوه عن سيدنا عبد الرحملن بن معقل السلمى رضى الله 
عنة . ْ ْ 
يقول البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 775/9 ) عن الجلالة :3و الإبل القن يكرة . 
أكثر علفها العّذرة » وأرواح العذرة توجد في عرّقها وجَزرها - أي : لحمها ‏ » قال 
الشافعي رحمه الله : وفي معنى الإبل : البقر والغنم وغيرهما مما يؤكل ) . 

السئن الكبرئ ( 777/9 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » ورواه ا 
نع الشاري 615 088ل ومع 1445001 ) عن ممدا عبد اشر ين عباس رضي اله 2 
9 
السئن الكبرئ ( 777/4 ) عن سيدنا عبد الرحمان بن شبل رضي الله عنه . 4 
اكئ كحت قن كسح :قح اعد اج د وشاع ققح سحن #كس حاف ناح 
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سر 7 00 سروه 7 > اكد 


مير 
حم 
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و 1 
09 40 0 
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راعج سمج سروه 9و حرج ١8-5‏ 


. : م 2 3 2010 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم كسب الحجّام ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئن © 


عن كسب الحجّام )"2 » وفي رواية : ( نهئ عن ثمن الدم )” » مع حديث «» 


الشيخين أيضاً : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم . وأمر للحاجم © 
بصاعين من طعام )0 


(0) 
(١ 
فيه‎ 
05 


فالأول : مشِدّد 2 والثانى : 5 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الكيٌّ ] 


5 


ومن ذلك : حديث البخاري وغيره ١‏ الرنيول الاسلي اعدو ويام 
1 قال : « إن كان في شيءٍ منْ أدويتكم خي. ٠‏ ففي شرطة الحجّام » أو شربة 8, 
عسل » أو لذعةٍ بنار توافق الداء » وما أحبٌ أن أكتوي ل مع حديث 
البيهقي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوئ أسعد يق زوارة مرق ١‏ 
الشّوكة 206 » ( واكتوى ابن عمر من [اللّقُوة] » وكوى ابنه )"© . ظ 


١ 


اس 


2 0 


سبق الجمع بين بعض الأحاديث الواردة في المسألة ذاتها :98-:10//١(‏ ). 

صحيح مسلم ( ١674‏ ) بنحوه عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه . 

صحيح البخاري ( 7١87‏ ) عن سيدنا أبي جحيفة رضي الله عنه . 

صحيح البخاري 0117 ) ؛ صحيح مسلم ( /101/ 11 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
صحيح البخاري ( 0587 ) . ورواه مسلم ( 7١/5١١5‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 

السنن الكبرئ ( 57/9" ) » ورواه الترمذي ( ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
السنئن الكبرئ ( 47/9 ) » ورواه الإمام مالك في ١‏ الموطأ» (؟444/7 ). وفي - 


مره هنر مرج 7 


فج شامق جرهم قعحتهؤير: ٠:‏ نهد قير هكس ور وس كير مز 
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جز 7 15 نز 7 5 7 17 ويس سر 7 و وه 7 77ج 20 كد 
فالأول : كالمشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي (ي 


ا 9 


- النسخ التي بين يدي : ( اللوقة ) بدل ( اللقوة ) . والمثبت موافق لما في « السئن 


»يحرج 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بالسّمن المتنحس ونحوه ] 

ومن ذلك : حديث الحاكم والبيهقي : أ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سكل عن فأرةٍ وقعت في سمن ٠‏ فقال : ١‏ ألقُوها وما حولها وكلوا 
باقيّها ؛ » فقيل : يا رسول الله ؟ أفرأيت إن كان السَّمن مائعاً ؟ فقال : 
انتفعُوا به ولا تأكلُوه »27 . مع حديث البخاري والحاكم مرفوعاً : 
« إنَّ الله ورسولة حرم ب بيع الخمر والميتة والخنزير2» فقيل : 
يا رسول الله ؛ أفرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه يُطلّى بها السفن » ويُدمَن بها 
الجلود » ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ١‏ لا » هوّحرام "'' . 


فالأول مشفف © والناق :مشدة. 


ويصحٌ حمل الأول : علئ أهل الخْصاصة ء والثاني : علئ أهل الرفاهية 
والثروة 0 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 


0 وحن 7 ه- ره 7 


8 


ه * ره © ها ره 7 هي درج 7 هعرج جمدو 


الكبرئ » » وه الموطأ » » وفي « مختار الصحاح » ؛ : ( اللّقوة : داء في الوجه ) . 


© السئن الكبرئ ( 9/ 05" ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وروى أصله‎ ١ 


البخاري ( 775 ) عن السيدة ميمونة رضي الله عنها . م 

76 : 

زف السخا (5"؟؟7 )2 ورواه (١مه١1) ١‏ سيدنا جار ب عد الله ة 
تت بخاري رواه مسلم عن بر بن دا 
رضي الله عنهما . 0 


1-3 555 3 
اف اك 5 : 3 1 1 , / 5 
5 م فك 5ه حم هه © ح 625-49 ١.‏ لحر كر هه م هتمه بر 62-2 2 
جتظله جر (التصدة طخ #السردةة بن تجح هي جإ تعس قلي تعرس ةق بن تكس جه ب نه عل 


7 2 9 ف 20 2 مد 6 ع دن ١‏ ا 0ل ايد اد 2 < امار وأ 2 2 9 2 - 5 


[ الجممٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الحلف بالآباء 1 ١‏ 
ومن ذلك : حديث الشيخين : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ © 
الما 
ظ وغيره : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل بايعه على الصلاة /! 
ب وغيرها :0غ أفلحّ وأبيه إن صدّق 001 ٌ 


فالأول شد والثانى : 50 فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان : 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم شهادة المحدود التائب من القذف ] 

ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب : ١‏ أنه كان يقبل 9) 
8 شهادة القاذف إذا تاب )'" » مع ما رواه أيضاً عن القاضي شريح وغيره : . 
: أنهم كانوا يقولون : ( لا تجوز شهادة القاذف أبداً , وتوبتة فيما بينه وبين : 


زه )0 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


١ 9‏ صحيح البخاري (54 )2 صحيح مسلم 0 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 9 


رضي الله عنهما . 2 


, (؟) رواه مسلم 4/١١(‏ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 2 
(*) السنن الكبرئ ( 197/١٠١‏ ) بنحوه . : 


65 3 
8 (:) السئن الكبرئ ( .)١95/١١‏ : 


رودي 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم شهادة العبيد والصبيان ] 

ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن مجاهد : ( أنه لا تجوز شهادة العبيد ؛ 
لقوله تعالئ : # وَأسَْتِْدُوأ سَِيِدَيْنِ مِن رَجَالِحكُمَ # [البقرة : وبح )0ك - 
© ما رواه عن أنس وابن سيرين وشريح وغيرهم : ( أن شهادة العبيد جائز 
© وقالوا : كلّكم عبيدٌ وإماء )9 . 
١‏ فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
هم وكذلك الحكم في شهادة الصبيان ؛ فقد منعها ابن عباس ٠‏ وجوّزها ابن 
: الزسوقها يعن من الو 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التتحليف مع البينة ] 

ومن ذلك : حديث الشيخين : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
لا يحلّف مع البينة ؛ ويقول للخصم : ١‏ شاهداكٌ أو يمينة 6“ , مع ما رواه 
الشافعي والبيهقي : ( أن علياً رضي الله تعالى عنه كان يرى الحلف مع 
البينة ) ؛ وبه قال شرّيح وغير0©» 


2 ووب سرجه 47 جاوز 7 مجلس 177 مج سرجه 17 جه 1 5ج 


سجرج 7 يوج 7 ودر 77 سه 


0 0 «السدن الكبرئ 1137/10 

)١١( 5‏ السئن الكبرئ ( 177/٠١‏ ) بنحوه . 

() روئ ذلك البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 151/1١‏ و151) . ؤ 
لم 00 صحيح البخاري 7779 ) » صحيح مسلم ( 37١/178‏ ) عن سيدنا الأشعث بن قيس م 


2 (6) السنن الكبرئ ( 171١/١١‏ ). 2 


هلح كسد < جر تسح جر اس-ة9 ٠‏ »> © تسح هاج «ااتعح:ةه جر قم -: جه ور هو مذ 


ده 


جره جر هج 


© 7 سر 577 


1 


فالأول لمشتف و والناق + معدو لاسينا زة قانث اليعلن عيض أو 0 
غائب أو طفل أو مجنون ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ْ 
59 3 : 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة 

في حكم ثبوت الولاء على اللقيط لواجده ] 

ومن ذلك : حديث الشيخين وغيرهما مرفوعاً : «إننا الولاء لِمَنْ ” 
أعتقّ :"'' » قال الحسن : ( فمَنْ وجد لقيطاً منبوذاً فالتقطه. . لم يثبت له ” 
عليه ولاء » وميراثه للمسلمين » وعليهم جريرته » وليس للملتقط شيء إلا . 
١‏ اللور)7" ونع حديت التروقى عن رين النعطاك (ألُقضئ لسعيد بنج 
9 المسيب في التقاطه منبوذاً. . بأنه حرٌء ولسعيد ولاؤه. وعلئ عمر © 
© إرضاعه )0 . 


/ فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف إن صحّ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي‎ ١ 
. الميزان‎ 


[ الجمع بين . الأحاديث الواردة في حكم بيع المديّر ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين : ( أنَّ رجلاً من الأنصار أعتق مملوكاً عن 
دير لم يكن له مال غيره ؛ فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لكونه كان 


)١( )‏ صحيح البخاري (50515 )» صحيح مسلم ( 15١5‏ ) . ورواه أبو داود ( 5115 ) عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها . 

رم رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ٠‏ )بنحوه . 

فيه د ٠‏ )بنحوه . 

كجر كسح قح م حتقكني #اعمحتشج > وجرا مقن #كسحته جر هيه 


00 كت اا ا الي ل 


7 


. محتاجاً )*'2» مع ما رواه الحاكم مرفوعاً: )0 المدبَرُ لا يُباعٌ ٠»‏ ولا يوهَبٌ 0 [ 


م فالأول : مخمّف بأن مالكه يبيعه متى شاء والثاني : مشدّد إن صحّ أ 
© رفعه ؛ فإنَهُ لا يُباع ولا يُوهب ؛ فرجع الأمر فيه إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم بيع أمهات الأولاد ] 
ومن ذلك : حديث ل ملب لل ا 
قال : ( بعنا أمهات الأولاد في عهد رسو الله صلى الله عليه وسلم © 
وأبي بكر » فلمًا كان زمن عمر نهانا عن ذلك فانتهينا )7 . 
فالأول و ٠‏ والثاني : مشدّد » ووافقه علئ ذلك جمهور به 
الصحابة ؟ فكان كالإجماع منهم عل تحريم ؛ بيع أمهات الأولاد » وقالوا : 
إنّهن يَعتِقْنَ بموت السيد » والله تعالئ أعلم . 
© © © 
وليكن ذلك أخر ما أراده الله تعالى من الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها 
التناقض عند بعض العلماء » مما يشهد لمرتبتي الميزان من التخفيف 9 
والتقندينة» ويقة الأخادية نهد فى الأخل ها بين الأدقة لبس فيا ا 7 
مشقّة يها على أحد من المكلفين » فافهم , 9 


كس هدج هس 6 


كج © جره تسح هلجر هتلمج 


مرتبة واحدة م لعدم حصول 
والحمة توت المالعي:؛ 
© © © 


لعي م كي © © 


30 عتنيم التغارق 1901433 ضع سك «الزهه) عن نيدنا' جابوورن عبد ال 

رضي الله عنهما . 9 

»)0 رواه البيهقي في السنن الكبرى » ( ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 30 
(*) السنن الكبرئ ( ١١//ا5”"‏ ) » ورواه أبو داود ( 79485 ) . 

9 جح لالتسحذهان” #العمحتكو شاع حاكنر : 11 عحنهلا جر © اعح:ضه جح تعمج :سني 27 


هه 2 يمح 0 ىُ 


2 :فيب ا ل سدم عدم معني نالايات 
ال" روم رط دس 
انلف الأأم ا يمعاييها. 

واعلم يا أخي : أَّني ما تركث الجمم بين آيات القرآن التي في 


الأئمّة» واختلفوا في معانيها جهلاً بها ؛ وإنّما ذلك لخفاء مدارك المجتهد 
فيها . بخلوف العاديف التريعة # فإ نب ادي مق ذنا أجل في القرانا 9 


لجيد هيد 
0 


١ 
9 وأيضاً : إن قسم التشديد فى القرآن الذي يؤاخذ به العارفون‎ 
نفوسّهم. . لا يكاد يعرفه أحدٌ من علماء الزمان فضلاً عن ء قد‎ 
م 0 من لز ل ا‎ 
, وضعتُ في ذلك كتاباً سميته ب : « الجوهر المصون في علوم كتاب الله‎ 
و 5 - و‎ 
7 المكنون » » ذكرت فيه نحو ثلاثة الاف علم » وكتبّ عليه مشايخ الإسلام‎ 
1 ل م ل‎ 
, فقد اطلعثث علئن هلذا الكتاب العزيز المنال » الغريب المثال » فرأيته‎ 
1 مشيحواناً بالجواهر والمعارف الربانيّة  وعلمت أنه مفحم للأكباد , يضيق‎ 
0 . نطاق النطق عن وصفه » ويّكلٌ الفكر عن إدراك كنهه وكشفه ) انتهئن‎ 
© وأخفيتُ في طيّهِ مواضع استنباطه من الايات ؛ غيرةً على علوم أهل الله‎ 
. تعالئ أن تذاع بين المحجوبين‎ 
وقد أخذه الشيخ شهاب الدين , بن الشيخ عبد الحقٌّ ؟ عالم ا‎ 


ةلم هتبيه لكي شاعطشكهره ١‏ كج #عحكى هم اجر همق 


1 7-1 هع جه رهس د كسح قكجر كح قلجر #اكصحة” كاج تسح : 59095 2 ل لكهة 


7 “هدح ث6 هوداتدرة الما ا اه الى فضي ليك 
يي فمكث عنده شهرا وهو ينظر في علومه ٠‏ فعجز عن معرفة موضع استخراج بو 
علم واحد منها » فقال لي : وضعت هلذا الكتاب في هلذا الزمان لأيٌّ ١‏ 
شيء ؟ فقلت : وضعتهُ نصرة لأهل الله عرّ وجلَّ ؛ لكون غالب الناس 
ينسبهم إلى الجهل بالكتاب والسنة » فقال لي : أنا أقول في نفسي : إنني 
ظ عالم مصر والشام والحجاز والروم والعجم .» وقد عجزت عن معرفة 
ظث استخراج نظير علم واحد منه من القرآن » ولا فهمثُ مما فيه شيئاً ! و 
ا 
بصولة مُبِطلٍ ولا عاميّ . انتهئ . 


وقد استخرج أخي أفضل الدين من سورة ( الفاتحة ) مئتي ألف علم » 
وسبعة وأربعين ألف علم 2 وص لل رمت رتسعين علما » وقال : ( هلذه 
أمهات علوم القرآن العظيم ) . ثم ردّها كلّها إلى البسملة ٠»‏ ثم إلى الباء » ثم 
إلى النقطة التي تحت الباء » وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يَكمّلٌ الرجل 
عندنا في مقام المعرفة بالقرآن. . حت يصير يستخرج جميع أحكامه وجميع © 
مذاهب المجتهدين فيها من أيّ حرف شاء من حروف الهجاء ) انتهئ . 


3 


2 كد لي 259 كدت د 


. 


ب ل 


ويؤيّده في ذلك : قول الإمام على رضي الله عنه 7 فقت اوكرت 
لكم ثمانين بعيراً من علوم النقطة التي تحت الباء ) . 

فهلذا كان سبب عدم جمعي بين آيات القرآن التي اختلف المجتهدون في 7 
) معانيها بين مخف ومشدّد . فخفث مِنْ ذكر مرتبة التشديد التي في القرآن 5 
5 فتححّ باب الإنكار على العلماء بالله تعالن وبأحكامه 4 وأنا ما وضعت هلذه 0 


9 الميزان ‏ بحمد الله تعالئ ‏ إلا سد لباب الإنكار على الأئمّة » فاعلم ذلك 
جل#هعحقوي #اعحتاقور هع حتقكن > 1 م رهس -<6 الجر امه جرس هم 


رع كْ 


5 001000000 / 


: > حا كيه 


6غ 


م 


رق 1 


2 3 


تر سخ 24 د 
© تاتس < تا جر تسح جح 49س 
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578 سر 7 وه رق ضرق 


ا و ع لي روا ل ل 
أئمّة المذاهب رضي الله تعالى عنهم » علئ أنَّ مَنْ نظر بعين الإنصاف. ٠‏ ٠ه‏ 
علم بالقرائن أنَّ ذلك الحديث الضعيف الذي أخذ به المجتهد لولا صم عنده 6 
ما استدلٌ به وكفانا صحَّة لحديثٍ استدلالٌ مجتهد به لمذهبه : : 
ومَنْ أمعنَ النظرٌ في هلذه الميزان لم بجدّ دليلاً ولا قولاً من أدلة ) 
المجتهدين وأقوالهم يخرج عن إحدى مرتبتي الشّريعة أبداً » ولكلٌّ من 
المرتبتين رجال في حال مباشرتهم الأعمال ؛ لسن ارو كي كر ع ١‏ 
بالتشديد » ومن ضعْفَ منهم خوطب بالعمل بالرخصة لا غير كما مرّ إيضاحه د 
في الفصول الأول2"1 4 والمسمه رك الجالميه . انتهى الجمع بين الأحاديث . 7 
© 5 © . 
ولق في الح ين انوا الادمه ا 00 
إلى مرتبتي الميزان من تخفيف وتشديد » مُصَدَّرِين بمسائل الإجماع / 
ل ل ا 0 
تأييد الشريعة بتوجيه أهل الحقيقة » وعكسه غالباً » وبيان أنَّ الأئمّة 
اللحيدي كائرا طجاء باافسية قطانم علطتب الشوية ١‏ الاي كوي و 
ما بئوا قواعد مذاهبهم إلا على الحقيقة والشريعة معأ ء بل أخبرني بعض وا 
أهل الكشف : أنهم أثمّة للجنٌّ أيضاً . وأنَّ لكلّ مذهب طلبة من الجن © 
١‏ 
ٍ 


.) 86/١ انظر‎ )١( 
وم هعجهي هبه مماعحدقهر 707 سيد “كن س٠ هد جره ما‎ 


2 5 06 تسر 8 ات 0 وأا ا عه 8-5 اك 2-6 8 م4 1 جيم عد مر 8 15 


3 55 د 7 


ده 
0 


2103 0 49 00 2 جم ماقي هد م ارج © 1 6 


حجر ©مصتهاج اسحن قح هسحداه»م 


1 


يتقيّدون به ؛ لا يبرحون عنه ؛ كالإنس . 


5 


ثم اعلم : أنَّ هلذا الأمر الذي التزمته في هنذا الكتاب. . لا أعلم أحداً « 


بحمد الله سبقني إلى التزامه من أول أبواب الفقه إلئ آخرها أبداً » كما مرّ 


10 


بيانه أواخر الفصول السابقة”'2 » وتقدّم هناك أنَّ الحقيقة لا تخالف الشريعة 9 


أبداً عند أهل الكشف ؛ لأنَّ الشريعة الحقيقية هي الحكم بالأمور علئ ما هي 
عليه في نفسها » وهلذا هو علم الحقيقة بعينه » فلا تخالف شريعة حقيقة , 
ول غكنيه .تو نما قينا وتلارماة: 4 كملارمة العلا للع الى حال وجود تور 
الشمس ٠‏ وإنّما يظهر تخالفهما فيما إذا حكم الحاكم ببيئة زور في نفس 
الأمر» وظنّ الحاكم صدق البينة لا غير » فلو أنَّ البينة كانت صادقة في 
باطن الأمر كظاهره. . لنفذ الحكم ظاهراً وباطناً ؛ أي : في الدنيا والآخرة . 


فعُلم أنَّ قول الإمام أبي حنيفة : ( إِنَّ حكم الحاكم ينفذ ظاهراً © 


باب حسن الظنٌ بالله عزَّ وجل » وأنه قد ينتصر لنْوَابِ شرعه الشريف يوم 
القيامة ؟ فيعفو عن شهود الزور ١‏ وعن الحاكم بذلك . ويمشى حكمه فى 
الاخزرة + كما مانن الدنيا إذا بل وستعة فل التطر فى اليو , 

وأمّا قول بعضهم : إِنَّ حكم الحاكم ينفذ في الدنيا والأخرة ولو علم أنَّ 
البينة زور. . فقد تأباه قواعد الشريعة وإن كان الله تعالئ فمّالاً لما يريد . 

إذا علمتَ ذلك فأقول ‏ وبالله التوفيق- : 


)١(‏ انظر /١ (١‏ كمف 031٠١‏ 6؟؟7). 
اافه انظر ( / ؟1ك5ه. 857 ) . 
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[ مسائل الإجماع في كتاب الطهارة ] 


03 ع ع ٍ 1 
اجمع الائمّة الأربعة على : وجوب الطهارة بالماء للصلاة مع التمكن من © 
استعماله فيها حسّاً وشرعاً . 0 


(6 )صلب ١‏ 
. 
سن 


كما أجمعوا علئ : وجوب التيمم عند حصول فقده كذلك » وعلئ : أنَّ 
ماء الورد والخلاف لا يطهّر عن الحدث”("' . وعلئ : أنَّ المتغيّر بطول *ي 
ال يون رع السلا وي 7 


هلذه مسائل الإجماع في هلذا الباب29 . 14 
وما ما اختلف الأتمّة الأربعة وغيرهم فيه. . فكثيرٌ : 1 
6 

[ حكم ماء البحر من حيثٌ الطهارةٌ والتطهير ] : 


-_ 


8 8 2 ع 03 2 6 
فمن ذلك : قول فقهاء الأمصار كلهم : إنَ ماء البحار كلها ؛ 
عذبها وأجاجها. . بمنزلة واحدة في الطهارة والتطهير » مع ماحكي : © 
أن قوماً منعوا الوضوء بماء الفى 9ن وَقوما أجازؤة للضرورة » 


ايراع حور هج جره جه جر هك :قن ه41 


)0( الخلاف : نوع من الشجر يسمّى الصفصاف . انظر « المصباح المنير » ( خ ل ف ) . 
(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص )١90‏ . 
4 () ممّن ذهب إلى المنع : سيذنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ؛ فقد روى البيهقى - ها 


تكح سح هد كن اع قن 11/١‏ واس هن مساو و رهاس ده 


4 وقوما أجازوا لشم مع جرد "١‏ 0 


فالأول : 52 وما بعله : مشْدّد ؟؛ فرجع الأمر إل مر تبتى 


ووجه الأول : إطلاق الماء في قوله تعالن : #وَحَعَلْنَامِنَ و / 
سس [الأنيياء : ]"٠‏ . ُ 

ومعلوم : أنَّ الطهارة ما شرعت بالأصالة إلا لإنعاش بدن العبد من ١‏ 
5 الضعف الحاصل بالمعاصي ٠‏ أو أكل الشهوات والوقوع في الغفلات » 
5 فيقوم العبد بعد الطهارة إلى مناجاة ربه ببدن حٌ » فيناجيه ببدنه كله » أو " 
يفعل ما شَرط الشرع له الطهارة . ظ 5 
8 ووجه الثاني : أن صاحبه لم يبلغه حديث  :‏ هو الطهورٌ ماؤٌةُ » الحلّ © 
ظ ميتتهُ »("2ء مع كون ماء البحر المالح عقيماً لا يُنبت شيئاً من الزرع » وما لا أ 
© ينبت الزرع لا روحانية فيه ظاهرة حتئ ينعش البدن » ومع حديث : « تحت 9 
© البحر نارٌ »27 » والنار مظهر غضبييٌ ؛ فلا ينبغي للعبد أن يتضمّمَ بما قارب 8 


جل 


و 


الماك ا و ا ل 1 


ك1 


0 


في « السنن الكبرئ » ( 774/5 ) أنه قال : ( ماء البحر لا يجزىٌ من وضوء ولا من 
جنابة ) . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١9‏ ) » وقد حكى العينيٌ في ١‏ البناية شرح 
الهداية » ( 01//١‏ ) أراء تشبه ما ساقه الإمام الشعراني . 

رواه أبو داود ( *8 ) ٠‏ والترمذي (59 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) رواه بنحوه أبو داود ( ١589‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(4:) روى البخاري (9/ا7” )2 وما 0100 لغيه عبد الله بن عمر رضي الله - 
تكح هع حتقلح شاع متكي شاعحتقكن 177 )لهج سحن كيه 257 


حصرر 
“ب 
١‏ 


حصرر 
5-2 
١‏ 


لجرك حت كج هسحتقاج © 


حرج 9 سرج ؟ وجسرج 9ج 


2 


به 17 5ه در 2 ودر جيرج 7 هي سرج جيجه 0ه 2:57 


ا مرّ » ولِمًا في التراب من الروحانية ؛ إذ هو عكارة الماء » كما سيأتي بسطه 2 
: في ( باب التيمّم ) إن شاء الله تعالى7' . 1 
أ . 
[ حكم الطهارة بالماء المُعتصّر من الأشجار ] 2 
ل ٠‏ :ومن ذلك + اتفاق العلماء علن انه لقص الطهارة إل بالماء ».مع اقول . 5 
8 ابن أبي ليلئ والأصمٌ بجواز الطهارة بسائر أنواع المياه حتى المُعتصّرة من 0 


امار وديا . 5 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
ووجه الأول : انصراف الذهن إلى أنَّ المراد بالماء في نحو قوله تعالئ : 


2-6 عنتهما : (أنَّ الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثُمودٌ الحجرء ١‏ 


8 فاستقوا من بثرها » واعتجنوا به » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُهْرِيقوا 2 
1 ل ٠‏ وأمرهم أن يستّقوا من البثر التي كانت ١٠‏ 


0700 : (وماء يثار الحجر إلا بثر الناقة » قال النووي فى 7 
. « تحقيقه 0 : يمنع منه » وفي ١‏ فتاويه ) : منهي عنه » وفي ١‏ مجموعه »© : يكره أو ١‏ 
0 يحرم إلا لضرورة ؛ لخبر ؛ الصحيحين © ثم أورد الحديث الذي ذكرتةُ » ثم قال : - 
ش ووه كط جنار كحي وكيوا كر وار امتفيو ف بياج كما كنار قرم الوا 


لفيا 4 ! 

/ 

قال الشرنيض فى تشاعو عن القزو البوية 04/14 قله امام دياز قوم 7 

لوط »هر بكة عظيعة في مضع دبارهم التي خسفت يقرب القدس ٠‏ يخوج منها © 
الجمد ) . 7 

.) هالء/١(رظنا‎ )١( 


9 فق انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١5‏ ) . د 
"١ 3‏ 


: 1 
اه 0 م مح © 0 
95خ س9 جر تسر ستتهاي هسح 5 مر الا يي 2 


6 07 و9 حر اج لو اه 6جه09 له 7ه 
1207 بع 1 تر و1 سس 

3 # وَبنزل علككم من لسّماء “ يُظْهَرَكم د 0 : هو الماء المطلق . 

6 ووجه الثاني : كون تلك المياه أصلها من الماء » سواء في ذلك ماء . 

1 الأشجاز والبقول والأرهاز 4::فَإن أصله من الماء الذي تشربته العروق من 

86 الأرض» لنكنّهُ ضعيف الروحانية جداً فلا يكاد ينعش الأعضاء ؛ ولا يحييها . 

بخلاف الماء المطلق ؛ ولذلك منع جمهور العلماء من التطهّر به . 

9 


كس 


[ حكم إزالة التجاسة بغير الماء من المائعات ] 


جدهكور © 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : لا تزال النّجاسة إلا بالماء"2 » مع قول © 
الإمام أبي حنيفة : إِنَّ التّجاسة ثُرال بكلّ مائع غير الأَدذهان9؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني 5 

ووحة الأول :1 أن الطياوة | جا سترعف لياه اليدة أو القرمي فلن 
أصل ٠»‏ والثوب بحكم التبعية . 

ومعلوم : أنَّ المائع ضعيف الروحانية » لا يكاد يحبي البدن » ولا يزكي 
الثوب ؛ فإنَّ القوة التي كانت فيه قد تشربتها العروق » وخرج بها الأغصان , 
والأوراق والأزهار والثمار . 


ووجه الثانى 1 كون المائع المعتصّر من الأشجار مثلاً . . فيه روكاية 0 


4 260) 


3532-6 سرح هك 


. 5 
ا ما علئ كل حال : 
0 000( انفظر «مواهمب الجليجل 605727/10:2 و« مغني المحتاج» (١/47؟)2,‏ 2 


و«الإنصاف .)7١9/١0(»‏ 
(؟) انظر « تبيين الحقائق » ( /١‏ لبور لحا ب اااي يا ا 1 


كم 


على البدث لمم ؛ كلدو لم يصبها الماء.. لم تصع طهارقه إلا بها ل 


1 00 استعمال الماء المشمّس ] 
الطهارة”'' » مع ع مذهب ود فو كزافية امتعنالة 1 


فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


دق 


همه 


ِ 

4 ووجه الآول : عدم صحّة دليل فيه ؛ فلو أنهُ كان يضر الأمّة لبيّنه لهم ١‏ 
4 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد » والأثر في ذلك عن 
)١( 3‏ رواه البخاري (؟7١)‏ » ولفظه عن السيدة عائشة رضي الله عنها : ( ما كان لإحدانا 


إلا ثوب واحد تحيض فيه » فإذا أصابه شيء من دم.. قالت بريقها » فقّصّعته لأ 
بظفرها ) . 

(؟) انظر « حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق » ٠5١ /١(‏ ) . و« التاج والإكليل» ١‏ 
(9/1١1)»ء‏ و «المبدع »“(١/90؟).‏ 

فيه كره الإمام الشافعي الماء المشمّس من جهة الطب » وشرطه : أن يكون في إناء منطبع ؛ 


١ © + 4‏ هبح د مك 


ْ كنحاس فى بلد حار » وتزول الكراهة بالتبريد . انظر « روضة الطالبين » ).)1١/١(‏ 7 
7 : 

5 ال ل ار ظ 
/ 2 
م 0د بغر 44 مطاقج هلم 15> هره 06117 21 دتاقجر سرجه ١و‏ 2 حضك رم 


7س 17 5 سر 7 جر 7 سج 7 > نج 17س 7 سو 7 17م 
عمر رضي الله عنه ضعيف جدأ”'' » فبقى الأمر فيه على الإباحة . 
ووجه الثاني : الأخذ بالأحوط فى الجملة . 


[ حكمٌ استعمال الماء المسحّن ] 
ومن لك الماء الفسكق بالنار عو غير مككزوه بالاتفاق اا مع تول 9 
مجاهد بكراهته » ومع قول أحمد بكراهة المسحّن بالنجاسة”" . ظ 
فالأول : 50 3 والثانى 'مَشدد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 1 
إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم وجود نص من الشارع فيه . ١‏ 
ووجه الثاني : أنَّ النار مظهر غضبي لا يعذب الله به إلا العصاة » فلا ) 
ينبغي لعبد أن يتضمّخ بما تأنَّ بها » لا سيما إن سُخَن بالنجاسة » فافهم . 
[ حكم الماء المستعمّل في فرض الطّهارة ] 
ومن ذلك : الماء المستعمل في فرض الطهارة. . هو طاهر غير مطهر : 
على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة » وعلى الأصمّ من مذهب الإمام 
الشافعي وأحمد بشرطه ٠»‏ وفي الرواية الأخرئ عن أبي حنيفة أنه فسن 


كّ ج محتقي اع متكي اع حتقج. #اسحقي .امج .19 ”لخن شامح كيرشك :قي شاعم كج رشلى 


)00 يقصد : ما رواه البيهقي في ” السئن الكبرئ » ( 7/١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه 1 
خسار بالماء المشك #اقانة تؤزيف البرفن )+ 8 
. 7 ا )ء وه التاج والإكليل » (١/9١1)غ»‏ و١‏ مغني 7 


3 0 
6 المحتاج .)١١9/١(»‏ 2 
5 02 وار ولحي وس سو 0 0 


3ج مساج #اعحةك ناسح لان 05 #ااسحظتكج #ضيح ةبه مم هع 


م وهو قول أبي يوسف"'' . مع قول الإمام مالك : هو مطهّر” . 
4 فالأول : مشدّدء وقول مالف 4 1 فرجع الأمر إلى مرسبتي 
١‏ الميزان . 


ووجه مَنْ منعَ الطهارة بالماء المستعمل في فرض الطهارة : كون الخطايا ١‏ 


3 خرّت فيه كما ورد فى | لصحيح”" » فهو مستقذر شرعاً عند كلّ من كمُل مقام 


5 يتطهّر به ؛ كما لا يناسب أحداً أن يتضمّمَ بالبصاق أو المخاط أو الصّنان 
4 ويقومَ يناجي ربه ٠‏ والعفو تابع للمشقة ؛ فما لا مشقّة فيه لا ينبغي العفو 
١‏ عنه ؛ كما قالوا في دم البراغيث إذا عم الثوب كلَّهُ » أو عم البدنَ غبار 
ٌ السرجين » أو دخان النجاسة » وكَثْرٌ : إِنَّهُ لا يعفى عنه . 


الناس ٠‏ ولا يطالب كل عبد إلا بما شهد . 


)000( انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ 1٠٠ 99/١(‏ ). و« حلية العلماء» (١//ا9‏ )2 
و« كشاف القناع 6( 757/١‏ ) . 

8() مع الكراهة . انظر « مواهب الجليل » ( 11/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 

.)١60ص((‎ 1 

4 ؟) من ذلك : مارواه مسلم ( 744 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله 

١‏ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا توضّأ العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجهه. . خرج 

من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ » فإذا غسل يديه 


8 خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ » فإذا غسل 3 


رجليه خرجت كل خطيئة مشّنْها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ حتئ يخرج نقياً 


ووجه مَنْ قال : تصحّ الطهارة بالماء المستعمل في فرض الطهارة كرتا 


ا 0 8 لتجتهي سي د م 22 ٠.‏ 7 هده ذم ” 622 م ١‏ 0 


7 1 7 7 جز 7 نسو 7 تسج مجر 9 ويج 7 200 7 105 


2 


2 


ا ا 0 2 
سر 2 78 عر 08 4ت 00 5 1 0 / ا 2 


00 : فهو تشديد » ومَنْ جوّزها به له : 2 


ووجه مَنْ قال : إِنَّ المستعمّل المذكور نجس ». سواء كانت نجاسة © 
) مغلّظة أو مخمّفة : الأخلّ بالاحتياط للمتوضئ به مثلاً ؛ فإنه لو كشف له © 


1 


5 اترابخ جفاء الميضاة الى تكو الطهارة .متها للعوامسه" #الماء الذي التي فيه 


ميتة كلاب أو غيرها من الحيوانات حتئنل صارت رائحته منتنة . 
فرضي الله تعالئ عن الإمام أبي حنيفة » ورحم أصحابه ٠‏ حيث قسّموا ‏ 
1 النحاننة اا تفاظلة وميقدية ؛ لأنَّ المعاصي لا تخرج عن كونها كبائر أو 
/ مكائر + كمال غالة"الكائز عقال سنة الكلابه أل يولي ويعان عبالة 
2 


سر 7 زوق 50 


م 


الفكائن تقال يكة «غير الكلاك: عوج انز «الحيوانات: «الماكولة: أو غيد 
نم المأكولة . 
6 فوجه كون القّسالة المذكورة كالنجاسة المغلّظة : الأخذ بالاحتياط 
(© الكامل للمتوضّيع به مثلاً ؛ لاحتمال أن يكون ذلك غسالة كبيرة من الكبائر 
55 وونة كون الكسالة المذكوزة كالتجاسة المتوشط2©90::- [حبتان الظرة بد 
4 بعض الإحسان ٠‏ وأنَهُ لم يرتكب كبيرة » وإِنّما ارتكب صغيرة . ١‏ 

ووجه مَنْ قال : إِلَهُ يجوز الطهارة به مع الكراهة : إحسان الظنّ بذلك 1 
المتوصى أكترين ذلك الإخسان «بوآنه لم يركب كثيرة ولا صنغيرة اتوإنما 


5-5 


7 ا 


5 في هامش (أ) : ( نسخة : المخففة ) بدل ( المتوسطة ) . 


0 . ! : : 
0 7 ل :7 © 0 ) مد 2 2 9 ب-» ج42 2220 7 رو نكي 4 © 0 3 7ه 735 5 


قح كسيد هاي سي وبي © كرد وج" 


© كل 


ل هبي ” 


4 


سب 3 


0١ ٍ‏ الصّئبان اجبع مره تومي يمه لتيل . انظر « الصحاح ؛( ص أب ) . 


ره ره 7 سرع © هبد هي يج و 8ج بها هر اا لو كاج 


وقع في مكروه أو خلاف الأولئ ؛ فمثال الأول : ميتة البعوض » ومثال 
خلاف الأولئ : ميتة البراغيث أو الصّئبان2'0 » ومثل ذلك لا يؤثّر في الماء 
تغييراً يظهر لنا في العادة . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : اعلم يا أخي : أنَّ 
الطهارة ما شرعت بالأصالة إلا لتزيد أعضاء العبد نظافة وحسناً وتقديساً : 
ظاهراً وباطناً » والماء الذي خرّت فيه الخطايا حسّاً وكشفاً أو تقديراً 
وإيماناً - لا يزيد الأعضاء إلا تقذيراً وقبحاً ؛ تبعاً لقبح تلك الخطايا التي 
خرّت في الماء » فلو كشف للعبد لرأى الماء الذي يتطهّر منه الناس في 
المطاهر في غاية القذارة والنتن ؛ فكانت نفسه لا تطيب باستعماله ؛ كما 
لا تطيب باستعمال الماء القليل الذي مات فيه كلب أو هرّة أو فأرة أو نحو 
ذلك ؛ كالبعوض والصّئبان على اختلاف تلك الخطايا التي خرّت ؛ من كبائر 
وسعائز ومكروهات وغيلات الأزذل 

فقلت له : فإذاً كان الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأبو يوسف من 
أهل الكشف ؛ حيث قالا بنجاسة الماء المستعمل ؟ 

فالبرصي قل لمريع كام ودام الوسود وساحه بن اعظم ادل 
الكشف . فكان إذا رأى الماء الذي يتوضّأ منه الناس يعرف أعيان تلك 


الخطايا التي خرّت في الماء » ويميّر غسالة الكبائر عن الصغائر » والصغائر : 


عن المكروهات . والمكروهات عن خلاف الأول ؛ كالأمور المجمّدة 
حسّاً علن حدٌ سواء . 


10 


٠١ 


لك 


7782-5 


بسجيسي -. 
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صخر جود 


2 


با ره 


دعبب 
2 © 


اما حا 1 ل مس 
2 © ّ- مر © 


9 2 ا 
كت 7 


2-0000 


قال : وقد بلغنا ا رسن ا ا ١‏ 
ل ارقي اناف المتفاطان سه بهاققان. :ينا ولدي #انك خرن عتوق الوالنين:ة 


(© الزنئن » فقال : تبتُ من ذلك . ورأئ غسالة شخص آخرء فقال له : © 
6 يا أخي ؛ تب من شرب الخمر وسماع آلات اللهو . فقال : تبثُ منها » ©" 
0 لالجا ا ار ا 0 

ثمّ بلغنا : أنه نتال اث قعاله :أن سه عن هنذا القت لما قدا من ١‏ 
الاطّلاع على سوءات الناس » فأجابه الله إلى ذلك . ١‏ 

فَعُلم : أن الإمام حال كشفه كان قولهُ في الماء المستعمل تابعاً لما يراه © 
قد خرَ من الخطايا ؛ من كبائر وصغائر ومكروهات وخلاف الأولئ ٠‏ لا أنه © 
64 كان يعم بالقول بالنجاسة كلّ ما خرٌ من المتطهّرين علئ حدٌّ سواء كما قد © 
© تومي وعفى مقلده 4 نأرق قال الزنيم :2 واللواط ع وشري لد 3 
وعقوق الوالدين ٠‏ وأكل الرّشا » والدّياثة » والسّعاية » ونحو ذلك. . مِنْ © 
غينالة :اقطان إلى الكحية > أو القيلة ليا أو مواغدتها عل القافة ]د 7 
الوقوع في الغيبة ؟! 

وأيقغمالة ندم المذكورات الأخيرة مرج غيالة اتعمال المكزوة؟ ا 
كالاستنجاء باليمين من غير عذر » وتقديم غسل اليد اليسرئ على اليمنئ َ 
مثلاً ؟! 4 


ب سح شاور اهجمد 


2 


ا 


وكذلك الحكم في غسالة خلاف الأولئ ؛ كتوسيع الأكمام بغير حاجة » 
وتكبير العمامة » والتبسّط بالماكل والمشارب » وبناء الدور ونحو ذلك ؛ لم 


6 . 3 بجتكهي هعم . م هت" ار 0 
3ج «لسبدة” # ئ (اتعحة هك جر هسه 0 حب 43 جني (#االسرد:ة 11 جي_ #7 عرس وجي ام 


جه كسح جر هه 


4 


ع 2 © 7 يك وج ع 0 1 مر احا - 7 حولي 1 2 سد - : 8 امت م 2 0 
2 ل 17 ج2>ساسجرج 17و سر ج17 يور هامر , لكسخض ]دب 


4 


هه 09م جه 7 68س 0 ل سس جب 32 4 ا 1 : 7 2 


حص 29 ١‏ 0 سرج 


ه لا يلحق بالنجاسة المخففة فضلاً عمًا فوقها ) انتهئ . 


) فكان تارة يرئ غسالة الكبيرة في الماء فيحكم باجتهاده أو كشفه بأنّها 
؟ كالنجاسة المغلظة ٠‏ وتارة يرئ غسالة الصغيرة في الماء فيقول : إنها 


, استعمال ماء البطيخ وماء البقل ونحوهما مما هو طاهر في نفسه غير مطهر 


كحصول الغفلة في حين من الأحيان عن شيء من أمور الآخرة . التهن ٠‏ © 
فقلت له : هنذا حكم أهل الكشف وأهل الإيمان الكامل » فما حكم «» 
الضعفاء في ذلك ؟ 
فقال : هم مع ما يقوم عندهم من شهود تلك الذنوب التي خرّت في 
الماء » ولا أرى الاحتياط إلا أَوْلئ لهم » فيجتنب أحدهم الغسالة لتلك 
الأعضاء كأنّها عُسالة كبائر أو صغائر من غير إساءة ظرٌ بمن هي غُسالته ؛ 
وذلك بأن يعامل ذلك الماء معاملة ماءٍ مَنْ أتى الكبائرٌ أو الصغائرَ من غير أن 


1 
3 
8 


وسمعتة مزة أخترئ يقول + ( الأؤلئن لكل مقلّد : أن يجديب غسالة الماء 
الفشفتل كانه فباية معلل + نذا بالتفاظ عون نول عن هده الرعة 
جعلها كالنجاسة المتوسّطة ؛ كبول البهائم ؛ لاحتمال ارتكاب صاحبها شيئاً 
من الصغائر كما هو الغالب ٠‏ وإن نزل عن هنذا المقام جعلها كالنجاسة 
التيشفنة > خيلذ غلين أن ذلك:المتظور إنما ارتكبي مكروها من المكر وهات 
دون الكبائر والصغائر » وإن نزل عن ذلك اجتنبه في الاستعمال كما يجتنب 


0 حت 


لغيره ؛ لاحتمال أن يكون المتطهّر ارتكب خلاف الأول فقط . ومثل ذلك 


0 


وسمعته مرة أخرئ يقول : ( كان الإمام أبو حنيفة من أهل الكشف ؛ 


3 


عووو سح و © 7 4 ره 7 ورج 7 ره 7 هضرع يج 


9 جا 2 2 كسار" 2 2 م دح لم 1 ال-7 لومس بي 
© همه 9 0 5 رد خم 2 السوم حا 44 #اسرجحدة 1 د 82-1 هر * 


ا 0 
9 إن صكّت عنه - في غسالة واحدة كما تومّمه بعض مقلّديه » وإنّما ذلك في ها 
© غسالات متعدّدة ) انتهئل . 5 

نعل :- أ الأئمة الأربعة ماين مشمفن ومعة ةن "الماة السكنية " 


ويؤيّد ما ذكرناه من التقسيم : حديث عائشة رضي الله عنها قالت :2 
١‏ قلت : يا رسول الله ؟؛ حسبك من صفية كذا ‏ تعني : قصيرة ‏ فقال : « يا ١‏ 
ثم عائشةٌ ؛ لقد قلتِ كلمة لو مُرْجَت بماء البحر لمرَجِتةُ 2372 , أو كما قال بم 
- صلى الله عليه وسلم ؛ أي : لو قدّرت جسماً وطرحت في البحر المحيط . . ( 
3 لغبّرت طعمه أو لونه أو ريحه أو كلّها » وأنتَتَنْهُ ٠‏ فإذا كان مثل هلذه الكلمة ظ 
8 تغيّر البحر المحيط كلّ هلذا التغيّر العظيم. . فكيف بالذنوب العظام إذا 
خرّت من جميع المتوضئين في مَطهّرة المسجد مثلاً ؟ ! 
ْ فرحم الله تعالئى مقلّدي الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه ؛ حيث 
4 منعوا الطّهارة من ماء المُطاهر التي لم تسح ؛ لكاايكة فها روطان ” 
م امتوضتين ؛ وأمروا أتباعهم بالوضوء من الأنهار أو الآبار » أو لبرك آ 
الكبيرة » أو من الحياض المغطّاة التي لا يعود فيها ماء المتطهّرين ' ناد وا 
0 
8 


1 هلذا الماء أنعش للأعضاء الطهارة ؟؛ لنظافته وكثرة حياته » لا سيما أعضاء 


8 


ه أمثالنا التى كادت أن تموت من كدرة التخالفات فبييات أن يغقها الماذ 


52 27ح 57 سر 7 7ه رجو 17 مساج 17 مج 7 17م 257 
5 00 ”7 16 َ- 000 . - 1م 

ّ 6 الس 0 2 ١ ٠.‏ و 

ب فنعم ‏ والله ‏ ما فعل أصحاب هذا الإمام رضي الله عنه وعنهم ٠‏ 
© أولئ بكلّ حال ؛ لأنهُ إن كان هناك ضعف للجسد أو فتور. . حَبِيَ و 


0# 3 


ع6 


: اىي)ء 
د 


6 وانتعش 2 وإن لم يكن هناك ضعف ازداد الجسد حسناً ووضاءة 1 


س١‏ ع 
وكان سيدي علي الخواص”2- مع كونه كان شافعياً - لا يتوضاً من 5 
: مَطاهر المساجد في أكثر أوقاته » ويقول : ( إِنَّ ماء هلذه المطاهر لا ينعش 1 
جسة أمثالنا ‏ لتقذيرها بالخطايا التي خرّت فيه ) . 5 
لح وتارة كان يتوضاً منها ويقول : ( الذي أعطاه الكشف أنَّ هلؤلاء 1 
المتوضئين لم يقعوا في ذنب.. فتتبرّك بأثار ماء طهارتهم ؛ كما كان 8 
الصحابة يفعلون مع بعضهم بعضاً في المطاهر”" » وبذلك قال مالك ) . 5 


وكارة كان انق لطع تن بالق ماين الوب > لسن عن 17 
' علم وبيان ؛ وكان يميّر بين غسالات الذنوب » ويعرف عُسالة الحرام من 0 
كم المكروه من خلاف الأَوْلى . ) 
/ ودخلث معه مرّة ميضأة المدرسة المزهرية”" . فأراد أن يستنجي من 
0 التغطس ٠‏ فنظر فيه ورجع » فقلت له : لم لا تتطهّر ؟ فقال : رأيت فيه 9 
© غسالة ذنب كبير غيّرته في هلذا الوقت . وكنت أنا قد رأيت الشخص الذي ' 
' دخل قبل الشيخ وخرج ٠‏ فتبعتةُ وأخبرثة الخبر » فقال : صدق الشيخ ؛ قد 


7 . ) في هامش (أ) : ( مذهب سيدي علي الخواص‎ )١( 
. ) في هامش (]) : ( تبرّك الصحابة بالمستعمل‎ )١( 
. ) في هامش (1) : ( واقعة للوالد في المزهرية‎ 20 ' 


م م “1 اه 0 د :2 ص بحس - ١‏ ص 0 
م 14 :© + 42 ١‏ ف (#اركسم حية 4 : 1 ٠‏ , رد 5- 5-0 
5 40 سك دا د 5 5-5-8 8 0 0 مت ار 0 8 


0 


مووي 


ُ وقعت في زنئ » ثم جاء إلى الشيخ وتاب » هلذا أمر شهدتة من الشيخ . 

ل فإن قيل : هلذا حكم من تطهّر من أهل الذنوب » فما حكم ماء مَنْ 

. يقع منه ذنب قبل ذلك الوضوء ؟ ظ 

/ فالحواب : الأؤلئ أن يُنَزّلَ مثل هنذا منزلة ما هو طاهر في نفسه غير 8 
5 مطهّر لغيره ؛ لضعف روحانيّته بإزالته المانع الذي كان يمنع من الصلاة 

مثلاً » وكما قالوا في ماء طهارة الصبىٌ . 

7 وقد يذنب العبد من حيث روحه . فيؤاخذه الله تعالئ علئ ذلك ؛ كما‎ ١ 

قال أهل الكشف : الأرواح لها تكليف يخشُها من يوم : « أت َي » « 
, [الأعراف : ]١77‏ غير تكليفها بعد البلوغ والعقل : 
فإن قيل : فلأي شيء شدّد الإمام أبو حنيفة في ماء الطهارة من © 
/ الحدث » وخمّف في ماء إزالة النجاسة » وقال : نا تزال بكلّ مائع مزيل ا 
١‏ فالجواب : أنَّ باب الحدث أضيق » وباب النجاسة أوسع ؛ بدليل 

2 ما ورد في التّعل الذي يصيبه نجاسة من أنه يطهّره انسحاقه بالتراب إذا حكَّه © 


. فيه » أو مشيل به عليه » وفي رواية : ١‏ ب مُرْهُ ما بعدَّهٌ )217 ؛ يعني 2 
م الأرض إذا زالت العين بذلك . 
فإن قلت : فما وجه مَنْ قال : إِنَّ النار تطهّر النجاسة إذا حُرقت بها ؟ 
)0 فالجواب : وجهه : القياس علئ تطهير العصاة من الموحٌدين بالنار » 
نه يدخلون الجنّة بعد ذلك ؛ فكما أنْها تُطهّر العصاةً من الذنوب المعنوية . . 
كذلك تطهّر النجاسة المحسوسة ». فافهم . 


. ) 785/١ سبق تخريجه(‎ )١( 


وسمعتٌ سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( مَنْ شلك في أنَّ 
, مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه أؤلئ ا 05-7 
# في الامتناع من التطهّر من ميضأة المساجد. . فليتوضاً من ماء الآبار والأنهار 
7 والمياه التي لم تُستعمّل » وينظر انتعاش أعضائه ؛ فإِنّهُ يجدها قد انتعشت 
بذلك أكثر من الماء الذي تختلف فيه اندي الناس . 

ومن هنا ينقدح لك يا أخي سر الأمر بالطهارة بالماء ثم بالتراب عند فَقَدِهِ 
' أو العجز عن استعماله ؟؛ وذلك أنه انما شرع لنا الطهارة به لإحيائه أعضاءنا 


التي ماتت من المعاصي أو الغفلات كما مرّ » قال تعالى : # وجعلنا ون الما 


و 72 


شَىْءِ حي أقلا يمون 4 [الأنياء : ل 
4 فقال : إِنَّ تخصيص استعمال الماء في الطهارة تعبديٌ لا يُعقَل معناه ) 
لم انتهئن . 
والحقٌّ : أنَّ علته معقولة مشهودة ؛ وهي إنعاش الأعضاء وإحياؤها بعد 
فتورها أو موتها » فافهم . 4 
فإن قلت : فهل الخلاف الذي في الماء المستعمّل يجري في التراب 7 
المستعمّل ؟ وهل تخرٌ خطايا المتيمّم بالتراب. . في التراب كما ورد في الماء ؟ 
فالحواب : لم نر شيئاً نعتمد عليه في ذلك ؛ ولعلّه لضعف روحانية 
التراب » فمن وجد في كلامهم أنَّهِم أجروا ذلك في التراب المستعمل. . 
فلتلحقه بهنذا الموضع من كتابي هنذا . 
فهكذا فلتعرف منازع المجتهدين » والحمد لله ربٌ العالمين"'' . 


)١(‏ فى هامش (1]) : ( بلغ علي النجاري قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه والجماعة - ب 


: : 6» 1 
7 1 


5 2 0ب 2ه 01  ©‏ ل - 40 0 ويم جه 1 7140 7ه )49 ةس جةه 0 5 


5 حاضرون)ء وفيه أيضاً : ( بلغ قراءة) . 


4ر7 يعزو 17ج سرج 4777 عر 7 ساس 777 بده كت تكد * 


[ حكم الطهارة بالماء المتغيّر كثيراً بطاهر ] 1 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بامتناع الطهارة بالماء المتخيّر كثيراً 8 
بطاهر ؛ كزعفران ونحوه”) 
الطهارة به إن لم يُطبخ أو يغلب علئ أجزائه”" . 0 
فالأول : مشدّد في شأن الماء » والثاني : بقلت فرجع الأمر إل < 
مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ضعف روحانية الماء المذكور عن إحياء الأعضاء أو © 
إنعاشها ؛ فمن تطهّر به فكأنهُ لم يتطهّر . ٍ 
ووجه الثاني : النظر إل قوة روحانية الماء من حيث هو ء ١ع‏ 
جات الفاسطتع تيدش امراك وم أر جر الماريه ا سه يناب و 
علئ أجزائه . ' 
ويؤيّد الأول : حديث : « الماء طهوة لا ِنجّسّهُ شيء إلا ما غلب علئ 7" 
طعمه أو لونه أو ريجه 70" . 5 
' 1 

قد أخذ أهل الكشف بإطلاق الحديث » وقالوا : لا يحتاج إلى حمل 


» مع قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه بجواز 8 


)١( /‏ انظر « التاج والإكليل» 81/١١‏ ) ؛ و١‏ تحفة المحتاج » (١/5/ا)ء‏ و« المغني ' © 


7 .)١3/1( 


ظ (؟) انظر « البحر الرائق »( 770/1١/1١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص .)١9‏ 


9 () سبق تخريجه ( 780/١‏ ) . 


2 :سج 17ج ساحججج 177 سج 7177 7 17 جر 497 17 2040 
: المطلق على المقيد ؛ لأنَّ الماء في ذاته لا يدخله شيء غيره ؛ فإذا صب م) 
على الماء غيره » فبينهما برزخ مانع من دخول أحدهما في الآخر ‏ ولولا 
١‏ ذلك ما كانا شيئين » وللكن لما كان يلزم من اغترافنا الماء الطاهر أن نغترف © 
6 معه شيئاً من ذلك المخلوط به. . امتنعنا من استعماله » وأطلقنا عليه اسم 8 


49 > 


- 


6 النجس مثلاً بشرطه توسّعاً ؛ كما أنَّ أهل الكشف يطلقون عليه اسم الطاهر 6 
! 5 1 
ا كذلك توسّعاً . هِ 

وفي الحقيقة : لا اختلاف بين أهل الكشف وغيرهم إلا من حيث العلة ؛ 
فأهل الكشف يقولون : علّة منع استعماله : اغترافنا ذلك النجس معه 


لا تنجّسه فى ذاته » وغير أهل الكشف يقول : العلّة فى ذلك : تج 1 


سمحن هك ها 


[ حكم الماء المتغيّر بطول المكث ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئ أن تغيّر الماء بطول المكث لا يضرٌ في 
الطهارة » مع قول محمد بن سيرين بمنع الطهارة يها23 . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول: عدم حدوث شيء في الماء يُحال عليه الضعف لروحانيته . 


ووجه الثاني : وجود التغير من حيث هو ؛ كالطعام المَنيّن بطول || كث 7 


رهج 7 هنر 17 5 تسق 7 و رو 1 ور 3 


4 


)١( )‏ انظر ١‏ بدائع الصنائع »؛ »)١9/١(‏ و« التلقين» (١/0؟).‏ و١حلية‏ العلماء»؛ 6 
! 74/1 ) » وه كشاف القناع » "7/١‏ ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4 ا 
و 5 


.)١6 (ص‎ ١ 


- 1 6 0: 

0-1 4 لك 0 7 1 3 
4 ين 0 ات ار حسم 02 لق 0 و هه 2 م ددم جع 4 لع 
اح 2 1 تج 28 4 ويه 5 4 1 1 جه 10 : 14 ويج 0 مجم لحو دم جوم 1 حدم 255] 


2 9 سر حرة > > سق 8 1 جه 1 جه 0 يسرع 8 22 5 لاخ وب 0 
١‏ شْ 

٠. 1‏ 3 ع بي +6 
: فإنّه قذر شرعاً وعرفاً » فلا ينبغي التطهّر به ؛ كما لا ينبغي أكلٌ الطعام المُنتن ,ا 


: وكل شيء لا تحبّهُ أهل الطباع السليمة » فافهم . 


[ تأثير الشّمس والثّار فى التّحاسة ] 0 
ومن ذلك : قول الأنقة اثلاث : إن الشمس والنار ل يؤُوان في التجاسة لأ 
في تطهيرة”"' , مع قول الإمام أبي حنيفة :إن النانوالشمي تظوران عفن أعناء 1 
6 في بعض الأحوال ؛ فإذا جفتَ جلد الميتة عنده طهر بلا دبغ » وإذا تنجّست * 
6 2 
:. الأرفى تشع فى ”اعدو طوك: موظتهيا © وحازك الفسلةة عانيا؟ 
5 لا التيمم منها؟؟© . / 
١‏ فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 

. ووجه الأول : أنَّ الأصل في الطهارة : أن تكون بالماء في الحدث والخبث . 


6 ووجه الثاني : أنَّ المراد : زوال ذلك القذر في رأي العين » فلا فرق 


)١( 4‏ انظر «مواه ب الجليل» 2)197/١(‏ و«مغني المحتاج» (١/8*؟1),‏ 1 


: و«الإنصاف .)7”1١8/١()‏ ا 

7 6 انظر « تبيين الحقائق » ( 77/١‏ ) , و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص ١١)2ء‏ 8 
وفي هامش (1أء ج ) زيادة : ( قوله : لا التيم منها » إذ لا يلزم من كون الشيء ش 
طاهراً في نفسه أن يكون مطهّراً لغيره ) . 


سبق تخريجه ( "857/١‏ ) . 


شرو عتها رار لم تسور ا اباي لل ركان اكوم من يليه ورين «١‏ 


1 
[ حكم وقوع النجاسة فى الماءٍ القليل ؛ الراكد والجاري ] 
١ .‏ 9 
ومن ذلك : نجاسة الماء الراكد القليل - أي : دون القلَتَين0'؟ ‏ إذا 
وفعت فيه نجاسة ولو لم يت يئر عند الإمم أبي حيفة والشافمي وأحمد في ل 
إحدى روايتيه” 0 مالك ل الأخرئ : إِنَه طاهر 6 


فالأول : مشدّد » والثاني 55 فيج اراسي الات : 


ا ل د :ال نجس الجاري ل 

إلا بالتغيّر قليلآً كان أو كثيراً » واختاره جماعة من أصحاب الشافعي ؛ 7 

كالبغوي وإمام الحرمين والغزالي”؟؟ . 8 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخفّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه المشدد في هلذه المسألة والتى قبلها : وجود نجاسة في الجملة © 


يلد يد 


)0 1 1 
يي يُقلها ؛ أ ١‏ 


3 : 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 187/١‏ )» و( تحفة المحتاج »( 88/١‏ ) ء وه المغني » || 


.)9١/1( 

(5) انظر « مواهب الجليل » ( 1١1/١‏ ) » و' المغني » (١/١7)غ»‏ و« رحمة الأمة في 1 
اختلاف الأئمة ؛*( ص .)١5‏ 

(4:) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص5١‏ ) . 


ا 5 

0 6 

م م 2 سر لاسر له 2 + م 2 سل مر مل مر 22 ., ددم 
4 - 34 3 د ١‏ 0 : مرإ يا 2 9 ال اه »2 نك . ف 2 22 قلتي 3 5 0 6 3 عد 2 59 3 ّ 


ا 8 اوه 0 د -- 34 1 
206 ا 0 1 1 2 


. بماء دنس ؛ إذ الباطن عندنا ظاهر عنده تعالول . 
فمن شدَّد : راعئئن ما عنده تعالىل » ومن خقّف : راع ما عند العباد » 
© فافهم . 


[ حكم استعمال أواني الذهب والفضة ] 
مح ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ استعمال أواني الذهب والفضة حتئ و 
2 في غير الأكل والشرب.. حرام على الرجال والنساء”' » إلا في قول « 
8 للشافعي”" ٠‏ مع قول داود : نّم يحرم الأكل والشرب خاصة© , 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف واقف على حدٌّ ما ورد ؛ فرجع 
/ الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
هي ووجه الأول : كمال الشفقة على دين الأمة » والأخذ لها بالأحوط فيه ؛ ها 
إذ الُيلاء في الوضوء منها مثلاً كالخُيّلاء في الأكل والشرب ٠‏ ولا ينبغي وأ 
أ لمن يتطهّر أن يكون متكبّراً معجباً بنفسه ؛ إذ الطهور مفتاح الصلاة التي مي © 
1 حضرة الله عزَّ وجل الخاصة . ١‏ 
وقد أجمع أهل الكشف علئ : أنه لا يصخٌ دخول حضرة الله لمن كان فيه 


انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 517/5" ) » و« مواهب الجليل » ( 101١/١‏ ) » و حلية 

| العلماء ١5١/١0»‏ ) » و١‏ كشاف القناع 0١/١0»‏ ) . 

(؟) هو القول القديم ٠‏ ومفاده : كراهة الاستعمال » ويحرم في الجديد . انظر ١‏ حلية 
العلماء » ( 15١/١‏ ) », و١‏ المجموع .)707/١(1»‏ 

() انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١5‏ ) . 


6» - 
3 1 


5 77# ج4- «ووع 7 جمس 77 اج 717 717 سج 777ي اس 17 يرج 5-0 
م شيء من الكبر » بل يُطرّد من القَربٍ منها كما طرد إبليس ٠‏ وأمًا استعمالها , 
ثم في غير الوضوء فبالأولئ ؛ لأنه إذا كان ترك استعمالها فى مواطن الطاعات 1 


لح من الاحتياط. . ففي غيرها من باب أولئ » فافهم . 


0 


* 


2 


8 


9 يج 


' [ حكم الإناء المضبّب بالفضّة ] 
ومن ذلك : المضبّب بالفضة ضبّة كبيرة حرام عند الأئمّة الثلاثة بتفصيل 
عند الشافعي”'2 , مع قول أبي حنيفة : لا يحرم المضبّب بالفضة مطلقا"" . 


2) 
7 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخفف . 


4 ووجه الأول : كمال الشفقة على دين الأمّةَ كما مر ؛ وذلك أنَّ من 
3 7 وه 4 
ثم استعمل الإناء المضبّب بالفضة أو الذهب. . يَصدّق عليه أنْهُ استعمل إناءً كان 


نوه 


8 بعض أجزائه من الفضة ١‏ والورع التباعد عن الإناء المضبّب كالتباعد كع 1 
الإناء الكامل من الفضة . : 


: 
م )١(‏ انظر « حاشية الدسوقي » (١/74)ء.‏ و«الإنصاف» .)14/١(‏ وتفصيل مذهب | 
الشافعية في الأصحٌ : أنَّ ما ضَبّب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة. . حَرُم » فإن كانت <) 
الضّبة صغيرة لزينة جاز مع الكراهة ٠‏ أمّا ما ضيّبٍ لحاجة جاز فيه الضبّة الكبيرة لأ 
والصغيرة » والمذهب : تحريم ضبة الذهب مطلقاً . انظر ١‏ مغني المحتاج ' ١‏ 
ش .)١ ١801/1‏ ْ 
ىو (١؟)‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » (57/5).» و«رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة » 1 


1 


[ حكم السّواك ] 


ومن ذلك : السواك قد اتفق الأثئمّة الأربعة على استحبابه''؟ » وقال 


4 داود : هو واجب لا سيما إن تأذّئ بتركه الجليس ( وزاد إسحاق : أنَّ مَنْ 


تركه عامداً بطلت صلاته2"0 . 


فالأول : مخمّف . والثانى : مشدّد . 


ويدلُ لهما معاً : قوله صلى الله عليه وسلم : « لولا أن أشقّ علئ أمّتي 8 
لالرئيع بالشواك 4290 ىد أمن إيجات :4 اكإن فيه براضيفة كرف الأمر و 
للوجوب ٠‏ وللكنّة ترك ذلك رحمة بالأمة » فكأنّهٌ صلى الله عليه وسلم أشار 5 


3 
٠ 


بقوله : « لولا أن أشقٌّ ». . إلئ أنهُ واجب علئ مَنْ لا مشقّة عليه فيه . 


الأو 


3 
موه 6ه يبا 


وعلئ ذلك : فمَن لم يجد فيه مشقة وجب عليه » ومَنْ وجد فيه مشقة 


لا يجب عليه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ع 0 2 2 0 
ووجه الثانى 8 مراعاة كمال التعظيم والادب فى مناجاة الله عز وجل 3 9 


0 
0 
3 
0 


م 


: 0 


© وهو خاصٌ بالأكابر من العلماء والصالحين الذين لا يشي عليهم ذلك في © 
/ رع 


2 جَْب ما يشهدونه من عظمة الله تعالى » وما يستحقَّهُ مقام خدمته » بل ربما ا 
' شقٌّ عليهم تركه . ظ 


)١( 1‏ انظر ه حاشية ابن عابدين » ( ٠ ) 1175/١‏ وه مواهب الجليل » )8774/١(‏ » و« تحفة (ه| 


3 


المحتاج » ( 7١7/١‏ ) » و« المغني )/١/١(»‏ . 
0( انظر « المغني »( 1/١/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص١١‏ ) . 


3 إفرة رواه البخاري ( /881 ) ١‏ ومسلم ( 707 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ' 


23 5 
0 0 


هِ 


جع 


ِ 


جع 
9 
5 


ع 


2 


3 22 


0 نو 7 في 7 جو ا را 52 “عد 
0 (9 7 0< 17 نج 17ج 17 0-1 7 72-8 5 


م ووجه الأول ال : مراعا حال مام المسجوين عن مثل ذلك المشهد من و 
| العوام الجاهلين بما يستحقًه مقام خدمته تعالئ ومناجاته ؛ فإنَّ إيجاب ا 
السواك عليهم ربما يشئٌ عليهم لجهلهم المذكور ؛ فإنَّ أحدهم لا يكاد 9 
ا 


0 “ولي «”خسناتك الأبرار سعاط الترين. شان - 9 
2 
3 


9 

[ حكم السواك للصائم بعد الزوال ] ا 

ومن ذلك : عدم كراهة السواك للصائم بعد الزوال : فقال أبو حنيفة : 
ومالك وأحمد في إحدئ روايتيه : لا يُكره''' » وقال الشافعي وأحمد ني ب 
م 1 ١‏ جع 
الرواية الأخركئ : يكره”'' . / 
فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ © 
ووجه الأول - مع ملاحظة ما تقدَّم - : مراعاة المسلم لدفع الضرر عن و 

( جابسة هي لآ تاذ أحن بزافحة كمه م8 
ومعلوم : أن كل ما يؤذي الجليس ينبغي تقديم إزالته على حصول وم 
الفضائل . 6 
وأيضاً : فإنََ الصائم بعد الزوال ينبغي له التأهّبٍ للقاء ريه حين يجلس © 

ا للأكل عل مائدته مشاهداً له » وهلذا هو اللقاء الأصغر بالنظافة وحسن 1 
(1) انظر ‏ تبيين الحقائق » ( ٠ ) 771/١‏ و« المدونة الكبرئ » ( 777/١‏ ) , وه المغني » ها 


(١١/؟لا).‏ ش 
05م انظر « تحفة المحتاج 7١75/١0»‏ ) ء و« المغني »1 ),/7/١(‏ . . 


1 5 7 بد 
و20 هر 6 : در 


ورت © > سرت 7 وج عرق © هدري + برج ؟ وي نرت 7 ينجت 9 هق ؟ جه 


ةل 


لم الرائحة ؛ كما ورد فى حديث : «١‏ للصائم فرحتان 0 » وإن كان الح وا 
تك لاعومف بات باك حت ؛ إذمراحاق ذلك » لعن تدج ل 
5 الشرعٌ العرفٌ في كثير من المسائل . 2 
0 7 1 ع 007 3 5 *- © 
4 بل قد ورد في عدَّة أحاديث الإشارة إلى التجوّز فى إطلاق صفة التأذي 
١‏ عليه شندانه وتغالن + كما أشار إليهتحديث البتفازى +2 لا احد أصة غرن ' 
م 37 ' 0 م - ن 
© أذىٌ من الله 500) » ونحو حديث : ١‏ مَنْ آذ لي وليا فقد آذاني »7 06 
و واعتقادنا أنَّ المراد من نسبة نحو هلذه الصفات إلى الله سبحانه وتعالن. . ؟ 
2 9 : 1 
َ إنما هو غاياتها كما هو مقرّر في محاله من أبواب الفقه » فافهم . 2 
ٍ ووجه الثاني : الترغيب في الصوم » وكون مثل تلك الرائحة محمودة 8 
؟ الأثر في طريق العبادة ؛ كما كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على © 
بعض الشهداء ترغيباً للجبان في الجهاد ؛ فيقول : إذا كانت الشهادة توصل في 
١‏ صاحبها إلئ مقام لا يحتاج إلى أحد يدعو له بالمغفرة والرحمة. . فلا ينبغى ّ 
4 لي تركه » فتتحرك داعيته للجهاد » ويزول عنه الجُبْن » فاعلم ذلك . والله © 
و تعالى أعلم . 
8 © © ه© 
4 )01( رواه البخاري ( 1105 ) » ومسلم ( ١1١15١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ' 
005 صحيح البخاري ( 1١94‏ ) ورواه مسلم ( 58١5‏ ) كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي موسئ 7 
2 رضي الله عنه . ّ 
6 7؟) روى الطبراني في « المعجم الأوسط » (107) عن سيدنا أنس رضي الله عنه : أنَّ © 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من آذئم مسلماً فقد آذاني » ومن آذاني فقد .9 
42 أذى الله » . : 


[ مسائل الإجماع في باب النجاسة ] 
أجمع الأئمّة على : نجاسة الخمر إلا ما حكي عن داود 2 قال بطهارتها 
! مع تحريمها ١‏ 
وكذلكةاتفقواغلر 1 أن الكرة إذ] اليك ييا طيزت-. 


ظ وأجمعوا على : أنَّ ميتة السمك والجراد طاهرة » وعلئ : أنَّ الجنب أو 

. الحائض أو المشرك إذا غمس يده في ماء قليل. . فالماء باق علئ طهارته . 
واتفقوا علئ : أنَّ الرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة إلا ما حكي عن 

أبي حنيفة . 
هلذا ما تذكرته من مسائل الإجماع والاتفاق20 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


. 0# 
[ حكم الخمر من حيث الطهارة وعدمها ] 
فمن ذلك : قول الائمّة الأربعة : إن الخمر 00 ع قول داود 
لم )١(‏ انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص /1 ) وما بعدها . 


,0 انظر « بدائع الصنائع»(١/2)55,‏ و« الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف »6 
5١86 /١( ْ‏ ) »ء وه روضةالطالبين »)77/١(»‏ و«المغني 15/١(»‏ ). 


ب 

0 0ك 7-6 1 6 يع 5 3 2 د 
: م 1 امه 7 2 3 7-6 ِ غَ 
ارك جح سرس جر (17لالسرسفة جه ااقسوجمادده 2 2 5 2 


24 
© بطهارتها مع تحريمها كما مر" . 
ارك اكوريا لأنهُ لا يلزم من تحريمها نجاسة عينها ؟؛ كالميسر © 
© والأنصاب والأزلام , وإلمااهى الحبةا من حي صفتها » ومن هنذا الباب ٠"‏ 


5 


١ 


[ قوله تعالى : 9 إِنَّمَا الْمُقَرِووْتَ تس 4 [التوبة : 1] ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 
4 الميزان وإن كان الثاني ضعيفاً جداً » فافهم . 


ِ [ حكم الكلب من حيث الطهارةٌ وعدمها ] 
: 
2 ومن ذلك : قول الإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة بنجاسة الكلب9؟ ع 


5 مع قول الإمام مالك بطهارته”" . 


فالأول : مشدّد في نجاسته » وفي الطهارة من ولوغه سبعاً لنجاسته » 0 
لم إلا عند أبى حنيفة فإنه يقول : الغسل منه مرة إن زالت العين بها . وإلا فلا . 
له بد من غسله حتئ يغلب على الظنّ إزالتها ولو بعشرين مرة وأكثر - كسائر 


ثم النجاسات لا سبعاً . 


وقال مالك : هو طاهر ويُغسل من ولوغه سبعاً لا لنجاسته » بل ذلك 


فم ١ )١(‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص7١‏ ) . 


9 هد 
21 
ا 
ل 


ا 
0 
5 
يو 
8 
2 


فز 
ة 


ق (5) انظر « البحر الرائق » ( ١١5/١‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( 59٠/١‏ )» و«الإنصاف » 1 


.)”٠١/١( 
. ) و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص17‎ » ) 777/١ ( » انظر « شرح التلقين‎ )”( © 


1 
جر سس جر ارج خخ اديج 220 ج ادنك ج80 


4 


يك حر 2 


ع م © ., جه ع 7 
270 العجىة؟ت- :0 0 ا ةو _ اه ايد 


4 


؛ إلئ مرتبتي الميزان . 


5 7 0 و ره 0 ور 0 0789517877 0 
وكذلك القول فيما إذا أدخل الكلب عضواً من أعضائه في الإناء فإنَهُ © 
5 00 : : : 0 

كالولوغ » خلافاً لمالك فإِنَهُ خصّ الغسل سبعاً بالولوغ فقط ؛ فرجع الأمر 


ووجه مَنْ قال بنحاسة عينه وصفته معاً : عدم صحّة انفكاك الصفة عن 2 
الذات . 


ووجه مَنْ قال بطهارة ذاته : أنَّ الأصل في الأشياء : الطهارة » وإنما © 
النجاسة عارضة 0 فا نيا عاذو عن كرون اله كان التدوسي الطاهر» 0 
0 


| الآدب : قولنا بطهارة عينها » ثم إن رأينا آثارها يضرٌ استعمالها في بدن أو (©) 
دين. . اجتنبناها . هه 
<6 


وقد أجمع أهل الكشف علئ : أنَّ الأكل أو الشرب من سؤر الكلب 9 


5 يورت القساوة في القلب ؛ حتئ لا يصير العبد يح إلى موعظة » ولا فعل 9! 


شيءٍ من الخيرات » وقد جرّب ذلك شخص من أصحابنا المالكية ؛ فشرب " 
4 من لبن شرب منه كلب ؛ فمكث تسعة أشهر وهو مقبوض القلب عن كلّ خير 
[ عن كاد انتيلك والعي* الذي يحفطل مها ذكرس. يحب اجنانه + 
4 ويجون إطلاق التتحانتة عليدسؤا أرذنا الذات امع الفقة ال الضيقة فلا كنا « 


م أطلق الله تعالى اسم ( الرجس ) على المشركين من حيث صفتهم التي هي 1 
هم الكفرء» فإذا أسلم أحدهم طهر » فلو كانت النجاسة لعينه لكان لا يطهر © 
بالإسلام . 0 


© على نجاسة ذات الكلب إلا ما نهئ عنه الشارع من بيعه أو أكل ثمنه ٠‏ وأمّا ” 


50 8 5 7 01 3 _ 2 ,م هه 0 و ُ مف 
اللبه6 م ١9م‏ 0 : 2 1 0 : الى جود 1 6 42 جار له لجووج 0 ابر 1:0 لم7 24 لوي ده 2 حم 20 
2 محودة وم يت ل 3 حدر 8 تسد و رم وي عالت 9 3 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( ليس لنا دليل 7 


ا 


اديج 


نك جر 


1 + جيك ا ا 9 0 7 0 5 ب 0+ 0-0-0 2 - 3 اه 
ب 3 0 7 كد ا ١:‏ 77 4 2 9 9 0 5 كد 1-5 1 


من جهة صفته فهو نجس من حيث إنَّ سؤره يميت القلب ٠»‏ فيجب اجتنابه 1 


م كما يُجتنب سمٌ الأفاعي من حيث ضررها في البدن مع القول بطهارة ذاتها . 
© بل هو أؤْلئ بالاجتناب ؛ لأنْهُ يضرٌ في الدين ) . 


قال : ( ولا بدع في تسمية الكلب نجساً من حيث أثره » وطاهراً من 
حيث عينه ؛ كما سمّى الله تعالى المشركين نجساً » والميسرَ والأنصات 
والأزلام رجساً . مع إجماع العلماء الأربعة على طهارة جسم المشرك » 
وكذلك آلة القمار والأنصاب والأزلام ) . 

قال : ( ولمًا كان سؤر الكلب يورث في القلب ‏ الذي عليه مدار 
الجسد ‏ موتاً أو ضعفاً يمنعه من قبول المواعظ التي تدخله الجنة. . بالغ 


/ الشارع صل الله عليه وسلم في الغسل من أثره سبعاً إحداها بالتراب ؛ دفعاً 
©# لذلك الأثر بالكلية ؛ فإنهُ جمع فيه بين الماء والتراب اللَّذَين إذا اجتمعا أنبتا 


فعُلِم : أن أمر الشارع بالغسل من أثر ولوغه سبعاً. . لا ينافي القول 


9 يمت ور 


1- 


2 


2 


١‏ ير ال 


6 
29 
9 

6 


حره 5 


2 


بطهارة جسمه ؛ كالثعبان مع سمّه كما مرّ » فلذلك بالغ الشارع في الأمر 7 
بالغسل منه سبعاً إحداها بتراب ؛ مبالغة في الشفقة علئ ديننا والرحمة بنا » 7 
وكذلك لا ينافي القول بنجاسة صفته القولَ بطهارة جسمه ؛ لعدم انفصال 


الصفة المذكورة من الذات ) انتهئن . 


فكما أطلق الإمام الشافعئٌ ومن وافقه نجاسة الكلب ذاتاً وصفة توسّعاً. . 


8 كذلك لمالك ومَنْ وافقه إطلاق الطهارة على الكلب ذاتاً وصفة توسّعاً 
وتغليباً ؛ لعدم انفكاك الصفة عن موصوفها وعكسه كما مرّ . 


, . 3 2 , 0 
1 0 38 4 * : 
1 م : 5 0 بن 1 20 5 2 50 520 
١‏ 37 7 8 7 07 : 


2 م 1ن وج 17 جب سج 17 ببسو 7ج نرج 7 نرج ”مرق 8 
. وكان أخي أفضل الدين رحمه الله يقول : ( التحقيق : أنَّ الكلب طاهر 8 
4م العين » نجس الصفة ) انتهئن . 3 
/ 9 
5 وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالل أيضاً يقول : (لااس 


اعتراض علئ مَنْ قال : إِنَّ وجوت الغسل من الكلب أو استحبابه. . علته 
5 لا تُعقل ؛ لخفائها على غالب الناس ؛ لأنّه ما اطّلع عليها فيما علمنا إلا 
بعض أهل الكشف فقط ». وقد ألزم بعضهم مَنْ قال : إِنَّ الغسل من الكلب 
تعبديٌ لا يُعقل . . بأنَّ ذلك يؤدي إلئ أنَّ الشارع خاطب الأمّة ة بما لا يفهمون 


معدم وا ” دن هن 1 رو 
وج © جيرج 
3 


له معنيع ! وذلك يكاد أن يقرب من صفة العبث الذي يُنْرّه عنه منصب 
لوقه اموه اله انظ لتااسن عاد الوك الهم #الى اندها لويد بان 
يبلّغه إليهم » وذلك لا يكون إلا بأن يبلّعْ إليهم اللفظ والمعنئ تبليغاً شافياً 
بحيث ينجلي لهم أمره ؛ فلا يلتبس عليهم منه شيء » وقال له : #وَإِن كر ١‏ 


ص جح صر «» ا ل 


9 تفعل ها بلَعَتَ رسالتة * [المائدة : /51[9] » وهو معصوم من عدم البيان مطلقاً ) 


نك غ7 0 ٍ 


' قلت : وقد يرد هنذا الإلزام بأنَّ مثل ذلك قد يكون جاء امتحاناً لإيمان 
بعض الناس ؛ هل يبادرون إلى امتثال الأمر بفعل ذلك الشيء ولو لم يتعقّلوا 


عه 


| علَّنه » أم يتخلّفون عن المبادرة حتئ يعلموا حكمة ذلك ؟ 

84 وقد قال أهل الكشف : إن العمل إذا لم يُعلّل بشيء كان أقوئ في مقام 
6 الإيمان وأعظم أجراً منه إذا عُلل ؛ لأنه ربما يكون معظم الباعث للمكلّف ©) 
6) حيئئذ على العمل حكمة تلك العلة من ثواب أو غيره » لا محض امتثال 2 
أمر الله تعالين ورسوله » وذلك نقص عن مقام الكمال » والله أعلم . ش 


7- 8 رن 2 سوه ود 6 --2 ال 


5 5 2 14 / 19 0 ع 20 5 
الم فيا 3 < وهم 2 امد > أجة عتؤد 7 جي- 1 سي 2 و 0 1 ع 
١ 9‏ 22 ىَ حوره 8 فب يج وأك4. : 3 0 5 052 7 0 و 062 ١‏ 2 


/ نهار --10 الت 00 ٠‏ بل يرى العمل , 


م 
1 


. به ٠»‏ وَإِنّما وقع الاختلاف بين العلماء فإنّما ذلك اختلاف فى العلَّة ؛ أو فى 7 


9 التسبيع وعلمه . 


ا الاختلاف في العلة والعدد فذلك لا يقدح في الدّين ؛ فإنَّ القائل 8 


بطهارة الكلب قائل بالغسل منه كما ورد ٠‏ أمّا التسييع ‏ فنحن ولو جعلنا 9 
الأمر فيه للاستحباب ‏ فقد ينهض به الاجتهاد إلى الوجوب كما عليه القائلون 7 


4 بنجاسته » فاعلم ذلك ؛ فَإِنّهِ نفيس ) . 


وقد ألفنا فى ذلك مؤلفاً » وذكرنا ما يَردٌ علئ ذلك من لطيف الأسئلة 


ل والجواب عنها » وحاصل ذلك : أنَّ أهل الكشف متفقون مع أهل النقل على © 
# الحكم بنجاسة الكلب والغسل منه » وإِنّما اختلفوا في العلّة فقط . 


ومعلومٌ : أنَّ الاختلاف في العلَّة لا يقدح في الأحكام » فعلته الأصلية 8 


9 عند أحل: العقق: + اتجائتة: عله دن حيف الها اثميث القلل 4 جاليك. 3 
١‏ والميسر والأنصاب والأزلام 0 وتصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة 2 وعلّته عند ظ 


غير أهل الكشف : إما نجاسة عينه وصفته معاً » أو علته لا تُعقل عند من قال « 


"نطها توا نينا ب والسال جع تيدع ود لخيحي نا كن هلدا 37 رذ الام 


َم بالغسل منه سبعاً يقتضي نجاسته ولا بدّ » وإلا كان كلام الشارع كالعبث » « 


أ فلا بدَّ من القول بنجاسته ؟ إمّا ذاتاً وإمّا صفة . از 


. ) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ منشئه رضي الله عنه‎ )١ 


[ حكم الخنزير من حيث الطهارة وعدمها ] 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعى وأبى حنيفة بنجاسة الخنزير » و © 
يُغسّل منه سبعاً عند الشافعي » ومرة عند الإمام أبي حنيفة » نظير ما تقدّم في 3 


4 حم 
© الكلب7(١)‏ ؛ مع قول مالك رحمه الله بطهارته حي" . - 
ع 2 2 ع 55 

فالاول : مشدد . والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ب 

6 ْ 1 


وقد اختار 0 النووي ا ٠‏ فقال في " 0 5 


١‏ وا وسو ب 
ولحماً من الكلب » فقياسه على الكلب واضح . 


ار 
ف 
4 لت اسمس ٍ 
3 2 : 6 1 
أ (4 والصحيح عند الحنابلة : أن الخنزير سجس كذلك ؛ كالكلب ٠‏ ويجب الغعسل منه 0 


2 .)71١١/١()»فاصنإلا«و‎ ء)*”005/١(‎ . 

[ (5) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 57/١(‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف 4 

5 الأئمة ؛( صك7 1 ) . 7 

6م كذا قي النسخ التي بين يذي. ‏ ولعل المراد:: أن الإمام النووي يقول بحضول طهارة بول 8 

الخنزير بخ بغسلة واحدة . لا أنَّ البول طاهر » فالكلام عن كيفية الطهارة منه » وتمام 

عبارته التي ساقها في المتن : ( وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير وهلذا بج" 

ْ هوالمختار ) . 1 
8 () المجموع (؟/704) . 


م ووجه مَنْ قال بطهارته : عدم ورود نص في 
فم كالكلب ٠‏ وأمًا : تعري الحعه قاذ زليه بالكل :ف النجاتة ؛ قد حم اله 1 


© تعالى الميتة والخمر » ولم يأمرنا الشارع بالغسل منهما سبعا إحداهن © 
© بتراب ‏ فافهم . 


[ حكم العدد في غسل النجاسات غير الكلب والخنزير ] 


ومالك والشافعي وأحمد في إحدم روايتيه 4 مع الرواية الأخرئ عنه 1 


أ 
© يجب العدد في سائر النجاسات غير الأرض » وفي رواية عنه : أنه يجب © 


5 غسل الإناء سبع مرات » وفي رواية أخرئ : ثلاثاً » وفي روا أخر : 
إسقاط العدد فيما عدا الكلب والخنزي 29 . 

فالأول : خاصٌ بعوام الناس الذين لا يراعون الورع ولا الاحتياط . 

/ والثانى : خاصٌ بأكابر الناس ؛ كالعلماء والصالحين 4 نظير ما ورد فى 8 
5 النتقض بمسنٌ الفرج وعدم النقض به كما سيأتى بسطه فى بابه إن شاء الله ” 
ا ا" ! 
)١( 4‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7715/١‏ ) 2 و« بداية المجتهد) 75/١(‏ ). و« مغنى 0 
المحتاج » ( 757/١‏ ) » وعند الحنابلة روايات أخرئ غير ما ورد . انظر ١‏ الإنصاف » 7 


(919/1)ء و« المبدع »(١/6١؟1).‏ 
انظر ( ١/10971-5157١ه‏ ) . 


.2 ا 6 
78 2 
:1 1 34 


ارون جلو المفاق طبارنها؟ 5 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ جلود الميتة كلّها تطهر بالدّباغ إلا ٍ 
' جلد الكلب والخنزير » وما تولّد منهماء أو من أحدهماء وهر إحدى | 
م الروايتين عن أحمد ء. وأظهر الروايتين عن مالك0© 2 مع قول الإمام 3 
أبي حنيفة : إِنَّ الجلود كلَّها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير””2 » ومع قول . 
الزهري : إنهُ ينتفع بجلود الميتة كلّها من غير دباغ9" . 

فالأول : مشدّد من حيث اشتراط الدبغ وكثرة المستثنيات » ومقابله : 


50 


مخفف ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 
ظ ووجه الأول : زيادة التنرّه عن استعمال ما سمّاه الشرع تلخماء أدبا . 
مع الله تعالئ أن يجالسه العبد وهو ملاصق لشيء نجس شرعاً . 


ووجه الثاني : القائل بأنّ جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ : المبالغة في © 


1 


600 اظل «البيان »(4/1) + ودالجيع »1001/13 بوتسددت الأثرال فى ذلك عند ” 
| المالكية كما أشار ابن رشد في ' البيان والتحصيل » (01/6”) . فأوصلها إلى خمسة ا 
ا ال 8 


كد لى شور المتعن طلن الشهارة التي . وهي النظافة » ولذا جاز الانتفاع ب). ) 
وهلذا يرجح ما في ( ه ) ففيها : ( غير ذلك ) بدل ( عن مالك ) » ويكون معنى العبارة : 
أنَّ الرواية الأظهر عن الإمام أحمد. . غيرٌ ذلك ؛ أي : عدم طهارة جلد الميئة بالدبغ مطلقاً 
كما هو المعتمد من مذهب الحنابلة » والحديث الوارد ضمن النقل رواه الترمذي 
( (1718 ) » والنسائي (7/ 17/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) انظر « البحر الرائق » ( ٠١8/١‏ ) . 
[فية انظر « حلية العلماء » ( ١١١/1١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١18‏ ) . 


0 
و 
ِ/ 22 ص يم .7 1-0" 1 عور ع 
0 , ع حو 0 حر 7 نكوي عد 9ك جد م 0 
1 1 ب 0 5 ب لي ب يي 


التته عنه » وكونه يُستِحَتُ قتله مطلق ٠‏ بخلاف الكلب فإ ليه تفصيلة ؛ 
فكان أخففٌ حكماً من الخنزير من هاذا الوجه . 
ووجه الثالث : القائل بجواز الانتفاع بحلود الميتة من غير دباغ : حمل . 
أحاديث الدباغ على الاستحباب دون الوجوب . : 
فالأول : خاصٌ بالأكابر من العلماء » والثاني : خاصٌ بمن هو دونهم 7 
في التنزه » والثالث : خاصٌ بأهل الضرورات كما يدل له بعض الآثار ٠»‏ < 


فافهم . 


[ تأثير الذكاة في غير مأكول اللحم ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ الذكاة لا تعمل شيئاً فيما © 


1 ل ا : 
: 3 000 سَبْع أو كلب طهر جلده ولحمه » للكن أكله حرام عند 7 


7 أبى حنيقة ( ومكروه عند مالك57) 1 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 
١‏ ووحه الأول : أ ما لا يؤكل لحمه خبيث 0 فلا تؤثّر فيه الذكاة طهارة : 
2 ولا طيْبَاً » بل حكم ذبحه حكم موته حتف أنفه » قال تعالئ في مدح نبينا 
5 محمد صلى الله عليه وسلم : « وحرم عَلَيْهِمْ الْحَبَنِتَ »4 [الأعراف : /ا9١]‏ . 

ى )001 انظر « الغرر البهية »( ١/7/5‏ ) » و« المبدع » ( 907/١‏ ) 


/ زف انظر « البناية شرح الهداية » ( 515/١‏ ) » و« مواهب الجليل » ( 707/14 ) , و« رحمة 3 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١18‏ ) . : 


رج 7 5 سرت 7 سر 57 رو رو 20ت 


8 


8 
09 
- 


1 


5 
09 أ البدن كما جُرّبٍ » ومن شك فليجرب لو لم يكن إلا أنه يورث أكلَهُ البلادة ٠‏ © ا 


0 َ 2 -- 3 9 
7 . 1 5 1 


7 وصوفها ول 5 مع قول أبي حنيفة و حبك بطهارة الشعر والصوف 
[ والوبر» زاد أبو حنيفة فقال بطهارة القرن والسّنّ والعظم والريش ؛ إذ 


)١(١ ©‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7١57/١‏ ) . 
8 (5) انظر « حلية العلماء »( 44/1 ) » و« مغني المحتاج ؛( 4٠١/١‏ ) . 


ا ا 2 0 ص 0_0 جل م ب “م 0 520 ابا 0 5 6ت 
0 3 8 4 يود 1 7 اع د 2 م 7 0 00 4 لج الس يتم انه 3 0 ده هيه / 


ووجه الثاني او 0 الشيء الطاهر 9 
فم لضرره في بدن أو عقل » ولحمٌُ ما لا يؤكل - وإن قيل بطهارته 0008 


حتئ لا يكاد يفهم ظواهر الأمور فضلاً عن بواطنها ! 0 


[ مقدار ا 0 


2 نع نول شايع قن جتن 2 لا تعفن عمة + ومع 
قوله في القديم : إِنَهُ يُعفى عمًا دون الكنفٌ”" . 
فالأول والثالث : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
[ حكم شعر الميتة ونحوه من حيث الطهارةٌ وعدمها ] 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي بنجاسة شعر الميتة - غير الآدمي - 


م 


اصرق 7 حت سر 7 سرج 7 يسرع 


- 


لا روح فيه”؟؟ » ومع قول مالك بطهارة الشعر والصوف والوبر مطلقاً » سوا 


« 


(*) انظر « تحفة المحتاج 7١8/١0»‏ ) . 
(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 47/١‏ )» و« الإنصاف ؛(١/95).‏ 


5 


ةا مكديد 0< كه :نكر :5 بوك2 :ع2 :نكا : 
0 لا يؤكل ؛ كالكلب والحمار”'' » ومع قول 1 
الأوزاعي إن التفن وتعوة فجن بطبرو بال الك 5 

فالأول : مشدّد » والثاني وما 55 ؟ فرجع الأمر إل مرتبتي 
الخيزان:. 

ووجه الأول : عموم قوله تعالى : #حَرَمَتٌ عَلَيَكم الْمِيِمَة 4 [المائدة ا 

ووجه الثاني : أنَّ سياق الآية فيما يؤكل لا فيما زاد على الأكل من وجوه 
' الاستعمال » وهلذه الأشياء لا تؤكل عادة » فتستعمل في غير الأكل ؛ 
: كاللبس والافتراش » ولو بلا غسل عند غير الأوزاعي » علئ أنَّ التحقيق في 
0 الشعر والريش ونحوهما : أنَّ لها في حال حياة الحيوان وجهاً إلى الحياة من 
آ' © حيث إنها تنمو » ووجهاً إلى الموت من حيث إِنَّ الإنسان أو غيره لا يتأ إذا 
5 قطعت ء فافهم . 

[ حكم الانتفاع بشعر الخنزير بِالحَرْز ] 


الع لكي مع قول الشافعي بمنع ذلك ٠‏ وقول اتعيل بكراهته”؟؟ , ومع 


لج © تلج ”هن تحير © ال اجر © ا 


هيع 


4 
يا 


للح !غ) 
هي له 5 


)١( 8‏ انظر « حاشية الخرشي 87/١١4‏ ) . 
) (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص ١18‏ ) . 
(*2 انظر ‏ حاشية ابن عابدين » ( 77/0 ) » وه الكافي في فقه أهل المدينة ؛( ص 188 )» 
ْ وه منار السبيل 51/١»‏ ) . 
9 (؛) انظر « المجموع 191/١١‏ ) » و« الإنصاف 10/١(»‏ ) . 


- 


ا 0 


قول الخرقي : ( بالليف أحتٌ إلت )20 . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث والرابع : فيهما رائحة 
ش 0 : ا ' ٍ 
© تشديد إن لم يُرد أحمد بالكراهة المنع ؛ فيؤاخذ به الأكابر من أهل الورع ٠‏ © 
© ويسامح به الأصاغر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

15 ووجه الأول : البناء على القول بطهارته . 

0 ووجه الثاني : البناء على القول بنجاسته . 

ووجه الثالث والرابع : الأخذ بالاحتياط ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


8 [ حكم ميتة الآدمي من حيث الطَّهارةٌ وعدمها ] 

ومن ذلك : قول الإمام مالك وأحمد والشافعي في أرجح قوليه بطهارة 
الآدمي إذا مات”” » مع قول الإمام أبي حنيفة والمرجوح من قول الشافعي 
أنه ينجس » للكنّه يطهر بالغسل”” . 


فالاأول : 5-7 5 والثاني ؛ هَشِدد © فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


9 ووحة الأول "كرف ذاه الا دهى وها وحنها : 


) ١8 وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص‎ » ) 1١/١ ( » نسب في « المغني‎ )١( 
. عبارة : ( بالليف أحبٌ إلي ) إلى الإمام أحمد‎ | 
98؟1),‎ ,2191/١( و تحفة المحتاج»‎ ,)١51/١( 2» مواهب الجليل‎ ١ ظ 6 (؟) انظر‎ 
. ) 197/١ (» أ : وه كشاف القناع‎ 

(9) انظر ١‏ الاختيار ؛ ( ٠») ١5/١‏ و« البيان » ( 474/١‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة»( ص8١).‏ ْ 


: 
5 
1 
1 
5 
7 
5 


2 


+. <8 


5ظ 8 42 


0 


0 
01 
- 
5 
7 
5 8 
0 
9 5 3 
+3 
9 
0 
00 
)06 
١‏ 
3 
ل 
١‏ 
و 
5 
لع 


نك 5 راوز 17 جز 17 :جنر 17 :روسج 7 جتجسج 

8 اوعي و 1ض 
م ناكا طاهرا إل بسرياذ الروج ف لكر مركا لهاووشي من أمر الله » ط 
0 وأمر الله طاهر مقدّس بالإجماع » فكذا ما جاوره ٠‏ فافهم » وأكثر من ذلك 
2 لا يقال . 

1 فإن قال قائل : كيف قال الإمام أبو حنيفة بنجاسة الادمي مع حديث : 
م 


« إن المؤمنّ لا ينجمسنٌ حياً ولا ميتاً »07© ؟ 


7ه 8 


7 عنئذه . 
2 
2 [ حكم سؤر البغل والحمار ] 


در 


فالجواب : يحتمل أنَّ هلذا الحديث لم يبلغه » أو بلغه ولم يصحّ , 


ا و 1 امسج 


7 2 ا ١‏ اتج ات ١‏ تود 


6 ومن ذلك : قول الأئمّة مه الأربعة بطهارة سؤر البغل والحمار . وَآه 8 


فر 


6 : 
4 والأوزاعي : إِنَّ ما لا يؤكل لحمه سؤره نجس 
51 
1 


فالأول : مخمّف . ومقابله : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


'؟ مطهّر» علئ توثّفٍ لأبي حنيفة في كونه مطهّرة”"' » ومع قول الثوري 8 


ووجه الأول : كون علّة منع الطهارة بسؤر البغل والحمار لا يطلع عليها " 


9 :60 برواة التكاريئ 090017 رسك )11 كاكهما وتحوم نحن سيدنا "أل لفريرة 0 


4 (5) انظر ١‏ البحر الرائق » ( 14٠/١‏ ) » و3 المدونة الكبرئ » ( 115/١‏ ) , وه المجموع ؛ - 


(١/6؟١؟)ء‏ وه«الإنصاف .)1715/١(»‏ 
() انظر « حلية العلماء ؛( ١5/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١9‏ ) . 


: >22 : 2 
4 00 


7 ون تن 7 5ق سرج 7 جج> سر 7 ججي سر 17 ويس 7 77 سر 7 درق كد ” 
إلا أكابر العلماء بالله » فَحْمّف الأمر فيه على العوام » بخلاف الأكابر » هي 


2 وبذلك حصل توجيه الثاني » فافهم . : 


[ حكم ما يخرج من الحيوانات من حيث الطهارةٌ وعدمها ] : 
ومن ذلك : قول الشافعي بنجاسة البول والرّوث مطلقا”'' » مع قول : 
4 مالك وأحمد بطهارتهما من مأكول اللحه”" . ومع قول النخعي اي © 
1١‏ أبوال الحيوانات الطاهرة.. طاهر”" » ومع قول أبي حنيفة : ذَرْق الطير ) 
4 المأكول اللحم ؛ كالحمام والعصافير. . طاهر » وما عداه نجس . ظ 
فالأول : مشدّد » ومقابله : مخف ولو بالنظر لأحد شقي التفصيل ؛ 
6 فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . ْ 

ووجه الأول : كون البهائم من شأنها أن تأكل مع الغفلة عن الله تعالى » 5 
فلا تكاد تذكر رئها ١‏ وما لاذكر اسم اله عليه فهر قذر شرع كما هو مقزرر ي 
في الشريعة » وهو خاصٌ بأكابر العلماء والصالحين الذين يتدنّسون بمخالطة هه 
لغافلين عن الله تعالئ ؛ لما هم عليه من شدة الطهارة والتقديس » بخلاف ف / 
الأصاغر الذين تغلب عليهم الغفلة ؛ نهم لا يتأنّرون بفضلات أمل ) ا 
الغفلة ؛ لعدم تقديس ذواتهم » وبذلك حصل توجيه الثاني . 


. ) 795/١ ( » تحفة المحتاج‎ ١ انظر‎ )١( # 

لم (؟) انظر ه مواهب الجليل 17/١»‏ ) » و كشاف القناع »( 157/١‏ ) . 
(6) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص )١9‏ . 

4 (:5) انظر « حاشية ابن عابدين »( 7١١/١‏ ) . 


6» - 


<1 0 


م مع قول الشافعى وأحمد : إِنَهُ طاهرء زاد الشافعى : وكذا من كلّ حيوان 


وقد جاءت الشريعة علىل مرتبة الخواص ومرتبة العوام » والعلماء تبع 
لها ؛ أي : للشريعة . 


رجو سرج ” 


[ حكم المنيٌ من حيث الطّهارةٌ وعدمها ] 


ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة ومالك بنجاسة المنئٌ من الادمي” . 


6 طاه 59) 


4< جر سح هار مده م © 


وما حكم التنزّه عنه : فكت غئله عند مالك:.رطا ويانسا + وعند 
أبي حنيفة يُغْسّل رطباً » ويُفرَك يابساً كما ورد””) 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووحه الأول : كونه يحرج مع الغفلة عن الله تعالىل غالباً » فلا يكاد جم 
) الشخص يذكر أنه بين يدي الله أبداً ٠‏ بل تعجٌ جسدَهٌ الغفلةٌ تبعاً لعموم اللّذة 1 
ومعلوم : أن اللذة النفسانية تميت كلّ محل مكث عليه : ومن هنا أمرنا مر 
. الشارع بالغسل من خروج المنئٌ لكلّ البدن ؛ إنعاشاً للبدن الذي قير وضَعُف من 


> شدَّة الحجاب عن الله تعالئ كما سيأتى بسطه فى باب الغسل إن شاء الله تعالئ 29 


ل 
4 


م 
3 د 


/ 
/ وكلّ ما حَجَب عن الله تعالى فهو رجس عند الأكابر بخلاف الأصاغر . 


انظر « البناية شرح الهداية » ( ١75/١‏ ) » و١‏ حاشية الخرشي »( 91/١‏ ). 

انظر « تحفة المحتاج » ( 7191//١‏ ) » و١‏ كشاف القناع » ( ١45/١‏ )2. وه رحمة الأمة 
فى اختلاف الأثمة ؛ ( ص ١9‏ ) . 

انظر ( 8410-8451 ) . 

. ) 6098/1١ ( انظر‎ 


9 
3 


577 تسر 7 يرق 


5520 


1-0 9 1 


: 
ا 0-7 5 0 0 
ا 0 : 
ا ل ل ل و 
ل 5 9 
"سفن عاد حااة روي ولجلة كمع انول العاف :المت .رن إناكان اران ظ 


0 


85 مع ع 1 1 

3 يسيرا أعاد من الصلاة ما يغلب علئ ظنه أنه توضأ منه بعد موتها » وإن كان 
م كثيراً ولم اي يتغيّر لم يُعد شيئاً » وإن تغيّر أعاد من وقت التغيُر”2 » وقال ) 

: مالك : إن لاك التي ف يتغيّر أحد أوصافه. . فلا إعادة . وإن كان غير 


م مَعِين ففيه روايتان”" 

5 3 2 

١ فالأول مشدّد . والثاني وما بعده : مخفف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتى‎ ١ 
. الميزان‎ 6 

6 فيقال في توجيه ذلك إن التشديد : خاصٌ بالأكابر 2 والتخفيف : 

. خاصٌ بالأصاغر ؟ بالنظر لمقامهما في الطهارة والتّقديس . 


.) 185١+ 55٠١ /١( » انظر « البناية شرح الهداية‎ )١( © 

هم )١(‏ انظر « روضة الطالبين » 537/١0‏ ) » و١‏ المغني )75/١(»‏ . 

35 انظر « البيان والتحصيل » /١(‏ 41 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠١‏ )». 
والماء المّعِين : الماء الجاري . انظر « الصحاح »( مع ن ) . 


[ حكم الاجتهاد عند اشتباه طاهر ونجس من الانية ] 


ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إذا اشتبه طاهر ونجس. . 5 
وتطهّر بما ظنَّ طهارته من الأواني”'' » مع قول الإمام أبي حنيفة : إنه 8 


مم لا يجوز الاجتهاد إلا إذا كان عدد آنية الطاهر أكثر”"' » ومع قول أحمد : إنه بها 


ٍ لا يتحرّئ ٠‏ بل يريق الجميع أو يخلطها . ويتيمّه”" . 0 
<6 

فاللأول : مخمّف . والثاني وما بعده : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 6 

©) الميزان . 3 
/ © 


وهو محمول علئ حالين ؛ فالأول : خاصٌ بالعوام » والثاني /, 
© وما بعده: خاصٌ بالأكابر ؛ لشدّة تورّعهم واحتياطهم » فافهم » والله 
ا 0000 0 200 


انظر « تحفة المحتاج ©( .)١١5-١١1/١‏ 

انظر « المبسوط ».)1١١١/١٠١١()»‏ و«التجريد»4(١/5١17).‏ 

انظر « الإنصاف 77/1١»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 7٠١‏ ) . 

في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه والجماعة حاضرون ) » وفيه بلاغ آخر : 
( بلغ ) » وبلاغ ثالث : ( بلغ قراءة على مؤلفه رضي الله عنه ) . 


واتفقوا علئ : أنَّ من مسّ ذكره أو دبره بعضو من أعضائه غير يده. . 


© طهارته إلا ما حكي عن بعض أصحاب مالك . 0 

وكذلك اتفقوا علئ أَنَّهُ : لا يجوز للمحدث مسن المصحف ولا حمله إلا 0 

لم ما حكي عن داود وغيره من الجواز . َ 
١‏ 

َ 


3 


م4 هلذاما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”" . 


. )ه80/١(رظنا‎ )١( ١ 
. ) 58 » 53١07١ فأ (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص‎ 


١ 1 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


7 فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : نه لا ينتقض الخارج النادر ؟ كالدُود 5 
8 والحصاة والريح 00 3 مع قول أبي حنيفة : ايض الروج الخارج ٍ 
من القبل”"“ » وهو الراجح من مذهب الإمام الشافعي ؛ فَإنّهُ يقول بالنتقض م8 


4 بالثلاثة9"؟ , 7 
/ فالاول : مخففاء والثانى : فيه تشديد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتى ة 
8 1 1 2 
ف الميزان . 6 


ووحه الأول : أن دود تلع البهاء + والحصاة من الأكل 1-6 من 8 
الطبيعة المتولّدة من الطعام » والناقض حقيقة إنّما هو ما نشأ من الطّعام . ١‏ 

ومَنْ نقض بالحصاة : فإنما هو من حيث ما كان عليها من الطبيعة كما هو © 
“العالت »> لا الدانهاء: كنا ميات سنطهفى آرائل خناقية التكقانت: إن شا الله 
تعاله7؟؟ . 


وهم 


)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي » .)١١5/١(‏ والمعتمد لدى الحنابلة : نقض الوضوء 
بالخارج من السبيلين معتاداً كان أو غير معتاد . انظر « كشاف القناع » ( ١117/١‏ )ء 
وه« المغني»1(١/9؟١).‏ 

(؟) قال في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ١١‏ ) : ( واستثنئ أبو حنيفة الريح من 
القبل ؛ فقال : لا ينقض ) وهو الصحيح من مذهب الحنفة » وانظر « البحر الرائق » 
(1/١”)ء‏ وه حاشية رد المحتار » ( ١757/١‏ ) . 

(*) انظر ١‏ الغرر البهية » ( ١7١/١‏ ) . 

4 (:) انظر ( 5837/9 ) . 


57 جر 97ج 0 77 0 0 77 9ه 
د 5ه جرع اق 1 2-4 9 2 مم 2 


0 
5 
0١ ته‎ 


حي 9 يست صر 89 95 8 جد 77 07 1 8 7 كك جه 2 7- تر و 5 
٠. . 2 58‏ 5 508 5 و 
مي ووجهمَنْ قال : لا ينقض الريح الخارج من القبل''' : ندرته » حتئ إنه 
0 ربّما لا يقع للعبد في عمره مرة واحدة 3 فافهم : 


/ الا ا ا 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المنيّ ناقض للطهارة9'؟ ع 
الأصحّ من مذهب الشافعي : لكلا يقضن الطيارة وإن أوجب 000 1 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 
: ووجه الأول : أنَّ لذَّة خروج المنئٌّ شديدة لا تعادلها لذَّة نفسانية » ومِنْ 


! 1 9 7 5 َ 
6 لازم ذلك شدَّة الغفلة والعّيبة عن الله تعالئ » فهو أُوْلئ بالنتقض من خروج 
البول والغائط من حيث اللذة ؛ لا من حيث عينه . 


> ين 6ر8 01> ع 8 


8 


7-3 


1ض 2. : 

م عن الله تعالئ حدثاً تجب منه التوبة والطهارة . 

9 ْ 
/ : 
© فالأول : خاصٌ بالأكابر » والثاني : خاصٌ بالعوامٌ » فاعلم ذلك وتأمّل ( 
6 فيه تعرف أنَّهُ لا فائدةً في القول بعدم نقض الطهارة بالمني إلا كونه منشأ 0 


الآدمى لا غير ؛ فإِنَّ من خرج منه المني ممنوع من الصلاة ونحوها أشدّ مِنْ ” 
/ 2 5 1 
4 منع المُحِث الحدث الأصغر » فافهم . 


)١( #‏ فى ( ب . هاءي ) :( قال بنقض ) بدل ( قال : لا ينقض ) . ل 
لم ؟) انظر « حاشية ابن عابدين»(١/175‏ )»ء و« مواهب الجليل»(١/5١1)ء.‏ 7 
وة المغنى .)١1١0/١()»‏ 
' () انظر ١‏ تحفة المحتاج ؛( 11/1١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 3١‏ ) . 


3 7 
20 0 1 رم 2 ا 3 : ' 5 ا 
- 47 1 0 7 - 3 5 4د 2 7 (61>© 6ك 2 0 َ همه مط و7 كر 


ا 
ب 


3 


[ حكم نقض الوضوء بمسنّ فرجه ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : لا ينقض الوضوء من الفرج مطلقاً © 
علئ أيّ وجه كان" » مع قول الشافعي والقول الأرجح من مذهب أحمد © 
بانتقاض الوضوء ببطن الكففٌ » وزاد أحمد : نقض الطهارة بلمس الذكر 
بظهر الكففٌ أيضا”"' » ومع قول مالك : إن مسّهُ بشهوة انتقض » إلا © 


ه29 , م 
فالأول : 22527 والثانى : مشدّدء والثالث : فيه تشديد ؟؛ فرجع ل 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 
4 في 0 00 5 ع2 / 
فالأول : خاصٌ بعوام النّاس » ومقابله : خاصٌ بالأكابر ؛ وذلك لأن 9 

© النّاقض حقيقة : هو كل ما تولّد من الأكل » وأمًا النّقض بالفرج فإنّما هو 
؟ لمجاورة الفرج للخارج » بل ورد : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان ينضح 
4 سراويله ا لمجاورتها لمجاور الخارج مبالغة في التَنرّه 4 وليقتدي به 


)١( ©‏ انظر ١‏ البحر الرائق » ( /١‏ 105 ) . 
له (؟) انظر ٠‏ تحفة المحتاج 151/١١‏ ) » و١‏ المبدع /١(»‏ 15186 ) . 

() ذهب المالكية إلئ نقض الوضوء مطلقاً بلمس الفرج من نفسه » عامداً أو غير عامد ‏ 
حصلت لذة أو لم تحصل ء أمّا مس فرج غيره فلا ينقض إلا إن وجد اللّذة . انظر 
ْ « حاشية الدسوقي .)١770١1١/١()»‏ 

(4) روئ أبو داود ( 7١7‏ ) » والنسائي ( 947/١‏ ) عن سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله 
عنه : أنَّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي : ماذا عليه ؟ فإنّ عندي ابنته » وأنا 
أستحيي أن أسأله ٠‏ قال المقداد : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » - 


150 ' 
١ ش‎ 


37 ب 11 0 سد ١‏ كسس - 0 0 
41 ا حر ث1 + حو حصا 3 1 ف 1 00 5 م 
م 2 


اي 0 5-5 3 38ؤ 


ّ خواصٌ أمّته دون عوامّهم . كما أشار إليه حديث : « هل هوّ إلا بضعة 


1 منكٌ ؟ 2072 » وقال للأكابر : « من مسي فرجَهُ فليتوضّأ »27 , كما أوضحنا 
ي ذلك في كتاب « أسرار الشريعة » » وفى خاتمة هنذا الكتاب ؛ فراجعه") 

5 ِ ع اء ‏ (5). 9 1 

عليه وسلم لطلق بن [عليٌ] حين سأله عن مس الفرج”** : « هل هوّ إلا / 

بضعة منكٌ ؟ ». . لينيّهَهُ على ما أجمع عليه أهل الكشف من أن الناقض < 

حقيقة : إِنّما هو ما كان متولّداً من الطّعام والشَّراب » وخرج من الفرج . 

| لا مسٌ ذات الفرج ) 

الذكر مشاكلة لمقامهم في التورُع والتنزّه عن مس المجاور للخارج ٠‏ بخلاف فم 

الفلاحين والترّاسين ونحوه” ؛ فإِنْ مقامهم لا يقتضي هنذا التدّه هر 


فإن قال شافعي : إِنَّ حديث : « هل هرَّإلا بضعةٌ منكٌ ؟! » منسوخ .2 ." 


قلنا : السادة الحنفية لا يقولون بنسخه » بل هو محكم عندهم » فلا بد 


فقال : 2 إذا وجد أحدّكم ذلك فلينضحٌ فرجه » وليتوضّأ وضوءَهٌ للصلاة » . 
)١(‏ سبق تخريجه .)١957/١(‏ 
() سبق تخريجه( 7١7/١‏ ). 
لم 20 انظر ( 540/8 ) وما بعدها . 
00( في كل النسخ التي بين يدي ا ا 
التّدّاسين : جمع نؤاس ؛ وهو صانع التّوس ا ا ا 


جر 7 5 9 7 ره 7 5ه رهجي ره 7 جره جروج 
000 دون العلماء > 

بم والصالحين . ير ل ا 

من خلاف الأثمّة » ولا ينبغي له أن يمسنّ فرجه ويصلي بلا تجديد طهارة . 


فإن قال قائل إكوقك : إِنَّ علة النقض , بمسٌ الفرج إِنَّما هو لكونه * 
مجاوراً للخارج لا لذاته » فلم لم توجبوا الوضوء بمس نفس الخارج ؟ 

فالجواب : إنّما لم يُلزْمتَا الشارع بالوضوء من مسن الخارج ؛ لأنّهُ لا لذّة 8 
في مسو » بخلاف خروجه ؛ فإِنَ العبد يجد لذّة وراحة بخروجه تكاد تعم © 
البدن ؛ فلذلك كان فيه الوضوء كاملاً » بخلاف مسن الخارج الملرّث » 
فافهم . 

وما وجه من نقض الطهارة بلمس الذكر بظهر الكففٌ أو باليد إلى د 
المرفق : فهو الاحتياط ؛ لكون اليد تطلق على ذلك ؛ كما فى حديث : 
«إذا أفضئ أحذّكم بيده إلى فرجه ء وليس بيتهما ستر ولا حجاث. . © 
فليتوضأ »200 . 


5-7 


© 2 يي 


عر هه ره دي ره 


2 
8 


وسمعته مرة أخرئ يقول : ( ليس لنا ناقض للطهارة إلا وهو متولّد من ,2 
الأكل 4 ميري ني مو مني 


© اسمجحتطقير © اسح “اهاج © لصح <كج ر © تلمجحتهلي © تسح هاج 1< اجر هام -<9 و م 


صم 


: الصلاة ؛ لأنهُ لولا شبع ما قهْقة » فإنّ الجيعانَ لا يكاد يتبسم فضلاً عن و 
القهقهة ) انتهن . : 


١430 ١‏ بوؤد تسوه البيهقق في« الفتن الكبر 53 1# )عع الفيلة سرف ينث :سفوا 
3 رضي الله عنها . 


1 
3 

ا 0 0 2 00 ب قم 5 

ْ حي ل 00 : ١‏ © << 3 2 

5 0 5 8 9 20 1 ا‎ ١ 3 ١ 


يكف اك ييا با ا ا 
. وأما مسن حلقة الدبر : فقال أبو حنيفة ومالك : لا ينقض الوضوء"'؟ 2 
/ 


م وقال الشافعي في أرجح قوليه وأحمد : ينقض”" ؛ أخذاً برواية : « منْ مس 
© . ملعوإجم) 2 5 ٠‏ 5 55 5208 
8 فرجه » » فشمل القبل والدبر ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


عاك تقض الرشتو عم ترب قرو 

ومن ذلك لسوشال لممداحيي ا مر 1 
صغيراً كان الممسوس أو كبيراً » حياً كان أو ميتا"؟» » مع قول مالك : 
لا ينقض مسنٌ فرج الصغير”؟2 ومع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا 
مطلقا”"2 ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : إطلاق نقض الطهارة بمسنٌ الإنسان فرج نفسه » فقيس 
عليه مسّهُ فرج غيره بجامع علّة القبح في ذلك » نما اتقفن ظهارة العند من 
نفسه. . كذلك ينقضها من غيره أخذاً بالاحتياط . 


َك 


حرق 0 5 ا ا 0 عوج 1 يرج جره 50 


يه م 0 
صجوة 72 هر #ااتصيحدة 


2 


عار 
64 


ويؤخذ من ذلك ار أ لاوا اف زاح ا 
ال ير ٠‏ مع قول مالك بنقضها ؛ فإنَّ الأول : ا 


به 000000 9 ” 


انظر « البحر الرائق ») /١(‏ 50 ), و« حاشية الدسوقى )ء ويجري عند 
4 المالكية التفصيل ذاته المذكور في الحاشية رقم (")( 015/١‏ ) . 
)1١( 4‏ انظر ١‏ المجموع »79/5 ) » وه الإنصاف 7١9/١»‏ ) . 


صر 
2 
سه 


5 () سبق تخريجه (557/1) . 9 
6 (4) انظر « مغني المحتاج » 148/١(‏ ) » و9 الإنصاف» )5١1/١(‏ , و« المبدع' (0 
.)1١0/1( .‏ 
(5) انظر « حاشية الدسوقي »(١/١؟17١).‏ 1 
009 انظر 8 البحر الرائق ٠ ) 40 /١(»‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص 7١‏ ) . 9 
| 9 


عن 7 17 نرج 17 ونج 7 سرجه 7-77 1-777 حم : 
والثاني : مشدّد . وإنّ الأول : خاصٌ بالأصاغر . والثاني : 055 العا 


من المتورّعين . 
١‏ وقد أجمع أهل الكشف على ا 00 
/ ' أو فيه رائحة من سوء الأدب مع الله تعالى » ومن هنا ورد الاستغفار عند 


: 
8 
7 8 


الخروج من الخلاء » فلا يقع العبد في ناقض إلا وهو غائب عن مشاهدة ربّه 
عرّ وجل . ولا يكاد يحضر مع الله تعالى في حال خروج الحدث أو وقوعه و 


7 
4 أبداً » وذلك أي : عدم الحضور ‏ حدث عند الأكابر يتطهّرون منه ؟ إحياءً ه 
ف ١‏ 0. 0)ء : : الا اد +00 > 
8 لبدنهم الذي مات بإدباره عن شهود كونه في حضرة ربه » فافهو"' 2 
0 5 
2 [ حكم نقض الوضوء بلمس الأمُرد ] . 

3 
© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بعدم نقض الطهارة بلمس الأمرد 8 
؟ الجميل”" . مع قول الإمام مالك بإيجاب الوضوء بلمسه » وحكي ذلك © 
6 أيضاً عن الإمام أحعول وبا 9 
١‏ فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 8 
3 . 0 
لم ووجه الاول : عدم ورود شيء عن الشارع في ذلك ٠‏ فلو كان ذلك َ 
0 2 01 
م ناقضاً لورد لنا حكمه ولو في حديث واحد . 0 
كت 0 
5 (1) في هامش (أ) : ( بلغ ) » وفي (ي) زيادة : ( وهلذا من باب قولهم : حسنات الأبرار ُ 
2 سيئات المقربين) . 5 
ه )١(‏ انظر ١‏ مغني المحتاج »( 140/١‏ ) » وه الإنصاف ؛(١/4١7)‏ . . 
ف () انظر « حاشية الدسوقي »؛ ١7١ /١(‏ ). و الإنصاف» .)1١5/١(‏ و2 رحمة الأمة 4 


في اختلاف الأئمة »( ص١5‏ ) . 


تمن 


ابجؤه , 


كن #كسد تكن كم 


حك جم 40 


4 
9 


تسر جك جرت 7 وا سر 07-517 7ج مر 7 :00-5 7 5ج 


ا : كون الأحكام دائرة مع العلل غالبا » فكما كانت العلة في 


؟ 3 75 2 1 
النقض بلمس المرأة الشهوة للامس أو الملموس أو لهما عادة. . احتاط 


الإمام مالك للآمّة ؛ وقال : ينقض الأمرد الذي يُشتهئ ' تقبيله مثلاً ؟ لاء6 


رضي الله عنه ممّن أمّنهم الشارع علئ شريعته من بعده » فكلّ أمر حدث بعد © 
موت الشارع من مستحسّن أو مستقبّح عرفاً. . فللمجتهد أن يُلحقه بما 
يشاكله فى الشريعة . 


الأمرد. 000 


وقد يقال : 2 عدم النقض بمسٌّ الأمرد : خاصٌ برّعاع الناس 3 والقول 9 


بالنقض : خاصٌ بأكابر العلماء والصالحين ؛ مشاكلةً لمقامهم في التباعد 
عن كلّ ما لم يأذن به الله تعالى . 


[ حكم نقض الوضوء بلمس المرأة ] 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي بأنَّ لمسسّ البالغ المرأةَ من غير حائل 
ينقض بكلّ حال إلا إن كانت المرأة مَحْرَماً لذي قن مع قول الإمام مالك 
وأحمد : إِنهُ إن كان ذلك بشهوة نقض . وإلا فلا" » ومع قول أبي حنيفة 


# رضى الله عنه : إِنَّ ذلك ينقض بشرط انتشار الذكر بذلك » فينقض باللمس أ 


. ) ١؟7ا//١(» انظر « تحفة المحتاج‎ )١( 
.)17؟١١/١(» و«الإنصاف‎ ».)١١١ ٠١١9/١0» (؟) انظر  حاشية الدسوقي‎ 


: 


١ 7‏ تت - 5 د 0ه 0 


> عو ا : 
ه عدار - 


2 ف ... 


3 حمرز 8 0 12 2 سن صر 0 ف 
0 عدم متعم - 2 مر يق م 45١‏ 2 ل 3 0 3 0 


له والانتشار معأ. ومع قول محمد بن الحسن : إنه لا ينقض وإن انتشر © 
ٍ. ل ا أجنبية لا تحل له. . انتقض ١‏ وإنْ ه 


/ 200 
. الأمر إلى مرتبتي الميزان . ّ 
: فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين يقيمون محل الشهوة إذا فقدَتْ مقام م 
: وجودها » ومقابله : دائر مع وجود الشهوة بشرطها المذكور ؛ فمن العلماء , 
: اعدف واليتركط و لمعي 8 


ل 00 
هى ؟:فكأنها حدث . 
١‏ ووجه من قال : ِنّها لا تنقض ا بقول عائشة رضي الله تعالئ ه 
لج عنها : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقبّل بعض نسائه » ثم يقوم « 
/ إلى الصلاة » ولا يحدث وضوءاً )”*' » وهلذا خاصٌ بمن يملك إِرُبه . 


. ) ١577/١ ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
١ . ) 7١ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »( ص‎ ١ (؟) انظر‎ 8 
© .)1١0//١(»جاتحملا انظره حاشية الدسوقي»:١١/114)» و« تحفة‎ )»0( 
.)17١5/١(» و«الإنصاف‎ 
. ) "57/١ ( سبق تخريجه‎ 


ددر ص 


42 .دق مر 8-7600 06 سي 0 


2 


م من حيث إِنْهنَ محل إنتاج العالم » والإنتاج بيت الكمال ؛ نظير قولهم : إِنَّ 


وكان الشيخ محبي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه يقول : ( وجه 
من منع النقض بلمس المرأة : النظر إلئ كمالها ؛ من حيث المعنى القائم بها 
المشار إليه بقوله تعالئى : #وإن تَظهرًا عليه ون لَه هرٌ مَوْلهُ وَِبْرِيلٌ ويلح 
لْمْؤْمِنَ وَالْمَلِكَة بد لِكَ ظهيرٌ 4 التسريم : ٠1:‏ وهو سي لا يطّلع عليه إلا 
مَنْ أطلعه الله تعالى علئ محل صدور العالم » وعرف تلك القوة التي في 
حفصة وعائشة » حتئ جعل الحقٌّ تعالئ نفسّهُ وأولي العزم من الملائكة 
والبشر. . في مقابلتهما » وهو سد لا يجوز كشفه للمحجوبين )"2 . 

ونجعك تدقع علا ادر اين ويه لالبو و40 لتقف الطيارة 
بلمس النساء : خاصٌ بأحاد النّاس ممّن لم يُطْلِعْهُ الله تعالى علئ كمال النساء 


0 
9٠ 


2 7 ا 2 2 0 عمد - 4 )حرق 90 روه 49 ا يد 8-6 1 6 ا" ليذ ك2 
0 
0 


1 اذا 


0 الخير المتعدّي أفضل من القاصر . وأمَا عدم النقض بلمسهنّ : فخاصٌ بأهل 


1 


الكمال الذين يعرفون مراتب الوجود كشفاً ويقيئاً ٠‏ لا الذين يشهدون النة 
فى النساء 3 ويرّون الذكورة أكمل من الأنوثة ) انتهئن . 


- 


0 


م 


م 
7 


0 
1 


وسمعته أيضاً يقول : ( لو لم يكن من كمال المرأة وقوتها إلا كونها © 
© تستدعي بالحال أكابر ملوك الدنيا إلى صورة السجود عليها حالة الوقاع. . . 
لكان في ذلك كفاية في بيان قوتها ) انتهئ . 


ظ وسمعته أيضاً يقول : ( الأؤلئ : القول بنقض العجائز والمحارم ) 
/ والصغيرة ؛ لأنَّ العلة في النقض بها قد لا تكون هي الشهوة » وإنّما ذلك + 


.)ا١‎ 6١/١) الفتوحات المكية‎  رظنا‎ )١ , 


// « © : ٠. 3 14 ُ 9 : 7 : 
27 4 52 / 2 52 1 5 5 5 5 34 


م يأتي له نص يخرجهنّ عن النقض . وقد أطلق الله تعالى اسم النساء في قصة م 


ىر 


فرعون بقوله تعالى : « ببح أَنَآدَهُمَ وَيَسْتَحء يسَآهَهُمْ 4 [القسص : ؛] على با 
1 الأطفال ؛ فإنْهُ كان لا يذبح الأنثى القريبة العهد بالولادة » فكما أطلق الله و٠‏ 
/ اسم النساء على المرأة الكبيرة في قوله تعالئ : 9 أَوْ لنَمِسَكم اليسَآه4 [الساء : ٠‏ 
© +:] من غير تقييد بالبالغة. . فكذلك أطلقه على البنت ساعة ولادتها على حدٌّ 6 
سواء » وهو مذهب داود رحمه الله ؟ فمن الأئمّة : مَنْ دار مع حصول © 
8 الشهوة » ومنهم : مَنْ راعئ محلّ الشهوة وإن لم تحصل شهوة ) . ١‏ 
: وأمّا وجه مَنْ قال : المراد بلمس النساء في الاية هو العمل ١‏ اللين : 
باليد : فهو لكون اللمس أمراً خفيفاً لا يغيب الإنسان بلذّته عن ربّهِ غالبا . 1 
بخلاف الجماع ؛ فإنَّ صاحبه لا يكاد يحضر له قلب مع ربه » بل يغيب عن (8) 
مراقبته وشهوده بالكليّة » وذلك حدثٌ عند الأكابر من الأولياء باتفاق . ّ 

3 


/ 
ا 1 
"أ ان ني مده ف لخدن ارحس بالقاه نا ماتود بد وها م 
تلك اللذة فيه » فإنها عقت جسده كله إذالمني - وإث كان فرعا من الدع - يا 
2 فهو فرع أقوئ من أصله وإن كان البول والغائط والدم أقذر منه في ظاهر 6 
الأمر ؛ إذ الئلة فههريان كنهوة المنكة لعن شهود الحق تعال "لا قدارة ١‏ 
. اللون والرائحة مثلاً . 6 
وممًّا يؤيّد من قال : إن المراد باللمس في آبة « أو لسم اينما » في 

[الساء : 4] الجماع : وله تعالئ : # وَإِن طَلْفَتْمُوهُنَ مِن قبل أن تَمسُوهن 8 
[البقرة : 817] ؟ فَإِنَّ المراد بالمسنٌ هنا : الجماع » وقد يكون من قال بذلك 0 


0 


ا 
١‏ 


بح جر كس 52 


# والسنٌ ‏ كما يتنرّهون عن الصلاة إذا أكلوا لحم الجَزور إلا بعد طهارة تباعداً 


)١( )‏ روى ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 17١1‏ ) عن سيدنا حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله 7 


>0 ع ا 9 58 - 


تززع 7 ج سوج 77 سر 77 جه 757 ش 35 
ماقا به لكونه نظ في لغة ارب » قرأ الس والسي واحد » لذكق ز 
ذلك ينبغي أن يكون خاصاً برَعاع الئّاس » بخلاف الأكابر ؛ فإ من مقامهم ذا 
أن شرهوا غين: لمين التساءن ولزاباة جهزة 6 حت عن لمس الشعر والظفر © 8 


عنها ؛ لكونها محلاً لركوب الشياطين علئ ظهرها كما ورد(" ء لا لكونها 7 
لحماً ؛ إذ اللحم كلَّهُ من سائر الحيوان في ذلك واحد » فافهم ذلك ؛ فإنَّهُ <؟ 
6 5(8) ّ 
ري 8 


[ حكم نقض الوضوء بالنّوم في الصّلاة ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه : إِنَّ من نام في 
صلاته علئ حالة من أحوال المصلين لا يتتقض وضوءه وإن طال نومه , وإِنَّدُ © 
إن وقع انتقض”" » مع قول مالك : ينتقض في حال الركوع والسجود وإن 
طال » دون القيام والقعود » ومع قول الشافعي : إِنَّهُ إن نام ممكناً مقعده © 


و :- 


لم تقض ولو طال النوم + وإلا انتقض” + ومع قول أحمد في مح 9 


عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ علئ ظهر كل بعير شيطان ٠‏ فإذا ل 
ركبتموها ف فسمُوا الله ولا تُقصّروا عن حاجاتكم » . : 


5 
1 68 في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه والجماعة حاضرون ) » وفيه بلاغ آخر : 1 
0 ا 


( بلغ ) . 


ا () انظر ١‏ بدائع الصنائع )2 » و« البناية شرح الهداية » ( 580/١‏ ) . 


(4:) انظر ١‏ عيون المسائل 4( ص 78 ) . 


4 (0) انظر ١‏ ا 0 


له 
8 
3 ع مر 2-0 عنم 3 يط سس 
السجة» اه (5؟65© م ادا جم و 71 اد ف 1 8 3-4 كوو ١‏ 3 م : 0 


: الروايات عنه : ل إن طال نوم القائم , والقاعد والراكع والساجد. .افخلية , 
لم الوضوء » وإلا فلا29 . 

فالأول : مخمّف . ومقابله : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ النائم في الصلاة قريب من المستيقظ ؛ تعلق قلبه < 
بحضرة الله تعالئ » وقلَةِ استغراق قليه في أمور الدنيا » وكذلك القول في ) 
. نوم الممكن مقعده ؛ لعدم استغراق قلبه في النّوم » بخلاف نوم غير الممكن ,| 
لم مقعدته من الأرض ٠‏ ولذلك قال أشياخ الطريق : من أراد خمّة نومه فليضع ,1 
فق لصوت را بهنيكة هال وي عار فته الأنمق + فإن تومه ركوو حنها دا ٠...‏ 
2 وأمّا وجه من قال من العلماء : إن النوم ينقض ولو من ممكّن مقعده ‏ إن ١‏ 
ظ ) صمَّ عنه ذلك : فهو لكونه ‏ أي : النوم ‏ أمراً برزخياً له وجه إلى اليقظة 8 
© ووجه إلى الموت ؛ بدليل ما ورد في الحديث : « الَنُوم أخو الموت لكف يك 
5 كان ]لفل يقن الطيارة واموياك كنك لاط 

: وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( وجه من نقض ا 
1 الطهارة بخروج الدم الجاري » أو بالقهقهة » أو بنوم الممكن مقعده » أو 1 
له بمسنٌ الإبط الذي فيه صُنان » أو بمسسٌ الأبرص أو الأجذم أو الكافر أو 9 
4 الفيلتت. + أو غير ولك مكا"وردة نه الأخبار:والأثان ولد من الأكل 5 
4 والشرب : الأخدُ بالاحتياط » ولأنّها لا تقع إلا والقلب غافل عن مراقبة الله © 


4 عر وجل » فلو صكّت مراقبة العبد ليه لنرَّه نفسه عن مم كل قذر حسيٌ أو 8 


. ) "١ و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمّة ) ( ص‎ » ) 7٠١/١(» الإنصاف‎ ١ انظر‎ )١( 
. (؟) رواه البيهقي في « الاداب » ( 47 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ 


0 ا 6 مؤي 6 07 
1 1ه 96-2 


3 59> 7 جا 10 5 7 جر 7 :ا © جر 0 5م00 ٠‏ 206 
. معنوئٌ ؛ تعظيماً لحضرة ربه . ارو را 5 
فم الغفلةٌ عن الله تعالئ . . نقض بعض العلماء الطهارة بها ) . 0 
, قال : ( وجميع النواقض متولّدة من الأكل » وليس لنا ناقض من غير 1 
؟ الأكل أبداً ؛ فإنَّ من لا يأكل لا ينام » ولا يجري له دم » ولا يضحك في < 
١‏ الصلاة » ولا يتقيّأ حتئ يملأ فمه » ولا يخرج من إبطه صّنان » ولا يحصل 
4 لاصرص ولا عابر اس ريد يعي واقفا عن الكتر اقرف 
نم بل هو كالملائكة ) . 

وأناايو قال سفضن الطيازة نمسة الكافر + فلانم فحز خط اال + 
© فاحتاط المؤمن لنفسه بالتطهّر من مسّه فراراً من مواضع السخط والغضب ء © 
١‏ فهو نظير ما تقدّم من الوضوء من أكل لحم الجّزور”") ؟ ورد آذ وريه 7 
مأوى الشياطين0" » لا من حيث ذات اللحم » وكما ورد النهي عن الوضوء © 
) من المياه المغضوب عليها ؛ كمياه قوم لوط" » وكما ورد من النهي عن . 
كم الجلوس علئ جلود الثمار والسباع من حيث إِنّها تورث القساوة في القلب « 
في كما سيأتي بيانه في ( باب اللباس 0 


ويح حم و كك )2 


لدت نويه 


وكذلك لولا الأكل والشرب ما اشتهينا لمسّ النساء ولا جماعهن » 
ولاخرج منّا من » ولاجُنَّ أحدناء ولا أغمي عليه » ولا تكلمنا بغيبة < 


)00١( 6‏ انظر(١76/1ه‏ ) . ا 
بو (؟1) سبق تخريجه ( 055/١‏ ) . 1 
(9') سبق تخريجه ( /١‏ 7الإ1 ) . 

5 انظر(؟375/9). 


لقي هب 


9 بالأكل . 4 
1 ضد 1 
4ه وأصل ذلك : أكلة السيد آدم من الشجرة ؛ فإنها لمّا كانت بياناً لصورة 9 
؛ ا ل ل د بالأكل عن الله تعالل . نا بالتنرّه قٍِ 


العسدل أو نالو رسن 4 بنا رادم الأكل + الملازعة النحجاب والقفلةاية . ! 
عن الله عرَّ وجل » ولذلك أبطل العلماء الصلاة بالأكل فيها ؛ لامتناع صكحة © 
كمال مناجاة العبد لربه في صلاته حال الأكل » ان 
كمال الإقبال علئ مناجاة ربّه ومراعاة الأدب معه ؛ لامتناع اجتماع لوي 
في آن واحد كما هو مشاهد : كما سيأتي بسط ذلك في الخاتمة إن شاء الله 
تعال 29 , 


رهسبدقي كا قن دلي 1 


[ حكم نقض الوضوء بأكل ما مسّته الثّار ] 
ومن ذلك ل ل : فاتفق الأئمّة / 


1 00 
١ / 8‏ 
تا حي 1 0 


مجم 


4 


وه ل للا 00 
0 ك2 


© الأربعة على عدم النقض به" » وقال ابن عمر وأبو هريرة وزيد بن ثابت : 0 

2 نتكئ: الوظيؤء عرد كله 4 

3 م6 

١‏ فالأول ا والثاني له 

© ووحه الثاني : أن النار مظهر غضبيٌ يعذب اللّه تعالل به به من ٠‏ شاء من ٍُ 

«١ 

9 . انظر(540/8)‎ )0١( © 
6 


, (9)' انظد رن« المسسوط (9/4/1) 2 ولافصر ح التلقين» ١198/١2‏ ). و«البيان» «ن 
ْ (198/1)ء وه المغني»(١/41١).‏ 
افر انظر « البيان 197/1١»‏ . 144 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 5١‏ ) . 


0 1 ا 3 3 0 0 2 
عصستنتحعدكههد 11> ير جه ات _جج ةك ار در 


كن #اسمتقي #اسحتول ع هكس <وه 


ج220 


5 اكزة؟ -000 241 5 


أ الحدث. . أنه يعمل باليقين”" » إلا أنَّ ظاهر مذهب الإمام مالك : أنه يبني 8 


العصناة + لي ل ع ل و الا # 
التطوّر منه طهارة كاملة . | 
ووجه الأول : خفاء هلذا الوجه على غالب النّاس ؛ فلذلك كان الوضوء 5 
منه خاصاً بالأكابر الذين يعرفون وجه ذلك » بخلاف الأصاغر ؛ فلا يؤمرون 
بالوضوء منه » وكان ذلك آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


توسعة عل 3 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ فافهم . 2 


ًَُ م 


[ حكم من 2 تبقّن الطّهارة وشكٌ في الحدث ] 3 
وعك ذلك فرك الأئقة الأرسة 3 إن قن فدن الصيازة وموقاة في © 
على الحدث يي وقال الحسن : إنَّ كان شكّهُ في الحدث حال ع 


.8 
الصلاة بنئ علئ يقينه في صلاته”*' » وإن كان خارج الصلاة "اع معي 
© 


ىم الشْكٌ 2 وهو الحدث : 6 


2 فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 9 
ف )١(‏ روى النسائيٌ ( 1١8/١‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( كان آخر م 
5 الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوءٍ مما ميت النار ) . ع 
58 (0) انظر ه« حاشية ابن عابدين» ١79/١(‏ ). و روضة الطالبين» (١/لالا).‏ 7 
6 و«الإنصاف »(1١/١؟؟1).‏ 9 
كم ) انظر « حاشية الدسوقي )157/١(»‏ . 6 
[ (؛) كذا فى النسخ التي بين يدي ٠‏ وعبارة ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص56 ) 2 ) 
لو لو ل وبا و ١‏ 

2 


ع هد © ن هسححهى هس جه هر 0١‏ #اح حكن كس 2ق ور هاس سكن < 


1 
2 


اجهكاج هك جتهقمر © اس ح<ط جر © كس ستقج_ #اسمسطقج ,لمح ة لكي تسح ة اج 9ح تج 10 


ئق بالأكابر : الأخذ باليقين دون الشك ولو على اصطلاح الفقهاء ؛ 4 
فَإِنَّ الله تعالئ ذم الذين يتبعون الظنَّ إلا إن عجزوا عن اليقين بطريق من ا 
الطرق » فاعلم ذلك . 


[ حكم ممنّ المصحف وحمله للمحدث ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الأربعة بتحريم مس المصحف على 
المحدك(2 2 مع قول داود وغيره بالجواز”؟ » وكذلك : قول الأئمّة 9 
الأربعة : يجوز للمحدث حمله بغلاف أو علاقة إلا عند الشافمي » كما © 


3 
يجوز عنده حمله في أمتعة وتفسير ودنانير » وقلب ورقه بعود”" . 1 
فالأول : مشدّد » وقول داود وغيره : مخفف . 0 


والأول في مسألة الحمل بغلاف وعلاقة : مخمّف . ومقابله : مشدّد ؛ 
فرجع الأمر في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . 8 

ووجه الأول في المسنّ : المبالغة في التعظيم » وعملاً بظاهر قوله م 
تعالن : # لّايَصَسُدُه إلا الْمُطّهّيُوتَ4 [الواقعة : 04] . 1 


والوجه الثاني فيه : أنَّ كلام الله تعالئى ليس هو حالاً في الكتابة التي في 


1 / 
)١( 3‏ انظر ١‏ الاختيار » ( 1/١‏ ) » وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( ١44/١‏ ), ل 
5 و حلية العلماء »)( ١94/1١‏ ) » و« منار السبيل ؛ 5751/١0‏ ) . 7 
م )١(‏ انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »“( ص١7‏ ) . 1 
4 (0) انظر«الاختيار»(١/15١)»‏ و«المجموع»(77/5 ). و«الإنصاف» 0 
»)177/١( :‏ والمعتمد عند المالكية : حرمة مِسٌ المصحف ولو بعلاقة أو وسادة أو ) 
|2 غلاف . انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( ١60/١‏ ) 8 


2 
1-6 0-6 ير ريم 0 جم سوك يمت 0 +سسور 0 م 0 0 
47/١‏ عدف جر سر صفلا جر اصرح 98 41 احرج ( ام الاقعمجود حلم © 8 


00 / 0 محة 09 42 دي 0-0 تسج كهر ١‏ ٠ه‏ )5 4 034 م 20 سجاوه مه كيج -/0- مر 


١‏ 5200 3 فصورته 0 المصحف بعود ؛ لأنَّ صورته 
َم صورة المعظم على كلَّ حال . 


الأكابر والأصاغر ‏ فاعلم ذلك”'" . 


رو+ مهوي : : 
. اورف دأئّا و مجلن لها ؛ كخيل انجو علن وجه الم ٠‏ وكصودة و 
يم الرائي المرتسمة في المرآة ؛ فلا هي عين الرائي ولا هي غيره » وهنا أسرار 0 
© لا تحملها العبارة . 


ف 


01 
3 
3 
0 
2 
5 
0 
3 
3 
07 
0 


- 


ووجه الثاني : المبالغة في التعظيم » ولا تعد حاملا للمصحف 


فلكلٌ من المذاهب وجه ء ولا يخفئ أنَّ الورع يتنوّع بتنوع المقامات في 


ومن ذلك :قو مالك الاي وحمد في أهرالرويات عت شعي ل : 
استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء”"' » وقول أبي حنيفة : يحرم ا 
الاستقبال والاستدبار في الصحراء أو في البنيان”" » مع قول داود بجواز و 
الاستقبال والاستدبار فيهما جميعا”؟ . ْ 


. ) في هامش ( أ) بلاغان : ( بلغ. . . ) و( بلغ‎ )١( 

(0) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير»(١/975‏ ). و« مغني المحتاج ؛ 
(67/1١)ء‏ وهالمغني .)١١١/١(“»‏ 

(97) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 75١/1١‏ ) . 

44 واو و واو د 


توه 0 هيرق 0 15 


1 


2 : 9 ريوع 9 9 ال 2 نك سور 0 نأ : 4 ى نات 3 7 0 9 1 لمر نْ مد 


9 
5 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ من جعل جهة وقوفه بين يدي الله تعالى في صلاته هي 
' جهة بوله وغائطه. . فقد أساء الأدب . فلذلك غاير الشارع بين الجهتين 
/ و 
م بقوله : ١‏ شرّقوا أو غَرّيُوا "2 » وذلك خاصٌ بالأكابر الذين بالغوا في 
ووجه الثانى : خفاء مثل ذلك علئ غالب الناس ؛ فهو خاصٌٌ 
*؟ بالأضاغر 4 فلا يكاد أحد منهم يلحظ ما لحظه الأكابر من التعل + قلعا © 
منهم بر من التعظيم ل 
مقام رجال » فاعلم ذلك . 


قي--ج27 


[ حكم الاستنجاء ] 1 
ومن ذلك . قول مالك والشافعي وأحمد : 50 2 لكن مم 
عند مالك وأبى حنيفة : أنه إن صلئن من غير استنجاء صكّت صلاته » وقال 
9 أبو حنيفة : هو سنّة » وهي رواية عن مالك7" . 9 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 

ووجه الأول : المبالغة في وجوب التنزُّه » وهو خاصٌ بالأكابر . 
)١( 0‏ رواه البخاري ( 795 ) ٠‏ ومسلم (7"4 ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
له (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( "0/١‏ )» و« عيون الأدلة » ( 048/١‏ )ء» وه البيان » و 


كي 
,»)5١/1(‏ و«المغني»١(١/١١١)ء2‏ وا رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ١‏ 
(ص؟7؟7). 8 


رج 7 تسوج 7ج 


يي 


ء ووجه الثاني و تكوّر خروج النجاسة من هلذين المحلَّين » فحقّف قف 6 
ع تنيع بالالاسحاصية ومن نا :]و محللا بوني نال انخاس نوين 0 
6 محل الاستنجاء إذا كانت مقدار الدرهم البغلي”" ؛ لأنَّ ذلك هو مقدار © 

النجاسة التي تكون علئ محل الاستنجاء عادة 3 5 

© 


[ عدد الأحجار فى الاستنجاء ] 


00 © - حاون #كسمج 


ومن دلك : : قول الشافعي وأحتفد بوجوب الاستنجاء بثلائة أحجار وإن : 
حصل الإنقاء بدونها”” » مع قول مالك وأبي حنيفة بجواز الحجر الواحد إذا 


و حصل به الإنقاء9" . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : العمل بأمر الشارع مع زيادة التنزّه : م 
ووجه الثاني : حمل الثلاثة في الحديث على الغالب”* » وإلا فإذا 1 
حصل الإنقاء بمسحة واحدة فلا معنول للثانية والثالثة 0 لعدم شيء يمسّح ف 


1(26) الدرهم البغلي : وهو قدر الدائرة السوداء التي تكون بباطن ذراع البغل . انظر « الفواكه م 
2 الدواني » ( 7548/١‏ ) . 6 
, (5) انظر « تحفة المحتاج »( 187/١‏ ) ء و١‏ كشاف القناع 4( 14/١‏ ) . 3 
4 (") انظر « البناية شرح الهداية 751١/١»‏ ) , و« الفواكه الدواني» (١/؟١‏ )2 6 
5 وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص١7‏ ) . 
© (4) من ذلك : مارواه مسلم ( 007/577 ) عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه 
1 قال : ( لقد نهانا أي : النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أن نستقبل القبلة لغائط أو بول » أو 1 
أن نستنجي باليمين » أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار » أو أن نستنجي برجيع أد | 

2. م 
بعفام يي 


4707000 1 0 


م ب و 2425 نك ١‏ 
59 


0 


م هناك مع ما في ذلك من رائحة التعظيم للوترية ؛ لشرفها بمحبة الله تعالى ,< 
م لهاء كما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم : ” إنَّ الله وت يحت ل 
8 الوترَ 2'76 » للككن لما كان دون الثلاثة أحجار لا يكفي في العادة. . قدَّم 4 
© الشارع إزالة النّجاسة علئ مراعاة ما هو أدب في العرف , مع أنَّ مقام الوترية 8 
5 لاايكاد يخطر علئ قلب المستنجي ؛ لغلبة الغفلة على العبد حال # 


الابسعاء ع قاقف.. , 
6 [ حكم الاستنجاء بالعظم والرّوث ] 


لم ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : لا يجزئ الاستنجاء بعظم ى 
207 5 | مة ك0 . 3 2 
95 ولارَوْثِ0" 2 مع قول أبي حنيفة ومالك : إنه يجزئ بهماء لكن مع و 
© الكراهة بهما”” . 5 
١‏ فالأول : مشدّد » والثانى الفا و8 
0 ووجه الأول نهي الشارع عن الاستنجاء بهما »ء وال ي يضر 3 

ووجه الثاني : أنَّ النهي عن الاستنجاء بهما نهى تنزيه . م 


فالأول : خاصٌ بالأكابر » والثاني : خاصٌ بالأصاغر ؛ لأنَّ علة كون م8 


لج )١(‏ انظر « البيان »( 77/١‏ ) ء و« الإنصاف»(١/١11)‏ . 7 
و (9) انظر «البناية شرح الهداية؛ (١/09/ا).‏ و« حاشية الدسوقيى» 2)١١5/١(‏ 1 
, وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص78 ) . 9 


5 م 5 
0 1 


4 
14 

سس -سسسسككتكك 

4 0غ( رواه البخاري ( 141١‏ ) . ومسلم ( 7717/1 ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 
١ 2‏ 1 

| 


و 7 5ك 0 5 سرت 7 ج> نرج 7 وجرت 7 7ن 7 ور 05 0 يي 
ا 


5 العظم طعام إخواننا الجن يخفئ علئ كثير من النَّاس » وأمًا علة الرّوث فلأنٌ‎ ١ 
5 1 المراد بالحجر التخفيف » واللّه أعله”3)‎ 0 


© © © 


"حرو 7ر257 


قي 


)١ '‏ في هامش (1) : ( بلغ قراءة على مؤلفه رضي الله عنه ) . 


2 3 0 شر 60ب 3 جر 3 تين م حم در بس لل 
4 ةم 2 عو رم ير ل 7 2 1 أقم. 20 


3 


5 ل ل ل ل 
0 1 0 


امب الود 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الوضوءٍ ] 5 
اتفق الأئمّة عل : أن لونوك بقلبه من غير لفظ أجزأه الوضوء » بخلاف 9 
كيه بوعلرة نز فل الكتيه قل القلهارة #متعدة قن رالدى الع 
ما كي عن أحمد » وعلئ : أنَّ تخليل اللحية الكَنّة في الوضوء سنّة» ” 

وعلئ : أنَّ المرفقين يدخلان في اليدين في الوضوء خلافاً لزفر . 


22 


وأجمعوا على : أنه لا يجوز مسح الأذنين عوضاً عن مسح الرأس » 0 
وعلئ : أنَّ من توضأ فله أن يصلي بوضوثه ما شاء ما لم ينتقض ٠١‏ خلافاً © 
للنخعي في قوله : لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات"'" » وقال 9 
عبيد بن عمير : لايصلي بوضوء واحد غير فريضة واحدة » ويتنقل 7 


رمع يمر 


فَأعسِلوا. َ# الاية [المائدة : 5] . 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق7"؟ . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


)00( انظر « المجموع /١(»‏ 90 ) . 


(؟) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »)( ص 77 2 75 ) . 


0 


ماشاء » واحتج بالاية : #يتآيبا الذرح ءَامَنُواً إذا قمتم إلى الصَّلرةِ : 
4 
4 
ص 


[ حكم النيّة في الطّهارة من الحَدّئين ] ظ 
فمن ذلك : قول كاقّة العلماء : إِنْهُ لا تصح طهارة إلا بنية » فتجب النيّة ' 
]| في الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر”'' » مع قول الإمام أبي حنيفة : 
| لا يفتقر الوضوء والغسل إلى النية » بخلاف التيمم لا بد فيه من النية"© . 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
© الميزان . 
6 ووجه الأول : حديث : ٠‏ إِنَّما الأعمالٌ بالئيات 96) 
| ووجه الثاني : اندراج فروع الإسلام كلَّها في نية الإسلام ؛ كما قال به ظ 
ابن عباسن::وأب و سليمنان الذارائى 6 ققالة +( لا يحتاج أشني مق فروع 
نم الإسلام إلئ نية بعد أن اختار صاحبُّ الدخولَ فيه )”24 ؛ أي : في الإسلام . 
© ووجه استثناء الإمام أبي حنيفة التيمم : كون التراب ضعيف الروحانية ؛ 
7 تلكا فس لتقام الشف لذو عل اسان الساصيى رتكاف 
؟ فلذلك احتاج إلى : اقرف لد كناساتن ببالداقن بايهازن غناك الله شاك 0 


9 6 

)١( 1‏ انظر « مواهب الجليل » ( 777/١‏ ) , و« تحفة المحتاج » ( ١91/١‏ ) » و١‏ المبدع » 7 

.)؟5/١(‎ ْ 

07 (؟) انظر « البناية شرح الهداية ؛ 70/١(‏ ).» و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 
(ص7). 


6 سيق ويه 13/15 


لم (4) رواه بنحوه أبو نعيم في « حلية الأولياء » 771١/4(‏ ) عن أبي سليمان الداراني رحمه الله (ه) 
/ تعالر .: 
ثم (5) انظر ( 7/١‏ 


58 سر 77ر6 ساس 17 ونس 7 تسر صرق هيعد ” 
بخلاف الماء ؛ فَإنه قويُ الروحانيّة » فيحبي كلّ محل نزل عليه ولو بلا قصدٍ وي 
قاصل . ١‏ 

١ 
9 2 وشمعت ميدق غلبا الحوافن رمه الله اضالن يقول :: ا(اأحققة اليه‎ 
عزم المكلّف على الفعل مع المقارنة غالباً » ومن قال : إِنَّهِ يُتصوّر من‎ ' 
الفكلت فكل الغادة يللا ئنة: ...قينا عقي ال “ادق لواقلنك ([للحشر وهو‎ 
. يتطهّر لوي لقال لك : أتطيد» وأمّا مَنْ لا يعرف ما يصنع.‎ 

فليس هو بمكلّف أصلاً ) . 


اج © د99 جر © اسح بج ©#السحدةه م #امسج ‏ 
؛ : كك 


8 قال : ( ولعلّ شبهة من نقل عن الإمام أبي حنيفة عدم فرضية النية. . 
0 كونه لا يعرف اصطلاحه ؛ فإِنَّ الفرض عنده : ما صرّح القرآن بالأمر به » 
© أو ما ألحجق به من السنّة المتواتر وال جف + وغيز الفرمن : ما جاء في 
' السنة الغير المتواترة الأمرُ به » ثم إِنْهُ ينقسم إلى ما هو واجب » وإلئ ما هو 
١‏ مكدونب 4 كالكتان والالتسيداء ركد الأظنان 4 انإنة ليك اليه ٠‏ ففي السنّة 


»4 ماهو واجب ٠‏ وفيها ما هو مندوب ؛ فلا يلزم من نفي الإمام أبي حنيفة 
/ فرضية النية. . نفىٌ وجوبها . 

ونظير ذلك : اصطلاح السلف على التعبير عن الحرام بلفظ الكراهة ؛ 
6 فإذا قيل : وكره سفيان الوضوء باللبن مثلاً.. فمرادهم : المنع وعدم 
) الصحة . فافهم واعرف مصطلح الأئمّة قبل الاعتراض عليهم ؛ فإنّهم أهل 
©) أدب مع الله تعالى » فغايروا بين لفظ ما جاء في القرآن » وبين لفظ ما جاء 
ل 5000 
لا ينطق عن الهوئ إِنْ هو إلا وحي يوحئ . , 


م ررك - ب ١‏ : +22 
2 _ د 8 3 ده 2 


روج 7 سوج 7 رج اوبره :© 


لدت 


جد كك ©- 0 


ونظير ذلك لمكسييي لماه كالبلل اجاور نر سيد ال 
6 كانت الصلاة من الله رحمة ؛ تمبيزاً للأنبياء عن الأولياء » فيقال في الولي : 

أم رحمه الله » أو رضي عنه » ولا يقال فيه : صلى الله عليه وسلم . إلا بحكم © 
التبعيّة للأنبياء كما هو مقرّر في كتب الفقه وغيرها ) . 

6 


وسمعته رضي الله عنه يقول الل را ل لس دار 

الأقة أدباً مع الله تعالئ ؛ ولذلك لم يجعل النية فرضا » وسمّى الوتر 60 
ار يي ل بالكاي راشي لان وير با ضيه 
: ل ل ل 0 


0 


:0 
وأطال في ذلك » فم قل :3 تلق بك مون : ل يمل عمة الاي 
٠‏ بنيّة ( 0 موي ا ؛ من حيث إنها مأمور بها - 


الوجوب اجتهاد المجتهد ) . 0 


فإن قلت : فما وجه من أوجب نية رفع الحدث الأصغر مع الأكبر إذا م 
اجتمع الحدثان على المكلّف ؟ 1 


فالحواب : وجهه : أن الأصل في كلّ حدث إفراده بنية » فقد لا يكون 729 


: الشارع يرى اندراج الأصغر في الأكبر ؛ لحكمة تخفئ على غالب النّاس . 


ب ١‏ قي عي حي ارا يد 2 سس 48 ا 4 وت 00 بحن يو 17 
6 > 052 5 4 © 7 قن 5 7 52 <٠‏ .- 5 : 


ُ وقد بسطنا الكلام على ما يرد على مذاهب العلماء في النية منطوقاً ومفهوماً / 


في ١‏ كتاب الأجوبة عن الأئمّة » فراجعه''' . 


١ 
] حكم التُطق بالنيّة‎ [ , 


6 ووجه الأول : مراعاة حال غالب الناس من عدم وصولهم في الهيبة 
٠ 0 9‏ 2 

© والتعظيم إلئ حدٌّ يمنعهم من النطق ٠١‏ أو ثقله عليهم إذا أقبلوا على فعل ٍْ 
6 مأمور به . ' 
4 - 2 
1 ووحه الثاني : مراعاة حال الأكابر الذين استحكمت فيهم عظمة الله 1 
© تعالى حتئ منعتهم من القدرة على النطق بالنية بين يديه إلا إن أمرهم بذلك » 
"” ولم يصحٌ لنا في ذلك أمث بالنطق بها . ١‏ 
2 م ١‏ - 03 : 
3 وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله يقول : ( إني أقدر على النطق : 
م بنية الطهارة » ولا أقدر على النطق بنية الصلاة ؛ من حيث إِنَّ الطهارة مفتاح أ 


)١( 5‏ في هامش (1) : ( بلغ ولد المؤلف قراءة على والده ) . 1 
6 (؟) انظر ١‏ البحر الرائق ؛ ( 1١0/١‏ )2 و« تحفة المحتاج » 2)١95/١(‏ و« الإنصاف » © 
.)١145/1(‏ 4 


() انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » )7١7/١(‏ » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛( ص37 ) . 


اح كد ال ا ل ار كي ا 4< اد كل 2-9 7 ا 
) طريق الصلاة » فهى بعيدة عن مقام المناجاة لله 0 عادة » وفرفٌ بين 8 


الوسائل والمقاييدر» فاعلم ذلك ؛ فإنّهُ نفيس ) . 
وسيأتي في ( بيان حكمة الجهر في أُولَِي المغرب والعشاء ) أن من 
4 خصائص الحقٌّ جلا وعلا “أن لضي ادهب وتسطن] كلما أطان الوقرت 1 
8 بين يديه » بخلاف ملوك الدنيا ؛ ولذلك كان الإسرار مستحباً في غير 7 
؛ الركعتين الأول هن لاسن اتير » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


2-500 


سو 2 


0 00 


[ حكم النّسمية في الوضوء ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة مه الثلاثة ثة وإحدى الروايتين عن أحمد 0 


م 0 


في الوضوء مستحبّة » مع قول داود وأحمد : إِنَّها واجبة لا يصحٌ الوضوء 


إلا بها 50 العمد والسهو”” . ومع قول إسحاق : إِنْ نسيها 
أجزأته طهارته » وإلا فلا . : 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . . 


2 


والأول : محمول علئ حال أهل القرب من شهود حضرة ة الله عرٍّ وجل » 1 
0 
والثانيى : علئ غيرهم ؟ فلذلك كان ذكره لله تعالن مستحباً لا واجباً » ١‏ 


د م 


١ . انظر ( ”5/7 ) وما بعدها‎ )١( 
تحفة‎ ١و‎ » ) ٠١7/١ ( 1» حاشية الدسوقي‎ ١و‎ » ) 1١8/١ ( » (؟) انظر « حاشية ابن عابدين‎ 
. )11/١(» وه المغني‎ » ) 5١5/١ (» ظ المحتاج‎ 
وعلئ رواية الوجوب : الذي عليه أكثر‎ .) 94/١١ انظر « مطالب أولي النهن»‎ )7( 
« الحنابلة أنَّ ترك التسمية سهواً لا يؤثر في صحة الطهارة . انظر  الإنصاف'‎ 
.)١1؟9/1(‎ 
. ) 737 انظر 9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص‎ (0 


2» 7 : 


بخلاف الكافر إذا املك قإنه بوسر يلقن 78 الله تعالئ وجوباً في الشهادتين 2 
وغيرهما مما شرع فيه التسمية ؛ ليتشرب الإسلام قلبّهُ ؟ لكونه قريب عمدٍ بي 
بالأنصاب والأوثان . . 

ل 
اج اله تدان مه الور حكن الجا )لست ون عت د 
طهارته ؛ بقرينة ظاهر قوله تعالى : « ولا تَأكُلُوا ما لر يذو أَسْم اسه علجَهِ » <خ 
[الأنعام : 617١‏ ؟ يعني : ولو أنهر ذبحُها الدم الفاسد الذي يضر البدن في 1 
أكله » فما جعلّ ذبيحة المشرك رجساً إلا عدم ذكر اسم الله عليها » بخلاف ّ 
ذبائح أهل الكتاب ؛ فَإنَّ الشريعة أباحتها ) انتهئ . 0 

أي : فإنَّ الآية وإن كانت نزلت فيمن ذبح على اسم الأصنام فظاهرها © 
؛ ونيد «الارلقيع نكي رحيه ل بق عدي 1011 أورخيره لمن لم ريا در : 
“'' ؛ فإن ظاهره عند بعضهم : نفي الصحة » وإن حمله : 
أي بعضهم على الكمال كما مر 0 3 


[ حكم غسل اليدين قبل الطهارة ] 
ومن ذلك + قول الأنقة الفلانة : إن غسل اليدين قبل الطهنارة 
8 0 مع قول عي : إن ذلك واجب للكن مِنْ نوم الليل دون 


كاده 1 : 


اسم الله عليه ) 


ا 7ه ره 
- مه ره هم ع جو 0 لممحا م2 ا سرجه 


اي 


6 


7 
> 


.)١١5890/١(هجيرخت سبق‎ )١( ) 

له 5) انظر(١150/1).‏ 
و () انظر « البناية شرح الهداية»؛ .)١18/١(‏ و« حاشية الدسوقي» (١/١١)ء‏ 
و« مغني المحتاج ١185/١0»‏ ) . 


دن عد زا ده 
في 1 كب و لالاء 
0 

9 

كك 


1 النهار7") ٠‏ ومع 0007 أهل الظاهر بالوجوب مطلقاً تعّداً لا لنجاسة 2 3 
م فإن أدخل يده في الإناء قبل غسلها.. لم يفسد الماء إلا عند الحسن بج 


5 الب 

فالأول احتف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 9 
_ِ 3 5 
٠‏ #» 100 أيما ١ ٠ ٠‏ 
: ومن ذلك : قول الآئئّة الثلاثة با ستحباب المضمضة والاستنشاق في 1 
6 الوضوء”” » مع قول الإمام أحمد في أشهر الروايتين بوجوبهما في الحدث 9 

6 . «(4) 
/ الأكبر واللأصغ 7؟ : 0 
: 7 95 
فالأول : مخقف ٠‏ والثافي : مشتّد ؛ إِما لظاهر حديث : ٠‏ تمضتضّوا و 


0 واتعهدوا 6 عند من صكّحه 0 ااك الوسرس امارد ( 
وإمًا أنَّ أصله مستحتٌ » ونهض به إلى الوجوب اجتهاد المجتهد ؛ 


ووجه الاستحباب : أنَّ الفم والأف باطنهما من جنس الباطن » ' 


١ 8‏ وذلك في إحدى الروايتين عنه . انظر « الإنصاف 17١/١»‏ ) . 
4 (7) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص "7 ) . 
(©) انظر «١‏ الاختيار » 8/١0‏ ) » و« حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الربانى » 
أ ١179/1‏ ) » وه نهاية المحتاج 185/١011‏ ) . ْ 
01 انظر « الإنصاف »4 ( 11١/١‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 37 ) . 
© (5) روا الدارقطني في 3 السنن » ( 784 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


رجه حرج ؟ يمره هدرو ؟ عرو ؟ يمري يسرع وبرج و 
والطهارة ما شرعت بالأصالة إلا على الظاهر من البدن دوين لهنما انما 
5 هو علئ سبيل الاستحباب . : 
أ ووجه الوجوب : كون الفم محل اللسان والطعام » فكم وقع اللسان في 8 
2 إثم ؟! وكم نزل منه إلى الجوف حرام أو شبهات ؟! وقد صرّح في الحديث 1 
© بأنَّ اللسان أكثر الأعضاء مخالفة ؛ بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : 
ا « وهل يكبٌ الناسَ في النار على وجوههم إلا حصائدٌ ألسنتهم ؟! 2 9 

فيجب علئن هنذا القول على العبد إذا تطهّر. . انتوفي فم ماعو 
بالماء » مع التحلّل ممّن وقع هو في عرضه من سائر الناس ؛ والإكثار من : 
الاستغفار كما هو مقرّر في كتب الشريعة . 


ركس ج90 جم تسب لاجر مم 


وأا وجه وجوب الاستنشاق : فهو كون الأنف محل مبيت الشيطان كما ون 
» ورد(" » ومحلَّ ظهور الكبرياء والأنفة عن الحقٌّ والعمل به » ولا يكاد أحد ِ 
١‏ يسلم من هنذا الكبر إلا إن صار يرئ نفسه دون المسلمين أجمعين كما بسطنا 
5 الكلام عليه أول ١‏ عهود المشايخ » فراجعه . 


: وقد كان سيدي الشيخ إبراهيم الدسوقي يقول : ( كلمة الغيبة أشدُ في © 
35 مااع ع )2 
وكانيقوك:( ادن لقاو القراك أن يقرآه إلا بلننان طاهو من الغدية ١‏ 
3 والنميمة وأكل الحرام والشبهات » فقد أجمع أهل الله تعالئ علئ : أنَّ من <6 
)١( 6‏ سبق تخريجه ( 788/1١‏ ) . 0 
© (؟) روى البخاري ( 8740) . ومسلم (18 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ 
ا النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات ؟؛ . 


اجيو 


م أكل حراماً أو وقع في غيبة. . فقد تنجّس نجاسة تمنعه 
. تعالئ » سواء في الصلاة وغيرها . 

' قالوا : ومراد الشارع لأته : آلا يقوم أحد منهم يناجي ربّه في الصلاة :إلا © 
© علئ طهارة ظاهرة وباطنة من سائر الذنوب ٠‏ وقالوا : مثال مَنْ يتكلّم بالقبيح © 
ثم يقرأ القرآن. . مثال من رمئ مصحفاً في قاذورة » ولا شك في كفره ) 

9 7لاصفعت يودي طلا الحراض ري الله رفول < (١‏ زلا مين امن الله 
عليه وسلم المضمضة والاستنشاق ٠‏ وقدههما على غسل الوجه بإذنٍ من ريه 
م عر وجل . “لعلة ينف الناى عنييما + لكر نيجنا لكفةانثسن الويعة إلذ بعد 
م إمعان النظر إل باطنهما . 

© فلا يقال : كان ينبغي تأخيرهما عمًا شرعه الله عرَّ وجل من غسل 
6 الوجه ؛ لأنَّ الشارع معصوم من الوقوع في سوء الأدب » وقد قدّمنا أن نما 
امسا سيد ؛ كما أخّر مسح الأذنين كذلك بإذن من ربّه ) 


. نتهئ » والله أعلم‎ ١ 


[ حدود الوجه في الوضوء ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ البياض الذي بين شعر الأذن 
ْ 5 0010 0 | , 2 : 
اينات غسله مع الوجه في الوضوء"" . ظ 


5 4 120-00 © سي :© 


أ 00 كذا في الع ولعله أراد : ( بين الأذن وشعر اللحية ) » وانظر ١‏ الاختيار » 
7/١(‏ ). و« مغني المحتاج ١/7/١ (١4‏ )» و«الفروع »(١/5/ا١).‏ 

)١( ©‏ انظر « الاختيار » ( ٠» ) 72/1١‏ وعند المالكية أقوال أخرئ ؛ منها ما يوافق الجمهور . - 

1 لهج رجفا ره دهي مج هدوير هه اجر كم ج سيره تانر 7 5 


2 


( 


7 5 

3 ع ا 
5 0 3 0 
3 


<< حثع 6< - 0-١‏ 7ج سر 1ج © سر ْ 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان ٠‏ و 
ووجه الأول : حصول المواجهة به في حضرة الله تعالى عند خطابه . 


ووجه الثاني : عدم وقوع المواجهة به ؛ فإِنَّ الشرع قد : انراق ١‏ 


ذلك عند القائل به » وإلا فكلٌّ جزء من بدن العبد ظاهراً وباطناً. . ظاهرو 


للح تعالئ ؛ كما أشار إليه فرض الحقٌّ تعالئ ليلة الإسراء الغسلّ لجميع ظ 


6 


وو وو عماس و ردي وي 
الصلاة مع الاستنجاء » ثم لما كان القلب محلاً لنظر الحقٌّ تعالئ من < 
العبد. . أمر الله تعالى العبد بالتوبة فوراً ؛ مسارعةً للتطوّر من النجاسة ا 


المعنوية ؛ لأنّ الماء لا يصل إلى القلب » فافهم . 


اليدين"" » مع قول الإمام داود والإمام زفر رحمهما الله تعالى : إِنّهما 
لا يدخلان0" . 


(00 


00 


4 0 
0 


25-89 


[ حكم غسل المرفقين في الوضوء ] 


ومن ذلك : قول الأتمّة الأربعة بأنَّ المرفقين يدخلان في وجوب غسل ا 


7 و رج 7 م تج 7 وج 


ففي ١‏ الفواكه الدواني » ( ١78/١‏ ) : (حكم ما بين العذار والأذن من البياض الكائن / ا 
فوق وتد الأذن ٠‏ وفيه أربعة أقوال : وجوب غسله مطلقاً ٠‏ عدم وجوبه مطلقاً ٠‏ <) 
الوجوب على الأمرد وعدمه لصاحب اللحية » والرابع : سنية غسله . والمشهور 9 
الأول ؛ وهو وجوب غسله مطلقاً ) » وانظر ه مواهب الجليل » ( 7517/1١‏ ) . 2 
انظر « الاختيار» ( 7/١‏ ) » و١‏ حاشية الدسوقي » ( 87/١‏ ) ء و« مغني المحتاج ) ١‏ 
١74/10‏ 1 )ءو«المغنى»(١/١9).‏ 
انظر ‏ الاختيار » ( 7/١‏ ) » وه المغني 40/١»‏ ) . 


5 7 ا 200 28 
مي فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0 ووجه الأول : أمعاميد ‏ الارشنات :+ وتكمل الحركة بهما في فعل 


. المخالفات‎ ١ 


م2 ووجه الثاني : كونهما مجموع شيئين ؟ إبرة الذراع ورأس العظمين » 
م فلم يتمكّضا للذراعين » فحُقّف فيهما . 
/ [ المقدار الواجب مسحه من الرأس ] 


8 ومن ذلك*: قول الإمام مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه بوجوب 


جر هتسحد هلاني 


14 7 د 2 


لا يتعين المسح باليد"'" . 


فالأول : مكلك + والثانى : مخفف فيه بعض تشديد » والثالث : 


© 1 7 


تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


جر لاكعىي 


1 ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط » فيمسح جميع محل الرّياسة التي عند 
المتوضئ ؛ ليخرج عن الكبْر الذي في ضمنها » ويمكن من دخول 


(1) _انظر ‏ مواهب الجليل » ( ٠١7/١‏ ) » و١‏ كشاف القناع » ( 48/١‏ ) . 
0 انظر « البناية شرح الهداية » 1717261١53 /1١(‏ ) 2 و« حاشية ابن عابدين » ( 41/١‏ 
7 و« تحفة المحتاج »( ٠ ١1/١‏ ). 


لكمه_مجوىم ه--وح ه-90 و1 0 ا 0574 كان 


مسح جميع الرأس في الوضوء''' » مع قول أبي حنيفة والشافعي بوجوب 
البعض فقط . مع اختلافهما في قدره ؛ فالشافعي يقول : يجب ما ينطلق 
عليه اسم المسح » وأبو حنيفة يقول : البعض هو ربع الرأس ؛ ويكون ذلك 
بثلاثة من أصابعه ؛ حتئ لو مسح رأسه بإصبعين لا يكفي ٠»‏ وقال الشافعي : 


7 رز 0450 


0 ل 0 


78- 


- 


سر 7 سر 77ر0 


: 4 
قمك < 
دم 


2.) 


سر 7 7ر7 17 917 7 15 


: 


القول فى حضرة الصلاة هنا 


ووجه من يقول : يمسح البعض فقط أن العبد لا يمكه الخروج عن به 
الدياسة بالكلية 00 ١‏ 

بوعددن ترك بوعرب سه رن الر الى بريه افوا رن 7 
ا 0 
تنس تحت حكم غير إلا هر ؛ فلذلك سوم أحدهم يقاء ثلا أرباع ن 
رياسته » واكتفي بربع عبوديته . 


ا 


7 


5 
4 
١ '‏ 
[ حكم المسح على العمامة » والتثليثٍ في مسح الرأس ] ' 
[© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المسح على العمامة لا يجزئ 29 , © 


1 مع قول أحمد بأنّه يجزئ » للكن بشرط أن يكون تحت الحنك منها شيء )) 


4 


. رواية واحدة » وإن كانت مدوّرة لا ذؤابة لها د يعدي : اللثام - لم يجرئ 6 


' المسح عليها . وعنه في مسح المرأة علئ قناعها المستدير تحت حلقها. . ا 


١) 5‏ مراده : الحديث الذي رواه مسلم ( 147/4١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 7 
: عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرَةٍ 1 
١‏ من كبر » . 
(5) انظر ١‏ العناية شرح الهداية4(١/01١)ء‏ و« مواهب الجليل»(١/994؟1)ء‏ 
ْ وه البيان»(1١/ل/ا؟١‏ ). ْ 


جره 9 سر 9 مرق مرو هسرع يسرع" 
ظ ل 000 
: فالأول : مشدّد . والثانى : مخمّف بالشرط الذي ذكره . 
© أو قلنسوة » فوجب مباشرتها بالمسح دفعاً للرّياسة والكبر'" . 
5 ووجه الثاني : النظر إلئ كون الرّياسة حقيقة إِنّما هي في القلب » 
1 5 5 .- - - 
لم من المعاني ٠‏ فلا فرق في الإشارة إليه بالمسح بين أن يكون ذلك بحائل أو 
م بلا حائل . 
/ 
1 2 
ومن هنا : خفف الأئمّة الثلاثة باستحباب مسحه مرّة واحدة فقط"" , 
: وشدّد الشافعي باستحباب مسحه ثلاثاً”؟ . 

ووجه الأول : أنهُ محمول علئ حال الأكابر الذين لم يظهر عليهم كبْر . 


ظ والثاني : خاصٌٌ بالأصاغر الذين يظهر عليهم الكبْر , فيمسحون رأسهم 
ثم ثلاث مرات مبالغة في إزالة الكبْر الذي عندهم . 


" و« رحمة الأمة فى اختلاف الأثئمة» (ص‎ »غ)1١83‎ 6 185/١( انظر « الإنصاف»‎ )١( 


.) 45 

© (؟) قوله : ( فوجب مباشرتها ) أي : مباشرة الرأس لا العمامة بدلالة السياق . 

م ”) انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 174/١‏ ) » وه عيون الأدلة 191/١»‏ )»وه المغني » 
.)94/1١(‏ 


(2) انظر « البيان .)١78/1١(»‏ 
0 


ووجه الأول : أنَّ الكياسة حقيقة في زة نفس الرأس لا فيما عليها من عمامة 


وي وان اس ا 
1 00 2 ل 


احم تود 
0 


5 2 7-5 3 1 © 7 و غ4 م ) 4 1 جه هر : هب 1 0 © ١‏ ا 2-04 اجيج 2 2 52 


5 جر ل دهم © 


: 


5 
0 


وزرها ووزر من عمل بها ؛ فلذلك وجب غسلهما إزالة لذلك لوزر في 1١‏ 


تلق 5 سر 177-77179777 سو 77ج 


3 

[ حكم تجديد الماء لمسح الأذنين ] 1 

وا اول رار بن اموي يستحبٌ مد 1 
معها"1ء الاير إنيهها عطضوان سكناث كان بماء جد ولترقة 9 
١م‏ 


ل ا و ا 


6 
وما أدبر منهما فمن الرأس يُمسّح معه'" . 1 
فالآول: يتسقة + وقول القاففى > ددن وكة اما بخلة.. ُ 


9 
ووجه الأول : كون الأذنين لا يتصور فيهما عصيان حقيقة : اها 
جع 


طريقان إلى وصول الكلام الحرام منهما إلى القلب 0 فلذلك خدت نييما 8 


ٍ 5 بالسح ؛ لكون الكلام الحرام يمرٌ عليهما ويمسّهما مسّاً . 


8 
0 
ووجه الثاني كر هيا كإنا بسب الوسيو ل مو الح بالناس من كثرة ا 
<6 


« 


الظاهر » وأوجبنا على العبد التوبة من سوء الظنٌ في الباطن . 


)١( 3‏ انظر « البحر الرائق ») (١//ا؟‏ )2 و١الإنصاف‏ » ,2)59١٠ .1789/١(‏ وقد نص 9 
المالكية علئ أن تجديد ماء مسح الأذنين سنة 24 مستقلة عن سنة مسحهما » فإن لم يجدده م 
3 
6 
6 


فقد أت بسنة المسح دون سنة تجديد الماء . انظر ١‏ حاشية الخرشي » ١0/١‏ ) . 
و حاشية الدسوقي »1 18/١(‏ ) . : 
") انظر ‏ مغني المحتاج 4( )١19١/١‏ . 
*) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 74 ) . 


1 1 
/ الروايتين عنع ما * إنيما ا مرة اه 3 ا الإمام 72 ُ إلمينا 15 
له يُمسّحان ثلاثاً ؛ وهو الرواية الأخرئ عن أحمد . ظ 


[ حكم مسح العنق ] ' 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ مسح صفحة العنق بالماء ليس 5 
بن ع توك ان حيلة والسملوييض القائعة الاسفيدة ا © 
, فالأول::«فختف: وتقائله : مقيدة.. 
ووجه الأول : عدم ثبوت حديث فيه ؟ فكان بدعة . 


عُ 14 5 
ووجه الثاني : ما رواه الديلمي اس مسح العنق أمانّ من الل 07 ؛ مع 


8 ما جرب من زوال الغمّ والهمّ إذا مسح العنق » فلا بد لذلك من حكمة » وإذا ©) 
ضعف النقل عملنا بالتجربة©» . ْ 


[ حكم غسل القدمين ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على : أن غسل القدمين في الطهارة مع القدرة «ه 


انظر « حاشية الدسوقي » ( ٠١/١‏ ) » و« تحفة المحتاج »( 711/١‏ ) . 0 
انر 3 الاختيار» (4/1) ١‏ ول تحفة المتاج» (141/1), ودالإتصاف» م 9 
(1/ا”١).‏ 3 
عزاه بنحوه في « كشف الخفاء ؛ ( 75١8/7‏ ) إلى ١‏ الفردوس »© عن سيدنا عبد الله بن قم 
عمر رضي الله عنهماء ولم أجده في النسخة التي بين يدي» فلعلّه من موضع مفقود منه. ّْ 
في هامش (أ) : ( بلغ على النجاري قراءة علئ مؤلفه ) . 


: 3 وابن جرير من جواز مسح جميع 5 ٠‏ وأنَّ الإنسان ندحم ا 3 
2 1 6 

مخيّر بين الغسل وبين المسح"" . 6 

: : 9 
م فلأول: مشدّدء ومعه ثبوت الفعل عن رسول الله صلى الله عليه ٠6,‏ 
) وسلم , والثاني : مخمّف . ومعه ظاهر القرآن في قراءة الجر ؛ فرجع الأمر بم 

: في ذلك إلى مرتبتي الميزان . . 


؛ ' اا 2م © 
ْ ووجه الاول : مؤاخذة العبد بالمشي بهما في غير طاعة الله عز وجل » : 


هاو 


له 


وكونهما حاملين للجسم كلَّه » وممدّين له بالقوة على الع لاعفا 
: بالمخالفة أو الغفلة سرئ ذلك فيما حملاه ؛ كما يسري منهما القوة إلى © 
: 


0-0 


©) مافوقهما إذا غسلا ؟ فَإنّهما كعروق الشجرة التي تشرب الماء » وتمدٌ 0 
١‏ الأغصان بالأوراق والثمار . فتعّن فيهما الغسل دون المسح . 7 
ه ٍِ 
9 ووجه الثاني : كونهما لا يكثر منهما العصيان » بخلاف ما حملاه من م 
الأعضاء » فاكتفئ صاحب هلذا القول بمسحهما , مع قوله بأنَّ الغسل أفضل 5 


؟ ولابدٌ » وقد كان ابن عباس يقول : ( فرض الرجلين المسح لا الغسل )0©, 0 


“ فاعلم ذلك . 9 
9 © 
تح -- 7 
6 00 انظر « حاشية ابن عابدين » ( 98/١‏ ) » و عيون المسائل » (ص 18 )2 و« مغني إى) 
المحتاج »(١//ا/ا‏ ) . و« كشاف القناع 2( 85/١‏ ) . م 

0( انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 75 ) . ١‏ 

0 1 


() رواه بنحوه ابن ماجه( 408 ) . 


اك اك طول ليك اولي ا 
جحو 

4 ومن ذلك : قول بعضهم بكراهة النقص عن الثلاث في غسلات الوضوء " 

١‏ ومسحاته'') » مع قول بعضهم بعدم الكراهة ؛ لثبوت الاقتصار علئ مرّة 

© وعلئ مرّتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم''' . 


2 


0 


3 


مره 


كه 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
ويصحٌ حمل الأول : علئن حال العوام الذين يقعون في المعاصي 6 


لخي 
6" 


وحمل الثاني : علئ أكابر العلماء الذين لا يقعون في معصية ؛ 
هلؤلاء ‏ لحياة أبدانهم ‏ يكفيهم الغسل أو المسح مرّة واحدة أو مرتين » 
ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس ؛ فيكفي العام المرة الواحدة أو الاثنتان ؛ 
نَهُ هو الذي يليق به الرخصة » بخلاف الأكابر » وإلئ ذلك أشار صلى الله 
عليه وسلم بقوله بعد أن توضاً ثلاثاً ثلاثاً : « هنذا وضوئي ووضوء الأنبياء ١‏ 
© منْ قبلي ) انتهى”" ؛ وذلك لأنّهم أكابر الحضرة الإللهية » فيطالبون بمزيد © 
4 نظافة وحياة كل عضو » بخلاف العامة » فتأمّل ذلك . 


3 انظر ١‏ تحفة المحتاج »( 770/١‏ ) » وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد ا 
4 كراهة الزيادة على الثلاث أو النقص عنها في المغسول خاصة دون الممسوح » وكره المالكية . 
5 «وبعض الجنقية الزيادةطلى الترة الزاعدة فى المسرعى :لقره بكر الرال 0801 7 
2# وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير 118/١(:‏ ) » وه المغني 18/١‏ ) . 2 
9 ف ذكر في ؛ البحر الرائق » ( 14/١‏ ) عن بعض الحنفية : أن ترك التثليث غير مكروء ٠‏ بل (©) 
4 إن اعتاده أي : التثليث ‏ كره . 1 
2 (”) رواهابن ماجه ( 7١‏ ) عن سيدنا أبيّ بن كعب رضي الله عنه . ُ 
9 كر 

لجر كسح شحج << قن اع-<* اج 0 بوكس كور كسح رمحي هت 


: 


1 ؛) ما يتوتّف على الطهارة » سواء تقدّم بعضها علن بعض ؛ كالرجلين على ' 


؟ الوجوب اجتهاد الأئمّة ئمّة القائلين به . 


١ 


9 
23 
0 ع3 


< انلك انظر ‏ حاشية ابن عابدين » ( ١77/١‏ ) » و« حاشية الخرشى »( 170/١‏ ) . 


[ حكم الترتيب بين أفعال الوضوء ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة ومالك في إحدى روايتيه بعدم وجوب 
الترتيب في الوضوء''' » مع قول الشافعي وأحمد بوجوبه”" . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 
ووجه الأول : فهم أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى من القرآن أنَّ 
” المقصودٌ غسلٌ هلذه الأعضاء ومسحٌ بعضها » وكمال طهارتها قبل فعل " 


ور 32 عا 5 
0-6 


اخال عه اواتري ترمو تارم 
وقد كان الإمام علي بن أبي طالب يقول ؟ أي أعضاء الوضوء 
زذات 0ه وبتقدير عدم وجوبه فأصله 0 بالإجماع 3 ونهض به إلى ( 
ووجه الثاني : أنَّ الوضوء الخالي عن الترتيب لم يرد لنا فيه شيء عن ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيُخاف أن يكون داخلاً في عموم قوله . 
صلى الله عليه وسلم : « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ »249 ؛ أي : :غير 
مقبول ء ؛ للكن لما استند إلى الاجتهاد كان مقبولاً من حيث إِنَّ الشارع قوّر 


د ل 6 2 2 285 "”" 


«؟جوي د 


(؟) انظر ١‏ نهاية المحتاج » ( ١,5 /١‏ ) » و« الإنصاف » ( 178/١‏ ) » و« رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة ؛)( ص 74 ) . 
(*) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 87/١‏ ) . 


(8) سبق تخريجه ( ١19/١‏ ). 


#5 

ع لجسي 00 6 
على الأخرئ ؛ لأنّ حكمة تقديم اليمين من اليدين والرجلين : إنما هو ا 
١‏ 07 00 أقوئى من اليسار عادة ١‏ باك إلى المعصية من 0 : م 


'/ 52000 : 0 » والله عله : 


ا 0 


4 عند الشافعية''؟ » مع 00 مالك وأحمد في أشهر الروايتين 
0 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنّ الأصل في أبدان المتطهّرين عدم عصيانها لربها وعد 
١‏ طول غفلتها عنه » ومن كان كذلك فأعضاؤه حية لا يؤثر فيها جفاف 
4 عضو قبل غسل ما بعده » سواء أقلنا بوجوب الترتيب أم لا . 
1 ال بوجوب ا ىو للب على امن ضحت في : 


. )1غ( انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ١11/١‏ ) » و١‏ نهاية المحتاج »( 194/١‏ ) . 
ف (؟) انظر « حاشية الخرشي » (١/ا١١‏ )2 وه المبدع ؛ 9/١(‏ ) . و« رحمة الأمة في 1 


اختلاف الأثئمة ؛( ص ١5‏ ) . 


* 0 
0 زاك 


528 49 م02 © كسرع )6 ا 2 8 ( تمر > © ته 1-7 7 يل 4ع 8 05 ا 
4 2 5 م 7 2 < َُ 
فم جمّت الأعضاء كلَّها قبل القيام إلى الصلاة مثلاً » وإذا جمّت فكأنها لم تُغسل ,ا 
فم ولم تكتسب بالماء انتعاشاً ولا حياة تقف بها بين يدي ربها ؛ فخاطبت ربها 


بلا كمال حضور , ولا إقبالٍ على مناجاته » هنذا حكم غالب الأبدان . 


د 


“يي 


© أمّا أبدان العلماء العاملين وغيرهم من الصالحين.. فلا يحتاجون إلى ©ي 
8 ' . 
3 دي اتن العرالاة تاساك ابدانف ل بالماد :ولو لال تصق بيك عتما ”7 


لزه 
١‏ 
7 


.م 


اعضائهم : 


/ فِيُحمّل قول مَنْ قال بوجوب الموالاة : علئ طهارة عوام الناس ء 
8 وو 5 قول مَنْ قال بالا تحباب : علئ طهارة علمائهم وصالحيهم . 


هي دره© 5 هي , 


ري 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( نعم قولُ من 
قال بوجوب الموالاة في هلذا الزمان ؛ فإنَّ مَنْ لم يوجبها يؤدي قوله إلى 
جواز طول الفصل جداً . وزيادة البطء في زمن الطهارة » وفواتٍ أول 
لم الوقت ؛ كأن يغسل وجهه في الوضوء للظهر بعد صلاة الصبح » ثم يغسل 
8 ا لت ال ل ا ال 
م العصرء مع وقوع ذلك المتوضئ مثلاً في الغيبة والنميمة والاستهزاء 
8 والسخرية والضحك والغفلة » وغير ذلك من المعاصي والمكروهات أو خلاف 
ُ الأول إن كان ممّن يؤاخذ به كما يؤاخذ بأكل الشهوات ٠‏ فمثل هنذا الوضوء 
3 وإن كان صحيحاً في ظاهر الشرع ؛ من حيث إِنّْهُ يَصدّق عليه أنَّهُ وضوء كامل . . : 
8 فهو قليل النفع ؛ لعدم حصول حياة الأعضاء به بعد موتها أو ضعفها أو : 
؟ فتورها . ففات بذلك حكمة الأمر بالموالاة في الوضوء وجوباً أو استحباباً ؟ 7 
1 وهي إنعاش البدن وحياته قبل الوقوف بين يدي الله تعالئ للمناجاة . 9 


أله 
0 2 5 6-3 1 ٍ. مستي 9ت <- 0 د 2 ”7 ١‏ 0 
١‏ هم هاس 7 #أكسيح 9 2 اجيج 0 5ه نمكم 12-7 م «ققع-< هم مجم 88 


فى 


> م9829 ه32 


8 


7 ره 


5-5 


000 ر 0 ور 7 ور و 7سا و ور © وار © 17 
| ب 
1 ثم لو در عدم وقوع ذلك المتوضّئ الذي لم يوالٍ في معصية أو غفلة في , 
م الزمن المتخثّل بين غسل الأعضاء . . فالبدن ناشف ؛ كالأعضاء التي عمَّتها .م 
© الغفلة والسهو والملل والسآمة » فلم يصر لها داعية إلئ كمال الإقبال 6 
© على الله تعالن حال مناجاته . 
وبالجملة : فالموالاة من أصلها سنّةَ » ونهض بها إلى الوجوب / 
الاجتهادٌ ٠‏ فهي مطلوبة بكلّ حالٍ » والله أعلم ) . 


[ عدد الصلوات المشروعة بوضوء واحد ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة علئ : أذ عن توضًا فله أن يصلي له 
بوضوئه ما شاء مِنَّ الفرائض مالم ينتقض وضوؤه''' » مع قول النخعي : إن : 
لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات » ومع قول عبيد بن عمير : ٌْ 
يجب الوضوء لكل صلاة » واحتجٌ بالآية9© . 
فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الإجماع من أهل الشريعة والحقيقة على ذلك . 
ووجه قول النخعي وروي 


جااتسس تن طقاير كس 40 جر © تس جر لسرم 


م 


» و« المجموع‎ » ) ١194/١ ( » و” المدونة الكبرئ‎ »)١١7/١( » انظر « المبسوط‎ )١( 
.)١١١/١(14عدبملا«و ).ء‎ :460/١( 

(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 78 ) . 
ولق أنه أراق والآية :+ قولة عاك > قا با الرر امنوا | ا مم إل الصَلذة عسوا (' 
وجَوفكُ وَيْدِصَكة إِلَ الْمَرافقِ وأمسحوا برءوسكة وَأَنْمْلَكُمْ إل الْكَعبَينِ » 0 
[المائدة : "] . 

3 سح ”هن تسح هلي سح هاجن مجر © كسح قور شاع حجر 1 ف م 


اتسرح ان سرس« قا جر ال-9 جر ها نر 


0 


© هرق 7 يمرت + جي- رت بج سرج جيرج 4ج ضرق 9جي نجه 5 
خمس صلوات يوم الأحزاب )'' » فلا يُزاد على ذلك . ١‏ 
ووجه قول عبيد بن عمير : العمل بظاهر القرآن ٠‏ وهو خاصٌ بمن يقع وا 
والأول : خاصشٌ بمن لا يقع فى ذنب » والثانى : متوسّط بين الأول 8 
والثالث ٠»‏ والله تعالئ أعلم”" . 2 


© © © 


() روئ مسلم ( 777 ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى ه) 
الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد » ومسح علئ خفيه ٠‏ فقال له عمر : لقد صنعت اليوم ُ 
شيئاً لم تكن تصنعه ! قال : ١‏ عمداً صنعتّةُ يا عمر » . 

(؟) في هامش (أ): ( بلغ قراءة. .. ) . ١‏ 


رةه م كك 


الس ل لخر مر ار ا 


[ مسائل الإجماع في باب الغسل ] 
أجمع الأئمة 3-1 أنه يحرم على الجنب 000 المصحف ومسّه 2 / 
/ وعلل : وجوب تعميم البدن بالغسل » وأنَهُ : لا يكفي في الجنابة ٠ح‏ هم 
© الرأس بالماء قياساً على الخفٌ ؛ أي : فكما أَنَّهُ يجب نزعه في الجنابة © ّ 


# وغسل الرجلين ٠‏ ولا يُكتفئ فيه بالمسح. . فكذلك الرأس في الجنابة ؛ ١‏ 
جاع كن مهما مسو وام لتك ليسي ل 
هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع”") ١‏ 

2 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم الغسل بالتقاء الختانين إن لم يحصل إنزالٌ ] 


فمن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة على وجوب الغسل من التقاء الختانين 


2 

9 5 

وإن لم يحصل إنزال2"0 » مع قول داود وجماعة من الصحابة بأنّ الغسل ٍ 

5 8 "00 ل زفرف4ق 9 

1 . ) 70 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص‎ )١( 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » (١1/١51١)ء و١ عيون الأدلة» 7078/7 ). وه مغني 69م‎ 

/ المحتاج »( 5١7/١‏ )» وه المبدع ١ . )١94/١(٠»‏ 
يك () انظر « المبدع »( 164/١‏ ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 7١‏ ) . : 
١ ْ‏ 


الل ا ا ا 0 
ولا فرق بين فرج الآدمي والبهيمة عند مالك والشافعي وأحمد() 
أبو حنيفة : لا يجب الغسل في وطئ البهيمة إلا بالإنزال7"© . 


ووجه الأول في المسألتين : حصول اللّذة التي يغيب معها العبد عن (» 


7 8 
م 

مسي 0 
000 : 
. ووجه الثاني فيهما 1 عدم كمال اللذة ؟ إذلا تكمل إلا بالإنزال 5 
: فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين يبالغون في التنرّه » والثاني : خاصٌ 0 


؟ بالأصاغر الذين لا يقدرون على المشي علئ ما عليه الأكابر . 0 

30 
ْ ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس من جهة غلبة الشهوة وضعفها ؛ فلا يجب بن) 
: الغسل على الأكابر إلا بالإنزال ؛ أن الجماع من غير إنزال لا يؤثّر فيهم غيبة 5 
© عن ريّهم ؛ لِمَا هم عليه من القوة » كما يؤيّده قول عائشة : ( وأيكم يملك 8 
إِرْبه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إِرْبهِ ؟! ) في قصة تقبيل نسائه وهو هُ 
0 ؛ أو وهو متوضئع ٠‏ ثم يقوم إلى الصلاة!*) : فاعلم ذلك : 


ًَ و« كشاف‎ .)1١/١( » و« مغني المحتاج‎ ») ١19/١ » حاشية الدسوقي‎ ١ انظر‎ )١( 

القناع )157/١»‏ . 2 
(؟) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين »( 155/١‏ ) . 
() رواه البخاري ( ١7‏ ) , ومسلم ( 7/19 ) . 
سبق تخريجه ( 7817/١‏ ) . 


الجاع حنقح ا حنقح شاع ةقح( رشع تقو شك حتقن هكم مره 


محصير 
هه 
د 


حدشلير © سح ة لاير اعفان سه ج29 0 


ل دين لك د 


7خ سو عن لك ير يع ناكا ل ير ا ستل لنب 
8" / - : 


3 2 


: 1 2 م 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إنْ الغسل يجب بخروج المني وإن لم 
يقارن اللذة'" » مع قول أبي حنيفة ومالك : إنْهُ لا يجب الغسل إلا مع إ 


. ا 0 
مقارنة اللذة لخروج المنيّ بشرطه'" . 31 
6 ٍ ٍ (ه 
فالاول : مشدّد . والثاني : مخفف . 5 

١ 3 5 5 ع‎ 5 1 5 1 5 

ولترلاها «الترلتي السام الزن أرب إززاله ونلا صلم ١‏ 

: ل 
, [ حكم خروج المنيّ بعد الغسل | 9 
6 : 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة وأحمد : لو خرج منه مني بعد الغسل ‏ - 

2 


لواحيب فإن كان بعد البول فلا غسل » وإلا وجب الغسل”" » مع قول 6 


: الشافعي بوجوب الغسل مطلق”*' » ومع قول مالك : لا يجب الغسل 5 

1 م1 . 

7 انظر « تحفة المحتاج »1 ( 5317/١‏ ) . 
(؟) وهو مذهب الحنابلة في المعتمد » وانظر ١‏ تبيين الحقائق » ( ١95/١‏ )», و« مواهب 

1 الجليل » ( /١‏ 55: ) » و« المبدع » ( 10١/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ 

8 (ص90؟). 6 

4 م انظر « الجوهرة النيرة »( ١١/١‏ ) » و« الإنصاف »( 719١/١‏ ) . 5 

ا (:) انظر « تحفة المحتاج »( 555/١‏ ) . :ْ 

1 انظر « مواهب الجليل>»1(١/1141)» و«ارحمة الأمة في اختلاف الأتمة»‎ )6( ١ 


2 
ورد 


لدعم 
0 


م 2 ب ولس وسيجبب رةه مسج س0 4 : 1 ا ع ا : و 1 
26 ان يد عاخن كنج الجا د ال 6 اعد اد ا 


فالأول : فيه تشديد ء والثاني : مشدّد بالكلية » والثالث : مخمّف و 


في بالكليّة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 


0-5 : م عدي 8 ,2 ا جو 8 7 : اع 


فأحد الشقّين في الأول وقول الشافعي : خاصٌ بالأكابر » والشقٌ الآخر © 


؛ وقول مالك : خاصٌ بالأصاغر ؛ كالعوام ؛ فما خرج أحد من الأئمّة عن © 


مر نبتي الميزان 5 


[ حكم الغسل من خروج المنىّ بغير تدفق ] 
دو ٠‏ مع قول الأ الث بعدم وجوب الفسل إذالميتدكق9؟ . 


فالأول : مشدّد » ومقايله : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الغسل بانتقال المنيّ من الظهر إلى الإحليل وإن لم يخرج ] © 

ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : لذ يست لفسال إلا بانفصال ال 5 
من رأس الذكر مثلا”" » مع قول الإمام أحمد بوجوب الغسل إذا أحسّ 
بانتقال المنيٌّ من الظهر إلى الإحليل وإن لم يخر © 


١ . ) 557/١ (» تحفة المحتاج‎ ١ انظر‎ )١( 
29 .)1440/١(»ليلجلا البناية شرح الهداية»(١/0؟7)» و« مواهب‎ ١ (؟) انظر‎ 
. ) 190 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص‎ ١و‎ » ) 15١/١ و« المبدع ؛(‎ 


م 7) انظر «البحر الرائق» .)97/١(‏ و١حاشية‏ الدسوقي» 2)١11/١(‏ و١‏ تحفة هه) 


١ . ) 11/١ ( » المحتاج‎ 


(:) انظر ؛ المبدع ؛( 16١/١‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١١‏ ) . 


3 ا 550 _-_ 1 
دن ممت 0 ةا 2 


ورج ؟ درج رق سوج 59 سرج بيرق :وي سر بق 
فالأول : 1ت خاصٌ بعوام المسلمين 2 والثاني : + مكيدّة عامل ” 
/ بالأكابر 0 
[ حكم الغسل على مَنْ أسلم ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلو'"'" , 
2 مع قول أبي حنيفة والشافعى باستحباب ذلك”" . 


3 
1 فالأول : مشدّد , والثاني : مخف . 


ظ 00 أذ الله تمالنن اطق الحاف سل مَنْ أسلم بقوله : (أرمن 9 
7 اعليه غسل ٠‏ إِنّما ذلك على وجه الاستحباب وزيادة التنزّه » ويؤيّد ذلك : 
: قو تعالى : « قل لَِريِنَ كتروًا إن يَنَِهُوا ينْمْرَ لهم ما مَدْ سَلَكَ » 
6 [الأثقال نمم . 


ووجه الأول : كمال المبالغة في الحياة » فالإسلام أحيا الباطن » والماء 


حيمَه # [الأنعام : 177] » ومن صار جسمه حيا بعد موت فلا يجب 5 


ي يحبي الظاهر ؛ فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان . 4 


< الشخص‎ ( : ) 115/١ ( » انظر « الإنصاف » 750 )ء وجاء في « حاشية الخرشي‎ )١( 
7 الكافر ذكراً أو أنثى إذا أسلم وتلفظ بالشهادتين. . وجب عليه الغسم إذا تقدّم له سبب‎ 


يل دي لقال يق بس أو تراك 0 فإن لم يتقدّم له 3 


0( ا ا ورا ا 0 
فى اختلاف الأثمة 4( ص 790 ) . 5 

9 ١ 

م 


03 00 0 0 1 ع 2 0 -. ا 
2-4 9 0 2 0 ك5 م م اج 1 1 قمر كدر 
0 2 3 4 ##كهس ج98 ١:‏ 6 هه ارجا جر اح 6 ل © هر 1 


[ حكم تدليك البدن في الغسل ] 


ال 2 ٠‏ مع قول الأئمّة الثلاية 0 ذلك مستحتٌّ ا 


فالأول شد والثاني 5 
8 ووجه الأول : المبالغة في إنعاش البدن من الضعف الحاصل له من 
2 سريان لذة خروج المنٌ والجماع . 


ووجه 0 : الاكتفاء بمرور الماء على سطح البدن ؛ فإنه يحبي بالطبع .) 


مهت هيم 


8 
0 فاللائق بقليل الالتذاذ بالجماع أو بخروج المني.. الاستحباث , © 
واللائق بمن غاب باللّدّة عن إحساسه. . الوجوبُ , والله تعالئ أعلم . 

6 

8 [ حكم الطهارة من فضل ماء طهارة المرأة ] 

4 

4 م ل ل :5 
- 

: 


بحصرر 

تب 

- 
م 


انظر « حاشية الدسوقي »1( ١180 2 175/١‏ ) . 

م انظر ١‏ البحر الرائق» ( 50/١‏ ) » وه حلية العلماء» ( 114/١‏ ) » و8 المغني » 
2 (171/1 )»ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1( ص 79 ) . 

: (*) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ١7/١‏ ) » و« مواهب الجليل » ( 77/١‏ ) » وه البيان » 
4 (١09/1؟).‏ 

1 


اولك كد 


يي آ م ا 7 2" 
2 2 2-9 2 كمه :© ” ايده هئ (١ 0) 6 6) ١‏ جر 14م -0 2 2 ا بد 3 6 


ا يم فضل وضوء المرأة م ١‏ 0 
ُ كبر تير انار ددن تعل البجل بلار 00 


7 ص 
0 فالأول : يشفت : والثاني : فيه تشديل ؛ فرجع الأمر إل مرنبتي 0 

٠ 
9 . الميزان‎ © 3 
2 : 6 


ووجه الأول : ثبوت الأدلة فيه . 
ووجه الثاني : ما في ماء طهارة المرأة من شدَّة القذارة عادة ؟ ولذلك ّ 
زْ فيد أحمد ذلك بما إذا لم يكن يشاهدها ؛ فيحملها على أنها لم تكن نظيفة وا 
. حال تطهّرها ليس علئ بدنها قذر» بخلاف ما إذا كان يشاهدها حال 8 
١‏ © غسلها ؛ فَإنّه يعمل بعلمه من طهارة أو امتناع . 
فعلم : أنَّ اللائق بالأكابر الثاني ٠‏ واللائق بالعوام الأول . 
و اس بار 0 


ونظير ذلك : اتفاق الأئكة التي | أن 0 إذا أحنيف 3 3 


7ق ' رق 9 ه ره 9 هبه 0ه- 


. ) 70/١2 و« المبدع‎ » ) 151/١ ( » المغني‎ ١ انظر‎ )١( 
لم (؟) كذا في النسخ التي بين يدي , ولعلّ الأنسب : ( أحمد بن حنبل ) بدل ( محمد بن م‎ 
-) 70 الحسن ) بدلالة السياق ؛ ويؤيّده عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » (( ص‎ 4 
وهو أحد الأصول الذي ينقل عنه إمامنا الشعراني رحمه الله تعالى  وفيه : ( ووافق‎ 8 
. ) أحمد ) بدل ( ووافق محمد بن الحسن‎ 6 
و« المعونة علئ مذهب عالم المديئة ) و‎ ء.)0١‎ 2 78٠/5 ( )» م 0 انظر « البحر الرائق‎ 
. ) 750/7” (» و« المغنى‎ . ) 5١6/١ (» و« نهاية المطلب‎ » ) ١1٠١ ص‎ ( 1 
1 . ) 39 و انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة #؛( ص‎ 


1 شاع تكح رحج شاع حوره )رشك حوور هس و سار 1 


اي سدنهم © 


ج22 


3 3 
وفيا ع ا 


سكير © كلمجحقكجر #الصس هاجن اتمستشقايجر اكمس م #اسمد 


ددع 00 
جر 7 لفصيد 4 


يم 


[ حكم الغسل من الولادة بلا بلل ] ش 
ومن ذلك : اختلاف أصحاب الشافعي في وجوب الغسل من الولادة بلا ا 
بلل » مع قول بعضهم بعدم وجوبه""" . 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخفّف . 
ووجه الأول : المبالغة في التنرّه من خروج المني ولو صار ولداً . 
ووجه الثاني : أنَّ الغسل المذكور ما شرع إلا للقذر الحاصل بالولادة 9 
عادة » فإذا لم يكن قذر فلا يجب الغسل » مع ما فيها أيضاً من شدَّة الوجع : 
حال الطلق ؛ فإِنَّ ذلك يُفني اللَّذّةَ المضعفة للبدن بالكليّة ؛ لعدم حصول م 
غفلة عن اله تعالن حال الطلق ٠‏ بل تصير كل شعرة منها متويجهة إلى ال يا 
تعالى حاضرة معه » وذلك ربّما يقوم مقام الماء في حياة البدن » فاعلم 6 
ذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ّ 


3 
[ حكم قراءة الجنب والحائض للقرآن] ا 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين بتحريم قراءة 7 
القرآن على الجنب والحائض ولو آية أو آيتين”") » مع قول الإمام قن حنيفة 
. بجواز قراءة _ نمض آية9") 0 ومع قول مالك بجواز قراءة آية أو 7 


اده 


لم 21 انظر 0 تحفة المحتاج »( 708/١‏ .104 ) » وه مغني المحتاج 6( 517/١‏ ) . ْ 
ظ 0( انظر « المجموع » (17/8/1)» وه المغني » )1١/1١(‏ » وه كشاف القناع » .)147//١(‏ 
4 («*) انظر « الاختيار » ( 17/١‏ ) . ش 


آيتين”'2 » ومع قول داود يخوز لليجن قزاءة القران كله كيف قياء7؟© : 
فالاول : مشدّد والثانى : فيه بعض تشديدء. والثالث : مخمف 


بالكليّة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


و 


ووجه الأول : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يقرأ الجنث . 
ولا الحائض شيئاً منّ القرآن »0 . فنكر ( شيئاً ) فشمل بعض الاية ؛ ا 


ُ 


كحرف ٠‏ مع تأييد ذلك بما قاله أهل الحقيقة من أنَّ القرآن كلام الله تعالى ٠‏ وف 
وهو - أي : الكلام ‏ من صفات الحقٌّ تعالى الطاهر المقدّس » فلا يناسبه أن ف 
برز من مخز موصوقفبالقذارة معي أو بحسا +:سواء قليله: وكير . 

وأيضاً : فإِنَّ القرآن مشتقٌ من القَرْء ؛ وهو الجمع ؛ لكونه يجمع القلب 
على الله تعالئى » فطلب الشارع من المؤمن ألَّا يقرأ شيئاً يدعوه بالخاصيّة إلى 
الحضور مع الله. . إلا علئ أكمل حال في الطهارة » بخلاف الجنب 2 
والحائض . ه 

فَعُلِمَ : أنَّ للجنب وغيره أن يقرأ الفرقان من الأحكام والأذكار ؛ لأنَهُ 8 
لا يجمع القلب على الله تعالى » وعليه يحمل قول داود ؛ من حيث إنَّ 9 
الفرقان قرآن وعكسه عند الأكابر » بخلاف المحجوبين » فافهم . 


وأمًَا من جهة ألفاظ القرآن : فالتحقيق أنَّ وجه قول داود : أنَّ القرآن له 


. ) 7١ انظر « عيون المسائل »( ص‎ )١( 

(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 550 ) . 

(6) رواه الترمذي (١١7١)ء‏ وابن ماجه (045 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 


ا ل ال ال ال ا ا لا 
/» وجهان ؛ وجه إل حضرة صفات الله تعالل : وهو القائم بالذات . ووجه "؟ 

6 
ا ل 5 
3 والمحفوظ في القلوب . 2 


85 


/ : تمش أ ا 7 06 
4 فكلام داود ب علئ أحد الوجهين ٠‏ ولا يخفى الورع وطلب شذة 5 
١‏ م 


أكر 


خحيين 


التعظيم من كلّ مكلّف وإن لم يكن القرآن حالاً في اللسان واللفظ حقيقة ٠‏ © 


1 
/ 56 ا ع 5 ع د 
ل واكثر من ذلك لا يُقال . والله تعالئ أعلم . ِ 
1 8 
ل 
ش © © © ' 
86 . 
7 م 
0 3 
8 © 
: 0 
8 0 
1 دم 
0 


بك 
كج هكبور سج هاور 


0 


0 


0 


5 


ع 


[ مسائل الإجماع في باب التيمّم ] 


0 
7 


ل ا 
لجو اشيالة اف 2 
م وأجمعوا على : وجوب التيعم للجنب كالمحدث » وعلن : أن المسافر ‏ 
| إذا كان معه ماء » وخشي ي العطش . ا يي عر وت ات : 
7« ليست راحم ؛ نع وجد الماء قبل الدخول في الصلة بطل فيه > 
ولزمه استعمال الماء » وعلئ : لاقو 0 ل - 
أ تسقط بالتيكم. . لا تجب إعادتها وإن كان الوقت باقياً » وعلى : أنَّ التيمم ا 


5 لا يرفع الحدث ٠»‏ خلافاً لداود ء وعلئ : أن مق :خافن التلف من استعمال ص 
. . جاز له تركه وأن يتيمم بلا خلاف 


0 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”'' . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


جر كح حت هاور هت -< هاور © سج : 


)١( 2‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص75 30٠‏ ) . 


- الج © هاي 2 


77ج 17ج 172 سجرج 17 جه 47 توج 7 ججس سوج ججججج +5 


آم 3 0 عاء و 9 
ا [ المراد بالصعيد الذى يجزئ في التيمّم ] 1 
0 ا 0 
لم فمن ذلك : قول الإمام الشافعي وأحمد : إِنَّ الصعيد في الاية هو ها 
م التراب ؛ فلا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر أو برمل فيه غبار" » مع قول هِ 

أببي حنيفة ومالك : الصعيد هو نفس الأرض ؛ فيجوز التيمم بجميع أجزاء 9 


إِنهُ يجوز التيمم بما اتصل بالأرض ؛ كالنبات”" . 


- 


فالأول : مشدّد » والباقي : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . < 

ووجه الأول : قرب التراب من الماء في الروحانية ؛ لأنَّ ل 
ما تحصّل من عكارة الماء الذي جعل الله تعالئ منه كلّ شيءٍ حيّ » فهو 9| 
© أقرب شيء إلى الماء » بخلاف الحجر ؛ فإنَّ أصله الرََّد الصاعد علئ وجه ها 
© النافي نولو اولص اللمانية بولا اللتراية > كان شعت لدان عل ع ا 
حال ميخلدت التراكت:: م 


7 و7 -- <+© م دم 1 
جح ##قميجةة 2 اط الع ا الا ري 


كم 
]ع2 


9 
ا 
4 ده ' 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالول يقول : ( إنما لم يقل و 
© الشافعي وغيره بصحة التيمّم بالحجر مع وجود التراب ؛ لبعد الحجر عن طبع وه 
4 الماء وضعف روحانيته» فلا يكاد يحيي العضو الممسوح به ولو سّحِقَء لاسيما و 
00 6 
© أعضاء أمثالنا التي ماتت من كثرة المعاصي والغفلات وأكل الشهوات ). 

4 )0( انظر « تحفة المحتاج » ( 7057/١‏ ) » و١‏ الإنصاف 584/١(»‏ ) . 6 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 770/١‏ ) » وه التاج والإكليل » ( 014/١‏ ) ء وه حاشية 

. ) 75١ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ » ) 147 ١ 141/١ (» الخرشي‎ ١ 


ر / 0 


4 ول رت 5 سرت 7 و سرج 7 سرج رج جر 5 


5 دج 


و ا ا تخصيص التيمّم © 
بالتراب ؛ لِمَا فيه من قوة الروحانية بعد فقد الماء » لا سيما أعضاء مَنْ كثر , 
) منه الوقوع في الخطايا من أمثالنا . ا 


ج882 جر اس 


حدم 


تكلم أذ رجرب متمد ترات تالالطاو بووتعرن اي ل 


1 ف 

الحجر خاص بالأكابر الديخ لا يعصون رهم 0 لكن إن تيمّموا بالتراب 2 
ظ 0 0 
اداذوا ووحائة واتتفاف) 6 2 
و سمعنه 5 3 ب 3 0 جه قال : ١‏ با 5 

مرة أخركل يقو وجه من يصح التيمّم بالحجر د 


وه ار ل م ا ل 
أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ جئت أسألك عن كل شيء . فقال له م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كل شيءٍ خُلِقَ منّ الماء :0" ) انتهن .2 "- 

فجميع ما علئ وجه الأرض من طبقاتها أصله من الماء ؛ فالطين ما أزيدَ - 
منه » والحجر ما تموّج منه حين خلق الله الجبال ؛ ولذلك كان الحجر يقطر 5 


1 5 2 1 10 د 2 7ج جحت 25 ال-0 +27 ©9-:© 


1 3 جع 
ماء إذا أوقد عليه في النار » فلولا أنَّ أصله من الماء ما قطر ماء . 8 
)» 


لكن لا ينبغي للمتورّع التيمّم بالحجر إلا بعد فقد التراب ؛ لأنَّهُ مرتبة 7 
ضعيفة بالنظر للتراب » وقد قال تعالى : ف اهما نط4 [العنين: 1)ء 0 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أمرتكُم بأمر فأتوا منه ما استطعتٌم 02906 بي 
من ققد التراتيه كان" لها أن يفيك »بالخبر © بوومسع سزيه رديه قينا 


. عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه‎ ) 11١ /5 ( » المستدرك‎ ١ رواه الحاكم في‎ )١( 
.) 85/١( (؟) سبق تخريجه‎ 


اخشي ع دكي هع دكن اح ةشر ١‏ اورم حوور هس جه ره جره 


محتقي شل ةجر ج. 30-90-21 ّ 


0) 


بالماسحين بالتراب » وقد قال تعالى (تاتصثر وجوه وَأنِدِيك © 
ظ يَنَّهُ4 [المائدة : 1] فظاهر الآية : أنَهُ لا ب في صحّة التيحُم من انفصالٍ جسم 
من الشيء المضروب عليه في اليد » وأنهُ لا يكفي انفصالٌ روحانية من ذلك © 
وإن كانت شيئاً لطيفاً . 
ونظير ما نحن فيه : قول علمائنا في ( باب الحج ) 7 
براسة سفيضة إمرار:المومية عله تقينياً بالبجالقء 2270 كذ للك الأمر هنا ؟ 
فمن فقد التراب المعهود ضرب على الحجر تشبيهاً بالضاربين التراب . 


[ حكم طلب الماء قبل التيمّم ] 


٠ 
8 
م‎ 
1١ 
78 
0 
ومن ذلك قول مالك والشافعي بوجوب طلب الماء قبل التيحّم ا وأنه و8‎ 
© ا شرط في صكّته » وهو أصحٌ الروايتين عن أحمد”" » مع قول أبي حنيفة‎ 


إٍ 
[ ا 
! 


وأحمد في الرواية الأخرئ بعدم اشتراط الطلب لصحّة التيكُم"'" . 


> 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني مقف 
ووجه الأول : قوله تعالل : #قْلمَ يدوا ماء شَِمَموأ # [المائدة : 1] » 


9 

)010 ذهب الحنفية في الرأي المختار عندهم إلئ وجوب ذلك ؛ خلافاً للأئمّة الثلائة ؛ حيث 1 
ذهبوا إلى استحبابه . انظر « حاشية ابن عابدين» .)0١77/15(‏ و١الذخيرة»‏ 
168/1 ) »وه المجموع »(195/8 ) »و المغني »1 ( 88/7" ) . 0 

6) (؟) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» »)١88/١(‏ و« تحفة المحتاج ) 0 
ء' (1١/577")ء‏ وه كشاف القناع »( 1617/١‏ ) . م 
4 (*) انظر « تبيين الحقائق » ( 5/١‏ ) » و« كشاف القناع » ( 1717/1١‏ ) » و« رحمة الأمة في ا 
| اختلافالأئمة»( ص5؟). ْ 


*: 


ره 5ر7 و97 جم ج70 
ولا يقال : فلان لم يجد ماء. . إلا بعد أن طلبه فلم يجده . 


ووجه الثاني : إطلاق قوله تعالى : # فلم يَدُوا» أي : لم تجدوا ماء , 
عند إرادتكم الطهارة 3 فشمل الفقد مع السكوت وعدم الطلب من الجيران 9. 


الفه تح قي ىح قن 


ونحوهم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
م 5 
/ [ المقدار الواجب مسحه من اليدين في التيمّم ] 0 
/ وجورلالك +<قرن الى حصيقة بوالعاننى حي اللعدية 6 د مسن البكاين 7 
4 بالتراب إلى المرافق ؛ كالغسل في الوضوء”'' » مع قول مالك وأحمد : إِنَّ 2 


المسح إلى المرافق مستحتٌ فقط » وإلى الكوعين جائز”" » ومع قول + 


6 0 90 9 
الزهري : إنَّا .1 ش : 
. لزهري : إن المسح يكون إلى الاباط 2 
فالآول والثالث : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف . 0 
ووجه الأول : أنَّ الأصل في البدل أن يكون علئ صورة المبدل ما أمكن 1 


8 ولو من بعض الوجوه . 


ف 


ا كا 


ووجه الثالث : ضعف التراب عن روحانيّة الماء ؟؛ فلذلك عم صاحب 


4 هنذا القول العضو كلّه بالمسح إلى الإبطين . 

ووجه الثاني : ثبوت الحديث في المسح إلى الكوعين تارة » وإلى ا 
ع )١(‏ انظر ١‏ البحر الرائق » ( ١55/١‏ ) » و« تحفة المحتاج 751/١»‏ ) . 9 
6 0 كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » (( ص 7١‏ ) : © 


( واجب ) بدل ( جائز ) » ولعلّه الأنسب ٠‏ وانظر « حاشية الدسوقي 6 )2 و 
و«الإنصاف 70١/١١0»‏ ). 
(*) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١3‏ ) . 


6ج جسم سجرج 7 سو درج عر جيب 
١‏ المرفقين تارة 3 وكلاهما خاصٌ بالأكابر الذين تقل معاصي أيديهم 1 بيخلااف ١‏ 
عاو داو ب الى إن اراق اد 


9 ا : 
6 وسألت سيدي علياً الخواص رحمه الله عن مسح الرأس بالتراب » ولم » 

رك في التيمّم » فقال ( نما أمرنا الشارع بمسح الرأس في الوضوء تفاؤلاً ©« 
سي الله في الصلاة » والمتيمّم لما وضع 5 
التراب على محاسن وجهه. . فكأ خرج من الكبر : فلم يحنج إلى مسح © 


رأسه بالتراب » وكفئ بوضع التراب علئ وجهه ذلا وانكساراً ) . 1 

[ حكم صلاة المتيّم الذي وجد الماء في صلاته] 2 9 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ المتيمّم إذا وجد الماء بعد دخوله في 3 

, لصلة؛ نإ كانت تغط انم مف فها وم بعل ٠‏ وإ كات لا سقط وي 
) بالتيمم فالأفضل قطعها ليتوض'' » مع قول الإمام مالك : إِنْهُ يمضي فيها 

) ولا يقطعها » وهي صحبحة''' » ومع قول الإمام أبي حنيفة : يبطل تييّمه » ّ 


ظ ويلزمه الخروج من الصلاة”"" ث ومع قول أحمد : إنها قبطا )1 : 


لا 0 اليك 
/ 8 08 


. ) 73١1//١( » نهاية المحتاج‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر « حاشية الدسوقي )١99/١(»‏ . 

إلا في الجنازة والعيدين » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 097٠/١‏ )2 وه بدائع 
ْ الصنائع » ( 57/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 7١8‏ ) . 

4 (:) انظر « كشاف القناع ١0/9//١(»‏ ) . 


ف ©" 


إلى 
> 


ف 27 


000 


بجح يك ا ا ا م ل 0 
فَمِن الأئمّة + المغلب /27 ل أ الطيارة ٠‏ وس اس رامو 


5 0 . 0 0.6 آي 
ووجه من قال : يمضي في صلاته : استعظام حضرة الله تعالى أن يفارقها ا 
' العبد حيث دخلها بطهارة صحيحة فى الجملة . ١‏ 


ووجه من قال : يقطعها ويتوضأ : استعظام حضرة الله تعالئ أيضاً أن طا 
يقف العبد فيها بطهارة ضعيفة لا تنعش أعضاءه . ولا يحصل بها كمال 
2 2 1 

الإقبال عل مناجاة الله عز وجل 5 9 


إنَّ من وجد الماء في أثناء الصلاة لا يقطعها . بل يتجّها : استحياؤه أن يفارق 
حضرة الله تعالئ لفضيلة الوضوء ؛ لأن مناجاة الله تعالئ أهجٌ » ولآنَّ الصلاة 
من المقاصد فلا تُقطع للوسائل مع استغنائه عنها بوسيلة أخرئ . 2 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : ( وجه من قال : , 
6 
9 


ووجه مَنْ قال : يقطع الصلاة إذا انسع الوقت ٠‏ ويتوضأً ثم ينشئ صلاة © 
أخرئ : هو غلبة عظمة الله تعالى علئ قلبه » فاستحيا منه أن يقف بين يديه 1 
يناجيه بطهارة ضعيفة لا تتعش روحانيتها أعضاءه » فرأئ أنَّ ذرة من < 
مناجاة الله تعالئ مع حياة البدن. . أفضل من أمثال الجبال من مناجاته مع 1 


هم موت البدن أو ضعفه أو فتوره )2 وفي الحديث : « لا يستجيبٌ الله تعالئ 7 


3ج دح رو ل 


3 دعاء مِنْ قلب غافلٍ » » وفي رواية : ١‏ منْ قلبٍ لاه :230 , ولاشكٌ أنَّ حكم ظ 


)1١( '‏ روأه الترمذي 7417/47 ) ,2 والحاكم في اله تدرك » ( 197/١‏ ) كلاهما عن سيدنا ٍ 


أبى هريرة رضى الله عنه 5 


هر © اص مس يي ل سل سس واج ) سل .. للح )حت 1 
56 اج اا ا روه ا 1 ه51 © ذه 


1 


: 


7 


الى 
2-6 


0 ضعيف الأعضاء كالغافل أو اللّاهى أو الساهي من حيث ضعف توجهه « 
أ إلى الله تعالى ) انتهئ . 


٠ 3‏ 0 3 
١‏ و معت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول أيضاً : ( إنما جوّز 


6 عه 
العلماء الطهارة بالماء قبل دخول الوقت دون التيمم ؛ لأنَّ الماء لقوة ب 
, 


2 ك5 


00-5 


روحانيته يستمرٌ انتعاش الأعضاء به حتئ يدخل وقت الصلاة التي بين يديها ٠‏ »م 

بخلاف التراب ؛ فإِنَّ روحانيته ضعيفة لا تنعش الأعضاء إلى الصلاة الاتية . 8 
م فلذلك اشترط العلماء في صكَّة التيمّم دخول الوقت ؛ لأنه الذي 2 
0 بكانع الساؤة تنه" كما أشان التعافر له سمال :8 يا الدرت 6امنوا | ذا ب 
42 
© فَمَيّمَ إِلَ ألصَّلَرْة. . . #* إلى آخر الشقٌ [المائدة : 5 » فَإنَّ الأمر بالتيمم داخل © 
”9 في حيّر الأمر بالطهارة بالماء على حدٌّ سواء » للكن خرجت الطهارة بالماء ©/ 
بدليل » وبقي التبثم على الأصل من أنه لا يتطهر للصلاة إلا عند دخوك و 
ْ (©) 
0 0 


: [ حكم الجمع بين أكثر من فريضة بالتيمّم ] 5 


ومن ذلك : قول الإمام مالك والشافعي وأحمد : إنه لا يجوز الجمع 5 
و 


« بين فرضين بتيمم واحد » سواء في ذلك الحاضر والفائت » وبه قال جماعة 2 
من أكابر الصحابة والتابعين''' » وقال أبو حنيفة : التيُم كالوضوء بالماء ؛ .. ” 


.' و«البيان» (١5/1١)ء و« حلية العلماء»‎ ») ١59/١ ( » المدونة الكبر‎ «١ انظر‎ )١( 
) .)١194/١(»ينغملا (118/1)ء و'‎ 


2 يصلي ١‏ به من الحدث إ إل الحدث أو وجود الماء » وبه قال 00 7 
ظ ) 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
4 ووجهمَنْ قال : لا يجمع بالتيمّم بين فرضين : الوقوف علئ حدٌ ما نقل 
' عن الشارع صلى الله عليه وسلم ؛ فلم يبلغنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
4 جمع بتيمم واحد بين فرضين أبداً ؛ كما نقل إلينا ذلك في الجمع بين فرائض 

بوضوء واحد يوم الأحزاب . 
0 وجوب الطهارة لكل فريضة ؛ لظاهر قوله تعالئ : 

ونم إل افر اي وق :. ١‏ 


؟ الصلاة إلئ آخر الوقت ؛ فَإنَّ أعضاءه تضعف بالكلية حتئ كأنّه لم يتطهّر . 
: وأقاتوحه ل قال« ستعيع بالقدقه ها و3 النر اتقو فهو الكل نديدلا ' 

/ فق الطها زه الما م قله أن رشعل هاما قعل نالو شنو نلعيل موتكم له أن 
يتيمّم قبل دخول الوقت كما قال به أبو حنيفة على أصل قاعدة البدلية » وإن 2 
م لم يلحق البدل بالمبدّل منه في كلّ الأمور ؛ فإنَّ أعضاء التيمم ناقصة عن أ 
© أعضاء الوضوء » وروحانية التراب تضعف عن روحانية الماء . 


وذكر بعض المحققين أنَّ التيمّم عبادة مستقلة 


)١( 1‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( 506/١‏ ). و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص 
4 275 ). 


18 و7 وك 76 ور 7 و9 9و ار 9 ا 09-509 
4 الوضوء والغسل ٠‏ أمرنا الله تعالئ بها عند المرض ٠»‏ أو فقد الماء سفراً أو 
حضراً . 


وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز التيعم قبل دخول الوقت7 


[ حكم إمامة المتيمّم بالمتوضئين ] 
ْ ومن ذلك : قول ربيعة ومحمد بن الحسن إن لا بجرز للمقيم أن 
4 بالمتوضئين 4 مع اتفاق الأئمّة عل جواز ذلك7") ٠:‏ 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخف . 


- 7827-7827 92-3 
و وهسسا 
لحن 


ووجه الأول : أنَّ اللائق كر أكون أكمن الناس طيازة + الال 7 
امابوا او الا ري 
55 
ووجه الثاني : كون التيمّم طهارة على كلّ حال » فحيثما جازت صلاته 9 
7 بها منفرداً. . جازت بها صلاته إماماً . : 


و« الإنصاف »7572014 ) . : 
هم (9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية؛(08/1)ء و«الذخيرة»(١750/1)ء‏ 1 

و« المجموع» (154/4 )., و«المغني » ( ١76/5‏ )». و« رحمة الأمة في اختلاف 

الأئمة؛( ص50 ) . ظ 


7 15 2 7 وه سرج 17 وسرت 17 ور 7 ار 7 سر 7 49 7 0 
1 


000 لصلاة العيدين والجنازة ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الثلاثة علئ أنه لا يجوز التيمّم لصلاة العيدين 2 
والجنازة ذ في الحضر وإن خيف وانوي ٠‏ مع قول أبي حنيفة بجواز هِ 
ذلك9 . 7 


بالعكس ٠‏ ولكلّ منهما وجه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


م م حدجوة 1 0 --0 4 ج46 جه 2 0-0 ) 4 5 


عي ووو 1 


7 لماو ليا 0907 لامعا رجا قدي 0 
الرفكىن إن سكم ورمان "اق إذا وعدا اثماء أعاد'؟ + مع كول بعالك ال 2 
يصلي بالتيعُم » ولا يعيدا”» » ومع قول أبي حنيفة : إِنَه يصبر إلى أن يقدر و 


© على الماء” . 


ء 6 انظر « المدونة الكبرئ » ( ١59/١‏ ) » و« حلية العلماء » ( 747/١‏ ) ء و« الإنصاف »6 2/ 
: (30*/1)., ا 
5 (؟) انظر «حاشية ابن عابدين» .)141/١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» © 
8 (ص7؟). 8 


ثم 0 انظر « روضة الطالبين »95/10 ) . 
م (4) انظر ١‏ عيون الأدلة »(؟//ا١١1)‏ 


0 :أ 
(0) انظر «١‏ الهداية شرح البداية »6 5!7/١(‏ )» و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» م 
58 (ص7372). ْ 


الشقر هس #اعحطلج #لعحتقئر؟ مج هكس -<ه جا لتسصحطهي هسححف وه 


عر 5ر8 7 25785 


ووجه الثالث : الاحتياط لكمال الأدب مع الله تعالى » فاستحيا من الله 
' تعالى أن يقف بين يديه فى تلك الصلاة بطهارة ضعيفة لا تحيى أعضاءه / 
١‏ تاياي ادكيه بتر امار 


58 : 
ش: [ حكم من وجد ماءً لا يكفي للطهارة ] 


5 : 00 ا 3-3 ام 0 


“ باقي الأعضاء”"؟ , مع قول باقي الأئمّة : إِنَهُ _ ة 2 
يتركه ويتيمّم” " 


. ) ١165/50 » انظر « السنن الكبرئ‎ )١( 

2( انظر « الغرر البهية » ( ١77/١‏ ) » و« المغني ١185/١0»‏ ) . 

() انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 054/١‏ ) ء و١‏ عيون الأدلة » ( »)١١89/7‏ و«رحمة ) 
الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص30 ) . 


يكن سر 7 وجح سرج 7 5 سرت :0 ويح 7 جب 77 57 ري 0 5 

فالأول : مشدّد ( ويؤيده حديث : ) إذا أمرتكم بأمر فأنُوا مئه 3 
4 ما استطعتم ا ء. والثاني : فيه تخفيف بعدم استعمال الماء القليل مع بن 
2# ووجهه : أنَّ الطهارة المبعّضة لم يبلغنا فعلها عن الشارع صلى الله عليه ِ 
؟ وسلم » وصاحب هنذا القول يقول في قوله تعالئ : # فَلَمَ يح دُوأما4 أي 9 
:. يكفيكم لتلك الطهارة # فَسَمَّمواً# [المائدة : 1] . ِ 


ٍ' ومقابله : يقول : قد استطعنا طهارة بعض الأعقاة الما تحت ِ 
9 .- 006 2 ع | 
, تكميلها بالتيمّم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
ظ 9 


[ حكم تيمّم الجريح وصاحب الجبيرة ] 3 

ون لات تفرك البدام قايس رتب كان دفي من أعضانة ارج دبز 
: كسر أو قروح » وألصق عليه جبيرة » وخاف من نزعها التلف. دتعي 5 
9 على الجبيرة ويتيمّه" » مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ إن كان بعض (ها 
ا حسده 0 وبعضه جرييحا > وللكن الأكثر هو الصحيح. . غْسَله © 
7 الأقلّ.. تيمّم وسقط غسل العضو الصحيح"”" . وقال أحمد : 10 
4 الصحيح » ويتيمّم عن الجريح من غير مسح للجبيرة”*" . 
3 
)١( ©‏ سبق تخريجه ( 85/١‏ ) . 

(0) انظر « البيان »( 4/١‏ 77) . 


(*) انظر « البناية شرح الهداية » ( 51/١‏ ) » و« حاشية الدسوقي 1( ١77/١‏ ). 
(5) انظر ١‏ الإنصاف »( 771١/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص77 ) . 


ل 


و 


0000-8 ز0[ؤ0 221111011010101 
ا فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف بالتفصيل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط بزيادة وجوب مسح الجبيرة ؛ لِمَا تأخذه 
من الصحيح غالبا للاستمساك . 


22 


- 
ع 


ووجه الثاني : أنه إذا كان الأكثر الجريح أو القريح. . فالحكم له ؛ لأنَّ 
شدة الألم حينئذ أرجح في طهارة العضو من غسله بالماء ؛ فإِنَّ الأمراض 
© كقارات للخطايا » ممحّصة للذنوب » ولم يذكر الله تعالئ : في القرآن إلا التِيمُم 
فقط » ولم يذكر الطهارة المبكّضة في العبادة الواحدة بالماء والتراب معاً . 


0 27 سروه 7 وي سر 8 57 


ذ ماحد : و 


[ حكم من حبس في المصر . ولم يقدر على الماء ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : مّنْ حيس في المصر . فلم يقدر على 
"" الخافن. قو وضارج وا رولا إعادةسلية !كن ممع اقول سجناعة من النبدات 7 
: بم الإمام أبي حنيفة » وهو إحدى الروايتين عنه : ِنْهُ لا يصلي حتئ يخرج من ١‏ 
55250 أو يجد الماء”" » ومع قول الشافعي : إِنَّهُ يصلي ويعيد » 50 
مساست سل 


1 0 5936 


)١( ©‏ انظر ١‏ المدونة الكبرئ » (435/1١)ء‏ و' المغني» (١/117)ء‏ و«الإنصاف ء لل 

١‏ لع" 

0 وذلك إذا لم يستطم التيقم بالصعيد الطاشرءفإا قدن عليه » بآن أمكنه الوضول لتراب 
طهور بنقر الأرض أو الحائط بشيء. . فإنه يستخرجه ويتيمم ويصلي بالإجماع » كما 2 


نصنّ عليه ابن عابدين في ١‏ حاشيته » ( /١‏ 51517 ) . ( 
2 وك حتقن امتقو #ا 3ه( /١‏ )0 7 د 1 0 2-2535 


7 رك رم يليد سرع 4 ( اجست 4 2 حي 9 و توا كيت 6 ع مي ا 0 ل- 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد في أمر الطهارة » مخمّف في أمر © 


. الصلاة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
/ ووجه الأول : أنه فعل ما كلّف بحسب الوقت ؛ فلا يلزمه إعادة . ا 
6 ووجه الثاني : أنَّ ذلك عذر نادر » مع قول المحققين : إِنَّ َذْلَ المكلّفٍ : 
ير يبي لنفسه بقية راحةٍ. عر جدا ؛ فكان من الاحتياط © 
الصلاة لحرمة الوقت ٠‏ ثم عد . 3 
١‏ [ حكم مَنْ نسي الماء في رَحله ] 6 
ا 4 


42 ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ مَنْ نسي الماء في رَحله 8 

5 
1 م ٠‏ ثم وجده. . إِنْهُ لا إعادة عليه”'2 » مع قول الشافعي 
8 بوجوب الإعادة”' » ومع قول مالك باستحبابها(" . 


فالأول : مخف ء والثانى : فيه تشديد . 


7 07797 سر 7 ج57 


)١( |‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ١0١ /١(‏ ) » ومحلٌ الحكم المذكور عند الحنابلة ‏ كما بيّن 
المرداوي في « الإنصاف » (  ) 778/١‏ : إن ضلّ عن رحله وفيه الماء وقد طلبه » أو 
كانت البثر أعلامها خفية ولم يكن يعرفها ؛ فالصحيح من المذهب : أَنَّهُ يجزئه التيكُم 
ولا إعادة عليه ؛ لعدم تفريطه , أمّا إذا ظهر الماء بموضع يظهر به تفريطه وتقصيره في 
طلبه ؛ بأن يجده في رحله وهو في يده » أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة. . فالصحيح من 

: المذهب الذي عليه جمهور الحنابلة : أنَّ التيمم لا يجزئه ؛ لتقصيره . 

6 انظر ١‏ روضة الطالبين » ٠١7 /١(‏ ) » و” البيان»( 7596/١‏ ) . 

/ وه عيون المسائل » ( ص 18 ) . وه رحمة الأمة‎ » ) 0165/١ ( » التاج والإكليل‎ ١ انظر‎ )( ١ 

و في اختلاف الأئمة »( ص 18 ) . م 


عق جه 6 شحريت 19 :© له . : 


9 والثاني : فيه تشديد من جهة الصلاة » وتخفيف من جهة الطهارة ؛ فرجع 


الأم بها إذا لم يجد المكلف ماءً ولا تراباً » مع استعظام حضرة الححيٌ تعالى 
4 أن يقف العبد فيها بتلك الذنوب التي كانت تخرٌ مع الماء » فهو كمَنْ تلطّخْ 


)١١ ©‏ انظر ١‏ البحر الرائق »( 177/1١‏ ) . 
لم )١(‏ انظر « البيان»(١/704)‏ . َ 
ً/ () انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 5١١/١‏ ) » وه المغني 2)١44/١( ٠‏ 1 

53 وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 78 ) . ؛: 


, الأخرئ عن مالك : يصلى بحسب حاله ويعيد » والأخرئ عن أحمد : 


ان ابعر 


ووجه الثانى : الأخذ بالاحتياط والوقوف بين يدي الله بطهارة كاملة ؛ 


[ حكم فاقد الطّهُورَين ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ فاقد الطهورين لا يصلي حتئ 
يجد الماء أو الترات”"؟ ي مع قول الشافعي في أرجح قوليه : إنهُ يصلي ويعيد 
إذا وجد أحدهما”'' » وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد » والرواية 


رو يمره هو مرجي نرق 7877-39 ي- 987 يه 


29١ 
8 


فالأول : فيه تشديد من جهة الطهارة » وتخفيف من جهة الصلاة ٠‏ 


و 
2-8 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ الشارع شرط الطهارة للصلاة » وسكت عن 


2 
- 


ا 0 


و7 05 6 رهسي يمرو وبي يرو جيرج ب 
: به وتيا عَذرة» ثم نال مناد: ا عبد الملك ؛ قد أذ لكم الملك في و 
حضور الموكب بين يديه ؛ فإنّ جميع المتطهرين يعذرون مثل هلذا الشخص (« 
أ في عدم الوقوف بين يدي الملك . ويفهمون عنه أنه لم يترك الحضور 89 
0 استهانة بجناب الملك . وإِنَّما ذلك من شدّة التعظيم لحضرته . ِ 
١‏ 8 


رده م حنلج سكج #اعست وج اس حون 


م 


2 


2 
2 طّ 1 


ظ' سرون 2 


ا 


21 1 © 5-- 


' بالإعادة ؛ لعدم وجود مشقّة في ذلك . 


وأمًا وجه مَنْ قال : يصلى لحرمة الوقت : فهو لأنَّ الله تعالى لم يكلفنا 
إلا بما قدرنا عليه » والقاعدة الشرعية : أنَّ الميسور لا يسقط بالمعسور7"؟ ع 
وقد قدرنا على الصلاة دون الطهارة 0 فوجب علينا الصلاة 4 وفى 
الحديث : ١‏ إذا ل يا وود 0" » مع اشتر اط الوقت : 


للصلاة أيضاً في قوله تعالئ : #إِنَّ الصَّلَوةَ كانت عَلّ المُؤمييت كتنبا م 
مَوَفُومَا» [الساء : 6٠0١‏ ؛ فإنَّ ظاهر الآية : اشتراط فعلها فى الوقت » 2 


٠ 


0 


04 


لا تقضئ 20 ل يؤيده : ماورد فى حديث : « من < 
فا يوم منْ رمضان لم يقضه الأبدٌ ”") . 

: 
وأنًا وجه مَنْ أوجب الإعادة علئ فاقد الطهورين : فلآنَّ ذلك عذر نادر 


رتّما لا يقع للعبد مرة واحدة في عمره » فاحتاط العلماء لدين نه 


ى 


ومعلوم : أ 3 ن إسقاط الإعادة عن العبد في كلّ عبادة فعلها مع الخلل. . 


. ) 150/١ ( الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه .)85/١(‏ 


يه 7 يت رج 


5 فر رواه بنحوه النسائي في « السئن الكبرئ » (7776) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
2 كس هاجن شاع حتشئ رشاع حشهؤيره ( عممورهام-< 0 هبوره و ىروك 


0 وقد ورد فى السنة ما يؤيّد وجوب الإعادة للصلاة الناقصة ؟؛ وهو 
أ حديث : ١‏ أولٌ ما يُحاسّبُ العبدٌ عليه يوم القيامة من عمله الصلاةٌ »20 , 
وأنهنا إن: كملت للعيد كمل: له ستائن أعماله + ون تقصت تقض سائر 
أعماله . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( لو صمّ 
0 . ما ساغ للعلماء أن يأمروه 
بالإغادة 6" وللكن لما علموا من الغبد أنه لبد أن يُبقي لنفسه بقية من 
الراحة. . أمروه بالإعادة ) . 


ومن هنا قال بعض المحققين : إِنَّ العمل بقوله تعالى : 7 أنَّمُوا أنه > 

تَقَايهِ # [آل عمران : ٠‏ 4 أهون هن العيل للة 1 : « هوأ هما ستطحش» 
[التغابن : 17] قال : لأنَّ من شأن النفس الكسل والميل إلى الراحات » فلا تكاد 
تبذل وُسْعها في مرضاة ربها كاملاً » بخلاف 7# أنَقُوا لَه حَىّ تُتَائد * ؛ فإنّه 

لمرو و : 
. تعالئ . . ما قدر أن يتة يتقيّ ذلك . 6 
ل 0 :لا أَنّقوا لله ما أسْنَطعُمٌ © علئ قوله تعالى : < 
نا َه حقّ نَل 4 ؟ بأن يُحمَل ا أستَطم4 علئ بذل الوُسْع بحيث ١)‏ 
لاقب اليد ؛ وعلي الجمهور . 


”وي نرج ريرج 


١7 


5" كي- 


ع 


وكأ 


هقير تسج هقير جح كج ب ترج شام ا هيهو 00 02 


3 7 طايه ين 


/ 005 رواه أبو داود ( 865 ) » الترمذي ( 417 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


4 
8 م ١‏ © و © مر © ٠١‏ 2 © ن 8 © رجهم 
ا الح اا ل اك 2 سياه )9 2 ال حي حار ف عفد .مدت حك ل ا لا ان حا 1 


7ج ج777 ساسج 1ج 1ج 777 ا 7ج 77 7ب 


1 / حكم المتطهر الذي على بدنه نجاسة ] ُ 


١‏ ومن ذلك : قول الإمام الحيد .إن 2 كان متطهرا 6 وغل تله 
نجاسة » ولم يجد مايزيلها به.. إِلْهِ يتيئّم عنها كالحدث » ويصلو 

' "لاير اعاي أول اران اللا : إنه لا يتيمم مع النجاسة » ومع قول 
5 ارح كما حر يدها زايا وار برل انان ل ْ 
في يضلي ويعيد'" ) 
١‏ فالأول : مخقّف في أمر النجاسة ٠‏ والثاني : مشدّد فيها ؛ فرجع الأمر 7 


: إل مرتبتي الميزان . 


1 
5 [ الضربات المجزئة في التيحّم ] 


4 قولي الشافعي : إنه لا بدّ من ضربتين في التيحُم ؛ الأولئ للوجه , والثانية ا 


في لليدين مع المرفقين”" » مع قول مالك وأحمد : تجزئ ضربة واحدة للوجه ) 


ير 700 


3 7 5 ع 2 
8 والكفين ؛ بن يكون بطون الأصابع لمسح الوجه وبطون الراحتين للكففٌ9؟' . 7 
)١ 4‏ انظر « الإنصاف )780/١(»‏ . 1( 
5 (؟) انظر « بدائع الصنائع »؛ 5/١‏ )» و«حاشية الدسوقي؛ .)175/١(‏ و«الأم) : 
9 ( 40/7 ) ء وه البيان »( 194/١‏ ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 58 ). 4 
لم () انظر « حاشية ابن عابدين »( 710/١‏ ) . وه مغني المحتاج 754/١ (٠‏ ) . م 
/ (4) انظر « التفريع » )77/1١(‏ » و« الإنصاف )7١1١/١(»‏ . وه رحمة الأمة في اختلاف ) 
52 الأئمة ؛( ص78). 8 


00 نومره" 
3 فالأول مش مد بلحديث » وااني : ملف ٠‏ فرجع الأ إل 6 
0 فروّض نفسك يا أخي بأكل الحلال » والإخلاص في الأعمال » وأنت : 
. ا 
١ © © © 0‏ 
0 5 
0 ج686 
6 © 
6 © 
1 6 
4 6 
ش 8 
5 


8 


: 
ّ 
9 


0 سي 
5 


0 0 


[ [ مسائل 00 والاتفاق في باب مسح الخنفٌ ] 
- أجمع الأئمّة على :أن السسح على الخفين في السفر جائز ٠‏ ولم يمع ف 
© أحد من المسلمين جوازه إلا الخوارج . 

١‏ واتفقوا علئ : جوازه في الحضر » وعلى أل إذا اقتضر على سبع اعان ها 
© الخف أجزأه , ونِ اقتصر علئ أسفله لم يجزئه ٠‏ وعلئ : أنَّ مسح الخمّين مرة هٍ 
؟) واحدة مجزى » وعلئ : أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الآخر, 8 
0 العامة القع دن العدس مه الليس لشن رقم لسع عن 3 


8 . ما حُكي عن أحمد أنَّ ذلك من وقت المسح . واختاره ابن المنذر والنووي‎ ١ 
1 : وأمّا ما اختلفوا فيه‎ 1 
] مدّة المسح على الخفٌ‎ [ : 


فمن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ مدة المسح للمقيم مقدار يوم © 
وليلة » وللمسافر مقدار ثلاثة أيام بلياليها" . مع قول مالك رحمه الله : إِنَهُ ' 


لمحا 


: (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 151١/١‏ )»2 و« تحفة المحتاج » ( 744/١‏ ). و« المبدع ») 
.)١١8/١(‏ 


1 

7 

8 

0 

/ 

6 

4 

إه )١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 9( ص 23758 9؟) . 
4 

2 اج عشج اع حتكج شاع حجر / عماج امتقو #محزوي 8 0 


58 مج 77ج بسر 77ح سر و77 7 سر ل 27 تر 9 0 49 حر و 57 4 >حخسر وه 37 يدا 


3 ال ا ا ا 0 
0 طهر دنا و11 9 
فالأرل + يكيةة فى التوقيت ب والناي :+ محلات جد ترج الأمن إل 9 
1 مرتبتي الميزان . 
' ووجه الأول : اعتدال مدّة المسح للمقيم والمسافر ؛ فلا هي طويلة ٠‏ 

/ 


ولا هي قصيرة » وقد اعتبرها الشارع والعلماء في مواضع ؛ كمدة الخيار 
للبيع » ومدة أقلّ الحيض . 
وإنّما كانت مدة الحضر أقلّ من مدة السفر ؛ لأنَّ العصيان لأمر الله تعالئ 
0 بلا وا باو اي 
أشدَّ الضعف ؛ 0 تعاهدهما الس الجفاف بالرجل 
[ الشّلاء التي لا إحساس لها ء فصارت مناجاتها لربها كمناجاة الجماد في 
ضعف الروحانية » ولا شك في نقص الأجر بذلك » وضعف الشهود للرتٌ , 


58 


يسوج 7 رج سوج 177 جيه سرع 7 وي سج 77 77ج سر 7 ج>اسرج 7 
5 
- 


© راجع إلى الشارع ؛ 0000 ار نار 8 
| كذا ؟ إذا لم يظهر له حكمة ذلك ) . 1 
د 


وقد قال بعضهم : إنَّ توقيت المدَّة للمقيم والمسافر باليوم والليلة 


لاله 0 
2-6 الالتعمم ميد 0 


4 انظر 0 عيون المسائل » ( ص١٠٠‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمّة ؛( ص 188 ) . 


: 
> 2 6 ص 5 7 ع 
٠١ ©9 : 9‏ م دك ده ٠.‏ 8 7 


بج 7 15> لجز 17 جم سجرج 57 ج>- سوج ”7 سروع 
4 وبالثلاثة أيام بلياليها : خاصٌ ساق الذين 3 ر منهم وقوع 0 َ 
الليل والنهار . وعدم التوقيت : خاصٌ بالأكابر الذين لا يكادون يقعون في أ 
١‏ مخالفة واحدة لربهم في اليوم والليلة أو الثلاثة أيّام ؛ لأنَّ أبدان الأكابر قوية : 
الروحانية ؛ لتوالي الطاعات ٠‏ فلا يضرٌ أرجلهم بُعَدُ زمن غسلها ؛ لقوة 
١‏ ' حياتها وروحانيتها ؛ فرجع الأمر في ذلك أيضاً إلى مرتبتي التخفيف 
4 والتشديد . 


© 0-0 5 0-6 
ب« . + 589 ف 9 يط ٠ج‏ 


[ كيفية المسح على الخفٌ ] ١‏ 
١‏ ومن ذلك : اتفاق الأئيئّة مه الثلاثة على أنَّالسنة في مسحٌ الف أن يمسح ف 
8 أعلاه وأسفله مع]() ؛ مع قول الإمام أحمد : إنّ السنّه مسح أعلاه فقط0" . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 
[ مقدار ما يجزى في مسح الخف ] و 
ومن ذلك : قول الإمام مالك : إِنَّهُ لا يجزئ في مسح الخنتٌ إلا 


0 الاستيعابُ لمحل الفرض ٠‏ للكن لو أخلَّ بمسح ما يحاذي القدم أعاد © 
8 الصلاة استحباء9) ؛ مع قول أحمد : نه لا يجب الاستيعاب المذكور » © 


! )0غ( انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 518/١‏ ) » و« حاشية الدسوقي ؛(١/115١)ء‏ و تحفة 0 
. المحتاج 104/١»‏ ) . 

(5) انظر ١‏ المغني 711/١١»‏ ) . 
(*) انظر « مواهب الجليل » /١(‏ ه40 ) . 


لي كد سر 9 > ج70 و 707 جر 79 ور روه 


2 ميهرت ابس الاك اوري نول إلى ينا : إِنَهُ لا يجزئْ إلا مقدار‎ ١ 
١ 


حر 89 


َو 


' ثلاثة أصابع فأكثر”"' . ومع قول الشافعي : إِنَهُ يجزئ ما يقع عليه اسم 


© المسح”" . 8 


فاللأول : مشدّد » والثانى : دونه فى التشديد » والثالث : دون الثاني 


حم 

2 5 ا 

' في التشديد » والرابع : مخفف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 2 
ض ووجه الأول : مراعاة الاستيعاب خطوطاً ؛ كالاستيعاب في الغسل » ١‏ 
وتكون الرخصة والتخفيف في إسقاط مسح ما ؛ بين الخطوط . 1 
( 


هم ووجه الثاني : أنَّ اسم المسح باليد لا يكون إلا بالمسح بأكثر الأصابع و8 
الخمية أذ كليا: ١‏ 


“دم 


/ ووحه الثالث ا بأكثر 7 اليد هو الذي يطلق عليه اسم 2 
" : 
ماي 00 
٠ 0‏ 
8 

9 [ ابتداء مذة ا م 
9 يي 
: ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على : نَّ ابتداء مذة المسح . . من الحدث 1 
لوا د لب لام وت السع"؟. ع قو اعدف بوي م 3 


2 . )1/5/١(» الكافي في فقه الإمام أحمد‎ ١ انظر‎ )١( 
. . ) 5لا7‎ /١ ( » و« حاشية ابن عابدين‎ » ) 75 /١ ( » انظر « الاختيار‎ )١١ 64 
. ) 79 و" رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ » ) 116 /١ ( » انظر « البيان‎ 020 
.> - )1؟١١/١(» انظر « حاشية ابن عابدين ؛14(١/١!؟ )» و١ نهاية المحتاج‎ ):( # 
هماقم هسه و هلعحتق هه‎ 1١ وشاع ح ةقشاع حت فى شاعحةقئ(‎ 5 


5 © سج و له بسحاةه م © 


كعيجة © 2 د 4د . 


3 بوت 1# 
جه( ريد 


11 


دمخي 0 
4 اسه ممست 4 


7ه © ٠١‏ 
بدة ف < 


0 
7 روصت ا 
مر مما كيد 


© - و« الإنصاف »( 5٠٠/١‏ ) » وقد سبق أن المالكية لا يشترطون مدة محددة أصلاً لجواز 2 


حر عمجا 


© () انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص 79 ) . 


مارج707 رو 0 2 


ََ»ى 
وقت المسح''' . واختاره ابن المنذر » وقال النووي : (إِنَهُ هو الراجح ره 
م دليلاً )0ك )و مع قول الحسن البصري موت الل ظ 
فالأول : فيه تشديد من حيث تقصير المدة ٠‏ والثاني : فيه تخفيف من ظ 
حيث تطويلها » والثالث : يمذويى حيف السالدةاان تميرها ترم - 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . ( 
ووجه الأول : أنَّ الحدث هو ابتداء الرخصة . 
ووجه الثاني : أنَّ المسح هو ابتداء العبادة . 
ووجه الثالك : أنَّ اللبس هو ابتداء الشروع في الرخصة ؛ لظاهر ظ 
حديث : ( إذا تطهّر فلبسّ خمّيه )”8 ؛ فإنَّهُ جعل ابتداء المدّة من ذلك لا من < 
الطهارة » ولا من الحدث . [ 
باه مدَّة المسح على الخنفٌ ] َ 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الثلاثة علئ أَنَّهُ إذا انقضت مدة المسح بطلت م 
الطهارة©؟ ع مع قول مالك : إِنَّ طهارته باقية حتئ يحدث ؛ لعدم قوله ' 


© 000 


)ج١‎ 
3 


2 


المسح على الخفين . انظر ( /١‏ 040-5894 ) . 
)١(‏ انظر « الإنصاف 1٠0٠/١0)»‏ ). 


0 رواه البيهقي في 2 السنن الكبرئ » ( 78١/١‏ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 
(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 101١/١‏ )ء. و” المجموع» ,2)9015/١(‏ و«المغني», 


.) 5١٠١/١0 


5ج 7 يسرع > 
ا 


© 7 75 7 775 ؟ 5ج سرج © وج رو 7 رج © وسو 0 وجوج 50 
ا 9 


ا د ات ا د 5 


و لحضرء ثم ©) 
سافر. . أتمّ مسح مقيو'' ؛ مع قول أبي حنيفة : إنهُ إن لم يكمل سح إ] 

5 8 5 إفرهة .1 

فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ا 

والأول : خاصٌ بقليل الطاعات ؛ كالعوام . 

والثاني : خاصٌ بكثير الطاعات ؛ كأكابر العلماء ؛ إِذْ مِنْ شأن المطيع 
نا أعضائه ؛ فيتمٌ مسح المسافر » بخلاف قليل الطاعات ؛ إن بدنه (, 
يحتاج إلى الماء بعد اليوم والليلة عادة » فافهم . 


-_-2 + كس < ناج 1م جاقا هر © ترجا هجر 8 


2ه ؟ يي 


[ حكم المسح على الخففٌ الذي فيه خرقٌ ] 
في الخفٌ خَرْق يسير في محل غسل الفرض من الرجلين » يظهر منه شيء ‏ 


( . ) 040-584897١ ( انظر « عيون المسائل » ( ص١٠٠ ) » وانظر‎ )1١( 
2 » وه المبدع‎ ») 115/١ وه حلية العلماء»‎ ») 7١0/١ ( » (؟) انظر  مغني المحتاج‎ 

7 .) ١ 3١/1١( 
و« رحمة‎ .) 7١/١ ( » و” البناية شرح الهداية‎ » ) 188/١ ( البحر الرائق »؛‎ ١ انظر‎ )©( 
. ) 79 الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ 


ُ 
ال-9 حم 6# ٠.‏ 290 د10 جارحا حر كح 6 م اج 2 


ا 2 
933 
4 


2 
ويج 


وس 


جم 0 _- مو ا 0 لاود ا يي < عسوا د 7 الما ا 2 : ا 
2 ا 0 550 0 ري هه 2 35 6 5 075 0 يخ © 0ن تمي ل 2 بدة'ة 

١ 1 
2 


كم من القدمين. م ا لك و 0 
هم عليه ما لم يتفا حش”" ؛ ومع قول داود بجواز المسح على الخنفٌ المخرّق 6 
5 ع وي انز الررو عون لسسع بطلدةا وال يت لسن ف 7 
ويسمّئ خفاً ؛ ومع قول الأوزاعي بجواز المسح على ما ظهر من الخنفٌ على 9 


0 


الي يي ريو سيور و 1 
: الخفف ولو متفرقة . . لم يجز المسح عليه » وإن كان دونها جاز” . 74 
: فقول الشافعي وأحمد : مشدّد » وقول أبى حنيفة : دونه في التشديد . 5 
؟ وقول مالك : دون ذلك » وقول الثوري والأوزاعى : مخمّف . وقول م 
"اناوه كعك اتقريعم الأثر ادشرم المزران.ورانقت الدفة اريس © 
9 9 5 
[ فى ذلك . 1 

[ حكم المسح على الجُرْمُوقين ] 1 


4 ومن ذلك : قول الشافعي ومالك في أرجح قوليهما : إِنَّهُ لا يجوز < 
لم المسح على المجَرْمُوقين* , مع قول أبي حنيفة وأحمد بالجواز » وهي 


لآ (١)_انظر‏ « روضة الطالبين »( 170/١‏ ) » و« الإنصاف »( 194/١‏ ) . 

)١( ©‏ انظر ١‏ المدونة الكبرئ »( 147/١‏ ) » و١‏ حاشية الخرشى » ( 180/1١‏ ) . 

0 (9) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 79) . ١‏ 

1 (8) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 5١١/١‏ ) . 

(5) انظر « المدونة الكبرئ » ( ١57/١‏ )»2 و« حلية العلماء؛ ١519/١(‏ )» وهروضة 
الطالبين » ( 171/١‏ )» والجُرْمُوق : خفثٌ صغير يُلبَس فوق الخفٌ . انظر « تاج 4 
العروس »( ج رمق). 9 


2 27 دامر 


36 17 5157 77ج ار و 7 7 29 52 


1 
7 


١ 


1 
. 


4 حالين ؛ فمن وجد غيرهما : لا يمسح عليهما . ومن لم يجد غيرهما : 
/ مسح عليهما . 


, دوايةعن مالك وقول الآخر للشافعي"1 
فالأول : مشِدّد : والثاني : و 0 ووافقت الشريعة الحقيقة في ©« 
التخفيف والتشديد . 8 
فالجواز : خاصٌ بالحاجة ؛ وعدم الجواز : خاصٌ بغير الحاجة . 0 
5 
١‏ 
5 


[ حكم المسح على الجَوْرَبين ] . 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة بعدم جواز المسح على الجَوْرَبين إلا أن 
يكونا مجلّدين"2 » مع قول أحمد بجواز المسح عليهما إذا كانا صَفيقين 
لا يشففٌ الرجلان منهما(” . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الجواز : إطلاق اسم الخفٌ عليهما . 


ووجه الثانى : عدم إطلاقه . 


ا ا ل ا ةا 


ل 0 
)١( 8‏ انظر ١‏ بدائع الصنائع » »)١٠١١/١(‏ و« تبيين الحقائق» .)5١/١(‏ و« مواهب 6 
ْ الجليل »( 417/١‏ ) » و( روضة الطالبين »( 151/١‏ ) » و« المبدع 6( 1١/1١‏ ) . (ها 
لم (0) انظر ١‏ الهداية شرح البداية)(١/١7)»,‏ و« عيون المسائل؛'( ص ١١5‏ ), 
ْ وه« المجموع .)907١/١()»‏ 

3 () انظر ١‏ المغني »( ١١15/١‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 59 ) . 


9 
0-4 


[ حكم مَنْ نزع الخفٌ وهو بطهر المسح ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح قوليه : إِنَّ من نزع ه 

© الخففٌ وهو بطهر المسح.. غسل قدميه » سواء طالت مدة النن أو م6 
٠ 7 ١‏ مع قول مالك وأحمد : إِنَهُ إن طال الفصل ابعا 59 ٠‏ ومع ١‏ 
/ قول الحسن وداود : لا يجب غسل قدميه » ولا استئناف الطهارة » ويصلي 8 
: كما هو حت يبحدث نحدثا مستائف : 1 
فالأول : فيه تخفيف ١‏ والثاني : فيه تشديد » والثالث : يدك 7 


م بالكلية ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


فالغسل والاستئناف : خاصٌ بمن يقع في المعاصي . وترك دلك : 


خاصٌ بمن لا يقع فيها ؛ كالعلماء والصالحين ؛ فَإِنَّ أبدانهم حية لا تحتاج ١‏ 
إل إحيائها بالماء بعد النزع » بخلااف أبدان مَنْ يعصى 5 فافهم » والله تعالئ 1 


أعلم . 


)20200 انظر « البناية شرح الهداية » ( ١ ١/١‏ )ء وه تحفة المحتاج »(١/905؟1).‏ 


(؟) انظر « الفواكه الدواني » »)1١77/١(‏ و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 5 
0 11 : 


بي 


ا 


26 


' ا 


ته 


وفلادة 007لا حي معني قعنات 4 وعل أ ان يحرم غلنها الطراف 0 

ا ب اا ا 
1 وعلئ : أنَّ وطء الحائض في الفرج عمداً حرام » وعلئ : أَنَهُ إذا انقطع دمها ا 
| لأقلّ الحيض. . لع د رظزها حل تعر رولا بن العان نار إن ولبن 3 
م كالإجماع ) . وعلئ : أن الصلاة تحرم على الحائض كالجنب ء وعلئ : © 
م أنه يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض . 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق7" . 9 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 
[ أول سنّ إمكان الحيض ] ٍ/ 

0 8 1 

فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إن أول سن الحيض في 6 
الأنثن تسع سنين 3 وهو القول الراجح عند أبي حنيفة أيض]”") « مع الرواية 


.) "7 ا"ا2‎ 2٠ ص١) انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة‎ )١( 
)ء و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير » - م‎ 547/١ ( يه (5) انظر « حاشية ابن عابدين ؛‎ 
42 اكير هاسححطقحي #سحجقى هم جه مرو جب#سحطتشقير«اع حضوي همه‎ 


صب 4 لحل 0 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


فالأول : خاصٌ بمن بلاده حارة غالبا . 


والثانى : خاصٌ بمن بلاده باردة كذلك . 


[ سن اليأس ] 


؟ الرواية الأخرئ 0 ٠‏ وفي الرواية الثالثة عنه : إن كنّ عربيّات فستون ء 
أوعتجمكات فيو 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


. )"06/١(» »و« الإنصاف‎ ) 5٠٠ /١؟(4» و« المجموع‎ » )5١8/١1( 

انظر « الهداية شرح البداية » ( 584/7 ) . 

انظر « مواهب الجليل » ( 55٠/١‏ ) » و١‏ تحفة المحتاج »( 5384/١‏ ) . 

(*) انظر « الاختيار » ( ١7/777‏ ) » و« البحر الرائق » ( ١15١/5‏ ) . 

(4) انظر ١‏ الإنصاف 707/١0»‏ ) ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص )7١‏ . 


لمر | السسر 
حا جا 
سا مادا 


9 سج ف حر © 3# يي 


- 1 0 0 لاله 4 اعدو +067 <> كام 22 . حنم 2 - يده عي 3 
8 اي سج ! 2 ا ج53 0 0 عر : ونا بحم نا جد 7ر0 هد 2 7-5 0 2 ته :, 
لاجد 0 د 8 شه امه 8 م ارود ل ا ,كد 2 


وفي الرواية الأخرق , إن أمده في الرُوميّات إل خمسر 000 ؛ ومع ُ 
قول أحمد في رواية :إن أند مده خمسون مطلقا في العربيّات وغيرهن » وفي © 


2 5 “7 رهسو 17 نج 7 درج 7 ريرج 7 


0 
عدن ؟, 


0 وححرج 9 حرج 77 سرج 7 سرجه نينر 7ج 67 


١ “ 3‏ 9 0 ع 
سه جر كل قم قد قي 2و 


0-4 4 3-0 


ل اندر 4 224ل و 5 


[ أقلٌّ الحيض وأكثره ] 

وم ذلك اللاي ديد إِنَّ أقلَّ الحيض ثلاثة أيام » وأكثره عشرة 
أيام”'' » مع قول الشافعي إن أقلّ الحيض يوم وليلة » وأكثره خمسة عشر 
يوم”'' » ومع قول مالك : إِنَّ أقلَّ الحيض ليس له حدٌّ » ويجوز أن يكون 
شباعة 6و أكثره جمسة عش 59 : 

فالأول والثانى : مخمّف فى أمر الصلاة » والثالث : مشدّد فيها . 
ويصحٌ أكون الأسن بالمكى. لان م احتاط للصلاة قلَّ احتياطه 
للطهارة » وبالعكس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ أقل مدَّة الطهر بين الحيضتين ] 


ا ا لاا ل 


حا يا يي 


50 ا )3( 
أقله عشرة أيام”' ' . 


60 انظر « البناية شرح الهداية 57”/١)»‏ 55592 ). 
م (؟) وهو مذهب الحتابلة في المعتمد . انظر « تحفة المحتاج » 29"8/١(‏ معلى#)ء2 


. ) ”708/١0(» و«الإنصاف‎ 


. (*) انظر ١‏ الذخيرة » 7/7/١‏ ) » و« حاشية الدسوقي » ( 7١4/١‏ ) » و« رحمة الأمة في 


اختلاف الأئمة »( ص "١‏ ) . 


. (5) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 0١‏ ).ء و« تحفة المحتاج »( "8/١‏ ). 


4 (7) وقد تعدّدت الأقوال فى ذلك عند المالكية . انظر ١‏ المقدمات الممهدات ©6)- 


4 5 2 5 0 ث2 3 0 م 2 جم 0 
1 : : امك م 39 5 3 لبر 0304 52 2 رفك 8 َ - 0 7 


(0) انظر « كشاف القناع »( 3١7/١‏ ) . 


1 


لجا ل سر 7 سمس 
28 3 


اس ةمس 


34 


7 


00 


> ورك 


8 


ب يم 


4 كسح 9 حر سح 3 حر وال سي كارتس د 


0 ا 2 ا حب و ويه 3-9 1 1 ده زفية ل 3 وض : 0 + ١‏ - 
96 098 9 4 0 مذ ٠٠‏ مر 5 56 98 3ظ 0 2 دنه 


فالأول : مشدّد . والثانى : فيه تشديد . والثالث : محتمل للآمرين بي 
ولغيرهما ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » ولا يخفئ أن الاحتياط لصحّحة جم 
2 0 3 - و 
الصلاة أوْلئ من الاحتياط للطهارة ؛ من حيث إن المقاصد أمرها اكد من م 
الوسائل . ن 
[ حكم الاستمتاع في الحيض ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي بتحريم الاستمتاع بما بين 
السرة والركبة من الحائضصر7(" 2 مع قول أحمد ومحمد بن الحسن وبعض 
أكابر المالكية وبعض الشافعية بجواز الاستمتاع فيما دون الفرج”" . 


0 5 
4 53 بود ا سس السب 
ا 1 ا 

7 0 ل ليخ 4 


فالأول : مشدّد, وهو محمول علئ من لا يملك إربه » والثاني : 


ا تحريم ١»‏ 


5 5 ل 59 

ونظير ذلك : ما قالوه في قبلة الصائم ؛ فتحرم علئ منْ لا يملك إربه ٠‏ جا 
وتجوز لمن يملك إربه . 7 
2 (١373/1).ء‏ والذي ذكره الإمام الشعراني عن الإمام مالك. . نص عليه الشاشئٌ من ' 0 
الشافعية في « حلية العلماء » ( 587/١‏ ) . 7 

)© و« تحفة‎ .)1١77/١( و« حاشية الدسوقي»‎ ») 7١1/١ ( » انظر « البحر الرائق‎ )١( 


المحتاج » )789/١(‏ . , 
انظر « البحر الرائق » ( 7١1/١‏ ) » و« الإنصاف » ( 1700/١‏ )» وه رحمة الأمة في 1 
اختلاف الأئمة ١)‏ ص "١‏ ) . 


لمر 
> 
-0 


1782 5 مره 2 جرت 7 وج سرج 7 جروج يج 7 يروج جروج 75-5 
ويؤيّد الأول : ظاهر قوله تعالل ا [البقرة : ؟77]» 
بين السرة والركبة يطلق عليه قربان » ومن حام حول الحمئ يوشك أن إن 

يقع فيه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ ما يترنّب عل وطء الحائض ] 


ومن ذلك . قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أرجح قوليه (٠‏ وأجمد 


م سيج جه 


7 ج17 هج 7 رو 7 1-45 


3 في إحدكل روايتيه : إن مَنْ وطئ عامداً في فرج الحائض . . لاغرمَ عليه ع © 
© وإنما عليه الاستغفار والتوبة''" » مع قول أحمد : إِنَّه يستحثٌ له التصدّق © 
4 وي امع ا لع 0 
5 القديم : إِنَهُ تلزمه الغرامة » وفي قدرها قولان ؛ المشهور : دينار ؛ كقول < 
: احم +.والثاني عرق ل <3ا": ولي ارول ااعراع اسه 
بدينار أو نصفه من غير فرق بين إقبال الدم وإدباره”؟) 

فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد » وعتقُ رقبة غايةٌ التشديد هنا ؛ 
© فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
والأول : محمول علئ حال الفقراء الذين لا مال لهم . 
الاق + .تمرك ارخ خال التو طن .+ 


> 8 ل 4 ( تسح ” << احمانل ة 0و- 8 


لس حيبي ضيح ُ 
)١( 5‏ انظر « البناية شرح الهداية ) ( 5146/١‏ )» و« عققد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 4 
المدينة » ( /١‏ 7/ ) » و« حلية العلماء ©( ١/5لا؟‏ ) . 5 


م 9) «الإنصاف»(١/701).‏ 

(*) انظر « حلية العلماء » ”16/١(‏ ) . 1 

4 (4) انظر ١‏ الإنصاف 4( 101/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص )"١‏ . 
9 


02 8 
اد 3 : . 7 2 5 0 
ا 1 7 2-0 :7 1-8 2 سي © ممه ص 7 0 

0 ' 7 7 جح خرن لسربصا : جو لك »© ا ار جوم لاماي 1 3 “مر ١‏ 0 لحن 1 0 


[ حكم وطء من انقطع حيضها قبل أن تغتسل ] 

م ومن ذلك : تون كفي لنتكاة 21:3 كوه وقلاة غود القظم رادها بحي 
يم تغتسل ولو كان الانقطاع لأكثر الحيض”" » مع قول الإمام أبي حنيفة : إنهُ , 
© إن انقطع دمها لأكثر الحيض. . جاز وطؤها قبل الغسل » وإن انقطع لدون 
© أكثر الحيض. . لم يجز وطؤها حتى تغتسل » أو يمضي وقت صلاة'" ٠‏ 0 


م ومع قول الأوزاعي وداود : إذا غسلت فرجها جاز وطؤها”” . 
6 


3 فالأول : مشدّد » والثانى : فيه تشديد » والثالث : مخمّف جداً . 
4 ووجه مَنْ قال : يحرم الوطء لمن انقطع دمها حتئ تغتسل غسلاً عاماً . 
4 


6 للبدن كلَّهِ : هو المبالغة في التنظيف والتطهير لِمّا عساه أن يتتشر من الدم إلى © 
© نخارج الفرج بانتشار العرق ؛ نظير ما ورد في حديث : ؛ فإهُ لا يدري أينّ 8 
© باتّث .2 55)؟ , 

ووجه من قال : يجوز وطؤها إذا غسلت فرجها نقط : أنَّ الأذى الذي" 
| خَرْم الوطء لأجله خاصٌ بالدم الكائن في الفرج » وليس خارج الفرج دم 


“ا )١(‏ انظر « عيون المسائل»؛ ( ص »)٠١5‏ و«المجموع» ,.)70١/5(‏ و«الإنصاف » ل 
1 (١/9غ”).‏ 

م (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 195/١‏ ) » و« تبيين الحقائق 08/١ (١‏ ) 

ٍ إهرة انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 1*) . 

(4) رواه البخاري ( ١177‏ ) » ومسلم ( 71178 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


7 5 سرج 1١‏ 5ج سر 17 جه س2 17 م سر 17 5ج 50 17 74905 يج 
يؤذي ذكر المجامع ٠‏ فإذا غسلت المرأة فرجها جاز وطؤها ؛ س5 
البدن بالماء لا يزيد الفرج طهارة ولا نظافة زيادة علئ غسل دمه الذي في يا 
داخل الفرج » وقد غسليُهُ . 

فيُحمّل قول الآئمة بتحريم الوطء حتئ تغتسل : علئ من لم تشتد © 
عُلْمته ؛ كالشيخ الهرم » ويحمل قول الأوزاعي وداود : علئ من اشتدّت ؤ 
غُلْمته ؛ كالشاب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ظ 


1 
الاكجرهكل هرهس و 


2 
تت 


: 


[ حكم وطء من انقطع حيضها إذا تّمت 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ الحائض إذا انقطع دمها ولم تجد أ 
: ماء.. إِنّها تتيمّم » وبحلٌ وطؤها؟. مع قول مالك وأبي حنيفة في 8 
لوو شه لايد وطؤها حتئ تغتسل ٠»‏ وأما الصلاة فتتيمٌم 8 
ا" ش 


ب 


: فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان ٠‏ , 
8 ويصحٌ حمل الأول : علا م مَنْ خاف العَنْتَ » والثاني : على مَنْ لم يخف | 
6 ش' 


)1١١( 5‏ انظر « مغني المحتاج 6( 581/١‏ ) » وه المغني 2( 141/١‏ ) . 
© (؟) انظر « حاشية الدسوقي » ١77/١‏ )» وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ص # 
جح :)5١‏ (قال أبوحنيفة في المشهور عنه : لا يحل وطؤها حتئ تيمم وتصلي ٠)‏ « 
وظاهره : حل وطثها إن تيمّمت تيعُّماً صحيحاً بشرطه وصلّت بذلك التيمم » وهو 
الموافق لما في « حاشية ابن عابدين »( 595/١‏ ) . 


[ حكم قراءة القرآن للحائض ] 

- وأمّا في‎ ٠ ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على أنَّ الحائض كالجنب في الصلاة‎ ٠ 
: مع قول‎ ٠ القراءة : فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ؛ إنها لأتقرأ القرآن0)‎ )َ 
الإمام مالك في تخد وراش إنها تقرأ القرآن » وفي الرواية الأخرئ : م‎ 
أنه تقرأ الآيات اليسيرة » والأول نقله الأكثرون من أصحابه » وهو مذهب ظ‎ 
, واوو0؟‎ 

فالأول والثالك : مخمّف » وإحدى الروايتين عن مالك : مشدّدة ؟؛ ا 
' فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » والقواعد الشرعية تحكم علئ أنَّ كلّ ) 


ع ٠‏ . 0 0 
4 ماجوّز للضرورة يتقدّر بقدرها . 


[ حكم الدم الذي تراه الحامل ] 


م ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ الحامل لا تحيض”" . مع قول 1 
لى مالك والشافعي ‏ في أرجح قوليهما - : إنها تحيض' . : 


فالأول : مشدّد في أمر الصلاة » وأنَّ الحامل إذا رأت الدم تصلي ٠‏ © 


6» الإنصاف‎ ١و‎ ») 17١1/١ ( » و« مغني المحتاج‎ » ) 01//١ ( » تبيين الحقائق‎ ١ انظر‎ )١( 
.)”ةا/١١(‎ 
7# و« عيون المسائلل)‎ »)5١7/١( حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ «١ (؟) انظر‎ ' 
. ) "١ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص‎ » ) 7١ ص‎ ( 
. ) 5155/١0» تبيين الحقائق » ( ١//1ا؟ ) » و« المبدع‎ ١ انظر‎ )9( 
وه رحمة الأمة في‎ .)191/١( » و« مغني المحتاج‎ ») 7/١ ( انظر « التلقين ؛‎ ):( 
. )7"١ ص‎ ١(» اختلاف الأئمة‎ 


ا 2 . 

. والثاني : مخمّف في أمر الصلاة » وأنّها إذا رأت الدم لا تصلي‎ ١ 
. فالأول : راعئ أمر الصلاة » والثانى : راعيئ أمر الطهارة‎ 
ولكل منهما وجه » وللكن من راعى المقاصد مقدّم على من راعى‎ 

. الوسائل في العمل . 

قالوا : وسبب خروج الدم من الحامل : ضعف الولد ؛ فإنهُ يتغذئ بدم 

) الحيض . فإذا ضعف الولد فاض الدم وخرج » ثم إِنَّ الضّعف لا يكون غالباً ” 

إلا في الأشفاع من الشهور ؛ فإِنَّ الولد يقوئ في الفرد » ولذلك كان مَنْ وُلِدَ 


4 7 در هه يد 


00 


68 
و7 


<ها 


ل 2 ماه ص ع باع 

. والله أعلم‎ ٠ ومَنْ وَلِدَ لثمانية أشهر لا يعيش‎ ٠» لسبعة أشهر يعيش‎ ١ 
2 

78 

8 [ حكم وطء المستحاضة ] 


9 


4 © 
2ن كرو 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : يجوز وطء المستحاضة كما تصلي 5 
وتصوم”'" » مع قول أحمد بتحريم وطتها في الفرج . إلا إن خاف حليلها / 
العَنَتَ ؟ فيجوز في أصمٌ الروايتين”" . ظ 
فالأول : مخمّفء والثاني : فيه تشديد؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 
ويصحٌ حمل الأول : علئ من خاف العَنّتَ أيضاً ؛ فإنَّ دم المستحاضة 
: لا يخلو من بعض أوصاف دم الحيض ؛ ففيه بعض أذىٌ لذكر المجامع ‏ 

فافهم . 


أ )١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 598/١‏ )» و' بداية المجتهد » ( 14/١‏ ) , وه مغتى 
المحتاج »( 784/١‏ ) . 
(؟) انظر « الإنصاف 787/١4»‏ ) , و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 2( ص ”77) . 


برج جه - سوج + ججح سرج 7ج سج 17ج ل 7 جه سر 7 5:ج 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ زمن النقاء بين أقلّ الحيض.. 
١‏ 00 1 مع قول منْ قال ا 

١‏ فالأول : مختّف في أمر الصلاة » والثاني : مشدّد في أمرها وأمر 
© الطهارة ؛ حتئ لا تقف الحائض بين يدي ربها في الصلاة وهي قذرة منتنة 
© "الزافسة #افلكر هما رحه هن عت عبزيةا الاسياط الئاه وللظهار+. 
: ووجه الثاني : الأخذ بظاهر حديث : ١‏ فإذا أقبلت الحفة فدعي 


الصلاة ‏ وإذا أدبرّث فاغسلي عنك الَدَّم وضلى )© ؛ لشمول « أدبرّث » 
. ) لانقطاعِه بعد أقلّ الحيض ٠‏ وانقطاعه بعد أكثره . 


وج + حرو + 5 


سمه يك .> ل عست .: ك0 0 
ل ا 14 


جا و حج ب 
04-7 


3 9) 


ننه 
8 


والعلّة في تحريم الصلاة : تقطير الدم » فإذا انقطع ولم يتقاطر. . فلها 5 


0 


' 

8 أن تغتسل وتصلى كما تفعل عند انقطاعه بعد أكثر الحيض ٠‏ فتأمّل . 

6 

مالك واشامي إن أكره 10 ييه سعوزة. 

)١( ©‏ انظر « تحفة المحتاج » ( 4١7/١‏ ) . 

؟ (؟) انظر « كشاف القناع )7١4/١(»‏ . 

9 (*) رواه البخاري ( 771١‏ ) » ومسلم ( 77" ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

8 0 انظر 2 بدائع الصنائع » ( 1١/١‏ ) » و« الإنصاف 787/١»‏ ) . 

/ (5) انظر ه حاشية الصاوي على الشرح الصغير » »)5١1/١(‏ و« مغني المحتاج 6( 594/١‏ ). 
)١( »‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ”7 ) . 


فالأول 1 مشدّد في أمر الصلاة 2 والثاني : فيه تخفيف ٠‏ وقول الليث : 


2 كنا 0 فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان : 


[ حكم وطء النفساء إن انقطع الدم قبل بلوغ الغاية ] م 

4م 9 

ا ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إذا انقطع دم النفساء قبل بلوغ الغاية. . 1 
كم جاز وطؤها ؛ أي : بشرطه من غير كراهة(' » مع قول أحمد : ليس له © 


1 


/ وطؤها في ذلك الطهر إلا بعد أربعين يوم" . 0 
' 7 6 
6 فالاول : ممخفف »ء والثانى مده 9و 
6 ويصعٌ حمل الأول : علئ من كان يخاف العَنّتَ » والثاني : علئ من م 
6 لا يخافه . انتهل . 0 
6 . 
وقد تركنا من الباب بعض مسائل » فقس يا أخي ما لم نذكره من مسائل 2 
بم الحيض على ما ذكرناه من رجوعه إلئ فرت لزان ؛ والله تعالئ أعلم . 5 
19 ح6 
© © © م 
6 0 
> م6 
دش 2 


مره 


)١( ©‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين» ( 744/١‏ )ء و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير 5 


لم (117/1).ء و« المجموع»(900/5). ( 
م (9) أي : يُكرّه له ذلك . انظر « كشاف القناع » ( 71١/١‏ )ء ل ا 1 ْ 
, الأئمة »؛(( ص 5" ). ١‏ 
7 - 5 . << 0 3 8 #2 © -0 © م هه هه شمر 2 ث6 


5: 


بج 7 45> جو 17 5س سر 17> سج 7:17 1 :5ج 15709 7 2 7 1 2015 
8 


متو ىبز الأول 1 
: 


سر 
- 
1 
0 
حْ 
جه سه ج © تسحتهكيج 9:ج جر كس هه © اصح هه جر 8د 


#0 
ترجمة الإمام الرباني الشيخ عبد الوهاب الشعراني 7[ [ز[ [ [ |[ |[ [ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ [ [ 1 اا 
أاسمه ونسبه اا ا ا ا 
مولده ونشأته ا و ال ف و ا ا ا ا “1 6 
ضي 

شيوخه وج ال جات اسوك جا الحو الهو عه مسج سوقان اناه سول الوا 
تلامذته وار قا تاكن دكي ارون مق او 1 ار روف ار كما و و ا لل اك را جه 
2 
ثناء العلماء عليه 0 
4# 
مؤلفاته بع ا ول لعج لالخف ان لوه اا الوا ل لو ا ا ا ا ا م او ا حك 


كلمة عن كتاب « الميزان الشعرانية 4 فاقاعاةد هاف ةد ةا ةدءاةافاةاةافة م .امال ان ل ل اي الإو 
الداعية لتأليف هذا الكتاب خاو وه دكا وام مسو ا ررم و معطا م م 


منهج العمل في الكتاب او يلود توه افق 4( يواه لوقا بعر رو اوكا راد ور سكول ا ا ل ا 2 د ١ 2210٠“‏ 


4< للج تسح اجر كسح اجر هكم قا نر هس 


حرج يرج 
يه 


حدقي شع هج شامحتقى ١‏ ور شور هج وها 


9 


2 4 2 35 8 


ب سي ااعدوججو 0 0 4 5< ل[ ليل ف - - 0 [حد 
لك و ا 2 2 


مقدمة المؤلف 0000000 1 232201311 


التعريف بالميزان » والباعث علئ تأليفها ا ا ا لس ار ٠‏ 
جم 


الحث على الوصول إلئ ذوق الميزان » والتدليل عليها ارم ا ا 
الخطاب بالعزيمة أو الرخصة على حسب حال المكلف تم ري 
ثمرة التحقق بفهم هلذه الميزان والعمل بها وتعليمها ا سس ا 
قاعدة مهمة في فهم هلذه الميزان ا جا او م 4 و لوه ل 


حكمة الله تعالئ في تقييضه أئمة هدىٌ يقتدي بهم الناس 2010 
في تير بهم 


02 ا ل ا 0 ف أو نظيو رهاوظ عق لاه وار رجو و 4 


: في وجوب العمل بالأرجح لمن لم يصل إلئ فهم هلذه الميزان . 


: في أن تعقل الميزان يرفع الخلاف بين الأئمة اعون مس انو 8 
: في أن الترتيب بين مرتبتي الميزان وجوبي 5 00 100000[ 
0 


202 1 2 2ه جر هب 


ا ييب سير 


جه 
حو ف د 


عير 
7 


: في أن الاطلاع علئ أدلة الأئمة نظراً أو كشفاً أرقئ من التسليم المجرد ل 
: في أن الحامل على الطعن في هلذه الميزان الحسد والتعصب ل ا 
: في التحذير من التسرع في إنكار هلذه الميزان وتجهيل واضعها ... ١١8‏ 


يد 3 2 


وعد يتن 


: فيما يستثنئ من وجوب الترتيب بين مرتبتي الميزان د .م.م.ش .ما مم /ا١١ا‏ ” 

5 
: في المراد بالعزيمة والرخصة في هلذه الميزان عع ما وا لعل لفل لدو ا الو 18 8 
: في مشروعية فعل الرخصة والعزيمة بشرطهما اسار سد و 01 


: في كلام العلماء في تأييد هلذه الميزان اتنايم إن بطب ل م 
: في أن مرد مذاهب الفقهاء ذ في الحكم الواحد إلى إحدى مرتبتي الميزان .. ١9‏ 
: في تأثّي مرتبتي الميزان في القياس بأ سوال ع مووا ةا ل امالوم ريط اا 


6» 4 1 : 0 1 5 2 


000 


0 ا 
ا ا ا 
الشروط حال السلوك العم جد اع مكبد باخ متها ولاه ع لامي جو د جد به 
, كيفية سلوك الإمام الشعراني صاحب هنذه الميزان 0 
سبب الحجاب عن شهود عين الشريعة الأولئى وطرق الوصول إلى المقامات 
العالية اطنة نائة جني اناه نالوخ لديا رم مر رو ا 
قرف الادو الغ غرو الشريدة الزن 5 اتوم مووي ارج تر با رم ا 
فصل : في وجوب التزام المريد بمذهب معين وعدم الانتقال عنه 000 


فصل : في جريان مرتبتي ي الميزان على العلوم التابعة للشريعة ؛ كالعربية 


حكم عدم معرفة الطالب الناسخ من بين حديثين أو قولين ا 1 
حكم تقليد الولي الكامل لبعض الأئمة ك0 112111111 
فصل : في أن مناظرة الأئمة مع بعضهم لا تتنافئ مع مقام الإشراف علئ عين 


# سعة علم من اطلع علئ عين الشريعة بكل أصول الدين ا 
0 علامة صدق الطالب » ووجوب سلوكه علئ يد شيخ عارف 1 
6 فصل : في أدلة صحة العمل بهنذه الميزان من الكتاب والسنة وأقوال العلماء . 

من كمال الشريعة أنها جاءت علئ مرتبتي التخفيف والتشديد 2010000 
8 الجواب علئ من يعتقد أن الشريعة جاءت علئ مرتبة واحدة 00 
: وجوب العمل بالحديث الذي ثبتت صحته بعد موت الإمام 016 
المراد بالخطأ في الاجتهاد ار او ل ا ل 


28 جز 77 ستو 17 جتن 7 جا 17 جا 17 ار 7 ج27 7 00 
ل ا ا لاا 


أ فصل : في كيفية اختبار صدق من ادعئ ذوق هلذه الميزان مشي ا م ا يا 
: اطلاع الإمام الشعراني علئ عين الشريعة الع ؤننية بوبحو اق يي 10 
0 سبب تقديم كلام الأئمة من غير الصحابة علئ كلام أحاد الصحابة 00 ان 
ألم فصل : في طريق الوصول إلئ ذوق هلذه الميزان وتقرير مذاهب المجتهدين ... ١/8‏ 
ف فصل : في بيان تقرير قول من قال : إن كل مجتهد مصيب ٠‏ أو المصيب 22١‏ ا 

واه ل بغي وحمل كل فول عا حالة:»> وريان مازيؤيت هله المتران د 1 11401 0 
فصل : في حكم تقيد الولي الكامل بقول مجتهد دون آخر اس تب ا 
تغير الاجتهاد القائم على المصالح بتغير أسبابه 0 
فصل : في لزوم السلوك وترك المعاصي لتقرير مذاهب المجتهدين 5-0-6 
مشروعية العمل بإحدى مرتبتي الشريعة لمن كان من أهلها 110101 
فصل : في أن تفصيل المجمل دليل على ارتباط جميع أقوال العلماء بعين 


5 ”3 هبعب:ه 4 ل ط 


جدةه جر © ام 


) كمال مقام العالم برد أقوال المجتهدين إلى الكتاب والسنة مع التسليم 8097 
8 إمكان الوصول إلى مقام أحد الأئمة المجتهدين از[ 1 0 00111 
6 فصل : في عدم إنكار أكابر العلماء على من انتقل من مذهب إلى مذهب ...501 
© ذكر بعض العلماء ممن انتقل من مذهب إلى آخر جع نا م بو بطع وح ا ا 


همع 


للك 
8 


حكم الانتقال من مذهب إلئ مذهب عند بعض العلماء قد اشع جم ا و 1 
منع تفضيل إمام علئ إمام آخر ل يي 
8 أحوال المنتقل من مذهب إلئ آخر ا ا 
: خلاصة في بيان سعة الشريعة وأن جميع الأئمة علئ هدى من ربهم 1 ادر 
© فصل يسنم عن من أثوال السجتهنين عن الشريعة .... .++ 0 


0 0 18 ا 1-0 50 جطأخاجع م عي هك مس57 طكحب- جروع ونيد تت سروه 5 احور 2 8 اق د 9 55 
ثبوت الكرامات للائمة المجتهدين ؛ كالكشف ا ا ا ا ل م 


ف تحقق الأئمة المجتهدين بالشريعة ظاهراً وباطناً 1212137111000 
1 اتباع الأئمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان المجمل في نصوص 
الشريعة 3 ايه لسو لملا وام وال اولس ازج وجو ب و و 
مثال عن اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم .» وحكمة ذلك 0 
فلم فصل : في فائدة تأليف هلذه الميزان ا ل ا 
ى فصل : في بيان جملة من الأمثلة المحسوسة التي يعلم منها اتصال أقوال 
جميع المجتهدين ومقلديهم بعين الشريعة الكبرى ل ا ا 
ل فصل شريف : في بيان ذم الأئمة المجتهدين القول في دين الله تعالئ بالرأي 
1 لا سيما الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ان جب وت ره ا ات الل 8 
لج حد القول الذي لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مدو و 41 و 
(© بيان أقسام الشريعة من سنته صلى الله عليه وسلم م الل م الاين 
8 فصل : في بيان ما ورد في ذم الرأي عن الشارع وعن أصحابه والتابعين م 
© وتابع التابعين لهم بإحسان رو الى 
8 ذم الإمام أبي حنيفة للقول في دين الله بالرأي المجرد ما ف 1 
© فصل : فيما نقل عن الإمام مالك من ذم الرأي وما جاء عنه في الوقوف على 

ما حدته الشريعة المطهرة الع جاب كول و قد ل مرا سس وار امايو ا لفس قو 11 
© فصل : فيما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه من ذم الرأي والتبري منه . . 574 


8 

9 

. 

0 

5 

5 فصل : فيما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه من ذمه الرأي وتقيده 


بالكتاب والسئة نور سا و نكم ا ب ل ماو ل وار لش و ل و 


خلاصة في فضل الأئمة الأربعة » ورفعة مذاهبهم ماسوو ل شم تمش ١‏ لقي 


يجيج تي سج 


6 


: فصول في بعض الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ا ني ا و لبي 1 ا 


7 صرت 7 مره 7 5ج سورج 7 جره 547 ات د ” 
َ. الفصل الأول : في شهادة ا العلم وبيان 0 7 
1 وأفعاله وعقائده مشيدة بالكتاب والسئة ا 501 
لم فصل : في بيان ضعف قول من نسب الإمام أبا حنيفة إلى أنه يقدم القياس 7 
على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ال ا و 0 
لي فصل : في تضعيف قول من قال : إن أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة ضعيفة مم 
[١‏ غالبا و ل م ا ا لالد 7 
9 3 
. فصل : في بيان ضعف قول من قال : إن مذهب الإمام أبي حنيفة أقل 0 
1 ْ 1 


المذاهب احتياطاً فى الدين امك ع دن المت مج واس 0 11" 


3 
1 


الأئمة على الخصوص 3 وبيان توسعته على الأمة وسعة علمه وكثرة ورعه 
وعبادته وعفته وغير ذلك 1 و ونون اماس لك ل وك بو يت وو لال ها افد بوكو مو ا تك 


1 
2 


توسعة الإمام أبي حنيفة على الأمة ا 0 
نصائح جليلة في العمل بأقوال الأئمة المجتهدين مع حسن الظن بهم 1 
فصل : في أن للعلماء وضع الأحكام بالاجتهاد تبعاً للشارع ل 
فصل : في بيان ما اطلعت عليه من كتب الشريعة قبل وضعي هلذه الميزان 9 
الشريفة يم ل ا ا ا ا م 0 
أمثلة من الجمع بين الأحاديث الشريفة والآثار وتنزيلها علئ مرتبتي الشريعة 
© أمثلة مرتبتي الميزان من الأخبار والاثار من كتاب الطهارة الس مداو ار 
ظ الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الماء م لام 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بجلد الميتة نا اسن ورا جا 
, الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الشعر من الميتة وما يشبهه ساس 6 


3 دده د 5-0 - 2 2 ا حسدرن 


. الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال عظم العاج ل ا م 

ْ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال آنية غير المسلمين ل 1 
4 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم التسمية في الوضوء ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء 5 
. الجمع بين الأحاديث الواردة في مسح الرأس والأذنين في الوضوء ”5 
في الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ذكر اسم الله تعالئ علئ غير طهارة 5007 
في الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البول قائماً 52211111 


2 7 : 


الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد مرات الاستجمار ا ب 
٠‏ الجمع بين الآثار الواردة في الاستنجاء بالتراب 500 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض وضوء النائم جالساً 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بلمس المرأة ا ل 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بمس العورة 27111 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بخروج الدم ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة 5 
8 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تعدد الصلوات بوضوء واحد ا 


© الجمع بين الآثار الواردة في حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الغسل . . 
ْ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد . 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم النوم قبل الاغتسال من الجنابة ماع ا 
5 الجمع بين الأحاديث الواردة في مقدار مسح اليدين في التيمم تو و 61 


١‏ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة بغير طهارة موعن او لوه 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اقتداء المتوضئ بالمتيمم ا سوس 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الماء المستعم| ل لاوس 


و3 9 قلي 2 7 5 سرت 17 5ر5 51م 2 7 و سرج 7 سر رج بي 


الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب رم 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في سؤر الهرة لي 0 ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة بول ما يؤكل لحمه ل ووم <ا 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الماء المتغير بنجس 5 


الجمع بين الأحاديث الواردة في مدة المسح على الخفين ا ا 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم المسح على الخفين إذا تشققا 5220-0-6 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الغسل يوم الجمعة ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم مباشرة الحائض 1125 

) الجمع بين الآثار الواردة في حكم المستحاضة 1511011111 
فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من الأخبار والآثار من كتاب الصلاة إلى الزكاة . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في أوقات الصلاة ا ل 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الأذان بلا وضوء 000010 
الجمع بين الأحاديث الواردة في إقامة الصلاة من غير المؤذن 5171000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في الأذان والإقامة عند جمع الصلاتين بمزدلفة 5 
الجمع بين الاثار الواردة في حكم أذان المرأة وإقامتها 00009 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم أذان المسافر وإقامته 52111111 
الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية الأذان والإقامة 98 شش5”ظ52/ 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في كيفية وضع الكفين في الصلاة .... 837 
الجمع بين الأحاديث الواردة في قراءة الفاتحة في الصلاة ف ل 01 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البسملة في الصلاة فاع ا سو ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مواطن رفع اليدين في الصلاة وب عامسب ا 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة فيما يقوله المأموم عند الاعتدال الول 
اللي عحطقو هع قح اع تقح" ١‏ مورك حوره هم هع همه ل 


1ه مه ب 704 كيه ج66 هسجبنه “> 6ه 3 مجه ١ه‏ ده 


مهليو هتمح< شاور هسحت هي 


سر 0 


3-9 


س- :9 ن تكس-:5ة»؟ 9-5 خخ 45خ #اسحتق م © 


امستويية وه :د 0 “- 2 © سجةه 2 سيج ا جر كرجه رمم 9 


1 


15 27-7 17 5س سر 17 جع سورت 7 5ج جز 517 سج 7ج 7 0 25 
الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية السجود والرفع منه م 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ستر الكفين في السجود ا كا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية القيام بعد السجود ل ا ا ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تحريك السبابة في قعود التشهد ب ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الحدث في القعود الأخير قبل التشهد 

أو السلام 0 1 1 1 1 1 1 ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في ألفاظ التشهد 0 100 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قراءة المأموم 7 01 0 10000 


9 7 هه 


الجمع بين الأحاديث الواردة في القنوت اد داقو بو افو ويد اوس ل 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم كشف الفخذ ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة في الثوب الواحد وسو م لا 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم من قاء في صلاته ل 
الجمع بين الأحاديث الواردة في رد السلام في الصلاة مي ات ان ب نيه 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المرور بين يدي المصلي م لا يا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصلاة المكتوبة تاو اا م 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم من نسي القنوت اي لسارم 
الجمع بين الأحاديث الواردة في التشهد بعد سجود السهو قبل السلام اق 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الصلاة على النبي صلى الله 


تج سج 17 5ه 7 تمسرو 7 يمره 7 يدر 507 


2 3 ري 


عليه وسلم وأله في التشهد ا 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة فيما يتحلل به المصلي من صلاته لك 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم من لم يقرأ شيئاً في صلاته ل و م 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصلاة لمن نسي الطهارة 

وللمقتدي به ا إن فاو رفت و رن ته نج را اب لبوا الام ا ا ا 


ع 7 حر 7 ور سر 17 ١5‏ 


5< فير هتس ةفجر سح هجر مح همير 1 )© اسمحتهقير © كس - قور © سج 


3 


2 40 60 حدحة 20 «اكويحةه 46 ع 0-3 دا سد 0 2-1 ده حر © “سحام لجر سم 


5# 
متد م ٠‏ “111 


بساقانخن هام 


حر 4 1 7 


2 وبحد 862 ين حو ليد كت 8 ره يليك سرع 5 هج سرع ا 2 ااي وذ ات ف 


ا ا 0 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الخبث إذا أصاب النعل 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المني من حيث طهارته وعدمها 0 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في كيفية تطهير الأرض المتنجسة بمائع 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم صلاة الجماعة 220111111 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم إمامة من لم يعرف أبوه ل 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم إمامة الغلام ل 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة خلف الصف 0000 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في د صلاة الإمام علئ مرتفع عن 
المامومين ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في العدد الذي تجب به الجمعة 200000 


) الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد التكبيرات في صلاة العيدين 000000١١‏ 


الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف ا 
الجمع بين الاثار الواردة في مشروعية الصلاة عند وقوع الزلازل ونحوها من 
الايات ااا ة <ز2ز>2 ز2ز30 1 1 1ك 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تارك الصلاة ريو تخ وبر وت ا ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة على الشهيد 20010 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القيام للجنازة ب 0110000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد تكبيرات صلاة الجنازة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الدفن ليلاً 0000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد تسليمات صلاة الجنازة 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم الجهر في صلاة الجثازة 70000١‏ 


0 2 1 00 0 2 0-1 5-0 2 2 ا م 
- 5 2 لكوم جد . 5-6 1 م 5 53 
1 1 3 4 0 ! 1 4 5 اباس ار و كي - 3 2 1 . 


"7 و و 7 5ع سر 7ج رجه 7 سر رو © وج سو جوع ب 


: اما ال ا ل للم << 
0 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البكاء على الميت 0 1 
1 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم زيارة القبور للمرأة اباس سو رو و ا 7 
فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من الزكاة إلى الصوم لعفم انب و 11 3 
. الجمع بين الاثار الواردة في حكم الزكاة في مال العبد تاتقي او و 1 6 
َ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إخراج القيمة في الزكاة ا ا 3 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم زكاة الخيل ل 5 
6 الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم زكاة الزيتون اال ل 0 1 
١‏ الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم زكاة العسل ا و 17 34 
) الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم زكاة الخضراوات متت عا ب اللو 1 
© الجمع بين الآثار الور في حكم زكاة الحلي 21100 
6 الجمع بين الآثار الواردة في حكم زكاة الدين و م ال 0 
م6 الجمع بين الأحاديث الواردة في الواجب إخراجه في زكاة الفطر يم ع : 
الجمع بين الأحاديث والآثار لواردة في حكم تصدق المرأ من مال زو جه 04 © 
م الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم سؤال الناس مالا وجا لسعو أ وح يه لق . 
6 فصل جنايان تمواق الميؤاف اف القيبام إلى البختع 700001 

6 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم تبيبت نية الصيام 1 0 
6 الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم صيام يوم الشك وه 


0 ال بين الاحاديث والخثار ا ا ١‏ ل ١‏ 


7 5 نه 7 5 سرت 0 جه سرج 7 و سر جو و 7 05 


و والآثار الواردة في حكم الصيام عن الميت هطع : 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم التتابع في قضاء رمضان 1413 وا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الاكتحال للصائم الالسوو ع مد و او 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الاحتجام للصائم لاك 5 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قضاء صوم التطوع لمن أفسده 11 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصيام للمعتكف ماي ا 


فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب الحج إلئ كتاب البيع مويو الا وى 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم العمرة منج عو سطع و 17 : 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم لبس المعصفر للمرأة المحرمة 1 6 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم إعادة الحج على من حج صغيراً . ٠.‏ 677 
فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب البيع إلى الجراح : 
) الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم شراء ما لم يره 200 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم خيار المجلس 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الغرر 0000000 
الجمع بين الأحاديك والاثار الواردة في وضع الجوائح ل 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البيع مع الشرط 100 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الكلب 1 1 #011 
| الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع السنور ا 000000 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم بيع المصحف ل 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم التسعير 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في غلق الرهن يبامو 


1 ال بين الأحاديث الواردة في حكم المفلس, كا ا دواد أو وبح ب د مدا 5 
ىم هعور #اعحتشور ع قير ١م‏ ؤرهكم-< خم 


© سمحتقليج © اسح ”جره كس ح<شقوج ره اع سكير اكسحتققايج ر © امح هاج تمع <ة شاور شتعج ةاور هاس . 
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ال بين الأحاديث والاثار الواردة في منع الضرر بالجار وامرأة المفقود ١‏ ا ارة 


كبك ا 2 ل ات ب 
4 ا الاردة فوس السلواة الع ا و وتو ا وتو ا ا 1 5 
. 2 
ف الجمع بين الأحاديث والإجماع الواردين في حكم عطية الزوجة من مالها 1 

١ - 8‏ 9 
. الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الرجوع على المحيل إن تعذر 8 
فو الاستيفاء من المحال عليه معممه اواك ومط وو لوبو القن 
5 7 ل 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم تضمين المستعير ا 2 
5 1 7 
1 ال بين الأحاديث | اردة 5 9 ت الشفعة للجار لم ا 211 1 
8 جاخ ش ات 80 
8 الجمع بين الاحاديث والاثار الواردة في حكم ثبوت الشفعة للذمي م 27115 .9 
لم الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ثبوت الشفعة للصبي 1 7 
ل الجمع بين الأحاديث الواردة في المال الذي تثبت فيه الشفعة 1 2 
لم الجمع بين الاثار الواردة في كيفية الأخذ بالشفعة بين الشركاء 159 بي 
« ا 5 18 7 م6 
١‏ الجمع بين 0 الواردة في حكم صمين الأجير خم بت به أ ا د اوم 57204 8 
ه الجمع بين الاثار الواردة في حكم تضمين الإمام في الحدود والتأديب ااي ا 
4 1 2 5 حم 
© الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم أخذ الأجر علئ تعليم القرآن للم ها 
9 الجمع بين الأحاديث الواردة في كسب الحجام متا ا روف با ل روا نوتم ع 717 6 هِ 
5 جم 
9 الجمع بن الأحاديث الواردة في حكم قطع السدر تع اح ا و ارا ا ا 5171 7 


د98 بج #تعرصة ها جر © سح هاج هم 


5 


الجمع بين الأحاديث الواردة في مدة التعريف باللقطة 0100 0 0 151<©78 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم توريث ذوي الأرحام ل اي 2 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الولاية على اليتيم م 11 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الوديع لخو وو و و ل يد 1 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصدقة علئ أهل الكتاب 0 

ال لوبي الو 1 يوت 7007 

فكجرشس هرهس حقو هتعمج قور ١‏ 117 ظ 


ره 9ه ره وج عر 17 حر 7 رو رو 7 ير 


0 


الجمع بين الآثار الواردة في حكم المهر إن 7 تحققت الخلوة دون الدخول . 


الجمع بين الآثار الواردة في حكم توريث المطلقة المبتوتة في مرض الموت . 


ا ١‏ لكجر اع هي هع متكي ها متشي ها هكم 0-1 رهام ستقوره كس 


حذشاجر تح ة شاور © جه بره هرد 


0 
د 


اللعسوري! لأخانيك والآثار الود قحف كات المحلل 5000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اجتناب المريض بمرض معد 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم العزل ا ا 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في المرأة يموت زوجها ولم يدخل 


امروب ع ب رسي 0 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم النهبئ في الأفراح 5 5 5 5 5 5 505 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم طلاق السكران 0 


هش الجمع بين الآثار الواردة فني حكم زوجة المفقود 0010111 
) الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في عدد الرضعات المحرمة 0 . 
) فصل : في بيان أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب الجراح إلئ آخر أبواب الفقه . . . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القصاص للكافر من المسلم 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القصاص للعبد من الحر 57 
الجمع بين الأحاديث الواردة في دية الجنين 0[ ز [ ز ز 12121111 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم قتل الساحر 11001 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم استتابة المرتد 500 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم ثبوت الحد بالتعريض بالقذف . . . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم التغريم بأخذ ضعف القيمة 00 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قطع يد خائن الأمانة 2000000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم شرب قليل ما أسكر كثيره 00 


06 
1 م 
0 
4غ 5 
0 

2 


مد عير 2 
- لاعس 


4 


1 897 


224 


4< : 7 و م كر 027 اك حت 64 د © - 2 


الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم قتل من لم يباشر القتال . 


, الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة فى وقت الأضحية 500 
< الجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة عن الذكر والأنثى 5 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم لحم بعض الحيوانات ؛ كالأرنب 


والضت ل 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم كسب الحجام 10201111 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الكي 5 


' الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بالسمن المتنجس ونحوه . 


.م و لاه عا ادر ب ع اسح 2 انه 


12 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الحلف بالاباء ا 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم شهادة المحدود التائب من القذف . 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم شهادة العبيد والصبيان 520000 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التحليف مع البيئة 56 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم ثبوت الولاء على اللقيط لواجده 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع المدبر 25001 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم بيع أمهات الأولاد ا 100 
خاتمة : في سبب عدم الجمع بين الآيات التي اختلف الأئمة في معانيها 
الجمع بين أقوال الأئمة المجتهدين في أبواب الفقه وردها إلى مرتبتي الميزان 

اب اغارة 


© مسائل الإجماع في كتاب الطهارة 8-تزجزبزبنبد0د د70 
حكم ماء البحر من حيث الطهارة والتطهير ا 


حكم الطهارة بالماء المعتصر من الأشجار 2001100000 
ألقي #اسحتان 2س -:فن,2ا-989 )0 4ق ج 22-28 , 


.هشاع هه 


7 جب وت اد سج م د ٍِ مخ وكبجك وس بت 
؟ هرج #ويدرع ؟ هودجت 59 


2 
7 


5 - 7 © 7 يي- 


7” 


يي :8 33 


6 


ا 


5 


6 حكم وقوع النجاسة في الماء القليل ؛ الراكد والجاري 


حكم استعمال أواني الذهب والفضة 1 20011 
حكم الإناء المضبب بالفضة 0 57007007 


حكم السواك ل 


) باب النجاسة ا 211111 
مسائل الإجماع في باب النجاسة 00-5 
حكم الخمر من حيث الطهارة وعدمها 1512 
حكم الكلب من حيث الطهارة وعدمها ا 
حكم الخنزير من حيث الطهارة وعدمها 1*5 
امع ع و 
تأثير دبغ جلود الميتة في طهارتها 0001 
تأثير الذكاة في غير مأكول اللحم ا ل 
١‏ مقدار المعفو عنه من الدم في الثوب والبدن 0 
حكم شعر الميتة ونحوه من حيث الطهارة وعدمها ... 


حكم الطهارة بالماء المتغير كثيراً بطاهر 000 
حكم الماء المتغير بطول المكث و طانم 
: تأثين الكممن والنار في النجاسة 09 0 0070ش*ظ 


« م هه .ىا جه ىه وا .ع واه ها ه. 


هله ىه هه ا وا واه . .ها مه . 


هاه هاه اه هو وه هه . اه و اه 


8ه هه اه عه ا وها و مه مه . اه 


« »ا © #« 0ه © هاه هاو .هه ه.ا ه. 


©# «# # # هاه ها هاه او وى اه .اه 


© # # #0 #» هه هج اه مه ا وا ماه 


وج حرج ؟ يمرو 


حرجي بض يي و 1 


سر 2 ور 8 


يدت تت 2 7 50379 ب 9 58 - 98 ة وف ى 55 ونس ي 09 7 80 1 
5 في * 0 

1 حكم الانتفا بسشعر الخنزير بالخرز 1و وو الا ريا وحن لكر او ل مج لوح كم الا الم 
2 


: حكم ميتة الآدمي من حيث الطهارة وعدمها ا ا 0 
< حكم سؤر البغل والحمار وحن جا فم لاه الس ا ل اف ا ب ل ا ا 
ف حكم ما يخرج من الحيوانات من حيث الطهارة وعدمها ل 

حكم المني من حيث الطهارة وعدمها واأحد ان بحيج و ووو امو 1 

حكم إعادة الصلاة إن توضأ من بئر أخرجت منها فأرة ميتة ونحوها 
لم حكم الاجتهاد عند اشتباه طاهر ونجس من الآنية 7ب 21000011 
/ باب أسباب الحدث 0 


مسائل الإجماع في باب أسباب الحدث ا ا 


ا حكم نقض الوضوء بالخارج النادر 111110 111011111 
) حكم نقض الوضوء بخروج المني :ا دورق اطبا امو اعقو زعا فا ا 0 1 
آ حكم نقض الوضوء بمس فرجه ع وي كه ف لديل باقعا بدي جل ورج فلي را 1 
آ حكم نقض الوضوء بمس فرج غيره 0 اا 0 
6 حكم نقض الوضوء بلمس الأمرد 000 [ذ[ذ[|ز[ةز[ز[ةز[ز|ز[ز[ [ز [ز [ 1 11111111 
حكم نقض الوضوء بلمس المرأة تينظ جهو بماد ويباف م 
حكم نقض الوضوء بالنوم في الصلاة ا تيعو نما ا ا و 
حكم نقض الوضوء بأكل ما مسته النار 
8 حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث 
. حكم مس المصحف وحمله للمحدث 
5 حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة طماك اان طوس اة 


ا :عدن م2 افع 


لدم 11 0 


“سجر ا حر 3 


اتيج 


5 حكم الاستنجاء ا ااا 0 
© عدد الأحجار فى الاستنجاء ا 


2 اه اس سك 2 علطاو م اده كم يس" جبةتلق... 95-- م امعد 
١‏ عوي جح 8 الع مجر جاه هيم 0 اما 4 ا اك بطي 2 2 ده بجدده 269 0 


و 
2 
5 
0 
4 


7 777 رز 1717نت 17 تسوه 717 ساسج 7 نس 17 ته 57 
حك اتاد بالعظم والروث اك را ا ا ا أ ا 2 077 
باب الوضوء و ا ا ب كز 


مسائل الإجماع والاتفاق في باب الوضوء 0 ا 0 


32 300000 مقس م 


حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء وا دوو اه 

3 حدود الوجه في الوضوء 01 
هي حكم غسل المرفقين في الوضوء لقع و امجن ف طوائس و وجوه وموس 111 10و 
9 المقدار الواجب مسحه من الرأس ل ا م ب ا و ا 0 
(© حكم المسح على العمامة » والتثليث في مسح الرأس دو ملع للبت ا 
5 


حكم تجديد الماء لمسح الأذنين 217111100000 


9 


ع 
1 
. 


2 
1 حكم غسل القدمين ا 00 ' 
4 حكم النقص عن الثلاث في أفعال الوضوء 0 0 0 ا ا 


| حكم الترتيب بين أفعال الوضوء كذ ته مشاه متم موي ااا ويك 011 17 
7 الموالاة فى أفعال الوضوء و 3 
ححص الحاو بعال الومير ا 


عدد الصلوات المشروعة بوضوء واحد لمن و قن سوردو مع سيوويي ال 7 


مسائل الإجماع في باب الغسل 


© حكم الغسل بالتقاء الختانين إن لم يحصل إنزال 


, حكم الغسل من خروج المني بغير تدفق ... 


حكم الغسل بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل وإن لم يخرج 500ص 


حكم الغسل علئ من أسلم 125010010 
حكم تدليك البدن في الغسل 25200 
00 ا 


: 


م حكم الغسل من 000 57 
يي ل 7 7 207007 


00 باب التيمم‎ ٠ 
0 يي الاجم في اب ان‎ 
.... المراد بالصعيد الذي يجزى في التيمم‎ , 8 
حكم طلب الماء قبل التيمم و د‎ 6 
١ 

: كم لجع بن تر من فيضة باب 0 
4 حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين 55500 
أ حى حكم التيمم لصلاة العيدين والجنازة 0 
. 


©) حكم التيمم للمقيم الذي يخاف فوت الوقت 


هالع هاه ا وه ها ها« .هه هاعد دواع واو .وه و . 


 # # © ©‏ و« »هه هه ده هد واه د واوا وى 0.٠‏ . 


#ا#« ‏ # © اه« »© ©« ©« »ا #«ه هاه واه و واه 


©« ها #« #« © ها »هد »اع ا و ا واوا وه د وا هماه 


© #0 ©« © ا« 0# © ها © © اه هاه واه واو و اه 


 « «# ©# © © © © ©‏ ا © هه © هاه هاه وهاه واه 


« #0« © # اه« © ## هه هه هاه وهام وا هم 


# © © © © # اه © #© اه # #0 ا« » ا هاه هاو ا هن 


## #« #0 © # هاه 0# # هده هاه عاو .ا م .اه 


هحرج سه 9 


- 


ل حر م م بسر ل > + سا8 - / 
79-4 ره ه72 جه ره 5 


9 © - 


20-6 


8 


000 


حجهه 


تومتب 
لبك 


“امم 


ا 
/ 
7 
_ 
7 
/ 3 
7 
5 
3 
8 
8 
: 
97 
9 
6 
١.‏ 
7 
9 


جره 7 ور 7 يسوج 7 ريرج 0 


حكم من حبس في المصر . ولم يقدر على الماء 


ابتداء مدة المسح على الخف لظ 
حكم انقضاء مدة المسح على الخف يا جو ل ا وطق لوه لاو وا ل 4 ل حوره مام ليد 20 
حكم من مسح الخف مقيماً ثم سافر بد 00 


باب | لحيض كن كول رك يي الوق انبا لجن بق لا اولك ل و ةك ل ته ا ا 2 
مسائل الإجماع والاتفاق في باب الحيض ا اا 22111111111 
5 أول سن إمكان الحيض وله قاو و هد ها و هده ها وه قاقد فاه فاه ها .قاع اعد وا. .امد .ا ونا مه ه. 


ٍ ل م دعبام سج _ جا 
ري 7 9 7 0 


هالع هاعد ود عا هاه وهاه واقا اع وهاه اه هوه 


حكم المتطهر الذي علئ بدنه نجاسة ا ل 


لم الضربات المجزئة في التيمم م طح ل ا لق ال و و عن 
[ باب مسح الخف ام ع ور اتتتتيه لق واف لاستف وان اعد 


« اع 4 5 بست ا اده 2 مدي 5 الو 0 1 ٍ 


35م 00 2 04-4 جه 0 7وعحتقى تس -طقي رهام جه جره 


و2 17 5ع سرج 7 5ح سج 7 جه 7 سر 7 5ج 57 5 


4 
لم 


3 


: حكم وطء من انقطع حيضها إذا تيممت 2000007 
© حكم قراءة القرآن للحائض و و م ا 


١‏ حكم الدم الذي تراه الحامل ف لمق اف عر وال محمد 4 وا وا اموا اوج وا بر او 14 أ 
2 حكم وطء المستحاضة للق هيومت و م جد اسك يها أ وج ل 3 م وا و و قا ل 3 


5 


, أكثر النفاس انس الاح اجو اي اساي شرن فل عنم لبون ل 
لم حكم وطء النفساء إن انقطع الدم قبل بلوغ الغاية 1 
7 / 

تحتو ىابجزوالأول 0 


89 8 95 ! : 
تكح #اعح ةج لح قن اح قير ١‏ مور كمس تئر هاس 


4 أقل الحيض وأكثره ووخاية وان" ورا اومكق امقجا م عو امح بم ا 
أقل مدة الطهر بين الحيضتي: تعنم اوتنه وج قن أب ا اي 


0 الاستمتاع في الحىة دك عه ب فجت واو أ كن او بج و خا ب ملم ب دمل 
و جلو الامصاع في احفر 

: مايترتب علئ وطء الحائض جقه ف ويه مدع له و اط بع ادم رطام عرب ل ا ا 
© حكم وطء من انقطع حيضها قبل أن تغتسل 1111111 
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بعال 
إمام الفقرار قن وقرد العا لت 


العَارِفِ بالله أي الموَاهك عَبّدِالَوَقَاتِ بَنْأحمَدَالشَّعَا فالشّافِيٍ 


كد م ٠‏ اس ثيس 


- > 7 1-5 ي- 6 ا اا 2 7 
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كلد اير 1ف 0 <١‏ 


ا 


ا 
١‏ 


1 

اللتاب , راك 

أو اس سخ هه 2 
2 الؤنّف <٠‏ الإمَامبالوَكَا اَن , 
8 الطبمةًالأولى ٠‏ «144اه- 1077م 1 
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/ 1 
0 4 
49 69 3 9 9 8 917 7 
7 لا بإعادة نشر هذا الكتا 5 
.0 يصمح م 2 لسر ب 4 
7 أواي جِزء منه » ويأي شكل من 2 
8 الأشكال» أو نسخه؛ أو حفظه 4# 
: لك أي نظام إلكتروني أو 5 
6 ميكانيكي يمكن من استرجاع 2 
4 الكتاب اأواي جزء منه ؛ وكذلك 9 
9 ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 5 
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الم م 
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[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصلاة ] 

أجمع المسلمون علئ : أنَّ الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة خمس ؛ 
وهي سبع عشرة ركعة » فرضها الله تعالى على كل مسلم بالغ عاقل » وعلئ 
كن اية زالقة شافلة عدالن افر مسقن أواقاتن + :وعلين: أن كل زنويت 
عليه من المكلّفين ثم تركها جاحداً لوجوبها. . كفر » وعلى : أنَّ الصلاة من 8 
الفروض التي لا تصحٌ فيها النيابة بنفس ولا بمالٍ . 1 

واتفقوا علئ : أنَّ الأذان والإقامة للصلوات الخمس والجمعة. 0 
مشروعان . د 

وأجمعوا علئ : أَنَّهُ إذا اتفق أهل بلد علئ تركه. . قوتلوا ؛ لأنّه من © 
شعائر الإسلام ؛ فلا يجوز تعطيله » وعلئ : أنَّ التثويت مشروع في أذان : 


الصبح خاصّة”"2 . 9 
وأجمعوا على : أنَّ السنة في العيدين والكسوفين والاستسقاء. . النداء ©! 
بقوله : الصلاة جامعة » وعلل 2 أنه لا يُعبَدُ إلا بأذان المسلم العاقل 2 وأنّه 

23 


6 0ه 0-3 م هتمهم جدذ©ه 30 وعبب:ه م به كدر حذهلج هم حت 2 ©مة © 7 0 


)©9 التثويب : قول المؤدّن : الصلاة خير من‎ ( : ) 9/١ ( » قال في « النظم المستعذب‎ )١( 
: النوم ؛ ومعنى التثويب : الرجوع ؛ لأنة رجع إلئ ذكر الصلاة بعدما فرغ منه في قوله‎ 
. ) حيّ على الصلاة‎ 


تع شاجر مه 


2 


1 رت 7 سرت 7 سرج 7 ج سج 7 جا 200717 7 120775 1 داج 
ا 0 ؛ وعلئ : أنَّ أذان الصبي المميز معتدٌ به » وكذا ها 
أذان المحدث إذا كان حدثه أصغر . : 
واتفقوا على : أن ن أول:وقف الظهو الراك الكتمر نزانها لا سان 7" 
قبل الزوال . 
6 وأجمعوا على : أن آخر وقت صلاة الصبح طلوع الشمس . 
/ واتفقوا علئ : أنَّ تأخير الظهر عن وقتها في شدّة الحرٌ أفضل إذا كان 


تر 7 740 
5 جم © س-د 0 جه © 


ماسج 777 


يصليها فى مسجل جماعة 2 
4 هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق" . 3 
١‏ ما ما اختلفوا فيه : : 
زر 6 1 

<9 

: [ حكم صلاة العاجز عن الإيماء ] 9 
: فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ فرض الصلاة لا يسقط عن المكلف ْ 
ْ 1 1 له : 7 
| مادام عقله ثايتا ولو بإجراء الصلاة علئ قلبه”" ( بع فول الإمام | 
©* أبى حنيفة : إِنْ من عاين الموت ». وعجر عن الإيماء برأسه. . يسقط عنه © 
م 1 
)١( 55‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص "7" ) وما بعدها . 7 
6 (؟) انظر « حاشية الخرشي »2 (١/5994)؛‏ و« روضة الطالبين » 771//١(‏ )ء و« الإنصاف » 2١‏ 
8 (؟/308). م 
ا 0 انظر : حاشية ابن عابدين» (94/7 )غ» و« رحمة الأمة فى انختلاف الأثمة» © 
5 (صع") | 8 
4 د اك 7 
8 7 


3 


١ 5‏ : م م تق م / يو يخم : ضع ضي ةع غير 
يرهم جرهم ةقخ اعحققنج 6 70 0 ل 


' فالأرنية بفاه ودواقاق سملب وروعله هيل اناسنا ويخانا: 
) فلم يبلغنا أنَّ أحداً منهم أمر المحتضر بالصلاة . 

ووجه قول الإمام أبي حنيفة المتقدَّم : أ أنَّ مَنْ حضره الموت صار في ا 
اده تعالئ أعظم من اشتغاله بمراعاة الأفعال ؛ لأنَّ الأفعال . 
ع والاترال التي أمرنا الشارع بها في الصلاة. 57 أمرنا بها وسيلة إلى , 
1 
6 الحضور مع الله تعالئ فيها فيها » والمحتضر انتهئل سيره إلى الحضرة د 
٠ 5‏ فصار حكمه حكم الولي المجذوب ٠‏ وهنا أسرار لا سطر في ع 


6ه 


3 
0-6 
ع 
0 


[ حكم قضاء الفائتة في حالة الإغماء ] 
ومن ذلك : قول الإمام مالك والإمام الشافعي : إِنَّ من أَغمِيَ عليه 
رق 31 بب مباح.. سقط عنه قضاء ماكان في حال إغمائه من 


م الصلاة” » مع قول أبي حنيفة لا بحي الققناء إلا إذا كان الإغماء يوماً . 
م وليلة فما دونه ١‏ فإن زاد علئ يوم وليلة لم يجب القضاء”'' » مع قول | 
أحمد : إِنَّ الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال”" . 8 


لهج هجون هب حو هك وم ش 


فالأول , 5507 والثانى مفصّل »ع والثالث «مشدد © فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 


« 


هي 0( 00 

إفرة ره الإتصاف )584/١96‏ والرحمة اانا نيعلاف الأ رم 065 
١‏ 

ب 


كن .2 م مجه 4١‏ ه#تعجحتق ا 7 محقم كعمنهن كسم - 


د يك 


مسا 0 شقّة في قضاء ما كان ١‏ 


امحيوما وله" كلاق ما زا فاده يخي :: 
ووجه الثالث : الأخذ بالاحتياط الكامل مع إمكان القضاء ؛ لتشديد 
: م م ل ل 


فلكلٌ من مذاهب الأئمّة وجه ؛ فاللائق بالأكابر من العلماء والصالحين 
ّْ م وجوب القضاء ؛ لأنَّ التخفيف في عدم القضاء إنما هق للعوام + 

وقد كان الشبلي يُوْحَذُ عن إحساسه كثيراً » فبلغ ذلك الجنيد » فقال : 
1 هل يرد عقله عليه في أوقات الصلوات ؟ فقالوا : نعم » فقال : الحمد لله 
. الذي لم يجر عليه لسانٌَ ذنب في الشريعة”'2 . انتهئن . 


[ حكم تارك الصّلاة ] 


و 


ومن ذلك : قول الإمام مالك والشافعي : إِنَّ من ترك الصلاة كسلاً 
لاجحداً لوجوبها. . قيل حداً لا كفراً بالسيف . ثم تجري عليه بعد قتله 
4 أحكام المسلمين ؛ من الغسل والصلاة عليه والدفن والآرث » والصحيح من 
. مذهب الشافعي : قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة » 
ويستتاب قبل القتل ؛ فإن تاب » وإلا فيل" ٠‏ مع قول الإمام أبي حنيفة : 
)١‏ في (ي):(نسيان) بدل (لسان). 


5) انظر " التفريع »( 1١8/١‏ )ء وه الغرر البهية »(7/5) . 


0 الاي اه 0 له" 6_4 : 


يدهي 


3 


7غ 


590 


لل ل 
5 


كت تزه 0 و سر 5ج سرجه 57 دهج :5 5ج 


الب ةا 
© 7 م 


0 
/ 


<2 


م أصحابه وم كامرقة ٠‏ وتجري عليه أحكام امتدين ؛ ذل ف 


6 يضار عليه ؛ ولا يورث ؛ ويكون ماله فيئاً 9 . 


7 فالأول : فيه تشديد من جهة القتل » والثانى : مخمّف من حيث الحبس ”7 
7 لاوا ا يا ظ 
“ : 


م ووجه الأول : أنَنا لا نكر أحداً من أهل القبلة بذنب غير الكفر المجمّع ب 
8 عليه . 


5 


7 ووجه الثاني : علم الإمام أبي حنيفة بأنَّ الحقّ جلّ وعلا يحبٌ بقاء " 
١‏ بس سس 


4 #وَإِن جَتَحوأ ِلسَّلِم ملَجْتَحَ ا [الأثفال : 


و : لي ل 


فأوحى الله تعالئ إليه: أنَّ بيتي لا يقوم على يدي من سفك الدماء» فقال: يا ربٌ؛ 


1 

0 ب 4 3 
© كل شيء بناه ينهدم » فقال : يا ربٌ ؛ إني كلما بنيت شيئا من بيتك يُهدم , 
6 

4 أليس ذلك في سبيلك ؟ فقال : بلئ » وللكن أليسوا عبادي ؟! انتهن”" . 

َ )001( انظر « التجريد » ( ٠١75/7‏ ) » و” اللباب في الجمع بين السنة والكتاب » .)١81/١(‏ 
)١( 5‏ انظر « كشاف القناع » ( 778/١‏ ) 2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص *” ) . 
1 1 

3 وقوله : ( فيئاً ) : أي : ملكا لبيت المال » وأصل الفيء : ما أخذ من مال الكفار 


4 
أ المحاربين بغير قتال . انظر « الإنصاف »( 1948/5 ) . 2 
4 زفرة رواه بنحوه الطبراني في ) ي « المعجم الكبير » ( 0/ 74 ) عن سيدنا رافع بن عمير رضي الله 
2 عنه مرفوعاً 1 2 


5 
أممنة 6 
م 01 0 0 1 4 : 5 . 5 يم 

م د 2 .ع هعد 2 حر م + م هم 0 0 22 حم 4 م جد 
دعر 440 ريج ا د نحص نط فر 1 ا لت 1 يد رربي 0 ار اوور 9 لتر جا ىا 


وفي الحديث : ٠‏ لآ يخلى الإمام: ي العفو أحتٌ إلى اومن أن ينان و 

في العقوبة »''2 . انتهئ . فإنَّهُ لا ينبغي أن يقتل رجلاً يقول : ربي الله. . إلا ١‏ 

ه بأمر صريح من الشارع . : 
وأما وجه الثالث : فهو غلبة الغيرة على جناب الحقٌّ جلّ وعلا » فالعمل © 

به راجع إلى اجتهاد الإمام لا مطلقاً ؛ فإن رأئ قتلَّهُ أصلحَ جم 5 

والمسلمين.. قتله ؛ كما قتل العلماء الحلّاج رحمه الله » وقالوا قد 8 

تحت في الإسلام ثقرة لاايسذها ]لذ وانك + .وإنرأئ الأمام َك قله 7 

اربع اماك تسد طن قبل عار كد و اناي 


[ حكم الكافر إذا صلَّى ] 

8 ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ الكافر إذا صلَّى الفرض أو النفل 
في المسجد في جماعة.. حُكم بإسلامه؟» مع قول الشافعي : إِنْهُ 
لا يُحَكم بإسلامه إلا إن صلّى في دار الحرب ٠»‏ وأتئ فيها بالشهادتين9) 

, ومع قول مالك : إنَهُ لا يُحكّم بإسلامه إلا إذا صلّى في الأمن مختاراً‎ ١ 


هه 


7 ج77 لسر و 77 7 صر 7 يت 


)١( ©‏ رواه بنحوه الترمذي ( ١575‏ ) عن السيدة عائشة رضى الله عنها . 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( /١‏ 01" ) ْ 
[فيه في هلذه المسألة تفصيل بيّنه الشربيني في ١‏ مغني المحتاج » ( 5/ 575 ) بقوله : (لو 
ارتدّ أسير أو غيره مختاراً » ثم صلئ في دار الحرب . . حكم بإسلامه » لا إن صلئ في م 
دارنا ؛ لأنَّ صلاته في دارنا قد تكون تقية بخلافها في دارهم ؛ لا تكون إلا عن اعتقاد 
صحيح ٠‏ ولو صلئ كافر أصلي ولو في دارهم . . لم يحكم بإسلامه بخلاف المرتد ؛ 
8 0 باقية فيه - أي : اه والعود أهون من الابتداء ؛ فسومح 1 
فيه » إلا أن يُسمّع تشهّده في الصلاة فيُحكم بإسلامه ) . ١‏ 
م و #عحتقورةاعحدقكهر ٠١١‏ مهس جه ملاسعحون هس و ره 


كك 6 


هجر برهك سح هه 


يبميسي هيعو يدي هين ينهي نوين مد 

لون اي لحك ور حاف ااا ا 5 بإسلامه ٠‏ 

م مطلقاً ٠‏ سواء صلَّى في جماعة أو منفرداً ٠‏ في مسجد أو غيره ٠‏ في دار 8 

. الإسلام أو غيرها”"‎ ١ 

1 فالأول : مخمّف جرياً علئ قواعد الشارع من التخفيف على الضعفاء ُ 
وقد بايع رجلٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم علئ أنَهُ لا يزيد علئ صلاتين : 
فقط من الخمس ٠»‏ فبايعه وقال بخفض صوت : ١‏ سيصلي الخمسٌ إن 

شاء الله تعالى )20 . 

' ووجه الثاني : الأخذ بالعزيمة ؛ وهو أنّنا لا نحكم بإسلامه إلا إذا لم 
يكن في إسلامه ريبة » كما هو وجه قول الإمام مالك ؛ فرجع الأمر إلى 

9 مرتبتي الميزان . 

[ حكم الأذان والإقامة ] 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي : إِنَّ الأذان والإقامة 

# سُنّتان للصلوات الخمس والجمعة”" » مع قول الإمام أحمد : إِنَّهما فرض © 

8 كفاية علئ أهل الأمصار”*' » ومع قول3اؤة: 2 هما واجبان » للكن تصحٌ 


ا 0 
0١‏ وفي المسألة ته تفصيل في ١‏ شرح التلقير: ١ .) 558/١)‏ 
9 وا تحوه اإا أحمد في 9 مسنم »00/00 + 0705 عن تر ين عاصم لشي ١‏ 
9 رحمه الله عن رجلٍ منهم 


08 69 ا َ 


. ) 45١ /١ ( » المحتاج‎ / 
0 
: . ) :١9//١ 0» انظر « الإنصاف‎ ):( 4 


١ 5 2‏ 7< اح : جز ين :حهت ووداية 6-5 
: الصلاة مع تركهما » ومع قول الأوزاعي ' إن نسي الأذان , 5 مادق ّ/ 
ل الوفت ٠»‏ ومع قول عطاء عي ي ألو قامة أعاد الصلاة2"7 . 

اك 1 . و َ 
ظ فالاول : مخفف . والثاني والثالث : فيهما تشديد ما ء والرابع : مشدد 
|© في الأذان» والخامس : مشدّد في الإقامة ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 
3 ووجهالأول : أنَّ المسلمين لا يحتاجون إلئ شدَّة تشديدٍ في دعائهم إلى 
4 الصلاة » بل همّة كلّ واحد منهم متوفرة علئ فعل كلّ صلاة بدخول وقتها . 
أ فكان الأذان الذي هو إعلامهم بالوقت إِنّما هو على سبيل الاستحباب فقط . 
ووجه الثاني : ظاهر ؛ وهو أنَّهُ يكفى أهل القرية إعلام رجل واحد أو 
0 رجال ؛ بحسب عموم الصوت أو الأصوات لأهل القرية ؛ لثلا ينفتح باب 
8 التساهل بالصلاة في أول وقتها » ويتمادى النّاس إلى أن يكاد الوقت يخرج . 


0 ع 65 - - 5 


ش وما كان كذلك فالتشديد فيه مطلوب ؛ ولذلك شدّد داود رحمه الله بقوله 7 
2 بالوجوب » وشدّد غيره في إعادة الصلاة في ترك الأذان أو الإقامة ؛ من ْ 
© حيث إِنَّ في كلّ منهما فتحّ باب التهيُؤ للوقوف بين يدي الله تعالئ على وجه © 
© الخشوع وكمال الحضور ؛ لأنَّ الصلاة بدونهما داج مردودة علئ صاحبها 8 
. كما ورد”" » فالأذان أول مراتب استشعار الحضور في محل الجماعة مثلاً : 


َه )١(‏ انظر « رحمة ا م )رص 7”5). 


الصلاة ١‏ لي 0 ١‏ 
وقول : الله أكبر. . ثالث مرتبة » فهكذا فلتفهم الأحكام . 


[ حكم الإقامة للنساء ] 2 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يُسنٌ للنساء الإقامة”"2 » مع قول ©) 


الشافعي : إِنَّها في حقهن . و 
فالأول : 2 4 م : مشدّد . 8 


ووجه الأول : أنَّ النساء ما جُعْنَ بالأصالة لإقامة شعار الدين » إِنّما 8 


ذلك للرجال . 5 
ِ 

ووجه الثاني : عموم خطاب الح جل وعلا بإقامة الدين للرجال والنساء وه' 
وإظهار شعاره ؟ فرجع الأمر إلى مرنبتي الميزان . 5 
5 

[ حكم الأذان والإقامة للفوائت ] ظ 


3 


00 


ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إنة يؤذن للفوائت ويقيم '“ء مع © 


# - سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عله وسلم قال : « من صلَّى صلاة < 
١‏ لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن. . فهي خداج. . . » الحديث . آظ 
(0١ 6‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » /١(‏ 2)784 و« مواهب الجليل » ( ١78/5‏ ).2 و« المبدع » 
ا 7/1١0‏ ؟). 

, (0) انظر « تحفة المحتاج » ( 517/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 4" ) . 
4 (”) انظر « حاشية ابن عابدين » ( "85/١‏ 2 788 ) . 


ره لعا > ا ا ا ا ا ا 
حك ب امه 0 ات جره 2 0 رم 0 7 3 35 يز 3 2 02 4 2 


ل السار اساي ل اديه 220 يؤذن''' » ومع قول أحمد : 


َو 


إنه يؤذن للأولى ٠‏ ويقيم للباقي » وهو رواية عن أبي 
أ فالأول : مشدّد في أمر الأذان والإقامة ؛ ليتهيّأ الناس للوقوف بين 6 
) يدي الله عرَّ وجل ٠‏ والثاني : مخقّف . : 
ووجهه : أنَّ الإقامة تكفي في تهيُو الناس ؛ لأنَّ الأذان كان للحضور إلئ " 
مكان الجماعة » والناس قد حضرواء فما بقي إلا الإقامة بين يدي الله جم 
تعالئ . ْ 
ووجه الثالث : زيادة التهيّوؤ بالأذان للأولئ » ولئلا يفوت النامنَ أجد < 
سماع الأذان وإجابتهم للمؤذن ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 


نمة -2322 1 


7ل 
اكه اناس 6 4 © 2 9 


[ كيفية الإقامة ] 6 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ الإقامة مثنئ مثنئ ؛ ”# 

5 | 03 آذ 
كالأذان”' .» مع قول مالك : إنها كلها فرادئ » وكذلك عند الشافعي لآ 


وأحمد إلا قوله : قد قامت الصلاة. . فهو مثده”7؟؟ . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمف . والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


. ) 55/١0» و« تحفة المحتاج‎ » ) 5158/1١02» انظر « حاشية الخرشي‎ )١( 
3ع).‎ 4/١ (» ف انظر ” تبيين الحقائق » ( 41/1 ) » وه المغني‎ 

() انظر ١‏ تبيين الحقائق »( 9١/١‏ ) . 

انظر ؛ مواهب الجليل » ( 11/6) » و( تحفة المحتاج 6 ( 471/١‏ ) ء وه الميدع ‏ م 
77/١‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص8" ) . 


جك هاج 4 )هكس تهج فالس :ع واس ده نهاك 3 


سج 7 و 7ج 7 7975 5 1 


مصمير 
مها 
د 


كسح < لج كم نقلي سج هاير كسح <ة هاور 1< هارن سح < هاج 19 


3 
: 


ا ا ا ار 20 ْ 89 55 

ووجه الأول : تكرار ال وماامعدة تجديدا ا والإيمان وإن لم م 
2 يخرج المكلف بالغفلة عنهما ؛ كما كان الصحابة يقولون (٠‏ اجلسوا ناا 
0 نؤمن ساعة 20 ؛ أي : نتذاكر في العلم فنزداد إيماناً » وهلذا خاصٌ بمن : 
2 © غلب على قلبه الاشتغال بأمور الدنيا » فإذا لم يحضر قلبه في المرة :الآدلث . م 
. حضر في المرة الثانية نظير ما سيأئي في تثليث أذكار قرعو السكرة إن 
شاء الله تعالى7" . 


ل 


كدي 


0 


جه جه مه هه 
_ 


وعلم من ذلك : أنَّ إفراد الإقامة : خاصٌ بالأكابر من العلماء 
؟ والصالحين الذين يستحضرون كبرياء التي تعالن ١‏ ويحصل لهم تجديد 
' إيمانهم وإسلامهم بالمرّة ة الواحدة ١‏ فافهم . 


ا 0 


2 
ب 


[ حكم الترجيع في الأذان”" ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة : إِنَّ الترجيع في الشهادتين سنة©2 » مع قول 


ع م اك 004 


© ره 


بس جح ة /- 
ره . 
ححص 
- 


رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 710/١‏ ) من كلام سيدنا معاذ بن جبل رضي الله 


عله . 


حر 
شه 
د 


رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( )7١٠٠١‏ عن سيدنا معاذ رضي الله عنه . 

قال في ١‏ تحفة المحتاج » ( 578/١‏ ) : ( وهو أي : الترجيع ‏ ذكبٌ الشهادتين مرت 
سراً ؛ بحيث يسمعه مَنْ بقربه عرفا قبل الجهر بهما ؛ ليتدبّرهما ويخلص فيهما ) . 
6 (5:) انظر « مواهب الجليل ١)‏ (”5/7/ ) . و« حلية العلماء » (؟8/1). وه المبدع » 


- 
8 2-41 5-5 تسح > هاج نس :4 جر تمجه جح عرص ةف جر هاس 


.)7074/1( 8 

(0) انظر «حاشية ابن عابدين»؛ .)83/١(‏ و«رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» 

1 6 

ُ (ص4"). ش 
22 2 كس جه 2 اعمج هاه هوكم همده 0 ©ب-ه 700 فى ب هه مك 


فالأول : خاصٌٌ بأكابر العلماء والصالحين الحاضرة قلوبهم مع الله 
بال 
والثاني : : خاصٌ بمن كان قلبه مشتتاً في أودية الدنيا(") فرجع الأمر إلى 


© مرتبتي الميزان . 


[ حكم الأذانين للفجر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن يجوز بلا كراهة للصبح أذانان ؛ 
6 أحدهما قبل الفجر9 2 مع قول أحمد : إِنَّ ذلك مكروه للكن في شهر 
من ع د 
فالأول : موافق للوارد في أذان الصبح . 
والثاني : الخوف من الالتباس على الناس في رمضان بالأذانين » فربما 
سمع أحدٌ الأذانَ الثاني » فاعتقد أَنَهُ الأول » فأكل وجامع مثلاً » فاحتاط 
َم الإمام أحمد للصوم أكثر من الأذان » فنِعمَ ما فعل » ولسان حاله يقول : إِنَّ 
ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شرع الأذان للصبح مرتين إلا لكون أهل 


ل ااا .ليس 
)١( 5‏ كذا في النسخ التي بين يدي » ويبدو أنَّ الأنسب للسياق جعل الوجه الأول للقول 
0 الثاني » والوجه الثاني للقول الأول . 

8 (؟) انظر ١‏ البحر الرائق» (١//ا511).‏ و« حاشية الخرشي » (١/١17١)ء»‏ وه نهاية 
4 المحتاج »( 419/١‏ ) . 

4# 5 انظر ١‏ المغني » ( 7198/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص 4") . 


7 8 دا جار هقم :هه 1١‏ 2 يونا م 2 لدوم 1١‏ وهس حقو مون سح جر د 


تعالئ ٠‏ فإذا أَذّنْ أحدهم ابتداء بالجهر. . لا يحتاج إلى جلب الحضور 


: 
: 


يي ره يبك 


ب 1 


مي لسر 7 م سر 7 :سر سروه :0 


-6 3 7-0 2 


و جو 
كك هه دوه حر 


ا ااا 0 التمديياسات 


79 24 سنس مسي حي ميو ل 


| المدينة كانوا ل تبس عليهم الأذان ال الأول ؟ كما أ إليه ترك ل 1 : 
عليه وسلم : ١‏ إنَّ بلالاً يدن بليلٍ ؛ فكلوا واشربُوا حتى تسمعُوا أذانَ ابن أم 
مكتوم ١")‏ انتهئ . 

فكانوا يعرفون صوت كل منهما ٠‏ فيقاس علئ ذلك غير أهل المديئة إذا < 
كانوا يعرفون صوت الأول » ويميّزون بيئه وبين صوت الثاني ٠‏ وإلا كان ) 
مكروهاً كما قال أحمد ؛ فقد رجع الأمر في هلذه المسألة إلئ مرتبتي : 
الميزان . ١‏ 


[ حكم التثويب في الآذان ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بأنَّ التثويب لأذان الصبح بعد الحَيْعَلتينَ © 


سنة("© » مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ يكون بعد الفراغ من الأذان » ولا يشرع 


جرس ج © كيه 2 0 ١‏ همح نم هسه 1-00 د 8 


8 2 © 
| » وقال ا ٠‏ صا يستحتٌ العشاء » وقال 
, في غير الصبح لحسن بن صالح : في ٍ 
0/7 النخعى : 8 يستحبٌ فى جمد الصلوات7؟) 5 ع 
4 فالأول فى المسألة الأول : مشدّد » والثانى : مخفف . 3 
َه ٌ .2 8 
8 والاول من المسالة الثانية مخفف . والثانى فيه تشديد » والثالث : : 
م : 
8 ظ 5 
)١( 4‏ رواه البخارى (/ا١5).‏ ومسلم (؟9١١)‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله 20 
ْ ِ 6 
عنهما . ِ 
)1١( 4‏ انظر « حاشية الدسوقي » .2)١95/١(‏ و١‏ تحفة المحتاج )ء وا كشاف 0 
لم القناع»(١188/1).‏ ل( 
(”) انظر « حاشية ابن عابدين » )7894/١(‏ . 
0 


5 (:) انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛( ص 8" ) . 
2 1 3000 5 ش 9 
اللي #ااسحتققج. «اتمح ناج ادم حتقه( 1١‏ جرهم حشقج #اتلمحسنقج راقع هي 


ووجه الأول في المسألة الأولى : الاتباع . 


ووجه الثاني : تأخير السُنّهَ المختلف فيها عن الأذان المتفق عليه في ا 


الذكر من طريق اجتهاد الإمام » أو اطلاعه علئ دليل في ذلك . 
ووجه الأول فى المسألة الثانية : الاتباع . 


5-4 20 


ووجه الثاني فيها : ام ا ا ا 
!© جماعة في حنٌّ أصحاب الأعمال الشاقّة في النهار . 
' ووجه الثالث : أن كن صلاة يُحتمل أن يكون أحد نائما أو عازما على ١‏ 
النوم » فته المؤذّن بذلك على فضل تقديم الصلاة على التوم » سواء كان و 
ا المراد بالنوم دالو لخم واي عدي رقنا بد كاذو اليه على 
© أهل الغفلة29 . 


9 
م[ حكم أذان الجنب » وأخذ الأجرة على الأذان » والتلحين فيه ] 
)2 ومن ذلك : اعتداد الأئمّة الثلاثة بأذان الجنب”” . مع قول أحمد في 


هه 


در 


رواية : إنهُ لا يَعَتَدَ بأذاثة بحالٍ » وهي || غتارة 249 , 


)١( >‏ يقصد بالمسألة الأول : موضم التثويب ؛ أهو بعد الحيعلتين أو بعد الفراغ من الأذان . 
ويقصد بالمسألة الثانية : مشروعية التثويب في غير الصبح . 

(؟) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على مؤلفه ) . 

إفة مع الكراهة . انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( 91/١‏ ) , و« حاشية الخرشي »( 577/١‏ ). 
و« تحفة المحتاج » ( 417/١‏ ) . 

(5) انظر ١‏ الإنصاف »( 415/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 0" ) . 


لج سرح اجر يسح 5 وم#سحتقور / )0 رجه اتسرح و جر سر م 


ء' ل 


ا ا عي 8 


فالأول 5 ٠‏ والثاني يلد 
وكذلك القول في أخذ الأجرة على الأذان ؛ فقال أبو حنيفة وأحمد : © 
لا يجوز”١)‏ » وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي : 501006 . و 


1ه 5 1 2 ع 00 ِ أذا: 1 علحة 27590 ١‏ 
وكذلك القول فى لخن المؤذن فى أذانه ؟؛ يصحٌ ذانه عند الثلائة” ٠‏ » للم 


, وقال بعض أصحاب أحمد : لا ص41 . 3 
فالأول من الأقوال : مخمّف . والثانى : مشدّد . 2 


ووجه الثاني منها : كونه داعياً إلى حضرة الله تعالئ » ولا يليق بالواقف ا 
9 انها أن كرن هنا كان . 
ا ووجه الأول من المسألة الثانية : كون الأذان من شعائر الإسلام » وذلك 1 
9 3 ع لع 5 
لم واجب على الأمّة » ولا يجوز أخذ الأجرة علئ شيءٍ من الواجبات . ر 
/ ووجه الثاني منها : كونه عملاً ترجع مصلحته على المسلمين » ويحتاج 8 
8 إلى تعب في مراعاة الأوقات » فجاز أخذ الأجرة عليه » وقد رزق الأئمّة © 
© الراشدون المؤدّنين » وأعطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا مَخدُورة © 


#للتحتححنحت: 4 
ثم 0 ا لمفتئ به عند المتأخرين من الحنفية : جواز الاستئجار على الأذان ؛ للضرورة . انظر وإ 
ف 2 ١حاشيةابنعابدين»(١/595)‏ .وه كشاف القناع»(١/784).‏ 0 
5 (؟) انظر « حاشية الخرشي » (١/75؟‏ )2 و« مغني المحتاج » ( 577/7 ) » و« رحمة 7 
8 الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 0" ) . 8 


له () مالم يغير المعنى . انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7817/١‏ ) » و« حاشية الخرشى » © 
71/١‏ ) ء وه حاشية الشربيني على الغرر البهية »( 51/4/1١‏ ) . !1 
انظر « المبدع »( 784/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ©" ) . ' 


»7 6-5 ؟ سرج وحدمرج يحرج موسج ويج 0 كن 
مرّة صرَة فيها فضة » فكان الصحابة يرون أنَّ ذلك كان بسبب أذانه20 . 0 
ووجه الأول في مسألة اللّحْن : كون ذلك لا يُخِلٌّ بالمعنى الذي شرع له 
الأذان ؛ وهو الإعلام بوقت الصلاة . 
ووجه الثاني فيها : كونه نطق بالكلمة علئ غير ما شرعت من عدم 
اللحن » فدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كل عملٍ ليس عليه 
أمرُنا فهو رد "!"' ؛ أي : غير صحيح . 


متمد ون 0 | 


[ وقت صلاة الظهر ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ الظهر يجب بزوال الشمس وجوباً 


حرج 7 جو در 7 5ج 


3 
موسّعا إلئ أن يصير ظل كل شيء مثله » وهو آخر وقتها المختار ) 


لم عندهما(” . مع قول الإمام أبي حنيفة : إنَّ الظهر لا يتعلّق الوجوب بها إلا 0 
0 لوقه وان الصلاة في أوله تقع نفلا » والفقهاء بأسرهم علئ خلاف 4 
ذلك , ١‏ 
فلار اوقا رين جوت تدان اتيت :بازلا لوقك موالنان دك 6 
معني انه أغر ارقف 0 
ووجه الأول : الأخذ في التأهّبٍ للصلاة من زوال الشمس اهتماماً بها . 


010( رواه النسائي ( 7171 ) » وابن ماجه ( 7١8‏ ) ء كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي محذورة 59 
رضي الله عنه . 

(0) سبق تخريجه ( ١١59/١‏ ). 

فرق انظر « حاشية الخرشي ١١١/١1»‏ ) » و« مغني المحتاج »( 798/١‏ ) . 

4 انظر « البحر الرائق » ( 7101//١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 70 ) . 


2 : 
ال اليو 2 0 م ب 0 فم 7 2 5 6 م طم © م - 4 
5 ل سرج ها ابام قر 0 ا 4 م 0 2© 8 4 يجت 9 0 4 3 1( 


م 
10 


7 و1 7 2-17 17 5-تسررج 17ج 4 17 جر 17 :29/3 717 
. ووجه الثاني :أن حقيقة الونحزت الا تظهن | إلا إذا ضاق الوقت ؛ فهناك < 


1 يَحرّم التأخير . 1 
8 فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . 6 

والثاني : خاصٌٌّ بمن له أشغال دنيوية ضرورية ؛ كمَنْ عليه دين » ولح 8 
صاحبه في طلبه » فصار يكتسب ليوفي ذلك الدّين » الوم ١‏ 


[ وقت صلاة العصر ] 0 


و ا م ول 


1 ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ أول وقت العصر. . إذا صار ظل بن" 
و ا و ا 0 


6 هو أول وقت العصر علئ سبيل الاشتر يي ” وقال أصحاب أبي حنيفة : 5 
6 أول وقت العصر. . إذا صار ظلٌ كلّ شيء مثليه » وآخر وقتها. روك 


حم 
6ن" 0 
4 فالأول : مشْدّد 0 من حيث توجه الخطاب ان بالفعل أول 2 
الوقت ٠‏ والثاني : فيه تشديدٌ ما ؛ من حيث توجّه الخطاب على المكلّف في ١.‏ 


أ الوقت المشترك وإن كان فيه تخفيف من حيث جواز تأخير الظهر إلى ذلك ري 
0 1 
ٍ الوقت » والثالث : مخمّفٌ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 

ووجه الثانق ا الاهتمام بأمر الصلاة أول وقتها » وهو خاصٌٌ بمن م 
َم )١(‏ انظر ١‏ نهاية المحتاج )934/١(»‏ . . 
١‏ (؟7) انظر « حاشية الدسوقي »(١/لا0١‏ ) . 1 
9 (") انظر « البحر الرائق » ( 708/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 70) . 4 


7 . 
اأحع. 3 وان م 2 م 7 0 م شد يم 5 6 
ان 0 . جم 205 م مه ٍِ. , 00 3 . ) حمر د ك5 ,7 3 
ام د , 8 تبج 0 م 4 ارج د«( لسكا الاسرجحة 44 سر ٠١‏ 8 21 انسح 0 7 ك. 


لم لا علاقة له دنيوية ية من العئّاد والزّمّاد : 


والأول : خاصٌ بمن هو دون ذلك في الاهتمام'") : 


الى )سح جر كس كي 


© تعالى”" . 


[ وقت صلاة المَعْغرب ] 


85 تسح ةلي © تسحة شاير هم 


مالك والشافعي في الجديد ٠‏ والثاني : أن وقتها إلئن أن يغيب الشفق » 
ل يا ( والشفق : هو الحمرة التي تكون بعد الغروب”*) 


فاللأول امشدد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان 1 


١ 


الثاني » والوجه الثاني للقول الأول . 

(0) انظر ( 79/7 ) . 

(*) انظر « حاشية الدسوقى بي 4 0 ١1//ا/١١‏ ) ء وه نهاية المحتاج 6( 3577/1١‏ ) . 

(4) انظر « البناية شرح الهداية » ( ”74/7 ٠‏ 5؟1)ء و« نهاية المحتاج » ,2)755/١(‏ 
و« الإنصاف 474/١»‏ ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص 75 ) . 


اجر سح هلجر سج هاج © سج ه 


5 


“ك2 4 يسرع 59 كسرع ود سرع 8 ا 2 7-6 سوج 7 جيه و تدج وج 2 


ووجه الثالث : اعتبار العدل بين أول الوقت وآخره إلئ أن يتأهّبٍ عبّاد ه. 
م الشمس للسجود لها ؛ فإِنّ التجلي الإللهي يشتدُ أول الوقت » ويأخذ في ظ 
الخ بعد ذلك مدا الحجاب على امد » كما ساني بسله في الكل 
١‏ علئ حكمة القراءة في السرية والجهرية في ( باب صفة الصلاة ) إن شاء الله 


كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ويبدو أنَّ الأنسب للسياق جعل الوجه الأول للقول 


5 


كسح قلح لس حلي لس حار ١‏ 7 و ركس حنقلكح #اكس حنج سنك 8 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي في الجديد : إِنَّ وقت المغرب هو | 
غروب الشمس ؛ لا يؤخّر عنه في الاختيار عند مالك 4 وفي فى الجواز عند ١‏ 
الشافمي” قي يد ود رسيي 


ه52 هكد 


ب 7 15> ره 7 5ي- سر 7 جع 7 ري 7 5ج رو يجو 059 
م والأول : خاصٌ بمن يخاف فوت الوقت لاشتغاله بالعشاء أو غيره . 
5 ض 
والثاني : خاصٌ بمن لا يخاف ذلك ؛ للكن صلاته أول الوقت زيادة في 

6 الفضل لا سيما إن كان من أهل الصفوف الأول بين يدي الله عرَّ وجل . 0 
4 ْ 
: [ وقت صلاة العشاء ] 
وكذلك القول في وقت العشاء ؛ فإِنّهُ يدخل إذا غاب الشفق عند مالك 
والشافعي وأحمد » ويبقى إلى الفجر”" » وفي قول : إِنَّ العشاء لا تُؤخّر ) 


عن ثلث الليل » وفي قول آخر : إِنّها لا تُؤْجّر عن نصفه”” . 6 
فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد ٠‏ والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع في 
الأمر إلى مرتبتى الميزان . 2 
1 5000 0 9 


والثاني والثالث : خاصّان بالأكابر من الأولياء والعلماء ؛ بعل التجلّي 5 
الإلنهى فيه ؟ فَإِنَّ الموكب الإللهي لا ينصب إلا إذا دخل الثلث الأخير 7 
غالباً » وفي بعض الأوقات ينصب من أول النصف الثاني ٠‏ وإذا وقع التجلّي ” 
حا ا ل ل 
كشف الله تعالئن حجابه حتئ صار كالملائكة ؛ بدليل قول الحقٌّ تعالئ : 


©5-<ههقيور هكس هجر ام جحنقور هاسجد هلي تاسج ك0 


)» البناية شرح الهداية » ( 759/7 ) . و« حاشية الدسوقي‎ ١ وهو مذهب الحنفية . انظر‎ )١( 
. ) 550/١0» و« الإنصاف‎ , ) 730٠: 5597/١ ( » )ء وه نهاية المحتاج‎ 78/1 

(؟) وهي بعض الأقوال المفردة لبعض العلماء . انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 59/75 ) , 
و« الذخيرة»)(8/70١).‏ 


75 شاجر هت حر هك قا جور 


2 


الصردة اي 99 


بال ا او ا تك 9 


لكو عطقن هسحتقىن هسردهة ل 67ج متهن هسه كجر هكم تكن 


ْ تلعفل ادل فأعطية 0 0"] 
ما ورد”'' ٠‏ فلولا خمّة التجلّي ما لاطفف الحقٌ تعالئ عبادَهُ بهلذا السؤال ٠‏ + 


5 


6 فافهم . 9 


[ تكون وقت التغليس دون الإسفار(" . مع قول أبي حنيفة : 0 


[ الوقت المختار لصلاة الصّبح ] 9 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المختار في فعل صلاة الصبح . . أن" 


المختار. . هو الجمع بين التغليس والإسفار”" ٠‏ فإن فاته ذلك فالإسفار ب) 
أ 


م أؤْلئ من التغليس إلا في المزدلفة ؛ فإن التغليس أَوْلى » وفي رواية أخرئ 0 


9 لاحيت: أنَّ الاعتبار بحال المصلين ؟ فإن م شق عليهم التغليس كان الإسفا 


أفضل » وإن اجتمعوا كان التغليس أفضل9©؟ . 


التفصيل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ء والثالث : مخمّف لِمَا فيه من "ا 


)١(‏ رواه البخاري .)١١545(‏ ومسلم (158)ء. كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

3( هه 10107ا0اا800000000:0007000000001112 
( 555/16 )ء وه المبدع 4 ١8/١(‏ ”ا )., 

(9) التغليس : أداء صلاة الفجر أول وقتها ؛ من الغلس : وهو بقايا ظلمة اليل بخالئزي: '” 
بياض الفجر » والإسفار : أداء صلاة الفجر إذا انتشر ضوء النهار في الأفق . انظر © 
( البناية شرح الهداية » ( 7/1" , لا ) . 

(5:) انظر ١‏ تبيين الحقائق ؛ 87/١(‏ )» و« المبدع » ( 7١8/١‏ )ء وه رحمة الأمة فى 
سساح نين 


ل وغيلجةة 7 ور مسي يجي ا 0_١ ١‏ لسسمان _ِ- 1 
عه يدري 54 52 سمج 7 يارو 7 77 رز 7 
س١‏ 


هم هسه جح تاعاقو هعحطقور : ؟ © سكو قاع حو ورك -90 نهل 


الى “7ه حي “اق > . --ب- ١‏ ا_اةة ا و ا و ري ري ا دعن 


ووجه الأول : خوف فتور ل ا ا 
1 ربّهم في الثلث الأخير من الليل » وهو خاصٌ بالضعفاء . 


؛' © 
ووجه الثاني : وجوب امتداد الهمّة والعزم في مناجاة الله تعالى في صلاة ‏ ' 


كد ا ب ا ب ا ا ل ا ا 1د 
/ 


الصبح » وهو خاصٌ بالأقوياء الذين هم علئ صلاتهم دائمون » فاعلم 2 
1 ذلك ؛ فإنَهُ نفيس . 3 
و ,© 


م١‎ 4 


4 قروا ووو وتيت اا ع 
ومن ذلك : الاتفاق علول : أن تاغين الظهن :عق أول الوقت في شدَّة 
5 

امد “أل كا بم ني سجد الجا مق" اام اب 0 


ار - 


ا ال 0 ور 
فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد . 0 

1 ووجه الأول : فتور عزم المصلي في الحرٌ عن كمال الإقبال على َ 
ْ مناجاة الله عرَّ وجل ؛ ولذلك كرهوا للقاضي أن يقضيّ في كلّ حال يسوء 5 


ووجه الثاني : المبادرة إلى الوقوف بين يدي الله مع الصفوف الأول 9 


م )١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 755/١‏ . /[5” ) . و« حاشية الخرشى » ( 17١5/١‏ )2 
١‏ اي 0 
5 (؟) انظر ه مغني المحتاج » ( 5/١‏ 3 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص 75) . 


0 5 7 15 7 جم رج 17 جر 277 7ن 47ج 7 50ب 
0 لجناب الحقٌّ تعالن ؛ فإِنّ تأخير أمر الله تعالن لا يقدر عليه , 
الخواصٌ ؛ ولذلك اختتن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالفأاس - ١‏ 
4 المعبّر عنها في رواية : ” بالقدُوم » - حين أمره الله تعالئ بالاختتان ء فقالوا © 
ل : هلا صبرت حتئ تجد الموسئ ؟ فقال : تأخيز أمر الله شديدٌ0" . ظ 


ل 


[ المرادُ بالصلاة الوسطئ ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ الصلاة ارسق قن 
أ العصر”" » مع قول مالك والشافعي : إِنْها الفجر”” . 
1 فالأول : مشدّد » والثاني : فشنت لأنَّ التجلّي الإللهي في وقت 
العصر لا يطيقه إلا أكابر الأولياء » بخلاف التجلّي وقت صلاة الصبح . 
يي ولِقلٍ التجلّي في العصر لم يأمرنا فيه بالجهر رحمة وشفقة بناء بخلاف 
الصبح ؛ فإنه أثر تجلّي اللطف والحنان غالباً كما يعرف ذلك أرباب 
َه القلوب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وفائدة معرفة الصلاة الوسطل : أن يزيد العبد في الأخذ في أسباب زيادة 
1 الحضور والخشوع أكثر من غيرها . 


سر 57 ره 7 سو 1777و 7 5-5-8 


»جرعي 


)١( ©‏ رواه البخاري (1701؟1). ومسلم (١717؟‏ ) . كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 
رضى الله عنه . 
ج02 انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين » ( 751/١‏ ) » وه الإنصاف ©( 880/١‏ ) . 
() انظر « مواهب الجليل » ( 7/7 ) » و« مغني المحتاج » ( 7١7/١‏ ) » و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة »( ص75) . 


كم #اعرسنقاي #عجد هج هسه 0 0 حذفك ج #تلسحذطا يج #اسمحنكن 7 


وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول : ( الصلاة الوسطئ تارة 
تكون الصبح . وتارة تكون العصر . وسرٌ ذلك لا يُذكر إلا مشافهة ) . 

ويقاس بما ذكرناه بقية المسائل في هلذا الباب ٠‏ والله تعالئ أعلم ها 
بالضّواب . 


اقح تمحتقى هعحتفني #تعحتكور ٠‏ مر عحهم 6 


ال د 17د كن لع مد اح << احم ا 2 9 حر د 2 


77 1 عر 7 5 دعر جين 6 


4 يدر لي 8 


ل تت 24 


2 عزقا4 


سح 


[ مسائل الإجماع في باب صفة الصّلاة ] 

أجمع الأثمّة رضي الله عنهم على : أنَّ الصلاة لا تصخٌ إلا مع العلم 

يوضول الوقض علق :* أن للصلذة اركانا واسلة فيه » وغلن © أن النة 

فرض » وكذلك تكبيرة الإحرام » والقيام مع القدرة » والقراءة . 
" والزكوم »الود رالجلوين فى التشلن الأخير + 


ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة بالإجماع . 


2 5 و 7 70 2 ار م 1_0 


ِ وأجمعوا علئ : أنَّ ستر العورة عن العيون واجب ٠‏ وأنهُ شرط في صحّة 


وأجمعوا عل : 9 طهارة النجس في ثوب المصلي وبدنه ومكانه 


واجبة . 


: وكذلك أجمعوا علئ : أنَّ الطهارة عن الحدث شرط في صكّحة الصلاة ؛ 
1 فلو صلَّى جنب بقوم فصلاته باطلة بلا خلاف » سواء كان عالماً بجنابته وقت 

دخوله فيها أو ناسياً . ظ 
: وكذلك أجمعوا على : أن استقبال القبلة شرط في صحّة الصلاة إلا من 9 
8 عذر ؛ وهو في شدة الخوف في الحرب » وفي التفل للمسافر سفراً طويلا 8 
لشقى احج هك قي شاع تقح )جر كعحتون ها حضوو رهس دوم و ذا 


0 يح سروه غ2 يعر و ا ال يك ره 7 2 


29 


8و 17ج 7 و 7 رو عر 7 ور 9 7 يس ١‏ 
كار : للضرورة مع كونه مأموراً با بالاستقبال حال لترجد ٠‏ وفي فا 
, تكبيرة الإحرام . 


8 ثم إن كان المصلي بحضرة الكعبة توجّه إل عينها » وإن كان قريباً منها 
6 فباليقين » وإن كان غائباً فبالاجتهاد والخبر والتقليد لأهله . 

' 
١‏ هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع التي لا يصحٌ دخولها في مرتبتي 
4 الميزآن7؟.: 


5 


جل و8 7 اج د 5 


00 
7 
6 وأمّا ما اختلفوا فيه : 5 
4 ْ 
0 
2 5 2 
6 [ حكم ستر العورة في الصّلاة ] ' س 
6 فمن ذلك : ستر العورة » قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد 0 2 


© في سبك الصنوة1"©,واشيلك اراب تالف قن ذلك »تقال بصي :إن ف 
من الشرائط مع القدرة والذّكر ؛ حة حرا تدرو كيرت المررة يه 
> القدرة عن ادن . كانت صلاته باطلة » وقال بعضهم : هو شرطٌ واجبٌ 
فق اتفنسهز إلا آنه لسن مون نخترط فيتكةالضلاة © فإن ل .مكشر ف العوره 
8 عامداً. . عصئ وسقط عنه الفرض » والمختار عند متأخري أصحابه : أَنْهُ 


0 


لم لا تصخ الصلاة مع كشف العورة بحال" . 

)١( 9‏ في هامش (أ) : ( بلغ ) . وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة» (ص 5”*) 

5 وما بعدها . 

. 00 انظر « بدائع الصنائع » )ول تية المحتاج ») ١0‏ )., ولاكشاف 
القناع » ( 557/١‏ ) . 

١م‏ انظر « مواهب الجليل 2 ( ١0/7‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص5" ) . 


ِ 
5 لجر تسج ها جر كسح اجر فج هي هرو عن اتسرح اير ارج قور جا قا جر و ما 0 


> حرجي ج77 سرج 77 يي مسج 77 يمر هه 


فالأول ع ا لعا حو اي ب فيه 6 


الح و و ا ابي ااال ا 0 
مرتبتي الميزان . خ| 
ووجه الأول : أنَّ كشف العورة في الصلاة بين يدي الله تعالى سوءٌ أدب 8 
لايصحٌ لصاحبه دخول حضرة ة الصلاة ولحو الم تحر عق اوددر 
فكأنهُ لم يُحرم بها ؛ فلا صلاة له ؛ فهو كمن ترك لُمْعَة من أعضائه باد 8 
غسل » أو كمن صلّى وعلئ بدنه نجاسة لا يُعفَ عنها . 
خ. اووجه الات :أنه لذ يجب عن الله شوقن لقنن الأمن.#اقلا فرق عند .و" 
صاحب هلذا القول بين صلاة مَنْ عليه ثوب » ولا بين صلاة العريان » وإنما ج 
© سترُه العورة في الصلاة كمالٌ لا يقدح في صحّتها وإن عصئ بتركه » وهلذا من 4 
المواضع التي تبع الشرع فيها العرف ٠‏ وقد قال تعالئ : #يَبَىَ ءَادَمْ حُذُوأ يتك 
عند كل مسر 4 والافزيت 661 والويط مقشرة بالكناتب المتائرة للعوزة:: 
رمحت سيد غلا العراتن رصي الل يفول +( ساق حال من وفت, "ا 
١‏ بين يدي الله تعالئ بثياب زينته.. يقول لأهل تلك الحضرة علا وجه 1 
التحدّث بالنعمة : انظروا إلئ ما أنعم الله تعالئ به عليّ من الثياب النفيسة » ١‏ 
مع أني لا أستحقٌ مثل ذلك ٠‏ وانظروا إلئ إذنه تعالئ لي في دخول بيته 
م ومناجاتي له بكلامه » مع كوني لا أستحنٌ شيئاً من ذلك » بخلاف مَنْ وقف 2 


بثياب دنسة مخرّقة ؛ فإِنَّ حاله يُشعر برائحةٍ منْ كفران التعمة ) انتهئن . 


36 ]تس 17 7ج سنج 17 وي 177 ج ارو 7 سر 17 و 47ج ١‏ 
3 إليهنَ ١‏ نإ هنذه امل تتقض بما إذا كانت الآمة جميلة تجح على الحرة و . 
م في و ا <واتسر ارول ٠‏ فم جار مم 
لس عر لوس ل للك لقان وروا اناالا عسوي 8 
بعض أفراد من الناس » والباقي ينفر طبعه منهنّ ) انتهئ . 
وسمعته يقول أيضاً : ( إِنّما كانت الحوّة تكشف وجهها وكمّيها في 
الي ا 0 
هلذه في حضرة الله وحفظه جا يكور لاحل أن يطب بصترء إليها بوجد امن 
الوجوه ؛ كولد اللَبوة ف بطر اللوقه وهلذا هو السرٌ في كشف وجهها 
أيضاً في الإحرا م ؛ فَإنّها في حضرة الله الخاصة » فكان حكدُ كشف وجهها |ج ١‏ 
حكم الحبة التي يُصطاد بها الطير في الفح . 
فمن حفظه الله تعالى عظّم الحضرة » ولم ينظر إلى وجه المُخرمة 7 
ولا المصلية أبداً ؛ أدباً مع الله الذي هي في حضرته ٠‏ ومَنْ أشقاه الله تعال © 
غفل عن ذلك » فنظر فاستحقٌّ المقت من الله تعالن » ومن هنا أمر العلماء 
بوضع النقاب المتجافي علئ وجهها حال إحرامها بنسكِ ؛ خوفاً على العوامٌ 
من المّقّت إذا نظروا إلى وجه من هي في حضرة الله تعالئ بغير إِذْنٍِ منه ) . 


وسمعته أيضاً يقول : ( إِنَّ العارف إذا نظر إلى شيء أمرَ الشرعٌ به على 


جذهقكجير © كم دهم تس جه وه ار مس 56 7 يس 0 راك 


00 
َه خلاف العادة. . فأول ما ينظر في حكمته وي يتطلّبها من الله تعالى ) انتهن : 

1 وهلذا الذي ذكرناه من جملة الحكمة في ذلك ٠»‏ فتأمّل فيه ؛ فإنَهُ 
00 
م-- 

ع 


7 


تاج #تسححتقور هعمجزهقم هه ححقكه ١ ١‏ مج هكس ده جرهتعجاهقم مهمرهورهة 


98ج هدرو 0ه مرو عوجي رو هعرج حرجب 
[ حكم مقارنة النية للتكبير ] 

ظ ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة وأحمد : إِنْهُ يجوز تقديم النية على 
7 التكبير بزمان يسير''2 » مع قول مالك والشافعي بوجوب مقارنتها للتكبير » 
وأنها لا تجزى قبله ولا بعده'"' » ومع قول القفّال إمام الشافعية ‏ : ربما 
7 قارنت النية ابتداء التكبير فانعقدت الصلاة » ومع قول الإمام النووي : إنه 
تكفي المقارنة العرفية على المختار ؛ بحيث لا يُعَدُ غافلاً عن الصلاة اقتداء 
ِالأَوَلِين في مسامحتهم بذلك رحمة على الأمة9" . 


5 7827 قي ' 7ق 25597 


6 فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد » وما بعده : فيه تخفيف ؛ فرجع 8 
9 الأمر إلى مرتبتي الميزان . ظ 
/ ووجه الأول : عدم وجود دليل عن الشارع بوجوب مقارنة النيّة للتكبير ؛ - 


فإِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يُسمع الناس إلا التكبير » فلا 


0 


:1 ا ا ولك 


ووجه الثانى : 9 التكبير من أول أركان الصلاة الظاهرة 4 ولا يكون 
الركن إلا بعد وجود بناء » فيشخص المصلي أفعالَ الصلاة وأقوالها في ذهنه 7 


خال التكبير:. ِ 


(ص١8).‏ / 
انظر ٠‏ حاشية الدسوقي ؛( 151/١‏ ) » و« نهاية المحتاج » ( 154/١‏ ) . 
انظر « المجموع »(/ 547 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص30 ) . 


١ 

7 

7 

سح ر هقر © م كر © م ده © رةه 
لسري ثم م وي ل ل ويس 1 4 8 م2 


محصرر 
52 
سي 


حصصمر 
عم 
د 


لي 
0 
لي 


0 
لوج *] 
3 
3 
4 
4 
05 
د 
الأميسية 
د 53 


4 ووجه كلام القفّال والنووي اللتقيت عل الغو ١‏ 
60 وإيضاح ذلك : أنَّ من غلبت روحانيته على جثمانيته يَسهُل عليه , 


7 :5 5 
8 استحضارٌ المَنْوي في النية دفعة واحدة ؛ للطافة الأرواح » بخلاف من غلبت 6 

م جثمانيته على روحانيته ؛ فإنهُ لا يكاد يتعقّل الأمور إلا شيئاً بعد شيء ؛ م 
6 لكثافة حجابه 5 


4 فالأول : خاصٌ بالأكابر » والثاني : خاصٌ بالعوامٌ » للكن لا يخفئ أن «ي 
ا 0 . هو المصلي حقيقة ؛ لدخوله حضرة الله 8 

1 
© التى لا: تمتخ الصلاة إلا افيها .يلاف من كان بالمكن :#افإنه مضل ضور 9 
0 لا حقيقة » فاعلم ذلك ؛ فَإِنَهُ نفيس . ّ 
4 3 
4 2 
1 و هه 
/ [ حكم انعقاد الصلاة بمجرد نيّة تكبيرة الإحرام بلا تلفظ ] 2 
9 3 


ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على : أنَّ تكبيرة الإحرام فرض »ء وأنّها (# 
اشع اونظ و .انا شك هن الرهوق 6ن الاح جما لمضرة اللا 


, 3 
من غير تلفظ بالتكبير”'' . 7 
١ 5 5 00‏ | 

فالاول : مشدد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ٍِ 

ءِِ 00 08 - 6 

ا ا ا وا ا 

٠ 0_0 - 

م فهو مطلوبٌ الإظهار ؛ إقامة لشعار كبرياء الحقٌّ تعالى في هلذا 0 2 
0 وتذكيراً للناس أن يكبّروا ربّهم عن كلّ عَظَمةٍ تجلّت لهم » ويقولوا : | كن 


م أكبرعن كل كبرياء وَعَظمة تجلت لقلوينا. 


7 0010( انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ا 


78 5 زه 7 5 سرج 57ج 7ج 7ج و جر و 20 


ج33 


وَهَنَذَا خا ل فق الأولناء والعلنتاء + بخلات الأضاغر + ان 
رما تجلّت لهم عظمة الله تعالى فأخرستهم . ؛ فلم يستطع أحد منهم النطق . 

وأيضاً : إن كبرياء الحقٌ تعالئ لا يُطلَبٍ من العبد إظهارها إلا في عالم 
الحجاب . وأا في عالم الشهود فذلك مشهود لجميع أهل الحضرة ؛ فلا 
يحتاج إلئ إقامة شعار فيها ؛ لقيام شهود الكبرياء في قلوب الكل ٠‏ فافهم . 

فإن قال قائل : ما حكمة قول المصلي : الله أكبر » مع قولهم : كل < 
شيء خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ؟ 

فالجواب : أنَّ الحكمة في ذلك : كون المصلي يستحضر به عظمة الله 8 
وريه نر ااي سرمي جتميي دا لخن بالبال والقلب ين قات 
6 التعظيم » لكن من رحمة الله تعالئ بالعباد كونه أمرهم أن يخاطبوا ما يتجلئ © 
إ8) لهم بقولهم © إِيَاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فمتَعِيرتٌ * الفاتحة : ه] ‏ بالكاف ٠‏ © 
وجعل تعالى نفسه عين ما تجلّئ لقلب عبده ٠‏ فافهم . 9 
َ 7< شي أذ حلاص المبداك يخاطب إلها مما عن كل ما يخطر © 

بالبال ؛ كما عليه الأكابر من الأولياء . ْ 


1 


0 5-0 تح 1 


[ ما يُجِرِىٌ في تكبيرة الإحرام ] ١‏ 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَهُ لا يتعيّن لفظ : الله أكبر » ٠‏ بل , 
تنعقد الصلاة ع سب 0006 
لو قال : الله » ولم يزد عليه . . انعقدت الصلاة”"2 » مع قول الشافعي : إِنّها 


ْ 
ِ 
0 


ْ . ) "77/١ ( » انظر « البحر الرائق‎ )١( 
اج تسح شاي اس سكج كع فر + ور دهج رةه بي هسه ه مل‎ 


20101 


م 


- ا ا ا ا را اا ل 2 7 جره 
: 0000000 ل م 
1 َم نه لا تنعقد إلا بقوله : الله أكبر فقط9" . 1 
- فالأول : مخفّف . والثاني : فيه تخفيفاء والثالث : مشدّد ؛ فرجع 6 
6 الأمر إلى مرتبتي الميزان . , 


ووجوه هلذه الأقوال ظاهرة . ش 


,0 [ حكم تكبيرة الإحرام بغير العربية ] . 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي : إِنَّهُ إذا كان يُحسن العربية » © 
) وكبّر بغيرها. . لم تنعقد صلاته”" » وقال أبو حنيفة : تنعقدٌ بذلك؟© .2 8ه 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
مي ووجه الأول : التقيّد بما صحّ عن الشارع من لفظ التكبير بالعربية ؛ فهو وم 
8 أولئ . 
ْ ووجه الثاني : كون الحقّ تعالئ عالماً بجميع اللغات ؛ فلا فرق بين 
© اللغة العربية ولا بين غيرها . 


3 به جرع 


فم )١(‏ انظر « تحفة المحتاج 6 (5/ ١5‏ ) 

)١( ©‏ انظر * البيان والتحصيل » 1١7/1‏ )2 وه كشاف القناع » )70/١(‏ 2 و« رحمة 
١‏ الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 77) . 

8 (6») انظر « حاشية الدسوقي »)777/١(»‏ و١‏ البيان» 118/5 )» و المغني) 


8 ( اله" ). 
: :2 انظر « البناية شرح الهداية ) (؟”5/7]!١‏ )» و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
9 


سووج 5ب 


ا 


3 جر تمسجتهكام تاتسحجضها م تمده هه 0خ وحا هجر تسحةه جر تع كي 


[ حكم رفع اليدين في تكبيرات الركوع وعند الرفع منه » وحدَّةُ ] 1 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد باستحباب رفع اليدين في 
تكبيرات الركوع والرفع منه0" , مع قول أبي حنيفة بأله ليس بسلّةا© . ١‏ ل 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
وكذلك القول في حدٌّ الرفع ؛ فإنَ أبا حنيفة يجعله إلئ أن يُحاذيّ 
دي ؛ ومالك والشافعي وأحمد في أشهر رواياته إلى حَذُو مَنْكْييِ) 0 


فالأول : مشدّد » والثانى : فيه تشديد . 


ووجه الأول في المسألة الأولئ : أنَّ رفع اليدين بالأصالة كالتحية عند 8 
٠‏ القدوم على الملك وعند مفارقة حضرته » فالمصلَّي كالقادم على الملك في ُ 
حال روه بوك لمزم" للتظيرة فيه في حال "القع إلى االقاء. ان 8 
/ الاعتدال ؛ فكأن لسان حال من رفع يقن لاعن اقول ددن رق 7 
ما أديرت عو ششرتاف صو كلل وز لما ذلك انتعالا لامرك » 

وكذلك القول في الرفع من السجدة الأولئ » وأمًا عدم مشروعية الرفع ١‏ 
تدا لقان يبن الاعتهان إلى الهويٌّ للسجود. . فلأنَّ الهُوِيّ المذكور غاية / 


انظر «التاج والإكليل)(2)79/5 وة٠روضة‏ الطاليين»(١/١90؟).2‏ 
و«الإنصاف »09/75(1 ). 0 
و ل د 5 
) انظر « الهداية شرح البداية »( 41/١‏ ) . 2 
0 ) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 777/١‏ ) ٠وة‏ المجموع » (5715/5)) ) 
:2 و« كشاف القناع » ( 777/١‏ ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ل” ) . 8 
ل هم 5 


#اعحدهير © حتقج ع حدشهر > م وشاع حتشور سحتو ره س6 


وهلذا : خاصٌ بالأكابر » والأول : خاصٌ بالعوام الذين يقع منهم 9 

| الخروج من حضرة الله الخاصّة بعد تكبيرة الإحرام » فافهم . 
ووجه الأول في حدٌّ الرفع : أنَّ الرأس محل كبرياء العبد » فيرفع يديه 6 

و بالتكبير إشارة إلنن أن كترياء التدق تغال قوق ,ما مله العبدامن كيرناء الح بن 
جل وعلا » كما هو الأمر عليه في نفسه . و 
ووحه الثاني : اختلااف الئّآس في الهيئة التي كان صلى الله عليه وسلم 9 

8 يفعلها ؛ فحكيئن كل واحد ما رآهء وكلٌّ حالة منها تعطى المقصود من التحية . و 


6 
66 
ع 
م 


نش م1 


: : 
١ صلاة 507 ا‎ [ ١ 
8 5 


6 ل ا ام سل اس سن شو 5 
0 ويستقبل برجليه ؛ حتئ يكون إيماؤه في الركوع والسجود إلى القبلة » فإن م 


كر 


6 © لم يستطع أن يومئ برأسه في الركوع والستجوة اوم 271 ؛ مع قول 5 


5 


0 


00 انظر « حاشية الخرشي» (١/99؟)2‏ و#1روضة الطاليين لضف 5 3 
3 
و« الإنصاف »؛(708/5) . 4 


أبي حنيفة عردو الا ال سقط عنه فرض 557 5 
فالأول : مشدّد تبعا للشارع في نحو حديث : ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأنُوا منه 


2 ف استطعتم ) 


/ والثاني : بيات ووجهه : 9 شعار الصلاة لا يظهر إل بالقيام 5 
4 والقعود 4 وأمًا الإيماء بلطف فلا يقوم به شعار لا سيّما المحتضّر . ولم 7 


يبلغنا عن احد:من السلت أنه آمر المستمر الاجر غن الإيماء الر اس 
' بالضراةة + نما ذللقيواد جع إلى عزم العبد مع ربّه عرّ وجل كما ام 


[ حكم القيام في الصلاة في السفينة ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة بوجوب القيام في الفريضة على المصلي في © 
نض عا اتيك انقرف أركووان ران 1ل واه اقول الى بخندفة : لا يجب 8 


القيام في | ل 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : شدّة الاهتمام بأمر الله بالوقوف بين يديه » وهو خاصٌٌ 1 


انظر « حاشية ابن عابدين» (994/7).ء و«رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 6( 


( ص 7” ) : 
سبق تخريجه ( 857/١‏ ) . 
سبق بيان هنذه المسألة ( 5/9 ) . 


انظر ‏ البيان والتحصيل»(١/747)ء‏ و« روضة الطالبين»(١/4+١).‏ © 


و« المبدع .)١١١/502(»‏ 


انظر « حاشية ابن عابدين »4 445/١(‏ ).» و«رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» 1 


مسي عي : لجسي جيجه انح لجح كن 


7 7 و ا ا ا ١‏ ا 01 
0# | , 

َِ بالآكابر الذين لا تشغلهم مراعاة الوقوف ولا خوف السقوط عن حضور 6 
١‏ و و 9 
8 ووجه الثانى : خوف التشويش بمراعاة الوقوف ٠‏ وعدم السقوط © 
6 المُذهب د 5 هو شرط في ” صحة الصلاة عنده0؟ » وهو 200 9 
يي 0 :. 


[ كيفية وضع اليدين في القيام ] ظ 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على استحباب وضع اليمين على الشمال في 1 
م 0 فاخ مقامه”"' , بع 0 مالك أي أشهر روايتيه : إِنَهُ يرسل يديه 6 


ري 4-7 م هام 


1 ل 3 7 
ووحه الأول : أن ذلك صورة موقف العبد بين يدي سيده »© وهو خاصٌ -ط 


بالأكابر من العلماء والأولياء بخلاف الأصاغر ؛ فَإنَّ الأولئ لهم إرخاء ' 
اللي كينا قاك ب هللف ضيه الل 3 


إيضاح ذلك : أن وضع اليمين على اليسار يحتاج في مراعاته إلى صرف 3 


كج اع «ؤظ جر كسب 


5 
اح 7 
١5‏ في (ه) :(عندنا )يدل( عنده) . 1 
(© (1) انظر ١‏ العناية شرح الهداية » ( 1417/١‏ ) » و« مغني المحتاج » ( 741/١‏ ) , وه منار 2 
4 : 2 
8 السبيل 97/١0)»‏ ). : 
(") انظر « حاشية الدسوقي 590٠/١»‏ ) . 1 


2 


: 2 
ا 3 8 0 ' 8 9 
6 )2 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 78) . 7 

0 0 
6 2 و مه 0 #ايجهيج ١‏ 4 سر 2 هروك 4 2-3 5 : 5 << 3-70 


7 تسر 7 ره رع وق سرج ورج هيد ١‏ 
َم الذهن إليه ٠‏ فيجرح ذلك كمال الإقبال علئ مناجاة الله عر وجل الى دن : 
روح الصلاة وحقيقتها » بخلاف إرخائهما بجنبيه . 
نم اختلفوا في محل وضع اليدين : فقال أبو حنيفة : تحت السرة20© , 
وقال مالك والشافعي : تحت صدره فوق سرته » وعن أحمد روايتان 3 3 
أشهرهما كمذهب أبي حنيفة » واختارها الخرقي”" . ا 


7 2 9 6 
ووجه الأول : خمّة كونهما تحت السرة على المصلي ٠‏ بخلاف وضعهما © 
© تحت الصدر ؛ 3 ا إل مراعاتهما لتقل اليدين وقد اهيا 51ا نطان 8 


3 ظ 

01 1 

ْ ل ل 
5 


وسمعت سيدي عليّاً الخواص رحمه الله يقول ا ) 
استحباب وضع اليدين تحت الصدر مع ورود ذلك من فعل الشارع 0 
مراعاة المصلي دوائهما تحت الصدر. . يشغله غالباً عن مراعاة كمال الإقبال © ١‏ 
/ عر كانه ]نع وج كان إإساليهما رسيي تحت التكونع كنال ' 
الإقبال على المناجاة والحضور مع الله. . أَوْلِئ من مراعاة هيئة من الهيئات ٠‏ ./ 


. ) 181/1١ (» العناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )١( 


)0( زاتقل عن الإقام مالف عتاجاء سارو :رواب اتساب رقم النسر عاق لوطه انار ا 
« الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف» »)151/١(‏ وه حاشية الدسوقي» 
(١/٠ه؟).,‏ و« مغلي المحتاج»(١/١791)»ء‏ و«منار السبيل»(١/”97).‏ 

ل ا 


اللاي كمرح لاي 22 ان تمده قمر ١.‏ : كه “تحرج طق ج, الس سن جر سر 3 م د 


ناشت 9 8 5 


4 فمن عرف من نفسه العجز عن مراعاة كون يديه تحت صدره في الصلاة إل" 
عع القفلة من كان الزفقال على الاح سدق : . فإرسال يديه بجنبيه أَؤْلى ٠‏ « 
: وبه صرّح الشافعي في « الأم » فقال : « وإن أرسلهما ء سي وت 
فلا يان 6 #تومج عرن اشن نفينة القدرة على البجمع . بين الشيئين معاً في آن 


5 واحد. يي ال 00 ْ 


" 
2 الأئمّة رضى اللّه عنهم ) انتهول 1 


حكم دعاء الاستفتاح ١‏ 
م ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة باستحباب دعاء الافتتاح بعد التكبير وقبل .+ 
. القراءة''' » مع قول مالك بعدم استحبابه » بل يكبّر ويفتتح القراءة”" . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الآول : كون الاستفتاح كالاستئذان في الدخول على الملوك . 


ووجه الثانى : تنزيه الحقٌّ تعالئ عن التحيّر حت يُستأذن عليه . 


فصاحب القول الأول يقول : إِنَّ ا إن الشرع تبع في ذلك العرفٌ »؛ وصاحب 4 


القرك الاي يمع الاقرعرنا بوترقم الجر نانيع 


. ) 7914/١ (» القناع‎ 


© (0) انظر « مواهب الجليل » ( 1517/71 ) » وة رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص58 ) ٠‏ 80 


.: 


" تلك الصلاة . 


©# إلئن تجديد الاستعاذة منه ؟ ليطرده عن حضرته . 


0 ل احت” 6 كحيسر عن ( جوم عند م ري م ارقت حجر وح حر ل 2و 7 


[حكم التعوذ في الصّلاة ] 1 

0 0 اللا بع 

يعوب بيو ا ااي اوعدت ا 
القراء ا( 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث : فيه تخفيف . وكذلك ١‏ 


> ري 7 0 


الرابع ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ل 


3 


ووجه الأول : حمل المصلم على الكمال ؛ حتئ إِنَهُ من شدّة عزمه يطرد 8 0 
إبليس عن حضرة الصلاة » فإذا استعاذ منه أول ركعة ذهب ولم يرجع إليه في ما 


2 


17 


ووجه الثاني : حمل المصلي علئ حال غالب الناس من عدم قوة العزم 1 
في طرد إبليس ؛ فلذلك كان يعاوده المرّة بعد المرّة » فاحتاج هلذاا| لمصلي و 


ووجه الثالث : حمل المصلي علئ شدّة العزم في القيام إلى الفريضة . 
وشدَّة إقباله على الله تعالئ فيها » وذلك أمر يحرق إبليس كما جربناهُ . 


. ) 07/١ ( » انظر « الاختيار‎ )١( 

ف انظر « المجموع > ( 5194/7 ) » و« حلية العلماء »( ٠٠١/5‏ ) . 
(©) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( ١/لا”‏ ) . 

(4) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »)( ص78 ) . 


7 105 عر 17 سرج 17 جع 7 5 


3ه ا 7 احج ها ا سه فر 6 20 2 حذهكي © “س-:> ١ج‏ 8 0ش 4 


: هكم ك5 جم 7 جم سرج 77 جج سرج جوج 5ج 
بخلافه في النوافل ؛ فإنَّ الهمّة فيها ناقصة , والمكلّف فيها مخيّر بين الفعل ,يز 
والترك ؟ فلذلك كان إبليس يَحضِرُه فيها ؛ ليوسوس له بالإعجاب بنفسه ٠‏ 
ورؤيتها بذلك علئ مَنْ لم يفعل كفعله » فاحتاج إلئ طرده . 2 
ووجه الرابع : حمل قوله تعالئ : :© فَإدًا قرَأتَ لْفَرْهانَ © [النحل على 
الفراغ له وذلاك لآن ا[بلسى يفيو قزانة القران 4 الانه مقس مزق القلرة 
الذي هو الجمع » فإذا حضر كما ذكرنا احتاج القارئ إلى طرده بالاستعاذة » 
وهلذه نكتة استنبطناها من لفظ : ( القرآن ) » ولو أَنَّهُ تعالى قال : فإذا قرأت 7 
الفرقان. . لم يحتج القارئ إلى استعاذة وإن كان القرآن فرقاناً » فافهم د 
فعلم : أن الاستعاذة في أول الركعة الأولئ فقط : خاصٌُ بالأكابر الذين ١‏ 
هي إذا استعاذ أحدهم من الشيطان مرّة واحدة فرّ منه » فلا يعود يقرب منه حت 7 
يفرغ من الصلاة . 9 
© والاستعاذة في كلّ ركعة : خاضٌ بالأصاغر الضعفاء العزم الذين لا يقدر 7 
© أحدهم غلن :طرة الفيطانة من أرل*الضاذة ره اخترينا بالابساةة الواحدة ؛ 9م 
' فلذلك أمر الأئمّة مثل هلذا بالاستعاذة في كلّ ركعة ؛ لمعاودة الشيطان له المة 0 
7 بعد المرّة » ولأن قراءته في كلّ ركعة يتخلّلها ركوع وسجود [بينها] وبين القراءة 9 
١‏ ترق + يكانها تزاذة كدت بعد طول رمن + وقد قان كمال :ل ات ١‏ 


: 
لدان ستل بأد هن ليطن اص 4 فكان في ذلك عمل بالاحتياط . : 

, فإن قلت : فما الحكمة في الأمر بالاستعاذة من إبليس بالاسم ( الله ) © 
. دون غيره من الأسماء الإللهية ؟فهل لذلك حكمة ؟ 
4 000( سا كان الو و ورد موا 8 


9 


6 1 3 هر 9س ىب 02 : 1 دص ع > 2 1 ف 00 0 مي ث تنس ده 2 8 


5 7ن 7 9ر7 وه حرج رو 7 79 5 


فالجواب : أنَّ حكمة ذلك كوك الاسم (لله) اسع جامما لحقائ 


الأسماء كلّها » وإبليس عالم بحضرات الأسماء ء فلو أَنَّهُ تعالئ أمر , 


١‏ العبد بالاستعاذة بالاسم ( الرحيم ) أو ( المنتقم ) مثلاً . . لأتئن إليه إيليس 


صجةة 42 ههه 2 6 © 231 04 


فوسوس له من حضرة ة الاسم ( الواسع ) أو( المجيد ) مثلاً ؛ ؛ فلذلك سد الله" 


تعالئ علئ إبليس جميعٌ طرق الأسماء الإللهية التي يدخل منها إبليس إلى 
قلب العبد بالاسم الجامع . 


فإن قبل : إِنَّ ذكر إبليس في تلك الحضرة قذر ؛ ينبغي تنزيه حضرة الله 


فالجواب : إِنّما أمرنا الحنٌّ تعالئ بذكر إبليس اللعين في تلك الحضرة 


له مبالغةً فى الشفقة علينا من وسوسته التى تُخرجنا من حضرة شهودنا للحىٌ 
© تعالئى » ولولا هذه الشفقة لما كان أمرنا بذكر هنذا اللعين في حضرته 8 
© | لمطهّرة ؛ من باب دفع الأشدٌّ بالأخفٌ : 


3 57 3 9 نيا 1 9 


فإن قيل : كيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من إيليس < 


([ وهو معصومٌ ؟ 


0 ل ا ا 


ره م 


ييه ا كن 3 فكل نبي معصومٌ من عمله 


- بوسوسنة »© لا. من وسوسته 5 


ويصحٌ أن يكون ذلك : من باب التشريع لأمته أيضاً » سواء كانوا أكابر أو 


أصاغر ؛ لعدم عصمتهم ؛ ولذلك اتفق الأئمّة على استحباب الاستعاذة دون 


.3 9 2 6 7 7 
0 1 2 > ف 0 1 1 / توت 22 


1 ١ 0 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( وجه مَنْ قال مِنَ 6 


ة : إنّا ِ تعيا مرة واحدة فى الركعة الأولن : إحسان الظن به 3 
ْ والشعون نقذ عزمه يفرٌ منه الشيطان من أول مرّة 34 فلا يعود إليه ل ولو أن 


© ذلك المصلي قال لذلك الإمام : إِنَّ إبليس يعاودني المرّة بعد المرّة. . لأمره 8 


١‏ ا 3 امسا تار 


7 00 د بمعرفته عن تضعيف 


عرمص4 مره 


# الصلوات الخمس”' » مع قول أبي حنيفة : إِنَّها لا تجب إلا في الأوليين 
1 ومع قول مالك في إحدئ روايتيه بأَنَهُ إن ترك القراءة في ركعة 
. سجد للسهو » وأجزأته صلاته إلا الصبح ؛ فإنَهُ إن ترك 


3 واحدة من صلاته . 
5 القراءة فى إحدىل ركعتيها. . استأنف الصلاة9" . 


لم قول غير إمامه 2 والله أعلم ) . 


[ حكم القراءة في الصلاة ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : تجب القراءة في كلّ ركعة من 


)١( 0‏ انظر « تحفة المحتاج »79/71 ) » و«الإنصاف .)1١١7/5(»‏ 


. ) 05/١ (2 انظر « الاختيار‎ )0١ ' 


ا 11 3 


فد انظر « المدونة الكبرئ » ( ١77/١‏ ) » و2 حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني 6 
جر 0 حور 6 ج42 سيج قلا جر سح 8 رفسي 3 


000 
9 يي 


17 15> سرت 7" 15 حرج 7 جسسررجج 7 جع سرج جروج سجرج 7ج 57 
فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف . والثالث : فيه تشديد ؟ فرجع © 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . ا 
ووجه الأول : الاتباع والاحتياط » وهو نخاصٌ بأهل التفرقة في ) 
ملاتهم »قرفي كل ركع ؛ جم قله على ال تال الذي حو ماسب ل 
الكلام ؛ إِذْ القرآن مشتقٌّ من القرء الذي هو الجمع كما م,”"2 » ولا يَرِدْ قراءة ج 


الشارع في كلّ ركعة ؛ فإنَّ ذلك تشريع لأمته ؛ لأنه رأس مَن اجتمع بقلبه 8 


211 1 6000 . 


على الله ع وجل بقراءة أو غيرها . 0 
ووجه الثاني : أنَّ من اجتمع قلبه في ركعتين مدّهُ ذلك الاجتماع إلى آخر يا 
صلاته. . فلا يحتاج إلى قراءة تجمعة . 
ووحه الثالث 1 وجود القراءة ف معظم الصلاة إن كانت رباعية أو 9 

7 1 7 

ثلاثية » فكان الباقي كالسئة ؛ يُجبّر يسجود السهو . والله أعلم . 3 
1 

[ حكم قراءة المأموم ] 11 


ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعدم وجوب القراءة © 
الى الماع تير جور اي؟ ٠‏ بل لا تسن له القراءة خلف الإمام بحال ٠‏ 1 
َه وكذلك قال مالك وأحمد : إنهُ لا تجب القراءة على المأموم بحال ٠‏ بل كره وا 
6 مالك للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإمام » سواء سمعَ قراءة الإمام أو لم 8 
511111110 


0 


2 
- (4/1١")»ء‏ وه رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »( ص58 ) . 1 
. 5 


١ .) 17/5( 2)هكال/١(رظنا‎ )1١( 
قن اس ح تلج اع دقح اس حةقكو ”1 بورع حتفو كمدق راع داقن‎ 


1 


5 


هم 


ابره تمتها مره 


5ق جر © تمي ات 


جم . م 0 0 
وج قا ار يبهد 0 1 02 لماايية 


. 2 مويل 
22 


7 

.م 2 

0 2 0 
الس 


536 17 ج> نجي 717 ساسج 77 ج سرج 77ج 7ج 17 تسج 67س وه 7 20 


يسمع » واستحتٌ أحمد القراءة فيما خافة فيه الإمام”"؟ , مع قول 7 


الشافعى : تجب على المأموم القراءة فيما يُسرُ به الإمام جزماً وفي الجهرية 1 
: في ارجح القولين ( وقال الأصهٌ والحسن بن صالح : القراءة 0 5 ل 


0 


فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني والرابع : في كلّ منهما تخفيف ١‏ وأنا » 


6 الثالث : فمشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 9 


ووجه الأول والثاني والرابع : ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم ل 
مَنْ كان لَه إمامٌ فقراءةٌ الإمام لَهُ قراءةٌ »0 . انتهئ . 
0 ! 2 0 0 
111000 
الا ل ل ل را ١‏ 
وده احاب سد ره با ا لمن الجر ل 5 
تعالول : '#وَإِدًا فُرمك الْفَانُ 6 نصِنُوأً © [الأعراف : 104 فخرج 8 
القراءة اس ؟ ل مغ اسع ها ولا امات »كانت القراءة 9 
مب 099777 


دو 2 


قراءته كما مر . 71 

2-7 ه33 1 

© .)؟74/١( انظر « البناية شرح الهداية» (71/1)ء وه حاشية الخرشي»‎ )١( 
. ) 157320 5557/١ (» و« كشاف القناع‎ 

(؟) انظر ١‏ نهاية المحتاج » ( /١‏ 41/7 ) ؛ و7 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص 738) . 

إفرة الييس عدوم 


+ 4-12 جر شل -:؟ م هاصح<© مر 7ع مجه 24 4 


7 6 57د مرو ره 5 ) 
4 وأما وجه من أوجب القراءة على المأموم : فهو الأخذ 0 
1 حيث إنْهُ لايجمع قلبَ المصلَّى على الله تعالى علئ وجه الكمال. . إلا 
قراءتةٌ هو » وهو خاصٌ بالأصاغر من أهل الفَْق . 


[ حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ] 


و 


١ 


5 
5 تتعيّن القراءة ب ( الفاتحة ) في كلَّ صلاة . وإِنّهُ لا تجزئ القراءة بغيرها؟ ‏ 


مع قول أبي حنيفة نك لاسن الفرا 1 


م فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر » والثاني : مخمّف خاصٌ بالأصاغر . 


0 سبق تخريجه ( 159/١‏ ) . 
(؟) سبق تخريجه ( 138/١‏ ) . 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه : إنه 


وأمّا وجه من قال : إِنَّ القراءة سنة : فهو مبنييٌ علئ أنَّ الأمر بالقراءة 
للندب » وصاحب هلذا القول يقول فى نحو حديث : ١‏ لا صلاة إلا بفاتحة 
: الكتاب 210 ؛ أي : كاملة , نظير ١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا في 


بالقلب على الله بأيّ شيء قرؤوه من القرآن » بخلاف الأصاغر ؛ إذ القرء في 


(9) انظر 5 حاشية الخرشي » (59/1؟)2 و« تحفة المحتاج » ( 1١97/7‏ ). وه كشاف 


. )83/١1(» القناع‎ 8 


4 (5) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 555/١‏ )ء و رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص 


.) "9 


ممعم همع هم هعحهون ,)مه هم هل + ور تسج قلي 


3 4 


اجرج 7 نسو 7 مرج 17ج حسجج 17 سجن 7 - 


تروع 2 رخحد 


كم اللغة : الجمع ؛ يقال : قرأ الماء في الحوض : إذا اجتمع . 


8 
14 1 2 2 
0 وإيضاح ذلك : أن من قال : تتعيّن ( الفاتحة ) » وإنه لا يجزئ فراءة 


8 غيرها. . قد دار مع ظاهر الأحاديث التي كادت تبلغ حدّ التواتر » مع تأييد 
© ذلك بعمل السلف والخلف . 
: وإتمااقلنا : إنها خاصّة بالأكابر ؛ لأنْها جامعة لجميع أحكام القرآن » 
كا فمن قرأ بها من أهل الكشف فكأنه قرأ ب بجميع القرآن من حيث الثواب » 
ال 0 000 
قالوا : وأعظم دليل علئ وجوبها وتعيّنها : حديث مسلم مرفوعاً : 
« يقولٌ الله عزَّ وجل : قسمث الصلاة بيني وبينَ عبدي نصفين » ولعبدي ٠‏ 
ما سأل » يقول العبدٌ : #الحمد يِنَهِ رب الْعنلميت؟ [الفاتحة : ؟] » فيقولٌ اله" 
تعالئ : حَمدني عبدي... » إلئن آخره9"© ؛ فإِنّهُ تعالئ فر الصلاة 
بالقراءة » وجعلها جزءاً منها . 

وأمّا وجه مَنْ قال : لا تتعيّن ( الفاتحة ) » بل يجزئ أي شيء قرأه 
المصلّي من القرآن : فهو أنَّ القرآن كلّهُ من حيث هو. . يرجع إلى صفات 
الح تعالئ » ولا تفاضل في صفات الحقٌّ تعالى » بل كلّها متساوية ؛ فلا 
يقال : رحمته أفضل من غضبه » ولا عكسه من حيث الصفات القائمة 
بالذات » وإِنّما التفاضل في ذلك را جع إلى ما يتعلّق بالخلق من حيث التعيم 
والعذاب . 


وقد أجمع القوم علئ : أنه لا تفاضل في الأسماء الإلنهية ؛ وهي حقيقة 
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كقح شاع سوه كو عحا كور 1 مرك شح هك - هكم هس« ور هك 


, اسماً من أسماته ؛ كمنا أشار 5 5 قوله تعالئ : ا ١‏ 


سا0 5 
. فإن قيل : قد ورد تفضيل بعض الآيات والسور علئ بعض » فما وجه ١‏ 


ذلك ؟ 
4 فالجواب : وجهه : أنَّ التفاضل في ذلك راجع إلى القراءة التي هي " 
مخلوقة ‏ لا إلى المقروء الذي هو قديم ؛ نظير ما إذا قال الشارع لنا : قولوا © 
في الركوع والسجود الذكر الفلاني ؛ فإنَّ قولنا ذلك الذكر أفضل من قراءة 5 
القرآن فيه » بل ورد النهي عن قراءة القرآن في الركوع”'2 ؛ وذلك من حيث ) 
نّالقارق نائب راحص ر را بر لحي الست , ْ 


0 


الاسلام ابن تيمية رحمه لله . 
0 فعُلِم من جميع ما ذكرناه : أن كلّ من أعطاه الله تعالى القدرة على © 
1 استخراج أحكام القرآن كلَّها من ( الفاتحة ) من أكابر الأولياء. . يتعيّن تين ف 
8) عليه القراءة ب ( الفاتحة ) في كلّ ركعة » ومَنْ لا فلا » والحديث الوارد © 

في قراءتها بالخصوص. . محمول على الكمال عند صاحب هلذا القول ؛ ل 
! كما في نظائره من نحو قوله صلى الله عليه وسلم : «لا صلاة لجار ب 

امح را حي السجر )7ج جحو ةا رامد ل ظ 


ب 4 


)0( 01 واس لكي اع سي سل وو عه يدانو مات رن سيا ١‏ 
مرفوعا » وفيه : * آلا وان تهت أن أقرأ القرآن راكع أو ساجداً. .. » الحديث . 1 


قن 92-1 جرشام تفج #تعح'اقو( ١‏ )2.0 و سساو هه 


0-0 
؛ 1 


ْ 


7 0 يه 


02 


بفاتحة الكتاب 2١00‏ علئ حدّ سواء كما مر . 


وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : ( قد كلف الله © 
' تعالى الأكابر بالاطّلاع علئ جميع معاني القرآن الظاهرة في كل ركعة 0 9 
ذلك كلّهُ يحصل لهم من قراءة ١‏ الفاتحة تحة » فلزموا قراءتها . ولم يكلف ” 
الأصاغرٌ بذلك ؛ لعجزهم عن مثل ذلك . ظ 

فكلام الأئمّة الثلاثة : خاصٌ بأكابر الأولياء » وكلام الإمام أبي حنيفة : 
خاصٌ بالعوام ١‏ 
ئ ووجه كون تعدٌّن ١‏ الفاتحة » في صلاة العوام تخفيفاً : عدم تكليفهم بفهم ا( 
م معاني جميع القرآن منها » كما أنَّ قراءة غير ١‏ الفاتحة ة » قد تكون تشديداً على < 
الخواصٌ أيضاً : من حيث تكليفهم بجمع القلب على الله تعالى بذلك ؛ فإنَهُ : 
© ليس بأم للقرآن ك ١‏ الفاتحة » » والغالب فيه التفرقة ) انتهئ . 


[ حكم البسملة في ( الفاتحة ة ) » والجهر بها ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة ومالك : إِنَّ البسملة ليست من 9 
2 ( الفاتحة )؛ فلا تجب7", مع قول الشافعي وأحمد: إِنَّها منها ؛ فتجب0©. 


)1١( 4‏ سبق تخريجه ( ١50/١‏ ) . 2 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ١44/5‏ ). وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 7 

"3 ). ْ 
انظر « تحفة المحتاج » ( 70/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ٠)94‏ (6 
والذي عليه أكثر الحنابلة : أنَّ البسملة ليست من ( الفاتحة ) . انظر « كشاف القناع » 1 
(1/ 360 ) » و« المبدع 781/١0»‏ ) . 1 
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وكذلك القول في الجهر بها : فإنَّ مذهب الشافعي الجهر بها'' ٠‏ ما 
ومذهب أبي حنيفة الإسرار بها » وكذلك أحمد”” . وقال مالك : يستحتبٌ إ 
تركها » والافتتاح ب «الحمد ينه رب العدلميت » [الفاتحة : ؟] » وقال ابن 6 
أبي ليلئ : يتخيّر ٠‏ وقال النّحَعيٌ : الجهر بها بدعة9" . : 
فرجع الأمر في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . ١!‏ 
0 ووجه الأول في المسألة الأولئ والثانية : الاتباع » وقد زوق 1 0 
( صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها مع ( الفاتحة ) تارة » ويتركها أخرئ 2 
فأخذ كل مجتهد بما بلغه من إحدى الحالتين » وفي ذلك تشريع للأكابر 
والأصاغر ؛ من أهل الكشف والحجاب . 

فَمَنْ رُفع حجابه حين دخل في الصلاة كان مشاهداً للحقٌّ تعالئ بقلبه » ها 
فلا يناسبه ذكر الاسم الذي هو شعار أهل الحجاب » ومَنْ لم يكشف 
حجابه فالمناسب له ذكر الاسم الشريف ؛ ليتذكّر به صاحب الاسم . كما © 


6 يجدهم 


ورد في بعض الهواتف الربانية : إذا لم ترني فالزم اسمي » فأخذنا من هاذا © 
أنَّ من رآه بقلبه لا يُوْمَر بذكر اسمه » ومن هنا ألغز بعضهم ذلك في شعره ؛ م 
فقال : [من الوافر] 8 
عذكو شوو التافوث. وتطمنة اعبات والفنوف " 
ركه الل فسن ادال سيك ٠‏ ,وشمل الذاك ادن لها ميت ” 


انظر « نهاية المحتاج » ( 578/١‏ ) . 0 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية ١95/75٠‏ )ء و« كشاف القناع »( 76/١‏ ) . / 
انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ”71//١(‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاق شْ 
الأئمة؛»( ص 9" ). 


حمر بحصر بصصر 
_ 4 ع 
سس سح د 


ل و 
سيد نم7 / 0 4 0 0 : ١‏ حم 2-0 - بجي 
6 ا 2-6 اجر ةم اح م 20 يب دف جر 140 ا 89 204 و 


3 ع : قول الشبلي رحمه الله حين قالوا له : متئ تستريح ؟ 
فقا ::إذا لم أزلل :تعالن ذاكرا + أي : لأنّ الذكر لا يكون إلا في حال « : 
2 سيت ال 1 
© هي التي لا يُرى لله تعالئ فيها ذاكراً بلسانه اكتفاءً بمشاهدته تعالى ومناجاته 0 
'؟ بالقلب » وحضرة الحقٌّ تعالى حضرة بَهّتِ وخرس ؛ لشدة ما يطرق أهلها 


ص صو سر 


من الهيبة والتجلي . قال تعالئ : #وَحَمَحَتٍ الْأَصَوَاتُ تمن فلا شََمَمْ إلا 


9م - 

1 همسا [طه ٠١8:‏ . 

1 وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول : ( الذكر باللسان مشروع 
بم للأكابر والأصاغر ؛ لأنَّ حجاب العظمة لا يرتفع لأحد ولا للأنبياء » فلا بد ١‏ 
اابتودة ودود ار ابعاود دا ِ 
5 رفيو ذكر سان بودكر تو ا ل َ 


3-39 


الذَّكْرينَ مفضول » والثاني فاضل ٠»‏ والأول من التَرْكِينَ مذموم » والثاني ) 
4 بيخهود 8 وهو الذي هيلا غله قرول الشبلى اننا :+ ّ 

وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول : ( إِنّما كان رسول الله جا 
4 صلى الله عليه وسلم يترك البسملة في بعض الأوقات » ويذكرها في بعض 9 
١‏ الأوقات ؟؛ تشريعا لضعفاء أمته وأقويائهم ٠‏ وإلا فهو صلى الله عليه وسلم 8 
) حاضر مع ريه على الدوام ؛ أَنّهُ ابن الحضرة » وأخو الحضرة ء وإمام 
9 الحضرة ) . ع 


76 (--7-595 2-0 عه مج سحلي سمه 3 ا ا فر ٠11‏ 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لولا أنَّ الله تعالى أمر : 

الأكابر بالجهر بالقراءة والأذكار إذا وقفوا بين يديه في الصلاة. . ما تجرّأ ( 

ظ أحد منهم أن ينطق بكلمة ؛ لعموم الهيبة لأهل تلك الحضرة » وللكن ربما ّ 

6 تجلّ له الح تعالئ في بعض الأوقات بما هو فوق طاقته ٠‏ فعجز عن الجهر ها 

6 بالبسملة أو بالتكبير » فيكون ذلك من باب قوله صلى الله عليه وسلم : « 
2 ور اطي لمات وني اكد براقي ا 


[ حكم تجويد القراءة في الصلاة ] 
١‏ ومن ذلك : قول بعض أصحاب الشافعي : إِنْهُ ينبغي القراءة بالإخماء 0 
4 والإظهار والتفخيم والترقيق والإدغام ونحو ذلك » مع قول بعضهم : إِنَّ < 


م ذلك لا ينبغي في الصلاة ؛ لئلا يشغل العبد عن كمال الإقبال على مناجاة ا 
الحقٌ تعالىك”" , 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الاتباع في نحو قوله صلى الله عليه وسلم : « حسّنُوا 5 
القرآن بأصواتكم "”" ؛ أي : حسّنوا أصواتكم بألفاظ القرآن » وإلا فالقرآن 5 
من حيث هو قرآن لا يصخ من أحد تحسينه ؛ لأنّهُ قديم وصفة من صفات لآ 58 
ال ا ا ا ل ل 
)١(‏ أورده الكلاباذي في ١‏ معاني الأخبار ؛ ( ص )7٠١‏ . 


(؟) انظر « حاشية الشرواني على تحفة المحتاج »( 565/7 ) . 
(9) رواه الدارمي في « السئن » ( 5014" ) عن سيدنا البراء بن عازب رضى الله عنه . 


)| ومع ذلك فمراعاة ذلك في الصلاة : 0 الك الثانة 0 2 
كم ذلك عن الله ء وعدم مراعاة ذلك : خاصٌ بالأصاغر الذين يشغلهم ذلك ب 


[ حكم مَنْ لا يحسن قراءة شيءٍ من القرآن ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك فيمن لا يحسن ( الفاتحة ) ولا غيرها 
من القرآن : إِنَّهُ يقوم بقدرها('" » مع قول الشافعي : إِنَّهُ يسبّح بقدرها”" . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 
وو الأرقة :1 الرقرق سروبعة اناتور :لع قرولا أذ فق لم يكين 0 
6 ( الفاتحة ) ولا غيرها من القرآن. . أنه يسبّح الله تعالن بدل ذلك » وقد قال © 
. بعضهم : إِنَّ الاتباع أولئ من الابتداع ولو استحسن . وقد يكون في قراءة 5 
١‏ القرآن خصيصة لا توجد في غيره من الأذكار ؛ كما تقدّم من أنَّ القرآن مشتقٌّ 

. من القرء ء ؛ الذي هو الجمع » فيجمع القلب على الله تعالئ . 
ا وأما وجه الثاني : فبالقياس بجامع ظاهر قوله تعالى : # وذكر أسم رَيْوء 
2 فَصَنَ # [الأعلى : ]٠6‏ ؟ إذ الذكر لله تعالئ يجمع قلب العبد على الله تعالى 
غالباً » فكاد أن يلحق بالقرآن من حيث حصول جمعية القلب فيه على 


حضرة الله تعالول . 


6 )0( انظر « بدائع الصنائع » ( ٠١//١‏ ) » و« التاج والإكليل » ( 73١7/7‏ ) . 
: 6 وهو مذهب الإمام أحمد » وانظر ‏ البيان » ( ١91//7‏ ) » و« الإنصاف » (؟/ 08 ) , 


و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص 79 ) . 


رف1 ورو © جدرع 0 و 0ج و © وياسر و وي 9 1 
وأما وجه تخصيص الإمام الشافعي الذكرٌ بقول المصلي : سبحان الله » 
( والحمد لله » ولا إلله إلا الله . والله أكبر : فلمًا ورد مرفوعاً ل 
َه الكلام إلى الله عرَّ وجلَ”' » فافهم" . 


[ حكم قراءة المصلي بغير العربية إن قدرٌ على العربية ] 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنْهُ إن شاء المصلّي قرأ بالفارسية » 
ايك لم بعر حيو رون جد لاحي ا ا انا 
( مع قول بقية الأئمّة : إَِهُ لا تجزئ القراءة بغير العربية مطلقا”؟» . 
همي فالأول : مخمّف . والثاني : مفصّل » والثالث : مشدّد ؟ فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 
© 
7 00 يقصد : الحديث الذي رواه مسلم ( 71797 ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحبٌ الكلام إلى الله أربع : سبحان الله » 
والحمد لله » ولا إلنه إلا الله » والله أكبر » لا يضرّك بأيهنّ بدأت » : 
(؟) في هامش (أ) : ( بلغ ) . 
» (1) انظر « العناية شرح الهداية » ( 584/١‏ » 5 )ء وقد نقل ابن نجيم في « البحر 
الرائى » )*55/١(‏ مأ يفيد رجوع الإمام أبي حنيفة عن قوله » وعبارته : ( وكان 
أبو حتيفة أولاً يقول بالصكحة نظراً إلئ عدم أخذ العربية في مفهوم القرآن ؛ ولذا قال 
تعالى لوَلَوْ جَمَلْتَهُ كنا ييا [فصلت : 55] ؛ فإنه يستلزم تسميته قرآناً أيضاً لو كان 
أعجمياً » ثمّ رجع عن هنذا القول » ووافقهما في عدم الجواز ٠‏ وهو الحقٌ ) » وسيشير 
الإمام الشعراني إلى احتمال رجوع الإمام أبي حئيفة عن قوله عند ذكره لتوجيه الأقوال . 
انظر « عيون المسائل » ( ١١5‏ ) » و« حلية العلماء ؛(١5/‏ تيار كاف المت :1 
(0/1") .ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص 9" ) . 
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© يبلغنا أنَّ أحداً منهم قرأ القرآن بغير العربية » وكذلك الشارع صلى الله عليه‎ ١ 
وسنم كان الروك عازه جلما يلغنا أذلك:.:‎ 


0 ضرة مناجاته » فكلّ واحد يناجيه بلغته » ويؤيّده : قولهم بجواز " 
الترجمة فى بعض الأذكار الواردة فى السنة . انتهئن . 


ووجه الأول إن لم يصحّ رجوعه عنه - : أنَّ الله تعال عالم بجميع 


: اللغات » ولم يرد لنا نهي ور ا م 
» المجتهدين . 


ئُ 
74 
0 


فإن قال قائل : إِنَّ القراءة بغير العربية تُخْرِجٍ القرآن عن الإعجاز . 9 


قلنا : الإعجاز حاصل بقراءة هنذا المصلي بالنظر للمعنى ؛ فإنَهُ يدرك ) 


, أنَّ المقروء بالفارسية لا يقدر أحد من الخلق على النطق بمثله . 5 


ووجه الثالث : الوقوف علئ ما بلغنا عن الشارع وعن أصحابه ‏ فلم مي 


6 


ق رودق 


رلك كونا" لإبام ابرسدنة رات في ذللدا نيوا عن الي مان عليه ا 
3 8 م 300 508 1 و6 <م 

وسلم ؛ فإن إمامته وجلالته ا ا ب ل يي م 
دليلا . 5 
1 


وسمعت بعض الحنفية يقول : جميع اللغات كلَّها واحدةٌ عند الله تعالى 


ولا يخفئ ما فيه ؛ فإنَ كل باب لم يفتحه الشارع فليس لأحد أن يفتحه . 9 


ا ء علولا : أنه لا يصخٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم م8 
السو 0 : »ا لِشْبِينَ اناس ©[ 
ليه . فلا ينافي ما ذكرناه ؛ لأنَّ البيان قد يكون بلخة 9؟ 


00 2 د ج3©. 09 مجه ا 2 تي جه رو >< -ه ال ب 02 0 


[ حكم القراءة من المصحف في الصلاة ] 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : لو قرأ في صلاته من المصحف 
بطلت صلاته”" » مع قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : إِنَّ صلاته ١‏ 
صحيحة”" » ومع قول مالك وأحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّ ذلك جائز في ' 
6 النافلة دون الفريضة9؟ . 
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فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 
2 ووجه الأول : اشتغال المصلي بالنظر إلى الكتابة عن كمال مناجاة الله 
) تعالئ » وهو خاصٌ بالأصاغر . 

ووجه الثاني : كون ذلك لا يشغل عن الله تعالى » وهو خاصٌ بالأكابر » 


أو أنْهُ يشغلهم عن كمال الصلاة . وللكن سامح العلماء فيه ؛ لكونه من 
متعلّقات الصلاة . 


ج حر 8 9 7 


1 ٠. 1 اج‎ 2 251 00 


ووجه الثالث : كون النافلة مخمَّفاً فيها ؛ بدليل جواز تركها » بخلاف 
"الفريضة >« فاشاط العلماة ل ترما تشغ عن اشدفها.. 


. ) ١١/7 ( » و« البحر الرائق‎ » ) 57/١ ( » انظر « الاختيار‎ )١( 
.) 55٠/١106» و« المبدع‎ ») ١٠١6/7 (» انظر « حلية العلماء‎ (١ 

) انظر «المدونة الكبرئل ؛4(١/788؟2)1‏ و« الذخيرة» 1١0١8/5(‏ ). و«المبدع' 
40/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 78 ) . 


[ حكم الجهر بالتأمين في الصّلاة ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يجهر بالتأمين سواء الإمام 
: والمأموم''" , 3 قول أحمد والشافعي في أرجح القولين : إِنَهُ يجهر به م 
١‏ الإمام والمأموم”'' . ومع قول مالك : يجهر به المأموم » وفي الإمام ١‏ 
روايتان من غير ترجيح”" 

الأول ؟ يفيت والثاني : مشدّدء» والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع جح 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 9 

ووجه الأول : كون ( آمين ) ليس من ( الفاتحة ) » وربما توهّم بعض 
العوام أنّها من ( الفاتحة ) إذا جُهر بها » فكان عدم الجهر بها أَوْلى عند 
4 طاحها عت الزن اللي لان كرره الداتوموة كلمى عالي انها لست 
' من ( الفاتحة ) كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمونها. . فلا بأس 
لج بالجهر بها » وربّما قوي الخشوع على المصلّي حين التأمين , فاكتنى 6 
6 بالتأمين بقلبه . :0 
ووجه الثاني : أنَّ الجهر ب ( آمين ) فيه إظهار التضوّع والحاجة إلئ قبول 1 
4 الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم . 0 


)١( :‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( 5١5/7‏ »؛ 3١90‏ ) . 2 
. 00 انظر « تحفة المحتاج » ( 0١/7‏ ) » و« الإنصاف )( 0١/75‏ ) . 7 
/ (7) انظر « حاشية الدسوقى 111 رايس اللا اس سا 
5-9 ْ 


امج شرع رج ل 5-606 
ووجه الثالث : أنَّ لالد 1 أخفثٌ خشوعاً من الإمام عادةً ؛ لأن الأماة 1 
يم تنزل على الإمام أولاً » م تفيض على المأمومين » فعليه من الثقل والخشية م 
بقدر مايفوّق على المأمومين ؛ فلدذلاك. خنت على الإمام في إحدى , 
الروايتين » وشُدّد عليه في الأخرئ حملاً له على القوة والكمال ٠‏ فافهم . 


[ حكم قراءة سورة بعد ( الفاتحة ) في غير الركعتين الأَوليين ] ١‏ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة » وهو الأرجح من قولي الشافعي : إن : 
ظ لا يسن سورة بعد ( الفاتحة ) في غير الركعتين ل كن مع قول 8 
. الشافعي في القول الاخر : إنها : بي اتعديت سب رن 13 ' 


فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ | 
بم ووجه الأول : كون غالب التفوس تزهق من حضرة الله عرَّ وجل بعد 0 
الركضين الأزليج ناذا قرا انام السوررة فم يحتهما ركنا خرييت لسن 6 
0 من الحضرة لأمور معاشها وتدبير أحوالها » فصار واقفاً بين يدي الله تعالئ ِ 
6 جسماً بلاروح ؛ فلا قبل له صلاة . / 


ام عر اده 


أ 

١(١١7007/1)ء‏ وه تحفة المحتاج »01/9 )ء و الإنصاف»(50/5١1).‏ 

0 انظر ‏ تحفة المحتاج » ( ؟/ 657 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 74 ) . 

8 ولعله يريد : الحديث الذي رواه مسلم ( 151/5407 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 7# 

6 رضي الله عنه : ( أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين (© 

6 الأوليين في كلّ ركعة قدرٌ ثلاثين آية » وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية - أو قال : 7 
نصف ذلك - وفي العصر في الركعتين الأوليين في كلّ ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية » 1 

5 وفي الأخريين قدر نصف ذلك ) . 8 

5 ُ 

فم ىد كع ح شئاع ةقان >٠١‏ جر حنقكي رس هجر اه هاا 


بيب يي ا 


ل تالسسة الوه 


08550 922377 82-7422 


ووجه الثاني : ثبوت قراءة السورة بعد ( الفاتحة ) في « صحيح بي 


مسلم » . وهو خاصٌ بالأكابر الذين لا يزدادون بتطويل الإمام في القراءة إلا , 
حضوراً وخشوعاً . فكان صلى الله عليه وسلم يخمف فيما بعد الركعتين 


/ اليادر تارة لمراعاة حال الأصاغر 4 ويطوّل أخرئ مراعاة لحال الأكاد 


تشريعاً للأمة . 


ومن هنا ينقدح لك يا أخي تحقيقٌ المناط في قول من قال : تطويل القيام © 


/ أفضل من تطويل الركوع والشخوة فطلم + وعكنه ٠‏ أفإن ذلك في حقٌ 
شخصين ». فمن كان ضعيفاً عن تحمل التجلّي الواقع في الركوع 
/ والسجود. . كان طول القيام في حقهِ أفضل ؛ لثلا تزهق روحه من الركوع 
مم والسجود كلّما ركع وسجد . بخلاف من كان قوياً على تحجُل التجلّيات 
الواقعة في الركوع والسجود . 


فرحم الله الأئمّة في تفصيلهم المذكور ؛ فإِنَ من قال من أتباعهم : طول 


© القيام أفضل مطلقاً : هو في حقٌّ الأصاغر .» ومن قال : كثرة الركوع 
5 والسجود أفضل : لاا | 


3 


ل ل يكلامه ال القيام:.: 


ب 


و لاح له بارقة تعظيم وهيبة من الحضرة الإللهية » فخضع لذلك . فمن الله 
) عليه بالركوع » فلمًا ركع تجلّى له من عظمة الله تعالئ أمر زائد على ما كان 
6 عليه حال مناجاته في القيام » فرحمه الله بالأمر برفع رأسه من الركوع ؛ 


ليأخذ في التأهّب إلى تحمل تجلّي عظمة الله التي تتجلّئ له في السجود ولولا 
القجر هدهو اع حنقج ره دكن ١‏ موس هيرس دهم هس 


3 


7 572 2_0 2 2 حر 8 4 در 8 ل 05 00 


ت--2 
رق 


0 


1 جه 2 أ 


رق وب عجره 0 2 


رو 7 ج مجر جروج جوج سو يرج + 
١‏ تلك ينات م ل د نم لما سجد وتجأت له م 
عظمة أخرئ أعظم مما كان في الركوع . . أمره الله تعالئ برفع رأسه رحمة به 9 
ليجلس بين السجدتين . ويأخذ له راحة وقوة علئ تحجّل عظمة تجلّي 8 
السجدة الثانية ؛ وذلك لأنَّ من خصائص تجليات الحقّ أن التجلي في 0 
السجدة الثانية أعظم من الأولئ ٠‏ وفي الثالثة أعظم من الثانية » وهاكذا ؛ + 
ولذلك سن الشارع جلسة الاستراحة بعد الرفع من السجود رحمة بالمصلي 5 
الحقيقي ٠‏ ولو أَنَهُ أمره بالقيام عقب رفعه من السجدة الثانية من غير جلوس 
امكراحة .. لكلفة ما لا يطيق + 

هنذا حكم من يصلَّي الصلاة الحقيقيّة » وأمًا من يصلَّي الصلاة العادية بي 
فلا يذوق شيئاً مما قلناه » ويكفيه فعل ذلك علئ وجه التأسّي بالشارع © 
صلى الله عليه وسلم . م 

وسمعت سيدي عبد القادر الرّشطوطي رحمه الله يقول : ( مِنْ رحمة الله 
تعالئ بالعبد : تخييره بين إطالته القيام في الصلاة بالقراءة بين يديه » وبين : 
إطالته الركوع والسجود » وبين تخفيف القيام ؛ فَمَنْ لم يقدر على إطالة | 
الركوع والسجود بين يدي الله تعالى : فهو مأمور بطول القيام وتخفيف 
الركوع والسجود , ومَنْ قَدَرَ على طول المكث بين يدي الله تعالئ في محلّ جا 
القرب في الركوع والسجود : فهو مأمور بطول الركوع والسجود ؛ وذلك ُ 
ليتنعّم بطول مناجاة ربّه » ويكون له وقت يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين فيه ا 
اغتناماً لذلك » فقد يكون ذلك آخر اجتماع قلبه على ربّه حال حياته » .2 © 


0 © ايح :9ه سدس مب و ده قي م سج هام 


٠. 0-0 -.‏ - 5 غ8 5 0 2 ف 
قال : ( وقد استحكمت في قلبي مرة هيبة الله عرز وجل .» فصرت ا 

5 7 
شق حت شن لحن #العططقاج ر 7١‏ 2ن امسته و هاس حوري هس <ك هاه 


.0 ف ا م و حا 


0 


رز كوبت 7 يمرت جيرج 7 ووسسرجج 7 بروج جج سرج + 
0 اللي يي 0 
1 ساجد . . أحمسٌ بعظمي يذوب كما يذوب الرصاص على النار . وكنت أعدٌ 
) الحجاب من رحمة الله تعالئ بي ؛ لعدم طاقتي لرفعه عني ) انتهئن 

9 وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالئ يقول : ( الحجاب للعبد عن 
اشهرة لاد ار رحيدة الما جزين »رسلا هل اليه ان الخالجن ال 
في حال الحجاب ٠‏ والعارف يُعذَّب به ) انتهئن . 


0 وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( من رحمة الله 


8 تعالئ بعبده المؤمن خطورٌ الأكوان علئ قلبه حال ركوعه وحال سجوده ؛ ١‏ 


ب لأنَّ تلك الحضرة تَقَرُب من حضرة قاب قوسين بحكم الإرث لرسول الله 
© صلى الله عليه وسلم ‏ وما كل أحد يصلح للمكث فيها . أو يقدر على 
) تحمل التجلّي الذي يهدٌ أركان العبد في تلك الحضرة . 

8 فإذا أراد الله تعالى رحمة بالعبد في تلك الحضرة . . أخطر في قلبه شيئاً 
و 0 
5 ذلك 'الخطور لرنما :ذات عظمه ولحمه 6 :وتقطعت مفاصله ٠‏ أو 
م اضمحل بالكلية ؛ كما وقع لبعض تلامذة سيدي عبد القادر الجيلي رضي الله 
لم عنه ا شجه سان يه حت صار قطرة ماء علئ وجه الأرض » 


هي فأخذها سيدي عبد القادر بقطئة » ودفنها في الأرض ٠‏ وقال : سيحان الله ! 

بي رجع إلئ أصله بالتجلي عليه ) اتن 

: ويؤيّد هلذا الذي قلناه : ما ورد في بعض طرق أحاديث الإسراء‎ ١ 
اله سل لا ةف النئة» مد مية لعز ول‎ 

2 + فكو هع حنهح #اعحتقى 7٠‏ ورهاس- رهتسحتقير هكس جه 


وذ 


0 


3 
0 


7 را 


يحرج 


عي 6« عه 42 كت 0 09 8# 0 تر 2 7ه 


1-7-7 


ير 0 7 


7 


: 0 


ولا يطفئه » ل ا ا 
عنه : يا محمد ؛ قف إِنَّ ربك يصلَّي7' . مع أَنَهُ تعالئ لا يشغله شأن عن م 


شأن » فاستأنس صلى الله عليه وسلم بذلك الصوت ». وزال عنه ذلك 
8 الاستيحاش الذي كان يجده في نفسه ٠.‏ وعلم بعد ذلك معنئ قوله تعالئى : 


ا 00 0 وال كله 4 [الأحزاب : *4] » وصار يتذكر ذلك ». فكان م 


اللحقير شونا راهة لاس عورد بوكلية تنهال + 

ء وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله يقول : ( لا يصحٌ الأنس 9 
) بالله تعالئ لعبد ؛ لانتفاء المجانسة بينه تعالئ وبين 1 جا انين 
© العبد حقيقة بما منّ الله لا بالله تعالئ ؛ كأنسه بنور أعماله » وبتقريبات الحو © 
له ؛ فإنَّ من خصائص حضرة التقريب : الهيبة » والإطراق » والتعظيم » 
وعدم الإدلال على الله تعالئ » وكل م من ادّعئ مقام القرب مع إدلاله على الله. . 
فلاعلم له بحضرة التقريب » بل هو محجوب بسبعين ألف حجاب ) انتهئ . 


وسمعتث سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول : ( طول القيام في 
0 رواه ل : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : : يااجبريل ؛ أيصلي ربك جل ذكره » وتعالئ جِدَّهُ ؟ قال : نعم ء 


قلت : ماصلاته ؟ قال : سبُوح قدُُوس ٠‏ سبقت رحمتي غضبي ع سبقت رحمتي 


« الفتوحات المكية » ( 71/5/06 ) . 


: غضبي ١‏ ؛ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وأورده بلفظ المؤلف الشيخ الأكبر في .[ 
8 


امس © ره ١‏ 5 _ 0 
#اسمحةه نر لاسحققا جح تسح ةج 6 :> موده ج #©كس- هاج #كس-<ق م 


© أشدٌ الناس تحجُلاً 0 الحقٌّ جلّ وعلا ؛ فإِنّهُ ابن الحضرة ٠‏ وإمام ' 


1 


2 
١ 


م 


ا 


د 


الصلاة 0 العارف أشة تن ضيه الكت ا لكاهن لقاع عن رائحة 2 
الحجاب والكبر وعدم صورة الخضوع لله تعالئ . فإذا بلغك أنَّ أحداً من ' 
الأكابر أطال القيام فهو تشريع لقومه الضعفاء رحمة بهم ٠‏ وإلا فاعتقادنا أنَّ : 
أكابر الصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين. . كان مقامهم أكبر من مقام م 
) باقي الأولياء بيقين » وكانوا مع قدرتهم على تطويل الركوع والسجود يقوم © 
0 أحدهم بثلث القرآن أو نصفه أو ثلاثة أرباعه أو كلّه في قيام ركعة واحدة ) ١‏ 


وسمعت سيدي أحمد السطيح رحمه الله يقول : مِنْ أولياء الله تعالى مَنْ ٠‏ 
ل 0 
بين يديه أبداً » فهو صاح في أمور الدنيا » وإذا حصي خلج الله تحالين .. 
صار مجذوباً لا يعي لشيء » فيتحيّر الناس من من أمره حين مرونة صاحيا في وي 


َ أمور الدنيا ولا يرونه يصلي ركعة . 8 
فقلت له : فإذا صحا من ذلك الحال فهل يجب عليه قضاء الصلاة إذا 8 

3 

5 ٍ ' )© 
فقال : نعم » ذلك واجب . انتهئل . 9 

© 


فاعلم ذلك ٠»‏ وتأمّل فيه ؛ فإنك لا تكاد تجده في كتاب » واعمل على 

أ ّ 
"تعضيل تفاع الحضور مع ربك في صلانك علي يذا شيخ سدقي فإياك أذ ري 
6 تخرج من الدنيا ولم تصل صلاة واحدة كما ذكرنا وتكتفي بهزٌ رأسك عند بي 
سماعك بأحوال العارفين » والحمد لله ربٌ العالميه0؟2 . 


[ حكم الإسرار والجهر في غير موضعهما ] ا 

م ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على : أنَّ المصلي إذا جهر فيما يسنٌ فيه ب 
ه الإسرار » أو أسرّ فيما يسن فيه الجهر . . لا تبطل صلاته2 » إلا فيما يُحكئ « 
عن بعض أصحاب مالك أنَّهُ إذا تعمّد ذلك بطلت صلاته9؟ . 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : عدم ورود حديث صريح بالنهي عنه . 


1 ووجه الثاني : عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كل عمل ليس عليه 8 
ا 1 أي 
مخالفة للشارع » والمخالفة انقطاعٌ وصلة القارئ » ففات القارئ المذكور ) 


معنى الصلاة » وكأنَهُ لم يصلّ 1 فافهم 1 


[ حكم الجهر للمنفرد فيما يُجهّر فيه ] 


فيه!*» » مع قول أحمد : إِنَّ ذلك لا يُستِحَتُ* » ومع قول أبي حنيفة : هو 

.ء)7؟55/١( و« حاشية الدسوقي؛‎ .)1١7/5( انظر « البناية شرح الهداية؛‎ )١( 
. ) 10//١(» و« المغني‎ » ) "555/١ ( » مغني المحتاج‎ ١و‎ 

0( انظر « الذخيرة »( 7١7/7‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 58 ) . 

(0) سبق تخريجه .)١59/١(‏ 

0( انظر « حاشية الدسوقي »( 157/١‏ ) ., و« تحفة المحتاج »( 0١/5‏ ) . 

(5) انظر « كشاف القناع » ( "87/١‏ ) . 


3 ٍِ 
1 ١ 


.ا 22> م 29 4 م هك ١.‏ جه : ا ماي 
جر #اا سرج .4 1 2 مده فهر كن #تلسحدكن 1م ماسر ادا 


ومن ذلك : قول مالك والشافعى باستحباب الجهر للمنفرد فيما يُجهَر ٍْ 


» خس#اب وغل‎ 1 00 ١ 
3 2 7 52 7 ع‎ 1 


َم بالخيار إن شاء جهر وأسمع نفسه » و!| 


! ووجه الأول : حمل المنفرد على القوة علئ تحمّل تلك العظمة التي‎ ١ 
2 ا‎ 
ْ ووجه الثاني : عدم قدرته علئ تحمُّلها » فلم يقدر يجهر بالقراءة من‎ 
شَدَةٌ الهسة : ظ‎ 
/9 ووجه الثالث : عدم ورود أمر فيه بجهر أو إسرار » فكان الأمر راجعا‎ 
إلى قدرة المصلّي واختياره . ا‎ 
'©« فإن قال قائل : فما الحكمة في الجهر بقراءة بعض الصلوات دون‎ 
بعض ؟ ولم كان الجهر في الركعتين الْأَولَييْن في الجهرية دون ما بعدهما ؟‎ 
فالجواب : أنَّ ذلك تابع لِقَلٍ التجلّي  كما قدمناه  وحْمّيهِ على القلوب‎ 
في وقت تلك الصلاة أو الركعة أو الركعتين ؛ فَإنَّ تجلّي النهار أثقل من‎ 
. تجلّي الليل » فلو كلّف الله تعالى العبد بالجهر في الظهر أو العصر مثلاً.‎ 


4 
6 
34 
9 
6 
3 


لاني 


00 


رج 7 جيرج جيرج 25 


م لكان ذلك كالتكليف بما لا يُطاق عادة ؛ لثقل التجلّي فيه . 

4 فإن قال قائل : إن صلاة الجمعة وصلاة الصبح والعيدين. . في النهار» © 
)١( /‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( /١‏ ”07 )» و« تبيين الحقائق » ( ١//ا7١‏ ) . وه رحمة 1 
2 الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 9" ) . ع 
2 احج ام تق ح 99-1 ه051 ا ا ا 2-9000 


ومع ذلك فكاذ صلى لله عليه وسلم يجهرفها ذا كا عام اه ْ 
م على الجهر بالصبح . 1 
ظ فالجواب :نا كان ضلن اللاعلية وماك جور ف الفنيع: لأن وقد م 
برزخيٌ ؛ له وجه إلى النهار » ووجه إلى الليل » أمّا وجه الليل فهو بالنظر 0 
للجهر بالقراءة فيه » وأمّا وجه النهار فلاشتراط الإمساك عن المفطرات فيه 


وأيضاً : فإنها أول صلاة يستقبل العبد من صلوات النهار بعد النوم الذي ا 
هو أخو الموت » فكأنّهُ بُعث وحُلق خلقاً جديداً » فكانت قوته شديدة لم م 
, يخالطها تعب الحرّف والصنائع » ولا ضعف ارتكاب المعاصي والغفلات جا 
) وأكل الشهوات ؛ فلذلك أمر بالجهر في الصبح ؟ لقدرته عليه عه 
روحانيته علئن جثمانيته ؟ كالملائكة . 2 
5 وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله يقول : ( لولا أنَّ الله 
: تعالىن حجب أهل الصنائع والحرّف عن كمال شهوده في التّهار. . لما ١‏ 
'( استطاع أحد منهم أن يعمل حرفته » وتعطّلت مصالح الناس ؛ ولذلك شرع ٠‏ 
“ م لهم القراءة في صلوات النّهار سراً رحمة بهم ؛ قما قدر علئ عمل الحرقة مع . 

م عدم الحجاب في التّهار. . إلا أفرادٌ من الأولياء ) انتهئن . 
وأمًا الإمام أو المسبوق في الجمعة أو العيدين فَإنّما مر بالجهر فيهما ؛ 
ته علئ ذلك باستئناسه بكثرة الخلق الذين يحضرون هاتين الصلاتين 8 
عادة » فقوي علئ ذلك ؛ لحجابه بشهود الخلق عن التجلّي الواقع لقلبه في '| 
الجمعة والعيدين » أو لكون الحقٌّ تعالئ يمد الإمام في هاتين الصلاتين 6 
جح #سححقيرةتمحجة ور هس بده ذهر 51 )0 سح قل جر هسه رهم حتاقكن و 


6 
3 
3 


0 ا 


والفرة فو سيف انه لا في الإمامة على العالم » وواسطة في أ 
إسماع المأمومين كلام ربهم وتكبيره وتهليله » أو لغير ذلك من الأسرار التي 1 


© لا تُذكَر إلا مشافهة لأهلها . ولا يَردُ المسبوق ؛ لأنْهُ ممتدٌ من الإمام . 


32 4 - 


ع فار ل 


اخ كس حطلان رك 


الجر شاع قن حقو عطقا ١‏ 7 يمور ةاسحتقو عقن هكم نوي 


فإن قلت : لم كانت الركعتان الأخيرتان من العشاء ٠‏ أو الركعة الثالثة © 
من المغرب . . سراً مع أنَّ ذلك من صلاة الليل » والتجلي الليلي خفيف ؟ 

فالجواب : إِنّما كان ذلك رحمة بضعفاء الأمّة ؛ فإنَّ من شأن تجلي 
الحقٌّ تعالئ لقلوب المحجوبين. . أَنَّهُ يخفّف على قلوبهم أولاً . ل 
عليهم آخراً الرالك راك ملم إلاجاق تحن لاونم قبن يبه يي 2 


فيكون التجلّي في ثاني ركعة أثقل من التجلّي في أول ركعة وهلكذا » ولو أنَّ ب 


) الحقّ تعالئ كلّفهم بالجهر في ثالثة المغرب أو الأخيرتين من العشاء. . لربما 
) عَجَزوا عن ذلك ؛ لِمّا تجلّى لهم من العظمة التي لا يطيقونها . 


فإن قيل : فما الحكم فيمن قدر علئ تحخُّل بُقَل التتجلّي في الركعة الثالثة 
من المغرب والآخيرتين من العشاء ؟ 

فالجواب : حكمه اتباع السنة في ذلك ؛ لأنَّ الشارع جعل ذلك ) 
كالضابط لثقل التجلّي وخمّته » والعبرة بحال غالب الخلق لا بأفراد من 
الناس ء وقد يحصل التجلّي الثقيل للمصلَّي في أثناء ركعة سرية ؛ فمن 
الأدب أن يسرٌ اتباعاً للسئّة وإظهاراً للضعف . 

ويويّد ما ذكرناه من ثقل التجلّي والهيبة كلَّما أطال العبد الوقوف بين 
يدي الله تعالئ ‏ عكس ما يقع للعبد إذا أطال الوقوف بين يدي ملوك الدنيا 
ارا ليتوه وجي ونوا وو يي 


3 


شّ 49 هدرو 49 6 0 


4 2 6ت وس عصرم 2 و 1 


3 


جر #قسيجة 


يم 


هه 5 5-5 


اكد 


مطكيرةقع م جرهم هري هك 


7 »زو 77 جروج 7 جج نج جب جب يوج 5:7 15 
تعالى «المتحكير © [الحشر :  )5‏ علل وزن : المُتمْعّل - من 3 تان 9 
نما سمئ نفسه المتكبّر ؛ لكونه يتكبّر في قلب عبده المؤمن شيئاً بعد شيء ا 
كلنا اكقف له الحسان ١‏ لا أنَّ الحنّ تعالئى في ذاته يتكبّر ؛ لأنَّ ذاته تعالى م 
وصفاته لا تقبل الزيادة » كما لا تقبل النقصان » وإنّما الزيادة والنقص م8 
' راجعان إلئ شهود العبد بحسب قربه من حضرة الله تعالئ وبُعده عنها ؛ نظير 1 
شهود العبد ظلّ ذاته في السراج ؟ فكلّما قاب منه عَظمِ ظَلَّهُ ونور السراج في 8 


7 ا رع 
سهوده » وكلما بَعد عنه صَّغْر ١‏ 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله أيضاً يقول : ( تجليات الحى 
تعالئ لقلوب عباده لا تنضبط علئ حالٍ من أكابر وأصاغر في الفرائض 
والنوافل ؛ فقد يتجلّى الح تعالى للأصاغر والأكابر بما لا يطيقون معه هو 


71 


م الجهر ؛ فلذلك رحم الله الأمّةَ بعدم أمرهم بالجهر في بعض الصلوات ج 
.8 والأذكار » ولو أَنَهُ تعالى كان أمرهم بالجهر مع بُقَلِ ذلك التجلّي. . لما : 
© أطاقوه . لا سيّما في حقٌ مّنِ اتكشف حجابه من كُمّل العارفين ٠‏ وشهدوا م8 
جولول الم عار رفع ف ّ 
وتقدّم ذكر الحكمة في الجهر في أولتي المغرب والعشاء » وفي الحية 5 
والعيدين''' ؛ وهي أن التجلي يخنبٌ في الليل ؛ وأمًا الجمعة والعيدان فلمًا 1 
فيها من كثرة الاستثناس بكثرة الجماعة عادة » فلم تتكشف لهم عظمة الله( 
تعالى كلّ ذلك الانكشاف الذي يقع للعارف إذا صلّئ منفرداً . ' 
وكذلك سيأتي في ( باب صلاة الجماعة ) : أنَّ أصل مشروعيتها فى © 

8 انظر(58-519//6).‎ )1١( / 


2ه 
5 سدس 8 8 م 0 62 , 2 نخدم : 2 
هلجن اس جست شور #المستهان اقسحة ه 2222 ال 78 ترصق جر جسم 0 


# الباطن : هو تقوّي د و الت بين يدي 5 07 
لاستئناسهم ببعضهم بعضاً في تلك الحضرة التي تذلٌ لها أعناق الملوك ©"0‏ ْ 
م ولولا الجماعة لَمَا قدر المنفرد أن يقف وحده بين يدي الله تعالى » فكان ,6 
/ الحثٌ على صلاة الجماعة رحمة بالأمة وشفقة عليهم ؛ ليؤدُوا تلك الصلاة 


أ كاملة من غير ذهول عن شيء منها . 
3 فإن قيل : فلم قلتم باستحباب الإسرار في كسوف الشمس للأكابر مع 
قدرتهم على تسل تجلي الهار ؟ 

فالجواب : إِنَّما أُمِر الأكابر بالإسرار فيها كالأصاغر لِمَا فيها من < 
0000 ا 
1 زائد على ثقل تجلي النهار : 
6 وأيضاً : فَإنَّ الأكابر مأمورون بالتشريع لأممهم في البكاء والخوف ( 
9 والخشية من الله تعالئ » فإن لم يقع لهم ذلك في قلوبهم تفعّلوا فيه ؛ © 
© ليتبعهم قومهم على ذلك . 

5 وعليه يُحمّل قول عبد الله بن عمر : ( فإن لم تبكوا فتباكّوا )"© ؛ أي 

في حقٌّ العارفين الذين لهم أتباع » لا مطلقأ » فقد علمت أن عدم تكليف 7 

ٍ/ الأكابر بالجهر في صلاة كسوف الشمس. . إِنّما هو لعظيم ما تجلّى لقلوبهم | 
م زيادة علئ تجلي التهار . 
6 ومن هنا يُعلم حكمة الجهر في كسوف القمر وإن كان كسوفه من الآيات © 
3 انظر ( 10/9/1١‏ ) . 


/ فم رواه ابن ماجه ( 5١197‏ ) مرفوعاً عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
5 '! 
م 800 #امجن في ١‏ ارج كهر 7١‏ مجر عحدهم» «اتعرجت قا جر © سرجه جر نا َ 


95 كد 


7 ا © © 802 


التي يخوّف الله تعالئ بها عباده كذلك : لأنَّهُ ليليئٌ » وتجلّي الليل خفيف «٠‏ 


© من نور الشمس عند أهل الكشف . ولا عكس . 
وأيضاً : فلتجلّي الحقٌّ تعالى باللطف في الليل ؛ بدليل قوله في النصف ” 
١‏ الثاني من الليل : ١‏ هل ين سئي فاصطية سؤلة ؟ هل ين تانب فاتوت عليه ؟ ٠‏ 
هل مِنْ مستغفر فأغفرَ لَهُ ؟ هل مِنْ مبتلى فأعافيّة بَهُ ؟ 306؟ء وما قال مثل ذلك , 
بي لعباد إلا بعد أن قؤلهم حل خطاه والتفهع إليه مرا وجهر ا ' 
:. وقد سمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله يقول : ( تجلّيات 
© الحو تعالئ بالعظمة في حال الداد شتديعة نا لطبو نضا نا يتنو ان أ 
١‏ عاك عجان بالجلول:الصرك لحا ابلا اجن مله لقيو .. 

ظ فإن قلت : فما وجه طلب الجهر من الإمام في صلاة الاستسقاء مع أنَّ ١‏ 

ْ عدم نزول المطر أو طلوع الثيل مثلاً مما يخوّف الله به عباده ؟ 1 


فالجحواب : أن دين لان ادير بالقراءة فيها إظهار التذلل 7 


ظ وأيضاً 7 لانو بط ود [لبقياب والجمما ل لأحوج عله ف رن - 
صوته بطلب حاجته ولا بمقدّماتها ؛ لعذره في ذلك . فق كاللاق ريم ” 
ويستغيث إذا ضربه حاكم . 


ّ 
ٍِ 
وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول 


ر##سيجدة رق © ددا خد 2 كحرج 0 5 س5 جر #تسيجة ه جا سهان 


بج 5ه جره يرو درو جيرج جه 
غالب الناس بأمور معاشهم. . لماتوا من خشية الله تعالئ ا 
لقلوبهم في صلاة النهار ) 
1 فإن قلت : فما وجه عدم طلب الجهر في صلاة الجنازة ليلاً ونهاراً مطلقاً 
© عند مَنْ لا يرى الجهرّ بالليل ؟ 
فالجواب : إِنّما لم يُطلب الجهرٌ من الإمام والمنفرد في صلاة الجنازة 
كالمأمومين ؛ لِمَا عندهم من شدّة الحزن على الميت » والتوجّع لأهله » 
:وذكر المت وافوال القير.وما بعده 4 ولذلك كانه الشثة فى المكى مم : 
الجنازة السكوت رحمة بالماشين معها » فلو أنَّ الشارع كلّفهم بقراءة أو ذكر وها 
جهراً. . لشيَّ عليهم » وحاشاه من تكليف أمّته بما يشقٌ عليهم . 

وإِنّما تساهل علماؤنا في عدم الإنكار على الذاكرين أمام الجنائز برفع 
الصوت. . حين غلب على الناس فراغ قلبهم من الميت وأهله » واشتغالهم 9 
بحكايات أهل الدنيا » حتئ ربما ضحك أحدهم وهو مع الجتازة » فلمًا رَأُوا 
وقوع الناس في ذلك أقرُوا الناس على الذكر » ورأوا أنه في ذلك المحلٌّ خير 
فو اللو + 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول : ( إِنّما كانت السّنّهَ في 
المشي مع الجنازة السكوت ؛ لأن اللك فنا لرن احا خضري بالقهدد شه 
لا يستطيع المؤمن الكامل أن ينطق » فكان أمرُهم بالسكوت من رحمة الله 
تعالئ بهم ٠‏ وإنَّ الله بالناس لرؤوف رحيم ) انتهئن . 


فاعلم ذلك » وتأمّل جميع ما قررته لك ؛ فَإنَهُ نفيس لا تجده في 7 


1 2 
كتاب . ُ 


5 7 


اجر هاس ينم سج م#شاعحتفور ين لاتعح ةق جر عست جر الس حت حم 32 


0 2 7 5-- في _- 19 716 


سرج 7ج س7 سرج 717 0 


ٍّ 


[ حكم التكبير للركوع ] ١‏ 
مم ومن ذلك ووم ع 
2 
6 


عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز أنْهما قالا : لا يكبّر إلا عند الافتتاح 0 
فقط0' . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ , 

0 ووجه الأول : أنَّ التكبير مطلوب عند كل قدوم علئ حضرة الله تعالئ . ١‏ 

©) ولااشكٌ أنَّ حضرة الركوع حضرة قُربٍ من الله تعالئ بالنسبة لحضرة القيام ٠‏ 9 

فكأنَ المصلي قدم علئ حضرة جديدة له ؟ كحاله أول الصلاة . ١‏ 


: وهلذا خاصٌ بالأصاغر من الناس » أو الأكابر الذين يترقون في مقامات 
َه القرب في كلّ لحظة . 

كما أنَّ قول سعيد وعمر : في حقٌّ الأكابر الذين لا يترقُون في مراتب ' 

القرب كما ذكرنا في مشهدهم , أو الذين انتهّوا إل حدٌّ علموا أنَّ الحدَّ ' 


تعالئ لا يقبل الزيادة في ذاته » فالذي لاح لهم من كبريائه أول افتتاحهم © 
الصلاة :.: هو الذي ينتهي مشهدهم إليه آخر الصلاة ؟ فلكل رجالٍ مشهدٌ ‏ 57 


4 والله أعلم . : 
7510555 )© 


)١(‏ انظر ١‏ البئاية شرح الهداية » »)17١94/17(‏ و« حاشية العدوي علئ كفاية الطالب 


الرباني » 2)174/١(‏ و« الأم» (5/١16)ء‏ و« المغني » ( 757/١‏ ). و« رحمة 


الأمة فى اختلاف الأثمة ؛ ( ص 5٠‏ ) . 


الل اع حكن امح ةقانخ الع طكج ٠ ١‏ وام حور شكس <ه يهاس <وهن ها 


[ حكم الطمأنينة في الركوع والسجود ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ الطمأنينة في الركوع والسجود 
سنة لا واجبة'١'‏ » مع قول الأثمّة الثلاثة بوجوبها فيهما'" . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عجز غالب الناس عن تحجُل ما تجلّئ لقلوبهم في الركوع 

” والسجود ؛ فلو أن أحدهم اطمأنَ فيه لاحترق . 


7 4 2-98 ات ف شف 9 5-6 تعر 89 59 وويححر © 


فم ووجه الثاني : قدرة الأكابر علئ تحمل توالي عظمة الله تعالى على ْ 
قلوبهم . 8 
(' فالأول : راعن حال الضعفاء » والثاني : راعئ حال الأقوياء » ولكل : 
ف منهما رجال . 5 
حك ابيع في الركرع والسمرة ّ 

ومن ذلك : قول الأمّة الثلاثة : إنَّ التسبيح في الركوع والسسجوة 8 


سنا" » مع قول حي |" واجب فيهما مرة واحدة » وكذلك القول في 
)١( 8‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية 37١/70»‏ ) . 

8 020 انظر ١‏ حاشية الدسوقي »( 741/١‏ ) » و« مغني المحتاج » ( 750/١‏ ) » وه المغني » 
1 (70/1) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1٠‏ ) . 

(5) انظر « حاشية ابن عابدين» ( 477/١‏ ) » وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 
/ اوديعي بسر 


ره 5ج 7ج سروه 5150 


. 


200 2 


5 


4 


2 6ح 0ه كمه جرهم يج 9 3 جور لالح 8 : 


177-78 و 77ر77 هه 
التسميع والفعاء ين لمحو إننا أن 3 عيده ناسنا لا ل ْ 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أن عظمة لله تعالئ قد تجلّت للمصلي حال ركوعه وحال 3 
سجوده » فحصل بهما كمال الخضوع له تعالئ ٠‏ فاستخنى المصلي بالقمل ٠"‏ 
بالأركان والاعتقاد بالجنان. . عن التسبيح باللسان . 

وأيضاً : فإنّهم قالوا : التسبيح من غير معصوم تجريح ؛ أئ: أنه 
يقتضي تومُّم لحوق نقص في جناب الحقٌّ حتئ طلب تنزيهه عنه » وهلذا : 
خاصٌ بالأكابر . 


والثاني : خاصٌ بالأصاغر الذين يطرقهم توهّم لحوق نقصٍ حتى , 


يحتاجوا إلل صرفه ء وينزّهوا الحقّ تعالئ عنه وإن لم يكن ذلك مستقراً 


عندهم 3 ومثل هلؤلاء اللائق في حقّهم الوجوب دفعاً لِمَا تومّموه » بمخلاف 


١ 


89 عدج 1 4 


الأكابر يقول أحدهم : ( سبحان الله ) علئ سبيل التلاوة لأسماء الله » ( 


لا دفعاً لِمَا تومّمه الأصاغر » وقد يكون في الأكابر أيضاً جزء ضعيف يتوهم © 
' كالأصاغر ؛ فلذلك كان التسبيح في حقٌّ هلذا مستحباً لا واجباً ؛ لاستهلاك ' 
'[ عليهم الصلاة والسلام . 


فإن قيل : فما الحكمة في قول الراكع : ( سبحان ربي العظيم ) ١‏ ْ 
م والساجد : ( سبحان ربي الأعلئ ) سواء أكان من خوّاصٌ الأمّة أم من ا 


. ) 5٠ص‎ (» ء 6 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ 457/١» انظر « المبدع‎ )١( 


0 0 0 06 2 © عم 5م 0 2 يذ 
جم عرس 9 نه ةا 42 ةيةه جاح جد 7 جر "لسري د عد م 


ْ 1 فالجواب : الحكمة في ذلك : أذ في الركوع بقية تكثر عند الراكع ,ل 
١‏ 0 ثم تُخرجه عن كمال الخضوع لله تعالى كانه بصن كي من بقن تلك الحظية.. 
0 التي بقيت في نفسه وظاهره ؛ أي : إنَّ العظمة لله وحدهء وليس لي منها © 
نصيب » بخلاف الساجد يقول : سبحان ربي الأعلئ ؛ لأنّهُ نزل بنفسه إلى « 
8 غاية الخضوع ؛ حتئ إِنَّ العارف يتخيّل نفسه في السجود تحت الأرضين 9 
2 السفليات ٠‏ فاعلم ذلك . :. 


[ كيفية وضع اليدين في الركوع وعدد التسبيحات فيه ] 


: 7 ٍ ا 0 
ومن ذلك : اتفاق الائمّة ئمّة علئ : وضع اليدين على الركبتين في الركوع ٠‏ 3 
وعلئ : أنَّ التسبيح ثلاث . مع ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه 2 


[/ يجعلهما بين وركيه(1) 3 ومع ما كي عن الثوري : أنَّهُ يسبّح خمساً إذا كان : 
له إماماً ؛ ليتمكّن المأموم من قوله ذلك اد خ]0) 5 


5 
فالأول فى المسألة الأول : مشدّد » والثانى : مخفف فيها . 5 
والأول فى المسألة الثانية : مخمّف . والثانى : مشدّد . 2 
ووجه المسألتين : ظاهر لا يحتاج إلئ توجيه . 6 
)١( ,‏ كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 5٠‏ ): .© 


( ركبتيه ) بدل ( وركيه ) » وهو الأنسب للسياق » والموافق لما في كتب الفقهاء الواردة 0 
فى الحاشية الاتية . 
© (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ 177١/5‏ )»2 و« حاشية الخرشي » ٠) 0/75 -7!1/١(‏ © 


وه تحفة المحتاج »؛ (7/ 5١‏ )2 وفي « المغني») )7609/١(‏ 7( وذهب: قوم من وم 
السلف إلى التطبيق 4 وهو أن يجعل المضلي [حديق فيه على الأخترئ .ثم يجعلهما ١‏ 
بين ركبتيه إذا ركع » وهلذا كان في أول الإسلام » ثم نسخ ) . ١‏ 


05 
3 
ا 0 2 58 1 5-1 5 1-8 جنر مده )46 0 » م 0 1 ده لخدو سه كسح 5ه 4 و2 


7042 8 


مي 
إضذ 


ام 2 جه 186 - 2-04 2-5 5 


6 ا 2 
4 - 


2 وى هه وك ون سور هس و 


لدابت 7 ضراب 3 م 5 رامت ا ب ب سا 7 مزح لوي اعد 
5 9 > 0 د 8-6 45 ا 1ت 6- عدر 393 © ف ١‏ 552 كت لطع 59 2 


[ حكم الرفع من الركوع ] 

ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة بوجوب الرفع من الركوع والاعتدال7" , 
مع قول أبي حنيفة بعدم وجوبه » وأنّهُ يجزئه أن ينحطّ من الركوع إلى ج 
السجود مع الكراهة” . 3 

فالأول : مشدّد خاصٌ بالأصاغر » والثاني : مخقّف خاصٌ بالأكابر ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ْ 

وإيضاح ذلك : أنَّ العبد إذا وصل إلئ محلٌ القرب من الركوع والسجود , 
بالنسبة لِمَا قبله من القيام والركوع. . فأيُ فائدة لرجوعه إلى محل البعد ب) 
والحجاب لولا ضعفه عن تحثُل ثقل التجلّي » ولو أنَهُ قدر على توالي تحمل 
تجلّيات الحقٌّ تعالئ علئ قلبه. . ما كان للرفع عن محل القرب فائدة » حتئ و 
إن بعض الأئمّة راعئ حال الضعفاء » فأبطل الصلاة إذا لم يطمئنّ في الركوع ها 
والاعتدال عن الركوع وعن السجود ؛ وذلك لأنَّ الضعيف لا يطيق تحجّل 5 
طون لحف فى بسع« القرية +« لمي كتارم بأمرد والرجوة إن ميد 6 
البعد الذي كان قبله رحمة به ؛ حتئ يأخذ لقلبه راحة يقدر بها علئ تحمل 8 
ثقل تجلي السجود والركوع . : 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( ما شرعت الطمأنينة < 


9 
)١(‏ انظر «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 5١77/١(‏ ).2 وه نهاية الميحاج 0 2 
5٠ ٠/١(‏ )ء و«المبدع»(١/١14).‏ 2 

(؟) انظر « البناية شرح الهداية» .)11١/1(‏ و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » 
4 ( ضَنِ +4 ( . 9 
1 مح هاج -- #93 0 0 534 01 السرم اسح جر تس 0 


7 5 


59 بع واف ماش وول ميا د سه امرض يفيه 


1 حسز وا عن بوت > وعد عوج << عدبم يموع سسسب د ددج + سبج سس و جود سمح بن د لعي‎ ٠ 


ميد ل مما اسيم ل لللصططببببببيي لس 


2 15 5 سرج 7 جع ره 7 5 22 20 02977 55 ١‏ 
م والاعتدال في الركوع والسجود إلا للتنفيس عن الضعفاء من مشقة مشقّة بل « 8 
,التجلي قي الركوع والتسجود ٠‏ حتئ إِنَّ بعض الأثمّة بالغ في الرحمة للأكابر ب 
1 الذين يقدرون علئ توالي ديات الحقٌّ تعالئ » وأمرهم بتطويل الاعتدال 0 
ٍ طلباً لكمال راحتهم فيه » كما أنَّ بعضهم بالغ في الرحمة كذلك للأكابر »ع © 
) وأمرهم بعدم الطمأنينة في الاعتدال ؛ لِمّا في الاعتدال من الحجاب بعد أن 


.- 


' ذاقوا رفعه » وتلدذوا بقربهم من حضرة الحقٌّ تعالى 3 كما أنَّ بعض الائمّة 
توسّط في ذلك » وقال : إِنَّهُ يطول الاعتدال بقدر الذكر الوارد فيه ؛ فهم بين 
مخفف ومشدّد ومتوسّط بالنظر لمقامات الناس من الأكابر والأصاغر ) . 


وسمعت سيدي عبد القادر الدّشطوطي رحمه الله يقول +( لزلا اسفن 
) العلماء قال بتطويل الاعتدال. . ما قَدَ #الأضافر زد عهيروا جاه نميه 1 5 8 
٠ 000000‏ فكان تطويله رحمة بهم ؛ ليستريحوا © 
ااا ا اا و يا 
6 الركوع لما قدر أحد منهم علئ تحمل ثقل العَظمة التي تتجلّئ له في السجود 9 
١‏ الأول والثاني ) انتهئ . 


وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول ل ا 
على الأصاغر » وعذاث على الأكابر » فكما أنَّ المريد يضح من طول « 
أ الركوع والسجود. 1110011000000 
المريد يحنٌ إلئ رفع رأسه من الركوع والسجود , والعارف يح إلى نزوله ” 
إليهما ؛ لأنَّ في الاعتدال رداً له إلى الحجاب ؛ وهو أشدٌ العذاب على ٍ 


4 العارفين » حتئ كان الشبلي رحمه الله يقول : اللهم ؛ مهما عذبتني بشي ء م 
2 6 
للج كع سنح كع سكج ا سكير ١‏ 1و كع مكح كس حق و رشا لج ها 


رج 5-598 انيل 


5-9 ع اسح اجر اعمط شاور امسق ري 271 


ج98 ره 7 زرو 7 و رهجي جر 90707 ٠‏ 

فلا تعذبني بسدلٍ الحجاب عن شهودك ) . ظ 
ثم وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول : ( طول الطمأنينة في الركوع 0 
8 والسجود : خاصٌ بالأكابر » وطول القيام والاعتدالين : خاصٌ بالأصاغر ؛ 0 
© فإنَ الأصاغر إذا كان أحدهم قائماً كان في غاية الاستراحة » والأكابر إذا كان ه 
© أحدهم قائماً كان في غاية التعب ؛ ولذلك تورّمت أقدامهم من طول القيام 
6 عادة » وإن كان ذلك لا يتقيّد بالإحساس بالتعب ٠»‏ كما إذا غاب بلذَّة 
المشاهدة لربّه عن نفسه » فإِنَ السنة عنده تكون كلمحةٍ بارقٍ ؛ لا يحسثٌ فيها 7 
كأ بتعب » فافهم ) . 

وسمعته أيضاً يقول : ل : ينبغي للمصلي إذا كان وحده ألا يركع حتئ تتجلّئ ١‏ 
| له عظمة الله تعالئ ويعجز عن القيام » فهنالك يُؤمر بالركوع » وما دام يقدر بم 
م على الوقوف فهو بالخيار ؛ إن شاء ركع ٠‏ وإن شاء طوّل القراءة » وللكن و 
8 موضوع الركوع ألا يفعل إلا عند تجلّي العظمة التي لا يطيق العبدٌ القيام 


1000 كح 


يا قاذم بيليف زلابيني 0 الركر , : 
8 فقلت له : هنذا حكم من يشاهد عظمة الله التي تتجلّى لقلبه » قما حكم © 
من كان غافلاً عن ذلك في قيامه أو ركوعه أو سجوده ؟ 0 
فقال : مثل هنذا طول الطمانينة والاعتدال في حقّه. . أفضلُ » وهو ! 


َ 
يفي ركوعه كالادا لحل قل المظة التي تسنقله ف السجود حين يكوذ و 
أقرب ما يكون من حضرة ربّهِ كما ورد'' 2 


جر الي ا 


0 روئ مسلم ( 587 ) : عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه- ٠١‏ 
م7 0 ف مجك # 100 0-0 2 0 6600 0 صحة © 3-5 07 0 ج60 07 7020 3 


3 


759 جره 7 وج ويلر 7 اج 7ج 7 7 575 
وربما استحضر الساجد عظمة الله » فانهدّت أركانه » فلم يستطع كمال ها 
الرفع » وربما استحضر بعض الأصاغر عظمة الله تعالى في الركوع أو بي 
السسدرو ع وكات روه ترد دده لزنادو !ارقم عن الركوم أن البسجوه اه 
بسرعة من غير بطء » فمثلٌ هنذا رما يُعذر في عدم إتمامه الطمأنينة وهو 9ه 
في السجود أكثر عذراً كما جرب . 0 

ومن انا الرع لالع ذوق :اله #الرسيع بسر قا السجره > برقي ١‏ 
الكون كلَّهُ عن ذهنه بحيث ينسئ كلّ شيء إلا الله تعالئ ؛ فإنَّهُ يكاد يحترق ا 
وتذوكٍ مفاضلة.ع“ولولة جلوسه للاستراحة لمااستطاع التهوضن إلئ:القيام كَُ 


كك 


: بصتهقير هق 4 ل 


وقد كان صلى الله عليه وسلم يطوّل الاعتدال تارة » ويخمّفه أخرئ ؛ ,ا 
تشريعاً لضعفاء أمّته وأقويائهم . 
وفي الحديث : ( كان صلى الله عليه وسلم تارة يطوّل الاعتدال عن © 
السجود حتئ نقول : قد نسي » ويخحمّفه تارة أخرىل حتئ كأنةُ جالس على م/ 
الوَضْف )227 ؛ أي : الحجارة المحمّاة بالنار » وكذلك ورد في جلسة © 


الاستراحة : ( أنه كان يسرع بها تارة » ويتأنئ بها أخرئ )0 ؟ بحسب ثقل 


. 


ول 
0-6 764 18م حذهلور يم دج #اإعيحة ها جر هام : جر 1م 3-6 6 


-- 


-22 وسلم قال : ١‏ أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد ؛ فأكثروا الدعاء » . 
)١(‏ روى البخاري ( 81١‏ ) ومسلم ( 417 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
( إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. . . كان إذا 

رفع رأسه من الركوع قام حتئ يقول القائل : قد نسي ٠‏ وبين السجدتين حتئ يقول ا 
القائل : قد نسي ) ٠‏ وروى الترمذي (17 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله © 

له : (كان: وسرك الل على الله عله ؤسلم إذا جلس في الركستين الأزليق كانه عل ا 
الضف ) . ١‏ 

(؟) انظر الحاشية السابقة . 


6ح 7 ا 0 


ارد كاج تسح ةج تمرح قجي 


أ 1 و 5 ١ 2 ١‏ ب 0 5 


/ٍ 


م > © 5 3 
2 سر يعاً للأقوياء وللضعفاء ع من أمته . 


2 


فإن قلت : فهل الأؤلى للقوي علئ تحجُل العظمة الحاصلة له في م 


' السجود أن يترك جلسة الاستراحة لعدم الحاجة إليها » أم يفعلها تأسياً 
فالججواب :1" الأؤلرق “له :: البؤلوس ١‏ اللقسوراحة ".فقن يكو الحلومن 

م الاستراحة معنئ آخر غير العجز عن تحمُّل العظمة الحاصلة للعبد في 
ْ السجود » ولا يقال : إِنَّ مثله كالعبث في الصلاة بغير حاجة . انتهئن . 
8 فإن قلت : فما : تقولون في حديث : ١‏ لا صلاة لمنْ لم يقم صلبه في 
الصلاة )230 ؟ 

فالجواب : أنَّ معناه : لا صلاة له كاملة ؛ لأنَّهُ لا طاقة له بطول المكث 
في الركوع والسجود . وهو خاصٌ بالأصاغر كما مر » ولو أَنَّهُ طوّل ذلك 
١‏ لزهقت روححه » أو بجر وتلق + فخرجت روحه من الحضرة » وإدا 
خرجت من الحضرة فلا صلاة له أصلاً » أو صلاته خداج”" . 

ووجه القول الأول : أنَّ مَنْ خرجت روحه من شدّة الحصر والضيق. . 
صار وقوفه كالمكرّه على الصلاة بلا إيمان ولا نية ؛ فصلاته باطلة لا ثوات 
له فده ولا سقوط:. 


فإنٍ احتجّ أحد علينا بحديث المسيء صلاته”" . 


)00( رواه ابن حبان ( 184١‏ ) عن سيدنا علي بن شيبان رضي الله عنه . 
ف داج : أي : ناقصة . انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛( 7١7/17‏ ) . 
١‏ 


*') يقصد : : الحديث الذي رواه البخاري ( /اه/ا ) ؛ ومسلم ( 79417 ) عن سيدنا أبى هريرة - 
100000 رحج 9-48 هرك ردنك ج19 «-:98 ج #اس-<:8 جح 0 
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قلنا له : هلذا لا ينافي ما قرّرناه ؛ :لق ين لشو لاساد حال و 
بالأصاغر » وقد كان المسيء صلاته ؛ وهو خلّاد بن رافع الزّرَقِي . ٠‏ من و 
الأصاغر ؛ كما أشار إليه قولهم : نه مسيء صلاته » ولم يكن من أكابر 8 
الصحابة ؛ لأنَّ أكابر الصحابة لا يُسمّى أحد منهم بالمسيء صلاته » فكان 8 
أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بالطمأنينة » ولمن فعل مثل / 
فعله. . رحمة به ؛ خوفاً عليه أن يتشبّه بالأكابر في عدم تطويل الاعتدال ٠‏ ” 
فتزهق روحه ٠‏ فيخرج عن حضرة ربّه عرَّ وجل » ويقع في النفاق بإظهاره 1 
القوة في التشيّه بالأكابر . 8 


فكأنّه صلى الله عليه وسلم قال له : ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها ©« 
2 6 
ما دمت لم تبلغ مقام الأكابر » أو افعل ذلك من باب الكمال لا من باب 8 


وقد علمتَ من جميع ما قرّرناه : أنَّ الأئمّة ما بنّوا قواعد أقوالهم إلا علئ ‏ 
00 


3 2 ل 2 


رضي الله عنه : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد » فدخل رجل فصلّى » ١‏ 
فسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فردٌ وقال : « ارجع فصل ؛ فإنك لم تصلّ ٠٠‏ 
فرجع يصلي كما صأى ل 1 
فصل ؛ فإنّك لم تصلّ تصلّ » ثلاثاً » فقال : والذي بعثك بالحقٌّ ما أحسنٌ غيرَهُ » فعلمني ٠‏ © 


9 


ال « إذا قمت | 00 ع امش د م 


تطمئرنً 00 : 


2 
ا- 8 9 هو م يم 0 
37ج 4-9 جر كع حت قن اس اكير 06 4ن #اسحتقن هلس 


1 المبالغة في 50 أو عدم المبالغة 0 5 يقدرون عل توالي التجليات 9 


الكسوف ؟ 


كعد شاور هم جد هار 


4 دهج 


, 
4 


9 م . ب جم هم بد م . 0 ١‏ لي مركم . عر - 1 4 0 
4 ال ) راع بجي 4 28 اتسجح 4 :>6 2 8 الى جد 7 تجة 4 دم 8 محص ١‏ 8 0 


في الركوع والسجود . والأصاغر لا يقدرون علئ ذلك إلا بعد مبالغة في 
الرفع منهما . 


4 وقد قدّمنا : أنَّ من وصل إلئ محلّ القرب لا يُوْمّر بالرجوع إلئ محل " 
* الحجاب إلآ لحكمة222 ؛ ولعلها : عجر ذلك العبد عن تمل توالي تتجليات 
4 الحقٌّ تعالى علئ قلبه في ركوعه وسجوده . 


فإن قيل : فما الحكمة فى تثنية السجود دون الركوع في غير صلاة 


فالحواب : حكمته ثقل التجلي الواقع في السجود دون الركوع ؟ فلذلك 


به ؛ ليكمل الدعاء والاستغفار في السجود في حقّ نفسه وفي حق إخوانه 5 
وهلذا الأمر فى حقٌّ الأكابر والأصاغر علئ حدّ سواء . 


رن عست اع ع ع ٠‏ َ 0 
فلو قدّر أن أحداً من الأكابر أعطاه الله تعالئ قوة نبينا محمد صلى الله © 


عليه وسلّم . . فلا بد له من سجدتين يتنفّس بينهما » وإلا ربما هلك . 


وأمًا تكُرٌ الركوع في صلاة الكسوف فلمًا فيه من يُقَلٍ التجلي وشهود « 


00 


الايات » فكانت العظمة المجلة ”فيه كالحظية المتجلية في السجود 3 بل , 1 


أعظم ا ا ا ا 


الآيات » فكان غاية 0 الركوع خمس مراك يفاك أن ,ايد إلى : 


. ) 7/8/9 انظر(‎ )١( 


ظ حال مف ل ل ا ا ؛ لشدّة 
َ غفلة العبد وشرود قلبه عن حضرة التعظيم ٠‏ فتأمّل . : 
0 ونمعت بيقن العلناة قزل :نما كان المشودمزتين فى كل ركعة دون : 
6 الركوع ؛ لأنَّ السجدة الأولئ كانت امتثالاً للأمر الإللهي لنا بالسجود . ” 
9 والثانية شكراً لله تعالئ علئ إقداره لنا على ذلك . انتهئن 

وقد بسطنا الكلام على أسرار الصلاة وغيرها في مجلّد ضخم ؛ سمّيناه 
| ” الفتح المبين في بيان أسرار أحكام الدين » » والحمد لله ربٌ العالمين . 


وف 


اع هت جه جر يم 


[ ما يقوله المصلّي عند الرفع من الركوع والاعتدال ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ الإمام لا يزيد على قوله : » 
( سمع الله لمن حمده ) شيئاً » ولا المأموم علئن قوله : ( ربنا لك | 
اليد )"2 نهم قوق ا لفيا لفياقة الى سه ره تنيع الحلا ارو اي 2 
عنه”"2 » ومع قول الشافعي بالجمع بين الذكرين استحباباً للإمام والمأموم 8 
5 والمنفرد”© . 


3 
5 
540 3 5 2 : 5 2 
ا ل ا يَ( 
7 
5 
ج 
2 


2 . جه 5 
0 د تسم حعظط 


00 


بحي ١‏ 3 ل" 
10 الس عط 2 عسي ين 


ووجه الأول : أنَّ الإمام واسطة بين المأمومين وبين ربّهم ؛ فلا بعا 5 


)١( 5‏ انظر ١‏ العناية شرح الهداية »( 598/١‏ ) » و١‏ المدونة الكبرئ »( 1717/١‏ ) » ومذهب 


/ الحنابلة في | لمعتمد : الجمع بين ( سمع الله لمن حمده ) و( ريئا لك الحمد ) إماماً أو 8 
ه22 مأموما أو منفرداً . انظر « المبدع )751//١(»‏ » و« المغني 6( )950/١‏ . 6 
في (؟) انظر« حاشية الصاوي على الشرح الصغير ؛(١/7:717)‏ . 1 


1 
6< (*) انظر « تحفة المحتاج »( 777/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص 1٠‏ ) . 


> 


8 2 1 
اتتكج #اسمتهيج #امحةكج #اسمحتقنر الجر اسمسقور © لمحت هقير هترحة ‏ ره 0 


0 ل 0 ع‎ ١ 
يخبرهم عن الله تعالى أنَّهُ َل حمدهم . فأمروا أن يقولوا بأجمعهم : ربنا‎ / 
. ولك الحمد ؛ أي : علئ قبول حمدنا‎ . 

ِ ويؤيّده : حديث : ١‏ إذا قال الإمام : سمع الله لمنْ حمدَةُ. . فقولوا : 
5 وكا ولك الفيي 07 


1ْ ووجه الثاني : عدم الوقوف مع جعل الإمام واسطة بين المأمومين وبين . 

ريّهم في تبليغهم قبول حمدهم . بل كل منهم كالإمام في ذلك ٠‏ فيقول | 
أحدهم : سمع الله لمن حمده ؛ إمّا من طريق | لكشف والشهود القلبي ٠‏ وإما ' 
من جهة الإيمان وحسن الظْن بالله عرٍّ وجل ؛» وهلذًا : خاصٌ بالأكابر الذين ١‏ 
لم ارتفع حجابهم » والأول : خاصٌ بالأصاغر المحجوبين عن الله بإمامهم . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( وجه مناسبة 8 
قول المصلي : سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع : كون الركوع أول 0 
مرتبة للقرب » فلمًا كان واقفا في القراءة كان بعيداً عن حضرة علمه يكون © 
الحقٌّ تعالئ قَبِلَ حمدّ عبد الذي هو معظم ذكر القيام » فلمًًا خضع في ' 
الركوع قرب من حضرة السجود . فسمع أو علم قبول الحقٌّ تعالق لحمد ' 
ْ عبده » فأخبرهم بذلك بشرئ لهم ) انتهئ . 

عُلِم : أن الأكابر ما هم متقيّدون بالتبعية للإمام إلا في أفعال الصلاة | 
الظاهرة ؛ من ركوع وسجود وغيرهما » وهم مع الله كما هو مع الله ء أ 

| فافهم . 


7 5 0 7 5 تسر 157 رزو 17 واس 7 ار 7و 7 9 0 050 
[ حكم السجود على الأعضاء السبعة ] ١‏ 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : الفرض من أعضاء انسرد 
لسبعة.. الجبهة أو الأنف"''2 . مع قول الشافعي بومخونة التقيية قرلا يٍْ 
0 وله في باقي الأعضاء قولان ؛ أظهرهما : الوجوب . وهو 
االشهور بويستدي: الحو وتران الأقت والامنة ون حلفي القانعى ‏ 7 


هيم هي هلي هكس قي © 


استحبابه » وهو إحدى الروايتين عن أحمد”" » ومع قول مالك في رواية ابن ” 
قاسم عنه: إن افض يتعأق بالجبهة والأنف » فإن أل ب أعاد في الوقت ' 
4 استحباباً » وإن خرج الوقت لم يُعذ0" . 3 
/ فالأول : مخمّف من وجه ء والثاني : كذلك مخقّف من وجه آخرء ب 
6 والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . . 
/ ووه الأول :اذ لومم العبدر اظيا العصروبالراتن عن يمك 2 
١‏ الكاق و بوسنيه الى هو اقيق القافدت نبواء انان افا تعره أو الال 2 
1 بل رما كان الأنف عند بعضهم أؤلئ بالوضع ؛ اخوبعية المي 
[ الأئفة والكبرياء » فإذا وضعه في الأرض فكأنّهُ خرج عن الكبرياء التي عنده 

بين يدي الله تعالئ ؛ إذ الحضرة الله معز وخرلوا عل لزاقية أذر ذنا.» 2 
:اك لا لم كدق 500 


؟ )١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 7378/5 ) . 
6 00 انظر « نهاية المحتاج » ( ٠ 01١/١‏ )ءو المبدع .)101١/١()»‏ 


ا ا 33 


6 () يقول العلامة المنوفي المالكي في ١‏ كفاية الطالب الرباني » ( 7561//١‏ ) : ( والسجود 7 
ِ/ على الجبهة والأنف واجب . فإن اقتصر علئ أحدهما ففيه أقوال ؛ مشهورها : إن 
5 اقتصر علئ أنفه لم يُجزهِ ويعيد أبداً » وإن اقتصر علئ جبهته أجزأه وأعاد فى الوقت ) .' / 


7 


10 / 
الح كع نقح شا حقو شاع حكن 1 ) مها هم ساقم هس دهم 5 


جه © هجو هبجو و وبببو جو موسرو بعري جيب 
© الا يشل الجة ين في قب قال در و من كبر 9006 , فافهم . 5 
0 ووجه قول الشافعي في جزمه بأنَّ وضع الجبهة واجب جزماً دون الأنف : : 
© أنَّ الجبهة هي معظم أعضاء السجود ؛ كقوله : الحجّ عرفة » والتوبة همي © 
الندم » وأمًا الأنف فليس هو بعظم خالص » ولا لحم خالص ٠»‏ فكان له 8 
00 7 
من الشافعي وأحمد بالاستحباب . ظ 
ووجه من أوجب وضع م جزء من الأعضاء السبعة : أنَّ كمال الخضوع 1 
* لايحضل إلا جميعها #.ولذلك قال الشارع و امرك أن اسح عاك سيعة ” 

| أعظم 6" ' » وهو لا يؤمر في حقٌّ نفسه إلا بأعلئ مراتب الكمال . 


أ [ حكم السُجود علئ كَوْر العمامة”" ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إنه يجزئه + 

فر السجود علئ كور عمامته”* » مع قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ : ١‏ 
' إِنَّهُ لا يجزئه ذلك(0) : 


5 <رواه ملم (49) عن شيدناً عبد الله ين مسعوه رضن الله عن .. 
© (7) رواه البخاري ( 8١1‏ ) » ومسلم ( 778/44٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله © 
عنهما » وتتمّته : « على الجبهة » وأشار بيده علئ أنفه » واليدين » الوكين ١‏ 
وأطراف القدمين » ولا نكفت الثياب والشعر » . 
(*) قال في ١‏ المصباح المنير ؛ ( ك و ر ) : ( كار الرجلٌ العمامة كوراً من باب قال : أدارها 
علئ رأسه » وكلّ دور : كور ؛ تسمية بالمصدر . والجمع : أكوار ) . 8 
(5) انظر « حاشية ابن عابدين»2(١/500‏ ). و« حاشية الخرشي©2(١/١41؟1)ء‏ ب 
و« المبدع .)107/١(٠‏ : 
: (5) انظر « حلية العلماء »؛ ( ١171/1‏ )2 و« المبدع » 1٠07” /١(‏ )2 و1 رحمة الأمة في - < 


0 22-23 ع 2 5-7 4 ع 7-1 لم 1ن - 0 كير 021 2-3 اس جه 40 40 _-0- 0 2 ايه 1 0 7 


الأول : مخدّف , والثائى ا إل بيع لقيزان:. 2 


ووجه الأول : وجود صورة الخضوع بالرأس والوجه . ْ 
20 ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط من أنه لا يجزىُ السجود في 0 
: الأعضاء بحائل » بخلاف اليدين والركبتين والقدمين يجزئ عليها بالحائل ؛ ه 
6 لذن الخضوع بها لا فرق في إظهاره بين أن يكون بلا حائل أو بحائل . 0 
بخلاف الجبهة ؛ فإنَّ وضعها على حائل من ملبوس صاحبها. . يُْذِنِ بكبرياء ". 
6 صاحبها بين يدي رب » وصاحب الكبر لا يدخل حضرة الله ٠‏ وإذا لم يدخل ”ل 
: د لل يت ال 2 


/ [ حكم كشف اليدين في السجود ] 3 
م 9 
6 ومن ذلك قول ا ايا لت ايا زه ١‏ 
2 9 
6 زفق 1 
00 ِ 
6 فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ (©» 
2< اختلاف الائمة 4»)( ص 1٠‏ ). 3 
)0 انظر ١‏ العناية شرح الهداية »( 04/١‏ ) ء وه المجموع »( 500/7 ) , وه الإنصاف» © 

(؟/59). زه 


© () انظر « المجموع » ( 500/7 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 5٠‏ ) , وفي 6ه" 
«عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » :)١١54/١(‏ (ولا يجب كشف “2 
الكفين » ال 1/5 ). حٍّ 


بم ووجه الأول 0 و 
الظاهر باليدين بين أن يكون بحائل أو بلا حائل . 


ووجه الثاني : القياس على الجبهة عند مَنْ أوجب كشفها . 


[ حكم الجلوس بين السجدتين ] 


ظ ١‏ ال 7 5 508 أل حيقة : إِنْهُ سنة 0 


يح فالأول : محمول علئ حال الضعفاء الذين لا يقدرون علئ تحمُّل توالي 8 
© تجلَّيات السجود على قلوبهم ؛ فرحمهم الشارع بأمرهم بالجلوس بين 9 
السجدتين ؛ ليأخذوا لهم راحة من تعب السجود . 2 

والثاني : محمول علئ حال الأكابر الذين يقدرون علئ تحمّل ذلك » 7 
ور ررس ؛ لعدم شدّة حاجتهم إليه » فلو لم يوجب لأ 
© الأئمّة الاعتدال بين السجدتين. . رما تكلّف الأصاغر في طول السجود © 
© ما لا يطيقون إذا تجلّت لهم عظمة الله تعالى » فكان وجوبُ طول الجلوس © 
5 عليهم وجوت رحمةٍ وشفقةٍ ؛ يحتمل : ألا يعذّبهم الله عل تركه ٠‏ 7 
ْ ويحتمل : أن يعذّبهم عليه كالتحريم الأصلي ؛ وذلك لأنَّ العبد إذا تكلّف ١‏ 


0١ 4‏ انظر « حاشية الدسوقي » ( 2140/١‏ ) » وه نهاية المحتاج » ( 517/١‏ ) » وه المبدع » 6 
(١١8/1"١٠:ة).‏ 

( (؟) انظر «البناية شرح الهداية» (1760/7). و«رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة؛ 
ْ (ص .):١١ 5:٠‏ 


ا اي الس سبي سس ييا 5-5 


اي 8 الت 2 ل ل جا ا ا 0 9 0 ل سو ا 6 ا 0 ١‏ لمهي 
١‏ 2 ححيحكت 68 + 52 0539 4 0 © 5 ف 


م شطظا ختر دف روحه من حضرة الله تعالئ » وذلك حرام في الصلاة بغير 


ضرورة » وما كان سبباً للتحريم فهو حرام » فافهم . إ 


9 


[حكمٌ جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية ٠‏ وكيفياتهوض ]و 


ومن ذلك : اللا سين سيا 0 


سنة'"' » ومع قول أبي حنيفة : إنه لا يعتمد بيديه على الأرض 9 7 


فالأول : مشدّد في حقٌّ الأصاغر الذين لم يتجلّ لهم من عظمة الله تعالى 
يديس وو د تين 


: ووجه مَنْ قال : يعتمد بيديه على الأرض حال النهوض : إظهار اليف © 
ْ والخشية بين يدي ربه . ا 
ووجه مَنْ قال : لا يضعهما على الأرض : إظهار الهمّة والقرة تعظيماً 8 
لأوامر الله عر وجل ؛ ليخرج العبد من صفة الكسل . م 
0غ( انظر « الفواكه الدواني » ( /١‏ 185 ) » وه الإنصاف 9/١/5»‏ ) . م 
١‏ 


#4 0) انظر « تحفة المحتاج )5///ا ). 


6 

(9) انظر « البناية شرح الهداية» .)10٠/1(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ا 
0 08 0 
عر 0 4 
0 4 2 8 #كو#اعحتقهور 1١‏ مجه تكس 7 ا 85د 4 ام بصاكيم 0 


22-2 ا ا اد 


8 


ل [ حكم التشهّد الأول ] 
: ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة باستحباب التشهد الأول'0'؟ . مع قول ١‏ 


0 أحمد بوجوبه 60 


؟ فلأول في حقٌ الأكابر ؛ لقدرتهم علن تحثّل ما وقع لهم من تجليات : 
؟ العظمة في سجود الركعة الثائية » فكان الجلوس في حقهم مستحباً ؛ لأنه 6 
0 ظ 


: فلن حفر ادا بالق لتاهان :فى روفي القوت التفوط تاكاه 
:0 برفع رأسه خرج مع أنْهُ لم يخرج » فهو في حقٌّ الأصاغر آكد من الأكابر , 
ه بخلاف التشهد الأخير ؛ اتفق الأئمّة على وجوبه ؛ لثقل التجلي فيه على 


1 الأكابر والأصاغر ؛ ارت الحقٌّ أن يكون آخرها أثقل من 0 
١‏ 


: 205 ا 


: وأنا وبحهامل قال بوجوب النفتية الأول والحلوس له فيو غلبة الشفقة < 
والرحمة على الأمّة ؛ لاحتمال أن يتجلّى لهم في سجودهم من العظمة ما لا ه 


م يطيقونه 4 فيكون إيجابٌ الجلوس عليهم إيجات شفقة 3 والله أعلم . 


. ) 7377/١ ( الذخيرة » ( 776/7 )» وه روضة الطالبين »؛‎  رظنا‎ )١( 


فى ١‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص 4١‏ ) . 
انظر ١‏ الإنصاف »116/706 ) . 


4 
5 انظر(37/9). 


متهي همسجو هجوي 2 


) 


3 
0 


ومذهب الحنفية : أنَّ التشهد الأول والقعود له من واجبات الصلاة » وانظر « حاشية ابن " 
عابدين » ( 557/١‏ )» و« البحر الرائق » ( "١8/١‏ ) » وما في المتن موافق للمثبت 8 


اقيرح <ةشج رشاع دقن حشر 17 زر مقن سكج ساح هخ 


[ كيفية الجلوس للتشهّد الأول والثاني ] 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ السنة في الجلوس للتشهّد الأول : 
ثم الافتراش ٠‏ وللتشهّد الثاني التووّك”؟ , مع قول أبي حنيفة بأنَّ الافتراش سنة 1 
© في التشهّدين معا”"' » ومع قول مالك بالتورٌك فيهما مع"" . 


© فلأول : مفصّل فيه تخفيف + والثانى + مخف ٠‏ والثالك + مشدّد + 9 
8 فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 

0 

5 ووجه الأول : الاتباع . 


4 8 1 00 نه 5 1 - 5 2 م 
© إعاءن 4ه م ا ا و فم 1 ل كله زلك ©ا 


4 وجه من يقول بالافتراش في التشهدين . 9 
/ وأما وجه التورّك في الأخير : فهو خاصٌٌ بمن يشهد انقطاع سيره في ا 
ل الصلاة » وقد جرّبوا الافتراش فوجدوه أعون في توجّه القلب إلى الله ها 
والحضورمعه . 1 
١‏ ووجه الثالث : أنَّ التورّك يحصل به الراحة أكثر لكل من حصل له تعب م 
4 في سجوده » فلكلّ واحلٍ وجه . ا 


)١( ©‏ انظر ١‏ تحفة المحتاج »(9/7/ ) . 

لج (؟7) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 517/١‏ ) . 

(9) انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 70١/١‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة 4( ص ١‏ ). 


مسقي ها هرشع هجر )وسور جوم هس حو م و 


[ حكم الصلاة على على النبي يَكلِةِ في التشهّد الأخير ] 
ف ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك بأنَّ الصلاة عازج التق من لفل 
دسم في التشهّد الأخير سنة0'؟ » مع قول الشافعي وأحمد في اشير 1 
الروايتين : إنها فرض فيه تبطل الصلاة بتركها9؟ . 


فالأول : مخمّف . والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


هابر سجد كاي 


سي فل جر © سيج 


ووجه الأول : أنَّ موضوع الصلاة بالأصالة إِنّْما هو لذكر الله تعالى وحده / 
والمناجاة له بكلامه » للكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ٠‏ 
ارط لمن يبنا ودين ن الحنٌّ تعالئ في جميع الأحكام التي شرعها لنا ) 
3 واتعكدانا بها كان تمن الأدث آلا شاه من سؤال اله عالق أن يعطلى عليه ١‏ 
علا عط سهان #ثرة رتاف السعيره لهي أن ظ 
فاستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : خاصٌُ بالأصاغر » 0 
) ووجوبها : خاصٌ بالأكابر . 9 
1 وإيضاح ذلك ار ا ل لقلوبهم » فدهشوا ) , 
: بين جماله وجلاله » واصطلموا عن شهود ما سواه" » فلو أوجبوا عليهم 7 
القنافة علين روك اله عاق إل عله وام ادق ذلك لهم بيخلاقة ) 


ظ انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 1/ 517/54 ) » و١‏ حاشية الخرشي »( 588/١‏ ) . ش 
00 انظر « مغني المحتاج » (١//ا/ا”)‏ , و« المبدع » ( 555/١‏ )2 وه رحمة الأمة في © 
اختلاف الأئمة » ( ص ١غ‏ ) . 6 

(0) اصطلموا : انقطعوا بالكلية . من الاصطلام ؛ وهو القطع والاستئصال . انظر ١‏ 
« المصباح المنير » ( ص لم ) . 4 


17#الك_خي ”سسب ”لله _ جر ' نار ١‏ 


لكت مذ يده 


0ك سال ممه 


امي 1 5م زو 17 15> تر 7 جع ج77 جه 17 75 17 ساوج 17ج سوج 57 
الأكابر الذين أقدرهم الله تعالى علئ تحمل تجلياته في تلربهم ٠‏ م« 0 
/ وقدروا علئن شهود الخلق مع شهود الحقٌّ تعالى ؛ فإنَهُ بحب علبهم ب 
١‏ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليعطوا كلّ ذي حقٌ حفَهُ . 2 
/ فحال الأصاغر كحال عائشة رضي الله تعالئ عنها لما أنزل الله تعالى براءتها ١‏ 
ٍَ من السماء » وقال لها أبوها ‏ أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ : قومي إلى 0 
© رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فاشكري من فضله » فقالت : واه ؛ هع 
5 لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله تعالى . انتهى29 . 6 
4 فكانت مصطلمة عن الخلق ؛ لِمَا تجلّن لها من عظيم نعمة الله عليها 9 
١‏ ببراءتها من السماء ؛ ولو أنّها كانت في مقام أبيها لسمعت لوالدها ٠»‏ وقامت 9 
4 إلن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكرت فضله ؛ فإِنَّ الحقّ تعالئ 
ْ ما اعتنئ بها هنذا الاعتناء إلا إكراماً لنبيّه محمّد صلى الله عليه وسلم . 


آ وقد ذكرنا في كتاب ١‏ الأجوبة عن العلماء أنَّ قول القاضي عياض في وم 
كتاب « الشفا ») : ( وشذ الشافعي فقال بوجوب الصلاة على رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلم في الصلاة)”"©.. ليس هو قدحاً في مقام الإمام © 
الشافعي » وإِنّما هو إشارة إلى كماله رضي الله عنه في المقام » وأنَّهُ كان « 
يقدر علئ شهود الخلق مع الحقّ تعالئ » لا يشغله شهود الحقٌّ تعالى عن 
الخلق » ولا عكسه ٠‏ فأمر الثّاس بذلك علئ سبيل الوجوب إحساتاً للظنٌ .أ 

1 بهم » وأنهم نالوا مقام الكمال . 


( ؛ ومسلم ( 33137)ء وفيه : ( ققالت لي أمي ) بدل‎ ) 5311١ ( )غ2 رواه بنحوه البخاري‎ ١ 
وكالكليا الوه - ظ‎ ( 
. ) 0897 (؟) انظر « الشفا »( ص‎ 


1 


أ 
1 
27 0 ظ 


ا : 2 
5 ( الشفا » من تعظيم رسول الله الله عليه وسلم ؛ فإن كتاب ١‏ الشفا؟؛ - 
8 و 4 1 5 0 5 . و 08 ْ 
م كله موضوع للتعظيم للأنبياء » فكيف يُظْنٌ بالقاضي عياض أنه يريد بقوله : ب | 
1 : 0 0 + | 
4 ( وشذ الشافعي ) الشذوذ الذي هو الضعف ؟! هلذا أبعد من البعيد . 8 ظ 
حم 


1 وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( نما أمر ا ظ 
ظ ل ل 3 
© الحضرة ؛ فإنَّهُ لا يفارق حضرة الله أبداً » فيخاطبونه بالسلام مشافهة ) 9 


انتهول . 


ج22 22-5 و7 ور 7 و 79و سر و 1 جات 
ا 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة إِنَّ السلام من الصلاة 6 ليس بركن : 
فيها"'2 » مع قول الأئمة الثلاثة : إِنْهُ ركن من أركان الصلاة9؟ . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 

ووحجه الأول : أن السلام إنما هو خروج من الصلاة بعد تمامها 3 فلم 
يكن يحصل بتركه خلل في هيئة الصلاة . 

ووجه الثاني : أنَّالتحلّل منها بالسلام واجب ؛ كنية الدخول فيها » وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : افتاه التكبيرٌ » وتحليلها التسليم»” , 
فخروجه بلا تسليم مبطل للصلاة ؛ لعدم التحّل . فلوو يوان ا 
العبد من أعمال الحج . 

فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين هم علئ صلاتهم دائمون » فلا يخرجون 
من حضرة الله تعالئ بقلوبهم » فكان السلام من الصلاة في حقّهم مستحباً 
لا واجباً ؛ لِمَا عساه يطرقهم من الخروج من حضرة الما لو ذا ساك 
© عنهم العناية الربانية . 
8 والثاني : خاصٌ بغالب الناس الذين هم علئ صلاتهم يحافظون .2 

قبح جون من حضرة الله ويدخلون ليلا ونهاراً » فافهم . 


6 © سور كس بجر كسح ته جر هم 52200895 كمرح هلجر 42م 


عر ل 


انظر « حاشيةالدسوقي>)(١/١15١2)1,.‏ و«نهاية المحتاج»(١/5578‏ ). | 


ل اي د 


بم 
)1١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 558/1١‏ ) . 
4 (5) 
ف 


5 


ج كرح كيج كسد هاور كسح هنيز 2003 لجر سحاهكير هم جاهيورة بوره 


5 [حكم الترتيب ير اس 0 ١‏ 
ومن ذلك : قول بعض أصحاب الشافعي بوجوب تقديم الشهادتين في 
0 التشهّد على الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم ؛ مع قول بعضهم : 1 ١‏ 


9 ذلك ليس بواجب"'" . 
م 40 2 د 0 
فالآول : مشدد ء والثانى : مخفف . 90 

١ - 

8 


لم علئ سائر العبادات التى من جملتها سؤال الله تعالى أن يصليَّ علئ رسوله به 
ظ : ْ 
صلى الله عليه وسلم . : 
ومَنْ حقّق النظر وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب تقديم ذكر ! 

, الشهادتين على الصلاة عليه والتسليم ؛؟ ؟؛ من حيث إنَّ التحيات الت 7 : 
0 متعلّقتان بربه عَّ وجل » والصلاة والتسليم عليه متعلّقتان به بالأصالة وإن 08 ١‏ 
أي يفارقهما ذكر اسم الله تعالئ في نحو قوله : اللهمَ ؛ صل وسلَّم على ري 


0 


محمّد » فافهم . 


2 
ووجه مَنْ قال : لا يحب تقديم الشهادتين على الصلاة والتسليم على 7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : عدم ورود أمر بذلك من جهة الشارع ٠‏ * 


() يقول الشربيني في ١‏ مغني المحتاج » ( 781/١‏ ) (لو قدّم ركنا قولياً غير سلام ؛ 


3 


القفهد: » "فإنيا الاتطل ‏ لكن: لايتة ينا دنه بل وعد )+ وان حي 7 


5 
7 
كتشهد علئ سجود , أو قولياً على قولي ؛ كالصلاة ة على النبي صلى الله عليه وسلم على 7 
ا 
المحتاج (١‏ ؟/ 965 .)95٠‏ 0 


يي 'لدد . حمست 4 ميا 1 9 0 28 :7 لتق جد مداو 9- ين خرف 1 
230 د 0 3 . 22 7 8 ١‏ وال - و 2 9 53 _0 با م 5 


3 


كم وإنّما جعلها في التشهد عتما ةوقالو » :إن اللغالن أغرنا يها #ترادلن. ا 
ثم أماكنها أن تكون في أواخر التشهد الأول أو الآخر . 

#4 وأصلٌ دليل العلماء في جعلها في الصلاة : قول الصحابة : ( قد 
#4 أمرنا الله تعالئ بالصلاة عليك يا رسول الله ؛ فكيف نصلي عليك إذا نحن 8 
5 صلينا عليك في صلاتنا ؟ )20 ؛ فإنَ قولهم : ( في صلاتنا ) يحتمل : أن ؤ 
يكون مرادهم : الصلاة ذات الركوع والسجود . ويحتمل : أن يكون مرادهم 
| بذلك : صيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وَإنْما لم ١‏ 
4 يجعلها العلماء في أول الصلاة ؛ لأنَّ شكر الوسائط عادة لا يكون إلا بعد 
: شكر الله تعالئ » فالركعتان الأوليان كالشكر لله » والصلاة علئ رسول الله 
شكر له صلى الله عليه وسلم ؛ لأنَهُ هو المعلّم لناكيف نصلي » فافهم . 


روج © ري خرجج 50 


يمد سر #8 7 


. [ ما يحصل به التحلّل من الصلاة ] 

6 دقلف اقول الأماد مالك والعاقت :إن ال اسيةمه الفيزلن + 
4 ا اا ا والشافعي : إن الواجب من التسليم : هو 
؟ التسليمة الأولئ فقط على الإمام والمنفرد » وزاد الشافعي : وعلى المأموم 
أيضاً”"“ » مع قول أخوةه .إن التسليمتين واجبتان”" . ومع قول 


ا )غ2 رواه بنحوه البخاري من طريقين مختلفين : (1841 ) عن سيدنا أبى سعيد الخدري 
4 رضى الله عنه » و( /ا70” ) عن سيدنا كعب بن عَجْرَةَ رضى الله عنه » وقد رواه بنحوه 
بذ 1 ٍِ 

: البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ١557/7‏ ) عن سيدنا أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله 
2 عنه ء» وفيه زيادة : ( فى صلاتنا ) . 


© (7؟) انظر « البيان والتحصيل » ( ١77/5‏ ) » و« حاشية الدسوقى » ( 5140/١‏ 2. 1744)ء 
وه حلية العلماء »)1/8 ) . 


»0 (7) انظر « المغني )"95/١(»‏ . 


1١ 


٠ 1‏ 0 2 9 م 6 
1١ 2‏ اس حتهجن اسمجقجر © سجدهه هر 21 سح مرحم م 7 


ليع اه 12 5-50 ل 2 - 
الل بر ير ا ير ال رك 


أبي حنيفة ا يه ا لس 


تسليمات ؛ ثنتين عن يمينه وشماله » والثالثة تلقاء وجهه ؛ يرد بها على ١‏ 


إمناءي 97 


ا ا م ا 
0 

ووحة: القول الأرل أذ العمان نس القيلاة تعفن بالمتبليعة الأورى 4 
ووجه الثاني : أن لا يحصل التحلّل ا 20 لحديث : 8 
: وتحليلها التسليم "© » فشمل الأولئ والثانية . : 
: ووجه قول أبي حنيفة باستحباب التسليمتين : كون صورة الصلاة قد 
تمّت بالتشهّد ؛ فكان السلام كالاستئذان للخروج من حضرة الملك ٠‏ ومثل ا 
ذلك يكفي فيه الاستحباب ؛ كنية الخروج من الصلاة بعد السلام . ١‏ 


7 


ل 


ووجه الثلاث تسليمات : ظاه” . والله أعلم”*» 1 


< ء ولعلّ الإمام‎ ) ١١5/١ ( » تبيين الحقائق‎ ١ التسليمتان عند الحنفية واجبتان . انظر‎ )١( 
الشعراني رحمه الله تعالئ يريد : حكم إصابة لفظ السلام عند الحنفية ؛ حيث قال شْ‎ 
1 فإصابة لفظة السلام ليست بفرض‎ ( : ) ١44/١ ( » الكاساني في « بدائع الصنائع‎ 
عندنا » وللكنّها واجبة » ومن المشايخ من أطلق اسم السئة عليها ) . بخ‎ 


اج اس كور ا هاج هكس جه جره هرهز 


(؟) انظر « مواهب الجليل »( 715/7 ) » و0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص !4 ) . 4 
() سبق تخريجه ( )981/1١‏ . 8 
6 في هامش ( أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 9 
© ج هلجر © سج هان تسدت 35 »2 21 تسح جم © مرح ة كي كس كن 0 5 


[ حكم نية الخروج من الصلاة 4 وما ينويه مع السلام ] 
ومن ذلك : نية الخروج من الصلاة ؛ قال مالك وأحمد بوجوبه"'" . ١‏ 
وقال الشافعي في أرجح قوليه باستحبابها"" . : 


65 فلأول : دواري اللاتعالن. “وهو عنام بالأكابر . 6 


والثاني : 5200 في الأدب ٠»‏ وهو خاصٌ بالأصاغر ؟ فرجع الأمر إلى : 
مر تبتي الميزان : 3 
0 


م6 


قالوا : ورد ب لحري ع العام الاك فإنَهُ قال : وينوي 1 
الإمام بالسلام التحلّل ٠‏ وأمًا المأموم فينوي بالأولى التحلّلَ » وبالثانية الردّ (» 
على الإمام”" . وقال أبو حنيفة : ينوي السلام على الحَمَّظة » وعلئ مَنْ © 
علئ يمينه ويساره”*2 » وقال الشافعي : ينوي المتفرد السلام علئ مَنْ علئ © 
يمينه ويساره مِنْ ملائكةٍ وإنس وجنّ » وينوي الإمام بالأولى الخروج من 
الصلاة والسلامم على المقتدين » وينوي المأموم الردّ عليه”*“ » وقال ١‏ 
أحمد : ينوي الخروج من الصلاة » ولا يضيٌ إليه شيئاً آخر”"" . 


حهي هس هرهم جبهره 


500 
2 له ١ت‏ 
ج80 و «الشعيجد م 


8 - 
© م هي 62 
م اي ل كان 


+ مم 


ووجه هلذه الأقوال كلّها : ظاهر لا يحتاج إلى توجيه إلا قول أحمد ؛ 


هت 


4 


ا 
سل 


. ) 799/١ (14 و« المغني‎ » ) 505/١ (1 انظر « حاشية الخرشي‎ )١( 

(؟) انظر ‏ مغني المحتاج ١ . )840/١(»‏ 

إفرة انظر « حاشية الخرشي »1( 5375/١‏ ) . 

انظر ١‏ العناية شرح الهداية © /١(‏ 778) . 

(5) انظر ١‏ روضة الطالبين 758/١0»‏ ) . 

( نو ا الل اس ب ا ا 


م 
س١‏ 


م7 234 © عمحنزشقاجر 


ظ 


3 _ وجي بع مثيه رص كه 6 4 7 00 2 : 5 5 2 كم صب 8 5 - 
1 ب 0 3 ا 0 + 5 يه 53 و 1 2 3 0 7 0 1 4 . 
0 سمريينة و 62 لهب ١‏ 05 مارك 055 8 0-6 5 عن 


38 


9 


هتصح هايم 


5 


كم فإِن وجهه : توحيد القصد في الأمور هروباً من التشريك في العبادة ؛ إذ ظ 


قيل : إِنَّ السلام من صلب الصلاة » فافهم . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( وجه من قال بوجوب 8 


نية الخروج من الصلاة : هو أن المصلي كان فى حضرة الله تعالى الخاصة . 


ومعلوم : أنَّ من الأدب في حقٌ الأكابر استئذانهم عند الانصراف من | 
حضرة الملوك إلى موضع آخر دون تلك الحضرة في الشرف ؛ استمالة ٠‏ 
لقلوب: إلخواتهم نتن :تنك للحي + توإعطاء الادت مم النيلوك تحقة ايع . 
الشرع في ذلك العرف . وإن كان الحقٌ تعالئ لا يتحيّر في جهة مخصوصة 6 
عند العارفين ؟ فلذلك كان الاستئذان واجباً في حقّ الأصاغر » مستحبأ في 9 
حقٌّ الأكابر الذين يشهدون أنَّ الوجود كلَّهُ حضرة الحقٌّ جلّ وعلا ٠‏ نهم 9 


لا يرون مفارقة من حضرته ولا خروجا . 


وأيضاً : فلو أنَّ ذلك كان واجباً لأمرنا الشارع به ولو في حديث واحد 2 ؛ 


ولم يبلغنا التصريح بذلك في حديث ولا أثر » إِنْما قاسه العلماء على ما ورد 
في السلام على القوم إذا أراد الإنسان القيام من مجلسهم ؛ يقول : « ليستٍ 
الأولئ بأحقّ منّ الآخرة )2270 أو من عموم حديث : ١‏ إنّما الأعمال 
بالنيات »""! ؛ إذ الخروج عمل . للكن لا يخفئ ما فيه » فافهم . 

ولمًا سكت الشارع عن الأمر به فما بقي إلا أنَهُ من أدب العبيد لا غير » 
بل قال بعضهم : إِنَّ ذلك لا يلحق بالمندوبات الشرعية ؛ لأنَّ منصب الشارع 


)غ2 رواه أبو داود 57080 ) » والترمذي ( 77١‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه 5 
(؟) سبق تخريجه(١/15١).‏ 


م#سحفق ره -دكره ع قور ١‏ . مهس هم هبوره ههه 


77ج 77ج 777 جسن 7 جات 7ت 3 27 45 89 1 4 49 0 00 


قم 1 
م الى لاله ومام يهل أديتارية احددني التدريع 10 : 
| 
/ وأطال في ذلك ثم قال : ( وتأمّل إذا قام جليسك من مجلسك من غير © 
4 ' 


© استئذان لك ؛ كيف تجد في قلبك منه وحشة ؟ بخلاف ما إذا استأذنك ؛ ْ 
فإنّك تجد في قلبك منه أنسآ ووداً ؛ لتعظيمه حضرتك عن أن يفارقها بغير © 
إإذن تلق وماكان اذيا مع التخلق فهو مع لق تعالرن أولى . 
وبما قرّرناه يُعرّف توجيه مَنْ قال من العلماء : إنَّ المصلي ينصرف من 
بي الصلاة إلى صوب حاجته » فإن لم تكن له حاجة فإلئ أيّ جهةٍ شاء » ومَنْ 
م قال منهم ينصرف عن يمينه ؛ فإ الأكابر ايوق الوصو كله صر 2 
© تعالى ؛ لا ترجيح لجهة علئ جهة إلا بنصّ عن الشارع . 
وإِنّما قدّم العلماء صوب مقصد العبد في حاجته على اليمين ؛ لأنَّ 


ا ل 24 ات ال 


1 
3 
7 
0 
1 
٠ 
1 


الاين مله مسف عفرن نه رونا ل كه باه الى متوة برطو أ 
9 تصير نفسه تنازعه ٠‏ فلا يحضر فى تلك السُِّنَّدَ » وهلذا نظير 


ما قالوه في استحباب تفريغ المصلي نفْسَّهُ قبل الصلاة من كلّ ما يشغل قلبَّة ؟ ١‏ 
من بول وغائط وأكل وشرب ونحو ذلك ) انتهئ 


وسمعته مرة أخرئ يقول : ( تخييرهم المصليّ في الانصراف إلى أيٌّ 
0 0 الكار 3 لاس ار 
8 


ْ 
5 


١‏ رد المي رت ا 1 المسجد ء 
ب . )١‏ ا 
وبتقديم اليسرئ إذا خ رجنا منه » فافهم ) . > 


ومن هنا ينقدح لك أيضاً توجيه مَنْ قال من العلماء : إِنَّهُ يندب للمصلي ‏ 
أن ينتقل من موضع الفرض إذا تنقّل » وعكسه . وإِنَّهُ ما قال ذلك إلا من باب © 
' العدل بين البقاع ؛ فإِنّها تتفاخر بما فعل علئ ظهرها من الخير في ذلك "| 
ٍ ع 0 3 5 اه 
5 النهار » بل ورد : أنَّ البقعة تتفاخر علئ أختها إذا مت عليها ذاكر » وتقول : "م 
م( اي 

هل مرّ بك ذاكر في هلذا التّهار مثلى ؟!20 . 
ووجه الترجيح في قول مَنْ قال : ينتقل للنفل من موضع فرضه ٠‏ بم 
, ولا عكس : كون حضرة مناجاة الله تعالئى في الفرائض أشرف من حضرة 5 
م مناجاته فى النوافل ؛ بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي : ١‏ وما تقرّبَ ها 
© إل المتقكبون بمثل أذاء.ما افترضت عليهم ولا فتبعت البقاع في الفضل ها 


ف 


7 


حو ا سسب 3 
,© ْ 


7 3 . ٠ 5 ٠ 3: 5 ٠. 7 ١ 
مرتبتي الميزان ؛ تخفيف وتشديد . م‎ 

1 : #©ه 

فتأمّل ما ذكرناه فى هلذا الباب ؛ فإنك لا تجده فى كتاب » وقد وجهنا ب 
---- 2ت 1 59 

7< 0 3 
00 من ذلك : ما رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 557/7 ) عن سيدنا أنس بن مالك #! 
0 رضي الله عنه أنَّهُ كان يقول : ( من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنئ ٠‏ بى, 
2 وإذا خرستة أنقيدا برجلاك السرق )ا د 


(؟) من ذلك : مارواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ؛ ١41//7(‏ ) عن محمد بن المنكدر ”7 
قال : ( بلغني : أنَّ الجبلين إذا أصبحا نادئ أحدهما صاحبه ؛ يناديه باسمه فيقول : أي 5 
فلان ؛ هل مر بك اليوم ذاكر لله ؟ فيقول : نعم ٠‏ فيقول : لقد أقرَ الله عينك . للكن تم 
ما مر بي ذاكر لله عر وجل اليوم » . 

() رواه بنحوه البخاري ( ١‏ 180 عروسيدا أي هريرة ري الداعت . 


و7“ قات على ”الف ا" هجوي ١‏ م ل لبي ا لسري الم 11 


ل اصع ومع ال لد اللدا لمي د 


َ سح ب 
ٍ ل11 9 © 7 وها * ر©ه اكت ار ادر ا سر 3 © © 8 © - 8 


م أقوال العلماء فيه علئ مقام مرتبة الإسلام دون مقام مرتبة الإيمان والإحسان : 
والإيقان ؟, لعلو مرافي ذلك عن عالت الأفهام 3 والحمد لله رت 5 


عانم 10 


تسج شاي ساق 


2 


2 520 


7 )غ20 في (أ) : ( بلغ علي النجاري قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 
5 ارمح كجرهشتمىح قن #عحقوره ١‏ 6 جر #تعحنتشورهامج قم هعاهرة:” 


حمر يحسوج7 هي دوه 2-9 


م6 أجمعوا على : أنَّ ستر العّورة عن العيون واجب في الصلاة وغيرها . 
هي وأنهُ شرط في صحّة الصلاة » وعلئ : أنَّ السُرّة من الرجل ليست بعورة . 


1 وتقدَّم بقية ما أجمعوا عليه من الشروط أول الباب قبله » فراجعه"'"' . 


وأما مسائل الخلاف : 


/ فمن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي ٠‏ وهو إحدى الروايتين عن مالك 
ع م ع 
واحمد : إن عورة الرجل ما بين سرّته و0 » مع الروايتين الآخرتين 
١‏ 000 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص ”4 » 14 ) . 


(؟) انظر 1787/7502 ). 
(*) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 5١٠4/١‏ ) » و« تحفة المحتاج »( ١١١/5‏ ) . 


جاجح 0 


ل ونحو ذلك وغل اله بحب عل الختتفيال نال الك العو 00 8 


ا سوط الصلاة 


[ مسائل الإجماع في باب شروط الصلاة ] 


يي 77 يمره 5يه- 
/ الحمدا 


[ عورة الورّجل ] 


2177 و 17 5س ست 17 جه 17 جز 7 17 تسر و 7 49 17 5 زر 57 


ىه كح هع تفج ٠‏ ورا جه مهاس جه وهس دون هه 


سس سمو جب ج سبوب هد تسيا يميت سا سس ب ةع متحي تح 


ع عن مالك وأحمد : نهنا القيّل وَالذَّيْر فقط7) : 


0 ا ا ا 0000 ات ااا تب 0 اللي ال ا لايد ا اي حراج اعد 
3 22 5 55 تك 2 وب ث 0 + 22 2 حك 


فالأول .2 مشْدّد خاصٌ بأكابر الناس ؛ كالعلماء والأمراء 1 والثاني : 


مخف خاصٌ بأراذل الناس ؟ كالنُواتِيّة وآحاد الفلاحين والترّاسين وغيرهم بي) 
3 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ الُكبة من الرجل ليست 


١ 
ممّن لا يستحبي من كشف فخذه'' ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان .2 م‎ © 
0 
2 


/ بعورة”" ' » مع قول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي 0" 


َى خاصٌ بأكابر الناس على وزان المسألة قبلها . 


م7 2 14 
ا ا ادم 


ولي 
حك 


8 -<© م ك4 2ه ٠.‏ 
ر 4 عات و اعد الع راح سي 


: 
فالأول : مخفف خاصٌ بأحاد الناس من الأصاغر » والثاني : ا 
0 


[ عورة المرأة الحدّة ] 09 
ومن ذلك الي ا ع اماد لس ب 
عورة إلا وجهها وكفيها”'» مع قول أبي حنيفة : : إنهاكلها عورة كذلك إلا وجهها ,, 


5 


5 وه رحمة الأمة في‎ » ) 44/١ ( » انظر « عيون المسائل » ( ص١7؟١ ) » و« الإنصاف‎ )١( 
2 . ) 17 اختلاف الأئمة »( ص‎ 

(؟) النواتيّة : الملّاحون في البحر . انظر « لسان العرب 6 ( ن وت ) » وسبق بيان معنى 
الترّاسين ( ١//ا١0‏ ) . 5 

إفرة انظر ٠‏ حاشية الخرشي »( ١57/١‏ ) » و«الإنصاف 159/١(1»‏ ). 

(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 1751/5 ) » و« المجموع »1/7/7 ) » و« رحمة الأمة 0 
في اختلاف الأئمة »( ص "1 ) . 

(5) انظر « حاشية الخرشي ©( 740/١‏ )غ؛ و« تحفة المحتاج » ( ١١5/7‏ ) » و” المبدع » 
"90١/1١١‏ ). 

لجرا حقو اع حاقكن ٠١1‏ 60 مك هوي هس جهو رهس جوم وكا 


مره 


فالأول : 000 
) مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الاتباع : 


ووجه الثاني : التوسعة عليها بإخراج القدمين من وجوب الستر . 

ووجه الثالث : أنَّ الوجه هو المحلٌ الأعظم للفتنة . 

والسرٌ في وجوب كشف الوجه وغيره مما ذكر في الصلاة » وعدم مراعاة 
' الشارع توقُمَ نظر الناظرين إلى محاسن النساء : كون الكشف المذكور مذكراً 
© للعارفين بالاعر وجل +.وبانة ما آمر المرأة بذك إلا ليقيم الحجة غخلئ من 
يدّعي الحياء منه والأدب معه من الناس » ويمقت من ينظر إل حرمه في 
حضرته » فتصير أمته تنظر بقلبها إل مشاهدة جلاله وجماله » وذلك الفاسق 
حم ا ل ا 
ما يَرمّق المرأة وهي مكشوفة الوجه ‏ علئ خلاف عادتها -. . 
بين يدي الله عرّ وجل في الصلاة 100 ة في 


ثم 


مَنْ هي في حضرته » فالحرّة , 
حجرها » ولله المثل الأعلئ 5 

فهلذا هو السرٌ في كشفف المرأة وجهّها في الصلاة وفي الإحرام بحج أو 
عمرة » كما تقدّمت الإشارة إليه فى الباب قبله7" . 


. ) 585/١ ( » انظر « البحر الرائق‎ )١( 
. ) 57 .ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص‎ 2٠ ام‎ 0 


0 
حب 9 


حشلج تسج هل جر سحت هجر ©سجة فم 35 


7 فيك سحفى شكمحتقح #تعحتقور (ى ١‏ 0560 لقص-١‏ “قير مسةشقير سرجه ير ا 


4 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ عورة الأمة في الصلاة ما بين © 
4 سرّتها وركبتها كالرجل''' » وهو إحدى الروايتين عن أحمد ٠‏ والرواية ‏ 
١‏ الأخرئ : أنَّ عورتها القّل والدُبْر فقط”" . مع قول أبي حنيفة : إِنَّ عورتها . 
م اكقررة الركل لوازي عليه بأ جميع ظهرها وبطنها عورة7” » ومع قول : 
هم بعض الشافعية : إِنَّ الأمة كلّها عورة إلا مواضع التقليب منها ؛ وهي الرأس ب 
© والساعدان والساق”* . 


2 فالآول : فيه تخفيف »٠‏ والثانى : مخفف جدا ., والثالث : فيه تشديد ١‏ 3 


/ وكذلك ما بعده : 


0 ووجه الأول : العمل بما كان عليه السلف الصالح من عدم الشهوة إلى‎ ١ 


أ 4 نظر الإماء خازرج الصلاة فضلاً عن الصلاة 4 فكانت العورة راجعة إل 5 


, ما يسوؤها هي كشفه فقط ؛ وذلك ما بين السرة والركبة عند بعضهنٌ‎ | ١ 
» والقبل والدبر عند بعضهنٌ . وما عدا مواضع التقليب عند بعضهرً الآخر‎ 4 
. فافهم‎ © 


0 


ى )١(‏ انظر " الفواكه الدواني »( 10/١‏ ) » وه نهاية المحتاج » ( 17//7) . 
)١( 4‏ انظر 150٠ 144/١(»فاصنإلا ١‏ ) . 
9 م( انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( ١7/79‏ ) . 


7 
5 
١ ٍ‏ 
1 (:) انظر ١‏ المجموع ل ل 9 


©تسجة كه مد 


اج © تسر حاشقير تعمج ةطلج سج 9ه ره 


[ حكم الصلاة بانكشاف العورة فيها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لوانكشف من السّوأتين قدر الدرهم لم 8# 
5 تبطل الصلاة » وإن كان أكثر من ذلك بطلت ٠‏ وفي رواية عنه : إذا اتكشف 6 
من الفخذ أقل من الربع لم تبطل الصلاة” » مع قول الشافعي : تبطل < 
| بانكشاف القليل والكثير''" » ومع قول أحمد : إن كان يسيراً لم يضرّ » وإن 
4 كان كثيراً بطلت » ومرجم اليسير والكثير : العرفٌ0”؟ , وقال مالك : إن « 
١‏ كان قادراً ذاكراً . وا مكسر قب العو بعلل صلدت2)©9 , 
ْ فالأول : مخمّف . والثانى : مشدّد » والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع © 
؛ الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 
٠‏ ووجه الأول : القياس على النجاسة التي يُعفى عنها في البدن ؛ بجامع 7 
أن كلاً منهما يجب اجتنابه . ؛' 
ووجه الثانى : القياس علئ تخرّق الخفٌ ؛ فإنه يضر ولو يسيراً . ظ 
١‏ 03 ءٌِ و 1 
ووجه الثالث : حديث : ١‏ رُفعَ عن أمّتي الخطأ والنسيان »26 . مع < 
حديث : إذا أمرتكم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم )20 و 
8 العبد عليه لا يقدح في صحَّة ما فعله ؛ بدليل صحَّة صلاة العريان . 
)1١(‏ انظر « الاختيار » ( 557/١‏ )» و١التجريد‏ 099/7014 ). 
انظر « حلية العلماء » ( 55/75 ) » و« المجموع »#( ١/7/5‏ ) . 
انظر « الإنصاف 4( 105/١‏ ) . 
انظر « الفواكه الدواني » ( 1194/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص"”: ) . 06 


رواه بنحوه ابن ماجه ( 54 7١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 1 
سبق تخريجه ( 857/١‏ ) . 


5-6 ---99 7 9 8 سج 7 27 32 0 


. 00111111116 


[ حكم ستر المنكبّين ] 
وأوجب أحمد سترَ المنكبين فى الفريضة 2 وفى النافلة روايتان7١)‏ : 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثانى اكات ؛ وتوجيه ذلك : ظاهر . 


[ حكم مَنْ لم يجد ثوباً يستر عورته في الصلاة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي ذالم عد لبي توا لزفة أن "ا 


8 
يلي قائماً » ويركم ويسجذ » وصلاته ضحييدة١5‏ ' » وقال أبو حنيفة : هو 3 
(©ا 
مخيّر إن شاء يصلي جالساً » وإن شاء صائ قائم”" » وقال أحمد : يصلي ,5 
ٍ: نكا 
قائماً » ويومئ بالركوع والسجود 5 
فالأول : مسبدّد 2 والثاني : فيه تخفيف من حيث جواز الجلوس 3 5 
والثالث : فيه تخفيف من جهة الإيماء . ع 
9 
: وذليل الأول الاتناء 4 لغنديف: :3 إذا أمر تكم يام فانو | فق “١‏ 
ٍ سل باع إذا أمرئكم بأمر وا 
الوطم ”*" » مع قاعدة : ( الميسور لا يسقط بالمعسور )27 . 3 
8 رم انظر « الإنصاف »( 545/١‏ , 5008 ). 6 
© (5) _انظر ١‏ التاج والإكليل 2( 180/9 ) ء و١‏ الأم »(704/5) . 
© انظر « العناية شرح الهداية »( 734/١‏ ) . 0 
. )2 انظر ١‏ كشاف القناع » ( 717/١‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص "5 ) . ظ 
7 600 سبق تخريجه ( 35/١‏ ) . ا 
5 (7) سبق تخريجها( )080/١‏ . : 
2 جح #اسحنقكور هك حتقوركعحتقور ١ ١‏ 00 1005 شط٠٠طه1(!)‏ 


ره 0 ره 7 وجرع 0 هه وهو ره وجي . : 
8 ووحه الثانى : أنَّ ذلك راجع إل قوة حياء النضيان وقلّة حيائه من ب 


, الناس . 


وكذلك الثالث : خاصٌ بشديد الحياء . 


[ حكم الطهارة من النجاسة في الصلاة ] 0 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إِنْ الطهارة عن النجس ! 

2 في الثوب والبدن والمكان. . شرط في صحّة الصلاة”'' » مع قول مالك في ب 
لم أصمٌ رواياته : إن قن عالما بها لم تصمّ صلاته » أو جاهلاً أو 1 
ه ناسياً. . صكّت » والرواية الثانية عنه : الصكّة مطلقاً وإن كان عالما ها 


6 عامداً » والثالثة : البطلان مطلة9) 5 

فالأول امشيدةان والثانى فيه تخمفيف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 0 

6 الميزان . 0 

ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط . 9 

ووحه الثانى : العذر بالجهل والتسيان : 9 

5 . 

7 ووححه الرواية الثانية عن مالك : غلبة مراعاة القلب دون الجوارح ١‏ 

8 الظاهرة 3 5 

)١( ُ‏ انظر « البناية شرح الهداية ؛ (”/8١١)ء‏ و«البيان») (5/ 4٠‏ )ء. و«الإنصاف» 2 

7 .):م"/١١(‎ : 

4 (؟) انظر « حاشية الخرشي»(١777/1‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 4 

3 : ِ 

0 (ض + ): 4 
58 


الدج سحي هادهم #سحتقن ١١‏ هشور كع متقور هس دون 2 


ا ال ا مس 


ع | 0 


وأجسامكم ٠‏ وللكن ينظرٌ إلئ قلوبكم 200 اشيم 1 


قوله : « دعي الصلاة ). . قد لا يكون لأجل الدم » وإنّما هو لعلّة أخرئ في 


وتصلي كلّما دخل وقت الصلاة . 

وقد أورد بعض الشافعية على مالك وجوب اجتناب النجاسة خارج 
الصلاة بهلذا الحديث » وقال : فإذا وجب اجتنابها في غير الصلاة. . ففي 
الصلاة أَوْل » وجعل العلّة هي التضمّخ بالدم . 

ومما يؤيّد قول مالك أيضاً : حديث : « لا يقرا الجنث ولآ:التخائيض 
شيئاً من القرآن »0© » فإِنّهُ جمع الحائض مع الجنب ٠»‏ والجنابة أمر مقدّر 
عن البناق #:وكذلك اللخ : 

ومما يؤيّده أيضاً : إجماع الأئمّة على الطهارة من الحدث كما م5”؟) ‏ 


ثهلي © سج قي تكسم ل حدهكج © اسح<قلي_ اتسجةشاج #اسمحتقكم 


© 


:© 00 اورجاه ج لقص قم 


. صحيح مسلم ( 5/7074 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

8 (؟) سبق تخريجه (١//ا>١”‏ ). 

ثم (*) سبق تخريجه (١/لا55‏ ) . 

م (:) انظر ( /1١‏ ١ه‏ ) . 

كمه تسن كع تقح شاع )ركس ررحتو هس هن 


فقال صاحب هلذا القول : إِنَّ شيئاً لا ينظر الله إليه فالأمر فيه سهل ٠‏ / 
بخلاف القلب ٠»‏ ولا يرد على ذلك خبر الشيخين مرفوعاً : ١‏ إذا أقبلتِ ٠‏ 
الحيضةٌ فدعي الصلاةً » وإذا أدبرث فاغسلي عنكِ الدمَ وصلّي )9 ؛ لأنَّ /) 


دون الطهارة عر الي ١‏ وساي م نا ل ا ا 


ره 2ه جد و ا هه 2ه 8-87 0 


كما يؤيّده : خبر مسلم مرفوعاً : ١‏ إنَ الله تعالئ لا ينظرُ إلى صوركم © 


5 
الحيض ؛ لأنَّ غاية دم الحائض أن يكون كسلس البول ؛ فتغسل الدم عنها 5 


6 
0 
0 


2 
0 


١ 
5 
32 


6 


! 
8 
1 
: 
هك 


اح 


[ حكم الصلاة خلف الجُنْب ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ من صل خلف جنب غير عالم 
بذلك ولا إمامه. . فصلاته منخيي1” '. مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ 


ُ 
7 
صلاته باطلة**؟ . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أن لله تعالئ لا يؤاخذ العبد إلا بما علم : 


ووحه الثاني كه بالاحتياط والسعي في براءة الذمّة من غير كبير 


)01( كذا في ( ]أ » ج ) ٠‏ وفي سائر النسخ ( الحديث ) بدل ( الحدث ) . 

00( رواه البخاري ( 115 ) » ومسلم ( 715 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفرة انظر ‏ الكافي في فقه أهل المدينة » ( 5١7/١‏ ) » و« تحفة المحتاج »( 7941/1 ) . 
(:) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ( ص ؛؛ ) . ومحلٌ البطلان ووجوب الإعادة 
ا عند الحنفية : إذا ظهر حدث إمامه ؛ أي : بشهادة الشهود بأنَّه أحدث وصلَّ قبل أن 
:2 يتوضأ » أو بإخباره عن نفسه وكان عدلاً . انظر « حاشية ابن عابدين » ( 0941/١‏ ) 
3 فى دشر حور شاع حت فى : ١‏ ور مجهور هك حتهور هسه ورهن 


1 صو وهس و 10 سرجه 1 0 


2 ال مت" واي لي ويك 6 جد 00 9 اح 92 يه 0 ا 72 سروه مزه ا 9 250 


2 ١ 
] حكم مَنْ سبقه الحدثُ في الصلاة‎ [ ٍ 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي في الجديد وأحمد »إن فى ميته م‎ 6 
” الحدث بطلت صلاته”" » مع قول أبي حنيفة والشافعي في القديم إلهُ يني‎ 4 
1 على صلاته بعد الطهارة9؟ ي ومع قول الثوري : إن كان حدثه رعافاً أو‎ 1 
6 انعا رةه وإ كاؤويحاً أومسكا + اك‎ 
0 ظ لالأرل طمنة و بز لتاق مياه بوالقالك انه سلف لحن‎ 
3 , 2 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ب‎ 
27 


ووجه الأول , الأخذ بالاحتياط »ولا التفات لسبق الحَذث ؛ لحديث : 
6 ”لا يقبلٌ الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضّاً 7 » فشمل ذلك الحدثٌ 
[ الواقع قبل دخوله في الصلاة » والواقم في أثنائها . 
اه ووجه الثاني : الفرق بين الواقع قبلها والواقع في أثنائها » ويقول : 


ما وقع قبل الحدث فهو صحيح » فكان حكم ذلك كحكم صلاتين ؛ فلا 
' تبطل إحداهما بالحدث فى الأخرى . 


)١( 5‏ انظر «الإشراف على نكت مسائل الخلاف») (١/174)ء‏ و«مغني المحتاج » 
6 (١/٠٠:)ء‏ و«الإنصاف)(77/52). 

6 (؟) انظر « الاختيار » ( 77/١‏ ) » و« حلية العلماء » ( ١16١/5‏ ) . 

00 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 44 ) . 

ب سبق تخريجه ( ١١5/7‏ ) . 


1 


م تسحة فج هتسجةهلي هم حتكوره ١‏ 00 تسح ةقهاير تام حت ور شه سح 0ن - 


ب به 7 يعوو يمرو سرج يرج 7 جيرج 5 


سن 7ه م 9ج م9 هر يحرج وج 


6 [ حكم غلبة الظنّ بدخول الوقت ] 


0م 


0 
1 
5 وإنما يشترط العلم بدخوله”" . 


الأول كنت ؛ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


في الوقوف بين يدي الله تعالئ . 
ووجه الثاني : تعظيم أمر الدخول إلى حضرة الله تعالئ » وأنّه يتعيّن 
١‏ ا بالإذن ؛ فإِنَّ الظنَ قد يخطيع . 
فالأول : خاصٌ بالأصاغر » والثاني : خاصٌ بالأكابر أصحاب النظر في 
بي العواقب . 
: وقد سمع بعض الفقراء أذاناً في غير الوقت » فوقف للصلاة » فما كان 


إلا ذاب : 


[ حكم صلاة مَنْ بان له خطأ اجتهاده في القبلة ] 


و« المبدع .)3”٠ ١1/١٠‏ 
(؟) انظر ١‏ الذخيرة »( 8١/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 45 ) . 


در و#اسجهج مسق هك :2 مه 


ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الثلائة على : أنَّ غلبة الظنّ في دخول وقت , 
الصلاة تكفي في الوجوب”'' , مع قول مالك : إِنَهُ لا تكفي غلبة الظنَّ «١ ٠‏ 


ومن ذلك : قول الأمّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا صلّى بالاجتهاد إلى جهة . ثم « 


7 ل اح غ20 مدر الي تمجاه 601 بم سرجه © كسصحة» 0 020 1 5 


1 


)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين» (١/٠لا8)ء‏ و«روضة الطالبين» (١/00١1)ء‏ با 


م بان الخطأ ؛ إِنَّهُ لا إعادة عليه2 » مع قول الشافعي في أرجح قوليه : إِنَهُ 
يقضي إن خرج الوقت ٠‏ أو يعيد إن كان الوقت باقي"" . 


لك 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ لا | . 


0 
9 


لدينهم ؛ ا ا ل 


«2 5 1 6 
ه الكعبة » ولم يعرف جهتها . . 


3 ] حكم من تكلّم في صلاته ناسياً أو جاهلاً‎ [ ١ 

ومن ذلك : اتفاق الأتئمّة الثلاثة علن : له لاتبطل صلاة من تكلم ” 5 
ناسياً » أو جاهلاً بالتحريم » أن ف البجانه ولم ل 0 
8 أبي حنيفة : إنها تبطل بالكلام ناسياً إلا بالسلاه©» . . 


6 ء ل لع 0 ام 
28 وأما إن طال الكلام : فالأصحٌ عند الشافعي البطلان ٠‏ وقال مالك : © 


!؟ إن كان لمصلحة الصلاة ؛ كإعلام الإمام بسهوه إذا لم يتنبه إلا بالكلام. . فلا 
)١( 8‏ انظر « تبيين الحقائق 4 .»)١١١/١(‏ و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 9 
/ (١/795؟7)ء‏ و «الإنصاف »)(5/لا١).‏ 1 
© (0) انظر « البيان»( 154/7 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 44 ) . ١‏ 
؟ٍ (6) انظر « المدونة الكبرئ » ( ٠ ) 144/١‏ و« تحفة المحتاج » ( 150/1 ) , وه المغني » 99 
6 (80). 2 
. (:) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (404/1). وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ويا 
| (ص؛؛). 

0 


0 )0 انظر « تحفة المحتاج » ( ١ . ) ١5٠/7‏ 


1 2 
ا : 3 ”م 1 ١‏ 4 بخ خسو .0 ١‏ 0 يو 
اقح لحن قا <قح اع سقو رم ١١١‏ 1 وشاع «ضل ,90-8 ور على جم ه21 


فالأول من المسألة الأولن : مخمّف . والثانى منها : مشدَّد . 
:الأول من النسالة الثانية : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ., والثالث : 
مشنف ؟ فرجع الأمر في المسألتين إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول في المسألة الأولئ : العذر بالنسيان والجهل وسبق اللسان < 


كما في نظائره 5 


ووجه الثاني منها : عدم قبول العذر ؛ من حيث إنَّ الصلاة فيها أقعال © 
) مذكرة بالصلاة » وأمًا الجهل فإنّه غير معذور به كذلك ؛ لتقصيره بترك تعلّم © 


© الواجب عليه من أمر ديئه ؛ فلذلك لم يُعذّر . 
وأما وجه البطلان فيما إذا طال الكلام : فظاهر . 


ما وجه كلام مالك : فهو لكون ذلك الكلام لمصلحة الصلاة 


وأما وجه كلام الأوزاعي , فلحرمة المؤمن 2 ووجوب تكليفنا دفع كل 6 
ما يحصل به الضرر له » وقواعد الشريعة تشهد بتقديم مثل ذلك علئ مراعاة ( 
بطلان الصلاة عند من ير بطلانها بذلك » وفى الحديث : « كل معروف 


صلاة آ 1 انتهئ ؛ وذلك لأنَّ صاحبه في ذلك تحت أمر الحقٌّ تعالى ؛ فما : 


خرج بذلك عن الصلاة ولو في الاسم » فافهم . 


. ) ١١5 انظر « عيون المسائل » ( ص‎ )1١( 
. ) 45 (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ 


احمد 


5 ج © سحن كي © سج واي © كسح كير كس لج اس جح حور كسمتم 0 


ه-.<» ا 


7 7 


90 حر 7 9 و7 زرو 7 زر 77 17 ار 577 9 1 6 
: 5 5 5 9 

ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئ بطلان الصلاة بالأكل إلا ناسياً » وعلئ © 
بطلانها كذلك بالشرب إلا عند أحمد فى النافلة0" . 


ع 2 0 
فالأول فى الشرب : مشدّد » والثانى : مخفف . ١‏ 
ووجه الأول في الأكل والشرب : شدّة اللّذة الحاصلة للإنسان بالأكل © 


والشرب » فيريد العبد يجمع بين لذَّة الأكل والشرب وبين مناجاة الله تعالى " 
على المراقة واللجقتوو عه فل يقد + للها تار علد المض ا لوعي ” 
العلماء الأكل والشرب فى الصلاة » وأمروه بأن يأكل حرف دل ادحو 

: أ 


في الصلاة ؛ حتئ لا يبقئ له التفات إلئ غير ربّه في صلاته . م 
ووجه رواية أحمد في الشرب في النافلة كروائجة واس يإ 
شاء خرج منها » وإن شاء دام عليها حتئ يُسلّم منها . 1 
وأيضاً : فإنَّ الله تعالئ أوجب على الأكابر عدم الالتفات بقلوبهم إل © 


غير ماهم فيه في الفريضة . وأنزل علئ قلوبهم برد الرضا . فيردت نار 
تفوسهم » فلم يحتاجوا إلى ما يطفئ تلك النارء ولا هلكذا الأمر في ب 
النافلة ؟ فإن الروح تكاد تزهق من شدَة العطش ؟؛ فلذلك سومح 


٠٠١١ (‏ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما » كلاهما بلفظ : « كل معروف 
صدقة » وهو الموافق لما في ( ه ) . 

انظر « حاشية ابن عابدين 777/١()‏ )». و« حاشية الخرشى » ١١/١(‏ )2 
و«روضة الطالبين»)(١/95؟١2)1‏ و« المغني )(”17/7)ء رجن م 
اختلاف الأثمة » ( ص 5 ) . ١‏ 


ماعححقورةاعحتقو #اسحتقهور1 ١‏ ررك دوى هس دهم مع 


محصهر 
-- 
١‏ 


١ 7 ره‎ 


17 
وقد كان سعيد بن جبير رضى الله عنه يشرب فى النافلة » وكان طاوؤس ١‏ 
يقول : ( لا بأس بشرب الماء في النافلة )237 , 


[ حكم من ناب شيء في صلاته ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ من نابه شيء في صلاته سبّح إن كان 
ذَكَراً » وصمّق إن كانت امرأة”"2 » مع قول مالك : إنهما يسبّحان 
2 ا 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
والأول : محمول على المرأة التي يُخاف من صوتها الفتنة . 
0 والثاني : محمول علئ من لا يُخاف من صوتها ذلك » مع حمله علئ : 
لي ااا ور ور جب وا لصي اراهن 
بالتسبيح من المرأة كان أؤْلئ ؛ لأنهُ ذكر لله علئ كلّ حال بخلاف التصفيق » 
© فافهم . 


لسروه 7 يسو 7 مب جو 7 ماسج سر 259 


.)١98/5 حلية العلماء(‎ )١( 

35 إفة وهو مذهب الحنابلة . انظر « مغني المحتاج » ( 5١77/١‏ ) », و« المغني »( ١9/7”‏ ) . 
(*) انظر ١‏ مواهب الجليل»)(5/١١7)»‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 

56 <(ضن44), 

0 مراده : الحديث الذي رواه البخاري ( 1١١7‏ ) » ومسلم ( 577 ) عن سيدنا أبي هريرة 

ُ رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « التسبيح للرجال ٠‏ والتصفيق 

للنساء ؟ » وفي رواية لمسلم زيادة : « في الصلاة » . 
5-0 حدقي هسعمدقي ب ب" 


سرجه 7 جز “تسر و 7 تمر جه 57 


[ حكم ما لو أفهم تسببح المصلَّي تحذيراً أو إذناً ونحوهما ] 


0 1 


ومن ذلك : قول الأئمّة : إِنَّهُ إذا أفهم التسبيح تحذيراً أو إذناً. . لا تبطل «” 
الصلاة”" » مع قول أبي حنيفة بِأنّها تبطل إلا أن يقصد تنبية الإمام » أو دف :م 


فالأول : متقْفف ) والثاني : فيه تشديل ؛ فرجع الأمر | إلئ مرتبتي . 
9 


ووحه الأول - وهو خاص بالأصاغر ‏ : 


2©١ 


3 


مم 
34 


5 


أنَّ ذلك لا يقدح في كمال © 


الصلاة ؛ لما فيه من المصلحة 1 
: أن الصلاة موضوعها الاشتغال بالله واحده » فذكر غير - - ' 
ولول درطلا » وهلذا خاصٌ بالأكابر . 


[ حكم البكاء من خشية الله في الصلاة ] 


0 


2. 


. 
5 
0 


© 
/ 


اق 00 ٠‏ غير مبطل ب, 


00 انظر ١‏ التاج والإكليل » ( ؟/ 798)ء و« حلية العلماء » ( ١95/5‏ )ء و١‏ المبدع » ' 
4 (؟) انظر ٠‏ البناية شرح الهداية ) ( ”7/ 575 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١ه‏ 


فرة 000000 3 
وذهب الشافعية إلى بطلان الصلاة كير لجا حرفان فأكثر ولو كان بكاؤه لخوف- 


26 مس دشو هس دور هسح كور ١) ١‏ اوهس هبو رده 


61-2 


5 
: 


0 
هه 


6 ووجه الأول ]رن عق اليد أن يسك طريى الريافةة مدن 
يصير يبكي بقلبه دون عينيه » ويسمع مواعظ القرآن كلّها » فلا يظهر عليه بكاء . ج 
: ووجه الثاني : كون البكاء من خشية الله يجمع القلب على الله ؛ 0 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . مم 
8 5 


[ حكم رد السلام في الصلاة ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الأربعة : إِنَّهُ يستحتٌ ردٌ السلام بالإشارة من ا 
و هي 6 
المصلّي إذا سلّم عليه أحد” '' » مع قول الثوري وعطاء : إنهُ يرد بعد فراغه ٠‏ © 
وقال ابن المُسيّب والحسن : يردٌ لفظً" . 
فالأول : مشدّد في رد السلام بالإشارة في الصلاة » والثاني : مخفف 
فيه » والثالث : مشدّد في الردٌ في الصلاة لفظأً 


ووحه الأول : حصول المقصود من السلام بالإشارة ؟؛ وهو الآمان من ,| 


8 
5 
بر# كج هام © - 


ده 


7 -2 الآخرة. انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (؟48/5١)»‏ و«الفواكه الدواني ٠‏ © 
58 (١/194١)ء‏ و١‏ حاشية الصاوي» /١(‏ 57 ). و« مغني المحتاج » 1115/١(‏ )2 ( 
08 و« المغني »(؟5/"). ١‏ 
)١ >‏ 


6 
| سكس 


عيب مقي روا كدودر لماقي زان وجرن والسافيية أن العتمابمه رتك ١‏ 
الروايات عند الحنابلة في ذلك . وانظر « حاشية ابن عابدين » ( 717/١‏ )» وه نهاية 2 
ل ل 11 ونال ابن عبدالبر في « التمهيد ا 8 
01/11 ) : ( وأجمع العلماء علئ : أنَّ من سُلّم عليه وهو يصلي لا يرةٌ كلام : 3 
وكذلك أجمعوا علئ : أنَّ من رد إشارة أجزأه ٠‏ ولا شيءً عليه ) . ُ 
5 )0( انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 15-144 ) . 


3 
ا 


1 


ار لتر العم ا يمد م 0505 05 


:7 مح زوج 7 تج :7 7س جه 77ج 17 1 7 جه 17 3 ٠17‏ 
ووجه الثانى : مراعاة الإقبال 3 الحقٌّ تعالئى في الصلاة دون خلقه » 
3 5 

ظ مع أنهُ يحصل المقصود بالردٌ بعد السلام : 

8 ووجه الثالث )احرث حصول ضور ةليود باللمط م وهر عاض بين 

6 يرد على المتغلّب ؛ كالجهلة من الولاة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


4 [ حكم الصلاة إذا مرّ شيء بين يدي المصلي ] 


اكوك حمر ؟ ودر ؟ درج 


ومن ذلك : قول الأثمة الثلاثة : اا عكرت هر 


8 بطع الصلاةً الكلبٌ الأسود ‏ في قبي من امار و والمرأ: 0 '"؟» وممن ٠‏ 
٠ 0#‏ 


© 5 : 8 

1[ فلأول: مخمف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي - 
الميزان . ظ 
ووحه الأول : قوله عليه الصلاة والسلام آخرّ أمره : « لا يقطع الصلاة 


8 مرور شيءِ 0 ؛ وهو خاصٌ بالأكابر الذين لا يحجبهم عن مشاهدة البحق 7 


)١( 4‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ 5777/70 ). و«الذخيرة» .»)١6097/7(‏ و« تحفة : 

ى المحتاج 2( 17١/1‏ ) . 

. ) 1١5/902» الإنصاف‎ ١ انظر‎ )9 © 

(5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 5: ) » وفيه : ( والحسن ) بدل ( وابن 
المت )2 

5 () رواه أبو داود ( ١9‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


: 
م تسج هاي هتمرح شاج رسج هي 7 هه اجر © سج ها جر هل هق جره مل 


ل 

ووجه الثاني : كون ذلك يحجب ويشغل عن مشاهدة ما تجلئ لعين « 
العقاء وقلة م علاطنات الع سال »تموزخاض بالامناعر. : 

قالوا : والحكمة في قطع الصلاة بالحمار والمرأة والكلب الأسود كو 
الشيطان لا يفارقهم كما هو مشاهد بين أهل الكشف ٠‏ والشيطان لا يمرُ بأحد 0 

2 وعم . لياس - 5 
من الأمّة إلا ويمسّهُ منه طيف يقطع مشاهدته للحقٌّ » وإذا قطع مشاهدته قطع © 
صلاته ؛ أي : صلة شهوده , وإنّما لم يقطع مثلُ ذلك شهوة الأكابر ؛ م 
لتمكنهم وش معرفتهم بلله ٠‏ فلا ينظرون من جميع المخلوقات إلا إلى | 
السرٌ القائم بهم » وذلك من أمر الله لا خارج عنه » فافهم . 


2 525 ماهير هسحتقم هلسحتهقجر #تسمحنهدي © 


0 


[ حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة ] ١‏ 

9 0 

وتن ذلك" قو مالك والعافي .يحون للرجل اند تصلي وإلن بخان ٠.‏ 
امرأة”' » مع قول أبي حنيفة ببطلان صلاته بذلك”" . 0 


0 الا حا 


(1) انظر ” الفواكه الدواني »( 5١١/1‏ ) » و البيان» ( 50/5 ) . 2 

0( وشروط ذلك عند الحنفية : أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة ؛ بأن تكون بنت سبع أو 
تسع » والأصحٌ : أن العبرة أن تكون ضخمة تتحمّل الجماع » ويُشترط أيضاً : أن تكون 
المرأة عاقلة » وألا يكون بينهما حائل » وأن يكونا في حالة صلاة كاملة ذات ركوع © 
وسجود ؛ فيخرج صلاة الجنازة » وأن تكون المحاذاة في ركن كامل » وأن ينوي إمامتها ' 
وهي معه قد اقتدت به من أول صلاته . 
وحد المحاذاة : أن يكون عضو منها يحاذي عضواً من الرجل ؛ لأنّهم شرطوا المحاذاة (6 
مطلقاً . فيتناول كلَّ الأعضاء أو بعضها . ولهنذه الشروط تفصيلات يطول ذكرها ء 
وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ؟://51” ) . 

جرسحتشقير هام حتشلجر محقم 0 ١1لم‏ وه سحدهورهس<6 جر #سحاكني 21 


#العمسةشاي لمحتن اتسمح افاج هتجح < هلي © سجدي 


8 

ٍ 
42 
كم 


2 


فالأول : مخمّف خاصٌ بالأكابر الذين لا يشغلهم عن الله شاغل . 
والثاني : مشدّد خاصٌ بالأصاغر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وإيضاح الأول : شهود الأكابر وجة الكمال الباطن في المرأة الذي منه © 
© جعل الحقٌّ تعالئ نفِسَهُ وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. . " 
ظهيراً ؛ أي : معيئاً لمحمد صلى الله عليه وسلم علئ عائشة وحفصة ٠‏ ومنه 
لمر ل لمر ري تين مدر لصاوتن ٠‏ ومنه < 
| كان أقوى الملائكة وأشدُهم مَنْ كان مخلوقاً من أنفاس النساء » ومنه قَدَرت ) 
١‏ الإزااعر اعفن تدا مم لرنا غنالرجل: اع اأعيرنا ل 
في أعظم من شهوة الرجال بسبعين ضعفاً ؛ وغير ذلك من الأسرار . هُ 

وشحعك نبيدع علا الكواضن رمه الله يفون : من تمل في قوله 8 
تعالى : طون تَظهرَاعليِهِ. . . © إلى آخر الآية [التحريم : 4]. . علم أنَّ محمّداً 0 
صلى الله عليه وسلم أكملٌ الخلق في مقام العبودية على الإطلاق ؛ ولذلك © 
انتصر الحقٌ تعالئ له هنذا الانتصار العظيم » ولو أنَهُ كان عنده رائحة من © 5 
الدعوئ والقوة في نفسه. . لكان وكله إلى نفسه بعضّ الؤكول جزاءً وفاقاً . 
وأكثر من ذلك لا يُقال ) انتهئل . 

وأمًا وجه قول أبي حنيفة : فهو لأجل ظهور نقصها 50000 
بالطبع » وهو خاصٌ بالأصاغر » وللأكابر العمل به أيضاً ؟ للجزء الذي فيهم 
يشهد نقص المرأة » ويميل إليها بالشهوة . 

فرحم الله الأئّة ؛ ماكان أدقّ مداركهم التي خفيت على بعض © 
م ا 
كح هك قي هك تقح شاع تقح( 17 )جا اش هس نه رهس حون وك 


هلي كس قير اتعرجتهه مر هقكسى :هه ا ©أصمحة هم 


امم 


سر 9 ب 7049 


4-8 مه 


اعفي 
.ف 


7 جح 49 4 : 1 دده #2 كس هام 


5 


60ر0 جوج بيجع + جب جوج رو ري بي سوج ير 
[ حكم قتل الحيّة والعقرب في الصلاة ] 
ومن ذلك : اتفاق الأثمّة علئ : أنَّهُ لا يكره قتل الحية والعقرب في 
الصلاة”'2 » مع قول النَّحْعي بكراهة ذلك(" . ' 
الراك #«ميدتق ساف بالاو الا ويف افون شين الهف تعر الاي ٠‏ 
وكلام النَحَعي : خاصٌ بالأكابر الذين يكرمون عدر الله في حضرة الله تعظيماً 1 
له » مع غيبتهم عن شهودٍ أمره لهم بذلك ؛ ومثل ذلك البرغوث والقملة ٠‏ و 
فيصبر عن قتل ما ذكر حت يفرغ من الصلاة ٠‏ فلكلٌ مجتهد مشهدٌ . : 


ام 


طنج جر سج ةج يه تسج ته ير © كسح هه ج40 


[ حكم الصلاة بالمواضع ا لمنهيّ عن الصلاة فيها ] 5 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة والشافعي بصحّة الصلاة في المواضع 9 
المنهي عن الصلاة فيها مع الكراهة . وبه قال مالك إلا في المقبرة 8 


2 


المنبوشة ؛ فإن كانت غير منبوشة كرهت وأجزأت”" , مع قول أحمد : إنْها 7 
تبطل على الإطلاق229 . ْ 


انظر « حاشية ابن عابدين» (١/١168)ء‏ و«البيان والتحصيل » .)١١77/7(‏ 3 
و« المجموع )( 0/4" ) » و« المبدع 1 ( 15١/١‏ ) . 
)0( انظر « حلية العلماء » ( ؟/ 158 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 5 ) . ١‏ 
(5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 78٠ . 779/١‏ ) » وما حكاه الإمام الشعراني عن الإمام 5 
٠‏ مالك هو مذهب الإمام الشافعي ؛ فالإمام مالك يقول بصحّة الصلاة في المقبرة دارسة أو 9 
غافرة :6 'متوشة أو غيرها » ويؤيّد ذلك مافي « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » 
0 ذاغرة4 )أء واشت حافية الخرقي 96/13) يو يناشية الدبترفر : 
(8/1).ء وه مغني المحتاج )( 1190/١‏ ) . 


صر 
075 
ص١‏ 


محطهي ها شور همسجو هدقن 18 


(:) انظر « المغني 90١/7014‏ ) . 


يعر 7 اجر 


سرع في ا لت جا 
4 
0 فالأول : مخف . والثاني : فيه تشديد » والثالث : مشدّد ؟ نرجع 6 


0 الأمر | إلئ مرتبتى تي الميزان . 
8 ووحه الأول : أن مكان الصلاة خارج عن أفعال الصلاة 0 فهو كالمجاور 0 


سد ارجا .7 
ووجه قول أحمد : إجلال حضرة الله تعالئ أن يناجيه العبد في مثل © 

(© المقبرة ة والمجزرة والحمّام والمزبلة وقارعة الطريق وأَعْطان الإبل ؛ فإنَّ الله 9 

مدو وي وي وي 

-ّ . 

4 وأمرنا بلبس الثياب الطاهرة الطيبة الرائحة إجلالاً لحضرته . 


58 
ولذلك صلْتٍ الأكابر من الأولياء - كسيدي عبد القادر الجيلي » وسيدي 0 ظ 
4 


0-4 © 9 0 


وي ل 

ٍ) البكري ١‏ وولده سيدي محمد على ١‏ الم القيدرة بالعود 4 
؟ والنَّدّ والعتبر والكافور ؛ تعظيماً لحضرة ربّهم 

امو 01 6 

لم الحصير ونحو ذلك مما لا زينة فيه ؛ خوفاً علئ أتباعهم أن تبعوهم علئ 0 


6 لاتحي جيلي ووداواع اماص و ليرا و الكير مز ريم ؛ نيكب‎ ١ 
٠ . أحل هلؤلاء الأشياخ من الأئمّة المُضْلَين‎ 6 


هم + ###و 8 
اضدس المُضكبات : جمع مُضكبة ؛ وهي البساط ونحوه . انظر « المصباح المنير ) ا 


6 ا لل م ا ل ا ست نف ( 2530 ل ل 


2 5 >حصصر يلد 0 2 
5 ال ا ا 


7 0050 00 


. 
. به مريدهم أن يتبعهم علئ ذلك 
7 1 5 7 
8 وأمًا وجه كراهة الصلاة فوق ظهر الكعبة : فلا يُذكر إلا مشافهة . فافهم © 
ذلك . ش 


هم هه 


وإياك والمبادرة إلى الإنكار على من يُفْرّشُ له مُضرّبة في مثل جامع / 
الأزهر أن النخرم وغيرهما ليصا تعلنها ]فإ :2 تتالنعباذا خخلقهم لللزينة. - 
والفكالبجة ‏ رطكو الريك امن الصراقيء ورجالاً خلقهم للذل َي 
والانكسار » وتجلّئ لهم بالهيبة لمحق نفوسهم » حت صاروا لا يرفعون : 
لهم رأساً » وعلامتهم ميل رقابهم على أكتافهم ٠‏ ونظرهم دائماً إلن بي 
صدورهم ٠‏ فاعلم ذلك » والحمد لله ربٌ العالمين » وصلَى الله على سيدنا بها 
محمد وعلى آله وصحبه وسَلَّم . 5 


كو سبدهي سردن »© 


م 


سح رون 


© 
تت 
زف 
زع 


ا 0 
2 35 
5 0 
: 0 


اذ 


وا 
1-2 


2 
5 


0 


[ مسائل الإجماع في باب سجود السهو ] 

أجمع الأئمّة كلّهم على : أنَّ سجود السهو في الصلاة مشروع ٠‏ وعلئ : 0 
أنَّ من سها في صلاته جبر ذلك بسجود السهو . 0 
واتفق الأئمة الأربعة على : أنَّ المأموم إذا سها خلف الإمام لا يسجد ." 
للسهو , وعلئ : أنه إذا سها الإمام لحق المأموم سهؤةٌ . 9 
هلذه مسائل الإجماع"' . 5 


© كير كس جر ةق جر كماقم 0 


وآمّا ما اختلف الآئمّة فيه : : 
5 
[ حكم سجود السهو ] 69 


فمن ذلك : قول الإمام أحمد والكرخي من الحنفية : إن سجود السهو ٍِ 
5 9 


ه 
ُ 
م 
7 
0 
١‏ 


وا 3 مع قول مالك : إنْهُ يجب في النقصان 2 ويس فى الزيادة 
ومع قول أبي حنيفة في رواية والشافعي : إِنَهُ مسنون على الإطلاق2©7 . 


. ) 87. 55 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ )١( 

8 (؟) انظر « بدائع الصنائع » ( 157/١‏ ) » و« المغني 0/702 ) . 

/ انظر ‏ الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف »( 7393/١‏ ) . 

24 (4) انظر ١‏ البيان » ( ”/ 7460 ) » والصحيح من مذهب الحنفية : أنَّ سجود السهو واجب . - 


9 
اتتاهاي تدصح جر كمه هم سمحت هر 0ن #تعحقق جر اتام -<40 ور كس بن 0 


2 


ةلاجر © سرج : شاجر ا جه جر مجه 


لصي 


دق 


صصر 

2 

١ 
نر‎ 


بر 7 وك © 7 نرت 7 وسرت 7و سرج 7 يرو يج 77 
فالأول : مشدّد خاصٌ بأكابر الأولياء ٠‏ والثاني : فيه تشديد. بي 
والثالث : مخفف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 
ووجه الأول : تعظيم حضرة الحقٌّ جل وعلا عن السهو فيها عمًا أمر به » 7 
سواء كان ذلك من جهة الاشتغال بالأكوان » أو من جهة ما تجلئ له من " 
عظيم الهيبة والجلال . 1 
0 

أمَا من جهة الاشتغال بالأكوان فظاهرٌ » وأمًا من جهة ما تجلئ له من و 
جلال ربه وعظمته . . فلتقصيره في الرياضة والمجاهدة عن الوصول إلئ مقام © 
9 7 

6 - 

وما يترك » ولا تحجبه مشاهدة ربّه عمًّا يفعل . ولا عكسه ؛ كما كان عليه © 
8 6 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : 0 
6 افون الل ام ا وصل إلئ مقام لا يقع له فيه أ8 
: ولا سيان 4 وتبعه علئ ذلك الأكابر من الصحابة والتابعين » حتول ورد عن 


الفج راع هي كس وي هاس وي هاس هجر هس او هس 


> غتترين الخطات رضى الله غنه أنه كان يقل +( إتن لأدخل فى الضلاةة: 
1 فأجهّر الجيش وأرثُيّه وأنا في الصلاة )”2 » ومن قال : إِنَّهُ ذكر ذلك من باب أ 
إظهار الضعف والنقص . . فقد أخلّ بمقام هلذا الإمام الأعظم . 

فعلم : أن من سها عمًًّا يفعل من صلاته ؛ لعظيم ما تجلئ له من © 
عظمة الله. . فهو كامل بالنظر إلى المقام الذي تحته ممّن سها باشتغاله ١‏ 


لم - انظر« الهداية شرح البداية »( 4/١‏ ) » و( بدائع الصنائع »( 177/١‏ ) . 


00-١‏ اوح ف م 
زفق أورد البخاري نحوه تعليقاً (؟71//5 ) . 


8 2 1 8 0ص 0 2 3 ا 38 © 6 0-6 2 1 8 4 72 4 به 8 تي ان 0 - كاي بن ” 


ا 


: بالأكوان ٠‏ ناقص بالنظر إلى المقام الذي فوقه كما قرّرناه ١‏ فافهم ١‏ فإِنَّ 6 
ذلك نفيس » ولعلّك لم تسمعه من أحد قبلي . 


وأمّا وجه قول مالك : فهو ظاهر في النقص جبراً للخلل الواقع ؛ لتصعد ', 


. 7 5 ىف اكه 0 3 .ا علان : الي 
في صلاته كاملة في ذلك اليوم ٠‏ وأمّا في الزيادة فلوقوعها كاملة ؛ فكان بم) 
4 السجود لها غير واجب 1 5 
4 ِ 
١‏ ووجه قول أبي حنيفة والشافعي : أن السهو في عامّة المؤمنين مغفورٌ » 0 
فيكفيه الاستغفار أو السجدتان للسهو إن شاء . : 


وقد كان عبد الله بن عباس وجماعة يسجدون عَقبٍ كلّ فريضة للسهو . 5 
وإن لم يقع منهم خلل في ترك شيء من السنن الظاهرة » ويقولون : ( صلاة 5 
© أمثالنا لا تسلم من الخلل ) » نقله الحكيم الترمذي في كتابه  :‏ نوادر 5 
5 الأصول 0(" . 92 
. ونظير ذلك : قول عطاء : (إِنْهُ لا نافلة لأمثالنا » وإنما هي جوابه © 
ثم للخلل ؛ فإِنٌ النوافل لا تكون إلا لمن كملت فرائضه ؛ كالأنبياء ) انتهن . 


واتفقوا علئ : أنه إذا ترك سجود السهو سهواً لم تبطل صلاته إلا في 


7 رواية عن أ 0 


0 


)1١( 6‏ ذكر هنذا المع: في 7 نوادر الأصول » ( 178/1 ) من غير نسبة . 


. (؟) انظر ١‏ البحر الرائق » ( 44/7 ) » و« الفواكه الدوانى » ( 7١4/١‏ )2 و« المجموع ) 5 
/ (18/4)» و«منار السبيل » ( 1١/١‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) : 
4 (صه:). 0 
2 اج ع حطكبجر اع حكن هله ١1م‏ جرس سه جر هاس جه 4 (#أسيج© 0 


ص ا ا 21 77س 7177 ياس 77ت :ار 9 م 


[ موضع سجود السهو ] 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة في رواية : إِنَّ موضع سجود 50 : 

قبل السلام » وهو الأرجح من قولي الشافعي”"'' . مع قول مالك : إِنَهُ إن ا 

8 كان عن نقصان فهو قبل السلام » وإن كان عن زيادة فبعده » وإنِ اجتمع على‎ ١ 
9 المصلّى سهوان ؛ أحدهما نقص . والآخر زيادة.. فموضعه عنده قبل‎ © 
/ السلام”" » وأمًا أحمد فقال : هو قبل السلام إلا أن يسلم من النقصان في‎ 
عاذ واه + ]از لتاق :عل لساك مت عان غال” لي‎ 


يسجد بعد السلاه””) 


م فالأول : مخّف على الساهي بجعل سجوده قبل السلام ؛ لكون نيته لم وا 
: ا ا ا ل فيه اتيف ىم 
© وكذلك ما بعده ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 4 
6 ووجه الأول وما وافقه : الاتباع مع عدم إدخال نافلة في الفريضة قبل # 
السلام . ١‏ 

ووجه قول مالك : ظاهر » وكذلك أحمد » فكان فعل سجود السهو بعد ١‏ 
السلام أشبه بالنوافل التي بعد الفريضة في الجبر . ظ 
)١(‏ المعتمد عند الحنفية : أنه بعد التسليمة الأولى . انظر « البحر الرائق » ( ٠٠١/7‏ 


و حاشية ابن عابدين » ( 1/8/7 ) » و١‏ مغني المحتاج »( 179/١‏ ) . 39 


() انظر « عيون المسائل » ( ص ١58‏ ) . / 
انظر « المغني » (7/5١48-1١)»ء‏ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»( ص 150 1 
٠ "52‏ 
قئاع نكن ا حصني 01١‏ رحج راس مجه جر كسمو ير هه 


سمرلا 
م 
سح 


##محة شاور عجد شير © سج هجر سا هاور © : 


7 


4 5 


جر 89 يح ا رك 16 سجر ص 17 بج 2 و 4 ات 37 اعون ل 


[ حكم من شلك في عدد الركعات ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي . وأبي حنيفة في المنفرد : إِنَّ مَنْ 
شك في عدد الركعات أخذ بالأقلٌّ وبنئ على اليقين » وعن أبي حنيفة في : 
الإمام روايتان ؛ إحداهما : يبني علئ غلبة الظنٌّ » وقال أحمد : إن حصل 5 
منه الشكُ مرة بطلت صلاته » وإن كان الشكُ يعتاده ويتكوّر منه بنئ علئ © . 
ا ا 
الحسن البصري : يأخذ بالأكثر » ويسجد للسهو . وقال الأوزاعي : مت 8 


شك فى صلاته بطلت0" . 80 
: 3 

فالأول 1-6 بالاحتياط » والثانى : مفصّل .1 الثالت:* 500 3 , 
١ ْ 5 1‏ 

والرابع : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


فاللائق بالأكابر : البناء على الأقلَّ » واللائق بالعوام : الأخذ بالأكثر ؛ ©) 
2 
لغلبة زهوق نفوسهم من حضرة الله عزَّ وجل » فلو أخذوا بالأقلّ لحصل لهم © 


)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي ») .2)1١00/١(‏ و«نهاية المطلب في دراية المذهبب )2 بم 
77/1 )ء ويبدو أنَّ هناك سهواً في العبارة هنا ؛ فالصواب أنَّ ما حكاه عن الإمام 
أبي حنيفة هو مذهب الإمام أحمد » وما حكاه عن الإمام أحمد هو مذهب الإمام 5 
أبي حنيفة ؛ فكتبُ المذهبين واضحة الدلالة في ذلك » كما أنَّ القفال الشاشي من 
الشافعية قد صرّح بذلك في ١‏ حلية العلماء » ( ١77/7‏ ) » وانظر « تبيين الحقائق ») 
,»)194/١1(‏ وه مطالب أولي النهئ ؛ ( 077/١‏ )2 و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة )0 ص”5: ). 

(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 558 ) . 


جك < لجح < كور اع حتقاج 01٠‏ ركم حور شكس حر كسان 0 


يي نكن 


نحي 


0 


بأكابر الأكابر : البطلان » فافهم . 


[ حكم من ترك التشهّد الأول ساهياً فذكره ] ظ 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إنَّ من ترك التشهد الأول فذكره بعد 8 
انتصابه. . لم يَعْد له » أو قبله. . عاد وسجد للسهو إن بلغ حدّ الراكع”"" , ١‏ 
مع قول أحمد : إِنَهُ إن ذكره بعد أن انتصب قائماً ولم يقرأ. . فهو مخيّر . 9 
والأؤلئ ألا يرجء”'؟ » ومع قول النخعي : يرجع ما لم يشرع في القراءة ٠‏ "م 
ٍ ومع قول الحسن : يرجع ما لم يركع » ومع قول مالك : إِنْهِ إن فارقت أليته 7 
أرق ل كّ 


فالأول وما بعده : فيه تخفيف ء وقول مالك : فيه تشديد من حيث عدم ١‏ 


, الرجوع » وتخفيف من حيث الرجوع إلى التشهد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي © 
© الميزان . 

دع الأزلا»: لاجطري الوه الأرن الناقتي اردان عي 0 
الحضور مع الله تعالئ في السجود » فحيثما قام منتصباً فما بقي للرجوع 8 
للجلوس فائدة » لا سيما وقد وقف بين يدي الله تعالئ قانتاً . 5 


ووجه قول التَحَعي : أن رجوعه ليستريح ويتأَهّب لخطاب الحقٌّ تعالول < 


انظر « مغني المحتاج » ( 477/١‏ ) . 
انظر « الإنصاف » (؟7/ ١55‏ ) . 5 
انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 195/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 1 
الأئمة6»( ص5 ). ظ 


5 ووجه قول مالك : أنَّ مفارقته للأرض - ولو سهواً ‏ تدلٌ علئ قوته علئ '* 
تحمل مناجاة الله تعالئ في القيام » مع أنَّ محلّ الجلوس الأصليّ إِنّما هو / 

بعد انقضاء وظيفة العبودية ؛ وذلك في الجلوس الأخير » فما سن الشارع 

/ الأول إلا تنفيساً للضعفاء الذين لا يقدرون عل تأدية الرباعية أو الثلاثية بلا ' 


© فالجواب : أنَّ التشهد الأخير إِنّما كان الجلوس له واجباً. . زيادة رحمة © 

بالعيدا امن يفيف ذ تيان النعن اليج فى اضر الجر أنه ون تبي 72 
في السجود الذي قبل التعهّد الأول .وذلك من خضائض تجليات لحي ' 
تعالئ كما مرّ بسطه في ( صفة الصلاة ) فافهه”) 


[ حكم من قام إل ركعة خامسة سهواً ] 
ومن ذلك : قول الأثمة الثلاثة : إِنَّ من قام إلى خامسة سهواً » ثم 
تذكر.. فَإنَةٌ يجلس ؛ فإن كان لم يجلس في الرابعة للتشهّد. . تشهّد + 
) في الخامسة وسجد للسهو . وإن كان قد تشهّد فيها. . سجد للسهر © 


0 


2 
0 


ره 


8 وسلهم0, مع قول أبي حنيفة في رواية : ِنَّهُ إن ذكر قبل أن يسجد في 
, الخامسة.. رجع إلى الجلوس . فإن ذكر بعد ما سجد فيها سجدة ؛ فإن ى 
أ كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد. . بطل فرضه وصار الجميع نفلآ© . 


فالأول محف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم من صلَّى المغرب أربعاً ساهياً ] 
ومن :ذللقه + اتفاق الأققة على + أن تمن ضاق المغرت أريعا ساهيا أنه ١‏ 
يسجد للسهو» وتجزثئه صلاته”" » مع قول الأوزاعي : إِنَّهُ يضيف إليها 6 

ركعة أخرئ ويسجد للسهو ؛ كي لا تكون المغرب شفع" . 
فالأول 5006 خاصٌ بالمحجوبين ١‏ والثاني مقيدة خاصٌ بهن 0 
ارتفع حجابه . : 
ووجه الأول : أنَّ العوام ليا ترون من شهود الشفع » بخلاف الأكاير ا 
لذو لكا سين مقاهدنة ورولييى راهني ]لكان يون الوك ع ولول« 


ٍِ فول 0 ااسمحتتهاجر © سحاشلج تمد 


1 00 


٠. .)1١80/5(» )ء و« المغني‎ ١517//7 ( » و« حلية العلماء‎ ,) 73١6/15 ( » انظر « الذخيرة‎ )١( 
/! (؟) العبارة المناسبة للسياق والمتفقة مع مذهب الحنفية : ( فإن كان قد قعد في الرابعة قدرَ‎ 
» التشهد. . فقد تمّت صلاته » ويضيف إلئ هلذه الركعة ركعة أخرئ ؛ يكونان له نافلة‎ 

ره 

0 


"9 


وإن لم يكن قد قعد في الرابعة قدر التشهد. . بطل فرضه وصار الجميع نفلاً ) » وهو 7 
الموافق لما هو مثبت في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 558 ) » وانظر ١‏ العناية لآ 
/ شرح الهداية » ( 01١/١‏ ) » و« تبيين الحقائق 1١97/1١ ( ١»‏ 190 ) . 0 
© () انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 519/5) » و« الذخيرة » (108/7)ء وه المجموع ؛ 4 

0 


شح 4 
ا 2 


4 (74/4)» و« المغني »(؟/0؟) ش 
4 4 ره رحمة لآ في اخلاف الة رص 45) . 0 


2 3 فلي © مانن -2- 0 سرجه #١‏ 7 ود هل 5 عيج #6 1-6 5 رجح ة ةة ا سه 7 6 


6 


يعرف ذلك أهل المناجاة لله . 
فإن قال قائل : إِنَّ نفسهم شفعت الحق تعالئ . 
فالجواب : ل إلا وجود غير الشاهد مع الحقّ ٠‏ وأمًا 
فن الوكرية + الأنها كرون إلا في المرتبة الثالثة » قال 
تعالى «تايصطؤك ين جو كز َل إلَاهْوَرَاعُهُمَ © [المجادلة : 0] . 
وكشففُ القناع عن وجه هلذه المسألة لا يُذككر إلا مشافهة ٠‏ فرحم الله 
الأوزاعي في غوصه على مثل هلذا السرٌ . 


٠. 


1 
20 
3 
ع 


[ حكم العمل بقول غيره بأنْهُ ترك ركعة من صلاته ] 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي وأاحينق: إن من أخبره جماعة أنه 
ترك ركعة مثلاً.. لا يرجع إلئ قولهم » وإِنَهُ يجب عليه العمل بيقين 
نفسه<"" » مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه : إِنَهُ يرجع إلى 
قولهم”" . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان . 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط لنفسه ؛ فإنّهُ أعلم بأفعاله من غيره ؛ فلا 


ب 


يخرج عن عهدة التكليف إلا بذلك . 


جر ون هتعد هاي ل 5-8 صصح كج تسح هجر سيم هيوم ©#اتسحة شار 18م 10108 


9 )١غ(‏ انظر « المنها- اج القويم » ( ص ١"١‏ ) » و« المغني 4 /901١5/15(‏ 54 ). 
1 (5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 45/5 ) » و١‏ المغني » ( 15/7 ) ». وه رحمة الأمة في 
4 اختلاف الأئمة »( ص 5: ) . 


لكريم بشاعحهكح ةلع حتقى )جم كمون سيج« قشل جر به 


6ه سرج جيجه جوج 575775777 
جعلٌ الح تعالى بعضّ الصلاة شفعاً وأقدرهم علئ فعله. . لما قذووا كما 1 


7 


ججح 2 د 0 درق ا بك 


3 


ووجه الثاني : أنَّ شهادة ا 1 ؟ لأنَّ و ت علي ” 
صاحبها . ولا هلكذا الأمر في الأجنبي ٠‏ فافهم . 


[ بجحو سود التبهو اثرلة مسكون | ظ 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي "إن لا سيل لارلة معيرة إلا القترت , 
والتشهّد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم'' ٠‏ مع قود بي 
أبي حنيفة : 00 تكبيرات العيد » ولتركه الجهر في موضع 8 
الإسرار وعكسه إن كان إماماً » وبه قال مالك كلخد د المعرديه 
عنده ؛ فإن كان جهر في موضع الإسرار سجد بعد السلام » وإن كان أسرّ في 9 
موضع الجهر سجد قبل السلاه”" » وقال أحمد : إن سجد لمثل ذلك 9 
فحسن » وإن ترك فلا بأس”" . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 9 
ووجه الأول : أنَّ القنوت والتشهّد الأول يشبهان الأركان » فاستحمًا بم 
جبرهما بالسجود ؛ تداركاً لكمال هيئة الصلاة . 9 
ووجه الثانى : أن تسبيحات العيد وتكبيراته صارت شعاراً في ذلك 2م 
ل ل ا د 
ربهم بشهود الكثرة ولبس الزينة ومشاهدة اللهو واللعب في ذلك اليوم عادة , | 
وكذلك القول في الجهر موضع الإسرار وعكسه ؛ فإنَّ الشارع 7 


)001( انظر « تحفة المحتاج »( 7/ "ا/ا١‏ ) . 
(؟) انظر « البناية شرح الهداية »( 51١/5‏ . 515 ) » و3 التاج والإكليل ( 591/9 ) . 


9ه ا ا ا ا 


َ إلا كمالاً في «الضلواات + قن انك موضيع الججهن أو عكننه: انقض كمال ١‏ 
ْ صلاته » كما بسطنا الكلام علئ ذلك في ( باب صفة الصلاة ) عند الكلام 
لع علئ حكمة الجهر والإسرار" . 

ووجه قول أحمد : النظر إلئن أحوال غالب الناس في نقصهم صلاتهم » 
5 قله تكاف تع لهم صاذة مق القهن ولق نبالقوا: فى الأختراو عن :ذلك :+ 
؟ فلذلك كان السجود راجعاً إلى اختيار المصلّي ؛ فإن وجد في نفسه عزماً 


2-7 


جا لج ب ا ل 2 


:82-79 3ق 


محص سير 


[ حكم تكرّر السهو في الصلاة ] 
وف :ذلك :فاق الأبعة عن + انه كت للسيى إذاتكة ةن 207 


مع قول الأوزاعي : إِنهُ إذا كان السهو جنسين ؛ كالزيادة والنقصان. . سجد 


لكلّ واحد سجدتين » ومع قول ابن أبي ليلى أنه جد لكل شه و سجدتنة 
مطلقا0” , 


ار رت 


2 
28 


له 


فالأول : مخمّف خاصٌ بالعوام » والفاني : فيه تشديد خاصٌّ 
بالمتوسّطين في المقام » والثالث : مشدّد خاصٌ بالأكابر المبالغين فى كمال 
الاحتياط ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


2 


. )557/5 انظر(‎ )١( 


(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 505/5 ) », و« الذخيرة » (2)1791/7 و« المجموع » 0 
(4/١35)ء‏ و« كشاف القناع 1١05/١)»‏ ). 6 
0 


هاس جهو هل بره :جر :لج هكس عشج #اسحتشور هسحوقن 


ا 


ل (؟) انظر « البناية شرح الهداية » (505/7 )ء. و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » 
(صلاة ). 


١ 
شاع قير حو ره اه رهما‎ 00١٠ 0ه ل ©اسحتقي هعجمهدة هلاعحكهر:‎ 


رج ؟ هوه ؟ هعرج جوسمري مرج يمرو ويج جه 
8 [ حكم سجود المأموم لسهو إمامه إن لم يسجد الإمام ] 1 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في إحدئ رواياته : إِنَّ المأموم '" 
يسجد للسهو إذا سها إمامه ولم يسجد للسهو”" . مع قول أبي حنيفة : نه ) 
لا يسجد إلا إن سجد إمامه9" . 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط » وشدَّة الارتباط » وتحصيل الجابر 9 
للنقص مع انقضاء القدوة : 0 
رص مبوى ‏ ا سمس ود م أ 4. 

ووجه الثانى : مبئى علولا قوله تعالل ول زر وازرة وزد أخرئ »# : 


[الأنعام :54] )» وعلنل ضعف الارتباط : 


27 


فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين يرون إمامهم كالجزء منهم ؛ كما أشار 
إليه حديث : « مثلّ المؤمنينَ كالجسد الواحدٍ ؛ فإذا اشتكئ منه عضو تداعئ 
لَهُ جميعٌ الجسدٍ بالحمّئ والسهر ا ١‏ 

والثاني : خاصٌ بالأصاغر الذين يشهدون إمامهم كالجار لهم لا جزءاً 
منهم 0 والله تعالئ أعلم . 


4 مكح جر تسج قور © عمد كن كمد شاي اسح شالج اسم 


يدم 


8 


4 9 


9 © © 


روج 17 يسوج جه سجرج 19 جي سرج 47> 


» وه الإنصاف‎ ») 4717/١ ( ٠» و« مغني المحتاج‎ . ) 1١ انظر « عيون المسائل » ( ص‎ )١( 
١ .)١6١١/؟(‎ 

(؟) انظر ١‏ الاختيار » ( 77/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص لا5 ) . 

() رواه البخاري 5١١١(‏ )». ومسلم (7085 ) ء كلاهما بنحوه عن سيدنا النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما . 


2 طلأشاجر م 22-2 جر تمجه جر 8م جل )429 2 


4 كج كح تحر ها حتقح هتعس ةج ١‏ : 01 كع حقو هسه رهس ١‏ 


ع اخ ف ا ارا 4 اسح اجر ا حجهجره ا 


- 


2 
ار 
7 
0 
باياكم 
َم 
3 
ا 
54 
)و 
272 
0 
3 8 
2 
4 
0 
أت 
زر 
سي" 
ب 


للقارىّ وا لمستمع”؟) : 


مصرر 
00 
ص- 


كر 
52 
د 


د )| سح 


جمعصر 
ع 


حصير 
لهها 


وتقول : سجد وجهى للذي خلقه وصكره9) 1 8 


[ حكم سجود التلاوة ] 4 
واختلف الأئمّة في سجود التلاوة : هل هو واجب أو مستحب ؟ 


( 


6 
فقال أبو حنيفة : هو واجب”؟ء» وقال غيره : هوس عند التلارة 8 
ل 


فالأول : مشدّد ع والثاني 50-5 نَّ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


انظر « حاشية ابن عابدين» »)١١5/15(‏ و« حاشية الخرشي» .)748/١(‏ 
و« روضة الطالبين 77١/١01»‏ ) » و«الإنصاف »( ١97/5”‏ ). 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (6/7٠74)ء‏ وه رحمة الأمة في اختلاف_الأئمة » 
(ص8: ). 7 
انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ٠١7/7‏ ) . 

انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة) ( ص 5856). و« تحفة المحتاج ؟ ا 
(؟/5١7)ء‏ و«الإنصاف »)(؟/”9١).‏ 


ج77 سرج 77 يمسج 57 


- 


جاع هم هك جح شاع كىن( الور تش وى رهس هم هنا 


رص 7 وه 0 درج جيي سرج يعجو عرو + جه سرج + و سج + 
0 ووجه الأول : أنَّ من شأن بني آدم الكبر » وهو حرام يجب السعي في 9 
8 إزالته والخروج عنه بإظهار التواضع لله تعالئ والخضوع له ٠»‏ فمن لم يسجد ج 
© عند تلاوة نحو قوله تعالئ : < ألا سَجَدُا يِه آِى فرغ آلحَبه في السمنوت خش 
2 وَاَلْدَرْض »* [النمل : 15] أو سماعها. . فقد أشبه جاله حال من امتنع من السجود 8 


8 8 ظاهراً 4 فوجب السجود 0 ليخرج من صفة الكبر . 


: وإيضاح ذلك : أنَّ التكبّر خاصٌ بالجنّ والإنس فقط دون غيرهما من 
0 تنائن”الفعواناك و الجيناء الك مد سيف إن المتوجّه علئ إيجادهما من ا 
1 الأسماء أسماء الحنان واللطيف » بخلاف غيرهما من سائر المخلوقات ؛ 7 

فإنَهُ كان المتوجه علئ إيجادهم أسماءً الكبرياء والعظمة كلذلف خرصو امن 0 
تحت حكم هلذه الأسماء أذلّاء صاغرين لا يعرفون للكبرياء طعما طعماً » بخلاف 9 
© الإنس والجنٌ ؛ فإنهم خرجوا متكبّرين لا يعرفون للذلّة والتواضع طعماً . 0 
فإن تكبّروا فهو بحكم الطبع » وإن تواضعوا فلخروجهم عن الطبع » ومن 6 
ا هنا وجب عليهم الرياضة والمجاهدة ؛ ليخرجوا عن الكبر وحبٌ الرياسة © 
ويقفوا على أصل عبوديتهم . 


5 0 1 ل 
000 


ب 8 رك 


مسن ذا لكر من رنيه لتر 1 ا رجو الح 
خاصٌ بالأصاغر الذين لم يكملوا في مقام التواضع ٠‏ واستحبابه : خاصٌٌ 9 : 
بالأكاتر انين تق لها تعلق جتميع ينا كان: في لفوبتهم من الكار: ‏ وصار 6 
أحدهم يرئ نفسه قد استحقّت الخسف به لولا عفو الله عرَّ وجل » وصارت 1 
قلوب الخلق كلَّهِم تشهد لهم بالذلٌ والانكسار بين يدي الله عرَّ وجل ) 9 

انتهن . م6 
لأفمه ع همهم هم همهو )مهس .همه وى هس وى ها" 


5201088 4 


782 5 سه 7 و سرج 0 و سرج 7 جر 77 رو 70ر3" 


8 #مصمدة 
م 
0 


5 فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أدقٌ نظرَهٌ وخفاء مواضع استنباطاته ! 3 


د 


6 0 0 م 10 وجوب سجود 0 . 
ل ال و ار ه 
6 الكبر أيضاً زيادة على الكبر الأصلي ٠‏ وتكبّر في محل الذلٌ والانكسار . 


01 


[ حكم سجود التلاوة في حقّ السامع بغير قصد الاستماع ] 


ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : ! إنَّ السامع من غير استماع لا يتأكد ‏ 
, السجود في حقه”! كن رداصمل لوجم ا" : 


فالآول : مخدكة » وهو خاصٌٌ بالعوام 3 والثاني : : فيه تشديد » وهو 5 
؛ خاصٌ بالأكابر » وغل الوتجهين لآ تذكر إلا مشافهة لأهلها ؛ لأنّ ذلك من . 
دقائق مسائل التوحيد . 5 


كم 4ج :© جر © تصرح اير © لمرج ههاجم هقرح هجر رجت ؛ 


١‏ ظ 

00 ومن دلك : : قول الأئمّة الغلاثة : إن ا إذا كان خارج الصلاة » 
)١(‏ انظر « حاشية الخرشي »( 749/١‏ ) » و« حلية العلماء » ( ١57/17‏ ) . و«الإنصاف » 9 
.)١19"/( 8‏ 2 

0 انظر « الهداية شرح البداية »2 ( 7/8/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة» 
4 ( ص47 ). 5 
0 جر قح شاير هه كوج شاجر #تعحتقور ل : رهس ده مه جورهك رونا 


: ل مع قول أبي حنيفة : إنْه إذا فرغ سجد”") 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ المستمع إذا كان في الصلاة قير مشغول بمتاجاة رته ١‏ 
, المأمور بها في ذلك الوقت » فلم يؤمر بالاشتغال بغيرها » ولولا أنَّ الإمام ذ 
من شأنه ارتباط المأموم معه ما كان يسوغ للمأموم السجود لقراءة غير نفسه ٠‏ مم 


: ووجه قول أبي حنيفة : إِنَّهُ بسجد بعد الفراغ : العمل بالأمرين مع ٠‏ ,] 
فلم يشتغل بغير المناجاة المأمور بها في الصلاة » فلمًا فرغ منها قضئ و 
م ما فاته من سجود التلاوة ؛ لتقصيره بعدم الرياضة إلى وصوله إلئ مقام ا 
الجمع ؛ بحيث لا يشغله مناجاة الله تعالن عن الخلق » ولا الخلق عن 8 


! وبعضهم يصير يشهد أنَّ الحقٌّ تعالئ هو التالي كلامه علئ نفسه . 
1 والعبد عدم » أو هو موجود وهو يقرأ كلام ربّه على ربّه » فمثل هلذا يسجد بي 

في المشهد الثاني دون الأول . ولم أرَ لهذا المقام ذائقاً إلى وقتي هلذا ‏ 1 
ا 


© 


)١(‏ انظر « حاشية الخرشي 719/١0»‏ )غ و« مغني المحتاج » ( 55/١‏ )» و« الإنصاف »© ,و 
.)١965/6( '‏ 
د 0 او ار وس تور ا ا 


1 
2« 
7 
0 
8 
هوه «سررهع كح #عحتقىر: : مورك حوره جوج هس دهم ونا 


0ك 2 
فكأنَ الإمام نائبٌ للحقّ تعالى في تلاوة كلامه سبحانه وتعالئ علئ عباده » 0 
4 ولا هلكذا الحكم في غير الإمام . 8 


ادحو 0 
رهام 


جه ا حطفشلي, تسح شكاير تسح< هاور هكس قم 


3 


0 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إن في ( الحجّ ) سجدتين""' ٠‏ مع ) 


قول أبي حنيفة ومالك : إِنْهُ ليس في ( الحج ) إلا السجدة الأولئ فقط”" . 


فالأول : مشدّد . والثاني 5 ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : العمل بظاهر القرآن في قوله تعالى : 9 يِكأيها ألَذيت 
ءامَنُوأ ارحكهوأ وَسْجَدُوأ * الحم : 677 » فقوله : # وَأسْجٍدأ » يشمل 
السجدة التي في صلب الركعة في الصلاة » والسجدة التي هي سجدة 
التلاوة » وللكنّ جمع السجود مع الركوع قرينة علئ أنَّ ذلك في الصلاة ذات 
الركوع » وهو وجه قول أبي حنيفة ؛ لأنه يقول : المراد بقوله تعالى مي 
« أرحكعوا وَأَسْجْدُوا 4 : السجودٌ الأصلي في الصلاة لا العارض ٠‏ وأمًا . 
السجدة الأولئ في ( الحجّ ) فإنما وافق أبو حنيفة فيها بقية الأئمّة ؛ لِمّا في 
آيتها من التوعٌد بالعذاب لمن لم يسجد من الناس . ١‏ 


وإيضاح ذلك : أنَّ مؤاخذة العبد في عدم حضور المواكب الإللهية 


80 
٠ 
53 
5 


العظيمة . . أُشْدٌ من مؤاخذته في غير غير المواكب المذكورة فال تعالىل أخبر 9 
أن كلّ مَنْ في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 


(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ( 5901/7 ) » و« عيون المسائل » ( ص ١15‏ ) . و« رحمة ' 


5 
1 
)١(‏ انظر 0 تحفة المحتاج »( ٠١4/1‏ ) » و« كشاف القناع » ( 147/١‏ ) . رَ 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 7؟ ) . 5 


الجر كع نقح 2-4 ورهك--تشقيره : 01 ورشكس شور سمهي مده هت 


ع طاشقكجر اس جه جره 


الراك ا المولدات كلهاء انه قال « وسكي تن انيت يكن حَقّ 


م عَلَيْه ألْعَدَابُ 4 [الحج: 18] » وإِنَّما حنّ على هلذا الكثير من الناس العذاب ؛ ٠‏ 
م لمشاهدته السجود لله ممن هو دونه في الدرجة » وكان الأول به هو أن © 
مكو أذننكي عد م زهنةا مما دوه زعام الى مسي فى اقول برتخودن | 
ا : 


فإن قال قائل : فمن أيٍّ باب وقع من البشر عدم السجود لله ١‏ مع أنه ١‏ 

لا يصخٌ لأحد التكبّر عل رب أبدا , وإنّما يقع التكبر علئ جنسه من الخلق ؟ : 
فالجواب : ألّهُ وقع عدم السجود من الحجاب عن صفات العبودية ؛ بها 
ولذلك كان تارك السجود كافراً وقاتلاً لأنبياء الله وأوليائه ؛ لأنّهم يدعونه إلى 0 
ما يضيق به صدره » فافهم » وأكثر من ذلك لا يُقال . 7 
وقد سئل الشيخ أبو مدين عن حديث : « إذا أحتّ الله عبداً نادئ مناد من 8 

" السماة + إن الله تال يتحت كلانا فاحثوة "فته أهل السماء'+ ويوضع له 1 
القبول في الأرض ا" انتهى الحديث » فإذا وقع النداء بذلك فأين كان 8 

. قتلة الأنبياء والأولياء من هنذا النداء ؟ : 
فقال : قد سمعوا ذلك » وللكن حُجبوا في وقت معاداتهم للأنبياء وا 
والأولياء بحكم القبضتين ؛ فلذلك أطاع 0 قومهم ٠‏ © 
وعصاهم البعض الآخر » كما قال تعالئ : لوكدَِكَ بعالل يدوا ين 9 
ألْمَجَرمِينَ * [الفرقان : 9] ؟ أي : ومثله الولي ؛ لأنّ الأنبياء والأولياء على 6 
ال طح اه ُ 
)١(‏ رواآه ال ال ل ية بوم عن اسيدنا. أبي بعردرة + 
رضي الله عنه . أ 


7 5ه 7 7 5ج سج 7ج سوج 17 بج سم 17 وق 17 ججاسجج 7 ججي سرج 950 
. الأخلاق الإلنهية في التأسي بها ا«ولذالك تين تعالئ علئ قوم بعدم والسدوه ‏ 
فم له الذي هو كناية عن الطاعة لأمره ؛ ليتأسّئ به الأنبياء والأولياء إذا عصئ © 
قومهم أمرهم ٠‏ فافهم . 2 

5 

[ حكم السجدة في سورة ( ص ) ] 5 

+ ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحددى رواتيه: إن سجدة‎ ٠١ 
0 والمن بن عراتمالسخوط» ركيت مجاه لكر" رمع اقول لباقي‎ 
١ اولمح (لررء: الاح ل اعد ررمي لطووب دك لاطا‎ 
1 : م تستحبٌ ب في غير الصلاة”")‎ 
6 ١ 


: فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 5 
وونجه الأو 4 أن ارةتطالن ها ذقرها الااتعريض] لذا باسحو عسل فوته 0 
الصعاعيها ين الإباتره لأشيها زه كاك الدواحوم ا مسر ع 3 
24 منها"" , أو تاب ولم يظنٌ أنْها ة قبلت قبلت ؛ فإنَهُ يؤمر بالسجود في الصلاة اكد 9 
مما يكون خارجها؛ لأنها حضرة يغلب فيها العفو والرضئ عن العبيد» وهنذا ) 
حاف بالأضاغن :كما أن من 'جعلها متحدة شكر يجذلها خاصّة بالأكابر اليف 
6 لم يقعوا في ذنب » أو وقعوا فيه وللكن غلب علئ ظنّهم قبول توبتهم . 


مره 


3 

© 77ل7لللل7بل777بب 2 
)١( .‏ انظر « العناية شرح الهداية »ه »)1١١7/:5(‏ و«المدونة الكيركل» 2)١99/١(‏ 1 
6 و«الإنصاف »14(؟/957١).‏ 3 
6" انظر « مغني المحتاج » ( 447/١‏ ) » و« الإنصاف » ( 147/5 ) . و« رحمة الأمة في ُ 
اختلاف الأئمة » ( ص 7؛ ) . 

ألم في هامش (أ) : ( بلغ. . . قراءة. .. ) . 9 
7 احج اسح ةقح هلمحي 11 اج حقىر ‏ كسحدقكمر سهد ره مذ 2 


وإنّما قال الشافعية ببطلان الصلاة بها للها لجل أمر لاتملى لدج 


بالصلاة 4 الى جو ”تعن بولند والنا لان الله لي وسلم ستجلها ف ١‏ 


الصلاة » فخاف أصحاب هلذا القول من دخولهم - إذا سجدوها في 
6 الصلاة ‏ في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « كل عمل ليس عليه أمرّنا 
١‏ فهو رد 170 » كما ثبت في الصحيح ؛ فلكلّ من المذاهب وجه » فافهم . 


[ عدد السجدات فى المُفصّل7'"' ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الثلاثة علئ : أنَّ فى المُفصَّل ثلاث سجدات ؛ 


في ( النجم ) » و( الانشقاق ) ء و( العلق "”. مع قول مالك في يا 
المشهور عنه لاسعرة سن اعنم » ووافق الأئمّة في بقية السجدات؟ 9 


#4 وهي أحد عشرة سجدة ما عدا السجدة الأخيرة من ( الحج )210. 


- 


ووجه الأول : الاتباع » وكذلك الثاني 3 وهو قول ع : ( لم يسجدٍ 7 


سبق تخريجه ( ١19/١‏ ). 


المفصّل : هو السّبع السابع أو الأخير من القرآن الكريم » سمّي به لكثرة الفصل بين ظ 


سوره بالبسملة . أو لقلّة المنسوخ فيه . واختلف الفقهاء في تجديد أوله: فذهب 


الحنفية والمالكية والشافعية في الأصحٌ إلى أنَّ أولَ المفصل سورءٌ ( الحجرات ٠)‏ 4 
وذهب الحنابلة في الصحيح عندهم إلئ أنَّ أولَ المفصل سورة ( قَ ) . انظر « حاشية ط| 


ابن عابدين » ( 014٠/١‏ )2 و« حاشية الخرشي » »)14١/١(‏ و« تحفة المحتاج » 
(؟/ 0ه )ء وهالإنصاف »(؟00/9). 

انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 707/7 ) » وه تحفة المحتاج »(؟/ 7٠١5‏ ) » وه كشاف 
القناع » ( ١/إلاء:).‏ 


الأئمة »( ص5 ) . 


5 


0 


9 


الا ا ا ا اي ا 
. 4 الى طايه وجا في الملطل مين : 0 ٠‏ فكل 6 
4 إمام وقف علئ حدٌّ ما بلغه » مع أنَّ من أثبت السجود في المفصّل : مشدّد ٠‏ 0 
ومن نفى السجود فيه : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
7 <وسبعة سد هذا لكواض رعيه ال يرل[ لها له بسحة اليد ' 
/ صلى الله عليه وسلم في المفصّل منذ 7 تحؤل إلى العذية 4 لاستقوار تفوس 
8 غالب الصحابة حين تحوّلوا إلى المدينة في كمال الإيمان والانقياد . 8 
6 بخلافهم حين كانوا في مكة ؛ كان منهم طوائف عندهم بقايا تكبّر , ٠‏ فكان هم 


عه داعام لي 
5 0 


ال نه قله رمال معن نيع كقر لزب ان ردني الزن لزني 91 
© م > ٠‏ وهاه © 
4 1 يبأ ) انتهىم . حم 
+ ممن أسلم قري شهئل 0 


5 [ حكم قيام الركوع مقام سجدة التلاوة | 2 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بأنَّ الركوع لا يقوم مقام السجود للتلاوة .- 
) إذا قرأآية السجدة في الصلاة”" » مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنْهُ يقوم مقامه <؟ 
: استك ان ., 


© فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


00 رواه أبو داود ( ١1407‏ ) من قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

: 69 انظر « حاشية الخرشي » ( 07/١‏ ) » و١‏ تحفة المحتاج ) (”/4١1)ء‏ و كشاف 
5 القناع » ( 87/١‏ ) . 

8 (*) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وهو المتفق مع ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ُ 
0 الوا واي شيب ١‏ لمعا بدل سم 1ه رركي لجاب مرو 
4 الهداية » ( 7/ فاع ا ا ار ا 


نَّ الغالب في 0 ألا يخضعوا ذ ا كالسجود ؛ 


فلذلك كان يقوم 0 ا : فرحم الله الإمام 0 حنيفة ؟ ماكان ١‏ 8 


وتم 


0 مداركه ! ورضي الله عن بقية الأئمّة . 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّهُ لا يُكره للإمام قراءة السجدة في © 
© الصلاة”'" » مع قول أبي حنيفة ار سا سو 0 
؟ ما يجهر به » وبه قال أحمد ؛ حتيخ إنة قال:: لو آسد فيها لم بسجئن”؟ : 3 


فالأول : 5-8 4 والثاني 00 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم ورود نهى عن قراءة أية السجدة فى الصلاة » وهلذا 1 
ل ال 0 


)000( انظر « الذخيرة » ( 7/ 1١15‏ ) » و١‏ تحفة المحتاج ©( 7١7/7”‏ ) . 7 
6 انظر « الاختيار » ( ١/5/١‏ )» و(المبدع » (19/7). و« رحمة الأمة فى اختلاف 1 
الأئمة»( ص18 ). | 


2 7 7 1 سج 17 ارق 17 17 9 00 


[ حكم متابعة المأموم لإمامه في سجود التلاوة ] : 
ومن ذلك : قول الشافعى : إن إذا سجد الإمام للتلاوة فلم يتابعه ! 
4 1 ٍِ 
الا . بطلت صلاته ؛ كما لو ترك القنوت معه"' » مع قول غيره : إنها 
3 تبطل ؛ لأنَّ ذلك سنة في ك1 


فالأول مشده ٠‏ والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠.‏ 


د 

ووجه الأول : أنَّ ذلك اخحتلاف على الإمام ؛ والاختلاف يقطع القدوة » 9 
3 

| وإذا انقطعت القدوة بطل حكم الوصلة بحضرة م الله » ع 
الصلاة . .0 
ووجه الثاني : أنَّ المتابعة لا تجب إلا فيما هو من صلب الصلاة ؛ " 
5 


4 كالأركان » فلكلّ وجه . 3 


)0غ( انظر « تحفة المحتاج » ( 7١17/7‏ ) . 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ”/ 1١١‏ ) » و« مواهب الجليل »7717/70 ) . و«رحمة 7 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 548 ) . 
وقد فرق الحنابلة بين الصلاة الجهرية والسرية ؛ فأوجبوا متابعة الإمام إن سجد للتلاوة ! 
في الصلاة الجهرية فقط » وتبطل صلاة المأموم إققخاقت عو لسعاي نيهاة. انكل ٠‏ 2 
كشاف القناع »( 441/١‏ ) . ٍْ 


جره -حتقي. اع حتشجر ادح ةشير ١‏ د رسكو دقح سحده ره ب 


كي كم رطهكن اك مهاج كس كير ام تزاحو ام حتةشاج امح هجر هكس حدقمن و 


0 1 8 ره يي ست 3 ١-48‏ 1 8 سر سه 5-8 : : 12 م لتجضيب عه 1 


[ حكم السّلام بعد الرّفع من سجود التلاوة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ سجود التلاوة يفتقر إلى السلام 9 
حرا بكاو كول اي عه بالف د عار لجر رترت 0 


6 ولق اد 9 


فالأول : مشدّد بالسلام » والثاني ل ا 1 ْ 

ووجه الأول : كونه كان في حضرة يغيب فيها عن الخلق عادة ؛ ْ 

فراغه من السجود كالقدوم علئ قوم بعد غيبته عنهم . ١‏ 
ووجه الثاني : قصّر زمن تلك الغيبة عادة ؛ فكأنَ الساجد لم يتوارَ عن عن 

م الحاضرين . : 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لا يكمل الرجل عندنا م 
في مقام الولاية حتئ لا يغيب عن شهود الخلق بالسجود بين يدي الحقّ 8 
الا ؛ بل يكون مشاهدا لل القائم بالخلق ‏ وذلك من أمر الله بيقين » ,أ 


١ 

4 رد امس ري م بور ااا اكور 
إلا على موجود ؛ والموجود لم يحتجب ولم يَعْبْ » فافهم ) 5 1 

١ 0‏ 
وواطمران و تمطر ني كنات ودتريجر اه« الزمام (بااحيم و تخيت ام 0 

5 . ) 198/5 (» و« الإنصاف‎ » ) 7١14/1 ( انظر « تحفة المحتاج ؛‎ )١( 
1 و« حاشية الدسوقي 7 )ء وه‎ ») 8/١ ( » تبيين الحقائق‎ ١ انظر‎ 0 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 48 ) . :أ‎ 1 
المع ىرع سرع تقو 7 )رمه هوه جور هجو هك‎ 


يسلم عليه بعد الية ل لايصحٌ فيها غية : ١‏ 


ت١‎ 


صحد ها 


تسج #المرحتقج 


يا اه 


جمداكهد 


يسجد في الحا ول عد :ع قل بض التامية :بطر 
ويأتي بالسجود » وإن كان قد كوّر الاية مراراً أن بجميع السجدات”) | 5 


الخطاب متوجّهاً عليه بالسجود فى الأصل ؛ فلذلك أمر بتداركه . 


8 سجدة واحدة عن الجميع”" . ٠)‏ مع قول بة بقية الائمّة : إِنَهُ لا يكفى السجود ف 


م008 


(0 ١ 
سم‎ 5 


م هك 1 ١‏ هم . جم 2 7 هي . سجس جع 2 جة 0 ري 


[ حكم سجود التلاوة علئ من قرأ آية سجدة علئ غير طهارة ] 


ومن ذلك : قول الآئمّة لطر سه ور ها روطي 3 


فالأول : مخمّف , والثانى : مشدّد . 


ً حم 


ووجه الأول : أنهُ لا يخاطب بالسجود إلا من كان متطهّراً . 9 


ووجه الثاني : توجّه اللوم عليه في قراءته القرآن على غير طهر . فكان 


اي 0 


0-8 


(4). حص لسرن 


[ حكم تكرار سجود التلاوة بتكرار آية السجدة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنّهُ لو كّر آية السجدة في مجلس . . كفاه 


7 9 هي 


انظر ١العناية»‏ (7/ ١80‏ )»ء و«الفواكه الدواني » (١/59؟2)17,‏ و« المغني » 
( ا/لاة:). 

انظر ١‏ الغرر البهية ؛ ( 78١/١‏ ) » و3 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة '( ص 48 ) . 
انظر ١‏ الاختيار » ( )/١‏ .» و« حاشية ابن عابدين »( ١١5/7‏ ). 


7 اب 6- 8 لد 


8 


4ت 


1 عن السجود في مرة أخرئ » بل يكرّر السجود علل عدد 00 ! 
القراءة20 . ش 
فالاول : 5 ( والثانى 8 مكيدّد » ووحجه القولين : ظاهر 6 والله 


تعالئن أعلم . 


اكمس ه يهب 


هه 


© ف 3 10 


مجهي مدهي اسرجد هاور دهان 


5 14 
. !ها‎ 
6 2 
. ١ 
1 ١ 
م‎ 9 
0 0 
١ : 

/ 
© © 
2 ره 


. 


)١(‏ انظر « حاشية الخرشي » ( 7080/١‏ ) , وا تحفة المحتاج ) 0/ه١؟)2‏ و« شرح 
منتهى الإرادات »( 707/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 48 ) . 


ٍ 


ماه بج مير سحيو وجوج يوسي يسبب سوسوي موسا وو سمي مسي وص مسحب سيوس يوبن يه عولد يو سح حصي 


مص لوب م سمي يي وص ولي الس م الس السسسسسا 


7 5 


لع )١(‏ انظر « حلية العلماء »(؟/ 16١‏ ) » و الإنصاف »2 (9/ 700 ) . 
/م 00 انظر « حاشية ابن عابدين » ( ١١9/7‏ ) » و« الذخيرة » ( 1١57/75‏ ) . 
4 () عيون المسائل ( ص 115 ) ٠‏ وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 48 ) . 


0 


٠ 

3 
0 
[ حكم سجود الشكر ] 5 
قل استحيه ا ا ل ا 


2 علئن ذلك » وبه قال احير ( وكان أبو حنيفة والطحاوي لا يريان سجود 3 
الشكر » بل نقلّ محمد بن الحسن عنه أَنَّهُ كرهه » كما كرهه مالك خار جا © 


6 عن الصلاة”" » وقال عبد الوهاب المالكي : ( لا بأس به » وهو الصحيح © 


1 من مذهب مالك )9"© . 8 
فالأول : مشدّد » والثانى : مخقّف . : 


ووجه الأول : أنَّ النعم لم تزل دائمة على العبد ؛ كما أنَّ النقمة لم تزل ظ 


لي مدفوعة عنه » فلا يُحصي العبد ثناءً على الله تعالى » للكن نَم َعَم ونق* © 
ِ كبرئ تتجدّد وتندفع » فكان السجود لها أكمل . 


© ما تجدّد له واندفع عنه » وذلك مُؤْوِن بقلّة الشكر ؟ فلهلذا كرهه من كرهه 2 © 


2 
2 
م 
ووحه الثاني 3 إيهام العبدل بسجوده الشكر أ ليس لله عليه نعم + إلا 9 
0 
1 

5 فكأنَ تاركه يقول : لا أحصي ثناء على الله لو سجدتٌ له من افتتاح الوجود » 1 
و 


و ا د ا ا كن : 
وأفعالي خلق له جلَّ وعلا ؟! فلذلك كان ترك السجود أظهر في الاعتراف 8 
١‏ بالنعم والعجز عن مقابلتها بسجود أو غيره » فافهم . 


0 


[ حكم الدعاء أثناء القراءة في الصلاة ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إل 5 


إٍ 
ا 


أن يسألها 4 أو آية عذاب أن 00 


فالأول : 0 والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ٠‏ 


ووجه 0 : إِظهارٌ العبد الفاقة والحاجة إلى الرحمة وترك العقوبة » © 

: محل القرب الذي هو الصلاة » وهلذا خاصٌُ بالأكابر الذين 
يقدرون على النطق مع تحمّلهم تجلّيات الحقٌّ تعالئ لقلوبهم . ض 
: والثاني : خاصٌ بالأصاغر الذين أخرستهم هيبة الله تعالى , 0 9 ْ' 


: 


[ بالسؤال لَمَا قدروا على النطق » فكان من رحمة الله تعالئ بهم عدم تكليف ا 


انظر « مغني المحتاج » ( ٠ /١‏ 6" )ء و«الإنصاف .)١١9/5()»‏ ْ 
© (؟) انظر «حاشية ابن عابدين» .)0940/١(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» : 
( ص8 )» وعبارات المالكية تفيد أنَّ مذهبهم قريب من مذهب الإمام أبي حنيفة © 
رحمه الله . انظر ١‏ حاشية الخرشي» 749/١(‏ »ع 1794٠‏ )» و« حاشية الدسوقي؟ 106 2 2 
ل" ج© !| 


جلا امام ليع لأستو قن فوطي ؛ لما فيها من شدَّة الهيبة والعظمة . 
بخلاف النوافل ؛ لغلظ الحجاب فيها وخمّة الهيبة » فافهه0" . والله تعالى + 


أعلم . 


7 5ت تر 7 جه ترز 877 7 :تسر 57> 717 ساسج 77ج 015 
2 
5 


6 م 
. 
0 4# 
ْ 1 
5 م 
5 )000( في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه ) . 5 
يي 22 01 00-1 70 #تسجاق ا #اعحهضور ؟: 6 تسج اجر تسج هه جر © ترج“ كي م 


[ مسائل الاتفاق فى باب صلاة النفل ] 


لأئمّة الأربعة علئ : أنَّ النوافل الراتبة سُنَّهَ ؟ وهي ركعتان قبل ( 
0 الفجر 2 م0 وركعتان بعدها » وركعتان بعد المغرب ٠‏ : 
وركعتان بعد العشاء : 

وكذلك اتفقوا علئ : وجوب قضاء الفوائت من الفرائض ٠‏ 

فهلذا ما اتفقوا عليه2'7 . 5 

وأمَّا ما اختلفوا فيه : 

[ آكدٌ الرواتب » وحكم صلاة الوتر ] 6 

فمن ذلك : قول مالك والشافعي : آكَدُ الرواتب مع الفرائض.. © 

الوتب؟» مع قول أحمد : إنَّ آكدها ركعتا الفجر؟. ومع قول © 


محر 
- 
د 


انظر ١‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛)( ص 14 .2 6٠١٠‏ ). 

انظر ١‏ مواهب الجليل » ( ؟/ 84 ) » وه الغرر البهية »( )984/١‏ . ْ 

ذكر المرداوي في ١‏ الإنصاف » 117/7 ) أن : ( الوتر أفضل من سنة الفجر وغيرها © 
من الرواتب » وهو صحيح » وهو المذهب , وعليه جماهير الأصحاب ) » ثم قال في 5 

موضع آخر ( ١( : ) ١77/7‏ ثم السنن الراتبة » وهي عشر ركعات ». . . « وركعتان 

ا ا ا ا 0 


5-2 


حبر صر 
يج اجا 
ضدا |4 ضح 


ار( 


حدق اا 3971 


5 
ار لد كر 7 1 0 ل .: 8س © هرره 4 هه ىج و 1 بيد م 3 2 ب 2 ات 9 


ج22 7 15> :9 0 ا 57 7 يبر 7 5ه 5س 7 ير يروي 


أبي حنيفة رن الور 0 : 


© فلأول والثاني : مخمّف بجعل الوتر أو الفجر نافلة مؤكدة"" . م 
١ 4‏ 

والثالث : مشدّد بجعل الوتر واجبأ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

6 , ' ) 
. ووجه الاول : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فرضص الصلوات 6 
8 1 1 ا 
(٠‏ الخمس للأعرابى حين قال له : هل علىيّ غيرها ؟ قال : ١‏ لاء إِلّا أنْ / 
٠ 1 5‏ 205 . : ” 
١‏ تطوّعَ 0" . وظاهره : نفى وجوب ما زاد على الخمس صلوات . إلا 0 
8 يجب بعارض ؛ كنذر . 5 
4 : 1 
2096 ووجه الثاني : كثرة التأكيد من الشارع في صلاة الوتر » ودونه تأكيده في (6 
3 


عارف . 
وبيّن معناهما » فجعل مافرضه الله تعالئ أعلئ مما فرضه رسول الله ,م 
صلى الله عليه وسلم - وإن كان لا ينطق عن الهوئ - أدباً مع الله تعالى ٠‏ م 


راسج لا جرس ة ا جر :فا جره سا ها 


لزه 


أفضل السنن مطلقاً ٠‏ وسنة الفجر أفضل الرواتب ؛ فهي دون الوتر في الفضيلة كما دل <. 
عليه كلام المحقق العلامة المرداوي . وانظر « المبدع 2( 18/7 ) . 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (؟/"ا/9 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الآأئمة ١6‏ 
( ص6: ). 

قوله : ( أو الفجر ) أي : سنة صلاة الفجر بدلالة السياق . 

رواه البخاري (45 ) » ومسلم ( ١١‏ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 


صر 
ص 
د 


لحر 
> 
-0 


ّم 


“ىر هكسحدقح هع حتفح رشاع ح قير ه رهس دون مهي هب جوم وه 


: 


ولاو ا ا 0 هر 


/ 


ل . 

5 ولم ينظر إلئ ذلك مَنْ جعل الفرض والواجب مترادفين وقال : الخلف 
لفظئٌ » والحقٌ : أنّهما عند الإمام أبي حنيفة متفاضلان » والخُلْف معنويٌ كما ظ 
هو لفظيٌ ٠‏ إلا أن يكون ذلك الأمر الذي أوجبه صلى الله عليه وسلم عند الله ' 

تعالئ في رتبة ما فرضه الله ؟ فإننا لا نعلم من الله إلا ما أتانا به الشارع عنه . 
وفائدة ما قلناه : أنَّ المكلّف يفعل ذلك الواجب وهو مُعتن به كالفرض . 
ونظير ما قلناه هنا : تخصيص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدعاء لهم , 

بلفظ الصلاة دون لفظ الرحمة أو الترضي - وإن كانت الصلاة من الله في بي 

اللغة : الرحمة - تفخيماً لشأنهم على شأن الأولياء . 
ا 

باجدياةة #4 كالشتان ‏ فإن الشارع ذكره مع قصنٌ الأظفار ونتف الابط وغير 1 

للك من تفضا لطر #الامسفاك 2 ,فل من سال 'القطرة :ه. توقال 8 

و ل 0 

بعدم وجوبه أخذاً من قوله : إنهُ سنّهَ » فصار يقرّر ذلك في درسه ٠‏ ويقول : 1 

الاستنجاء سنة عند مالك » فلو صلّئى من غير استنجاء صحّت صلاته ! ب 

ومالك لم يقل بذلك ٠‏ بل أوجبه من حيث إِنَّهُ نجاسة تجب إزالتها قبل + 

الصلاة”'' » فافهم . 


. ) 14!//١(» انظر « حاشية الخرشي‎ )١( 


ب 
0 م لوده © م نمم 622 ه 00 2 مم 2-0 8 .9 0 وهر م ا هار 
تبجو م ج80 3 اه ار د و 20 9 حا لان ارجح 9ح لاالوتسيجهد 1 2 --- 


حدهكور © عد هام لم و راو 0 


7 
/ 
0 


اي ا لي 


[ راتبة الظهر والعصر والعشاء ] ١‏ 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَهُ يستحتٌُ أن يصلّيَ قبل العصر أربعاً ‏ م 
) وقبل الظهر أربعاً » وبعدها أربع”") بع قول أبي حنيفة بذلك للكن مع رد ٠‏ 
0 الأبورك سد هال قن ان ساد سل ارا يزواة فقا سل مين ات 
ا لاقيقه ر بين الكتاورض تبني لها اربنا تجتن التي انع" 
ايض أريع)'”*.. 


فالأول من سنة الظهر والعصر قلف والثاني : 5 5 وفي سنة 7 
العشاء : بالعكس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . سٍِ 
ووحه الأول فى الظهر والعصر والعشاء : : طول زمن الإدمان في النافلة , 
قبل الدخول في الظهر والعصر ؛ وذلك لانكشاف جلال الله تعالى للمصلي 8 
وقت الظهر . ولقرب القلوب من ريّها فى وقت العصر ؛ لأنة مأخوذ من ب 
العصر الذي هو الضِهٌ ؛ كعصر الثوب 2 ولكثافة الحجاب فى وقت الماع © 


ر© : ©» 


علئ غالب الناس ؛ فلا يكاد أحدهم يتلذَّ بمناجاة به فيها . , 
5 
وأمّا الأربع التي جعلها أبو حنيفة بعدها : فهي كالجبر ؛ لعدم كمال . 


) الحضور فيها لكثافة الحجاب », فافهم . 1 
© 


. ) 5١1/70)» انظر « تحفة المحتاج‎ )١( 
» (؟) انظر « حاشية ابن عابدين»17/5(2 )» و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة‎ 
.)1:9 (ص‎ 


لهي #اعحتقور شاع حا قي اعحةشلر ١ ١‏ 01 رشاع قور هكد كج © >< هاور © كز 


كسح < اجا اجر << هاج شا :هجر هام متهم © 


[ صلاة التطوٌع من حيث عدد الركعات والتسليم ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ السنّة في صلاة التطوع بالليل والنهار 7 


لملدن210ى 


0 أن يسلم من كل ركعتين » فإن سلّم من كلّ ركعة جاز عند الأثمّة | 
أ خلافاً لأبي حنيفة ؛ فإنْهُ منع السلام من كلّ ركعة » وقال في صلاة الليل : 


9 إن شاء صلئ ر كعتن: أو أربعاً أو ستاً أو ثمانية نتسنك بتسليمة واحدة. 5 فعل : وأمًا 8 


1 2 ١ 
بالنهار فيسلم من كل أربء)‎ 5 


فالأول : مشدّد ء والثانى : فيه تخفيف . 


يدي الله تعالى مع يقل ذلك التجلّي » ٠‏ فكان تسليمهم من كل ركمتين في محل 8 
# الاعتدال بين الأكابر والأصاغر . 

ووجه من قال : 58 من كلّ ركعة : مراعاة حال الأصاغر الذين 
لا يقدرون على الوقوف بين يدي الله في صلاة الليل أو النهار أكثر من مقدار 
وكا 


حسم 


ووجه قول أبي حنيفة : مراعاة حال الأكابر الذين يقدرون علئن طول 
لوو بين يدي الله مع بقل التجلّي أكثر من ركعتين . 

ووجه من منع الزيادة على الركعتين في النهار : يقل الوقوف بين يدي الله 
)١(‏ انظر « مواهب الجليل » ( 115/7 ) » وه حلية العلماء» ( 19/7 ) ء. وه المغني » 


.)9١/5( 
. ) :4 و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص‎ ».) 5717/7/١ ( » انظر « الاختيار‎ 0 


د اج كع« حر #اع-2ف جاع ح شك 77 01ج كع حتفج هكحكح هكى ان 


© مه 5 2 مم 2 © م2 5 م ١‏ 
لخب 3 0 ) جر رجه 0 #اعتهن هم جره 


ووجه الأول : مراعاة حال غالب الناس من قدرتهم على الوقوف بين ' 


روج 7 ويس نجي سرج يجي 


م 


| في النهار على الأكابر وإحساسهم به .» عكس ماعليه الأصاغر الذين 
لا يحسون بثقل التجلّي زيادةً » ولا نقصاً . 

فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؟ ما كان أكثر مراعاته لمقامات الأكابر 
والأصاغر ! ورحم الله بقية الأئمة ؛ ما كان أكثر شفقتهم : على الأمة ! 


[ أقل الوتر وأكثرة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : أقلٌ الوتر : ركعة » وأكثرهُ : إحدئ 
) عشرة » وأدنى الكمال : ثلاث ركعات"2' . مع قول أبي حنيفة : الوتر : 


ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يُزاد عليها » ولا يُنقص منها9؟ ي ومع قول ( 


! 
مالك : الوتر ركعة قبلها شفع منفصل ٠‏ ولا حدٌ لِمَا قبلها من الشفع » 
#ركواته ركعتان”" . 

ْ فالأول : فيه تشديد . والثاني : فيه تخفيف » والثالث : قريب منه ؛ 
1 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

2# ووجه الأول : الاتباع لأمر الشارع » والحكمة في كون العبد له صلاة 
١:‏ الوترييرياةة أو انقضى : مراعاة الشارع لأحوال أمته على اختلاف طبقاتهم ؛ 
. © بالنظر لسرعة الحضور وبطئه في آخر ركعة من صلاة الوتر فرداً لفرد ؛ كما 
قال تعالئ : « وَكلهُمءإتدِيْمَ يفره امريم : 140 » فافهم . 


د م.م 


لم 21 انظر ه حلية العلماء 6 (1831/7 ) » و٠‏ المغني )111-1١١/9(»‏ . 
/ (؟) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ”/ 0 ) 


3 م م 0 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 4 ) . 


0 ا 


4 > ليد 7 


(8 


9 ' 0 الحجةة 2 002 01 ك2 1 00 »2 جر © كس 0 © اس بجي ع ب© لسرم 00 


فمن كان استعداده قوياً 0 وحصل له الحضور مع الله تعالن في أول ركعة 7 
ظ أو ثالث ركعة : اكتفئ بذلك » ومن لم يحصل له الحضور : فله الزيادة حتى 
١‏ محقيو تراك اعد بع رع رك الك .+ 


© ووجه قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يزاد علئ ثلاث ركعات : كون ذلك وتر ١‏ 
اي 
أعلئ من المشبّه ) ؛ فلا ينبغي الزيادة عليه ولا النقص عنه ما أمكن . 
وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لا يسمّئ نفلاً إلا ١‏ 
ما كان له نظير ل لقو نظ وما له تقلين زوالا ينال ليه + لقال و1 نما يقال 
فيه : عمل بر وخير ) . 
: وسمعته مراراً يقول : ( لا يكون النفل إلا لمن كملت فرائضه » وذلك ١‏ 


. الأولياء » فيكون له اسم نفل ) انتهئن‎ ١ 
الع ل ا‎ 


فلذلك أمر هنذان الإمامان بقراءة المعوذتين دفعاً لشر كيده ووسوسته » فهو ا 
00 


ا 
2 
امن ري لت لق لسرت اا 5 
1 3 
00 9 


3 


[ حكم من أوتر ثم تهجّد ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ من أوتر ثم تهجّد. . لا يعيد 
الوتر”"2 » مع قول أحمد : إِنَهُ يشفعه بركعة » ثم يعيده(" . 

فالأول : مخمّف بعدم إعادة الوتر » والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الاتباع في قوله صلى الله عليه وسلم : « لا وتران في 
ليلةٍ "2 » وهو خاصٌ بالأكابر الذين لا سبيل لإبليس علئ توحيدهم . 


ووجه الثاني الاتباع لبعض الصحابة » وهو خاصٌ بالأصاغر الذين 


)١(‏ وهو مذهب المالكيةء» وانظر « حاشية ابن عابدين »4 »)7597/١(‏ و١‏ حاشية 
الدسوقي » (١/717)ء‏ و« المجموع » (/١01)ء.‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة»( ص 49 ). 

(؟) محل الحكم الذي نقله المصنف عن الإمام أحمد : فيما لو أراد الشخص التهجّد في 
ليالي رمضان » وأحبٌ أن يتابع أمامه في وتره ؛ لينال فضيلة الجماعة » وقد فصّل 
البهوتي في ١‏ كشاف القناع » ( 477/١‏ ) صورة ذلك بقوله :  (‏ فإن كان له تهجّد جعل 
الوتر بعده  »‏ أي : بعد التراويح -. . . « وإلا » أي : وإن لم يكن له تهجد « صلاها » 
أي : الوتر مع الإمام ؛ لينال فضيلة الجماعة » « فإن أحبٌ » من له تهججّد « متابعة 
الإمام ؛ في وتره « قام إذا سلّم الإمام » فشفعها » أي : ركعة الوتر « بأخرئ » ٠‏ ثم إذا 
تهجّد أوتر » فينال فضيلة متابعة الإمام حتئ ينصرف » وفضيلة جعل وتره آخر صلاته » 


« لم ينقض وتره 2 أي : لم يشفعه « بركعة » لقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا وتران في 
ليلةٍ ؛ ) » وانظر ‏ المبدع » ( ١1/7‏ ) , و« مطالب أولي النهئ » ( 054/١‏ ) . 
إفرة رواه أبو داود ( 1479 ) » والترمذي ( 47١‏ ) عن سيدنا طلق بن علي رضي الله عنه . 


و« ومن أوتر 4 في جماعة أو منفرداً « ثم أراد الصلاة » تطوعاً « بيده » أي : الوتر. . ؛ 


ره 7 ه- 


2ه 


ار 


7 11 5 3 . 
-0 0 0 0 0 : 
7 ديو 5 0 5 


ع الا 
© ومعنى الحديث السابق : أنَّ من أوتر قبل أن ينام فقد وفئ ما عليه ٠‏ فإذا 


قام يصلي بعد النوم فله أن يختم بالشفع ؛ عملاً بقول الشارع ٠‏ لا وتران 


[ حكم القّنوت في صلاة الوتر ] 
ومن ذلك : قول مالك في المشهور عنه والشافعي باستحباب القنوت في 
النصف الثاني من رمضان في آخر ركعة من وتر التراويح"'2 » مع قول 


الشافعية ؛ كابن عبدان وأبي منصور ابن مهران وأبى الوليد النيسابوري”" . 


7 


4 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


5 


ووجه الثاني : أنَّ فعله صلى الله عليه وسلم بالأصالة يقتضي الدوام ؛ 


(/3"30). 
(6) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 581/١‏ ) ء و١‏ الإنصاف »( ١7١/7‏ )ء و3 رحمة الأمة 
في اختلاف الأثمة » ( ص 49 ) . 


جةاي تسج ةفاج 0 جح ةق جر تسح ها جر اسح هجر 


8 


في ليلةٍ ' أي : فمن ختم آخر صلاته بالليل بشفع فهو تحت أمري في ذلك " 


ووجه الأول : أنَّ الشارع فعل ذلك في النصف الثاني من رمضان دون ها 


( 6 انظر ١المعونة علئ مذهب عالم المديئة» (ص 55؟). وه تحفة المحتاج‎ )١( 


و« حبر لخو محر < خولن. 


9 
: 


عم 


6 ماكر 
58 


“لاخ سمحن شا جر تمجه شا #تمحطذهي 07ج لعحتكور هس مجو رهس <و 5-7 


40 الح بم‎ ١ 


“م ا ااا لس 


كالشهادة لله بالفردية والأحدية والواحدية » وكان من الفتوة الدعاء للمؤمنين 


: 
2. 
8 
: 


16 


5 شهر رمضان عشرون ركعة » وإِنّْها في الجماعة أفضل2(7 . مع قول مالك في 
' إحدى الروايات عنه : إِنَّهها ست وثلاثون ركعة » وإِنَّ فعلها في البيت أحبٌ 
٠ 2 34‏ 01 ب 1 

إليَ"'"' » وبذلك قال أبو يوسف فقال : من قدَرَ على أن يصلي التراويح في 


عسو 
2 


4 بيته كما يصلي مع الإمام. . فالأحتٌ أن يصلي في بيته©؟ . 


. من حيث العدد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


1 

/ 
0 
0 


آم 
3 
1 


ات 


7 1 
اي 


4 
4 


0 


احرج جر 1490م - 73 


5 
2 


3 
0 


7 0 0-0 0 1د جم 0 7 م م 1 م م 0 تير 2 
0 71 الج جد 0 ا 1 ار 2 0 هيم :هه > لمج لمكي 2 01-6 م - جه 10 ماب 4 


5 1 
4 3 4 ب 


ا 9 عو ا حو ومح ا و ب ست 4 يجار افد 0 ا : 1 07 40 8 
وميم د - بد كيت 2 00 ١‏ د لت بذ 5 09 ىّ 9 هب بي َك 8 ف 9 ررحت 5-5 كت ب 7 2 


ومن الحكمة في ذلك : أنَّ الدعاء عقب التوحيد لا يردٌ » والوتر ,6 
والمؤمنات في تلك الحضرة » ولا يخصنٌ العبد نفسه فيها بالدعاء » فافهم . © 


[ عدد ركعات صلاة التراويح 3 وحكم الجماعة فيها ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إِنَّ صلاة التراويح في 


فالأول : فيه تشديد من حيث الأمر بفعلها فى الجماعة » وفيه تخفيف 


ووجه الأول وهو خاصٌٌ بالضعفاء ‏ : أن الجماعة فيها رحمة بهم ؛ 
لعدم قوة أحدهم على الوقوف وحله بين يدي الله تعالى في عشرين ركعة 
مثلاً » فكان الأفضل لهم فعلها في جماعة خوفاً أن تزهق نفسه من هيبة الله 
عزّ وجلّ ٠‏ ويخرج من حضرته ؛ لعدم من يتأسّئ به في ذلك الوقوف » 
بخلافه إذا صلّاها فى جماعة . 


حرج 7 يضرو تحرو 7 هد ره ره 7ق رق 7 هه رق 7 ره 


لق 
8 


مره 


صر 
كه 
١‏ 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ 55 ) » و« تحفة المحتاج » ( ؟/ 71٠١‏ ) » وه المبدع » 
(؟/؟؟7). 

انظر « المدونة الكبرئ » 7817//١(‏ ) . 

انظر « حلية العلماء » ( ١55/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 4: ) . 


متي ---... اصبيرر 
مح اجا 
ادا | مسح 


ئ 


-9-48 وسو وج اجيج 6 508 
َي ووجه الثاني : مراعاة حال الأكابر الذين يقدرون على الوقوف بين 

يدي الله أفراداً ٠‏ ومع خوفهم علئ نفسهم أيضاً من الوقوع في الرياء بحضرة . 
ه) الناس في المسجد . كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالئ في الكلام علئ صلاة 


4 الجماعة في الفرائفض”" . 


5 


0-4 


. . 
[ حكم قضاء الفروض الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ] 0 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إل نخرة افقاء الفوائت في 2 
الأوقات المنهي عنها”" . مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز"" . 3 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 5 

ووجه الأول : أنَّها صلاة لها سبب ؛ فكان ذلك كإذن الملك في الدخول (ه/ 

في حضرته بعد أن كان منع الناس من الدخول إليه . 5 
م 

ووجه الثاني : أنَّ الحقٌّ تعالئ منع من الصلاة في هنذه الأوقات منعا 9 

عاماً » ولم يستثن صلاة ؛ فشمل المّقضيّة كما شمل المؤدّاة . ع 
َ 0 


سج 


وإيضاح ذلك : أنَّ هاذه الأوقات أوقات غضب للحقٌّ تعالى » ولا ينبغي 


ٍ 

ا اذ 
: 0-6 5 00 2" 

الوقوف بين يدي الملوك فى وقت غضبها ؛ وذلك لأن وقت الاستواء 2 

1 د 0 0 2-2 5 

لا يوجد فيه لشاخص ظل يظهر أبداً ٠‏ بخلافه بعد الزوال ؛ فإنَ الشاخص إن ب 

---- تتم ُ 
)١(‏ انظر( ١95/5‏ ). 9 
فق انظر ١‏ الذخيرة»(15/١581)»‏ و« مغني المحتاج» (١/١75)ء.‏ و«المغني» ١‏ 


.)8١/(‏ ظ 
(6) انظر ١‏ البناية شرح الهداية»557/1(4 )», و« رحمةالأمة فى اختلاف الأئمة» * 


9ت 7 ا > عن > 6 0 210 1< 
: لم يكن باجنا فظلٌة نائب منابه 3 وإننا استثنى العلماء وفت الاستواء 6 


6 الجمغة ؟؛ لما ورد مرفوعاً : إن جهنّم تشجَر كلَّ وقتٍ الاستواء إلا لوم 00 


عه 


© الجمعّ 3 . وإسجارها كناية عن الغضب الإللهي . . 
تَّ 
: لوس و د لوعي 2 
3 
1 مووود سوس عي 78 


ووجه النهي عن الصلاة من بعد صلاة العصر » وبعد صلاة الصبح حتئ | 
تغرب الشمس ٠‏ أو تطلع وترتفع قدر رمح : كون عبّاد الشمس يتأهّبون . 
الستفوة للشمس في ذلك الوقت ٠‏ فتهانا الشرع عن موافقتهم في الوقوف (ل 
بين يدي الله في ذلك ؛ هروباً من مشاركتهم في صورة العبادة وإن كان القصد © 


فمن صلَّى العصر أو الصبح في أول وقته. . كان النفي في كد لهي 
تحريم ؛ أي : تحريم وسائل لا تحريم مقاصد . قا جنم في تحردم رو 
ألم الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة وإن كان التحريم بالأصالة إنما ُ 


ةك بالفرج فقط2"0 , 6 


ع" 
0 
. 
1 


وقد بلغنا : أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأ حذيفة يصلّى بعد 0 
العصن: تافلةاءنافقلاة ال355 “قال حديفة + إتها نمننا غو مؤافقة الكقنان +7 


)220 رواه بنحوه أبو داود ( ٠١41‏ ) مرسلاً » وأصله في مسلم ( 877 ) عن سيدنا عمرو بن 
عبّسة السّلمي رضي الله عنه . 
م8 
2 


2-1 -553000 ل #اتسرحة شلاير تسح هاجر © 


0) انظر(١/١50).‏ 
#فره فور تهج هع حد قهز ١‏ رهس + رع جاور كس كير هه كه 


حك 


57 سر 7 وار 17 جره 7ج 7 7 000 


اك 


9 وهم الآن لم يسجدوا ء فقال له عمر : أكلٌُ الناس يعرفون ذلك ؟! انتهئ . 

فهلذا سببُ سدٌ العلماء على المصلَّي البات من حين يفعل صلاة العصر 
والصبح ؛ لثلا يتسلسل الأمر إلئ موافقة الكفار في السجود للشمس ٠‏ 
فافهم . 


لج مر 


١‏ [ حكم قضاء السنن الفوائت 

ومن ذلك : قول الشافعي في أرجح قوليه » وأحمد في إحدئ روايتيه : 
لخي لب افاله تيه ماوت الما واوا را ا 
4) كالفرائض7" . مع قول أبي حنيفة : إِنّها ُقضئ مع ا ؛ 
ري 

فالأول : مشدّد » والثاني : فيه بعض تشديد ء والثالث : ات 
م فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : القياس على الفرائض إذا فاتت بجامع أنَّ لها وقتاً معيناً . 
ها وهي جوابر لِمَا يحصل في الفرائض من النقص » فمن قضاها فقد أحسن 
الأدب مع ربّهِ حيث لم يُهدٍ إليه شيئاً ناقصا ؛ كنظيره في الأضحية والكفارة 
' وغيرهما » وإن كان الكل منه تعالئ وإليه . 


ا 0 7 
2 سان © 


9 


)1( انظر « المجموع » ( 077/5 ) » و« كشاف القناع » ( 5755/١‏ ) . 

00( انظر « بدائع الصنائع » ( 781//١‏ ) » و« تبيين الحقائق » ( 187/١‏ ) . 
0 انظر « الكافي في فقه أهل المدينة »؛ (١/09؟2)1.‏ و« المجموع» (5717/8). 
3 و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة )( ص 50 ) . 
>0 


ج سح شاور مح كي #عحتشؤر: ١1م‏ ور#تمحدوورهه 684 20 محذةه ييا 


بن تكوب 7 2 


106 


ال ا 1ل ا ادر 


ووجه قول أبي حنيفة : أن الراتبة التي فاتت مع فريضتها تحاكي الأداء ْ 


فلا رفع الفريضة إلا ومعها الجابر لنقصها . 
وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : ( عجلوا بالركعتين 
بعد المغرب ؛ فإنّهما يُرفعان مع الفريضة )27 » فيقاس بذلك غيرهما . 
31 وقد ذكروا أن من آداب ملوك الدنيا : ألا يكون في خادمهم نقص في 
4 أعضائه أو برص أو جذام في جسده ؛ لثلا يقع بصرهم علئ ناقص » 
وما كان أدبا مع ملوك الدنيا فهو أدب مع ملك الملوك من باب أَوْلى » وإن 
م كان الحقٌّ تعالئ هو الخالق لذلك البلاء » فافهم . 


2 ا م 


ووجه قول مالك والشافعي في القديم : إِنَّ الرواتب لا تقضئ : هو أنَّ 
4 كلّ وقتٍِ له نصيب من الخدمة » وإذا فات وقت بلا خدمة ذهب فارغاً ع 
فلأي شيء يريد العبد أن يفرّغ الوقت المستقبل من تلك العبادة » ويملا بها 
الوقت الماضي ٠‏ مع أَنَّهُ كلّهُ في الصحيفة ؟! 


4 فمن أراد جعل العبادة المستقبلة للوقت الماضى . . فكأنّهُ نقل الكتابة من 
ؤ أسفل الصحيفة إلى أولها . وهلذا : خاصٌٌ بنظر الأكابر » والأول والثانى : 
خاصٌ بنظر الأصاغر . 


فرحم الله الأئمّة المجتهدين ؛ ما كان أكثر أدبهم مع الله وخلقه » ومع 


له مه بعضاً ! فكلٌّ مالم يذكره مجتهد ذكره المجتهد الحخن 4 -مراعاء 
© لمشاهد العباد علواً وسفلاً من خواصٌ ومحجوبين . 


)غ20 رواه بنئحوه البيهقي في ( شعب الإيمان ) (2:٠8م8")‏ عن سيدنا حذيفة بن اليمان 


رضي الله عنهما مرفوعاً . 


1 


6 
© 


2 


حم 
4 
+6 
9 


3 
َه 


جع 
- 
!1 
9 
<6 
0 


2 


3:35 


0 
7 


0 . 5 د 22 0 57 يلار م 22 1 ا عر بر عم تحير ف حم لون 0 لي 
بج سمح جه اللصرجعة 99 هج 7 تسرد 3 »6 جه تيمت قدي 1 ج28 2 5 42 رهم 


[ حكم الاشتغال بالنافلة عند إقامة الصلاة ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأ ون "فى لد كر السب رت" ١‏ 
بي أقيمت الصلاة. . أن يصلّيَ تحية المسجد ولا غيرها''2 » مع قول أبي حنيفة , 
م ومالك : إِنَهُ إذا من فوات الركعة الثانية من الصبح. . اشتغل بركعتي الفجر 1 
ظ خارج المسجد في صورة ما إذا أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد"'' . 
: فالأول : مشدّد في أمر التحية » والثاني : فيه تشديد ؟ فرجع الأمر إلى ١‏ 
4 مرتبتي الميزان . ظ 
ووجه الأول : غلبة الهيبة والتعظيم على العبد في الفريضة » وعلمه بج 
بِشْدَّة مؤاخذة الله تعالئ للعبد إذا أخلّ بالأدب فيها أكثر من مؤاخذته له إذا © 
أخلّ بأدب في النافلة » فقصد هنذا العبد بفعل التحية الإدمان علئ تحمل ” 
© انين يديه في الفريضة من الهبية والتعظيم : ؤ 
5 ل م ال ل ل اليد 7 
م رجاء أن يكون الله تعالى غفر لعبدٍ ممّن صلّى في تلك الجماعة » وشفعه في إن 
1 و في ل ل ع ا ل 1 
0 يقدر أن يقف بين يدي الله وحده في الفريضة » فكان تحصيل وقوفه مع 
ب ل ا ) 
)1( انظر ١‏ مغني المحتاج » ( 155/١‏ ) » و« كشاف القناع » ( 7114/١‏ ) . 


(0) انظر ١‏ بدائع الصنائع » »)1487/١(‏ و« المدونة الكبرئ » ,2)1١١/١(‏ و«رحمة ) 
الأمة فى اختلاف الأئمة »( ص ٠٠‏ ) . ْ 


االمعيون ونه ف قلف القريق باممالايه نين ذه اليا ٠‏ كما يعرف ذلك ,؟ 
بم من صلى الصلاة على وجهها ٠‏ فتأمّل فيه ؛ فإنَهُ نفيس . 
7 


[ ما يُستثن من النهى عن الصلاة فى الأوقات المكروهة ] 
هي ومن ذلك : قول أبي حنيفة رحمه الله : إِنَّ كلَّ وقت نهى الشارع عن 5 
© الصلاة فيه لا يصخٌ قضاء الصلاة فيه » ولا التنفّل » إلا سجدة التلاوة'"© . ” 
مع قول الشافعي وغيره : إِنَّ كلَّ صلاة لها سبب متقدّم يجوز فعلها فيه ؛ ) 
. كالتحية وركعتي الطواف والمنذورة وسجود التلاوة والركعتين عقب 


- 
1 
عا 


فالأول ا ا ا 0 

5 

2 4 

3 في لباب # 
, 2 
[ حكم الصلاة بعد صلاة الصّبح 1 

9 

حتئ تطلعٌ الشمس » وبعد العصر حت تغرب ] 1 


واتفقوا علئ : كراهة التنفل بعد فعل العصر والصبح حت تغرب 


ع ) أي : سجدة التلاوة التي قرئت آيتها في الوقت المكروه ؛ فلا تكره تحريماً بل تنزيهاً » ” 
1 أما إن قرئت في وقت غير مكروه فيكره تحريماً إيقاع سجدتها في الوقت المنهي عنه . 
انظر « حاشية ابن عابدين ») ( /١‏ 5لا" ) . 
انظر « نهاية المحتاج » ( /١‏ 780 ) . 
4" انظر ( 7/7 159-١58‏ ) . 
لحن 


عجره فى هك هجر مومه هي هس هي ها دهم ها 


8 الشمس » أو تطلع ٠‏ وقال أبو حنيفة : من صلَّى الصبح عند طلوع الشمس ' 
في لم تصمّ » وإذا شرع فيها فطلعت الشمس وهو فيها. . بطلت صلاته”2 . 


[ حكم التنقّل بعد سن الفجر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعى وأحمد بكراهة التنفّل بعد ركعتي 9 
© سنة الفجر”” . مع قول مالك بعدم كراهة ذلك . 


فالأول : مشدّد في الكراهة » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى 


ووجه الأول : الاتباع ؛ فلم يبلغنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 
كان يتنقّل بعد صلاة سنة الفجر شيئاً » إنّما كان يتحدّث مع أصحابه ٠‏ فإن لم م 


7 اه الصلاة؟؟ . 


ثم إِنَّ ذلك خاصٌ بقوّام الليل الذين أدركوا وقت التجلّي الإللهي حتئ 


انظر « البحر الرائق » ( 7١7/١‏ ) . . 
انظر « تبيين الحقائق » ( 81/١‏ ) » و« حلية العلماء » ( 187/7 ) » و« كشاف القناع ) 4 
(ك/ل١اه؛).‏ 

انظر ١‏ مواهب الجليل » »)5١/7(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » (ص0٠5-١0).‏ م 
روى البخاري ( 111 ) واللفظ له » ومسلم (5/ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها 1 
قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤدّن بالأولئى من صلاة (م 
الفجر. . قام » فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبينَ الفجرٌ , 3 
ل و وعد ودر 


3 7 7ج سنج 17 ج سج 77ج ساسج 77ج ساسج 77 ساد 77س 7ج بجع 57 8 


8 تلحر شاي ل من ا ٠‏ فيكون ترك الصلاة بعد ركعتي الفجر ها 
© كالدواء لزوال التعب الذي أصابهم » فيُحمل هلذا علئ : حال الأكابر . 1 


: 2 : مع ا بو ع 


م 1 
ب 9 
٠ 6‏ 
. ا 0000 1 
١‏ : 
23 [ حكمالتنفل بمكّة في الأوقات المنهى عن الصلاة فيه ] © 
© ومن ذلك : قول مالك والشافعي باستثناء التنفّل بمكة من النهي” . مع © 
١‏ قول أبي حنيفة وأحمد بكراهة ذلك”" . 7 
4 1 
5 5 5 
2 الس اك لل لا 2 
1 , 


ج1802 


6 ووجه الأول أنَّ المتنفل بمكة كخدّام الملك في داره المأذون لهم في 
0 

ع الدخول عليه أية ساعة شاؤوا من ليل أو نهار . 521200000 6 
من الآفاق ؛ ليس لهم الوقوف بين يديه إلا بعد إذن صريح من خُدّام الملك 


م 00 كذا في النسخ التي بين يدي » ولعلّ المناسب للسياق مالك )يدل (لي حيفة) ١ ٠‏ 
5 لأنَّ ما سيذكره من التوجيه متفق مع القول الثاني الذي هو قول الإمام مالك ». والله <م 
5 أعلم . 1 
6 0( انظر « روضة الطالبين » 115/١0‏ ) » وفي « شرح التلقين» ( 4١7/١‏ ) : ( لم يفرّق 9 
لم أحدمن أصحابنابين مكة وغيرها من سائر البلادفي حكم ما قدّمناه من النهي) .2 (9 
(؟) انظر ” البناية شرح الهداية » ( 08/7 ) » وه المغني »( 14/١‏ ) » و« رحمة الأمة في /) 
اختلاف الأثئمة 4( ص 5١‏ ) . 8 

9 ْ 


0 


5 لوو وار كان اسمس اق انار راقو‎ ١ 

ووجه الثاني : أن الخدام ‏ ولو كان مأذوناً لهم في الوقوف بين يدي (م 
© الملك أيّ وقت شاؤوا ‏ فلزومهم الأدب معه إلا بإذن جديد أَؤْلى ؛ لأنّ © 
(©) الحقّ تعالئ لا تقييد عليه ؛ فله أن يرجع عن ذلك الإذن ؛ بدليل وقوع النسخ , 
/ في الأحكام الشرعية » والله تعالئ أعله”" . 
07/0 


© © © 


0 


09 © 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب صلاة الجماعة ] 


2 5 5 و : . 5 

أجمعوا علئ : أنْ صلاة الجماعة مشروعة . وأنه يجب إظهارها في ١‏ 
0-5 

8 ذ 5 ل 


واتفقوا علئ : وجوب نية الجماعة في حنٌ المأموم » وعلئ : أن أقلّ بي 
الجماعة إمام ومأموم قائم عن يمينه » فإن لم يقف عن يمينه بطلت صلاته 0 
عرد اعدو هنا بير 0١‏ بوعل 1د إذا ينم الإمام » وفي المأمومين © 
مسبوقون » فقدّموا من يتةٌ بهم الصلاة في الجمعة. . لم يجز ء بخلافه في 
غير الجمعة ؛ فإنّهم اختلفوا في ذلك كما سيأتي . 


ره 


ه- 


سد 1 


وكذلك اتفقوا على : أنَّ من دخل فى فرض الوقت فأقيمت الجماعة » 
وقد قام إلى الثالثة . . فليس له أن يقطعها ويدخل في الجماعة : 

واتفقوا علئ : أنّهُ إذا اتصلت الصفوف ولم يكن بينهم طريق أو نهر. . 
صمَّ الاتتمام . 

وكذلك اتفقوا علئ : جواز اقتداء المتنفل بالمفترض . 


7 


.) 1١57/7 انظر(‎ )١( 


: 
: 
١ 
: 
: 
ظ‎ 
: 
: 


6 


4 517 نرج 7 سر :14س سرج 7 مسرو 7 سرج 777 سو 7 جج سج 7 7ن 
١, ٠. : . - 3 5 4‏ 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ إمامة الأعمئ غير مكروهة » إلا عند ابن سيرين 2 


8 


وكذلك اتفقوا علئ : عدم صحّة إمامة المرأة بالرجل في الفرائض » 9 


/ وعلئ : أنَّ الصلاة خلف المحدث لا تجوز . ١‏ 
وكذلك اتفقوا علئ : كراهة ارتفاع المأموم علئ إمامه بغير حاجة . 1 
4 فهلذاما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”" . ل 
1 وأنَاما اختلفوافيه : 1 
ضح ضلاة الجماعة ‏ 1 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الجماعة في الفرائض غير الجمعة لم 


فرض كفاية » وهو الأصحخّ من مذهب الشافعي”” ' » مع قول مالك : إِنَّها 5 


)١( '‏ انظر(1919/5). ٍ 
8 (0) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١‏ ) وما بعدها . 1 
و (*) قد يعبر الحنفية عن حكم صلاة الجماعة : بأنمانيةة ]ا بواشة م ولعي شر ال 0 
كلامهم أنهم يقصدون : فرض الكفاية » فيقول في « البحر الرائق » ( "58/١‏ ) : , 
١(‏ الجماعة سنة مؤكدة» أي : قوية تشبه الواجب في القوةء والراجح عند أهل ' 
المذهب : الوجوب ٠‏ ونقله في البدائع ؛ عن عامّة مشايخنا » وذكر هو وغيره أنَّ ©! 
القائل منهم : إنها سنة مؤكدة.. ليس مخالفاً في الحقيقة » بل في العبارة ؛ لأنَّ السنة ها 
المؤكدة والواجب سواء » خصوصاً ما كان من شعائر الإسلام » ودليله من السنة : 
المواظبة من غير ترك » مع النكير علئ تاركها بغير عذر في أحاديث كثيرة » . . . وصرح 
في ١‏ المحيط » بأنهُ لا يرخص لأحد في تركها بغير عذر ؛ حتئ لو تركها أهل مصر 
يؤمرون بها ٠‏ فإن اثتمروا وإلا يحل مقاتلتهم. .. ) » فيفهم من قوله 0-0 م8 
مصر يؤمرون بها ). . أنَهُ لو فعلها بعضهم لا يؤمر الباقون ؛ لظهور الشعيرة بفعلهم . 
وهو مؤدّئ فرض الكفاية » وانظر « البناية شر و ا وو م 

يك جود سيت كوو 


2 3 520 ا 


52 


:ا 


سنة ٠»‏ وبه قال جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي'"' . ومع قول 4 
أحمد : إنها فرض عين . »؛ وليست بشرط في صحّة الصلاة عنده » وللكن إن 9 


صلّى منفرداً عن القدوة مع الجماعة 0 .. أثم » وصكّحت صلاته"" . 


١ 

فالأول : فيه تشديد . والثاني : مَكنك 3 والثالث : مشدّد فرجع © 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . م 
ووجه الأول : أنَّ المقصود من الجماعة بالأصالة إقامة شعار الدين في بجا 


دولة الظاهر والباطن بائتلاف القلوب والأبدان » فلا بدَّ من طائفة في البلد 1 

تقوم بذلك . وإلا أدَئْ إلى خفاء الدين » وذهاب التعاضد والتساعد ٠.‏ 6 
0 وغلبت كلمة أهل الكفر علئ أهل كلمة الإيمان . 

وأيضا 4“فإن يلك الجماعة عن مله رضي اله تعالن :.«الأضاغر ؟ 

| ظ ليتقوّوا بشهود كثرة الجماعة ورؤية بعضهم بعضاً على الوقوف بين يدي ربٌ 

"الأراب ف حضرة تكاد أعضاء الأنبياء والملائكة أن تتفصّل منها » فلو أنَّ 

ا ا ا ا ” 

/ علئن أن يقف حر ماي ل ووو امح عي خاي راكاد دن 


3 تسينة لنة تعاله رو انه اموه أن جماعة رضح له التأسى ..وتق نة العء: < 
م د لق به انه امير ميحج يصحّ التاسي وتقوء لعزم 3 
, بهم » كما يعرف ذلك من صلى الصلاة الحقيقية ؛ فإن من يصلي الصلاة 5 

اللتججيبج بحب لاسي 00 22 

)١( .‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( ١//ا50‏ ) » و« مواهب الجليل » ( ؟/ 946" ) . و١‏ تحفة 71 
5 المحتاج ©( ؟7//ا78 ) . 5 
0 0( كذا في النسخ بين يدي » وعبارة ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص50 ) : ( فإن 5 
1 صلَّى منفرداً مع القدرة على الجماعة . لان ا 
4 (”) انظر « الإنصاف 5١١/704»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١ . ) 0١‏ 


5 0 
3 
000 0 ا ب 1م و .ل يد 2 0 2 0 عحلؤهر؟ 001١‏ 19س ار 1 د 3 الس 0ه جه 5 1ه 7 7ه 4 ضغ 


1-2-8 © 9 ره اجيس وي اج ج47 فى اط 6-2 
العادية الل و ا ا م 
: ويراعي معاني ما يقرأ من القرآن والأذكار » ومثل هنذا محجوب عمًا قلناه ؛ ١‏ 


© 


8 لمراعاته الأفعال والأقوال في الظاهر . فافهم . 5 
ا ل 0 


عليه وسلم ولم يوجبها » كما أنَّ للمجتهد أن يلحقها بالواجب - كما في 
ال ل انا 1 
ولم يبيّن لنا مرتبته ؛ هل هو واجب أم مستحتٌ 


1 ف 


ره كل 
أ 


ومن لم يكن مقلّداً فيكفيه التأسّي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك « 
©) الفعل ؛ فيأتي به بقطع النظر عن كونه فرضاً أو سنة ؛ لئلا يحجر ما وسّعه © 
الشارع ٠‏ أو يوسّع ما ضيّقه الشارع» وعلئ ذلك جماعة من أهل الله عرٍّ وجل . ْ 


00000 ؛ من وجوب أو ندب ٠‏ 6 
١١‏ 
5 


سما 


ووجه من قال : إِنَّها فرض عين : أخذه بظاهر الأحاديث » وأمره تعالى 
م بها في وقت شدّة الخوف والتحام الحرب » فلو أنها لم تكن واجبة على 
0 م الأعيان.. لسامح تعالى الناس بها في وقتٍ تطاير الرؤوس ٠»‏ وقد أمر الله 
. عالق المنااديها فى هذه التقاك برا اما قل مانت انز ] ف لانت عله 
1 


هي ونبسدهي نجه هيده 


> هر © 2 , 
هه 


للحراسة لبقية المقاتلين حال اشتغالهم بالصلاة ومناجاة ريّهم » فإذا صلّى « 
به عا شرع القن حرفن رداك القمه وق #للعنين اللعكمة انه لزلا نولا 2 
الذين حرسوا لما كَمُْل للمصلين الحضورٌ مع الله تعالى » بل كان أحدهم « : 
يلتفت خوفاً من أن يغتاله العدو ضرورة من حيث الجزء الذي فيه يخاف من 6 
غير الله ؛ فإنه يَرِقُ ولا ينقطع . فافهم . 0 


© 0 ل 


[ حكم التفاضل في صلاة الجماعة ] 
ومن ذلك : قول الجمهور : إِنَّ الصلاة في الجماعة الكثيرة أفضل!'2 , 
000 ا 
ْ فالأول : مخْفّف خاصٌ بالضعفاء الذين لا يقدرون على الوقوف بين 
؟ 


والثاني : مشدّد خاصٌ بالأقوياء الذين يقدرون علئ طول الوقوف بين 
يدي الله مع الواحد ؛ لغلبة العلم بالله بما زاد على الجزء البشري ٠‏ بخلاف 


[ حكم صلاة الجماعة للنساء ] 

ومن ذلك : قول الشافعى وأحمد بأنَّ للنساء إقامة الجماعة في بيوتهنٌ 
) من غير كراهة في ذلك”" » مع قول أبي حنيفة ومالك بكراهة الجماعة 
3 لهلة10؟ ., 


ألم 2١7‏ _انظر « البناية شرح الهداية »( 871/7 ) » و« تحفة المحتاج » ( 741/7 ) » وه الكافي 
في فقه الإمام أحمد »( 7817/١‏ ) . 
(؟) انظر « حاشية الخرشي »2 ( ”17/7 ) » وفيه : ( ١‏ ولا تتفاضل » الجماعة تفاضلاً يكون 
: سبباً في الإعادة » وإلا فلا نزاع أن الصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل 
الخير.. أفضل من غيرها ؛ لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول 
: الشفاعة » للكن لم يدل دليل علئ جعل هلذه الفضائل سبباً للإعادة ) . 
(9) انظر « تحفة المحتاج »(7/ 10٠‏ )» و«الإنصاف »)(5/؟١؟1).‏ 
0 انظر « البناية شرح الهداية » ( 770/7 ) » و« حاشية الخرشي »6( ”71/7 ) » و« رحمة- 


جسسلرةه 
© 


اج لاجرلل سه 
6 
ريه 


2 
7 


9 


البتحصصسار 
8 
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ر© . 


سسا 


0 


فيو > لدت عا 
0 ا 0 


الأول ميشفك » والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


© ووجه الثاني : أنَّ الجماعة ما شرعت بالأصالة إلا لتأليف قلوب © 
١‏ المؤمنين بعضها علئ بعض لأجل نصرة الدين وإقامة شعائره ؛ فإنَّ القلوب ” 


4 إذا لم تأتلف ربّما عارضت بعضها بعضاً في إزالة المنكر بغضاً في ذلك العدو 


/ الذى طلب إزالته 4 فيفسد نظام الدين 4 ومعلوم : أن النساء لم يُرصدن لمثل 


لم ذلك . 


© ووجه الأول : تقرير الشارع جماعة النساء في عصره علئ إقامتهن 
؟ الجماعة في بيوتهنّ » وفي المساجد خلف الرجال » فهو وإن لم يكن فيه 
4 نصرة في الدين ؛ كالجهاد وإزالة المنكرات. . ففيه ائتلاف لقلوب المؤمنات 


7 والمسلمات » وذلك يؤول إلى نصرة الدين في دولة الباطن ب بين يدي الله عد : 


وجل ؟ إذ التكليف بالخدمة عامٌ للذكور والإناث 2 فافهم : 


[ حكم نية الإمامة على الإمام ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إنَهُ لا يجب على الإمام نية الإمامة 


6 في غير الجمعة ٠‏ نما هي مستحية”"" » مع قول أبى حنيفة : إِنَّهُ لا يجب 8 


عليه نية الإمامة إلا إن كان خلفه نساء » فإن كانوا رجالاً فلا تجب » و 

الجماعة بعرفة والعيديه9؟ ؛ فقال : لا بدَّ من نية الإمامة في هلذه الثلاثة 
الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 08١‏ ) . 

. ) 0418 , 507/١ (© و« مغني المحتاج‎ » ) 778/١(» حاشية الدسوقي‎ ١ انظر‎ )١( 


هم كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 0١‏ ) : - 


. 3 11 76 »© ام ب 8 


استثنى ّ 


2 8 سوق 6ه 0 7 > ف 2 42 6 0 +5 جل 2 4 7 2_6 4 0 وو 34 ع 
م لاا 5 0 5 2 
لم على الإطلاق''' » وقال أحمد : نية الإمامة شرط”" . ْ 
5 3 
6 ع 1 2 : 
9 فالاول 6 محمففف »© والثاني : فيه تخفيف وتشديد من وجهين »© (8 


١‏ والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 


8 ووجه الأول : عدم ورود أمر بنية الإمامة عن الشارع 5 

9 

لم وأيضاً : فإنَّ صورة الارتباط قد حصلت بربطهم أفعالّهم علئ أفعاله » . 
وذلك كاف فى إقامة الشعار . 


ووجه الشقّ الأول من قول أبي حنيفة : ضعف رابطة النساء بالرجال في هي 
التعاضد والتعاون علئ إقامة شعار الدين » فاحتاجوا إلئ توجّه نية الإمام 9 
إليهنّ ؛ ليتقوّئ ربطهنٌ به » وبذلك عُلِم توجيه ما إذا كانوا رجالاً . م 
, ١ه‏ 

لاسي سر اي 0 
ا ْ/ 
وعكسه ». وهلذا : خاصٌ بالضعفاء 


والأول خاصٌ بالأقوياء الذين يشهدون ارتباطهم بالإمام في قلويهم " 
كالأمر المحسوس ؛ حتئ إِنَّ بعضهم لا يلتبس عليه الحال لو غلط المبلّغ في + 3 


7 .)15٠ 0000 


| 
تكاج لاتسرص ةهج 0-9 جر © سح هار تسج اجر #اسحسطهاجر تمحتقا جر سرجه جر هاعد 


)١( 7‏ انظر ١‏ العناية شرح الهداية » ( "517/١‏ ) » و بدائع الصنائع » ( ١58/١‏ ) . 
3 ' 
م4 )5(١‏ انظر « الإنصاف »731/750 ) . 01 
١‏ ' 
2 0 ل 2-2-3 24 ار 8ه )4 #اعحطقنر 0/٠‏ سمج © <ن تقس ره و ره 


ره 7ه 7 هعرج يواد اباو اله وي جا و 05 
5 الأفعال ؛ كأنْ كبّر للركوع ولم يركع الإمام » ومثل هلذه هي الرابطة الحقيقية 3 

التي كان عليها السلف الصالح . ا 
© فعُلم : أنَّ من ادعئ صكّة الارتباط الباطن بإمامه » وتبع المبلّغ في © 


[ حكم نية الدخول في الجماعة للمنفرد من غير قطع صلاته ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أصحٌ قوليه وأحمد : إنهُ لو 
المنفرد الدخول في الجماعة من غير قطع للصلاة.. صح © ٠‏ مع قول © 
أبي حنيفة : إِنَّ ذلك يبطل الصلاة؟ . 5 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . , 
ووجهالأول : أنَهُ طلب ارتباط صلاته بالجماعة » فزاد خيراً » وشاركهم 
في إقامة الشعار حسب طاقته . ظ 
. ووجه الثاني : أنَّ نية الإمامة في أثناء الصلاة كالاشتغال بالخلق عن ,و 
الحقّ » بخلافها في أول الصلاة ؛ سومح العبد بها ال ا 
3 بإمامه » وهلذا خاصٌ بالأصاغر . 9 
1 كما أن الأول : خاصٌ بالأكابر أصحاب مقام الجمع ء فلم يخرجوا © 
تلاك عن شتورن اليك قا لد ل لوز ماتشتوونا نكا كارو لاطا 7 


سر © 7 © 


(؟) انظر « البناية شرح الهداية»؛ (7/ 077 ). و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» ُ 


0 

0 | لمجموع 6( ٠١5/4‏ )» و«المغني )(؟5/ ١7١‏ ) . 

: ا 

د هاور دج هج ش . فهر 514 جر© حج هكم م8 جه 


. ظ 
م الانفراد » وفي ذلك من الأدب مع الله ما لا يخفئ على عارف ؛ فإِنّهُ ما كل 3 


م أحد يقدر علئ خطاب الحقٌ تعالئ من أول الصلاة إلئ آخرها بلا واسطة وهو ب) 
> 


© 

م منفرد ء فافهم . .0 
6 0 
لكي هه 


4 [ حكم ما أدر كه المسبوق مع الإمام ] 8 
0 ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إن ها أدركة المأموم من صلاة ١‏ 
م ول صلاته في التشهّدات » وآخر صلاته في القراءة0" . مع قول ' . 
الشافقي + إنه ولا لات نعاذ وسكماً + فيعيد:فن الباقن القلوك!'؟ ١‏ وم * 


8 


الإمام. . فأ 


ع 


4 2 ال 
قول مالك فى المشهور عنه : إنهة اخرٌها » وهو إحدى الروايتين عن . 
0( 0 
أحمد . م 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد » والثالث : فيه تخفيف ؛ إى' 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 
ووجه الأول : عدم الاختلاف على الإمام ظاهراً بمخالفة الأفعال » فلا (© 


8 -, 
دم 


500 ا 3 ان © 
يعيد القراءة » بل ربما كانت قراءته وحده أتمٌّ من قراءته مع الإمام من حيث ” 


) الحضور مع الله تعالئ . 0 


0 , 
ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ٠.‏ فيوافق الإمام فيما هو فيه ؛ لثلا 0 
١‏ ء 9 الع © 
يختلف عليه » ويأتي به ثانيأ في محله الأصلي ؛ فلذلك كان يوافق الإمام في 
)١‏ انظر ١‏ البحر الرائق »( 507/١‏ ) . 9 


) 
(؟) انظر « تحفة المحتاج ©( 7/ 57" ) . 
(©) انظر « حاشية الخرشي » (55/15 )». و« المبدع » (51/7 ). و« رحمة الأمة في ا 
اختلاف الأئمة 4( ص 081-5١‏ ) . 


“تي “2 ار م 2 + ١‏ هار وح جد 1 1 30 دا 0 6 اك : 
التشهّد والتسبيحات ٠‏ ولا يشتغل بدعاء الافتتاح ؛ لأنَّ موافقة الإمام في « 
/ هنذا الموضع أ 
5 و ش( 
أ ووجه الثالث : اكتفاء المسبوق بما فعله مع الإمام من التشهّد والقنورت 8 
وغير ذلك ٠‏ وهو خاصٌ بالأصاغر الذين يثقل عليهم مناجاة الله تعالئ في 8 

كما أن كلام الشافعى رحمه الله : محمول علئن حال الأكابر الذين لهم : 
قدرة علئ مناجاة الحقٌّ جلَّ وعلا وحدهم . فافهم . 


8 


© نصح كج م 


[ حكم تعدّد صلاة الجماعة في مسجدٍ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي : إِنَّ من دخل المسجدء 8 
فوجد إمامه قد فرغ من الصلاة . . كُره له أن يستأنف فيه جماعة أخرئ إلا أن 8 
يكون المسجد علئ ممرٌ الناس» مع قول أحمد : إِنَهُ لا يُكره إقامة © 
الجماعة بعد الجماعة بحال”" . 5 


اجر لجز جر قسج ة شاور هاج ة هامر 2# 


فالأول: فيه تخفيف» والثائق : فيخدت؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 
ووجه الأول : خوف تشتيت القلب عن الإمام الأول 3 أو حصول م 


11 اريك لامو اجية الأحيائع علو" +« نصير يصان بالبابن يعد ذلك رمق 


)غ00 انظر 9 حاشية ابن عابدين ؛ ( 604/5 » وه المدونة الكبرق »6181/10 وه تهاية )ا 

المحتاج » ( ١4١/5‏ ) . 
(؟) انظر ١‏ المبدع » ( 05/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 5ه ) . 
(9') افتات عليه : إذا سبق بفعل شيءٍ » واستبدٌ برأيه » والمعنى : حصول التشويش بسبب ,| 
مد ا ل ا سل الس ال ل ب 


متكدّر » فيسري تكديره في قلوب المأمومين به . 4 

ووجه قول أحمد : أنَّ في إقامة الجماعة ثانياً زيادة الأجر والثواب 1 
ا يا با 0 9 
) إن لم يكونوا صلوا » وربما كان في الجماعة الثانية مَنْ يستحبي أن يقف بين © 
© يدي الله وحده في الصلاة » أو لا يستطيع الوقوف وحده أصلاً من شدّة © 


/ حكم إعادة الصلاة لمن أدرك جماعة يصلون ] 5 


3 


ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ من صلَّى منفرداً » ثم أدرك جماعة 
و .. استحبٌ له أن يصلَيها معهم » وبذلك قال مالك إلا في . 
المغرب”" . فإن صلَّى جماعة » ثم أدرك جماعة أخرئ. . فالراجح من 
مذهب الشافعي أنْهُ يعيدها » وهو قول أحمد إلا في الصبح والعصر”؟ . 

ومع قول مالك في روايته الأخرئ : إن من صأن جماعة لا يعيد » ومن 
ضار ترد أعاد في الجماعة إلا المغرب”" » وقال الأوزاعي : إلا الصبح «١‏ 
#6 والمغرب ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يعيد إلا الظهر والعشاء » وقال الحسن : 
© يعيد إلا الصبح والعصر”* . 


ج# عبد الذجر اصح قل لهام 


دا 


» و« حلية العلماء‎ » ) ١85/١ ( » انظر « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة‎ )١( 
. ) "5/١ » ).ء وه روضةالطالبين‎ 0 ١ 

2 (؟) انظر ١‏ حلية العلماء» (190/1١)ء‏ و8 روضة الطالبين» »)744/١(‏ وه الشرح 
0 الكبير على متن المقنع » ( 5/7 ) . 

(*) انظر ١‏ الكافي في فقه أهل المدينة » ( 7١18/١‏ ) . 

)0( البو اطي ا عسو ويد سيد كل 


3 حقشاجر هامح هجر هتهج )وب #تسحتهي #امستهور هساقم ٠‏ 


ا يت يم ا 2 2 2 


حر 3 


والثالث 1 فيه تخفيف وكذلك ما بعده ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : الاتباع » وربما كان في الصلاة الأول نقص ؛ فجبر في ) 
الصلاة الثانية . 


ونم اند ستثنئ أحمد الصبح والعصر : لنهي الشارع عن الصلاة بعد فعلهما : 
إلى أن تغرب الشمس ٠‏ أو تطلع الشمس ٠‏ مع ما في الإعادة من رائحة لتقل ' 
من حيث جواز الترك وإن كان لها حكم الفرض من جهة وجوب القيام فيها 7 
| مع القدرة » وتحريم الخروج منها بغير عذر » فَعُلِم : أنَّ للصلاة المعادة 
وجهين : وجه إلى التَّليّة » ووجه إلى الفرضية » لا وجه واحد . 
ل ار ماح و ا ا 


ووجه قول أبي حنيفة : إلا الظهر والعشاء ؛ أى : 


وقت الظهر وقتاً يغلب فيه الحجاب » 0 
: الكمال » فكان إعادته جابرة لما فيه من النقص : 


درن 9 مره © ومري 0 مرج و هدرو 
08 
3 
5 


1 ا ا © ٠‏ 
. 89 رو 6 


وأمًا العشاء فإنها عقب تعب النهار ذ في أمر الحرّف والمعايش عادة مع © 
: 2 
# غلظ الحجاب فيها أيضاً 0 قيعي 0 لأمّته 0 إن أن 1 
١‏ 00 50 ع 1 م 
ل 6 
0 مب وهس هم هسهو للا مع همه ووه وك 


08 ره 7 ور 78 5 
1 لأخرث العشاء إلئن ثلث الليل »20 . 


ووجه قول الحسن : هو الوجه في قول أحمد ء والله أعلم . 


. 

ع م م . 

0 [ بيان صفة الصلاة الآولئ والمعادة فرضا ونفلا ] : 
5 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي في الجديد : إن فرضه إذا كارو 
لم الأولئ » والثانية تطوع » مع قول الشافعي في القديم : إن فرضه الثانية'© , 3 


ومع قول أبي حنيفة وأحمد والأوزاعي والشعبي : إنهما جميعاً فرضه"" .0 بم 


5 
0 


ٍ فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع ” 
5 الأمر إلئ مرتبتي الميزان . م 
' ووجه الأول : سقوط الخطاب عنه بفعلها . 
: ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ونية الجبر لِمَا عساه يقع في الأولئ من © 
النقص . 

ووجه الثالث : رذ العلم فيهما إلى الله تعالئ أدباً مع الشارع ؛ حيث 


40 


.)1؟0٠/١(هجيرخت سبق‎ )١( 

(؟) انظر « المجموع »6 )17١/5(‏ . 

() المفهوم من مذهب الحنابلة أنهم يتفقون مع قول الشافعية في الجديد ؛ أي : يجعلون 
الأولئ فرضاً والثانية نفلاً » يقول المرداوي في ١‏ الإنصاف » ( 518/7 ) : ( حيث 
قلنا : يعيد.. فالأولى فرض ٠»‏ نصنّ عليه ؛ كإعادتها منفرداً » لا أعلم فيه خلافاً في 
المذهب » وينوي المعادة نفلاً ) » وهو المتفق مع « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ 
(ص 08 )» والذي يدل عليه قول الإمام مالك : أنهما فريضتان كما صرح به في 
« البيان والتحصيل »( 7١/7”‏ ) . 


عر 2ه در 
كرح هلجر 2 اسج” اجير 2 اجرج اجر © سي 


د 
42 


الالجداع ظ« ١‏ 1 5 


1 ا 000 9 
7 © جع -ضرجج 7 سرج ؟ >< 


3 سكت عن بيان وجوب ذلك 


» وقال حين سئل عن 
ذلك + ل( ذلك إلى الله # سيب قا تالزن عنيها نا اكناء )+ 


» وبه قال عبد الله بن عمر 


[ حكم انتظار الإمام للداخل ليدرك الجماعة ] 
0 ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ الإمام إذا أحسسٌ بداخل وهو 
راكع » أو في التشهد الأخير. . يستحتٌ له انتظار(١2‏ » مع قول أبي حنيفة 
ومالك بكراهة ذلك » وهو قول للشافعي”" . 

فالأول : مشدّد باستحباب الانتظار » والثاني : مخمّف في ترك ذلك < 
أصلاً ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 

ووجه الأول : أنَّ في ذلك عوناً لأخيه المسلم على تحصيل فضيلة : 
6 الخضوع لله في الركوع مع الراكعين » أو جلوسه بين يدي ربّه مع " 

ووجه الثاني : الهروب من التشريك بين مراعاة الخلق ومراعاة الخالق . ش 
وإن كان مثل ذلك مغفوراً له . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه اللّه يقول : ( إِنّما استحبٌ الإمام 


الشافعي وأحمد انتظارَ الداخل إذا أحسسٌ به الإمام في الركوع أو التشهد ؛ 


هم )١(‏ وذلك إذا لم يبالغ في الانتظارء ولم يفرّق بين الداخلين . انظر « مغني المحتاج » 
71١/١( 8‏ )ء وه كشاف القناع »( 558/١‏ ). 

(0) انظر « حاشية ابن عابدين»(١/145‏ )» و« حاشية الخرشى »(؟”/١٠)2‏ 
وه المجموع »( 110/4 ) وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 01 ) . 


#اعحتقور هع حتقن اعستقئ ر ١‏ 1 واس سهفجر هاس- 9( 


١ 
! 


7 
١ 


ا 
1 


و > 2-2 + 1 سرت 7 جع سرج جنر جوج 7ج سرج بج سو ؟ 
. لاحساتهما لظ بالإمام . دطلة لومت ا ا 0 
0 وجلّ من حيث إنْها من منصب الإمام الأعظم 2 ولو أنَّ هلذين الإمامين علما 
0 أن ذلك يشغل ذلك الإمام عن ربّه. . ما استحبًا ذلك له » فافهم ) . 
وسمعته رضي الله عنه يقول : ( كلام الشافعي وأحمد : اص بالإمام © 
الذي أعطاه الله تعالى القوة » وجعل له عدّة أعين ؛ فين ينظر بها إلى الح © 
' جل وعلا » وعينٌ ينظر بها | إلى الخلق وإلئ ما يفعل ٠‏ وعينٌ ينظر بها إلى © 
' الحقّ والخلق معاً ‏ فعلم : أنَّ الكراهة : خاصة بالأصاغر ٠‏ أمًا الأكابر فلا 7 


: يضرٌهم ذلك قطعاً » فافهم ) . 


ى 
: [ حكم مفارقة المأموم لإمامه ] 
. 


1 
27 


6 صلاته”" » مع قول أبي حنيفة ومالك اا 0 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 
8 ووحجه الأول : أنَّ | أن إتمام الصلاة خلف الإمام اعاشرالن 0 بدليل صحَّة 
4 صلاته فرادئ فيما عدا الجمعة والصلاة المعادة . 

7 

ووجه الثاني : أنه بالدخول معه كأنَهُ ربط نيته بإتمام الصلاة خلفه , 
00 انظر « المجموع » ( 147/4 ) ؛ وه المغني »( 1/1/1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
ْ الأئمة »( ص١ه‏ ) . 


ف انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ١01)ء‏ وه مرواهب الجليل (١)‏ ؟/ ١156‏ ) . 
١‏ 


الح شكع قح كع قزر ةلع حتقاجو رز ١ ١‏ للوره اع ترهس ورور هاون هم 


3 


7 


سر 7 يسنج 7 مره 7 يضرع 


الشافعي : إنةٌ لو نوى المأموم مفارقة إمامه من غير عذر.. لم تبطل < 


1 


ير 000 
2-6 1 


امي يق بي ا ا اي اي ل مكو يا 
, فكانهُ قطع الصلاة باقن + "للك نيط »'وعضت الإناء فى الطتلاة جل 0 
0 عن جواز الخروج من طاعته وموافقته ؛ كالإمام الأعظم نيل الإمامة في .ى 
3 هم الصلاة هي منصبه بالأصالة » فمن فارق إمامه فسق . ومات ميتة جاهلية ؟ ' 2 
: كمن فارق انْبَاع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخرج عن شرعه . 
6 لا سيما إن أوهمت المفارقةٌ القدحّ في دين الإمام » فافهم . 


أ [حكم الاقتداء إذا كان بين المأموم والإمام نهر أو طريق ونحوهما ] 


00 : ل بالإمام ٠‏ وبينهما 
نصح" . 


- 


اله هه 


5-80 


وير رو 77 ج17 قر ه27 


3 


0000 


سج #6 
7 ؟ © 3 


ووجه الأول أنَّ المراد معرفة المأموم بانتقالات الإمام 5 وهو حاصل. 


8 


ووجه الثاني : أنَّ شرط الارتباط ألا يَحُول بين الإمام والمأموم حائل ولو 0 
منويا > كنا النطيتة امنورة لارتباط بينهما من حيث الأجسام كذلك 5 
الفتلمك "من ضيف اوري فنا انان لدي + ودلا تختلقُوا عليه *- 

فتختلف قلويكه )9 ؛ إل وي ل ام القلرب : 


تم قار م 4 506 


: 
كت 10ت لالخ 0 
م 
)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي »( 75/1١‏ ) ء و« تحفة المحتاج »( 3١8/7‏ ) . 3 


6 انظر ‏ بدائع الصنائع » ( ١56/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 558 ) . 
إفرةه و ا ا ا ا ا 


7597 ره 77 ره 77ج 7 ا و7 ار 507 189 


0 

2 آ[ ل 

ححم بن مان فى ينه بصا امام في : 

ومن ذلك : قول مالك والشافعى وأحمد 00 

0 2 

الإمام في المسجد وهناك حائل يمنع رؤية الصفوف. . لم يصحّ'' ٠‏ مع قول 8 
نحن فى المقورر :لويف 1 
فالأول : مشدّد » والثانيى : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 


بك 


ووجه الأول : ذهاب الشعار المقصود من صلاة الجماعة في دولة الظاهر 
ا : 
ووجه الثاني : حصول الشعار في دولة الباطن الذي هو علم الله تعالى 8 
وحضرته » فلكلٌ وجه . ا 

وقد رأيثُ من يصلَّي خلف إمام بيت المقدس أو مكة وهو بمصر ؛ © 
لا تحجبه الجبال ولا غيرها » وللكن قد فات هنذا فضيلة امتثال أمر الشارع 
بالاجتماع في مكان واحد عرفا . 5 


8 


590 جره ججكي ةس قي اع متكي هام تكح كا حتقج كس 


م 


34 وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يذهب إل مكة وبيت المقدس ١‏ 
© وغيرهما » فيصلي مع الومام ٠‏ ثم يرجع ويقول : ( اتباع السنة أؤلى ) 1 


)١( .‏ انظر ١‏ البيان» ( ؟//ا4 ) » و١‏ المبدع » ( 948/7 )ء ويقول القاضى عبد الوهاب ' 
5 المالكي في « عيون المسائل ؛ ( ص 154 ) : ( عند مالك : الذي يصلي في دار 
محجورة بصلاة الإمام في المسجد وهو يسمع التكير: . أن ذلك جائز » إلا في 


الجمعة ؛ فإِنَّهها لاتصحٌ إلا في الجامع ورحابه المتصلة به ) » وسيأتي نقل المصنف 
7 لمذهب الإمام مالك بما يتفق مع ما ذكره القاضي عبد الوهاب ( 7١١7/7‏ 011 ) . 
4 (7) انظر اران او رع داكن انسل ين 101 


جم ب جم ا هجحيبيد ا ا ل ا 9 
71 1 77 ترز 7 :سورج 7 جع سرج 7 ج1>-سروج 7 جبسسرج 7 مسر 


6 وكذلك كان يفعل سيدي إبراهيم المتبولي كما أخبرني بذلك شيخ 


هم الإسلام زكريا رحمه الله . انتهئ . 
4 


: [ حكم اقتداء المفترض بالمتنقّل ] 


0 


ومن ذلك "فول أبى ضفة: ومالك واعند + إنة لا يحون اقتداء م 
المفترض بالمتنفل . كما لا يجوز عندهم أن يصلي فرضاً خلف من يصلي < 


| فرض ا آخر''' » مع قول الشافعي إن ذللك و 0 
2 000 0 م 4 

5 فالآول : مشذد . والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

1 5 و 

/ ووجه الأول : ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا تختلفوا عليه - < 


الجر 42م 


١ 


كد 


د 


الباطنة » كما شمل الاختلاف عليه فى الأفعال الظاهرة علئ حدٌّ سواء . 


0١ 
دهاجم‎ 


جتدهلاجر هرجا 4 


5 


أي : الإمام ‏ فتختلف قلويكم :0" ؛ فَإِنّهُ شمل الاختلاف عليه في الأفعال 


ووجه الثاني : كون اختلاف أفعال القلوب لا يظهر به مخالفة الإمام عند 6 
الناس . 


فالآئمّة الثلاثة : راعوًا المخالفة القلبيّة » والشافعى : راعى المخالفة < 


محصرر 
07 
ص 


انظر « حاشية ابن عابدين» (١/040)ء‏ و١مواهب‏ الجليل» (8/ +++ )2 9 
و« الهداية على مذهب الإمام أحمد »( ص18 ) . ا 
وذلك بشرط : توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة ؛ كالركوع والسجود وإن اختلفا 
في عدد الركعات ٠‏ وانظر « مغني المحتاج » ( 0507/١‏ . 005 ). و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص [ه ) . 

(0) سبق تخريجه ( 197/7 ) . 


صر 
> 
١‏ 


اقلير سج ة لج #الس جح شاي هسه 0م اسح قي 7 ححلق ير :9 240 


الظاهرة » ولا شك أنَّ من يراعي الباطن والظاهر معاً أكمل ممن يراعي 9 


أحدهما » مع جواز كل منهما على انفراده » فافهم . 


[ حكم إمامة الصبيّ المميز في الجمعة ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بعدم صحّة إمامة الصبي المميّرز في 5 


' الجمعة'' » مع قول الشافعي بجواز الاقتداء به فيها كغيرها ٠‏ وإن كان البالغ م 


أؤلئ بالإمامة من الصبى بلا خلاف”" . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف . 


ووجه الأول : أنَّ منصب الإمامة في الجمعة وغيرها من منصب الإمام < 


ل الأعظم ؛ وقد اتفقوا على أنَّ من شرطه : أن يكون بالغاً . 


ْ ووحه الثاني 1 أن المراد : عدم إخلاله بواجبات الصلاة وآدابها 3 وذلك 8 
© حاصل بالصبي المميز الذي يميّر بين الفرائض والسئن ٠‏ ويتحوّز عن الصلاة "آ 
١‏ مع الحدث والنجس . 1 
وأيضاً : فإِنَهُ لا ذنب عليه بخلاف البالغ ؛ فأشبه الإمام العادل المحفوظ © 


حيث لم يجوّزوا الاقتداء به في الفرض ولو في غير الجمعة » واختلفوا في النافلة . انظر © 
« البناية شرح الهداية » ( 754/7 ) » و« حاشية الخرشي 

.) 1 ١4/0 

انظر ١‏ المجموع 05 را رحمة الأنةفي اخخلاف الأنة »رص 006 . 


1 [ حكم إمامة العبد ] ٍ 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بأنَّ إمامة العبد فى غير الجمعة صحيحة ©«ها 


من غير كراهة("" » مع قول أبي حنيفة بكراهة إمامة العبد!" . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


97ب ب 2 


ووجه الأول : سكوت الشارع علئ إمامة العبد بأصحابه » وقوله 9 
© صلى لله عليه وسلم : "ألا لافضلَ لح على عبد » ولاعبدٍ علئ حر 8 
ظ إلا بالتقوئ 76" » وربما يكون ذلك العبد أتقى لله من الحرٌ وأكثر ذلا 1 
: وانكساراً بين يدي رب ؛ فيكون مقدّما عند الله على الحرٌ الذي عنده كبر وعزة بم 


ووجه الثاني : كون الإمامة في الأصل من منصب الإمام الأعظم » 7 
ومعلومٌ : أل يشترط أن يكون حرا فكذلك القول في نائبه » وإن كان البدل 
كم ليس من شرطه أن يكون علئ صورة المبدل من كل وجه ٠‏ فافهم . 


6 انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 54٠ /١(‏ )». و« البيان» ((؟/ 55١‏ )ء 1 
و« البح 149/06 

6 انظر « الاختيار » ( 08/١‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 08 ) . 

6 إفوة لعلّه أراد : الحديثٌ الذي رواه الإمام أحمد في « مسنده » ( 4١١/0‏ ) عن رجل من 

. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً . وفيه : « يا أيُّها الناس » ألا إِنَّ ربكم 

واحد » وإِنَّ أباكم واحد » ألا لا فضل لعربيٌ على عجميّ » ولا لعجميٌ على عربي ‏ 

ولا أحمرَ علئ أسودٌ » ولا أسودٌ علئ أحمر. . إلا بالتقوئ. . . » الحديث . 


ور سح هي 


222-46 


ل سي ير عا ١‏ مس سي جرب م بي 7 اي سي 79 سبي 


ور 7 5 رق 9 حرو 0 ورج 7 جره 5 روه اج 25 
9 2 
ا [ حكم إمامة الأعمم؛ ] 1 
: مه 0 
0 حكم | عمئ 5 
0 ومن ذلك : قول الإمام الشافعى : إِنَّ البصير والأعمئن في الإمامة 5 
2 سواء''' » مع قول ابن سيرين وأبي حنيفة : إِنَّ البصير أَؤْلى » واختاره ١:‏ 
أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وجماعة » مع أَنّْها صحيحة بالاتفاق© . ” 
7 

لم فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

2# ووجه الأول : عدم ورود نهي في ذلك مع أنَّ المدار علئ نور القلب © 


5 عند الله تعالن لا علن نور البصر الظاهر . 


ووجه الثاني : أن الإمامة من منصب الإمام الأعظم ؛ فكما لا يكون 5 
الإمام الأعظم أعمين فكذلك نائبه . ظ 
م الأعظم أعمئ تبه : 
6 

[ حكم إمامة مجهول النسب ] 7 


قول أحمد بعدم الكراهة”*؟ . 


000 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بكراهة إمامة مَنْ لا يُعرف أبوه”” . مع © 


انظر « روضة الطالبين » ( 707/١‏ ) 

انظر « حاشية ابن عابدين » ( /١‏ 2)059 و« رحمة الأمة في اختلاف 0 
0 ) » وقد أجاز المالكية إمامة الأعمئ بلا كراهة » وللكنهم نصّوا على ير 
أو . انظر « حاشية الخرشى »( 7١/7‏ ) . 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (/30)., و« حاشية الدسوقي»؛ (١/70)ء‏ 0 
و« مغني المحتاج » ( ١ . ) 541/١‏ 
انظر « الإنصاف » ( 7/ 71/0 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »( ص #ه ) . 9 

6 1 


كرس < سهد سن ع شي 11 الور حدهى دهاج هس هاج م 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف . 


ووجه الأول : طلب الآئمّة اتصال السند بالإمام إلى حضرة خطاب الله ١‏ 


ا 


في الزنئ : 8 إِنَّمُ كان فحِسَه وسَاءً 


وَإنضاً فقد روي عن بعضهم أنَّهُ قال : ( إن الله تعالى راعى السند 1 
"لاط كما راع النمتد الطاهن ميل ذل ظ 
ووجه الثاني : عدم ورود نهي في ذلك ٠‏ ويقول صاحبه : قد أمرنا الله « 
7 تعالئ بالسمع والطاعة لمن ولّاه علينا وإن كان ناقصاً ؛ أدباً مع الله الذي ١‏ 
5 جع إلى نفسه لا يتعدّاها إلينا » فاقهم . 


[ حكم إمامة الفاسق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه بصكحة © 
: إمامة الفاسق مع الكراهة”'2 , مع قول مالك وأحمد في أشهر روايتيه : | ظ 
) لا تصحّ إن كان فسقه بلا تأويل » ويعيد مَنْ صلَّى خلفه الصلاة » وإن كان 
بتأويل أعاد ما دام في الوقت”") 


(0) انظر «البناية شرح الهداية) (#7/5“”" )ء. وه حلية العلماء» ١649/”١(‏ )ء ها 
ل 


فالآل محف ٠‏ والثاني : مشدّد بالشرط الذي ذكره ؛ فرجع 0 
إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : صلاة الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج ٠‏ قال 8 
عمر : 0 ؛ وقد أحصّوا مَنْ قتلهم من الصحابة والتابعين ٠‏ 9 
“قاهرا كه لشو وفقرين: الغا نوا نا صحّح الأئمّة المذكورون صلاة : 
الحو ؛ أنه يحتمل أَنَّهُ يتوب عقب كلّ ذنب توبة صحيحة ٠‏ وإِنّما : 
كرهوها خلفه ؛ لاحتمال إصراره . ْ 


0 
وقال بعضهم : لايتصور لنا الصلاة خلف فاسق إذا أت بأفعال الصلاة 8 

على الكمال ؛ لأله م بين تكبير لله وقراءة وركوع وسجود وتسبيح واستغفار من وي 
حين يحرم بها إلئ أن يسلّم منها . قل يضاف بق قن جوءانتها ++ .وإلما 18 


جاءت الكراهة من استصحاب الذهن فسقة الذي فعله خارج الصلاة إلى أن 0 


8 دعل في الصلاة ٠‏ وك تقص موجب لكراة اموي لام » وقد صو لي 
ا ار بعدم رفع ماده من آم قوماً وهم له كارهون'") 2 وقال «اجعلنا © ا 


© -2 الصحة مطلقاً ؛ أي : سواء كان الفسق من جهة الاعتقاد » أو من جهة الأفعال » وانظر (© 


أت خياركم ؛ فإنّهم وَفْدُكم فيما بيئكم وبينَ ربكم 6(" . انتهئ . 1 


حه6 


ال ل ا الا 
في اختلاف الأئمة ؛( ص "اه ) : 

1 من ذلك : الحديث الذي رواه أبو داود ( 597 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله‎ )١( 
©( : عنهما : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : : « ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة‎ 
6م‎ ٠ » من تقدّم قوماً وهم له كارهون » ورجل أتى الصلاة دباراً » ورجل اعد محوّره‎ 
. والدّبار : أي يأتيها بعد أن تفوته‎ 


5 إفة رواه البيهقي ذ في 7 السئن الكبرك » (”/ )١‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


ووجه من قال بعدم صحَّة إمامته : عدم اتصال السند الناموقين ٠:‏ ْ 


بحضرة الله عزَّ وجل من جهة الارتباط الباطن ؛ إذ الفاسق لا يصحٌّ له دخول 5 
حضرة الله الخاصّة أبداً حتئ يتطهّر من ذنوبه كلّها ؛ فإِنَّ الذنوب الباطنة ٠©‏ 
فضلاً عن الظاهرة حكمها كالنجاسة المحسوسة عند الله علئ حدّ سواء . 8 
فكما أنَّ مَنْ صلَّى وفي بدنه نجاسة لا يعفئ عنها . أو لمعت نلو طيلارة: © 
لا تصخ صلاته. . فكذلك من تدنس بالذنوب » وفسق بها ء فافهم . © 


[ حكم | إمامة المرأة ذ في التروايح ] 6 

ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الثلاثة علئ عدم جواز إمامة المرأة في صلاة "., 
: ل 

التراويح بالرجال(2 . مع قول أحمد بجواز ذلك » للكن بشرط أن در 
5 .(0) ْ 


متأخرة 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


عه 


ووجه الأول اح ع اااي لسر ؛ أن ؛ الإمامة في © 
١‏ الصلاة من منصب الإمام الأعظم » وهو لا يصحٌ أن يكون امرأة . 

ووجه الثاني : عدم النهي في إمامتها في التراويح من حيث إِنَّ الجماعة 
فيها بدعة عند أحمد وإن كانت حسنة » بخلاف إمامتها في مثل العيدين 


. 6 انظر « البناية شرح الهداية » (/" )2 و3 حاشية الخرشي » 1/0 )2 1 
ْ وه المجموع ؛(191/4) . 14 
)١( 9‏ انظر« الإنصاف »774/7 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 7ه ) . 


77 0 77 0 7 49-7 7 99 7 حر 9# 7 2 2-60 


لي 

2 1 فيه إجماعا ؛ إجلالً لمنصب الشاوع أذ يأر صن القيام به الرجال ‏ وتكم و 

2 له النساء ؟ فإِنَّ ذلك يُؤذْنُ بقلّة الاعتناء به » فافهم . 
/ [ التتفاضل بين الأفقه والأقرأ في الإمامة ] 5 


أ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة ئة : إِنَّ الأفقه الذي يحسن الفاتحة أَوْلئ من 
8 لأقرا” ٠‏ مع قول أحمد : إن الأقرأ الذي يحسن القرآن كله دون ع 5 
© الصلاة أَؤْلىي9؟ . 

0 فالأول : مشدّد في معرفة الفقه دون القرآن » والثاني : عكسه ؟؛ فرجع 
5 الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول ا لا 
الذي لا يعرف الواجبات . 

: ووجه الثاني : عكسه ؛ لزيادته بكثرة حمل الوحي ٠‏ لا سيما إن كان , 
, يحفظ القرآن كلَّهُ » وصاحب هلذا القول يقول : الأصل السلامة من وقوع إن 
له الإمام في السهو أو فيما يخلٌ بالصكحة . . 


3 ويصخٌ حمل قول الإمام أحمد على ال ا 
© عليه السلف الصالح » فلا يكون مخالفاً لبقية الأئمّة » فتأمّل . 2 
)١( .َ‏ انظر ١‏ البحر الرائق » ( 7717/١‏ ) » و« البيان والتحصيل » (١/6ه*)ء‏ و«اتحنة © 
١‏ المحتاج »( 7590/7 ) . 1 
3 (؟) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 95 ) : م 
8 ( وقال أحمد : الأقرأ الذي يحسن جميع القرآن ويعلم أحكام الصلاة. . أؤْلئ ) » وقال (© 
9 في « الإنصاف »( 715/5 ) : ( من شرط تقديم الأقرأ حيث قلنا به : أن يكون عالماً ,1 
2 فقه صلاته فقط ) . 

لجرا نح هك-0ه وشاع :هن( ١ ١‏ )جه 527700 


<١: 7 2‏ تحبر عفد 5ج 7-177 بج 7ر3 :> جيعد هه 27 << 


[ حكم صلاة القارئ خلف الأمّيّ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لا تصحٌ صلاة القارئ خلف الأمّي ؛ , 
لبطلان صلاتهما('' » مع قول مالك ببطلان صلاة القارئ وحده'" ٠‏ ومع 8 
قول الشافعي بصحّة صلاة الأمي بلا خلاف ٠‏ وببطلان صلاة القارئ على سم 
الأرجح من القولين””" . ن 
فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تشديد » وكذلك الثالث ؛ فرجع الأمر 
إلن متي الميزان. 
0 قالوا : والأمّئٌ : هو الذي لا يقيم الفاتحة . 
١‏ ووه الأولا»: انض الامى عن تعيب الإنانة :© قي كاتهرا» ذا يلك 
» بالرجل وإن قيل بصحّة صلاتها دون الرجل . 


ووجه الثاني : أنَّ صلاة الأ مين في نفسه صحيحة ؛ لأنَهُ صلّ بحسب 


0 0 بخلاف القارئ ؛ ماكان له أن يصلي خلف 


ويصخٌ حمل الأول علئ : حال أهل م والأخذ بالاحتياط ٠‏ والثاني © 

1 والثالث علئ : من كان دونهم في الاحتياط ٠‏ فتأمّل . 
)1( انظر « التجريد » ( 7/ 855 ) » و« البناية شرح الهداية » ( 01//7" ) . م 

) انظر ١‏ حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » ( 7٠٠١/١‏ ) » وهو مذهب الحنابلة . 2 

0 . ) ١44/5 (١ انظر « المغني‎ 

- ) انظر « البيان » ( 7/75” 4٠‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 7ه ) . 8 


١ 7 9 28 0 1 8 0‏ 1 ذ[ ا هت 0 د 2 40 > 10 48 6 2 3 6 1 8 6 
٠. ً‏ ). و 
1 حكم الصلاة خلف المحدث ] 
- 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بصكّحة صلاة من صلَّئ خلف محدث 


الفو 0 يم قولااى شين # نط عداةة مضا قرف بجوت : 


9 


بكل حال”"' » ومع قول مالك : إن كان الإمام ناسياً لحدث نفسه صكّت ١‏ 


, صلاة من خلفه » وإن كان عالماً بطلت9؟ . م( 
ا 

فالأول والثالث : فيهما تشديد » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ © 

6 ٍِ 

مرتبتي الميزان . 1 


"الجبية #الالشتواط قبن السدد » وحيقه غتلاني قزوا ع والوياك لم تقد ٠‏ 
' سثر ١‏ 3 ا ا د حدعة م 
كم صلاته » ولذلك شدَّدَ الأئمّة في الجماعة خلف إمامها دون غيرها . 


)١( 6‏ انظر ١‏ مغني المحتاج 261/١)‏ ).و «المبدع»( ؟/ 87 ). 
لم )١(‏ انظر ١‏ الهداية شرح البداية »( 58/1١‏ ) . 


ووجه الأول : العمل بظرٌ المقتدي طهارة إمامه عن الحدث إلا فى 8 

قٍ © 
١‏ 
3 5 عرس دير ل رؤ 2م 020 1" 
ووحه الثاني : العمل بقوله تعالئ : “9 ولا نر وازره وِزْر أخرئ » [الأنعام : 15 ]. ا 


وتوجيه الشق الأول من قول مالك : كتوجيه الأول » فافهم . 


[ حكم صلاة القائم خلف القاعد ] 


ومن ذلك : قول الشافعي بصحّة صلاة القائم خلف القاعد لعذر'*) ٠‏ مع 


(*) انظر « حاشية الخرشي »737/70 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 7ه ) . 
(:) انظر « المجموع »514/51 ) . 


17 ججه سج 7ج سه 17 جو ج77 جه 97 


ا 
2ل جر #السجحةةاج_«اكسد< شقان #تعحتقئر ١١‏ 0 متهم © << لجر © سح لجن 


فالأول نمق أخذ بالاحتياط » والثانى : مشدّد في القعود أخذ م 


عا : 
4 بالرخصة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أن الله تعالول كلك كلذ من الإمام والمأموم أن يبذل ١‏ 


: العمل بحديث : « وإذا صلّئ - يعني : الإمام ‏ قاعداً ” 
1 قار قعوداً 6 ("؟. وهلذا الحديث وإن كان منسوخاً عند جماعة 
4 فلم يثبت نسخه عند صاحب هنذا القول . يكز العدل شهدا لباه 
الاختلاف على الإمام في الأفعال الظاهرة مطلقاً » فافهم . 
[ حكم صلاة القادر على الركوع والسجود خلف المومئ ] 
4 ومن ذلك: قول الشافعي وأحمد: إِنْهُ يجوز للراكع والساجد أن يأتمّا بالمومئ 
| في الركوع والسجودا” , مع قول أبي حنيفة ومالك بِأنَّ ذلك لا يجوز 40 


انظر ‏ الذخيرة »؛ ( 541/75 )» وه المغني » ( ١51/17‏ )2 ومذهب الحنفية ‏ ما عدا 2 

محمد : صحة صلاة القائم خلف القاعد غير المومئ ؛ أي : الذي يركع ويسجد ء 

فلعلٌ الأنسب أن يجعل قول أبي حنيفة مع قول الشافعي ٠‏ ويؤيّد ذلك ما هو مثبت في 

« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( "07 ) » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » (؟/ 755). 
0 رواه مسلم ( 5١١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

انظر ‏ البيان » ( ”/ 5٠15‏ )ء والرواية الراجحة عند الحنابلة : عدم الصحة ٠»‏ وانظر 1 

«الإنصاف ٠)(”/١<؟1).‏ 


الأول : مختّف ؛ والثني ا ئ 
/ ووجه الأول : كون الشارع لم يكلّف كلّ واحد من الخلق إلا بقدر ظ 
7 استطاعته » وقد فعل كل واحد استطاعتّة . : 
: ووجه الثاني : أنَّ المومئ لا يصلح أن يكون إماماً ؛ لأنَّ | الإيماء وا 
© لا يهتدي إليه أكثر الناس » وربما التبست الحركات على المأمومين القادرين © 


1> 


لو حو ل و ار اا ال 1 
ينقصهم إياها » ومن هنا قالوا : إنَّ تصرف الإمام لا يكون إلا بالمصالح . 9 
: [ وقت قيام الإمام للصلاة ] ٍْ 
يم ومن ذلك : قول الإمام مالك والشافعي وأحمد : إنْهُ لا ينبغي للإمام أن < 
لم يقوم للصلاة إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة » فيقوم حيكذ ليعدّل إ 
َ الصفوف7(؟ , مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ يقوم عند قول المؤذن : حيّ على ف 
(© الصلاة » وتبعه من خلفه . فإذا قال : قد قامت الصلاة. . كبّر الإمام © 
© وأحرم » فإذا تمّت الإقامة أخذ الإمام في القراءة!" . 9 


فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مر تبتي الميزان . 


وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 05 ) . 4 
8 )01 انظر « مواهب الجليل » ( 15/5 ) » وه نهاية المحتاج » ( 5١7/1‏ ) ء وه المبدع ' بهز 
١‏ (805/1). ظ 
3 (؟) انظر « المبسوط )9/١(»‏ » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 85 ) . 


كم ووجهالأول :تام الإ ف اوقوف ين يد التعالن. 00 
ووجه الثاني : أنَّ قولَ المؤذن : حيّ على الصلاة .. إذن في الوقوف ؛ 1 
3 أي : هلمّوا إلى الوقوف , بين يدي ربكم ؛ فمنهم السريع » ومنهم البطيء . م 
© فمن كان أسرع للوقوف بين يدي الله هنا. . كان أقربَ إلى الله تعالى في ١‏ 
الجن » وأسرع في النهوض على الصراط » فافهم . ١‏ 


ار 5 


9 [ موقف المأموم الواحد من الإمام ] ا( 
© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الواحد يقف عن يمين الإمام » فإن 
وقف عن يساره » ولم يكن أحد على يمين الإمام . . لم تبطل صلاته  ''‏ مع | 
قول أحمد [امافظل 51و رويغ اقرلةاسفية ون العميت : يقف المأموم عن , 0 


لم يسار الإمام ٠‏ ومع قول النخعي : يقف خلفه إلى أن يركع » فإن جاء آخر ٠‏ 
وإلا وقف عن يمينه إذا ركم”" . 


الج يد الح 


فالأول : مخمّف بعدم بطلان الصلاة » والثانى : مشدّد » والثالك : 
مخف ., والرابع : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 1 
ووجه الأول : الاتباع » ولكون اليمين أشرف : ١‏ 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 774/7 ) ء و« الفواكه الدواني » ( 7١١ /١‏ ) ء وه حلية 9 
العلماء 7١١7/7502)‏ ). 


(؟) انظر « كشاف القناع » ( 245/١‏ ) . 
انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 04 ) . 


4 الاقتداء ؛ ولذلك 


آم عن يمينه » وإذا مات القطب ورثه الذي على اليسار ١‏ وجلس الذي كان على بن 


حر 1109م 


0 


)١( 5‏ كما في حديث: ١‏ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ » » وقد سبق تخريجه ( 119/١‏ ) . 


00 
2 0 7 مو ج22 نموي 2 . # 2 س0 2 .ا تت 5 
0 اكومة 1 مجح © 5 الام 4 2 1 مد 2 2 »2 ب م 4 40 ب 1-3 3م تسد 


م 1 جم ريج سي راسج بجوي ا سجر ري 0 ب ب _#- ا 
1747 جروج 7 جك سرج 17 ج سورج 17 جاده 17 7ج 417 سرج 7 يج حسووج 5ب 


ووجه الثاني : أنَّ فيه مخالفة السئة » وقد صرحت الأحاديث بردٌ عمل 
كل من خالفها"'" . 
ووجه الثالث كون اليسار محل القلب الذي هو قطب المأموم في 


0 


000 
0 
ا 
ع 
3 
ِ 
00 
11 
3 
0 


اليميخ على اليسان » وقد مشىئن أكابر الدولة علئ ذلك أيضاً . 
ووجه الرابع : أنَّ موقف المأموم حقيقة إِنّما هو خلفه ؟ أي : بعله » 
كما هو بعده في الأفعال » فاعلم ذلك . 


7س 7 جار 7 ار 7 سات 0 روي 9 7 


ه- 


[ موقف المأمومّين من الإمام ] 


ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئ : أنَّ الوَجلّين يصمّان خلف الإمام إذا جاءا 
مع(" » مع قول ابن مسعود رضي الله عنه : إِنَّ الإمام يقف بينهما(" . 

فالأول : دليله الاتباع ٠‏ والثاني : أنَّ فيه عدلاً بينهما : 

ووجه الأول : أنَّ الاثنين صفتٌ . 


ووجه الثاني : أنَّ الصف : ما يكون ثلاثة فأكثر . 


ار 7 تس 7 جد 1127 


000( انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 7/7 741) » و« حاشية الخرشي © ( 15/7 ) ء وه مغني 
المحتاج »( 197/١‏ ) » و« المغني )١98/7(»‏ 

(6) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 08 ) » وهو قول أبي يوسف من الحنفية . 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 74١/75‏ ) . 


0 
7 


82 حمر © ره جرم رو 7ج 27 سروه 7 روج تب 


[ موقف المأمومِينَ من الإمام إن تنوّعوا ] 1 
ءَ 7 5 
ل يقفا خلف الإمام الرجالٌ ٠»‏ ث4 الصبيان » الخنائن , ع0 


النساء”» » مع قول مالك وبعض 0 الشافعي : إِنَّهُ يقف بين كل 8 


رجلين صبيٌ ؛ ليتعلّم الصلاة تي 5 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . ْ 
ووخة الأرن أن البالفين' أذلك بالتقديم » والقسو من متكين الخال 7 

على كلّ حال » والخنثئ يحتمل أنه ذكر ؛ فيقدّم على النساء . : 

: 


ووجه الثاني : مراعاة تعليم الصبيٌ أفعال الصلاة ممن يكون عن يمينه 9 
ون لما له | نا اله وهر أعافة فق لك 2 
وممن يكو عن إنه أسهل في لتعليم ممن هو ية فرجع 8 
5 الأمر إل مرتبتى تي الميزان . ّ 


[ حكم وقوف المرأة في صف الرّجال ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ إذا وقفت امرأة في صفتٌّ الرجال. . 
لم تبطل صلاة واحد منهه”” أدج تولاايسينة لان لاه عن عل .را 


بصمر 
ع 
١_0‏ 


انظر ‏ مغني المحتاج » ( 4941/١‏ ) » وهو مذهب الحنفية والحتابلة . انظر ١‏ بدائع 
الصنائع » ( 778/19 ) » وه كشاف القناع » /١(‏ 544-5484 ) . 80 
انظر ‏ حلية العلماء » ( 7١7/7‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 08 ) . 7 
لكر جا لحري 01/10 وزو لعسيو 191/10] وبر اعد 1 ١‏ 
(9/9؟9؟). 0 
مش هتقو رشاعح قن ١‏ 1 )هس جه جحو متو رهة 


حبر | ١‏ مسر 
يم اج 
صضد )4 سح 


سرج فلج © سحا لجر © ححا قل جر © تسح وا جر ارح اير ف سج اجر سجاه جر سح 


ب 


سيا يي ل لومم ا ست ا سكسم 


5 جر تسج هم © --:ه 


بحكم الطبع ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


04 ا سر 7 ورت 7 ره 7 7-2 ور 97د 
يمينها » ومَنْ علئ شمالها » وصلاة مَنْ خلفها ‏ لون وتيا عر 

فالأول : مخمّف » وهو خاصٌ بالأكابر الذين لا يُلهيهم عن الله شيء من 
شهوات الدنيا من نساء وغيرهن . 

والثاني : مشدّد » وهو خاصٌ بالأصاغر الذين يميلون إلى الشهوات © 


[ حكم الصلاة منفرداً خلف الصف ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ من صلئ منفرداً خلف الصفٌ. . 
ل اي ل ا ل ل . 
ركع مع الإمام وهو وحده”؟ ' » ومع قول النخعي الع بم خف 
الم و 
الأول > ف والثاني : فيه تشديد » والثالث : 00065 
الأمر إلئ مرتبتي 0 : 
ووجه الأول : أنَّ مدار القدوة على الاقتداء بالأفعال دون الموقف » 1 
نما كره ذلك لخروجه عن صورة الاجتماع الظاهرة التي شرع لأجلها 2 
الجماعة ؛ من حيث إِنّها دهليز لاجتماع القلوب » كما أشار إليه حديث 5 


5 


. ) 08 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ » ) 175/١ ( » تبيين الحقائق‎ ١ انظر‎ )١( 


(© (1) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 218/١‏ ) » و حاشية الخرشي » (115/7)ء و« حلية © 
-7 8 3 
8 العلماء »)( 17١7/79‏ ). 8 
“م (”) انظر « كشاف القناع ©( ١ . ) 5940/١‏ 
4 1) لون وات كرود يمه رار 0 
2 ب فا 
506 .92 4 #اسجهه 2 اس - 4 هر ١‏ 600 لكصحاه 7 <0© ر نم-6 م مر 


بر 9 م0 وير 7 ره 0 عرو 7 17 جار 7 005 ب 


ْ 
8 


قلوكم )000 


ما إذا لم يركع ؛ فيحكم بصحة صلاته ؛ لقصر الزمن » ومن هنا يُعلّم توجيه 
كلام النخعيى . ٠‏ 
) لاطي 


[ حكم صلاة من تقدَّم علئ إمامه في الموقف ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أرجح قوليه بيطلان 
صلاة مَنْ تقدّم علئ إمامه في الموقف” . مع قول مالك بصحّة صلاته”" . 


فالأول : مشدّد في الموقف . والثاني , 5-5-5 فرجع الأمر إلى 


ووجه الأول : مراعاة منصب الإمام في الظاهر ؛ م ميت إن الواقئف 
أمام إمامه فيه من سوء الأدب ما لا يخفئ » وليس هو بمقتد بإمامه عند من 


: 


يراه 0 فإنّهُ واقف في مكان الإمام َ 


07 سود رو ار ا 

فيه انظر : حاشية ابن عابدين>»1(١/001‏ ). و« مغني المحتاج»(١/190).‏ 
و«الإنصاف »90(4/ 1758٠١‏ ). 

9 انظر «١‏ الفواكه الدواني» »)7١١/١(‏ و« رحمةالأمة فى اختلاف الأئمة» 
(ص4ه). ْ 


“حط م2 كه 


تسوية الصفوف في قوله : ١‏ ولا تختلفوا عليه أي : الإمام ‏ فتختاف 6 


ووجه الثانى : أنَّ الواقف خلف الصف حكمه حكم من يربط صلاته 7 
بإمامه » وفعل معه ركناً » وذلك يقطع ارتباط صلاته خلف الإمام » بخلاف 7 


0 0 9 د . 6 2 ليا درق لي 5 - ري 7ج ده 05 0 


دوك حدشى كشن نر ١‏ ارك حشر اس قدو سحاو هنا 


ادر 


0م 


“لجر 9-9 اسه 


ص و د #8 اعحاس ب عي[ 
0 مت 03 مج 


عتزو 7 )سرجه 17 )سروه 7 > تكد" 
1 ص د 6 
م من حيث المعنئ . وكما أنَنا لا نشاء إلا ما شاء الله » وهو في غير جهة. . | 
فكذلك القول في النائب ؛ يجب أن تكون أفعالنا تبعاً لأفعاله ولو لم يكن في ©) 
جهة القبلة . ْ 

ويؤيّد الإمام مالكاً في ذلك : اختلاف الصحابة في صلاة رسول ك8 
© صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر ؛ فإنَّ طائفة من الصحابة كانت تقول : 9م 
ْ إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إماماً مع تقدّم لي بكر علب ني و 
4 الموقف . وتقريره له علئ ذلك"'2 » وهلذا أعظم شاهد لصحّة صلاة < 
١‏ المأموم مع تقدّمه في الموقف علئ إمامه . : 
للكن لما تطرّق إليه احتمال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ع 
مأموماً. . سقط الاحتجاج به عند الأثمّة الثلاثة » فافهم » وهنا أسرار يعرفها () 
أهل الله تعالئ لا تسطر في كتاب . 


0 


[ الضّابط في صحَّة الاقتداء إن لم تتصل الصّفوف ] 
ومن ذلك : قول الإمام مالك : إنَّ من صلَّى في داره بصلاة لمم في 8 
المسجد » وكان يسمع التكبير. . صحّت صلاته إلا في الجمعة ؛ فإنه © 


: روى البخاري ( 587 ) » ومسلم ( 97/418 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت‎ )١( 

( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه » فكان يصلي 
» قال 2 ف حل ل اند الله عليه 5 00 » فاذا 

بهم عرو قو رسو لله صلى الله وري ا السب ترج فإذ ١‏ 
أبو بكر يؤمٌ الناسَ ء فلمًا رآه أبو بكر استأخر . فأشار إليه ؛ أن كما أنت . فجلس (©ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاءَ أبي بكر ؛ إلى جنبه » فكان أبو بكر يصلي بصلاة م 

ٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم » والناس يصلون بصلاة أبي بكر ) . 

:5ج نح < لح اح ةج اع« لاج ١ ١‏ جك حتقج كس حتقج كس اه جره لذ 


-© 7 - 0000 


© 2 سر © 7 هارم 72 ورج 7 وح جار و سر 9-7 50 
كح حي الجاع ارجا الضيله و ؛ مع قول الإمام أبي حنيفة 1 
تصخّ صلاة من ذكر خلفه في الجمعة وغيرها(؟ . ومع قول عطاء : إن + 
الاعتبار بالعلم بانتقالات الإمام دون المشاهدة . ودون الخال ف :5 
الصفوف » وهو قول النخعي والحسن البصري ٠‏ وبه قال الشافعي' ' 0 © 


غ4 
فالأول : فيه تشديكل » والثاني : تت ا فرجع الأمر إل 007 
الميزان . 8 
: , 2( 

ووجه الأول : أنْ مراد الشارع باجتماع الناس في الجمعة : شذة 
مز 2 ا ااام 5 
الائتلاف ؛ ليتعاضدوا على 7 بالجهاد 0 0 » فخاف 0 7 
2 
! 
2 


عي لومي و 00 في م 
أقواله وأفعاله ولو أمراً بمعروف ,٠‏ أو نهياً عن منكر » ومن شكّ فليجرب . 6 
3 


وأحفظ عن الإمام مالك أنه سّعل عن الصلاة في البيت المتصل 


0ص 9 
(1) انظر 0 عيون المسائل »( ص 14 ) . 2 
لم (؟) انظر « البحر الرائق » ( "85/١‏ ) . 

4 قد يُنومّم أن هناك نناقضا بين ما ذكره المصنف هنا عن الإمام الشافعي وما نقله عنه سابق 
,.)١9*/( :‏ والح أنه لا تناقض , بين الموضعين » | إذ الكلام في الموضع السايف > 
2 


خاصٌ باقتداء القائون ميته الا فى الشيسين ؛ والمذكور هنا خاصٌ بالجماعة الذين (© 


4 


يكونون في المسجد -إماماً ومأمومين -» وهو واضح في « حلية العلماء 2 
5١14/70‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 50 ) . . 
(:) سبق تخريجه (197/9) . 


قم سه دهم مس هيز مهس و جاع جتهفريرهشس سكن هه 


ج98 5-ره جره 7 و ره 7 ور 0 وير جروج 0 رج 
0 بالمسجد : هل يلحق برحابه حتئ تصمّ الصلاة فيه مطلقاً ؟ 


0 فقال : ( إن احتاج ذلك البيت إلى استئذان في الدخول. ٠‏ فلا تصحٌ ١‏ 


8 الصلاة فيه ٠‏ وإلاا صحّت ) متهي 10) 0 
/ ظ 
5 ووجه هذا : أنَّ كلّ مكان احتاج الداخل إليه إلى استئذان. . فهو ببيوت 
1 2 

: 


الناس أشبه ؛ فإِنَّ بيوت الله لا تحتاج إلئ إذن من الخلق . 
ووجه الثانى وما بعده من أصل المسألة : أنَّ الاعتبار بالعلم بانتقالات ١‏ 
الإمام فقط » فحيث كان المأموم يعرف انتقالات الإمام صحّت صلاته ؛ 


5 


وكأنّه معه في موضع واحد . 
ومن هنا تعلم صئة صلاة مَنْ صل بعصر خلف من يصلي بالحرم © 
المكي » أو بيت المقدس مثلاً » إذا كشف له عنه » وصار يعرف انتقالاته ؛ 
لأنَّ أصحاب هلذا المقام قلوبهم مؤتلفة ولو كان بينهم وبين إمامهم بعد 
ا المشرقين ؛ لزوال الحسد والبغضاء من قلوبهم 2 فلا يحتاجون إلا قرب 
اللي سي ورا يو 
بكتف أخيه » كما قال تعالى : # محسيهر 0 يما عار 3 سي © [الحشر : ]1 » 
0 


ج97 تارق 5 0-00 5-9 
تقكيجر هك جر :هك جر اعدتكو © 


, والله تعالئ أعلم . 


6- حر د 6 وه صرة4 ا20 ص 3 


لم 217 يدكُ عليه كلام الفقيه القاضي عبد الوهاب المالكي في « عيون المسائل » ( صة١1‏ ) ؛ (ها 
اا يعد واوسم ماله الى اخر بسدوها وولاقي فو مرق عارك وتاي | 
1/ فيه المنع في سائر الأوقات ) . ١‏ 
1 

افج #سحجتهي #اعحاقىي هعجدف ١#‏ جر ددهي همدقو هس حوري هه 6 


2 6 0 ف 4 0 0 لت 5 1 06 0 0 


يع ا 


ا 0 ع 1 
0 
2 


)6 اتفق الأئمّة كلّهم على : جواز القصر في السفر » وعلئ : أنَّهُ إذا كان 


1 السفر مسيرة ثلاثة أيام فالقصر أفضل . ١‏ 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع”" . ١‏ 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 7 


:1 [ حكم قصر الصّلاة في السّفر ] 
/ ا قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ القصر عزيمة”'“2 » مع قول 
الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ رخصة في السفر الجائز"؟ » ومع قول داود : إِنّه 
لا يجوز إلافي السفر الواجب » ومن يشا الى ال 
م فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . والثالث : فيه تشديد » وكذلك 
: الرابع ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

)012 22 لاك 

انظر « تبيين الحقائق » ( 7١٠١ /١‏ ) . 


انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة » (( ص 55 ) ». و« البيان » ( 508/5 )2 


1 و« منار السبيل » ( ١75/١‏ ) . 
د 


) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة 4“( ص 80 ) . 


0 2 2 د 2_0 يا مليعدرة 8 0 - ار وبا 7 ا0 2 3 > اي 200 رييثك 2 


م#تسجدهي #عحدق هشاع سؤر ١‏ مور سعسجهوره دوي هتسمسكره 


2 3 0 ع2 4 0 وك 6 20 (9> 8 7د > وبي 2-6 ره 2 ابت وعم 0 6 0 2-1 


لم ووجه الأول : أنَّ بعض الناس ربّما آنفت نفوسهم من القصر . فشدّد ها 
ش 1 : 
2 الإمام أبو حنيفة عليهم فيه » كما قالوا في مسح الخف : إنة إذا نفرت منه وا 

8 
© النفس وجب ؛ ليخرج عن العصيان للشارع في الباطن . 7 


ود ةر 

ومراد الشارع من العباد : أن يأتي أحدهم العبادة بانشراح ضبدار 
دفرووة ونا لك من عجدلة يكل الى علا ادي قله لا ارقف بسن باذم 
ويناجيه كما يناجيه الأنبياء والملائكة 
8 ومن كان يجد في نفسه حصراً وضيقاً من طول الوقوف بين يدي رنّه. . 
فالقصر له أفضل ؛ لثلا يصير واقفاً كالمكره » فيمقته الله علئن ذلك » قال 
© تعالئ : #مَمن برد الَهُ أن يَهَدِيَمٌ يمتح صَدْرَمْ إلِْسْلمِ ومن يرد أن يُضِلَ صل 
6 صَدرَم صَيقَا ها كنا يصَّكَد في أَلسَمَكٍ # [الأنعام : 118] . 
فالأول : خاصٌُ بالأصاغر . والثاني : خاصٌ بالمتوسطين . 


4 ووجه الثالث : أن النفر الذي قغير المي صلى الله عليه وسلع والصحابة 


رو 7 ويج سج 7 اجرج 757 


حي ينيد ل فييك وليك ثيل ف 3 
حن 89 2 حر 9ه 9 © © + 3ه 


/ فيه. . كان واجباً ؛ من حيث إِنْهُ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حال 
به 

آم حياته » وداود رأس علماء أهل الظاهر » فوقف علئ حدّ ما كان فى عصر 
ألم النبي صلى الله عليه وسلم » وقاس عليه كلّ ما كان واجباً من السفرء 1 
. 00 


له وكذلك تخصيصه القصر بالخوف هو على حدّ ما ورد في القرآن » فافهم 2 6 


3 2 2 
يم )١١‏ 000000000 15 / 
20 7 هكسحةة / 5 حتاق»٠‏ - 8 27 © هره١1‏ © 7 5 د © ويه 1 ددع صه 5 


ادي ع تي 5 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلا : إنْهُ لا يجوز القصر في سفر المعصية . 0 
ا و 
الترخُص في سفر المعصية” . 1 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : كون الرخص لا تناط بالمعاصي ٠‏ وقد قال تعالئ في « 
المضطر إلئ أكل الميتة : #هَمن أضطرّ في عَخْيصةَ عير تجن لإثر > 9 
[المائدة : 17 » وقال : "10ا0ا10 : 3307] » ومن كان 
: باغياً أو مهدي جلوداة فو عاو لا يستحقٌ نزول البخيا عي و 
١‏ ولهالتش تك هق ربل يسقفه الوسهوةه كله + وماك ينقت الويكوة كله والليق به 
إكثار الخدمة » وزيادة الركوع والسجود ؛ حتئ يقبله السيد » ويرضئ عنه » 
وهيهات أن يُرضيّ ربّه بصلاته تامّة من غير قصر ! 

وأدف من هلذا الوجه : أنَّ تكليفه بطول الوقوف بين يدي ريّه بزيادة 
ركعفين وهو عبان عليه أش د عليه هق وخول الثان 6“ فكلما وققنه ند ولانه 
عع سس وي 


حر وب 2 1 يا 350 ع 2 5 وال 4 6 ويد 7 خدرع 8 6 


انظر « مواهب الجليل » ( 4817/7 )» وه مغني المحتاج » ( 217/١‏ ) ء وه المغني » © 
.)١97/١١(‏ 5 
70 ) انظر ١‏ البناية شرح الهداية؛ ( 90/9" ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؟ © 
. ( صهه). 8 
كسح كحك حنشاج ,اسح كج ١‏ مجر اس حجر عشج رفس حاكن 1 


51ر6 5 نرت ”© در جه ره رو رق 557 
ومن هنا يُعلَم توجيه قول أبي حنيفة بأنَّ العاصي يقصر : خوفاً عليه من 28 
حصول زيادة المقت بطول وقوفه بين يدي الله وهو غضبان عليه ؟؛ فكان ا 
القصر في حقّه رحمة به . : 
وقال بعضهم : إِنَّ الرخص إنَّما وضعت بالأصالة لأنقص الناس مقاماً ؛ : 


0 

© باب : « ركرك كهُم بلْفُسكدت وَالمَيكَاتِ للح يرْجِعُون» [الأعراف : ]1١584‏ . 
/ فمن منع من العلماء جواز القصر له فمراده : أن يتنبّه بذلك علئ قبح 
4 فعله » فيتوب ثم يترخص » وكذلك من جوّز القصر له مراده : أن ينظر جواز 7 
| توسعة الله تعالى عليه مع عصيانه له وعدم قطع إحسانه إليه ؛ ليستحيي 


ار 


وم فرضي الله عن الأئمّة ؛ ما كان أدقٌّ مداركهم ! وجزاهم الله خيراً عن أمّة و 
3 


جم 


' -٠١. 2 
: . نبيهم‎ © 


محم 


: [ حكم إتمام الصلاة لمن بلغ سفرُهٌ ثلاث مراحل ] 
, ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الإتمام جائز إذا بلغ السفد ثلاث 
مراحل » ويعبّر عن ذلك بمسيرة ثلاثة أيام'"2 » مع قول أبي حنيفة : إن ذلك 
4 لا يجوز » وهو قول بعض المالكية”" . 


8 
21١ ©(‏ انظر « عيون المسائل » ( ص 147 ) ء وه المجموع » ( 7١١/4‏ )» وه الإنصاف » 
5 ةا رض )© ”7 


/ (؟) انظر ‏ حاشية ابن عابدين » ( ١77/75‏ )2 وه عيون المسائل » ( ص ١57‏ ) . و« رحمة 
الأمة فى اختلاف الأئمة »( ص 860 ) . 
تكح اعد :كح قن #اعح نكي ١١‏ ون حنكو راسج كس ماقي < 


ةج جا اج ب ا باب جسم 
١ 2 6 8 ©‏ 1 م و 8 6 2 5 5-89 


الجر © تك بدهكي تس كور ناتسج هقير #كسحتهق ور تسح ةشقور مج هام © 


25 
4 لسرا هك 


© 


7ج 77777 ه777 ب 1ج 717 27ج 77ج يب 


0 
0 


0 3 
فالأول : مخفف . والثانى : مشدّد . 


ووجه الأول : أنَّ الإتمام هو الأصل ٠‏ والقصر عارض ٠»‏ فإذا رجع 8 
الإنسان إلى الأصل فلا حرج عليه . 8 
ووجه الثاني : الاتباع للشارع وجمهور أصحابه فى هلذه الرخصة ؛ فإنَّ " 
الإتمام يميت رخصة الشارع » وما رخّصها إلا مع علمه بمصالح العبادء ١‏ 
اه ري 0 © 
فالمترخّص متبع » والمتةٌ رما يُطلق عليه مبتدع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي © 
الميذان.. 
5 0 
[ المكان الذي يُشرع منه قصر الصلاة لمن أراد السفر ] ١‏ 

ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إِنْهُ لا يقصر حتين يجاوز بنيان بلده2"0 ؛ 

مع قول مالك في إحدى الروايتين عنه : إِنَهُ لا يقصر <: حتل يفارق بنيان بلده » : 


ولا يحاذيه عن يمينه ولا عن يساره » وفي الرواية الأخرئ : أنه لايقصر ف 
١‏ حتئ يجاوز ثلاث أميال7© ٠‏ ومع قول الحارث بن أبي ربيعة : إن له القصر هآ 
١‏ في بيته قبل أن يخرج للسفر » وصلّئ بالناس مرة ركعتين في بيته » وفيهم 0 
' الأسود وغير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود . ومع قول مجاهد : إِلَّهُ © 
١‏ إذا خرج نهاراً لم يقصر حتئ حتئ يدخل الليل » وإن خرج ليلا لم يقصر حتن )! 
4 يدخل النهار”" . ظ 


ا 4 


(1) انظر « البناية شرح الهداية» »)١9/8(‏ و« تحفة المحتاج» (5/١10)ء‏ 0 


و المغني “( ١91١/5”‏ ). 


(؟) انظر « حاشية الخرشي »( 58/7 ) . : 
زفرة الل و حو 0 ل قو 8 


داية 31 : ىٍِّ 7 2 
فالآول : محفقف »© والثانى : فيه تسشليك » والثالث : مخمف جذا » 4 


يي وكذلك الرواية الثانية عن مالك والرابع : مشدّد”" ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني 0 
ْ متيل لبور رادار وتم 0 
ْ ووجه الثاني : أنْهُ لا يشرع في السفر حقيقة إلا بمجاوزة البلد من جميع ' 
© التدوانن:: 
0 ووه الرواية القاقة عن مالك + أنه له رسسمرة مسافرا إلةآبمفارقته الروسة” " 

) لا يتعلّق ببلده غالباً ؛ وذلك بمجاوزة الزروع والبساتين ؛ وهي في الغالب 
ي لا تبعد عن البلد فوق ثلاثة ة أميال . 


5 ل ل : يقصر في بيته د : أنَهُ جعل حصول نية ,© 


ووجه قول مجاهد : أنَّ المشقة التي هي سبب الرخصة لا يحسيٌّ بها © 


© المسافر عادة إلا بعد يوم أو ليلة 
وأدقّ من هذه الأوجه كلها : كون الجبناتة كلما آرت اتن تم الل 
/ د التي هي منتهئ قصد المسافر. . كان مأموراً بالتخفيف ؛ ليطوي م 


١‏ " “الوك « ويجالس ربه في تلك الحضرة 5 وتأمّلِ السراتٍ لما قصده الظمآن 
م علئ ظن أنه ماء كيف وجد الله عنده ! ا 


)١( 8‏ الظاهر أنَّ قوله : ( وكذلك الرواية الثانيةٌ عن مالك والرابع ) مبتدأ » خبره قوله : 
8 ( مشدّد) ؟ إذ يبعد من حيث المعنئل عطف قوله : ( وكذلك الرواية الثانية. . . ) علئن ( 
: قوله : ( والثالث ) ؛ لأنَّ في الرواية الثانية التي ذكرها عن الإمام مالك تشديداً 1 


ومعلوم ا 
وكيف يأمرنا بالظنٌ الجميل به عند طلوع روحنا » ولا يوفينا ما ظننّاه به من ء. 
شهوده عند انتهاء سيرنا وقصدنا ؟! فاعلم ذلك . ' 


[ كيفية صلاة المسافر خلف المقيم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو اقتدئ مسافر بمقيم في جزء من 
صلاته. . لزمه الإتمام''' » مع قول مالك رحمه الله : لا بدّ من صلاته خلفه : 
ركعة ٠‏ فإن لم يدرك خلفه ركعة فلا يلزمه الإتمام ؛ حتى إِنَهُ لو اقتدئ بمن أ 
يصلّي الجمعة » ونوئ هو الظهر قصراً. . لزمه الإتمام ؟ أن حذلةة التحيفة 7 
في نفسها صلاة مقيو'"ا ؛ ومع قول أحمد رحمه الله بجواز قصر المسافر . 
خلف المقيه”"' » وبه قال إسحاق بن راهويه رحمه الله”*؟ . 


4 


0 و« البيان »؛ ( 551/5 2 5348 )ء و« شرح‎ . ) 08١/١ ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ) 590/١ ( » منتهى الإرادات‎ 

(0) انظر « المدونة الكبرئ .)١1١9 5١8/١0»‏ 

فيه ل : ١‏ أو ائتمّ مسافر بمقيم »أتمّ » نص ” 
لهب يده ولأنها صلاة مردودة من أربع » فلا يصليها خلف من يصلي الأربع © 
كالجمعة » وسواء أدرك معه جميع الصلاة » أو بعضها)» وانظر « شرح منتهى : 
الإرادات 7190/١»‏ ) . 

(5) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 81-60 ) . 


مهن هحب فو شعدهم هع دور 71 بوسر سياه و د 


2 
3 


6 


1 


ل كت 


5-6 جرع 0 هكحره حرو با ب ةا 
: با والثاني : : فيه تخفيف إلا في صورة الجمعة 2 0 


© مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


6 ووجه الأول : تعظيم منصب الإمام أن يخالف أحَد ما التزمه من 
١‏ متابعته » ويتبع هوأاه . 


م كالتكرير لها . 


8 ووجه الثالث : أنَّ كلّ واحد يعمل بنية نفسه التي ربطها مع الله تعالى » 70 
© ونسخ ما ربطه مع الخلق ؛ إذ هو الأدب الكامل لا سيّما إن كان يتأنّى © 


كمي ووجه الثاني : أنَّهُ لا يسمئ تابعاً له إلا إن فعل معه ركعة ؛ إِذْ الباقى < 


/ بتطويل 0 تطوّل عليه مسافة الوصول إلن مقصده 3 الذي 8 
4 هو عبارة عن دخول حضرة ة الحقٌّ تعالى الخاصة بمجالسته كما مر إيضاحه ٍ 


م آنفاء والله أعلم . 
[ حكم قصر الصلاة للملّاح إذا سافر في سفيئة فيها أهله وماله ] 


وماله. . له القصر”" , مع قول أحمد : إِنَّهُ لا يقصر © 


كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلّ الأنسب : ( خلف مقيم ) بدل ( خلف مسافر ) 
المسألة هنا عن اقتداء المسافر بالمقيم . 


صر 
2 
ص 


صر 
م 
ص 
رطف جر 19م ده جر كيه جر جه جرس 


المحتاج 29/56 ). 
©) انظر « الإنصاف »739/5101 ) . 
الفجه ع همه ويه هين 7مس هم هس هو ىه 


0 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الملّاح إذا سافر في سفينة فيها أهله 


؛ إذ 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( 111/7 ) » و« حاشية الدسوقي 6 "5)ء و« تحفة 


5 
28 
5 
0 
1 


426 >7 0 ره د ليد عد 22 2 50 سج 0 أ 6 اي 2 8 000 بار 00 4 2 
لك 
قال أحمد : وكذلك المُكاري الذي يسافر دائم](١؟2‏ » وخالفه فيه الأئمّة 


م الثلاثة أيضاً فقالوا : إِنَّ له الترخُص بالقصر والفطر”" . 
فالأول : مخمّف . والثاني في المسألتين0؟ : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى « 
مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : كونه مسافراً عن وطنه الأصلي ٠‏ وعن أهله وأصحابه ؛ إذ ] 
السفينة ليست بوطن حقيقة » فكأنها سائحة به في برية » فكان له الفطر 


م 


1 


ووجه الثاني في المسألتين يقول : من كان أهله وماله في سفيئة فكأنة 
د ؟ فلا يترخّص برخص السفر . : 
ومدار الأمر علئ أنَّ السفر مشتقٌ من الإسفار » فكلّ من كشف له عن 

3 حضرة الله كان له القصر طلباً لسرعة دخولها ؛ إذ الصلاة معدودة عند ١‏ 
العارفين من جملة السفر » فلا يدخل أحدهم حضرة الله الخاصّة إلا بانتهاء 0 
الصلاة » والله أعلم . هم 


جاكج كسح <شقي. كسح ”كج كسح < قور © تسح جر" 


ع قي 


[ حكم التنفل للمسافر الذي يقصر الفريضة ] 5 
أ ومن ذلك : قول الآئمّة الأربعة وغيرهم من جماهير العلماء : إنَهُ 7 
لامكره لمن يقصر. ‏ الث في افر زهدة على الرواتب "© ٠‏ وكره ذلك بي 


المُكاري هنا : الأجير الذي يسافر كثيراً. انظر « الكافي في فقه الإمام أحمد » .)81١/١1(‏ 
انظر ١‏ المجموع » ( 7١١/4‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص01 ) 


أي : مذهب الإمام أحمد في كلا المسألتين . : 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 6546/7 )2 و« حاشية العدوي علئ كفاية الطالب - ٠‏ 


0 


سا 
ا 


وجدة ةا جر 7د ةا 2 5 حب جح «ااقعر جه 552 سح ة هه جر هكم جه جر هه كةو 1 


7 7 7 روج 17ج نجه 17 ج> سر 7 جر 77ج جب 7275 


عبد الله بن عمر » وأنكره علئ من رآه يفعله » وقال : ( لو طلب منا الشارع ريا 
ذلك ما أباح لنا القصر في السفر )20 . 1 

فالأول : فيه رد الأمر إلئ همّة المسافر وعزمه ٠‏ والثاني : فيه شدّة 6 
الرحمة به ٠‏ ويسمّئ نهي شفقة » وله نظائر كثيرة ة في الشريعة ؛ إن الشارع 8 
ول بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ طلب الوقوف بين يدي الله تعالئ لا ينبغي لأحد منعه ‏ 
إلا بدليل » ولم يرد لنا دليل في ذلك فيما بلغنا . 

ووجه الثاني : أنَّ السفر عادة محل للمشقّة واشتغال البال عن مراقبة الله 
تعالن » + “فون كلت الوكرقه ببق رذق اله تعالن مقن كلف تننية خططا » 00 
لا يقدر علئ جمع قلبه كما يقع له في الحضر غالباً » فكان حكمه كحكم من © 
لم يأذن له الحقٌ تعالئ في الوقوف بين يديه » فلا يُعان على ما فعل الأدّم 
ا 0 


فيحمَّل قول الجمهور علا : ا : حال /ة 
الأصاغر » والله أعلم . ! 
الرباني » ( "5٠/١‏ ) » و« المجموع ؛ ( 7860/5 ) . و« الإنصاف »7577/70 ) . 
() انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص85 ) . 
وماعطتقح #اعحتهم عحاقير 1٠‏ 0)ره افير هس دهير» 


ره 0ه ره” 
[ المدّة التي يُشرّع للمسافر قصر الصلاة فيها ] 


و 


غير يومي الخروج والدخول. . صار 0 مع قول أبي حنيفة : إنه 


(*"© . ومع قول ابن 


لا يصير مقيماً إلا إن نوئ إقامة خمسة عشرّ يوماً فما فوقها 
عباس رضي الله عنهما : تسعة عشر يوماً » ومع قول أحمد : إنهُ إن نو مدَّة 
: 0 8 5 005 

يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة. . أتم " 1 


فالأول : لقيو وكذا الرابع » وقول أبي حنيفة : ف وابن 


6 عباس قوله : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط وتقليل زمن الرخصة . وهو خاصل 
بالأصاغر الذين يؤدُون الفرائض مع نوع من النقص » فجعل لهم الأئمّة مدة 


) بمقامهم . فلهم الزيادة على الأربعة أيام ؛ لأنَّ كلَّ ذرّة من صلاتهم ترجح 
) علئ قناطير من أعمال الأصاغر . 

ويصحٌ أن يُعلّل الأول بتعليل الثاني وبالعكس ؛ من حيث إنَّ الأكابر 
4 يقدرون على طول الوقوف بين يدي الله » ولا يصبرون على الهجر الطويل » 


1 


(؟) انظر ١‏ الاختيار » ( 9/8/١‏ ) . 
(6) انظر « كشاف القناع»(١515/1-‏ 017 )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(صاه). 


: )0غ( انظر « حاشية الدسوقي »( 75١/١‏ ) », و« تحفة المحتاج »( 708/7 ) . 


2 وم#سحدهو ع حتكي شح كير ١‏ 0 جرم حور سكس قي رهام حكن 8 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَهُ لو نوى المسافر إقامة أربعة أيام < 


مر 5ه رج 957-35 57 


القصر ء وهي مدة معتدلة ؛ لئلا يطول زمن الرخصة » فينتقص رأس مالهم , 
م بعدم إتمام الصلاة » بخلاف الأكابر الذين يؤدُونَ الفرائض مع الكمال اللائق ٠‏ 


77 71 17 )هينر جر 517 مرجع لمسنكدة” 
كم بخلاف الأصاغر ٠‏ وهنا أسرار يذوقها أهل الله لا تسطر في كتاب . 
و ع ع عِ 3 0 
وبهلذا عرف تعليل قول أبي حنيفة : إن المياتر لو آنام يللين أن يرل ذا َ 
َو 


أ حصلت حاجة يتوفّعها كلّ وقت.. من ععرادا” دقو 0 : إِنَهُ © 


. 
1 [ كيفية قضاء فائتة الحضر للمسافر ] 


/ ومن ذلك : قول الآئمّة الأربعة : إنَّ من فاتته صلاة ذ في الحضر » فسافر 1 
: وأراد قضاءها في السفر. . إِنهُ يصليها تائّة'"2 ٠‏ قال ابن المنذر : ( ولا به 
أعرف في ذلك خلافاً )”"2 » مع قول الحسن البصري والمزني : إِنَّ له أن 0 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ كيفية قضاء فائتة السفر للمقيم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إنَّ من فاتته صلاة ذ فى السفر فله 
0 قصرها في الحضر”*؟. مع قول الشافعي والحيل 5 نه يجب عليه الإتماء”©. 


8 


38 4©2. .جه م2 _ اسم اي 704 


)000( انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين » ( ”/ ١70‏ ) ». و( حاشية الدسوقي »( 7317/١‏ ) ». و١‏ تحفة 5 
المحتاج » ( 759/7) ؛ و« الإنصاف 75/506" ) . ٍ 

4 انظر ١‏ الإجماع »( ص 50 ) . ُ 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 085 ) . 

في (5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 757/7 ) ء و« حاشية الخرشي »( 58/5 ) . 

' (0) انظر « تحفة المحتاج »( 10/5 ) » و« الإنصاف »6 (77/8) ء وه رحمة الأمة في - 7آ 


0 ّ 
2 3ه 4 


' 


كد يا ل ا ل ا 0 تاك 0 
0 فالأول : مخمّف . والثانى : مشدّد . ل 
6 ووجه الأول : أن فائتة السفر حين فاتت لم تكن إلا ركعتين ؛ فإذا قدم 8 
5 

من السفر قضاها علئ وصفها حين فاتت . 5 


ووحه الثاني 2 : زوال العذر المبيح لجواز القصر 0 وهو السفر وقباسا وها 
علئ فائتة الحضر قبل سفره ؛ فإنْهُ لا يجوز له قصرها في السفر ؛ لأنها حين © 
فاتته كانت أونعا 3 فيحاكي القضاء الأداء . 


7 ااي 0 : خا ص أهل الذين والاحتياط 3 والأول : 0 
ا 


© اسحتهكير اس حاها جره تسج ةاور مح اجر مر 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة بجواز الجمع بين الظهر والعصر ء ظ 
المغرب والعشاء » تقنيهاً وتأخي 1 مع قول أبي حنيفة : لكلا فكرة : 
الجمع بين الصلاتين بعذر السفر بحال إلا في عرفة ومزدلفة”"" . 


فالأول : 5520-0-6 وهو خاصٌ بالأصاغر » والثانى : مشذة: وي" 


7ه جره سج ها 4 ند 


2 نزي 
2 )8 5 


خاصٌ بالأكابر ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


| 

6 اختلاف الأئمة » (ص858 ) . 

)١( :‏ انظر « حاشية الدسوقي » )7378/١(‏ 2 و« حلية العلماء » ( 551١/7‏ ) . و« كشاف إن 
القناع ©( 5/5 ) ١‏ 

0 (؟) انظر ١‏ بدائع الصنائع » ( ١755/١‏ )ء وه البناية شرح الهداية » ( 5١9/4‏ ) , و« رحمة | 

< 

5 


الأمة في اختلاف الأثئمة ©( ص 5ه ) . 2 


© 
و#اعحتقكى اع ح نقح نح شك ١‏ ١0ج‏ لا قور كم هلجر اسح وهو كا 


ا 


3 


ووجه الثاني : ملازمة لآب والزياد نه كلما قرب العد من أ 
4 حضرة الله ؟ فلا يقف بين يديه إلا بإذن خاص في كل صلاة دون الإذن 
م العام ؛ إذ الح تعالئ لا تقييد عليه » فله أن يأذن للعبد أَنّهُ يدخل حضرته 
) متى شاء » ثم يرجع عن ذلك ؛ بدليل ما وقع من النسخ في بعض أحكام © 
2 الشريعة » فافهم ٠‏ والله تعالى أعلم . 9 


[ حكم الجمع بين الصلاتين بعذر المطر ] 


3 والعصر تقديماً 50" ٠‏ مع قول الشافعي : ا يجوز 5 22 َ 
0 تقديماً في وقت الأولئ منهما'"" » ومع قول مالك وأحمد : إِنْهُ يجوز الجمع 5 
. بين المغرب والعشاء بعذر المطر . لا بين الظهر والعصر » سواء أقوي 2 
يي" /' 0 


ا ا لي 
0 لا يجوز الجمع بين الصلاتين عند أبي حنيفة » إلا للحاج في الجمع بعرفة بين الظهر ا 
والعصر » وبمزدلفة بين المغرب والعشاء » وقد سبقت الإشارة إلئ ذلك في المسألة .0 
قبلها » وانظر « تبيين الحقائق »( 88/١‏ ) » و« كشاف القناع »( 7/5 ) . 8 
) (؟) وفي الجمع بينهما في وقت الثانية قولان . انظر ١‏ تحفة المحتاج » (؟/17917)ء. ( 
: و« حلية العلماء »( 757/7 ) . 
| () انظر « حاشية الدسوقي » )870/١(‏ » و كشاف القناع » ( 12/1 ) ء وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ؛( ص 558 ) . 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم المشقّة غالباً في المشي في المطر بالنهار 1 


ووجه 0 : الأخذ بالاحتياط 6 ل صلاة الجماعة » فريّما د داد وا 


ش ومن ذلك عرف وجه قول مالك وأحمد ‏ ثم إنّ الرخصة تختصٌ بمن بي 
يي جاعة بسح بيد يأ بالط في طريه » لوكا بالمسجد » أي 
1 7 . 

8 يصلي في بيته جماعة » أو يمشي إلئ محل الجماعة في كِنٌَ'' ٠‏ أو كان © 
4 محل الجماعة على باب داره. . فالأصخٌ من مذهب الشافعي وأحمد : عدم 9 
الجواز » وشكي أن الشاذمي نصن في ٠‏ الإملاء فلن الا 
' [ حكم الجمع بين الصلاتين بعذر الوحل ] 


ومن ذلك قول الشافعي : إِنْهُ لا يجوز الجمع بالوحل من غير مطر9؟ ‏ 
عن جلك عكري ناك ١‏ فلع اي سج علدا جل 


© رم الكنُ : وقاء كل شيء وسترّهٌ » وانظر « تاج العروس » ( ك ن ن ) . 
0 انظر ١‏ المجموع »( 75١١/54‏ ) . 
إورة انظر « المجموع »( 508/4 ) . 
(4) انظر « البيان والتحصيل » ( 5/١‏ ٠)ء‏ وه كشاف القناع » ( ٠/7‏ )ء و« رحمة الأمة ا 
في اختلاف الأئمة ؛( ص /ه ) . 


كح © سحدكير هك دقح ها ةقر ١‏ لمك حتفور سمدهور سدق 


جه جيرج 7 جيرج 7 جيرج 7 بدي 


:بز 7 > س2 2 15> :جنر 7 لج 7 7 :5 2 150 


8 المسألة ءِ أنه لا يجوزا لجمع عئذده إلا فى عرفة ومزدلفة كما م (') 2 
0 فالأول : مشدّد » والثانى : مخمّف . ووجههما ظاهر . 5 
4 5 


8 [ حكم الجمع بين الصلاتين للمرض والخوف » وحكمه بدون عذر ] : 
١‏ : : : .وال ف0() 9 
ومن ذلك : قول الشافعي بعدم جواز الجمع للمرض والخوف ٠‏ مع ْ 
: م 
ْ قول أحَيك وان واختاره جماعة من متأخري أصحاب الشافعي » و 
/ وقال النووي : ( إِنَّهُ قوي جداً ا 5 
وأنمًا الجمع من غير خوف ولا مرض : فجوّزه ابن سيرين لحاجةٍ ما لم © 
2 يتخذ ذلك عادة » وكذلك اختار ابن المنذر وجماعة جواز الجمع في الحضر هي 
© امو طيخ لت وله وق ولا مار ها الى باه 0 9 
5 : ' ٍ 0 000 © 
3 فقول الشافعى : مشدد » وقول أحمد : مخفف » وكذلك قول ابن ُ 
و سيرين وابن المنذر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
ووجه الأول : عدم ورود نص بجوازه 5 
04 ووجه قول أحمد ومن وافقه : كون المرض والخوف أعظم مشقة من ج 
المطر والوحل غالبا . 
ظ انظر( 5١57/7‏ ) . 


انظر « المجموع )(08/5؟). 
انظر « منار السبيل » ( ١//ا” ١‏ ). 


المجموع ( 17/4 ) . 
لي ا ع ا ا 


جر 5 ره حجرو 0 5 سج 7ج برج 77ج 7:ج 557 كد 
عي ا ا / 
0 التصريح بجواز ذلك مطلقاً . 

وتأمّل يا أخي قول مالك لما قيل له : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"2 . فقال : أراه بعذر المطر . ولم 
يجزم بشيء من جهة نفسه. . تجذهٌ في غاية الأدب . 

فإيّاك يا أخي أن تنقل ما ذكر عن ابن سيرين أو عن ابن المنذر إلا مع بيانٍ 
ضعفه » وبيانٍ أنَّ التقديم المذكور إِنَّما هو في الصلاة التي ورد الشرع بجواز .| 
يكنا ٠»‏ بخلاف مالا يجوز الجمع فيه إجماعاً ؛» كجمع : كجمع الصبح مع ” 
ا 00 ١‏ 


عصانر > 


ال ع ال 4 1 
5 
جا 

م 
ها 
م 
0 

15 
5 
ْ 

3 

6 


ا 4 


2-7 


سوه 


5 2 © 


هر © كسح قي ف ا 97 


ند > 


السصدصا. 


لور © سح هلىر عد هار © 


سرج 17 جا 17 نر 7 ماسوو 7 يسرع 


)١(‏ رواه بنحوه البيهقي في «السئن الكبرى» ( ١77/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 
رهاب تج حدكي شاع ح شير ور كل كير اس شور كس داوج 9 


2ه 


7 
3 


ظ 6 2 0 0 10 
ل ا 


[ مسائل الإجماع في باب صلاة الخوف ] 


- 
5 8 2 
هم 
2 
فى د +1 
0 
9 0و 1 
ك2 5 0 
530 0 
٠‏ 
5 ك2 2 
يف3 اتسو 
يج و 0 
7 5 
[ نك 
0 
3 
0 
0 
ا 
ْ 
8 


ادم داس 0 


عليه وسله”3) 


0 


ّ 
ض 


1 


1 3 


0 


0 


ب 
21 


جاب وهر ؟ مج ؟؟ ومروج جوي مرج : 


أجمعوا علا : 3 صلاة الخوف ثابتة لم بعل موت رسول ا 
؛ صلى الله عليه وسلم . إلا ما حكي عن المزني أَنَّهُ قال : هي منسوخة » و| 
ال 0 


9 عٍِ 

: واجمعوا على : أنْها في الحضر أربع ركعات » وفي 
9 ركعتان . 

59 

59 


لي 2 م 
واه ف _ لحر تجا_ة 


ش 
ثم فقط . 

أ هنذاما وجدته من مسائل الاجماء(" . 

2026 وأمّاما اختلفوا فيه : 


لي )١(‏ انظر ١‏ المبسوط »( 45/5 ) , وه حلية العلماء »586/5 ) . 
4 م و 


0 - 
2 42 ل 6 5 1-8 1 مده كه 0ه عد سب 615 


واتفقوا على : أَنَهُ لا يجوز 8 2 ار ٠‏ ولا الجلوس عليه 


6 
, هيد عن 


5 


به 


2 


لله 
إلا 


8 


ال 1 


[ حكم صلاة الخوف من المحذور المتوقّع ] 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يجوز صلاة الخوف للخوف © 


ا( 


© المحذور في المستقبل » مع قول أبي حنيفة بجوازها(" . م 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الشريعة . 0 
ووجه قول أبي حنيفة : إطلاق الخوف في الآيات والأخبار » فشمل ج' 

هم الخوف الحاضر والخوف المتوقّع . 5 
ْ 

ويصحٌ حمل قول أبي حنيفة علئ : من اشتدٌ عليه الرعب من أهل الجبن 3 

: دون الشجعان . : 


ومن ذلك : قول الآئمّة الشلاثة وغيرهم : إيا ياي ججنناعة 
4 وفرادئك”" » مع قول أبي حنيفة إنيالا تفكز سفماعة ا 


0 
حم 
ل ا تا ب 
)١( ©‏ قال في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛ (ص 50 ) : ( ولا تجوز صلاة الخوف فى ©) 
/ م 0 2م 
القتال ا لمحظور إلا عند أبي حنيفة ) » وهو مانصنٌ عليه فى « حلية العلماء » © 
)١41/7(‏ ؛ وذلك لأنَّ الرخص والتخفيفات لا تناط بالمعاصي عند الجمهور . خلافاً 0 
لأبي حنيفة كما سبق بيانه ( ٠ ) 1١17/7‏ أمًا المسألة التي نصصٌّ عليها الإمام الشعراني هنا 6 
| فلم أجدها في المصادر التي بين يدي : 0 
"١ 6‏ انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص "١5‏ ) . و« المجموع »788/5 ). ها 
١‏ وه المبدع ١157/5٠»‏ ) . 1 
/ [فوة انظر ‏ وحمة الأمة في اختلاق الأئمة (٠‏ ص 07 ) غ ومحل الحكم المذكور : إذا اشتد 0 
4 اماع ا صر الو ؛ فله متابعته . انظر - + 


4 


م د : : 2 
0 ا 1 5 اك 


الميزان . 

ووجه الأول : عدم ورود نص في المنع من فعلها جماعة . 

ووجه الثاني : التوسعة على الأمّة م بعدم ارتباطهم بفعل الإمام ؛ د كل 8 
واحد مشغول بالخوف ا ل 


عليه ؟ لعجزه عن مراعاة * سيئين شيئين معا في وقت واحد ؛ وهما : 
والعدو . 


[ حكم صلاة الخوف في الحضر ] 


ومن ذلك : قول الأثئمّة الثلاثة بجواز صلاة الخوف في الحضر ء فيصلَّي ل 
فرقةٍ ركعتين227 » مع قول مالك بأنّها لا تُمُعل في الحضر”"؟ . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


« حاشية ابن عابدين » ( 188/7 ) » و١‏ الاختيار » ( 24/١‏ ) . 5 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية»(/77١)»‏ و« مغني المحتاج»(١/4!ا5).‏ 2 
و« المغني 1( )1٠١١7/15‏ : 
قال في ١‏ المدونة الكبرئ » ( 74٠/١‏ ) : ( قال مالك : لا يصلي صلاة الخوف ركعتين © 
إلا من كان في سفر . ولا يصليها من هو في حضر » قال : فإن كان خوف في حضر 7 
صلوا أربع ركعات علئ سنة صلاة الخوف ولم يقصروها ) ٠‏ وانظر ٠‏ الفواكه الدواني » ,به 
١ .) 5١8/1١0‏ 


7 
ا 


عليه وسلم انتفئ ذلك الغرض ؛ وصار تأخير الصلاة مع الكففٌ عن الأفعال © 
المشغلة عن الله تعالئ . . أل لمن عرف مقدار الحضور مع الله تعالئ على 
الكشف والشهود ؛ فإِنَّ الجهاد مبنيٌ على نوع من الحجاب ». ولا يقدر على 
المجاهدة في الكفار مع الكشف والشهود إلا رسول الله صلى الله عليه 


[ حكم الصلاة في حالة التحام القتال واشتداد الخوف ] 
00 1 0 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنهُ إذا التحم القتال » واشتدّ الخوف. 2 


ا ا 1 7 5 
يصلون كيف أمكن . ولا يؤخرون الصلاة إلئ أن ينتهوا » سواء كانوا مشاة ع 


أو ركان : مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها » يُومئون بالركوع والسجود 5 
برؤوسهه27 » مع قول أبي حنيفة : إِنَّهِمِ لا يصلون حتئ ينتهوا”" . : 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
ووجه الأول : 00 : 2 


وير لاه 008ص أو افيه + قلكا آمات اك صلى الله © 


-_ 


)؛ الل انظر « المدونة » ( »)1١41 1559/١‏ و« مغني المحتاج » ( 01/4/1١‏ ) ء و« المغني » 3 


.)؟١9/(‎ 


(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» .)١79/7(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' ١‏ 
ث' 9 


(ص لاه ). 


7 ا رزج ان جوع سر كسرع 8 1 2 م م عد 9 > 0 
لم ومن تأمّل متدبّراً قولهُ تعالى : ©يَأمبا أليّنُ بهد الْحَكُمَارَ وَالْمتَفْقِينَ ,< 
: الال ني 


م تَأغْلْظ عَلَيِْمَ 4 [التوبة : ”50 » وقولهُ تعالئ لغيره من الأمة : « وَل 005 ُ 
0 غِلْظَه © [العربة : 17]. , قد يتّضح له ما أشرنا إليه ؛ ونحوٌ رسول الله صلى الله 
2 عليه وسلم كمّل ورئته لا غير . 

فقول أبي حنيفة : خاصٌ بالأصاغر » وقول بقية الأئمّة : خاصٌ 
2 بالأكابر » فافهم . 


[ حكم حمل السلاح في صلاة الخوف ] 
1 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي ذ في أظهر قوليه : إِنْهُ يجب حمل 
5 اللبلاع تي صللا لشو" واج فول رهما |1 وي 5 


4 فلأول : خاصٌ بالأصاغر الذين يخافون من سّطوة الخلق وهم بين 


يدي الله عنَّ وجل ؛ لغلظ حجابهم . 


لم2 والثاني : خاصٌ بالأكابر الذين لا يخافون من أحد وهم بين يدي الله 
فم تعالئ ؟ لقوة يقين يقينهم بأنَّ الله يحفظهم من عدوهم » فما بقي إلا أَنّهُ مستحتٌ 
4 لا وات 

ووجه الاستحباب : أنَّ حمل السلاح لا ينافي اليقين بالله ولا التوكل 60 
عليه » كما قالوا في الدواء ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


و و7 رزج 7 9 


)2 يقول ابن عابدين في « حاشيته » (؟1487/1): ( حمل السلاح في صلاة الخوف مستحتٌ 
عندنا لآ واجب )» وانظر « حلية العلماء » ( ؟/ 105 ) . و« تحفة المحتاج » .)١١/7(‏ 
اه انظر « المغني » ( 7١6/1‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 08-51 ) . 

. 

20 


774 جر #ااسيسصةها جح #كسرمتةشري ره ره )مم ويه حوره وى هم 


- 1 ْ 


2 
١ 


22 1 3 6 ود 8 ا 7 2 8 : 1 2 )99 تور ولد 2 0 عيذ > رع 5 
1 4 

٠. ٠ 85 .31 م‎ ٠ ٠ ٠. مه‎ 8 

ِ [ حكم صلاة الخوف لسواد ظنوه عدوا فبان خلافه ] 

00 


8 أحمد : إِنّهم لا يقْضون9؟ . 

٠» .5 5 2‏ و 2٠‏ بم ٠.‏ ع 

4 ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط » وأنة لا عبرة بالظنٌ البيّن خطؤه . 

1 

4 ووححه الثانى : حصول العذر حال الصلاة » لكن لا يخفى استحباب 


الإعادة ( فافهم 1 
[ حكم لبس الحرير في الحرب ] 
أله الحرير في الحرب”” » مع قول أبي حنيفة وأحمد بكراهته©؟ . 


8 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


500 


كم ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على أنْهم يَقُضون إذا صلوا لسوادٍ ظنوه عدرا ٠‏ و 
ثم بان خلاف ما ظنُوء10" , مع أحد القولين للشافعي » وإحدى الروايتين عن و 


22 


2 


2 

1 ووجه الأول : انتفاء العلة التي حَرُمَ لبسٌ الحرير لأجلها ؛ وهو إظهار / 
0-6 95 32 
© 21 انظر «البناية شرح الهداية» (150/8)ء وه تحفة المحتاج» (٠)١8/5(‏ 
4 و« المبدع ٠‏ (0؟/454١).‏ 


ير 5 
حو ا 


المحتاج » ( ”18/5 ) » وه الإنصاف »5(1/ 3517 ) . 
(9) انظر « حاشية ابن عابدين 4 (5/١70)ء.‏ و« حاشية العدوي علئ كفاية الطالب 
الرباني » ( ”//441 ) » و« تحفة المحتاج »( 3١/7‏ ) . 


م 


اختلاف الأئمة #( ص8 ) . 


0 


4 -ة© م ههه ج02 
<-- 2ه ا را 20 


(؟) وهو مايفهم من مذهب المالكية » وانظر ١‏ حاشية الدسوقي » )7414/١(‏ »2 وه تحفة ١‏ 


629 انظر « حاشية ابن عابدين » (5/ "0١‏ ) » و« الإنصاف » ( 578 ) » و2 رحمة الأمة فى ١‏ 
ب 0 


ب 75 2# - 7 1 .2 5 يقر" ج22 ١‏ 1 2-0 يم جح . حم ِ 
لني لهم ا 1 #اسجحمة م #اعحتشقئ جك ا - 4 اسح 54 27 «اوومجة 0 21 


6 [ حكم استعمال الرجال للحرير في غير اللبس ] 

3 ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئ تحريم الاستناد إلى الحرير كاللبس" 2‏ 
١‏ مع قول أبي حنيفة فيما حُكي عنه : إِنَّ التحريم خاصٌ باللبس(" . 

م فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ا ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط ؛ لأنَّ لفظ الاستعمال الوارد في 
. الخنك شمل الجلوسض والابفاد0.. 

26 ووجه الثاني : الوقوف علئ حدٌ ماورد» وعلئ صكّة الحديث » 
4 والحمد لله ربٌ العالمين . 


2 © © 


انظر ( البيان والتحصيل » ( 5١1//18‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( ”18/7 ) » وه المبدع » 1 


ل ترس ”' 


انظر ١‏ حاشية ابن عابدين ») (5165/5). و«رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة )> آ 


(ص8ه). 


صلى الله عليه وسلم أن نشرت من أنية الذهب والقفضة: وأن تأكلّ فيها 3 عن لسن 1 
ل انو كاعري 8 


[ مسائل الإجماع في باب صلاة الجمعة ] 


0 

4 2-2 ع2 3 

0 اتفق الأئمّة على : أنَّ صلاة الجمعة فرض واجب على الأعيان » وغلطوا © 

6 من قال : هي فرضٌ كفاية » وعلئ : أنّها تجب على المقيم دون المسافر . م8 
2 : _ 0 1 : 2 


»2 واتفقواعلئ : أنَّ المسافر إذا مر ببلدة فيها جمعة تخيّر بين فعل الجمعة 


١ والظهر‎ 1 


0 وكذلك اتفقوا علئن : أنّها لا تجب على الأعمى الذي لا يجد قائداً » ها 


6 فإن وجد قائداً وجبت عليه إلا عند أبى حنيفة 1 


واتفقوا علئ : أنَّ القيام في الخطبتين مشروع ٠‏ وإثما اختلفوا في 
5 الوجوب كما سيأتي7" » وعلئن : أنهم إذا فاتتهم صلاة الجمعة صلَّوها 


. ظهراً‎ ٠ 
. هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27‎ 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


)١(‏ انظر(7517/9). 


9' (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 8 ) وما بعدها . 


78 5 جر 7 15> رت 77 5 سج 17 جاجز 17 5 7 7 5و 17 7 7 05 


[ حكم صلاة الجمعة على الصبيّ والعبد والمسافر والمرأة ] ظ 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الجمعة تجن عل عدن 
ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة'" 2‏ إلا في رواية عن أحمد في العبد خاصّة ٠‏ مر 


25 #اتسيجحتقير تب 


وقال:ذاؤكة + تن71 ., 5 


فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 
ووجه الأول : الاتباع ؛ وذلك لأنَّ الجمعة موكبها بين يدي الله تعال 0 
غلم امو متوكيد برها فكان الأليقَ بها الكاملون ؛ لأنهم أضخم من ٠,‏ 
الأرقاء في دولة الظاهر . 5 


وأما عدم وجوبها على المسافر : فلتشدّت ذهنه في الغالب ؛ فلا يقدر © 


ل ا لل ل د 

ووجه الثاني في الكل أو في العبد خاصّة : الأخذ بالاحتياط ؛ فإِنَّ 
الأصل أن الصلوات كلها تجب على العبد كالح على حدٌ سواء ٠‏ بجامع أذ وا 
كليهما عبد لله عرَّ وجل » وخطاب الحقٌّ تعالئ لعباده بالتكاليف يشمله » 5 


ولو وفع استثناء الشارع العبد من وجوب تكليفه بأمر. انما ذلك شفقة ١‏ 
وق الله وريهمة نيدلل اله لو:سيان: الدع «مك رول امه سي ل 


بعذر شرعيٌّ . 


000( انظر ( البناية شرح الهداية ؛ ( 194/7 ) . و2 حاشية الدسوقي ).ء و« تحفة 
المحتاج » ( 477/5 ) . 
(') انظر ‏ المبدع »(141//5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 48 ) . 


حقظقكي ره م ح<ه ور هوم حطشقكوجر © كع حجر © رصا جر كم حنلا جر #العمحةشكجر هلح ةق جر تم مجك ور محقم 


3 


ع هه 7 يت كا ره 7 


#امح( ف جر هامح هجر هك ه49 © اسح برهم ساقم هن عو رهة 


وما يؤيّد قول داود : كون المشقّة فى صلاة الجمعة خفيفة على العبد ؛ 
لأنها لا تُمعَل إلا كلّ أسبوع » لا سيما إن أمره سيده بذلك ٠‏ فافهم . 


[ حكم صلاة الجمعة على الأعمئ ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بوجوب الجمعة على الأعمى البعيد عن 
مكان الجمعة إذا وجد قائد”2 . مع قول أبي حنيفة : إِنّها لا تجب على 
يم الأعمئ ولو وجد قائداً"'" . 

ظ فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : زوال المشقّة التي حُمُف عن الأعمى الحضور من أجلها . 

0 

فكماخفف عنه في الجهاد ذكذلك القول في الجمعة . 

. [ حكم صلاة الجمعة على مَنْ سمع النداء ممّن هو خارج المصر ] 
1 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الجمعة تجب علئ كلّ من سمع 
النداء وهو ساكن بموضع نخارج عن المصر لا تجب فيه الجمعة”'“ , مع قول 


0/10 
فم انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( 75١/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 88 ) . 


(55/9؟). 
رهتبعمةقمر © ح”قحو عحتقى( ١‏ : اوراس قور كس حقو مدقن 


ا ب ا ا ا 2 و <ن :. 


2 ووجه الثانى : إطلاق قوله تعالى : لعل عم حرج # [النور : ١ » ]1١‏ 


8 )» انظر « الذخيرة ») ( 7300/5 ) . و« نهاية المحتاج 6 )2 و« كشاف القناع‎ )١( 


[فو6 انظر « عيون المسائل » ( ص ١58‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( ”/ 51١4‏ )ء و١‏ المغني » 5 


1 
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© فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


2000 


0 : مشدّد آخذ بالاحتياط » والثاني : مخمّف آخذ بالرخصة ؛ 0 


ا ال 


وجه الأول : العمل بظاهر قوله تعالئى : # يكبا ألَذِنَ مَامنوَأ إذَا نوف ' 


0-5 
> م 


ثم م (إضة 0-1 ج20 
ل حقة عدار الال 4 


5 


# 
أ 
ِ 
6 000( 
4 (ك) 
يخ 
7 
0 
8 
: 
: 
> ”)0 
, 


2/١ 0-3 2 6‏ 19 ود هجر # ل ا ١‏ : ١ج‏ عدون #تعحتهم © © ع 


ِلصَّلَرِةَ مِن بوم الجمعة فَأسَعَوأ سَعَوأ إل ذم أَللَهِ © [الجمعة ]ا فألزم كلّ من سمع 
النداء بالحضور لصلاة الجمعة . 

ووجه الثاني : قَصرُ ذلك علئ أهل البلد الذين يجب عليهم فعل الجمعة 
اي الهم 

فالأول : خاصٌ بالأكابر من أهل الدين والورع والاحتياط ٠‏ والثاني : 
خاصٌ بالأصاغر . 


حكم الجماعة في صلاة الظهر لمن لم يُمكنهم إتيانٌ مكان الجمعة ] 


© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا تكره الجماعة في صلاة الظهر في © 
2 حقٌ مَنْ لم يُمكِنْهم إتيانْ مكان الجمعة » » بل قال الشافعي باستحباب الجماعة ' 
8 يها(" » مع قول أبي حنيفة بكراهة الجماعة في الظهر المذكور”” . 


انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » (1/ 1017)» و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص08 ) . 
انظر ١‏ حلية العلماء » ( 7611/7 ) » و« المغني » ( ”/ 75050 ) » وقال في « المعونة على 
مذهب عالم المدينة ؛( ص )7١١‏ : ( من فاتته الجمعة ضربان : معذور يظهر عذره ؛ 
فل لدوم هلتسن وق أشوى ١‏ ونتولاء حول لهم أن يلو[ الظون في 
جماعة ؛ لأنَّهِم على الأصل وظاهر العذر » ومنهم من لم يظهر عذره : فيكره له أن 
يصلي الظهر في جماعة خلافا للشافعي ) . 

انظر « الاختيار » ( /١‏ 84 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 88 ) . 


6 فالأول : فيه تخفيف من جهة عدم مشروعية الجماعة فيهاء وقول 6 


) الشافعي : فيه تشديد من جهة استحباب الجماعة فيها » وقول أبي حنيفة : 
فيه تشديد في الترك ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 
ووجه الأول : عدم ورود أمر بالجماعة في الظهر المذكور ؛ لأنّ السرج : 

الى لق علا العمفة وسنت ا راناء و لانو لانن عهاطة طون 
كما يعرفه أهل الكشف » ولأنَّ من شأن المؤمن الحزن وشدّة الندم عل 8 
فوات حظه من الله تعالئ في ذلك الجمع العظيم ؛ لا له ملصيية . 5 


1 ءًّ 00 2 
وأهل المصائب إذا عمّهم الحزن تكون الوحدة لهم أولئ ٠»‏ بل ا 
أبواب دارهم عليهم » فلا يتفرّغون لمراعاة الاقتداء بالإمام ومراعاته في ب 
الأفعال . فاعلم ذلك . هُُ 
5 


[ حكم صلاة الجمعة إن صادفت يوم عيد ] 

2 ومن ذلك : قول الشافعي : إذا وافق يوم عيدٍ يوم جمعةٍ فلا تسقط صلاة 
الجمعة بصلاة العيد عن أهل البلد » بخلاف أهل القرئ إذا حضروا ؛ فإنّها 
تسقط عنهم » ويجوز لهم ترك الجمعة والانصراف”"' » مع قول أبي حنيفة 

4 بوجوب الجمعة علئ أهل البلد والقرئ معا”'' » ومع قول أحمد : لا تجب 

الجمعة علئ أهل القرئ » ولا علئ أهل البلد » بل يسقط عنهم فرض 


0 انظر « المجموع )(708/5) . 
0 (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ١777/7”‏ )» وهو مذهب المالكية » وانظر ١‏ الذخيرة » 


"مره 7 و حرجي 7 رج 70 روج 0 


4" (؟/ممهه”"). 
ذهو © عحدهور © دح شاع ح و١‏ الورك حوره جور هكس ون 0 


3 مج 


5 2 0 ا 0 9 7 5 يا 35 5 رع 9 امح 1 1 لت ببق ا هه يذ لت 9-0 * د سرع << > 


. الجمعة بصلاة العيد » ويصلُون الظهر' » ومع قول عطاء ا 1 


ي والظهر معاً في ذلك اليوم ؛ فلا صلاة بعد العيد إلا العصر”" . م 
فالأول : فيه تخفيف علئ أهل القرئ ٠‏ والثاني : مشدّد » والثالث : فيه 
تخفيف ٠‏ والرابع : مخف جداً ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 00 9 

| ووجه الأول في أهل البلد : أنَّ الجمعة والعيد لا يتداخلان » وظاهر ') 
4 الشريعة مطالبتنا بكلّ منهما ذلك اليوم ؛ ندباً في العيد » ووجوباً في الجمعة . 


وما وقع من أنّه صلى الله عليه وسلم صلى العيد » واكتفئ به ذلك 

© اليوم » ولم يحضر وقت الجمعة. . فقال البيهقي وغيره : ( إِنّه صلى الله 
عليه وسلم قدّم الجمعة على الزوال » وترك العيد » مع أنّهُ يطلق 

2 الجمعة أيضاً لفظ العيد » كما ثبت في الأحاديث ) . 


0 


م ا 2 ات 4 تر م ا 217 ا 


ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ الشارع إِنّما خمّف عن أهل القرئ بعدم 
وجوب الجمعة عليهم.. إذا لم يحضروا إلئ مكان الجمعة » فأمًا إذ 


ع8 
1 


. حضروا فما بقي لهم عذر في الترك » اللهمّ إلا أن يتضرّر أحدهم بطول 
الانتظار » فلا حرج عليهم في الانصراف كما تشهد له قواعد الشريعة . 
. ووجه قول أحمد : أنّ المقصود بالجمعة هو اثتلاف القلوب في ذلك © 
0 ل ل ل ف العيد » مع ألهن اقل استععدوزا [لغيق من أواغير 7 


ل 


8 © الليل إلى ضحروة النهار ء وهم متقيّدون عن أشغالهم وشهوات نفوسهم 0 
6 © ان عدا للك لبو بتو ار » فلا فلا يزاد عليهم بالتقيّد ثانياً لصلاة الجمعة 2 


7 ١ 


8 
آم )١(‏ انظر « كشاف القناع »( 5١/5‏ ) . 
)١( 4‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 04-58 ) . 


الى مقلع تلكو اع «نل جاع «نقج 17 ")شعن كمه و مقن 


كيه 5 


2-06 6ت 


وسماع الخطبة ٠‏ فكان الظهر أخفٌ عليهم ؛ لا سيما ويوم العيد يوم أكل , 

وشرب وبعال كما ورد" ١‏ 
ووجه قول عطاء : الأخذ بظاهر الاتباع ٠‏ وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم © 

اكتفئ يوم الجمعة بالعيد » لا أَنَهُ قدّم الجمعة في وقت العيد قبل الزوال ١ ٠‏ 


فاعلم ذلك . 
8 [ حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ يجوز لمن لزمته الجمعة السفرٌ ١‏ 
قبل الزوال”" » مع قول الشافعي وأحمد بعدم جواز ذلك إلا أن يكون سفرَ , 
جهاد 0 : 

ووجه الأول : أن اللزوم لا يتعلّق بالمكّف إلا بعد دخول الوقت . 7 


ل د م << م ١‏ م 
اتقي #مسحته م #ممجتهكي مي 


عه 

عم 
ادم 
3 


مد وي 7 0 ١‏ 
0 السام بعد 7 ع مم 


592 


ووجه الثاني : كون السفر سبباً لتفويت الجمعة غالباً ؛ ولذلك قالوا : 
يحرم السفر بعد الزوال إلا أن تُمكته الجمعة في طريقه » أو كان يتضرّر 
بتخلّفه عن الرفقة . 


ونم تعليل أدقٌ من هلذا لا يُذْكَر إلا مشافهة . 


2 مه ين 6 دم غ0 
افج تمد هلاجر اس قاج 


1 


. من قول سيدنا على رضى الله عنه‎ )١598/54( » روئى نحو ذلك البيهقي في ! السئن الكبرئ‎ )١( 
#8 (؟) مع الكراهة عند المالكية . انظر « حاشية ابن عابدين » (/5دل)ء وه حاشية‎ 
. ) 88/7 (» الخرشي‎ 
آ٠‎ . و رحمة الأمة في‎ ,.)١59/5( )» و« المبذع‎ 2) 4١5/17 ( » انظر « تحفة المحتاج‎ )0( 
: . ) اختلاف الأئمة »( ص09‎ 


جح سرح شاج تمد اج م #اعحتكور: : 00 كح 38 نك سنضه مج كس :98 حي 32 


2 جلقور هم 5ه ا 


عو ار 
0# 0-4 حم ا 


5 


3 


فم وبعدها ؛ كالظهر”" » مع قول مالك ومن وافقه : إِنَّ ذلك لا يستحبٌ”" . 


لازي جا + 


1 77 جو 17 جه جو 7717-7197 79نس 17 يجيا جيرج يب 


[ حكم التنفل قبل الجمعة وبعدها ] 
ومن ذلك : قول الشافعى ومن وافقه باستحباب التنفل قبل الجمعة 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ فعل النافلة قبل الجمعة كالإدمان لكمال الحضور 


١‏ والتعظيم في صلاة الجمعة » وهو خاصٌ بالأصاغر الذين لم يفهموا الس 


كم الذي في صلاة الجمعة » ولا تجلَّت لهم عظمة الله تعالئ فيها . 


كما أنَّ كلام مالك : في حقٌ من تجلّت لهم عظمة الله تعالئ حال إتيانهم 


© من بيوتهم » فما دخلوا محل الجماعة إلا وهم في غاية الهيبة والتعظيم » فلم 


يحتاجوا إلئ إدمان بالنافلة » ولعلَّ ذلك هو السرُ في عدم التنفل قبل صلاة 


ل العيد أيضاً » فاعلم ذلك . 


1 8 يدي الخطيب يوم الجمعة 3 للكنّهُ صحيح”"  مع قول مالك وأحيل‎ ١ 


[ حكم البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : يحرم البيع بعد الأذان الذي بين 


6 


أ لا 0002 


ع 


. )١١١7/5 (٠ انظر « نهاية المحتاج‎ )١( 


له (؟) انظر « البيان والتحصيل »( 451١/١‏ ) . 

: () انظر « البناية شرح الهداية ؛( 41/9 ) » و( تحفة المحتاج 1( ؟9/7!ا4 » 180 ) . 
ب (4) انظر ‏ مواهب الجليل » ( 007/7 ) » و« الإنصاف » ( 77/4 ) » و« رحمة الأمة في - الل 
األكح كع تكح قا :9ن لج( :)ناس تقكور ةلحاق كعجوي ها 


ام 


74 5 تسر 0 15> :ها 0 5ه سرج 7 جع روج 7 وج سرجه 7 جه سروه © وي سج + 7 
فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرضي 7 
الميزان . ١‏ 
ووجه الأول : أنَّ البييع مشروع علئ كلّ حال للحاجة إليه » وهو خاصٌ 0 
بالأكابر الذين لا يشتغلون بذلك عن الله تعالى ؛ لقوة استعدادهم وحضور < 
تلويهم . ظ 
ووجه الثاني : خوف الاشتغال بذلك عن الله تعالى » وهو خاصٌ © 
بالأصاغر الذين يلهيهم البيع عن ذكر الله تعالى وعن مراقبته » 0000 ١‏ 
تغالى ‏ الأكابر بقولة:: «يِجَالُ لا هيم تجنر وا بيع عن وق اه 4 [النور لاع 
فوصفهم بالرجولية ؛ لقيامهم في الأسباب مع عدم الاشتغال بها عن " 
َ ذكر الله » فافهم . 1 


0 


الهلجر © مجاهكيج © سح جر سحا ورا هجر اماقم » 


[ حكم الكلام أثناء الخطبة لمن لا يسمعها ] : 
ومن ذلك : قول 0 0 يجور 15-7 حال الخطبة م 


: اكات رعق 1 من ا الويف ونون لوبلل الإنصات ” 


واجب ؛ قرب أو بعد" . 
 -‏ اختلاف الأئمة4ح( ص 049). 


)١( :‏ انظر « تحفة المحتاج »© ( ”/ 4017 )ءوه كشاف القناع »( 5//ا58-4 ) . 


هم انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ )١5١‏ . 
0 انظر « حاشية الدسوقى ي : (781/1) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ 


)0 صؤه 4" 
دهن حوره ع حوره دشيور" : موه هبوره - جه رهاس :و هك 


9 فالأول : فيه تخفيف »© والثاني : : مشدّد في الكلام : والثالث : 
هم كذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ل 5 و2 1 و.ك © 
© كل حال ؛ لا يشغله عنه شاغل » ولايُدذكره بذكره مُذكر ؛ ل 


1 بالأكابر . 

2 

م ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ؛ من حيث إِنَّ غالب الناس يشتغل 2 
14 بالكلام عن الله تعالئ ‏ » فيفوته سماع ما يعظه به الخطيب علئ لسانه تعالئى ني 
4 2 


ا 


6 ويفوته: التعتى الذي لاجله شرعت الخلة يإعيا و 1 
6 تجالروه ذلك لوست نز تعر ونتزن انهل وود" انض ل عدر لقنا .+ 

. متو يو ال 
0 


6 ع 0 0 
صلاته كالصورية فقط » وسياتي أن صلاة الجمعة 0-0 بذلك إلا 7 


ظ (ه 
4 لجمعية القلب فيها على الله تعالى اجتماعاً خاصٌ](2 . 3 
6 ووجه القول الثالث : هو وجه القول الثاني . 5 
3 
: [ حكم الكلام أثناء الخطبة ] ْ 1 
4 ا 000 1 أن مالك أجاذ كلدم و 
6 للخطيب خاصّة بما فيه مصلحة للصلاة ؛ كنحو زجر الداخلين عن تخطي ( 
1 
/ 
1 أ )١(‏ انظر(09-75058/7؟). 7 
8 


ور اسح ةجر قم عشج شاع قن 1 0 مسقم ره ور وها 


, الرقاب ٠‏ وإن خاطي انا بحن اذ لاك الإنسان أن يجيبه ؛ كما فعل 
1 اس 0 ١‏ 0 ش :لاحر لي 


ام ا 
فالأول : مشدّدء وكلام أحمد : فيه تشديد» وكلام الشافعي في / 
الجديد : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ١‏ 
ووجه الأول : العمل بظاهر قوله تعالى : لوَإدا فرت الْقرءَا َاستمعوا 
م وَأَنصِمُوا* [الاعراف : 1504 » قال المفسرون : إِنّها نزلت في سماع الخطبة < 
1ْ وما لحي 


5 عس مام 9 2 + 
ووجه قول مالك : أنَّ رَجْرَ مَنْ تخطى الرقاب مثلاً من جملة الأمر © 


بالمعروف والنهي عن المنكر الذي وُضعت لأجله الخطبة . 9 
ووتجد اقول أخمة 3 أن عرية العطى تتفي غدء التصبير عليه 6الانة 7 
4 نائب عن الشارع . فلا يدخل تحت عموم الخطاب على أحد القولين .2 اا 
: ووجه كلام الشافعي في الجديد : حمل الأمر بالإنصات على الندب ٠‏ 1 


رواج 2# 


هي فيكره لدي ب وعراينا أو عن رسول الله مم 
ا مك333 


© 

5 انظر « حاشية ابن عابدين») 2)١9487/7”(‏ و« حاشية الدسوقي » 2)1741//١(‏ 9 
9 و« المجموع)(4/”؟907). 2 
م (؟) انظر « الأم 2 ). 7 
م انظر ‏ الإنصاف ؛ ( 41/1  )‏ وة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 94 ) . : 
م (4) انظر ١‏ تفسير الطبري » ( 1/ 00") . 2 


معدو ح رشح شين : ا ور#كس كير هاس جه رهاس ده ير هك 


[ المكان الذي تصحٌ فيه صلاة الجمعة ] 2 
. و 5 9 
ومن ذلك : قول الشافعي : لا تصخ الجمعة إلا في أبنية يستوطنها من "] 

3 7 - 

تنعقد بهم الجمعة مِنْ بلدة أو قرية''' » مع قول بعضهم : لا تصحٌ الجمعة .' 


'©( 


١‏ إلا في قرية اتصلت بيوتها » ولها مسجد وسوق'' . ومع قول أبي حنيفة : إي' 
ُ إن الجمعة لا تصح إلاافي مصر جامع لهم سلطان”" . 0 
8 فالأول : مشدّد من حيث اشتراط الأبنية ٠‏ والثاني : أشذاهة جهة اتضنال 8 
8 الدُور والسوق ٠‏ والثالث : أشدُ من أشدّ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
5 ووجه الأول : الاتباع » وكذلك الثاني . . 
8 5 


فلم يبلغنا أنَّ الصحابة رضي الله تعالئ عنهم أقاموا الجمعة إلا في بلد أو 2 


آم قرية دون البرية والسفر . [ ١‏ 


/ 3 
ِ واعتقادنا أن الإمام مالكاً وأبا حنيفة ما شرطا المسجد والسوق والذّور (# 
5 والسلطان إلا بدليل وجدوه فى ذلك . 0 
2 مم6 
8 قالوا: ( وأول قرية جَمّعت بعد الردّة من قرى البحرين قرية تسم © 


6 جِوَائى . وكان لها مسجد وسوق )29 . و 


)١( ©‏ انظر « حلية العلماء »( 159/7 ) » و١‏ المجموع ؛(751/4) . . 


ووجه الثالث : ظاهر ؛ فإنّ من لا حاكم عندهم أمرهم مبدّد ؛ لا ينتظم 1 


أهن .. د 
لهم أمر 1 


له (؟) وهو مذهب المالكية . انظر ١‏ الذخيرة 2 3894/17 ) . 
() انظر ١‏ الهداية شرح البداية » ( 81/١‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص04 ).2 62 
2 رواه بنحوه البخاري ( 847 ) من قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 4 


0 0 0 د م 22 ا 7 0 _ 0 
١‏ المحم 34 8 جم 7 م 0 اتن 1 0 32-0 3 ىه بحن 3 و 


* 5ر5 ره يي و 3 00 
وكال عض الفارقين © إن هذه القرروط لما عحليا الانقة ححيينا علن. ١‏ 
الناس » وليست بشرط في الصحة . فلو صلَّى المسلمون في غير أبنية ومن ا 
0 لأنَّ الله تعالى قد فرض عليهم الجمعة » : 
© وسكت عن اشتراط ما ذكره الأئمّة . انتهن . 0 
1 1 
0 حكم إقامة صلاة الحمعة خارج البلد ] : 
ومن ذلك : اتفاق الأئئّة الثلائة علئ أنه لا تصحٌ إلا في محل بج 
م استيطانهم » فلو خرجوا عن البلد أو المصر أو القرية وأقاموا الجمعة. . لم 6 
تصح”'' » مع قول أبي حنيفة : نا تصحٌ إذا كان ذلك الموضع قريباً من 0 
4 البلد » كنضل العير؟ , 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
0 ووجه الأول : الاتباع » ولِمًا فيه من دفع البلاء عن محل استيطانهم 
هم بإقامة الجمعة فيه » فإذا أقاموا الجمعة خارج بلدهم دفعوا البلاء عن ذلك 
المكان الذي لا يسكنه أحد . 


0 5 ع2 4 

١‏ ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ ما قارب الشيء أعطِي حكمه » فلو خرج عن 
: القرب ؛ بحيث لو رآه الرائي مِنْ بُعْدِ لشكٌ في كون ذلك المسجد يتعلّق ببلد 
8 5 2 

: المصلين ام لا. . لم تصح . 

0 ظ 

هم 00 انظر « مواهب الجليل » ( 57١/7‏ ) » و« حلية العلماء » ( 7594/7 ) . و« الإنصاف »6 
0 (؟/3558). 

44 (؟) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين »( 174/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 4ه ) . 


حرج رج جار 7 ١ر7‏ 0 7 و0 


6 


1 5ت 17 :جع 17ج برج 17 جوج 777 27ج 000 
[ حكم إقامة صلاة الجمعة بغير إذن السلطان ] 2 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الجمعة تصحٌ إقامتها بغير إذن 


8 


السلطان » وللكنّ المستحبٌ استعذانه0؟ » مع قول أبي حنيفة : إِنّها ‏ 


هم لا تنعقد إلا بإذنه9" . م 
١‏ : : 1 
2 فالآول : مخفف . والثانى : مشدّد . 0 
. 5 1 َ 7 
2 بالإذن العام . ٠‏ 
1 ووجه الثاني : أنَّ منصب الإمامة في الجمعة خاصٌ بالإمام الأعظم في ١‏ 
, | 
4 الأصل » فكان لها مزيدٌ خصوصيّة علئ بقية الصلوات » وكان من الواجب <؟ 
4 انظلافة»+ ومن حتاف العذداء تعثه الجمعة في بلد يذ حانية «كماسباي. + 
له بيانه قريب . / 
4 [ العدد الذى تنعقد به صلاة الحمعة ] ١‏ 
5 9 
' ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد :إن الجس ةلا يقد لاا بأربعيه 29 
لم مع قول أبي حنيفة : إِنّها تنعقد بأربعة”* مو 0 
)1١( 4‏ انظر ١‏ حاشية الخرشي »> ( 1/0/7 ) 2 و« حلية العلماء ؛ ( 7947/7 ). و«الإنصاف » 9 
8 (؟/01:). 2 
م (7) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 4/7 ) . ١‏ 
لم 20 انظر 2071/10 . 7 
ا 6 انظر ١‏ مغني المحتاج » ( /١‏ 055 ) » و« المبدع » ( ”195/7 ) . 1 
: (0) انظر * البناية شرح الهداية » ( 54/7 ) . م 
757 حنلح ك-<92 ح شك حكن( 0 )واس هكس ها و رهاس حو رهد 


8 دون الأربعين » غير أنه لا تجب على الثلاثة والأربعة”) ٠‏ ومع قول 1 
1 الأوزاعي وأبي يوسف : إِنْها تتعقد بثلاثة » ومع قول أبي ثور : إِنَّ الجمعة 
م كسائر الصلوات ؛ متى كان هناك إمام وخطيب صحّت ؛ أي : متئ كان حال © 
الخطبة رجلان » وحالَ الصلاة رجلان. . صكّت » فإن خطب كان واحد هي 


. منهما يسمع » وإن صلّى كان واحد منهما يأتيّبه”" . 9 
فالأول : مشدّد فى عدد أهل الجمعة » وما بعدة : فيه تخفيف . 

1 : 

ق لارل: 1 اران جحي سني بعك ادصاق الله عاده ا 

كانت بأريعينة: : و 


ووجه ما بعده من أقوال الآكمة : عدم صحّة دليل علئل وجوب عد 


معين ٠‏ أ 


وقالوا : كان تجميعه صلى الله عليه وسلم بالأربعين رجلاً موافقة حالٍ 2 9 
7 00 كان وجد دون الأربعين لجمّع بهم قياماً بشعار الجمعة حيث 
الم ا 
8 لله اتقو البطااة رم دوقو الب تفي 2 ساف قارو 
شعار الجمعة في بلدهم ٠‏ ويختلف ذلك باختلاف كثرة المقيمين في البلد © 
وقلّهم ؛ فالبلد الصخير تكفي إقامتها فيه في مكان » والبلد الكبير لا يكفي م 

إلا إقامتها في أماكن متعدّدة كما عليه غالب الناس"" . 


4 


انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 57/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص 094 ) . 
انظر « فتح الباري » ( 5751/1 ) . 
6 3 


5 5-5 ؛ فمن قَوِيَ منهم ااه اسان مدرنا قرالا نيه ين إلى الثلاثة أو ' 
/ الريك انا كمانك لجنو أرجع الراجد كنا انيه : 
هي ومن ضعْفَ منهم : لا يكفيه إلا الصلاة مع الأربعين ين أو الخمسين » كما قال ١‏ 
بي به الشافعي وأحمد , والله أعلم ) . 


-_ 


[ حكم انعقاد صلاة الجمعة بالمسافرين أو العبيد ] 
. ومن ذلك : قول الأثمّة : إِنَهُ لو اجتمع أربعون ‏ مسافرين أو عبيداً ‏ 
فم وأقاموا الجمعة.. لم تصح(© . مع قول أبي حنيفة : إِنَّها تصحٌ إذا كانوا 


07 1 35 


. 
1 
. 
0 
5 
7 
2 
> 
26 
0 
١-0 
95 
0 
0 
4 
4 


3 فالأول : مَشْدّد ؛ والثاني مخشففه : 


21 


؟ ووجه الأول : الاتباع ؛ فلم يبلغنا عن الشارع ا أرجبها على مسائر © 
© ولاعبد » ولا أمر المسافرين والعبيد بإقامتها » وإِنَّما جعل جمعتهم تبعاً 


69 


2 


8 () انظر ١‏ الذخيرة؛ .)1١090١7/7(‏ و« حلية العلماء» 717١7/7”5(‏ ). و« مطالب ٠‏ 
١‏ النهئن » ( 769/١‏ ) . 
3 زهة انظر « بدائع الصنائع » ( 704/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص .)5|٠‏ 


ينج 7 5ج 0 5 زج 9 ورج 9 


ل أ 


2 ار تصرح شاجر هلعج ة اجر هعرج جر /جن © سرح اجر م هاي سج جورم 


0 


كت وت 5 سر © 5 سرج 7 جاتر 77 2/5 7 4905 000407 
كم ووجه الثاني : عدم ورود نصٌ في ذلك ٠‏ فلو أن إقامتها في الوطن شرط 8 
في صكّتها. . لبيّنه الشارع ولو في حديث . : 

0 -. 55 ٠ 00 

[ حكم إمامة | لصب فى صلاة الجمعة ] ١‏ 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : نه لا تصحّ إمامة الصبيّ في الجمعة ؛ ب 


إمامة الصبي في الجمعة إن تم العدد بغيره ا" 0 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 2 
0 ووجه الأول : أنَّ الإمامة في الجمعة من منصب الإمام الأعظم 9 
بالأصالة » وهو لا يكون إلا بالغا . 
ووجه الثاني : أن النائب لا يشترط أن يكون كالأصيل في جميع 
4 الصفات . 

وقد أجمع أهل الكشف علئ : أنَّ الروح خلقت بالغة ؛ لا تقبل الزيادة 
5 والتكليف عليها حقيقة ؛ فلا فرق بين روح الصبي والشيخ » فكلٌ صلاة 
صكّت من الصبي صكّت إمامته فيها » ومن نازع في ذلك فعليه الدليل . 
انتهئن . 


)١(‏ انظر «البناية شرح الهداية» (145/5). و« حاشية الخرشيي» (”/10)غ, 
و«الإنصاف .)١95/7”50()»‏ 

68 انظر « المجموع » ( ١40/4‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ٠١‏ ) » وقد 
سبقت هلذه المسألة ( 7/ ١198‏ ) . 


ا 
ع ل 42 2 2 4219 © كسح هجر © سح لي © سج قي ه30 


ع 0 2-1 ري" يا م ةاون وى - 2 5 ا د 


ل ل ' » وقال 
3 36 الجن ع م 17 #8 ( 

9 الشافعي في أصحٌ قوليه وأحمد : إنها تبطل ٠‏ ويتمّها ظهرا”" . 

ل فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مخمّف . والثالث : مشدّد ؛ فرجع , 

6 الأمر إل مرتبتى تي الميزان . 

ووجه الأول والثاني : حصول اسم الجماعة بما ذكر في | لجمعة في 

5 


8 ووجه الثالث : ظاهر ؟ لانتفاء العدد المعتبر عند قائله . 


4 [ الوقت الذي تصحٌ فيه صلاة الجمعة ] 
/ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يصخ فعل الجمعة إلا في وقت 
الظه 9 : مع قول أحمد بصحّة فعلها قبل الزوال9؟2 . 


ل و ا انه كن : 


ف 0 


1 

١ 

0 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( //51 ) . و« شرح التلقين » ( 455/١‏ ) . 

6م انظر 0 المجموع » ( 7777/4 774 ) » و« الإنصاف »© ( 194/7 ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة »( ص 5١‏ ) . 

. (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 51/5 ) » و١‏ حاشية الدسوقي» (١/1/ا8),‏ 
و« المجموع 4( 719/4؟) . 

3 انظر « الإنصاف » ( 774/7 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 30 ) . 


5 هام ىه وم#تعحتهى شتعحتشقيره : رشاع في كيه رهس كن 


ب يد 


فلو شرع في الوقت ومدّها حتئ خرج الوقت : أتمّها ظهراً عند بم 
م الشافعي''' » وقال أبو حنيفة : تبطل بخروج الوقت ٠‏ ويبتدئ الظهر”" ٠‏ « 
1 وقال مالك وأحمد : تصلَّى الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يفرغ إلا © 


بعد غروبها”" . م8 
فالأول : مشدّد باشتراط فعلها بعد الزوال » والثاني : مخمّف من حيث 1 

4 الرخصة في تعجيلها قبل الزوال . ِ 
: وقول أبي حنيفة فيما إذا مدِّ حتئ خرج الوقت : مشدّد في البطلان . : 
4 والرابع : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 


31 ووجه الأول : الاتباع » ولأنَّ في ذلك تخفيفاً على الناس من حيث خمّة , 2 
: التجلّي الإللهي بعد الزوال بخلافه قبله ؛ فَإنّهُ ثقيل لا يطيقه إلا كُمّل و' 
و ولاس ولدلكنام يحل الخارع عد المع اد ]ا العيسين و رجيات 


6 أن يقدر أحد من أمثالنا على المواظبة على فعلها ؛ لثقل التجلي كلّما قرب © 0 
© الزوال . 5 


6 بمو رن الموج اقول عالت و السو مرج عع ال ا 
اعسات قل التجلي كلما طال وقت كما يعرف ذلك ل 
| أمل الكشف ٠»‏ لكن لما كان كل أحد لا يححيٌ بثقله سمّيناه مخففاً » "| 
1 فافهم . 


انظر « مغني المحتاج » ( 557/١‏ ) . 
انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7//ا5١‏ ) . 


انظر ١‏ عيون المسائل» .)١6١(‏ و«المبدع»؛ (؟017/7١1).‏ و« رحمة الأمة في 1 
اختلاف الأثئمة 4( ص١3‏ ) . 


رج ؟ نرج ”وده هسرع هي حرج 


5 
: [ حكم المسبوق في صلاة الجمعة ] 
. ومن ذلك : قول مالك 007 وأحمد:* إن المسبوق | إذا 0 مع 1 


4 5 أبى حنيفة : إن المسبوق يدرك الجمعة بأىّ قدر أدركه من 
ا 1 م“ و 0 
صلاة الإمام”" » ومع قول طاوس : إِنَّ الجمعة لا تدرّك إلا بإدراك + 


: 0 8 
7 الخطبتين” ‏ . 5 
٠‏ مبيءع ًَ ج86 
© فالأول فيه تشديد . والثانى : فيه تخفيف , والثالث : مشدّد ؛ فرجع © 
© الآمر إلى مرتبتي الميزان . م 
58 | 


م ووجه الأول : أنَّ الركعة معظم أفعال الصلاة » والركعة الثانية كالتكرير 
ووجه الثاني : أَنّهُ أدرك الجمعة مع الإمام في الجملة . كٍِ 
ووجه الثالث : الأخذ بالاحتياط ؛ فقد قيل : إِنَّ الخطبتين بدل عن .* 


. الركعتين » فَيَضمَّان إلى الركعة التي قال بها الآئمّة الثلاثة » فيكون المسبوق © 
ل بذلك كالمُدرِك ثلاث ركعات ٠‏ وذلك معظم الصلاة بالاتفاق . 7 


)١( /‏ انظر ١‏ المدونة الكبرئ» (١9/1؟؟1)ء‏ و تحفة المحتاج ؛ ( ١ ٠» 18١/5‏ )2 ني 
وه المبدع .)١95/5(٠‏ 7 
7 


]| (0) انظر « البناية شرح الهداية ؛(/1/4) . 
4 () انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 50١‏ ) . 


الي 
2 5 2 , 62 م 0ه ف م 2 6 م م © م 0 ليج 2 
ليا ا 8 ا 1 ا ا 490 اه © جه 2١‏ 0# 0 ددم «القص- 1 حر 2 


4 وال رع 58 


ص 
طق 
4 


:© + «#اسج اجر اس 


:لجرك 


: 
: 


:2 : #اعححقح #اسحاقور شاع حاقكن ره 2 اج تسرجحت فج نكسي -< جه هس هج هما 


5 ج © سحنهقكير © اسحدهقكي © اسجاهقكجر اسح < هقلح اتلسحد هدج ر هع 


5ر77 و17 7س يرو يس 177 77 
[ حكم الخطبتين قبل صلاة الجمعة ] 

ومن ذلك : اتفاق الأثمّة على أنَّ الخطبتين قبل الصلاة شرط في صحة بي) 

انعقاد الجمعة(١2‏ » مع قول الحس٠‏ | ماس ١‏ 

مع فو بصري 9 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


7 4 ره 


ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط ؛ فلم يبلغنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه م 
وسلم صلى الجمعة بغير خطبتين يتقدّمانها » وذلك مِنْ أدلٌ دليلٍ على 
وجوبهما . 

ووجه الثاني : عدم ورود نص بوجوبهما » ولو أَنّْهِما كانتا واجبتين لورد 0 
التصريح بوجوبهما ولو في حديث واحد . 

وقد قال أهل الكشف : إِنَّ الشارع إذا فعل فعلاً » وسكت عن التصريح " 
بوجوبه أو ندبه. . فالأدب : أن يُتأسَّئ به في ذلك الفعل » بقطع النظر عن ظ 
ترجيح القول بوجوبه أو بندبه ؛ فإنَّ ترجيحنا لأحد الأمرين بخصوصه قد < 
لا يكون مراداً للشارع . 

وإنّما أوجبوا إقامة صلاة الجمعة علئ إثر الخطبة من غير تخلّلٍ فصل © 


6 عرفاً ؟؛ عملاً بما كان عليه الخلفاء الراشدون » وكوناً عن تراك المعق د 


و 2 ١‏ كك 0 8 و 
الذي شرعت له الخطبة ؛ فإنها إنما شرعت تمهيداً لطريق تحصيل جمعية 9 
)00( انظر ١‏ العناية شرح الهداية » ( 7//ا0 ) » و« حاشية الدسوقي 4( 7178/١‏ ) . و3 مغني و 

المحتاج »1 ( 015/١‏ ) » و« المغني 4 ( 75١4/7‏ ) . 
00 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ). 


ُ الما بوي الا نار جيم جانة ر ادن الكمن الجايا ا ترد مد . 


, الصلوات الخمس . 


فإذا 0 ذلك الخ يل والعفانن ب 0 غيب الذي 3 9 


5 
6 
ا 
6 ا 0 
اسن الس 

6 


وَإِنّما لم يكتف الشارع بخطبة واحدة في الجمعة والعيدين ونحوهما ؛ 


6 
6 يذهل عن سماع ذلك الوعظ إذا كان مرّة واحدة . 


0 


6 يقول بوجوب خطبة فقط : علئ حال أكابر العلماء » ووجوب الخطبتين : 


9 2 0 2 1 
يم مبالغة في تحصيل جمعيّة القلب بتكرار الوعظ ثانياً ؛ فإنَ بعض الثاس ربما ب 


: ض 
6 ««ومق هنا كان شيدي ,ضاق التقرايى ترصن الله يوقو 4( ينيقي حمل من 9 


؟ على حال آحاد الناس ؛ إِذ الأكابر - لطهارة قلوبهم ‏ يكتفون في حصول ‏ 


5 جمعيّة قلوبهم على الله بأدنول تنبيه » بخلااف غير هم . وكذلك القول في ١‏ 


© 


فإن قال قائل : فلم لم تشرع الخطبتان بين يدي شيء من الصلوات 
6 الخمس تمهيدا لحضور القلب فيه على الله تعالئ ؛ كالجمعة ؟ 

© فلجواب : إِنَّما لم يشرع ذلك تخفيفاً على الأمّة » ولأنَّ الصلوات 
© الخمس قريبة من بعضها بعضاً في الزمن » بخلاف ما يأتي في الأسبوع أو © 
السنة مرّةَ ؛ فإن القلب ربّما كان مشَناً في أودية الدنيا » فاحتاج إلى تمهيد 7 
9 
/ 


طريق و ع 


0 
كيج ة#سحتهي هسمحدهقم #سحطتكهر: ٠:‏ 50 27 صطص©6000ظ2 جرس حر هن 


[ أركان خطبة الحمعة ] 


ومن ذلك : قول الشافعي ومالك في أرجح روايتيه : إِنّْهُ لا بدّ من الإتيان به 
في خطبة الجمعة بما يسمّى خطبة فى العادة ؟ مشتملة علئ خمسة أركان : . 


03 ع ع . 
ع رو ا ا 

١ 
قال : الحمد لله » ونزل. . كفاه ذلك » ولم يحتج بح إل عبر للستي‎ 


ا 
ذلك أبو يوسف ومحمد ؛ فقالا : لا بدّ من كلام يُسمّى خطبة في العادة . 5 


فالأول : مشدّد » وما بعذده : يد فرجع الأمر إل خرنيتن ُ 


. الميزان‎ 5١ 
خب للج لاتق للخسة رك الشكورة طّ‎ 
7 
0 
1 ووحه ما بعذله : حصول تذكّر الناس الوعظ بذكز الله تعال وتحميده‎ 
"٠ 6٠6 : وتهليله وتسبيحه » وفي القرآن العظيم : # وَدَكرَأَسْمَ ري فَصََّ» [الأعلى‎ 

9 

© انظنة حاشية الدسوقي 6 (59/8/1)ء .وه تحفة المحتاج »448/83 ) + وقريت من‎ ٠) 
5 . ) 881/1 (» ذلك مذهب الإمام أحمد . انظر « الإنصاف‎ 

1 (؟) انظر « الاختيار » ( 87/١‏ )» و« حاشية الخرشي » ( 7/8/5 ) 2 وارحمة الأمة في ,| 
/ اختلاف الأثمة » (( ص 5١‏ ) . اد 


7 و 1517 رز 517 سنج 7 يارو 7 و9 7 راجو 7 و 7 25 
فإذا كاذ ذكر اسم له يكفي عن قرا لقرآن ف الصلاة. الل خط السيعة . 
وقد قال أهل اللغة : كل كلام يشتمل علئ أمر عظيم يُسمّى خطبة ٠‏ © 
واسم الله أمر جليل عظيم بالاتفاق . م 
ء 59 
[ حكم قيام الخطيب اثناء الخطبتين ] 5 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي بوجوب القيام على القادر في : 
الخطبتين7 » مع قول أبي حنيفة وأحمد بعدم وجوبه'" . : 
ل 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
١ :‏ 
ووجه الأول : أنَّ منصب الداعي إلى الله تعالئ يقتضي إظهارَ العزم وشدّة 8 
الاهتمام بأمره تعالئ » والخطبة جالساً تنافي ذلك ؛ فكان القول بالوجوب إن 
يم للقيام اله لعفي ف ا اها عند ون بن هن بدل عن وم 


6 
بءلها 


ع © 


وعم <2© م د ا 77 بج مر 
و هم 0 2 #وعجدن زه 0 213 


كخمد 2 
1 رت 7 


/ الحاضرين ١»‏ ميسو 2 0 ا 


© يقول باستحباب الخطبتين ؛ كالحسن البصري ؛ فاعلم ذلك . 


لهم (1) انظر ‏ حاشية الدسوقي )719/4/١(»‏ » وه المجموع 2( 9817/4) . ظ 
7 4 انظر « البناية شرح الهداية » ( 51/8 ) » و« كشاف القناع » ( 75/7 ) » وه رحمة الأمة ْ 


في اختلاف الأئمة ؛( ص 5١‏ ) . 


56 سو 7ج ه77 جد جه 77ج 7 7 سق 9 يسريج + 5ج 


1 ] حكم الجلوس بين الخطبتين‎ [ ١ 


ومن ذلك : قول الشافعي بوجوب الجلوس بين الخطبتين”"' ٠‏ مع قول ١‏ 


فالأول : مشدّد ٠‏ ودليله : الاتباع . 
والثانى : مخمّف . ودليله : القياس علئ جلسة الاستراحة في الصلاة ؛ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الطهارة في الخطبتين ] 
ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في القول المرجوح يعدم < 
( اشتراط الطهارة في الخطبتين” 0 ع اتونا لاسي لي رع قوليه باشتراط 
الطهارة فيهما؟ . ' 
ِ فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 0 
8 ووجه الأول : أنَّ غاية أمر الخطبتين أن يكونا قرآناً صرفاً » وذلك جائز 9 
0 مع الحَدّث بالإجماع”") 


لسرم جر © كس كور © ماقي اسح تن هكم 


)١( 1‏ انظر ‏ مغني المحتاج 2 ( 007/١‏ ) . 
(5) انظر « البناية شرح الهداية) (9/؟”5 )» و«الفواكه الدواني » 50 
١‏ و« المغني »)777/70 ) . 
4 () انظر ١‏ البناية شرح الهداية ) ( 57/7 )2 و« حاشية الخرشي » ( 41/5 ٠.)‏ وه حلية 
.8 العلماء »)( ”/لالالا ) . 
(:) انظر « مغني المحتاج »( 004/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ٠: ) 5١‏ 
(5) يقصد بذلك : الحدث الأصغر كما يدل عليه السياق . 
جر سححكي نيح شر ١‏ جر حاقىر هاس عقي عمدو هرا 


56 الا جحتسرق :7 0 © وذ 6 © دق‎ 0 ١ 


0 

10-0 

/ 

يعر 4 سي 7 1 1 4 م م جم 4 : ويم -- 37 جاع" 

و جح تيا 9 جاس1 54 6 0 4 سج 2 +00 ه#عوجدةة 2 كسيد 8 و 7 -- 


و7 5ت ؟ 5- نرت 0 ج>-سرج ؟ ورج ؟ درج وهر مرج ؟ جب 
ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط مع الاتباع للشارع والخلفاء الراشدين 3 

ولاحتمال أن يكونا بدل الركعتين عند الشارع كما قال به بعضهم . 5 

© فيِعمَ ما فعل الشافعي في اشتراط الطهارة للخطبتين ! وإن كان الراجح 

عند 'أنّ الحسة ضلاة كاملة عله خانها :: وليستٍ الخطبتان بدلاً عن هم 

الركعتين » وذلك في غاية الاحتياط » فاشترط الطهارة ؛ لاحتمال كونهما ©" 

ا 

< عو رتبار يجدليها انل الركسيه يتيما  لأ لم برذ عن‎ ١! 


يي [حكمسلام الخطيب على الحاضرين إذا صعد المنبر ] 
8 ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : يستحبٌ للخطيب إذا صعد المنبر أن © 
2 يسلّم على الحاضرين” ''» مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ ذلك مكروه2؟ . 


5 “ 2 
6 . 5 و 5 ع 7 


باستدباره إِيّاهم , كك مساق عر قامية املد الى در ندا الموضع 


1 ال يه 5727-5 


8 

1 

ووجه الثاني ام و 0 
3 

عليه » ومنصب الخطيب يعطي الأمان بذاته » بل بعضهم يتبرك , بمسٌ ثيابه إذا © 

) خرج عليهم , السلام عليه مني علن نسبتهم إن سوء لط به وسوء ل 
الرنييه كان 

(') انظر « المجموع )( 595/4 ) » و” المغني 5١9/714‏ ) . 


ف انظر « البناية شرح الهداية » ( / 57 ) » و« المدونة الكبرئ » ( 551١/١‏ )»2 و( رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 5١‏ ) . 


0 فإن قال قائل 00 والخلفاء » الراشدين يا 
9 كانوا ملم إذا ضعد احدهع المتيى . : 


فالجواب : أنَّ سلام الأنبياء والصالحين محمول على ل" 
للعافري ل : أنتم في أمان من أن تخالفوا ما وعظناكم به به على لسان ,م 
) الشارع » وليس المراد : أنتم في أمان منا أن نؤذيكم بغير حقٌّ . م 

وقد تقدّم نظير ذلك في الكلام على قول المصلّي في التشهد : | 7 
اللساييوه وي عه سوا 
نخالف شرعك ؛ لأنَّ الأمان في الأصل لا يكون إلا من الأعلئ للأدنئ . 5 


1 اك : 
2 0 حم 
١‏ ارول الاح ف و و 0 
٠‏ د مجع نر نا تقر ان لق بوط على اوسن طن العا ١11‏ م 


4 1 
فا ..فة تشنديك 2 والكاف .+ مسد ثالث : مخفف ؛ 5 1 
لاول فيه تسل د والخا مشدد »© والثالكث محعممف ٠‏ فر جع أ 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


2 


60 خطب » ومنه يُعرّف الحواب عن قول مالك . 


6 ووجه الثالث : عدم ورود نهي عن ذلك » وإن كان الأؤلى الاسم 
' ل 
١‏ بالناس إلا من خطب » فافهم . 1 

1 

5( [ ما يقرؤه الإمام بعد ( الفاتحة تحة ) في صلاة الجمعة ] 


ومن ذلك : قول الأمكلة إن وي قزاءة سورة ( الجمعة ) , 


و( المنافقين ) في ركعتي الجمعة أو ( سبّح ) و( الغاشية )"2 , مع قول 0 


0 


3 ١ 
© 0 أبى حنيفة : إِنَّهُ لا : : تختصنٌ القراءة بسورة دون سورة‎ 8 
ِ . فالأول : مشدّد » والثانى : مخمّف‎ 9 
لا‎ ١ 9 
5 ووجه الاول : الاتباع‎ 1 


1 3 
2 
1 
0 
1 
: 
6 
ل 
4 
0 
0 هئ( 
2 
1 
02 
5 
3 
: 
2 


(؟//50١ا).‏ 1 
4 (؟) انظر « البناية شرح الهداية»؛ .)1١7/15(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»؟ ٠‏ 
٠‏ 


ووجه الثاني : سد باب الرغبة عن شيء من القرآن دون شيء ؛ كما لعلّه 
على السواء . ' 
والأول قال : ولو كان نسبة القرآن إلى الله تعالئ واحدة.. فنحن < 


)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي» .)787/١(‏ و«الأم' (؟/41)ء و«المبدع» 


الكو قاس هجر شلم-« هج هس قهره 0 جكع حجر اع حور هس حت قن 7 


/ الغسا للحمعة ] : 
جح لحيل 8 


ومن ذلك : قول جميع الفقهاء بسئيّة الغسل للجمعة''" » مع قول داود 8 


والحس: بعدم سنيته”" . ٠‏ 

م6 

0 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف . 8 
5 ودليل الأول : الاتباع , وتعظيم حضرة 5 الله تعالئ عن القذر المعنويّ 5 
9 والحسيّ » وطلب ألا يقع نظر الحقّ تعالئ إلا علئ بدنٍ طاهر نظي ٠»‏ وإن : 


أ 
كان الحقّ تعالئ لا يصحّ حجابه عن النظر إلئ بد ولا فاجر من حيث تدبيره : 
لعباده . :1 


ددهكى دهان 


«( 

ووجه الثاني : طلب دخول حضرة الله تعالل بالِدل والانكسار وشهود 8 
العبد قذارة جسده طون ادها لجا لنظق ليش نولو اناتطن هيده ركنا 0 

6 رأ نظافة نفسه من القذر » فخجب عن شهود الذلٌ وطلب المغفرة » فكان‎ ١ 
إنقاء ونين حمل مذكرا لطلت النخفرة وشهوه:الذل وو‎ ." 
8 [1 َ 9 ظ‎ 
1 


(0) انظر ١‏ العناية شرح الهداية » ( 57/١‏ ) » وه الفواكه الدواني » ( 774/١‏ ) , و« تحفة 0 

المحتاج »( 174/7 550 ) » و« الإنصاف »20/506 ) . ْ 

4 (5) لم يعد في« ريجمة الائة قن الطثلافا الأنية 6 يندفني داوة والخس و يفال لان ل 

3 (والغسل للجمعة سنئة عند جميع الفقهاء إلا داود والحسن ) وهلذه العبارة‎ :)١ 

محتملة » والمنقول عن داود الظاهري : وجوب غسل الجمعة ء» وانظر ١‏ عيون 
المسائل » ( ص؛ ٠١‏ ) ء و« المحلئ »( 508/١‏ ) . 


222 ل 1 0 2 5 تح 17 ال 4 يد ايمر كلد ا ل 0 - : 2 2 2 
١ 2‏ 
1 1 0 5 م ٠‏ إببا 6 

من يشرّع في حقه غسل الجمعة ] : 


1 


ومن ذلك * تخصيص الأئئّة الأربعة مطلوبيّة الغسل بمن يحضر به 
الجمعة”'' » مع قول أبي ثور إِنَّهُمستحبٌ لكل أحد ؛ حضر الجمعة أو لم جم 
يضر :, . 
ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ أتى الجمعة / 
فليغتسلٌ »20؛ فخصٌ الأمر بالغسل بمن يحضر صلاة الجمعة . ا 
+ .اه 0 7 ١‏ 0 6 

ش ووجه الثاني : ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « حقّ على كل مسلم © 
9 أن يغسل جسدهٌ في كل سبعة أيام ا" انتهن ؛؟ وذلك لعموم نزول الإمداد 0 
. الرلكي بوم الصيغة كان جميع المسلمين اع عل اوعدو لا 
3 يحضر » فيتلقّى أحدهم مدد ربّهِ على طهارة وحياة جسده وانتعاشه شعت ٍِ 
١‏ بارتكابه المخالفات ٠»‏ أو بارتكابه الغفلات وأكل الشهوات . 


م اسح م 4 ع 


85 
0 ولا فرق في تخصيص الغسل بمن يحضر بين القائل بوجوب الغسل » 
م 


00 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( /١‏ 755 ) » و الفواكه الدواني » ( 7514/١‏ ) » وه تحفة 
المحتاج » ( ؟1/ 10: ) » و١‏ المبدع 1937/52 ) . 

6 (5) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 5١‏ ) . 

ثم ) رواء الترمذي ( 141 ) ء وابن ماجه 1٠١488(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله 


20 ه- 0 


يِب علد د + 


2 أ 
42 ا 
5 


لكي هسحتكي :و رهيى:<ه حنقكج 71 00 عدون هكم شير هكس كر 


[ حكم الجمع بين نية غسل الجمعة والجنابة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو اغتسل الجنب بنية غسل الجنابة 
يم والجمعة معاً.. أجزأء2 » مع قول مالك : إِنَّهُ لا يُجزئه عن واحد 


فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين حفظهم الله تعالئى من الوقوع في 
هم المعاصي ٠‏ فكانت أبدانهم حيّة لا تحتاج إلئ تكوّر الغسل بالماء لإحيائها 
وإتعاشها . 
آ' والثاني : خاصٌ بالأصاغر الذين كثر وقوعهم في المعاصي ٠‏ فاحتاجوا 
4 إل تكرار الغسل لتحيا أبدانهم . 
ْ فرحم الله الأئئّة ؛ ما كان أدقّ نظرهم في استخراج الأحكام اللائقة 
له بالأكابر والأصاغر ! 


)١( :‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 159/١‏ ) » و« حلية العلماء » ( ؟/ 75854 ) » وه المغني 6 
4 ( 7017/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 5١‏ ) . 
6م وذلك في صورة معينة ؛ فقد جاء في « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 
176/١ (‏ ) : ( من كان عليه جنابة فاغتسل بنية رفع الجنابة وغسل الجمعة أو غسل 
4 العيد. . حصلا معأ » وكذا إذا نوئ نيابة غسل الجنابة عن غسل النفل » بخلاف ما لو 
*0 نوئ نيابة النفل عن الجنابة فلا تكفي عن واحد منهما ) . 


0 
: 
2 جح #اعحت كر ةكسح ةشير تعمحتهقن لق #اتعستهي هتسمجهقمرر هم تق ىه 


جج جوج 7 جه سج 77ج 0 


1 افوا ا ع 


هين 
ف 


مه 
لي > 


17 نو 7 يرج جروج يي سج 


2 
4 


[ حكم السجود علئ ظهر إنسان حال الزحام ] 
ٍ ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أرجح قوليه : إِنَّ من . 
8 روحم عن المتجزد و اناه اناسع عر طون [نانب + قد رو القراك الناتن 0 
8 للشافعي ف إن شاء آخر السجود حتئ يزول الزحام » وإن شاء سجد علئ 0 
4 ظهره''' » مع قول مالك : يكره السجود على الظهر » بل يصبر حتئ يسجد حم 
١‏ على الأرض”" . ش 


8 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


١0 


26 ووجهالأول : العمل بحديث : « إذا أمرتكم بأمر فأثوا منه 
5 ما استطعتم 6(" . ولم يستطع هنذا المزحوم أن يمتثل أمر الشارع في اتباعه 
4 للومام في السجود إلا كذلك ٠.‏ فالأمر بالسجود ثابت عن الشارع علل إثر : 
/ سجود الإمام » وأمّا الانتظار حتئ تزول الزحمة فمسكوت عنه » والعمل 7 
. بمقتضى المنطوق أؤلى9©؟ . 
7 3 ال اع 01 ١‏ 
5 ووحه الثانى : أن ا لسجود أعظم أفعال الصلاة ف | لخضوع والذل © 


7 
)١( /‏ انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( ١//ا١١‏ ) » و« حلية العلماء » ( 788/7 ). و«الإنصاف © 1 
١ .) ١85/١ 4‏ 
١‏ (؟) انظر « شرح التلقين » ٠١18-1١١117//1١(‏ ) » و”7الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » 1 
5 1/1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 55-45١‏ ) . 2 
لم 7) سبق تخريجه )81/١(‏ . 2 
(4) في هامش (أ) : ( الحمد لله » بلغ الفقير علي بن محمد الطحلاوي المالكي قراءة على | 
25 هؤلفه من أول الكراس إلى هنا. . . ) . 
0 1ج تامد:4 جر ققح قن #اعحتقهر: 0 ,عرص ةققج تسر ةق جر #اسححقه جر انز 


ولا يكون ذلك إلا على الأرض الحقيقية التي هي التراب » أو ما فرش ليها : 

2 من حصير أو حصى ونحو ذلك . ( 
وأمًا السجود علئ ظهر آدمي فربّما فهم منه الكبر ولو صورة » ولو كان ف 
2 الآدمي أصله من التراب أيضاً ٠‏ فافهم إن التناهة عل طهر إنشان كانه 8 
8 يستعبد صاحب ذلك الظهر » وذلك خارج عن سياج مقام العبودية ؛ الذي / 
هو الدك والالسا درف العالميد: : 


[ حكم الاستخلاف إن أحدث الإمام ] 


ومن ذلك : قول الأتكّة الثلاثة : إِنَّ ار إذا أحدث يد جاز له 


ووجه الأول : مراعاة المصلحة للمأمومين 2 والتسيّب في حصول كمال 
الالح كمال الكقتزارنفى الم كلها اضيا آْ 


ووجه لس : ا 007 الأجر بمجرد إحرامهم خلف 0 6 


. لافار‎ 0000 ١ 


ه )١(‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين» (41/5١)ء‏ و«الذخيرة» (4#/5+)ء وه حلية م 
العلماء » ( 514/7 ) » و« المغني 1/5 ) دز رحمة الأمةافى اختلاق الأيلة 6 


7“ 17# :عرزت 177 سوج 77 سر 517 17 سرج 7ج ا 


ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنْهُ لا يجوز تعدّد الجمعة في بلد إلا 


_ 1 2-4 7 2.6 2 


إذا كثروا » وعسر اجتماعهم في مكان واحد » قال مالك : وإذا أقيمت في 
جوامع فالقديم أُوْلئ » وليس للإمام أبي حنيفة في المسألة شيء » وللكن 
قال أبو يوسف : إذا كان للبلد جانبان جاز فيه إقامة جمعتين ٠»‏ وإن كان لها 
جانب واحد فلا يجوز » وعبارة الإمام أحمد : وإذا عَظمَ البلد وكثْرٌ أهله ؛ 
كبغداد. . جاز فيه جمعتان » وإن لم يكن لهم حاجة إلئ أكثر من جمعة. . 
لم يجز . وقال الطحاوي : يجوز تعدّد الجمعة في البلد الواحد بحسب 
الحاجة ولو أكثر من جمعتين 2١”‏ » وقال داود : الجمعة كسائر الصلوات ؛ 
يجوز لأمل البلد أذ ياوها كن سسا جلا 27 

فالأول وما عطف عليه : فيه تخفيف » وقول داود : مخمّف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووتجة الأول : أن إمامة الجمعة من منصب الإمام الأعظم » فكان 
الصحابة لا يصلُون الجمعة إلا خلفه ٠»‏ وتبعهم الخلفاء الراشدون عل 


عرو 7 حرج يرج 


ومره 7 ري ره 7 


هد به 


2١ 
3 


ذلك . فكان كل من جمّع بقوم في مسجد آخر خلاف المسجد الذي فيه 
الإمام الأعظم. . يلوّث الناس به » ويقولون : إِنَّ فلاناً ينازع في الإمامة » 


4 74 0-0-5-1 أو اة _ 3 ا 40 7-7 20 تمجه جر تكسي © ا 8ه 


ورج جروج 7ج سرج 7ج 


8 )1( انظر « البحر الرائق » ( 1١65/7‏ )2 و« حاشية الدسوقي »' (١/17754)ء‏ و« نهاية 
/ المحتاج » ( 701/5 ) » و١‏ الإنصاف »(1/ 500 ) . 
4 0 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 5١‏ ) . 


نديد 9 


2 ف #لعحتقكئ اع دلج لع دلج ١‏ 1 0ك حتقكج ركع حقو حاكن« 


فهلذا سبب قول الأثمّة : إِنَهُ لا يجوز تعدّد الجمعة في البلد الواحد إلا 


' الصلاة ؛ ومالك شوق الف . 
وقد كتب الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله : 
قيموا الجماعة في مساجدكم , فإذا كان يوم الجمعة فاجتمعوا كلكم خلف 


ع6 


ا 


ع 


إمام واحد ) 1 انتهول 


ولعلَّ ذلك مراد داود بقوله : إِنَّ الجمعة كسائر الصلوات » ويؤيّده : 


ذلك » ولعلّه مراد الشارع » ولو كان التعدّد منهياً عنه لا يجوز فعله بحال. . 
لوَرَدَ ذلك ولوفي حديث واحد . 
. فلهلذا نفذت همّة الشارع صلى الله عليه وسلم في التسهيل علئ أمّتته في 
َه جواز التعدّد في سائر الأمصار ؛ حيث كان أسهل عليهم من الجمع في مكان 
: واحد »ء فافهم . 


( عمل الناس بالتعدٌد في سائر الأمصار من غير مبالغة في التفتيش عن سبب ) 


0 


86 7 
3 
8 


إذا عسر التباعيم في مكان واحد . فبطلان الجمعة الثانية ليس لذات ١‏ 


وج > روج 717 


فإن قلت : فما وجه إعادة بعض الشافعية الجمعة ظهراً بعد السلام من 9 


م ً 0 
الجمعة مع أن الله تعالئ لم يفرض يوم الجمعة صلاة الظهر » وإنما فرض ” 


ل ا ا 


2 
2 

الجمعة ؛ فلا يُصَلَّى الظهر إلا عند العجز عن تحصيل شروط الجمعة مثلاً ؟ "ا 
5 


9 ونج ؟ ورم يبه 5 هب 
م فالجواب : أنَّ وجه ذلك : الاحتياط ا 
التعدّدَ » بقطع النظر عمًا ذكرناه من خوف الفتنة » أو خوف وقوع التعدّد بغير « 
5 حاجة ؛ كما هو مشاهد في أكثر مساجد مصر وغيرها . 


ما ا ا ا 
5 مخطون ويس ارك باتني :لخم و در و ٠‏ مع أنَّ مذاهب الأئمّة تقتضى 


و85 مر 


ل 
6 أنَّ جواز التعدّد مشروط بالحاجة » فكان صلاتها ظهراً في غاية الاحتياط وإن 
/ كانت الجمعة صحيحة علىل مذهب داود » فافهم . 


: [ حكم الجماعة في صلاة الظهر لمن فاتتهم الجمعة ]| 

© ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الجمعة إذا فاتت » وصلَّوها 
8 ظهراً. . تكون فرادئ2"7 .» مع قول الشافعي وأحمد بجواز صلاتها ا 
8 ا 


8- 7 0 


5 الأول : مخف ء واثاني : ٠‏ : مشدّد ؟ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 
١‏ ووجه الثاني : 93 القاعدة أ :(المسيور لد يسقط بالمعسور الى 
5 


وق شر حصو الجمة » و الجا في قر لايس يبن فليا . 


'( 
8 

)١( 5‏ انظر «المحيط البرهاني» (؟/”97), و« المعونة على مذهب عالم المدينة » 
(ص١90).‏ 

8 (6) انظر « حلية العلماء 4 ( 7777/7 ). و«الإنصاف ») 7019/70 ) , و« رحمة الأمة في لم 
1 اختلاف الأئمة » ( ص55 ) . 


5 فر سبق تخريجها ( 088/١‏ ) . 
م ا#اعطتكح كس حجر شاع لاج 01/٠‏ )واس شان كس الى قن 


عر 3 


ووجه الأول : التخفيف على الناس ؛ إذ وجوب الجماعة في الي 


1 

مشروط بصلاتها جمعة » فلمًا فاتت حم فى بدلها بصلاته فرادئ” ''ء والله ا 
تعالى أعلم . : 
© همه م8 

1 


هورهةعجحدهنى 


777 نس و 7777 نسو وس و جار و 177 ات و 17 ادر و 17 جر 0 


. ) في هامش (أ) : ( بلغ على النجاري قراءة على مؤلفه رضي الله عنه‎ )١( 


ممسمهومه ع هرشع هون مهس وى هجوم هس دون هك 


كمه 


3 


8 


[ مسائل الاتفاق في باب صلاة العيدين ] 


اتفق الأئمّة علو : أن صلاة العيدين مشروعة 2 وعلل : : وجوب تكبيرة 7 


١‏ هٍ 
06 الإحرام أولهما » وعلى : مشروعية رفع اليدين مع التكبيرات كلّها إلا في © 


رواية عن مالك 3 


وكذلك اتفقوا على : أنَّ التكبير سنة في حقٌّ حق المُحرم وغيره خلف و 

الجماعات: : 1 
55-5 3 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 . 69 
وآمّا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم صلاة العيدين ] 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة في إحدئ روايتيه : إن صلاة العيدين واجبة 
على الأعيان ؛ كالجمعة”'' » مع قول مالك والشافعي القااسعة ”7 
قول أحمد : إن صلاة العيدين فرض على الكفاية2©9 . 
)١(‏ انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 5757 ) وما بعدها . 
إفة انظر « العناية شرح الهداية » ( 7/ 7١‏ ) » و< بدائع الصنائع »( 595/١‏ ) . 


(9) انظر « مواهب الجليل » ( 558/7 ) » و١‏ تحفة المحتاج ؛( 94/7" ) . 
(5) انظر ١‏ المبدع في شرح المقنع » (5/ )١18١‏ . و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » (ص؟1). م 
7 


3قخ. ع حن شخ لع حنج كح للج ره ٠‏ مجر كدهج هلس هه رسكم 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف . والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع بي 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : عدم التصريح من الشارع بحكم هاتين الصلاتين ٠‏ فاحتاط '] 
الإمام أبو حنيفة وجعلهما فرض عين » مع كونهما ليس فيهما كبيرٌ مشْمَةٍ ؛ : 
( لكونهما يُفعلان في السنة مرة واحدة » فلا فرق بينهما وبين الجمعة في الصورة ؛ 1 
: فإِنَّهِما ركعتان بخطبتين » فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة . ظ 
ووجه الثاني : الأخذ بالتوسعة على الناس » مع العمل بحديث : جم 
: « الدينُ يس5 2١70‏ » والأمداد النازلة في يومهما أكثر وأعمٌ من الجمعة ؛ من بم 
حيث إِنَّ المدد فيهما ينال مَنْ حضر صلاتهما مع الجماعة ومن لم يحضر ع م 
' بخللاف السيعة القن الزده سان نيو رعق لز عذاتوعنها بعلن + ( 
ورعة قرلا لخهنة أذ رين اسان ال تسوك تعليها ماع 
4 وأقد كثيراً من الناس علئ عدم الحضور في صلاتهما » وكانت أشبه بفرض لإ 
الكفاية » وكان من حضر بين يدي الله تعالئ فيها كالشافع لمن لم يحضر٠‏ © 
فحصل له الفضل بعدد من شفع فيهم ؛ ولذلك قال العلماء : إِنَهُ أفضل من 8 
فرض العين ؛ لكونه أسقط الحرج عن صاحبه وعن غيره » فافهم . 1 

[ شروط صلاة العيدين ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إنَّ من شرائط صلاة العيدين : 1 


5 
: 


قر 


ا 


كسح لجر © سرح هلجر سح هاج مد 


العدد » والاستيطان » وإذن الإمام في إحدى الروايتين عن أحمد ؛ كما في © 


0 


.)١١١/١( سبق تخريجه‎ )١( 


ب سي ا سس ل اللسسسيننتنا سمس للد 


5 و80 7 5 0 0 5 ا د وت 1 ل 2 


5 
0 
42 
اب 
420 


أت 


ل 


) الخطبتين والركعتين وعظم موكبهما بالنسبة لبقية الصلوات . 


ظ, ,> الشارع في يومهما في فعل ما ذكر دون يوم الجمعة. . كان حضورهما 0 


الجمعة ٠»‏ وزاد أبو حنيفة 5 وأن تقام في مصر"'', مع قول مالك : 
والشافعي : ِنَّ ذلك كلّه ليس بشرط » وأجازا صلاتهما فرادئ لمن شاء من « 
الرجال والسناء9© : 

فالأول : مشدّد ٠‏ والثانى 052 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


ووجه الأول : ما تقدّم آنفاً من كونهما يشبهان صلاة الجمعة في 1 


ووجه الثاني : اتباع ظاهر كلام الشارع من حيث إنهُ جعل أيام العيدين © 
يام أكل وشرب وذكر لله 3 وفى رواية 1 تل 9 0 أي : جماع » فلمًا 8 


اح 


1 


9 
ل 
5 
03 2 0 4 
وأيضاً : فلمَا ورد أن القيامة تقوم يوم الجمعة”*؟ » فاحتاط الأئمّة لمن © 


مينقيكا لا واجا 5 


يكون على الدين والإيمان في ذلك اليوم من العصابة الظاهرين على الحقٌّ في ٍِ 
؟ ذلك اليوم. . بإيجاب الحضور عليهم في الجمعة » والإقبال على العبادة ؟ © 


0 


اسل ا سا !جب 2 


)١( 6‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( / 10 ) » وه المبدع »( ١184/75‏ ) . 0 
(؟) انظر ١‏ حاشية الدسوقي » ( 300/١‏ )» و« مغني المحتاج» ( 087/١‏ ), و« رحمة إلا 
0 


الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 537-67 ) . 
60 يق تحريجه 4119 ):. 1 


8 (:) رواه بنحوه مسلم ( 1/006 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه هُ 


ا ا ا 0 2 107 :1 


ومن ا >0 فرادئق : زيادة ال بعدم قر 


[ عدد التكبيرات في صلاة العيدين » وما يُقال بينها ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة بيده ان بن كيز الإندراك ١‏ 
ثلاث تكبيرات في الأولئ » وخمساً في الثانية”' '. مع قول مالك وأحمد : م 
إِنَهُ يكبّر ستاً في الأولئ » وخمساً في الثانية”" '. ومع قول الشافعي : يكبر 8 
سبعاً في الأولئ » وخمساً في الثانية 9 . ١‏ 

ثم قال الشافعي وأحمد « نه عه الذكر بن كل كم 0 دقال ) 
أبو حنيفة ومالك : إنَّهُ يوالي , بنك التكبيرات ا 2 

نالأول : مخقّف في عدد التكبيرات » والثاني : فيه تخفيف ء ) 
والثالث : فيه تشديد . 

ومن قال : يوالي التكبيرات : مخمّف . ومن قال : يستحبٌ الذكر 8 
ا : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


جهقلجر © اس جه جر كس جر ا 0 2 


١ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»‎ ١ كذا في النسخ التي بين يدي » والمثبت في‎ )١( 


1 (ص "5 ) : ( ثلاثا) بدل ( خمساً ) » وهو ما يتفق مع مصادر المذهب الحنفي » 

/ وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ٠١8/7‏ ) . 

© 5 انظر ١‏ عيون المسائل » ( ص 166 ) » و« المبدع 185/750٠‏ ) . : 
) 27 انظر ١‏ مغني المحتاج »( 088/١‏ ) . 5 


1 (4:) انظر « مغني المحتاج » ( 588/١‏ ) » و« المبدع »185/170 ) . 
1 انظر « تبيين الحقائق » ( 7١5/١‏ ) » و« حاشية الخرشي ©( 14/7 ) » و« رحمة الأمة 


في اختلاف الأئمة ؛( ص "5 ) . 0 


جم شيع سي سف لس ا يم ا 


7 ره وممرع “تر 77 جر 7 سر 7 سر 3977777 لك 
. ووحه التفاوت في عدد التكبيرات : ظاهر ؛ لأنَّ كلَّ إمام تبع ما وصل 6 
© | إليه عن الشارع أو الصحابة : 9 
أ ار اا 0 
م وكا وه كن والره يولي اكير ود كاده عر المتبادن إلى لعي ا 
م كلام الشارع » وهو خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون على تحمل توالي تجلّيات (ها 
1 ٍ 0 7 5 
6 الح تعالئ بصفة الكبرياء على قلوبهم . ِ 
. وأمّا وجه من قال : يستحبٌ الذكر ‏ بين التكبيرات : فير لكرن الاشتقال | 
2 الذكر مع التكبير فيه تخفيف علئ غالب الناس ؛ فإِنَ غاليهم بي 
5 5 5 1 
إن لا يقدرون علئ تحمل توالي تجليات الكبرياء والعظمة علئ قلوبهم ٠‏ فكان وي 

6 
إلقاء الذهن الحرفض المع و لجيه واتريد مع لكر كالمقرّي 9 
© للعبد علئ تحثل تجلّيات العظمة والكبرياء » فافهم . كه 
8 آل 
6 [ حكمة اشتراط الجماعة في الجمعة دون العيدين ] 8 
4 جه 
٠‏ 7 2 ا 


١‏ أ من تجليه في صلاة اعيدين ؛ ذلك كانت الجماعة في الجسم نودت ف 
و مووي المدين سن ). 


© وإيضاح ذلك : أنَّ الجمعة لو شرعت فرادئ لذابت أبدان المصلّين من 
49 
8 لان كا في مشروية ملتممى ف 


0 


5 


ان 


التشكرهم جوم همه 0 جرة سرح كير 


3 


2 اد لاو يه © . 


ل ل ل لمكا سيو 
١‏ ده المعنى المذكور جعلناه ه كالعدم , وشرعنا له الجماعة الخارجة عنه ١‏ 1 


يرو وي 


وتقدّم في ( باب صلاة الجماعة ) أنَّ مشروعية الجماعة فيها رحمة 
بالخلق”'"2 . 

فإن قال قائل : فلم كانت الجماعة الحاضرون في العيد أكثر من جماعة 
الجمعة ؟ 


© 7 © 


عرفا ررس الاك ١‏ لحجابهم بشهود كترتهم عن ف 


[ محل التكبيرات فى صلاة العيدين ] 
ومن ذلك * قول مالك والشافعي 1 2 يُقَدّم التكيدر على القراءة ذ 
الركعتين » وهو إحدى الروايتين عن أحمد”" '. مع قول أبي حنيفة وأ 


0 


ا 


جي سوج 17 يجي اوعجرو 7 زوجي تدر 9 77 3 


.) ١/4/5 انظر(‎ )١( 
انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير»(١/5590 ). و« مغني المحتاجح؛ م‎ )0( 
. ).ء و« الإنصاف »154/50 ) . وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة‎ 8/1 


كع ح طن كح قلح دحاج ١‏ ور كتفي هك مدهي هبعج قم 


5 


ا ا ا 


في الرواية الأخرئ : إن يغاير بين القراءتين اي 
وفي الثانية بعد القراءة37" . ٠‏ 


فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد . . 

ووعد لزلا وهو سال بالأضاقي» ]3 القراة بده عام كرياء». 
الحقٌّ جل وعلا أقوئ على الحضور مع الله تعالئ وأعون علئ فهم كلامه ٠‏ 8 

ووجه جعل التكبير بعد القراءة في الركعة الثانية : كون الأكابر يزدادون 1 
) تعظيما للحن تعالئ بتلاوة كلامه » فكان ندم التلاوة أعون لهم علئ تحمل 8 
تجلّي كبرياء الحقٌّ تعالى علئ قلوبهم » عكس الأصاغر ؛ فإنَّ العظمة تطرق 0 
قلوبهم أولاً » ثم يُلقي الله تعالى عليهمُ الحجاب رحمة بهم ؛ م 
عن مشاهدة كبريائه وعظمته » كما هو معروف بين العارفين الذين يصلُون ' , 
الصلاة الحقيقية . 


ات ا ا د 


م 


ا 
الوح م 


5 

[ حكم قضاء صلاة العيدين ] : 
: 558 0 ٍِ 5 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إن من فاتته صلاة العيد مع الإمام ( 

لا يقضيها''' , مع قول أحمد والشافعي في أحد قوليه ١‏ إنها ف داخم 0 


22 0 0 - . 2 0 0 00 6خ ا 
معطا ل سوا سر كن ل للستي :ركان سح 8 جا اع جات جر لجح 0 


9 


)١( 5‏ عبارة الحنفية : د ل ال ل ةا 


5 ابن عابدين » ( ؟/ "10/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص77 ) . 
8 (؟) انظر * تبيين الحقائق » (١/75؟)2‏ و حاشية الصاوي على الشرح الصغير » (١/4؟87).‏ 


() انظر « نهاية المحتاج» /١(‏ اا 0 
ْ اختلاف الأئمة » ( ص "5 ) . 6 


م يتجهم ور ج2© . م 1 ' ,5 7-3 62 .م حدم مي م جم 2 , لي 
1 التي اعدو اسه مره 2_ ا د 35 هر )5 ف“ مجه( 2 2 0 م6 2 ادم 5 لح 2 ا 


حر 7 77-5 5م جرم جو 25 00 
: فالأول : مخقّف , والثاني : فيه تخفيف من جهة كونها فرادئ ٠‏ لم 
وي وتشديد من جهة القضاء ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 
ووجه الأول : أنَّ ما فاته من الفضل مع الإمام لا يُسترجّع بالقضاء 

ووجه الثاني : أنَّ صلاتها جماعة ثاني مرة فيه مشقّة على الإمام بي 
م والمأمومين ؛ مع عدم ورود نص في قضائها بالخصوص ٠.‏ 


0 
جاعم 
[ © 


وأيضاً : فإِنَّ صلاتها فرادئ تغمز على ما فات العبد من الأمداد الإللهية © 


1 التي تحصل له لو كان صلَّى مع الإمام ؛ فإنْهُ يريد أن يحضر مع ربّهِ في 8 


ا 0 0 ٠‏ تل حراة ل _ 
1 الصلاة منفرداً كما كان مع الإمام » فلا يصع له ذلك » فكانت صلاته فرادى 0 
0-4 0 

تنبّهُهُ علئ قدر ما فاته من الأجر والثواب ؛ ليعزم على الحرص على 9 
حضورها مع الإمام في الاعياد المستقبلة » فافهم . 5 
0 

[ كيفية قضاء صلاة العيدين عند القائلين بمشروعيته ] 7 


: ومن ذلك : قول الشافعي : إنهُ يقضيها ركعتين ؛ كصلاة الإمام”'' » مع ١+‏ 
لت ١‏ ل ا ْ 


: أو ينه , 


: فالأول :مخف + والفاتق + مشده:. 


2) 

1 

٠. ' 83‏ - ماى ع ٠‏ 5 ع 1 1 
28 ووجه الاول : محاكاة القضاء للآداء ذلك الا 500 7 
ال 1 5 
1 0010 انظر ١‏ نهاية المحتاج » ( 7/ 97" ), ا 


1 (0) انظر « الإنصاف »)1777/70 ) ا ا 


م لا يقدرون على حصر نفوسهم في المسجد يوم العيد إلا بمشقة ؛ لأنّهُ يوم 


8 (؟) انظر «حاشية ابن عابدين» .)١9/5(‏ و١حاشية‏ الدسوقي» ,)599/١(‏ 


0 م 9 د هي 2 00 - 2 17 3 لت ححقور ١‏ 0 1 0-3 © 2 يج 5 © 2 2-2 دده ل 


م ووجه الثاني : قياس صلاة العيد 0 ل صلاة الجمعة في أنَّ الخطبة فيها 
م بدل الركعتين ٠‏ فلمًا فاتته الصلاة والخطبتان مع الإمام كان من الاحتياط 8 
فعلها أربعاً » فإِنْ صلاها ركعتين فقط صكّت . وللكن فاته الاحتياط . 


1 عوسي لي ايو و0 
ار 00 ا أو ثلدية” اريم : 
4 ذلك » فتأمّل . 2 
[ المكان الذي تسن إقامة صلاة العيدين فيه ] 


. ومن ذلك : قول الأئمّة : إِنَّ فعلها بالصحراء بظاهر البلد أفضل من 


) فعلها في المسجد”") مع قول القناففية بآن فعلها في المسجد أفضل إذا كان < 
واسعا”" . : 
7 9 
5 1 
١:‏ فالأول : مشدّد بالخروج إلى الصحراء 3 وفيه تخفيف بالنظر لعدم حصر © 
0 
5 ا لاا 5 
6 


والناني مخف ؛ وهو حاص بالأكابر ؟ وذلك لأنّ الأصاغر 


6 


. انظر(79658/1)‎ )0١ © 
04 


/ وه المبدع (٠9‏ 180/5) . 
(؟) انظر « مغني المحتاج » ( 241/1١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص "5 ) . 


ه- ‏ ره 7 وي سر 9 ره 5 


0 


0 
ِ سيا 
والأرض 5 وقد قالو/20 : [من البسيط] ١‏ 


5 
ل ا ا اك سد الخياط مم الأحباب ميذدان / 


. : 

[ حكم التنقل قبل صلاة العيد وبعدها ] 37 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ميل ساد سا0 

. وبأو سياس وم با ا يد 5 
٠‏ الإمام 5 » وعله في انعد 5 97 4 ومم ل الشافعي 0 
فض نل قبلها وبعدها 2 الا ا 2 0 0 قاد إذا ظهر للناس : 
6 مطلقا"» . 5 
3 


)١(‏ البيت لابن نباتة المصري كما في ١‏ ديوانه ؛ ( ص4١90‏ )ء وفيه ( المحبوب) بدل ب 
( الأحباب ) » وصدره : 6 
بى ضيق العين صانوه فقلت له 0000 د 
)0١ 9‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 1589/9 ) . 0 
ه () انظر ه الذخيرة »( 55/5 ) . 
1 ددع انظر « تحفة المحتاج »( 7/ 90 ) . 
(4) انظر « الإنصاف 57١/500»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص57 ) . 


0 


/ 
5 


6 
١ 


+ © 


7 عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود غير مقبول 3 إلا ما استثني من الأمور 
التي تشهد لها الشريعة بعدم خروجها عن عموماتها . ٍ 


/ : 3 
© يثبت عنه فعله فهو ممنوع منه على الأصل في قواعد الشريعة » فلو علم «©ها 
) الشارع أنَّ الله تعالئ أذن لأحد في التنقّل قبل صلاة العيد. . لأخبرنا بذلك ٠‏ © 


| اتش بعد صلاة العيد ؛ لكون العلّة التي كانت قبل الصلاة زالت ؛ وهي ا 


06ل؟ 2 3 
فالآول : مشدد . والثانى : فيه تشديد ؟؛ من حيث إن فيه روايتين 


والثالث : فيه تخفيف . والرابع : مخمّف بالترك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي بن 


© الميزان . 5 


ووجه الأول : عدم ورود نصصٌّ عن الشارع في جواز التنقل قبلها » وكل 


وإيضاح ذلك : أنَّ الشارع هو الدليل لنا في جميع أمورنا ؛ فكلّ شيء لم 8 


أو كان هو فعله » ولم يبلغنا أنهُ تنفّل قبل صلاة العيد » وإِنّما أباح أبو حنيفة 9 


مساوق 


القية المظنية الاققية الى الول الغين قز علذة الحند لات لمر 7 
الصلاة ؛ فإنة محضل. للعند الإدمان بسماع الخطبة » فقدر علئ أن يتنفّل ع 


1 بعدها » أو جعل الإذن بالوقوف بين يديه تعالئ في ضمنه الإذن له بأن يتنقّل‎ ١ 
. بعد الصلاة وقبل الخطبة‎ 4 
9 م ووجه قول مالك : إِنَّهُ لا يتنثّل في الصحراء قبلها ولا بعدها : التخفيف‎ 
علئ غالب الناس ؛ إن الإمام ما صأَئ بهم في الصحراء إلا مداواة لقلوبهم‎ 0 
© مما كان يحصل لهم من الحصر بصلاتهم في المسجد » فلو أمروا بالتنثّل في‎ © 
1 الصحراء لذهب المعنى الذي قصده الإمام » وصارت صلاتهم كأنّها في‎ 9 
© فيقفون بين يدي الله في‎ ٠ المسجد من حيث الحصر والضيق في نفوسهم‎ © 


3 


2 5 و 
# ح لمحتي اع حجر اح شن( ١‏ امور كس حتهور كس قر هك -< كن حك 


36 اا ا ا ا ا 22 ات :. 
الصلاة كالكسالئ أ و كالمكرّهين 5 فافهم . 


: ١ 
8 ا النفل قبلها لغير الإمام : أي : ولمن‎ 1 


فق الأكاين النين: متكنوة يعتاحاة الل هالا وله توق و يليه 1م 
ولا يُسأمون من ذلك . ولا تطالبهم نفوسهم باللهو والأكل والشرب يوم 
العيد » بخلاف الإمام ؛ فإِنَّ الناس مأمورون باتباعه + فإذا تتفل يان 5 
: 9 الذين يغلب عليهم موافقة حظوظ نفوسهم . فيكون الإمام سببا 
ا در ا 
/ 
7 


5 5 


وهو خارج عنها حقيقة . 8 
ولمّا رأى الإمام أحمد إلئ هلذا المعنئ قال : لا يتنفّل الإمام ولا غيره ٠‏ © 
قبل صلاة العيد ولا بعدها ؛ تخفيفاً على الضعفاء من الناس ٠»‏ فافهم . ظ 


[ حكم النداء لصلاة العيد ب( الصلاة جامعة ) ] 


+ #صجب 


5 
2 
1 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة علئ : أنه يسعدث أن باد لبا - © 
٠‏ 3 م فى 
' ( الصلاة جامعة "5 . مع قول ابن الزبير : إنهُ يُودْنَ لها. قال ابن "7 


العسيية 13 وأ ر لانن ا 3 لفتلذة اعون نا رضي 00 


فالأول : مخمّف في ألفاظ النداء » والثاني : مشدّد فيها . 


)١( 5‏ انظر «البناية شرح الهداية» (8/5ا)., و«مغني المحتاج» 2)7١8/١(‏ ”7 
و«الإنصاف »6 .)178/١(‏ وفي «١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير» بج 
255/١(‏ ) : (لايُنادى : « الصلاة جامعة » ؛ أي : لا يندب ولا يسن » بل مكروه أو 8 
خلاف الأؤلئ ) . 

إقه4 ا ا نه 04 


ترك ات 7 


: اب ان ا 0000 2 0 “ 
58 عيل رةه في العام مرة واحدة . 


ا لا يحتاج إلى قياس . 
[ ما يقرأه الإمام بعد ( الفاتحة ) في صلاة العيد ] 


ومن ذلك : : قول الشافعي : سي اه 


م 49 «2© ٠.‏ اي 
23 ل 2 10 


0 


وااحرت تي اللاو ار وار تيع اح رياه اللي )لقي وليه 
و( الغاشية ) في الثانية''2 » مع قول مالك وأحمد «إذهرا نيمات اسع )1ه : 
و( الغاشية ) فقط”'؟“» ومع قول أبي حنيفة : 007 
القراءة فيهما بسورة" . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف , والثالث : أخفتٌ ؛ فرجع الأمر )) 
إلئ مرتبتي الميزان . 

فالأول : خاصٌ بالأكابر» والثاني : بالمتوسّطين» والثالث : بالأصاغر. 


و #لعحة قا جر كحور همده 


ووجه الأول : أنَّ الغالب في يوم العيد والجمعة ترك الجرّف والصنائع © 


.) 7٠5/5 ( » انظر « حاشية الجمل ») ( 95/7 ) » و« حلية العلماء‎ )١( 
. ) 538١/70» انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 55" ) » وه المغني‎ )( 
. ) 54 بدائع الصنائع » ( ١//ا/ا؟ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ ١ انظر‎ )( 


تهج االممتقن كحور شاع «نقكن رام 6 © كسح هك سح اج تح دن 4 


7 0 
ا 0 


١ 
ِ 


8 


4 


# والاشتغال بأهوية النفوس . فربما نسى العبد أمر المعاد وأهوال يوم 9 


0 يَضْعْف ؛ وإن كان الكامل من شرطه أن يجمع بين الفرح والحزن معأ في يوم 


© الأئئة . 


القيامة ؛ فكانت قراءة هلذه السور المعيّنة كالمذكر للعبد بتلك الأهوال ؛ 
ئلا يطول عليه زمن الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة » فيموت قلبه أو ' 


00 
فإن قلت : إنمثل سووة( إذا الشمس كورت ) أكتر فق ذكر الأعوال من 
قراءة ( سبح ) . 8 


فالجواب : أنَّ التجنّى الإلاهي في هلذه الدار الغالب عليه أن يكون 0 


ِ ممزوجا أ بالجمال رحمة بالخلق » ولو أنه تعالى تجلّى للخلق بصفة الجلال : 3 
[ الصّرف لمات كثير من الناس ؛ فلذلك كان اللائق بصلاة العيدين قراءة سورة . 
34 ( سبح ) ؛ لِمّا فيها من التسبيح وصفات المجد والكمال » وكذلك القول في : 
عسوو 033و( ]نيك )فى متروجة لاك العمل له ناكل وفاتهم ...د 


وأما وجه قول أبي حنيفة : فهو خوف الوقوع في الرغبة عن شيء 8 
القرآن » فتصير نفس العبد تكره قراءة غير السور التي عيّنت للقراءة » 1 
[ فالكامل ‏ ولو أتئ بالسور المعينة ‏ لا يرغب عن غيرها » والناقص ريما 
رغب عن غيرها . / 

فسدّ الإمام أبو حنيفة الباب بالقول بعدم التخصيص ٠»‏ فرحمة الله عليه ؛ 8 : 
"ماكان ادن تظرة في لزيد عدوم افنة ره عار الال ا ور الاج 7 


3 


2 هاتصحة اجر تمجه جر اسح م 0 07ج تعستكج كم صدهة 2 10 .- ا ابر 0 


[ حكم قضاء صلاة العيدين إن ثبت الشهر بعد الزوال ] 7 


ومن ذلك : قول الشافعي في أرجح القولين : إنهم لو شهدوا يوم 2 
للا ريشادونه انول بر الال ب افيف و11 م نر 
كاللفة إنها له قن ب وشوسافب انيز ٍ 5 

فإن لم يمكن جمع الناس في ذلك اليوم صُلَّيت من الغد عند الشافعي © 
ومن قال بقوله » وقال أبو حنيفة : صلاة عيد الفطر تقضئ يوم الثاني 9 
والثالك97” . ع 


5 .) 5١8/1 ()» و« حلية العلماء‎ » ) 56٠ /” ( » انظر « البيان‎ )١( 
6 ونصنّ المرداوي من‎ » ) 175/١ ( » مم زف انظر « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة‎ 
. " علئ أنّها تقضئ ؛ فقال : (« فإن لم يعلم‎ ) 41١ 570/7 ( » الحنابلة فى « الإنصاف‎ 

2 بالعيد ]لا يجب الروال جرع من العدء فضا بوم ؟ علدا باذ تزاج و#إولدكن حون مضاء كع 
8 مطلقاً » على الصحيح من المذهب ٠»‏ وعليه أكثر الأصحاب ) ثم ساق قولا آخر علئ أنها (©) 
ُى تكون أداء » وانظر « المغنى » ( 59٠/7‏ ) . 
© ”") كذا في النسخ التي بين يدي» والمثبت في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص 15): 3 


5 ( ومذهب أبي حنيفة أنَّ صلاة العيد ؛ عيد الفطر. . تُصلَّى في اليوم الثاني » والأضحئ ّ 
5 في الثاني والثالث ) » وهو المتفق مع كتب المذهب الحنفي » ففي ١‏ درر الحكام شرح ٍِ 
9 غرر الأحكام » ١( : ) ١54/١‏ وتؤخر بعذر إلى الغد» أي : تؤخر صلاة عيد الفطر 8 
0 إلى الغد إذا منع من إقامتها عذر ؛ بأن غم عليهم الهلال وشهد عند الإمام بالهلال بعد 5 
2 الزوال » أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس قبل الزوال » أو صلاها في يوم غيم ٠‏ <+ 
. وظهر أنّها وقعت بعد الزوال « فقط » أي : لا تؤخر إلئ بعد الغد ؛ لأنَّ الأصل فيها ألا 1 
8 تُقضئ . . . « والأحكام ') المذكورة « في الفطر.. هي الأحكام في الأضحئ للكن 5 
9 فيه » أي : الأضحئ « جاز تأخيرها ») أء الصلاة « إلى ثالث أيام النحر بلا عذر 2 
0 بكراهة » و»© جاز تأخيرها إلى الثالث « به» أي : بعذر « بدونها » أي : الكراهة ؛ 

3 فإنها مؤئتة بوقت الأضحية » فتجوز مادام وقتها باقياً . ولا تجوز دك 


5 2 
ا 0 يلتم 0-6 0 0 ١‏ 9 6 م لصم ع م جا ا 
7ج #الاسرجدة؟ جر (اتشسر«د: جم 14س مطاكهر؟ ١‏ © #لتلسرص ةظقي :«السرحاةة جر #الحد 0 جح 210 


ره كج انم 


1 هرهم هرهم بوره ههرة” 


1 


١ -‏ خروجه ؛ لأنّها لا تقضئ . والعذر هنا لنفي الكراهة » وفي الفطر للجواز ؛ حتئ لو 


ده 


ووجه الثاني : طلب التخفيف على الأمّة بعدم حصرهم في سماع الخطبة 1 
والصلاة بعد الزوال » حين شرحت نفوسهم إلى تناول شهواتها ذلك اليوم ج 
بعد أن استعدّت للصلاة من بكرة النهار ؛ فلم يشهد أحد برؤية الهلال إلى 8 
الزوال . 

ووجه الثالث : ظاهر ؛ أن القلب يعرض عن صلاة العيد بعد يوم ,) 
الثالث » وتذهب بهجة صلاة العيد » فإذا أمر بقضائها بعد اليوم الثالث وقف 8 
وقلبه شارد ؛ كأنهُ ليس في صلاة . 


[ حكم التكبير في العيدين ] 
ومن ذلك : اتفاق الأثمّة علئ : أنَّ التكبير في عيد النحر مسنون » 
وكدلكم تو عل التطرن علد اي توه انيع تقول زاود لروجره فاك ر 


النخعي : إِنْما يفعل ذلك الحَوّاكون , قال ابن هبيرة : والصحيح : أنَّ 


حر 


عد 


اجسو 


اخروعا | لى الغد رالا عدرل يجر) #دوقد سفت علد النمن بطرلة ؟ لأهميته ووضوحه. 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية» .)1١١/”9(‏ و« حاشية الدسوقي » ١.) 88494/١(‏ 

و تحفة المحتاج » ( 5١/7‏ ) » و١الإنصاف‏ »( 170/7 ) . 

ف ما ا ب 2 
في القديم كثرة الزلل في كلام الحاكة وأفعالهم . انظر ١‏ البيان والتبين » ( 519/١‏ ) . 

ج#قصح هلي تسح ة شاور اسرد هاج ١‏ 4 27ج اعحتشير هاس سكن هه 70 


حمر 
م 
سية 


57وج 0 6-سرو + ج درج + سرج + وب سوج + وري يي رج ” 
م تكبير الفطر كنم 1 ا 0 3 «تإتسفيقا هد 
في مَلشَكَبروا َه عَكل مَاهَدَ سكم 4[البقرة : 166] ” 

- فالأول : مشدّد » والثالث : أشدٌ » والثاني والرابع : مخقّف ؛ فرجع 
6 الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

١‏ ووجه الأول والثالث : الاتباع ؛ والأخذ بالاحتياط ؛ فإِنَّ الأمر للوجوب 
4 بالأصالة حتول يصرفه صارف . 


6 يث 1 ل سر 48 27 2 2 - 


هًِ 


/ ووجه قول أبي حنيفة والنَحَعي : إن يوم العيد يوم سرور وفرح ٠‏ والتكبير < 
ى يقتضي استشعار الهيبة والتعظيم » ذ فيورث ل والحزن » ويُذهب الفرح 
#بوالكرور انارت يو الفند.ه متوع غافل بالأاغر الزن لا قعررة عل 
0 الجمع بين شهود العظمة والسرور . والأول : خاصٌ بالأكابر . 6 
ْ [ وقت ابتداء التكبير وانتهائه في عيد الفطر ] 0 
9 ومن ذلك : قول مالك 5 يكبّر يوم الفطر دون ليلته » وانتهاؤه عنده : 5 
8 إلئ أن يخرج الإمام إلى المصلئ » وفي قول له : إلئ أن يُحرم الإمام بصلاة 8 
© العيد » وهو الراجح من قولي الشافعي . والثالث : إلى أن يخرج منها ٠.‏ 0 
9 وأمًا ابتداؤه : فمن حين يرى الهلال » وهي إحدى الروايتين عن أحمد . 
6 وأما انتهاؤه : ففيه روايتان له ؟؛ إحداهما : إذا خرج الإمام » والثانية : إذا 


1 01 6 عق 4 اتح يارت 


ا ون . براي 5(6) 

5 

/ 3 لايد امن 'بان' الغيارة > ققد الشكل غلن النهوة 20 وتوضيح ّ 
5 ما ذكره مثبّت فى ا 
١ 0‏ 1 5 ْ 


0 


عي ا ري ل 


ووجه قول مالك الأول أنَّ التكبي رم 0 

ًً. كو « 

في النهار أؤلئ ؛ لاآنه محل ظهور شعار العبودية عادة بين الناس » بخلااف 0 
الليل يكونون فيه في قعور بيوتهم لا ينتشرون فيه لمعاشهم » ولا ل 
في شوارعهم وأسواقهم . 2 
ووجه بقية الأقوال : ظاهر . 5 
[ه بغة التكبي 1 . 


2 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ ُشفع التكبير في أوله وآخره ؛ ©) 


فيقول : الله أكبر الله أكبرء لا إلنه إلا الله » والله أكبر » الله أكبرء لمم 
د66 


0 في ابتدائه واتتهائه » فقال مالك : يكيّر يوم الفطر دون ليلته » واتتهاؤه ! 

: إلى أن يخرج الإمام » وعن الشافعي أقوال في انتهائه ؛ أحدها : إلئ أن يخرج ٠‏ 
ير : إلئ أن يحرم الإمام بالصلاة » وهو الراجح » والثالث : 
إلئ أن يفرغ منها ء وأما ابتداؤه : فمن حيث يرى الهلال » وعن أحمد في انتهائه < 
روايتان ؛ إحداهما : إذا خرج الإمام » والثانية : إذا فرغ من الخطبتين » وابتداؤه ج) 

: من رؤية الهلال ) » ومعنئ قول الإمام مالك بأنّه يكبّر يوم الفطر :دول ليلع 
0 أن يخرج الإمام ؛ أي : إنه يكبر حين يخرج إلى المصلّى ؛ و ذلك 
عند طلوع الشمس ٠‏ فيكبر في الطريق وفي المصلّئ إلى أن يخرج الإمام ٠‏ فإذا خرج 
الإمام قطع التكبير» وانظر « المدونة الكبرعل » (١/568؟1).‏ و« المجموع» 
(58/05).ء و«الإنصاف :75:/5(٠١‏ . ه27 ). 


السيصم ل مصس٠٠٠٠سسس‏ :سس 3 


5 7ج سج 8 6-7 د الدع على ( كخمتر وات 17437 007-27 8 5 
وله الحمدا"" ٠‏ مع قول مالك في رواية له : إن شاء كبّر ثلاثاً » وإن شاء 
3 


ف هتين" » ومع قول الشافعي : إِنّدُ يكثر ثلاثاً نسقاً في أوله » وثلاناً في ج 
8 آخره » واختار أصحابه أله كبر ثلاث في أوله » ويكبر تين في آخره؟ . 


- 7 ِ 
3 ووجه هلذه الأقوال ظاهر » ولعل دليل كل واحد علئ قوله هو ما بلغه 
/ عن الشارع وأصحابه 


[ وقت ابتداء التكبير وانتهائه في عيد يوم النحر ] 
: ومن ذلك : قول أبي حنيفة والحمد.:+: إن ابتدذاء التكبير في عيد يوم 3 
الى النحر. ليو جد اللجرزيوع غرف إلى أ بكر لضاد» ة العيد من يوم النحر”؟؟ ع َه 
دقال مالك والشافعي في أظهر القولين : إِنَهُ يكبّر من ظهر النحر إلى صلاة ب©) 
4 
: 


ل الغيع من آخر آياذ التختريو الوقوراع ير القع سراء اتاد وعدم هه 
له عندهما » والعمل عند أصحاب الشافعي علئ أنَّ ابتداء التكبير في غير الحاج (ها 
:: ذه أ ك٠‏ ان ألاء اسه -652) ! 
© من صبح يوم عرفة إلئ أن يصلي عصر اخر أيام التشريق ” . م8 
)١( 1‏ انظر « العناية شرح الهداية » ( 87/7 ) » و« المغني »( 197/7 ) . 1 
)١( ©‏ انظر ١‏ الفواكه الدواني » /١(‏ 71/5 ) . 8 
© () انظر « البيان » ( 104/7 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 38 ) . 9 
م (4) كذا في النسخ التي بين يدي » والمثبت في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ' طأ 

( ص 558 ) : ( لصلاة العصر ) بدل ( لصلاة العيد ) » وهو المتفق مع مصادر المذهب 2 
الحنفي . وانظر « درر الحكام شرح غرر الأحكام » ( ١50/١‏ ) » وقد فرَّق الحنابلة بين 1 
المُحرم وغير المُحرم ؛ فالمحرم يبتدئ التكبير من صلاة ظهر يوم النحر . وغيره من 8 
صلاة فجر يوم النحر » وينتهي التكبير في حقهما بصلاة العصر أخر أيام التشريق » وانظر 8 
« الإنصاف »577/702 ) » و« مطالب أولي النهئ » ( ١ . ) 807/١‏ 


1 رم انظر « الذخيرة » ( */ :)عو( عيون المسائل »ص ١6١١‏ ).2 و« تحفة المحتاج )ع 2 
2 هر 46 2-7 1 و 2-6 دق جر 2 جه 00 4-8 جر #كمحستقيمر مدهو جت 0 


7 45> نرت 7 زا رو 7 جسن 7ج © سن © و 7 2005 7 015 

الأول + ته وما بعده : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني وي 
الميزان . ١‏ 

ووجه الأول : التخفيف على الناس » وهو : خاصٌ بالأصاغر الذين © 
لا يقدرون على استشعار شهود عظمة الله تعالى وهيبته إلى عصر آخر أيام م ٌّ 
التشريق » بل تزهق روحهم من ذلك » ويُسدّل عليهم الحجاب من ذلك لم 
الشهوة:؛ ١‏ 

ومقابله : خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون على استشعار ذلك ٠»‏ فلا 
يشغلهم ظهور عظمة كبرياء الحقٌّ تعالئ لهم عن مراعاة السرور والفرح مدّة 
أيام التشريق » بخلاف الأصاغر . 


< م © سيحت جم سج ها بجح م عسي 


4 
م8 


م © سر و 


ع 


3 
7 
5 
, استحضر عظمته في قلبه » وأمًا تكبيره باللسانٍ والقلبٌ غافل. . فليس هر 98 
8 


© نسي تخطل 


وإيضاح ذلك الح و و ات د وى زم 


مقصود الشارع » وقد حصل شعار التكبير كول ال جين راط فى الجداة 1 
4 في حقّ الأصاغر » فافهم . 
" لي 

[ حكم التكبير لمن صلَّى منفرداً » وحكمه عقب النوافل ] 5 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إنَّ من صلَّى 

ا 

©) منفرداً في هلذه الأوقات من مُحِلٌ ومُحرم. ولك الذي مع قول مالك 9/ 
والشافعي وأحمد في روايته الأخرئ : إنهُ يكبّر”" . ١:‏ 


(/ 5 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 54 . 590 ) . 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛( 5/ ١7١‏ )ء و« المغني 4( 597/7 ) . 


٠‏ (؟) انظر « حاشية العدوي علئ شرح كفاية الطالب الرباني » ( 740/١‏ ). و« حلية 


وأمًا خلف النوافل : فاتفقوا على : 
الراجح للشافعة(" . 
الأرن مسن جواقت +بع ةمل اناس : 


00 


ووجه الأول في المسألة الأولئ : أنَّ من صلّئ منفرداً يشتدٌُ عليه هيبة الله ٠“‏ 
ْ تعالئ . وقيام تعظيمه في قلبه  ٠‏ فيثقل عليه النطق بالتكبير » ٠‏ بل لايكلف , 
يم به ؛ فإِنَّ الهيبة قد عمّته فلا يطالب بإقامة شعار الظاهر » وهلذا : خاصٌ 2 


6 والثاني : خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون علئ رفع صوتهم بالتكبير مع قيا يام 0 
© التعظيم والهبية في قلوبهم ؛ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

١ ومن ذلك تعلم توجيه القولين في التكبير عقب النوافل التي تُصلَئ‎ ١ 
فرادى “فإ البية ركنا مكهت مهيا » بخلاف ما كان في جماعة منها ؛‎ 7 
فإنّ البشر يستأنس ببعضه بعضاً عادة » فيُحجب بشهود الخلق عن شهود ب)‎ 
كمال عظمة الحقّ تعالئ » فلا يثقل عليه رفع صوته بالتكبير » والله سبحانه وي‎ 


كر 0 


في وتعالئ أعلم""' . 

© © © - 

: 
3 العلماء » ( 7١/5‏ ) ء و١‏ المغني »795/506 ) . 


(1) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ١79/7‏ ) » و« حاشية الدسوقى » ( ١01)ءو«‏ مغني 
المحتاج » 045/١(‏ )»ء و« المغني» (؟179*/1), ودر الأمة في اختلاف 
الأئمة4)( ص 0" ). 

0) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) » وفيه أيضاً : ( بلغ قراءة 
علئ. . . رضي الله عنه و. . . أحمد. . . ) . 

كج #اعحتكئ ادلو رشاعم ةك ره 0١ ١‏ جر شاع حتقج شكع داهو راس 


سروه 57 5 لتتودند 5- حت نك د 9ج 77 و 8 7 2 كت" كد 
2 و3 ا 9- © 4 


اك 
12 


[ مسألة الاتفاق في باب صلاة الكسوفين ] 
اتفقوا علئ : أنَّ الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة » زاد الشافعي 95 


و وأحمد : في جماعة . 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق في هلذا الباب'") 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 
[ كيفية صلاة الكسوفين ] 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ السنّة في صلاة الكسوفين 
' أن تُصلَّى ركعتين ؛ في كلّ ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان ©0‏ 
6 بع اتوك أي سيق : إنْها تُصلّى ركعتين كصلاة الصبح”" . 3 


وي 


ال ع ل ل 0 


9 
8 


جم اموه 
3 © 


ه-- ره ه- 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


١‏ ووجه الأول : مطلوبيّة زيادة الخضوع لله تعالئ بتكرّر هلذه الأركان ؛ ري 
0 


تس 1 
)١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 560 ) . 0 
8 (؟) انظر « حاشية الخرشي ») (57/:5١١1)ء2‏ و تحفة المحتاج » ( 58/7 ) . وه المبدع » 2 
: (؟/8؟ة ١‏ ). 

انظر « الاختيار » ( 7١/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 50 ) . 


0 . حم 0 ا رعشقي خن + “227 م حم لحيثت م نكيم 222 . _” 
2 اسبح ات اج ير ا عمج 0 00040 10 1 د يحل قر 0 بجحت 922 جح 2-3 2 


لشدّة الخوف الذي حصل للعباد من الكسوف ٠‏ فربما اشتدّت الهيبة على < 7 

قلوبهم » فلم يحصل لهم مراعاة كمال الحضور مع الله تعالى والخضوع له 

في أول كل ركوع أو سجود ؛ لكونهما يُفعلان في محلّ القرب . 
وأيضاً : فلمًا ورد من تشبيه التتجلي الأخروي في الرؤية بهما » فكان 0 

الكسوف لهما في الدنيا أعظم فتنة من فتئة الدجال ؛ فإنَّ الحق تعالئ لا يصحٌ :3 

في جناب عظمته نقص . ولولا أنَّ الحقّ تعالى امتنّ على العارفين بمعرفته 8 

من مراتب التكرار وإلا كانوا فتنوا عن دينهم » وهنا أسرار تطير فيها الأعناق ِ 


لا تسطر في كتاب . - 
1 

فمن فهم ما ذكرناه وأومأنا إليه عرف أن تكرير الركوع والاعتدال ع 

2 

والسجود. . كالجابر لذلك النقص الحاصل في فعل كلّ أول ركن . 5 


د 4 ١‏ يي 10 هه 4 2-4 0 وومةه 4 5< 7 تمجه 4 8ج 


ومن ذلك يُعرّف توجيه ما ورد عن الشارع من فعلها بتكرار هلذين م 
6 © الركنين ثلاث مرات » وأربع مرات » وخمس مرات : وذلك لزيادة الهيبة 5 
© والتعظيم في قلوب الصحابة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ها 
5 توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خقّت تلك الهيبة والعظمة عند غالب 
"؟ الناس » فل فلم يذهلوا عن كمال الخشوع والحضور . 

فكلام الأمّة حاص لكاب المتوخطين» وكلزم اب حييقة : خاص ,ها 
1 بالأصاغر الموجودين في كل زمان ؛ انهم لحضور تجدّد تجلّي الهيبة 


© 
3 والتعظيم في قلوبهم . . علئ حالة واحدة ؛ فلا يحتاجون إلئ تكرير شيء من © 
© هلذه الأركان ؛ كبقية الصلوات . : 


8« 
تنقكج شاع حتقح. سكن شاع حةققي 11 01 وشاع نقح مسقن #كعح تو هذ 


ومن دلك قول الأئمّة الغلاثة 


إنهُ يجهر بها(" . 


فالأول : مخفّف خاصٌ بالأصاغر الذين غلبت عليهم هيبة الله » فلم 


والثاني : مشْدّد خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون على النطق مع شد 
الهيبة » قال تعالل # لا مكلت أنه نفس 7 تال 41 [البقرة : 187] » فافهم . 


41 


[ حكم الخطبة للكسوقين ] 


سم 
1 2 
ير دجدهان »© 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه : ظ 
لخسوف القمر ولا لكسوف الشمس خطبتان9"؟ 2 مع قول الشافعي : 9 / 


(1) ذهب المالكية والشافعية إل أنه يُسِوُ في كسوف الشمس ٠»‏ ويجهر في خسوف القمرء 7 
وانظر « حاشية ابن عابدين») »2)1١401/”(‏ و« حاشية الخرشي) (؟/5١١1١)2‏ 
و مغني المحتاج 044/١0»‏ ) . 

6 () وهو قول أبي يوسف ورواية عن محمد من الحنفية » وانظر « حاشية ابن عابدين » 

(1481/5). و«الإنصاف»157/5(0 )». و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ْ 

7 0 


<فم هدقن 


المالكة ؛ إذ نوا عل ل يستحب الوعظ بعد الصلدة لا الخطبة » يقول الخرشي في ,8 
حاشيته ) : 520 الوعظ بعد الصلاة ؛ لأنّ الوعظ إذا ورد بعد الآيات يرجلا ْ 
تأثيره » وليس هنا خطبة ) . 


0 ب< ‏ 65 8 92 ا 1 1 
55 و ٠ ٠.‏ 
يستحت لهما خطبتان ؟؛ كا 


نت - 


2232) 


فالأول : مخف ؛ وهو خاصٌ بالأكابر الذين قام الخوف في قلوبهم من © 
؟ رؤية الكسوف أو الخسوف . فلا يحتاجون إلى سماع خطبة » ولا وعظ ء 7 

3 0 
4 ولا تخويف . ١‏ 
ؤ 1 0 
1 والثاني : مشذد في استحباب الخطبة » وهو خاصٌ بالأصاغر ب 
١ /‏ 1 0 5006م 
المحجوبين عن المعنى الذي في الكسوف » فلم يقم في باطنهم خوف © 
2 مزعج ؛ فلذلك احتاجوا إلئ خطبة مع شهود الكسوف ؛ ليقوم الخوف في 0 
) قلوبهم ٠‏ ويتذكروا به أهوال يوم القيامة » فيتأمّبوا له بالأعمال الصالحة © 


' ولمّا كان الناس فيهم الخائف وغير الخائف في كلّ عصر. . راعى 
م الشارع والأئمّة ضعفاء الناس الذين يحضرون في صلاة الجماعة في هاتين 
الصلاتين » وغخطوا لهم ٠‏ مراعة كمال المصلحة ١‏ لت الذي فم بقع له م 
© خوف بالكسوف . فيخاف ٠‏ ويزداد خوفاً من كان حصل له به خوف . © 
6 فاعلم ذلك . 9 
,)| 1 حكمصلاة الكسوف في وقت منهيٌ عن الصلاة فيه] 2 ١‏ 
8 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه : إِنَّهُ لو اتفق وقوع 6 
0 الكسوف وقتٌ كراهة الصلاة. . فلا تُصلَّى فيه » ويجعل مكانها تسبيح© . © 


0١ 14‏ انظر « تحفة المحتاج »( 71/7 ) » و0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 55 ) . 


© (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟7/ 187 ) » و«الإنصاف »(557/750: ) . 
6 


ره 2ت م علد > به 4 سج 9 و -- 5- ع2 ب > ع ,5 0 
ط١‏ _ ه |ى :رن 4 1 0 كاد * إإبك ه )01 5 
8 مع قول الشافعي ومالك في إحدئ روايتيه : إنها تصلئ في كل الأوقات”' : 9 
320 1 2 8 

فالأول : مخمف بعدم الوقوف بين يدي الله تعالى في وقت تقدّم لنا منه 


ا النهىّ عن الوقوف بين يديه فيه . 


والثاني : مشدّد » وهو خاصٌ بالأكابر من أهل الكشف الذين يعرفون من ,+ 
ا طريق الإلهام الإذن لهم بالوقوف بين يديه في ذلك الوقت أو عدم الإذن ؛ 
١‏ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ظ 
: ويصحٌ ترجه الأرل :انه خاض ببالاكاين الذين يعليوة أن الحى عالن " 
5 لا تيد عليه في شيء لقب إن قلويهم ؛ لجواز أن لحن تعالى قد يرجع عن ب 
الإتاض ولك الأ ع ننكانا لين للد تقد عن افطل ها انا لمعم تتم طريق ١‏ 
/ الإلهام ؛ بخلاف اح عن الشارع ؛ فإِنَّ الأدب المبادرة إلى فعل ظ 


50 » فافهم . 
[ حكم الجماعة في صلاة الخسوف ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك بعدم استحباب الجماعة في صلاة 


1 - 

3 
0 
ُ 
6 


3 


الخسوف 3 وتان كل وحم لشي مع قول الشافعي وأحمد : إنها 
59000 نّ جماعة ك> ف الء زرف 


3 2 د > وله 
سم يدك 


)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي ) ( 1077/1١‏ ), و« مغني المحتاج » ( 7١١/١‏ ). و«رحمة 


#كحة اجر هك - جر ام-9 جر هسه جم 11 


الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 59 ) . 58 
(6) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ”/ ١51‏ ) ». و« الفواكه الدواني » ( ١/لالا”‏ ) . 1 
(0) انظر مغني المحتاج » ( ٠) 515/١1‏ وه المغني » ( 2117/5 ٠‏ و« رحمة الأمة في ب 
اختلاف الأئمة #( ص 50 ) . 9 


2 1 0 0 مط :© لجر تمد اج 6 دهاجي 0ه كس © 0 سرح بير وسح 9 م8 4 


فالأول : مخمّف . والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
/ ووجه الأول : أنَّ التجلر الإللهي ينقل في خسوف الليل ٠‏ وتعظم الهيبة 
فيه على القلوب ؛ فخفف عنهم بعدم ارتباطهم بإمام يراعون أفعاله » فهو ) 
أ خاصٌ بالأصاغر ظ 
فم ووجه الثاني : أنَّ الأكابر رما يقدرون علئ مراعاة أفعال إمامهم مع قيام < 
5 تلك العظمة والهيبة في قلوبهم ؛ لتَقرّي قلوب بعضهم ببعض ٠‏ واستمدادهم 7 
© من بعضهم ٠‏ فكانت الجماعة في حقَّهم أَوْلى ؛ ليحوزوا فضل الجماعة ٠‏ 7 

كما أنَّ الجهر بالقراءة أيضاً في حقّهم أَوْلى ‏ بخلاف الأصاغر ؛ يثقل عليهم 
© النطق كما مرّ نظيره آنف)2"7 . 
وكان الثوري ومحمد بن الحسن يقولان : هم مع الإمام ؛ إِنْ صلّاها 
8 جماعة صلُوها معه » وإلا صلُوها فرادو”" . 


5-0 


عه وبيحصدوج 


- 


[ حكم الصلاة لغير الكسوفين من الآيات ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ غير الكسوف من الآيات لا يسن له © 


! | صلاة ؛ كالزلازل والصواعق والظلمة في النهار”" , مع قول أحمد 9 


. ) 59/75 ( انظر‎ )١١ © 

)١( ©‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة #4( ص 56 ) . 3 

كم (*) انظر « مواهب الجليل » ( 587/7 )» وفي ١‏ بدائع الصنائع » ( 787/١‏ ) : ( وكذا ج) 
تستحبٌ الصلاة في كل فزع ؛ كالريح الشديدة » والزلزلة » والظلمة » والمطر الدائم ؛ 
ييه 


3 ا 5 1 5 - +34 0 1 9 بنسوويت ع 0 0 ا 
56 ا ات دوع 0 ا 7 6 1 3 0 . د ١‏ 0 5202 0/0 3 5 - 0 62 ل 


8 يصلّ لكل آية في الجماعة”؛ '. ومع قول الشافعي : إِنَهُ يُصلّئ فرادئ » 6 
ُ في وعليه العمل'" » وقد صلى الإمام علي رضي الله عنه في زلزلة'"' ٠‏ 


8 فالأول 5200 والثاني 000 2 


2 
ا‎ 
9 
3 
١ 
2 
4 
: 
6 
5 


ووجه الأول : عدم ورود نصنّ في ذلك . 
ووجه الثانى : القياس على الكسوف 0 بجامع أنها من جملة 1 
ما يخوّف الله تعالئ به عبادَهُ » ويذكّرهم بأحوال يوم القيامة » والله تعالى , 


أعلم . 


ه © © مم 


)١(‏ قال في الإنصاف» (154/1 ): («ولا يُصلَّى لشيءٍ من سائر الآيات » هنذا 
المذهب , إلا ما استثني » وعليه أكثر الأصحاب بل جماهيرهم » وعنه : يُصلّى لكل 
6 

انظر « تحفة المحتاج » ( 59/7 ) . 


كح هاور سج هاي 


محصبررر 
52 
اذ )4 سهد 


2 
سبق تخريجه ( 797/١‏ ) » وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 55 ) . 0 
ومشكع د وفرورهكم حقو رهس-<ه مر؟ ١‏ عم وهس هرهم دونه هي 5-596 


- 
ءٍ ا 


[ مسائل الاتفاق فى باب صلاة الاستسقاء ] 


00 5 7 6 
اتفقوا علئ : أنَّ الاستسقاء مسنون . وعلئ : أنهم إذا تضرّروا بالمطر © 
قاليستة : أن يسالوا الله وائقة: , . 


هلذا ما وجدته فى الباب من مسائل الاتفاق20 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


89 تر هه 


[ حكم صلاة الاستسقاء في جماعة ] 


يست يستحتٌ صلاة الا 2 ستسقاء في جماعة”'2 » مع قول أبي حنيفة لالظ يس 2 
( 


ووجه الأول : الاتباع» ووجه الثاني : كون الحاجة والضرورة قد عمّت 


. ) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛)( ص56‎ )١( 

انظر « حاشية ابن عابدين » ( 1١85/7”‏ )2 و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 
(١/لالاه‏ )ء وه البيان »( 358٠/5‏ )ء و« المبدع 5١/520)»‏ ). 

(*) انظر « الهداية شرح البداية»(١/88‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


ار 
> 
مد 


3-0 12 
7 
اليم تح ل لمحب ا رو سبي اك -<ققكير تمحنطكير #اتسمحطقاير امححشقاجر اسح :شاور © اسحتشقاجو #اعحهه رهاس 


امن 05).. 
2 40 0 ةيج 5 ا 2 62029 دك ور 1م حتكج © ا 2 1١‏ م دذاهكجم 2 :. ِ 


8 


: شعرة فيه » فلا يحتاج ل ١‏ 
ذلك إلئ قائله » أو هو في حقٌ من يتقرّئ بعضهم باستمداده من بعض . 


[ كيفية صلاة الاستسقاء ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ؛ 
فيجهر بالقراءة فيه" ؛ مع قول مالك إنها ركعتان كسائر الصلوات » وإ ب 
4 يتديس فنيا بالقواءة رن كان الر ا وفك فاب 2 


فالأول : فيه تشديد » والثانى : فيه تخفيف . ووجههما : ظاهر . 3 


[ حكم الخطبتين لصلاة الاستسقاء ] م 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في أشهر روايتيه بالا 
خطبتين للاستسقاء » وتكون بعد الصلاة"" » مع قول أبي حنيفة وأحمد في 
الرؤاية القانية المتصوص :عليها 4 ا بعلت لواو عا اا شعادو انع 7 


ملم حي 2500000 


) 507/50)» و«الإنصاف‎ ») 781١/75 ( » انظر « البيان‎ )١( 
وقد نصبٌّ المالكية علئ أنه يجهر فيها مطلقاً ؛ لأنْها صلاة ذات خطبة » وكلٌّ صلاة لها‎ )0 


خطبة فهي جهرية ؛ لاجتماع الناس » فيسمعونهاء وانظر « الفواكه الدواني' بي) 
)780/١(‏ » وه حاشية الدسوقي 500/١»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 1 
١ "0‏ 
() انظر « المدونة الكبرئ » ( 555/١‏ )» و« مغني المحتاج » ( 50/١‏ )ء و« المغني ' ا 
١ .)3500/(‏ 


عر 
لغه 
١‏ 

8 


9 


انظر « البناية شرح الهداية ؛( ١01/7‏ طدويوكي سا0 


2 جه لاسي قل تسح شار هترجا ١‏ 009 جم عله ف 4 للخ ااكحيحدنة 22 


7 
1 5 
2 ووحه الأول الاتباع ( وكذا الثاني ؛» وهو خاصٌ بالأصاغر من أهل ١‏ 


» الحجاب ؛ انهم هم الذين يحتاجون إلئ خطبة ووعظ ؛ لتتلطّف بواطنهم‎ ١ 
فيدعوا الله تعالئ بقلوب صافية راجية للإجابة » بخلاف‎ ٠ كأ ويرقٌ حجابهم‎ 
7 الأكابر ؛ لا يحتاجون إلئ مثل ذلك ؛ لقوّة استعدادهم , وهو قول‎ ١ 


أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية » فإن خطب خاطب للأكابر 0 
العلماء. . فإنما ذلك لبقايا حجاب كان عندهم 3 أو بقصد الأصاغر . 


آم الحاضرين مع الأكابر » فافهم . 8 


ظ [ حكم تحويل الرداء في خطبة الاستسقاء ] 2 
1 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة د و درا الرداء في الخطبة م 
© الثانية للإمام والمأموم''' » مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا يستحتٌ » ومع قول © 
© أبي يوسف : إِنَّ ذلك يشرع للإمام دون المأمومين”2؟ . 

: فالأول : مشدّدء والثاني : مخمّف . والثالث : فيه تشديد على 
34 الإمام ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


2١١ ©‏ انظر ١‏ الفواكه الدواني» ,.)781/١(‏ و( الأم» 544/1 )»2 و« المغني»؛ 


يدرو 7ج رزو 7 سر 7 هي 


8 (؟/309). 
'[ (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» ( 191/8 ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 2 


الهج اع مقن رشاع حتقى كع حتقى :١ه ١‏ مورك قور هاس حقو هكس جره 


١‏ ل 


و 5 الاتباع والتفاؤل » وهو نا 0 الذ 1 
م هو خاصش غر الدذين 
ا ل ان 5 


ووجه الثاني : أنَّ الأكابر لا يحتاجون إلى التفاؤل بتحويل الرداء ؛ / 
الله تعالى قد أطلعهم من طريق الكشف علئ ما قدّره وقسمه لهم من 
نزول الماء أو عدمه » فإن حوّل الإمام للأكابر وتبعوه علئ ذلك . . فإِنّما 
ذلك لسعة الإطلاق ؛ فقد يرجع الحقٌّ تعالئ عمًا كان أطلع الأكابرَ عليه”' . 


6 


ووجه قول أبي يوسف : إن كان الإمام محجوباً يتفاءل » وإن كان من < 


أهل الكشف فهو لأجل التفاؤل ممن هو محجوب من المأمومين » فافهم » ٠‏ 
والله تعالئ أعلم . 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الجنائز ] 
أجمع العلماء علئ : استحباب الإكثار من ذكر الموت » وعلى : 
اللا ل ا رار و الا برااي 
4 اتاكرسااقي المرضى © وغلرن: أنه إذا مقن اللهوت كغةالجيت القبلة : 


03 6 
و 


ا رج إن مره هو ا ب >جحرع؟ يموع يحرج 
0 انيه - 1 5-3 7 ا 1 1 


0 واتفق الأئمة الأربعة علئ : أنْهُ يُجهّر الميت من رأس ماله مقدّماً ذلك 
5 عان الذين. ةوقال ظاوس +61 كانامالة كيرا قفن زانى :الخال والا فيد © 
1 :وسقراعلع + أذ شيل اللديت خرف ففاية + بوعل :اذ للروسة إن ١‏ 
4 تغسّل زوجها » وعلئ : أنَّ السّقْط إذا لم يبلغ أربعة أشهر لا يُعْسّل ولا يُصلّى 
[ اغليةه وطلور» 11 ١3]‏ ابه كك كرد سكن بتك لبر باد وغ 

4ق ابعي عي رضي اللعه | لالز رض ا على الها لم ملك 

» وأجمعوا علئ : أنَهُ إن مات غير مختون لا يُختن » بل يترك علئ حاله‎ ١ 
أ وعلئ : أنَّ الشهيد الذي مات في قتال الكفار لا يُمسّل » وعلئ : أنَّ التمُساء‎ 
. تُعْسّل » ويُصلّى عليها‎ © 

5 .واتفقو ]5 الواشي من العمل “.ها فصل :نه "الظيارة > بوآن 
8 يكون الغسل وتراً » وأن يكون ندباً بسدر » وفي الأخيرة كافور » وعلئ : أنَّ 
2 كسح كج :اح ةقح لعد ل ١ ١‏ 07 ولشاعحتكج كعماقئ رهام 59-6 


ا ب ا 01 * 
تكفين الميت واجب مقدّم على الدَّين والورثة » وإن كان داخلاً في مؤنة ب 
التجهيز كما مر . 

واتفقوا على : أنَّ المُحرم لا يُطيّب » ولا يُلبّس المخيط + ولا يُخمر 8 
رأسّهُ » إلا في رواية لأبي حنيفة : أنَّ إحرامه يبطل بموته ؛ ا” 
بجميع الموتى . ١‏ 
واتفقوا عل : أ الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة ٠‏ 507 , 
اختلفوا في الكراهة وعدمها . ١‏ 
واتفق الأئمّة الأربعة علئن : اشتراط الطهارة وستر العورة في صلاة 8 
الجنازة » وعلئ : أنَّ تكبيرات الجنازة أربع :وهل أن قات سه تضارة . 
6 عليه » وَإِنّما الخلاف في صلاة الإمام عليه ؛ يعني : الأعظم . 8 
واتفقوا على : أنَّ حمل الميت بِدٌ وإكرام » واتفقوا علئ : أنَهُ لا يجوز ١‏ 
عجار فور انيع لاف عند لعن إلا إذا مضو هلاق التبيت. مان تلن قن 
مثله » ويصير رميماً » فيجوز حينئذ » وكان عمر بن عبد العزيز يقول : ( إذا ب 
مضئ على الميت حول فازرعوا الموضع )© . 
تفقوا علئ : أنَّ الدفن في التابوت لا يُسبّحتٌ 
واتفقوا علئن : استحباب التعزية لأهل الميت . 


وأجمعوا على : استحباب اللَّيِن والقصب في القبر ٠‏ وعلئ كراهة الآجءِ 
والخشب : 


0 2 2 2230005 © ع 


كي هل هيه متهن 


. ) 7515/70)» انظر « حلية العلماء‎ )1١( 
#كعحقققىور كم حو ور هك حو ور‎ 0 ١ اعد اح اع متقكح #اعحتقنو رز‎ 


+ ر#اسحة هاجو همده هتس حا جر © اسيم ”اها جر ترج هاج در 


2 


000 
1 وانفقواغلة: أن القثة اللهد ون الى لعى يسن : 


© واتفقوا علئ : أنَّ الاستغفار للميت والدعاء له والصدقة والعتق والحج 
ُش 


0 واتفقوا عل : أنَّ مَنْ دفن بغير صلاة عليه يُصلّى على 


0 ليلا » والله تعالئ أعلم . 


مَا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم ميتة الادمي ] 


0 
قبره » وعلئ : 5 


فهلذا ما وجدته من مسائل الإجماع واتفاق الأئمّة الأربعة(؟ . 


فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد ‏ في أرجح وهات إن 


تو ره 


© الادميَّ لا يَنْجْسُ بالموت”" . مع قول أبي حنيفة : إنهُ ي: 


: 04 
لجس 2 


وقضية التكريم المسسي ٠‏ وفي 


3-9 جر 4-9 هر سيج 


. انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 77 ) وما بعدها‎ )١( 


!3 (؟) انظر « حاشية الدسوقي ») (1/ 9ه )2 و« البيان 4 575/١(‏ )» و« مثار السبيل » : 


.)05/1١( 


و رحمة الأمة فى اختلاف الأثئمة 4( ص ل ) . 


+ بلقنم 0 م جه 2 م م ١‏ 5 1 ا 2 0 : 
ات مر ع 2 سح جم 7 اي م 2 سج 2 هز ١‏ مور قم سقو فم تق 


ينْجَِسٌ بالموت » 


7 2 : : / 
ِ وإذا غسَّل طهر » وهو قول الشافعي وأحمد في روايتيهما الأخريين” 5 
فالأول : 5000 ٠‏ والثاني معد فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ الله تعالئ قال: 8# وَلْقَدَ كَرَمَنَا بَفَ ادم 4 [الإسراء : 6١‏ 


الحديث : ( إن 


ع 


.) ”7ال/١(‎ » )ء و«الإنصاف‎ 575/1١ ( » و« البيان‎ .» ) ١5 /١ ( » انظر « الاختيار‎ )( ١ 
34 


07 0 اللي‎ 0/١ 


5 


3 


6 + 5 نزت 5 71ت 7 جه سرج 7 وج سوج 7ج رج 7 7 7205 5 
م المسلم لاايتيمين ؛ حياً ولا ميتاً ا 

ووجه الثاني : أن الروح هو الذي كان مطهراً لجسد الادمي : فاخا حرج ل 
منه صار نجساً على الأصل في الميتة . 

وأجاب الأول : بأنَّ الروح ما خرجت منه حقيقة » وإِنّما ضَعُف 
تدبيرها ؛ لتعلّقها بعالمها العلوي فقط ؛ بدليل سؤال منكر ونكير » وعذابها " 
في القبر أو نعيمها » وإحساس الميت بذلك ٠»‏ وهنا أسرار يعرفها أهل الله "م 
لا تسطر في كتاب ؛ فإنَّ الكتاب يقع في يد أهله وغير أهله . و 


لمحتق جر هكم حتكج 1 


مقي #كسحتوي هفى. 


[ حكم تجريد الميت عن القميص عند غسله » وكونه تحت سقف ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الأفضل أن يُغْسّل الميت مجرّداً 
عن القميص للكن مستور العورة” » مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ الأفضل ها 
أن يُغْسّل في قميص » والأؤلى عند الشافعي : أن يكون تحت السماء ‏ 
لقن لالع أن كر 1 
فالأول : مخمّف من حيث عدم إلباسه القميص . والثاني : مشدّد في ا 


مت 


إلباسه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 
ووجه الأول : الإشارة إلئن أنَّ مآل الناس إلى التجود عن الدثيا إذا ماتوا " 


عل 


يدق ا حل صتهامر هسه 


/ قهرأ عليهم ؟ ليعتبر غيرهم من الأحياء ؛ فإنَ التجرد أظهر في حصول الاعتبار . 

0 ) 008/١ ( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( / 1487 ) » و« عيون المسائل »( ص ١77‏ ) . 7 

إفرة انظر « تحفة المحتاج ؛» ( 7/ ٠٠١‏ )» و«الإنصاف » ( 186/7 ) » و« رحمة الأمة فى 1 
2 اختلاف الأثمة 4( ص57 ) . ب 
00 1-5 #عططافي © ايج ها م ٠١‏ 09ج #اعسطهح هه -20 2 2 محادة .+ 1 


حطههكم 01 لهفع جه 7 


جم 
1# 


0! 


407 1 ع 001 لي 2 11 #اقسميحة ا 


م 


2 


5 و ,2 ويج 


449 4 2 - 1ه 


0 


7 ره 57 “رزو عرزو 7 ج تت 29717 ستو 7 سر ا 
وأيضا + فلتسكة الرنتجة الثازلة من السماء 6 كما أشنان اليه من قال ]نه 


ووجه من قال : إِنّهِ يُغْسّل في قميص : الاتباع للصحابة في تغسيلهم © 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميص”"" . 

فالأول : خاصٌ بالأصاغر . والثاني : خاصٌ بالأكابر . 
ووجه قول من قال : يُغسّل تحت سقف : الأخذ بالاحتياط من أن ينزل " 
هلهم الما ٠‏ فيا مات شرع نب » فكأ سقف يحل عن بي 


: 1 لل 
. 9 
[ حكم غسل الميت بالماء البارد ] 7 


ف 


ومن ذلك : فول الأئمّة 3 إن غسل الميت بالماء البارد ورد إلا 5 
لضرورة ؛ كبرد شديد ووسخ”" '» مع قول أبي حنيفة : إن الفاغ المسحنة 
أؤلى بكلّ حال”" . 


. 

5ك ١‏ 
)00( روئ أبو داود )7١151(‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ول ااا قت امن بآ 
2 

م 


ذى تكله وطل قار : والله ؛ ما ندري أنجرّد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيايه '" 
كما نجرّد موتانا . أم نخ نغسله وعليه ثيابه ؟! فلمًا اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتئ ما منهم 
رجلٌ إلا وذقنه في صدره ٠‏ ثم كلّمهم مكلّمٌ من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا 
النبيّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه » فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذة لوه <© 
وعليه قميصه ؛ يصبُون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم ) . 1 
انظر « تحفة المحتاج » ( ٠ ١/7‏ )ءو«المبدع شرح المقنع » (؟/ ”7 585 )2 ِ 
وفي « حاشية الخرشي » (17/1 ) : ( ومما يجوز أيضاً : غسل الميت بالماء 2 
الفسحق خلافاً للشافعي القائل بأحبية البارد ) . 1 


0 #الوط كي ويحوا اودوعي ريت ُ 


0 


020 
4 
م 


ا 
بصا جر هسحا هاج اللعمطتقكئهر ١ ١‏ 19,000 محةك ور تسح<اطق جر 1 سجهرههة 


20-0 


3 
١‏ 
ووجه للد التفاؤل بالنعيم ؛ بقرينة نهيه صلى الله عليه وسلم عن 7 
١‏ 
اتباع الجنازة 0 5 ) 
إ ووجه الثانى : التفاؤل برضا الميت بقضاء الله تعالئ عليه بدخول النار 
م مثلاً لو وقع » هنذا ما ظهر لي من الحكمة في هلذا الوقت . 


. 5 310100 508 2 5 ,. 5 . . زفق 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته 
زفرة 


.و 


جع 7 جر يس 79 


مع قول أبي حنيفة : إنه لا يجوز 


لخ .3 1 


مت 


فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد . 


ووجه الأول : أنَّ ذلك مبني علئ أحد القولين من أنَّ الموت كالطلاق 7( 


١‏ #االمجحهاجمر تسج ا 


0 


ووجه الثاني : مبني علئ أنه طلاق بائن كما هو مقرر في ( باب 
الرجعة ) . 


)١(‏ روك أبو داود ( 7١1/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 2 عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا تتبع الجنازة بصوتٍ ولا نار ) 01 
انظر « حاشية الدسوقي » ( 408/١‏ ) ». و« مغني المحتاج » ١1/7‏ ). و« كشاف 9 
القناع » ( 88/5 ) . ط 
4 (") انظر * البحر الرائق » ( 188/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»( ص77 ) . لا 
لفمرهك ته هع قح هع هج )هك تون رهاس وو ىدوم هذا 


جروج يدوق 57 0 


حمر 
2 
0 


1 


ا ا 0 10 


لج 11م 


شر 90 امج 20 ا" ام دن 2 


3 0 ارمخ 


اد 


10 عمد 


ووم 
مج 1 


22 جب ماةيج ب حت !0 


ع / ا 
ا ا 40 


وإذا ماتت 8 لاع اها ملاغسلة : ا | 


14 


و 


(ش عويب جو يي بحي نود يوي (©. © 
ووجه من قال : إِنّها تيمم ذاأن الناكية بقذنة على العيية :: خلدمن 7 
العبد من مسن بدن من لا تحلٌّ له.. مقدَّمٌ على جلبه النظافة لبدن ذلك بم 


(010 


00 4 


(م 


يدح را لبي ١‏ 
لل 


ووجه من قال : نه يلت خرقة علئ يده : 
فم الغاسل والمغسول 

ووجه من قال : يدفن بحاله : تعارض الأمر بغسل الميت والنهي عن © 
مسنٌ الأجنبي عنده ؛ فلم يظهر له دليل في ترجيح أمر يفعله . 8 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : 
4 الكاف 7" 


9 
انظر ١‏ البحر الرائق » ( 188/5 ) » و3 المدونة الكبرئ » ( ٠») 751/١‏ وه مغتى ْ 


3 


©! 


[ حكم تغسيل المسلم قريبّه الكافر ] ع 


إنه يجوز للمسلم تغسيل قريبه © 
' » مع قول مالك دن 


المحتاج » ( ١ , ) ١7/7‏ كشاف القناع ١‏ (5/ 90 )» و« رحمة الأمة في اختلاف <ج 
الأئمة ؛»( صا” ) . 2 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 5739//7 ) , و« مغني المحتاج » ( ١15/7‏ ) . وقد حكى ا 
ابن قدامة في « المغني » ( 797/7 ) قولاً عن الإمام أحمد يفيد جواز تغسيل المسلم ,ه) 
انظر « حاشية الدسوقي »)5٠8/١( ١»‏ و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص57 ) . 9 


ج70 
جام اجالسفتويز 


2 00 هه 1 32 امسر 0 
عرص قل بج #اسرصط ةك ج راسج 0 جد 


تلان شاع حتقكه ١١‏ :12.001 


ا م ا ل ل 2 6 2-5-5 


فالأول : 5-7 3 والثاني "معدد : و 


ووجه الأول : الوفاء بحقٌّ القرابة الطينية في الجملة » وإن كان الغسل م 


ووجه الثاني : وجوب إظهار المسلم قطيعة قريبه الكافر ؛ إذ لا موالاة : 
بينهما » ولا رحم حقيقة » فكان في غسله له إظهارٌ ميل وموالاة إليه في 
الجملة ولو صورة . 

فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين لا يخاف عليهم الميل إلئ قريبهم 
6 الكافر .ولا الحزن علئ فراقه » والثاني : خاصٌ بالأصاغر . 


وقد غسّل علي بن أبي طالب والده بإذن النبي صلى الله عليه وسلم'" : 


جروج 17ج - روج جيرج 


5 


م ات و ا سور يك 
حمل 


[ حكم توضئة المبت وما يتصل بذلك ] 
. ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إِنّه ُستحبٌ للغاسل أن يوضئ الميت 
3 ل نه أسنانه » ويدخل إصبعيه في منخريه ويغسلهما'" » مع 
9 ' قول أبي حنيفة إن ذلك ل نه 0 


)010( رو نحوه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى ؛ ( 7٠١0/١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
(؟) انظر « الذخيرة»(549/5 )»2 و« تحفة المحتاج »(7/ ٠١”‏ ). و«الإنصاف» 
284/90 ). 
(0) نصصّ الحنفية على أنَّ وضوء الميت يكون بغير مضمضة واستنشاق . انظر ١‏ البناية شرح 
8 الهداية » ( “187/7 ) . 
قير مح هقح اتعحت هاجن #عج: ه 1 6001١‏ #تعحطشققج تس حت حر هسه رو 


عجره ١‏ سر 7 كي 


9 ك0 ع د .ا ابص د يو د اي 8 وم سي اجيج« : الل 0 ١‏ جب زوفي + م 5 5 
7 15 سرجه 7 جم سرجه 7ج 7 جو 17 جد 7 سج 17 سوق 77 5 
0 


١ - 4 ل‎ 010 : ١ 
ملبدة - بمشط وأسع الأسنان ترلى 2 همهم قول أبي حنيفة : إن ذلك‎ 8 


2 له معنو 3 


* وكذلك : قال الأئمّة الثلاثة م ار لفق رامن المرأة‎ ١ 


2 
5 


9 


5 


الي ل التي ري : إن الشعر يرك هم 


على حاله من غير ضفر 2 
86 “الأنوالسايى اعدو وه 

22 ووجه قول الأثمّة في المسألة الأولئ : إِنّهُ يُوضَّأ الميث ؛ كالحيٌ. . . 
م إلى آخره . مع الغسل : كون الموت كالحدث الأصغر . 


© ووجه قول أبي حنيفة : إِنّه كالحدث الأكبر » فيدخل عنده الأصغر فى < 


© الأكبر . 
والأول لا يقول بتداخلهما » وهو الأحوط . كما مر في ( باب الغسل 
5 من الجنابة ») » والسواك وتنظيف المنخرين تابع لذلك في التداخل وعدمه » 


4 وكذلك القول في تسريح اللحية أو عدمه . 


ووجه من قال : إن شهر الموأةبة يضفر ثلاث ضفائر : القياس على الغسل 


)١( 5‏ انظر « منح الجليل » ( 5077/١‏ ) » وه تحفة المحتاج » ( #/ ٠١‏ ) » وه الإنصاف » 

5 (؟/960:). 

)0١( ©‏ انظر ه البناية شرح الهداية » ( 184/7 ) ؛ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص 57). 

م انظر « حاشية الدسوقي » ( 5٠١/١‏ ) » و١‏ حلية العلماء » ( 780/1 ) . وه الإنصاف » 
55/0 ). 

(5) انظر ١‏ بدائع الصنائع » ( ١8/١‏ ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص /5 ) . 


2 #اسحتقير هام حجقور هس ره ١‏ © ج شل حتقىر ةك حق ير ها اوج هما 


بر 7 مره © همره؟ ويمره يحرج موسرم ؟ يمجع 0ج 57 
: ا : فلئلا يستر الشعر وجهها ال سرك * ّ 
الرحمة إلئ بشرة وجهها ؛ إذ الشعر من الأمور التي تزال وتفارق الجسم في 0 


أ الجملة » بخلاف بشرة الجلد , وكما قالوا بكراهة التلشُّم في الصلاة ؛ لثلا 


ع 
يحجب اللثامُ الوجة عن الرحمة التي تواجه المصلّي . 0 
3 ووجه من قال بإرخاء الشعر من غير ضفر : أنه شعار أهل المصائب 2 3 
6 وهو أظهر في الحزن والندم على ما فات تلك الميتة من الطاعات » ونقصها 8 

ل 
. من الصلوات أيام الحيض أو غيره ؟ لينظر الله تعالول إليها ؟؛ فير حمها ء. هلذا ١‏ 
/ ماظهر لي من حكمة ذلك » والله أعلم . 6 
[ حكم شقٌّ بطن الميتة لإخراج جنينها الحيّ ] 8 
6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ الحامل إذا ماتت وفي بطنها ا 
. جنين حي . يشنٌ بطنها(؟ » مع قول مالك في إحدىل روايتيه وأعحميك : إنة :# 
5 ك0 7 
4 ْ 04 07 3 2 
, فالآول : مشدّد من حيث حرمة الجنين » والثاني : مخفف من جهة عدم 5 
آر الشقٌّ » مشدّد من جهة حرمة الميتة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
1 [ حكم | لسّقط إذا ولد بعد أربعة أشهر ] / 

4 


)00 انظر « الاختيار » ( ١17/4‏ ) ء و« كفاية النبيه في شرح التنبيه ؛ ( 1501/6 ) . 


(؟) انظر « الفواكه الدواني » ( ١١/١‏ ) » « الإنصاف » ( 005/7 ) » وه رحمة الأمة في . 
اختلاف الأئمة )رص 58 ) : 


29 على الحياة ؛. من 5 وحركة 5 ااا ٠‏ وصلي 1 


4 

0 الجديد : نه لا بصلا ا 
© يُخسّل » ويُصلّئ عليه!4» .وآكًا الغسل فق اتفق الأريعة على أله ينين 550 , 
ا ووجه هلذه الأقوال : ظاهر 1 


4 [ حكم النية في غسل الميت ] 


. ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أصمٌ قوليه : إِنْهُ لا تجب نية 
6 الغاسل''' » مع قول مالك بوجوبها9" . 

ا فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
: ووجه الأول : أنَّ المقصود من الغسل النظافة » وهي حاصلة بلا نية . 
6 ووجه الثاني : أنَّ الغاسل نائب عن الميت في هلذه الطهارة » ولو قلنا : 


2 
3-5 


5 إَّ 1 31 فيها النظافة . . فهي من جملة الأعمال الصالحة » وقدل قال © 


)١( ©‏ انظر « البناية شرح الهداية »777/7 ) . 


: (؟) انظر « الذخيرة »( ؟/ 51/٠‏ ) . 
4 (0) انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 177/9 ) . 


. ) 55١/5 (» المبدع‎ ١ انظر‎ )8( 

(© (0) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 588 ) . 

َ (5) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ؟1/ 7٠١‏ ) » وه مغني المحتاج »( 8/7 ) . 

:7 481 نصنّ في « حاشية الخرشي » ( 1١4/7‏ ) علئ عدم وجوب النية » وعدّل ذلك بقوله : 
١ (‏ بلا نية » لأنَّ ما يفعله في غيره لا يحتاج إليها ) » وانظر « الذخيرة »؛ ( ؟/ 86٠‏ ) . 


5 تسج ها جر هاس حت ها هعم ه 117 009 وس حشر هاس نكن عر هه جر في 


هك 17ج سس 7ج 77ج 77 717 ع 17 ج207 7 ف 
صل اله عليه وسلم : إن العا بايا 06" ؛ فلا يكرن عمل صالح و 

: ال ظ 
0 ا 5 


١ ْ‏ 
ٍْ ومن ذلك : قول أبي حنيفة ة وأصحاب الشافعي : نه إذا خرج من الميت 5 
شي بعد غسله وجب إزال قط ٠‏ مع ول أح ‏ : إِنْهُ يجب إعادة الغسل © 


فالأول : مخمّف » والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 

ووجه الثاني : المبالغة في التنظيف » وهو قول للشافعي أيضاً ؛ لكون 1 
ورك لعز يد بالنا نج زا غزقارة! لأمو أن تعابلة بسائلة الك 4 مكو ١‏ 
م عليه الوضوء فقط ١‏ 
6 ووجه الأول : معاملة الميت بالسهولة ؛ لعدم تكليفه هو بإذالة لي 
النجاسة ؛ لزوال التكليف . : 

[ حكم نتف إبط الميت » وحلق عانته » وحفٌ شاربه ] 1 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إنهٌ يُكره نتف إبط الميت » َ 
وذلق ناته :وت شنازية :دبل سدذد مالك تقال © يعرن مين 


.) ١514/١ ( سبق تخريجه‎ )١ 
١ . ) . . في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على.‎ 
9 البناية شرح الهداية » ( 187/7 ) » و" حلية العلماء »( 10/1" ) » وهو مذهب‎ ١ انظر‎ 


المالكية » وانظر « حاشية الخرشي » ( ”1714/7 ) . 
انظر ‏ كشاف القناع » ( 7/ 40 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 88 ) . 


ج72 5 7 17 7-5 7 15 زج 0 6 رجه 17 20-5 7 5ج سروه 7 يجروج :1 


: صبوال و و 1 
6 ل ا ل ا : أنَّ ثما ِ) 


1 .- 


0 عي 55 
ووجههما : ظاهر . 

0 ١ 

6 [ حكم تقليم أظفار الميت ] 

«2 ه 

#3 ومن ذلك : قول الشافعي في ١الإملاء»‏ وأحمد : إنهُ يجوز 

0 مع قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم : إنه 

© لا يجوز , 


. فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد‎ ٠ 


“نرج مره وحدرق يضرع همسر 


ووجه الأول : أَنَّ ذلك من جملة النظافة المأمور بها العبد ما دام في ) 
م الدنيا » مع كونه لا يؤلم الميت . 


6 ال ا 


'ّ . ) 37/8 ( » البناية شرح الهداية » ( 185/7 ) » و« مواهب الجليل‎ ١ انظر‎ )١( 
' و« كشاف القناع » ( ”47/7 )2 و« رحمة الأمة‎ » ) ١١7 /" ( » انظر « تحفة المحتاج‎ )0( 5 
. ) 58 في اختلاف الأثئمة »( ص‎ 9 

) (7) السنئن الكبرئ ( ١6١/١‏ ) بنحوه . 
(١‏ انظر « تحفة المحتاج » ( ١١7/7‏ ) » و« كشاف القناع »( 95/7 ) . 
ل ل الج ل ل ا ل 


ل 7 


[ حكم الصلاة على الشهيد ] 
5 8 ع 7 5 1 و : م 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدىئ روايتيه : إنه يصلى على ©) 
١‏ 5 ه / 
الشهيد7؟ ع مع قول مالك والشافعي : إنهُ لا يُصلى عليه ؛ لاستغنائه عن هي 
ا 0 5 


فالأول : مشدّد في الصلاة على الشهيد ٠‏ والثاني : فكدقة نيا 1 


"الاجر اس جر ا حي اسجاققي هسه 


ووجه الأول : أنَّهُ لا يستغنى أحد عن زيادة الأجر ؛ بدليل صلاة 
ه الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى الأطفال في عصره 8 
) صلى الله عليه وسلم » وبعده إلى عصرنا هلذا . ظ 
ودليل الثاني : تشجيع الناس على الجهاد بترك الصلاة على الشهيد ؟؛ 7 
ويقول أحدهم : كيف لا أجاهد حتئ أقتل شهيداً » ويغفر الله تعالئ ذنوبي » 7 
وأستغني عن شافع يشفع لي ؟! ١‏ 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنّهُ صلّى على الشهداء تارة ٠‏ (© 
4 وترك الصلاة عليهم أخرئ”" , وهو محمول علئ حالين ؛ فكان إذا رأئ ج 
© عند بعض الناس فتوراً عن الجهاد » أو جبناً عنه. . يترك الصلاة على 
© الشهداء تشجيعاً لهم علو التعياة بوذا ران عند الناتن إقداما صل ١‏ 
8 عليهم ؛ لزوال ذلك المعنى الذي ترك الصلاة عليهم لأجله . 


)غ0 انظر « تبيين الحقائق ») ( 7148/١‏ )» و«(الإنصاف .)09٠٠+/”()»‏ 
هع انظر ١‏ الفواكه الدواني » ( ٠» ) 7540/١‏ و( تحفة المحتاج » ( ١14/7‏ ) . 
)1 سيق تخريحه 2155/1 . 


8 


7 
0 
5 
5 


دنه جرع 


9 
احم 


ا ا ا ا ا 0 


[ حكم من قتل في المعركة بغير القتال ؛ كأن تردّىئ من فرسه ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ من رفسته دابةء وهو في قتال 8 
الفشركين + أزاتزدى من فرسة + أو اضنابه لاح قمات فى اللمعركة د إنه يفسا 0 
ويصلّى عليه”"2 » مع قول الشافعي : إِنَّهُ لا يُغسّل » ولا يُصِلّى عليه" . ظ 
فالأول : مشدّد بعدم حصول الشهادة » والثاني : مخمّف في حصولها ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الشهيد عرفاً : هو من قتله كافر بالمباشرة أو السبب » إل 
بخلاف من رفسته دابة مثلاً . 8 
ووجه الثاني : قيام فعل الدابة أو السلاح مقام فعل الكافر ؛ من حيث © 
إنّها آله َيِل بها في المعركة بعد أن بايع الله تعالئ على القتل في سبيله ‏ أي : © 
طريقةجوانة لآ رصرقه اغن :ذللك:ضارف: :نولا يرف عه السيوف والكنالف 2 
وهنا أسرار يعرفها أهل الله تعالئ لا تسطر في كتاب . 


[ حكم استعمال السَّدْر في غسل الميت ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إله :محف آذ بكرن قن كز عمل 
شيء من الدتا مع قول مالك والشافعي : إن المستحتٌ أن يكون 


و«الإنصاف .)00١7/75()»‏ 
(؟) انظر ‏ نهاية المحتاج » ( 558/7 ) . 
فوع انظر « البناية شرح الهداية » (8/ ١86‏ / غ٠‏ وهو الصحيح من مذهب الحتابلة 3 وانظر 


تا 000 
)١(‏ انظر «العناية شرح الهداية» (”57/5١)ء‏ و« حاشية الخرشي ؛ .)١5٠0/15(‏ 1 
0 

«الإنصاف»)(؟5891/7 ). ع 


قفر 9 3 ب مسلون/ م - م 41 ج22 1 عر ج22 هم 2 7 > 0-50 ك 
0 2 الأصيج 88 9922 ا انا 5 2 جفسيرتي فاع 2 1 الالخصي جمد رن 3 صب 89 غو 0 صحددا ا 


رج 17 5م درج ؟ جي>- ل كك ل كك ل 2 ب 21 


َه في واحدة من الغسلات سدر فقط0("؟ . 


أ وأمًّا الحكمة الباطنة فلا تذكر إلا مشافهة لمن يعرف معنئ نهي الشارع عن © 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ‏ 0ج 
ووجه استعمال السَّذْر : ظاهر من حيث الاستعانة به علئ إزالة الوسخ ٠‏ ( 


1 . قطع شجره‎ ١ 


ود 9 جا ل 


وأحمد” *“» وقال أبو حنيفة : هلذا هو الأفضل ». وإن اقتصر علئ ثلاثة 
أثواب فيكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة20؟ 2 وقال مالك : 


6_- ا 


محر 
ب 
مذ 


محصر 
لمها 
د 


3 


ارح هلجر تكس شاور كيده 1 


/ 


[ المستحبٌ فى كفن الرجل والمرأة ] ١‏ 


0 


4 
و 2 0 7 2 0" 3 

م الرجل في ثلاثة أثواب بيض ؛ وهي لفائف كلها" . مع قول أبي حنيفة : ا 
7 2 7 5 
: إن المتتخت إزان ورد1؟ 5 
وأما المرأة : فالمستحبٌ تكفينها في خمسة أثواب ؛ قميص 2 9 

ومئزر » ولفائف ». ومقنعة » والخامسة تشْدٌّ فخذيها.. عند الشافعي 1 


انظر « حاشية الدسوقي » 154١6/١(‏ )2 و« مغني المحتاج » ( ١٠١/7”‏ ). و«رحمة 
الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص58 ) . 
انظر « الذخيرة » ( ”/ 124 ) » وه البيان » ( 5١/5‏ ) » وه المبدع »( 7/ 550 ) . 


عدن لاحك 


كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص 38 ) 4 
زيادة : ( وقميص ) » وهو المتفق مع المذهب الحنفي ١‏ وانظر « البحر الرائق * 
( 189/5 )» و١‏ البناية شرح الهداية » ( / 140 ) . 7 
انظر ١‏ نهاية المحتاج » ( 559/7 ) » وه المبدع »(41//79 7587 ) . 0 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 73١5 7١/7‏ ) . ْ 


4 
0 
قي «القعرحظ هاج كس :4 قسح قق رجي الس جر سي حر دا 


4 : 9 9 
ليس للكفن حدّ » وإنما الواجب ستر الميت2(7 . 
26 ووجههلذهالأقوال : ظاهر من حيث العادة . 5 
0 


وأمّا توجيهها من حيث الحكمة الباطنة : فلا يُذكر إلا مشافهة . 


[ حكم تكفين المرأة بالمُعصفر والمُزعفر والحرير ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بكراهة تكفين المرأة في المعصفر 
والمزعفر والحرير” ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك غير مكروه" . 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخمّف . 


3 يداد ١ه‏ ا ا ار ث - م ١‏ نط 2-1 اع ال 1 م 


ووجه الأول : أنَّ لبس ما ذكر لها إِنّما كان غير مكروه فى الحياة ؛ لما 
6 فيه من الزينة الداعية إلى الاستمتاع » وقد زال هنذا المعنئ بالموت . 2 


0 
ووجه الثاني : إطلاق الشارع إباحة ذلك للمرأة من غير نصصّ بالكراهة ؟ © 


2 1 فشمل عياتها ومو تها 1 :أ 
١ 8‏ / : 
فم وأما حديث : ١‏ من لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبسْهٌ في الاخرة ”*'. . أ 
١ 4‏ 1 ًّ 0 


لع فهو مؤرّل ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


. ) و( رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »؛( ص88‎ » ) 71١/١ ( » انظر « التفريع‎ )١( 
انظر « مغني المحتاج ؛ ( 5/7 ) » و« المغنيى » ( ”707/7 ) » وقريب من ذلك مذهب‎ )( 8 
م‎ . ) ١178/7” ( » المالكية » وانظر  حاشية الخرشي‎ 0 
< و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»‎ .2)١١6/1( حاشية ابن عابدين؛‎ ١ انظر‎ )( 
(ص6").‎ 

سبق تخريجه ( 30١/١‏ ) . 


او ا 2 0 2 ويك < 


[ نفقة تكفين المرأة المتزوّجة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد : إِنَّ المرأة إن كان لها مال 
1 اكد لي ماله جاو[ طلم يكن الها وال اتفال واللف عو عجن 13027 
( وقال محمد بن الحسن : حي كال ارات ارا تر 
: بيت المال بالاتفاق » وقال أحمد : لا يجب على الزوج كفن زوجته 8 
يم بحال20 » ومذهب الشافعي : أنَّ محل الكفن أصل التركة » فإن لم تكن م 
ا سي ا 240 ْ 
© هوعلى الزوج بكلّ حال » وهو المختار”" . 8 
ووجه هلذه الأقوال : ظاه” مذكورٌ في كتب الفقه . 


2 
[ حكم صلاة الجنازة ] ِ 


ومن ذلك : قول الأئمّة : إِنَّ الصلاة على الميت فرض كفاية » مع قول © 


. 0 

أصبغ من أصحاب مالك : إنها سنة 5 
#2 و 9 
أ )١(‏ انظر « تبيين الحقائق » ( 718/١‏ )ء و« حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الربانى » 2 
0 (؟/15١)ء‏ و«المغني »6(؟1788/5). اج 


5 (؟) انظر ١‏ البيان » ( 40/6 )» وه روضة الطالبين» (5/١1١)ء‏ و« رحمة الأمة في ليإ 
اختلاف الأئمة » ( ص 59278 ) . 5 
(”7) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7١17/7/7”‏ )ء و« عقّد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 5 
المدينة » »)١141//١(‏ و« مغني المحتاج » ( ”/ 7٠١‏ )2 وه المغني » (؟/.9). 6 
0 وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص 59 ) . 


اريك 
: فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
1 ولا نصصَّ في ذلك عن الشارع » ويصحٌّ دخول قول أصبغ في قول 


فرض الكفاية سنة قياساً » فلا يكون بين الأئمّة وأصبغ خلاف » والله أعلم . 


؟؟ [ حكم الصلاة على الجنازة في الأوقات المنهئّ عن الصلاة فيها ] 


8 
7 عن الصلاة فيه(١)‏ 3 مع قول أبي حنيفة وأحمد 1 إنها 1 0 3 ومع : 
© قول مالك : إنها تكرّه عند طلوع الشمسر وعند غروبها فقط7" . 


فالأول : مخفف . والثانى : مشدّد » والثالث : فيه تخفيف . 


8 ووجه الأول : أَنّْها شفاعة في الميت » وطلب المغفرة له ؟ فلا يمنع منها 


إل فى وقت من الأوقات . مع كونها صلاة ذات سبب صارف عن شهود كون . 
6 ذلك المصلى قاصداً بالصلاة ما يقصده عاد الشمس ٠‏ بل لا يكاد ذلك ” 


8 5 ع 
/ ووجه قول أبي حنيفة : إطلاق الشارع النهي عن الصلاة في هلذه 
4 الأوقات ؛ فشمل صلاة الجنازة » وهلذا أحوط . 


)١( ©‏ انظر « مغني المحتاج » )7١١/1١(‏ . 

له (؟) انظره الاختيار»( 4١/١‏ )ء و« المغني »)(؟417/7 ) . 

م «*) انظر « الكافى فى فقه أهل المدينة » ( 7175/١‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ 
42 ا" 
80 


© ومنها واجب وغير واجب . بخلاف اصطلاح المتأخرين ؛ فيصحٌ تسمية " 


نقح هسح < جح :شن امح شلئ 0 ١‏ مدقن داقن 2 


7 جز 7 15> 17ج روجع 7 ججج سرج زنج 7ج سرج © جروج 715 
3 


© الأئمّة ؛ لأنَّ السنة في اصطلاح السلف : ما ثبت بالحديث لا بالكتاب ؛ # 


2 


3 


بط 


4 ومن ذلك : قول الشافعي : إِنْها لا نكرّه في شيء من الأوقات المنه” 5 


4 


جز © 5ج ره 7 5سسرت 7 ججج عجرم 7 جم جا 7 جو 7 005 7 2115 
ووجه قول مالك في 00 د وغروبها : كما وجّهناه في ول 


أبن 'خنيفة .: 


2 7 


ووجه عدم قوله بالكراهة في وقت الاستواء : أنَّ الميت قد صار في 
حضرة الله تعالئ بالموت قهراً عليه » وأهل الحضرة لا يُمنعون من الوقوف 
بين يدي الملك في ساعة من ليل أو نهار ؛ بدليل استثناء من كان بحرم مكة 
من أوقات النهي . 

وإيضاح ذلك : أنَّ جميع الأوقات التي أذن الحقٌ تعالئ لعباده أن يقفوا ' 
بين يديه فيها.. أوقاثٌ رحمة ورضاً ؛ فإنَ الظلال ساجدة تحت أقدام 
مظلولاتها » فلو قدر أنَّ العبد لم يسجد لله تعالى في تلك الأوقات. . كان 
ظلّهُ نائباً عنه في السجود » بخلاف وقت الاستواء ؛ لا يُرئ فيه ساجد لله 
تعالى من شاخص ولا ظل » فافهم . 

وهنا أسرار يعرفها أهل الله تعالئ لا تسطر في كتاب » فرحم الله الأئمة ؛ 


ما كان أدقّ وجوه استنباطاتهم ! آأمين : 


7 سر 7727 


5 جم اللاسجحتهور اه رهاس ته رهس :هه بور هبه 


سوج 7 ريج سه 1 ريس 5:17 47ج 1570 


1 ا 


[ حكم الصلاة على الجنازة في المسجد ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بعدم كراهة الصلاة على الميت في 
المسجد”'' » مع قول أبي حنيفة ومالك بكراهة ذلك” . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ب( 1200 0 


- 2222 22 2 
(1) انظر « حلية العلماء » ( 848/9 ) » و« الإنصاف ©( 088/5 ) 6 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7١15/7‏ ) » و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 5 
( 514 ) ». و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص59 ) . 0 

اج اع هم اعحتكح شاع تج 01 )ورا اهن هكح هكس حو م هال 


92200 


59 


جح ا#اسحتشقي هك توي 4 


2 
ددم 


دم .© م2 
# اج عنم .. م من 


و 
كفت حا 0 


شفاعة . 


ومعلوم : أنَّ الشفاعة في عبد في حضرة كتهو للحن تعالن اقرك فقولا 7 


من حضرة الحجاب 0 


ووجه الثاني : أنَّ مقام الشفاعة مع الحجاب أقوئ في التوجّه إلى الله 0 


تعالل 3 وأبعد عن مقام الإدلال ؛ لما يطرق صاحب الحجاب من الهيبة 
غالباً » بخلاف من رفع حجابه من الأولياء ؛ فإنَهُ ربما كان لا يرئ للعبد ذنياً 


حتئ يشفع فيه ؛ لكون تلك الحضرة تسقط نسبة أفعال العبد إليه ؛ لشهود 
صاحيها أن تعالن هو الخالق لأعمال عباده » فلا يجد الشافع لذلك الميت 2 
ذنباً د يستحقٌ الشفاعة فيه لأجله . 


© بنفسهء وذلك موجب لعدم قبول شفاعته في الميت » “فمن صلن ف المسجد 6 
فقد تعرّض للإعجاب بنفسه » فأساء على الميت وعلئ نفسه . فافهم : 


الإعلام و ناه لا بأسَّ به عند الشافمي وأمن عي وثال. - 


2230) 


0 2 
م 1-6 0-1 0 0 م 6 4 : © ني دمر 42 حاتثق ., جه ". 
جم لم صن كم 5-4 ل . ك2 9 ا 2 دعصا 0 767 ا نش مم 2 ام 2 


اق 398 


+4 ل ه) حصسد 
7 


ا 


وأيضاً : فإِنَّ صاحب هلذا ل 


[ حكم نعي الميت والإعلام بموته ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة ئمّةَ بكراهة النعي للميت والنداء عليه » ييخللاف 


التَعيئ : النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره ؛ كما كانوا يفعلون في الجاهلية . 
أمَا الإعلام بموته : فهو مجرد الإخبار بموته للصلاة عليه . انظر « حاشية الجمل » 
)١66/7(‏ 

انظر 9 تبيين الحقائق » ( 55١ /١‏ ) » و« مغني المحتاج » ( 7/ 10 ) . 


ع ا 2 1 


و 
5 


قول أحمد 0 ا م 
آم يخالف الشرع”" . 


فالأول. + 'ميخفك ©:والناق > مشدد + ووه القولين ':“ظاهر. : 


وحاصله : أنَّ النعي إذا جر خيراً للميت فلا بأسَ به » وإن لم يجرّ فهو 0 

, 
4 مكروه كراهة تنزيه أو تحريم ؛ بحسب اجتهاد المجتهد . 9 
15 


[ الأحقٌّ 0 00 7 
ا لح 0 : إن © 
9 الولى القن ٠.‏ 9 
ظ قال أبو حنيفة : والأؤْلى للولي إذا لم يحضر الوالي أن يحضر إمام : 
ال 0 6 
)١( ©‏ انظر ١‏ البيان والتحصيل »( 7١18/7‏ ) . ع 


02.9 انظر ١‏ الإنصاف » ( 558/5 ) . 
الى () انظر ١‏ حاشية ابن عابدين» (14/1). و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 


6 (ص١لا-١8ل/ا).‏ 
9 : 9 
5 (:) انظر « حاشية ابن عابدين»(9/1١؟)ء‏ وه حاشية الخرشى»(48/1١)2‏ م 
9 و« روضة الطالبين » ( 111١/9‏ ) » و« المغنى »709/5 ) . 8 


له (05) انظر « روضة الطالبين »(؟1/١؟١)‏ . ١‏ 
(7) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ والأنسب للسياق : ( أن يقدّم إمام الحي ) بدل ( أن 
204 يحضر إمام الحي ) » وهو المثبت في « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 14 ) . - ١‏ 


١‏ 2 2 ع جه 0 6 م هكم م0 دم جت م 
0 جد جح لاجد -60 اع م هام + ومجودة حوس 7< ايبن 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : خوف الفتنة إذا أراد الإمام الصلاة ومُنع . 

ووجه الثاني 1 أن المقصوة الأعظم من الصلاة 5 الدعاء له 9 
والشفاعة فيه » ولا شلك أنَّ الولي في هلذا الزمان أشفق 
غالب ولاة هنذا الزمان . 

وأجاب صاحب هلذا الثاني : بأنَّ الولاة إنّما كان الناس يقدُمونهمٍ في < 
مبلؤة تداز على الزن التخام 4 كردي انوا فن الزمن:الماضى متخلفين ٠.‏ 
بالشفقة على الناس أكثر من أنفسهم » وقد ذهب هلذا الأمر من الولاة كما هو هآ 
مشاهد . . 

وقد كان الحسن البصري رحمه الله يقول : ( أدركنا الناس وهم يَرَون أ 
الأحقّ بالإمامة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم ) . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لعل من قال 


ع 


الوالى أؤْلين بالإمامة غلى الميت :....رائ أنّ الحقّ تعالن إذا كبر بعيد مث < 
0 0 


عبيده في الدنيا يستحبي أن يرد شفاعته وإجابة دعائه في حقٌ أحد"'' ؛ كما : 
وقع لفرعون حين توثف نيل مصر » وا اله بط في طلوعه »مع تع نهو 


© الأدب مع فرعون » وهلذا وإن كان طلوع النيل بسؤاله الحقٌّ تعالئ فى ذلك © 


يدخله الاستدراج. . ففيه تأنيس ؛ لما قلناه » فافهم ) . 


- ل لك ل ا ل 
7 


5 
0 الج #الكعرد شاور #قم + “هلاج #الم د شاي 8 ل 


77 > سر 7ج سس 7 سس 17 سس 7 جم سجرج 17ج 17 227-177 7 


[ حكم تقديم الوصيّ على الولىٌ في الصلاة على الميت ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إِنَهُ لو أوصئ لرجل يصلّي عليه لم يكن 
6 أؤلئ من الولي”") ؛ مع قول أحمد : إنهُ يقدّم علئ كل ولي ا 


جر تسج هجر 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ْ ووجه الأول : أنَّ الولي أشفق من الأجنبئّ ولو كان من أعظم الأصدقاء ؛ 

لأنَّ ارتباط النسب أقوئ . والشفقة والحنو تابع لذلك ؛ بدليل الإرث 
أ© ووجوب الدية على العاقلة . 

ووجه الثاني : أنَّ الصديق قد يكون أشفق عليه من وليه . 

وأجاب عن الأول : بأنْهُ شفاعة في جزء منه » فلا يكاد يوجد فيها 
ما يوجد في الشفاعة في الأجنبيّ ؛ من ظهور احتياجه إلئ ذلك ؛ فإنَّ 


م الإنسان لا يكاد يرئ قبح ذنوب نفسه حتئ يتضرّع إلى الله تعالى في 


8 عتقركهات يتكلافة :فى ؤوية درك غير إن الدنوت كلنا تتعك فى ران 
9 العين. . كدّما قبلت الشفاعة فيها أكثر . 


)١( /‏ انظر « حاشية ابن عابدين» »)77١/7(‏ و« نهاية المحتاج » (547//7 )» وعند 
المالكية تفصيل بيّنه الخرشي في « حاشيته » ( 147/7 ) بقوله : ( « والأولئ بالصلاة 
وصيٌّ » أي : والأحقٌ بالصلاة إماماً على الميت من وليه. . وصييٌ أوصاه بالصلاة عليه ؛ 
لأنّ ذلك من حقٌ الميت » وهو أعلم بمن يشفع له هناك ٠‏ إلا أن يُعلم أن وصيته موجبها 
عداوة بين الميت وبين الولي . . فلا تجوز وصيته » والولي أولئ ٠‏ وإليه أشار بقوله : 
( رجي خيره ؛ ) . 

6 انظر « الإنصاف »(5/ 41/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »؛( ص 59 ) . 


رح هلجر قعص هي 


و 


5 جح محتقي #اعحتقح شاع حتقليج ١.‏ 00ج #تمحاقن ©#تلسحذكح ,الس -:زق .0 


7-6 


ع 4 22-7 4 1 ونيد 8 - 


7 6 تم م الت 1 


رقيو 7ر17 سج 91717 :10 215 


ا 82 ولي 6 


1 


رج + 6س + جوج 7ج سرج جر برج جروج ريج 50ب 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لا تقدّموا في الصلاة © 

م علئ ميتكم إلا الحُذَّاقَ من العلماء والصالحين الذين يعرفون مراتب الناس ١ ١١‏ 

© كمالاً ونقصاً . ؛ وإياكم وتقديم مَنْ لا يعتقد في الناس إلا الخيرٌ ؛ فإنّهُ لا يرئ ئ © 

2 للميت ذنباً يشفع له عند الله فيه ) انتهئ 


[ حكم تقديم الابن على الأب . والأخ على الجد . 
الوق على روني العاذة علي اكيت 
ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ الابن 7 تم طن الانوه وان اديت ٠,‏ 
, الجدّ » والابن أَوْلى من الزوج وإن كان أباه"'' » مع قول أبي حنيفة : ا 
لا ولاية للزوج في الصلاة علئ زوجته » ويُكرّه للابن أن يتقدّم علئ أبيه) 
© ووجه قول مالك : إِنَّ الابن مقدم على الأب : أنَّ الابن أشدٌ توجّهاً إلى 
5 تحصيل مصالح أمّه من أبيه إليها ؛ لاستمداده منها في الوجود وفي المآل . 
1 وأيضاً : فإِنّهِ أدبر وأعرض عنه من حين ألقئ نطفته في رحم أمه . 
هم ووجه كون الأخ أَوْلئ من الجدٌّ : كونه في مرتبة الميت » فكان ارتباطه به 
. من غير واسطة » بخلاف الجد » ومعلوم : أن “لعن والشفقة يعيففاة 


0. 
0 
9 


529 0 ره 
باع 5 


© بالبعد . 
١‏ ووجه كون الابن أولئ من الزروج : ظاهر ؛ أن الزوج بمجرد موت 


هي )١(‏ انظر ‏ البيان والتحصيل »785/7 ) . 


مره مسر 


١‏ (؟) انظر « الاختيار » 95/١01‏ )2 و” تبيين الحقائق ) ( 7١9/١‏ )2 وه رحمة الأمة في 
5 اخبتلافالأئمة»( ص 58). 

1 0 
2 ج #اعحتقي هقان #اعحنشقهر ١‏ 00 جر تكمح ”قور ها قور هكم اكير 86 


[ حكم الطهارة لصلاة الجنازة ] 

ومن ذلك : قول الآأئمّة الأربعة : إنَّالطهارة شرط في صحة الصلاة على © 
الجنا 00 مع قول الشعبي ومحمد بن جرير الطبري : إنينا تجوز بعير 5 
1 : ين 24 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 3 
ووجه الأول : أنَّها صلاة على كلّ حال ء وقد قال صلى الله عليه 9 
2 6ع عِِ 2 0 | 
© وسلم : ١لا‏ يقبلٌ الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضأ )7 ٠.‏ وفي 9 
5 حذيت آغير :+ الأ يعْبل اله ضلاة بغير ظلهون 290 + فشمل صلاة الجنازة 7 


6 0 
4 وما فى معناها ؛ كسجدتى التلاوة والشكر . . 


'/ر| ووجه قول 0 شفاعة في الميت » والشفاعة 1 
مم لا يشترط فيها الطهارة » وإنما : تستحبٌ فقط ؛ كما قالوا في الدعاء وتلاوة بم 


اه 5 


59 و«الذخيرة» (5058/7 )ء «البيان»‎ 2») 7١/7 ( انظر « حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
. )ء و«المبدع »(؟/لا5؟)‎ 58/( 

4 (") انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص59 ) . ١‏ 
(0) سبق تخريجه ( ١١5/7‏ ) . 


0 


27 4 6 27 أذ 0 ةق الح كت 1-4 522 6- سب 2 م 6 صر تت 0-2 7 2 وده : 0 2 


ويصحٌ حمل من قال باشتراط الطهارة : علئ حال الأصاغر الذين ,6 
/ ضعفت أبدانهم من المعاصى ٠‏ وقلوبهم فى حجاب عن الله تعالن » فكان 1 
ه اشتراط الطهارة بالماء أو ما يقوم مقامه. . منعشاً لأبدانهم وقلوبهم ؛ حتىن 6 


_- 


# يدخل أحدهم حضرة الله » ويشفع في غيره » بخلاف الأكابر من الصالحين 
. والعلماء العاملين الذين أبدانهم وقلوبهم حية أعظم من حياة الأصاغر بعد 
© سمالي الناء مفلة © فإنهم الا يستاجون إلى "طهارة تعش أبداتهم وتنني 
قلوبهم حتئ يشفعوا في غيرهم . 
4ح ويصحٌ تعليل حال الأكابر بحال الأصاغر . فيُسامّح الأصاغر بعدم 
1 اشتراط الطهارة لمناجاة الله دون الأكابر . 
فإن قلت : لم وقع خلاف في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة دون غيرها 
من النوافل فضلاً عن الفرائض ؟ 
ْ فالتكو اسه + إنمنا وقع الخلاف فيها ؛ لعدم الركوع والسجود فيها اللذين 
6 هما محلٌ للقرب العادي من حضرة الله ع وجل » فكأنَّ الواقف يشفع للميت 
. في تلظ االجكازة فلن اميس البعد من حضرة الله تعالى الخاصّة بالركوع 
4 والمجوف انون شرعت الطهارة بالأصالة إلا تعظيماً لحضرة القرب » فافهم 1 


[ موقف الإمام في صلاة الحنازة ) 


فم ومن ذلك : قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن : إِنَّ السنة أن 


له يقف الإمام عند رأس الرّجل وعجيزة المرأة"'' » مع قول أبي حنيفة © 


ىم انظر « الم ا و اا ع ا اي 


2 + ع4 ن, #اتعمحةقاجر #تتمحم هن رمب سيدا اج تسح ةج انح الاج 


ا 


0 
2 
9 


2 


9 حورب د لود الوا م سي 0 
؟ 25 5-39 7 ب عن - 


ج27 7 5ج ست 1 سرج 0 جوج + جي سوج + جر 
. ومالك : إنه يقف عند صدر الكّجل وعجيزة المرأة”'"2 . : 
1 ووجه الأول : أن الرأس أشرف ما في الكجل ١‏ كما أَنّهُ عند قوم آخرين 5 
8 أشرف ما فيه : القلبٌ الذي في الصدرء مع ما ورد في ذلك من فعل الشارع . 5 
2 رسعت سبلي هل الخراض ركه ايكون امن عضن الزدرك 9 
بعجيزة المرأة طلباً لستر عورتها الظاهرة.. فقد فتح للناس باب كشف 1 
سوأتها الباطنة » فيتذكر كل مصلٌّ بوقوفه عند عجيزتها صورة حجم ٍ 
عجيزتها ؛ فكأنه يراها بقلبه ) انتهن . م 


4 ته )16 كُُ 


[ عدد التكبيرات فى صلاة الجنازة ] ْ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة بأنَّ تكبيرات الصلاة على الجنازة ,م 


مما 
)5 
1ه 1 30 5 0 
أربع''' » مع قول محمد بن سيرين : إنهنَ ثلاث » ومع قول حذيفة بن وا 


4 به 4 © كيه م همه 0 © 


اليمان : إل جحي اع وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول : ( كبّر 8 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة تسعاً وسبعاً وخمساً وأربعاً ٠‏ © 


: 0 جو © 


مذهب الحنابلة ؛ ففي « المبدع » ( ”754/7 ) : ( السنة : أن يقوم الإمام عند رأس ْ 
الرجل » ووسط المرأة ) . و 
انظر « تبيين الحقائق » ( 147/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 59 )ء 
وفي ١‏ التاج والإكليل » ( 7/ 735-75 ) : ( ويقف الإمام في الرجل عند وسطه ٠»‏ وفي 7 
المرأة عند منكبيها. . . اختلفت الآثار أين يقوم الإمام من الجنازة » وليس في ذلك حدٌّ 
لازم من كتاب ولا سنة » فلا حرج في فعل كل ماجاء عن السلف . وليس قيامه 
صلى الله عليه وسلم منها في موضع ما يمنع من غيره ؟ لأنه لم يوقف عليه ) . 8 
انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 1١١8/6‏ )2 و« الذخيرة» (577/5 )ء وه البيان ' (# 
(74/8)ء و«المبدع»6(؟5/١5١1).‏ 

انظر 0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 519 ) . 


لهم هم ا 9 لرير6»© مدقو رهاس حوره نو وها 


2 
0535 
صر 
ك2 
مد 


حمر 
عم 
م١‏ 


د هتجرضشاا- -ة هاج ال- >< ها جر اس ةم 


صر 
ع 
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0 إمامكم . ل ا" 

وقال الشافعي : إن سام حلفت الم ٠‏ لم يتابعه في لل 
© الزيادة”"" ؛ وقال احم : يتابعه | إل سبع”") 


00 
ترجه مووي 


2 سيج م #ه#مصمعدهة 


فالأول : مخمّف ء والثاني : أخفبٌ » والثالكث : فيه تشديد » والرابع 

ل 
ووجه الأول : الاتباع » وجعل كلّ تكبيرة بمثابة ركعة من الرباعية . 
ووجه الثاني : جعل كل تكبيرة بمثابة ركعة من الثلاثية . 


9 


الاداذك علوي 4 كلاه وقول )قرا احبر بارع وي انالك وريه اهل عله 0 
الأفلاك كلها . 


2 © ىه 4 4س © 00 هت © 0 50 5 17 


دم 
58 


وحكمة ذلك : شدَّة منافاة صفة الموت لصفات الباري جلَّ وعلا ‏ 
فكان زيادة التكبير لزيادة بعد صفةٍ ذلك الميتِ عن صفات الحقٌّ تعالىن » 
فافهم . 
[ حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لا يرفع يديه في التكبيرات حذوٌَ 


ره 7ج هاي بحمرو يحرم 595 


لل4 رواه بنحوه الطبراني في " المعجم الأوسط »( 5١17/4‏ ) . 


وس اح أعرحة كاج تتسح: قاجر هاس-: 38 مر 48 


جه 7 يسرع 


(؟) انظره مغني المحتاج 2( 7١/7‏ ) . 

3 م انظره ا" . 

9 ل 
4ض 


2 0 503 بج © م رم جد ا 2-1 ج22 7 »6 ور صج :© وف همده حر لسي »© 00 2 4 2 


7 جر 9 7 5 سر 7س 17ج 17 جار 17 جر 7 جه 2007 


منكبيه إلا في التكبيرة الأولئ فقط'' . مع قول الشافعي : إنهُ يرفع في جميع 
6 ال لتكبيرات(5) 

3 0 32 5 5 
6 فلأول: مخمف . وهو خاصٌ بالأكابر الذين يعرفون عظمة الله عر 
6 وجل » ويدخلون حضرته بأول تكبيرة » فلا يخرجون منها حتئ يفرغوا من 
9 الصلاة . 


والثانى : مشدّد » وهو خاصٌ بالأصاغر الذين لا يعرفون عظمة الله 
| تعالئ تلك المعرفة » ولا يكاد أحدهم يدخل حضرة الله تعالئ بأول تكبيرة » 


كلّ دخول ؛ لأنَهُ قدوم جديد عل حضرة ة الله عرَّ وجل ٠»‏ فافهم . 


0000-0-2 به صني 


[ حكم قراءة ( الفاتحة ) بعد التكبيرة الأولئ في صلاة الجنازة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ قراءة ( الفاتحة ) بعد التكبيرة 


الأول فرض”" . مع قول أبي حنيفة ومالك 2 يُقرأ فيها شيء من 
ألم القرآن9؟ . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


حذهلي ركس حاشلير تسح هاي سح 


)١( ©‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 170/7 ) » و« المدونة /١(»‏ 7617-1567 ) . 
(؟) انظر « البيان» 77/70 )» و« مغني المحتاج » (77/15 )2. و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة »( ص 70١‏ ) . 
) (*) انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 9/ 170 ) » و« كشاف القناع » ١١/5020‏ ) . 
0م انظر «١‏ البناية شرح الهداية»(37/9١؟)»‏ و« حاشية الخرشي»#(8/:5١١)ء‏ 
. وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 76١‏ ) . 


ب 


بر حي ووس عير اله الجر يعد الجمردتم تدخل » فهو يرفع يديه عند 2 


3ه جر © 1ه جاع قور ةاعمتقى 1 000 هتس :جر امه حر كلاه مه 


للدي 


2 


كع 0ن 70 ]سدع 17 از 7 ور 7 ور 5 
9 وو الا ا مشتق من القرء ؟ وهو الجمع ٠‏ فهو يقرأ تفاؤلاً : 
04 بجمع روح ذلك الميت علئ حضرة ةربه الحضور الخاص علئ وجه الإكرام «ي 
والتنعّم بمشاهدته . ا 

ووجه الثاني : أنْ الميت إذا خرجت روحه لقي ربه » فحصل لروحه " 
الجمعيّة بحضرة ربّه » فلا يحتاج إلئ قراءة قرآن ليجتمع بها » بخلاف ” 
الدعاء للميت ؛ لا يستغني أحد عنه ؛ لا حياً ولا ميتا » فافهم . ب 


[ عدد التسليمات في صلاة الجنازة ] 2 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة: إِنَهُ يسلَّم من صلاة الجنازة تسليمتين7© 5 
م6 

| مع قول أحمدء وهو المشهور عند مالك :نه ييل :واميدة عر ينين فقيل" 5 
5 


فالأول. + :مشدّه . والقائق + مخقف : 3 


25986 ططهقمر © جح< 0ه راصح هه جره كسمب 0ه 


4 يا 


ووجه الأول : التفاؤل بحصول الأمان للميت من الجهتين . 

ووجه الثاني : التفاؤل بحصول الأمن من جهة يمينه فقط » وذلك إشارة 
إن أنه لع 'لاسترفة الا تاهو قط دولا درو رتس مكان الكانت ل سمطو 
صورة سريرته » فتركنا إعطاءه الأمان من جهتها ؛ لجهلنا بها » وتسليما لله 
تعالئ في عبده » وهو خاصٌ بأهل الأدب ؛ فإنهم لا يحجرون على الله 
تعالى » بخلاف الأصاغر » فلكلٌ إمام مشهد » فافهم . 


حكجر شكم كير سق جر شك مج هس 


م 
طتري 


1ك 


0 


)0( انظر « تبيين الحقائق » ( 15١/١‏ ) » و«المجموع .)١99/50()4‏ 
() انظر ١‏ الفواكه الدواني » ( 0١‏ )ءوه كشاف القناع »( ١١57/5‏ ) » و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ؛( ص )7١‏ . 


2 4 فس ماع تقح #اعحتقئ © ا 53 ويه 


عي 7 
م 


7 جي و درج‎  1 


50 0 
3 

يخس يكم 

0 
1 


عه 5 رت 7 5 سر 7 ورج 7 جوع 7ج 77و ترق 57ب 


1 0 
[ حكم المسوق فم صلاة الحنازة 1 

حكم لمسبوق في صلا حنازة ] ١‏ 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ من فاته بعض الصلاة مع الإمام © 
2 ف يفتتح الصلاة » ولا ينتظر تكبيرة الإماه'") ٠‏ مع قول الإمام أبي حنيفة : 


وأحييل إنه ينظر تكبيرة ة الإمام ليكبر معه ٠‏ وهو إحدى روايتي مالك" . 


# 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » أو فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى ,< 


مرتبتي الميزان . 1 

/ 7 
ووحه الاول : المبادرة إلى مصلحة الميت بالقراءة أو الدعاء أو الصلاة 1 

؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى في " 

2 ١ 
: . قبول شفاعتنا في ذلك الميت‎ 
ووجه قول الشافعي أيضاً : القياس علئ أمر المأموم بموافقة إمامه في ا‎ 

0 . صلاة الجماعة في أيّ جزء أدركه معه وإن لم يُحسّب له‎ ١ 
ووجه من يقول : إِنَهُ يتنظر تكبيرة الإمام : كونها شفاعة : والإمام هو‎ : 
0 1 
37 ا ل ا ل‎ 
57 

اي ؛ لأنّ كلّ مأموم محبوس في دائرة إمامه , لا يعرف من أمور الحقٌّ 5 
8 تعالئ إلا ما جاءه علئ يد إمامه » كما يعرف ذلك أصحاب الكشف . 5 
لم 21١١‏ انظر« البيان 71١/70»‏ ) . 
د انظر « الهداية شرح البداية»1(١/95‏ )», و« حاشية الخرشي©»(94/5١١)غ. ١‏ 
2 و« المغني 2( ؟/ 3 ) ء, و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 7١‏ ) . 8 
كمع هم سه مهد همن )ره هم هس هم هس وى ول 


507و + يحرج + وي عرو 0 ورج جيرج درج بورج + جب 
[ حكم الصلاة على القبر لمن فاتته قبل الدفن ] 

ومن ذلك : قول أحمد : إنَّ من فاتته الصلاة على الميت يصلّي علئن © 
١‏ قبره إلى شهر » وهو مذهب جماعة من الشافعية » مع قول بعضهم ! إِلَهُ , 


/ يصلى عليه ذا لم ريل الميت + وقيل + |ير]1 , " 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ومخمّف . ١‏ 
© ولم يرد لنا فى ذلك نص + فكات #الدعاء لمن مات من إخواننا » فندعر © 
: له ما دمنا فى الدنيا . 0" 
ٍ 3 


ْ والآصحّ من مذهب العنافى :2 مين عبافة قراطل التو ومن 7 
١‏ كان من أهل فرضها وقت الموت » وشرط أبو حنيفة ومالك في صحّة 3 
الصلاة على القبر : أن يكون قد دُفِن قبل أن يُصلّى عليه" . 


ولكلّ من هلذه الأقوال وجه 7 


١‏ واي د 
1 ومن ذلك : قول ا وأتخملك. :, نصكحّة الصلاة على الغائيب7 3 مع 
)١( 4‏ انظر « البيان » ( 177/7 )ء و« الإنصاف »© 57١/70‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف 


1 الأئمة 40( ص ١7ا).‏ 
© (0) انظر ١‏ تبيين الحقائق » .)1740/١(‏ و١‏ حاشية الخرشي» .2)1١51/5(‏ و« رحمة 


لم الأمةفي اختلافالأئمة»( ص .)١‏ 
م (*) انظر ١‏ مغني المحتاج » ( 71/7 ) », و« الإنصاف »577/70 ) . 


3 


4 (:) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7١9/7‏ )» و« حاشية الخرشي »( ١57/7‏ ). وار 


7-5 جرهم ةق ف عدن شير 0 جح .محتقي هسستقو هسجاقكيره 


2 


نوه ره 0 سرج 0 وي جه 0 وي رق ريرج 3 
5 


ودليل الأكابر : , حديث :0 0-0 فرأيتث مشارقها ا 
) ومغارها 20 » وكلٌ مقام كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن ها 
م كارة لخرام أخد يا الم بردتم لدف 2 وفنا امزال يلاو قها آهل االلانسالره. يا 5 


2 
: لا تسطر في كتاب ب 
[ حكم الدَّفن ليلاً ] 1 


ومن ذلك الى الأتمّة الأربعة : إنهُ لا يُكرّه الدفن ليلة9) تع اقول 7 


فالأول :فشنت خاض بالأصضاغر + والثاق + مشده حخاضة بالأكابر ع © 


١ 


الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 7١‏ ) . 

رواه ابن ماجه ( 79407 ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه ولك ورك الل رلته 7 
ا 
انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين » ( ؟/ 750 ) » و« حاشية الخرشي »( ١57/15‏ )2 و2 تحفة (6 
المحتاج » ( 194/9 ) » وه كشاف القناع »( 178/7 ) . 1 
(0) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص )7١‏ . 


بحصير 
ا 
سي 


صر 
22 
س١‏ 
#سحده 7 -- حتهاجر 9 


0 و عحجقور كع حتقكجرشاع«تقكه ر. : 007 مهام كن سحتو و رهاس هن 3 


”كت عزو 17 رو 7 47ج 19 سان رو 17 1( و 1 سر 7 جر 1 1052 
4 هم أهل الأدب ؛ فإنَّ الليل بمثابة إرخاء الملك 0 ودفن 
/ الميت بمثابة إدخاله حضرة سر الملك » بخلاف النهار ؛ فَإنّهُ موضوع 
لي للحكم بين العباد » وإن كان الحقٌ تعالئ لا يصحٌ له حجاب » للكنّ الشرع 
2 ار ا ل ل لل اا رار 
) به عورته وإن كان الحقٌ تعالن لا ب يصحٌ أن يحجبه شيء » فافهم . 

أ ومن هنا كره بعض السلف الطواف بالكعبة ليلاً وإن كان النصنٌّ ورد : 
١‏ لا تمنعُوا أحداً طافَ وصلَّئ أَيّةَ ساعةٍ شاءً من ليلٍ أو نهار 23٠»‏ 0000 
3 يعلم كمَنْ لا يعلم » فافهم . 


وج حرج يمر 


ميرو يبه 


[ حكم ما لو وُجَدَ عضرٌ ميتِ وفقد سائره ] 
ومن ذلك : قول إلشافعي وأحمد : إذا وجد عضوٌ ميتٍ غسّل وصَلَي 
© عليه" » مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لا يُصلَّى عليه إلا إن وجد أكثر 
6 الميت”” . 


كه 
4 


يك 


لم 
- 


حت 


فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد . 


8 ووجه الأول : أن الصلاة حقيقة إنما هي على الروح » والروح لا فرق ,© 
بين تعلّقها بالعضو الذي وجدناه » ولا بين سائر الجسم . 1١‏ 


019 رواه الترناك 452037 )ساني 71١‏ 0913) حو سبيلانا جم يرن مطفت ررض اا 
1 عله . 2 
لج (7) _انظره تحفة المحتاج » (8/ 170 ) » وه كشاف القناع »( 114/5 ) . 
() انظر « حاشية ابن عابدين» »)١9494/5(‏ و« حاشية العدوي علئ كفاية الطالب ٠‏ 
” الرباني » ( 75/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص )7١‏ . 0 


الكن 4-2 جرهمسى:» ف #اعطقهور١‏ : 6 جه كسح قور تم طقن امم 0 


34 4 © 7 0 


جدشقلير © تسحناهقي تسح هاج 42س 


. جر © اسجتقير © جه 


بر 5-١‏ حر )47 6- حرق ويك 7 ا 0 5- - 0 10 جع 9 0 2 2 0 5 5 
ووجه الثاني 0 ؛ لأنَهُ الذي يُطلق عليه 2 
أنه إنسان » كما لو وجدنا | إنساناً مقطوع الرجلين مثلاً ؛ أو وتجدناة كله إلا جه 


ه 
5 
اواأ 


وبالجملة : فإذا كانت الصلاة حقيقة إِنّما هي على الروح. . فالصلاة © 
تلحق جميع أجزاء البدن المتفرّقة ولو في ألف مكان » ويحصل لجميعها 
المغفرة والرحمة والمسامحة وتكفير السيئات » أو رفع الدرجات . ٠‏ 


[ حكم الصلاة علئ من قتل نفسه 

أو قل في حدٌ وعلئ ولد الزئئ والنفساء ] 7 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي إن الإمام يصَلى علا قاتل < 
نفسه0" » مع قول مالك وأحمد : من قتل نفسه » أو قتل في حدٌ. . فإن أ 
الإمام لا يصلي عليه ٠‏ ومع فول احمد : لا يصلي الإمام على الغال”") 6 


© ولاعلئ قاتل نفسه'" » ومع قول الزهري : لا يصلّي على من قُتل في رجم 9 


اسح اير اح < ار اتج اجر سر م 


3 


أو قصاص », وكره عمر بن عبد العزيز الصلاة على من قتل نفسه ٠‏ وقال ١‏ 
الأوزاعي : لا يُصلَئ عليه » وعن قتادة : أنهُ لا يُصلَى علئ ولد الزنئ » ,<) 
: ل 0 (4) : 
وعن الحسن : أنه لا يصلئن على النّفساء” * . 7 
3 
)١1(‏ انظر « البحر الرائق » ( 7/ 7١6‏ ) » وه نهاية المحتاج »( 78/8 ) . 9 
(؟) الغالٌ : الخائن في المغنم . انظر « المصباح المنير » (غ ل ل ) . ع 
(5) انظر ١‏ المدونة الكبرئ 790/١»‏ )» و< المبدع »( 557/7 ) . 
(5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة #؛( ص 7١‏ ) . 


2 
2 
كج 4# سحتقيورةسحتةقجر#رسحتةقمن رةه جر #كمستشقحجر كس ج كير كس ٠‏ 2 


7 5 ره 7 5- سر 7 5ر7 رو 27 يروج سجرج 0 


1 فالأول : مخمّف في جواز الصلاة علئ مَنْ ذكر » وما بعده : مشدّد . َ 
. ووجه الأول : العمل بقوله صلى الله عليه وسلم 00 
8 قال : لا إللة إلا الله2'0 ؛ أي : ولو قتل النفس ٠‏ أو قتل في الزنئ أو عبرم 
ُ القصاص ٠‏ أو كان غالاً في الغنيمة » أو نفساء » أو كان ولد زنئ . 8 
8 ووجه الثاني : أنَّ الصلاة تطهير » وهي لا تُطهّر من عليه حقٌ لآدميّ » 9 

بل الحقوق باقية عليه إلئ يوم القيامة . ٍ 


ووجه عدم الصلاة على النفساء أنّها شهيدة كما 0 


9-4 


[ حكم من استشهد جُنْباً من حيث تغسيلّه والصلاةٌ عليه ] 
ومن ذلك : قول مالك » وهو الأصخّ من مذهب الشافعي إن الم 


إذا استشهد لا يُعْسّل » ولا يُصأَئ عليه”” , مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ يُغْسَلء ١‏ 
3 3 9 
ويُصلَئ عليه”'' » ومع قول أحمد إنة بغ ٠‏ ولا يُصلئ عليه" . 5 


فالأول : مخف تراك الغسل والصلاة . والثاني : 8 مشدّد فيهما 2 ١‏ 


)01( رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 44/15 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

ف روى الطبراني في ١‏ المعجم الكبير »( 1117/١١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « والنفساء يقتلها ولدها يجرُها بسَرّره إلى 
الجنة ) . 

زفرة انظر « حاشية الدسوقي 6 )ء و« البيان »(("/ "8 ) . 

0 انظر 7 البناية شرح الهداية 9ل ا). 

1 )0( انظر « الإنصاف »6 (14/7: ) . « المغني ؛ (؟/ 7945 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف 

4 الأئمة»( ص .)7١‏ 

2 تح شاعحتقح شك تلج اع اقح( 1 )هه ماسوو هدهو هم 


دده 2 #تسيجح م و رج 420 د سي 6١‏ سج © 


5 


#7 


سرج ل جر اسرد بن 14 


5و0 وي زو 0 5ر0 يرج 


6 ا ا ا هي 4 - 
ووجه الأول : < تتبجيم الناس للقتال » وبيان أن الشهادة تطهر الشهيد 9 
حتاو | 
8 ووجه الثاني 

0 بالمغفرة والرحمة ٠‏ ولااعن تطهير جسده بالماء ٠‏ بل يزيده الدعاء ١‏ 
درجات ٠‏ والماء إنعاشاً . 9 


2 


: أن أحداً لا يستغنى عن زيادة فضل ربّه عليه بالدعاء له © 


ووجه قول أحمد : أن الجنابة نوع آخر خخملاف حدث الموت ٠»‏ فيحتاج : 
إلى غسل ٠‏ وإن كان الشهيد حياً عند ربّهِ يُررّق كما صرّح به القرآن ؛ فالغسل 3 


يزيده وضاءة وحسناً » فافهم . 0 
[ حكم المقتول من أهل العدل في قتال البغاة ] 0 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أرجح قوليه : إِنَّ المقتول من أهل 
([ العدل في قتال البغاة. . غير شهيد ؛ فيسل » ويُصلّى عليه20 » مع قول 
أبى حنيفة ل بسكن 3 ا » وعن أحمد روايتان9) ' 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف . والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ البغاة من المسلمين على كلّ حال ٠‏ والشهادة لا تكون 
إلا لمن قتله الكفار الذين هم أعداء الدّين حقيقة . 


22 2 
)١(‏ انظر © شرح التلقين 117//١(»‏ ) » و« حلية العلماء » ( 1/ 556) . 2 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »(ا/ 7”١١‏ ) . 
(*) انظر « كشاف القناع 9 (5/ ١16‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص 7١‏ ) . 
لشن حتفن اع حتقورشاعحةشلئر: : ور شاعستقن حاون سه 


تف" ا 
اعت او لاا قر 


5 


اا شي 5 يذ 


كي 77 15 و 07 و سرج 7 تر 9 7 0 8 8 7 ا 
م ووجه قول أبي حنيفة : ا كان لمر دي ا هان ن صال ون ل . 


الأمر عن نصرة أهل الدين في الدرجة ؛؟ بجامع أنّ كلا من المقتولين باتع جا 


نفسه لله نصرة لدينه . 0 


[ خكم المقتول من آهل البغي في قتالهم ] ظ 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ من قُيِل من أهل البغي في حال (ه 
الحرب يُعْسّل » ويُصلَّئ عليه(2 » مع قول أبي حنيفة : لا2"" . 

فالأول : مشدّد من جهة الصلاة والغسل ٠»‏ والثاني : مخمّف من جهة © 
عدم الصلاة والغسل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 

ووجه الأول : أَنَهُ مسلم على كلّ حال . 3 

ووجه الثاني أنه كالمحارت لدين الله تعالئ + قلا مُصِلّى عليه ٠‏ ييل 
ولا تتفعه الصلاة عليه ولا الفسل إلا أن يتوب . 


ا تسج ةج كيح 0 0 


1 [ حكم من قتِل ظلماً ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ من قل ظلماً في غير حرب. 


أله ..ء 5 إفرة 3 ا 6 2 17 
6 بَعسا يصلىل عليه أبيب حنيفة : 

0 مع قول بي حر إنه إن قتِل بحديدة‎ ٠ 1 ود‎ ١ 

)١ 6‏ انظر « شرح التلقين ؛ (١/7لا١1١2)1‏ و« المجموع » (60/؟١؟)2‏ و المقتي؟ ٠‏ ٍ 
15 «(همرومه) ظ 


صم 58 د 


6م ا ا 
89 في اختلاف الأثمة ؛( ص )7١‏ . 5 
(”) انظر « عيون المسائل » ( ص ١50‏ ) » و« مغني المحتاج » ( 1/ 5") » وه الهداية على 1 
: مذهب الإمام أحمد »( ص 177 ) . 6 

52 


هن سجر 1 0 ل لحر 2 2 (45: 6 تس 2 سحتو جل تس ع و 


7 ل و ا ا بي م 00 7 
4 اه ظ 
ي يُخسّل ١‏ وإن قتل بُثّل عُسْل » وصُلو ا" 5 
/ فالأول : مشدّد . والثانى : فيه تخفيف . 5 


#4 ووجه الأول : أنهُ غير شهيد في أحكام الدنيا ؛ وإن كان له ثواب الشهيد © 


بج © 


فو الاخرة , 8 
ع 3 . 9 5 2 . 
ووجه أحد الشقّين في قول أبي حنيفة في أن من قتل بحديدة لا يَعْسًا 7 ] 


أنَّ الحديدة تُخرج منه الدمّ » فيخرج معه الخبث الواقع في روحه بحكم < 
المجاورة للجسد ٠.‏ ا فإنَّ الخبث باق في الدم لم 


[ صفة المشي مع الجنازة » وكيفية حملها ] 7 
ومن ذلك : قول الشافعي وغيره : إِنَّ المشي أمام الجنازة أفضل”"؟ » مع ٍ 
أ قول الثوري : إِنَّ الراكب يكون وراءها » والماشي حيث يشاء9" . 4 
0 النّحْعيٌ الحمل بين العمودين » وقال الشافعي : هو أفضل من 5 
؟ التربيع! ١‏ 
. ودليل ذلك كله : ما بلغ كلّ واحد عن الشارع وأصحابه : ب 


0 انظر ١‏ العناية شرح الهداية »؛ (47/1١1)ء‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» | 

2 .)ال١1-7٠»١ص(‎ 

د وهو مذهب المالكية والحتابلة » وانظر ١‏ الفواكه الدواني » (١/0٠19)ء‏ وه حلية " 

العلماء » (5/9” ).2 و« المغني »(؟105/5 )2 وعند الحنفية : المشى خلفها 0 

(ث أفضل ٠‏ وانظر « العناية شرح الهداية » ( 7/ ١70‏ ) . ْ 7 
(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 971١‏ ) . 

2 خلافاً للحنفية والحنابلة » وانظر « حاشية ابن عابدين » (1771/7)» و تحفة - 

لكي سح فير هكم حتقي #تعجمتقن 0ه اسح جر تسح نكس © حر 0 


29 

7 [ حكم من مات في البحر ] 

8 ومن ذلك : قول الآئمّة اله لثلاثة : إنَّ من مات بالبحر » ولم يكن بقربه 3 

ساحل. . ل بين لوحين » وأُلقِي في البحر إن كان في الساحل مسلمون ء م 

وإن كان فيه كفار تُقّل ء رافق كن الجر ؛ ليُجعَل بقراره(" , ع قول ؟ 

2 أحمد : يُثقل » ويُرمئ في البحر بكلّ حال إذا تعذّر دفنه9© . 

اا 

الميزان . 6 

ووجه الأول : الاحتياط لحرمة المسلم ٠‏ فريما يجده أحد في الساحل (8 

من المسلمين » فيدفنه في الأرض ؛ لأنّهُ هو الدفن الحقيقي الذي تَْرَأ به 9 

الذقة رركو المسلموة الذيع يخذوة#لله السيف كالناتية عد وز © 

حضروا موته في الدفن » بخلاف ما لو كان في الساحل كفار ؛ فإنه يل ؛ ,أ 

لينزل قرار البحر ؛ لثلا تنتهك حرمَةُ الكفارٌ . 5 

ووجه الثاني : أنَّ المقصود الأعظم من الدفن الوفاء بحقٌّ الميت » © 

6 

7 

: 

5 


: 000 <هاح هك جره 


١‏ - المحتاج » ١ ١9/90‏ ). و« المبدع » (”7/ 1510 )2 و« رحمة الأمة في اختلاف 
١ 9‏ 
6 الأئمة » (ص )7١‏ . قال في ١‏ مغني المحتاج » ( ١19/7‏ ) : ( والتربيع : أن يتقدّم . 

. رجلان ؟ يضع تهتنا العمود الأيمن على عاتقه الأيسر ء والاخر عكسه 3 ويتأخر 


0 آخران يحملان كذلك ؛ فيكون الحاملون أربعة ؛ ولهلذا سمّيت الكيفية بالتربيع ) . 5 
)١( 8‏ انظر « حاشية ابن عابدين» (؟7/ 70 ) » و« الذخيرة» (؟/ 180 ). وه حلية َ 
/ العلماء » (9/ 3504-85 ) . / 
5 68 انظر « المغتو بي را 


0 7 
5 : 
000 4 09م جره حضفي هام حونو هعحجور ها 


ا د 3 
وإكرام جسمه بعد الموت بتغيبيه عن العيون » وعدم أذي الناس برائحته بي 


وتعرّضهم للوقوع في سبّه إذا شمُّوا نتن ريحه . 


ا سيوي__مم 
ع 7 


[ كيفية إدخال الميت إلى القبر ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَّ رأس الميت توضع عند رجل القبر . 


كن 


2 له يشل | لفدتة سلا إلى ا ٠‏ مع قول أبى حليفة : إِنَّ الجنازة توضع 6 
ظ علئ حافة القبر مما يلي القبلة » ثم يُنزل على القبر معترضا”" . , 
1 0 9 5 7 0 اق 

فالأول: فشتك عن من :يرل الميك القدة + مسهل عليه فى تزوله © < 


1 والثانى : مشدّد عليه فى نزوله إلى اللحد ؛ لكون الجنازة المعترضة أكثر 
عملاً من جعلها عند رجل القبر ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ودليل القولين : ما بلغ كلَّ واحد من الدليل . 


[ هيئة القبر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ التسنيم للقبر أَؤْلئ ؛ لأنَّ التسطيح 
4 قد ضار من شغار الروافض 7© ع مع قول الشافعي في أرجح القولين . إِنَّ 


شطع اذل 10 


» انظر « مواهب الجليل » ( ”/ 5 ). و« مغني المحتاج » ( 57/15 ). و« المغني‎ )١( 
.) ءا"‎ 

4 انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 148/7 ) » و0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص 7١‏ ). 
(0) تسنيم القبر : رفعه مقدار شبر أو ما قاربه » ويُجعل كسنام البعير » وانظر « البناية شرح (6 
الهداية » ( "/ /ا5؟ )» و« حاشية الدسوقي »( 418/١‏ )» وه كشاف القناع 2 (178/1). 

(4) انظر « تحفة المحتاج ١1/86‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١‏ ) . <ي 
سجر حر عقن شعحتكئ نل : ور تسح هو اهيدها بح هك 


7ج 0 7 ج00 9 7 يور 22 


د اح 7ك 


جةاهلير © سحت هار © سج هاج 9 


822 دل 87-8 8 أ 


2 
0 فالأول : مشدّد ان من حيث 4 عمل زائد على 55 
9 والثاني : 52-0 : 
5 ووجه الأول : التفاؤل بعل الدرجات عند الله تعالن . 5 
0 
4 ةا : عدم | الله تعا ء يفعله مع ذلك الميت » 
00 ي ا لئن بشي 5 7 
ل 
. [ حكم المشي بالنعال بين القبور ] ا 
2 ع 5 ١‏ 
1 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة بعدم كراهة المشي بالتّعال بين القبور”؟ ‏ 9 
) : 32 
5 5 000 7 
قول أحمد بكراهته 
© ِ 
© فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 
0 1 0 / 
259 ووجهالاول : عدم ورود نص صريح بالنهي عن ذلك . 0 
ا ووجه الكراهة : ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم لمن رآه يمشي بين ,جح 
. المقابر بنعلين : « اخلع ك0 انييف افرنة يحتمل أن يكون أمره ن 
" بخلعهما احتراماً للموتئى ؛ من حيث إِنَّ الميت يدرك احتقار الناس له إذا ا 
م11 1ت 9 
8 | 
١‏ (1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 771/5 )ء وه مواهب الجليل » ( 1/5/8 ) . وه حلية 2 
5 العلماء »)755/7 ). 0 
لج (؟) انظر ‏ كشاف القناع »( 181/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 7١‏ ) . 6 
ٍ/ فرق روأه بنحوه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ؛ (5/ "2 ) عن سيدنا بشير بن الخصاصية ّ 
5 رضي الله عنه . 


افر هع هو هك هن شعحتهى( : )رعس هم هس دهم هس دقر 


© 


ره ا 
ووجه من لم يكره ذلك : مراعاة حقٌّ الحىٌ »؛ وتقديمه علئن حقّ الميت ؛ 
من حيث إنَّ الحيّ رما تضبّرت رجلاه بحرارة الأرض مثلاً 1 


الاعجات ؛ كنا يفتضيه ساق الحديف هه أنهما عانا متعين. + أي + لين 


7" والله أعلم . 


1 
اح 


[ حكم التعزية ووقتها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : : إنَّ التعزية سنة قبل الدفن لا يعده » وبه 
قال الغوري”؟ '» مع قول الشافعي وأحمد : إنها : تسر قبله وبعده إلئ ثلاثة 


0001 
انا 9 
0 3 1 


5 © عرجححهكاير © سرح اي © سرج < وا جر © سحا وا © جد 


لباس أهل الترقه والتنشّم » فنهئ عنهما ؛ لِمَا فيهما من الخيلاء » فأحبٌ صلى الله عليه 
وسلم أن يكون دخوله المقابر علئ زيّ التواضع ولباس أهل الخشوع ) » وانظر ‏ معالم 
/ السنن »6 (١//ا١”‏ ) . 

)١( 8‏ جاء في « البحر الرائق » ( 7١7/7‏ ) : ( التعزية في اليوم الأول أفضل ٠»‏ والجلوس في 
المسجد ثلاثة أيام للتعزية مكروه » وفي غيره جاءت الرخصة ثلاثة أيام للرجال » وتركه 
أحسن » ويكره للمعزّي أن يعزّي ثانياً ) » وانظر « حاشية ابن عابدين » ( 741/15 )ع 
وما ذكره الإمام الشعراني عن الإمام أبي حنيفة نص عليه العمراني من الشافعية في 
4 « البيان »)(78//ا١١‏ ). 

: (6) وإلئ ذلك ذهب المالكية . انظر « الفواكه الدواني » ( /١‏ 586 ) » و« تحفة المحتاج » 
: 


175/8 )» وه كشاف القناع » ( ؟/ ١7٠‏ )»2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
( ص الا). 


رابو 5 كرصن 5 ا 2 جيب 95 رجاب وه ا هد 1 0 7 5 
8 - © و ك0 0 2 5 0 8 8 1 -80 8 0 ين ' 5 52 


2 المجموع »؛ (788/5) : ( وبه أجاب الخطابي ؟ أنه يشبه أنه‎ ١ يقول النووي في‎ )١( 
( وهي‎ ٠ كرههما لمعنئ فيهما ؛ لأنْ النعال السّبتية  بكسر السين  هي المدبوغة بالقرّظ‎ 


سبي 


8 


8 7 20 , 0 عبان 


9 9 99 


+ 7 1 
زعت 0 23 


| 
اقمع هفرعا هرع ع همون 02١‏ ولاس حجر له-4 .هه 1 


5 17 - ره 7 15> سر 17 سرج 17ج سر زج 757 
8 الأول ا والثاني : مشدّد من حيث التعزية بعد الدفن . 
ثم مخمّف من حيث امتدادها ثلاثة أيام ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ظ 
2 5 
28 ووجه الأول : أنَّ شدّة الحزن إِنّْما تكون قبل الدفن » فيُعرّئ ويُدعئ له © 
1 ووجه الثاني : استمرار الحزن غالباً بعد الدفن إلى ثلاثة أيام » وقد يكون ا 
يم شخص مشغولاً بأمر مهم وقع فيه » فلم يتفرغ للتعزية ! ام ظ 
فم فلولا امتداد وقت التعزية بعد الدفن لربما وقع بين المُعرّي ‏ اسم فاعل  ٠‏ 
. والمُعرّئ عداوة إذا لم يتدارك التعزية بعد الدفن . 
0 ويصحٌ حمل كلام أبي حنيفة : علئ حال الأكابر الذين لا يحزنون علئ © 
فوات أهل ولا مال كلَّ ذلك الحزن . ١‏ 
4 وحمل كلام الأئمّة : على حال غالب الناس من الحزن على الميت . 


نه 


8 [ حكم الجلوس للتعزية ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد بكراهة الجلوس للتعزية0" , ” 
"جع نوك ابي سييفه يعدم الكرانب ا" 

فالأول . مشدّد » والثانى : د 5 


6 )21 خصٌ المالكية كراهة الجلوس للتعزية إذا كان الجلوس عند القبر لا في البيت ‏ وانظر < 
«الذخيرة»(؟7/١2):14‏ و« مواهب الجليل »("/7"9 ). و« تحفة المحتاج » 


م 0 عه 4 2 5-1 حرفقي 8١‏ ب ١‏ 2 1 5-4 


اج رج سه 8 ود 7 


/ ( 176/9 )» وه المبدع »)(85/150؟1). 

”0 00 228ئ:: ااا : 
0 ا 
0 - 7 4 0 7 6 كه © العحتقور ٠ ١‏ .© م 5 5 3 ع 0ه 1-4 0 


بج رج 5-5 5 جروج 7 يرو حر 57و 7ج 
. زوعة ادك : ان مل الشزم طقن الي إليه إ ذا سسا 
, جلس للتعزية . 5 
١‏ زوج الثاني : أنَهُ خمّف على المُعزين بالجلوس لهم . بخلاف ما إذا لم ١‏ 
يجلس ؛ فربّما جاؤوا يعزُونه فلم يجدوه . فيحتاج أحدهم إلى مجيءٍ آخر ١ل‏ 
' بعد ذلك » لا سيما من وراءءُ شغل مهد دائم . 


جرع 


يحرج يي حمر 
© 


[ حكم بناء القبر وتحصيصه | 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة ؟ إن اله لا نولا تسطض ” ٠‏ مع 


0 


ل 55 حنيفة بجواز ذلك9"؟ , 


فالأول : مشدّد . والثانى : مخفف . 


ووجه 00 ا لع ور ل ” ' 


يي ري 7 0 


فخت 


06 


0 انظر ١‏ الفواكه الدواني » ( 595/١‏ )ء و« الغرر البهية » ( "؟/ )ء وه المبدع» 0 
7 71/0 ). 

: (؟) يقول الحصكفي في « الدر المختار » (ص 178 ) : ( ولا يُجصّص ؛ للنهي عنه » 
5 ولا يُطيّن ٠‏ ولا يُرفع عليه بناء » وقيل : لا بأس به » وهو المختار ) » وللكن ابن 
5 
5 
4 


0 1 ذ كتون2ر 49 ١‏ اي 0 د كد 7 


عابدين عقَّبِ علئ ذلك في « حاشيته » ( 717/7 ) بقوله : ( قوله : « وقيل : لا بأس 
يه 4 : إلين أعصرة + المناست اذكتره عقنك قتوله :9 :ولا يطكن :48 لأن غبارة 
االدراسة ةا تلن القبورد بكرودج والمعتان: اندلا ركرة . افوو تم :.زوآنا 
البناء عليه فلم أرَ من اختار جوازه ) . ) 


دار -- 2 05 


وج 7 م2 7ج 17 5 17 و رو 17 5 :1797 يجو ج01 6ج 
م ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط » والتفاؤل بتوثّف الأمور على مسيّباتها ,ل 
ٍ من باب : ( اعقل وتوكّل ) » فهو خاصٌ بالأكابر . 3 
ٍ وقد قال العارفون : إن سكنى الدور المتهدّمة مه الدور الجديدة ؛ 
من حيث إِنَّ الساكن في الدار المتهدّمة يكون الغالب عليه التوكل على الله ” 
؟ محضاً » بخلاف الساكن في الدار الجديدة المُحكّمة البناء ؟ فإنّهُ قد يصير 
الغالب عليه الاعتماد على الدار من حيث إحكامها لا على الله تعالى » فافهم. 


ا سبلم 


2-777 2-78 


8 [ حكم قراءة القرآن عند القبر ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة باستحباب القراءة للقرآن عند القب 20 , 
9 3 3 3 ١ه‏ 
4# قالاول : معخفف ) والثانى مسل 35 . 8 


وونجه الأول + أن القراءة عند القبر بسب لانرال الرحية غان الميك. : 


١‏ ووجه الثاني : أن في ذلك امتهاناً للقرآن » نظير ما ورد من النهي عن 
© الصلاة فى المقبرة9؟ . 


0-52 


ىا 
38 


/ 
ميت 


)١( /‏ انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » .)608٠/١(‏ و١‏ مغني المحتاج » 
2 (؟/لاه ) » و«الإنصاف »5(4/ل9ا06 ). 

15 جاء في ١‏ البحر الرائق » ( ؟/ 73٠١‏ ) : ( ولا بأس بقراءة القرآن عند القبور » وربما 
' تكون أفضل من غيره » ويجوز أن يخمّف الله عن أهل القبور شيئاً من عذاب القبر أو 
يقطعه عند دعاء القارئ وتلاوته ) » وانظر « حاشية ابن عابدين»؛ (؟45/7؟1)ء 


4 ره 7 سدسرم 


خا يه 


5 
٠‏ و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛( ص "77 ) . 1 
في (”) من ذلك : مارواه البخاري 57752 )ء ومسلم ( لالالا ) عن سيدنا عبد الله بن عمر - م 


ا ع 8 ع2 اقم 4 0 و اده متنا 4 دم أرق حمر 
ارجات جر 7 رحد ا 7 انج 37 © 000 و ااار © 


واللات فوسل قراب القراذ اريت ل غلم بزضزلة. . مشهور »© 6 


ولكلّ منهما وجه . ٍ) 
5 ع6 95 2 7 
ومذهب أهل السنة : أنْ للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره » ِ 

/ كف . 
احمد بن حنبل 2 


وأما حكمة الدعاء للميت بعد الدفن بالتثبيت : فهو ثمرة الصلاة ع7 
والدعاء له في الصلاة ؛ إذ الشافعون حكمهم حكم العسكر إذا وقف بباب ٠‏ 
الملك ليشفع فيمن أذنب . والوقوف على القبر بعد الدفن هو عو متف 
الأعظم , » لا سيما عند سؤال منكر ونكير » وحين يذهل من رؤيتهما 9 
يقال : إِنَّ الصلاة تكفى عن الدعاء له بعد الدفن » والله تعالئ أعلم . 5 


4 


2 


9689© © 


رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اجعلوا في بيوتكم من ' 
صلاتكم » ولا تتخذوها قبوراً » » وقد ترجم اليشارى: ليكذا «السد ركه رقو ل:: +[ دان 0 
كراهية الصلاة في المقابر ) . 

)01( انظر « كشاف القناع » ( ١58/75‏ ) . 


١ 7‏ بار اي 
9 26 6 0 0 


4 5305 


جد 


كلمج هم ١‏ 


محتكير اع هررهفى. 


ء' زكّاه في الحال : 


لا يفتقر إخراج الزكاة إلى نية » وعلئ : 
, أخذت منه قهراً » ويُعرّر » وعلل : أنّهُ ليس في المال سوى الزكاة » وقال مجاهد ِ 


[بالركاة 


[ مسائل امه والاتفاق في كتاب الزكاة ] 
أجمع العلماء علئ : أنَّ الزكاة أحد أركان الإسلام » وعلئ : وجوبها . 
في أربعة أصناف : المواشي . وجدنس الأثمان : وعروض التجارة » 5 


والمكيل والمُدّخر من الثمار والزروع بصفات مقصودة . 5 
وأجمعوا على : وجوب الزكاة على الحرٌ المسلم البالغ العاقل . ٍِ 


0 010 © 
واجمعوا على : أن الخؤل شرط فى وجوب الزكاة » ل 


5 9 5 3 
ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من قولهما بوجوبها من حين الملك 2 


ثم إذا حال الحول وجبت » وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أخذ عطاءه ‏ + 
ا (ها 


2 
وأجمعوا على : أنَّ إخراج الزكاة لا يصحٌ إلا بنية » وقال الأوزاعي : َه« 
أنَّ من امتنع من إخراج الزكاة بخلاً ©) 
والشعبي ل ل ا 2 
وكذلك إذا جذَّ النخل يجب عليه أن يلقي شيئاً للفقراء من الشَّمَارييِ(9) 1 8 


ظ ْ ا 7 
7 60 الشماريخ : جمع شمراخ : وهو غصن شجرة النخل الذي يكره فيه لطهت ابطر 


« المصباح المنير »"( ش مرخ ) . 


8 © ر هه 5 7 
لللج علج ل 2ن كع ططقلي 0 د 7ج اقم جك« ركس لل جه ال 


[ حكم الزكاة في مال المكاتب ] 


5 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة يجب على المكاتب العشر في زرعه لا فيما ”! 
سواه”" » مع قول مالك والشافعي : لا تجب عليه زكاة”" ٠‏ ومع تول هي 


6 


( أبي ثور : تجب عليه الزكاة مطلقً”؟' . 

فالأول دلت والثاني : فيه تخفيف »ء والثالث : مشدّد ؛ فرجع ١‏ 
' الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
: وونة الاوك + أن المكاتب لما طلب الخروج من عبودية سيّده استحق 


4 التشديد عليه في وجوب إخراج العشر من زرعه ؛ كالعقوبة له وإن كان هو 0 


ووجه الثاني : نقص ملكه الشرعي » فتصدّق الحقٌ تعالئ عليه بعدم 5 
٠‏ وجوب الزكاة ماري بو عرو جاه في كاعري بن رد الوه 
5 إلى الرقٌ الخالص الذي هو رقٌ الله العلى العظيم ؛ فَإنَهُ هو المالك ' 


انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص "7 ) وما بعدها . 
انظر ١‏ حاشية ابن عابدين ») ( 7509/7 7755 ) . 
وإلئ ذلك ذهب الحنابلة . انظر « الذخيرة » ( 0١/7‏ ) » و« حلية العلماء »( 6/7 ), 76 


و« المبدع ٠(؟/94؟1).‏ 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ”7 ) . 


1 هسكن هنس جه 2 


كرجه جرح جة هل جره سمه جر تسح جر تس 


-- 


0 2 
-3 4 7 
جر سم 


6 )0 انظر « المجموع » ( 7594/50 ) » و« كشاف القناع ؛ ( 7077/5 ٠)‏ ومذهب المالكية : 9 


من أهل التواضع لله لرضي بأن يكون عبداً لعبيد الله تعالئ تواضعاً لله عر © 
وجلَّ ؟ فلذلك أوجب الله عليه الزكاة زيادة علئ مال الكتابة تغليظاً عليه » 


فافهم . 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لا يسقط عن المرتدٌ ما وجب عليه 


[ حكم الزكاة الواجبة في مال المرتدٌ قبل ردّته ] : 
م 
من الزكاة حال إسلامه”١2‏ » مع قول أبي حنيفة ا" 9 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ © 
ووجه الأول : تعلّقها بماله حين التزامه الأحكام الشرعية قبل خروجه من ”) 
أصل الدين ؛ فكما حبط الأصلّ كذلك حبطت فروعةُ » فإن عاد إلى الإسلام + 


بنئ علئ مقتضاه » فيصحٌ دخول ما وجب عليه من الزكاة في عموم قوله 


أن الزكاة تسقط بالردة إلا إن قصد بردته إسقاطها » ففى « حاشية الدسوقى »6 5 
(07/4) : ( قوله  :‏ وأسقطت_أي : الردة ‏ صلاة وصوماً وزكاة » أي : أسقطت 
قضاءها إن لم يكن فعلها قبلها ؛ لعدم مطالبته بها حينئذ » وأسقطت ثوابها إن كان فعلها "7 
قبلها ؛ لبطلانها حينئذ ) » وقال الخرشي في « حاشيته »؛ 18/8 ) : ( وينبغي أن تقيّد © 
هلذه الأمور بما إذا لم يقصد بالردّة إسقاطها » وإلا لم تسقط ؛ معاملة له بنقيض 
قصده ) » وانظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 5/ 45٠‏ ) . 

(؟) انظر « بدائع الصنائع » ( 01/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ”7/7 ) . 


عو حي اي من 
يا جرم 0 


القن جح شاع تح سحن 0/١‏ كع حكن قا ملح مهن ها 


ع 7ر7 > سر 7 وتو 17 19 سروه 7 تار 17 وس رج 7 29-5 7 005 
تعال : # إن ينتهوا يمر لهم ما مد سَلَفَ» [الأنفال : 4"] » فكان وجويها عليه 5 
من باب التغليظ . 0 


عي 


9 


١ 2 

ووجه الثاني : انها طهرة للروح والمال 3 أوجبها الله تعالئ في مال عبده 4 
: المؤاية. #يفة قدو قفقة عليه وعلر ماله أن وتخليي كنيف كان اللكيق 
بحال المرتدٌ عدم إيجابها عليه ؛ إعراضاً من الشارع عنه وغضباً عليه ؛ فإنه 

: سوأ خالاً من الكافر الأضبل ؛ِ لذوقه الإسلام 5 


وأبظا قن الزكاةتانعة الأصل: + 


[ حكم الزكاة في مال الصّبيّ والمجنون ] 

)2 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الزكاة تجب في مال الصبي 
[ والمجنون . ويُخرجها الولييٌ من مالهما » وبه قال جماعة من الصحابة""' . 
1 مع قول أبي حنيفة رضي الله عنه : لا زكاة في مالهما » ويجب العشر في 
هم زرعهما”"' » ومع قول الأوزاعي والثوري بوجوب الزكاة في الحال » للكن 
8 لا يخرج حتئ يبلغ الصبي » ويفيق المجنون”" . 

فالأول والثالث : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؟ فرجع الأمر إلى 

مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول والثالث : الأخذ بالاحتياط » والعمل بقاعدة : ( أنَّ كلَّ من 

)١( 6‏ انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» .»)09894/١(‏ وه تحفة المحتاج؛ 


3 


٠ /*( 8‏ “” )ء وه«الإنصاف »)5/72 ). 
م (59) انظر « البناية شرح الهداية )(8/ه6؟7). 


4# (") انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص "7 ) . 


١ 


مسرو 7 جيرج ره 717 7 7ق 17ج 7 5ج 7 :سرج 47 5 7 157 


١ <6 ا‎ 


/ 5 
للقي هاعم حتفي همح قير هس-:8م ممه كن اس حت جر كع جر كسح جا 


3 


6 77 رو 77 سس 71ج 1771777 يمسر 8 2 
سمل ا لات اق بده اكز 0 
ل الحاكم ) . ظ 
. ووجه الثاني : عدم توجّه الخطاب إلى الصبيٌ والمجنون ؛ سدم 9 


التكليف 


مه 


1 7 
ٍ ليخرجاها بطيب نفس » ؛ بخلاف العشر في الزرع ؛ لسماحة النفس به غالياً . 


[ حكم انقطاع الحؤل بمبادلة النصاب في آثنائه ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد نار ولك تضاياً ١‏ ثم باعه في أثناء 
الحول ٠‏ أو بادله ولو بغير جنسه. . انقطع الحول27 » مع قول أبي حنيفة : 7 
إِنَهُ لا ينقطع بالمبادلة في الذهب والفضة ١‏ وينقطع في الماشية عمد ٠‏ ومع 
قول مالك : إِنْهُ إن بادل بجنسه لم ينقطع ٠»‏ وإلا فروايتان"؟ . 


797-77 2ج 7 لجو و درو 7 


فالأول : مخقّف من حيث عدم وجوب الزكاة ٠‏ والثاني : فيه تشديد من 6 
وجه » وتخفيف من وجه ء. والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني 8 
الميزان . 


صر 
ص 
١‏ 


07 «الإنصاف )7١/5(6»‏ : ( لا ينقطع الحو 
بإبدال نصاب ذهب بفضة .» اذ الك ؛ على الصحيح من المذهب ٠»‏ فيكون ذلاء 
مستثنىئ من كلام المصنف وغيره ممن أطلق ) . 
انظر « المبسوط »)0 ١996 ١557/:5(‏ ). 

(؟) انظر « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » ( 7١1//١‏ ) » وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 4( ص "7 ) . 


1 


سرج سوج 1-77 2-7 1 لز 7 كرت 7 وس 7 جا 


ره 
مم 
ب 


7 2 + تو 999999 سر 4 هج م مسر 9 حب 
حضكن # الح ا جر جح قمح” ل بر هبه 


202 م «(وه م 5 
هم 0 
5 ىج م4 جيجه . 
2 5 6 كم .ده اعد 


ا 
1 

ز 
0 

03 

ل 

4 
2 
صم 
32 

١ 
ّ 
8 

2 
3 
ب« 

م 
جد 

١ 

23 

0 

وي 1 2 


5 ١ه‏ جو ع ع ل ل 1 26 ا كد 0< : . 
4 246 5 ف 2 ٍ 
م ووجه الأول : أنَّ من بادل أو باع لم يَصْدُّق عليه أَنَهُ حال علئ نصابه 


يم الحول ؛ فلا زكاة . 
ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ من بادل بذهب أو فضة فكأنَهُ لم يبادل ؛ لأنة 
نقد ناض علئن كل حال » بخلاف الماشية . 


ووجه قول مالك : يعرف مما قرّرناه » فليتأمل . 


[ حكم انقطاع الحول بتلف بعض النصاب ] 
© ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ إن تلف بعض النصاب » أو 
6 أتلفه قبل تمام الحول. . انقطع الحول”2 » مع قول مالك وأحمد : إِنْهُ إن 


9 اتمكنة اضر الب 000 
فالأول : مخفّف من حيث عدم وجوب الزكاة عليه » والثاني : فيه 


0 
8 


كم تشديد في أحد شقّي التفصيل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم زكاة المال المغصوب والضالَ والمجحود ] 


ومن ذلك : قول الشافعى فى الجديد الراجح 


ٌ 
5 ' 


بن 


!5 روايتيه : إِنَّ المال المغصوب والضالٌ والمجحود. . إذا عاد زكّى عن 


2 . ) 7584 /* ( » البناية شرح الهداية » ( 787/7 ) » و3 تحفة المحتاج‎ ١ انظر‎ )١( ١ 
)ء و« المغني» (4/9١)ء ل‎ 779/١( انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( ف‎ 


وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص "7 ) . 


به سلج _ سس 2 سير م ا 
82-7 


2 


2 


7ر8 


72 


َي 


يه 


28 


2-7 


539 5ج سج 77 ساسج 7 جا اج 7 ج17 17 مز 7 4ر4 1 تر 17 ع 


م الماضي”' , مع قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي في القديم : إِنْهُ يستأنف 5 
ني الحول من غَْده » ولا زكاةً فيما مضئ . وهو إحدى الروايتين عن م 
© أحمد”" » ومع قول مالك : إِنَّ عليه إذا عاد زكاةً لحولٍ واحد””" . 6 
0 فالاول مشدّد ١‏ والثاني مخفف . والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع لل 
١‏ الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
. رلك مسو 


[ حكم زكاة المال المستغرّق كلّه أو بعضه بالدّين ] 

ومن ذلك : قول الشافعي في أظهر الروايات : إِنَّ الدّين المستغرق 9 

للنصاب أو لبعضه. . لا يمنع وجوب الزكاة”*' » مع قول أبي حنيفة .وهو ] 
القول القديم للشافعي : إِنَهُ يمنع© . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه هلذه الأقوال كلها : ظاهر : 


7 


2 
3 ب 


<2 
56 -)/ 


© 


ا 6 ات 2 تت 
مهم كد 7-4 22 4 0 © 26 2 7504 ومح 2 


. 


. ) 7 /" (» وه المغني‎ » ) ١519/7 ( » نهاية المحتاج‎ ١ انظر‎ )١( 
7 4 ١١4/9 ( ( و0 نهاية المحتاج‎ ٠ هم انظر 0 البناية شرح الهداية 0 .م‎ 
. ) 79 /”9()» و« المغنى‎ 

(*) انظر « الكافي في فقه أهل المدينة » ( 797/١‏ ) . و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » 
(ص ”ا 7/5 ) . 

انظر « تحفة المحتاج »( 7930/9 ) . 5 
انظر ١‏ البحر الرائق»(94/5١؟)»‏ و« البناية شرح الهداية»(00/8). 
و« المجموع 2( ١ . ) ١1/0‏ 
للج امح فايجر اسح قاور #لعحتشن ١‏ )رشا حطقك ور اسح د جر الس م هك 


56 


م 


2 © 


1 جه ا 


ححسر 4 سر 
لغها © 
سا | ا سح 


0 
21# 


ل 


اه هي 


, 


. 


ْ 
فم هع هم هك هم شك سو )و هكس ون هس توه 5270-08 


2 يؤديها ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان 5 


و سر © 7 5 س9 77> سرج 7 7 سج 77 يروخ 17 جنوج ينج 75-5 


[ تعلق الزكاة في عين المال أو في الذمّة ة] 
ومن ذلك : ول الشاعي ‏ إل الركة تجب في عين امال لافي أ 
ااقة© ب عقولا الى يحيفة > اتاو بالدين .تماق الجقانة بالروة © 
ولا يزول ملكه عن شيء من المال إلا بالدفع إلى المستحقٌ » وهو إحدى 

الروايتين عن أحمد في الأموال الظاهرة""' » ومع قول مالك : نه تتعلّق ا 
بالذمّة » ويكون جزء من المال مرتهناً بها . وله أن يؤدي الزكاة من 8 


ا" 


فالأول ا ا : ا 


القيامة » ل ْ 


ووجه هلذه الأقوال 1 ظاهر : 


)0( انظر « البيان » ( ١17/7‏ ) » و« تحفة المحتاج ) ( "/ 360 ) . 

(0) انظر « البحر الرائق » ( ؟/ 7175 ) » و« الإنصاف »( #/ه” ) . 

إفرة امن وا الس وم ل أن 
الزكاة عند مالك تجب في عين المال ؛ كمذهب الشافعية في الجديد الراجح 
و ل ده 
(١/ولا").‏ 


م 


17> سر هه سر 25-8 5ر9 ّ 


ب 7 جح و 7 7ج 7ج 7ج اس 7 جر 7 سرج 17 جوج 0957 
5 : 
4 [ حكم تقديم النية على | خراج الزكاة ] 1 
4 9 
96 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي : إنْهُ لا يجوز تقديم النية © 
# على الإخراج''' » مع قول أحمد : إنَهُ يستحبٌ مقارنة النية للإخراج ؟ فإن © 
© .ء © 
: تقدمت بزمان يسير جاز ٠»‏ وإن طال لم يجز ؛ كالطهارة والصلاة والحج ٠‏ 3 
4 وفى رواية عن أبى حنيفة : 24 لا بد من نية مقارنة للأداء أو لعزل قدر © 
8 - - 8 - م - - 5 
: الواجب”7) 

8 


8 فالأول : مشدّد » وكذلك الثالث , والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر 
ُ إل مرتبتي الميزان . 

! ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ نما الأعمال بالنيات الف 
" فكلف العبد بوجود النية في سائر العمل » فلا يكفي في جزء منه ولو كثر . 


مسرو 7 وي رق 7 - 


م ذلك الجزء » وبذلك عرف توجيه الرواية عن أبي حنيفة . 


: ءِ 0 0م 0 
8 ووجه جواز تقدمها بزمان يسير : أن ما قارب الشىء اعطى حكمه . 
و 


5 وإيضاح ذلك كلّه : أنَّ النية هي الإخلاص » فمتئ لم يقارن النية العمل 


لم يحصل الإخلاص » وإذا لم يحصل إخلاص فلا تُعبَل منه الزكاة . 
5 
)١( 8‏ انظر ١‏ تبيين الحقائق » (١//ا750‏ ) . و« الذخيرة» ( ١5/7‏ )», و« حلية العلماء ) 


("#/ه:١).‏ 
(؟) انظر ١‏ الهداية شرح البداية » ( 48/1١‏ ) » و« المغني » ( ١//اا4‏ ) » و رحمة الأمة في 
اختلاف الأثمة » ( ص 7/4 ) . 

سبق تخريجه ( ١55/١‏ ) . 


0ر0 س7 ويج 0 5ه 55> 


خضي 4 عد 14 زر ) رهام حطقىح 00 س4 م #اتعجتههكميم اسح هه ورم 


هس جه بجر نكم تمزه ٠‏ #اعمجمتاشاير هاتسحتها مر 1 


ب 


وه 


9 29 م ندع 
ع ل ل ا يه 


جاه 


0 


[ حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها . وما يترنّب علئ ذلك ] 1 
ومن ذلك ا من وجبت عليه زكاة » وقدرعلن و 


العال يع مع قول أبي حنيفة : تسقط بتلفه » ولأ تقس مضكمونة عليه" ؛ 
ومع قول أحمد : إِنَّ إمكان الأداء ليس بشرط ؛ لا في الوجوب ولا في 
الضمان » فإذا تلف المال بعد الحول ا ستقرّت الزكاة في ذمّتته » سواء أمكنه 
الأداء أم اا 


فاللأول : مشدّدء والثانى : ل والثالث : لحن من الأول ؟ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه هلذه الأقوال ظاهر . 


لأ ل 20 111 077 


د لمت 
وت 


[ حكم سقوط الزكاة بموت المكلف بها ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ من وجبت عليه زكاة » ومات قبل 


كه 0 0 


ع 1 000 ع ' 
أدائها. . أخذت من تركته”؟2 » مع قول أبي حنيفة : إنها تسقط بالموت”"2 . © 


ات كك اك 15 كف 6 
)١(‏ انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المديئة ؛( ص57 ) » و« تحفة المحتاج »(73714/9). أ 
(؟) انظر « التجريد » ( ١١97/7‏ )» « تبيين الحقائق 6( 719/١‏ ) . 4 


() انظر « كشاف القناع » ( 706/7 ٠»)‏ و« المغني » ( 01١/7‏ )» و« رحمة الأمة في 7 


اختلاف الأثئمة »( ص 75 ) . 5 
(5) انظر « البيان والتحصيل ») ( 4١١/7”‏ )2 و« المجموع » .)1١١94/60(‏ وه المغني » م 
(؟/09ه). 3 
() انظر ١‏ بدائع الصنائع » ( 57/9 ) , ا ٌ! 


اكلكي «كاسحستقج #لمستقج نامدا هجر 00 جع حذظكي, اس س :ةك ب ا ب 


7 ري لبي 
فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
- :وج الأول «االميناوغة رلون :322 نوت كنال إخراج: ركاف الضن . 
6 تريّت في ذمّته . ١‏ 

ووجه الثاني : تقديم الورثة ثة بذلك المال على الفقراء » إلا أن يشاؤوا ٠‏ 1 
إخراجها وهم ممن يعتبّر | إذنه ؟؛ لكونهم الضنى الديف © بادثهم قهري | 
بخلاف الفقراء . : 

قلت : ويصحٌ حمل الأول : علئ حال الميت المتورّع إذا كان ورثته ْ 
كذلك ٠‏ وحمل الثاني : على ما إذا كانا بالضدٌ من ذلك ٠‏ والله أعلم . 


2 تقفو 7-1 انتمل ," 
.م > سبج يم سر 


حنمه مم 


220 


متعم 


[ حكم الفرار من أداء الزكاة ] َ 
1 ومن ذلك : قول ابي حنيفة والشافعي : إن من قصد الفرار من الزكاة ؛ 9 
كن وهب من ماله شيئاً أو باعه » ثم اشتراه قبل الحول. . سقطت عنه الزكاة © 
2 ص ع8 « 

وإن كان مسيئا عاصيا"'' » مع قول مالك وأحمد : لا تسقط”" . 


جيه بو 6ه 


2 0 هم ( 0 
متا حاار ناوه إى لالاية,ر 


0 


اج تسج 4 م © 


6 فالآول : مخفف . والثاني : مشدد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . م 
: ووجه الأول : حمله على تغيير نيته الفاسدة بعد ذلك قبل إزالة العين ١  .‏ 
. ووجه الثانى : حمله على استصحابها مخادعة لله عز وجل . م 
له )١(‏ انظر « البحر الرائق » (177/7-/777 ) ء و« تحفة المحتاج »( 84/78 880 ) .2 ره 
(1) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» /١(‏ 700 ) ء و الإنصاف 2 ٠)151/8(‏ 1 
, و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص 74) . 9 


0 5 1 00 جم 00 5 : :. 7 ج22 ٠.‏ 7 2 0-0 2 جسسعيية 
0 1 الاير 7 #اعحتقن اعستقه ره 1000 اوج نج اجر سحا ليه 0 9 7 


[ حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَّ تعجيل الزكاة جائز قبل الحول إذا 
وجد النصاب”" . مع قول مالك : إِنَّ ذلك لا يجوز" . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الثاني : جعل تقديم الزكاة كتقديم الصلاة » وتمام الحول كدخول 


اكمس هرهس هن هسه هد » 


ووجه الأول : أنَهُ فعلُ خير » واعتبار كمال الحول إِنَّما جعل توسعة 
لصاحب المال » فإذا اختار إخراجها قبل كمال الحول. . فلا يُمتع » بخلاف 
) تقديم الصلاة عن وقتها لا يجوز ؛ لاشتراط الوقت في صحّتها » كما هو 
مقرّر في كتب الفقه » ولكونها لا يتعدّئ إلى الفقراء نفعها » بخلاف 

؟ الزكاة » والله أعلم”" . 


9 (1) انظر ١‏ الاختيار» 2)1١/١(‏ و« تحفة المحتاج» (904/8)» و المبدع» 
8 (/4و9؟”). 


(؟) انظر « الذخيرة ١77//(»‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 75 ) . 
+() في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 


2 #عحن هاي #اسيسنقكج هكمرجم ة ه00 تحن قيلاحز جك بج اس حم ب ا 


رز 57 رزج 7 سوج 7 جم سرج 17 سج 17ج باج 7 جا 207 7 0005 


ام 14خ 


4 


مج 7ج 


ل ا و ٠‏ 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب زكاة الحيوان ] 

أجمعوا علئ : وجوب الزكاة في النعم ؛ : الإبل » والبقر ء 
والغنم » بشرط : كمال النصاب » واستقرار الملك : وكمال الحول . 
وكون المالك حراً مسلماً . 

وأجمعوا على : أنَّ النصاب الأول في الإبل خمس » وفيه شاة » وفي 9 . 
عشر شاتان » وفي خمسة عشرٌ ثلاث شياه » وفي العشرين أربع شياه » فإذا 7 
بلحت مسا وعشرين اففيهنا بتتمخاض. + فإذا يلغت عا لانن ضهابت ر 
لبون » فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة » فإذا بلغت إحدىل وستين. . 
إل آخر ما صكحت به الأحاديث الصحيحة . . وجب إخراج ما وجب » بلا ' 
خلاف في شيء منها بين العلماء 


وأجمعوا على : أن البخاتي والعرَاب7 '» والذكور والإناث في ذلك. . 


واتفقوا علئ : أنهُ لا شيء فيما دون الثلاثين من البقر»ء وعن ابن 
المسيب : أنه يجب في كلّ خمس من البقر شاة إلى الثلاثين كما في الإبل . 


00 وضدّها البَحَاتِي . انظر « تاج‎ ٠. العراب : التي ليس فيها عرق هجين‎ )١( 
»<- جب #اسحتكو هاسحتقم هاصحاق 20 متكي هس‎ 


: 
5 
6 
2 
5 
1 
١ 
5 
. 
9 
8 
6 
7 
١ 
أ‎ 
5 


. 
م 


1 7 ورج 0 ورج 0 وسو وج 


ا ا سر هيه ” # مها : 
١‏ وكذلك اتفقوا على ا 00 6 
م فإذا بلغت أربعين ففيها مُسنّة . 1 
وأجمعوا علئ : أنَّ نصاب الغنم أربعون » وفيها شاة » ثم لا شيء فيما © 
©) زاد حتئ يبلغ مئة وإحدئ وعشرين ففيها شاتان ٠‏ وفي مئتين وواحدة ثلاث © 
؟ شياه » إلئ أربع مئة ففيها أربع شياه » ثمَّ يستقدُ في كلّ مئة شاة » والضأن 9 
9 والمعز سواء . 8 
واتفقوا على : أنَّ الخيل إذا كانت مُعدَّة للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا "| 
4 بلغت نصاباً . 

وكذلك اتفقوا على : وجوب الزكاة في البغال والحمير إذا كانت معدّة 
2 للتجارة . 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق3؟ . 5 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 45 


[ حكم إخراج القيمة في زكاة الوبل ] 7 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي إذا كان عنده خمس من الإبل » " 


«حوييم 


03 
25 00 منها : إن تن مع قول مالك وأحمد : إنها 
لا تجزك . 


2 

2 

)١( ©‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 75 ) وما بعدها . 8 
0 انظر ‏ العناية شرح الهداية » ( ١931/7‏ ) ». و« المجموع »#( 09/8") . 7 
5 الأصح عند المالكية : أنَّ البعير يجزئُ في هلذه الحالة ؛ ففي « مواهب الجليل » 
١( : ) 5/6 ( 4‏ والأصح : إجزاء البعير » يعني : إذا أخرجه عن الشاة الواجبة في - 
#مرهعهرهم رهئدق جاع حدهىر هس الابجر هسح :كي 52 


3د 


نا لقت ول ما رستوين» ادل را علا ب او 0 
ولا ابن لبون : فقال مالك : يلزمه(2 » مع قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ مخيّر 1 
ين اشترالة واقدوة داكي نوفا ان فاته لديم عقف شاقن ها 
ا 1 


2 


فالعلماء ء في هلذه الأقوال اما ع فوع لك لات 7 


5 


أن :راقن عازه عد ما وود . أوْلى ممن يُخرج غير ما ورد من الحيوان أو ١م‏ 


| (") انظر ‏ العناية شرح الهداية »141/79 ) » و« المبسوط .)١97/5(»‏ 
(5) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 705/1 ) » و< الفواكه الدواني » )7414/١(‏ . 


القيمة ولو كان الحيوان المخرّج أعلئ قيمة مما قاله الشارع . ٠‏ نظير ما قاله ] 
العلماء زاد في | عقب ١‏ ات العدد الو ارد ؟؛ ال ُ 

ء فيمن زاد في التسبيح لصلوات على لوارد ؟ فرجع 1 

8 6 
١ /‏ 
ا 13 
5 5 5 8 5075 ك ثم 
[ حكم زكاة الخلطة في الانعام ] ل 

ع 0 5 7 2 

| يحاي ببس الود ا 
3 0 
وخلطاه. . لم تجب الزكاة علئ واحد منهما”*؟ » مع قول الشافعى د 3 9 
© - الخمس ) ء وانظر « حاشية الخرشي 6( 141/5 ) ء وه كشاف القناع 184/10 )0 © 
8 1 2 
.8 و رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص 7١8‏ ) . ًَ 
)١( 7!‏ أي : يلزم صاحبّ الإبل شراء بنت مخاض فحسب إلا إن شاء أن يدفع ما هو خير منها .أأ 
7 فيجزئه » وانظر « المدونة الكبرئ 760١/١0»‏ ) » و« حاشية الخرشى » ( 1١6١/17‏ ) . اج 
5 0 أى + عو سير ين شواء قت سعافئ أردابى لبون دؤلة يرت القيمة :اه .وانظن ف لباك ث2 
8 ( 174/8 )ء ومذهب الإمام أحمد كمذهب الإمام مالك كما هو مثبت في ١‏ رحمة الأمة ه 
َه في اختلاف الأئمة ؛( ص 78 ) » وهو ما يتفق مع الإنصاف »( 0١/7‏ ) هَ 
1 


كج جح تمرح شاجر كسد ةشاج هاس حقشاج ١‏ > رشاعم هد حشكير © تعح كي هه 


الأول ؛ ددن ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ 0 
وبقية مسائل الباب قد بطل عمل الناس بها ؛ فلا نطيل الباب بذكرها ٠‏ © 
والله تعالئ أعلم ه 


7 رج 77ر1 ا 5207 


, ٠ وهو مذهب الحتابلة » وانظر « كشاف القناع‎ .) 7١8/7( انظر «البيان»‎ )١( 
: . (؟/147)» وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ( ص78)‎ 


اجسج هته ها دوي هك حدقي( . مايوه هرهس مهم هس حون هع 


[ مسائل الاتفاق فى باب زكاة النابت ] 


, 
9 اتفقوا عل ؛ أنَّ النضات خمسة أوسق > والوسق + منتون ضاعاً + :وأن © 
مقدار الواجب من ذلك : العٌشر إن شرب بالمطر أو من نهر » وإن شرب 9 
9 5 6 
5 بنضح أو دولاب » أو بماءٍ اشتراه : نصف العشر . 
والنصاب معتبر في الثمار والزروع إلا عند أبي حنيفة ؛ فَإِنَهُ لا يعتبره » 
آم بل يجب العشر عنده فى القليل والكثير » قال القاضى عبد الوهاب : 
له ( ويُقال : إِنَهُ خالف الإجماع في ذلك )22 . 

واتفقوا على : أنه لا زكاة فى القطن ٠‏ وقال أبو يوسف بوجوبها فيه 
١‏ وعلئ : أنهُ إذا أخرج العشر من الثمر » أو من الحبٌّ » وبقي عنده بعد ذلك 


"وير و 


8 
١‏ الحول وجب العشر فيه . 


هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق7'' . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 


)١( 7‏ عيون المسائل( ص 185 ) . 
5 )0( انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛*( ص 78 »2 1/8) . 


حرج و نرج 7 وهر جع 17 مرج 


2 ج #عمستقن هاسح تفن هسه هر كح #صصرح قير لاد ةجر كل 2 59 


2 


5 7-5 


: 


4 
؟: 


درو 


[ ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار ١‏ 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة : في كل ما أخرجت الأرض من الثمار © 
© والزروع. . الشر » سواء سُّقِي بالسماء أو بالتّصح » إلا الحطب والحشيش 5 


والقصب الفارسي خاصة”'" , مع قول مالك والشافعي : نه يجب في كلّ 


ما اذّخر واقتيت ؛ كالحنطة نطة والشعير والأرز وثمرة النخل والكرم”'' » ومع : 


5 قول أحمد : يجب في كل ما يُكال ويُّدّخر من الثمار والزروع » حتئ أوجبها 


هر 6م 


حهل غ8 


46 
1 0 
/ 


م 


0ك 


م ج22 .د هه 
جا حر لاص 99 الجر 0ق 1 


في اللوز » وأسقطها في الجوز”" . 
وفائدة الخلاف عند مالك والشافعي وأحمد : أن عند أحمد تجب في « 


السّمسم واللوز والفستق وبزر الكثّان والكمّون والكراويا والحردل +0 5 


وعندهما لا تجب : 


جرع 


وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة حنيفة : أنَّ عنده تجب في الخضراوات كلها . ١‏ 
وعند الثلاثة لا زكاة فيها . 

فالأول : فيه تشديد » والثانى : فيه تخفيف . والثالث : مشدّد ؟ فرجع 5 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وقد وردت الأحاديث شاهدة لكل مذهب ؛ فلا يحتاج إلئ توجيه . 
)١(‏ انظر " البناية شرح الهداية »( 411/9 ) . 
إفة انظر ١‏ البيان والتحصيل » ( 01١/76‏ ) » وه البيان ؛ ( "/ 100 ) . وه تحفة المحتاج » 


.)١10/( 
. ) /4-!/8 انظر « الإنصاف »( 85/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (( ص‎ )9( 


7 
.ع - 5 مر +24 جه 2 , 06 د 2 . <حصم 2 . جم 8 0 
© ا 0 0 70م م 0 7 7 »6 0ه افع نر ام 2 مرجط جر اس جح 7 


ِ 
2 
. 
: 
4 
ا 
1 


7 31 ب رض د 


[ حكم الزكاة ذ في الرّيتون ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في أشهر روايتيه » وأحد قرلي © 


الشافعي : إِنَهُ تجب الزكاة في الزيتون7'" » مع قول أحمد في أشهر روايتيه ٠‏ © 


ا 2 0 


ومالك في إحدى روايتيه ( والشافعي في أرجح قوليه. . بعدم الوجوب”") 


_-0 2 3 هام 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : كثرة الحاجة إلى الزيت من حيث إِنَْهُ إدام » فأشبه 
القوت . 

ووجه الثانى : كونه غير قوت ؛ فلا تشتدٌ حاجة الناس إليه مثل التمر 
والزبيب » فاعلم ذلك . 


[ حكم الزكاة في العسل ] 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة وأحمد : إِنَّ فى العسل العشر”” . 


عر ويد ع 


يمري رع 


2 


لك 
را 
6 
5 
كج سدق جر © ته جر © ل سحاقة جرس مج ر 0 


9 َ ١ 
0 2) 4و‎ 5 ٠ 0 5 ٠ 9 05 5 5 
ْ اام‎ 00 4 


وحصره ب 


1١ 4‏ انظر ‏ البناية شرح الهداية » 414/8  )‏ وة مواهب الجليل » ( / 170 ١ ٠)‏ تحفة 
المحتاج » ( "/ 554 ) . 

)(١ ©‏ انظر « مواهب الجليل » ( "/ ١٠١٠١‏ ) » و« حلية العلماء »؛ ( / ”ا ) » و«الإنصاف » 
لم (28/5 ).وه رحمةالأمةفي اختلافالأثمة»( ص74). 

: (9) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ 7705 ) » و( المغني » ( "/ 3١‏ ) . 

9 (5) انظر « الذخيرة » ( "/ ه/ا ) » و« روضة الطالبين »( ”777/5 ) . 


6 و للتمر داج تصرح شاجر فلح دق 0001/٠‏ ا 74 سح جم له-2 2_0 


د يح 
ع 


هم 


وح ب ب ري 
7 0-6 2 9 5 ل 
9 


بسر 9 37 وه رز 717 7س وج 77س جب 7ج جا ا 0157 
!| 


1 
١ 
: 
: 


1 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


© تو 


بالأكابر ؛ لإطلاق إخراج العشر من العسل في بعض الأحاديث”" . وقول 
أحمد : خاصٌ بالأصاغر . 


)١(‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 70/17 ) » و« المغني » ( 5١/7‏ ) . وه رحمة الأمة فى 


(0) روي ذلك عن بعض السلف . انظر ( 5٠57/1١‏ ) . 
(*) سبق تخريج ذلك ( 105/١‏ ) . 


أم أبي حنيفة : يجب العشر في القليل والكثير29 . 


الخراج فلا عشر فيه ٠‏ وقال أحمد : فيه العشر مطلقاً . 01 
ونصابه عند أحمد : ثلاث مئة وستون رطلا بالبغدادي . وعند ا 


58 ع 00 2 1 
فالآول : مشدد . والثانى : مخفف . 7 


وقول أبي حنيفة بعدم وجوب ذلك في أرض الخراج : مخمّف . وقول 


لحك , مشُدّد , 8 


وكذلك قوله فى النصاب : مشدّد » وقول أبى حنيفة : فيه تخفيف ؛ 
ووجه الثانى : ما ورد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عنه0© ؛ 


سعة على الأمة . 


فوجوب الزكاة فيه : خاصٌ بالأكابر » وعدم وجوبها: خاصٌٌ 


5 
الما 7 


وكذلك. قول: ابي بخيفة ٠:‏ 2 يجبي في كل قلبل.وكثير :+ خاص. - 


اختلاف الأئمة »١ص‏ 74 ) . 


د مج ب أ مسج ظية ‏ > نس يده 
ل 7 ا 92 7 5 


كتفي حدقي اع حدقي شا ح تقر 0ن #امحمتقج هسه ل سج4 ههه 


حر 57ر7 5 ره وي نه 7 و0 ور رق 0ه 
8 [ حكم ضمٌ جنس إلى آخر في الزكاة ] 

04 ون كلكو قو الحافد 2 :1لا تلم العا لاقن سات قوع 
جنس ؛ فلا يضم جنس إل جنس آخر”'؟ , مع قول مالك : إِنَّ الشعير يضم 0 
إلى الحنطة في إكمال النصاب » ويضِهٌ بعض القطنية إلى بعض”© . 
واختلفت الروايات عن أحمد في ذلك” " . 


فالأول رخدت » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول . عدم ورود نص صحيح في ذلك 5 


ووجه الثانىق . أنَّ الأجناس كلّها قوتٌ 0 فكأنها شىء واحد 3 


[ حكم خَرْص الثمار إذا بدا صلاحها ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يسرهُ خَرْص الثمار إذا بدا صلاحها بى 
م علئ مالكها رفقاً به وبالفقراء » وتخليصاً لذمته”' » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ 
1 
6 الخوْص لا يصحٌ 5 
: 5------- ب 
05 ) إلا أن عروض التجارة تضم قيمتها إلى جنس الأثمان » وكذلك يضهٌ الماعز إلى الضأن ؛ " 
لأنّهما بحكم الجنس الواحد » ومثل ذلك مذهب الحنفية » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ١‏ 
ْ ( 3817/5 )ء و« مغني المحتاج 6( ٠١١/7‏ ) » و« المجموع » (174/0). 


ج © كسح < كيج سيج هك جر © سرح وا جر كر ا 


تر 


ْ 

غ! 

0 والأرز. . . إلى آخره . انظر « المصباح المنير » (ق طن ) . 

6م انظر « الفواكه الدواني » ( "78/١‏ ) » و« كشاف القناع » ( 7١8/7‏ ) » و« رحمة الأمة 

. في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 79 ) . | 

م (5:) انظر « مواهب الجليل » ( 14/7 ) » و« مغني المحتاج » ( 84/7 ) . وه المغني » 7 
(*/ 5ة١).‏ : 

: (5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (7/ 477): و3 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠‏ ص 74). 


“يك 24 ا ا ا رجن )1ن جا 
: فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
: ووجه الأول : ظاهر . 

ووجه الثاني : أنهُ تخمين قد يخطئ ؛ فلا خلاص فيه للخارص 
"وله للنش از بؤلة للكاللك.. 

ويصحٌ حمل الأول : على الخارص الحاذق الذي لا يخطئ غالبا » 
| والثاني : على الذي قد يخطئ . 


33ج تسح كج #اتلمرحة فلج سرج الجر 


0 © الناس ٠‏ بل منع الناس اليوم زكاة التمر والعنب مطلقاً كما هو مشاهد في 
فصر . 


[ حكم اجتماع العشر والخراج ] 

أ ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي في الراجح من مذهبه : إِنَهُ 
ابعر و ترك لخر عبج لخر لاد الحراع رايا 
© والمُشر في غلّتها"" . مع قول أبي حنيفة : لح سار 
5 قشر اديه ون 4 الاحررد اح اريس" 

5 


فيرف 


3 الزرع عند الشافعي ومالك وأخمد وأبي يوسف ومحمد ٠‏ مع قول 

)١(‏ انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» .)7١94/١(‏ و« نهاية المحتاج» 
7/80" ).ء و«الإنصاف ١”/78()»‏ ). 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( لا/ 775 ) » و« حاشية ابن عابدين » ( ؟/ 70" ) . 

() انظر « البحر الرائق » ( ”/ 5868 )2 واالنضيةة 6/0 ) . وه حلية العلماء 


الاير اصح ةقاي احج شاور تسح هاج 6 27 0 ع« قور هتصح 


كما أنَهُ يصِخٌ حمل الأول : على حال أهل الورع »ء والثاني : علئ عامّة « 


17 ج71 سرج 7 سر :77ج سرت 17ج سبج 17 اج 7ج 


0 ا حليفة : العشر علن صاحب الأرض ؟(١)‏ 1 2 


ا ١‏ 
© فلأول : مشدّد » والثاني : مخف . 2 
١‏ وأما وجه وجوب العشر علئ مالك الزرع إذا كان الزرع لواحد والأرض ب 


0 لآخر : فهو متوسّط بين الأمرين 0 لأنَّ صاحب الأرض قد استفاد | 


م الأرض ء كما استفاد منها صاحب الزرع علئ حدّ سواء ؛ فرجع الأمر إلى بى, 
4 3 
2 مر نبتي الميزان : ا 
6 0 
/ 3 
: مان المكلت الزكاة نا لكر ارهه لعو يرغي 5 

0 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : ا ال 
على الزارع”'' » مع قول أبي خننة: إن عار ماحن الآرى قار 5 


حم 


: د 5 2 3 38 
ففي كل من القولين : تشديد من وجه » وتخفيف من وجه آخر . 5 


وتوجيههما : كتوجيه ما تقدم آنفاً . : 


0 3 س1 اميد ل 


01 26/8 ) ء وه كشاف القناع )7١8/7(»‏ . 


157 انظر « حاشية ابن عابدين » (؟/5*” ). و« رحمة الأمة في اختلاف‎ )١( 


6 .)8١ ص‎ ( ١ 
الذخيرة» (28/8 )» و< البيان»(717/5) , و« كشاف القناع' (ن‎ ١ انظر‎ )9 © 
ى (؟/18؟).‎ 


: 7 
() انظر « حاشية ابن عابدين»؛ (774/5). و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 6 
3 0 


2 


, 77> حر 77س 9 7-7 :1777 ا 777 777 57 


[ حكم العُشر والخراج على الأرض 

2 التي لا خراج عليها إذا باعها مسلم لذمّ ] 
ظ ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ إذا كان لمسلم أرض لا خراج ب 
© عليها » فباعها من ذمّيٌ. . فلا خراجَ عليه » ولا عشر في زرعه فيهال"" . مع 6 
2 قول أبي حنيفة : يجب عليه الخراج » ومع قول أبي يوسف : يجب عليه 
8 عشران » ومع قول محمد : عشر واحد” . ومع قول مالك : لا يصحٌ بيعها : 
ا" 
فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد بوجوب الخراج ٠‏ والثالث : مشدّد 1 
: بوجوب عُشْرَّين » والرابع : فيه تخفيف . والخامس : مشدّد ؛ فرجع الأمر ج 
/ إلئ مرتبتي الميزان . ظ 
ووجه الأول : استصحاب حكم الأرض الذي كان لها حال ملك © 
) المسلم » فلا يُحدّث على الذَّمّي خراج بقصد إضعاف شوكته . 
ووجه الثاني : مراعاة حال الذمّى في اتنداك كتنر اافيه اللا على “7 


له الارسن المذكورة: 
0 ومنه يُعرف توجيه قول أبي يوسف ومحمد . 


أ )١(‏ انظر « حلية العلماء » ( 857/7 ) » و« المبدع » ( 8/1" ). 

)1١( )8‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 474/8 ) . 

لم ) في : مواهب الجليل » ( 114/7 ) : ( لو باع المسلم أرضاً لا خراج عليها لذميّ. . فلا 
خراج على الذمي ولا عشر عند مالك والشافعي » خلافاً لأبي حنيفة ) » وانظر 

« الذخيرة »0 27//7 ) . 

عنقي حتفي هاع-تقج هس<6 ١:‏ ام جرعي جه اتسحدقي تكس جنك 2 


ي- 


© + 9-9 > و 7 00040 


78 15 1 5 عرو 7 15> رز 7 :سر 7 وي سر 79 9و 57 89 45 

ووجه قول مالك : أنَّ في بيع الأرض المذكورة إعانةً للكفار على التقرّي ْ ظ 
/ م علينا بملك تلك الأرض » وإعزاز كلمتهم » بخلاف من كان يزرع 
بالخراج ؛ فَإنَّهُ تحت حكم المسلمين . 

وقد ورد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بعض دور الأنصار . | 
فرأئ فيها سكّة حرث ». فقال : ما دخلَ هنذا دارَ قوم إلا دخلَ عليهم © 
الذل للد 0 لأجل الخراج الذي علئ أرض ا فلو كانت 
الأرض ملكاً للإنسان ما دخل داره ذل ؛ لأنَهُ يزرع في ملك نفسه بلا خراج » / ٌْ 
والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


70 75 


جر 5058 8 جه م © تجح جه جر هه كس د 4م27 


| 2 دهم 1 حدة 9 35 4 7 4 0 4 9 


. 
9 
8 
/ (1) رواه بنحوه البخاري ( 7775١‏ ) عن سيدنا أي أمامة الباهلي رضي الله عنه . والسّكّة : 


4 حديدة تُحرّث بها الأرض . انظر ١‏ مختار الصحاح »( س ك كك ) . 
: 
سم مهم شاعحتشح 1ح اشير ,ال ورشاع قو رهاس مجه جره جه هب 


ره 9 مرج 7ر7 رج جره يريع 


' [ مسائل الإجماع في باب رزكاة الذهب والفضة ] 
9 أجمعوا علئ : أَنَهُ لا زكاة في غير الذهب والفضة من سائر الجواهر ؛ 9 
/ كاللُولو والزُمِيْد ٠‏ ولا في المسك والعنبر عند سائر الفقهاء ٠‏ وحكي عن 91 
5 الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز : وجوب الخمس في العَْر » وعن 0 
9 أبى يرنف» :قن اللولق والجوهر والبرافي والعتين»:: الخمس ؛ لأنْهُ معدن» 8 


٠ 53 6‏ سمس ل 
5 فأشبه الركاز » وعن العنبري : وجوب الزكاة في - جميع ما ب يُستخرّج من البحر . 5 


رم 


ف 


2 


وأجمعوا غلن :: أنّ أول النضات: قن, الذهب: عشزون مثقالا . :وفي 


سس 


الفضة : مئتا درهم ء» سواء كانا مضروبين أو مكسورين ء أى قرا أف.. 
, نقرة2"0 » فإذا بلغت ذلك » وحال عليها الحول. . ففيها ربع العشر » وعن بم 
العوزره انا شيني لاعو سور له لعزا . 

وأجمعوا على : تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة واقتناتها » وعلئ 
(8) وجوب الزكاة فيها . 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع”" . 


هك 


أل )١(‏ قال في ١‏ المصباح المنير » ( ن ق ر) : ( الثقرة : القطعة المُّذابة من الفضة » وقبل 


كد" 


الذّوب هي تِبْدُ ) : 
ا (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 8١٠ 8١ص ( ١»‏ ) . 
لعتشره فور هة سردقر هعرد هم ا )جرس قور ل دهقير © كس هاري 


[ حكم الزكاة فيما زاد على النصاب ] 
: فمن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : داوع تصمايم دعي الفا . 
© بالبدينان” '. مع قول أبي حنيفة : لا زكاة ة فيما زاد على مئتى درهم ٠‏ أو / 
عشرين مال » حت تل لزاةأين درهما وي اي ؛ فيكون في © 
١‏ الأربعين درهماً درهم 2 ثم كذلك في كل أربعين درهمٌ ٠‏ وفي الأربعة دنانير 1 
قيراطان9؟ . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ْ 
ووجه الأول : الاتباع » وكون الزكاة لا تجب علئ فقير » وإِنّما تجب ©! 


على الغني فلولا أن الانساذ بصي هنا بالمشوين لقالا من ال 5 


كه ا «#قسىي ده م0 


: الس سن انق لماكافة الركاة وبشيف عليه : 1 
: وصاحب هلذا القول أخذ بالاحتياط للفقراء ؛ 00000 
النصاب الزكاة من غير عفو عن الوقص 
١ .‏ 
1 وقول أبي حنيفة : مخمّف فيما زاد على النصاب إلى الأربعين » وبه قال 

: الحسن البصري في أول نصاب الذهب كما م95 . : 


)١( 2‏ انظر « الذخيرة» 2)1١/8(‏ و١‏ مغني المحتاج» (98/5 ). و«المبدع' (! 
م (؟/96؟؟). 

م (5) انظر ١‏ الاختيار ١١١/١0»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 3١‏ ) . 

9) انظر( 780/5 ). 5 
2 #اعحتقج اسحتقكنئ اع حكني ١‏ الور حوره ده ره 0 


م إنّهُ لا فرق في وجوب الزكاة على من ملك النصاب بين أن يكون من وي 
هي العوام أو من أهل الكشف ٠‏ خلافاً لما قاله بعض الصوفية : من أَنُ لا تجب 
© الزكاة إلا على من يرئ له ملكاً مع الله تعالئ ٠‏ أمَا من يرى الملك لله تعالى 8 

كشفاً ويقيناً فلا زكاة عليه . انتهن . 5 


ْ 


الع لهاع عا الالباء نقتا عن شروه لان فيل لساك 
٠ 1 7 7 0‏ 
0 جزءاً يدّعى الملك من حيث إنهُ مستخلف فى الأرض » ولولا ذلك ما صح © 


له عتق ولا بيع ولا شراء ولا غير ذلك » فافهم ؛ فإِنَّ هلذه الأمور ما صحّت 


[ حكم ضمٌ الذهب إلى الفضة في النصاب , وكيفيته عند القائلين به ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئى روايتيه : إِنَّ 
الذهب يْضَهُ إلى الفضّة في تكميل النصاب”22 ,» مع قول من قال : إنهُ 


)502 ٠ 


- 


8 


لك 5 © 5 سر 9 7 4 تس ا 89 7ج 


فالأول : مشدّد في وجوب الزكاة بالضمٌ المذكور » والثاني : مخقّف 
فيه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


7 دار 


ووجه الأول , أن كله مال واحد:وإن اعتلت دنه . 


6 2.) ""0/١( » و«الفواكه الدوانى‎ .) ”“٠7”/5”( ) انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ا‎ ١ . ) 14/8 (» وه الإنصاف‎ 

(؟) منهم الشافعية . انظر « البيان» ( / 146 ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 

.)8١ص(‎ 

اأكى هك هجح ها حور اع قح 9ج هكس تيركس هي رهاس اهاي اد 


2-1 


0 


ثم اختلف من قال 5 ؛ هل يضهٌ الذهب إلى الوّرق » ويكمل © : 
التصاب بالأجزاء أو م90 : فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : 


بك ؛ ومثاله : أن يكون له مئة درهم » وخمسة دنانير قيمتها مئة ا 
6 درهم ؛ فتجب الزكاة فيها"© » وقال مالك : لا يكمل تصاب إلا بجنسه :© 


[ حكم زكاة الدّين إذا كان علئ مُقرٌ مليء ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد :إن من له مين لازم على مق ملي٠‏ فإ 
باذل. . لا يجب عليه الإخراج إلا بعد قبض الدَّي0؛ '» مع قول الشافعي في وي 
القول الجديد : إِنَهُ يلزمه إخراج زكاته كلّ سئة وإن لم يقبضه” ''ء ومع قول ها 


: 0 
, 0" كنابي: اااي رعو سيراب الكوانش لفالان 9 وجلة انالك الى :خبادده ل 


0 انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( "١1/7‏ ) » و« الإنصاف »185/806 ) . 

لم (7) جاء في « الفواكه الدواني » /١١(‏ '3): ( فمن كان له» من الوّرق وزن ١‏ مئة 5 
درهم » من الفضة » ١‏ و" له من الذهب وزن « عشرة دنانير » » أو عنده مئة وثمانون <4 
درهماً » وعنده دينار يساوي عشرين درهماً . ٠‏ فليُخرج من كل مال ريع عُشره» لاكن | 

3 بالتجزئة والمقابلة ؛ بأن يجعل كلّ دينار في مقابلة عشرة دراهم ؛ لأنَّ دينار الزكاة بعشر 0 
دراهم . ٠‏ لا بالجودة والرداءة ) 

(54) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 1/ 551/777 ) » و« الإنصاف »)18/79 ) . 

انظر ‏ تحفة المحتاج » ( "/ 770 ) . 


0 
ار ادو جحعن4 . 


م 1517 7 ج4>- تس 17ج سر 77ج 7ج 17 تج 002077777 0 
مالك ار عق را ين ل ل ا ا 5 6 
في كان ثمن قرض أو ثمن مبيع''' » وقال جماعة : لا زكاة في الدين حتئ وي 
ق/ 1 1 000 
© يقبضه ١‏ فيزكيه ويستأنف به الحول ؛ منهم : عائشة وابن عمر وعكرمة # 


١ 00 . 5 0 5 1 5 1‏ 
2 والشافعي في القديم وأبو يوسف"" ١‏ 2 


9 

8 الأول والثالث وما وافقهما : ملف » والثاني : مشكد ؛ فرجع الأمر يا 
6 : 

م إلى مرنبتي الميزان. 0 


ووجه الأول : أنَّ الدَّين كالمال الضائع ؛ فلا يدري صاحبه هل يصل ! 0 
8 أم لاء فقد يُحال بينه وبينه ولو كان علئ مُق مليء ؛ كأن ينزل عليه لمن 8 
فيأخذ جميع ماله . 0 
١‏ وهلذا خاصٌ بالأصاغر الذين في يقينهم ضعف . بخلاف قول 1 
' الشافعي ١‏ فإنه خاصٌ بقويٌ الإيمان واليقين ؛ الذي رجا في الحقٌ تعالئ ألا : 
يقطع به » بل يجازيه علئن ذلك أضعافاً مضاعفة » وكذلك قول مالك : 


ب 
/ ْم 
: خاصٌ بالأصاغر . 9 


وأمًا تزكيته سنة واحدة إذا قبضه : فلانهُ لم يكن في تصرفه حقيقة قبل أن 9! 


"قم لنت درضوله إلى التسرف 3ن والضن :و الشراة مل وروا نه كاك 7 
« فعدوماً عنذه » للم رضي الله عنها وغيرها في إخراج كل : 


م )١(‏ انظر ه عيون المسائل ١(»‏ ص ١97‏ ) . 


)١( 58‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص 3١‏ ) . 


لكا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 د 


[ حكم شراء ما تصدّق به ] 

ظ و 0 
إلَّهُ ُكرّه للإنسان أن يشتري صدقته . ونه إن اشتراها ص" » مع قول 

لمالك وأصحاب أحمد ببطلان البيع”" . 
فالأول : : مخمّف في شراء الصدقة وصكّة شرائهاء والثاني : مشدّد فيهما. هُ 
ووجه الكراهة في القول الأول : الفرار من صورة الرجوع في الصدقة بعد 1 
7 أن أخرجها عن ملكه للفقراء والمساكين وغيرهم من بقية الأصناف الثمانية . . 
كوفنة ]سات سام اللستائريع كما 3101 الطل القرام عام عقا لي 
الأكابر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ا و 0 9 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنه إذا كان لربٌ المال دين علئ أحد من © 


' أهل الزكاة. . ال عن الزكاة » وإِنْما يدقع إليه من الزكاة " 
4 ل كه ّ 


) 14/7 ( » و« مغني المحتاج‎ » ) 17١/7 (» انظر « البيان والتحصيل‎ )١( ١ 

)7١( ©‏ انظره المغني »( 1/ 585 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 8١»‏ ) . 3 
م0 انظر « البحر الرائق » ( 7378/7 ) » و« حاشية الخرشي » 5١5/1(‏ ). و« المجموع ' وا 
١‏ (197-193/5 ) »ء وه مطالب أولي النهئ » ( ١ . ) ١16١/5‏ 
5 (4) جاء في ه حاشية الخرشي ؟ ( ؟/ ١١4‏ ) : ( فإن فقد شرط من هلذه الشروط لم تجز ؛ - "مم 


فالأول ده ٠‏ والثاني : 2 0 ا مق للد : 


فالأول : خاصٌ بالأصاغر الذين يُخاف من جحودهم ومرافعتهم إلى 8 


5 الحكام وحلفهم أنَّ المديون لم يدفع | إليهم الدين 5 
والثاني : خاصٌُ بالأكابر الذين لا يُخاف منهم ذلك . 


وهلذا نظير قول مالك : يصحٌ البيع بالمعاطاة من غير لفظ يدل على البيع ١‏ 


كما يأتي ؛ فَإِنَّهُ خاصٌ بالأكابر » بخلاف قول الشافعي : إِنَهُ لا يصحٌ إلا 


0 


, بلفظ20" ؛ لأنَّهُ خاصٌ بالأصاغر » وهم أكثر الناس اليوم الذين يبيعون أو 
- يشترون »2 ثم ينكرون ويحلفون » وقد قال تعالول : # وَأَسَْهِدَنأ ذا 
تَايَمَثُمَ 4 البقرة : 5185 » فلولا اللفظ ما صحّ لنا شهادة بالبيع » فافهم . 


7 

1 

6 [ حكم زكاة الحلي المباح المُعدٌّ للاستعمال ] 

58 ومن ذلك : قول الشافعي ذ في أصمٌ القولين وأحمد ل فحن دكا 
في الحليٌ المباح المصوغ ولعت والفضّة إذا كان مما يُلبَس ويُعار9؟ ع 
مع قول الشافعي في القول الآخر : 0" 


فالأول : مخمّف . والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


5 كحسب لدينه الكائن علئ عديم من زكاته ؟ كأن يقول له : أسقطته عنك من زكاة 
مالي ) . 

. ) 509/١ ( سيأتي تفصيل المسألة‎ )١( 

(؟) وهو مذهب المالكية . انظر « المدونة الكبرئ » /١(‏ 705)» و« المجموع » (0/ 016). 

ثم (*) وهو مذهب الحنفية . انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 9/ل/الال ), و« المجموع » 

: اا وي ام ب 


8 
وح خرن © م 2 6 0 8 لغ 2 - 
0 سدق ج رتاس ةهج #كعجة» .-22-0 لقص سه جر اس 3 حر الس 1 ع ا 


[ حكم زكاة الحلي المباح المُعدّ للإجارة ] 
يح ومن ذلك : قول الشافعي ومالك في أشهر روايتيه : إِنَّهُ لو كان لرجل ها 
: حلي معد للإجارة للنساء ل : 
أ بالوجوب ٠‏ وبه قال الزهري من أثمّة الشافعية" ؛ بناء على قوله : 
3 6 لا يجوز اتخاذ الحلي للإجارة”" . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه القولين : ظاهر . 


[ حكم تمويه السُّقوف بالذهب أو الفضّة ] 


| ومن ذلك : قول الأئئة : إِنَّهُ لا يجوز تمويه السقوف بالذهب أو < 


. ) 48/7 (» و« حلية العلماء‎ » ) "٠0 /١ ( » المدونة الكبرئ‎ ١ انظر‎ )١( ١ 

© (؟) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 23١‏ ) : 

ع ( الزبيدي ) بدل ( الزهري ) » والصواب : ( الرُبيري ) » وهو الموافق لما في مصادر ( 
المذمب الشافعي ؛ قال الماوردي في « الحاوي الكبير » ( ”774/7 ) : ( وقال 
أبو عبد الله الزّبيري ؛ وكان شيخ أصحابنا في عصره : اتخاذ الحلي للكراء والإجارة. . 
محظور » وزكاته واجبة ) » وهو الموافق لما في « حلية العلماء » ( 98/7 ) . 7 
انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص/ل ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف 7 
الأئمة 4( ص .)8١‏ 2 
انظر : مجمع الأنهر ؛ (577//7 ) . و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 
(١/577)ء‏ وه تحفة المحتاج 4( ١١7/١‏ )» و«الإنصاف .)١184/7”(»‏ 


م ب 1" 
4 كك ذخام محر ف ال ١‏ 


رز نري * ور ري جص سرج © وسرت 7 جه روج 7 > جوج ؟ يع 
أ الشافعي دار محمد بن الحسن وجد سقوفها كلها مموّهة بالذهب”" . 
24 فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
8 ووجه الأول : أَنَّهُ إضاعة مال إلا أن يفعل ذلك باجتهاد . ولعلّ ما قعل © 
2 محمد بن الحسن كان كذلك . 

ووجه الثاني لايك الكسر ف الكسينا اذكاك موكرفا على الأرافل 
© والأيتام والعميان » والله تعالئ أعله9؟ . ٌ 


© © © 


172 / 


يبه 5 89 5 1 


. ) 43١ انظر « مجمع الأنهر »؛( 5717/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ )١( 
في هاش () اح وال‎ )( > 


2 
- علق ظ 0 0 


598 2 1 
سب زا ةالتهارة 5 6 
3 


42 


ظ [ مسائل الإجماع في باب زكاة التجارة ] 
. أجمعوا علا : أن الزكاة واجبة في عروض التجارة » وعن داود انها و 
تجب في عروض القنية9© . 
8 وكذلك أجمعوا علئ : أنَّ أن الواجب في عروض التجارة ربع العشر . 
2# هلذاما وجدته من مسائل الإجماء(؟ . 


؟]ا وأنّاما اختلفوا فيه : 


اد يرد حدم 


6 [ حكم الجمع بين زكاة التجارة والفطر في العبد المُعَدٌ للتجارة ] 7 
8 5 2 1 2 

فمن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنْهُ إذا اشترئ عبداً للتجارة وجب عليه ا 
فطرته » وزكاة التجارة عند تمام الحول”” ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّ زكاة ا 


3 ل م 4(6) ش 2 
)١( ©‏ كذافي النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١8‏ ) : ( لا 
: تجب ) بدل ( تجب ) » ولعلّ الأنسب ما هو مثبت في عيون المسائل » ( ص87١‏ ) : 
( وقال داود : لا تجب الرّكاة في عروض التجارة ؛) كعروض القنية ) أي : كما أنه 
لا تجب الزكاة في عروض القنية فكذلك لا تجب في عروض التجارة عنده . م 


.9 (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4؛( ص ١» 4١‏ 45 ) . 

7 (*) انظر ١‏ حاشية الخرشي » (1/ »)717١‏ و« المجموع »(5/؟١)»‏ و« المبدع 2 (؟//ا/ا7). 
4 (4) انظر « البناية شرح الهداية » (/ 5484)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6 (ص .)806‏ اي 
2 اتسحتقم #اسمحةقمن #تعحداقن 620 ج#ااتعمستهكير محتقي #تسحنلكن ا 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 2 
1 ووجه الأول : أنَ الزكاة وجبت في العبد من جهتين مختلفتين ؛ فلا مانع ١‏ 
0 5 
من وجوب الجمع بينهما . ا 

9 5 0 
ظ ووجه الثانى : أن العبد محسوب من جملة مال التجارة ؛ فلا يجمع على ها 
مالك العبد زكاتان » للكن إن أخرجها المالك متبرّعاً فلا يُمنع من ذلك .2 < 


[ كيفية زكاة العروض التجارية ] 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد :2 إن العووضن للتجارة إذا 1 


كانت مُترجّاة للنماء » ويترّص بها النفاق والأسواق.. فيقوّم عند كل 7 
حول » ويزكيها علئ قيمتها'" » مع قول مالك : إِنهُ لا يقرّمها عند كل م 
حول » ولا يزكيها - ولو دامت سنئين - حتئ يبيعها بذهب أو فضة ١‏ فيزكي 4 
لسنة واحدة » إلا أن يعرف حول ما يشتري أو يبيع » فيجعل لنفسه شهراً من 
9 السنة » فيقَوَّم فيه ما عنده ٠‏ ويزكيه مع الناضٌّ إن كان له29 ' 

فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأمرين : ظاهر ؛ لعدم ورود نصنٌّ بكيفية الإخراج . 

005 انظر ١‏ المبسوط)(190/5١).,‏ و« تحفة المحتاج) ( 1591/9 )2,2 و«المدعء © 
(/؟30). : 


8 © انظر « عيون المسائل » ( ص 187 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ©( ص 85 ). . 
والناضٌ : مال التجارة إذا تحوّل عيناً ؛ أي : نقوداً . انظر « المصباح المنير؛ 6 


أو 


3 ار جاو ا سسجت 250 ا 3 مسج و 1 9 1 بدت ج دين 3 سس وه 8 
0 4 5 922 6 52 5 59 30 24 جره يخ 4 تت يرع نحلب 


8نم ف السمامةر . 


4 


حف 


ووجه الثانى : مبنيّ علئ قاعدة ( إطلاق التصرّف ) 3 وعدم انضباط 3 
١ 4 .‏ ع . ع 8 


هك كط 


[ حكم نقص العروض التجارية عن النصاب أثناء الحول] 2 ١‏ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أحد أقواله : إِنّهُ إذا اشترئ © 
عرضاً للتجارة بما دون النصاب. . اعتبر النصاب في طرفي الحول»: 0 
قول مالك والشافعي : يعتبر كمال النصاب في جميع الحول"" . 
فالآول : فيه تخفيف من حيث نقص النصاب في أثنائه بعدم وجوب 6 
الزكاة » وتشديد على المستحقين من حيث عدم إخراج الزكاة » والثاني : ١ه‏ 
شه علق اتسين أيضاً بعدم إخراج الزكاة إلا مع تمام النصاب في 
عي العرار وس جا بحي لاز بعدم وجوب الزكاة عليه إذا : 
نقص النصاب في أثناء الحول ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ِ 
ووجه الأول : الاعتبار بوقتي الانعقاد والوجوب . فلا يتعدّاهما 9 


3 
الحكم : 8 


منعة 


الأمرين 


(؟) وإلئ ذلك ذهب الحنابلة أيضاً . انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » .7 


5 

ُ 

)0 را 0 3٠‏ )ء وه حلية العلماء»( .)1١١١/#‏ 5 
ره 

5 

© و« المغني :5 ). و«رحمة‎ ») ٠ ١/8) ستليا‎ ١/1١ 

0 


الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص 38١‏ ) . 


7 > 7 2 م 2 دم م م © م هر بي 41 - 2 0 
2 جه ب ايج د لي 4 4 2 وي الي ا ا لسري وس 2 ندر 


[ محل تعلق زكاة العروض التجارية ] 


1 . : 0 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إنَّ زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة0" . مع © 2 ١‏ 
[ قول الشافعي في أحد قوليه : إِنّها تتعلّق بالمال تعلّقَ الشركة » وفي قول : 0٠.‏ 
تعلّقَ الرهن » وفي قول : بالدّمّة؟ . 


ووجه كلّ من الأقوال ظاهر ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


9 0 © 


. ) 581/1 (» )ء وه كشاف القناع‎ 7١/8 (» الذخيرة‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 35 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ » ) ٠١8/ ( » انظر ه حلية العلماء‎ )0( © 


: ص 7 37 
: ليم و 4 


/ [ مسائل الإجماع والاتفاق في باب زكاة المعدن ] 
0 اتفقوا علئ : أَنَّهُ لا يُشترط الحول في زكاة المعدن إلا في قولٍ للشافعي . 
©2 وأجمعواعلئ : أنه لا يُعتبر الحول في الركاز . 
6 واتفقوا على : أنهُ يُعتبر النصاب في المعدن . إلا أبا حنيفة فإنَّهُ قال : 9 
0 لا يُعتبر النصاب » بل يجب في قليله وكثيره الخمس . 
واتفقوا علئ : أنَّ النصاب لا يُعتبر في الركاز » إلا عند الشافعي ؛ فإنَّهُ ” 

جعله شرطاً للوجوب . 

هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”' . 


2# وأمّاما اختلفوا فيه : 


[ القدر الواجب فى زكاة المعدن ] 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي في المشهور عنهما : إِنَّ قدر الواجب 
في المعدن ربع العشر'"'ء مع قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ الواجب 
5 الس 29 
له )١<‏ انظره رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص 237 ) . 1 


1 زفق انظر « حاشية الدسوقي » ( 181/١‏ ) ء و« تحفة المحتاج »( 587/9 ) . ا 
فرق المذهب عند الحنابلة . أنَّ فيه ربع العشر ء وفي قول : ال خمس . انظر « البناية شرح - ل 


5 4 
١ 17 55‏ 01 : يم عم .0 0 - - كر 1 نحم 1 
0 4 6 اينع لفو ١‏ مقس م ا 1 ا 0 9 متوييم 2 وك 
م م 1 8 . ) << ب 72 ,1 ذل 7 حو ا 0 2 0 م " وص دا !: ع 37 
فر ب" 7 ع 35 42 ليح 8 : 2 _-2 الموج 1 9 ههه 3 هه 1 ع 3م 3 8 ا تور 8 0 يه 


أ سجرج جيرج 17ج 


ار 7 رت ورت ورج 7 5790-5 006 
فالأول : 0 والثاني : مشْدّد ؟؛ فرجع الأمر إل مرتيحي 9 


الميزان . 


7 

: [ المعدن الذي تجب فيه الزكاة ] 5 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إن زكاة المعدن تختصٌ بالذهب 
والفضّة » فلو استخرج من معدن غيرهما من الجواهر. . ا 
شيء””" » مع قول أبي حنيفة : إنَّ حقّ المعدن يتعلّق بكلّ شيء خرج من بم 

© الأرض مما ينطبع بالنار ؛ كالحديد والرصاص لا بالفيْرورّج ونحوه"" » 6 


ومع قول أحمد : يتعلّق بالمنطبع وغيره ؛ كالكحل””" . 
فالأول : مخمّف ١‏ والثاني : فيه تشديد » والثالث : مشدّد ؟ فرجع ْ 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : صفاء جوهر النقدين وكثرة رواجهما ء فكانهماً نقدان 
مضروبان . 
ووجه الثاني : إطلاق المعدن على كلّ منطبع . 
ووجه الثالث : مطلق الانتفاع . 


<2 


وج هار 


الهداية » 5٠”7/(‏ ). و«الإنصاف ») .)١١١/#"“(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 6( ص ”85 ). 

.) ١٠٠١ و« مغني المحتاج 4( ؟/‎ » ) :45/١(» انظر « حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين ) ( 73١8/57‏ ) . 

فيه بحرا سر مدب سي موسر 


اج كسحد شي اسح كاج هنسح ةق و شكس كج ا حدقي كس كن 


|[ 
ور مجد هاور سد هاير هه كح اجر هس هامر 


ل :17 سج 77ج به 5 


3 


4 


8 ل 
. فله أن يضع علئ أصحاب المعدن ما يراه أحسنّ لبيت المال ؛ خوفاً أن يكثر 
8 مال أصحاب المعدن ؛ فيطلبوا السلطنة » وينفقوا على العساكر » فيحصل 
© بذلك الفساد . والحمد لله رب العالمين » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


© © © 
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[ مسائل الاتفاق في باب زكاة الفطر ] 
زكاة الفطر واجبة باتفاق الأئمّة الأربعة » وقال الأصم وإسماعيل ابن : 
علية : هي مستحبة . ْ 
واتفقوا عل : أنَّ كلّ فخ لزمته زكاة الفطر لزمته زكاة أولاده الصغار : 
وفنا لك ا لمساميم : 
كما اتفقوا علئ : وجوبها عن الصغير والكبير » وعن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : أنَّهها تجب علئ كلّ من أطاق الصلاة والصوم ٠»‏ وعن 
سعيد نالعشي رضي اللهعته : أنّها لا تجب إلا علئ من صام وصلّئ . 
واتفقوا علئ : أَنَهُ يجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيومين”2 . 
ووجه اتفاق الأئمّة الأربعة على وجوب زكاة الفطر : كونها طهرة ة للصائم ب 
ون نس و ماو فى السو ؛ تعظيماً لصفة الصمدانية التي تخلّق ,) 
الصائم باسمها . ْ 
ووجه قول الأصم وغيره : إِنَّها مستحبة : كون العبد لا تَسْلْم له عبادة من 
لع النقص ٠»‏ سواء الأكابر والأصاغر » ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ 


+ ©“ 


ال 0 جر ا ةا جر ف 


2 ع 2 جه 3-5 5 م 
صحفا سيج جم «المسرجحدة 


حر 7 
2 للدم 


29 4 
د 6 0 


)١( '‏ انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأثئمة ١»‏ ص 87 » 84 ) . 


1 
200 7 --1 
ل كر ب م 729 لطر جم 77 تت ., < 
2-3 م « 0ك #1 83 م 0 م 09 ال / 
3 1 4 7 1 4 يب 124 ححا ةا 02 اال له 0١‏ ل 8 دم 
: لالحدجوح اه لمعيف حا زه ً 


0 0 ص ا ص ١‏ 0 محم لت جا جحوهمر وي 1 7 ب جه مرخ بممعوبب جاعب ا ل 00 مني 0 
2 5 2 2 0 ص8 3 وى 3 0 و رت 076 5 رجور ١‏ 3 1 32 2 0 


ْ فلذلك كانت مستحبة » ويصحٌ تعليل الوجوب بتعليل المستحبٌ ؛ فتكون 


© بذلك . 


8 بالتمييز والقدرة على الجوع . 


1 وزتهع فى لقا ٠‏ فافهم . 


32 ار 


ووجه من قال : إِنَّهها تجب على الصغير والكبير : كون الشارع صرّح 


8 للد 700 عدت د 


ووجه قول علي وابن المسيب : القياس على الصلاة والصوم ٠‏ وذلك م 


تت ا 0 2 2 


ووجه جواز تعجيل الركاة المذكورة قبل العيد ييومين فقط : قوب ذلك ” 


5 فو يوم العية منوماتقازج العنى ذ طن سكم د لكان ون اليد عاك‎ ١ 


3 أي : واجب ؛ بناء على أنَّ الفرض هو الواجب وعكس”” ٠‏ مع قول ' 


لهم 21١‏ انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 87 ؛ 84 ) . 


5 
من ميقات الصلاة للوقت ٠»‏ فافهم . 1 


2 
تفقوا علئ “اجاالا يفط التأعين معد اروصت بل تصير ديناً حت ب 5 


010 


0 
هنذا ما وجدته من مسائل اتفاق الآئمّة الأربعة"'' . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم زكاة الفطر ] 7 


فمن ذلك : قول مالك والشافعي والجمهور : إِنَّ زكاة الفطر فرض ؛ 


١‏ إفهة انظر « حاشية الدسوقي » ( 5٠14/١‏ )2 و« مغني المحتاج » (؟5/١١١)2,‏ و« كشاف 


القناع » ( 5143/57) . 


3 32 
7 
. ص 2 م 2 _-- عجو “0 2 1 5 02 
9 1-6 9 م 2 517 حم + --2 _ 080 3 6 خم 7 د و فخت 
9 6 م 0ب 9 . 2 _. 232 5 لصم ده عي 8 24 د 
4 #صحةة الل ا 2 الدج 49 25 ار ارج د 27 2 م8 مم سس 0 2 00 


لومم 1 


و و ل 7 : 76 8 ' 
3 << جحت كرد الو كرد للد 0 : 14 ١‏ م 5 
١‏ 


ا لاوا 4 وليست بفرض 0 1-00 


جد 
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فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 
ووجه الأول : تعظيم السنة المحمدية كتعظيم القرآن ؛ من حيث إِنَّ 7 
ما أمرت به في مرتبة ما أمر به القرآن في وجوب الفعل . 
زوع اناي + الترق وها انيه انط ااي ان كاه بونيرينا ري 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . :0 
وعم ذلك الاصطلاح من الإمام أبي حنيفة ؛ فإنَّ نفس رسول الله ظ 
صلى الله عليه وسلم يمدحه علئ ذلك من جهة رفع رتبة الحقٌّ تعالى علئ وا 
عبده وإن كان لا ينطق عن الهوى » فهو نظير تخصيص الأنبياء في الدعاء لهم 
لتقا الضاؤة وإن انف في اذلعةتهي الرحية »تتخيماً لشانيي» وتفزيقاً ين :9 
لفظ الترجُم على الأولياء والترحُم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ّ 


مجتبور هك ته بجر هام رةه ور 


0 


[ حكم زكاة الفطر على الشركاء عن العبد المشترك ] 
الب مزل اوروق رزواية للحم ل / 


)١(‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين») (1708/7)ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ا 
( ص35 ) ٠‏ ويفرّق الحنفية بين الفرض والواجب ؛ فالفرض : ما دل على لزوم الفعل ل 
بشكل قطعيٌّ ؛ أي : كان قطعي الثبوت والدلالة » والواجب : ما دل علئ لزوم الفعل 8 
بشكل ظنيّ ؛ أي : كان ظني الثبوت أو الدلالة ل ل ل 
« التقرير والتحبير ©( ١58/7‏ ). 


© .+ 7 0 1 31 ل 22 حم - 7 0-2 حرق 
0 كم احج ١‏ ايم #المجنامة 0 629 فصي م سج ةا 2 سحت 26ح تيده 


4 
2 


١‏ 1 ْ ' ' 5 8 ل 
2 #+7تالتعد: هلي تسج اجر اسه 0 05-5-5 2 74 0 


لي بج هال (48 سرع ويل ج-«سجوع 5 5 خسروع 4 1-5 2 جتحت لز لا 2 2 
4 > نك<1) 1 5 : 2 اح 
0 ماما كام ابجع قول و حجنه : إنها لذ حي علق الشريكين عند“ رو 
2 فالأول : فيه تشديد . وإحدى الروايتين عن اجون ؟ مدو 5 
9 7 ج85 
© والثالث : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
2 ووجه الأول : الأخذ بنوع من الاحتياط . م8 
١‏ ووجه الثانى 8 بالاحتياط الكامل . 7 
: ورج الثالك + انصراف العيد في الحديت إل من ملك واجد فقط وان ا 
في كان المعنئ يشمل المشترك”" » فافهم . م 


شود 


0) 


00 


مم 00 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ يلزم السيد زكاة عبده الكافر» » مع ها 
قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا تجب عليه إلا في عبده المسله0 . 


[ حكم زكاة الفطر على السيد عن عبده الكافر ] 


فالأول : مشدّد . والثانى : مخفف . 


ات 


6١ 
9 


انظر « حاشية الدسوقي» ,2)001/١(‏ و«مغني المحتاج » (؟7“/1١١)ء‏ 
و« الإنصاف .)1١9/١٠0159/9()»‏ 

انظر « حاشية ابن عابدين ) (777/7 )» و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» 
(ص"2 ). 0 

من ذلك : مارواه البخاري )١65١١(‏ واللفظ لهء ومسلم (9485 )ء عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض النبئٌ صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر_ 
أو قال : رمضان ‏ على الذكر والأنثى » والحرٌ والمملوك » صاعاً من تمرء أو صاعاً 
من شعير . . . ) الحديث . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( "/ 1494١6 49٠‏ ). 

انظر « عيون المسائل » ( ص ١9‏ ) » و« البيان)(”7/١71”).‏ و«الإنصاف» 
١175/0‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 37 ) . 


ري اس 7 سر 77957 
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ووجه الأول : إطلاق العبد في بعض الأحاديث ؛ ؟ فشمل الكافر 


ووجه الثاني : أ الزكاة طهرة 2 والكافر لعفيو من أهل التطهير » 
تصريح الشارع بذلك في الأحاديث”'2 . فحمل أصحاب هنذا القول 0 
على المقيّد » وهلذا : أحوط من حيث الأدب مع الشارع . 


والأول: اعفتظا مةقيف يزازة الذفة »..وعلية أخل الكمال مق © 
العارفين » فيفعلون بالمُطلق في محلَّهِ والمقيّد في محلّه ؛ هروباً من التشريع < 


[ حكم زكاة الفطر على الزوج عن زوجته ] ظ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يجب على الزوج فطرة زوجته ؛ ' 


5) كما يجب عليه نفقتها(”" » مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا يجب على الزوج فطرة 
, 260 
روجنه . 


فالأول : مشدّد على الزوج ء والثاني : مخمّف عنه » مشدّد على يا 


انظر الحديث في الحاشية () ( 599/7) . : 
من ذلك : ما رواه البخاري ( 12١‏ ) واللفظ له » ومسلم ( ١5/984‏ )ء عن سيدنا ها 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة ١‏ 
الفطر صاعاً من تمر ء أو صاعاً من شعير على العبد والحرٌ » والذكر والأنئئ » والصغير 8 
والكبيرهق اللجلمين 0:1 الخدايث»: / 
انظر ١‏ عيون المسائل» (ص ١195‏ ). وه مغني المحتاج5/5(*6١١)٠‏ © 
و«الإنصاف ١57/7024»‏ ). ؟ 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية؛ ( 441/7 )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 

(ص8#). ب 


ل : : 
سعدا يم 0 1 ا 0 ا .هه 
ةلح و ما د لحان ف بتعر جام كار #ر 0 اوم ف 1ل 


العا الو يدي 0 ظ 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ من. نصفه حر » ونصفه رقيق مثلاً. . 


[ حكم زكاة الفطر على المُبَعَض ] 


. 5 
© الا فطرة عليه » ولا علئ مالك نصفه” ''» مع قول الشافعي وأحمد 5 
6 يلزمه نصف الفطرة بحريته”"" » ومع قول مالك في إحدئ روايتيه إن على 8 
* انيه التععي لاقو عل الع '؛ دمع قول أبي ثور : يجب علئ كل ) 
4 واحد منهما صاع”*؟ . 
ْ فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد. وهو معن قول 


(10) 
0 ١"6 


اف 
فق 


انظر ١‏ التجريد » ( ”/ ١١500‏ ). 
والنصف الآخر علئ سيده . انظر ١‏ حلية العلماء»؛ ( 1١74/7‏ ). وه مطالب أولي 2 
النهئن »0 .)١١8/7‏ 

انظر « المعونة علئ مذهب عالم المديئة ؛ ( ص /ا57 ) . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ”8 ) . 


6 8 اح ا 35 8 7227 ره 48 5-6 مزع ك3 تسر (9بي- 6 رع (90)- 9_0 0 27 0 مث 


: م المذكور » والثالث : مشدَّد! '' ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 6 
3 ووجه الأول : ظاهر الله يوي وات 


ووحه الثاني : مراعاة العدل ؟ وهو تكليف السنيك أنْ يزكي عن 
لعن توس و لسن اما لس عن ل 


م 
5 
ووجه الثالث : الأخذ بالاحتياط ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 6 
: 
7 


. [ حكم ملك النصاب لوجوب زكاة الفطر ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا يُعتبر في وجوب زكاة م8 
' الفطر أن يكون المخرج يملك نصاباً من الفضة ؛ وهو مثتا درهم , بل ك2 
؟ قالوا 101111111010 
لاحي رح ا راي سا اا 
عبار سس لاسرع مكدرسه ور ري 


فالأول ا ' مشدّد 3 والثانق 5 50 0 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ' 
ووجه الأول : كون القدر المخرّج في زكاة الفطر أمراً يسيراً ؛ فلا يشترط ١‏ 


رو تنو 7 سر 7 


د 


)١(‏ يقصد قول أبي ثور ؛ لأنه أشار إلئ أنَّ قول الإمام مالك من حيث التشديد. . كالقول 
الذي سبقه » والسياق واضح في ذلك . 

() انظر « مواهب الجليل » ( ”708/7 ) . و« البيان » (/ "80١‏ ) .» و« كشاف القناع » © ل 
717/0 ). 7 

| (9) انظر « البناية شرح الهداية » ( */ 44١‏ 487 )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » , 

(ص*8). ؛' 


يه 
حر 20 امه لصو © ثى «مه 2 2 0 520 - 2 - 
9 9 < : 5 5 هم اك ادن 0 عرص ٠‏ 1 1 


عجرجج 5-7 


0 1 


ظ 120006 (فلج © حد كور < روسك وى و 


ر 0 


95 3 3 3 3 5 5 9 1 10 1 : 5 09 2 .0 2 1 عضوت 0 0 و 5 3 
4 انك بن جد 5 بخلاف ربع المشر في الفضة مثل 3 فإِنَّ النفوس 4 
: ريما بخلت ره 5 


5 
ووجه الثاني : : إلحاق زكاة الفطر بأخواتها من زكاة النقد وغيرها في 9 
اعتبار ملك النصاب ». وللكن إذا أخرجها من يملك دون النصاب. . فلا © 


؟ بأس . 

[ وقت وجوب زكاة الفطر ] 
4 رار انهاه اتول زو عبط إما يسارع القجرا رميوع من ١‏ 
/ ل لق تولالعي او الجوابارريا الس اليد الاج ايلاو 
5 مالك والشافعي : إنها تجب بغروب الشمس ليلة العيد على الراجح من © 
6 قو لهي . 1 


6 4 


ووجه القولين : ظاهر 5 


[ حكم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد ] 
ومن ذلك : اتفاقهم علئ أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد"؟؟ , 


نود 
/ ابن سيرين والنّخعي : إنهُ يجوز تأخيرها عن يوم العيد . كال اخون : 


- 


حرج 7 جره 7 زجع 57 


)١( '‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية »507/80 ) . ئ 
)١( 8‏ انظر « حاشية الدسوقي » ( 205/١‏ ) », و« حلية العلماء 60155و السح 3 5 
: (/877”)ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »؛( ص 38 ) . 

ف () انظر «البناية شرح الهداية» (/ 50868 ). و«الذخيرة» .)١98/(‏ و« تحفة 
: المحتاج » ( 508/8 ) » و« كشاف القناع ؛( 5907/9 ) . 


. 7 - : 0 7 2 5 0 م 
,1 ايج يه 0 0 فخ السوجدا > حسى” 37 07م 1 5 4 


533 


)2 
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8 ( وأرجو ألا يكون به بأس )0 . 


تمسر 
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/ 7 00 2 ---2 حرام 2-7 هر يبه 2 


2 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الثاني 1 كونه لم يرد في ذلك نص بوجوب تخصيص اليوم عند ُ 
القائل بذلك ٠‏ وأمّا خبر : ١‏ أغنوهم عن الطواف في هلذا اليوم "2.. فهو , 


محمول عنده على الاستحباب 5 


من البّدٌ » والشعير » والتمر » والزبيب » والأقِط إذا كان قوت" » مع قول ا 
أبى تحنيفة : إنها لا تجرئ فى الأقط أصلاً بنفسه + وتجرئ بقيمته؟2 + وقال « 


[ ما يحزئ إخراجه فى زكاة الفطر ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ يجوز إخراجها من خمسة أصناف ؛ 


الشافعي : كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج زكاة الفطر منه ؛ 


كالأرز والذرة والدَّخَن ونحوه 


000 
00 


بحصر 
ب 
سد 


سير ١‏ احصبير 
مها ري 
اذ | مس 


لك 


انظر « المبدع » ( 84/75 ) , و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 85 ) . 


رواه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرئ » ( ١/0/5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله 4 


عنهما . 


انظر ١‏ حاشية الدسوقي » .)0505/١(‏ و« تحفة المحتاج » ( 9/ 1٠8‏ )ء و« كشاف 7 


القناع » ( ؟/ 5 )ء والأقط : يُتخذ من اللبن المخيض ؛ يُطبخ ثم يُترك حتئ 
يمصل . انظر « المصباح المنير » (أق ط ) . 

انظر 1 بدائع الصنائع » ( 7/ ا 77 ) . 

انظر « تحفة المحتاج »( / 7٠١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 24 ) . 


7 7 5 بجت د 0 : ع ا 
١ 0 : 0 3 1 : 0‏ 8 5 
فده بات ب 0 مج 0 2 2228 نع ل 2 َ دراه تسر : : 


ثم مرتبتي الميزان . 


[ حكم إخراج الدقيق والسّويق والقيمة في زكاة الفطر ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنْهُ لا يجزئ دقيق ولا سَويق90" ع 
مع قول أبي حنيفة : إِنْهما يُجزئان أصلاً بأنفسهما » وبه قال الأنماطي من 
© أئمّة الشافعية”"' » وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة عن الفطرة” " . 
فالأول : مشدّد على المخرج » وعلى الفقراء » والثاني : فيه تخفيف . 1 
والثالث : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ١‏ 
ووجه الأول : الاقتصار على الوارد في ذلك . 
ووجهالثاني : أن الدقيق والسّويق أسهل على الفقراء من الحبٌّ ؛ وذلك 1 
> أن يوم العيد يوم سرور » فالأغنياء في سرور يوم العيد ؛ لاستغنائهم عن : 
م تهيئة ما يأكلون ذلك اليوم بخدّامهم » فلا يحوجونهم إلى التعب في تحصيل 1 
: قوتهم المنقّص لهم عن كمال السرور » بخلاف الفقراء ؛ فإنّهِم إذا أخذوا هُ 
ملحب يتاجن إلن غرزلتة- وتقييه وظتحله وعجته وكيؤه غادة + :وذلك 0 
ظ ينغص عليهم السرور في يوم العيد . 


, 1 انظر « المدونة الكبرئ 6( 891/1١‏ ) » وه حلية العلماء ( 181/6 ) . 


(1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 14/7 ) , و« المجموع .)9١/50(“‏ 
(0) انظر « الاختيار » ( 0١‏ )ء و« رحمةالأمة في اختلاف الأئمة »( ص 85 ) . 


: 
7 اه م تددر 1 0 ع 
#اتعبيصة 4 جر اسح جر لحان ,نم د 


5 س0 95-9 مسر وي 4 9 د د > دوهع 9 هه 89 درم ف احم 7 كن ىة 07 +07 


والأول يقول : لما علم الشارع هنذا المعنئ قسم التعب بين الأغنياء © 


5 


جر هقي- كه 


292 


تعبا. . كان أقرب إلى تحصيل سرورهم ؛ أعني : الفقراء . 


وأما من جوَّز إخراج القيمة فوجهه : أن الفقراء يصيرون بالخبار بين أن لط 35 
ل ا ا بواحرنه توس مي ) 


وجلّء فالطعام لي يسو أجسام ا وذكر الله م 577 ؛ فيحصل © 
ذلك السرور الكامل للأرواح والأجسام . 


١ هرجه‎ 5 


4 الحب والدقيق ونحوه 1 


وقد ذقنا ذلك مرّة في ليلة الجمعة » فصرنا نأكل ونذكر » فحصا نك © 
تروولايياك سرور » سينا -- بعد جلاء قلبه من : 


والفقراء ؛ فيكون على الفقراء شطر التعب » وعلى الأغنياء الشطر الآخر 0 
؟ قياما بالعدل » وللكن إن أخرج الأغنياء للفقراء الطعام المهيّأ للأكل بلا 6 


3 
/ 
2 


: 


ع 


رسنس مي ها كرا ربعم انه سرل (١4‏ الم لون سن الما 7 


] في يوم العيد : زيادة اليد والإكرام للفقراء والمساكين ؛ ولذلك أوجب ‏ 


الشارع على الوالد إخراج الزكاة عن الصبي الذي لم يلغ الطافة على 
) الصوم ؛ توسعةً على المساكين » وإلا فما هناك صوم يكون معلّقاً بين السماء 


/ والأرض حتئ يؤمر الصبي بالإخراج ) انتهئن » والله أعلم ' 


0 7 وي سرع 9 |اللصوبر ب رت 00 وار ١‏ جم 3 3 6 1 84 3 3 اي 2 0 76 2 ليد 2 
سود وو ا 5 

3 5 5 : 

ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ إخراج التمر أفضل من الب في زكاة © 

5 0 2 : 

الفطرة”2 . مع قول الشافعي : إِنَّ 0 » ومع قول أبي حنيفة : إنَّ ب) 

0 أ ]د أحه ه .2 0 ا 
١‏ أفضل ذلك أكثره ا ١‏ 


فالأول . ال ل ع رات 


ووجه الثالث : مراعاة ا ؛ فَِنّهُ مُؤذْنَ بان اند طني رذ ع3 


الثمن دائر مع شدّة اللدَّة وكثرة النفع ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


7 اللي الات أجناس اننا 11 


[ مقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر ] 


ومن ذلك : قول الأتمّة الغلا : إن الواجب صاع بصاع النبي صلى اا 


م 
0 


أبي حنيفة : إِنْهُ يجزئ من اليد نصف صاء © . 


01) 

4 0 
5م 
2 0 


(0) 


انظر « المغني » ( ؟/ 85 ) . وقال في ١‏ حاشية الخرشي » 7514/75 ). بعد أن ساق 
ما يجزىئ في زكاة الفطرة- : ( والقمح أفضلها ) . 
انظر « تحفة المحتاج » ( 7717/7 ) . 


عي يد ا يد ا 6 ا ك2 2س كه 


انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 84 ) . 

انظر « حاشية الخرشى ) (7378/7) » و( تحفة المحتاج » ( 75١9/7‏ ) ء و« الإنصاف » 5 

(/ و ). مم 

انظر « حاشية ابن عابدين ؛ (1754/75). وهرحمة الأمة في اختلاف الأئمة) #8 

(ص؛84). 
و2 


عر 0 ري 17ج سرج :717 وه 5:10 


فالأول : كالمشيدة ) والثانى كاليشت : 


ووجه كلَّ منهما : الاتباع للوارد عن الشارع وعن أصحابه ؛ فإنّ معاوية 
0 وجماعة جعلوا نصف الصاع من الحنطة يَعْدِلُ صاعين من الشعير ؛ فلولا © 
ع 8 5 7 4 : : مم اد ل 
3 3 5 هماع 5 1 1 .. ماقا ا ؛إ 
الوورارااتي ذللق نوا عن ريرك اللا على الواكار وس , اه م 
© الاجتهاد.. قال : يحتمل أن يكون فعل ذلك باجتهاد ؟ فرجع الأمر إل ا 


مرتبتي الميزان . 5 


[ بياز مصرف زكاة الفطر ] 
م ومن ذلك : قول الشافعي وجمهور أصحابه : إِنَّ مصرف الفطرة يكون | 
: إلى الأصناف الثمانية ؛ كما في الزكاة » مع قول الإصطخري : يجوز صرفها © 
إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين بشرط أن يكون المزكي هو المُخرج ٠‏ فإن © 
دفعها إلى الإمام لزمه تعميم الأصناف ؛ لكثرتها في يده » فلا يتعدّر عليه © 
التعميم''' » مع قول مالك وأبي حنيفة وأحمد بجواز صرفها إلئ فقير واحد 5 
قل ٠‏ الوا + وسور طرق فلثر يجان[ ليج سك وانحف تازه 7 


© المنذر وأبو إسحاق الشيرازي”'"' . 
؟ 5 
)١( 8‏ انظر « مغني المحتاج » ( 7/7/9 ) . 25 
6 (؟) انظر ” البناية شرح الهداية ؛ ( 108/7 ) » و« مواهب الجليل » ( 777/5 ) ء وه مغني م 
/ المحتاج » ( 1١/7‏ ) » و« كشاف القناع » ( 7/ 5904 ) ء. و« رحمة الأمة في اختلاف .| 


4 الأئمة »( ص 86 ) . 


ا 32 4 1 0 كر تسج ين م ٠‏ 3 بجر تسح به شه د ا جه 0 52 م د 0 00 


ْ فالأول : مشدّد . والثانى : فيه تخفيف , والثالث : مخفّف . وكذلك 
) ما بعده ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأقوال : ظاهر المعنول . 


[ حكم تعجيل زكاة الفطر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنهُ يجوز تقديم زكاة الفطر على شهر » 


دمضانا ٠‏ مع قول الشافعي : إِنَّهُ لا يجوز تقديمها إلا من أول شهر + 
: . 


م رمضان”" » ومع قول مالك وأحمد : إِنَّهُ لايجوز التقديم عن وقت ره 
الوجوب9" 

: فالأول : مخمّف ء والثاني : فيه تخفيف » والثالث مشله ؛ فرجع | 
1 الأمر إلى مرتبتي الميزان . ٍ 


ووجه الأول”؟) : أنَّ من قدّم فقد عجل للفقراء بالفضل » فلا يُمنع منه » 1 
: واكك العارع عن تين رونك الرسري'كها سكف بون بان برقت 8 
انتهائه ؛ فجاز تعجيل الزكاة قبل يوم العيد » ومن أول شهر رمضان » 
وقبله . 


م 


2 جر و 5-6 9 535 


) 7017/7 ( » انظر 2 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) انظر 9 تحفة المحتاج »( 554/5 ) . + 

(*) انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ (ص 475 )2 و« المغني» 1١/5(‏ )2 هه 
و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 84 ) . 

(5) يقصد بالأول : قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي بدلالة السياق . 


578 سر 597 ره 7 سرج 7 يرو رجه سرج جوج 75 
ووجه الثاني" : الأخذ بالاحتياط ٠‏ فقد يكون يوم العيد شرطاً في صحَّحة ٠,‏ 
الإخراج ؛ كأوقات الصلوات الخمس إذا لم يجمع . والحمد لله ربٌ © 


العالمية:.: 


© © © 


8ل بيع (ااكسرجة» اجيج اج بعد ان و١641‏ #تسدندن 


دقري ' 
خخ 
1 


١: 5" 
+ © تسب‎ 


(1) يقصد بالثاتي : قول الإمامين مالك وأحمد ‏ وأطلق عليه ( الثاني ) في مقابلة القولين 
الأولين القائلين بجواز التعجيل من حيث الجملة وإن اختلفا في التفصيل . ْ 


سج 7ج نس 7ع 7ج 1 197 7 سر 5 


يرو 


خب 


خ١‎ 


ل 
4 
0 


[ مسائل الاتفاق والإجماع في باب قسم الصّدقات ] 


© اتفق الأئمّة الأربعة علئ : أنَّهُ لا يجوز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو 
6 : تكقية هيت 
4 عبد المطلب ؛ وهم خمس بطون : آل على » وآل العباس » وآل جعفر » 


واتفقوا علئ : أنَّ الغارمين هم المديونون » وعلئ : أنَّ ابن السبيل هو 
آم المسافر . 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق2"7 . 


53 وأمّا ما اختلفوا فيه : 


4 [ حكم استيعاب الأصناف الثمانية عند إخراج الزكاة ] 
|( فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : | إِنهُ يجوز دفع الصدقات إلى صنئف 
لم واحد من الأصناف الثمانية المذكورين في آية : 9 إِنَّمَا أَلصَدَقتُ إِلْمْفَرَاِ 


)١( '‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص 85 ) وما بعدها . 


2 س7 يحرج يحرج مرج وي هه 9 
وَاَلْمسَدْكْينٍ © [التوبة .بع 17) ٠‏ مع قول الشافعي : إل لا بد من استيعاب : 
بم الأصناف الثمانية إن قسم الإمام وهناك عامل ٠»‏ وإلا فالقسمة علئ سبعة ء 
فإن نقد تعفن الأعفاف تسمك الصدقات على الموجودين منهم » وكذا © 
يستوعب المالك الأصناف إن انحصر المستستزة في البلد » ووفئ بهم 0 
المال » وإلا فيجب إعطاء ثلاثة » فلو عدم الأصناف في البلد وجب النقل ٠‏ م 
6 أو بعضهم رد على الباقين9) 1 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ المراد من الآية : الجنس . 


ووجه الثاني : أنَّ المراد بهم : الاستيعاب » وهو أحوط 1 


[ حكم صرف الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم ] 
ل ا ل 
ه إحدى الروايتين عن أحمد » والمشهور من مذهب مالك : نه لم يبق 9 


ا له لأخرئ : أنه إذا ١‏ 


62026 انظر « البناية شرح الهداية » 208/90 ). و« مواهب |/ جلي » (#/9١5؟)ء2‏ 2 


و« المغني »( 198/7 ). 
(؟) انظر ١‏ مغني المحتاج » ( .2)١894 ١88/5‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(ص868). 
0 (*) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ”747/7 ) » و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير 6 
4 (550/1 )»و «الإنصاف »(8/8؟7). 


2 اج #تعرجحة اجر تمرح لاجر #تعح ةشخ ١١‏ مور كس حقو كس هاج 4 ا 5 


بج * 15 2 7 ج1ج- سروه 0 وسرت 7 جج> سروه ”ريسو رو 0 ويد 
8 4 الا انبر 1» :أ عو همه بعد رمو ل صلى ل عل 5 
: وسلم ؛ وإنَّ سهمهم غير منسوخ » وهي الرواية الأخرئ عن أحمد(") ه: ١‏ 
, فالأول والثاني : فيه تشديد وتضييق على المؤلّفة » وقول الشافعي : 
4 مخقّف عليهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

]) ووجه الأول وما وافقه : حمل من أسلم بعد رسول الله صلى الله عليه 
١‏ وسلم على الاختيار وعدم الإكراه ؛ فلا يحتاج إلئ أن يُعطئ ما يؤلفه . 

: ووجه الثاني : إطلاق المؤلفة قلوبهم ؛ فلم يُقيّد ذلك بعصر النبي 
ا صلى الله عليه وسلم » فيُحطئ كل من أسلم في أيّ عصر كان ؛ لأنْهُ ضعيف 
أ القلب ناقص علئ كلّ حال » لا يكاد يلحق بقلب من وُلد في الإسلام » 
أ فافهم . 

ظ وقد أسلم شخص من اليهود في عصرنا هلذا » فلم يلتفت إليه المسلمون 
بال » فقال لي : أنا ندمت علن إسلامي » فإني معيل » والبهود جقّوني . 
1 والمسلمون لم يلتفتوا إلىّ . فلولا أني كلّمت له شخصاً من العمّال يكتب 


5 87 0 
ب جى 00353 


مكرروع 0 - 


لت يي رصنع 


5ه 


رج ” ويس 


له عنده بالقوت. . لصرّح بالرّدة . ٍ 
00 - 3 

1 صفة ما يأخذه العامل من الصدقات ] م7 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ ما يأخذه العامل من الصدقات هو ا 

090 1 

أ (1) انظر ه المغني 6( 1/8/4 ) » وه الإنصاف 6( 518/8 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف ) 
الأئمة (٠‏ ص 858 ) . م 


4 
الا 32 ن ,لع كان اع« كن 1 1ج حطقكج نا-0 ىلي هذا 


0 رت 7 )رج 50 سوج 0 مرجع جروج + جو مر + وي سوج 7 
ِ 
م من من الزكاة » لا عن عمله”'' » مع قول غيرهما ل 


6 فالأول : فيه تخفيف على الأصناف . والثاني : فيه تشديد على م 


5 العامل . وتطهير له من أخذ أوساخ الناس » فيأغنذ نصييه آأجرة لااصدقة ؟ 
6 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم كون عامل الصدقات عبداً أو من ذوي القربئ أو كافراً ] 

ومن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة : إِنْهُ لا يجوز أن يكون عامل الصدقات 
هنذا بولا مو دوي القزين ,وله كاف )7 مخ قول الخمدة* ونه يحور . 
فالأول : مشدّد » والثاني يكلف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الثانى : أنَّ العامل أجير » فلا يُشترط فيه الكمال بالحرية 


© اجرج ةجر © اس جا هجر قرحا لاجر اتج هاور هم 


أن يكون عاملاً » وقال : ١‏ لم أكنْ لأستعملَكَ على غسالةٍ ذنوب الناس 2006 


قال في « مواهب الجليل » ( ”779/7 ) : ( يُعطى العامل أجرة مثله »... قال ابن 
القاسم : يعطئ منها العامل بقدر كثرة عمله وقلته » وكثرة التحصيل وقلته ) » وهنذا 
يدك علئ أنَّ العامل يُعطئ عن عمله عند المالكية » وعبارات الشافعية تشير إل ذلك 
أيضاً ؟ ففي « تحفة المحتاج » ( 171/17 ) : ( نعم ؛ حيث استحقّ العامل لم يُرّد على 


حصرر 
ب 
ص 


اختلاف الأثئمة »ص 86 ) . 

إفة انظر « البناية شرح الهداية )( ”/ 55٠‏ ), و«الإنصاف »5577/5924 ), 

6 (*) انظر ١‏ البناية شرح الهداية 4 55٠/17(‏ ). و« حاشية الدسوقي» .)190/١(‏ 
و« تحفة المحتاج » ( لا/ )١1١‏ . 

4) انظر « الإنصاف »777/17 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 85 ) . 

5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7377/7 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

جر © سج هي و#اعحاقى #عحقير: ١‏ وم ركع حدهى هس نوي ©#اسحنكنئ 


والإسلام » قال : وإنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عمّه العباس ١‏ 


أجرة مثله ) ٠‏ والله أعلم » وما ذكره الإمام الشعراني موافق لما في « رحمة الأمة في ١‏ 


ل ا 

ووجه الأول : أن العبد مَكَفِينٌ بنفقة سيّده عليه » وذوي القربئ ١‏ 
اياي اياي ماديا اوري بو ظ 
؟ الزكاة المفروضة . ١‏ 
٠.‏ دأكا كاف لايصلح أن يكون ل حكم على السلمين ؛ ولك اف ل 
العلماء بتحريم جعل الكافر جابياً للمظالم أو للخراج » أو كاتباً أوحاسبا . 


[ بيان المراد من مصرف الرقاب ] 


: إن الرقاب هم المكاتبون ؛ فيُدفع إليهم © 


- سهمهم ؛ لِيؤدُوه فى الكتاية(1) ١‏ مع قول مالك إن الرقاب هم العبيد ؛ فلا : 
؟ يجوز دفع سهم من الصدقات إليهه”" . وإنّمايُشترئ من الزكاة رقبة كاملة » © 
خَ فتعتق » وهي رواية عن أحمد”) 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 
ولكل من القولين وجه . 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( 711/7 ) , و« مغني المحتاج » ( 1/8/4 ) » وه كشاف 7 
القناع » ( 7194/7 ) . 

أي : إلى المكاتبين . 7 
انظر « عيون المسائل ؛ ( ص )»و المغني » (478/5 ) 2 و« رحمة الأمة في 4 
اختلاف الأثمة )( ص 868 ) . ش 


[ بيان المراد من مصرف سبيل الله ] ظ 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ المراد بقوله تعالى : «وَفِ سَبِيلٍ © 

© أن التربة :]1 الغزاة"', مع قول أحمد في أظهر روايتيه : إنَّ منه الحب”"” . 
فالأول : مشدّد لأخذه بالاحتياط ؛ لانصراف الذهن إلى الغراة ببادئ ‏ 


ع 


1 الرأي ٠‏ والثاني : بخان اباتع كن مال الزكاة للحجاج ؟ فرجع الأمر ب©6 
6 لل فرنشض الميزان : 
ولكل من القولين وجه”" 
[ حكم صرف الزكاة للغارم الغنيّ | 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يُصرّف للغارم مع الغنئ شيءْ من 5 
مال الزكاة”؟؟ » مع قول الشافعي : إِنَهُ يصرف له مع الغنىك0 . 1 


_ 


٠ 9 ّ‏ 5 9 2 ع 0 
فالاول : مشذد على الغارم 3 والثاني : وو تف عيذ ِ شر جع الآمر إلى 8 


مرتبتي الميزان . . 


حتققن 


ا 


يي 


)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 787/7 ) » و« عيون المسائل » ( ص 3١7”‏ ) » و« مغني 
المحتاج » ( 181١/4‏ ) » وه المبدع » ( 5٠١/5‏ ) . : 

68 انظر ١‏ منار السبيل » ( 7١9/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 868 ) . 

() في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه. . . في أجله » وكتبه الفقير. . 

(4) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ”/ 404 )ء وه المعونة على مذهب عالم المدينة » 
( ص":: ) . و«الإنصاف »)7/90 10؟1). 

© م انظر « تحفة المحتاج » ( 108/1 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 88 ) . 


3 
كج 110 4) 


4# 4 0 دده 2 2 


4“ 
ل كت 


ووجه الثاني 000 لط خرن 5 
كاله الاقاة تهنا اله لفن او م ا 1 
المستقبل ؛ فإنَّ من شأن غالب البشر ألا يقدم في غرامته لإصلاح ذات البَئْ © 

6 


مثلاً إذا لم يكن بينه وبينهم قرابة ولا نسب . لا سيما إن لم يشكروه على '- 
ع : تبثُ إلى الله تعالئن إن عدت أعمل خيراً ؛ م 


م 5 
: دفي كلام لشفي رحمه له ؛ ( أصل كل عداة : اصع المعروف 8 
0 إلى اللّئام ) والله تعالى أعلم . 5 

حدم 
0 9 
/ ظ 1 
4 [ بيان المراد من مصرف ابن السبيل ] 2 
. : / ً 2 
0 ومن ذلك : قول 0 إِنَّ ابن ار 5 


59 إِنَدُ كلاهما . أي ا 0 . 


1 )0غ( انظر ( اليناية شرح الهداية ») (؟/لاوع ( ل وا الإنصاف » اللو كرف ( 2 وقال 0 7 
, « عيون المسائل » ( ص١5‏ ) : ( ابن السبيل : يدخل فيه المجتاز والمنقطع ومن أراد © 
سفراً ؛ وبة قال الشافعئٌ ) ١‏ وما ذكره الإمام الشعراني موافق لما ذكره العمرانى فى . 


« البيان )1758/9 ). 
إف4 انظر « تحفة المحتاج ؛ ( /1/ 1٠١‏ ) », و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص88 ) . 


75 5ه 10 رو 0 :رزو 17 جمس سورج 7 ججج زو يارو وي 500 


جم 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ المجتاز هو المحتاج حقيقة » فالصرف إليه أحوط » 
بخلاف منشئ السفر ؛ فقد يريد السفرء ثم يتركه لعائق » فيحتاج إلى 
استرجاعه ؛ ليصرف على المحتاج إليه من بقية الأصناف الثمانية . 


5 


27 بت و رععم حهريا 0-7 7 0 


/ 


ويجاب عن القائل بالأول : أنَّ الغالف علئن من يريد السفر أن يمضي في 


عروه؟ وجححرج 


[ حكم إعطاء الزكاة لشخص واحد ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : يجوز للشخص أن يعطي زكا 
كلَّها لواحد إذا لم يُخرجه إلى الغنى » أو أمن إعفافه بذلك7"' .» مع قول < 
الشافعي : أقلٌ ما يُعطى من كل صنف ثلاثة"© . 
فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
م ووجه الأول : أنَّ المراد بصيغة جمع الفقراء في آية : 8 إَِمَا ألصَدَكنَتٌ 
: لِلْمْقَراءِ وَالْمسكين »* [التوبة : ]6١‏ : الجنس ؟؛ فكلّ من كان فقيراً أعطي الزكاة 


2 ولو كان واحداً : 


3 


1 


امسج هلي © ارح ة كير © اسرجة كير © عرس ”هابر اسل 


7-0 


رج 0 6ج 07 5 سق 07 75 


ا )١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 558/7 ). و« المغني »148/701 )» وعبارة « رحمة 1 
4 الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 378 ) : ( قال أبو حنيفة وأحمد : يجوز إذا لم يخرجه : 
5 إن السى قال الات :«جمرو إحاتعه إلى العرن إذا امن عقافة بالك )1+ وملعيت 72 
0 المالكية : أَنَّدُ يعطى الفقير من الزكاة كفاية سنة واحدة ولو أكثر من النصاب ٠»‏ وانظر (ا 
8 « حاشية الدسوقي 194/١ (١»‏ ). 9 
ا (؟) انظر ١‏ مغني المحتاج »؛ (188/5- »2)١89‏ و(رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ٠ش‏ 
5 (ص85). 0 


0 9 / 
ا 7 0 7 اا << 3 4 5ه 4 5 ج82 2 4 22 2 0 7 جدج©ه 6 1 حت )2 ص 44 7 جه 2 ا 


وو حه الثاني : 


0 والعاملين وما 00100 5 ع تب د 3 


[ حكم نقل الزكاة ] ١‏ 

5 ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أظهر قوليه » وأحمد في أظهر 7 
> روايتيه : إل لأ صوق قن الركاك له يل تن 0لا واستثنئ مالك ما إذا وقع 8 
1 بأهل بلد حاجة . فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد » وشرط ٌ 
ْ أحمد في تحريم النقل : أن يكون إلئ بلد تُقصّر فيه الصلاة » مع عدم وجود 
, المستحقّين في اليلد المتقول منه”© » وقال أبو حنيفة : يكره تقل الركاة إلا 
أن ينقلها إلئ قرابة محتاج » أو قوم هم أمسثٌ حاجة من أهل بلده ؛ فلا ,ج' 
فالأول : فيه تشديد بشرطه المذكور فيه » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع © 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 


ووجه الأول : وجود كسر خاطر الفقراء والمساكين ونحوهم من أهل 


2 


006 البلد المعتدٌ به في زكاة المال : بلد المال بغض النظر عن بلد صاحبه ٠‏ إلا في قول عند 
المالكية مفاده : أنَّ العبرة ببلد المالك . انظر « حاشية ابن عابدين » ( 708/7 ) , 


. و«الذخيرة»(157/9١)غ‏ و«مغني المحتاج»(5/١91١‏ )»و *هالإنصاف» ‏ 
١ .‏ 5 9 
١ .) 7١” /*( :‏ 
6 210 انظر ه المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص4؛ )؛ ره تحفة المحتاج » ٠2105/1(‏ © 
8 وه الإنصاف »)(9/ .)7١١6 57٠١‏ 9 
ا ل ل ل ا ل ل 
8 (صكم). ن 

2 
2 - و + عد 8 0 بجح هج ب در كهره ١‏ 0 ار ري راتسحتهقح الج قم برهك 


06 رف وير 7 5 سر 7 ور سر سجر لدو ” 
بد ذا إذا أخرج زكاته عنهم ل ا ا دش 
ووجه الثاني : عدم الالتفات إلى كسر خاطر من ذكر إلا على سبيل 
ا الفضل لا الوجوب ؛ إذ المراد : دفمها للاصناف التي في الآ . 

/ وقوله في الحديث : ١‏ صدقة تؤخل منْ أغنيائهم » » فتردٌٌ على 
' فقرائهم 76" . يشهد للقولين ؛ لأنَّ قوله : ” فتردٌ علئ فقرائهم ». . يشمل 

4 فقراء بلد المزكي وفقراء غيرها ؛ إذ هم من فقراء المسلمين بلا شك . 
١ ْ 4‏ . 
[ حكم دفع الزكاة إلى الكافر ] 


1 ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة وغيرهم : ات الزكاة إلى 
د 


مذهب أبي حنيفة دفع زكاة الفطر والكفارات إلى الذَّمّي7" . 2 


1 الكاف 50) 2 مع تجويز الزهري وابن شبرمة دفعها إل أهل الدَمّة ؛ ومع تجويز 5 
١‏ فالأول : مشدّد » ومقابله : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
6 


9 2 5 0 عِ‎ ١ 
6 ووجه الأول : كونها طهرة وشرفأ ؛ فلا يليق بذلك إلا المحل الذي هو‎ 5 
و و و9‎ 5 
1 محل رضا الله تعالن » لا الكفرة الذين هم محل سخطه في الحالة الراهنة‎ 0 
7 وإنا جد حيو القافة‎ 
: ماء‎ 7 5 

ونّهَ لتأييد ذلك قولهُ صلى الله عليه وسلم : « صدقة تؤخذ من أغنيائهم © 

8 

. ) 557/١ ( سبق تخريجه‎ )1١( 
وه حلية هِ‎ ») 145/١(» حاشية الدسوقي‎ « » ) 55١/7 ( » البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ (00 : 
0 . ) 1481 /5(» و« المغني‎ » ) ١159/7 ( » العلماء‎ 

| (7) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 57١/7‏ )ء» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 2 

9 (صث8م).‎ ١ 


1 - ب يهام 3 
#0 ومع حو اع تقح كع حنج 21ج احور سحي هكس اها هادا 


24 ووجه كلام الزهري وابن شبرمة : أنَّ الزكاة وسخ المسلمين ء فيجوز © 
© دفعها إلى الكفار ؛ لمناسبتهم للوسخ ٠‏ ومن هنا كره بعض المتورّعين الأكل © 

من مال الجوالي”"' . وقال : إِنَّهها أوساخ الكفار » ومن كسبهم لها بالربا © 
' والمعاملات الفاسدة » وقال : لم يكن السلف الصالح يأكلون منها » وإِنّما 
كانوا يصرفونها في علف الدواب ونفقة الخدَّام ؛ تنزّهاً عنها على وجه الندب 
والكراهة » لا على الوجوب والتحريم . انتهئ 


وعلئ ما قرّرناه في مذهب أبي حنيفة يكون المراد بفقرائهم في 
الحديث : فقراء بني آدم » أو فقراء بلد المزكي من مسلم وكافر » وقد يكون 
من جوّز دفعها إلى كافر إِنّما قال ذلك باجتهاد » فافهم . 


© >< ا جر سر 7 


7 


هه 


[بيانالمراد بالغنيٌ الذي لا يجوزدفع الزكاة إليه] 2 و 
١‏ 3 1 


. ) 447/١ ( سبق تخريجه‎ )١١( > 


جلا عن وطنه . انظر « المصباح المنير » ( ج ل و) ١‏ 
(©) انظر « البناية شرح الهداية 8/كلاة ). 


2 4 © فنعب 730 00 عمج © - 5-3 ميج 21 42 >1١‏ تسج قر © سج 40 2 د 8 صالة يي 


© الزكاة إليه : إِنَهُ هو الذي يملك نصاباً من أي مال كان9©» ٠»‏ مع قول مالك في 9 


(5) الجوالي : جمع جالية » وهي الجماعة التي أخرجت من بلدٍ » ومنه قيل لأهل الذمة "| 
الذين أجلاهم سيدنا عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب : جالية » ثم تقلت الجالبة ل 
: إلى الجزية التي أخذت منهم » ثم استعملت في كل جزية تؤحَذ وإن لم يكن صاحبها ©ها 


1 
ا 
م 
نحي 


7 نسو 17 وخ -اكسزز 7 سج 7 جج سمج 7 سرج 7 ج77 سورج 57 ميسو 
لمقهو اا اا ا 0 
7 يحدّ مالك لذلك حداً ؛ فإِنّهِ قال : يُعطئ مَنْ له المسكن والخادم والدابة 
هم الذي لا غنئ له عنه » وقال : يعطئ من له أربعون درهماً » وقال : للعالم 8 
أن يأخذ من الصدقات وإن كان غني22 » ومذهب الشافعي : أنَّ الاعتبار م 


بالكفاية ل ل ا . 


8 


و ل ل نا '" وقال 0ه 


بد 


5 
3 
2 
0 


: الغننٌٌ هو من يملك خمسين درهماً » أو قيمتها ذهباً » وفي رواية 8 
ل : أنَّ الغنيَ هو من له شيء يكفيه على الدوام ؛ ين تجازة اواج © 
عقار أو صناعة أو غير ذلك9" . 0 


١ 


فالأول سيت على الأعياء » والثاني : فيه تشديد عليهم. 
والثالث : مفصّل » والرابع اذ كنا على اناه »ارطع لمر ان 1 
مرتبتي الميزان . .2 
ووجه الأول : القياس علئ معظم أبواب الزكاة ؛ إذ الغني فيها كلّها : © 
ظ "هو يناف لضت عزاء ا لخواقن وأأداللحبوت او الققوة .]لوك كن ف 
(8) غنياً بذلك لكان كالفقير لا تلزمه الزكاة . م0 
ووتجداالناى 1ن الأرسين كعد كبيي بها اناق وهال قزر د نميا 7 
الشرع لها في مواضع ؛ كقوله : ١‏ من صلَّى عليه أربعونَ شخصاً لا يشركونٌ 5 


م هكح مه ره هو ره ايرام حتقاير ‏ مج هاور سحا هاجن 


() انظر « عيون المسائل » ( ص4١١2)7‏ و«الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف © : 
١/١١0‏ 5:). 
04 (؟) انظر ١‏ مغني المحتاج »( ١77/4‏ ) . 
#4 (”) اللا ا ا ا 1 


0 باللم ا غَفْرَ 05 » فجعل ذلك من حد الكثرة في الشفعاء 
:/ والأبعون م المراد ب( ال أولي ل في سوة( لقص )9 
ومن ذلك : اعتبار حقٌّ الجار ٠‏ وأنهُ أربعون داراً من كلّ جانب” 
: ووجه الثالث : أن الكفاية هي المراد من الغنى ٠‏ فكل من كان له شيء © 
ممعي ا 
© ووجهالرابع : أنَّ الخمسين درهماً هي التي تكففٌ صاحبها عن السؤال ٠‏ © 
1 
ولكلّ من هلذه الأقوال وجه ؛ لأنَّ كلّ شيء لم ينصصّ الشارع فيه علئ أمر 9" 
مين كالعلماء فيه يعيب اظرمع روماركهم » وذكر الأريعين والخمسين .+ 
م جريٌ على الغالب من أحوال السلف ؛ فلا يكاد أحدهم يطلب من الدنيا في بو 
يده أكثر من هنذا القدر » وإلا فقد لا يكفي صاحب العيال الآ المثة درهم 9 


م سباي 


: في طريق تجارته أو نفقته » فافهم . 


[ حكم دفع الزكاة إلى القادر على الكسب ] 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة ومالك : إنْهُ يجوز دفع الزكاة إلئن من يقدر 


رواه بنحوه مسلم ( 4448 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

وذلك في قوله تعالئ : 9 إن رون حكات من هَوْمه مومئ قبع عَليهم وَدَالدلهُ من الكوز إن 
َعَم نيوا الْخضيكة أب الْمُرّو4 [القصص 0006 

من ذلك : الحديث الذي رواه البيهقي في السنن الكبرئ » 7157/50 ) » عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول الله ؛ ماحقٌ ‏ أو قال ماحدٌ الجوار ؟ 
قال ١:‏ أربعونٌ داراً » » وقوله : ( أو قال ) كذا في ١‏ السئن الكبرئ » ولعله أراد : أحد 
رواة الحديث . 


م 85 20-6 و نكم مم 2 4 ا قسج إيغة “ود :اه , متو 1 أي / سه. 
حم اليد جا 7 عر حا 0 2 جه )2 0 جر تيده ةة 


الع 
لكت 


تلعج و 7 احج و 77ج اسار و 7ه نس 177 جا و17 


زفة 

م لا يجوز" 
فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ من لا مالَ له فهو إلى الفقراء أقرب وإن كان قادراً على 

الكست..: 


روام+ى 2م 


ويؤيّده : قوله تعالئن : 8 يَتَأيهَا الناشس أنشم الْفْقَرَاء إل أله © [فاطر : ]٠6‏ ؟ 
أي : إلئن فضله » فلا يستغني أحد عن حاجته إلى الله تعالئ ٠‏ وإنما علّقنا 
الفقر في الآية بفضل الله لا بالله حقيقة ؛ لأنَّ الحقَّ تعالى لا يُستغنئ به من 
ف حيث ذاته » وإنما يُستغنئ بما منه لا به » فافهم ؛ فإنَّ هلذا هو الأدب مع الله 
9 تعالئ » فإِنَّ العبد إذا جاع وسأل الله في إزالة ضرورته وله غلم اوعقي 
فما وقع الغنئ عن الجوع إلا بالرغيف . 
وحافل ذلك أن اله ته لزه علق الوشحوة خض عقن 6 وسخرة لبعضة 
١‏ بعضاً » وربطه ببعضه بعضاً » وإن كان الكل عنه وبأمره وتكوينه » فافهم . 


رجت 


0 


30-3 


, ووجه الثاني : أنَّ من قَدَرَ على الكسب فلا يحل له أخذ أوساخ الناس ؛ 
0 تنزيهاً له عنها . 
8 , : خاصٌ بالأكابر أصحاب الهمم . والأول : خاصٌ ا 
فين لا مرو 
)١( ©‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 155/7 ) » و« حاشية الدسوقي 545/١»‏ ) . 


اختلاف الأئمة »( ص 37 ) . 


+ .: 2 2 
١‏ 1 2 
1-7 3-5 8 - 7د لعو 1 ادن _- ا 3 


سوج 7 يبرج 7 جا مرج 7 5< 


جيك 
000 0 9 
2 يه 


وكسوم ال ع روي مي 
6 > د 2 ي | 


0( انظر 9 مغني المحتاج » ( 4/ 17/8 ) ء و« الإنصاف » ( 718/7 ) » وة رحمة الأمة في ! 


[ حكم دفع الزكاة إلى من ظنْهُ فقيراً فبان غناه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّ من دفع زكاته جا 
م إلى رجل » ٠‏ ثم علم أنه غني. . أجزأه ذلك”" ٠‏ مع قول مالك والشافعي في ا 


1 أظهر قوليه إلكلا يجزئ وهو قول أحمد في الرواية الأخرئ”" . 


فالأول : ل والثاني : مشْدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


8 ووجنه الأول ؟ الأكتفاء بغلبة الظرة بأنه فقير.. د 
: 3 6 
ووجه الثاني : أنه لا يكفي إلا العلم » ولا عبرة بالظنٌ البيّن خطؤه . 8 

. ' 

[ حكم دفع الزكاة إلى الأصول والفروع ] 3 

ا ومن ذلك : اتفاق الأئمئّة الثلاثة على : أَنَّهُ لا يجوز دفع الزكاة للوالدين لها 
م 35 
: وإن علّوا » ولا المولودين وإن سفلوا”" » مع قول مالك بجواز دفعها إلى © 


7 الجدٌّ والجدّة وبني البنين ؟ لسقوط نفقتهم عنده”*؟ . 
: فالأول : مشدّد » والثاني 5 ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : تشريف الوالدين والمولودين عن دفع أوساخ الناس إليهم (ن) 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( / 474 ) » و( الإنصاف »( 757/8 ) . 


انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » )57١ /١(‏ » و« المجموع » (5/ 5١17‏ )2 7 
و« الإنصاف »( 757/8 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 37 ) . : 


انظر ‏ العناية شرح الهداية » ( 193/1 )» و البيان» ( 445/8 )» و« المبدع ' أ 
35١/50‏ :). 
انظر « الذخيرة » ( ١41/7‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص37 ) . 


مر 2 نر 7 ورج * نرج 77 ورج 77 7ج 9047 1 0 
قياساً علئ بني هاشم وبني المطلب ؛ فإنَّ الزكاة إنما حرّمت عليهم تشريفا بها 
لهم » وتقديساً لذواتهم وأرواحهم . وإلا فلو احتاجوا إلى ذلك صرف إليهم 0 
منها كما أفتئ به الإمام السبكي وجماعة . 6 
قال بعضهم : محل جواز الإعطاء لهم عند الحاجة ما إذا لم يستغئوا بغير 0 
الزكاة من هبة وهدية ونحوهما ؛ لقول جدّهم صلى الله عليه وسلم في ع 
الزكاة : ١‏ إِنَّها لا تحلٌّ لمحمّد ولا لآل محمد 2١0‏ » للكن يؤيّد ما أفتئ به 
السك هو خديف > إن كو فى مين الكمين باليكنيكي 07 
2015 وأيضاً : فإنَّ نفقة الوالدين والمولودين واجبة على الأغنياء منهم من باب « 
البرّ والإحسان » فهم مستغنون بذلك عن أوساخ الناس ٠‏ مع عدم المنّة 
١‏ عليهم من أولادهم غالباً؛ كما أشار إليه حديث : « أنتَ ومالك لأبيك 26 . 
١‏ 


9 
7 
ِ 
1 
9 


ووحه الثانى : أن من كان ساقط النفقة ؟ لبعده وحجبه بالأقربين. . 


©) حكمه حكم غير القريب ؛ فيُعطئ من الزكاة » فافهم . 
: ُ 
١) :‏ 


1 ] حكم دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات وبنيهم‎ [ ٠ 
<وفن :ذللف + نقرل:الأئمة اللانةاواتحدد في :دق ووائيه ]4لا تبقم كه‎ 6 


من دفع زكاته إلئ من يرثه من الإخوة والأعمام وبنيهم”؟ » مع قول أحمد في 29 


0غ( رواه بنحوه مسلم ( 7/ا١٠‏ ) . 6 


0( رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 51١1/١١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله م8 


. عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ) 719١ ( رواه ابن ماجه‎ 0١ 
 ؛»عومجملا«هو )ء‎ ١51١/7 ( » انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7557/7 ) ». و« الذخيرة‎ ):5( [ ْ 
؟).‎ ١١ /5( / 


2 2 د ع 0 28 لي 0 مج 58 2 2 او 0 وذ 9 6 5-5 1-6 تحمر_ د 


9 أظهر روايتيه : إن ذلك لا 01 


السح: « 


1 


4 جر © سرح ل جر © سرج ” ؤلق بخ "الس 3م 


0 000 50 ا 
م عبد © » مع قول أبي حنيفة : إنه يجوز دفعها إلى عبد غيره إذا كان سيّده 
4 فقي ]9 . 


)١( 1‏ انظر ١‏ المبدع »( 7/ 477-577 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص87 ) . 
7 (؟) انظر « حاشية الخرشي » (؟5/5؟2)7 و« البيان » ( ”/ 440 )ء وه كشاف القناع » 


| () انظر « حاشية ابن عابدين 4 (؟75494/7)» و(رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» 


فالأول : 950 ( والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 
فربّما أخلّ قريبهم الغنيئٌ بالإحسان إليهم » فيكونون كالأجانب ؛ فيُعطون من © 


الزكاة : هُ 
2 ج86 

ووجه الثاني : أن ترغيب الشارع في الإنفاق على القرابة لا يحوج ‏ 
القريب إلى الأخذ من الزكاة . م 


فالقولان محمولان على حالين : فمن أغناه قرابته بالإنفاق عليه فلا يحل ٠‏ 
له أخذ الزكاة » ومن لم يُعْنِِ قرابته عن سؤال الناس بعدم إنفاقهم عليه. . 
6 أعلله اد الركاة . 

[ حكم دفع الزكاة إلى العبد ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يجوز للرجل دفع زكاته إلى 


س0 


الى 
و 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف . 


(؟/ 9١0‏ ؟). 


( صئ/ام ) . 


0 


1ه 717 6 كس متهن 0 تسح ةطقل ور اس مره سد 


الاجر © تسحاتهقي © اسح“تقجر تصرح“ قير تسج اج هل سد م 1 


8 باعي م م 


ووجه الثانى : أنَّ نفقة السيد قد لا تكفيه ؛ كما هو الغالب على التجار 


وغيرهم من البخلاء » مع دناءة الرقيق في الغالب ٠‏ وعدم تنزّهه عن أكله من 
أوساخ الناس ٠‏ فكانت الزكاة في حقّه كأجرة الحجّام ؛ يُعلف منها 
الناضح . ويطعم منها العبيد والإماء . 


حكم دفع الزكاة إلى الزوج ١‏ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : إِنْهُ لا يجوز 
للزوجة الغنية دفمٌ زكاتها إلى زوجها('" » مع قول الشافعي بجواز ذلك”'" , 


وقال مالك : إن كان يستعين بما أخذه من زكاتها علئ نفقتها. . لم يجز » " 


وإن كان يستعين به في غير نفقتها ؛ كأولاده الفقراء من غيرها أو نحوهم. . 
ا 1 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخمّف » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 


' إلى مرتبتي الميزان . 


)١( #‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 458/7 )» و« الإنصاف 73١١/90»‏ ) . 
لم (١؟)‏ انظر «١‏ حلية العلماء »( "/ ١/٠‏ ) . 


١‏ (9) انظر « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المديئة » ( 747/١‏ ) » وه رحمة الأمة في 


اختلاف الأئمة » ( ص32 ) . 


0 و 1 اسه م ١‏ 5 0 دهم .© ححصم ا 4 0 _ 
4 الحا جر "ام-9 0 ©تسجحت هبي 21 #اتسر ةم 7 لاد ١‏ - تعمد 5 7 


2 3 سرج 77 بسر 12 بت 8 --89 5 


[ حكم دفع الزكاة إلئ بني عبد المطلب وموالي بني هاشم ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد فى أظهر روايتيه : إِنْهُ لا يجوز دفع الزكاة © 
إلى بني عبد المطلب” » مع قول أبي حنيفة بجواز دفعها إليهم'' . 


فالآول : مشدّد » والثانى : مخفف . 


سر جد قم لاسر وم 


في الأصحّ من مذهب مالك والشافعي”". . هو يرجع إلئ مرتبتي الميزان . 


/ ا 
ُ 9 
١ 3 : 5: 0, 0 00‏ 

26 ووجهالأول : قياس بني المطلب علئ بني هاشم . 0 
#2 ' © 
8 ووجه الثانى فيه : عدم قيا عليهم ؛ لضعف و صلتهم برسول الله 6 
8 يي م كياسهم 0 


ى صلى الل عليه وملم و إن كانوا لم يخارهوا سوك اله ضاي الله عليه وسلم فو 
له جاهلية ولا إسلام . . 
0# ووجه تحريمها على الموالي : التشريف المشار إليه بقوله صلى الله عليه 9! 
وسلم : ١‏ مولى القوم منهج »47 ؛ أي : وإن لم يلحق بهم . 3 
)١( :‏ انظر ١الذخيرة»‏ (/577١1)ء‏ و« حلية العلماء» .)١59/79(‏ 200 


و (5/8ه١؟).‏ 1 
)١( ©‏ انظر «حاشية ابن عابدين» (700/1)ء و١رحمة‏ الأمة في اختلاف الأئمة» ملم 


5 
1 ( ص/م ) . 7 
# ”) انظر « البناية شرح الهداية»(417/5 ), و« مواهب الجليل»(ه/9)ء ا 
وه المجموع » 141/50 ) ٠‏ و الإنصاف » ( 101/5 )2 وه رحمة الأمة في اختلاف و 
الأئمة»( ص37 ) . : 
تك (:) رواه بئحوه البخاري ( 71/7١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


2 
#كج اس طقن #امجتاقن 74 وريه جر اسمسمجشقكجر تس ده جر 


ورج 7 ورج 7 سرج جوج 7ج 7ب جا 7 55 
ووجه الثاني : أن الموالي ليس لهم وصلة في شرف نسبتهم كوصلة : 
ايم ٠‏ علئ أنَّ تحريم الصدقة عليهم إِنَّما محلّه : عُناؤهم بما يُعطونه من ب 
حُمُس الخْمّس » فإن مُنِعوا منه جاز لهم أخذ الزكاة إلا إن كان هناك من 6 
) يكفيهم من نوع الهدايا أو صدقات النفل علئ بر . 
وفعت تحلف هلا اللكوافنى رحقمة قاذ يقذل 7( كنود الضدية” 
لين ع مات وبي المظلي, . تحريمٌ تعظيم وتشريفب وتنزيه لهم عن أخذ ٠.‏ 
أوساخ الناس ؛ لا إثم عليهم لو أخذوها ) انتهئ . 1 
وفي ذلك نظر ؛ فقد يكون منع رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم لهم من ' 
أخذها. . تحريم تكليف ؛ فيأثمون به » والله أعله""' . 


ورا مسهره هرهم فور 4 


2 © © 


سرج يرجه 50 


7 

| مجع بجبيتليه ٍِ 
7 3 
في )١(‏ في هامش (أ) : ( بلغ. . . نظر. . . مؤلفه ) . 
506 صيجة ا جر اسح 0 كل 4 ا ع كن وه ها 


2 


ً يد 3 ا 2 ا 3 
4:6 1 ث7 و / 7 
2« 1 06 0 و ع١‏ 


0 


ودع 


ملحنت سزا ه 00 
١ 0 2 56‏ 
: : 103 
سج م ١‏ هذ 
0 ل ىم اه 
ى : مسا ب 


جس 
ا 
15 


© 


نرج ؟ ويخرو > ره 7 يي- 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصّيام ] 


الجمعوا علق : أن ضوء رسفنان قرطي واعث على المسلمين ».ران | 
أركان الإسلام . 

واتفق الأئمة الأربعة علئن : أَنَهُ يتحتّم صومه على كلّ مسلم » بالغ » ) 
عاقل » طاهر » »:مقيم » قادر على الصوم » وعلئ : أنَّ الحائض والنفساء 
يَحرّم عليهما الصوم . ولو أنْهما صامتاه لم يصمّ ٠‏ ويلزمهما قضاؤه ء :7 
وعلى : أنَّهُ يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على نفسهما وولديهما » به 
للكن لو صامتا صم . 


0 47 ' 2 
بحي حدقا / الج ري الجيفة ) ار م 00-5 7 5 00 3 
م 3 ري امي عمج احج م يده 


8 


جك ترام 


00 


له جر هس © 


8 25-00 : عت 5 1 : 5 ء 
أ واتفقوا عل : ان المسافر والمريض الذي يرجول برؤه. .٠‏ يباح لهما ] 


4 الفطر . فإن صاما صحّ . وإن 1 كك وقال بعض أهل الظاهر : 


5 ع عِ ع 04 
١‏ لايصح الصوم في السفر ء وقال الأوزاعي : الفطر أفضل مطلقاً ؟ أي : 


4 لأنّ الشارع نفى البرّ في صوم السفر بقوله : « ليس منّ البرٌ الصيامُ في - 
1 السفر )000 ١‏ 


واتفقوا على : نالصي الذي لا يطيق الصوم ء والمجيون لسبق م 


ا ا 2 كحرج ؟ 


7 
9 حر نه 


عي ري 01/1 


1 00 حت 4 0 ا 14 دنسم 7 5 امه مله .م ع 
2 + 7 9 »ه 7 0 : ١‏ م : 2 3 م د 


واتفقوا على : أنَّ صوم رمضان يجب برؤية الهلال » أو بإكمال شعبان 75 


واتفق الأئمّة على : أنهُ لا يثبت هلال شعبان بواحد ء وقال أبو ثور : 


واتفقوا على : أَنَّهُ إذا رُئي الهلال في بلد رؤية فاشية اا ١‏ 


ّ 

5 

8 

0 حْْ 


علن سائر هل لنب ٠‏ إلا أنَّ أصحاب الشافعي صكًحوا أنه د 


م القريب دون البعيد . 


©) في وجه عن ابن سيج بالنسبة إلى العارف بالحساب . 


00 : لا يفتقر صوم رمضان إل نية . 
وأجمعوا على : صكّة صوم مَنْ أصبحَ جنباً » وللكن يستحبٌ له 
يي الاغتسال قبل طلوع الفجر » خلافاً لأبي هريرة وسالم بن عبد الله في قولهما 
لان العنوم كينا ؟ مدت وتقى »زناه عرو والحيق 3 إن أن العمل 
َه لعذر لم ييطل صومه . أو بغير عذر بطل ٠‏ وقال النخعي : إن كان في 
لي 

واتفقوا على : أنَّ الغيبة والكذب مكروهان للصائم كراهة شديدة وإن 
صحٌ الصوم في الحكم ٠‏ وقال الأوزاعي : يبظل الصوم 


590065 ظ 8 
االقكج ,لق حر احج #لعسنشك,١ 1١‏ مج كس ككس ل ور هكسى- وك هد 


واتفق الأئمّة الأربعة على الا اعفان سعرنة الحسات :والمتارك »إلا 


واتفق الأئمّة الأربعة على : : وجوب النية في صوم رمضان 4 وأنهُ لا يصح / 


6+ 5-4 
3 5 8م -- عدو 


م لضدة به 2 +85 م د 5 
2 0 حا 4 يهب 0 الدد سسجت 


© م ه» 
ادمع 


سر 6 


كج شاع < قي اع حقو شاع ٠1و‏ اس حتقن شكس قح ساون 9 


82-5 15 :9 7 وح سرج 7 جنر 7 نرق © وي-نسزوق © مزه 1 5 
واتفقوا علل : أنَّ من أكل ٠‏ وهو يظرٌ أنَّ الشمس قد غابت ء أو أن 6 
الفجر لم يطلع » ثم بان الأمر بخلاف ذلك. . أَنَّهُ يجب عليه القضاء . 0 
وأجمعوا علئ : أنَّ من ذرَعه القيء لم يفطر » خلافاً للحسن البصري 
وأجمعوا على ل 0 
عذر.. كان عاصياً » وبطل صومه ء ولزمه إمساك بقية النهار » وعليه ٠‏ 
ا 0 
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » وقال مالك : هي على التخيير . 


وأجمعوا على : أنَّ الكفارة لا تجب في غير أداء رمضان » وعن قتادة : 


الوجوب في قضائه . 

واتفقوا على : أنَّ من تعمّد الأكل والشرب صحيحاً مقيماً في يوم من 
الور رف ناي 1١|‏ يت عانها لققرا د د مها ليقن اليا 

واتفقوا علئ : أنَّ من أفسد صوم يوم من رمضان بالأكل عامداً يجب عليه 
قضاء يوم مكانه فقط . وقال ربيعة 1 لا يحصل إلا باثني عشر يوماً . وقال 
ابن المسيب : يصوم عن كل يوم شهراً » وقال النخعي : لا يُقضئ إلا بصوم ' 
ألف يوم » وقال علي وابن مسعود رضي الله عنهما : لا يقضيه صوم 


"ره - سرج 7 سرج ويم 


الدهر . 
واتفقوا علئ علس ةا ووس انس غلهاطل نارجه رفن 0 
لو نام - جميع النهار صمَّ صومه ٠‏ خلافاً للإصطخري من الشافعية . 


واتفقوا علئ : أنَّ من فاته شيء من رمضان . فمات قبل إمكان 


6 مره 0 ةك ات‎ ١ 


القضاء .. فلا تقار له ولا [ئم ٠‏ وقال طاوس وقنادة : يجب الاطمام عن وا 


كل يوم ينأ . 
واتفقوا على : استحباب صيام الليالي البيض الثلاث ؛ وهي : الثالث © 
عشر . والرابع عشر . والخامس عشر . # 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق17) ف وسيأتي توجيه أقوال 
> من خالف اتفاق الأئمّة الأربعة في الباب إن شاء الله تعالى . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد ] 
فمن ذلك : قول الشافعي في أرجح قوليه وأحمد : إنَّ الحامل والمرضع © 
اب ريعي اراق . لزمهما القضاء والكفارة عن كلّ يوم مذ" . 
5 مع قول أبي حنيفة : إِنهُ لا كفارة عليهما”" ؛ ومع قول ابن عمر وابن عباس 
© رضي الله عنهم : إِنْهُ يجب الكفارة دون القضاء”؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف . والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنْهُ فطر ارتفقٌ به الولدٌ مع أمّهِ 7 


جر سس و 77 سر 17 يي ري م 27 


5 


. انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 88 ) وما بعدها‎ )١( 
.) 191١ /9(1» و« الإنصاف‎ » ) 14١/7 ( » إفة انظر « تحفة المحتاج‎ 
. ) 8-857 /4 البناية شرح الهداية ؛(‎ ١ انظر‎ )9( 

(5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 388 ) . 


00 4 لين م نا ام 1 : 26 م 2 200 حم للم 3 رك م محفت ور لت 
0 1-0 3 ا ل ار 7 0 مجح < كول :6ه 0ب 4 0 مه 0 جعت در محذانة 65 لم 


+ 6 3 


مح هار © كل < هاور هك ى- هج هدر 


م الشرعية أو المباح . 


لحان اضيرم كوتاتره » فلذلك كان عليهما الكفارة دون القضاء ؟؛ ١‏ 


/ له الفطر”' » مع قول أحمد ا ا كن 


5 الأمر إلى مر تبتي الميزان . 


4 بر المريض ٠‏ أو بلغ الصيي ٠‏ أو أسلم الكافر » أو طهرت الحائضش في و 


( ١) 3 


00 


:1 7 5 . 0 امت عاك 2 واد )3 00 يات 250 د 7 حر 69 0 م 


5 : 


ووجه الثاني : أنَّ الكفارة موضوعها ارتكاب الإثم ‏ 00 


ووجه الثالث : أنَّهُ كان الواجب عليهما تحمل المشقّة وعدم الفطر ؛ 


[ حكم الفطر لمن أنشأ السفر بعد الفجر ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ من أصبح صائماً ثم سافر. د 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخفف . 


ووحه الأول تغليب الحضر » ووجه الثاني تغليب السفر ا 


كلوسر ينرق 79 ترق وي ره 7 في ر8 5 


[ حكم الإمساك بقية النهار لمن زال عذره ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد إن المسافر إذا قدم مفطراً . 


ما 
م 


عره 2 وحمرع 7 سرج 7 درج 7 5 9 


ع 


انظر « الاختيار » ( ١75/١‏ ) » و« حاشية الدسوقي ) (١/5*ه2)0‏ و« المجمرع ' 00 
(20). 

انظر ١‏ المهذب»(١7707/1).‏ و«الإنصاف »(789/5). و2 رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة »( ص88 ) . 


#اسسطقكج. فال-99 جح #العطلاي ره 177 و عطقو شاع حتق و شاع طاقن .8 


الك طق 9 0 و 90 0 0997-39 و9 0 000977 207 ا شان 
5 أثناء النهار. . لزمهم | ا مع قول مالك والشافعي في ١‏ 
الأصخ اا 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخفّف ؛ فرجع الأمر | إل مرتبتي الميزان . 
-" ا بقية المسائتل السابقة . 

ووجه الثاني : أنَّ الإمساك خارج عن قاعدة الصوم ؛ فإنَّ صوم بعض 
م النهار دون بعض لا يصحٌ ؛ فكان اللائق بالممسشك الحدت لا الوجوب ٠»‏ 


2 
6 


[ حكم قضاء صوم ما فات المرتدٌ إذا أسلم ] 7 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المرتدّ إذا ل ا 5 


جه تع هبوره حستكي تس قور © تسح قم تدم 


20 


ما فاته من الصوم حال ردّته مع قول أبي حنيفة 0 


1 ووجه الأول : التغليظ عليه ؛ لأنْهُ ارتدَ بعد أن ذاق طعم الإسلام .2 © 

56 1 عمو 5 41 23 5 م 5 
: ووجه الثاني : أنه لم يكن مخاطباً بالصوم حال ردّته ؛ للكفر » وقد قال / 
)١( ٠‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 99/4 ٠٠١‏ )»ء و« الإنصاف »( 7587/9 ) . 9 
2 (0) انظر ١‏ حاشية الخرشي » (147/7)» و« تحفة المحتاج » ( 487/8 )2 و2 رحمة © 
6 الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص 28 ) . 0 
0 يَرِدُ هنا التفصيل ذاته الذي سبق عند الكلام عن اختلاف الفقهاء في سقوط الزكاة عن م 
7 القن ا 0 ١‏ 


62 م د © مه 7 23 64 مد 2 
59ج #اتسستشج #االسمستقكن «اتسحددة هر لحار اجيج © ل اتمحد»ه حر مجه 0 


روه 7 


ثرا إن 0 يرانك لج تاد سَلكَ»4 [الأنفال : م7] » 


ومن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة : إِنَهُ يصخّ صوم الصبئ”"" ٠‏ مع قول ب 


بي حنيفة : إِنَهُ لا يصِخٌُ29 . 5 


م٠‎ 

ع 2 © 

فالأول : مشدّد في الصوم من حيث خطابه به على وجه الندب من باب ١‏ 

فَمَن تطوع حَيْرَا فهو حَي لَهُ4 [البقرة : 184] : ع 
© 

0 2 1 

والثانى : مخفف عنه بعدم صكّته منه من حيث إنهُ صفة صمدانية » 75 


اسان 0 لم » بخلاف البالغ ؛ فإِنَّ الله تعالى (ه 


حدم 

3 02 ِ كن م | 
وممّا يؤيّد قول أبي حنيفة : ا ب 
0 


4 النفس الحاصلة بتكرار الأكل جميع السنة » والصبيٌ الذي عمره سبع سنين 8 


)١( ©‏ انظر ١‏ الفواكه الدواني » (١/١71)ء‏ و« المجموع» (1/ ١1‏ ) ء. و« الإنصاف »© 0 
2 (/١8١؟).‏ 7 
/ () يقول ابن عابدين في ١‏ حاشيته ؛ ( 30/7/15" ) : ( وليس البلوغ والإفاقة من شروط ا 
: الصحة ؛ لصحته بدونهما كما ذكره » نعم ؛ هما من شروط وجوب رمضان ) » وقال . 
الشلبي في ١‏ حاشيته علئ تبيين الحقائق » ( 779/١‏ ) : ( وفي ١‏ الذخيرة » المالكية : 
صوم الصبي وحجه وصلاته ليست بشرعية عند أبي حنيفة » بل ذلك تمرين للصبي . 
قلتُ : قد نقل هنذا غيره من الطوائف الثلاث عن الإمام » ونقلهم غلط محظورء 
وما أعلم أي : شيء مستندٌ نقلهم الباطل » ؛ بل اعتكاف الصبي وصومه وصلاته وحجّه. . 
جك اول ليع با وتو و ا ل 


فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أدقٌ مداركه ! ورضي الله تعالى عن 


بقية الأئمّة أجمعين 3 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


[ حكم قضاء الصوم على المجنون إذا أفاق ] 


( كد بج تن ناا نيوك للا لكر 50000 ؛ فكان صومه . 


8 


م بالعبث أقرب . 


ومن ذلك : قول 00 : إِنَّ المجنون إذا أفاق لا يجب 6 


فالأول : مخمَّف , والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 
ووجههما : ظاهر . 
[ حكم المريض الذي لا يُرجئ برؤه 3 والشيخ الكبير ] 
ومن ذلك : قول أبى حنيفة » وهو الأصحٌّ من مذهب الشافعي : إن 
المريض الذي لا يُرجئ برؤه ٠‏ والشيخ الكبير.. لا صومٌ عليهما » وإنما 
يجب عليهما الفدية فقط(” » مع قول مالك : إِنَهُ لا صومٌ عليهما ولا فدية . 
وهو قول للشافعي”*) 


. ) ١9/” /# (» الال_"الا ) » و« حلية العلماء‎ /١ ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) انظر « المدونة الكبرئ »4 /١(‏ 186 ) » و« الإنصاف »797/7 ) . وه رحمة الأمة فى 
اختلاف الأثئمة ؛( ص 38 ) . ْ 

(9) انظر ١‏ تبيين الحقائق 1( 717/١‏ ) , و« تحفة المحتاج » ( ”/ 579 ) . 

04 انظر « عيون المسائل » ( ص 7١9‏ ) » و0 حلية العلماء » ( "/ ١9/5‏ ) . 


© درج ةلا ج17 حطقىو حشر 12,0017 جر اس جا ته و 


١ 4 8‏ وق 
لوه 


' ثم إن الفدية عند أبي حنيفة وأحمد : نصف صاع عن كلّ يوم من بد 
كن وعند الشافعيٌ 5 مد عن كل يوه 


[ حكم صوم ثلاثين من شعبان إن وجد غيم أو قَتَد في ليلته ] 
)| ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة » وهو إحدى الروايتين عن أحمد : إِنْهُ ,0” 
, لا يجب الصوم إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قَتَدْ في ليلة الثلاثين من بي 


3 2 حم 
) شعبان”" » مع قول أحمد في أظهر الروايات عند أصحابه : إنة يجب عليه © 
)53١4 . 0 1-0‏ 7 

6 الصوم » قالوا : ويتعيّن عليه أن ينويّهُ من رمضان 5 (ه 


5 0 


5 فالأول : مخمّف في ترك الصو م » والثاني : مشدّد في فعله ؟ فرجع 
م الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


/ ْ 
ووجه الأول : أن قاعدة الوجوب لا تكون إلا بدليل واضح أو بينة أو : 
ود 


)١( /‏ عند الحنفية : يخرج نصف صاع من بر ١‏ أو صاعاً من تمر أو شعير كما في البناية شرح 

/ الهداية ؛ ( 80/5 ) » وعند الحنابلة : يخرج مدا من بّدٌ » أو نصف صاع من تمر أو 

7 0) 4/1 ( » كشاف القناع‎ ١ زنيت أو اشتعير أن أقّط كما في‎ ١ 

(7) انظر « حلية العلماء » (7/ 17/54 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 84 ) .2 طأ 

:. (*) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 1١5/5‏ )2 و١‏ حاشية الدسوقي » ( ١/:هة) ٠‏ و8 مغني ءً 

المحتاج )2 ٠‏ والقته : الغبار . انظر « مختار الصحاح )( قات ر). 

(4) انظر ‏ كشاف القناع » ( 7١1/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »؛( ص 84 ).2 "م 

9-2 .ام-4 م هاس <ة هر؟ © © اسمحتكي #تسحنفق يج اسح كن 2 


: 
ه 


ظ ما تحت الغمام والقتر » وينظران الشياطين وهم يُصفدون ويّرمَون في الابار 


مشاهدة »2 ولم يوجد هنا شيء من ذلك : 


ا حو 73 


ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط .» وهو خاصٌ بأهل الكشف الذين <١‏ 
ينظرون الهلال من تحت ذلك الغيم أو القتر » كما يشهد لذلك قول أصحاب 9 
أحمد : إِنَّهُ يتعيّن على الصائم أن ينوي ذلك من رمضان ؛ إذ الجزم بالنية " 
لا يصحٌ مع التردّد . 

وكان علئ هنذا القدم سيدي علينٌ الخواص وزوجته ؛ كانا يكشفان 


7823 


5) 


9 


ع2 
- 


والبحار » فيصبحان صائمّين » وغالب أهل مصر مفطرون ؛ ومعلوم : أن 


5 
8 


قال النكالك:< افد سد الساطة ار ابلة امن عبان + للخل 
رمضان وهم كلَّهِم مصمّدون » كما أنَّ إبليس يوسوس للعصاة في شعبان 
بالمعاصي التي يقعون فيها فى رمضان » فافهم . 


[ العدد الذي يثبت به هلال رمضان ] 


م مُصحجية إلا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم . وأمًا في الغيم فيثبت بعدل ه 
5 واحد ؟؛ رجلا كان أو امرأة » حراً كان أو 0 2 مع قول مالك : إن 7 
© لايُقبل في ذلك إلا عدلان”"'ء ومع قول الشافعي وأحمد في أظهر © 


4 


4 


.) 15/4 البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 500 المعونة علئ مذهب عالم المدينة »( ص‎ ١ (؟) انظر‎ 


ووجه الأول : أنَّ السماء إذا كانت مُصحية فلا يخفى الهلال علئ جمع © 


'ر كثير من الناس ٠.‏ بخلاف الغيم ؛ يخفئ علئ غالب الناس ٠‏ فيكتفئ فيه 


ْ 0 
0 << هم 
6 بواحد كما قال به الشافعي وأحمد في أظهر قوليهما . 3 
0 
6 ووجه قول مالك : زئادة العف في العدلين؛ لذن ذلك عنده من باب الشهادة. 5 
! لتَثّتَ ّ 
6 لا من باب الرواية » عكس قول الشافعي وأحمد في الراجح من قوليهما . 53 
0 (ها 
١‏ فرفع أبو 5 وما التا مروع ضار قا كناد الويلاةاتعطيها_ 
6 لشهر رمضان؟؛ فِنَهُ يُكتفّى في دخول وقت الصلاة عندهما بإخبار عدل واحد. 1 
© 

6 


م ومنْ شرف رمضان : أنَهُ يسدٌ مجاري الشيطان من جسد ابن آدم إن لم © 
© يخرقه بغيبة ونحوها مما ورد أنه يخرق الصوم'”" » بخلاف الصلاة ؛ لم يرد لنا (© 
فيها أنها جُنّ - أي : ترس يتفئ بها الشياطين ‏ كما ورد في الصوم”" ؛ فإنّ © 


0 7 
» 07 مي 0000 
اختلاف الأئمة ؛ (( ص 34 ) . ٍ 

5 (؟) من ذلك : مارواه البخاري ( 7051 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من لم يدع قولَ الزور والعملّ به والجهلّ. . فليس لله حاجة 80 


أن يدع طعامه وشرابه » . 2 
(*) حديث : « الصيام جنة » : رواه البخاري (5)غ, ومسلم لك ل 5 عن 5 


ل ا 


78س ه72 حرج 77ج جر 1789 حجر وحور سجر حور يت 


[ حكم من رأى الهلال وحده ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ من رأى الهلال وحده صام ٠‏ ثم إن ١‏ 
رأئ هلال شوال أفطر سر”'' » مع قول الحسن وابن سيرين : إِنَّهُ لا يجب 
عليه الصوم برؤيته وحده'" . 
فالأول : مخمّف على الصائم » مشدّد في الشبوت . والثاني : عكسه ؛ 
له 1 الميزان . 
ووه الأول أن الدرادعن اففراظ الفدرك أن الغدليق أ العدل: 
ش دوربي وو 


اكير © كير ل هابر هبر سب 


)١1( ١‏ يبدو أنَّ ما ذكره الإمام الشعراني من اتفاق الأئمة الأربعة ينصرف إلى الشطر الأول من 
المسألة التي ساقها ؛ أي : من رأئ هلال رمضان وحده صام بالاتفاق » أمَا الشطر ( 
مي ا ا سكي الس و 
الشافعية كما في « حلية العلماء» ( ١47/7”‏ )ء وقال المرغيناني من الحنفية في 
العا اروس اج م ا ري 
لم يقبل الإمام شهادته. . . ولو أكمل هلذا الرجل ثلاثين يوماً لم يفطر إلا مع الإمام. . 

ولو انر لا كفارة علية:6:اصبارا للستيقة التي عنده ).+ وقاا ابن رشد عن العالكية في 
« البيان والتحصيل ») (؟”/7١01”‏ ) : (أما إذا رأئ هلال رمضان وحده فإنّه يصوم . 
ولا ينبغي له إلا ذلك ؛ وأما إذا رأئ هلال شوال فَإنُ لا يجوز له أن يفطر إلا باجتماع من 
الناس . إلا أن يكون وحده في سفر ‏ وفي غير جماعة من الناس ؛ مثل المسافر يكون 
في مفازة. . فإنه يصوم برؤية الهلال » ويفطر برؤيته ) » وفي « المبدع » ( 9/7 ) لابن 1 
مفلح من الحنابلة : ( ومن رأئ هلال رمضان وحده ورّدّت شهادته. . لزمه الصوم. . 

وإن رأئ هلال شوال وحده لم يفطر. . . - ثم قال : - قال ابن عقيل : يجب أن يفطر هي 
0 1 
م انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4؛( ص 28 ) . 3 


1 
2 و#تمعحجقكي شسحج ةج هه هر ؟ : غ0 اسح ةج كس سق جر هاس :6 مرج 


/ 
/ 


و 


88 " اح ا ا 


ووجه الثاني : أنَّ الحسىّ قد يغلط تبعاً للمعنى ا عليه 4 كضاسي ا 


0 المرّة الصفراء يجد طعم العسا مرا ؟ فذوقه صحيح »؛ وحكمه باطل » فافهم . 


[ حكم صوم يوم الشك ] 1 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنهُ لا يصحٌ صوم يوم الشكٌ() ٠‏ مع )-! 


نوق اخود:ة إنة إذا كافك اماه تسو > عار لدقنة ون م 
0 ل 000 8 

فالآأول : مشدّد فى الاحتياط خوفاً أن يدخل فى رمضان ما ليس منه . 3 

5 : : 


والثاني : مخفف بعدم مشروعية الصوم فيه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ به 
للكن قول أحمد أولئ بالعمل من حيث الصوم » فقد يكون من رمضان © 


32 ١ 
9 ولا يضرٌنا صوم يوم‎ ٠ ؟ في نفس الأمرء ويُختفر التردّد في النية للضرورة‎ 
2 ا"‎ 
0 ] حكم الهلال إذا رئى نهاراً‎ [ 

- 0-0 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الهلال إذا رُتي بالنهار فهو © 


3 


6 لليلة المستقبلة؟؟ » مع قول أحمد : إِنَهُ إذا رُئي قبل الزوال.. لليلة ©/ 


د 9 

/ 2 

6 أي . لاايصخٌّ صومه على أنهُ من رمضان . انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 78١/7‏ )2 . 
وه حاشية الخرشي » ( 778/5 ) » وه البيان »( "/ لاده ) . 


0 انظر ١‏ كشاف القناع » ( 54١/5‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 44 ) . ! 
8 () في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه. . . فسح الله تعالى في أجله . وكتبه الفقير ١‏ 
ظ أحمد.... ): ' 

0 انظر « حاشية ابن عابدين»797/7()4 ). و«الذخيرة»47/7(4: ). و« حلية 

) 1١8٠ /"((» العلماء‎ : 


الماضية + أو بعد الزرواك: ا 


© وجوب قضائه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجههما : ظاهر . 
وكذلك القول في روايتي أحمد في رؤيته بعد الزوال . 
[ حكم تعيين النية لصوم رمضان ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة ئة : إِنَّهُ لا بّ من التعيين في النية'"2 » مع 
ا : إن لا يشترط التعيين » بل لو نوئ صوماً مطلقاً أو نفلاً. . 
ان 


1 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ظ زوع الأول :أن لعن ند حيلة الخلة من الما مود د 

ووجه الثاني : أنَّ المقصود وجود الصوم في رمضان الذي هو ضدٌّ الفطر 
فيه » فيخرج المكلف عن العهدة بذلك . 


قال في « الإنصاف » ( 7377/7 ) : ١(‏ وإذا رئي الهلال نهاراً » قبل الزوال ويعده. . 
فهو لليلة المقبلة ؛ هلذا المذهب » سواء كان أول الشهر أو آخره ) » ثم ذكر روايات 
أخرئ » وما ذكره الإمام الشعراني موافق لما هو مثبت في « رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة »)( ص 88 ) . 

انظر «الفواكهالدواني»(١/5١7)»‏ و« تحفة المحتاج »( 79٠/9‏ )ء 
١‏ و«الإنصاف »597/904 ). 

ا اضه انظر ١‏ البناية شرح الهداية» »)١11/4(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ 


فالأول : 9 بعدم القضاء لليوم الماضي 3 والثاني : مفصّل في 2 


وس - عب و 
57 يس حر 9ه 


ره 5ر35 زه” 


م 


> < 2 


آ' و ا 4 
6 ومن ذلك : قول الأئمّة الغلاثة الام سر لين : 
5 لواحيو مشاه ل للا يجب و 


00 0 


9 


فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط » والقياس علئ سائر الأعمال 
الشرعية ؛ فإنَّ موضوع النية في أول العبادات إلا ما استثني . 
203 ووجه الثاني : الاكتفاء بوجود النية في أثناء الصوم إذا لم يمض أكثر 
5 النهار ؛ كما في صوم النفل » وصاحب هلذا القول يجعل النية هنا قبيل 
الفجر مستحية لا واجبة ؛ تحصيلا للكمال لا للصيئة » غانهم . 


[ حكم تجديد النية لكل يوم من رمضان ] 

ومن ذلك : ا اده : إنَّ صوم رمضان يفتقر كلّ ليلة إلئ نية : 
مجزدة”" ؛ مع قول مالك : إنه يكفية ةاجن فارل لين الشهو ف 11 
ْ ' 


3 ار ا 
4 يد 9 2 رقي - 


ره د قي 


282 
ير 
محف 005 


ال اد 17 


١ / 

)١( 6‏ انظر « الفواكه الدواني » )17١4/١(‏ » و١‏ تحفة المحتاج » ( //381 ) . وه المبدع » م 
١7/80‏ ). 

7") انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (4/ 4) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١9‏ ) . : 

( انظر « البناية شرح الهداية»( 90/5 )» و« تحفة المحتاج )( 741/9 )ء م 
و« الإنصاف »( 9/ 59406 ) . : 

9 (5) انظر « حاشية الدسوقي »)01١/١(»‏ و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 1١‏ ) . 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني 205 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 
ووجه الأول : القياس على الصلاة وغيرها ؛ فإِنَّ كلّ صلاة عبادة على (ي 
المع رسيي اا ا 
يومين ربما يكون فيها أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما يبطل الصوم . م 
ووجه الثاني : أنَّهُ عمل واحد من أول الشهر إلى آخره . ئ 
فالأول : خاصٌ بضعفاء العزم من العوام ٠»‏ والثاني : خاصٌُ بالأولياء 2 
الذين يحضرون مع الله تعالئ بقلوبهم من أول الشهر إلئ آخره بنية واحدة » ِ 
: فإذا نوئ أحدهم في أول ليلة دام حضوره باستصحاب تلك النية » ©© 
ولا يقطعها تخلّل الليل ٠‏ فافهم . 


[ حكم تنبيبت النية في صوم النفل ] ظ 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ صوم النفل يصحٌ بنية قبل 8 
الول مع قول مالك : ا لا يصحّ بنية من النهار ؟ كالواجب » : 
َ واختاره المزني”"” . 


فالأول : مخفُف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


* مع 


2 ووجه الأول : ما ورد من الاتباع في ذلك للشارع في توسعته على الأمة ١‏ 
ل ام لقف 7 


»( 2)589/8( انظر «الهداية شرح البداية» (١/9١١)ء و« تحفة المحتاج»‎ )١( 
. ) و«الإنصاف »)(79//ا9؟‎ 

(؟) انظر « حاشية الدسوقي »)07١/١(4»‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص40 ). 

سبق تخريجه ( 5١١/١‏ ) . 


8 7 سورج 7 128 تز 2 17 15ج تزه 0 جز 17 ينجو 7 نر 7 يرجي 
: نووسي و ابد و 


: صيام لهُ 20 فشمل النفل ؛ لإطلاقه 0 7 
م ويصحٌ أن يكون الأول : خاصاً بالأصاغر . والثاني : خاصاً بالأكابر . 

1 فافهم . 

2 7 2 

0 الحم صر من اصيح عبان 


: ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إن صوم الجنب صحيح"' '. مع قول 9 

أبي هريرة وسالم بن عبد ا الوم يي ع 

: يمسك ويقضي ٠‏ ومع قول عروة والحسن : ! 
بم صومه ء ومع قول النخعي : إذكان في الفرض يقضي © 

6 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 

1 إلى مرتبتي الميزان . 


ووحه الأول : تقرير الشارع من أصبح جنباً على صومه وعدم أمره .6 
بالقضاء* . 
نم مك توم 411/1 
© رم انظر « بدائع الصنائع » (95/5 ). و« البيان والتحصيل » (1١/7١١71)ء‏ و« حلية 
م العلماء»(*/؟19)» و« المغني »(148/8). 
3 0 انظر( 407/9 ) . 
00 انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 1١‏ ) . 
3 


ب 
5 
31 
5 
0 


77177 7 جب اس 17ج 1717 ج 1ج 77ج ب ره 6 درق 


4 :(15- سق اخروة 1/1 


1 جر هاس دوهج شعحةةه #محطقهر(١؛:‏ 061 #تمحجقم هس حته ىر هص 


بر © يا 7 6سره 0 جيرج 7 جه وجي مر 2 
رع لفان اس ا 
يي يكون صاحبها إلا مطهّراً من صفات الشياطين » والجنب في حضرة الشيطان 
أ ما لم يغتسل » فكما تبطل صلاة من خرج من حضرة الله الخاصة. . فكذلك 
ل ة الله تعالى إلى حضرة الشياطين . 
ومن هنا يُعرف توجيه القول المفصّل . 
: وأما وجه قول النخعي : فهو لأنَّ الفرض لا يجوز الخروج منه » بخلاف 
لم التفل ؛ ؛ فلذلك شُدّد فيه بالقضاء ؛ لعدم تأديته علئ وجه الكمال . 


فالأول : خاصٌ بالأصاغر » والثاني : خاصٌ بالأكابر »ء وكذلك 


م ما وافقه . 


[ حكم صوم من ارتكب غيبة أو كذباً ] 
© ومن ذلك : قول الأوزاعي بإبطال الصوم بالغيبة والكذب . مع قول 
امسسييوه” 
| فالأول: خاصٌ بالأكابر . والثاني : خاصٌ بالأصاغر ؛ وهم غالب 
م الناس اليوم ؛ فلا يكاد أحدهم يسلم له يوم واحد من غيبة أو كذب » ومن و 
1 هنا اختلئ بعض الفقراء في جميع رمضان ؛ حفظأ لنفسه من الغيبة أو سماعها 0 


71 779 تو 7 ج71 777 7 4 


) 
. من غيره . 

4 الس 23ت 5 
)١( -‏ انظر «الاختيار) 1١”/١(‏ )2 و١‏ الاج والإكليل» (9/؟ا” ) . و«البيان» 4 
: (+/ هلاه ). وه كشاف القناع »؛ ( 170/7 ). و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
59 (صءة). 


ك2 سرج 77 يس 8 ”حر ج77 ج177 ا و 17 ف 1 6 


3 


[ حكم نية الخروج من الصوم ] 
لح ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأكثر المالكية والشافعية : إِنَّ الصوم (6' 
4 له يبطل بنية الخروج 0000 4 ب قول ييل 00 8 8 
1 فلأول : مخمّف خاصٌ بالأصاغر . والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر ؛ 
في فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ََ 


[ حكم صوم مَنْ قاء ] 2 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّهُ يفطر بالقيء عامدً”" » مع قول ,) 
الإمام أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يفطر بالقيء إلا إذا كان ملء فيه”؟» » ومع قول (ه 
أحمد في أشهر رواياته : نه لا يفطر إلا بالقيء الفاحش27) ؛ ومع 7 
الحسن : إِنَهُ يفطر إذا ذرعه القيء9© . 


ااا ب زه 

)1١( 4‏ انظر «البحر الرائق » (؟84577/:5؟2)1 و« التاج والإكليل» .2)711١/9(‏ و« مغني 8 

المحتاج »144/7 ) . 8 

(؟) انظر ١‏ الهداية علئ مذهب الإمام أحمد» ( ص 1١7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 0 
الأئمة ؛)( ص 9١‏ ). | 

() انظر ١‏ المدونة الكبرئ 711/١0»‏ ) » و١‏ تحفة المحتاج »( 98/7" ) . 
© (4) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »80/4 ) . 2 
هم 0 قال في « المبدع » ( / ١ ( : ) 7١‏ أو استقاء » أي : استدعى القيء فقاء. . . وظاهره : 5 

لا فرق بين القليل والكثير » قال المؤلف : هو ظاهر المذهب . وذكر المجد أَنَّهُ أصحٌ ‏ </ 


6 - كيم © جمد ف جور ا 2 © 7١‏ 1 7ه ول مويجم بج 2 


7 - 


6 
الروايات ؛ كسائر المفطرات ) ثم ساق روايات أخرئ . 1 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١ . ) 1١‏ 


- 0 م 6م - يجي ا 0 2 حم 00 2 
ل ل ذم لالجووهحة ١‏ ف ” عبج 0 لك جا 5 48 
ُ لدع ع 1 ا 7 


56 5>- تزجع 17 جروج 77س زج 7 ججح سو 77 جارج يج 47 ج9027 57 
8 0 ل ا ل 0 
0 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ١‏ 
ووجه الأول : ثبوت الدليل بالفطر لمن قاء عامد20 » ولم يفرّق بين أن 6 
يكون ذلك قليلاً أو كثيراً . م8 
ووجه الثاني وما وافقه : أنَّ القيء ليس مفطراً لذاته 5 احا لكونه يُخلي 1 
المعدة من الطعام » فيُضعف الجسم » فربّما أدئ إلى الإفطار خوف المرض ‏ 
الذي يبيح الفطر ؛ فلذلك شرط أحمد وأبو حنيفة القيء الكثير من ملء الفم 
فأكثر ؛ ل 


© 


جو 


جه جره < وق جر كل جه جر هه 


م الإفطار . . 

للح ف ل بج 1 
0 بالعجارة !11 وين فيك إكلانية القيء والحجامة يضعف الجسد الذي ١‏ 
[١‏ ربّما أفتاه الحكماء وأهل الشريعة بوجوب الإفطار فيهما ؛ حفظأ للروح عن 1 
9 العدم أو الضرر الشديد الذي لا يُطاق عادة . 9 
يم ووجه قول الحسن : ظاهر ؛ لأنّهُيتولّد غالباً من الأكل الذي لم يأذن له 
1 الشارع فيه » وهو الزائد عن حاجته ؛ فإِنَهُ لو أكل لحاجته ل ُ 
م باطنه ذلك ٠‏ فكان القول بالفطر أَوْلئ أخذاً بالاحتياط » فيقضي ذلك 5 
الذي ذرعه القيء فيه ؛ لأنَّ الإنسان إذا خلت معدته من الأكل تصير الداعية © 
ظ ااي ال ار 0 


. ) 5١17/١ ( سبق تخريجه‎ )1١( 


»4 () انظر (1/ 104-407 ) . 


4 


ا 2 سوج 2 معي -37 هك . أ د مححانة 2 


#التصسجحة 0 م قسج 9 مر © سرجه 


7 9 1 سرع ع 02 2 يل 6 ل 1 دور 2 7 2-2 35 سر 7 40:70 0-0 


فافهم . 


[ حكم صوم مَنْ بقيّ بين أسنانه طعام ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو بقي بين أسنانه طعام » فجرئ به 


: 2 3 و دض 7 ًَ 
١‏ ريقه. . لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه ؛ وإِنهُ إن ابتلعه بطل صومه""؟ » 


مع قول أبي حنيفة : إنْهُ لا ييطل صومه » وقدّره بعضهم بالحمصة . 
وبعضهم بالسمسمة الكاملة”؟ . 


فالأول : في عدم الإفطار إن عجز عن تمييزه ومجه 2 مشدّد فى 


الفطر بابتلاعه . 


ووجه الثاني : أنَّ مثل ذلك لا يُورث في الجسم قوة تضادٌ حكمة 


الصوم ؛ فإنَ الأصل في تحريم الأكل : كونه يثير الشهوة للمعاصي أو 
الغفلات » ومثل الحمصة أو السمسمة لا يُورث فى البدن شيئاً من ذلك . 


تكن الما زأى الخلماء أن شال :ها لآ تررك شهرة لأ بضبط عار حال 


سدُوا الباب ؛ فإنهم أمناء الرسل على الشريعة بعد موته صلى الله عليه وسلم 
في كل زمان » وليس لأحد من العارفين تعاطي نحو سمسمة فيما بينه 


(010 


(0 


انظر « المدونة الكبرئ » (١/١!ا؟‏ )2 و« تحفة المحتاج ») اع م١‏ 1). 
و« المغنى 9()4/؟١).‏ 

انظر ١‏ حاشية ابن عابدين ؛ ( 4١5/7‏ )»2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(ص١9).‏ 


7 


5 


1-4 7 9-50 


بوسحم ا "باعي 
© 


للق 
بي 


42 


5 


رق اق < رق 7 ا رق 17 درج 7 وييحدرج 57 


7 


8 


١ 
39 م ها ا 3 م خم 2000 0 خخ 099 (0© حم 0ت جه بر‎ 09 1 
2ل لد 74 اريس جر 7 تعرججح + 07 تدر جدة 7 راس جم 8 عا ابم 200 أ‎ 


جو جو 5 


م وبين الله تعالى ؛ امات النلماة كما سياني بيانه في مسألة الإفطار ؛ بإدخال وا 
الميل في إحليله أو أذنه . 5 
ويُسمَّى مثل ذلك بتحريم الحريم » المأخوذ من نحو حديث : ١‏ كالراعي 5 
يرعئ حول الجمئ ٠‏ يوشك أن يقمَ فيه 2'7 » ونعمّ ما فعلوا رضي الله عنهم ! 0 
ونظير ذلك عدي الآنبسوام بماتيين النيرة والركة وإن كان التدريو | 

ب بالأصالة إِنّما هو للجماع ؛ لِمَا فيه من الدم المضرٌ بالذكر كما جرب » فافهم . 


[ حكم الحُقنة والتقطير والاستعاط للصّائم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الحُقنة تفطر ٠‏ إلا في رواية عن 
اال 
24 وكذا التقطير فى باطن الأذن والإحليل والاستعاط”" : مفطر عند 
4 الشافعي”؟؟ » ولم أجد لغيره في ذلك كلام]”*) ه 


تالآو .سه أقوال النعة >«مكدة د ورؤابة مالك + يشدف ؟ 


بي ا ا ا كن 


)١( 8‏ رواه البخاري ( 07 ) . ومسلم ( ١1044‏ ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 

)٠١( )#‏ انظر « حاشية ابن عابدين ؛ (؟/7١٠5‏ )2 و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ 
(ص57: ) ». و« تحفة المحتاج » ( 5٠7/7‏ )» و« المغنى 04 (/ ١١١5١‏ )» و« رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 1١‏ ) . 


"و>هسره 5 


5 زفرق السّعوط : دواء يصب في الأنف . انظر «| مصاع المتير 1 لسن ع 5 . 1 
(:) انظر « تحفة المحتاج » ( 1١٠7/7‏ ) . 0 
طش 


(0) كذلك ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ من استعط أو قطر في أذنه . ٠‏ فد أقطر ٠‏ © 
وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 74/4 )» و« المعونة على مذهب عالم المديئنة ؛ 1 

َ (ص”6»455لا5؛ )ء. و«الإنصاف »(99/7؟1). 8 
2 بج ف0أاسجة جر تم يجن #اعححقلكهور ١ه‏ 01 سح * 0ج © سرج تا جر (القسرج ةج 1 


. لبج لامر ان عرسي ايزا‎ ١ 
١ 5 واء‎ ١ 
© يمي ووجه الأول : أنَّ إدخال الدواء من الدّبر أو الإحليل مثلاً. . قد يوردث‎ 
2 0 7 
9 . إ) في البدن قوة تضادٌ حكمة الصوم‎ 
ِِ ووجه رواية مالك : أنَّ الحُقنة تُضعف البدن بإخراجها ما في المعدة ؛‎ ©( 
9 . فلااتفطر‎ 


م 


: وأجاب صاحب هلذه الرواية : : أن معنو : أنها تفظر ؛ أي : يؤول أخرها 35 
بي إلئ فطر المَشقُون ؛ ا تطبر 
4 م تلذع في الأمعاء إلى أن يحصل الاضطرار » فيُباح الفطر . 7 
1 وأما قول بعضهم بالإفطار إذا بلع الصائم حجراً لا يتحلّل منه شيء ١‏ أو بهم 
7 
2 


جك 


<< 


6 أدخل الميل فى أذنه » أو الخيط في حلقه » ثم أخرجه : فهو سد للباب ؛ 5 
6 لس نظيو انالك وي عونا ولاعر نانب و لأ قر هله قوة فى الجيمة. 


5 


للرى 


حسم 


جه 


جع 


/ 


يه 


فإن قلت : هل للعالم فعل مثل ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ؛ من أنه ©! 


4 لا يورث الشهوة المضادة للصوم ؟ 9 
/ قلنا لبن له مروالك اباي جلما ء الذين أفتوا بالفطر » فقد تكون ٠‏ 


5 


له العلّة فى الإفطار علّة أخرئ غير إثارة الشهوة » فافهم . 


امس :”م 


اد 


بيدء 


[ حكم الججامة للصائم] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الحجامة لا تفطر الصائه(" . مع © 


)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 414/7 )»؛ و« حاشية الخرشي » ( 544/5 ) » وه تحفة 
المحتاج » ( 41١/8‏ ) . 


79 و ارو 17 ور 72ج عر 7 جز 17 نج 7 جروج 7 0 7 015 


او 


قول أحمد :تغط التعاجم والفسيي 01 , 7 

6 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 

ووجه الأول : أن الممنوع منه إِنْما هو استعمال ما د يقَوّي الشهوة لا ما 

0 وقال : إِنَّ دليل أحمد مؤوّل بأنَّ المراد : تسيّبَا في الفطر ؛ أمّا المحجوم 

فظاهر . وأمًا الحاجم فزجراً له عن أن يتسبّب في إفطار أحد ؛ وذلك أنَّ 
الجسم يضعف بخروج الدم . لا سيما إن كان الصائم قليل الدم » فالتفطير 

ليس هو لعين الحجامة ‏ وإنّما هو لِمَا يؤول إليه أمرها ؛ فرجع الأمر إلئ 


] ثم بان أ نَهُ طلع‎ ٠» حكم من أكل شاكاً في طلوع الفجر‎ [ ١ 

)2 ومن ذلك : اتفاق الأئمّة عل أنْهُ لو أكل شاكاً في طلوع الفجر , ثم با 
أنه طلع. . بطل صومه”" » مع قول عطاء وداود وإسحاق : إِنَّهُ لا قضاءً 
©) عليه » وُكي عن مالك : أَنَّهُ يقضي في الفرض7) 

١‏ فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


7 جب 17 37ج 17 ج71 17 :مس 17 سنس 7 جنر 17 :جه 77ج 150 


َِ . ) 9١ و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »( ص‎ » ) 7١7/750» الإنصاف‎ ١ انظر‎ )١( 
© و« تحفة‎ .) 7١50 و« عيون المسائل » ( ص‎ » ) 1٠١١/5 ( » (؟) انظر « البناية شرح الهداية‎ 
1 . ) 78/7 (» و< المبدع‎ » ) 1١7/9 ( » المحتاج‎ 0 
١ . ) ١ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص‎ )"( 4 


كن فاسسطكم همحت قمر هسه هو ه ومو #سحتشورهمحاقن 0 


ور ؟ 29-5 7 55> سرج 2 سرج :جروج برج 7ج درج يدرو جب 
ووجه الأول : تقصيره بالإقدام على الأكل من غير علم أو ظرٌ ببقاء الليل. 
6 ووجه الثاني : أنه لا منع من الأكل إلا مع تبيّن طلوع الفجر . 

1 ووجه الثالث : الاحتياط للفرض بخلاف النفل ؟ لجواز الخروج منه ء 


6 أو تركه بالكليّة عند بعض الأئمّة » فاذ 5 
© 


[ حكم الكل للصائم ] 

: ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنهُ لا يُكرّه الكخل للصائه2؟ , 
مع قول مالك وأحمد بكراهته ٠‏ بل لو وجد طعم الكل في الحلق أفطر ا 
0 عندهما”"' . وقال 3 أبي ليلئ وابن سيرين : يفطر بالكخل”2 . 

5 فالأول : مخفف . والثاني : فيه تشديد » والثالث : مشدّد ؛ فرجع 
: الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0 ووجه الأقوال الثلاثة : ظاهر . 


ا ا 


- 


عر 5 


ا 0 1 

] صفة كفارة الجماع في نهار رمضان‎ [ ١ 

/ ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَّ العتق 0 والصوم في كفار 
, الجماع في نهار رمضان عامداً. . على الترتيب9©؟) عع وول الله 


0 


20 
ال 0 


ا ل ا 202 4ك 2222 ذ: ' 


38 ااا لل نامس 
5م انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ”/ 940" ) » و( حلية العلماء »( 7١5/7‏ ) . 
3 6 انظر « الذخيرة »( 7/ 05٠5-5005‏ )» و(الإنصاف »798/704 ) . 

هم 9) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1١‏ ) . 

/ (5) انظر « حاشية ابن عابدين»(5/١١1‏ )» وه نهاية المحتاج © (؟/4١٠)ء‏ 
و« الإنصاف 7777/8024 ) . 


3 
/ 
ار 
و 

008 
١ ©‏ 
3 
0 
0 
و 
0 
2 
بر 
3 


الإطعام أولئ » وإنها على التخيير”" . 2 
أ 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 


ووجه الأول : أنَّ العتق والصوم أشدٌ من الإطعام وأبلغ في الكفارة . ظ 
2 ووجه الثاني : أنَّ الإطعام افع برقع للفقراعنو اميا كيو كلدت لمق ا 
١‏ 3 

والصوم . لا سيما في أيام الغلاء . | 
َ 


[ المكلّفٌ بالكفارة . وحكم تكرّرها ] ١‏ 

: ومن ذلك : قول الشافعى وأحمد : إِنَّ الكفارة على الزوج”"2 » مع قول 2 
أبى حنيفة ومالك : إِنَّ على كل منهما كفارة7" . ٍّ 
4 .قال أن حنفة : اذا ل ركه ١‏ ش بع 5 
هم وقال أبو حنيفة : إذا لم يكفر عن الأول تزف كنار واحد: + وإن وطئ في © 
هم اليوم الواحد مرتين لم يجب بالوطء الثاني كفارة'*“ » وقال أحمد : يلزمه 5 
١‏ : . 0 
© كفارة ثانية إن كمّر عن الأول . 5 
1 

اتعتدديس ييه 0 
يم )١(‏ انظر ١‏ عيون المسائل» ( ص 2)١١5‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ 
01 1 
7 (؟) انظر ١‏ تحفة المحتاج ؛( 4050/9 ) » و9 المبدع »( 70/8) . :أ 
© 00 انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 54/54 )ء و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير' لم 
أله (/30). 5 
0 (5) انظر ١‏ عيون المسائل ؛ ( ص 7١8‏ ) , و« تحفة المحتاج »( / 101 ) . غم 
8 (0) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين »( 4١7/17‏ ) . 1 


)3( انظر « المبدع » ( / 101 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 1١‏ ) . 


- 2 - . فت 6 , رده 96و 5 
١ 0 0‏ 4 3 00 


و" 15 ٠:‏ و 2-1 17 5ع ره 5ج سرس 7 جه 7 جز 7 ووه 5 5 
في فلأول: مشدّد على الزوج » مخمّف على الزوجة . والثاني : مشدّد ٍ 
لم عليهما ؛ لاشتراكهما في الترقه والتلذّذ المنافي لحكمة الصوم . 
ويّقاس علئ ذلك ما بعده من قول أبي حنيفة وأحمد في التشديد 
والتخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

قالوا : وحكمة الكفارة : أنّهها تمنع من وقوع العقوبة على من جنئ جناية 
تتعلّق بالله وحده . أو تتعلّق بالله وبالخلق » فتصير الكفارة كالظُلّة عليه ؛ 
تمنع من وصول العقوبة إليه ؛ من باب تعليق الأسباب علئ مسيّباتها . 


الومسانر هم م 9ده 


سم 


ب ا 0 7 
وجا 7 يج 0 ١‏ 4 


[ حكم الكفارة في إفساد غير أداء رمضان ] 


فم ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة على أن الكفارة لا تجب إلا فى أداء 


3 


نيا 


>مج احج جب مج 7 :> 7ج 17 :مسج 17 شوق 1 


8 0 4 مع قول عطاء وقتادة “إنها تعد 0 : 

1 1 

م فالآول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان ٠‏ < 
٠‏ 3 ٍِ 

4 ووجه الأول : ظهور انتهاك حرمة شهر رمضان بين الناس ٠‏ بخلافه في 0 


القضاء ؟ إن الي ا الأداء والقضاء واحداً 1 


ٍ/ و« البيان » 0١57/(‏ ) » و«الإنصاف ”95١/9(»‏ ) . 
© (1) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛“( ص 9١‏ ) . 


: [ حكم ما لو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال ] 
| ومن ذلك : قول الأئمّة | لثلاثة : إِنْهُ لو طلع الفجر وهو مجامع ٠‏ فنزع ٠:‏ 
في الحال. . لم يبطل صومه” '" » مع قول مالك : إنْهُ يبطل9© . 
7 
0 
3 


ْ فالأول : ميخنفت :با التاق : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 
ووجه الثاني : مصاحبة اللدَّة والترفه في حال النزع » فكان ذلك من بقية © 


ووجه الأول : ظاهر . 
) الجماع » كما هو الغالب على الناس ؛ فكأنّه في حال النزع متمادٍ في 


0 0 0 


1 آتِ 35 حال خروجه . 2 
ويصحٌ أن يكون الأول : خاصاً بالأكابر الذين يملكون شهوتهم ٠‏ « 
والثاني اميا بالأصاغر الذين تملكهم شهوتهم 62 فافهم . 


ل#جس © 


[ حكم القبلة للصائم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه : إن 
القيلة لا تحرّم على الصائم إلا إن حرّكت شهوته'" » مع قول مالك : 


)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين» (191/1)ء و« تحفة المحتاج» 1١5/8(‏ )غ2 

و«الإنصاف 77١/90)»‏ ). 7 
(؟) انظر « الذخيرة »(7/ 2.519 057١‏ )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛(سص١9).‏ ا 
(؟) انظر « الاختيار ؛ ( ١15/١‏ )»ء وه البيان 4( ”/ 075 )ء. و«الإنصاف 6( 778/9 ). ٠١‏ 
الأكورهعحتهر عا قورشع تق »2 جب سح تالاجر تسح ةشور كعمس بجي 


ره 7 وار 7 ره 7 حدر 8 77 


مجهورهت دوج 


اكد 2 - 2 
لم إنها تَحرُم عليه بكلّ حال١١‏ 
فالأول : مخقّف خاصٌ بالأكابر » والثاني : مشدّد خاصٌ بالأصاغر سداً 


© للباب عليهم . 


مود 2 وم أ © 2 هرك رع وك 6ت 8ه عي 76 ره 5 9 
( 


8 © 35 2 


7ه- :2ر8 ”7 


00 
/ 


[ حكم صوم من قبّل فأمذئ 3 أو نظر بشهوة فانزل ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو قبّل فأمذئ. . لم يفطر”" . مع 

| قول أحمد ان 
له وكذلك : لو نظر بشهوة فأنزل. . لم يفطر عند الثلاثة”؟؟ » وقال مالك : © 
2 يفطر20؟ , 
. فالأول : في المسألتين مخمّف » والثانى : منهما مشدّد ؟ فرجع الأمر 0 
4 إلى مرتبتي الميزان . ١‏ 
ووجه الأول فى الأول : عدم إنزال المني . 
ووجه الثاني فيها : أنَّ المذي فيه لذَّة تقارب المنى . 


نز 


0 
5 


ِ (0) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ 105 ) » و« البيان » ( 508/7 ) ء وقال فى ١‏ الفواكه 9 


/ الدواني :197/13 20:0 ومن الكل في ثهار رزمضاة بمتاقرة :ولق عض اعضابه ؛ 0 
. كرجله « أو قبلة فأمذئ لذلك » المذكور. . ١‏ فعليه القضاء » ولو نسي كونه في ب 


90 انظر « المغنى » ( ١77/7‏ ) . 
00 انظر « الاختيار» )177/1١(‏ غ وه البيان» 508/60 )ء وه كشاف القناع» 
(9/0”). 
4 (0) انظر « مواهب الجليل » ( 7/ 745 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص91 ) . 
كح #اسحتلنج 8ه جر 4ل-90 ج. 2-2219 #كسحتاقي. © اسح ققي, همقل جر هات 


2 2 2 
44 2 4 
89 حملن السدوددا0 


. ١ 
5 
١ 


١-7 


00 ووجه الأول في المسألة الثانية : عدم المباشرة . 
0 ووجه الثاني فيها : حصول اللذَّة المضادَّة لحكمة الصوم » ولولا أنَّ تلك : 
24 2 

8© النظرة تشبه لذة المباشرة ما خرج المني منها » فافهم . 


[ حكم الفطر للمسافر بالجماع وغيره ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ للمسافر الفطر بالأكل والشرب 7 
6 والجماع"'' , مع قول أحمد : إِنَهُ لا يجوز له الفطر بالجماع 2 ست جاعم 
أ المسافر عنده فعليه الكفارة7" . 9 


| فالأول : مخف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي له 


ووجه الأول : إطلاق الشارع الفطر للمسافر ؛ فشمل الإفطار بكل 


؟ الميزان . 
: 


اقرح 0# 


ووجه الثاني : أنَّ ما جَوّز للحاجة يتقدّر بقدرها » وقد احتاج المسافر 
: إلى ما يقرّيه من الأكل والشرب » فجوّزه الشارع له » بخلاف الجماع ؛ فَإنَهُ 
6 ا ل ء عنها في النهار بالجماع في 
/ م )١(‏ انظر « التجريد » ( 7/ ١576‏ )2 و« حاشية الدسوقي » 0190/١(‏ ). و«المجموع) 


.)"00/5( ١ 
. ) 588/704» وذلك في رواية عنه . انظر « الإنصاف‎ )١ 5 / 


2 


- 787 6 هزه 


ته 


جنل سن 


0 


د اا ار ا 
ا 4< 3 


2 


5 حكث 
9 ه80 7 ج88 ا 2 ا 3 قي هعحتقور . 61م اعمج تكن سم د © 20 8 3-5 6 


. ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : بأنَّ من أفطر في نهار رمضان7 . 


ف 


0 وهو صحيح مقيم. . يلزمه الكفارة مع القضاء""' , مع قول الشافعي في ١‏ 
١‏ أرجح قوليه وأحمد : إِنَهُ لا كفارة عليد9؟ . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الثاني 1 عدم ورود نص عن الشارع في وجوب الكفارة بذلك 1 


لج © سم جنجهة 21 92 5ه 7 سيب 


1 ووجه الأول : التغليظ عليه بانتهاكه حرمة رمضان » وقد أمّن الشارع 


كم العلماء علئ شريعته مِنْ بعده » وأمرهم بالعمل بما أذ إليه اجتهادهم ٠‏ < 
فافهم . 


له ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ مَنْ أكل أو شرب ناسياً لا يفسد 


27-5 


<7 


8س + 


- 
طظ 


6 و2 2 مع قول مالك : إنه يفسد صومه » ويلزمه القضاء(©» : 


الى 42 


ا 


. أي : بغير الجماع ؛ كالأكل والشرب متعمّداً‎ )١( 

فم (؟5) انظر « حاشية ابن عابدين 2 (7/ 53٠١-5094‏ ) » و« حاشية الدسوقى )( 058/١‏ ) . 
١‏ (”) انظر « تحفة المحتاج » ( //147 ) ء و المغني » ( 184/9 ) , و« رحمة الأمة في 
5 اختلاف الأئمة 4( ص 95 ) . 

لم (4) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 501/7 ) » و« تحفة المحتاج » ( 4١08/7‏ ) . و« كشاف 
: القناع »( "5١/5‏ ) . 

كأ (5) انظر « الذخيرة » ( 7/ 070 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 18 ) . 


وت 


ا 


جع 


52 سيا 
ا 5 


سوهيج 


0 


57وج سروه جج سرج جع جوج اجرج جيرج جب 
فالأول<: مدت ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 2 
ووبجة الأول : ايا وتيت : « من أكلّ أو شرب ناسياً. . 
5 فإتما أطعفة ال وب 30 
ووجه الثاني : نسبته في النسيان إلى قلَّ التحفظ وإن كانت الشريعة 
براه لاتيم نار من أكلٍ طعام الغير ناسياً ونحو ذلك » ع ذم 
الأمر الذي يحصل بالأكل عامداً قد حصل بالأكل ناسياً ؛ وهو إثارة الشهوة ,6 


_ و 
1 
53 


ويصحٌ حمل الأول : علئ حال العامّة » والثاني : علئ حال الخواص . 
يعوو ا 


ادج فاون كس جو كس ا كس ا كه ره 


ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ من أفسد صومٌ يوم من رمضان 
بالأكل أو الشرب عامداً. . ليس عليه إلا قضاء يوم مكانه”"' » مع قول 


65 4 4 


ربيعة : ا ا ا ل ٍ د 


رواه البخاري ( 5779 ) ؛ ومسلم ( ١١64‏ ) ء عن سيدنا أبي هريرة رضي الله رضي الله 
عله . 

انظر « البناية شرح الهداية» ( 0/5 )ء. و« حاشية الدسوقي»(١/2)556‏ 
و« البيان » ( 9"/ 51 ) ء و١‏ المغني »( ١7٠١/9‏ ) . 


الاج تسح« اجر تسح« هاج هكس ١‏ ومو #سمححشقور »عدون 0 4 د 


كر 
52 
02 


ُ 
. 
9 


رح 
جك 


17 5 7 5ر7 سرج 7 جيرج 77ج جروج سوم 70 
ها 


وم » ومع قول علي وابن مسعود ب . 


70 هته 


فالآول : مخفف »© وما بعذله : فيه تشديد ء» والثالث : مشدّدء با 


ل ل 4 فإن قشاء / 


:1 2 3 
5 والرابع : شد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . لي 
6 ووجه الأول : سكوت الشارع عن إلزام المفطر بشيء زائد علئ قضاء م 
ذلك اليوم 0 
ُ 0 7 507 
1 روك ال" التخليط على لخر المتطن يكين عقاو اخلط كل مجيهة ١‏ 
0 علئ ذلك المفطر بحسب اجتهاده ؛ عقوبة له 5 ِ 
9 ووجه قول علي وابن مسعود : أن الله تعالى شرط ذلك الصوم في ذلك 5 
1 5 55 5 ع و 04 - 
6 اليوم » فلا يلحقه فيه صوم الأبد ؛ لأنهٌ فى غير وقته الشرعى الأصلى . 5 
> 5 1 1 ج86 
3 قد قدمنا نظ ذلك ذ 0 1 ىّ لل دياك . ه 2 ها 
ا وقد قدمنا نظير ذلك في الصلا ل 
8 ألم 303 كانت َل الْمْومِنِيرت كسَنبا َوهو كا [النساء : القع . (« 
5 

58 ْ 
4 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي # إن من أكل أو.شرت أو جامع . 
4 ل ل ل 

)١1( 5‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 91 ) . 


. )086/١(رظنا‎ )50 © 

١ ©‏ روى النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7770 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » عن 6 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أفطر يوم من رمضان من غير مرض , 
ولاارخصة. . لم يقضه صيامُ الدهر كلّه إن صامه » . 


01 .م 4 مح © م 1 بده © 0 0 بج1ه. 1 2 8 8 5ه 4 »© 0 هس © 0 


ٍٍ 


وبر هحسره ره تعره جعمره 0ه و يمره وير 5 
7 : 

ذلك - ام راق 6 
5- باع يطل موي انوع ازول الاك إبه رويطل 0 
5 


أحمد : إِنّهُ بيبطل بالجماع دون الأكل والشرب ون بها لكف 7 


نكت 


الأول :نيت ٠‏ والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ منْ أكلّ أو شرت ناسياً وهو 
صائم. نانم انق الل رمق واكك تور . 

ومن أطعمه الله وسقاه فلا يبطل صومه ؛ لأنّ الشارع إذا نهئ عن شيء 
هي من الأكل . نه صب في جوف المكلّف من غير قصد المكلّف. . فلا يدخل ١‏ 
ل ل 0 ٠‏ قكان النهي 
© في الباطن كالمنسوخ في حقٌّ هنذا الناسي ؛ لانتفاء قصده وعدم انتهاكه 
حرمة رمضان بالنسيان . 


9 ا 7 و إ- 1 حط 8 ( عر : 8 ل 1 
نز 284 1_0 9 71 8 لي 50 در 9 ب 92 


ووجه قول مالك بالبطلان : نسبتةٌ إلئ قلّةَ التحمظ كما مرَ إيضاحه 7 
ذأ 
0 4 


ووجه قول أحمد : أنَّ الجماع للصائم بعيد وقوعه من المكلّفين ؛ لغلبة 
التحقّظ من الجماع علئ غالب الناس » ولأنَهُ لا يقع من الصائم إلا مع 
مقدّماتٍ تذكره به ؛ كضعف الداعية المتولدة من الجوع »؛ فلا تكاد تنتشر منه 


. ) 508/1 ( » و« تحفة المحتاج‎ » ) 50١/17 ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ) 987١ /7 (» 6م انظر « الذخيرة‎ 
. ) 55 انظر « المغني »( 15/0 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ )”( )© 
. ) 1517/7 ( سبق تخريجه‎ )4( 
. ) 557/5 ( انظر‎ 0 


الح هكس فى هدهج هك متشو 1 )جر هكس دوم هس :و رشح كن ها 


6 م د 


يحرج 


ذلك له مس0 


9 
/ [ حكم صوم من أفطر مكرّهاً ] 
* ا ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي - في أرجح قوليه عند ,6 
في الرافعي - : إنهُ لو أكره الصائم حتئ أكل أو شرب ٠‏ أو أكرهت المرأة حتئ 
أ مكنت مكّنت من الوطء.. لم يبطل 0 ٠‏ مع الأصحٌ عند النووي من © 
6 البطلان » وهو القول الآخر للشافعي”) ٠‏ ومع قول أحمد : إِنَهُ يبطل © 
؟ بالجماع دون الأكل”" . 
5 فالأول : مخمّف بناء علئ قاعدة الإكراه » والثاني : فيه تشديد بناء على © 
5 أنَّ الإكراه في ذللك :تافو - بولغاظ ا في الثالث » وشدَّة منافاته " 


ع 


كك 


[ حكم صوم مَّن سبق ماءٌ المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك م سي ار 
) الاستنشاق إلى جوف الصائم من غير مبالغة. . بطل صومه”) 2( مع قول 89 


تسر 89 


ب 


0 كذا في النسخ التي بين يدي » وقال في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 45 ) : 
( قال أبو حنيفة ومالك : يبطل ٠‏ وللشافعي قولان : أصحُهما عند الرافعي : البطلان » 


اح هكس “اير كل جر 8# -:8 م 4# 


6 وأصحهما عند النووي : عدم البطلان ) » وهو الموافق لما في ١‏ البناية شرح الهداية » 
8 (5/لا” )» و« المدونة الكبرىل »( 78/١‏ )و( المجموع » (707/51 ) 1 
١‏ فق انظر « المبدع » ( ”/ 76 ) » و( مطالب أولي النهئ » ( 198/5 ) . 


فر ا البناية شرح الهداية » ( 77/14 ) » و« حاشية الدسوقي »( 554/١‏ ) . 
المحشكج كم حقكجشلع<: كه ” مجن كع حنقكج هكس حلج كس اقلم ٠‏ 


كد 


ٌ 00 الخانتي تن ار عيرترن 2 د إنَهلا بيط‎ ١ 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 
00 2 ع 5 ؟. 5 

وفحم اننا 1 أذ اد من اللضيعه أن لادان ىنث فون اول 

ِ 
فبه . 0 
0 

ووجه الاول : ترك الاحتياط للصوم 3 فهو مشروط بما إذا لم يخف سبق ٠‏ 

6 1 

ماء المضمضة أو الاستنشاق 2 فإن خافه وتمضمضص او استنشق ل ونزل الماء . 


' جوفه. . بطل صومه . 8 
)2 

[ حكم تأخير قضاء رمضان ٠‏ وما يترتب عليه ] 5 

2 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إن من أخر قضاء رمضان مع ' 
إمكان القضاء حت١‏ حت دخل رمضان او . لزمه - حم القضاء ‏ لكل يوم < 


)2 5 1 5 و 


مل ل ا ل ار 


ع 


واختاره المزني”" » وقال الأثمّة الثلاثة : إِنهُ لا يجوز تأخير القضاء؟؟ . 


0 


: فالأول في المسألة الأول : مشدّد » والثاني ا 0 


)01( انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 101-105/7 ) , و( كشاف القناع » ( 7517/7 ) ؛ و«( رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 15 ) . 


/ 
0 


انظر ١‏ المدونة الكبرئ»(١/7180).‏ و« تحفة المحتاج»(1405/5). 7 
و« الإنصاف »)7388/90 ) . 0 
1 انظر ١‏ البناية شرح الهداية 4( 87/4 ) . ُ 
ب انظر ١‏ المدونة الكبرئ» »)580/١(‏ و« تحفة المحتاج »( ”115/9 )ء. + 
و« الإنصاف 4( 717/7 ) , و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 98 ) . 
ا #اعحطقكئ شاعح <ةشلج > وو اس حقو هممحان ٠‏ هم :ع ره 


1 ا 0 جح ري 3 وح سورع 3 بويع جرع 9 2 جدروروع 0 كت ور ى,_ 9 فب 55 
' الثلاثة في عدم جواز التأخير : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأقوال الثلائة : ظا 


[ حكم صيام ستة أيّام من شوال ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة باستحباب صيام ستة أيام من شوال""2 , 
مع قول مالك © إن لارفيحك صياتها!"؟ + وقال في «الموطا » : ( لم أرَ 
ا 550 يصومها » وأخاف أن يُْظنّ أنّها فرض ) انتهى29؟ . 
فالأول : مشدّد بالاستحباب» ودليله : ما ورد فيها أنّها كصيام الدهر©» 


0 5 ال ا ري 


1 
0 


ُ به من باب الاجتهاد , ا ا 0 و 


فم لضعف حديثها مع خوف وقوع الناس في اعتقاد فرضيتها ولو على ظرل 


بجي وج جيرج 277 ره 24 در اا ايه 


05 انظر « حاشية ابن عابدين» (؟/470)ء وه تحفة المحتاج » (403/6 )ع 
5 و« الإنصاف 57/806" ) . 

8 ف قال القرافي في ١‏ الذخيرة » ( "/ ) عن صوم ستة أيام من شوال : ( واستحبٌ مالك « 
7 صيامها في تغيره 0 
4 للخقّة على المكلّف ؛ بسبب قربه من الصوم , وإلا فالمقصود حاصل في غيره ؛ فيشرع <! 
التأخير جمعاً بين مصلحتين ) . 

© «”) انظر « الموطأ » )7١١/١(‏ . 

. (4) روئى مسلم ١١54(‏ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « من صام رمضان . ثم أتبعه ستأ من شوال. . كان كصيام 
الدهر »2 . ُ 


: ع 55 ب 2 : 7 م م 2 ١‏ 2 35 2 
: ف 9س © ٠١‏ كح حر 2 ال-1 جد م 24 4م اكحي +0 2 ده 2 
4 1 ا 4 ال وي 7 6 0 م 4 0 : 5 8 


0 م م ا 2 ا ل 26 امل 


6 السنيد اط ساون امار ل ناوي ٠»‏ وفي الصحيح مرفوعا : 
« لتتبعنّ سَنَنَ منْ قبلكم شبراً بشبر ء وذراعاً بذراع »ء قالوا: 
يا رسول الله ؛ اليهود والنصارئ ؟ قال : « فمنْ ؟! 2١"‏ » فافهم . 


[ بيان أفضل الأعمال ] 

٠‏ ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لاشيءَ بعد فروض الأعيان 
( أفضل من طلب العلم » ثم الجهاد'"؟ » مع قول الشافعي : إِنَّ الصلاة أفضل 
امون ليوا روج فول اعيه ذاعم تنبا سد لتاقن انفتل امن 
الجهاد”؟؟ . انتهئن . 

ولكلّ من هذه الأقوال شواهدٌ من الكتاب والسنة ؟ فكلّ قول مع مقابله 
لابدّ أن يكون ملحَقاً بالتشديد أو التخفيف . 

ووجه القول الأول : أنَّ العلم هو ميزان الدين كلّه » فلولا العلم ما علمنا 
مراتب الأعمال » ولا فضل شيءٍ علئ شيء . 

ووجه كون الجهاد أفضل عمل يكون بعد طلب العلم : كون الجهاد 


250007 


عكم 
-- 
ص١‏ 


رواه البخاري (75605)» ومسلم (54)». عن سيدنا أبي سعيد الخدري 


ِْ 0 : 


رضى الله عنه . 

انظر ١‏ المبسوط » ( 7607/8٠‏ ) » وه البيان والتحصيل /١1/(»‏ 89 ) . 

(5) انظر ١‏ المجموع »( 445/7 ) . 

؟ (:) انظر : كشاف القناع »( 777/8 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 98 ) . 


مصبير 
4ل 
سس 
ا لتم 


عدم 


3 م 06 مع 10 ا جتم - د , 2 .+ 5 - 20 2 سم 
-20-0 0 9511 200 2 ل اد 2 0 #اعحتقون ١‏ مج هلم حكن سج 4 ًّ الح 0ه 2 ف .مه 


يُضعِف كلمة الكفر » ويمهّد طريق الوصول إلى العمل بأحكام الدّين وإظهار ,م 


3 ومجالسته ٠.‏ ولأنّ أللّه تعالل جمع فيها سائر عبادات العالم العلوي 3 
والسفلي » كما يعرف ذلك أهل الكشف . والله أعلم . 


[ حكم إتمام نفل شَّرّعَ فيه ] ١‏ 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ من شُرّع في صوم تطوع أو صلاة م 

: تطوّع . . فله قطعهما » ولا قضاءً عليه » وللكن يستحبٌ له إتمامهما''' » مع + 

قول أبي حنيفة ومالك بوجوب الإتمام » ومع قول محمد بن الحسن : لو ِ 

5 00 
1 


فالأول شك ٠»‏ والثانى ا فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 


5 


١ 
8و‎ 


ووجه الأول : ما ورد أنَّ المتطرّع أمير نفسه ؛ فإن شاء صام » وإن شاء 
أفطر" © » فحيثما خيّر الشارعٌ العبدَ في الإفطار وعدمه. . فلا يلزمه الإتمام . 


- 


ووجه وجوب الإتمام : تعظيم حرمة الحقٌّ جلّ وعلا عن نقض ما ربطه 
العبد معه تعالول . 


. ) ١١١/7 ( » و« الشرح الكبير علئ متن المقنع‎ » ) 3١5/7” ( انظر « حلية العلماء ؛‎ )١( 

4 (5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/558 ٠»)‏ و« الفواكه الدواني» (١/ا70)‏ » وقد 

5 وجدت ما نقله المصنف عن الإمام محمد في ١‏ حلية العلماء » ( 7١75/7‏ ) » وه رحمة 

2 الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 47 ) . 

ل (2) روى البيهقي في ” السئن الكبرئ » ( 175/5 ) عن السيدة أمٌّ هازئ رضي الله عنها : أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ١‏ الصائم المتطوّع أمير نفسه ؛ إن شاء 
صام » وإن شاء أفطر » . 0 

لجع حطلي عا - :لح اع ح«نلن 71 21ج كع مقن هك مقن #كس اه نهاك 


1 ار زه رو ا درم ات 7 


17 سر 57> سرت 7 سرج يرجت 17 7 7ج 5 

ويؤيّده : قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له : هل علىّ غيرها ؟ - < 
أي : غير الصلوات الخمس قال : ٠‏ لا ء إلا أنْ تطوّعَ »23 ؛ أي : تدخل يل 
44 في صلاة التطوع ؛ أي : فتكون عليك بالدخول » وما لم تدخل فيها فليس 6 


فيه هبرع هرهس وره هره. 


هي عليك . 5 
فالأول : خاصٌ بالعوام 0 والثاني : خاصٌ بالأكابر ؛ من باب حسنات 2 7 
الأبرار سيئات المقربين » فافهم . 
ا 

ال ل 2 

١ 6‏ ع ع ٠:‏ 
3 ل 59 


نالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الصوم يقرّي استعداد العبد للحضور والوقوف بين 
يدي الله عرَّ وجل في صلاة الجمعة » وفي جميع يومها وليلتها الآتية ؛ لأنْها 
كيوم عرفة عند أهل الكشف . وذلك : خاصٌ بالأصاغر الذين يُحجبون 


بالأكل والشرب عن شهودهم أنهم في حضرة ربهم فيها . 


سج 17 )47 :5س جر 570 


: ووجه الثاني : أنَّ يوم الجمعة يوم عيد ‏ والعيد لا صومٌ فيه » إِنّما 


01 شبيق تخريحه 103/1 4 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ 717/0 ) » و« حاشية الخرشي »( ؟/ 586 ) . 
() انظر ١‏ حاشية ابن عابدين)(700/5 ). و« مغني المحتاج 6 (84/5١)ء2‏ 4 

و« الإنصاف »( 741/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 99 ) . 3 


١‏ > 17 سه 7 زه 7 وس 17 19 زو 7 و سر 7 سر 
١‏ هم المطلوب من العبد الإفطار فيه » وهو خاصٌ بالأكابر الذين يفهمون أسرار 2 
ثي الشريعة ؛ فإِنَ الجمعة فيها جمع القلوب على الله تعالى » وذلك قوت (م 
للأرواح فقط . فيصير الجسم ينازع الروح » ويطلب قوته الجسماني ٠‏ 2 
ولا يسكن إلا بأكل الطعام وشرب الماء » وذلك هو كمال السرور » كما 
أشار إليه حديث : ١‏ للصائم فرحتان ؟ فرحة عند إفطاره ؛ وفرحة عند لقاء 02 


ريه »7ك فمن صام من الأكابر يوم الجمعة نقص سروره 5 
فلكلٌ مقام رجال » وهنا أسرار يذوقها أهل الله » لا تسطر في كتاب . ١‏ 


[ حكم السّواك للصّائم ] 1 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يكرّه للصائم السّواك© , مع 68 
قول الشافعي : إِنَّهُ يكره للصائم بعد الزوال » والمختار عند متأخري © 
أصحابه : عدم الكراهة"" 


فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 
الأول آر قباستي السو يق رانين ال 2١‏ وو اد 

5-0 ول ترك السو مع الجوع يغيّر رائحة نفم . ويتولّد منه © 

القَلَحَ ؛ وهو صفرة الأسنان أو سوادها ؛ قتصير رائحة فمه تضدٌ بجليسه  »‏ 


© ا هته 0 ل ات تسدا. .74 :© 5117 ©---::©ه م تسح اجر هنى :جه 4 50 


ل 
5 )00( رواه البخاري (غ940١).,‏ ومسلم .2)١١5١(‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 5 


رضي الله عنه . ١‏ 
)١( ©‏ انظر « حاشية ابن عابدين»؛) 5١94/7”(‏ )2 و« حاشية الدسوقى») ,2)0974/١(‏ 
1 و« الإنصاف »(١/ا١١1). ١ ١‏ 
© () انظر ه نهاية المحتاج »( 187/١‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 98 ) . ©) 


ا 75 - 5-6 -- 1 د عر 7 و0 < جم 7 
كح :جاع 3ح لصحا 1٠١‏ وعم ن,#كع-ل و #كس حزن كن 


5 5 


© 
4 


افشكح ا -ححقكح حت قي اع سج 1١‏ كس قو سدقي «الم حاون ها 


: 


والله تعالئ أعلم . 


وبتقدير كراهة السواك فإزالة الضرر للناس مقدَّم 0 اكتساب الفضائل ©) 


ووجه الثاني : أنَّ الرائحة الكريهة تولدت من عبادة : فلا ينبغي إزالتها ٍ 


وأجاب الأول : أن الصوم صفة صمذانية » ولا ينبغي لصاحبها إلا * 


' التقديس والطهارة الحسيّة والمعنوبّة ؛ ولذلك شدَّد الشارع في الغيبة ” 


والنميمة إذا وقعا من الصائم زيادة على التحريم والقبح الحاصل للمفطر ؛ < 
وهو معنئ قولهم : ويستحبٌ أن يصون الصائم لسانه عن الغيبة » فافهم ٠‏ 


سترهة 
كك 
9 
9 


79ج سرج جنوج 7 جج تج 17 اسه 77 تج 2057 


سم 


ولونذر الصمت في اعتكافه تكلّم » ولا كفارةً عليه . 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الاعتكاف ] 5 


حم 


اتفق الأئمّة على : أن الاعتكاف مشروع » وأَنَهُ قربة إلى الله تعالى » وأنة © 


8 مستحتٌ كلَّ وقت 3 وفي فى العشر الأواخر من رمضان أفضل ؟ لطلب ليلة ع 


5 
ا 0 
. واتفقوا علئ : أنَهُ لا يصخٌ اعتكاف إلا بالنية . ا 


5 


وغسل الجنابة. . جائز » وعلئ : أنْهُ إذا اعتكف بغير المسجد الجامع ٠‏ © 


القدق :: 


6) وحضرت الجمعة.. وجب عليه الخروج لها ء وعلئ : أنه إذا باشر ل 
) المعتكف في الفرج عمداً. . بطل اعتكافه » ولا كفارة 7 00000 


البصري والزهري : يلزمه كفارة يمين . 0 


وكذلك أجمعوا على : أنّ الصمت إلى الليل مكروه » وقال الشافعي : 


وكذلك أجمعوا علئ : استحباب الصلاة والقراءة والذكر للمعتكف . 


: أنه يس للمعتكف أن يِتّجر » ولا يكتسب بالصنعة على 7 


م 
رمع 5 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”"2 . 


وأمّا ما اختفوا فيه : 


[ بيان زمان ليلة القدر ] 

فمن ذلك : قول الأئكّة الثلاثة : إِنَّ ليلة القدر في شهر رمضان » 
خاصّة”" » مع قول أبي حنيفة : إِنْها في جميع السنة9©؟ . ظ 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ما ورد في تخصيصها في الأحاديث الصحيحة بشهر ” 

' رمضان”؟» » ولم يبلغنا في حديث واحد أنَّها في غيره . ١‏ 
7 ووجه الثاني : أنَّ المراد بليلة القدر : الجنس » للكنّها في رمضان أكثر 
ظهوراً ؛ لرقّة حجاب الناس بالصوم . 1 
ومن علامة صدق من يزعم أَنّهُ رآها : معرفة مقادير الشريعة كلّها تلك وي 
الليلة من طريق الإلهام » ولا يحتاج إلئ مطالعة كتب الشريعة . ظ 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( ليلة القدر هي كل ليلة © 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »4 ( ص 5 , 46 ) . 


انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » ( 0201/١‏ ) » و( تحفة المحتاج » ( 5717/7 ) » و« المبدع » 
07/8 ). 


انظر « البحر الرائق » ( 7170/7 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 44 ) . 


من ذلك : ما رواه البخاري ( 5١١14‏ ) . ومسلم ١١14(‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله 0 


عنها : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان » . 


رج 7 ل 2 7 وج سه 7 جح ه17 جر 7ج 7 5 57س 17 


ل : ( وهو منزع من قال ف 
ل في كل السنة ) . : 
وأخبرني أخي الشيخ أفضل الدين أَنّهُ رآها في شهر ربيع الأول ٠‏ وفي © 

رجب » وقال : ( معنن قوله تعالى : ٍنآ أله يلالد اشر ٠ 6٠١‏ © 
لع ين القااير رفي لغرب لزن جلي لحن الر راو كما برقت ال 
34 أهل الكشف . م 


6 وروى الإمام سّيَيّد بن عبد الله الأزدي ‏ من أقران الإمام مالك . 
أ رحمه الله ار : ٠‏ ينزلٌ رينا تبارك © 
وتعالئ كل ليلةٍ إذا بقي منَّ الليل الثلثُ إلى سما الدنيا » فيقولٌ : هل منْ 0 
مال امن سو؟ عل رن يتلق لادان إلئ آخر ما ورد في ا 

) الحديث”؟ » قال : ( فإذا كان ليلة الجمعة نزل ريا فيها إلى سماء الدنيا من 9! 
١‏ غروب الشمس إلئ خروج الإمام من صلاة الصبح ) انتهئن . 7 
: فريما قلق بعض الناش أنّ تلك ليله القدرالمشهورة بين الغلماء + ولينين 
| كذلك نما هي ليل قدر أخرى . 
ْ ومن هنا قالوا : إذا صادفت ليله وتر من العشر الأخير ليلة جمعة. . 
لم كانت قدراً » والحال أنّها مثلها لا عينها » فظن الرائي أنّها هي » فعلى 
لع هنذا : فكلُ أقوال العلماء في تعيينها صحيحة . 


)١( 4‏ سبق تخريجه ( 74/7 ) . 


ونقل ابن عطية في تفسيره عن الإمام أبي حنيفة أنهُ كان يقول : إنها 
م رفعت ٠‏ قال : ( وهو مردود )انتهه(١)‏ 


و 00 2 و حم 
ظ والحقّ : أن مراد الإمام : أنَّ ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن بعينها #| 
4 ُفعت ٠‏ وإلا فمثل الإمام أبي حنيفة لا يخفئ عليه حكمها ؛ نه كان من ©8ي 


» أهل الكشف . وهم كلهم مجمعون علئ بقائها إلئ مقدّمات الساعة‎ ١ 
. فافهم‎ 0 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَهُ لا يصحٌ الاعتكاف إلا بمسجد ٠»‏ ا 
ْ والجامع ولي وأفضل”") ٠‏ مع قول أبي حنيفة 32 يصح الاعتكاف إلا 
[ بمسجدٍ تقام فيه الجماعة”" . وقال أحمد : لا يصحٌ الاعتكاف إلا بمسجدٍ 
: ثقام فيه الجمعة”*؟ » وقال حذيفة : لا يصحٌ الاعتكاف إلا في المساجد 
م العلاثة0 . 


:1 
[ المكان الذي يصحٌ فيه الاعتكاف ] . 
5 


8 4 6 وتاسدر: 89 


فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد وكذلك الثالث ٠‏ والرابع 
, مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : مساعدة المعتكف علئ جمع قلبه في حضرة الله الخاصة 


7 سرج 77 سس 7 درو 7 


3538 


0( انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » ( 047/١‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( "/ 559 ) . 
بم () انظر" البناية شرح الهداية »( ١78/5‏ ) . 
(:) انظر « الإنصاف »( 54/7" ) . 
5 (0) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص 44 ) . 


0-5 


مم 
1 
4ه , 1 . : ب 5 2-8 
ا 0 2 عسي دس يب موه ع 7 0 7 80 ل 55 بد مود 26د 
اله 047 1 24 48 و حي 2 3 0 اشهر١ ٠‏ رشعم ا3-رو> در 2042 اج جو ا ا ”7 ارد 


سحتتتحب يبيد 

9؟) )1١(‏ انظر * المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ؛ ( 500/80 ) . 
: 

4 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : (يحتمل أن يكون 89 
اشتراط المساجد الثلاثة .» أو المسجد الذى تقام فيه الجمعة أو الجماعة : © 


؟ خاصًاً باعتكاف الأصاغر ؛ الذين يحتاجون إلئ شدَّة المعونة في جمع ]| 
قلوبهم » ويكون مطلق المساجد : خاصّاً باعتكاف الأكابر » فافهم ) . 


[ حكم اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ] َ 

ومن ذلك : قول الشافعي في الجديد : إِنَّهُ لا يصخ اعتكاف المرأة في 

) مسجد بيتها ؛ وهو المعترّل المهيّا للصلاة''2 » مع قول أبي حنيفة والشافعي 9 
؟ في القديم : إِنَّ الأفضل اعتكافها في مسجد بيتها » بل يُكرّه اعتكافها في 


وك 


2 6 0 
حمر 
> 
- 


8 


ْ فالأول : فيه تشديل ) والثانى : ا فرجع الأمر إلئ مر تبتى 
6 الميزان 1 
1 ووجه الأول : الاتباع ؛ فلم يبلغنا أن الشارع ولا أحداً من عياله اعتكف 


9 فى غير المسجد . 
2 


حمر 7 وس 2 


0 (1) وهو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد . انظر « البيان والتحصيل ) (؟7/ 51:57 ).2 
8 و« مغني المحتاج » ( ؟/ ).ء و«الإنصاف 55/7904" ). 9 
/ (') انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 14١/5‏ ) . و« مغني المحتاج # 190/17 ). و3 رحمة 2 
“ الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ]4 ) . 
الكي هاسحوي #همرحهى ٠‏ حطقكور/الا ي) تحجر © اسه و كس كن 32 


1 77 نر جره 77ج 717 77 تن 57ت :4 2 9 

ووجه الثاني : أنَّ اعتكاقها في مسجد بيتها أسترُ لها لها » وقياساً على ها 
ما ورد في حديث فضلٍ صلاتهنٌّ في قعور بيوتهنَ علئ صلاتهنَّ في © 
المسجد”" » بجامع مطلوبيّة جمع القلب في الصلاة والاعتكاف جميعاً ٠‏ © 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لا خلافٌ حقيقة ب 
من منع اعتكاف المرأة في بيتها » وبين من أجازه ؛ لأنّ الجواز : خا 
بإماء الشياطين ؛ اللاتي يحصل بخروجهنً محظور » والمنع : خا 


5 بإماء الله الصالحات ؟ اللاتي لا يحصل بخرو جهن للمسجد محظور ؛ 5 
0 كرابعة وسفيان”"' . 


0 
2 
6 
20 وى 5 


ا 0 


قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله )"" , 
4 فافهم ؛ فإنَّ إماء الشيطان من حيث الأفعال الرديئة يُمنعن من باب « تعس © 
عو انوا وتوف ارسي ه أيضاً : قوله تعالين : «عَيَنَا يَمْرَبُ يبَاعبَاد أمَّه 9 


/ " (الإسان 054 > أن : عبيد اللاختصاص ) . ب 
ظ 6 
7 

و 

جح6 


)01 روى البيهقي في السنن الكبرئ » ( 171١/7‏ ) عن السيدة أمْ سلمة زوج النبيّ صلى الله 6 
عليه وسلم ورضي الله عنها ‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خخير مساجد النساء وم 

قعر بيوتهنّ ) . 6 

00 هذا في الفبنح التي بم يني لاكزائقنة وسشياة )دوقي #طشات ادرف 3 

( ص 787 ) في ترجمة السيدة رابعة العدوية : ( وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى ها 

ْ يسألها عن مسائل » ويعتمد عليها » ويرغب في موعظتها ودعائها ) . 6 
(”) رواه البخاري ( 46٠١‏ )ء. ومسلم ( ١75/447‏ )ء. عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله .ا 


٠ 1‏ 115 عدو 0 رع 52 ا عل 6 بجحت ليك برع ايك 9-6 4 


0 ١ 4 1 


ا 0 
6 الاعتكاف . فدخلت فيه. لس ل تا مه''؟ » مع قول الشافعي 
6 وأحمد : إِنَّ له ذلك”) . 


2 7 0 :060 كم و 


م فالأول : مشدّد على الزوج » خاصٌ بالأكابر ٠‏ والثاني : مخف عليه » 
8 خاصٌ بالأصاغر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


١‏ ووجه الأول : غلبة قيام التعظيم لحضرة الله تعالى التي دخلت زوجته 
ار 


» وأنَّ إقبالهم إلى حضرته‎ ٠ باستغناء الحقّ تعالى عن جميع طاعات عباده‎ ١ 
وإدبارهم عنها عنده. . علن حذدٌ سواء 0 وما رجّح الحقٌ تعالئ إقبالهم على‎ © 
. فافهم‎ ٠ ا ل ل ا لض‎ 


ووجه الثاني : تقديم حظ نفسه ؛ لشدَّة فقره » وضعف حاله » وعلمه 


0 


قرف 


6 ومن ذلك: قول أبي حنيفة ومالك وأحمد: إِنْهُ لا يجوز الاعتكاف إلا بصوه”", 


)١( #‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 14١/7‏ ) », و« حاشية الدسوقي »( 015/١‏ ) . 
20 انظر « المجموع » (508/5 ) » وه كشاف القناع » ( 1/ 760) . وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة » ( ص 45 ) . 

4 (5) انظر « حاشية ابن عابدين» (147/1 )». و«الذخيرة» (574/75 ). وقال في - 


5 5 5 8 :55 3 0 58 ظ 56 5:6 ب 5 
حر هكس .2ه اسرد 4 م 0ه 5-5565 114 جه 427 07 + 


7 وت س7 و سر 7 ور 7 نو 7 ناسو 7 5 ره 17 وجنت 17 رزو 70 


- 


فالأول : مشدّد + وهو : خاصٌ بالأصاغر ؛ لضعفهم عن جمعية قلوبهم هي 
في اعتكافهم إذا أفطروا وتناولوا الشهوات . 

والثاني : مخمّف » وهو عاد بالأقانر الذي يظنوو ناسل نجيف قلويهنم - 
مع الله تعالى في حال إفطارهم ؛ وذلك لأنّهم لا يأكلون إلا بقدر الضرورة » فلا / 
يؤثر فيهم إفطارهم حجباً لقلوبهم عن شهود حضرة ربّهم » فافهم . 


ع جومت رم 7 1 348 اعد خوا 7 


[ المدّة التى يصحٌ بها الاعتكاف ] 

ومن ذلك : قول مالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّ الاعتكاف لا يصحٌ 

بدون يوم”" » مع قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ : إن ليس 
زمان مقدَّر ؛ فيجوز اعتكاف بعض يوه" 


فالأول : مشدّد » والثانيى : مخمف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ان _" كك و_ 64 98- 2 (43- تحس نف 7 
اح 


: ووجه الأول وهو : خاصٌ بالأصاغر- : أنَّ استجلاب حضور القلب » 

. وحيه هن أردية الشتات»: . لايصحٌ بدون يوم في الغالب » م 
0 الاشتكات ماس اتذية القووية عتواليرة عله وهلية لذاللكة:: 
5 
1 


: القناع» (48/5): (١ويصحٌ » الاعتكاف « بغير صوم»)ء ولم تُذكر‎ فاشك١‎ 2-١ 
) كلمة : ( وأحمد ) في بعض النسخ ك ( ب » و).‎ 
انظر « مغني المحتاج » ( 141/1 ) » و١ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص 94 ) . ا‎ )١( ) 
4 . )5097/5()» و« الإنصاف‎ » ) 015/١» هم (؟) انظر « حاشية الدسوقى‎ 
١ لد لقع الك اك‎ ٠ إفرة ود انور نا ار كك قد للك لطا‎ / 
وه الإنصاف »6 ( /09) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 44 ) . ش‎ : 


م 20 8 د م 
اسن ارا ل ا د ا 


م عي هر 2 


كيسني 15 17 و سجر 7 جع سي 7 15ج 7 15 زر 17 749015 115 

ووجه اوعد خاصٌ بالأكابر ‏ : أنَّ الغالب على الأكابر حضور 6 
في القلب ٠‏ فلا يحتاجون إلى طول زمن في جمع شتات قلوبهم ؛ بل بمجرد ج 
له ما ينوي أحدهم الاعتكاف حصل له الجمعية عقب النية » وذلك حقيقة 3 
) الاعتكاف ؛ فإ حقيقته : العُكُوف بالقلب علئ شهود حضرة الرتٌ بحكم اله 


ظ : 
) الاستصحاب من غير تخلل حجاب ؛ كما هو مقام سهل بن عبد الله التستريٌ 0 
8 رحمه الله » فكان يقول : ( إِنَّ لى منذ ثلاثين سنة أكلّم الله » والناس يظتُون 5 


6 أني أ أكلّمهم او 1 


فالأول : راعئ حال الأصاغر . والثانيى : راعئ حال الأكابر » فافهم . 


© 

[ حكم التتابع إذا نذر اعتكاف شهر ] 

ومن ذلك : قول الآئمّة الأربعة - إلا أحمد في رواية له - : إن من نذر م 

5 رجكات شير الجا وز سي بار" ونان‎ ١ 
5 5 أحمد : يلزمه الاستعناف97)‎ 6 4 
©) 8 
وإن نذر اعتكاف شهر مطلقاً : جاز له أن يأتي به متتابعاً ومتفرقاً عتد آ‎ 1 
5 م الشافمي وأحمد" 16 قال أبو حنيفة ومالك : يلزمه التتابع » وهو إحدى‎ 4 
5 . الروايتين عن أحمد؟‎ 
2 بدائع الصنائع » (؟1/5١١)ء و« حاشية الخرشي» (111/5), وهحلية‎ ١ انظر‎ )١١5 


العلماء »(#/ 7١٠١‏ ). ا 
هم )١(‏ انظر « المبدع »( "/ 9/5 ) . 7 
فرق انظر ‏ المجموع »517/70 ) » و« الإنصاف »6( 559/7 ) . 1ْ 
(5) وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة . انظر « بدائع الصنائع » .)١١5/7(‏ وه عيون - لط 


مه راسج < كير ا قاور ا جه جر هكم 


م 


0 
1 

2 تسر ع مم أ ست و عم جور 6 دصو جه 7 يي ١‏ 2 

خر د م مل 27 :9 27 اتكمجه 0 2 جه 2 درم وا هكس :0 ١‏ ا ده ام 0 24 


(*) وهو مذهب الحنابلة . انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ١77/4‏ )ء وه حلية العلماء ؛ 


1 
. 


1 6 سر و7 5 ره © 5 ره © رجنج © وتو رج 6 75 


والأول من المسألة الثانية : مخمّف . والثاني فيها : مشدّد ؛ فرجع الأمر ا 
إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأقوال الأربعة : ظاهر في كتب الفقه . 


[ حكم نذر يوم بعينه » أو يومين متتابعين ] 


7 عر 8507 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : لو نوق اعتكاف يوم نفيك دون 
8 0)) : 07 
ليلته. . صح نالحد لم زمه لاز 
اليوم » وإنَّهُ لو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة التي 8 
ل اا رمن 


6 7 


فالأول من المسألة الأولى : مخمّف باعتكاف اليوم دون ليلته » والثاني ‏ 


5 ارهج 70 


المسائل ؛ ( ص 7١8‏ ). و«الإنصاف » (”597/7 ). و« رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة»( ص 954). 1 

انظر! حاشية ابن عابدين » ( 501١/5‏ ) » و حلية العلماء 1 وري لمحي , 
.)7١١ /*(‏ 

فإن نذر يوم لزمه اعتكاف يوم وليلة » وكذا إن نذر ليلة كما في « حاشية الخرشي 
(7171/1)ء وقال في ١‏ الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 453/١‏ ) 0 
نوئ نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه ل 
والليلة بين اليومين إيجاب ) . / 


1 5 حمر 


7 


7 ب< نضا يد ده 7-8 - 1 7ج سنج 7 يم 7 ب حت ب 16 
م فيها ا ا ا إلى مرتبني © 
ل 'الميزات: 


2 

فلتخفيف : خاصٌ بالأكابر » والتشديد : خاصٌ بالأصاغر الذين م 
قلوبهم مشتّتة فى أودية الدنيا . 

ْ 6 


لجا الي الك ار 
1 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إذ َهُ إذا اعتكف بغير الجامع » ١‏ 
وخوج للجعة. ‏ يطل كاف" مع وك الشافي ف أمع وي . 
© إِنَهُ يطل إلا إن شرط الخروج”"© 
1 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 
ْ 


خوج 7ن 17 امو تار 7 سر 7 بسر 


ووجه الأول : ظرٌ القائل به حصولَ شهود استصحاب المعتكف أَنْهُ بين 
١‏ 0 : : ا ٍ ١‏ 
وباي لامر وجل من حي ترج من محتكله إن ادل الجا ب قمر | 
5 1 6 
© خاصٌ بالأكابر . 
١‏ 


9 ووجه الثاني : الظنٌ به أنَّ هلذا الشهود ينقطع بخروجه , لا 
5 


وي> رج 
3 


0 


9س 17 نسو 7 سرج 717 سروه ؟ كي 


14 
أخبرنا المعتكف عن نفسه بذلك » فافهم . 
4 


- 


)١( ©‏ وهو مذهب الحنابلة . انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (57/4١1)ء‏ و١ا‏ 
4 (147/8)»ء وقال في ١‏ الفواكه الدواني » ( 111/١‏ ) الكت تسد 
:5 لا خطبة فيه.. وجب عليه الخروج لصلاة الجمعة » ويبطل اعتكافه على المعتمد . 
خلافاً لما قاله ابن عرفة ) . 


9 فر انظر « حلية العلماء 1/8 3)ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 0 ) . 
3 


0 
ليه 


لهم وس به ك2 لسجةه 4 هس-٠.‏ »6 1 7- دده ١‏ 2-8 1 هسه ههه 


[ حكم الخروج من الاعتكاف المنذور إذا شرط ناذره ذلك ] 1 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ المعتكف إذا شرط خروجَة «ي 
لعارض في قربة ؛ كعيادة مريض وتشييع جنازة.. جاز له الخروج ٠‏ © 
ولا يبطل اعتكافه("" » مع قول أبي حنيفة ومالك : إنْهُ يبطل(" . ء' 


فالأول : مخمّف . وهو : خاصٌ بالأكابر » والثاني : مشدّد » وهو : 


رج 
1 
عه 


م 0 424 
ع ١‏ 


[ حكم المباشرة فيما دون الفرج للمعتكف ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة » والشافعي في أصحٌ قوليه » وأحمد : إِنَ 
١‏ والشافعى فن القَوَلَ الآخر إنْهُ ييطل اعتكافه أنزل أم له10) 1 


. ) 195/7 () انظر « المجموع »(555/70 ) » و« المغني‎ )١( ٠ 
و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 45 ) ء‎ » ) 8١/7 ( » بداية المجتهد‎ ١ لم (؟) انظر‎ 


كي يي دن 


5 وقال الحصكفي في « الدر المختار ؛ ( ص ١57‏ ) 1و ترطيوت لبر ان يحرج 
5 لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم. . جاز ذلك » فليُحمَظ ) » وتعقبه ابن ا 
عابدين فى ١‏ حاشيته » ( 158/7 ) فقال : ( والحاصل : 9 ما يغلب وقوعه يصير 
٠‏ مستثنن حكماً وإن لم يشترطه » وما لا فلا إلا إذا شرطه ) . 2 
م 60 انظر ‏ الهداية شرح البداية » ( 187/١‏ )ء و3 البيان» ( 598/5 )ء و« الإنصاف » 8 
0 (ع/10م0). 5 


(5) انظر « عيون المسائل » ( ص 7١18‏ ) » و١‏ حلية العلماء » ( / 7705 ) » و« رحمة الأمة 
فى اختلاف الأئمة » ( ص 90 ) . 
:. 1 
ألكي #اسحتكى هس حتفي هكع عقن 220 محتقي اعماج كىن ي 1 


6 9 كر 7 هرجه 0 وم حرو 0 بي رجي 0 جوج رو جزم 5 2:5 


فالأول 8 2 ٠‏ والثانى ققد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


وخر 


والأول : خاصٌ بالأصاغر ؛ لمسامحتهم بالوطء بغير إنزال2'0 » بخلاف 
الأكابر . 

ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس . فيُسامح الأكابر بالإنزال'"2 ؛ لكونهم 
يملكون إربهم ٠‏ بخلاف الأصاغر ؛ يُحجّب أحدهم عن حضرة ربّهِ بمجرّد 
لذة الجماع وإن لم ينزل + 


[ حكم الطيب ورفيع الثياب للمعتكف ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يكوه للمعتكف الطيب » 
ولا لبس رفيع الثياب” "“ » مع قول أحمد بكراهة ذلك”*' . 


فالأول : مخفف . والثانى : مشدّد . 


7 7 قي در 7 و 7ر8 2 قر في 


ووجه الأول : أنَّ المعتكف في حضرة الله تعالى كالصلاة ؛ فلا يُكرّه له 
التجمُل بالطيب ولبس النفيس من الثياب . 
/ ووجه الثاني : أنَّ المعتبكف في حضرة الله كالمُحرم ٠‏ ولا ينبغي له بأ 
هم الترفّه . 0 


تخسر 


5 
م 0 42 و 


010 كذا في النسخ التي , بوك رامل لجيه 3١‏ لعامتفهم بالعائارة فقا ووه الغو 

028 بغير إنزال ) بدل ( لمسامحتهم بالوطء بغير إنزال ) . ّ 

- 48 كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعل الأنسب : ( بغير الإنزال ) بدل ( بالإنزال ) . 2 

2 (9) انظر ١‏ بدائع الصنائع » ( 1١77/7‏ ) ؛ و« حاشية الدسوقي » ( 0594/١‏ )ء وه البيان » 6 
095/90 ). : 

1 (:) انظر : المغني 7٠١/8»‏ ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص 5 ) . 


2 


1 
2 عبن تيت 2ب مم جاتر - خي ةن 02 جتم ., جم 7-7 دي 5-6 0 
ال#ااوتيدسم 1 م 24 6 3 1 8 : 1 »6 ب د ع 7 2 0 الس ص0 8 2 جح م 5 


9 5 سجن 7 5 سج 17 5 سج 50> جو :ا ورج + ورج 0 وي وج + 5ج 
ولكاة من المرتبتين رجال ٠‏ فقوم بين يديه أعرّاء بعر الطاعة ؟ كأمراء : 
م المجالس . وقوم بين يديه أؤلّاء ؛ إمَا لتجلّي الهيبة علئ قلوبهم . وإمًا 0 
ل لوقوعهم في سالف الزمان في مخالفة . ١‏ 
ولقكة جمورن الأنناهو الأوليا عاق لذن مين يدي انه كلا تضرواانن 0 
صلاة أو اعتكاف أو غيرهما ذاتاً وصفة ؛ أي : في نفوسهم وثيابهم . 


95 


جر لصحتف جر كس ححشقجر كر ١‏ 


[ حكم إقراء القرآن والحديث والفقه للمعتكف ] 


2 
3 


ومن ذلك : قول مالك واحمد : إِنَهُ لا يتبغي للمغتكف إقراء القرآن 
لكك والفقه لغيره2 » مع قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ ذلك 

, 

ووجه ما قاله مالك وأحمد : أنَّ إقراء القرآن والحديث والعلم - لِمّا يقع © 
دمن التجدال والإسكال + ورقع الصيرك غالبا يق القلب عن المعنى © 
00 


اعمحتكور #العحتكير سح شاجر هتسد 520 4 


0 
. 

ولذلك أجمعوا على : استحباب تلاوة القرآن والذكر والصلاة العدم بي 
تعلق ذلك بالغير . 5 
م 

فإن قال قائل : إِنْ قراءة القرآن والحديث والفقه تفرّق القلب عن الله © 
ا 20 ١‏ 
)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي »( 518/١‏ ) » و« الإنصاف »(787/9) . 7 

0 (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ 1048 ) » و« الإنصاف »597/50 ) . وه رحمة الأمة 
كأ في اختلافالأئمة'(ص 40). ١‏ 
2 #2 بج هل-- #عحدشقور ١‏ عم همدقن ©اسحتكي تم حكه 0 


ور 7 77-5 7-50 0 جع جوج 0 جو جوج جه 0 


كم تعالئ بذهاب الفهم | أن مايه ةذهب الا إلى الح وا ها. و : 


0 فيشاهدها بقلبه . وآية تذهب به | إلى النار وما فيها » فيشاهدها بقلبه ٠‏ 

م تذهب به إلى معنى الطلاق أو العدة أو المواريث ونحو ذلك » ولا ا 
6 يتدبّر القرآن ينفكٌ عن هلذه الأمور . 

: فالجواب : أنَّ هنذا المقام هو الذي يقدر على الوصول إليه غالب ' 
© الناس » فهو خاصٌ بالأصاغر . فلا يؤثّر في مقامهم ذهاب فكرهم إلئ معاني 
0 ما يقرؤونه ويذكرونه » بخلاف الأكابر ؛ نهم يتفرّقون بهلذه المعاني عن 

؛ شهود الحقٌّ تعالى ٠‏ فيؤثَّر ذلك في مقامهم . 

“0 وما بقي الخلاص إلا بسلوك مقام أكابر الأكابر ؛ وهم الذين تذ 


هب 
7 
6 م أفكارهم وعقولهم إل معاني القرآن والذكر ١‏ ولا يتفّقون بذلك عن 


8 وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( ما سُمّي 5 


د 


6 بالقرآن إلا لكونه مشتقاً من القرء ؛ الذي هو الجمع . 


3 


8 5 
م والتوبيخات والقوارع والزواجر والاداب 2 وفوم يجمعهم بتلاوته على الحق 


4 جل وعلا وحذده »© وقوم تجمعهم تلاوته على الحنٌّ مع شهود هلذه الأمور ١‏ 
م كلها . و و او 
لم فضل الله يؤتيه من يشاء » فاعلم ذلك 6 

© 0 © 


8 
لامر 


)١( 4‏ في هامش (1) : ( بلغ إعادة نظر وكتبه مؤلفه ) . 


2 ا ا 1 6 2 يد 7 
0 


بينج اسرويي 


وجي عر برق 


ةك 00 تعره 7 > 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الحج ] 
أجمع العلماء عل : أنَّ الحجح أحد أركان الإسلام 2 وآ فرض واجب 1 


بعلن كل مسلم نح بالغ عاق سنتطيع » ؛ في العمر مرّة واحدة . 5 
واتفقوا عل ؛ أن من لزنه ]الح فلم يحح وماك قبل التمكن هن آدائة: : 8 
له كفل ده العراضن . ع 
وعدنو عار :13ل سطع على الوه سد دوق 'محكه فلل اللو 3 
0 م 
اتفقّو ١‏ : استحباب | م 

كك 


ل ا ل ا 6 
بيع المسكن للحج . وعلئ : جواز النيابة في حجّ الفرض عن الميت » 
وعلئ : أَنَّهُ لا يجوز إدخال الحججّ على العمرة بعد الطواف . 

واتفق الأربعة علئ : وجوب الدم على المتمتع إن لم يكن من حاضري 
َ< المسجد الحرام ٠‏ وكذلك على القارن ؛ وهو شاة » وقال طاوس وداود : 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق"'' . 


؟ )١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 45 ) وما بعدها . 


41 


92-7757 777 تاسورع 


وأمّا ما اختلة افيه : 


[ حكم العمرة ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ العمرة سن لا فريضة'"" . مع ! 
أ قول أحمد والشافعي في أرجح قوليه : إِنَّها فريضة ؛ كالح" . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول “أن أغوال العمرة داخلة في ضمن أفعال الح 4 وكات 5 


و 2 : ١‏ . له تعالد ٠‏ أ ل ا ٠‏ 6م 
2 ووجه الثاني : العمل بظاهر قوله تعالئ : 8 وَأَيَمُوا للج لبر يِه © [البقر 
00١‏ ؛ أي : اتوا هما تائين ؛ فلم يكت بالحج عن اعمرة . 

ضهم بين القولين ؛ فقال : العمرة واجبة فى غير أشهر الحم م : <6 
5 وجمع بعضهم بين القولين لعمرة واجة في غير اسه الح مره 2 
© واحدة في العمر» مستحبّة في أشهر الحجّ » فهي في أشهر الحجّ كالطهارة ني 
الصغرئ مع الكبرئ تدخل فيها ؛ فإن شاء العبد اكتفئ عنها بالحجٌ » وإن شاء © 
5 فعلها مع الحجّ من حيث إنها نوع خاص . انتهئ ٠‏ وفيه نظر ؟ فليتأمّل . ظ 


[ حكم تكرار العمرة في السنة ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنهُ يجوز فعل العمرة في كلّ وقت لآ 


ى )001 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 5١/54‏ ) ». و« حاشية الدسوقي »75/150 ) . 2 
: (؟) انظر « مغني المحتاج » ( 1١7/1‏ ) » و« الإنصاف 6 (9/ 7817 ) ء وه رحمة الأمة في 0 


اختلاف الأئمة #4( ص 95 ) . 


للها قر صر ظ5 في اعد بلا كرا 00 مع قول مالك : 
يُكره أن يعثمر في السينة دن 


02 2 


فالأول : مخقّف من حيث عدم الحصر ء خاصٌ بالأكابر » والثاني : 


ا ا 1 


سج 7ر97 يه" 


ويصحٌ تعليله بالعكس ؛ فيكون الأول : في حقّ الأصاغر » والثاني : 1 
1 يق الأكابر من أهل معام الأدي الكامل مع الل#تعال: نهم يستكتوتد من. رو 
دخول حضرته الخاصّة ضَّة إلا في مثل كلّ سنة مرة » أو شهر مرة واحدة » ل 
ظ بخلاف الأصاغر ؛ فإنَّ أحدهم ربما دخل حضرة الحقّ وخرج » ولا يعرف © 
شيئاً من آدابها ؛ فكأنه لم يدخل » فكان تكريره للعمرة مطلوباً ٠‏ وهيهات أن 
يتحصّل من ذلك التكرير مددُ مرة واحدة مِنْ عمّر الأكابر . ١‏ 
1 فكلّ من الأئكّة أخذ بحكم ؛ فمنهم : من راع حال الأصاضر »© 
[ ومنهم : من راعئ حال الأكابر » ومراعاة حال الأصاغر أؤْلئ ؛ 0 
الطريق الذي فيه معظم الناس . 3 
)2 ووجه كراهة مالك الاعتمار في سنةٍ مرتين : عدم اطّلاعه على دليل في (© 
التكرار » أو خوفه على المعتمر من الإخلال بحرمة البيت إذا رآه مرتين في 6 
السنة » بخلاف اعتماره في السنة مرة ؛ لأنَّ التعظيم يحدث في قلب 
لدان بدا يداي بج لع كما حجريو اراي تل شور داري | 


جت 


َ انظر « حاشية ابن عابدين » ( ”/ 080 ) » و« نهاية المحتاج » ( 508/7 ) » وه كشاف‎ )١( 
: ,.) 0 /” ( ' القناع‎ 
0 م0‎ 0 


2 و #امحتاي #اسح”تقن. تاس هي 400 مج ركه ج تسح ةر هس- ٠.‏ 145 


2 + 5 27 7 5- سوج ريزنج جو :زو زو جز 50ج 
ال ل 0 ذهو نظن بحدوك التنطيم للبيت ني كل و 0 
خمسة أعوام في حقٌّ الحاجّ كما ورد(! '» فافهم . 


[ حكم الفوريّة في أداء الحج ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة : إِنْهُ يستحبٌ المبادرة بالحجّ لمن وجب عليه » 
فإن أخّره بعد الوجوب جاز عند الشافعي #الانة تغب كه عانن ٠‏ 
5 العرالي 20 وقال الأئكّة الثلاثة بوجوبه على الفور» ولا يؤر إذا 


فرق 
وجب . 


الأول ” معدت ٠»‏ والثاني فقندد ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 

للكنّ الأول : خاصٌٌّ بالأصاغر أصحاب الضرورات والعوائق الدنيوية » 
في والثاني : خاصصٌ بالأكابر الذين لا علاقة لهم » وحجبهم مرتفعة ؛ فيستحبي , 
(ه أحدهم أن يوجر أمر الله تعالى » وقد بلغنا : ( أنَّ الله تعالئ لما أمر الخليل 
© عليه الصلاة والسلام بالاختتان بادر» واختتن بالفأس » المعيّر عنه 


8 بالقدّوم » فقالوا له : يا خليل الله ؛ هلا صبرت حتئ تجد الموسئ ؟ 
20 


© فقال : إِنَّ تأخير أمر الله تعالى شديد ) انتهئن 


> 782 هه درهكج 


ثم )١(‏ لعله أراد : ما رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 757/0 ) عن سيدنا أبى سعيد 
ظ الخدري رضي الله عنه مرفوعاً » قال : «يقول الله عرَّ وجل : إنَّ ا ييه 
ْ جسمه . وأوسعت عليه في المعيشة » تأتي عليه خمسة أعوام لم يفد إلىّ. . لمحرومٌ ». 
9 (؟) انظر « تحفة المحتاج (١‏ 5/4 ) . 

له 0 انظر « حاشية ابن عابدين » ( 107/7 ) » و« حاشية الخرشي »(؟7/" ) » وه المغني » 
717/8 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص98 ) . 

ْ 00 ولسوا ا ل ب لا لب ير ا لو تيا 
3 (السصحقةة ٠‏ 8 جح 19س طتشقهر ١‏ 1 مو #اسححقي هس حقو هام نون 


عجره يسمه سرج 


3 


ومن ذلك : قول الشافعى وأحمد : إِنَّ من مات بعد التمكن لا يسقط عنه 9 


كالدّين''2 » مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنّْهُ يسقط عنه الحجج بالموت . 


4 ولا يلزم ورثته أن يحجُوا عنه إلا أن يوصي ٠‏ فيحجُوا عنه من ثلثه'" . 
فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه القولين ظاهر : 


ويصحٌ أن يكون الأول : في حقٌّ الخواص 3 والثاني : في حق احاد ١‏ 


م الناس . 


[ مكان ابتداء الحجّ عن الميت ] 


8 ومن ذلك : قول أبي حنيفة واحمد : إنه يحج عن الميت من دويْرَة 
5 هر 8 5 ٠‏ 5 3 دق . 
© أهله ٠»‏ مع قول مالك : من حيث أوصئ به » ومع الراجح من 
٠‏ 222-22-5 

أل - وأصل الحديث رواه البخاري 775570 ) . ومسلم ( 777١‏ ) » عن سيدنا أبي هريرة 
4 رضى الله عنه . 


6 رم انظر ١‏ المجموع 4 (/7/ 47 ) », وه المغني » ( 777/9 ) . 

4 00( انظر « بدائع الصنائع » »)77١/7(‏ و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛( ص »)5٠0”‏ 
٠.‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 98 ) . 

ْ () انظر « حاشية ابن عابدين » ( 505/7 ) » و١‏ المغني »( 374/9 ) . 

© (4) انظر ١‏ البيان والتحصيل 2( 55/4 ) . 


5 . : 2ك 2 516 5909 بت هه ع ب 
امدق جح لاق داق ج اش ذهر 14١‏ 01 رج جر الس 4 حر لقتسي 90 


روسج عد رذ 


2 8( 


فالأول والثانى : مشدّد . والثالك : مخمّف . وهو اللائق بمقام غالب ام 
© الناس ؛ فإنَ المُحرم من دُوَيْرَة أهله قليل » ولما حجّ السلطان قايتباي أحرم 
8 من قلعة الجبل بمصر رحمه الله » فعدُُوا ذلك من النوادر 1 


[ حكم حج الصبي | 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة بصكحة حجٌ الصبيٌ بإذن وليه إذا كان يعقل ' 


4 ويميّز » ومن لا د يميّر يُحرم عنه وليه" , مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا يصحٌ © 
في إحرام الصبيّ بالحجٌ" . ْ 

فالأول : مخقّف في صكّة الحجّ من الصبيٌ » ودليله : الأحاديث © 
/ | 2 , 


7 والثاني : مشدّد فيها » ووجهه : تعظيم أمر الحجّ » وكثرة المشقة في‎ ١ 
< 4م تأدية المناسك وفى إتيانه من البلاد البعيدة غالباً » وكونه لا يهتدي لكمال‎ 


)١( ©‏ انظر « مغني المحتاج »؛ ( 1٠١8/5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص58 ) . 
© (؟) انظر ١‏ الذخيرة » (5/ 71917 ) » وه البيان » ( 18/54 ) »ء و« المغني »( 71١/9‏ ) . 
(؟) قال الكاساني في ١‏ بدائع الصنائع» :)١5١/5(‏ (وإحرام الصبي العاقل وقع 2 

صحيحاً » للكنه غير لازم ؛ لكونه غير مخاطب ) ء وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » " 2 
.)١66/:(‏ 1 
من ذلك : ما رواه مسلم ( 175 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » عن © 
النبي صلى الله عليه وسلم : لقي ركبا بالوحاء » فقال : « من القوم ؟ » قالوا : 
المسلمون » فقالوا : من أنت ؟ قال : ١‏ رسول الله ءء فرفعت إليه امرأة صبياً ٠‏ 0 
فقالت : ألهنذا حم ؟ قال : « نعم » ولك أجر» . : 


ال حر اودر 5 


ا ل 
وقول مالك في غاية التحقيق ؛ فَإِنَّ فيه جمعاً بين القولين بحملهما على ١‏ 
حالين ؛ فيُكره الحج في حقّ أهل المروءات ؛ كا لعلماء والصالحين وغيرهم | 
من أربابٍ الخراتب + ولايكره في حقٌ أراذل النامن والمتجكدين عن النائيا « 


فإن قيل : أي فائدة في اشتراط وجود الزاد والراحلة ونفقة الطريق مع 
جواز فقده النفقة والزاد بوقوع ذلك منه ؛ أو سرقة لص ؛ أو موت الراحلة ؟ 6 


انظر « حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق؛ .)١/1(‏ و« المجموع» (15/1)ء. 
و« المغني »( 15١9/9‏ ). 3 
انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص 00٠‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 1 
الأئمة6ةا ص9695 ). ؛ 


ور 7 > 2ت" 5ك 17 ورج 7 سرج + ورج 5ج 5ت 07 

فالجواب : فائدة ذلك : أنَّ من حصّل الزادَ والراحلة فقد سافر تحت 
نظر الشارع ٠»‏ فاستحقّ حمايته من الافات . ولو مات جوعاً أو تعباً كان 
طاكا لاتدااو »و بيغلاق بح خرن آم يواد لكرايفلة ال اماق عونا 
أوقعا كدنابة كو نخاس 

وما ضمن الشارع الكفاية والمعونة إلا لمن كان تحت أمره » فهو ولو 
ماتت دابته » أو سٌرقت نفقته ‏ في كفالة الله عنَّ وجل » فلا بد أن يُسخر له ٠‏ 
من يقوم بكفايته في الطريق ؛ لأدبه مع ربّهِ » فالعبد يُحصّل الزاد والراحلة » ا 
ويعتمد بعد ذلك على الله تعالئ ‏ الذي هو خالق القوة في الراحلة » والمنعم 7 
بالنفقة والزاد ‏ لا علئ غيره » وهلذا من باب : ( اعقلٌ وتوكّل ) . 1 

فعلم : أنَّهُ لا ينبغي لفقير أن يحجّ على التجريد اعتماداً علئ ما يفتح الله 2 
تعالئ به عليه في الطريق » من غير زاد ولا راحلة » ويقول : إن الله عز وجل ل 
اد لأنَّ في ذلك مخالفة لأمر الشارع » وقد قال تعالئ 00 


وَككَرَوَّدُوا فإمك خَيْرٌ اراد لتقو وَأ تَُونِ تتأو لي ألََ لباب 4 [البقرة : /اولاء فأمر / 


7 تار 7 سرف 7ر8 17 


ان لخدن اذى رط لاني اراز ار 
8 ذلك حلالاً خالصاً لوجه الله الكريم ؛ فإن قوله تعالئ : 9 وَأَتَّْوْنِ» أي : في 6 
الزاد والعمل : في الحج . 1 
8 فإن قيل : إِنَّ بعض مشايخ السلف كان معدوداً من الأكابر » وكان يخرج ,© 
1 للحج وغيره بلا زاد » وذلك نقص في الأدب » فكيف الحال ؟! ا 
١ 7‏ 6 
١‏ فالجواب : لعل ذلك وقع من هلؤلاء قبل كمالهم في الطريق ٠‏ علئ أن 7 
8 ال ا اي اسيم 5 

ها 


اخ #اس:-:8 ن هاس -95 بج «اس-9ة #4ره4 061 #سرد:3 ن امح ةق جر هام دا كنج 


م 0000 ن لمحيس ا فرئّما صار أحدهم 0 الأربعين يوماً , 
وأكثر لا يحتاج إلئ طعام ولا شراب » فصاحب هلذا الحال لا اعتراض عليه . 
إلا في تركه الكمال لا في الجواز . ولولا أنَّ أحدهم راض نفسَهُ » وعرف © 
تي منها عدم الحاجة إلى الطعام والشراب. . ما كان يخرج أبداً بلا زاد» ولو 0 
أمره الناس بذلك سفة رأيّهم » وأنكر هو عليهم . 
[ قد حجّ أخي الشيخ أفضل الدين من مصر إلئ مكة بأربعة أرغفة » فأكل 
|[ في كلّ ربع رغيفاً » فإيّاك أن تحكم على الناس بحكم واحد ء أو تفتح باب | 
الاعتراض على الفقراء إلا بعد شدّة الفحص عن أحوالهم ٠‏ والله أعلم . 
ا 2 2 -5 ٍِ 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يصخّ حج من استؤجر للخدمة في .4 

طريق الحج”'' » مع قول أحمد : إنةلا يصخ حجه0" . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أن من سافر للخدمة للناس قد جمع بين حقٌّ الله تعال 1 
وبين حَقّ عباده 4 ودلك : خاصٌ بالأكابر الذين لا يقصدون بأعمالهم 8 
© الدنيوية والأخروية إلا وجه الله تعالى » ولا يشغلهم أحد الحقَّين عن © 
السلا تساي و واو ا 


)١1(‏ انظر « بدائع الصنائع » (717/7)» و«الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف» 
(؟/9988 ). وه حلية العلماء » (771//8 ) . : 
0 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 97 ) . 


0 5 8 0 2 م 1 
6 حثى 1 ع 2 انام د 0 / - 1-0 
للد داديف: 0 ا اسم لاحن + 7 .2 


0 ال‎ ١ 
0 وأمًا وجه الثاني : فهو محمول علئ حال الأصاغر الذين تكون همّتهم‎ 
اواحت” الدنا نعو ذلك ساك ا‎ 1 


- من الغلمان والجَمّالة » فافهم . 


[ حكم الحجّ بالمال المغصوب ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لوغصب دابة فحجّ عليها » أو مالا ' 
ظ فحجّ به. . أنَّهُ يصخٌّ حجّهُ وإن كان عاصياً بذلك27 , مع قول أحمد : إنة 6 


( 


ْ 0 


0 

(© الميزان . م 

؟” لإروتخه الأول أن الحرمة لأمر خارج عن أفعال الحج ؛ فلا يؤثر ظ 
4 البطلان » وهو : خاصٌُ بالأصاغر . 


-. 


ووجه الثانى : أنَّهُ عاص بما فعل : والعاصي يغضب الله عليه » فلا ٠‏ 


. يرضئ عنه إلا إن تاب » ولا تصحٌ توبته حتئ يرد ذلك الحقّ إلئ أهله » ومن 


# لات قوب يضم اهذخ ول حقيرة اله ولو حل بفكة اتسكيه بح ١‏ 


1 5" انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » ( ؟/ ٠١‏ ) » و” البيان »( 5/4" ) . 
6م انظر « الإنصاف 7١/70»‏ ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص 47 ) . 


رف 7 ا سر 77ح 77 87و77 نو 17ج و 77 وس ج77 اه 0 
دخول إبليس المسجد ؛ فهو ملعون ولو كان في حضرة الله تعالئ » فافهم . 
وهلذا : خاصٌ بالأكابر . 


[ حكم الحجّ على من وجبت عليه أجرة خفارة في الطريق ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لا يجب الحج علئ من وجبت عليه 
أجرة خفارة في الطريق''' » مع قول مالك : إنَهُ يجب عليه الحجٌ إن كانت 
سر ف وان انر 
: فالأول : مخمّف . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين : ظاهر . 
ويصخٌ حمل الأول : على حال من يُقَدَّم دنياه على آخرته » والثاني : 
وان كي براه كتقانا الارمسها 


[ حكم السفر ذ في البحر للحج ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الأربعة : إِنْهُ يجب السفر في البحر للحجٌ إذا 
غلبت السلامة مة"" » مع قول الشافعي في حل قرا له وى 


79 وت 77 ور 7 سانرف 17 يح حرق 7 سر و7 و يخرره 57 


فى 


1) المعتمد عند الحنفية : أنَّ الخفارة لا تمنع وجوب الحج » وانظر « حاشية ابن عابدين » 

(/54 )» و«المجموع57/1(14 ). و«الإنصاف »105/90 ). والخفارة 
0 انظر « مواهب الجليل » ( / 150 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 97). 
©" انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ١41//4‏ ) » و« حاشية الخرشي »787/70 ). و١‏ تحفة 


المحتاج 7١/46‏ ) » و«الإنصاف »( 5٠57/59‏ ). 
7 وواتوعو يي جد جد لوعي به 


التي احج جر هكم -:3 نر كسد 44 مور همده ج محتقي هق 


جه 7 ورج 7 يسرم 7 جيرج 7 وب سو جب 


اا اا الاي ا اا 


7 5 سج 7 5ج سروم :7 ججج< رزج 1 زج 17 جيب تهجوو ” 0 
فالأول : فيه تشديل ٠.‏ والثاني : 520 فرجع الأمر | إلى مر تبتي 4 


ووجه الثاني : أنَّ البحر لا تؤمن غائلته » وقد تثور ريح عظيمة في تلك 
فى السنة » فتخرق كلّ من في السفينة » وليس بيد أحد وثوقٌ بما يقع في 
ى هي المستقبل ؛ فقد تسلم المركب خمس سنين متوالية » وتغرق في تلك 
6 المرة » بخلاف البرٌ ؛ فإِنّهُ إذا عجز في الطريق يجد من يحمله غالباً من 
) الحجاج أو عرب البوادي . 

ويصحٌ حمل الأول : علئ من رزقه الله قوة اليقين والتوكل » والثاني : 
م علئ من كان بالضدٌ من ذلك . 


يروج # سر 9 يمره كرو 


6 د ال 1 اجر © 


8 [ حكم الحجّ على العاجز بنفسه المستطيع بماله ] 2 
1 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إن إن العاجز عن الحج بنفسه لمرض أو : 


8 ا بسيو اميتي عه باه 
د 2 ا ا 

)١( 5‏ انظر « البناية شرح الهداية ) ( ١55/5‏ )., و« تحفة المحتاج » ( 594/4 ), وقال في 

2 « عيون المسائل » ( ص 505 ) : ( المعضوب : الذي لا يثبت على الراحلة ؛ إمَّا لكبر 

١‏ أو ضعف أو زمانة أو غيره. . لا يلزمه عندنا الحج وإن وجد المال وأمكنه أن يحج غيره 

عنه ) . 


, .مم نص الحنابلة علئ : أنَّ من عجز عن السعي إلى لى الحج أو العمرة لكبر . أو مرض - . 


1 


لقح :9ن :#اء :91 ن ,145-19-2 :سهان 9018 مس82 هال 


سرج 7 وج درج 7 زج 77ج 


المسجتاوا رن سج ١‏ 


هدعوو 


سيج < جر 8-1 


فالأول : مشدّد في استقرار الفرض في ذمّته 3 والثاني مخفف ' فرح 5 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 5 
ووجه الأول : أنَّ الحجّ يقبل النيابة في حقّ الأصاغر ؛ من باب © 
قولهم''' : [من الطويل] 8 
7 

0 


ا ف و الي لفل راض أن رف ل يا 1 
لعلي راهم أو ر مَنْ يراهم 5 

حيث كان عاجزاً عن تحمل تلك المشقة الواقعة في سفره لحضرة بها 
5 

ووجه الثاني : أنه لا مه يَشفي المحبين رسالة بسلام ولا رسول » ٠‏ لا سيما © 


والمقصود الأعظم من الح تقديس الذوات الواردة علئ تلك الحضرات 4 : 


وتقديس النائب لا يغني عن تقديس من استأجره » بل يجب على الأكابر أن © ا 


يذهب أحدهم لتلك الحضرة ولو مات في الطريق » قال تعالئ : ون رج * 5 
من يبيد مهاجرا إل الله ورسولي ثم يدر َد لوث مدوم كج لَجَرْوُ عل أو © [النساء : 66٠٠١‏ ع 1 
وقد 0 : [من الطويل] 1 


فو الله مايشفي الغليلَ رسالة ولايشتكي شكوى المحبٌّ رسول ها 


لا يرجئ برؤه.. لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده » وانظر « المبدع » 
(/91)ء ولعلَّ الأنسب في هلذه المسألة أن يُقال : ( مع قول مالك ) بدل ( مع قول 7 
أحمد ) » ويؤكد ذلك ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 17 ) . 
)١(‏ البيت لأبي مدين الغرث ٠‏ ولفظه بتمامه كما في ١‏ ديوانه » ( ص 56 ) : 

أمهٌ على الأبواب من غير حاجة لعل أراكم أو أرئ من يراكم 
(؟) البيت للبهاء زهير في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 5١1‏ ) . 


7 
يه - 9 -” 3 ده : > 2 ج92 7 7-3 ا يي 
ا ك5 ا 9 1 0 جد لها ار رس ة 4 ار جر 2ه يج 43 جه 2 ادر جه لاتصوودطة "جه ع 


كات حرم حرو يمره جه 


9 


؟: [ بيان من يقع عنه الحج في مسألة ( الاستئجار للحجّ عن الغير ) 


1 


استأجر من يحج عنه وقع الحج عن المحجوج عنه'" , مع قول أبي حنيفة 
ظ في هلذه الرواية : | إنَهُ يقع عن الحاج » وللمحجوج عنه ثواب النفقة © . 


١ 
١ 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


, الح بنفسه . ولا يجوز له الاستنابة”" » مع قول أبي حنيفة : إِنْهُ يلزمه 


الحج في ماله ٠‏ فيستنيب من يحم عنه 


م00 


040 


ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة - إلا في رواية لأبي حنيفة - 


فالأول : مخّف عن المحجوج عنه » والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع / 


وتوجيه هلذين القولين : قريب من التوجيهين فيما قبلهما » فأفهم . 
[ حكم الحج على الأعمئ ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الأعمئ إذا وجد من يقوده يلزمه 7 
1 
500 2 0 7 
فالاول : مشذد ء والثانى : مخفف . 9 

: 

6 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 41١/5‏ ) » و« مواهب الجليل » ( 5/ 5 ) » و« البيان » / 
01/4 )»ء وه المبدع 945/8(2) . 1 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (4/ 477 ). و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » © 
(ص/9 ) . ١‏ 6 
انظر « حاشية الخرشي » ( 5/ 780 ) » و« حلية العلماء » ( 74١/9‏ ) » و١‏ الإنصاف » | 
.):١08/9(‏ 7 
انظر « العناية شرح الهداية»؛ (؟59/5١14)ء‏ و رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» أ 

: هُ 


( ص/اة ) . 


اكور شامحتشىر هامح ةشقارهقمط هج( ١0١ه‏ مه هرهد وره و رهة 


59م 7 77ج 7-77 يرو ار سج 0 
ووجه هلذين القولين ١,‏ كوجههما فيما قبلهما : 
فالأصاغر يستنيبون ٠‏ والأكابر يحجُون بأنفسهم ؛ طلباً لتقديس 


[ حكم الاستنابة عن المبت في حجٌ التطوٌع ] 


مذ كيج © كل يسوي اهن © 


يجوز بالاتفاق”'' . كما مرَ أول الباب'" » مع قول الشافعي في القول 
؟. الآخر : إن يجوز الاستنابة في ححجٌ التطوع عن الميت 9 . 


م6 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ حي الفرض لا رخصة في تركه » فمن عجز عن (« 
مباشرته بنفسه جازت النيابة فيه » بخلاف حج التطوّع لا ضرورة إليه » 


3 ويجوز تركه مع القدرة . 0 
0 ووجه القول الآخر للشافعي : أنَهُ قربة على كلَّ حال ؛؟ فتجوز الاستنابة ن 
ع فيد :8 #الفرقن .جاع القرية إن تقاويك الوجولب والندت: : 2 


ظ )00( انظر « حلية العلماء » ( / 145 ) . وذكر في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 
ابن عابدين » ( 571/5 ) » و البناية شرح الهداية » ( 41١/5‏ ) » و« كشاف القناع » : 
(؟//اة"). 


3 انظر ( 188/7 ) . 
(9) انظر ١‏ حلية العلماء »( 556/9 ) . ع 


3 
مكح © حدهي رح < قح نحشن( ١ ١‏ ورم قور كع -<قي #كسححهل مه د 


5 أ © اعمجتطاكج © اسمح<اقلير © ريص لج © سرج قل جر (© تصرح 3ك ج70 


مرج 9ل م © كسيد © ج42 تسبح هاج حامر 


دوي 


اسيسة ا جر © يه جر ا 


الشأكي عقن اعحتكح #اعحتقئ ١٠‏ اشاس قي حون هك حاكن 


78 45 عرزو 2 زرو وي سرج 77ج 77 نسو ير 
١‏ 


[ حكم الحجّ عن غيره إذا لم يسقط عنه حج الفريضة ] 6 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد في أشهر روايتيه : إِنَهُ لا يجوز لمن لم 1 
ل ا ا ل وم 0 
انصرف إلى فرض نفس(" . مع قول أحمد في 0 الأخرا:* ك. 
لا ينعقد إحرامه ؛ لاعن نفسه » ولاعن غيره”"© » ومع قول أبي حنيفة 
ومالك : إِنَهُ يجوز مع الكراهة منهما له9؟ . 
فالأول : فيه تشديد » والرواية الثانية عن أحمد : مشدّدة » والثالث : 
مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الأمر بالحج أولا ينصرف إلئ فرض العبد ؛ ليخرج 
ما كلّف به » فإذا فعل ما كُلّف به جاز له الحج عن غيره . 1 
ووجه رواية أحمد : أنَّ إحرامه بالحج عن غيره مع بقاء الفرض عليه . ٠‏ « 
هو خارج عن قواعد الشريعة » وكلّ عمل يخالف الشريعة فهو مردود (م 
مطلقاً ؛ إِمّا لعدم صكّته أصلاً » وَإما لنقصه ؛ كالصلاة الخداج . 2 
ووجه الثالث : حمل النهي الوارد في ذلك على الكراهة دون التحريم ؟ © 
لأنَهُ من باب الإيثار بالقرّب الشرعية » وقد منع بعضهم الكراهة إذا كان إيثار ' 
العبد أخاه بالقربة قياماً بحقٌّ الإخوان لا رغبة عن الطاعة » فافهم . 


)١( )‏ انظر « حلية العلماء » ( ”//557 ) » و« المغنى »#( 578/9 ) . 

() انظر« المغنى :(8/ 780) . 1 

0 انظر 5-6 ابن عابدين » ( 10/7 )». و« المعونة على مذهب عالم المدينة » 
( ص 505 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص17 ) . 


سس 


١س‏ تك جره 6 42 حيمر وك سر8ة مط 1_2 - 7 2 مسروع 2 


[ حكم حج التطوّع قبل أداء حجّ الفرض ] 1 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنهُ لا يجوز أن يتنقّل بالحجّ مَنْ عليه 
مواد ؛ فإن أحرم بالنفل انصرف إلى الفرض” م قولالي حبقةي 
ومالك : إِلّهُ يجوز أن يتطرّع بالحجٌ من عليه حجٌ الفرض ٠‏ وينعقد إحرامه بم 
, بما قصده'"' . وقال القاضي عبد الوهاب المالكي (عندي لا يجوز ب 
م ذلك ؛ لأنّ الحجّ عندنا على الفور » فهو مضيّق تدعق كا يضيق ونث 9 
© الصلاة )9 . 


كد 
/ 


ل 


2 4 


0 
: 
١‏ فالأول : مشدّد » والثانى : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ا 
وتوجيه القولين : معلوم مما سبق في نظائره قريبا . 9 
[حكمالإفراد والقران والتمتع في الإحرام بالحجّ للمكي ] 
7 ومن ذلك : قول الآئمّة الغلاثة : إن لا يكره الحج بإاحدئ هلذه 
3 الكيفيات الشلاث المشهورة على الإطلاق ؛ وهي : الإفراد ات 11 
والقران! “© » مع قول أبي حنيفة بكراهة القران والتمتّم للمكي . 


8 . ) 711/9 و«المغني »؛(‎ ») ٠١7 /17/( 2» انظر « المجموع‎ )١( 
)ء و« رحمة الأمة‎ ١48١/7 ( (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 1877/7 ) » و« الذخيرة ؛‎ 
. ) 98 91 ( » في اختلاف الأثمة‎ 
ظ‎ . ) 7١00 عيون المسائل ((ص‎ 2 
عيون المسائل » ( ص 798 ) » و« المجموع » (/170/1) ء وه الإنصاف © بج‎  رظنا‎ ):( ٠ 
.)::3/8( ظ‎ 
.) ره انظر « البناية شرح الهداية ؛ (54/ 0711 و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛'( ص48‎ 2 


0 3 3-7 د ا |00 7 اكيت 12 ريت ار حيجرت حورل .د دامس 2 وحن 4 الم بباح كت 26 م 
ا © .ا © )© سل 8 4_0 2 ع 00 2 ب 2 مم 1 


3 
2 


مجح جر #ااتحيجدة 38 جر © سح 30ج ال-8 


2 


قن هيع هل 


فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد . 

ووجه الأول : ثبوت كل من الكيفيات الثلاث عن الشارع صلى الله عليه ( 
وسلم فعلاً وتقريراً » من غير ثبوت نهي عن ذلك . 

ووجه الثاني : أنَّ التمتع والقران للمقيم بمكة لا حاجة إليه ؛ لِمَا عنده 5 

من الراحة وعدم التعب بخلاف الافاقي » والعلماء أمناء على الشريعة » 
فلهم أن يضيّقوا ويوسّعوا في كلّ شيء لا تردٌّه قواعد الشريعة » فافهم . 


[ التفاضل بين الإفراد والقران والتمتع ١‏ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الإفراد أفضل من القران 


ش اليك 190 مع قول أحمد والشافعي في أحد قوليه : إِنَّ التمتع أفضل من 2 
4 


الإفراد9”؟ . 


فالآول : مشدّد خاصش بالأكابر 2 والثاني : 5 خاصٌ بالأصاغر / م 
00 ام 0 
المشوت وام | 0 


وقد رأيثث شخصاً من إخواننا أحرم بالحج علئ وجه الإفراد 2 فورمت 1 


4 رأسه ووجهه ٠‏ وصار عبرة في الحجّ ‏ ثم ندم » وكان ذلك في أيام الشتاء . 


8 ما ذكره الإمام الشعراني هو مذهب المالكية والشافعية » أمَا ظاهر الرواية عند الحنفيّة‎ )١( 
©© )ء و« المعونة‎ 1٠٠١/5 ( » البناية شرح الهداية‎ ١ وانظر‎ ٠» فمفادهما أنَّ التمبّع أفضل‎ 


علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 557 ) » و« مغني المحتاج (٠‏ 386/7 ) . 
(؟) انظر ١‏ المبدع »( 11١/7‏ ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص48 ) . 


7-99 ورج 7 مم 0 6 سر 7 سروه جروج 50ج زو + 15ج 


فيُحمّل قول من قال : الإفراد أفضل . علن ماإذا لم تحصل له تلك ل 
[ حكم إدخال الحجّ على العمرة ] : 

ومن ذلك الإ الى ليق ومالك يعر برضا ايعان الجر" 
د لايع قول امد والخافي في احد قوليه : إِنَّ ذلك ١‏ 
لا يجوز'" . بخلاف إدخاله عليها بعد الطواف ؛ فَإنَهُ لا يجوز بالاتفاق كما 
مأك النالى 19و الكاول اتن بالتقصية 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول”؟؟ : أنَّ العبد قد ربط نيته مع الله تعالئ علئ فعله العمرة . 
فلا ينبغي له تغييرها لعبادة أخرئ ولو كانت أفضل منها ؛ كما لا يجوز أن 
يدخل في فرض الظهر ثم يجعله عصراء ولا في صلاة نفل ثمَّ يجعلها فرضاً . 
سك ا ا ا 
» وزيادة » وفي الحديث : « دخلتٍ الور في الحجح إلى الأبد ا 
أسرار يعرفها أهل الله لا تسطر في كتاب . 


8 

المشقة الشديدة 
ا 

١ 


حمره 7 ويحتره 7 وير 


رج 7ه 


0 -_ 2 


© 2 © 


ْ )01( انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 181//5 ) » و( الذخيرة »( 789/7 ) . 
0 انظر 9 حلية العلماء » ( 5609/7 ) ٠‏ وقال في ١‏ المغني » ( 558/7 ) : ( فإدخال الحج 
على العمرة جائز قبل الطواف ) . 
(6) انظر ( 588/7 ) . 
3 كذا في النسخ التي بين يدي » ويبدو أنَّ الأنسب جعل وجه الأول للثاني » والعكس ؛ 
بدلالة السياق . 
6 دهم رواه بنحوه مسلم ( 171١18‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


© 0-5 2 3 عرحص رفيا كسيد 0 و #كمحدها م جهنم > ع حر شقكميججة ١‏ 90 


ليب واعوم 
<حيان حا كفك :جح 


)1١( .‏ انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 597/5 )» و« حاشية الخرشي » (/90)ء 


1 (0) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 948 ) . 


2 .م 8 ره 4 اسح 5 40 رج 49 2 »2 7 7 ي-ه© 7-5 9< سرجه 5 52 


0 


: 1 8 9 41 6 را ونيا ع 3 ا لي ب 
م 2 0 3 5 2 0 و0 1 9 40 2 در 607 م1 59 7 ب بخة 


[ حكم الدم على القارن ] :5 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنّهُ يجب على القارن دم كدم التمتع ؟ *" 
211 


49 , 


وهو شاة ليون لاوا ا 
الأئمّة ان" 3 
فالأول : فيه تشديد » والثاني : مخفف » والثالك : مشدّد ؛ 5 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
ووجه الأول : حصول الارتفاق بالقران كما يحصل بالتمتع من حيث «م 


) قرب زمان إحرامه » ومن حيث إِنَّ كل فعل يقوم مقام فعلين . 8 


ووجه الثاني : عدم ورود أمر في ذلك كما ورد في التمة . م 
2 يو 

ووجه الثالث : شدّة التغليظ على القارن مع سهولة البدنة عليه » وهو : 7 
و 


وقد حجّ سفيان الثوري ماشياً حافياً من البصرة ٠‏ فتلقّاه الفضيل بن 
عياض من مساجد عائشة » فقال له : هلا اتخذت لك نعلاً أو دابة ؟ فقال : 
نا:فضيل :4 أما يرف الغبد الاق إذا أت لمضالخة بيده د إباقةا »وسو 
إجرامه » وعدم الخسف به » مع استحقاقه خسف الأرض به. . إلا أن يأتي 
راكباً مُنْتَعلاً ؟! والله ؛ لو سجدت على الجمر كان قليلاً فضلاً عن إتياني 
لمصالحته تعالن حافياً راجلا . 


وه البيان »( ٠١7/4‏ )» و«المبدع .)١١6/9(»‏ 


رو 7 ورج 7 جر 7 


في دوا : وهل بشي يا فضيل لمن جاء يصالح سيده أن يني إن 5 


[ بيان المراد ب( حاضري المسجد الحرام ) ] 

ومن ذلك : قول الشافعى وأحمذ فى رواية : إن حاضري المسجد 
© الحرام هم من كان علئ دون مسافة القصر من مكة”١2‏ » مع قول أبي حنيفة : 
' هو من كان دون الميقات إلى الحره”"' » ومع قول مالك : هم أهل مكة وذي 
0 

فالأول : خاصٌ بأهل التعظيم التامٌ لله تعالئ » وشهودهم أنهم في 
حضرته الخاصّة ما داموا على دون مسافة القصر من الحرم . 

ه والثانى : خاصٌ بأكابر الأكابر ؛ فإنََّ بعض المواقيت أكثر من مسافة 
2 القصر . 

5 والثالث : خاصٌ بالأصاغر الذين لا يقوم ذلك التعظيم في قلوبهم إلا إن 
| كانوا في مكة أو بفناتها . 

ْ وقد أسقط الحقٌّ تعالى الدم عن حاضري المسجد الحرام ؛ لكونهم في 
حضرته ؛ كأمراء مجلس السلطان لا يُكلّفون بما يُكلّف به غيرهم من الخارجين 
ا 


نري سر و 7ر9 


' لات انا 


ا كش 


السو 1ج 17 جاو 7 سر 9 0 


0 انظر ١‏ البيان » ( 3١/4‏ ) » و« الإنصاف »( "/ 50 ) . 
(؟) انظر ١‏ الاختيار » ( ١697/١‏ ) . 


(*) انظر « الذخيرة »(#/ 797 )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 68 ). 
2 جح شاتعستقي #اعحتقجئ راح قئرى ١‏ برس قور هك حقو كر <او مره 


كين 


0 9 د قوم - 1 ري ايل : ولخد > 
ور 7 د 2ت 7 سرج 7 وإيسسررج 7 نر 897-517 7 5 الكو 
0 


5 
0 


: [ وقثُ وجوب دم العم ٠‏ ووقثٌ جواز الذبح ] 
ظ ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إنَّ دم العم يجب بالإحرام ١‏ 
الى ؛ مع قول مالك إِنّهُ لا يجب حتئ يرمي جمرة العقبة”" . 

وأما وقت جواز الذبح : فقال أبو حنيفة ومالك : إِنْهُ لا يجوز الذبح 
للهدي قبل يوم النحر"© ٠‏ وقال الشافعي : ِنَّ وقته بعد الفراغ من 
م العمرة©؟ . 


© فالأول من المسألة الأولى : مشدّد » والثاني منها : مخف . 


24 والأول من المسألة الثانية : فيه تخفيف . والثانى منها : فيه تشديد من 


جهة تأخيره الذبح لو كان أراد تقديمه . 
0 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان في المسألتين » ووجههما : ظاهر . 
4 [ وقت مشروعيّة صيام الثلاثة أيام لفاقد الهدي ] 


رق 7 قي ره 7 وق ره يسرع 


فم ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَهُ لا يجوز صيام الثلاثة أيام لمن 
> فقد الهدي إلا بعد الإحرام بالحج*2 . مع قول أبي حنيفة وأحمد فى إحدى 


سه 


)١( ,‏ انظر « العناية شرح الهداية » ( 4/8 » ٠١‏ ) » وه حلية العلماء » ( 7537/8 ) . 
3 (؟) انظر « حاشية الدسوقي »( 7١/1‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 948 ) . 


8 ات 0 لد جر 


© 0 انظر « الاختيار » ( 124/1 ) » و« عيون المسائل » ( ص 7908 ) . 8 
. )0 انظر « حلية العلماء ؛ ( 7/ ”777 ) » و3 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »؛( ص 48 ) . . 
9 ل 

١ .) (0 


تكج #سحةكن امن #اعحتشقئر: 6٠١‏ و سس جر كس-:8 رهنو رههد 


6 7 “حر 29517 سر ”7 ندج 7 75 سج 17 > روج 7س 17 ونج 7 


م الروايتين : إِنَّ له صومها إذا أحرم بالعمرة(" . 


فالأول 10 والثاني 5-87 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


وقوله تعالل : ا تَلََدَ أَيَرِ في لَلَيّ © [البقرة : 197]. . يشهد للقولين ؛ فإِنَّ 
العمرة حجّ أصغر . 


[ حكم صوم الثلاثة أيام في أيام التشريق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه : إِنهُ لا يجوز صوم 
الثلاثة أيام في أيام التشريق” » مع قول مالك والشافعي في القديم وأحمد 
في إحدى روايتيه : إِنْهُ يبجوز صومها في أيام التشريق”" . 


فالأول : مشدّد في عدم الصيام من حيث إِنَّ القوم في ضيافة الله عرَّ وجل 


"قن آنا العئدد+ ولاايلق بالضيك أن يصو علدا من كان :قن هه إلا بإذله:؟ 


زهو لم يصرج بالإذن له بالصوم » وفي الحديث : « أيام منى أيام أكلٍ 


وشرب وبعالٍ »!2 ؛ وذلك ليكمل للقوم السرور » فإنَّ الأجساد لا يحصل 
لها سرور إلا بالفطر » فأراد الحقٌ تعالئ للحُجَاحٍ حصول السرور لأرواحهم 
1 بشهود كونهم في حضرته » ولأجسامهم بأكلهم وشربهم فيها كذلك . 


اك 


اي ا 4 يد 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( "١9/4‏ ) » و« المغني ) 5١7/(‏ )ء. و« رحمة الأمة ْ 


في اختلاف الأثمة »( ص 48 ) . 

انظر « البناية شرح الهداية » ( 5/ 5616 ) » و« مغني المحتاج »( ؟/ 540 ) . 

انظر « المدونة الكبرئ » ( 1١4/١‏ ) » و« مغني المحتاج » ( ؟/ 55١0‏ ) » وه المغني » 
ف سس لسسدضد 


#6 عند إفطاره » وفرحة عندَ لقاءِ ريه »20 » ففرحة الأجساد بالإفطار » وفرحة : 
© الأزواع, يلقاة إله تعال :أي د كدق الححات طن اقلت العلا فى حنانة.: 
/ أو بعد مماته ِ 
ساعييس ايا ااي 
ع2 الوريد ٠»‏ فلا يعلم قدر سرور العبد » ولا قدر فرحه في تلك الحضرة . 

/ إلا الله عرَّ وجل . 


وأمّا قول مالك ومَنْ وافقه : إِنَّهُ بجوز صوم الثلاثة أيام في أيام التشريق : 


أ فهو خاصٌٌ بالأصاغر الذين هم في حجاب عن حضرة شهود أرواحهم للحقّ ج 


6 جلَّ وعلا » فيفوتهم غذاء الأرواح وغذاء الجسم ؛ فيحصل لهم الضعف 
2 ا وجاس صبيه 5 الذمة بما 7 
5 عن مت داه وااقاك الك 


[ حكم الصيام بفوت عرفة وحكم ما لو وجد الهدي أثناء صومه ] 


ومن ذلك : قول الآأئمّة الثلاثة : إنهُ لا يفوت صوم الثلاثة أيام بفوت يوم 
١‏ عرفة”"» مع قول أبي حنيفة : إِنْهُ يسقط صومها ء ويستقرٌ الهدي في 
لع )سبق تخريجه :44/١(‏ ) . 
1 0( انظر « الذخيرة»(2)557/5 و« تحفة المحتاج » »)١198/4(‏ و« المغني» 
05 418/8 ). 


5 


0 ل تهت" 48 0 و 2 9ك 8- رجه 4 تت 8 ّ 2 5 سرع ولي 1 0 ار 9 


. اسج م 35 42 
مي بي 50959 


ذمته٠'ك‏ وعلى الراجح من مذهب الشافعى : أن يصومها بعد ذلك . 2 
ولا يجب تأخير صومها”؟) ٠»‏ وقال أحمد : إن أخّر الصوم بعذر وو ل 
وكذلك إذا أخّر الهدي من سنة إلى سنة يلزمه وه©2 . 1 


وإذا وجد الهدي وهو فى صومها : فعند الثلاثة : يستحتٌ له الانتقال وها 


إلى الهدي”*' , وقال أبو حنيفة : يلزمه ذلك2©0 . 5 


يم والثالثة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


000 


فالأول : مخمّف , والثانى : مشدّد » وكذلك القول فى المسألة الثانية 


04 
7 آي 


الحج 6 وقل قال تعالئ : « عَصِيَام ةير في َل [البقرة :95]. : 


ووجه ما بعده : ظاهر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


انظر « الاختيار » ( 158/١‏ ) . 5 
كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 44 ) : مإ 
(ولا يجب في تأخير صومها غير القضاء ) بدل ( ولا يجب تأخير صومها ) ٠‏ وانظر 009 
١‏ تحفة المحتاج » ( 191/5 ) . 

كذا في النسخ التي بين يدي . وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 44 ) : 
( لزمه دم ) بدل ( لزمه ) » وهو الأنسب . 

انظر « المبدع » ( 151١/7‏ ) . 

انظر ه حاشية الخرشي» (7174/5*). و« البيان»(7/4١٠),‏ و«المغني) © 


عا ود 1 عر م يل ١١‏ : 14 5 


.):7١ /"(‏ 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (141//4)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(ص؟9 ). 


610 8 


ارجح 0 ج20 


م 


الى 


)١( ©‏ انظر « مغني المحتاج » ( 791/5 ) »ء وه منار السبيل » ( 197/١‏ ) . 


[ وقت مشروعية صوم السبعة أيام ] 


ومن ذلك : قول الشافعي في أصمٌ قوليه وأحمد : إِنَّ وقت صوم السبعة 6 


6 


0 إذا رجع إلئ أهله''' » مع القول الثاني للشافعي بجواز صومها قبل ٠‏ 
الرجوع”") 


أبي 0)) : 
فالأول : فيه تخفيف . وهو ظاهر القرآن » والثاني : فيه تشديد . ٍ 
ووجه الأول : أنَّ قوله تعالئ : ( إذا رجع )© ؛ أي الو الجن 

جه الثان : أنَّ المراد إذا أعجال الكر كينا كتب 
ووجه العاني ٠:‏ : أن المراد إذا فرغ من لحج هو مقرّر في 0 
الفقه . 
[ وقت التحذًا للمتمتع ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي ا 
( 


(*) انظر « حاشية الدسوقي » ( ؟/ 40 ) . 


/ (0) انظر ه المجموع #6( /ا/هم ١‏ ). : 
7 


لآ (5) انظرة حاشية ابن عابدين » /1١(‏ "01) » وة رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص 44 ) . 
(0) كذا في النسخ التي بين يدي » وأراد قوله تعالئ : ه وَسَبَْةِإِدَارَجَمَثم 4 [البقرة :96 .]١‏ 


لممصدة 2 586 ل حا 460 0 اع يي كسجد هج تم جم 00 


78 9-5 7 حر 7 و رو 77 سجرج جو 7و 7 15 


صار حلالاً ؛ سواء ساق الهدي أم لم يسقه”'2 . مع قول أبي حنيفة وأحمد : : 
إِنَهُ إن كان ساق الهدي لم يجز له التحثّل إلى يوم النحر ٠‏ فيبقئى على ,أ 
إحرامه . فيُحرم بالحج , ويدخله على العمرة ١‏ فيصير قارناً » حال 


ا 3 


فالاول : 057 والثاني : فيه تشديل ؟؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي | 


ووجه القولين ظاهر . والله أعله”" . 
© © © 


77 حرج وي 
5 
3 


انظر « الفواكه الدوانى » ( /١‏ 7/7 , ثالا"ا ) . و« البيان » ( 827//5 ) . ( 
انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين »( 241/7 ) » وه المبدع » ( 707/5 ) » وه رحمة الأمة في 9 
اختلاف الأئمة »؛( ص9 ) . 

في هامش ( 0 ا 


10 
2 7 0١ :[] ٌ 2 ش‎ ١ 0 


[ مسائل الاتفاق فى باب المواقيت ] 


6 اتفق الأئمّة الأربعة علئ : أَنَّهُ لايصحٌ الإحرام بالحج قبل شوال » 9 
© وعلئ : أنَّ المواقيت المكانية تكون لأهلها » ولمن مر عليها من غير أهلها 8 
5 كما صرحت به الأحاديث الصحيحة”" , وعلئ : أنَّ من بلغ ميقاتاً لم يجز له © 
2 4 

مجاوزته بغير إحرام 2 وعلىل : أن من جاوزه بغير إحرام يلزمه العؤد إلى : 


مستحتٌ لا واجب . 5 
5 5 1 اذ م | 
ند إذا لزنه العؤْد وكات التومع :تخوفاً + ازبضان الرقت .لزنه 7 

8 0 و‎ ٠ -. 33 

دم ؛ لمجاوزته للميقات بغير إحرام » وحكي عن سعيد بن جبير رضي الله © 

عنه أنه قال : لا ينعقد إحرامه . / 

7 

© ومسلم (1481١١)ء عن سيدنا عبد الله بن‎ ») ١1974 ( من ذلك : مارواه البخاري‎ )١( 
| عباس رضي لله عنهما قال : (إن الني صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا‎ 
الح ور ار ااال الاصتا راتعر جيه رن ل وروي لل اسمن للخل ا‎ 
لهنّ » ولمن أتئ عليهن من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة » ومن كان دون ذلك فمن‎ 
. ) حيث أنشأ ؛ حتئ أهل مكة من مكة‎ 

ا 1243729720 هجوم هس جوم هس جوم هر 


عرص ةج اع“ اير تامس ”اجر كسح ”هاج سجاه مره 


هنذا ما وجدته من 02 الاتفاق'' . 6 


ووجه قول النْخَعي والحسن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بِيّن 8 
المواقيت ٠»‏ ولم يبيّن كون الإحرام منها واجبا أو مندوباً ؛ فاحتمل 2 
4 الاستحباب توسعة على الأمة » واحتمل الوجوب أخذاً بالاحتياط . ْ 


١ 


ووجه قول سعيد بن جبير وال نيقالت الس » فكان مردوداً . 


مَا ما اختلفوا فيه : 


[ غاية وقت الآحرا م بالحجج ] 
فمن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : !| أنوفت إخرا م الحج ب يسعمدٌ إل آخر 


: * خورف ضيه .+ مقرل العائمر : إِنّهُ يستمدٌ إلئن عشر ليال من ذي 
0 
الحجة فقط 


ع 
/ 


ونون 


!7 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
٠ ' 3‏ 
: الإحرام بالحجّ » فحيثما جاز تأخير الإحرام إلئ فجر يوم العيد جاز في آخر :! 


م6 
ا )١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص9 » .)١١٠١‏ 

: (؟) ماذكره المصنف هو مذهب المالكية » وانظر « مواهب الجليل » ( 5١/5‏ ).2 وقال ' 
المرشكاتي: مق 'التحفة في 3 الهقاية أقترع : اليذاية 418:00( ضهن العم 7 
١‏ شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة ) ء وقريب من ذلك ذكره المرداوي من 
َ المستايلة :فى :«الإتمياف 4( 1501/79 :)1 :وهو المسفق مع ها أثيت في ترخيمة الأمة افق 4 
1 اختلاف الأئمة ؛( ص 44 ) . ّْ 
3 (6) انظر ١‏ تحفة المحتاج »( 4/4" ) . 


تعحدشه ١"‏ م سحدقم © كر سب ره 


١ 


5ك سرت 7 5ع ره 7 وه سرج :1 ج07 جر 77س 7 خسروع 70 3 


لم الشهر » وما قارب الشيء أعطى سكليه ». وفيه قن فوشي علق الا مال ١‏ 


ووجه الأول :لاحن بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم :)0 ما الأعمال 9 


بالنيات )29 ي وما ثم تصريح من الشارع بالمنع منه , وما صرّح ببيان ذا 


9 
© يخفى . 
/ ووجه الثاني : الأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ْ 
/ ع2 هم - لي 
1 والتابعون ومن بعدهم من الأثمّة ؛ فلم يبلغنا أن أحداً منهم أحرم بالحجّ بعد 2 
فجر يوم النحر أبداً ٠‏ فكان الوقوف علئ حدّ ما كان عليه الشارع وأصحابه جم 
َ. ا ء 8 
5 ازلى رد كاد الطلماء إمنامصلى الدرودة وقلي انه ووه تاقيم + 0 
١ 6‏ 
.8 [ حكم الإحرام بالحجّ في غير أشهره ] م 
6 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو أحرم بالحجّ في غير أشهره كره 5 
١‏ . ع 3 0 30 
8 له ذلك » وانعقد حججها '» مع قول أصحاب الشافعي : إنهُ ينعقد عمرة ©#) 
إ©) لااحج”" . ومع قول داود : إِنَهُ لا ينعقد شيئا؟ . ٍِ 
8 5 5 
/ فالأول : مخمّف على المُحرِم المذكور بانعقاد إحرامه حجة حجة » والثاني : 1 
: فيه تشديد عليه من حيث عدم انعقاد حجه . والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر 
وت )© 
م إلى مرتبتي الميزان . 1 

0 

4 


1) انظر ١‏ البحر الرائق » ( 947/7 )» و المعونة على مذهب عالم المدينة ؛( ص 6508)» 1 
و« الإنصاف 5#١/8(2‏ ) . : 

(؟) انظر ١‏ حلية العلماء »5867/8 ) . 

(5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص 19 ) . 

4 1050 موري 15410 1 

كمه همع تقرهع هجر ١١‏ م) مه هن دهم دهم 


<< هلاجر م 


7م م 


الميقات ؛ فيحتمل : أنَّ ذلك مستحتٌ لا واجب ٠‏ 


ووجه الثاني : أنَّ أصحاب الشافعي جعلوا الميقات شرطاً في صحّة 
4 انعقاد الحجّ » فإذا لم يصحّ الح انعقد عمرة ؛ إذ هي حجٌ أصغرء فكان © 
حكمه حكم من أحرم بصلاة الفرض قبل دخول الوقت ظاناً دخوله » ثم بان ١‏ 
نَّهُ لم يدخل ٠‏ فإنّها تتقلب نفلاً ؛ لثلا تحصل صورة انتهاك حرمة تلك ' 
الحضرة الشريفة . 
ووجه الثالث : ظاهر ؛ لأخذ داود بالظاهر . 


[ المكان الذي يُفضل الإحرام منه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الأفضل أن يُحرم من دُوَيْرة أهله0" , 
مع قول غيره : إِنَّ الأفضل أن يُحرم من الميقات » وهو الذي صحّحه <١‏ 
النووي من قولي الشافعي”" . 
فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر » والثاني : مخمّف خاصٌ بالأصاغر . 
كما مر بيانه في الباب قبله9" . ظ 


و 


9 
[ ما يترتب علئ دخول مكة بغير إحرام ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ من دخل مكة بغير إحرام لم يلزمه 
انظر « حاشية ابن عابدين » ( ”/ لالا5 ) . 
انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » )817١/١(‏ » و« المجموع »(ا/ 5٠١5‏ )ء 


و« المغني »( / 76١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة # ( ص 9 ) . 
انظر ( 7/ 199-597 ) . 


ور جيرج جه وري مره جو عر و عرو جره وج 
1 القضاء”'' » مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ يلزمه القضاء إلا أن يكون مكياً فلا" . ,ج 
فالأول 520 والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم وجود تصريح في ذلك من الشارع بأمر ؛ وا 
علي لصيو ٠‏ فمن تطوّع بالإحرام فلا بأس » ومن لم يتطوّع فلا إثم 

| كتحية المسجد 2 بجامع أنَّ كلا من الحرم والمسجد حضرة لله عزٌ وجل . 
ووجه الثاني :أن دخول هلذه الحضرة بغير إحرام فيه انتهاك لها . فكان 
: عليه القضاء تداركاً لما فاته ؛ لسوء أدبه » وهلذا خاصٌ بالأكابر المطالبين لج 
بالأهنه لاف + لانم غالب« اناس بيك لاير والغلمان » فافهه9©) 


0 وه جرع د 


نه 


جيرج 57 
ّ 


جح كح هدح © 


جره 7و رو 50 
لاجر هتس 


ٍ ١ 
ٍ : 
© 2 وه حلية العلماء » ( 5971/6 ) , وه المغنى‎ » ) 401/١ (  ئربكلا المدوثة‎  رظنا‎ 006 
(*/5ه؟). ش‎ ٠ 
. ) ٠٠١ انظر « تبيين الحقائق » ( 7/ 77 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ 0 
/ م ا ا ار‎ 
2 14م اتج عر تاس جا عر جمس‎ 20000 5 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الإحرام ومحظوراته ] 
تتفق الأئمّة الأربعة على : كراهة الطّيب في الثياب للمُحرِم » وعلئ : 
تحريم لبس المخيط للرجل ٠‏ وستر رأسه ؛ فإِنَّ إحرامه فيه . ولا فرق في © 
تحريم لبس المخيط عليه في سائر بدنه بين القميص والسراويل والقلنسوة 7 
#4 والقباء والخففٌ وكلّ مخيط يحيط بالبدن » وكذلك يحرم المنسوج ؛ 8 
. : 
كالعمامة . 0 
؟ ٠‏ © 
وكذلك اتفقوا علئ : تحريم الجماع والتقبيل واللمس بشهوة » والتروّج ( 
3 والتزويج » وقتل الصيد » واستعمال الطيب » وإزالة الشعر والظفر » ودهن 7 
هم رأسه ولحيته بسائر الأدهان ٠‏ والمرأة في ذلك كله كالرجل إلا أنها تلبس ,©" 
ثم المخيط » وتستر رأسها , ولا بدّ من كشف وجهها ؛ لأنَّ إحرامها فيه . (ها 
: : 


م 
وأجمعوا على : أنه لا يجوز للمُحرم أن يعقد التكاح لنفسه ولا لغيره 2 مِ 
4 ولا أن يوكل فيه . م 
واتفقوا علئ : أَنَهُ إن قتل الصيد ناسياً أو جاهلاً وجبت عليه الفدية . 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”'2 . 


. وما بعدها‎ ) ٠٠١ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص‎ )١( 


[ حكم الت لتطيّب للإحرام ] 


: فمن ذلك : قول الأآئمّة الثلاثة : إِنْهُ ُستحتٌ يُستحبٌ التطيّب للإحرام”"؟ ٠‏ مع (وي 
© قول مالك : إِنَّ ذلك لا يجوز إلا إن كان طيباً لا تبقى له رائحة » فإن تطيّب ها 
1 

() بما تبقئ رائحته ته بعد الإحرام وجب غسله""" . م 
٠. ٍ‏ 2 2 ع 5 
: فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
: جه الأول : الاتباع . 35 
ل ا ْ 8 
6 ا ل ا ل ا لي ا 


6 


6 5-1 بعد الإحرام وإن تبقّ له رائحة ؟ لإطلاق الشارع النهي عن 5 
9 ال تب مع للا بد من رئحة عية تكو في الطبب تيه عن اشع اتاب 1 


1 


ع 


!1 ا ٍ 
تعالى الخاصّة كالصلاة » والطيب مستحتٌ في الجمعة ؟ 0 
ْ : 
42 : 


فالحواب : نما حرم ذلك لحديث : ( المُحرم أشعث شعت أغيه )20 اولان 
م المطلوب من المحرم إظهار الذل والمسكنة ( واستشعار الخجل من الحقٌ 


: 
3 انظر ‏ الهداية شرح البداية » »2)1١1/١(‏ و«همغني المحتاج» ٠)18/5(‏ ]] 
وه المبدع .)1١8/9(٠‏ ظ 
لم «؟) انظر ١‏ البيان والتحصيل »4 (711/19)ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » وها 
(ص١٠١٠١٠).‏ 
ف رواه أبو يوسف في ١‏ الاثار » ( 577 ) من كلام سيدنا عمر , بن الخطاب رضي الله عنه . 


سر 7 5ه ره ع سه نر رو هرجه 20 
هم تعالى » وطلب الصفح والعفو عنه ؛ خوفاً من معاجلة العقوبة » كما ورد أنَّ 7 
واالجدادرمه مد سدم لمّا حجّ من بلاد الهند ماشياً تاب الله عليه في © 
عرفات ٠‏ وتلقَى هناك كلمات الاستغفار بقوله : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم © 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . 

ل ا ل 
أ الحم لا بد له من الحياء من ريّه والخجل منه » حتئ يود العبد في تلك 6 
الحضرة أن لو ابتلعته الأرض » وحُجب عن شهود كونه بين يدي الله عر 
وتعر + .وفن كان لذ |امبيدة تر عشهول عن التعمال الطيك وتؤ مقا 
يفعله الآمنون من عذاب الله في حضرة الرضا ؛ كوقت صلاة الجمعة ؛ فَإنَّ 
تجليَّ الحو تعالئ فيها ممزوج بالجمال دون الجلال » فأين حال من كان 
لا يعرف هل رضي الح تعالى عنه ممن يعلم أو يظرٌ أَنَّهُ تعالى رضي عنه ؟! 


فافهم ) . 


حر© ©5578 
د فج هك 


0 


[ وفت الإحرام ] 


هار سعد سا١‏ 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : ِنَهُ يُحرم عقب ركعتي الإحرام 0 قمع 
قول الإمام الشافعي في أصمٌ القولين : إنهُ يُحرم إذا انبعثت به راحلته » وإن 
كان ماشياً فيحرم إذا توجّه لطريقه'") 


مي ا ا ل لح ل ا و ا 5 


)١(‏ انظر « تبيين الحقائق) (91/75)». و«المعونة»(ص 505١‏ ). و«المغني' 
(*/09؟). 
(؟) انظر « تحفة المحتاج » ( 7١/54‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠٠١‏ ) . 


نقح هع دقح شع تسن عح هئ ١١‏ مور مدهو رهس جهو هكس هم ؟ 


- هلجر © سسجت هاي © سح ان 


2 


9 ومرج؟ د 


1 1 ع 
ففكتك 


و 
1 


3 
8 
1 


م لم ينعقد" 2 » مع قول داود : إِنَّهُ ينعقد بمجرّد التلبية » ومع قول 


يكقي 
14 


6ع 20 40 54 : 


ج49 372 14 -3 © 4١‏ ©ميج:هة ار 8 


3 او بد حور ايا حرم لوب اب : 
6) الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 6 
ع و : 
الأعمال بالنيات )0 . 9 


واكاك رجانه مه رجا فلار : حين كنا في الأصلاب ٠‏ والثانية ا ' 
م حججنا الآن . فهي - أي : الإجابة ‏ منطوية في الإحرام ؛ لأنَهُ ما أحرم 3 


7 »تزه 7 جج> سجرج 77ج 77ج 717 اه 7 سه روج 


5 
فالأول : مشدّد . والثانى : مخقّف . 6 
ووجه الأول والثاني : الاتباع والتقرير . ٠‏ 
وللكنّ الأول : أَوْلِئ للأكابر » والثانى : أُوْلى للأصاغر . 8 


[ ما ينعقد به الإحرام ] ل 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ ينعقد إحرامه بالنية » فإذا لين بلا نية ٠“‏ 


فالأول : فيه تشديك » والثاني : 0 3 والثالث : مشدّد ؟ِ فرجع 5 


ووجه الأول : الاتباع في نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ) ا م 


وقوله : لبيك اللهم لبيك. . معناه : الإجابة ؛ أي : إِنَّ 


. 
. : 
١‏ () انظر ١‏ حاشية ة الدسوقي» (70/"؟ )ء و«البيان» (9/5؟١)2,‏ و« المبدع' 7 
٠١9/0 6‏ ). 0 
ع (') انظر « حاشية ابن عابدين؛ (4194/7 ), و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» : 

7 ( هن ١‏ ). 
0" 8 
2 ااسسمتكج اع « كج #اعططاقكج ١١‏ دور #كعحتكو حاون هب وى د 


ربو ران الف رمد . : 
ووجه الثالث : الخروج من خلاف العلماء ؟ فإذا نوئ ولبّىن » أو نوئ © 


© وساق الهدي. . فقد تحقّق الانعقاد » فافهم . م 


3 2 اجر تمرح شاجب 5 - حدتة 0 


0 
6 
10 


[ حكم التلبية ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك بوجوب التلبية''2 » مع قول الشافعي 


َه 0 
فإِنّ أبا حنيفة قال : إنها واجبة إذا لم يس َس الهدي . فإن ساقه ونوى ب 
الإحرام. . صار محرماً وإن لم يلت ء» وأما مالك فقال بوجوبها مطلقاً . 2 


وأوجب دما في تركها . 


ووجه الأول : أنَّ التلبية شعار الحج ؛ كتكبيرة الإحرام في الصلاة 
ووجه الثاني أن الأتعانة ف سات تحر النة ع قا نه ما توما" إلا ند ا 
أن أجاب دعاء الحقّ تعالى . 


3 

فالأول : مشدّد ؛ والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأآمر إلى مرتبتي الميزان 1 7 
ب ب 5 

7 


ووجه قول أبي حنيفة بالوجوب إذا لم يَسُق الهدي : تقوية النية ؛ فإِنَّ مَنْ 
ساق الهدي مع النية فقد تأكّدت إجابته فلا يحتاج إلى التلبية 1 


. ) 786 /١ (» انظر ؛ حاشية ابن عابدين » ( 7/ 51/8 ) » وه المدونة الكبرئ‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 5/ 5ه )ء وه كشاف القناع » ( 108/7 )2 وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأثمة ©( ص ٠٠١‏ ) . 

و #اسحطتكيةةعحاهقن هعحاقن كحور مدقن هقورع 


0 2 


رجه 7 3775 7 سرون وي رج 7ج سج 7 جز 0 7 1 1 
ووجه وجوب الدم في تركها : أنّها صارت شعاراً في الحجّ ؛ كالأبعاض 6 
فم في الصلاة » فكما يَجِبّر تارك البعض ذلك بسجدتي السهو كذلك يَجبر تارك جه 


8 


أع التلبية بالدم » فافهم . 9 
2 


[ وقت قطع التلبية ] 
© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يقطع التلبية عند رمي جمرة 
5 العقبة”"2 » مع قول مالك : إِنْهُ يقطعها بعد الزوال يوم عرفة”" . 


ري اتح ري اهم و 5 


َع فالأول : مشدّد في التلبية » والثاني : مخف فيها . 

8 ووجه الأول : أنْهُ شَرَع ة في التحلّل برمي جمرة العقبة والإدبار عن أفعال‎ ١ 
. ومعلوم : أنَّ التلبية نما تناسب الإقبال على الفعل لا الإدبار عنه‎  جحلا‎ 1 
: ووجه الثاني : أنَّ معظم الحج الوقوف بعرفة ؟ كما ورد فى حديث‎ 1 
. الحجّ عرفة 76" » فافهم‎ ١ / 

/ ل ا الات سَهُ ] 


الال > :4 46 8 


.ء)١١8/4(‎ » و« تحفة المحتاج‎ .)0١7/75( انظر « حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
) 70/5 (» و« الإنصاف‎ 

)١١( ©‏ انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص 015 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف 

2 الأئمة ؛( ص١٠١١٠).‏ 

(؟) رواء الترمذي (884 )ء والنسائي ( 707/0 ) عن سيدنا عبد الرحمئن بن يعمر 

: رضي الله عنه . 


مج جب سج 9 برج 7ج نرج 1777 


3 8 


الاج #اتسس ”الاي #العمسةقلي انعد شي ره ؟ ميج محتقي محتقي #اعحتقن 4 


14 ا ا م ين ا ع 1 د م يي 
لا يمامنٌ رأسَّة ؛ من مَحْمِلٍ وغيره'' 5 » مع قول مالك وأحمد : إِنَّ ذ 
لا يجوز له . وعليه الفدية عندهما9' . 
الأول +:. ميخدت ٠‏ والثاني 3 مشتدة ؟) فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
# الميزان . 
ووجه الأول : عدم تسمية ذلك تغطية للرأس 


البرد عن الرأس + والمحرم من شأنه أن يكون اشعث. أغبر .: والمظلة 
؟ المذكورة تمثع الغبار. : 

ويصحٌ حمل الأول : علئ حال أحاد الناس ٠»‏ والثاني : على حال 
ارا 

كما يصحٌ التوجيه بالعكس أيضاً ؛ فيكون المنع في حقٌّ من لم يعلم 
رضا الله تعالئ عنه بالقرائن » والإباحة في حقٌّ من أحمنّ برضا الله عنه ؛ 
فمن شهد كثرة معاصيه عب الحقٌ تعالن عليه. . كان اللائق به التشعيث 
© والاغبرار » ومن شهد رضا الله عنه كان له التظليل المذكور » فافهم . 


1 #امسجتق روب »© مع دهكرهت هرود “كير © ل - ها جر هل 


ووجه الثاني : أَنَّهُ في معنى التغطية ؛ بجامع الترفه وحجاب الشمس أو ١‏ 


7 مر 
حّ 
ّ 


اج 


0 
ييح 


17و جره 17 سرج 77> 7 رسجو رج 1 يا 7ه 0 


0 [ حكم لبس القباء للمُحرم في كتفه دون الكَمّين ] 

9 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يجب عليه الفدية إذا لبس القباء في‎ ٠ 
5 . ) 187/5 (» انظر « البناية شرح الهداية » ( 188/4 ) » و حلية العلماء‎ )١( ََ 
(؟) انظر « حاشية الخرشي »2 741/7 ) » وه المغني » ( 787/7 )ء وه رحمة الأمة في إل"‎ ١ 
ع‎ .)١١١ اختلاف الأئمة 4( ص‎ 9 
5 م كسح جر كس ج< 4 جر هتس < 9 الج تس جه نر« سرح اج © اس دنه‎ 


3 7 سر 17 سر 77 و ح سر 77ج ير يرو 17و 007 
لم كتفه , ولم يدخل يديه في ككيه 3ع مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ لا فدية 
/ عليه" . 


. فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان‎ ١ 


0 
0 ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط » فإِنَّ كلّ ما تدخل فيه الرأسَ من 
م الثياب. . يُسمّى لبساً . 

2 


ووجه الثاني : أنَهُ لبس لم يحصل به كمال الترفه » فحمّف في الفدية 


[ حكم لبس السراويل للمحرم إذا فقد الإزار ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد اتإنة لاقف عا فن لنس اواو 7 
عند فقد الإزار7”) 3 مع قول أبي حنيفة ومالك قيعي انها للف ا 0 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان (٠‏ 
ووجه الأول : أنَّ ستر العورة أمر لازم أشدٌ من لزوم ترك لبس المّخيط ١‏ 
فكان لبس السراويل أمراً لا ترفةَ فيه . 


>< هجر © م 


3 

لم )١١‏ ل 
ْ (597/8: ). 0 
١‏ (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» .)7١/4(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 7 
. (ص١١٠).‏ م 
أ©ه «(") انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 177/4 ) » و« الإنصاف »)( 154/9 ) . 5 
0 انظر « البناية شرح الهداية » ( / ٠‏ ) » وه عيون المسائل »( ص 7555 ) » و« رحمة 0 


لويم بوه وو 0 
5 
6 حجر احج امح 3ج »> جام جحتنطقير © اعرج هقير تلعج هرم 


0 


وأيضاً : فإنَّ شهود عدم التركيب خاصٌ بالأكابر » وما كل أحد يشهد ,6 
م كونه بسيطاً في تلك الحضرة ؟ لغلبة شهود الفناء فيها على البقاء » فكان با 
أىالأتر كتعطاب الفيقة لتوصوفيا . ' 


ع 


آ' ووجه الثاني « الكعل بالاففاظ 4 فإنة يسدق غلن لانن الستزاويل :١‏ 
١‏ لبس المّخيط » ووقع في شهود التركيب الذي لا يليق في تلك الحضرة » 
© فكانت الفدية كفارة لِمَا وقع فيه من ترك الترقّي إلئ مقام شهود البسائط » 


وهنا أسرار يعرفها أهل الله تعالئ لا تسطر في كتاب . 


[ حكم لبس الحُمَّينَ للمُحرم إذا فقَدٌ النعلين ] 


م 

ال ا 

إذا هما أسفل م من الكعبين » ولا فدية عليه » إلا عند أبي حنيفة 9 
9 ل 
فالأول : مخفف », ومن أوجب الفدية : مشدّد ؛ 06 إلى مرتبتي ,.” 

5 
ا 5 
و وتوجيه القولين في هلذه المسألة : يُعرّف من توجيه ما قبلها . ب 
7 


[ حكم ستر الرجل وجهة في الإحرام ] 
4 1 : 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إنهُ لا يَحرْم على الرجل ستر م 
)١( )‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 1837/4 ) » و« عيون المسائل ؟( ص 7١4‏ ). وه تحفة (©ها 


المحتاج » ( ١75/5‏ ), ويجوز ذلك عند الحنايلة ولو لم يقطعهما كما ذكر في 
«الإنصاف »)(555/9 ). 


#دظ 0د 284 كحي 0 7 حاشقئح م ١‏ يور هكى ده - #التسريح ”0 م يدو 1ت 


لجو 10 له 20 3 


© 


2 سر : 


تجح هاج #- 0 0 


0 
4 


د 


الأكجر ةع حتسىر هلعن #تعحتقور:؟ ١‏ ون عد 


والبدن”؟2 » مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ يجوز جعل الطب علئ ظاهر الثوب 9 
دون البدن » وإِنْ له التبخر بالعود والنَّدٌّ وشم جميع الرّياحين”*' . 


200 
(3) 


0( 
فالاول : مخفف . والثانى : مشدّد . 


ووجه الأول : عدم ورود نص فى النهى عن ستره . 


ووجه الثاني : أن ستر الوجه بلثام أو غيره ترفةٌ ) والمحرم أشعث 


أغبر . 


2 


وأيضاً : فإنَّ الرحمة تواجه العبد هناك ؛ فإذا مستر وجهه وقعت الرحمة 


) على ذلك الساتر الذي يخلع دون بشرة الوجه التي لا تفارق العبد » كما مر 
5 إيضاحه في الكلام على كراهة التلتّ في الصلاة9؟ . 


[ حكم استعمال الطيب في ظاهر الثوب ٠‏ والتبخُر به وشمُّهِ للمُحرم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة بتحريم استعمال الطيب في الثوب 


انظر « المجموع » ( 1/ 710 ) », وه المبدع » ( ١14/7‏ 4" 

انظر « حاشية ابن عابدين » ( 5848/7 )» و حاشية الدسوقى » ( 00/7 ) » و« رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١ .) ٠١١‏ 

انظر ( 3157/75 ) . 


انظر « حاشية الخرشي »4 (”7/ 57" ) . وه تحفة المحتاج » ( ١137/5‏ )ء وه المبدع ؟ (©) 


.) 3 *5/*( 


انظر « حاشية ابن عابدين » (؟541//5 )ء» و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ١‏ 


( ص ٠١١‏ ) ء والنَّدٌ : عود يُتبِخَر به كما في « المصباح المنير » ( ن د د ) . 


كو امح شق جر كس ابي © كن 


تج 
ْ 


و 


67ر0 مره 9 نرج جيرج مرو ؟ هيسبج يحرج جب 
فالأول : فيه تشديد » والثانى : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى 7 
الميزان . ١‏ 
0 5 كو 0 ٍ ١‏ 
ووجه الاول : انه لا فرق فى الترفه باستعمال الطيب بين الثوب والبدن 0 
00 م 
ووجه الثاني : أنَّ الثوب ليس ملازماً للشخص كملازمة جلده ٠‏ بل 8 
/ يُخلع تارة » ويُلبس أخر . 
[ حكم أكل الطعام المُطيّب للمحرم ] 
ومن ذلك * فول أبي حنيفة ومالك : إن يجور للمحرم أكل الطعام 
المطيّب . وإنْهُ لا فدية في أكله وإن ظهر ربحه20 » مع قول الشافعي 
وَأَحَمدذ : إِنهُ لا فرق في استعمال الطيب بين البدن والثياب والطعاه”" . 


حر ه52 


فالأول : مخمّف ء والثانى : مشدّد . 
ووجههما : ظاهر . 


[ حكم الجنّاء في الإحرام ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الجنّاء ليس بطيب”"؟ » مع قول 


سر 0 ار ف 7 ور © 0 ا 8 127 


هب 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( 0577/7 ) . و« حاشية الدسوقى 5١/7500»‏ ) . 
انظر ‏ الغرر البهية ؛ (17477/5)» و« المغنىي» (1917/7)ء و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 4( ص .)١١١‏ 


لحر 
> 
١‏ 


انظر « مغني المحتاج » ( 5155/15 ) , و« الإنصاف » ( 0077/7 )ء. وقال في « حاشية 
الخرشي » ( ؟/ 00" ) : ( المُحرم تلزمه الفدية إذا خضب بالحِنّاء رأسه أو لحيته أو 


4 7* و 77 7 )سرجه 7ج سجرج 77ج 57و سر 0 سرج 0 


أبي حنيفة نه اللو لكي 


- حرو 


فالأول : مخمف . والثانى : مشدّد . 


ووجه الأول : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره رائحة " 
الجنّاء”"2 » ولو أنَهُ كان طِيباً لم يكرهه ؛ لأنّهُ كان يحبُ الطيب . 


79 


لكد 


ووجه الثاني ؟ قلي عن سن الغ امت ؛ فيحبُون رائحته ؛ فكان فيه < 
الفدية » مع ما فيه أيضاً من الزينة التى لا تناسب المُحرم 


02-77 


[ حكم الادّهان بالأذهان المطيّّة وغير المطيّّة للمُحرِم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة كلّهم بتحريم الادّهان بالأدهان المطيّبة ؛ كدهن بج 


5 


0 
8 


الورد والياسمين 2 وأنة ةنيد الفلي 1 


وأمّا غير المطيبة ؛ كالشَّيْرَجِ”؟؟. . فاختلفوا فيه : 
فقال الشافعي : لا يحرم إلا في الرأس واللحية”"' » وقال أبو حنيفة : 


هي ره هه ره 7 ه- 


جسدهء وهي عند مالك من الطيب » وسواء عم العضو , أو لم يعمه » بل كانت رقعة (ه) 


إن كبرت ؛ كدرهم ٠»‏ فإن صغرت فلا شيء عليه. . . الرجل والمرأة في ذلك سواء ) . 
)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين »4 (”047/7 )» و« رحمة الأمة في اختلاف لمر 
(ص١١٠١). ١‏ 
فم رواه بنحوه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 5١/0‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
(6) انظر « تبيين الحقائق » ( ١7/9‏ )ء وه البيان والتحصيل » ( 478/9 )ء وه تحفة ا 
المحتاج » ( 18/4 ) » وه المبدع »( 184/8 ) . ئ 


0 
0 الشَيْرَح : دهن السمسم . انظر « المصباح المنير ؛ ( ش رج ) . ا 
7 


بت 


)0 مس يه 


امقر د مسمخا ضير يل 


هو طيب يحرم استعماله في جميع البدن7") » وقال مالك : لا يدهن بالشّيرج 6 
لم شيء من الأعضاء الظاهرة ؟ كالوجه واليدين والرجلين » ويدهن به بج 


5 5 ' 
والرأس واللحية”" . : 


يي 


و 


فالأول : فيه تخفيف . والثانى : مشدّد » والثالث : مفصّل » والرابع : 


مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 


ووجه الأول : أنَّ الدهن يظهر كثيراً في الرأس واللحية دون غيرهما ٠‏ بم 


1 

4 

١ 

, 

1 
2 
7 


ووجه الثاني . أنه يظهر به الترفّة في سائر البدن شعراً وبشراً » والمحرم 


- أشعت أغير ؛ والدهن يُذهب غبرتة وشعث شعره 5 


رجه 0 :تسر" 


لهذ 
5 


ووجه قول مالك : ظاهر . 


ووجه قول الحسن : أَنَهُ غير طِيبٍ » ولا يظهر به كبير ترقّه ٠‏ وقد ندعو و 


8 7 هي ره 8 هي 
! 
1 
ع 
أ 
0 
1 
| 
5 
03 
3 
هك 


8 بحبسها » لا سيما في حقٌّ من كان يأكل النواشف كالقراقيش » ولعلَّ الشارع ١‏ 
5 راعئ ما ذكرناه باستعمال الطيب عند الإحرام ؛ لأنه ريّما طال زمن © 
الإحرام » فخرج التشعّث عن العادة ؛ فشوّه خلقه . 
00000000 

ل 0 انظر ١‏ الاختيار ؛( 151/١‏ ) . 


م (؟) انظر « البيان والتحصيل » ( 177/7 ) . 
5 م انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص ٠١١‏ ) . 


0 ا ل 2 1 0 


2 


3 لج ااسح ”كاج تس شان سح هلان ع0 او كسح ولج © كسد ولك جو © 8ج 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ 0 لو عقد النكاح لم ,6 


ينعقد'' » مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ ينعقد”" . 
فالأول : مشدّد » ودليله : إطلاق التكاح على العقد ولو مجازاً . 
ووجه الثاني : أنَّ حقيقة التكاح إنما تكون بالدخول بها ؛ فما قبل 


الدخولٍ. . من مقدّمات النكاح ٠‏ وهي لا تحرم عند بعضهم . 


الاستمتاع بما بين السرة والركبة للحائض : 


لي وقد يُحمل القولان علئ حالين ؛ فمن خاف الوقوع ؛ كالشاب الذي به ١‏ 
3 3 ْ 
8 ث هه 5 : 
لج غلمة : حرم عقده » ومن لم يخف ؛ كالشيخ الذي بردت نار شهوته : لم ا 
1 5 
أ ٠‏ فا ذلك . 7 

0 1 5 9 
/ 1 لمعه الموع ره تفن ] 1 
65 حم ير لمحرم لزو. 0 
8 ومن ذلك : الاوك الزادق ١‏ ودر المخرع مرجع رج "لاجم 0 
وجخطلحح|ح|]+ت7ت--- 90 
)١( ©‏ انظر ١‏ الفواكه الدواني » (؟1797/7)ء و تحفة المحتاج ؛ ( // /ا10؟ ) ء وه كشاف <© 
5 القناع (٠‏ 451/7 ) . 7 
5 (؟) انظر ١‏ الهداية شرح البداية؛ .)1١97/١(‏ وه رحمة الأمة في الختلاف الأئمة» 0 
ْ () انظر « تبيين الحقائق ؛ .2)١١١/7(‏ اا لل 
١ .)117/:( 5‏ 


: 


مي 5 
ووجه الأول : أن الرجعية في حكم الزوجة التي في العصمة ؛ لبقاء ) 
, أحكام الزوجية في حقّها . : 

ووجه الثاني : 8 كالأجنبية ؛ بدليل أنْهُ لو لم يراجعها لتروّجت الغير . 
من غير إحداث طلاق آخرء فعلم : أنَّ الرجعية لها وجهان : وجه 7 
: للزوجية » ووجه للبينونة » فافهم . ظ 


[ حكمٌ قتلٍ المُحرم للصيد خطأ ٠‏ وقتل الصيد المملوك ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنّهُ لو قتل الصيد خطأً وجب الجزاء 


مرا ا ا را وس لالت راي سج 


0 لا يجب الجزاء بقتل الصيد المملرك50غع ومع قول داود : أنه لا يجب 1 


انظر «الإنصاف» (/597 195 ). و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» 7 


عن 111 

قال القاضي عبد الوهاب المالكي في ١‏ عيون المسائل » ( ص 787 ) : ( إذا قتل محرم 
صيداً مملوكاً وجب عليه الجزاء مع القيمة للمالك » وبه قال أبو حنيفة والشافعي ) » 
وهو المتفق مع «البناية شرح الهداية»(4/الاا). و« حاشية الخرشي' 
ا )ء و« تحفة المحتاج » ( ١78/54‏ ) . وكذلك هو مذهب الحتابلة كما قال 


البهوتي في ١‏ كشاف القناع »؛ ( 185/5 ): ١(‏ ولو كان الصيد مملوكاً » وأتلفه 0 


المحرم ١‏ أو تلف بيذله » أو تيفية أو لبنه . . «(« ضمنه جزاء » لمساكين 0 
وقيمته » لمالكه ؛ لأنَّهما سببان مختلفان ) » وللكن ما ذكره الإمام الشعراني 


ما يؤيّده؛ | إذ نل الخلاف في ذلك في كل من ؛ حلية العلماء » ( 540/5 ). 0 


3 الجزاء بقتل الصيد خخطاً("2 . 
ْ فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف . وكذلك الثالث ؛ فرجع الأمر إلى ٠‏ 
. مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنّ ملك الخلق في تلك الحضرة الخاصّة. . عي 0 
والحكم الظاهر لله تعالئ » فكان من الواجب عدم قتل من هو في حضرته ؛ 
5 إجلالاً له تعالى . 


ووجه الثانى : مراعاة ملك العبد فى تلك الحضرة ؛ بدليل صحّة تصرفه 
في ذلك الحيوان بالبيع وغيره . 


ُ 
2 
١‏ 
0 
( 
١‏ 
0 
4 
8 
6 
4 
١‏ 
ألم ووجه قول داود : ما ورد من رفع إثم الخطأ عن الأمة 
١‏ 
١‏ 
6 
4 
8 
6 
١‏ 
/ 
0 


0 


[ جزاء المُحرم إن دل على صيدٍ ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنْهُ لا جزاء على من دل عل صيد 
وإن حَومت الإعانة علئ قتله”" » مع قول أبي حنيفة : يجب علئ كل منهما 5 
© جزاء كامل ؛ حتئ لو كانوا جماعة مُحرِمين فدلّهم شخص على الصيد محرماً 
© كان أو حلالاً. . وجب علئ كلّ واحد منهم جزاء كامل©؟ . 


[- الأمةفي اختلاف الأئمة؛( ص .)١١١‏ 

)١( ©‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ٠١١‏ ) . 

' (؟) كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه ( 41 ٠١‏ )عن سيدنا أبي ذرٌ الغفاريٌ رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » . 

لد انظر ‏ المدونة الكبرئ »( /١‏ 444 ) » و3 البيان » (10/8/4 ) . 

ث4 (:) انظر ه الاختيار » (1/ ,»)١56‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1١7-١١١‏ ). 


6ر0 جنر 0-59 57 


لاكجهاع هبر همهم #اعدشكيره 6ن #مجفره هرهت- !فكرهة 


در 7 ودر يحرج جيل وه 5 

فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الدلالة لا تلحق بالمباشرة . 


8 


/ ووجه الثاني : أنها تلحق , بها .» وله ا ؛ كقوله صلى الله 
١‏ ارس فزن سالج لتحي ذا ' فافهم . 


: [ حكمٌ أكل المُحرِم لماصِيدٌ له » وترنّبٍ جزاءٍ آخرٌ بأكل ما ضمنه ] 
هي ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَهُّ يحرم على المحرم أكل ما صيد « 
٠ 0‏ مع قول أي حيفة : لايحره”" » بل إذا ضمن صيداً ثم أكله. . لم 
سداد مر يووا 


سبق تخريجه ( 5١7/١‏ ) . 

انظر « الذخيرة » ( 7/7 7”59 ) » و حلية العلماء 8 ( 598/7 ) ء وهو مذهب الحتايلة » 
وانظر « كشاف القناع ؛ ( 578/5 ) . 

انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ الا ) . 

عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ( ص ٠١5‏ ) : ( ويحرم على المحرم أكل (ما 
ما صيدَ » وقال أبو حنيفة : لا يحرم » وإذا ضمن صيداً » ثم أكله.. لم يجب عليه ,أ 
جزاء آخر » وقال أبو حنيفة : يجب ) » وهو ما يتفق مع ١‏ حلية العلماء »( 598/8 ) » 
وانظر ١‏ بدائع الصنائع » 5١4/(‏ )., وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في 
« التلقين » ( 85/١‏ ) : ( ومن قتل صيداً فأكله فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله  )‏ 
وقال البهوتي في ١‏ كشاف القناع » ( ؟/ 40 ) : ( قتل المحرم صيداً » ثم يأكله ؛ فإنّه 
يضمنه لقتله لا لأكله » نصّ عليه ؛ لأنهُ مضمون بالجزاء » فلم يتكرر ) . والحاصل : 
أنّ ها هنا مسألتين : المسألة الأولئ : حكم أكل المحرم لما صيد له : فذهب الجمهور 
إلى حرمة ذلك » وذهب الإمام أبو حنيفة إلى الجواز » والمسألة الثانية : حكم ترتب - 9 


77877 5ه نر 7 يمره درج يرق 9ج حرق 9ج رق 90 
9 


0 فالأول : مشدّد .2 والثاني : 3 تتخمف 3 والثالث : فيه تشديدك »© فرجع 6 


/ الأمر إل مر تبتي الميزان . 

/ : 
2 ووجه الثلاثة أقوال ظاهر 5 20 
0 : 
4 ل 3 


ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَّ الصيد إذا كان غير مأكول 2 # 


9 
5-1 


8 . 
/ ولا متولّد من مأكول. . لم يحرم على المُحرم قتله''2 » مع قول أبي حنيفة : 1 


4 إِنَهُ يحرم بالإحرام قتل كلّ وحشى » ويجب بقتله الجزاء إلا الذك”؟) م 
إلى إنه يحرم بال حرام وحسي »؛ ويب , نه 32 © 
ْ 098 
فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي © 


. م6 
© الميزان . 8 


1 ووحه الأول : أن غير المأكول لا حرمة له في و ل المحرم ؛ ؛ لأنه 0 
١‏ 

لا يُصاد عادة إلا المأكول » فانصرف الحكم إليه . : 
اللو 0 
5 ب دم 
١‏ ووجه الثاني : إطلاق النهي عن الصيد وقتله في القران على المحرم ه 


00 جزاء آخر إذا ضمن صيداً ثم أكله : فذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب جزاء آخرء٠‏ 2 
وذهب الجمهور إلئ أن الواجب جزاء واحد للقتل فقط ٠‏ والله أعلم . 1 
)١1( 9‏ انظر « حلية العلماء؛ (/949؟1)ء و' الهداية على مذهب الإمام أحمدء ( ص © 


4 )ء وقال في ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة »؛ (ص 544 0800 ) : ( وله (© 
1 


1 
عندنا قتل السباع العاديّة المبتدئة بالضرر من الوحش والطير ؛ مثل : الأسد والذئب و4 


والنمر والفهد والكلب العقور وما أشبهها . ولا جزاء عليه ٠‏ ومن الطير : الغراب 4 
والحدأة ) ا 

(؟) ومثله الفواسق الخمس »ء وانظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 57/7/4) . 9 
9 

د 


1-6 تت 7 2 ١‏ 0 متف خسف و0 سه ددع ةم 
ل -ة جح 8م ولاك 98-9 بج كسح 8-0 مه 


5 

0 

مما اأأثي ٠١.‏ 1 5اء 7 
[ حكم التطيّب للمحرم ناسيأ أو جاهلا بالتحريم ] 
2 ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّهُ لا كفارة على المُحرم إذا تطيّب أو اذ 6 
ناسياً أو جاهلاً بالتحريم'" » مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ تجب عليه © 
١‏ الفدية"" . 1 


3 


3 


فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : إقامة العذر له بالنسيان والجهل . 
ووجه الثاني : عدم عذره في ذلك ؛ لقلّة تحفظه . 
كيفيّة نزع القميص إن لبسه المُحرِم ناسياً ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الأربعة : إنَّ من لبس قميصاً ناسياً ينزعه من قبل ٠‏ 
: وذ" مغ توك نعطو الكنائقة : إن يشْقٌّةُ ش19 . 


فالأول : 50-0 ٠‏ والثانى مشدة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


”< » وهو المذهب عند الحنابلة كذلك . انظر 9 تحفة المحتاج » ( 178/5 ) » و« المبدع‎ )١( 
1 .)١159/( 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين »> ( 7/ 047 ) » و« حاشية الخرشي »1(4 ”7057/7 ) » و« رحمة (م 

ؤ الأمة فى اختلاف الأثئمة 4( ص .)١١7‏ 6 
(6) انظر « حلية العلماء »( 01/8 ) », وه الإنصاف 6 (8/ 50 ) . 1 
4 انظر ٠‏ حلية العلماء » ( 7١1/7‏ ) , و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة #/( ص ٠١57‏ ) 0 
59060 ا ل 4 ج عحتهي همحاقكني هسهو ره 


52-0 9 رع > عزو 7 7س جه 1777 777 77 7 
ووجه الأول : الرفق بذلك الممحرم ؛ فقد يكون فقيراً لا يجد غير ذلك « 


/ الثوب ٠‏ وقد فعل ما كلّف بنزعه من رأسه . 
24 


0 


روج اناي 5 تقديم المسارعة إلى الخروج مما نهى الله عنه ٠‏ ولو تلف 9 
/ بذلك ماله كلّهُ فضلاً عن شب الثوب ؛ فإنَّ الدنيا كلّها لا تن عند الله جناح 8 


7جيحره مرج 


وم : 


وهلذا محمول علئن حال الأكابر 3 والأول ا عل حال الأصاغر 1 


جل 


3 [ حكم حلت المحرم شعرّةُ وقلم أظافره ناسياً أو جاهلاً ] 

7 ومن ذلك : قول الأئمّة اله لثلاثة : إِنَهُ لو حلق رأسه أو غيره » أو قلم أ 
“ظفزة + تانيا أ جاه والح عو ادا نول لحني في ادع ١‏ 

ألم قوليه : إِنَّ عليه الفدية22 . ظ 


1515 


1 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 
رك ارين : يُعرّف مِنْ توجيه مّنْ تطيّب أو اذّهن ناسياً أو جاهلاً كما 


)١( )‏ قال في « حاشية ابن عابدين » ( 057/1 ) : ( لا فرق في وجوب الجزاء بين ما إذا جنئ 
عامداً أو خاطتاً » مبتدثاً أو عائداً » ذاكراً أو ناسياً » عالماً أو جاهلاً » طائعاً أو مكرهاً . 
: نائماً أو منتبهاً ٠‏ سكراناً أو صاحياً » مغمئ عليه أو مفيقاً » موسراً أو معسراً . بمباشرته أو < 
5 مباشرة غيره بأمره ) » وقال في ١‏ المدونة الكبرئ ؛ ( 47/١‏ ) : ( قال مالك : ومن قصصٍّ 
© أظفاره ناسياً أو جاهلاً. . فليفتدٍ ) » وفي ١‏ كشاف القناع »( ؟/ 457 ) : ( فمن حلق ثلاث 
8 شعرات فصاعداً » أو قلم ثلاثة أظفار فصاعداً ولو مخطباً أو ناسياً. . فعليه دم ) . 5 
0) انظر ١‏ البيان » ( 198/5 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص ٠١7‏ ) . 
5 0 انظر( ىه ) . . 
6 هخ هيده 0 0 


سرج 0 508:5 


م ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إَِّهُ لو جامع ناسياً أو جاهلاً لزمته ,م 


5 


© 4ه 


الكفارة''' » مع قول الشافعي في أرجح قوليه : إِنَّهُ لا كفارة عليه » 


) ولا فسن ذلك حي , 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الثاني : ظاهر ؛ لعذره بالجهل والنسيان في الجملة . 

ووجه الأول : كثرة تساهله » 5 ويُعد وقوع ذلك من م 
المُحرم ؛ فإنَّ للإحرام هيبة وحرمة 7 تمنع المُحرم من الإقدام على فعل ما نهي '” 
عنه » لاسيما والإحرام قليل وقوعه في العمر ء فكانت الهيبة فيه أعظم من 1 
الهيبة فيما يتكرّر وقوعه . 


[ حكم حلق المحرم شعرٌ الحلال 4 وقلم ظفره | 


ومن دلك : قول الائمّة الشلائة : ا للمُحرم حلقٌ شعر 1 
مم الحلال وقلمٌ ظفره . ولاشيء عليه" مع قول أبي حنيفة 8 يه 


قي جد هدج هكم 


3 


5 » البناية شرح الهداية ؛ ( 5/ 767 ) . و«الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف‎ ١ انظر‎ )١( 

(447/1 )ء وه كشاف القناع »( 408/5 ) . 6 
ف انظر « المجموع »(7/ 4 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ” .)1٠‏ 5 
(5) انظر ١‏ البيان» (547/54١)ء‏ و«المغني » (*/ 577 )» وفي « المدونة الكبرئ » 2 
:50/١(‏ ) : ( قال مالك : ولا يحلق المحرم رأس الحلال » قلت : فإن فعل هل عليه / 
في قول مالك لذلك شيء أم لا ؟ قال : قال مالك : يفتدي. . . قلت لابن القاسم : - ٠.‏ 


اهورهك دهورهد هاور ه هجر © 


و8 > 2:7 17 5ك نرت © وي-سره< سرج هرو رو و 115 
لا يجوز له ذلك » وإنَّ عليه صدقة(" . ظ 
فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 8 
ووجه الأول : أَنْهُ ليس في ذلك ترقُة له ؛ أي : للمُحرم . 
ووجه الثاني : إطلاق الشارع النهي للمحرم أن يأخذ شعراً : ا و يقلم : 

ظفراً ؛ فشمل ذلك أخذ شعر غيره » وقلم ظفره ؛ نظير قوله «أنطرع 

الحاجمٌ والمحجوم 0 . , 


ٍ-_ م 0 © 02 «التس ححه 42 وى :0ه 1 0 


6 0 
9 وقد يكون للنبي عن ذلك عل أخرى غير الترثه لم تعرفها نحن » فلذلك 9 
6 ألزمه الإمام أبو حنيفة بالفدية احتياطاً له . 5 
8 2000 ش : 
: [ حكم اغتسال المُحرم بالسّدر والخطميّ ] 2 
٠‏ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يجوز للمُحرم أن يغتسل بالسّدر ها 
والخِطمِيٌ”” . مع قول أبي حنيفة : إن ذلك لا يجوز » وتلزمه الفدية©© . 5 


ما قول مالك في محرم قلم أظفار حلال ؟ قال : قال مالك : لابلس بلك ء وتظر | 
2 حاشية الخرشى ي ؟ ( 704/7 ) » وما ذكره الإمام الشعراني متفق مع ما نقله الشاشي ' 


2 
عن الإمام مالك في ١‏ حلية العلماء » ( "/ 05" ) . 2 


١ 


كرو 


(ص؟١٠١).‏ 
(5) سبق تخريجه ( 417/١‏ ) . 
إفرة انظر « تحفة المحتاج » ( ١59/54‏ )2 وا كشاف القناع » ( 554/5 ). وقال القرافي !© 
في « الذخيرة » ( 7555/7 ) : ( وليس له غسله بالسدر والخطمي » ويفتدي إن فعل ) . 07 


80 7-4 0 - 


/ (4) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 488/7 544 )ء و« رحمة الأمة فى اختلاق الأثمة » “ 
4 ( ص ٠١”‏ ( 8 


رو 3 
0 


62 ره 


لعود 


ٍ 
: 
ا 
: 
: 


7ه سر 7 نر 7 مرج 7 سرجه 7 روج 7ج سرجه 7د ره 7 005 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . ولكلّ منهما وجه . 5 
سه 0 العوام ٠‏ ا لي الخواص م 


[ حكم إزالة الوسخ م إن حصل على يدي المحرم ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنة إذا حصل علئ يديه وسخ جاز له 
إزالته”"2 » مع قول مالك : إِنَهُ يلزمه بذلك صدقة© . 


حشت 


: 


فالأول : مخمّف , والثاني : فهاتشديد : 
ووجة كل منهما ظاهر . 
[ حكم الاكتحال بالإثمد للمحرم ] 


ومن ذلك : قول الأئمة الأربعة : إنه يُكره للمحرم الاكتحال بالأنيوا9اع 
ل ل .ذلك ؟ , 


فالأول : مخمُف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


؛ 1 1 
ووجه الأول : كونه ‏ أي : الإثمد - زينة ؛ فكره ولم يحرم . 7 


6< وه كشاف‎ .) ١1١/8» انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ 440 ) » و« روضة الطالبين‎ )١( 
القناع » ( ”858/7 ) . شْ‎ 
. ) ٠١؟ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص‎ » ) 70١/5 (4» حاشية الخرشي‎ ١ (؟) انظر‎ 
2 و«المدونة الكبرئ» (١/١145)ء وه تحفة‎ .»)١97/5( انظر ١بدائع الصنائع»‎ )( 
ّ . )3١7/59(»ينغملا‎ ١و‎ ») 1594/5 ( » المحتاج‎ 
. )٠١؟ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص‎ )4 


2 خ #اعحتقي #سحتكن عحاقن( 1١‏ سق كس للج سحا جره 


زا ؟ 5ج 277 7 درجم 77 يمري سروه بج 7 سرج جروج تجهب 
52 
. ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط في كلّ فعل ينافي حال المُحرم . 


8 21 5 . 5 
. [ ما يترتب على المُحرم بالفصد وا لححامة ] 


فم ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ ليس على المُحرم شيء بالفصد . 
لم والحجامة”'' . مع قول مالك : فيه صدقة9؟ . 
' فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي (ه 
الميزان . 

ووجه الأول : أنْهٌ من باب التداوي من المرض ٠‏ فلا يلزمه به صدقة ؟؛ 


7 لعدم ورود نص في ذلك : 


د .ه70 


ووجه الثاني : أنَّ فيه تخفيف المرض » فكان فى ذلك ترقٌةٌ ؛ لتلزّذه .: 
بالعافية » أو تخفيف الألم عقب الفصد والحجامة » فكانت الصدقة كفارة ٠‏ 
لذلك ٠‏ والله تعالى أعلم . ' 


الج 2 ١و‏ تسج هاج © 4 


ده 


)000( انظر « حاشية ابن عابدين » ( 441/1 ) » وه البيان » ( 5١5/4‏ ) . و« كشاف القناع » 2 
(/9غ5:). 
(؟) انظر ١‏ حاشية الدسوقي » ( ٠١/5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص ٠١7”‏ ) . 


كج ظاكع سه ير كمه هش تالعحتشهير ١‏ : يور سدور هي :وه م 


لاج تسح ةاور هسح اجر هام 


نز جر 


1 


2-0 
4 
و 


[ مسائل الاتفاق فى باب ما يجب بمحظورات الإحرام ] 


: اتفق الأئمّة على : أنَّ كفارة الحلق على التخيير : ذبح شاة » أو إطعام © 


ستة مساكين ؛ كلّ مسكين نصف صاع . أو صيام ثلاثة أيام . : 
«وكذلك اتفقواعلئ : أنَّ المُحرم إذا وطئ في الحج أو العمرة قبل التحثّل ١‏ 
©» الأول. .. فسد نسكه » ووجب عليه المضئٌ في فاسده ٠»‏ والقضاء ء على الفور ٠‏ 


من حيث كان أحرم في الأداء . ' 
واتفقوا علئ : أنَّ عقد الإحرام لا يرتفع بالوطء في الحالتين » وقال " 
داود : يرتفع . ْ 
ال ا يء لم تأمروا المُحرم إذا فسد حجّه بالجماع أن . 
ينشئ إحراماً ثانياً إذا كان الوقت متسعاً ؛ كأن وطى في ليلة عرفة ؟ 1ْ 


فالحواب : قد انعقد الإجماع علئ ذلك ٠»‏ ولا يجوز خرقه » ولعلّ ذلك َ 
سي امل فلا لا شي ' 


واتفقوا على : أنَّ الحمامة المكيّة نَضمّن بقيمتها » وقال داود : لا جزاء 52 


وكذلك اتفقوا عل : أنّ من قتل صيداً » ثم قتل صيداً آخر. . 


1 عليه جزاءان » وقال داود :لا شيء عليه في الثاني 


واتفقوا 0 تحريم تلم شجر لع 


ِ وكذلك اتفقوا على : تحريم قطع شجر حرم المدينة وقتل صيده . 
/ 
ع 


م2 هلذاما وجدته من مسائل الاتفاق0' . 
6 وأمّا ما اختلفوا فيه : 

١ 

1 [ مقدار الحلق الذي تجب فيه الفدية ] 

95 قمدذلك ل : إِنَّ الفدية 
كاحي لساك رع الراين "كا نو الزلنالف رج لا تعب لخداو "١‏ 
| ما تحصل به إماطة الأفك عن الرأسن' ل ير : إنها ْ 
1 كات" تالذرف شبغر كه وهر سدق الرو ا شرة يض الع : 
فالأول : فيه تشديد » والثاني : يحتمل التخفيف والتشديد » والثالثك : 
6 في غاية الاحتياط ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


: ووجه الأول : هو القياس علئ مسحه في الوضوء . 


7 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠١5‏ ) وما بعدها . 
4 49 انظر ( تبيين الحقائق » ( 04/7 ) ٠‏ ويبدو أن مفاد الرواية هنا عن الإمام أحمد : عدم 0 
: وجوب الدم إلا في أربع شعرات فصاعداً ‏ لا ربع الرأس ٠»‏ وانظر ‏ الإنصاف » 
, ( 557/7 )ء وما ذكره الإمام الشعراني موافق لما في « حلية العلماء » ( ٠) 191١/9‏ (ج 
ش وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة #:( ص ٠١7‏ ) . 
(9) انظر « الذخيرة » ("/ 709-708 ). 
(4) انظر ‏ تحفة المحتاج »© ( ١77/5‏ ) » و« كشاف القناع »( 157/7 ) . 


97ر7 سر 7 و نرج 17 جروج 77> - روج يوج 839:27" 


5 


ووجه 0 هو إزالة الأذئ من ثلث أو ربع أو ثلاثة أرباع ونحو 
ذلك » وما زاد علئ ذلك فحرام . 
ووجه الثالث : ظاهر . 


[ حكم تكرٌّر فعل محظورات الإحرام ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ المحرم إذا حلق نصف رأسه م 
بالغداة ٠‏ ونصفه بالعشي.. لزمه كفارتان » بخلاف الطيب واللباس في 7 
اعتبار التفريق والتتابع” '» مع قول أبي حنيفة : إن جميع المحظورات 9 
قل اليل إن كانت في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة » سواء كمّر عن , 
2 ارييف ا ا ا ا 2 
يكون تكراره لمعنئ زاتد ؛ كمرض”'"' » وبذلك قال مالك في الصيد » وأما ْ 
8 في غيره فكقول الشافعي” "' ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


مهس هرهك هو ره كيهل 2 اه 


5 0 انظر « حلية العلماء » ( 7١8/7‏ ) » وقال في « المغني » ( 59١/9‏ ) : ( وإذا حلق ثم < 
١‏ حلق فالواجب فدية واحدة ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني » فإن كمَّر عن الأول ثم 3 
م8 حلق ثانياً. . فعليه للثاني كفارة أيضاً » وكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس .٠‏ أو تطيّب 60 
3 ثم تطيّب » أو كرّر من محظورات الإحرام اللاتي لا يزيد الواجب فيها بزيادتها , 
١‏ ولا يتقدّر بقدرها ٠‏ فأمًا ما يتقدّر الواجب بقدره ؛ وهو إتلاف الصيد. . ففي كلّ واحد 
منها جزاؤه » وسواء فعله مجتمعاً أو متفرقاً » ولا تداخل فيه » ففعلٌ المحظورات متفرّقاً 
كفعلها مجتمعة في الفدية ما لم يكفّر عن الأول قبل فعل الثاني ) » وانظر « الإنصاف » 
2 (/ 5ه 55أ5ه). 

لم )١(‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين »(؟7/ 000-5149 ) . 

: فر انظر « الذخيرة » ( 49/7" ) » و« المدونة الكبرئ » ( 157/١‏ ) . و2 رحمة الأمة في 
١‏ اختلاف الأثئمة »( ص7١٠١- .)1١‏ 


5 
ري 1 
يسدر م يم >0 :2 دم © . ة م١‏ 2 7 > ومحيم 2 
ادر 2 لاوج 28 40 7 وححتاة م 143 ووححبام كفجده © 02 7 7 ١‏ 72 2 جم كد ل ا 2 


0 


5-7 


١‏ الترفه ؛ ا ( ل عم ل 


ووجه قول مالك : معلوم . 7 

٠ 

[ حكم من وطئ في الحج أو العمرة ] 8 

4 ا وار جتني وكيا ا وروا في الح ار العورة ل ٠‏ 
/ التحلل الأول. . فسد نسكه . ولزمه بدذنة » ووجب عليه المضيٌ 0 


/ 
© ً 


فاسده ٠‏ والقضاء على الفور''' , مع قول أبي حنيفة إنة! إن كان وطوه ه قبل 6 


و 0 
م الوقوف فسد حجّه » ولزمه شاة » ل ا 8 
8 ولزمه بدنة77 ' » وظاهر مذهب مالك كقول الشافعى . 
4 الأول : في دي لبن ؛ وقول آي حيقة :ف تيف باش أ 
فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان ' ! 


ووحه القولين : ظاهر . 
وتقدم الإشكال فى ذلك وجوابه أول اللاي 


1 انظر « تحفة المحتاج » ( 5/ ١1756 ١1/0‏ ) » و« الإنصاف »( ”86/9 ) . 
له )١(‏ انظر « البناية شرح الهداية 2( 149/5 , 7017 ) . 
(”") انظر« بداية المجتهد»)(؟77/1١- ١"54‏ ). 

3 انظر ( 044/7 ) . 


8 
1 [ حكم الافتراق بين الواطئ والموطوءة في قضاء النسك ] 
(8 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ يستحتُ لهما أي : الواطئن 9 
: 1 
4 والموطوءة - أن ؛ يتفرّقا في موضع الوطء” ''. مع قول مالك وأحمد بوجوب 9 
5 ذلك" . ظ 


: 7 14 5 كاي 
4 فالأول : مخقّف خاصٌ بمن ضَعُفت شهوته » والثاني : مشدّد خاص ب» 


6 بمن قويت شهوته ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
2 
8 
3 


[ ما يترتب علئ تكدّر الوطء من المُحرم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن من وطئ » ثم وطئ » ولم يكفر عن 0 
م الأول لوي فنا إلا أن ركوو ذلك :فى مجلس واتعدة"© امع قول مالك + .6 
) إِنَهُ لا يجب بالوطء الثاني شيء”؟2 » ومع قول الشافعي : إِنّْهُ تجب كفارة © 


واحدة”*' » ومع قول أحمد ا ِنّهُ إن كمّر عن الأول لزمه بالثاني بدئة0© . 


)001( انظر « تبيين الحقائق » ( ؟/ /ا5 ) » و« المجموع »( 518/0 ) . 

(؟) وعند الإمام مالك : يفترقان من حيث يحرمانء ولا يجتمعان حتئ يُحلّا . وانظر 7 
«المدونة الكبرئل»(١/108)»‏ و«المبدع»ح("/ ١‏ )» وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأثمة ؛( ص ١٠١"‏ ). 

فيه انظر « بدائع الصنائع » ( ١ » ) 5١18/7‏ البحر الرائق » ( )١8/:‏ . 

(4) انظر « عيون المسائل » ( ص 7١‏ ) . 

(5) وقد ذكر الإمام النووي أقوالاً في المسألة . انظر « المجموع ١١/7»‏ ) . 

000( انظر « الإنصاف » ( "7/ 016 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص .)٠ ٠"‏ 


2 4 ه0سحة قم © اسيحه جر تمجاه شرم من 0 جح مم هك 04 05 


يرو 7 هي كي يج احج ند 
كحت هكاي ره ا شاور هس مهاج احاجن 8 


تاد 


فالأول : فيه تخفيف بشرطه » والثانى : مخفّف”(2 . والثالث : مشدّد © 


© بالبدنة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0 : نه سيان نيجه 4 ويلزمه بدنة 


ووجه الأول : أنَّ الوطء الثانى كالتّمّة للأول ؛ ولذلك خمّف فيه بشاة . 


ووجه الثاني : أنَّ الحكم دائر مع الوطء الأول فقط ؛ ولذلك أوجب 


الشافعي فيهما كفارة واحدة .2 


ووجه قول أحمد : ظاهر مفصّل . 


[ ما يترتب على التقبيل والمباشرة فيما دون الفرج من المحرم ] 
ومن ذلك قول الأئمّة الثلاثة : إن إذا فك هوه ( 0 


الى جلت لم رصوحة ب حجّة » وللكن يلزمه بدنة في قول الشافعي”") ٠‏ مع 


0 


د الميزان . 


كأ )١(‏ مراده بالثاني : قول الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى ؛ إذ مؤدّى القولين ' 


ثم م 


واحد كما هو واضح 1 


م > 49 سرج : ب 2 8 5 - درج :هج صره 0 يت : 7 3 58 حر 527 


93 7 590 
د 
: 


: 
؛' 
9 

5 
9 
4 * 


٠ 
30 


5 
5 
2 


انظر « البناية شرح الهداية)(4!/51" 758 ). وقال فى « حلية العلماء» ١‏ 


, فإن قبّل بشهوة أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل. . لم يفسد حجّه‎ ( : )"١٠6/( 


ووجب عليه فدية الأذى ) » وقال في ١‏ المغني » )1٠١/6(‏ : ( وإن وطئ دون 7 


الفرج ٠‏ فلم يُنزل.. فعليه دم » وإن أنزل فعليه بدنة » وقد فسد حجهء أمّا إذا لم 5 
يُنزل » فإن حجَّهُ لا يفسد بذلك ) » وانظر « المبدع » ( "/ ١617‏ - 167 ) . 
انظر « عيون المسائل ؛ ( ص 7,7,8 ) » و« الذخيرة » ( 7414/7 ) ». وه رحمة الأمة في .8 
اختلاف الأثئمة ؛*( ص 1١١”‏ ). ْ 


1 000 0 
2 البدنة فللتلدٌة بخروج الم ٠‏ وقد حصل . 

ووجه الثاني : إلحاق ذلك بالوطء فى ل 

معنى الوطء بالإنزال » فافهم . 


[ حكم شراء الهدي من الحرم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ شراء الهدي من مكة أو الحرم. . 
هم جائز""" ٠‏ مع قول مالك : إِنَّهُ لاا بدٌ من سَوْقٍ الهدي من الحلّ إلى ب 
ال / 
فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
ووجه الأول : النظر إلى أنَّ شراء الهدي وتفرقته علئ مساكين الحرم من ١‏ 
غير سّوق - بفتح السين يُسمّى هديا ؛ لكونه مُحَصَّلاً للمقصود . 
ووجه الثاني : الأخذ بظاهر القرآن في قوله : # هديا بلع الْكَعبَدَ * 
[المائدة : 45] ؛ فَإِنه يقتضي مجيئه من موضع بعيد خارج الحرم . 


ترق 7 ويسر و 7و درق 


انظر « البحر الرائق » ( ”"/ ها ) ,» و« حلية العلماء» ( 7١7/7”‏ ). و(الإنصاف» 
.)١٠١٠١/:(‏ 
انظر ١‏ عيون المسائل» ( ص 5884 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص”١٠).‏ 
ك6[-2----70:55027-7 #اعحتقور: ه وه بلكسح”كيج اسح قي رتس حكني 


حمر 
م 
ص١‏ 


سر 7 > مت تزه 7 تعرز 7 سرج 7ج 


20 ها جر حزق 


<> 


ع 


ا 


تي ا ود اميس م 6 1 77ج جر ف 7 9 57ت 


: 1 اشتر اك جماعة م ٠‏ ف 3 صيد ] 
١:‏ الو ا 0 
ا ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنة إذا ا* ل ل 


8 


َو 


0 لزمهم جزاء واحد(" , مع قول أبي حنيفة : إنه يلزم كلّ واحد جزاء؟ 
6 امل" . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 

ووجه الأول : القياس علئ ما إذا قتل جماعة إنساناً » وصُولِح على 
6 الدية ؛ فإنّهِ لا يلزمهم إلا دية واحدة . 

ووجه الثاني : القياس علئ أَنْهم يُقتّلون به ؟ بجامع أنَهُ قل لم يأذن 
به الله » فافهم . 


م كع لا ف امي خكتا كط 04م متحي 


[ جزاء صيد الحمام للمحرم ١‏ 
ومن ذلك : فول الأيكة | الغلاثة : إِنَّ الحمام وما 0 مجرأه * يُضمَن 1 


)١( #‏ انظر ١‏ البيان » ( 4://ا1521 )2 و« الإنصاف » ( 547/79 ). وقال في « المعونة على 
مذهب عالم المدينة ؛» ( ص 509 ) : ( إذا اشترك جماعة مُحرمون في قتل صيد. . 
كل كل واد عراة كائل )نهم لو تدالاً جماعة عل ال الصين +ازتدلة وعد 
منهم فقط . . فجزاؤه علئ قاتله » وانظر « حاشية الدسوقي » ( 75/5 ) . 


3 0( انظر « بدائع الصنائع » ( 1١١/5‏ ), و« التجريد ؛ ( ٠١49/14‏ ) » و« رحمة الأمة فى 
01 اختلاف الأئمة »( ص ٠١”‏ ). 


م( انظر « تحفة المحتاج » ( 188/5 ) » و' المبدع » ( //ا0١‏ ) » والذي يفهم من كتب 
الحنفية : أنَّ في الحمامة القيمة » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية؛ (6/4٠88)ء‏ 
و« المبسوط »87/5(4 ). 


34 497 57 8ه - 17>- مر 7ه 


ا ا ل اي ا ا ل 2 4 


. مع قول مالك : إِنَّ الحمامة المكيّة تُضِمَن بقيمتها(' , ومع قول داود : إنه ,6 
0 
لا جزاء في الحمام كما مرَّ أوائل الباب” . 


آم . 
فالأول : فيه تشديد . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 1 


ووجههما : ظاهر . 


[ ما يجب على القارن فيما يرتكبه من محظورات الإحرام ] 
وطن قنك قو الافلة الفيذق له يمي عن الفازة :نا يحمت لق 7 
المفرد فيما يرتكبه ؛ وهو كفارة واحدة”) ٠‏ مع قول أت حنيفة : إنه يلزمه ش 
: 11 ' 
١‏ وكذلك في قتل الصيد الواحد جزاءان ٠‏ فإن أفسد إحرامه لزمه القضاء 
0 قارنأ » والكفارة ؛ ودم القران ؛ ودم في القضاء وني قال لمر 
فالأول في مسألة القارن : مخقّف ؛ والثائى فيه : مشدّد: . 
نيم )١(‏ في « المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص 088 ) : ( في حمام مكة شاة ؛ لحكم 5 
: الصحابة بذلك ) » وانظر « حاشية الدسوقي »( 85/76 ) . 
لآ () انظر( 44/7 ) . 


6 () انظر ١‏ المدونة الكبرئ » ( 471/١‏ )ء و« حلية العلماء» (50/58*)ء و«الفروع © 


8 وتصحيح الفروع »( 458/0 ) . 
في (:) انظر « تبيين الحقائق 7١/7 (٠‏ ) . 
6 انظر « الإنصاف » ( 7/ 154 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص ٠١”‏ ) . 


لوج 7 15 7 17 جا رت 17 جع نس 7 جر 7 ار 7 1 7 5 207 0 
والأول في مسألة قتل الصيد : كذلك مشدّد » وكذلك القول فيمن أفسد 4 


1 
1 إحرامه : هو مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 5 
4 7 
0 ووجه القولين : ظاهر . 0 
/ 1 
4 [حكم تصوّف غير المُحرم بالصيد الذي أدخله إلى الحرم ]2 « 
ا , : م 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة ‏ إلا في قول راجح للشافعي ‏ : إن 


9 الحلال إذا وجد صيداً داخل الحرم. . كان له ذبحه والتصدّف فيه مع 
م قول أبي حنيفة : إنَهُ لا يجوز له ذلك9" . 
4 ءِِ 03 
فالأول : مخف . والثانى : مشدّد . 
إذ لا فرق في الحقيقة عند أبي حنيفة في احترام الصيد في الحرم بين أن " 
يكون من نفس الحرم ». أو دخله من خارج . َ 
وهلذا الثاني : خاصٌٌ بالأكابر من أهل الأدب 5 والأول : خاصٌ 3 


شْ ْ 3 
بالاصاغر ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 9 
١‏ 6 


هه 


)١(‏ عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠١”‏ ) : ( والحلال إذا أخذ صيداً من د 

6 الحلّ إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه » وقال أبو حنيفة : لا يجوز ) ؛ إذ إِنَّ 

, الفقهاء متفقون علئ أُنَّهُ لا يجوز التعوض للصيد داخل الحرم ولو كان المتعوّض له ً 

ا حلالا » وانظر ١‏ الهداية شرح البداية » ( ١41/١‏ )» و« المعونة علئ مذهب عالم | 
المدينة)(ص "57 )» و« حلية العلماء»(5/١77).‏ و« المجموع' 1 
(7/ 55 )ء وه المبدع » »)١87/7(‏ فمراد الإمام الشعراني هنا : حكم التصرف | 
بالصيد الذي يُدخله الحلالٌ إلى الحرم من خارجه » ويؤكّد ذلك قوله على الإثر : ( إذ © 
لا فرق في الحقيقة عند أبي حنيفة في احترام الصيد في الحرم بين أن يكون من نفس مم 

1 الحرم » أو دخله من خارج ) . 

بي (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 955/15 ) . 


-- 


الجراء فطل شير الدرم . 


ومن ذلك : قول الشافعي : إِنْهُ يلزم في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم 

بقرة » وفي الصغيرة :"© مع قول مالك : إله ليس عليه في قطعها شي » ل 

للكنّهُ مسيء فيما فعله' . ومع قول أبي حنيفة : إِنْ قَطم ما أنبته الآدمي فلا ,6 
ه) جزاء عليه » وإِنْ قَطمّ ما أنبته الله تعالئ بلا واسطة الآدمي . . فعليه الجزاء9 . 

َْ فالأول : فيه تشديد وعمل بالاحتياط . والثاني : فيه تخفيف ؛ فإنَه 

ا أن يغّر ما لم تدخله يد الحوادث ؛ لكونه يضاف إلى الله 


كك © 


هعرج هيرق 


تعالئ ببادىٌ الرأي » فلذلك شدَّد الأئمّة ئمّة في احترامه » بخلاف ما دخلته يد 


دل 


89 


. فافهم‎ ٠ الحوادث ؛ فإنة يصير يضاف إليهم ببادىٌ الرأي‎ ١ 
9 


[ حكم قطع حشيش الحرم لعَلْف الدواتٌ وللدواء ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يجوز قطع الحشيش لعَلْف الدواتٌ 


د 4 مع قول أبي حنيفة لكر ا : 


1 


9 


ووجه الأول : استثناء الشارع الإذخر لما قال له عمُّهُ العبّاس : 
)١(‏ انظر « البيان »( 75١/5‏ ). 


أ (؟) انظر ‏ حاشية الدسوقي »( 741/١‏ )» و« المعونة على مذهب عالم المدينة ؛( ص 050 ) . 
256 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » )4١7/5(‏ » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ٠١4‏ ). 
١ 2‏ 
8 


جروج 77 مسج جيرج 7 جنوج 7 جضرج ؟ 


(5:) انظر «١‏ المدونة الكبرئ » 105/١(‏ ). و« تحفة المحتاج 2)١95 -١9/4()‏ 
و« المبدع 4( .)١88/‏ 
)( وا شي انيري ور ا 0 


9 : ل 6 
2 54 جم 4 جم 2-0 4 دده 2 حذه 4 1 04 - جه 0ك بحتقكن 7 سح وا 


5 


8د 1 0201066 
1 0 22 عاليا جد 1 دن عد 6 كات 87-6 ليد 0 


33 -_ 


6 إلا ا 0 « إلا الإذخرَ ا ار الع 
, مرحيف إنه ملت إن إن قطع . أو ليس له مرتبة ة الشجر إن قلع » فافهم . 


[ حكم قطع شجر حرم المدينة وقتل صيده ] 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة والشافعى في الجديد : إِنَّ شجر المدينة 


, يحرم قطعه 2 وللكن لا يذ يضمن » وكذلك يَحرّم قتل صيد حرم المدينة 
أيض”" » مع قول مالك وأحمد والشافعي في القديم : إنهُ يُضمّن”" ؛ بأن 
يؤخذ سلب القاتل والقاطء©؟ . 


فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد تبعاً لما ورد في كلّ منهما . 


© والله تعالئ أعل © . 


8 5 


و 


0 ع3‎ 
١ 3 


© © © 


سبق تخريجه ( 778/١‏ ) . 

انظر ١‏ مغني المحتاج » 2)17١8/7(‏ وفي « حاشية ابن عابدين» (؟/555 ) : 
( قوله  :‏ لا حرم للمدينة عندنا ؛ أي : خلافاً للأئمّة الثلاثة. . . قال ابن المنذر : وقال 
الشافعي في الجديد ومالك في المشهور وأكثر من لقينا من علماء الأمصار : لا جزاء 
علئ قاتل صيده ؛ ولا علئ قاطع شجره » وأوجب الجزاء ابن أبي ليلئ وابن أبي ذئب 
وابن نافع المالكي » وهو القديم للشافعي » ورجّحه النووي ) . 

انظر « مغني المحتاج » (08/7١7)ء‏ و«الإنصاف » (5094/7 ). وفي « حاشية 


الخرشي » ( ”/ 79 ) : ( المدينة شرّفها الله تعالئى يحرم الصيد في حرمها . ولا جزاء 


فيه ) . 
كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص ٠١4‏ ) : 
( يضمن تلت القاتل والقاطع  )‏ بدل ( يؤخذ سلب القاتل والقاطع  )‏ وكلاهما 


5 (0) في هامش (1) :( بلغ ) . 


١ ,‏ : جم 9 يعفر لم ده 
3-57 ا 7 0 2 2 4 2 #تعحطتقهره ١‏ 50 0-0 الج امس 5ه 10 عم دج الج 0 


9 9 


ف 


4 


8 


الى 
32 


ا هر 
ل5 


89 ب 


ه528 


نرج ” ورج ورج وه سرت 7 05 


3 نهاراً , وإن شاء دخل ليلاً : وقال النّخْعي وإسحاق : دخوله ليلا أفضل » 
5 وعلل : أن الذعاف تيع الضفا إل المروة والعؤد إلبها تحسية هزة ثانة :2 


ج883 


9 #اتعريج شا ور مه 0 


ور هه 


#دندكين < 


0 00 عيون المسائل ( ص 5759 2. 


| ذلك أبو بكر الصيرفي من أئمّة الشافعية » ووافق الأئمّة الأربعة جماهيرٌ , 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب صفة الحجّ والعمرة ] 


اتفق الأئمّة مّةَ الأربعة على أنعق دخل مكة فهو بالخيار إن شاء دخل 


حجبجدرجج؟ يدرو 0 امح 


وقال ابن جرير الطبري 7ك 


الفقهاء . 
وعلئ أنَّهُ : إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصلُوا الجمعة » وكذلك بي 
الحكم في منئ » وإنّما يصلُون الظهر ركعتين » ووافقهم على ذلك كانّة © 
الفقهاء » وقال أبو يوسف : يصلُُون الجمعة بعرفة » قال القاضي © 
عبد الوهاب : ( وقد سأل أبو يوسف مالكاً عن هلذه المسألة 000 
القند انقال مالك دكاننا تبالمدنة لون آنل د 01 2 
وعلئ هلذا عمل أهل الحرمين وهم أعرف من غيرهم بذلك 0" . 


557 5000 


)١( »‏ كذافي النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ عيون المسائل » (( ص 554 ) : ( سقاؤنا ) بدل ,م 


( شبابنا ) » وفى « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص ٠١5١‏ ) : ( سقاياتنا ) . 1 
:. :. 5 
2 


2 
+ 5-5 -- 1 1 :. 5 1 5 1 ير 
د 2 4 :بزهدة ”ب لمرو 5 ١‏ ا جه 0 0-1 ا 
5 7 مد رك 7003 ير م وى ار طضهم م صم م “#اتسي ود كحه ل 0 


3 بمزدلفة . 

واتفقواعلئ : وجوب الرمي . وعلئ أنَّهُ : يستحبٌ بعد طلوع 5 
ل الي ا ا 
أ كيف شاء إلى أن ينحره » وعلئ : أنَّ طواف الإفاضة ركن ٠‏ وعلئ : أنَّ رمي © 
6 الجمرات الثلاث في أيام را 0 


' واجب . وقال ابن الماجشون : زعي جمرة العقبة من أركان الحج ؟ 
م الخ اسدمر ات اباباي 

1 هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع واتفاق الآئمّة الأربعة 000007 ِ 
3 ووجه قول التَحَعي وإسحاق : إِنَّ دخول مكة ليلاً أفضل : كون الداخل ها 
6 يرل نفسه كالمجرم الذي غضب عليه السلطان . وأنّوا به مغلولاً ليعرضوه 9ه 
© عليه ء والناس كلهم واقفون ينظرون إلى ما يصنع به السلطان » ولا شك أنّ 9 
؟ دخول هنذا ليلاً أستر له . 0 


55 جرهم 


وأمَا وجه قول ابن جرير : فهو الأخذ بالاحتياط ؛ إذ المطلوب البداءة / 
يم بالصفا قبل المروة في ي السعي » فالعلماء جعلوا ذلك في أول مرة من السبع » : 
وابن جرير جعل ذلك مطلوباً في كلّ مرّة من السبع » فينبغي للمتورّع العمل ,4 
اكوريا من اللعادق. ء 


اجسا 
الس با 


هل كه 


. وما بعدها‎ ) ٠١١4 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ )١( 


01111111 5 
9 ووجه قول أبي يوسف : | نهم يصلُون الجمعة بعرفة ومنئ : أن ذلك يوم 6 
عيد تُخفر فيه الذنوب » فكان من المناسب صلاة الناس الجمعة فيه ؛ لِمّا هم 5 
6 عليه من الطهارة من الذنوب » فيجتمع لهم بذلك عيدان ٠‏ فإذا صلُوا الجمعة م 
فلا منع ؛ لعدم ورودٍ نهي عن الشارع في ذلك . 9 
: ورج كلق اللصتوور #«لام وجزه لو بالك لك .وان عدم فين ) 
6 الجمعة أخففٌ على الناس . ْ 
وقد قال أهل الكشف 0 فإَِّهُ الأمر الذي ينتهي © 
١‏ © إليه أمر الناس في الجنّة » فلذلك كان رافع الحرج دائراً مع الأصل » والدائر م 
مع الحرج دائر مع خلاف الأصل . انتهى 

ووجه كون المبيت بمزدلفة ركنا : نص الشارع عليه » وظهورٌ شعار 
الحج به . 

وكذلك القول في رمي جمرة العقبة : إن ظهور الشعار به أكثر من رمي 
بقية الجمرات » فافهم . 
وأمّا ما اختلف الأئمّة فيه من الأحكام : 


- لتصدرنقى 


“#اجرةة جح ا 


للح ل 


1 
آم 


0 ا ل 


ون 5س 17 لسر 7 حرج 517و :سج 77ج 5 


ب 
1 . 5 


. ) ١6/4 (» انظر « البيان‎ )١( 
بسحت 5 6 5 7 5ه 34 لككديجة © 1 »2 هتس 7 1 هاح- هن تج .م‎ 4) + 1 


“7 جه جه ا(« بسر 0 4 2 بعر جح #9 0 1 ددهي هر © 1 2-3 ا 


4 24 12 ٍ 


797 > 7 7ج 17 جب سج 1ج سرج 7 17وج 77ج 25 
. 


الميقات أن يجاوزه إلا مُحرماً . وأنًا ٠‏ من هو دونه فيجوز له دخوله بغير 6 
000( : . ا 

إحراه” » وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يدخل أحد الحرم إلا : 

مُحرماً » ومع قول مالك والشافعي في القديم : إِنْهُ لا يجوز مجاوزة الميقات © 

بغير إحرام » ولا دخول مكة بغير إحرام » إلا أن يتكوّر دخوله ؛ كحطاب م 

وصياد(؟ . 9 


فالأول: مي كن خاصٌ بالأصاغر ٠‏ والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر : 5 
والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ويصحٌ جعل الاستحباب : في حقّ الأكابر » والوجوب : في حقٌ 
جاتر وذلك 1 0 يا #الدة لي سقير الله تعالئ » 3 


عليه »؛ بخللاف لأسا 00 000 0 فإذا 0 
وردوا عليها وجب عليهم دخولها ؛ ليخرجوا عن الوقوع في انتهاك حرمة 0 


ومن ذلك : قول الأئمّة : يستحتٌ الدعاء عند رؤية البيت » وإنَّ طواف 


القدوم سنة لا يُجبّر بدم'" » مع قول مالك : إنهُ لا يستحبٌ رفع اليدين 5 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية 157/54٠‏ ) . م 
() انظر « حاشية الخرشي » (؟/ ٠5‏ )ء و« البيان » ( ١١77/5‏ )». و« رحمة الأمة في . 
ا 1 6: 5 
0 


١ 1 4 2 59 22 4 2 0 5‏ 2 / 22090 / 7 600 2-3 1-09 0 حا١‏ م 


4 


فالأول : فيه تشديد باستحباب الدعاء » ورفع اليدين ٠‏ والثاني : فيه © 


تخفيف بترك ذلك » وتشديد في طواف القدوم ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


ووجه الأول : الاتباع 1 


ووجه الثاني : عدم بلوغ نص في ذلك لمالك رحمه الله . 


ووجوب الدم بترك طواف القدوم قاله باجتهاده . ووجهه ظاهر ؛ فإنه < 


[ حكم الطّهارة في الطَّواف ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الطهارة وستر العورة شرط في صحَّحة 


|[ الطواف . وإِنَّ من أحدث فيه توضأ وبنى”” . مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ! 
> الطهارة فيه ليست بشرط”*' . 


و« المغنى 7777/7020 )ء و« الإنصاف 5١/542»‏ ) . 
كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠١4‏ ) : 6 
( ويُستحبٌ الدعاء عند رؤية البيت بالمأثور ورفع اليدين فيه » وكان مالك لاا يرئ , ” 
ذلك ) » وماتدلٌ عليه عبارات المالكية : أنَّ الدعاء هو المستحتٌ لا رفع اليدين فيه , 
علئ قول عندهم » وانظر « منح الجليل » ( ؟/ 7590 ) . ' 
ً (؟) انظر « الذخيرة »7/916 775_-/7ا37 ) . 
ف انظر « حاشية الدسوقي » ( 7١/5‏ ) ء و« تحفة المحتاج » ( ١/4‏ 07 ) . و« كشاف 4 
القناع )(86/5:). 4 
انظر 0 بدائع الصنائع » ( 5١9/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠١5‏ ). 0 


وج 7 15ت 7 1ه تزه © ريرج 707 ره يدرو 
٠‏ فالاول كيده ؛ ودليله : الاتباع 1 


والثاني : ات ؛ ودليله : الاجتهاد ؟ فرجع الأمر إلئ مرئبتي " 


. الميزان‎ ١ 
ووجه الأول العا ا ار‎ , 
٠ » وأمًا : تداي‎ ٠ 7 لم أنَّ الله قد أحل فيه 0 كن 0 ل‎ 


ا 


7 يي 0-6 اجدبا 2 جاه 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول لاب للواقف في بي 
اي د ا 


ككف" 


8 بخلاف 000 ؛ ل ل ؛ بمثابة الأبق الفارٌ 8 
0 

6 من ذنوبه إلئ من يحميه من العقوبة » فافهم ) . 9 
0 7 


ووجه الثاني : أن غاية الطائف ببيت الله أن يكون كالجالس 5 الما َ 
ا 
0 م الحدث الأصغر 3 وذلك جائز » فلذلك قال أبو حنيفة بعدم اشتراط . 


(ه الطهارة فيه وإن كان الأدب الطهارة » فافهم . 


[ حكم السجود على الحجر الأسود ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ السجود على الحجر الأسود سنة 


/ للك خودي امع واف ا ع ا 
كح #اسحتطتوي #اسحتاقي #اعدجقن. 671نم اس حشىير هيم هه 


مووي : 


ووجه الأول : الاتباع : 

ووجه الثاني : عدم بلوغ القائل به ما ورد في السجود عليه ٠‏ فوقف عند 6 
ما بلغه من التقبيل فقط . 1 
[ حكم استلام الركن اليماني وتقبيله ] 
: ومن ذلك : قول الشافعي ا ارك الجاني + اد 
امع اقول ابي بحيدة +[ الاايسله©؟ + ونع قول سالك * 0 


وللكن لا يقيّل يده . بل يضعها علئ فيه" » ومع قول أحمد : إنه 
01م 


5 رم 


فالأئمّة ما بين مخمّف ومشدّد في الاستلام والتقبيل ؛ فرجع الأمر إلى 


انظر « حاشية ابن عابدين» 5444/7١‏ )ء و«المجموع» 2)1١9/8(‏ و« كشاف 
القناع )5/ملاة: ). 

انظر « مواهب الجليل » ( ١607/5‏ ). و«رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» (ص 
٠ .) 34‏ 

فرة انظر « تحفة المحتاج » ( 85/4 ) . 

قال في ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 144/5 ) : ١(‏ وهو » أي : استلام الركن اليماني 
« حسن فى ظاهر الرواية » ) » وللكن لا يقبّله » وعن محمد أنَّهُ يقبّله أيضاً . وانظر ) 
: لاخافة ار عانديي؟ 2104403 وما دكن الإماء الشغر الى رافق الها في « حلية ١‏ 
5 


سر 79 00000 8 5 44 


ا العلماء » ( 70/8 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ٠١4‏ ) . 
: (5) انظر « الذخيرة »( 7375/9 ) . 
(0) انظر « الإنصاف » ( 7/5 ) . 


6 , 321 #اعحاقكير +١‏ دمج حكن يس © 22 5 5 8 42 2 


ك2 
م مرتبتي الميزان » وحكمة ماذكر لا تُذكّر إلا مشافهة ؛ لأنها من علوم 
0 الأسرار ١‏ 
[ حكم استلام الوُكنيّن الشاميين ] 
ومن ذلك : قول الأنية : 3 الركئين الشاميين اللّذِين يليان الحجر 


في لا يُستلمان"'' ٠‏ مع قول ابن عباس وابن الزبير وجابر باستلامهما”" . 


دب 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
والأول : خاصٌ بالأصاغر الذين لا يشهدون السرَ إلا فى ركن الحجر 


[١‏ الأسود واليماق فقط.. 


والثاني : خاصٌ بالأكابر الذين يشهدون السو والإمداد لا يختصنٌّ بجهة 


2 من البيت » بل كلَّهُ مدد وأسرار , للكن منها ما ظهر للخاصٌ والعامٌ » ومنها 
؟ ماظهر للخاص فقط . 


7 00 
#حم لك سافان مدر 8 


وقن ابرق كن الل هديع الققراة آذ الكعية عانك سن ادانهياة ' 
موكيا 2 وناشدته أشعاراً وأنشدها » وشكرت فضله وشكر فضلها ؛ 
فإنها حيّة بإجماع أهل الكشف . ومن شهدها جماداً لاروح فيه فهو 
عدريافن امرارالس ١‏ فلن نطق المعاني أعجبٌ من نطق الأجسام /! 


وقد ورد في ( صحيح ابن خزيمة » : ١‏ أنَّ الصيام والقرآن يشفعانٍ في 


ب )١‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية ) . وه مواهب الجليل » ( ١158/4‏ ) » و١‏ تحفة 


المحتاج » ( 81/4 ) » وه كشاف القناع »( 408/7 ) . 


6نى اي وي 1 ١١6.١‏ ). 


اج "2 1 يج م 7 0-5 . هر ه06 ره مجة © ةا 65 


ف 


: 


ل 2 2< 


يمحر © مرج ؟ ويس ندروج ويحر 5 


, 2 


6 


2-60 


ولح 2 
08 


مو ل ان عر يني 


/ ا 00 


1 ورقاها إلى مقامات لم تكن عندها قبل ذلك » وخدمته . انتهئ . 
9 عارف بالطريق ؛ حتئ يصير ير حياة كلّ شيء ٠‏ ثم بعد ذلك يحجّ . 2 


وشمعيث سيدق :علا الخراض يقول:"( إن سيدي إبراهيه المبولى لما 


5 طاف بالكعبة كافأته عل ذلك بطوافها به ) انتهئ 8 
[ حكم الرَّمَل والاضطباع"'' ] 5 

: 

6 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الرَمَّل والاضطباع سنة”" . مع قول ث 
مالك : إِنَّ الاضطباع لا يُعرف » وما رأيت أحداً يفعله9؟ . 1 
فالأول : مشدّد » والثانى : مخف . 0 


رواه الحاكم في «المستدرك» 507/١(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله ع" 
١‏ 000 9 
في (7) الرَّمَل : أن يهرّ في مشيته الكتفين ؛ كالمبارز يتبختر بين الصفين ٠‏ والاضطباع : أن بم 


ج2024 يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن » ويلقيه علئ كتفه الأيسر ء كما في « الهداية شرح ب 
1 البداية .)١40/1(»‏ 1 
6 () انظر « البناية شرح الهداية»( ١190/4‏ ), و« تحفة المحتاج»(5/ 90 ). 2 
3 2 
9 و«الإنصاف .)١9/4()»‏ . 
7 (4) انظر ١‏ البيان والتحصيل» (54/9: ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 5 
4 (ص١5١٠).‏ 


ره : لعيج 25 9م86 7770 > 44 اوج © 1 (: > عمج #اسححقن لمتكي 26 2-34 | 


م 70 


. بعض الناس ورآة الإمام مالك‎ ١ 


وبتقدير بلوغ الت له مذهبه زوال الحكم ه 


) وال العلة ؟ فإنَّ تلك العلَّة التي أمر النبيئٌ صلى الله عليه وسلم أصحابَة © ١‏ 


بالاضطباع والرَمَّل لأجلها. . اد زالت في يل وسول له صلى ال عليه ف 
وسلم ؛ وهو مخالفة ماظنّهُ قريش من الوهن والضعف في أصحاب ٍ 
.6 


رسول الله صلى الله عل عليه وسلم المُؤدْن باحتقارهم فى العيون » فلمًا ا 
2 ْ #» 


الغزلان . 

/ ووجه القول الأول : أظهر وأكثر أدبا مع الله » فقد يكون الشارع 86 
دوام ذلك الفعل بعد زوال علََّهِ المذكورة لعلّة أخرئ . 2 
م 1 
2 فإن قيل : قد قال العارفون : إِنْ إظهار الضعف والمسكنة أعلئ في © 
5 المقام عند الله تعالئ من إظهار القوة . : 
ل 
؛ 3 
فالجواب : صحيح ذلك ؛ فهم يظهرون القوة لعدوّهم ؛ لثئلا يشمت ؛ 


بهم » وهم في غاية الضعف في نفوسهم بينهم وبين الله تعالى » وقد نهى 0 


2 لدان عن المكار اي المح الا اليي دا الحرتياه وجوّز صبغ اللّحية 6 


ا 
- م ع 0 عه «ت6 ء 1 
1 4 خم ا 000 + يجمه 1 ادرو 2 جرهم 0 2 م8 0 جه جر -: -00 


البيضاء عع وجي عدو وسو ويد ع 


ع 


6 س7 سرج 7197 سرج 17ج 7 نج 7 اتروع 7 نرق 7 ٠‏ 


/ [ ما يترنّب علئ ترك الرَمَل والاضطباع ] 
مي ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنْهُ إذا ترك الرمل والاضطباع فلا شيءَ 
عليه( » مع قول الحسن البصري وابن الماجشون : إِنَّ عليه دما . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووس الارل: اس 
فوخ الثاين © أن واحب بالاجتياة:: 
ولكل منهما رجال . 
[ حكم قراءة القرآن في الطواف ] 
ولو “للق + اقول ناهين العلماة 2 ,إن قزافة القراق: اف «الطوات 
مستحية(" » مع قول مالك بكراهتها©؟ . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد في عدم تلاوة القرآن فيه : 


ووجه الأول : أنَّ القرآن أفضل الأذكار ؛ فقراءته فى حضرة الله تعالئن 


)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ١190/5‏ ) », و١‏ حاشية الخرشي »( 727/7 ) . و١‏ تحفة 
المحتاج » ( 5/ ٠١‏ ) » و«الإنصاف .)١9/4(1٠‏ 
(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 2( ص ٠١5‏ ) . 
م (") انظر « بدائع الصنائع»(5/١7١)»,‏ و«المجموع» (85/8 ). و«المغني؛ 
1/90" ). 
| (4) انظر « حاشية الخرشي » (777/5)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


.)١١ةوص‎ ( 7 


ب تنك مني 
اف 


7 
بذ 


ب جونذ 0 5 كت 


0 
صورع 


عزليه 


ووجه الثاني أ الذكر المخصوص بمحل يُرجَّح فعله على الذكر الذي 


7 لم يختصنّ وإن كان أفضل ؛ قياساً على ما قالوه في أذكار الصلاة » بل ورد 
8 1 0000 0 
النهي عن قراءة القرآن في الركوءع9) ؛ فافهم . 


/ 
زه 


0 [ حكم ركعتي الطّواف ] 
: 


6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في القول المرجوح إد ركس 


1 
1 
: 49 
05 


33 


3 


52 


6 ) الطواف واجبتان”) ٠‏ مع قول مالك وأحمد والشافعي في القول الأرجح : 
0 م2 , : 
جما 
6 03 ع 5 
5 فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 8 
' م (©) 
َ 4 3 ُ 0 ءا 2, أه : ا 
1 ماع ع ا 


الاشيا.. افيد ال مس ضر 


© () انظر ( 031/5 ) . 

© (؟) سبق تخريجه(90/1) . 

4 () انظر « الاختيار » ( ١158/1١‏ ) » و« المجموع »)(80/8). 

١‏ 0 انظر « حاشية الخرشي » ( 751/5 ) » و« المجموع » (8/ 80 ) » و« كشاف القناع ؛ 
( 185/7 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١١١‏ ) . 


ٍ: : 7 )جيهت ب 21 - 0-0 سحي )2 3 
و 9 وق ره 0ج 07 روه 


[ حكم السعي في الحجّ ] ظ 
ومن ذلك : قول مالك والشافمي : إن اتتعي ركن في الحيع9" ٠‏ مع « 


قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : إنه واجب يُجبّر تركه بدم”" ١ ٠»‏ 


ومع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إِنهُ مستحتٌ 
ها فلأول : مشدّدء والثاني : فيه تشديد » والثالث : مخمّف ؛ فرجع 
الأمر إن مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : ما صم فيه من الأحاديث”* . 


ووجه الثاني : أنه صار من شعائر الحجّ الظاهرة ؛ كالرمي والمبيت بم 


بمزدلفة 1 


ووجه الثالث : العمل بظاهر قوله تعالى : هْمَنْ حَجٌ لْبدَتَ أو أعْسَمَرَََا 5 
تح ع آك ترك بوجأ ومن كَلوََ حرا إن لله مَأ عَِيدٌ 4 البقر: : «ه:] ٠‏ 1 
فقوله : «مَلَاجْسَاحَ عَلَيْهِ آن يَطَلومَت 4 فيه رفع الحرج الذي كان قبل أن يؤمر 1 
اناس بالسعي لا غير » لا سيما وقد عشَّه تعالى بقوله : «ومن كَطوّع 4:2 ٠‏ أ 
فجعله من جملة ما يتطوّع به . 1 


١ 284 3 
رو"‎ 7 


هع 


مر 


ا 
- 


َه 
0 
© (١1)_انظر ١‏ حاشية الخرشي 6 (717//8 )2 و( تحفة المحتاج ©( 497/4 ) . 
؟! (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 7١17/4‏ ) » و« الإنصاف »( 45/4 ) . 
(*) انظر « الإنصاف » ( 5/5: ) », و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ٠١5‏ ) . 


وأجاب الأول والثاني : 1-0 القاعدة : ( إِنَّ كلّ ما جاز بعد ملع : 5 
وحت )77 .وان الوانخن: نظلق عله طاعة انه تعالرة ٠‏ كما يُطلق عليه (م 


خيراً ؛ لأنَّ من فعله فقد أطاع الله تعالى . . 
او 

[ موضع البدء في السعي ا 82 

2# ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : ِنّهُ لا بد من البداءة بالصفا في صحَحة هر 
9 5 3 كو 7 7 ا 
السعي”' , مع قول أبي حنيفة : إنه لا حرج عليه في العكس ؛ فيبدا 38 

: ' : 57 0 
با 0 بالصفا . ديا 
بالمروة » ويختم , 9 
فالأول : مشدّد » ويشهد له ظاهر الكتاب والسئة . 58 


: والثاني : مخمّف » ويشهد له باطن الكتاب والسئة ؛ وهو أنَّ المراد : © 
© العلؤف بهم 4 سواء أبنأ بالضفا م بالمروة 4 تير قول مالك في ترتيب *. 
ليوا ناي يلوا وابورد المراداا در عي تحبا لوصول 


ا : 0 
أن يدخخل في الصلا مثلا ؛ سواء تقذ والإجلان على الوجة كاد أن تاخرا بي 
ا 0 

0 

مه 

ا : ل 

ذكرها السيوطي في ١‏ الأشباه والنظائر ؛ ( ص ١58‏ ) بلفظ : ( ما كان ممنوعاً إذا جاز ‏ + 

انظر « حاشية الدسوقي » ( 74/76 )» و« تحفة المحتاج » ( 98/4 ) » و١‏ المبدع » ل 


«4 


6 (6/9١؟).‏ 7 
6 فو الأصحٌ من مذهب الحنفية : أنه يجب البلء بالصفا » فإن بدأ بالمروة فلا عد بهلنذا 2 
الشوط . انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 5594/7 ) . ! 


. )هم4/١(رظنا‎ ) © 


0 4 


[ حكم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الجمع في الوقوف بعرفة بين الليل 
والنهار مستحت 0 1 مع قول مالك 00 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول والثاني : الاتباع » وهو يحتمل الوجوب والندب » وللكن 
|[ القول بالوجوب هو الأحوط ؛ فإِنَّ ليلة عرفة قد جعلها الشارع متأخّرة 
عنها » فهي معدودة من جملة وقت الوقوف بعرفة إلى أن يطلّم الفجر . 
فلليلة عرفة نصيب من الدعاء » وربّما ضاق النهار عن وقت ار 
1 الإنسان جميع ذنوبه التي فعلها طول عمره » أو تلك السنة » أو ذنوب مَنْ © 
يشفع له مِنْ أصحابه أو غيرهم من المسلمين ٠‏ فكان الوقوف في تلك الليلة ' 


سروه 7 وه متسر وه 47 ا ا ا ات 7 


30 5 


(0) رواه بنحوه مسلم ( ١51١8‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (514/4)» و( تحفة المحتاج» ١ 2)1١١7/4(‏ 
و«الإنصاف 09/15(14)+202 ١‏ 1 
0 انظر « حاشية الدسوقى يي » ( 7”1//7 ), و( رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص ٠١5‏ ). 0 
2 


د "مر 0-3 دهجي 22-7 2 0 مده ١‏ 22 2 هسجدهة 40 مم ده 2 :»© 2 


عي ا م م 2 ا يا د 6 0 ع د يك 


4 


3 

أي متميّاً إلى أن يفرع من تذكر ذنوبه ولو إلى الفجر ؛ لأنَ الشارع قال : ٠‏ الحجّ ,6 

زٍ 4 ' 

0 عرفة (( 5 

ُ 7 
١‏ فمن فارق عرفة » وعليه ذنبٌ لم يتب منه. . احتاج إلئ شفاعة الناس فيه 


3 عند الله تعالول 2 وذلك ب م يشقٌ عل ذوي المروءات من الأكابر 3 بخلااف 
م الأصاغر ؛ فإن لهم الانصراف من عرفة قبل الغروب ؛ لأنّهم معتمدون على و 


أ شفاعة غبرهم فيهم وفي أصحابهم ؛ وذلك لأنَّ أهل الموقف علئ قسمين : د 
© أكابر وأصاغر ؛ فالأكابر لا يحتاجون إلى شافع هناك : والأصاغر 8 


8 
4 


تعره 7 9 سر 489 7 


يحتاجون 3 وقد اجتمعت بالشافعين في أهل عرفة ودعوا لي . 


6 
6 1 5 ب والمشي في الوقوف بعرفة ل 
8 علئ حدٌّ سواء”" . مع قول أحمد والشافعي في القديم : إِنَّ الركوب : 

2 اا . 
/ أفضل 5 


ى 


1 0 


)| فالأول : مخف خاصٌ بالأصاغر . والثانى : مشدّد خاصٌ بالأكابر . 
8 ووجه الأول : عدم ورود نص في ترجيح أحد الأمرين على الآخر . 

)١( 4‏ سبق تخريجه ( 5180/7 ) . 

5 ل لي 
ُ (0) انظر جل العلماء 00 و١‏ المبدع "٠5 /0 ١‏ ).» و«ارحمة الآمة في 
5 اختلاف الأئمة ؛)( ص ١٠١5©‏ ). 


: 1 07 0 17 1 5© و 0 49 رج © 2922 )9 


ع ا و ا الك 5 


5-6 
م 
' 
: 
1 
0 


جا 5 


حدر © ره حدر يحرج جيه 7ه 


سارك ل : ( حكمته ا 
* العارفون فيعتيروا ) . : 
1 مالك ديف هع الإنلاه وضع ذلك ثقال سجن للق ف ومو ان ١‏ 
طوف صلى ال علب وسلم بابيت راك بحل + شيئين ؛ إمَا لبراه الناس وي 
: فيستفتونه عن وقائعهم في الحجٌ » وإمّا ليعلم الناس أنهم جاؤوا محمولين 8 
علئ كنف القدرة الإللهية ؛ إظهاراً لفضل الل عليهم . 
: [ حكم عدم الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة ] 
8. ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنْهُ لو لم يَجمع بين المغرب والعشاء 
© بمزدلفة » وصلَّى كلَّ واحدة منهما في وقتها.. جاز"'' . مع قول 
أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز”” 


سير 2-1 
2 4 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


)١( )8‏ انظر « حاشية الدسوقى») (؟554/7 ). و« حلية العلماء» ,)”1٠  "#”9/#(‏ 
. و« كشاف القناع » ( 1935/15 ) . 
0 (؟) انظر « حاشية ابن عابدين ؛ 5٠4/7(‏ ). و«رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» 


ا 201 


؛ ( ص ه ٠ ( 1١‏ 
هم هي حقي اع حافي شاع ح ةقخ ١/٠و‏ مرش دهن دهج هس« 


وذ 


ووجه الأول : أ 
ووجه الثاني 1 


وفعلٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك. . يحتمل الوجوب والندب ؛ ) 
١‏ فمخالفة المندوب جائزة » ومخالفة الواجب لا تجوز . 


[ ما يجزىٌ في رمي الجمرات ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لا يجوز رمي الجمرات بغير : 
هي الحجارة”" ء مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يجوز بكلّ ماكان من جنس ٠‏ 
الأرضر "كبرو كسيف مدر كا يا 
فالأول : مشدّد » ودليله : الاتباع . 
والثاني : فيه تخفيف ٠‏ والثالث : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي .: ء 
الميزان . 
ووجه الأول : الاتباع . 
ووجة الثاني والثالث : أن المقصود نكاية الشيطان حين يأتي الرامي عند 5 
5 كل حصاة بشبهة يدخلها عليه في دينه » على عدد الخواطر السبعة التي تخطر 7 
1 له عند كل حصاة 


9 )000 انظر 2 حاشية الخرشي ») 3 ), و« المجموع ا (2)7>8/8 و« المغني » 5 
ىم (8,/وى؟). ١‏ 
انظر « حاشية ابن عابدين » ( 0١5/7‏ ) . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ٠١١١‏ ) . 


- فإذا أتاه بخاطر الإمكان للذات وجب رميه بحصاة الافتقار إن * 
1 0 درج ات راو رمي لفيه” ْ 


/ وإذا أتاه بخاطر الجسمبّة وجب رميه بحصاة الافتقار ال الأداة ١‏ 
00 
3 والتركيت والأبعاة : 

6 - وإذا أتاه بالعرّضية وجب رميه بحصاأة الافتقار إلى المحلّ والحدوث : 

دنه اذا أثاء بالعلة وجب رميه بحصاة دليل مساواة العلّة للمعلول في ا 


الوجود 4 وقد كان تعالن ولا شيء معه : 


6 - وإذا أتاه بالطبيعة وجب رميه بالحصاة السادسة ؛ وهي دليل نسبة الكثرة 
8 إليه ع اصواياء وا بيو ا 


و وبرودة » ا ويبوسة © 2 0 لذاتها 0000 , 
لذاتها » ولا وجود لها إلا في عين الحارٌ والبارد » واليابس والرطب . 


ما تقدّم ‏ فما ثم شيء. . وجب رميه بالحصاة ة السابعة » وهي دليل آثاره في 
الممكن ع إذ العدم لا أثْرَ له 


ومعنى التكبير عند كل حصاة ؛ أي : الله أكبر من هلذه الشبهة التي أتاه © 
6 بها الشيطان » كما أوضحنا ذلك في كتاب ١‏ أسرار العبادات » . 5 


6 
24 
: - وإذا أتاه بالعدم » وقال له : فإذا لم يكن هنذا ولا هلذا ‏ ويعدّد له . 
46 
١‏ 
2 
5 


2 9 3ق تزه 7 ودر جع 77 وج سر و 7ج وج 7ج بج يج 7ب يذ ١‏ 
. فإذا رمئ إبليسَ بحديد أو نحاس أو رصاص أو خشب أو ل 5 
ِي حصلت نكاية الشيطان به إذا مسّه » فافهم . . 
1 
0 [ بدء وقت الرمي ] 1 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ وقت الرمي يدخل من نصف وآ 
الليل ؟ فإذا رمئ بعد نصف الليل جاز”" » مع قول أبي حنيفة ومالك !3 م 
50 الفجر الثاني”"' » ومع قول مجاهد والنخعي © 


نادي :4 جزاط ادس ) 
0 
ا أ الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


6 وتوجيه هلذه الأقوال : لا يُذكر إلا مشافهة لأهله ؛ لأنهُ من الأسرار . 
َه 

3 [ وقت قطع التلبية”*؟ ] 

2“ 2 َو 03 

5 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنه يقطع التلبية مع أول حصاة من رمي 
6 جمرة العقبة *0‏ مع قول مالك : إنهُ يقطعها من زوال يوم عرفة”) 

8 


١ 


0 انظر « تحفة المحتاج 1 ).ء ول«الإنصاف »)(5/"/ا). 


ل ا ا 1 7 000 / 


1 


© (1) انظر ‏ تبيين الحقائق » ( 77/5 ) » و١‏ حاشية الدسوقي » ( 01/5 ) . 

. ) 1١5-١١8 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص‎ )*( ١ 

50 وقد سبق تفصيل هلذه المسألة ( ؟/ 076 ) أيضاً . 

- (5) انظر « حاشية ابن عابدين » (5/ 011)» و( تحفة المحتاج » »)١١8/4(‏ و« الإنصاف » 
(/0”). 

(7) انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة» (ص 075). وه رحمة الأمة في - 


كح نك نح قلاع :9 جاع طقن 0 ٠‏ )جاع دن اسه و 90-18 2 


رج سروه 0 د 


ووجه الأول : أنَّ الإجابة قد حصلت بليلة المزدلفة » وما بقي إلا 8 
الشروع في التحلّل من النسك : ؛ فلا يناسب التلبية . ش 


ووجه 0 بوي دراي ياي 


5 المعظم » فافهم . 


6 [ حكم التّرتيب بين أفعال السك يوم التّحر ] 
28 2 


/ ومن ذلك قول الأتئّة الثلاثة : إِنْهُ يستحبٌ الترتيب في أفعال يوم <5 


8 

0 النحر ؛ فيرمي جمرة العقبة » ثم ينحر » ثم يحلق ٠‏ ثم يطوف” '» مع قول 
8 حمل نهذ عرقي ا 3 

5 

2 فالاول مخفف . والثانى مشدد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 
* 

ل 

م اختلاف الأئمة 4( ص5١١).‏ 

/ 6 انظر « تحفة المحتاج » ( ١١15/5‏ ) » وقال ابن عابدين في « حاشيته » ( ؟/ «لاعٌ ): 
8 (والخاصل + أنَّ الطواق لا يجب ترتبيه علخ شيء :من الثلاثة: .. وإثما يجب ترتيت 


الثلائة : الرمي » ثم الذبح . ثم الحلق » للكن المفرد لا ذبح عليه ؛ فبقي عليه الترتيب ‏ 
بين الرمي والحلق ) » وقال الخرشي في ١‏ حاشيته » ( 7/ 774 ) : ( واعلم : أنَّ تأخير < 
الحلق عن الرمي واجب ؛ ينجبر بالدم » كما أنَّ تأخير الإفاضة على الرمي كذلك ٠‏ وأمًا 7 
تأخير الذبح عن الرمي » وتأخير الحلق عن الذبح .. فمستحتٌ ؛ كتأخير الإفاضة عن © 
الذبح ) . ْ 
() وذلك على رواية عندهم . انظر « الإنصاف » ( 47/4 ) ». و« رحمة الأمة في اختلاف : 
الأئمة 064 ص5١١).‏ : 


عجر يدر يسريج سمو هجوي جو جيب 

كلمن لون وب بط الب ؛ فإنّهُ صلى الله عليه وسلم فعل © 
ظ هلذه الأمور علئ هلذا الترتيب7؟2 ؛ فيحتمل : أن يكون ذلك واجبا . ا 
5] ويحتمل : أن يكون مستحباً » وللكنًّ الاستحباب أقرب في حقٌّ الضعفاء ؛ 
لعا ورد الاق النععقه وس ما شتل عوقو تذ رولا ألخرفي نيم 
النحر . . إلا قال : ١‏ افعل ولا حرج )''' . 


[ مقدار الحلق الواجب في الشسك ] 
لهي ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الواجب في حلق الرأس الربع”” » مع 
قول مالك : إِنَّ الواجب حلق الكل أو الأكثر”*» » ومع قول الشافعي : إِنَّ 
© الواجب ثلاث شعرات » والأفضل حلق الكل . 

5 
/ 


فالأول : فيه تخفيف . والثانى : فيه تشديد » والثالث : مخفف ؛ 


تي ا كا 


يبع 2 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
١‏ والأول : خاصٌ بالمتو”ٌ سَطين في مقام العبودية . 
١‏ 


0 صلى الله عليه وسلم أتئ منى ٠‏ فأتى الجمرة ‏ فرماها , ثم أتى منزله بمنئ » ونحر » ثمّ 


1 قال للحلاق : « خذ » » وأشار إلئ جانبه الأيمن » ثم الأيسر » ثم جعل يعطيه الناس . 
4 6 رواه البخاري ( 87 ) » ومسلم (17205 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله 


عنهما . 

6 م انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 4//ا8؟ ) . 

ه (:) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 50/7 ) . 

4 (5) انظر ١‏ تحفة المحتاج ؛(4/١١١)».‏ و١رحمةالأمة‏ في اختلاف الأئمة»؛ 
(ص"5١٠١).‏ 


اع 0 ١‏ 2 8 ع - 0-5 يمس ا 
ا 3 ا -1 : ثر الرااتم 0 3 0 

3 “0 23 ل ع 20 1 -- عرق لمجم : 5 7 <3 يك 0 0 
0 اك 0 درق 1 وي 1و و ع م 7 9 2 6 


2ن 0 


سرع 


ج78 5 زه 1 واي سرت 7 سرج 7 جج-صرج 7 سج جو رج 7 


0 والثالث : خاصٌ بأكابر العارفين ؛ وذلك لأنَّ الحلق تابع للرئاسة 

2 

© الموجودة في حقٌّ من ذكرء “كلما شنم اكات فقت بدزى لقف 

نانهم . 

١‏ 2 و 

6 [ الشّىٌ الذى يبدأ منه فى الحلق أو التقصير ] 

1 ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ الحالق يبدأ بحلق الشقٌّ الأيم. )١(‏ 

: مع قول أبي حنيفة إنه يبدأ بالأيسر ؛ فاعتبر يمين الحالق لا المحلوق 
ا" 

5 ودليل الأول : الاتباع من حيث إِنْهُ تكريم . 

ْ ووجه الثاني : إِنّهُ إزالة قذر » فناسب البداءة به 1 


وهلذان القولان كالقولين فى السواك ؛ فمن جعله تكريماً قال : يتسوك 
١‏ بيمينه » ومن جعله إزالة قذر قال : يتسوّك بيساره . 


5 توس ذلك :فرك الأئكة الفلانة.ة إر من له شير بزانية تخت راز 


)1( انظر « حاشية الخرشي » ( ؟/ 7706 )2 و« تحفة المحتاج »( ١١18/54‏ ) » و« الإنصاف » 


. (8/4"). 
0 (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» ( 141/4 ). و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 

ث4 (ص"١١).‏ 
/ 


2١ , 

8 6 
.4 ً يمت ار "شر مارج 2 . م م 6 ار عم مم 0 لجمند وي 771 
1 20 اج 4 4 جد 4 5 اتسيجمة 0 4 ار م 4 9 قر 0 ١‏ ايا .ك4 فيج 2 7-0 م كاه 


دل . 


ا دوجي 


ره 755 


م جه 16 


“3ل ا سس الس 2 سوسم صصص سسا 


30 


2 17> 7 7 جج-صروج ؟ 15 سرج 7 جتح سرج 7 جو 17 ا 7 0 0 
في الموسئ عليه''' . مع قول أبي حنيفة : إنَّ ذلك لا يُستحبُ" . 1 
6 فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني ا فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 8 
/ ووجه الاول : أن الرئاسة قائمة بكلّ ذات » وحلق الشعر كناية عن ْ 
0 إزالتها » فلمًا فقد الشعر قام مسح الجلد بالموسئ في زوال الرئاسة مقام 
: حلق الشعر » وإن كانت الرّئاسة حقيقة محلّها القلب لا الرأس » فافهم . 

ا ووجه الثانى : أنَّ الشارع لم يأمر بالحلق إلا من كان له شعر يُزَال » 
م وإمرار الموسئ على الجلد لم يُزل شيئاً في رأي العين ؛ فلا فائدة لإمرار 


١ 


لشي مك 


الموسئ . فافهم . 


6» 9 وه 
ومن ذلك : قول الأتمّة باستحباب سَوْق الهدي ؛ وهو أن يسوق معه 
| شيئأً من النعم ؛ ليذبحه”؟2 . 


ء)١؟7‎ -١١١/4( و« تحفة المحتاج »؛‎ 2) 55٠/١( » انظر « المدونة الكبرئ‎ )١( 
. ) 505/5 ( » وه كشاف القناع‎ 


اح م ا 7 1 


© (؟) المختار عند الحنفية : أنَّ ذلك واجب ؛ إذ قال ابن عابدين فى « حاشيته» 
للء 07/50 ):(« ويجب إجراء الموسئ على الأقرع » هو المختار. . . وقيل : 


ظ استحباباً. . . وقيل : استناناً » وهو الأظهر ) . 
١‏ (*) قال في ١‏ الهداية شرح البداية » ( ١61//١‏ ) : ( والإشعار : هو الإدماء بالجرح لغةء 


2-4 0 


© 2 وصفته : أن يشقٌّ سنامها_أي : الأبل ‏ بآن يطعن في أسفل السنام من المجانب الأيمن أو 
ع الأيسر. . . ويلطخ سنامها بالدم إعلاماً ) . 


(4) انظر « البناية شرح الهداية» (767/4)» و« مواهب الجليل» .)١41/4(‏ 
و0 المجموع 8 )ءوه«الإنصاف .)١١١/5()‏ 
2 0 92 246 0 سيج جر كسيد © 1 90/اه»>© رشقم هي © :© 0 تجح قي لب/ 


0ر8 سر 4-1-5 85 2 م004 . 
وكذلك: * إشعار 50 إذا كان من إبل 0 الأيمن 6 
ا 0 
' عند الشافعى وأحنيزر8) 2 وقال مالك : فى الجانب الم 3 وقال 5 
© أبو حنيفة : الإشعار مُحده”" . 
6 وال ذاء 8 .- 
1 فالأول والثاني دليله : الاتباع . 


والئالث وجهه : أنه يعيب الهدي في الظاهر » ويشوّه الصورة . 1 


وأجاب الأول : إِنَّ الإشعار كناية عن كمال الإذعان لامتثال أمر الله في © 0 
0 4 وإقانة إلى أنَّ الإنسان ا :5 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ا 

[ حكم تقليد الغنم ] . 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّْهُ يستحبٌ أن يقلّد الغنم نعلين 0 

3 مع قول : مالك : إِنْهُ لا يستحتٌ تقليد الغنم » إِنّما التقليد للإبل فقط © . 
)١( 5‏ انظر 2 حلية العلماء » ( 357/7 ) , و١‏ كشاف القناع » ( 18/7 ) . 
١‏ انظر ١‏ حاشية الدسوقي 38/11 ) . :1 
0 عبر عن ذلك فقهاء الحنفية بالكراهة » وانظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 508/6 )2 9 
و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ؟١٠‏ ) . 2 

00 1 شرح الهداية » )1١4/4(‏ : ( وذهب أبو حنيفة رحمه الله ومالك يذ 
3 رحمه الله إلى أنَّ الغنم لا تُقَلّد ) » وانظر « حلية العلماء » ( 54/8 ) » و« الإنصاف 6 9 
0" 7 
ده :"تقر ساف الحرطني ا زلا 6 
2 


0 #لاسرحة شان ام ح نشي #امحتقائر١ ‏ وم جرع حتفو شاقن كمرح و جل 


و 7 5 تسر 1 5 سرج 7 وي سرج 7ج سروم © م سر 7 > سروه 0 وير 
لم فالأول: مخمّف في ترك استحباب تقليد الغنم » والثاني : مشدّد ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الاتباع . 

ووجه قول مالك : أنَّ الغنم لا يخالطها الشياطين بخلاف الإبل"" ‏ 


فكان النعل في الإبل كناية عن صفع الشياطين بالتُعال » بخلاف الغنم . 


7 0 7 © 7 7 


[ حكم بيع الهدي المنذور أو إبداله بغيره ] 9 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الهدي إذا كان منذوراً يزول ملكه في 
عنه بالنذر » ويصير للمساكين ؛ فلا يُباع ولا يبدّل”'' » مع قول أبي حنيفة : 1 


نه يجوز بيعه وإبداله بغيره”” . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 
أن أن إلزام الناذر بالوفاء ليس هو تكرمة له . وإنّما ذلك و 
8 عقوبة له ؛ حيث إل أوجب عل نفسه ما لم يوجبه لله تعالئ عليه » وزاحم (وا 


ووجه الأول : 


0 ده 0 © © 48 #8 له 4 © ك# > 9 جر © ميس 49 تيا 0-١0‏ 


© الشارع في مرتبة التشريع » فكان في خروجه عن ملكه بالنذر مبادرة إلى 
© طلب استيفاء العقوبة ؛ ليرضئ عنه ريّهُ حيث ارتكب منهياً عنه . 5 
3 . 1 ع ف 
5 ووجه الثاني : أن المراف :] إخراج ذلك المنذور أو مثله في القيمة » / 
4 فافهم . ْ 
8 78 
4١1١ ©(‏ سبق الإشارة إلى ذلك ( 80/١‏ ) . 7 
ا (؟) انظر «١‏ حاشية الخرشي»؛2 (1:7/5 )» و« البيان» 5١5/5‏ ). و«الإنصاف» 5 
ا (49/4). 1 
#4 (7) انظر ١‏ التجريد »( 4/ 5١144‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»*( ص5١٠‏ ).2 لا 


تاي اسح جر اسح جر 1م مطكهير ١ ١‏ 0ن #اتسج كن ا 4ك 


[ حكم شرب اللبن الفاضل عن ولد الهدي ] 
. ومن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة : 7 يجوز شرب ما فضل عن ولد 
/ الهدي”١)‏ ؛ مع قول ْمك : إن لا 0000 ١‏ 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أن النذر شقة حنفة اجا وقع علئ ما كان ثابتاً في جسمه ُ 
تخلة مراقانا متنك ريطدت الل . لاؤع ري ف لاقن 


[ حكم الآكل من الدماء الواجبة ] 
ومن ذلك قول الشافعي : إِنَّ ما وجب في الدماء حرام لا يؤكل منه””) 


مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ يؤكل من دم القران والتمَّه(؛» » ومع قول مالك : د 
يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا جزاء الصيد وفدية الأذ””' . 


انظر « حاشية الدسوقي »2 ( 97/5 ) » و« حلية العلماء » ( 554/5 ). و«الإنصاف ' © 
.)١19/:4(‏ 
كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠١6‏ ) : 
( وقال أبو حنيفة ) بدل ( مع قول أحمد ) » وما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 7 
هو الموافق لما في ١‏ البناية شرح الهداية » ( 4/ 19-5497 ) . 2 
انظر « حلية العلماء » ( "/ 50" ) . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 0١/١7‏ ) . 

انظر « عيون المسائل » ,)1/١/١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ٠١6‏ ) . 


ل م 2 - 0 ام 2 
2-9 ب 1 الي 2 5 


2 


صمي 49 مرروجار > و 1 / 2 3 
١-2 ١‏ 7 17- 9 0ه 2 +7 حر 0 0 مسج وا 
8 7 0 رد 8 255 7 ج كتاج 17 جع اج 17 سنس 7 كع 


فالأول : مشدّد خاصٌٌ 7 ٠‏ والثاني : فيه تخفيف خاصٌ 
بالمتوسّطين . والثالث : مخمّف خاصٌ بالعوامٌ 
ووجه استثناء جزاء الصيد وفدية الأذئ : أَنَّهُ في الأول كفارة للجناية على 
الصيد » وفي الثاني لأجل ما حصل له من الترفُه بنتقص مدَّة الإحرام المذكور 
عن مذدَّة الإفراد ٠‏ فافهم . 


يان 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ يُكره الذبح ليلاً"'" » مع قول 
مالك : إِنَْ ذلك لا يجون”) 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه القولين : مقرّر في الفقه . 
[ أفضل بقعة لذبح هدي المعتمر والحاح ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة |اء لغلاثة : إِنَّ أفضل بقعة لذبح المعتمر المروةٌ . 
والحاجّ من" » مع قول مالك : إثثلا يجرق العمة اديت إلا 


)00( انظر « حاشية ابن عابدين » ( "7١/5‏ ) » و( حلية العلماء » ( 558/1 ) » و١‏ المبدع » 


(9/*9ه؟). 
() انظر ١‏ الفواكه الدواني» »)71١/١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
( ص6 ١٠١‏ 54 


() انظر ١‏ تبيين الحقائق »4 (5/ 9١٠‏ )» و« تحفة المحتاج» ( ١949/4‏ ). وه كشاف 
القناع »( 1١57/7”‏ ). 


7 تس 17 ”و 77ت 217 7 عرو 7 سجن ١7‏ 17 دزف 7 9 سوه 77ج مج 7 بسر 7 


3 
جار . 


0 
- مم 


5 7 0 
_. هك تسد ققا جه 9 


جه 


ل 


3 م ازا 


ا 5م 


ج29 ا 


أيه »+ 0 27 
ل دم اند ةلط 


لا 
8 


> نج 17ج 17ج 17 7 4 417 دامر 


عند المروة » ولا للحاجٌ إلا بمنك”") : 


النحر » وأفضله ضحئ يوم النحر . ولا آخر له'" » مع قول أبي حنيفة : إن : 


فالأول : 5-07 ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان , 


ودليل القولين : الاتباع ٠»‏ ونهض بهما للوجوب اجتهاد الإمام مالك ٠‏ 


. ولا يدن انه أخوط من القرل' الأول ؛ فتأمّل‎ ١ 


[ وقت طواف الركن ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ وقت طواف الركن من نصف ليلة © 


الى 


أول وقته طلوع الفجر الثاني » وآخره ثاني أيام التشريق ؛ فإن أخّره إلى 0 
الثالث لزمه دم 1 7 


فالأول : فيه تخفيف , والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 2 


الميزان . 


4 00 
0253 
و م 
0 


[ حكم الترتيب في رمي الجمرات ] 


بالتيى تلي مسجد الخيْف ٠»‏ ثمَّ بالوسطئ » ثم بجمرة العقبة؟© » مع قول ( 


انظر ١‏ البيان والتحصيل »( 17/4 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص 1١٠١5‏ ).2 <] 
انظر « مواهب الجليل » ( 7١1/4‏ ) » و« نهاية المحتاج » ( 707/7 ) , وه المجموع ٠»‏ 7 
(557/8- 747 )ء وه المغني »( 791١/9‏ ) . 9 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 501/4 ٠‏ 7617 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 2 
(ص"5١٠١).‏ 
انظر « حاشية الخرشي »© (40/1")ء وه نهايةالمحتاج» (1611/8).- 7 


كتخا اك ا 0 6 م 
2 أبي حنيفة اا 3 فإن لم يفعل فلا شي 


6 الوارد » وكلٌ عمل ليس علئ أمر الشارع فهو مردود . 


آم ناقص في الفضل عن الأول » فافهم . 


ل 
فالأول : مشدّد والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ البداءة بالجمرة التي تلي مسجد الخَيِف هو الأمر # 


ووجه الثانى : أنَهُ مردود من حيث كمال الاتباع ؛ فهو مقبول » للكنّه 


1 نزول المحم 1 ] 
آ ومن ذلك : قول الأئيّة الثلاثة : إِنَّ نزول املك سف الي ِ 
3 قول أبي حنيفة 0 3 
: ع 8 اث + . 2 ٠‏ ع 5 5 
فالأول + ٠‏ » والثاني : مشدد ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . د 
ونزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه يحتمل الأمرين معً*2 . 9 
السوعج و ات 357 


وه« الإنصاف »( 15/4 ) . 
انظر ١‏ البحر الرائق » ( ؟/ 7170 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص -٠١5‏ 5 
2 


2 


/ا١‏ ). 
ا ا : ( المحصّب : وهو الأبطح وكات 


انظر « حاشية ارك شي 1 ل ودكشاف 
القناع »02 )691١١/5‏ 

انظر ١‏ الهداية شرح البداية » .»2)١6٠/١(‏ و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ' 8 
(صلا١٠١).‏ 3 
زوق النتغازي (:3/04) مح ميدن امن بن طالفقا رضي الله عند 3 أن اندر متلق الل" ١‏ 


1 رع و + 9 جتمودنر 2 
8 5 عت 


20 4 000 4 2 اح 2 ١‏ #امحتقكهره ب م ابي م2 سه اخ كر اليد ف لي 200 


72 5ك 27 7 5 سرج جمس سرج 7 جم رج جم رو سوم زج جوج + جب 
١ 4‏ 
/ يوت مشروعة لوف لبو ني من بعري 28 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنْهُ إن لم يَنْفْر في اليوم الثاني حتئ 
غربت الشمس وجب مبيتها ورمي الغد”١‏ يا 0 


١ 
. يَنْفِرَ ما لم يطلع الفجر”"‎ 1 
1 
0 


ب 


بع عا 0 بد © م4 مركت 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان . 


[ حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ المرأة إذا حاضت قبل طواف 
الإفاضة. . لم تَنْفْرْ حتى تَطهُرَ وتطوف ٠‏ ولا يلزم الجمّال حبس الجمل لهاء © 
' بل ينفر مع الناس » ويركب غيرها مكانها'" » مع قول مالك : إِنَهُ يلزمه 
1 الجمل أكثر من مدة الحيض وزيادة ثلاثة أياه0؛» » ومع قول أبي حنيفة 
ظ الطواف لا يشترط فيه طهارة ؛ فتطوف وتدخل مع الحاج0*© . 


لذي 


© 7 ارش 7 و سر و7 ونع 7 حرو 17 ور 77 7 رز 7 حو 3" 
| 
7 0 0-4 


عليه وسلم صلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ثم رقد رقدة بالمحصّب » ثم ركب © 
إلى البيت » فطاف به ) . 
)١(‏ انظر ١‏ الفواكه الدوانى ي " ( 719/1 ) », و١‏ تحفة المحتاج » ( 1194/4 ) ». وه المبدع 2 ا 
( 7359/9 ). 


بحصرر 
م 
ة 


انظر ١‏ حاشية ابن عابدين» (977/15). ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص7١٠١).‏ 
انظر « حلية العلماء ؛ ( "/ 707 ) » و« المغنى 91/1" ) . 
انظر « حاشية الخرشي »( 757/1 ) . 1 
كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (( ص ٠١‏ ) : 
( وترحل مع الحاج ) بدل ( وتدخل مع الحاج ) . قال ابن عابدين في « حاشيته » - 
4< 204 دا 20 4 نظا 85م مه سه ومس شور هكم حو ره 


بحس سسأ ١‏ سار 
و حم © 
لدم امة اما 


0 


8 0 مث 5 0 .- 3 53 3 9 ونه الكحد 0 2 لل 5 0-000 2 4 2 76 ود 2 ربك !المج )به سرع و م6 


7 
3 


فالأول : مشدّد 0 والثاني : : فيه تشديك » والثالث : مخفف ؟ نرج 6 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وقد أفتى البارزي النساء اللاتى حضن في الحم بذلك ٠‏ ونقله عن © 
4 جماعة من أئمّة الشافعية(© . م 


2 500 


© : م ؛ فإِنَهُ لا وداع عليه" » مع قول أبي حنيفة‎ ١ 
ْ لل شط ين‎ 


2 2 فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد » وهو الأحوط . ويكون‎ ١ 
7 . لأفعال الحج لا للبيت » والله تعالى أعلم‎ 
8 © © © 


4 053 :ل وعيقها لاايسن فوغا نان #اقناس عبان العو ارلا 7 
5 الطواف » فهو حرام من وجهين : دخولها المسجد » وترك واجب الطهارة ) 6 
)١( 6‏ قال الشهاب الرملي في « حاشيته علئ أسنى المطالب » ( 579/١‏ ) : (الحائض إذا لم 89 
. تطف للإفاضة ء ولم تمكنها الإقامة حتئ تطهر ء وجاءت بلدها وهي مُحرمة » وعدمت و6 4 
النفقة » ولم يمكنها الوصول إلى البيت. . إنها كالمحصّر ؛ فتتحدّل بالنية والذيح جل 
والحلق. . . وذكر نحوه البارزي » وبه أفتيت ) . ١‏ 
) (5) وهو مستحتٌ عند المالكية ٠‏ وكذا في مقابل الأظهر عند الشافعية » وانظر ٠‏ عيون المسائل » 9 
1 ( ص 5378 ) » وه روضة الطالبين » ( ١١37- ١١7/7‏ )ء وه المغني »( 107/9 ) . 

لم () انظر ١‏ البحر الرائق » (1///ا8) » وقال في ١‏ البناية شرح الهداية » ( 750/4 ) : 
) لعل اهو سكة لاني 1 مورت ار زعو ا 0 
الاي ارس جو ورديب 1 


0 وك 


29 


وممصم © كس < جر © كسح قا جر سر 


ب , 24 4 0-4 22 ع 3 حي رم اي 
+ عنام حي م 5 2-0 مجه ا 4 يه 2-2 ل 6 0 


السعي . وكات ل«طريق لخر يمكته اوضر لعلف .لزنه قصيده + كذ أو 
بعد » ولم يتحلّل20 . 


بعمل عمرة عند الثلاثة("2 » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ شرط التحلّل أن يتحصره ‏ 
العدرٌ عن الوقوف والبيت جميعاً ؛ فإن حصره عن واحد منهما فلا”" » ومع < 
قول ابن عباس رضي الله عنهما : إِنَهُ لا يتحلّل إلا إذا كان العدوٌ كافر؟؟ . 


الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


م 
حمسا ١١١١‏ سا 
د مد 


صر 
- 
سح 


اق 


ل 
ا 


5 مج تر 


و 
»© 
إى 


[ مسألة الاتفاق فى باب الإحصار ] 


1 حور‎ ٠ 9 1 


اتفق الأئمّة الأربعة علئ : أنَّ من أحصره عدر عن الوقوف أو الطواف أو 6 


[ ما يتحّق به الإحصار » وما يترنّب عليه ] 
فإن سلكه ففاته الحجٌ » أو لم يكن له طريق آخر. . تحذّل من إحرامه 


9 77 سروه 7 سر 15ج 


سوق 


ل 


عه 2 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد . والثالث : كذلك ؛ فرجع 


انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة #؛( ص ٠١7‏ ) . 1 
انظر ١‏ حاشية الخرشي :(88/1 -784) 2 وه حلية العلماء» (0/8ه8). © 
و«الإنصاف »5(4/؟” ). 7 
انظر « تبيين الحقائق » ( ؟/ /الا ) . 1 


انظر 2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ٠١‏ ) . 


#اسمطاقي. همح قي اعد جر ”“ بم ه الج اسحؤققير هاس حقوره كم عد جه 


ا با 
وإنّما ذلك على رغم أنف العبد ٠‏ وموضوع الكفارات إِنْما هو عن الوقوع في 
أمر عصئ به العبد ربّه ؟ 

فالجواب : والأمر كذلك . 

وإيضاحه : أنَّ العبد ما صَدَّ عن دخول حضرة الله عزَّ وجل إلا لِمَا عنده من ١‏ 
الرّئاسة والكبّر ؛ فلم يصلّح لدخول حضرة الله الخاصّة التي هي هي الحرم المكي . ظ 
' فكان الهدي كالهدية بين يدي الحاجة ؛ فإنَهُ يُسّل قضاءها . وإلى ذلك الإشارة , 
بقوله تعالئ : 9 ولا هوا روسك حي بل الى تلم © [البقرة : 5 ؟ فإِنَّ الحلن ب 
للرأس إشارة لزوال الرئاسة والكبر اللَّذِين كانا مانعين من دخول الحضرة . : 

فإن قال قائل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوماً من الكبر ا 
' وحبٌ الرئاسة » وقد كان مع أصحابه حين صدَّهم المشركون . 
فالجواب : أنَّ ذلك كان من باب التشريع لأمته » فأدخل نفسه في ' 

حكمهم تواضعاً لهم . :( 

وتم وجوه أخَر لا تذكر إلا مشافهة 0 تمان انل الحلاج التي كان م8 
يفتي بها الخواص من الفقراء » والله أعلم . 7 

ما تفل به القيدا 1ش التعصان] 

ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَهُ يتحلّل بئية التحذّل وبالذبح والحلق”؟ » 

) مع قول أبي حنيفة : إِلَّهُ لا يصحٌ الذبح حيث أحصر » وإلّما يصحٌ بالحرم ؛ 


)١‏ أي دسي سير و ا 


مالك ايفعال #ولااقي غلية مو ديع وذلء 00 


فالأول : فيه تشديد . والثاني : مشدّد . والثالث : مخمّف ؛ فرجع © 


الأمر إلى مرقبي الميزان . > 
ووجه الأول : أنَّ في التحلّل بما ذكر أدبا مع الله تعالى كما في نية ) 
الخروج من الصلاة 0 
ووجه الثاني : العمل بظاهر السنة » وقياسه على الدماء الواجبة بفعل © 

'؟ حرام أو ترك واجب 5 
2 وهذان القولان : خاصّان بالأكابر » وقول مالك : خاصٌٌ بالأصاغر ؛ 9 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
0 7 


4 
ومن ذلك : قول الشافعي في أظهر القولين 5506 ء إذا تحلل 2 
7 الفرضن لمث اللطن “حو ع وولرالت ]ةا خضت طن الفرشى: قتل .| 
9 
4 الإحرام سقّط عنه الفرض » ولا قضاءً علئ من كان نسكه تطوّعاً 0 
ا للستت 3 
5نم انظر « الهداية شرح البداية »( )١8٠9 /١‏ . 1 
(؟) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( ؟/ ١25‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 6©0) 
الأئمة 4( ص١٠‏ ). 7 
0 
0 


(9) انظر « حلية العلماء »( 3608/7 ) . 
(4) انظر ‏ الكافي في فقه أهل المدينة » ( 10٠/١‏ ) . 


ابي 7 : 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
؛ و ١‏ 
ووجه الأول : تعظيم أمر الفرض لا سيما بعد التزامه والدخول فيه ٠‏ ,2 
ووجه قول مالك : أنَّ من أحصر قبل التليس بالإحرام. . فكأنّه لم © 
© يحصل له استطاعة في تلك السئة » فسقط عنه الفرض . : 


ووجه 0 0 6 في د روايتيه : اشير أمر 00 


ا اتاو اسار يي 

ٍ إلا إن كان شرط التحدّل به؛ 0 
' 

9 

2 


بالمررض 7" ومع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يجوز التحلّل مطلقا9؟ . 9 


« حلية العلماء 0532006 ٠‏ و( ال 
انظر « حاشية الخرشي 739١/7014‏ ) , و١‏ الإنصاف »( 7١/4‏ ) . 
انظر « البناية شرح الهداية » (5/ 541)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص ٠١8‏ ). 


(00) 


)١( #4 

َ 
1 فرة 
5 00 
لوه 


فالأول له ب ل د ا 9 
لصاوي الو عدار 0 لد 


والثاني أفنه بشي نل والثالث : يدرت 2 ووجه هلدين القولين : 


المرض غذن. 4 كالعدة . 5 
«أجاب مالك وأحمد : بأنَّ المريض تمكنه الاستنابة » بخلاف من , 1 
م حصره العدرٌ » ولا يخلو الجواب عن إشكال . 

عق إكرة ليذ يقر اوسن 1 ْ 

ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة : أنَّ العبد إذا أحرم بغير إذن سيده. / 

, فللسيد تحليله(" . مع قول أهل الظاهر : إِنَّهُ لا ينعقد إحرامه”” م 
والأمّة كالعبد » إلا أن يكون لها زوج فيُعتبر إذنه مع السيد » ومع قول هِ 

محمد بن الحسن : إِنْهُ لا يُعتبر إذن الزوج مع السيد؟؟ . َ 
فالأول : مح عل انيد ٠‏ والثاني : أخفتٌ عليه ؟ لعدم احتياجه فيه 5 

إلى تحليل العبد . 1 


34 البخاري .)5١084(‏ ومسلم (لا١١١)2,‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها م 

: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ ضبّاعة بنت الزبير » فقال لها : 
لعلّك أردت 00 قالت : والله لا أجدني إلا وّجعة . فقال لها : « حجى ١‏ 
واشترطي ٠‏ وقولي : اللهمّ ؛ مَحِلّي حيث حبستني » . 
ا ل 0)» وه مواهب الجليل »444/50 ) : وه مغني له 2 
المحتاج » ( 3١1/7‏ ) . و« الإنصاف )(59/ 7590 ) . 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص ١١8‏ ) . 
0 


شت 7 2 ٍِ يه 0 عه 00 
لت ل 0 5 21 كرح © عدر 57 عجره دطهق ور هه 5-9 عر 4 2-2 د 0 


ووجه اعتبار إذن روج 000 كر نالك للاستمتاع في ذلك 
ف الوقت. . 


»0 [حكمإحرام المرأة بفريضة الحجٌ بغير إذن زوجها ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بجواز إحرام المرأة بفريضة الحجّ بغير ١‏ 
حم إذن زوجه”" . مع قول الشافعي في أرجح القولين : إِنَهُ ليس لها أن تُخْرِمَ و 
6 بالفرض إلا بإذنه”"" . 

8 فالأول : مخمّف . ودليله : أنَّ حقَّ الله تعالى مقدّمٌ على حقّ الآدمي 2 © 


1 
6 لا سيما والحجّ يجب في العمر مرة واحدة . 
١:‏ 


6 ويصحٌ حمل الأول : علئ حال الأكابر الذين يملكون شهوتهم . 
© والثاني : علئ حال الأصاغر الذين هم تحت قهر شهوتهم . 
١‏ وكذلك القول في تحليلها من الحج بعد انعقاده ؛ فإِنَّ الشافعي يقول في 6 


9 
3 


انظر « الاختيار ؛ ( ١51/١‏ ) » و« حاشية الخرشي » ( 744/7 ) »ء وه كشاف القناع » © 
(؟/98م”"). 


انظر«روضة الطالبين»9/95(4ا١)2.‏ واارحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »6 1 


سر ا 
أرجح قوليه : إنَّ له تحليلها"2 ٠»‏ ومالك وأبو حنيفة يقولان : ا 0 : 
تحليلها » هلكذا صرّح به القاضي عبد الوهاب المالكي”") : 

وكذلك له منعها من حج التطوع في الابتداء 3 فإن أحرمت به فله تحليلها 


فر 


عند الشافعى 
فرجع الآمر في هلذه المسائل إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه تحليلها وعدمه ظاهر الأ ااا قر ران ل سر 


الحجّ , ومنهم : من راعئ تعظيم حقٌّ الزوج ؛ لكون ده ميف علن ' 
المشاححة . والله تعالئ أعلم . 


انظر « مغني المحتاج 1( )7١8/7‏ . 

انظر « البناية شرح الهداية »( 479/54 ) . و« عيون المسائل » ( ص 597 ) . 
ا انظر « مغني المحتاج »4 »)7١8/7(‏ و« رحمةالأمة في اختلاف الأئمة؛ 
4 (ص8١٠١).‏ 

558 وشاع نور شام مشخ #لعحتقئ( : ١‏ )و هلسحاقور كع حاون #كمحاقن 


نفد ك0 17 تر 7 حرو 7 سرج 7ر6 ره 7 ورج 17ج خوج 77ج جروج 


: 


سيب 


© في وجوبها . 


4 وعلئ . أن الكنين متم ؟ أنه يفسد اللحم » وعلل ١,‏ ا الخزت ازيف 


الإجواء » وكذا العور . 


١ نذراً كان أو تطوّعاً 5 وكذلك بيع الجلد 5 خلافاً للنّخعي والأوزاعي » كما‎ ١ 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الأضحية والعقيقة ] 5 


7 
1 


د١‎ 


/ 


أجمع الأئمّة علئ : أنَّ الأضحية مشروعة بأصل الشرع » وإنما اختلفوا 


ع ع 
واتفقوا علئ : أنَّ المرض اليسير في الأضحية لا يمنع الإجزاء . /) 


وأجمعوا علئ : أنَّ مقطوعة الأذن لا تجزئ » وكذا مقطوعة الذنب ؛ ,6م 


عو 03 ع 0 6 
واتفقوا علئ : أنه لا يجوز أن يأكل شيئاً من لحم الأضحية المنذورة . ' © 


وكذلك اتفقوا علئ : أنه لا يجوز بيع شيء من لحم الأضحية والهدي ظ' 


صر يكن 


ررك 


واتفقوا علين : أن البدئة والبقرة تجرزئٌ عن سبعة ء والشاة عن واخد» 
وقال إسحاق بن راهويه : تجزئ البقرة عن عشرة . 


7 


. ) 5١ال/؟‎ ( انظر‎ )١( 


جو 0 عم جه هت :مسر م كم ١2-5‏ م هه حي م حم م ع0 
ار لمر ا الا 1 اجيج © 0 م 0 اك ا و ان ال ال مس الاي 2 


رج 


3 


م واتفقوا على : أنَّ وقت ذبح العقيقة يوم السابع من ولادته » وكذلك 
م اتفقوا علئ : أنْهُ لا يمس رأس المولود بدم العقيقة » وقال الحسن : يُطلى 
أ رأس المولود بدمها . 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”'' . 


ما ما اختلفوا فيه : 


1 


لح 4 1 


[ حكم الأضحية ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة وصاحبي الإمام أبي حنيفة : إِنَّ الأضحية 
"9 , مع قول أبي حنيفة : إِنَّها واجبة على المقيمين من أهل 
4 الأمصار . واعتبر في وجوبها النصاب”) 


/ ننه و كدة 


فالأول : 5252-5 والثاني : مشدّد من جهة الوجوب » مخف في 
اعتبار النصاب : ؟ فرجع الأمر إلى مرنبتي الميزان . 


رع 13ج يستسرو 7 جه 


: ووجه الأول : أن البلاء الذي شرعت الأفكة لدفعه غير 1 5 39 
لا سيما في حقّ الأكابر الذين طهّرهم الله تعالى من المخالفات . ورزقهم ا 1 
حسن الظن به . 5 


)١( 9‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠١١9‏ ) وما بعدها . / 
0( انظر : حاشية الصاوي على الشرح الصغير » (1//5) » وه تحفة المستاحء © 5 
(44/9" )ء و«الإنصاف » ( ٠١5/5‏ ) ء وقال في « الاختيار ؛ ( ١7/0‏ ) : ( أمّا 9/ 
الوجوب فمذهب أصحابنا » وروي عن أبي يوسف أنّْها سنة » وذكر الطحاوي أَنّها واجبة جل 
عند أبي حنيفة » سئة عندهما ) . 1 
؟ () انظر* البناية شرح الهداية ؛ ( 4/١7‏ ) , و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص؟١٠‏ ) . 8 


ٍ حا 
0 ل 2 يا 1 “يم > 1 0-4 امسق م 2 ير 
.03 0 2م قر اا اا ا ل جه 20 1 جر جر كم 2 4" 782 امم 0 ل 9ت # كك 


ره © جره و ره 0ج ره 05> 75 

آم ووجه الثاني : شهود استحقاق العبد نزول ا و 2 
م السنة ؛ لسوء ما يتعاطاه من الوقوع في المخالفات المحضة ٠‏ أو لِمّا يقع فيه بي 
من النقص في المأمورات ء» فكان اللائق بأهل هذا المشهد وجوب 6 


ظ 
6 الأفخضية . 1 
1 ْ 
9 واللائق بأهل المشهد الأول استحبابها » وجاءهم التأكيد فيها من حيث 7# 
5 5 
4 / أول وقت الأضحية ١‏ ) 
3 


1 ومن ذلك : قول الشافعي : إنَّهُ يدخل وقت الذبح بطلوع الشمس يوم 7 

النحر » ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين » صلَّى الإمام العيد أو لم 

0 ماة ع فول الأئمة الثلاثة : إِنَّ شرط صِحّة الذبح أن يصلّي الإمام ) 

: ويخطب » إلا أنَّ أبا حنيفة قال : يجوز لأهل السواد أن يضحُوا إذا طلع < 
الفكوالناي '"“ وقال عطاء : يدخل وقت الأضحية بطلوع الشمس فقط” . 


لامعا را ار سرجه لصي 

والثاني : فيه تشديد إلا في حقٌ أهل السواد ؛ وذلك لينّسع لهم ابتداء 
؟ الوقت » وعمل الطعام بين ذهابهم إلى حضور الصلاة والخطبتين ورجوعهم 1 
4 ' إلئ بيوتهم » فيجدوا الطعام قد استوكل » فلو لم يقل أبو حنيفة بدخول وقت ' ّ 


797 جو 7 وخر 7 جنر 77 سر 307 


اج 9 اجر هي 3 


)١( ©‏ انظر ١‏ تحفة المحتاج 7014/9401 ) 
ثم )١(‏ أهل السّواد : ع انا رن انار انارت الهداية ؛ ( 75/17 ) » وه الفواكه م 
الدواني » ( 381/١‏ )ء « الإنصاف »( 84/5 ) . 
! (؟) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص ٠١9‏ ) . 


لصح م هاتسصجحة» ا ل 4 ل هع برهم ره هر 


اسح صو اددج اليد 
ام-0 20 


7ج 7 تسج 17ج 17ج 17ج 7:7 72757 0920-5 7 00 
م البح بالفجر الثاني . . لكانوا إذا رجعوا 0 وسماع الخطبتين 5 
لا يستوي طعامهم إلا بعد الزوال مثلاً ؛ فيصير أهل المصر ياكلود بج 
ْ 

ازا تعرشو راهن المسراة ور لل سن بترن ناته 9 
ومعلوم : أن يوم العيد يوم لهو ولعب وسرور عادة 3 فكان دخول الوقفت 8 
بالفجر الثاني في معادلة ذهابهم لسماع الخطبتين والصلاة ورجوعهم من 7 
ذلك ٠‏ فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أطول باعه في معرفة أسرار 9 
الشريعة ! 9 
0 

[ آخروقت الأضحية ] 6 

ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ آخر وقت التضحية هو آخر أيام التشريق © 
الثلاثة20 » مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ آخر وقت التضحية آخر اليوم 7 
الثاني من أيام الو ا ومع قول سعيد بن جبير : إنه يوق لأهل ّ 


َو 


0 
2 
م 
الأمصار التضحية في يوم النحر خاصة ». ومع قول النّخعي إنه يجوز + 
: 
5 
8 
6 


أ هبه مياه زه نه وهيف كس اجر سج هار © بس < 


م تأخيرها إلئ آخر شهر ذي الحجة”" . 
فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مشدّد » ١‏ 
8 والرابع : مخمّف جداً ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 7 
/ ووجه الأربعة أقوال ظاهر تابع لِما ورد في الأحاديث والاثار . 2 
.سا: ااا سس اس شد 5 
)١(‏ انظر « تحفة المحتاج 704/906 ) . ا 


(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 7/17 ) » و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 2 


)١11١/5( 0‏ 
افر انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(ص9١٠).‏ 
3 


22 4 686 يه 2 0 جره جو 4 2 مج 8 4297 220 ر## سم دده س8 يجح 0ق م ده ار 


كن تت 35> ست 57 يروج 9 جروج سوه 7 جوع رجه 017 


ل 447 


محده©# 2 تس 0 © تسح © 44 تسبح لام 9ه 3 00 


عحتكئ هسحت قئ رقي 


ذبحها بفوات أيام التشريق » بل يذبحها. وتكون قضاء"'2 . مع قول 
أبي حنيفة : إِنَّ الذبح يسقط ٠‏ وتُدفع إلى الفقراء حية”" . 


الذبح بأيام التشريق وعدم تقييده بها . 


27 


ْْ 
[ حكم فوات وقت الأضحية إذا كانت واجبة ] : 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الأضحية إذا كانت واجبة لم يفت << 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووحه الأول والثانى : . أن الواجب يشْدّد فيه ولقدلاة بالنظر لتقييد 


ره 7 ره ب ير 0 


خخ وعم اج القع والظتر لمريد انعسي ١‏ 


ومن ذلك : قول الشافعى وأحمد يدف لمن أزاة التشسة ألا 2 


لجع ع ا 0 


كان مكروها”" ث2 وقال أبو حنيفة : يباح ولا يُكره ه ولا يستحتٌ 9 ٠‏ ومع 5 


قول أحمد ا كص 
2 

»©( و« حلية العلماء»؛‎ .)١59/15( انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 
.)1951/9()» و« المغنى‎ ء)”0١/9(‎ 

00( انظر 0 الهداية شرح البداية »( 11/4 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ٠»‏ ( ص4 م 7 
فرة كذا في النسخ التي ب بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ٠4‏ )نسب 
القول إلئ ( مالك ) بدل ( أحمد)ء وهو الموافق لما في «حاشية الخرشي » ما 
و6ارزة8 )م وهدو أنمااي الم سهو افلم ليسن إلا > يدلبل أن المصلفت قد نذكر دول ها 
الإمام أحمد آخراً . 7 

(:) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 0/١5‏ ) . 1 
(0) انظر « الإنصاف .)١١9-١١8/4(»‏ 0 


0 2 4 0-0 5 م سج 2 6 #ع-<قهير: ١‏ و جر © المح قاور اس < قور سر قي 


رج © كنزو يحرج 0 هرج 0 درج و سرج ؟ جيرج جو وج 
فالأول رجن اوجرن درل عا : مشدّدء وقول |« ْ 


: أبي حنيفة : أخففٌ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 3 
ْ ووجه الأول : الاتباع » وهو يشهد للاستحباب والتحريم والكراهة ؛ 5 
/ ' فإِنَّ أقلّ مراتب الأمر هو الاستحباب . وأعلئ مخالفة الأمر التحريم . : 
ْ ووجه قول أبي حنيفة : كون الكراهة أو التحريم لا يكون إلا بديل ) 

١ح‏ صاترساري كي بولا : 
؛ٍ [ حكم حدوث عيب في الأضحية المعيّنة ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنه إذا التزم أضحية معيّة » وكانت © 


ع 


سليمة » فحدث بها عيب. ٠‏ لم يمنع نم إجزاءها! ''» مع قول أبي حنيفة : إ: 1 


0 
(كو ركس هي 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد . 


فيُحمّل الأول : على حال الأصاغر » والثاني : على حال الأكابر من #8 


/ أهل الورع المدققين في الأدب مع الله تعالى ؟؛ وقد ر- ا 1 
. مرتبني الميزان . 9 
0 م 
م )١(‏ انظر ١‏ التاج والإكليل » (785/4) » وه حلية العلماء ؛( 8٠١/7‏ ) » وه مطالب أولي 2 
: النيرة 57/1 : 
2 وذلك إذا كان غنياً ؟ فإن كان فقيراً أجزأته . انظر « حاشية ابن عابدين » (5/ 770 ) . 8 


اتأقي شام تق ررهم قن #العحشقجر ١ ١‏ ورشسحعتقي هسحنهن 2 04 1د 


4 ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ العمئ في الأضحية يمنع ٠‏ 
في الإجزاء”'' » مع قول بعض أهل الظاهر : إنَّهُ لا يمنه(”) :. 


فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر الذين يُستحيُون من الله تعالئ أن يتقرّبوا © 


8 لي شورع تاقصل بضيفة من الات 9 
7 1 © 
© 


. اللحم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 
[ حكم التضحية بمكسورة القرن ] 9 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ ُكرّه مكسورة القرن(" ء مع قول ؛ * 


. سه !ها 
2ض ٠ « “ ٠. ١‏ ءع (*) م6 
فالأول : مخفف . والثانى : مشدّد . هِ 

0 ١ 


ويُحمل الأمران على حالين ؛ بالنظر للأكابر والأصاغر . 2 


و0 انظر ١‏ البناية شرح الهداية» .)7”/١7(‏ و(الذخيرة» ( ١41/54‏ )ء و«البيان؛ (©ه 
ْ (55/5: ) ». و«الإنصاف »(5/لالا). 

(؟) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة 4( ص ٠١9‏ ) . 

م (*) انظر « الهداية شرح البداية ؛ ( 15/5 ) » و« حاشية الخرشي » ( ”74/7 ). وه حلية 
١‏ العلماء »؛( ”/ 701/5 ) . 9 
0408" إيقول البهري: في الس العافيات: 9لا تجرخ العقنباء اضعية د .وض الثن دهن ,2 
: نصف قرنها أو أذنا فكث » بخلاف مادون التصف قلايخ الإجزاء ) ؛ واظره رحمة و 
الأمة في اختلاف الأثمة »( ص ١١9‏ ) . ' 


ار يه 0 9 ' 


97ج 77س 7ج سجرج 7ج جروج يوي 7 
لم سيم إِنَّ العرجاء لا تجزئ”"' . مع قول < 
أت ستنيفة ' إنّها تجز 2 : 
فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر انن ارو راي 
تحصيل السليمة من العرج ٠‏ والثاني “دنق اخا ف اطباض :. 5 
[ حكم التضحية بمقطوعة الذنب ] : 


ومن ذلك : قول الشافعي : إنهُ لا تجزئ مقطوعة شيء من الذنب و 


ل : 


ا 


سرجه 7 جب> و77 5ج لوسرو 5 لسكا 


يرا ٠»‏ مع اختيار جماعة من متأخري أصحابه الإجزاء9© وهم قو 
, أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ إن ذهب الأقلٌ أجزأ » أو الأكثر فلا » ولأحمد فيما 
له زاد على الثلث روايتان؟' . 
فالآول :عيذ خاض بالأعانر وها يذ + مكيف شقاض . بالاستاعر + 


فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


هج )١(‏ انظر ١‏ عيون المسائل » ( ص 487 ) . وه تحفة المحتاج » ( 70١1/4‏ ) » وه المغني ؛ 
(*/ هلا ). 
فرع قال في ” البناية شرح الهداية » ( 17/15 ) نقلاً عن القدوري : ( إِنَّ العرج إذا لم يمنعها 
من المشي بنفسها جازت ٠‏ وإن كان لا تمشي فإنَّهُ لا يجوز ) » وانظر « رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 4؛( ص ١٠١9‏ ). 
() انظر « مغني المحتاج ١158/50»‏ ) . 
(4:) انظر ١‏ البناية شرح الهداية»5(1١/70).‏ و« حاشية الخرشي*)(؟70/8). 
و« المغني »2 ( 157/4 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص .)١١١-١١9‏ 


0 اج #السحتقكيو كع عقي #اسحا كر ١١‏ 0 #امحتقير اس سو جرع داقن 


22 ا م ك0 سر سج 77د 197 حرو تر 7 ير 497 57 
٠ 5‏ 


] حكم استنابة الذمي في ذبح الأضحية‎ [ ١ 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ يجوز للمسلم أن يستنيب في ذبح ,ما 
الأضحية مع الكراهة في الذمرة27 . مع قول مالك : إِنَّهُ لا يجوز استنابة 
© الذميّ » ولا تكون أضحية”" . 


1 عمجا 8 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 
ووجه الأول : كون ا /! 
ووجه قول مالك : أنَّ الأضحية قربانٌ إلى الله تعالى ؛ فلا يليق أن يكون ١‏ 
الكافر واسطة في ذبحها . 
وهنا أسرار في أحكام الكافر والمشرك والفرق بينهما لا تسطر في ) 
؛ كتاب . ظ 


[ حكم ما لوا شترى شاة بنيّة الأضحية ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة ال ص الا 


© أضحية بمجرد ذلك”" » مع قول أبي حنيفة : إِنْها تصير(©» 


م 00 انظر « الاختيار » ( 0/ ٠١‏ ) » و« البيان » ( 158/4 ) » وه كشاف القناع »( 8/7 ) . 

© (5) انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 5550 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف 
0 الأئمة»( ص .)١١١‏ 

(”*) انظر « حاشية الخرشي »( 45/7 ) » و« روضة الطالبين » ( 7٠١8/78‏ ) . و«الإنصاف 6 (م 
6 (44/5). 

[2) ار « البناية شرح الهداية» 2)1/١15(‏ و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


الام 1 


فالأول : دك خاصٌ بالأصاغر 3 والثاني : هده خاصٌ بالأكاير ؛ 


) فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ترك التسمية على الذبيحة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ ترك التسمية على الذبيحة عمداً أو © 
سهواً. . لا يضة"" » مع قول أحمد : إِنَّهُ إن ترك التسمية عمداً لم يَجُرْ 
0 ؛ وإن تركها ناسياً ففيه روايتان('؟ » وبذلك قال مالك » وعنده رواية 1 
ثالثة : أنّها ار عا تركها 0067 سهوا ٠‏ م أضحابه. * 


٠ 00-0 4‏ ومع 3 أبي حنيفة رك إذا ارد كني فيد تزكر 
م ذبيحته » وإن تركها ناشما أكليع 5 


ع 0 


فالأول : مخمّف » والثاني وما بعده : مفصّل إلا الرواية الثالثة عن ١‏ 
) مالك ؛ فإنْها مخمّفة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه من الاك عاك لكرج نقد ولو ابيا" : الأخذ بظاهر ؛ 
قوله تعالول : 9# و لا اكوا يا نر ا سم أله عَلَتَهِ #4 [الأنعام : ١؟1]‏ وإن كانت 
الآية عند المفسرين إِنّما هي في حقٌ مَنْ يَذبّح على اسم الأصنام والأوثان . 


)١( 5‏ انظر « مغني المحتاج ٠١9/50»‏ ) . 

0 (0) انظر « كشاف القناع 6( 988/94) . 

0 انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المديئة » ( ص 598 ) . 

(5) انظر «البناية شرح الهداية» 51786/١١(‏ ). و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
/ (ص١٠١).‏ 


> سج 77ج سرج يي سنرو 77 يدسج سرج 90 


وج © 15> 77 17 75ج يدرو 0ج سروه مرج 0و 0 يج 7ج 
" ووجه من أباح الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولو عمداً : العمل بقرائن 
م الأحوال ؛ فإِنَ المسلم لا يذبح إلا على اسم الله ؛ لا تكاد الأصنام والأوثئان © 
أ تخطر على باله . 
8 وقد أجمع الأئمّة الأربعة على : استحباب التسمية في جميع ما أمرنا الشارع 5 
, فيه باتتسمية » وما خخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر ؛ فرجع الأمر إلى مرنبتي .) 


الميز ان ؛ تخفيف وتشديد ؛ بالنظر لحال الأكابر والأصاغر » فافهم . 


4 [ حكم الصلاةعلى النبي صلى الله عليه وسلم والدعاءٍ عند الذبح ] 
دم ظلك: قل الإ لاض : يشمي الصلة على رسرداف ل 
آم صلى الله عليه وسلم عند الذبح؟ » مع قول أحمد : إنَّ ذلك ليس ©ها 
٠ 010010 1‏ ومع قول أبي حنيفة ومالك : 0 الصلاة علئن رسول الله 5 
8 صلى الله عليه وسلم عند الذب9©) 

قال الثلاثة : ويُستحتٌ أن يقول : اللهيَّ ؛ هلذا منك ولك » 
؟نة برؤقال ابو صفينة + بكر قر ذلك 180 , 


ٍ 


17ج 7ج ره 1 ويه 0 د حت د 


8 6 انظر « مغني المحتاج »6 )1١1/-1١١5/50‏ . 
)١(‏ انظر « كشاف القناع 5١8/50»‏ ) . 
© (”*) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 018/1١‏ ) »ء و« الذخيرة» ( ١5/4‏ )ء وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ؛( ص )١١١‏ . 

© (:) انظر « المجموع >“ (7817/8)» و«الإنصاف »2 (87/4)» ونصنّ المالكية على 
3 الكراهة إلا إن قال ذلك بقصد الدعاء والشكر لا بقصد الاستنان » وانظر « حاشية 
5 الخرشي 18/١»‏ ) » و« حاشية الدسوقي »( .)٠١ 8/1١‏ 

(ه) أي : يكره ذلك حالة التسمية . ٠‏ بل يدعو قبلها أو بعدها بشكل منفصل ٠‏ وانظر- © 


7 جه س8 بجر تسح ة شاجر © عرد شقان ه0050 4 تمرح شقان تسح قير مح قرم 


0 


59ج 57> سرج 9ج بج 5ج 27 
فالأول من المسألة الأولين : مشدَّد ء ودليله : الاتباع : 
والثاني : مخمّف . ودليله : قول بعض الصحابة . 
والثالث : مشدّد في الترك ؛ ووجهه : التباعد من شركة غير الله مع الله 1 

عند الذبح » والمبالغة في التنفير عن صفة من كان يذبح على اسم الأصنام . م 

فافهم . 0 

5 
وأما وجه استحباب قول الذابح : اللهم ؛ هلذا منك ولك : فإظهار م 
ل ل أي : هلذه الذبيحة من فضلك » وهي لك حال © 


6 
/ 
١ 
/ 
8 


و 
4 
١‏ 
: 


27 


ووجه كراهة قول ذلك : إيهام أمر لا ينبغي وصفه في كتاب » فرحم الله وها 
8 الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أدقّ علمه ! 

[ حكم الأكل من الأضحية المتطوّع بها ] 
ومن ذلك : اتفاق الآئمّة الأربعة على استحباب الأكل من الأضحية 
المتطوّع بها''2 » مع قول بعض العلماء بوجوب الأكل”'"' . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


كر 0 8 يوضت 7 و 4 ليك 


557 


7 يريد بالمتطوّع بها : غير المنذورة ؛ إذ الأضحية واجبة عند الحنفية » ومع ذلك يجوز‎ )١( 
# ء)9١/1١1( البناية شرح الهداية»‎ ١ الأكل منها مالم تكن منذورة » وانظر‎ 
» و«الإنصاف‎ 2) ١١5/5( و« مغني المحتاج »؛‎ 2) ١1"9/7( » و حاشية الخرشي‎ 
.)٠١"/:( 

: (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص .)١١١‏ 

25 جح #اسححكير اع حجر حجن" ١‏ جرس كور كع حاكن رجهي ها 


محمد 


. )١١١ رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛(( ص‎ ١و‎ » ) 8١/0 ( بدائع الصنائع ؛‎ ١ 


يك متسسوتيك 0 ترق 7 مدر 5 


558 


ووحه الأول : أن سبب مشر وعية ة التضحية دفع اليلاء عن المضحي وأهله 9 


م دجميع أهل الدار من المسلمين » ومن المروءة أنَّ صاحب الأضحية يشارك 1 
الناس في ذلك البلاء . 


5 
وهلذا خاصٌٌ الك وأما الوجوب : فهو خاصٌ بالأكابر الذين مم 


لا يقدرون علئ تحمّل ثقل منة مِنَّهَ الخلائق عليهم . 
: وللشافعي في الأفضل من ذلك قولان : أحدهما عاكل الله وجني ب 
الغلث » ويتصدّق بالثلث ٠.‏ والثاني وهو المرجّح عند أصحابه ‏ : 2 ١‏ 
0 ل 


يتصدّق بكلّها إلا لقماً يتبدَك بأكلها؟ . 


[ حكم ببع جلد الأضحية ] 
ومن ذلك : اتفاق الأتمّة الأربعة على 7 لا يجوز بيع جلد الأضحية 
© المنذورة أو المتطوّع بها(" . مع قول النَّحَعي والأوزاعي : إِنَهُ يجوز بيعه 
) بآلة البيت التي تعار ؛ كالفأس والقذر والمُنْخْل والغِؤبال والميزان9؟ . 
1 فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر وأهل الرّفاهية » والثاني لفن ام 
> بالأصاغر وأهل الحاجات . 


وحكي ذلك عن أبي حنيفة أيضا”؟؟ . وقال عطاء : لا بأسَ ببيع أهب 


0 انظر « مغني المحتاج »© ١74/50‏ 170 ) . 

)١( )9(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » 758/50 ) . و« مواهب الجليل » ( "8١/5‏ ). و« تحفة (#م 
لم المحتاج »(550/4) .و ' المبدع 131/8(6). 

] () انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص )١١١‏ . 

4 (4)- اتقلى اشن ابن عابدين 47/134 

8 البح جر ##اسجدة ام #امحتقجئ ر ١٠‏ جرهم جدنفل ج#سرسة 9ه ج_«اسيح ةل مي :240 


نر 7 سر 7 سر 177 رو 917 7 


ولد 


ا 


9 يي 


2 الأضاحي بالدراه وغيرها ٠‏ انتهيه” 0 


7 ذلك ٠‏ فافهم . 


[ بيان الأفضل من الأنعام في الأضحية ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الإبل أفضل » ثم البقرء ثم © 


5 الغنه'" , مع قول مالك : إِنَّ الأفضل الغنم ٠‏ ثم الإبل » ثم البقر”" . 
ووجه القولين : معروف ؛ فإنَّ الإبل أكثر لحماً » والغنم أطيب 


ِبُحمّل الأول : على حال الفقراء والمساكين » والثانى : على حال : 
و ١‏ © 
م الأكابر في الدنيا والمترفين ؟ فيضحّي كل إنسان مما هو متيسّر عنده ويحبٌ ,© 


+ أن يأكل منه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
8 


مذ 


[ حكم اث شتراك سبعة في بدنة ] 


6 ,ومن ذلك اقول الايكة"القلكقة 8 نه ينجو أن يتعرك شبحة فن مله +2 


إ) سواء كانوا منفردين أو من أهل بيت واحد”*» » مع قول مالك : إِنّها لا تجزئ ' 


الم )١(‏ انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4“( ص )١١١‏ . 


8 (؟١)‏ انظر « تبيين الحقائق » (5//ا). و« حلية العلماء» (6/ الا" ). و«الإنصاف »6 
5 رس 

5 (*) انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 508 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
8 الأئمة»(ص١١١).‏ 


: (4:) انظر « البناية شرح الهداية؛5(14١/6١)».‏ و« تحفةالمحتاج*(49/4؟). 
و الإنصاف »)(5/50/ا). 


/ و ويم م جو عم تمع | يي لا يجقلا” + يم ا 6 2 32 
١ : 0‏ 6 م 5 00 7 6507 ه ل 0 م م ١‏ آ لو 
6 الج جر #التعبحصة 1 جه مم 8 4 17 #او جة 0 حرم الج رد لظ اله - 


يي 


71 فالأول : دون والثاني : فيه تشدليكل ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي ا 
5 الميزان . , 


ومن دلك : قول مالك والشافعي نب العققة ا مع قول م 


1 


© أبى حنيفة : إنها مباحة » ولا أقول هه مستحبّة"' » ومع قول أحمد في ” 
أفدوى وواره ةا سفة عرو الفاقة 4 نو تتح بو اكعارها بيقى مايه +" 


7 

١‏ وهو مذهب الحسن 0 ه١‏ ا 
فالأول والثالث : مخمّف . والثاني : أخففُ . والرابع : مشدّد ؛ فرجع © 

© الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 
وظاهر الأدلة يشهد للوجوب والندب معاًء ولكلّ منهما رجال ؛ ,أ 


3 5 


رج 


فالاستحباب : خاصٌ بالمتوسّطين الذين يسامحون نفوسّهم بترك بعض م 
السنن » والوجوب : خاصٌ بالأكابر الذين يؤاخذون تفوسهم بذلك . م 
' والإباحة : خاصّة بالأصاغر . | 


1 انظر « حاشية الخرشي»(2)74/7 و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة»‎ )١( ١ 
.)١١١ص(‎ 2 
. ) 170/8» )ء و١ المجموع‎ 204/١١» المدونة الكبرئ‎ ١ انظر‎ )١( أ‎ 


انظر ١‏ حاشية ابن عابدين )55 . 
انظر « الإنصاف » ( 1١١/4‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص )١١١‏ . 


الكقوت ---2ئ 0 
8 [ ما يعقٌ به عن الغلام والجارية ] 
ُ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن السنة في العقيقة أن ال عن الت ٠‏ م 
5 شاتان » وعن الجارية شا(١) ٠‏ مع قول مالك : إنهُ يذْبح عن الغلام شاة 5 
واحدة كما في الجارية”") 


5 6 


م فالأول : فيه تشديد , والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرنبتي 
الميزان . 
ووجه الأول : أن الله تعالئ جعل الذكر بمثابة الأنثيَيْن في الإرث وفي 
الشهادة وغير ذلك . 
ْ ووجه الثاني : النظر إلى الروح المدبّرة للجسد ؛ فإنّها واحدة ٠‏ < 
ْ الف لم ل المشهد عن 700 اي ظ 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمك باستحباب عدم كسر عظام العقيقة 3 
أنّهَا ايخ لعزا كبارا تقاؤلاً بسلامة المولود©© ».مع قوق يرهم : 0 


.)١١١ /5 (» انظر « حلية العلماء )( "/ 85” ) » و« الإنصاف‎ )١( 

4) (؟) انظر « الذخيرة »( 17/4 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4؛( ص )١١١‏ . 

(*) من ذلك : الحديث الذي روته السيدة أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت : سمعت 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « عن الغلام شاتان مكافئتان » وعن الجارية < 
شاة ) » وقد سبق تخريجه ( ١/لا580‏ ) . 

انظر « تحفة المحتاج 2( 4/ 3/5 ) » و« المبدع » ( ”/ لالا؟ ) . 


يستحثٌ كسر عظامها تفاؤلاً بالذيول ٠‏ وكثرة التواضع ١‏ وخمود نار 2 


فم البشرية''2 ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعله9 . 


© © © 


)١( '‏ مفاد عبارات الحنفية والمالكية في ذلك : الجواز لا الاستحباب » وانظر « حاشية ابن 


عابدين » ( 7577/5 ) » و« حاشية الخرشى » ( ”58/7 ) ء. و« رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة»)( ص .)١١١‏ 


ف لالص لي 0 


) بلغ إعادة نظر 


ا م 00 6 ا ينتعي 622 م ضيه 
0 :7 7 4 7 . لااكميجدة 7-4 0 بمحاي2 هر 001١ ١‏ 0 وجا ل 0 م 1 2 


© 7 2 6 ف ب “مره 6 


حسم 


فى © ىب وه 


© 


هً 


[ مسائل الاتفاق فى باب النذر ] : 
5 5 )6 
انفقالأئكة بعلن أن الدذى يحب الوقاف يه إن كان عطناعة يوان كان" 


م 
3 
3 
5 
3 0( 
0 
35 
5 
3 
: 
0 


-» 26 


أبي حنيفة . 

وعلئ : أنه لو نذر صوم عشرة أيام جاز صومها متتابعاً ومتفرّقاً » وقال . 
داود : يلزمه صومها متتابعاً ؛ فالأول : خاصٌ بالأصاغر » والثانى : خاصض ,, 
بالأكابر من أهل الاحتياط . 


0 


7م 


هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : نه لا يلزم بنذر المعصية كفارة”" » مع 7 


.)١١7" 201١١95 انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة )4( ص‎ )١( 
1 و« مغني المحتاج ؟‎ » ) ١19/50 » (؟) انظر « الاختيار » ( 8/5, ) » « البيان والتحصيل‎ 
.) ((كله*؟‎ 


"0 


50 1 . 2 ا 0 
فم قول أحمد في إحدك روايتيه : إِنَّهُ ينعقد , ولايحل فعله . ويجب به © 
45 


0 


. فالأول : مخمّف . والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان‎ ١ 


59 . ووجه الأول : عدم ورود نص في ذلك بالكفارة‎ «١ 


14 


2 


مم 


ووه النانئ © ن تو مض نون فضي بذافاران لم يتعلها اناب 
علئن ذلك ٠‏ فكان وجوب الكفارة لائقاً به » دافعاً عنه إثم نية فعل تلك 
المعصية . 


-. 


اه 


[ حكم ما لو نذر ذبحَ ولدِه ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّهُ لو نذر ذبحَ ولده أو نفسه. . لم يلزمه ' 
اشيء”2)2 مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إنهُ يلزمه ذبح < 


: إِنَهُ يلزمه ج) 


7 
0 1 


5-9 


حي 


| شاة » وبه قال مالك”" » ومع قول أحمد في الرواية الأخر 
كفارة 0006 1 
فالأول : 5207 2 والثانى والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إن 


مرتبتي الميزان : 


7 )ء. وه رحمة الأمة في اختلاف‎ ١14/8 أي : ككفارة اليمين » وانظر « المبدع ؛‎ )١( 
| .)١١؟ الأئمة ؛( ص‎ 
. ) ”81//(» (؟) انظر « حلية العلماء‎ © 
ء)154١8/١( انظر « حاشية ابن عابدين»(7”9/8 ) » و« الفواكه الدواني»‎ )( 
.)١؟80/١١(4» ش و«الإنصاف‎ 
. ) ١١5 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛*( ص‎ » ) 110/1١04 انظر « الإنصاف‎ )54( 


ا 5 اتن 5 ممسححة 0 جد 0-7 ل 2 م0 2 يده 8 . : 
00 7 و ‏ زت + 15 عتزع 7 رج سجرج 7ج نس 17 سجرج 7 سوج 17 سجرج 7د 
4200 


ٍ ووجه الأول : عدم ورود نصصّ في ذلك . 


6 ووحه الثاني وما بعده أله معهنية 1ك خد نه ا قياساً على الدماء 8 
ٍ الواجبة في الحج بفعل حرام » أو كفارة يمين ؛ قياساً على اليمين إذا حنث : 
ُ 

» فيها . 


1 
4 [ حكم النذر المطلق ] 


4 


غ1 


0_0 


العسرع 


7 ومن ظلك : قول الأئقة الثلاثة : إن من نذر نذرا مطلقً مح ٠‏ وهو ب) 
لأسع زب اناي" ' » والقول الثاني له عدم الصكّة حتى يعلّقه - , 
يعني #النذنالمذكوو ب قوط اوصية : 

5 فالأول : مختّف , والقول الثاني للشافعي : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر 
إلن مرتني الميزان . 

6 ووجه الأول : سلوك الأدب مع الله تعالئ أن يفارق حضرته بلا حصول © 
' شيء يؤجر عليه ؛ لأنّ ذلك كالمتلاعب ؛ فهو كمن نوئ نفلاً من الصلا 


ا ير ار 7 اح فيك حرق يرو 7 سر وو ات 3 ترج 


2 مطلقاً من غير تعيين ؛ فإِنَهُ تصح صلاته . 
ووجه الثاني : أنّ تعليقه بشرط أو صفة هو موضوع النذر ؛ فافهم . 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( / 10 ) » و« حاشية الدسوقي »( ١77/17‏ )»ء و2 تحفة 
المحتاج » ( 70/٠‏ ). 

انظر « تحفة المحتاج» »)10/٠١(‏ و«رحمةالأمة في اختلاف الأئمة» 
( ص ١١7‏ 6 

ي #سحتق رهسو و#اعحطتقكور ١‏ تب ؤر عشج كس حقو اهاج ره 


عر 
4ل 
0-2 


كسرح د هاور © سج قاور سه 


9 


3 24 


[ حكم ما لو نذر ذبح عبده ] 
ظ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن قو 1 ذبح م عبده لم يلزمه : 
: شيء''' » مع قول أحمد في إحدئ روايتيه : إِنّهُ يلزمه ذبح شاة » والرواية هُ 
1 الأخر : يلزمه كفارة يمين؟"" . 5 
فالأول : مخف . والثاني : فيه تشديد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي « 


» الميزان . 
وقد تقد أ توجيه مئل ذلك قريب . 
[ حكم من نذر الحجّ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك إن من نذر الحيجٌ يلزمه الوفاء به 9 ظ 
لا غير » مع قول الشافعي في أحد القولين : إِنَهُ يلزمه كفارة لاغير» © 
والقول الأخر : كشتر بين الوفاء بدنوبيق كفارة الي 400 : 


2320غ2 انظر ( حاشية أبن عابدين ») 0 ), و« حلية العلماء ) 071 7 وفي 5 


4 


« الفواكه الدواني » ( 519/1١‏ ) : ( إلا أن يكون من نذر نحره أو حلف بنحره. . 

فعليه هدي ) . 

وقد ذهب الإمام محمد بن الحسن إلئ أنَّ من نذر ذبح عبده فإنه يذبح شاة أيضاً . ٠‏ وانظر ” 
« حاشية ابن عابدين » ( ”59/7 ) . و« المغني »؛ (511/4 ). و« رحمة الأمة في ( 
اختلاف الأئمة ؛(( ص ؟١١).‏ 

انظر ( 514/7 ) . 

انظر « البحر الرائق » ( ٠» ) 8١/7”‏ و« الكافي في فقه أهل المدينة » ( ١/لا0؟‏ ) . 

كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ ( ص7١١‏ ) : - 


جه 
الم 7” مر 5 
ا اي 


ل 1 


[ حكم من نذر قربة في لّجاج7" ] 1 


ومن ذلك : قول الشافعي : إنَّ من نذر قربة في لجاج ؛ ؛ كأن قال اده 


ا ا 8 
كفارة يمين "© , مع قول أبي حنيفة إن يلزه لوقا كل حال بؤلااجر 9 
الكفارة”"؟ » ومع قول مالك وأحمد : إِنَّهُ تجزئه الكفارة » ويقال : 9 


١ 00 (‏ 
© العمل عليه . 3 
ظ 3 
رهم 


- ( وللشافعى قولان ؛ أحدهما : يجب الوفاء به » وهو الأصحٌ . والثاني : أنّه مخيّر بين 
الوفاء وكفارة اليمين » وعن أحمد روايتان ؛ إحداهما : التخيير » والأخرئ : وجوب 
الكفارة لا غير ) بدل قوله : ( مع قول الشافعي. . . وبين كفارة اليمين ) . 

١‏ قال في « تحفة المحتاج » ( 95/٠١‏ ) : (« وإن نذر الحجّ » أو العمرة ١‏ عامّةٌ » أو عاماً 
6 بعده معيناً « وأمكنه. . لزمه » في ذلك العام إن لم يكن عليه حج إسلام أو قضاءٍ أو 
عمرته. . . أما إذا لم يعيّن العام فيلزمه في أيّ عام شاء. . . 2). 

' ومذهب الحتابلة كمذهب سائر الفقهاء أيضاً » وانظر ١‏ المغني 6( #//781 ) . 


نرج 7 درج 0ج 


5 00 نذر اللّجِاجٍ : ما يقصد به المنع من شيء أو الحمل عليه » ويقابله نذر التببرّر : وهو 

8 التزام قربة إن حدثت نعمة أو انصرفت نقمة » يقول ابن حجر الهيتمي في ١‏ تحفة © 
0 المحتاج » ( )1/١/٠١‏ : ( والحاصل : أن الفرق بين نذرَي اللّجاجٍ والتبرّر : أن الأول 1 
ْ فيه تعليق بمرغوب عنه » والثاني بمرغوب فيه ) . 2 
؟ (م) انظر« البيان 2( 4/ 4075-4076 ) . 0 
6 (9) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 8/7" ) . : 
له (:) وفي ذلك خلاف بين المالكية » والمذهب عند الحنابلة : التخيير بين الوقاء بفعل القربة © 
١‏ أو الكفارة . انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( ”/ )506٠‏ » و« الإنصاف » 1 
»)١1١14/1١1( 4‏ وه رحمةالأمة في اختلاف الأئمة»( ص ١١5‏ ) . 0 


1-5 
00 ١ه‏ جه ١‏ 29 م <«١يةه‏ ا 3 ب 2 
1 0 يج ف جم #اجااسو 2 سا انا يي ا ا 8 0 3 ا 


وجوج 7 75 7 :بنج 17 جب جروج رجه رج 77 1 ره 5 


/ الأمر إل مر تبتي الميزان . 


4 
8 ووجه الثلاثة ظاهر فى كتب الفقه » ومرجعه الاجتهاد . 


[ حكم من نذر أن يتصدّق بماله ] 


ومن ذلك : قول الشافعي فيمن نذر أن يتصدّق بماله : ! 


6 
٠. 


يلزمه أن - 
١ (00)‏ 


ع 


م هكس هةه 7 اح 3 0 


أمواله المذكورة استحباباً» وفي قول آخر : إِنْهُ يتصدّق بجميع ما يملكه”؟ . 
ومع قول مالك : إِنَهُ يتصدّق بثلث جميع أمواله المذكورة وغيرها(” » ومع 
قول أحمد في إحدئ روايتيه : إِنْهُ يتصدّق بجميع الثلث من أمواله » وفي © 
الرواية الأخرى : الرجوع إليه فيما نواه من مال دون مال7؟2 . 


ْ1 . ) ”89 7/7” ( » انظر « حلية العلماء‎ )١( 
< : المذكورة به ؛ أي‎ ( : ) ١١5 (؟) وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»( ص‎ 


بماله. . يتصدّق بجنس ما يجب فيه الزكاة ) » فلا تقييد بالئلث » وفي النسخ التي بين © 
يدي ( استحباباً ) كما أثبته في المتن » ولعلّها تصحّفت عن كلمة ( استحساناً ) , ويؤيّد ( 
ذلك : ما جاء في ١‏ الاختيار» ( 05/7 ) : ( وقال زفر : يتناول 56 ل ل 
القياس ؛ عملاً بعموم اللفظ ) » فقوله : ( وهو القياس ) في هلذا الموضع «ٍ/ْ 


34 حم ل سي ع 9 تسج :3ه 1 70 2 حي ا ههه 


« اختلاف الأئمة العلماء » (7/ 740 ) وقال : ( استحساناً » قالوا : وهو القياس ) . 
لم ) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 118 ) : 
: ( الزكوية ) بدل ( المذكورة ) » وانظر « البيان والتحصيل » ( 548/١‏ ) . 

3 (:) انظر « المغني »( .)97/١٠١‏ 


سج 


رر 6776نت 0 5 سرج 7 جنر يرو 0 5 رو 10057 7 75 


| 
فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف . وما بعده الود الا 
6 الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ٠‏ 
59 ووجه هذه الأقوال معروف . ومرجعه الاجتهاد . . 


[ حكم من نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة ] : 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي في أصمٌ قوليه : إِنَّ من نذر © 
ء لاد دن البح عر سنن فليا قن ركذا القن افن. منيجنار المي 0 
إ4ا والأقصئ”'' . مع قول أبي حنيفة : إِنَّ الصلاة لا تتعيّن في مسجدٍ بحال”" . 8 
فالأول : مشدّد » وهو خاص بالأصاغر الذين يشهدون تفاوت المساجد 
م في الفضيلة ؛ من حيث ما ورد في بعضها من الفضل . 
8 والثاني : مخمّف » وهو خاصضٌ بالأكابر الذين يشهدون تساوي المساجد 8 
0 في الفضل ؛ من حيث نسبتها إلى الله تعالى بقوله : «وَأنَ سيد يلو © 
5 الوق رين لانن شيك مازع الل ال كلع من لقال اللسايه 
الثلاثة . 
) ويصحٌ أن يكون القائلون بالأول يشهدون كذلك هنذا المشهد بالأصالة . 
ثم زادوا عليه من حيث ما ورد من التفضيل ٠‏ فيكون أكمل من القالين ل 
» بالتساوي فقط . 
2 انظر ١‏ حاشية الخرشي »© ( 7/ ٠ ٠,‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( وا المدي ابن 


(١6/ل7١).‏ 
(؟) انظر « التجريد » 56017/١17(‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص ١١7‏ ) . 


سر ار 


ته وي سرجه 0 وج سرج سرج جيرج 5 


2 


2 جاااسحتهج رهمحجقرى هدقن 10 جر مدقي هتوج هه حالقي هه 


ونظير اللت1 متا الإلنهية ؛ لا يقال : إِنَّ الاسم ( الرحيم ) ل 2 
نين الاي (١‏ مضق :)بسكل #الرصوع الأتبماء كلها رع فاح واحدة + دلت ١‏ 
القول في نسبة المساجد إلى الله » وما ورد في التفاضل بينها راجع إلى ©" 
العبد بحسب ما يقوم في قلبه من التعظيم لذلك الاسم ء أل بالتظن إل ف 
لاجمل اللا للعرد انه من الدوان الالفي. . : 


4-5 م 1# 


[ حكم من نذر صوم يوم بعينه ثم أفطر لعذر ] ظ 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لو نذر صوم يوم بعينه » ثم أفطر 9 
لعذر.. قضاء”"2 » مع قول مالك : إِلَّهُ إذا أفطر بالمرض .لا يلزمه 

الق 0م ' 


جمحهقم «#ك يه 


فالأول : فيه تشديد » وهو خاصٌ بالأكابر : 


0 


9-9 ج99 لس و7 


والثاني : فيه تخفيف من حيث التفصيل » وهو خاصٌ بالأصاغر . 

ووجه الأول : قياس النذر على الفرض في نحو قوله تعالئ : # فَمَن 
"يي يفا رق عد ع د كار 4 [البقرة : 184] بجامع الوجوب 
في كل منهما . 

ووجه الثاني : 5-7 النذر عن درجة الفرض ؛ لَه مما أوجبه 
العبد علئ نفسه دون الحقٌّ تعالى » ولا شلك أنَّ الحنّ ما أمره بالوفاء به إلا 


“د اع سر 3 


426 


لم )١(‏ انظر «التجريد» .)١5094/(‏ وه« حلية العلماء» (/947*). و«الإنصاف» 
ظ (١4/1؟1١).‏ 
6 (؟) انظر ١‏ الذخيرة » ( 44/4 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص 1١١17‏ ) . 


0 


006ا0 و مسقن ادنك 001١‏ وم#تسحتكي هاعحتهي هاعمحمزهن 


٠‏ ؟” “ره “7 قل ره7 مرج جه 


جر 17 15> 5 17 7-7 17 جو 17 1 2077 57 


6 عر لوقل بون اجا وي جا بلاق ادجم دا كارت الي 


ا 


4 عنه(؟ , 0 
1 ابتداؤه : 03 /! 0 
1 20 


8 [ حكم مَنْ نذرٌ قصْدٌ بيت الله الحرام أو المشيّ إليه ] 

: ومن ذلك : قول مالك وأحمد ]نلق نذو تعد آلزية الخرام ٠‏ ولم © 
يكن ل اياج ولا غمرة :«أواندرالمدي إلرويت الله التحرام» لزمه القصيد. . 

بحجٌ أو عمرة » ولزمه المشي من هويرة أهله”" ابوت جيوات 

ي لا يلزمه شيء إلا إذا نذر المشي إلئ بيت الله الحرام » وأمًا إذا نذر القصد 

: والذهاب إليه فلا . 


2 


سج كرجه عمق وج كحت: 0 2 


6 فالأول : مشدّد. والثانى : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 


1 : 4 . 
5 الميزان » ولكلّ منهما وجه ؛ بالنظر للأكابر والأصاغر . 
ه )غ20 ومن ذلك : مارواه البخاري 16١08(‏ ) واللفظ له ومسلم 2)1١519(‏ عن سيدنا 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبيئٌُ صلى الله عليه وسلم عن التّذرء 
وقال : « إِنَهُ لا يرد شيئاً » وإنما يُستخرّج به من البخيل » . 
7"). و« تحفة المحتاج» )40/٠١(‏ ومابعدها .و« كشفاف القناع») 


مصمير 
3241 
«١‏ 
7 له-9 جر هكب 2 


(5/؟58 ). 
(6) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 177/7 ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 
.)1١١*‏ 


6 حرق 4# لحف وه ١ت‏ 0 كي و 5 


١ 2 0‏ 3 7 6 : 2 1 ( : 4 : - 
0 7-5 3 55 © 24 2 تعرجة © جاده حر 005١‏ هقيب:» السب 8 م © جحدقكم 9 


و 0000# 


[ حكم مَنْ نذْرَ المشىّ إلى مسجد المدينة المنوّرة أو الأقصئ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أحد القولين وأبي حنيفة : إِنَّ من نذر © 
المشي إلل مسجد المدينة أو الأقصئ . . ل اا مع قول مالك 0 


وواموالداقي في اديع ترب 52 0 : 


فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


وقد تقدَّم وجه تفاوت المساجد وتساويها قريب » فراجعه'"ا 


[ حكم من نذر فعل مباح ] ظ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِّهُ لو نذر فعلّ مباح ؛ كأن بإ 
م قال : لله علي أن أ مف ]ان متي 4 أو أركنية قرس :+ أن المبين لزنن 
6 فلا شيء عليه”*' » مع قول الشافعي بكار بحن نانع انرا 


وس 0 ومع قول أحمد : إِنْهُ ينعقد نذره بذلك 2 6 


لي #اسسقفع © هه جح ةر اك ةج 1 


بح امعطم 


َ 01 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 71١/5‏ ) » و( حلية العلماء »( ”798/7 ) . ْ 
8 ) انظر « الفواكه الدواني » ( 15١/1١‏ ) » و« حلية العلماء » ( 98/7" ) . وه الإنصاف » 0 
١154/1١ 8‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة»( ص ١١"‏ ) . < 
8 © انظر(218/5) . 

4 (8) انظر « بدائع الصنائع »© و«المعونة علئن مذهب عالم المدينة» و 
١‏ (ص 4,7 ). ص 
1 (5) قال في « البيان » ( 4/ 474 ) : ( وإن نذر فعلّ شيءٍ من المباحات ؛ كالأكل والشرب / 
9 انو وما أشهه. ال اه ١‏ 


2 جو 6ب ل ل ال ا حا ل 6 ١‏ 
. وهو مخيّر بين الوفاء به وبين الكفارة2"0 . 1 
فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد » والثالث : فيه تخفيف ؛ 
6 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ' 

ووجه كل من هلذه الأقوال : راجع إلى اجتهاد القائل به » والله تعال © 


أعلم . 


7 5ج تر 7 ينس 17 يدروج يسوج 
© 
9 
© 
بح< لقي © سج( جكجر © سح ” قل جر © تسج وهل رج !© 


8 


2 م 8 


. ) ١١7 انظر « المبدع »1717/8 ) », و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص‎ )١( 
جه #كسج<6 7ج #سحتقور محقم هكس‎ 0 


517 سرت 7 يسوج :7 نرج 7 وجوج 7 يسوج + 


0 


ول ده 
١ 0‏ 0 م 


3. 


1 


> عقي 0 ١‏ 4 7 
20 4 - [ 
2 8 جر لكر 
ىن ا انيه 
0 7 ٍ - 7 2 2 ا 


السهنة] 
كت 


/ [ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الأطعمة ] 
كم أجمعواعلئ : أنَّ لحوم النّهَم حلال . 


واتفقوا علئ : أنَّ كلّ طير لا مخلبّ له فهو حلال . 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الأرنب حلال . 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الحلال من حيوان البحر هو السمك . 
واتفقوا علئ : أنَّ الجلّالة إذا حبست وغُلفت طاهراً <: حتن زالت رائة 9 


المعائنةا مر حلت بجو عدم رولك لكراحة هنهر بن انول بعر 
كالأئمّة ١‏ لثلاثة » قالوا : ويحبس البعير والبقرة أربحين يوما » والشاة سبعة 18 
ظ أيام » والدجاجة ثلاثة أيام . و 
5 وأجمعوا علئ : جواز الأكل من الميتة عند الاضطرار . 7 
وكذلك اتفقوا على أذ القوى او الاريك انقب رهواابن العاف ]ا 
رقاو امكر ري . حلّ أكل الباقي » وكان طاهراً . : 
: وكذلك أجمعوا علئ : تحريم الأكل من البستان إذا كان عليه حائط إلا م 


1 بإذن مالكه . 


هه ره 6 
0 


7 5 مه 00 - 262230 
5 هلذا ما وحد .٠‏ مساتا الاحما الاتفا 5 


)١( 4‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١١5‏ ) وما بعدها . 


0 0 5 بج 0ه 0 0 0 ب 0 6 الس 22 ١م‏ 6 7 42 جره د 002 م 14 © جم 


ش 3 


0000 


0 


١ 


8 ل ؛ 0 ٠‏ وهو : 
١‏ 1 ك 


قول أبي حنيفة 
فالأول : مخفف . والثاني : قله تشديل ؛ والثالث : مشدّد ؟ فرجع > 1 

يم الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووه الأول + أنه ميعطات هيد الأكايومن الأمزاء و اننا الداتيا:: 


صضس عضوم و اول جد 7 مج مه 0 07 
سْتَطعُْم من فَوَّوْ ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍِ4 [الأنفال : ]٠0‏ ؛ فإِنْ الأمر برباطها يقتضي 


[ حكم أكل لحم البغال والحمر الأهلية ] . 
1 
ومن ذلك : قول الأآتمّة الثلاثة بتحر يم أكل لحم البغال وا| 0 


م )١(‏ انظر « الاختيار » ( ١5/0‏ )» وه البيان ؛ ( 501١/4‏ ) » و« المبدع »9/8(6). ١‏ 
)١( (‏ انظر « حاشية ابن عابدين» »)7١٠5/5(‏ و« عيون المسائل»(ص4955). 
' و« الفواكه الدواني » ( 784/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١١4‏ ) . 


3 الأهلية”) مع قول مالك بكراهته كراهة م20 » وقال دعو مهارد : 
# إِنَهُ حرام”" ٠‏ ومع قول الحسن بحل أكل لحم البغال » وقول ابن عباس « 
© رضي الله عنهما : يحل أكل لحوم الحمر الأهلية”؟ . 9 


' ل ااي الميزان . 


فالأول والثالث : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف . والرابع 2525200 8« 


م ل أل يمن لك لاح « ووام اد يني 5 


ِ 
[[حكم أكل لحمٍ 2 
كلّ ذي ناب من السباع » ومخلب من الطير ] . 


ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الثلاثة على تحريم كلَّ ذي ناب من السباع » © 
: ٍ) 


3 ومخلب من الطير يعدو به علا غيره ؛ كالعقاب والصقر والبازي والشاهين 1 9 


و 


-----200كئك5 , 
)١( 6‏ انظر « البناية شرح الهداية ) (١١/089)ء.‏ و« حلية العلماء» :8٠6/“(‏ )2 ّ 
60 و« المغني »(9//ا١4‏ ) . 2 


8 (4) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص )١١5‏ . 


0( كذا في النسخ التي بين يدي . وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » : ( مغلّظة ) بدل 2 
بنكلف ماروا ل العا لجرا هر للم في اونغ الو اميك 71/1001 0 
( والبغال والحمير مغلّظة الكراهية جدأ » وقيل : محوّمة بالسنة ) . 

(*) انظر ‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ؛( ؟/لا/١‏ ) . 


هكد 


0-0-0 م#اعحتقن #محتقى(: ١‏ مره <تورره حكى همدقي 


الأبقع والأسود غير غراب الزرع 10 ٠‏ مع قول مالك بإباحة ذلك على 2< 
-" فق" 
6 


ووجه الأول : أنّهُ غير مستطاب لأهل الطباع السليمة » ولأنَّ فيه قسوة ؛ 
من حيث إِنَهُ يقسر غيره ٠‏ ويقهره من غير رحمة بذلك الحيوان المقسور » ٠,‏ 
فيسري نظير تلك القسوة في قلب الآكل له » وإقا قسئ قلب العبد صار لأ 
ابر تله إلى بوعتة رصان «الحماز»» ردن هذا ووه النيني عن المسلوينر رو 
علئ جلود الثّمار والسباع”” ؛ لأنْهُ يورث القسوة في القلب كما جرب . 

6 ووجه تحريم ما يأكل الجيّفت : أنَّهُ مستخبّث . 

ووجه قول مالك : أنَّ بعض الناس يستطيبه » فيباح له أكله ؛ فإنَّ العلّة 
فى تخريم غير المستطاب :إتمااهى من.جهة الطلث + وذلك لأنّ أكل عل مآلا 
لم تشتهيه النفس يكون الهضم ؛ فيورث الأمراض » عكس عكس أكل الإنسانٍ 
سودي ب الهضم » وكلّما اشتدّت الشهوة إليه كان 
1 أسرع » فافهم . 


ٍ 
1 


)١( :‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية ه؛ (١١/لالاه‏ )2,2 و١‏ مغني المحتاج ؛ ,.)١19/5(‏ 
و« المغني 6 (9/ 5٠١‏ ). 
(؟) انظر « حاشية الدسوقي»(5/5١١)»‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
: (ص5١١).‏ 
(6) من ذلك : مارواه أبو داود ( 4١77‏ ) » والترمذي ( ١/٠١٠‏ ) » عن سيدنا أسامة بن 
6 4 5ع اك 
م اعرد ةن جح #اتعرصة شان تاتعرد شقان 6 ج تسج ”لج تاتسصحةقه جر #تلمحدهكج 


عجره ا 1 ظ و 


70 3 تيع 7ج كاعد 7 7+ جج سرج 77ج بج 77 77 سس 717 ترجه 27 


[ حكم أكل لحم ما نهي عن قتله ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة في المشهور عنهم : إِنْهُ لا كراهة فيما 
نهِيَ عن قتله ؛ كالخُطّاف والهدهد والخمّاشٌ والبوم والببغاء والطاؤس”؟ . 
اع قو الخاي في أرجح اللي ؛ را" . 
؛ فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّهُ لو كان أكله يؤذي لما كان نهي عن قتله . 
0 ووجه الثاني : أنَهُ لا يلزم من النهي عن قتله حلٌ أكله ؛ فقد يحرم ؛ 
/ وذلك كلحم كلب الصيد والماشية » فافهم . 


[ حكم أكل لحم ما له نابٌ يَعَدُو به علئ غيره ] 


' ومن ذلك : قول الآئمّة ؛ حرم أكل كل في ناجرم الساع يعدو رومع ١‏ 


8 غيره 0 كالأسد والنمر والذئب والفيل والدتٌ والهرّة 4 إلا مالكاً ع إن أباح 
92 0 ذلك مع الكراهة ا" 


فالأول #امشددء والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان : 


« المغني » ( ١ 1٠١/4‏ 117 ) تحريم أغلب قا ذكر ى مااعذا الطارين والتهاء > فين 
9 مباحة كما نصّ في ١‏ الإنصاف » ( "54/١٠١‏ ) . 

. ) ١1١4 انظر : المجموع :14/40 ) » و١ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص‎ )5( ١ 
. ) 515-5105 /1 ( سبق بيان هلذه المسألة مع ذكر مصادرها‎ )( 


لقح عقن #ل-ه جح #لعحنكج 07١١‏ عمق و #اع ته وشاع حاون 


)١( 8‏ انظر «١‏ حاشية ابن عابدين » ( 5/5 001175 المدوة الكيرق 16050/10310) موقل في 


مرجع 0 عر 


26 > 7 ور 7 ورج وجا هتس و هيمر 


؛: ديص حمل الثاني 0 أصحاب الضرورات ٠»‏ والأول ا 


: [ حكم أكل لحم الرّرافة ] 0 
١‏ ومن ذلك : قول صاحب ١‏ التعجيز » بتحريم أكل الزّرافة''' » مع قول ) 
: السبكي في ١‏ الفتاوى الحلبية » : إن المختار حل أكلها'" ؛ فرجع الأمر إلى ,ج) 
مرتبتي الميزان . 

ويصحٌ حمل ذلك علئ حال أهل الضرورات ؛ وحال أصحاب الرفاهية. 

[ حكم أكل لحم التّعلب والضَبْع ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بحل الثعلب والضَبُع9" , مع قول 5 

مالك بكراهة أكل لحمهما”*' » ومع قول أبي حنيفة بتحريمهما! . ظ 


؟ )١(‏ كذافي النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص ١١5‏ ) : ا 
( التحبير ) بدل ( التعجيز ) » وعزا القول بالحرمة في ١‏ الغرر البهية » ( ١77/60‏ ) ل © 
' « التنبيه ؛ » وهو ما يتفق مع ١‏ التنبيه في الفقه الشافعي ' ( ص ”8# ) . 
1 هم وا اي اللا 1 01 1 رول التي تيل الجاواك 9 #الواقيار 1 

0 


ْ حلّها ) » وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص ١ . )١1١4‏ 

5 () انظر « البيان» ( 505/54 ) » وذهب الحنابلة إلى تحريم كل ما له ناب يفترس به كالأسد / 
والنمر والثعلب إلا الضبع . وانظر « كشاف القناع ١9١/502»‏ ) . 

(4) انظر « حاشية الدسوقي »( 117/7 ) . 

|[ (0) انظر « البناية شرح الهداية » 09٠0/١١‏ )» و« رحمة الأمة في و ا 1 

: , 


مجع 77 4579 سر سرج 7177 سج 7س 7 جوج 5 


0 فالأول : مخفف . والثاني : فيه تشديد ء والثالث : مشدّد ؟ فرجع ١‏ 


ظ . 
3 الامر إلى مرتبتي الميزان . 5 
ووجه ذلك كلّه : ظاهر يرجع إلى اجتهاد المجتهدين . 1 

ُ 

1 5 8ع إلسودى )١(.‏ 

[ حكم أكل لحم الضبٌ والبَربوع ١‏ ] 8 

© و‎ 1 ٠ 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي بإباحة لحم الضبٌ واليَرْبُوع'") مع" 

قول أبي حنيفة بكراهة أكلهما'" » ومع قول أحمد بإباحة الضبٌ » وني م 
0 ل 
1 اليربوع روايتان”؟ . 0 
© ا : ْ ٠‏ 
م6 فالآول : مخفف . والثاني : فيه تشديد » وكذلك ما بعده ؛ فرجع بأ 
6 الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ِ 
4 [ حكم أكل حشرات الأرض ] 1 
. ع6 
6 ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة بتحريم أكل جميع حشرات الأرض ؛ © 


كالفأر والذياب والدود المنفرد عن معدنه 4 أو الذق ونيل تا ( ع ١‏ 


| اليربوع : حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداً » وله ذنب كذنب الجرذ . كما في‎ )١ 
. ) 18٠ حياة الحيوان )( ص‎ « 

)١( 1‏ انظر « حاشية الدسوقي 1١1//5(»‏ ) » و« تحفة المحتاج »(780/4) . 

© «*) انظر « تبيين الحقائق » ( ه/ 596 ) . 

. )00( انظر « المبدع » ( 7/8 » 9 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص .)١١5‏ 9 

(0) انظر « حاشية ابن عابدين» ,2)7١4/5(‏ و«البيان» (08/4٠5)ء‏ و«المبدع » أ 


)4*6 86 2 8 ع4 6ق 4 ات" عد 16 وج كحور > « >حمدر + لث تدر > لبد 2-6 
قول مالك بكراهته دون تحريمه”١؟‏ . 


ويصحٌ حمل ذلك علئ حالين 5 


[ حكم أكل الجراد إن مات حتف أنفه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الجراد يؤكل ميتاً على كلَّ حال9 , 


(0 


م مع قول مالك نلا يؤكل هنه ما مات نحت ألفه من غير سرب اننع بها | 


فلأول: مخقّف . والثاني : فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
؟ الميزان . 


2 
و 


م#ستهي ره سيره .6 


ركيت 


[ حكم أكل القنفذ والخلد والحيّات ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي بحل أكل ازيح مع قول 


. 
في أبي حنيفة وأحتييد عو ومع قول مالك : لا بأس بأكل الخلد 
و 
8 الحيات إذا ذكيت29 . 
نم3 ابن ا فواحو العايل 4/001 )م رول رسي رانة نن السو لاني 
ن 35 
لم ١؟)‏ انظر « الهداية شرح البداية » ( 4/ 7١‏ ) » و١‏ حلية العلماء » ( 4١١/7‏ ) »ء وه المبدع » 


الأئمة»( ص .)١١5:8١١5‏ 
(4) انظر « حاشية الخرشي » ( 9/ /ا؟ ) » و« البيان » ( 507/5 ) . 
(5) انظر ١‏ الاختيار » ( 0/ ١14‏ ) », وه المبدع 1 (7/82) . 


92 
: (1) انظر « مواهب الجليل » ( 848/5 ) » و« حاشية الخرشي » ( 71/59 ) ٠‏ و« رحمة - 


3 
42 


. (8/١؟).‏ 
320 انظر ١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 17١/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
4 


د د ا ع 1 4< م ين ا ا ا ا 5ت 


0 : 5900 ! 
2١ 10‏ 50 © 2 0 ده 0 7 6 4 1 605 سرح ةجر تسج هم 5 0 9 م 2 :1 


1 دايّة عمياء تنشبه الفأر 


0 فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد » والثالكث : مفصّل نامر 
© إلى مرتبتي الميزان . 2 
2 ووجه القولين : ظاهر . : 


/ [ حكم أكل لحم ابن آوى ] 2 


. © 
3 ومن ذلك : قول أبي حنيفة و خرن والشافعي في أصح قوليه إنة يحمي 
6 00) ا إفة 1 
. أكل ابن آوئ 6 جع قول مالك : إن مكروه . . 

: فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف . 5 
, [ حكدآ الهكة الوحشيّة 0 
6 حكم أكل لحم الهرّة الوحشيّة ] 5 
/ ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أصح قوليه : إِنَ الهرّة الوحشية © 
1 حرام" . مع قول مالك : إنها مكروهة فقط”*' » ومع قول أحمد في إحدئ ع 
/ روايتيه : إنها مباحة » وفي الأخرئ : إنها حرام . 7 
الل سس م 
مه 


© - الأمةفي اختلاف الأئمة»( ص .)١١5‏ 
)1١( /‏ انظر «البناية شرح الهداية»14(١١/084).‏ و« تحفة المحتاج 6 .)8٠/9(‏ 
: و«الإنصاف )700/١٠١١(»‏ 
5 (5) عكر امسامي التمسوقتي 114110 :ازا رحب ليشي لوف الا 
6 ((ص6١١).‏ 
8 (9) انظر « الاختيار ») ( ه/ ١‏ ) » و« الغرر البهية »( 4/ 5لا١‏ ) . 

(5) انظر « مواهب الجليل » ( 5/ل/اه" ) . 

)0( انظر « المغني » ( 104/4 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »؛( ص ١١5‏ ) . 


7 


ويح اح ونج سخ ان كحت ” 


فالأول والرابع : مشدّد » والثانى : فيه تخفيف . والثالث : مخفف ؛ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه هلذه الأقوال : يرجع إلى اجتهاد المجتهدين . 


[ حكم أكل حيوان البحر ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك بج 


م وما كان من جنسه خاصّة”'2 » مع قول مالك : إِنَهُ يجوز أكل غير السمك ؛ 
من السّرّطان وكلب الماء والضفدع ا ا 
© ورُوي أَنَّهُ توقّف فيه(" » ومع قول أحمد : يؤكل جميع ما في البحر إلا © 
3 التمساح والضفدع ا ويفتقر غير السمك عنده إلى الذكاة ؛ 
أ كخنزير البحر وكلبه وإنسانه”*' » ومع قول بعض أصحاب الشافعي ‏ وهو 
؟ الأضة عتدهو إل يوكل جديع رناافن البيحر #تؤقال قدي -: لا يؤكل إلا < 


١‏ السمك » وقال بعضهم : لا يؤكل كلب الماء ولا خنزيره ولا فأرته 
/ ولا عقربه ولااحيته » وكل ماله شبه في البرٌ لايؤكل . ورجّح بعص م 


9 (1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 504/1١‏ ) . 


(؟) انظر « عيون المسائل » ( ص 560 ) . 


١‏ [(69 جاء في 7 حياة الحيوان » (358” ) : ( الكوسج : سمكة في البحر لها خرطوم (ج 


9 ل 
والقلي هاس طتقاي,غم-< ”تر طاتسمحتقاجه ؟ 7 أإجر مح تهلور مح تير عمد 


كالمنشار ٠‏ لحرن وزيا النتوك ابن زم 4 وبسح تشقن رضي الر :زن وال 


لها : اللّحَم أيضاً ) . 


.)١١-١٠١/8(» المبدع‎ ١ انظر‎ ):( 


- 


كك يي ل 6 ا ل د 6 


ا 0-17 


يله 


2-1011 21 


1! 


8) 


م8 فالأول : مشدّد » والثانى وما بعده : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل ل 


) 
. مرتبتي الميزان . 3 
5 . 3 3 5 0 . 
0 ووجه الآول : أن ظاهر الايات والأخبار يعطي اختصاص حل السمك .؟ 


مأك 
أم فقط لاا اساسا : 


© سم موي اموا او ا و 7 
؟ أنَّ الأحكام تدور على الأسامي أو الذوات . ' 
6 وقد سئل مالك عن الخنزير : هل يحل ؟ فقال : هو حرام » فقيل له : , 
6 إِنْه من حيوان البحر » فقال : إِنَّ الله تعالئ حرّم لحم الخنزير » وأنتم 

©) سمّيتموه خنزير”" . 0 


0 1 
0 وبق ةرضنو الأتوانه للاهرويا كونة د كس المقة + 


- 1 
١‏ [ حكم الجلالة0" ] 3 

1 5 3 
: ومن ذلك : قول الأئّة الثلاثة بكراهة أكل لحم الجلالة ؛ من بقر وشاة © 


)١( 9‏ انظر « مغني المحتاج » ,2)١47 -١55/5(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 0 
١‏ (ص6١١).‏ 6 
(١‏ انظر « المدونة الكبرئ 9177/١0»‏ ) . ' 
() الجلالة : هي التي تأكل العَذْرة . انظر « حاشية ابن عابدين » ١ . )58٠/50(‏ 


ل 

3 

[ حكم أكل الميتة للمضطر ] 9 

وس ذلك فول لاف :+ إنة يجوز للنفظي أكل المعة + 1 


وترون لكي دا 52 


0 


89. 
3 
0 
1 
600 
6 
58 


9777 7 سو 7 و 7 5 


فالآأول : 0 والثاني دل قاعلة : 


ووجه الأول : مراعاة ترجيح جانب تحريم الميتة . 
ووجه الثاني : مراعاة ترجيح ما يدفع الهلاك عن العبد . 


فالأول : خاصٌ بالأكابر المتورّعين المشدّدينء والثاني : خاصٌ بالأصاغر. 


انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » الي و« مواهب الجليل » ")2 
و« البيان )( 0١٠8/5‏ ). 

4 (7) انظر ١‏ المبدع ١1١/80»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص )١١5‏ . 

8 وذلك في أحد القولين عنه » وقد نقل في « البيان» ( 517/4 ) عن القاضى‎ )( ٠١ 
أبي الطيّب : أنَّ الأصمّ هو الوجوب . وهو الموافق لما في « تحفة المحتاج»‎ 
/ .) 9" 9/40 

(4:) انظر « الاختيار » ( 5/ /ا١- ١74‏ )»ء و” الفواكه الدواني » ( ١677/١‏ ). وه كشاف 0 

القناع » (5/ 14519406 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١١9‏ ) . ' 


0 


4 اكع حتقح عطاقو راع طتقل(: )0 ها جرهم ون هس نو روك 


وسو 10 ب ا 2-7 1 وس ريه 
: لض يمد هد عاد لضام خرلد اليد عب بج 0 
1 8 2 2 1 5 د -. اي 39 - 9 0 


10 لجرك كل الم تزه بوتا عن أل و 
ش م النجاسة ؛ من حيث إنْها محل نظر الله إلينا كما ورد(١)‏ 
وكأنّ لسان حال الأصاغر يقول إن مراعاة بقاء نسي دفر ميك انها : 
وديعة لله عندي اأز ارهق مراعاة اقل الفائة ان العا ا 
ا العالم أكثر من ذهابه »؛ قال تعالن : 0 ]0 
١:‏ وقال تعالى : #وَإِن جَتحوأ إِِسَّلْمِ تلجْمَحَ ا [الأنفال : <١‏ 


98 ل 
5 شيء بناه يُهدّم ٠‏ فشكئ ذلك إلى الله تعالئ » فأوحى الله تعالئ إليه : إنَّ 
4« 


بيتي لا يقوم بناؤه علئ يدي من سفك الدماء » فقال : يا رتٌ ؛ أليس ذلك 
بم في سبيلك - يعني : الجهاد ‏ ؟ فقال الله تعالى : بلئ » وللكن أليسوا . 
8 بعبادي ؟ انتهن7" . 

1[ مقدار ما يأكله المضطر من الميتة ] 
.2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه 5000057 
1 أي : المضطر - الشبع و يأكل سدَّ الوّمَّق”" . مع قول مالك وأحمد 


)١( 4‏ روى الترمذي (458؟) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال 

ارول انلك مان لذ شله اويل 2 :امغر من ل سل الس ال لقالا بقل 
يا رسول الله ؛ إنا نستحيي والحمد لله » قال : « ليس ذاك . وللكنٌ الاستحياء من الله 
حقٌّ الحياء أن تحفظ الرأس وما وعئن » والبطن وما حوئ. . . » الحديث . 


مج 7 ج27 سر 17 جيجه 17س 77 درق ا 1 ار 7ر7 53757 


(0؟) سبق تخريجه ( 9/7 ) . 5 
افيه ا ُ 


كح لع ةلاح #العحتقجح 0 0 و شاعحنقور محتقي #محسقون ١»‏ 


ميك 5-3 000000 


4 


ووجه الراجح من قولي الشافعي : العمل بقاعدة : ( ما جاز للضرورة ب 


ووجه جواز التزؤّد منها : الأخذ لنفسه بالاحتياط ؛ فقد لا يجد شيئاً بعد © 


6 يتقدّر بقدرها )”" . 


4 
؟ ذلك يأكله حتئ يشرف على الهلاك . 


[ حكم ما لو وجد المضطر ميتة وطعاماً لغيره ] 
ومن ذلك : قول مالك ٠‏ وأكثر أصحاب الشافعي » وخداعة ند 
[ أصحاب أبي حنيفة : إِنَّ المضطر إذا وجد ميتة وطعام الغير. . يأكل طعام ) 

الغير إذا كان غائباً بشرط الضمان » ويترك الميتة"*“ » مع قول جماعة من ب) 


. 010( انظر ‏ الفواكه الدواني » ( 785/١‏ ) » و« المغني »(4/ 115 ) . ا 
(؟) انظر « حلية العلماء » ( 417/7 ) » و« تحفة المحتاج » (7931/9) ء و١‏ رحمة الأمة © 
في اختلاف الأئمة ؛( ص )١١5‏ . . 

(*) انظر ‏ الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ص ١55‏ ) 1 
0 عر جاس درن عدون روس مرغي 431114 او 


: العلماء » ( "/ 5١6‏ ). يِ 
لتك هسه همهوىره» مهاج( ٠“‏ ور كس قر نكس هج ها وه © 


3 4 :/ ا - 


إٍْ فالأول ل في اجتناب الميتة ٠‏ والثانى : مشدّد في اجتناب مال 


ب 


؟ الغير ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
ل ع 2 0 

ووجه الأول : أن الغالى سهولة بذل العبد طعامة للمضطر 3 وعدم ١‏ 
/ توقفه في ذلك ؛ فَقَدّم على الميتة ' 5 


8 ووجه الثاني : أنَّ الميتة لا يَبَعةَ فيها لأحد من الخلق في الدنيا ولا في 
الخو فكان أكلها أخفّ من أكل طعام الغير . ولو حصل بأكلها بعض 
١‏ مرض في الجسد . . فيرجى الشفاء منه بالمداواة إن شاء الله تعالن . 


بت 
ليد الا 


وقد مرّ علي شخصٌ من أرباب الأحوال من الخليج أيام عدم الماء » وهو 
بم ينهش في دجاجة ميتة » فنظرت إليه شَرْراً » فقال لي : استعذ بالله تعالئ من 
َ زمان صار الفقير فيه ب يقدّم الميتة على ما في أيدي الناس . انتهوة: ٠‏ 


[ حكم تطهير الدهن المائع إذا تنجّس » والاستصباح به ] 
أي ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة على تعدّر تطهير الدهن المائع إذا 
له تنجّس . وأنَّ ثمنه حرام'"؟ » مع قول بعضهم : إِنَّ الدهن يطهر بغسله9؟ . 


ب 
7س ويب ا م 
)١( 7‏ انظر « التجريد» 57857/١17(‏ )»2 وهلنذا القول هو المذهب عند الشافعية كما في 
5 « مغني المحتاج »177/506 ) . 

3 (؟) ويجوز بيعه عند الحنفية كما في « التجريد) ( 1414/0؟١)2‏ وانظر ١‏ البناية شرح 
1 الهداية» 1756/١‏ )». و« حاشية الدسوقي »4 4/١(‏ ). و« تحفة المحتاج' 
' (1١/9755)ء‏ و« المغني»(1/9؟14). 

9 فيه 0 


لكي مدقن هاج جر ه 3 277 امح ”قو هكس حوره دده يه 


3 ايه رهقي ره2 5-3-0 ره يسرع 5-5 نت 2-9 وك 3 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر | ةا 
مي وكذلك الام وي 2 . مع قول للشافعي : 
© لا يجوز الاستصباح به(" 
فيُحمّل كلام المانع في المسألتين : على حال أهل الرفاهية من الأغنياء . 
( ويّحمّل كلام المجوز : على حال أهل الضرورات . 


تخ 


بر 7 5ت>- رج 7 5 صرت 7 زه سر 7 > سر 7 5 زو 7 وز :نر 517 تو 7 


[ حكم أكل الشحوم من الأنعام التي ذبحها يهوديٌّ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي بإباحة الشحوم التي حرّمها الله ' 

ا م ا بلعل 

3 إحدى روايتيه : إِنَّها حرام » وفي الرواية الأخرئ : إِنّهها مكروهة » وهما 

0 عن أحمد » واختار جماعةٌ من أصحابه التحريمٌ » وجماعة 
م الكراهة ؛ منهم الخرقي” . 

فالأول : مخمّف » ومقابله من التحريم : مشدّد » ومن الكراهة : فيه 


تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


وتوجيه هلذه الأقوال ظاهر . 


المحتاج » ( 285/١‏ ) » و« المغني »1115/42 ) . 
(؟) وهو قول مرجوح . انظر ١‏ مغني المحتاج »© ( 087/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
: الأئمة4)( ص .)١١5‏ 
) (7) انظر « البناية شرح الهداية ©( 579/١1١‏ )» و(الأم9(14/ 770 ). 
36 انظر « حاشية الدسوقي » ( ٠١7/7‏ ) » و« المغني »2 10/4 ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة " ( ص 1١5‏ ) . 


الج © امستهاير 9# سرح اج راعج جم ل مو عستو هجون ل ده 72-5 5 


)١( 0‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 476/١‏ ) » و« حاشية الخرشي » ( 941/١‏ ) » و« مغنى 


ع 0 م كله 


ب 7 85 7ت 7 نرج 7 سرج 7ج سرج بوه 7 سج سروه 5 


[ حكم شرب الخمر لضرورة ؛ كعطش أو دواء ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة 0735 
/ دواء. . أنَّ له شربها''' » وهو أحد أقوال الشافعي . مع قول الشافمي في © 
أصحٌ قوليه بالمنع مطلقا ٠‏ ومع قوله في القول الآخر : إِنَّهُ جوز للعطش » 
0 ولا يجوز للتداوي » واختاره جماعة”" . 

: فالآول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
6 إلئ مرتبتي الميزان . 

6 


١ 
1 . ووجه الأول : أنَّ الضرورات تبيح المحظورات‎ : 
6 


7ج 7ه 27 


م ووجه الثاني : أنَّ الله تعالى حرّم شرب الخمر ٠‏ ولم يصرّح لنا بجواز < 


ييه 


8 . : : 
© ذلك مباحا » ونتوب منه » ونستغفر الله تعالول . 


1 


2 


: ويصحٌ حمل الإباحةٍ : على حال الأصاغرء والمنع : على حال ” 

الأكابر . : 
5 َ 
م ووجه المنع في التداوي دون العطش : قوله صلى الله عليه وسلم : ُ 
1 إِنَّ لله تعالئ لمْ يجعلْ شفاء أمّي فيما حوّمٌ عليها »9©؟ . ُ 


.)5118/17 انظر « حاشية ابن عابدين » ( 54/5 ) » و١ التجريد»(‎ )١( 
و« رحمة الأمة فى‎ » ) 4١7/7 ( » البيان» ( 519/4 )» و« حلية الأولياء‎ ١ (؟) انظر‎ 1 


8 اختلاف الأئمة ١»‏ ص )١١١‏ . 
/ (5) رواه بنحوه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 5/٠١‏ ) عن السيدة أمّ سلمة رضي الله 1 


عنها . 9 


4 #السحقكحي محقم 60590 كع :9 جر قاع سن و هكس كه 1 


[ حكم الأكل من ثمار بستان غيره بلا إذنه ] 
وفق ذلك قول'الأبكة الثلانة إنة الا يوز لمن هذ سهان غترهب وهو 5 
َّ غير محوط - أن يأكل من فاكهته الطبة من غير ضرورة إلا بإذن مالكه ٠‏ وأمًا ١‏ 
' مع الضرورة فيأكل بشرط الضمان''' » مع قول أحمد في إحدئ روايتيه : إ: إن 7 
“ يباح له الأكل من غير ضرورة » ولا ضمانَ عليه ٠‏ ومع قوله في الرواية © 
"أضوت نماك للروزة سول شيا ةا 1 


هدهي 


0 تدواع 0 1 5 0 : كك 2 وهو خاصٌ 6 


ا 


0 

| فَهُ‎ ٠ 1 2 

:5 محا ل ل 0 
8 

ا 2 


0 مع قول أاحمد بوجوب الضيافة المذكورة 2 لكنّ الوجوب ليلة واحدة » 1 
0 والثلاث مستحبّة » ومتى امتنع من الواجب صار عليه دينا”*“ . 


انظر 0 حاشية ابن عابدين ؛ ( 184/4 ) » و مواهب الجليل » ( 40/97" ) » وه حلية " 
1 العلماء ١»‏ 9#/لا١5‏ ). 

26 انظر « المبدع » ( 18/8 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص5١١‏ ) . 

لم (*) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير ؛( / 1:40 ) »و« المجموع“'(4/١1).‏ م 
(5:) انظر « المبدع » (8/١؟١)ء‏ و« المغنى» 4١/94(‏ )2 و« رحمة الأمة في اختلاف 1 
الأئمة؛ة( ص5١١).‏ 


فالأول : مخفف خاصٌ بأحاد الناس ٠‏ والثاني : : مشدّد خاصل بأهل 5 
» المروءات ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 


0 تخليص ذمَّة ا 0 500 إسقاط ذلك ٠‏ 
0 الحقٌّ بعد ترثّه في ذمّة ة المضيف . 


1 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ أطيبّ الكسب الزراعة أو ©" 
6 1 1 1 
:/ الصناعة””'2. مع قول الشافعي في أظهر قوليه : إِنَّ أفضلَ الكسب التجارة . 
ا 000 


م2 ووجه القولين : ظاهر راجع إلى الإخلاص وكثرة النفع المتعدّي إلى 


]م 


6 الناس » وقد ورد ما يشهد لكل من القولين”" » والله تعالئ أعله9؟؟ . 

:4 دع 

ل ل 

د مفاد ما في ١‏ الاختيار » ( 1١/5‏ ) : أنْ أفضل المكاسب الجهاد » ثم التجارة » ثم 2 

. الزراعة » ثم الصناعة ٠‏ ونقل ابن عابدين في حاشيته » ( 5/ 417 ) أنَّ الزراعة أفضل ٍِ 
التجارة عند أكثر المشايخ » وكذلك اختلفت الأقوال عند الحنابلة » والراجم © 

من كثر المشايخ قو لر 
0 ما ذكره الإمام في المتن ٠‏ وانظر ١‏ كشاف القناع » (5/ 517 ) . . 
لهم (؟) انظر « حلية العلماء » ( "/ 57١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »؛( ص ١١5‏ ) . ,ا 
. 9 


م ومن ذلك : ما رواه البخاري ( 157 ) » ومسلم ( 0111/1989 ٠‏ عن سيدنا أنس بن ) 
مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يغرس 1 
غرساً » أو يزرع زرعاً » فيأكل منه منه طير أو إنسان أو بهيمة. . إلا كان له به صدقة » . 
ونا وواء الإقام ا/حمة في31االمسيك» :1 8 01160 عن ميدن اقم بن جنيع ري !لا كه 0 
قال : قيل : يا رسول الله ؛ أي الكسب أطيب ؟ قال : « عمل الرجل بيده ٠‏ وكلٌ بيع , 
مبرور»#ا. 

' (4) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 


6 35 0 1 0 لت ثبب 


6 [ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصيد والذبائح ] 
6 أجمعوا على : أن الذبائح المعد كا دريفة المسلم العاقل الذي يتأن 9 
0 “شواء الذكرنوالاس ... 5 
6 
أنَّ الذكاة : تاو لد سر ا : 
ْ سكين وسيف وزجاج وحجر وقصب له حدٌّ يقطع كما يقطع السلاح المحدّد. م 
6 واتفقوا علئ لل لبان 0 ذلك 0-0 دنال 
0 المشروع . 
وكذلك اتفقوا على : أنَّ السنّة أن :: تتحر الإبلٌ قائمة معقولة » وعلئ : 
؟ تذبح البقر والغنم مضطجعة . 
: وكذلك اتفقوا علىل : جواز الاصطياد بالجوارح الا كالكلب 
0 والفهد والصقر والشاهين والبازي إلا الكلب الأسود عند أحمد كما 
اس اقم ع عد وا 


3 1 


7 


0 01 و 0 72 0 : : ر 
4 4 >1 .م 17 1 بال بدن 5 057 0-0 مدذهكي ِ ردكي 6 بج 5 7 60 م 


فهلذا ما وجدته من مسائل الإجماع ا اين" 


م8 

0 

. 00 2 6 

1 وأمّا ما اختلفوا فيه : 


: [ حكم التذكية بالسّنّ والطّفر ] 

فمن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة : إِنَهُ لا تجوز الذكاة بالسرٌ والظف 9" » 

١‏ مع قول أبي حنيفة : تصح إذا كانا منفصلين ؛ يعني : عن الذابح”) 

6 فالأول : مشدّد » ودليله : النهي عن الذبح بهما . 

ا والثاني : فيه تخفيف ٠‏ ووجهه : إذا كانا منفصلين أنّهما ينهران الدم » 
م بخلافهما متصلين ؛ إن حركتهما تكون ضعيفة لا تكاد تقطع الحلقوم ا 

4 والمريء » فيؤدي ذلك إلى تعذيب الحيوان وعدم الإسراع في الذبح المأمور م 

به » حتئ قال بعض العلماء : إِنْهُ يشترط في الذبح ألا يرفع السكين ليسئّها / 

6 مثلاً » ومتئن رقعها ثم عاد. . حرمت الذبيحة » فافهم . 


8 | 
فرجع الامر إلئ مرتبتي الميزان . ب 
)1١( 5‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1١7‏ ) وما بعدها . 9 


: 6 
# (0) انظر ١‏ عيون المسائل» (ص 440 )؛ وه تحفة المحتاج» (2)800//4. 2 
8 و«الإنصاف .)79٠/٠١()»‏ 2 
ش 2 انظر « البناية شرح الهداية » ( 6069/١١‏ )2 وارحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 1 
5 (ص؛17١١ا).‏ ِ 
5 لجر (القس-ة 8 جر سمحن جر #اتسحة قم »6 + #الشصرحدةةة بج 9 اسح<0ه جر لاس م 0 


[ العروق التي تحصل التذكية بقطعها ] 
ومن ذلك : قول مالك : يجب قطع هلذه الأربعة ؛ وهي : الحلقوم . : 
والمريء » والوّدّجان"'؟ . مع قول الشافعي : إِنَْهُ يجب قطع الحلقوم © 
١‏ والمري قط" بويع اقول ىتحف 13 عد قله ادن اتوم : 
4 والمريء والوَدجَين”” . 
فالأول : فيه تشديد . والثاني : مخقّف . وما بعده : فيه تخفيف ؛ 
: فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
1 ووجههما : ظاهر ؛ فإنَّ كلا منهما مُخْرِجٌ للدَّم الذي يضرٌ بقاؤه في 


[ الذبيحة ولو مع بطء . 


775 >> سوه 7 :يج سس 40 سر 17 يه 9 


[ حكم ذبح الحيوان من قفاه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنْهُ لو ذبح الحيوان من قفاه » 
سس سنن حل » وإلا فلا » وتعرف الحياة 


2 


عحتشجر هام متقج 


) (1) المشهور عند المالكية : أَنَّهُ لا يشترط قطع المريء . انظر « حاشية الخرشي © ( 5/8 2 

0 ) ء وه مواهب الجليل»)( "١5/5‏ ). 

)٠ 7‏ وهو المذهب لدى الحنابلة , وانظر ١‏ تحفة المحتاج 1 87١/4(‏ 7117 )ء 
و«الإنصاف .)797/٠١٠١(4»‏ 

(6) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 001/١١‏ ). و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ 
(ص؟7١١).‏ 

3خ #اسحتقن هس ةقان #امحتشج 2 : مج اسحتشن هك حتهكيرهامحوي ره 


سر 7 جه روسج 0 وي رزج 


0 
ادر 5 هاج ِ 


م 


حي 


7 زو 7 15 سر 177 7 سج 77ج نسو يبرج جنوج 7ج سجرج جب 


كن 

. ا و ا تحرو 

ا 50 / 
١‏ 1 
8 ووجه الأول ' معروف . 0 
«١‏ 0 

0 ١ ووجه الثانى : أنه خلاف الذبح المشروع‎ ١ 
فيه ها‎ 0 َ . 
فم ومن ذلك : قول الأئمّة الحا او تو وتم‎ 
1 


4 يي يو هخم مر .0 2 7 
2 أ «هد ,بعد ةم الى :© ار ا 200 1 د ِ :1 
كت 95 21 


ما يُتحر.. حل مع الكراهة”؟ '» مع قول مالك : إنه لو ذبح بعيرأ ٠‏ أو نحر بي 
شاة من غير ضرورة. . لم يؤكل ٠»‏ وحمله بعض أصحابه على الكراهة”*© . 2 
١‏ 


فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 9 


010 


فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تشديد إن لم يحمل على الكراهة ؛ لها 
1 6 


انظر « الاختيار » ( ١7/8‏ )ء و« حلية العلماء » ("/ 575 )2 و« تحفة المحتاج ») 9 
(7”57*7/84). ُ 
انظر ‏ البيان والتحصيل»( 7184/9 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 2 


(0 

(ص7١١)ء‏ وفي « كشاف القناع ) (5/لا. 3٠‏ ) : (« وإن ذبحها من قفاها ولو 5 

عمداً. فأتت السكين علئ موضع ذبحها» وهي الحلقوم والمريء ‏ وفيها حياة 1 

تدر . أكلت 0 2 

7 أمّا النحر : فهو قطع الأوداج في اللّبة ؛‎ ٠ الذبح : قطع العروق في الحلق أعلى العنق‎ )*( ١ 
م‎ . ) 5594/1١ البناية شرح الهداية » ( 5894/5 ) و(‎ ١ أي : الصدر » وانظر‎ 8 
9 ) البناية شرح الهداية»)(١١/559 ). وه حلية العلماء»(1551/9‎ ١ انظر‎ ):8( 8 
0 .)؟07/8(٠» وه« المبدع‎ / 
اليه‎ ١١7 البيان والتحصيل »( 7017/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص‎ ١ انظر‎ )( 4 
5 قا حقو اقنور شاعحةاقلهر: : )0 "اسح فجي سرس ةيج «ااكسرحد 38 بي‎ ” 2 


75 5و7 رج 0 7 وو 7 جيرج 7 ج10 1 0 
[ حكم الجنين المت إن وجد في بطن أمّه بعد ذكاتها ] ٠‏ 
ومن ذلك قول الآئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو ذبح خيراناً مأكرلا 4 فوجد في 
: جوفه جنين ميت. . حل أكله م مع قول أبي حنيفة ا : 
فالآول:# ملت حمر علن حال مق طايك اتبيه زاكله مم العمن 
ارت 1 000 0 


قير © لجا هه جره 7 وق ره سب و 


4 

0 بع اموي اي سيو قوم اجا 11011 
. ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : : إِنهُ يجور الاصطياد بالكلب المعلّم 3 
4 


سواء كان أسود أو غيره » وبغيره من الجوارح المعلّمة؟2 » مع قول أحمد : 


0 مره ساد العرشي لولر6 )1 الور وفوا ا را 
٠١5/٠١١‏ :). 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية» »)51٠/١١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' 
0 
(”) رواه أبو داود ( 7878 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والترمذي 
6 (141/5 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
0 (5) انظر « البناية شرح الهداية» (1١/404)ء‏ وعيون المسائل» (ص 195 )ء 
8 و« حلية العلماء » ( ”/ 576 ) 
هي و يا ركس كج هه 420 


0 لك 5 


ور 


0 7-217 17 ج277 سسجت 7ج 77-77 577 

© ١ 
١ ومع قول ابن عمر ومجاهد : إنه‎ ٠ إنه لا يحل صيد الكلب الا‎ ١ 
. م لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب فقط”"‎ 


فالأول : مخمَّف . والثانى : فيه تشديد » وكذلك الثالث . 


ووجه استثناء الكلب الأسود : ما ورد من أنه شيطان7) » وصيد الشيطان 


0 


رجس ؛ لأنه لا كتاتٍ له » ولو كان له كتاب لحل صيده ؛ كذبحه ٠‏ فافهم . ب 
ووجه قول ابن عمر ومجاهد : أنَّ الاصطياد بالكلب هو الوارد في : 
الأحاديثك9؟؟ 2 ورذ كان الراك بالكلت كز مانفدة فول ٠‏ فشمل السبع 8 
مع أنه ورداما يشهد لنسمية السبع كلباً في خلديك :3 اللهه ؛ سلط عليه وا 
كلباً منْ كلابكَ » » فسلّط الله تعالى عليه السَيُع » فأكله . 


ب #كسمسحطكي كس سج جك حون © 


ره 7 هي ره 57 


[ شروط الكلب المعلّم ] 

: 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يشترط مع كون الكلب المعلّم إذا © 
استرسل على الصيد يطلبه» وإذا زجره عنه انزجرء وإذا أشلاه استشل0©. . 


يت 


. ) 8/80» انظر « المبدع‎ )١( 

(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص7١١‏ ) . 

() من ذلك : مارواه مسلم ضمن حديث 51٠١(‏ ) عن سيدنا أ در رضي الله عنه 
مرفوعاً : « الكلب الأسود شيطان » . 

سيأتي أحدها تعليقاً (؟/؟701). 

(5) رواه بنحوه الحاكم في ١‏ المستدرك » (0947/7) عن سيدنا أبي عقرب البكري رضي الله عنه . 


كد يدو 2 م 22 صم ححووي عي نفمار/ مدت 8 
8ه بج #السيمة 8 :#4التنسيحة 37ل جر #التسر جح ا #اسصدصة اير تبه 


2 


2-5 
ىم 

د مم 

ا ا 

جه ره ١‏ 00 


روسج وي ره 5 


(7) أشلاه : أي أغراه . انظر « لسان العرب » ( ش ل و) . 
#العحنقج تس حكن #اعحتقر :1 6 جاعحتكير ام-8 ورهس-2ه مه 


بجي 7 ل 7ج ان 
يم كونه إذا أل اليد معي المي ةا ؛ ضع توك ك 


بم مالك : إِنَّ ذلك لا عر , 
0 فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد” "© ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 1 
أ الميزان . 

ووحجه الثاني : حصول الانقياد للصائد بالثلاثة شروط الأول ان فعل 2 
الجارح إذا اجتمعت الثلاثة . . فعلٌ الصائد . 


سر 789 3 - 
هلم تسب هه 


ووفعة لازن 3011لا فقي كداله لشاف ]يذ مره لبوك العبيله .. 
للصائد ٠‏ ويخلّي بينه وبينه » ولا يأكل منه ؛ فرجع الأمر إلى ل 
الميزان . 7 0 

و ب يت 8 
2 يشترط في الجارح أن تتكرّر 5 
1 اشروط مرات حت يسن عم وأ ذلك لك مرّتان”*؟ » مع قول مالك ع 


لاتكسجطهلن_ قحب < الجر كدرد< فك 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة وأحمد 


! 

4 والشافعى : إِنَّ ذلك يحصل بمرة واحدة0©© ٍٍ 
ال ا 1س 6 
06 انظر « البناية شرح الهداية ؛ (؟7١/١١5‏ )»2 و« حلية العلماء ») (“/ 5758 ), 6 
و« الإنصاف 2( 1"0/1١‏ ) . م6 


(؟) وهلذا قول عند المالكية . انظر ‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئة » ( ص “78 ) ٠‏ | 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١١7‏ ) . 3 

0( كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلّ الأنسب بالسياق جعل الثاني هو المخمّف » والأول 1 
هوالمشدّد . 5 

له (:) انظر ١‏ الاختيار » ( 5/5 ) ٠»‏ وقال في «الإنصاف» :)4750/٠١(‏ (ولا يعتبر تكرار 5 

َ ذلك منه . وهو المذهب ) . 

؟' (0) قال في : المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 18 ): ( وصفة التعليم ا 


- للا 
لحر ااي 0 آ/مى”< سردا < هر 9 ار : 


7 0ت 1 034 


0 
8 [ حكم التسمية عند إرسال الجارحة ] : 
6 ومن ذلك ول العاف بامضسانالننة نه زرنال النعازسة عاق ف 
0 الصيد . وَانه إفشركيا - ولو عامداً لم يَحِده''2 » مع قول أبي حنيفة : إنها 2 
: شرط في حال كونه ذكر؛ إن تركها نايا حل ٠‏ أ عاد غلا" ٠‏ وي ل 


© 


قول مالك إِنّهُ إن تعمّد تركها لم يحل » وإن نسي ففيه روايتان”" 00 


مي قول أحمد في أظهر روايا : إِنَّهُ إن تركها عند إرسال الكلب أو الرمي 0 

و جر الاكر بتاك العا على الات لايد مارك ار عير" 0 

ومع قول داود والشعبي وأبي ثور : إِنَّ التسمية شرط في الإباحة بكلّ حال ؛ 9 

يي : 9 

م إذانجهة + ويستزسل إذا ارس + ويسارع [ذ١‏ امره > وعجر إذا زجرة + ويتكرر ذلك منه 6 

: تكريرا يعلم معه في العادة أنه قد فقه التعليم » ولا حدّ في ذلك سو ما ذكرناه ) . 1 

وجاء في ١‏ تحفة المحتاج » ( 770/4 ) : ( ١‏ ويشترط تكوّر هلذه الأمور » المعتبرة فى (ه) 
التعليم « بحيث يُظنٌ ؛ في عادة أهل الخبرة بالجوارح ‏ تأدب الجارحة » » ولا بُضبط 4 
بعدد ) » والذي قال : يصير معلّماً بالمرة الواحدة الحسنٌ البصريٌ ؛ قال فى « رحمة )أ 
الأمة في اختلاف الأئمة ») ( ص ١18‏ ) : ( والمعتبر عند الشافعى : اعرف ومالك 4 

آ ليقع ذلك «رؤقال الحترق + ومسر هلما ثاليةة الواضدة ) 1 : 

006 انظر « تحفة المحتاج 1( 710/9 ) . 

له (؟) انظر « البناية شرح الهداية »( 419/١1‏ ) . 

(*) انظر « الفواكه الدواني » )7857/١(‏ . 

4 (4) ال 


ج737 5 1ر57 58ج 7 حرو حرو 7 مخسججج 5 


اذ تركا عدا أو نامي لم وك تلك الي بيحة"'2 . 
فالأول: تكد ٠‏ والثاني والرابع : مشدّد . والثالث : مفصّل ؟ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
والأحاديث تشهد لجميع الأقوال ؛ فإنَّ الأمر بالتسمية يشمل الوجوب 8 
والندب . فافهم . ظ 


هار 


[ حكم الصيد إن أدركه وفيه حياة مستقرّة » ثم مات قبل أن يذكيه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الكلب لو عقر الصيد » ولم يقتله » 
ثم أدرك وفيه حياة مستقرة » فمات قبل أن يتسع الزمان لذكاته. . حل" , 


مع قول أبي حنيفة ل : 


لسر 


, كور تح كني © 


فالأول 2-00 ٠‏ والثاني ل 
واللائق بأهل الورع الثاني » واللائق بغيرهم الأول . 


[ حكم الصيد إذا قتله الجارح بِثِقّله ] 


6 هرهس دوع 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في أشهر روايتيهما 3 والشافعي في 


. )١١8 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ المدونة الكبرئ » ( 0754/١‏ )» و« تحفة المحتاج » ( 7٠١/4‏ ) . و« الإنصاف » 
(١٠/ل١ة).‏ 

(؟) ومحلٌ هلذا الحكم ذكره ابن عابدين في « حاشيته » ( 57١/5‏ ) » فقال : ( وهنذا إذا 
كان تيمس السياة أكترهما في المذيو بعلا البيعن:وأما إذا كان مثلهتههو :ميت حكما:! 
فيحلٌ إجماعاً ) » وانظر « البناية شرح الهداية » ( 477/١1‏ )2 و« رحمة الأمة في ٠‏ 
اختلاف الأئمة 4( ص ١١8‏ ) . 


ل“ هرجرهع-:هره-:ه مدير و مورك هي هدهج هك بحاكنر © 


حد هلي © سح هاج ره 


١ 
هٍ‎ 
8 
ُ 
1 


دهج هم 


9 ا جم كن إوحمصورووج اا كد ال ١‏ 8 رع 4 نت 9 م35 


4 أصحٌ قوليه : إنَّ الجارح لو قتل الصيد بثقله. لاح00 


1 


, وأبي يوسف ومحمد وغيرهم : ل لي 0 1 5 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . م" 
واللائق بأهل الخصاصة الأول . وبأهل الرّفاهية الثاني . 8 

ْ 6 
[ حكم الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم ] | 21 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح قوليه وأحمد : إنَّ 6 


فم الكلب المعلّم لو أكل من الصيد. . حَرْمَ » وكذا ما صاده قبل ذلك مما لم جيم 


4 5 1 5-2 0-1 و جع 
8 يأكل منه”"“ » مع قول مالك والشافعي في القول الاخر : إنهُ يحل9©؟ . يا 
5 3 

الناس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 3 
3 


م د ار 0 8 ١‏ 2 اا هه 2/١‏ َك 


(1) 

: ف 

0 

):( © 

5 
3 


[ حكم الصيد الذي أكل منه الطير الجارح ] 2 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّ جارحة الطير في الأكل كالكلب©© , ٠‏ 


انظر « الهداية شرح البداية 4 .)١5١/4(‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة »ء + 
4“5/١(‏ )ء وه حلية العلماء»( 475/8 ). ع 
انظر « الهداية شرح البداية »( 4/ ٠٠١‏ ) »و المبدع »(8/ 45 ) . و« رحمة الأمة في م: 
اختلاف الأئمة ؛( ص .)١١8‏ آ 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية» ( 415/١5‏ )»ء و« تحفة المحتاج» (7./4), <: 
و«الإنصاف 5775/١١»‏ ). 
انظر ‏ حاشية الخرشي » ( ١١/7‏ ) » و« حلية العلماء » ( 477/7 ) . و« رحمة الأمة 
فى اختلاف الأئمة 4( ص ١١8‏ ) . 
انظر « حاشية الخرشي »11/80 ) » وه تحفة المحتاج » (770/4) ٠‏ وفي 
« المبدع »50/80 ) : ١(‏ ولا يُعتبر ترك الأكل ». . . بخلاف الكلب ) . . 
فح الج اع حكن( ١‏ 005 0-7 17000 


[ حكم الصيد الذي وجله ميتا ] 


ومن ذلك : قول الشافعي في أصحٌ قوليه وأحمد : إِنَهُ لو رمئ صيداً » 


4 أو أرسل عليه كلباً فعقره » وغاب عنه » ثم وجد ميتاً » والعقر مما يجوز أن 0 
يموت به » ويجوز ألا يموت. . لم يحل(" . مع قول أبي حنيفة : إن إن 
ل ار 2 
ٍ الشافعي الحلّ 4 لفيكة لصوي 0 


)١١ 42 


94 هه 
مم 


فالأول : مشدّد » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


انظر ” البناية شرح الهداية ؛ ( 5١١/١7‏ )» و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » 
(ص١8١١).‏ 
انظر « حلية العلماء » ( / 559-558 ) ء و« كشاف القناع » 75١/50‏ ) . 


قال في « تبيين الحقائق » (5/ !5 ) : ( وإن وقع سهم بصيد » فتحامل وغاب . وهو بي 
في طلبه. . حل » وإن قعد عن طلبه » ثم أصابه ميتاً. . فلا ) » وفي « البناية شرح ؛ 


الهداية ؛ ( 10/١5‏ ) : (إذا أرسل الكلب والبازي المعلّم على الصيد » فجرحه 

فغاب » ثم وجد ميتاً ؛ فإن كان لم يقعد عن طلبه حل إذا لم يكن به جراحة أخرئ » فإن 

دافن اطابدة أواقاق سخراحة احرف لايك ) : 

انظر « حلية العلماء 24/8 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 8١١)2ء‏ 

ولعلّه يريد : الحديث الذي رواه البخاري ( 484 ) عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا أرسلت كلبك » وسمّيت فأمسك وقتل. . 

فك » وإن أكل فلا تأكل ؛ فإنّما أمسك على نفسه » وإذا خالط كلاباً لم يُذكر اسم الله 


عليها » فأمسكن وقتلن. . فلا تأكل ؛ ؛ فإنْك لا تدري أيها قتل » وإن رميت الصيد فوجدته 5 


بعد يوم أو يومين 0 أثر سهمك . كر توااروك لي العام ناجل ٠, ٠‏ 


ير 


ومات 


0 0 ل عمست م 


1 


ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إِنَّهُ لو نصب أحبولة » فوقع فيها صيد ,2 


2 


بحده. 


171 


فالأول : مشدّد . والثانى : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي © 


؟ الميزان . 


ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إنهُ لو توحّش إنسئٌ » فلم يقدر عليه. . 
فذكاته حيث قدر عليه ؛ كذكاة الوحشي”” » مع قول مالك : إِنَّ ذكاته في © 
6 الحلق والديدة» . 0 
فالأول : ا والثاني : فيه تشديد ؟؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 3 


م الميزان . 2 


22 وي تج >< احهدز 2 4 65> صرع 2 1 


[ حكم الصيد إذا مات في الأحبولة ] 


.. لم يَحِلَ0" . مع قول أبي حنيفة : إِنْهُ إن كان فيها سلاح ٠‏ فقتله | 
0)) 
. حل(" . 


[ ذكاة الإنسيٌ إذا توش ] 


ووجه القولين : ظاهر . 25 


000 


49 5 


حر زور 


4 9 


0 


الجاع حن الج ناح :كج 0١‏ 0ج كع :لح شكس قلي لم -نهها ج12 


انظر « بداية المجتهد؛ .»2)١١/9(‏ و« حلية العلماء » (/7": ). و« المبدع » ّ 
.)8١ /9(‏ م 
انظر « حاشية ابن عابدين» (4794/5 )ء و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» © 
(ص6١١).‏ ْ 5 
انظر « البناية شرح الهداية 4 ( 977/١١‏ )ء و« المجموع .)١40/4()‏ و« المبدع ؛ 2 
.)١8/8(‏ 1 
انظر « المدونة الكبرئ »( 540٠/١‏ ) , و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص 1١١8‏ ).2 "9" 


7 اجيس 77 مسرو ويد صو د الح 2:4 الت 5 


: 


لبا 
ومن ذلك :| قول الشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه : 
صيداً » فقَدَّهُ نصفين . حك واس اتن بكلا فا 
أبي حنيفة : يعن لا يَحلّان إلا إن كانتا سواء”'" » ومع قول مالك : 


كانت القطعة التي مع الرأس ألمي اكت ار حك .ل قل 
الأخر 1 


9 
3 

ع 
فى 


فالأول : مخمّف » والثاني : فيه تشديد ٠»‏ والثالث : مفصّل ؛ 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه هلذه الأقوال : راجع لاجتهاد المجتهدين 


2 


1-7 


كير © تعمس ةمير © محتقي تسححكم 1 -< هه جر بسح هاج 


. ) "8١/9 (» و« المغني‎ ,» ) 75١/906 تحفة المحتاج‎ ١ انظر‎ )١( 

إف6 قال في البناية شرح الهداية » ( 407/١7‏ - 107 ) : ( ولو قدّه بنصفين » أي : ولو 
شقَّ الصيد نصفين ١‏ أو قطعه أثلاثاً . والأكثر مما يلي العَّجُر » أي : والحال أنَّ أكثر / 
الصيد مما يلي مؤخراً « أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه » أي : من الرأس « يحل المبان 7 
والمبان منه » ) . ٍ 

() قال في « حاشية الخرشي »14/80 ) : ( يعني : أنَّ الكلب أو الباز إذا قطع من الصيد .2 
دون نصفه » ولم يبلغ مَقاتلهُ » ومات قبل أن تُدرّك ذكاته. . فِإنََ ذلك الدون لا يؤكل ؛ <6 
لاله وضقهد يانه انه 4 الآنّ القاهذة 9 أن المتفضل من الحي كميتته » » ويؤكل ما عداه ” 
اتفاقاً ٠‏ فلو أبان الجارح من الصيد قو يقد إل أشن ها تلم قال يؤكل كل 8 
جميعه ؛ لأنَّ الصيد لا يعيش مع ذلك أبداً . ولهلذا لو أبان الكلب أو الباز رأس بها 
الصيد. . فإنَهُ يؤكل مع رأسه » وكذلك إذا ضربه الجارح فقطعه نصفين ) » وما ذكره 6 
الإمام الشعراني موافق لما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١١9-1١١8‏ ) . 9 


(هاجر تسح هاج هل 


ده 5 2 4 جه 5 سج :2 ا #تمجدهم رهضسجده و 567 بح © 6م 159 


[ حكم ما لو أرسل الكلب على الصيد فزجره فلم ينزجر] ١‏ "© 
ومن ذلك : قول الشافعي ومالك في إحدى روايتيه : إنهُ لو أرسل © 
١‏ الكل على« الغيلا » مقزعرة فلم زج > بوواف اق ماود اليج 7 
؛) كلد ٠‏ مع قول أبي حنيفة وأحمد بحلّه" . م 
4 ظ 


فالاأول 5 والثاني , 5 ِ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه القولين 1 ظاهر ١‏ 


0 
5 [ حكم ما لو أفلت الصيد من يده ] 
6 ومن ذلك : قول الأئمة اثلاث : إن لو أفلت الصيد من يده لم يز بلكه © 


3 يهم اقول أخنت : إن إذا بكنافى اليثئة والمعاكه عو : 


فالأول : 5-0-0 5 والثانىق . مفصل م فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان 1 
1 ولكلّ واحد وجه راجع إلئ ما ظهر للمجتهد . 


6 
3 انظر ١‏ حاشية الخرشي » ( "/ ٠١‏ ) » و( تحفة المحتاج »)7370/90 ) . ' 
8) (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 415/١5‏ ) » و' المبدع » 0١/8(‏ ). و رحمة الأمة (ه 
في اختلاف الأئمة » ( ص )١١9‏ . ١ش‏ 
(6) انظر « المبسوط » ,2)١9/١7(‏ و« عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المديئة ؛ , 
١‏ 86/5" )ء وه تحفة المحتاج 775/4016 ) . 
5 (:) قال في ١‏ المبدع » ( 57/8 ) : ( إن أمسكه الصائد وثبتت يده عليه » ثم انفلت منه. . 
لم يَزْلُ ملكه عنه ؛ كما لو شردت فرسه ٠‏ أو ند بعيره » وبستئنق من ذلك : ما لو صاده ©ه) 
فوجد عليه علامة ؟ كقلادة في عنقه » أو قرط في أذنه ) » وما ذكره الإمام الشعراني ( 
موافق لما في ١‏ حلية العلماء » ( 478/7 ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ 


[ حكم ما لو صاد طائراً برياً فطار إلى برج غيره ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لو صاد طائراً بريا ٠‏ وجعله في ا 
برجه » فطار إلى برج غيره. . لم يَزْلْ ملكه عنه0" » مع قول مالك : إِنْهُ إن | 
١ل‏ كن اكه طول كه شاريكا تس اقل إن بعس نام 5 
إلى برجه عاد إلى ملكه”؟ . ) 


فالأول : مخمّف ء والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » ١‏ 
والله تعالئ أعلم بالصواب . ئ 
© © © ش 
ولنشرع في ربع البيوع وما بعده من ربع النكاح والجراح إلئ آخر أبواب 1 
الفقه » علئ وجه الاختصار في ذكر مسائل الخلاف وتوجيهها جداً ؛ لثلا . 
يطول الكتاب ٠»‏ وتعسر كتابته على غالب الناس ٠»‏ فأقول وبالله التوفيق ا 


© والهداية »وهو حسبي ونعم الوكيل : 


جيرج رهجي 


ه00 انظر «البناية شرح الهداية 4 (؟١/15454).‏ و« حلية العلماء» ("/4"8 ). 
ْ وه المبدع »(955/8). 
» (؟) انظر « مواهب الجليل » (77/4). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١١9‏ ) . 


2 سم ١ ١‏ الحم 6 ١‏ 7 ا . 7 
أو كعحت قح شا :90ح شاع حتقح د 7و رشك تور اعقو رهاس اه رهاز 


0 7 8 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب البيوع ] 
أجمع العلماء كلّهم : علئ حلٌ البيع وتحريم الربا . 

6 واتفقوا علئ : أنَّ البيع يصخٌ من كلّ بالغ عاقل مختار مطلق التصرف ا © 
" وعلن 19 لاريم بيع المستون -: 0 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق في الباب”'' . 


وأمَا المسائل التى اختلفوا فيها : 5 
ْ ب 
[ حكم بيع الصبيٌ ] ظ 


فمن ذلك : قول الشافعي ومالك : إنهُ لا يصحّ بيع الصبي”"” . مع قول ُ 


َو 
٠‏ 35 


( أبي حنيفة وأحمد : إنهُ يصحٌ إذا كان مميزأ في ( باب البيع ) . ا 
أو حنيفة يشترط في انعقاد لبي إذنا سابقا من الولي » وأحمد يشترط في وا 
الانعقاد إذن الولى9”؟ . 

7 


١ 

)١( :‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص١7١1١‏ ) . 

3 (؟) انظر « البيان » ( ١١/0‏ )» والمشهور عند المالكية : أنَّ بيع الصبي 52556 5 

» ولوليه إجازة عقده أو فسخه تبعاً للمصلحة . انظر « حاشية الدسوقي‎ ٠ ما دام مميزاً‎ ١ 
(*/:؟؟).‎ 

انظر « حاشية ابن عابدين ؛ ( 5١05/5‏ ). و«الإنصاف » (17/4ا55 )2,2 وه رحمة- << 


ج7595 5 027 وي رج 0 وسرت 059 5 ورج © وبرج يج 
6 فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف بشرط الإذن المذكور او 
0 الأمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : العمل بظاهر قوله تعالئ : ولا نُؤْنوا ألشمهاة 
/ أمُولكة . .4 الآية لانساء: 1٠‏ والتصرُف بالبيع والشراء في معنئ إعطاء ؟! 
| السفهاء المال ؛ لاستلزام البيع والشراء لبذل المال » والجامع بينهما : 

نقص العقل المُوْقِع لكل منهما في إضاعة المال في غير طريقه الشرعي . 

ظ ووجه الثاني : أن العمل في ذلك علئ إذن الولي لا على الصبيّ » فصمّ 0 
. البيع ؛ لأنَّ الصبي حيئئذ كالدَلَالٍ » والعاقلٌ غيرةٌ . 


[ حكم بيع المكرّه | 
ومن ذلك : قول الأئمّة الغلاثة , : إِنّهُ لا يصحٌ ببع المكرّه( مع قول © 


4 ل ش 


- الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص١17‏ ) . 
0 ل ل ا 

93 بيع المكره ه صحيح غير لازم . انظر « حاشية الدسوقي »؛ (5/7 )»2 و« حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير "(18/5) . 

: ) ويعبر الحنفية عن بيع المكره ه بِأنّهُ فاسد » وللكن ينقلب صحيحاً إن أجازه بعد زوال 
الأكراه + قفي #احائيه ايق عابدين :1 2/87 : ( بيع المكره ان هو قزرت عازن 

: اجازقامع 1ل انط ): رو انطلى #البتاية شرح الهذاية 316 401001 )وا ارصم الأمةافي. < 
اختلاف الأثمة ؛( ص١١١).‏ 

6ت من ذلك : حديث: ٠‏ إِنَّ الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . - 


عو ونين يات اك ا ات ا ل بيه لتحضر١‏ 0000 أ 


ا هموجن ا وسح ةشقير مده هه 


والثاني : مخمّف . ووجهه 220000 1 ل 7 
, على صحة الإكراه ؛ لرجوعه إلى ما في قلب العبد ؟ فقد يكون عنده قدرة و 
على احتمال الضرب والحبس ٠‏ خلاف ما أظهره لنا من العجز . وقد صرّح ©" 
لنا بالبيع ؛ لِمَا رأ لنفسه في ذلك من الحظّ والمصلحة . ٠‏ لا سيما إن قبض 0م 


الثمن مختاراً » فساعدناه على ذلك ؛ لنخلّصه من عقوبة الظالم له بحبس أو ا 
غيره » وجعلنا الإثم على الظالم فقط دون المشتري » ويصحٌّ إلحاق الإثم في 


بالمشتري أيضاً حيث عَلم بالإكراه . 1 
5 

حم 

[ حكم البيع بالمُعاطاة ] 3 

00 مٍِ 


ومن ذلك : قول الشافعي في أرجح قوليه » وأبي حنيفة وأحمد في © 
إحدى الروايتين عنهما : إِنَهُ لا ينعقد البيع بالمعاطاة”'2 » مع قول مالك 3 
إِنَّ البيع ينعقد بها . واخختاره ابن الفتباغ والتووي :وتجباعة من العاسيةاء 18 
وهو قول الشافعي الا وقول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرئل *” 0 
ع0 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


/ سبق تخريجه ( ؟7/ ه"0 ) . 
2 010 انظر ١‏ الاختيار» ( 1/5 ) » و« تحفة المحتاج» (5/4١5)»ء‏ و«الإنصاف» 
0 (:/*5؟). 

. (1) وهي الرواية الراجحة عند الحنفية والحنابلة . انظر ‏ حاشية ابن عابدين »( 417/4 ) , 
5 رق الدسوقي ؛ 6 )ىن اتيحنة المحتاج ') ,.)7١/5(‏ وه«الإنصاف » © 
77/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١٠١‏ ) . 


/ رآنتاة يدفع 500 2 ثم دفع 15" : 
6 ل 
١ 2‏ 
35 ممما 3 


اله 


البائع الثمن » وإعطاؤه المبيع للمشتري ٠‏ ولو أنه لم يرض به لم يمكّنه منهء 8 
© وهلذا خاصٌ بالأكابر من أهل الدّين الذين لا يدعون باطلاً » ويَرون الحظّ 8 
إ© الأوفر لأخيهم ؛ كما كان عليه السلف الصالح وأهل الصدق في كلّ زمان . 

وأما الأول : فهو خاصٌ بأبناء الدنيا المُؤثْرِين أنفسّهم علئ إخوانهم ٠‏ بل 
ربّما رد أحدهم شهادة من شهد عليه بحن » وطعن في شهود خصمه . 


أ 
لفق 


يه وق 787 هه 


[ حكم اللفظ في التعاقد على الأشياء المحمّرة ] 


ومن ذلك : قول بعضهم : إِنَّه لا يشترط اللفظ في الآشياء الحقيرة ؟ ( 


7 

0 : ل ف ا 
© كرغيفبٍ وحزمة بقلٍ”"' » مع قول بعضهم : إنهُ يشترط " . 6 
1 )01( رواه ابن ماجه ( 7١860‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 2 
5م ذهب الحنفية في الرواية الراجحة والمالكية |[ إل عدم اشتراط اللفظ مطلقاً ؟ لافى 7 
ز( الأشياء الحقيرة » ولافي غيرها » وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى عدم © 
اشتراط اللفظ في المحقّرات دون غيرها . انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 01/4 ) » 

/ وه حاشية الدسوقي ١»‏ /" ) » و5 مغني المحتاج © ( 773/7 ) . 1 
با ور ل ل م 


: الأول مشنب:: والثاني : مشدّد على وزان ما تقدّم في الأمور ‏ 
الخطيرة . 

: وضابط الحقير والخطير : أنَّ كلّ ما يحتاج الناس فيه إلى الترافع إلى ١‏ 
0 النكاء م نوعط ركز بال معد عزن قله نوناعي »هكين + 
م6 

6 [ حكم البيع بلفظ الاستدعاء ( الأمر ) ] 

6 


مم 
١‏ 


8 
لي ار قا الارا بععث ١‏ أو اشتريث”' » مع قول 


00-8 


و بج جيرج 17 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ البيع ينعقد بلفظ الاستدعاء ؛ 


حدر 4 0 2 2 


حرس اد ره ييه ا . 
6 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . ٌْ 
6 ووجه الأول : حصول الغرض بكون المستدعي بائعاً أو مشترياً ؛ إذ 7 
؟ لابذين الجواك في السالين . 

1 ووجه الثاني : نسبة المستدعي إلى غشٌ وتدليس في العادة : فريّما فهم 
ف الناس منه أنْهُ لو لم يكن في ذلك المبيع عيب. . لما كان يسأل غيره في 
5 أخذه » بل كان يصبر إلئ أن يطلبه غيره منه ؛ كما هو مشهور في الأسواق . 


سوج 1 وي سرج 27> 


ِ ديص حمل الأو ل : علئ حال الأكابر من أهل العلم والدّين الذين يرون © 
6 الحظ الأوفر لإخوانهم » وحمل الثاني : على من كان بالضدٌ من ذلك ؛ كما © 
ع ب 0 7 5 
لم )١‏ انظر ١‏ حاشية الدسوقي » (7/8) » وه تحفة المحتاج » ( 731١/4‏ ) » وه الإنصاف » 7 
ظ (751/5؟). 1 
وي )١(‏ انظر « الاختيار » ( 4/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١٠١١‏ ) . 9 


2*7 [731 1 01 10112-00101010 0007 


1 ب 4 


يعرف الناس ذلك من بعضهم عفنا ا أو القرائن ؟ فرجع الأمر إلئ 6 


مرتبتي الميزان . 


[ حكم خيارا 0 ٠.‏ 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد:: إنة | إذا انعقد البيع ثبت ثبت لكل من به 
المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرّقا » أو يختارا لزوم البيع ؛ فإن اختار © 


حم 

أحدهما اللزوم بقي الخيار للآخر حتئ يفارق المجلس » أو يختار 9 
اللزوم"'2 » مع قول أبي حنيفة ومالك : إنهُ لا يثبت للمتبايعينِ خيار هم 
إليا 

المجلس”" . َ 

5 3 2 عِِ 0 

فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . مه 

ووجه ده حديث : ( البيُعان بالخيار مالم يتفرقا ١‏ أو 16 5 

د 8 10 1 

: ووحه الثاني : لزوم 0 بمجرد تمام لفظ البيع والشراء » ولا يحتاج 9 
١‏ إلئ خيار مجلس . 1 


9 ع 5 5 ورا و سًّ 3 
ويصخٌ حمل الأول : علئ حال الأصاغر الذين يود كل واحد منهما الحظ «© 


الأوفر لنفسه ؟ فرحمهما الشارع بجعل خيار المجلس لهما ؛ لقصور بي) 

لبت ل 2 رع 
_- انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 317/5 ) » و« المبدع » ( 17/4 ) . 17 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 078/4 )» و« مواهب الجليل » )7١7”/5(‏ » و« رحمة (ه) 
: الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١١1‏ ) . 6 
0 () رواه البخاري ( 4 11) عن سيدا عد اللارين حمر رضي الاعنهها ومدق تحريع . 
6 نحوه( 177/١‏ ) . 6 
9 


شان اسمجج هام امح جم #اعحتقكهر 7717 هسه © تسصتطقكي,«## سميحنطكي 45 


اعم تنك ١7‏ 5ح سروه 7 سوج جيرج 74 سر ١‏ وسرت + يروج 7 ين 


الطرهما ٠‏ وتردٌّدهما في لزوم البيع . 
4 كما يصح حمل الثاني مار يجان لكان الذين_ ير قز بواعد كينا ا 
© الحظّ الأوفر لأخيه » ومثل هلذين لا يحتاجان إلئ خيار المجلس ؛ لعدم © 
8 توقع حتصول اندم لاحن منهما إذا ظهر الت الأوفر لأخيد ٠‏ بل يفرح أحدهما 
؟ بذلك » فافهم . 
/ 
4 [ مدة خيار الشرط ] 


ع أيام ٠‏ ولا يجوز فوق ذلك(" . مع قول مالك : يجوز بقدر ما تدعو إليه 
الحاجة » ويختلف ذلك باختلاف الأموال ؛ فالفاكهة التي لا تبقى أكثر من 
يوم لا يجوز الخيار فيها أكثر من يوم ٠‏ والقرية التي لا يمكن الوقوفٌ عليها 
/ في ثلاثة أيام يجوز شرط الخيار فيها أكثر من ثلا ل 6 ؛ ومع قول أحمد 
| وأبي يوسف ومحمد : يثبت مِنَّ الخيار ما يتفقان على شرطه ؛ كالأجل2؟ . 


1 فالأول : فيه تشديد ؛ تبعاً للأدلة الصحيحة في ذلك؟؟ » والثانى 
" 1 1 


م 00 ل ا ا 00 
١‏ (9) انظر ١‏ البناية شرح 0 و« المبدع » (2)55/4 وارحمة الأمة في 1 


اختلاف الأئمة »( ص١١١‏ ). 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعى : إنهُ يجوز شرط الخيار ثلاثة 


9 


5 


جم جد اما ل 
في 


سس سس 
1-7 


وو ممت 


© دش 


م 


7 


ست لد ل ص 
ف '8” 


لإ سيا 
<١ ©‏ 


عرض 


- 


ه :) من ذلك ل ا ا 


رضي الله عنهما : أنّ رجلاً ذُكر للنبئَّ صلى الله عليه وسلم أنه يُدَ :ع في البيوع » فقال : 
« إذا بايعت فقل : لا خلابة » . 


ووحه الثاني والثالث : زد فى دياز 000 بحسب اختلااف 
2 مراتب الناس في تعظيم أمور الدنيا وهوانها عليهم » ورؤيتهم الحظّ الأوفر ب 
© المجلس”("' . 


م [حكم دخول الليل في مذَّة الخبار إن شرط إلى الليل ] 
/ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن الخبار إذا شرط إلى الليل. . لم 
يدخل الليل في الخبار”" » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ الليل يدخل في 
ذلك9؟ , 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف وتوسعة ؛ فرجع الأمر إلى 


0-7 تشاينديهة ل 


2١ 
8 


[ حكم البيع إذا مضت مدَّة الخيار من غير فسخ ولا إجازةٍ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بلزوم البيع إذا مضت مدَّة الخيار من غير () 
9 اختيار فسخ ولا إجازة'*) مع قول مالك : إن البيع لا يلزم بمجرد مضي © 


.) 577-5517 انظر(”5/‎ )١(١ » 

5 (0) انظر « البيان » ( 591/6 ) » و« المبدع »51/5 ) . 

(”) انظر « بدائع الصنائع » ( 777/0 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١١١-‏ 

١13)ل.‏ ظ 

جع انظر ١‏ البناية شرح الهداية»)(59/8 )» و«البيان» ( 9/0 ). و«الإنصاف» 
0( )). ْ 


4 المدَّة. اد اا 0 


الول 1 عت » والثانى : فيه تشديد واحتياط للدين ؟ فرجع الأمر , 


8 إلئ مرتبتي الميزان . 


0 
6ن 
7 


(0 4 


[ حكم خيار التقد 3 وتسليم الثمن في مدة الخيار ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بفساد البيع إذا باعه سلعة وشرط أنه إذا لم ١‏ 

يقبضه الثمن في ثلاثة ثة أيام فلا بيع بينهما ؟ وذلك لفساد الشرط ؛ وكذلك ” 
5-5 إذا قال البائع : بعتك علئ أني إن رددثُ عليكٌ الثمن بعد ثلاثة 
7 أيام فلا بيع بيننا'"؟ , مع قول أبي حنيفة بصحَّة البيع » ويكون القول الأول 


)١( 9‏ قال في « حاشية الدسوقي » ( 45/7 ) : ( ١‏ ويلزم » المبيع بالخيار من هو بيده منهما ؛ 


كان صاحب الخيار أو غيره ‏ بانقضائه » أي : زمن الخيار وما فى حكمه ؛ فإنَ كانت 
السلعة بيد البائع لزمه الردٌ للبيع ؛ كان الخيار له أو لغيره » وإن كانت بيد المشترى لزمه 
الإمضاء ؛ كان الخيار له أو لغيره ) » وانظر « حاشية الخرشى » ( ١١7/5‏ ) . 


انظر ١‏ المجموع 77١/401‏ ) » وقال في ١‏ المدونة الكبرئ » ( 7٠١5/7‏ ) : ( فيمن باع ْ 
سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما : قلت : أرأيت إن اشتريت عبداً على أني إن لم ' 


أنقده إليه ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ؟ قال مالك : لا يعجبني أن يعقد البيع على هنذا » 
قلت : لم كرهه مالك ؟ قال : لموضع الغرر والمخاطرة في ذلك ؛ كأنه زاده فى الشمن 
على أنه إن نقده إلئ ذلك الأجل فهي له . وإلا فلا شيء له ؛ دفي الغزر 
والمخاطرة » قلت : وهلذا يكون من البيع الفاسد » ويكون سبيله سبيل البيع الفاسد في 
الفوت وغير الفوت ؟ قال مالك : لا يكون سبيله سبيل البيع الفاسد . وللكن يبطل 
الشرط ٠.‏ ويحوز البيع فيما بينهما . ويغرم الثمن الذي اشتراه به ) » وقال في 


الدج يدو ال 
9 ا 4 
517 1 ره 


5 


سسجم 
0 


5 


«الإنصاف »( 7908/5 ) : ١(‏ وإن قال : بعتك علئ أن تنقدني الثمن إلى ثلاث » وإلا ُ 


فلا بيع بيننا. . فالبيع صحيح ؛ نص عليه » وهو المذهب , وعليه الأصحاب ؛ يعني 
أنّ البيع والشرط صحيحان ) . 


سر رج 7 ور و9 ونير ج77 ور 7 سر 80-87 0 ْ 
لأجل. إثبات<-خبار المشترئ: وحذه > :ويكون 0 7 اه ل ١‏ 


١ 0000‏ 
وكذلك قول الأئمّة الغلا 05 إن لآ بززم صلن امن فى مذ لارام ظ 
مع قول مالك : إِنَّهُ يلزه9؟؟ . 
فالأول في المسالتين الأولضين : مشدّد » وقول أبي حنيفة فيهما : | 


والأول في المسألة الثالثة : مخمّف . والثاني : فيها مشدّد ؛ فرجع الأمر 1 
إلئ مرتبتي الميزان 


[ حكم فسخ من ثبت له الخيار للبيع في عَيبة العاقد الآخر ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إن لِمّن ثبت له الخيار فسخ البيع في 


610 


4 حضور صاحبه وفي غيبته 'ء مع قول أبي حنيفة : ليس له فسخه إلا © 


بحضور صاحبه!2) 


تسرك ل 0 0 


ه )١(‏ انظر « البناية شرح الهداية» (07/8). و2رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
1 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية 6ه ).ء و«الإنصاف "58/521١‏ ) . 

(9) انظر : المدونة الكبرئ» )7١4/(‏ » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» © 


كت 0 
7 


44م (ص١؟١١).‏ 0 

, (5) انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئنة؛ (ا5 ٠١‏ ). و« البيان» (6/0)ء. 6 
و« المبدع )(519/4). 5 
4 (5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛(8/ 14 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة “ل ص'١١١).‏ ا د 
2 ح #اسحتقي #امستقكي هكهسة» تكن لس حتقكي 49م جه رهس اه ره 


7 15 هه 7 7ج تسج 77نس رجاس 7ج رهج 917 سوق * 


| 6 


+ 


. فالأول : فيه تخفيف .2 والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إل مرتبتي 
آم الميزان 
ووجه الأول : أنَّ صاحبه لما رضي لأخيه بالخيار. . فكانهُ أذن له في 
6 الفسخ متى شاء ؛ افلايتاج إلى حضوره عند الفسخ . 
١‏ ووجه الثاني : أَنَّهُ قد يبدو له عند حضوره غير ذلك ؟ فراعئ أبو حنيفة 
الاحتياط في صحّة الفسخ . 

عد تدان الأرلع ١‏ مطارع _سان. الاقايي اللي تون الألدوي الجر 
, الأوفر » وحمل الثاني : علئ من كان بالضدٌ من ذلك . 


ار 0 
/ : إِنَهُ إذا شرط خيارٌ مجهول في 
١‏ البيع. . بطل الشرط ااا ٠‏ مع 7 مالك : يجوز ء» وتضرب له مدَّة 
#ىىية خيار مثله في العادة””) ومع ظاهر قول الخد عاتناه ؤم فول 
: ابن أبي ليلى بصكّة البيع وببطلان الشرط9؟ . 


77 تالاسر ف 7 تسر 7 سر 7 قي روه 5207 


# سرح جره سرج 0 هر 09س 


- 0 7 


ى )١(‏ انظر « الاختيار »( 1/75 ) » و0 تحفة المحتاج »( 140/4") . 

/' 6 قال في « حاشية الخرشي » ( ١١١/0‏ ) : ( وكذلك يكون البيع فاسداً إذا وقع على خخيار 
لمدّة مجهولة ؛ كما إذا وقع الخيار لأحدهما إلى قدوم زيد » وليس لقدومه عادة تُنتَظر » 

ض أو إلى أن تمطر السماء » أو إلئ أن تضع زوجة البائع أو المشتري ) . 

4 () قال في « الإنصاف » (777/5) : ١(‏ ولا يجوز مجهولاً في ظاهر المذهب » وهو 

١‏ المذهب . وعليه الأصحاب » وعنه : يجوز . وهما علئ خيارهما إلا أن يقطعاه » أو 
تنتهي مدّته ) . 

[ (5) انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١11‏ ) . 


0 5 © 0 7 ب 2 4 عو م 6 د 9-90 1 7 1 محاجة 200 0-0 جدا» و سب 9 اج 


ات 


ني 3 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مخقّف . 
والرابع : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : فساد البيع والشراء بفساد الشرط . 

ووجه قول مالك : ظاهر . 

ووجه قول أحمد بصحّتهما : ما قام عنده من طريق اجتهاده . 

ووجه قول ابن أبي ليلى : أنَّ البيع قد انعقد بالصيغة ولزم » فلا د 0 
> بعد ذلك الشرط الفاسد . 
ا ثم إنَّ هنذا كلّه راجع إلى اجتهاد المجتهد ؛ فإني لم أرَ له دليلاً . 
١‏ عم توويك عبار الفبرطة] 


»2 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ من له الخيار إذا مات ينتقل الحقٌّ 


1 


525-50 '©» مع قول أبي حنيفة : إِنَّ الخيار يسقط بموته(" » وفي الوقت 
د 002 
تقل املك فيه إلى المشتري في مد الخيار إن كان الميت البائع” '" . 


)١( 3‏ انظر ١‏ المدونة الكبرئ » ( 7١8/7”‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( 757/4 ) » وقال في 
«الإنصاف) (759“/5 ): ١(‏ ومن مات منهما بطل خياره » ولم يورّث » هلذا 
المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كثير منهم ) » وما ذكره الإمام الشعراني 
موافق لما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١7١‏ ) . 

(؟1) انظر « البناية شرح الهداية ) (8/لا5 ) . 

إفرة كذا في النسخ التي بين يدي » فإمًا أن تكون هلذه العبارة متصلة بمسألة أخرئ ؛ إذ قال 
في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ( ص١؟١‏ ) عقب مسألة حكم توريث خيار 
الشرط : ( وفي المؤقّت ينتقل الملك فيه | إلى المشتري في مدة الخيار ؟ وللشافعي 
أقوال ؛ أحدها : بنفس العقد » وهو قول أحمد ء والثاني : بسقوط الخيار » وهو قول- 


#كجرهسحجت قور شامحة قور هم-<ه مور سمدهق ره حو هس :6 © 


عد 2 يمد > 


و 0ط يدوق ا يك 6 - 


كاه 


2 


سج يك تت 46 عع رق 


52 


ره ؟ اذ 


ونوجيه ذلك : 0 فى كتب الفقه بتفاصيله وتفاريعه ؛ فلا نطيل , 


, بل كره ١‏ 


ْ 
/ ا ال د : إنهُ لا يحل وطؤها بي م 


[ حكم وطء الجارية في مدَّة الخبار ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يجوز للبائع وطء الجارية في مدة 


2 
1 3065 إفههة 0 
5 فالأول : مخمف . والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 8 
١ 8‏ 1 1 
كم ووجه الأول : أنَ انتقال ملك البائع عن الجارية. . لم يثبت إلا بانقضاء وأ 
2 5 1 ع ا 
لم مدة الخيار ؛ فكأنها لم تخرج عن ملكه ه ( 
1 0 
7 5 
- أبي حنيفة ومالك . والثالث - وهو الراجح ‏ : إِنَهُ موقوف ؛ إن أمضاه .* شت انتقاله <ه 
١‏ بنفس العقّد ء. وإلا فلا ) » ومراده :ما الوقت الذي يتقل في الملك إلى المشتري بخير © 
5 الشرط ؟ ومذاهب الفقهاء ء مفضّلة في عبارته » وانظر ‏ الاختيار» ( 18/5 - 14 )+ هي 
٠‏ و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص *1 )2 و« البيان » (6/ ع 
7 و« الإنصاف »)7/8/4 ) . 5 
ى وإما أن تكون عبارة ( وفي الوقت ينتقل. ده البائع ب؟ من نثبة مذهب الحنفية 6 ويكون 6 
: 0 0 اكاك ل الى مضي برقع مرت 1 
)١( ©‏ 0 : لقا في ؛البحر» : ولم أ حكم حل 8 
: وطء المبيعة بخيار » أما إذا كان الخيار للبائع فينبغي حل له لا للمشتري » وإن كان وه 
ى للمشتري ينبغي ألا يحل لهما ) » وانظر « البحر الرائق » ( ١1/5‏ ) » وه المعونة على .7 
:ْ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص ٠١55‏ ) » و١‏ تحفة المحتاج »)7419/54 ) . 5 
)١( ©‏ انظر ‏ المغني »( / 491-4947 )» وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١١‏ ) . © 
أن كع حاقلي #لسح ةقخ امح ةقلن 1 7 07 -200 72 0*غ2 


78 5 7 > 7 وو 7-57 يرو ضرع 5ه 
ووجه امتناع المشتري من الوطء : توقف حله على الاستبراء » ولم 6 
500 : 
ووجه قول أحمد : كون الوطء لا يجوز الإقدام عليه إلا مع تحمّق صحّة 
الملك . ولم يوجد ذلك في مدة الخيار » فافهم ذلك . والله أعلم"'' . 


02( اح سر 99 را 9 ست 


© © 9 


ا 


)١( 4‏ في هامش (]) : ( بلغ قراءة على مؤلفه ) . 


العرهدمف و جر يجيي 52 كج © سرج هابر كل ره سح تا هي 


ره 0 و سوه + 5 


آت_ 


0170-7 5 
7 1 لا ا 0 


له 
اورف 
07 در 
28 ءءء و 7 0 
5 9 


باسيسماءبو مهم وما لا سكوز 


[مسائل الإجماع والاتفاق في باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ]0 هي 
8 المبراعر معدي القن الطاهرة: 

واتفقوا علئ : أَنَّهُ لا يجوز بيع أمٌّ الولد . ٠‏ خلافا لداود ٠‏ ويه قال علرة 8 
وابن عبّاس . 

وكذلك اتفقوا على : عدم جواز بيع ما لا يقدر علئ تسليمه ؛ كالطير في ,2 
م الهواء » والسمك في البحر » والعبد الآبق » خلافاً لابن عمر رضي الله 
َع عنهما بقوله بجواز بيع الآبق » وعن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى : 
م أنهما أجاذا, بين لطر فى البراة ويساك فى بوك3 عايج روزن ابي تن أله 
إلى مؤنة كبيرة . 


40 49-٠4 
3-7 ب ج تسح ةهج‎ 


5 وأجمعوا على : صحّة بيع المسك » وكذلك فأرته إن انفصلت من حي 8 
5 عند الشافعى . 
ط 5 


واتفقوا عل : أن لبن المرأة طاهر » وعلئ : جواز شراء المصحف » 
550 
أي هلنذاما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”' . 


. انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص١1١ ) وما بعدها‎ )١( 


5 
لقي حمر 0 -- م يم م0 7 © م 9 م 
#حم سدس .رع ح و وي ص 7 > حا ا ريرح و 0 00-2 حر "سيج 


ستندت 727 ورت 0 جو 200 


2/2 
و5 
5 


[ حكم بيع الأعيان النجسة ] 


فمن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا يجوز بيع العين النجسة في 8 


والرابع فيه تشديد . والخامس مفصل ٍْ 
بن 

ْ لاا اا ل مي 
م دليل صريح عل منع بيع يع السَرّجين ؛ بخلاف الخمر . 
/ 

0 5 انظر 57 الجليل ) (؟/و9ه). و« المجموع ) (54/4؟)2 و« الإنصاف » م 


.)؟م١0/غ(‎ 


. ) »,و« حاشية ابن عابدين » ( 0/ "الا‎ ) 7١1١/11 


2 (*) انظر « مواهب الجليل 7١/50»‏ ) . 


4 
© لعن بائعها'' ؛ وهو هنا الذمّى لا المسلم . 


[ حكم بيع المدبّر'' ] 
ومن ذلك : قول الأثمة الثلاثة : يجوز بيع المدبّرا" » مع قول ٠‏ 


8 فالآول : مخمف . والثانى : مشدّد ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 
4 والأول : خاصٌٌ بالأصاغر الذين يحتاجون إلئن ثمن المدبّر بعد التدبير 0 
| فيكون توسعة الأئمّة عليه بجواز بيع المدبّر وصرف ثمنه في ضروراته. . 1 
, 1 1 2 
رحمة به » وذلك أهم من عت المدبّر . 7 


ووجه الثاني : أنَّ ربط النية مع الله تعالئ بالتدبير لا يجوز الرجوع فيها ٠‏ «) 
6 
وهو خاصٌ بالآكابر من الأولياء والأمراء ( فافهم 1 


)01( روئ أبو داود ( 77174 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لعن الله الخمر » وشاريها » وساقيها » وبائعها » ومبتاعها . 
وعاصرها .» ومعتصرها ء» وحاملها » والمحمولة إليه » . 

08 ستأتي هلذه المسألة بشيء من التفصيل (7109//7 ) . 8 

هي () المشهور عند المالكية : عدم جواز بيع المدبّر . انظر « حاشية الدسوقي 6( 581/5 ). ( 

وه تحفة المحتاج » ( )786/٠١‏ » و١‏ الإنصاف 589/7١»‏ ) 

5( انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (87/5 )», وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


555 


١ .)١؟؟ص(‎ 


اجر نا-0 جر كم 


١ح‏ اسديرا 
-----2902 1 


76 5ه 7 نرج مرج مرج ؟ يمر بي ا" 


5005-5 
ا قول الائمّة الثلاثة ل و بيع الوقف”٠ ٠‏ مع قول 9 
: : نه يجوز يبعه مالم يتصل به حكمٌ حاكم ؛ إذ مخرج 00 
مخرج ا 


24 


فالأول : شرف والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ١‏ 
الميزان . 
والأول : خاصٌ بالأكابر ؛ كما في المسألة قبلها : 


ج © كس ظقكلير © تس < كج 2< هجر © سج < هاج به 


والثاني : خاصٌ بالأصاغر ؟ فكما يجوز له الرجوع عن وصيته فكذلك جح 


يجوز له الرجوع عن وقفه ٠‏ لا سيما إِنِ احتاج إليه ولم يحكم فيه حاكم . 


[| 


6 


7 كت سرجه سروه ١‏ 


[ حكم بيع لبن المرأة ] 


ومن ذلك قي لخدي وأحمد بجواز بيع لبن المرأة"" » مع قول 
2 


يورو سر © 7 185 


بحصر 
_ 
د 


انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» .»)١17/4(‏ و«المجموع» 
(98/9؟)ء و«الإنصاف »(0ا/*١١1).‏ 
قال في « حاشية ابن عابدين » ( 4/ 945" ) : ( للكن الفتوئ علئ خلافه » وأنه يلزم بلا 
حكم ) » وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص؟17١‏ ) . 
انظر « مغني المحتاج » ( ؟/ 57" ) » و« المبدع )( 87/54 ) . 
انظر « بدائع الصنائع » ( 0/ ٠» ) ١560‏ و« تبيين الحقائق » ( 5/ 50 ) » وقال في « عيون 
المسائل » ( ص”": ) : ( إذا حلب لبن المرأة فى إناء جاز بيعه » وبه قال الشافعى ) ٠‏ 
وانظر « مواهب الجليل » 557/50 ) . ْ ْ 
كن اع حةت قح ##ممجقي ههم-ة؟ 4 01 #اسحتتكير هكس هه جر هكس اك 1 


لمر | سر 
> لحم 
سد محا 


كك 87-5 107 5 سر 0 5لجتسرطة 7 


0 


لا 


ل ل 0 


ع عه 


6 


4 اد : لع ؟ 5 ماي ؛ فقوله (*ا 
تعالئ : # هََانوهنٌ 1 أَجِورَهنَ» مؤذنٌ بصكّة بيعه . ِ 


27 ِ- ك2 ل 

ووجه الثانى : أنه لا يحتاج إلن لبن الادمية في العادة إلا الادميّون . 5 

ظ 0 0 
. ومن المعروف ان 2 تسقيّ المرأة لبنها لولد أخيها المسلم بلا ثمن ا 
و النوع الإنسانى . 5 
ان ٠‏ 
. 

[ حكم ببع دور مكة ] ١‏ 

» 


َو 
| 


6 ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد في إحدكئ روايتيه : إنه يجوز بيع دور . 

مكة ؛ لكونها فتحت صُلحا(" . مع قول أبي حنيفة وأحمد في أصح إن, 
روايتيه : إِنَهُ لا يصمح بيعها ولا إجارتها وإن فتتحت صلحا”" . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

203 ووجه الأول : تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عقيلاً على بيعه دُورَهٌ لما 

هاجر النبيئٌ صلى الله عليه وسلم وعلييٌ والعئّاس إلى المدينة©؟ . 


. ) 788/4 (» انظر « المجموع »7197/9402 )ء و« الإنصاف‎ )١( 
ء)١؟؟ص( انظر « الإنصاف » ( 788/4 ) »ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛‎ )١١( 8 
» وصمّ بيع دور مكة » فتجب الشفعة فيها‎ ١ ( : ) الدر المختار » ( ص175‎ ١ وقال في‎ | 
2 .:) وغليه الفتوع  :قلت + ومفاذة + تضبكة إجارتها بالأو لون :للكت يكل‎ 
1 0 ل ل‎ 2))518/١( سبق تخريجه‎ )*( ١ 
ْ ش القاضي عياض : ( قال الداودي ل ل سيار‎ 


ليع إن شرع بالأصالة ا م ٠‏ ولو أن ذلك 8 8 
ا و1 يع , 
ماد 


00 


[ حكم بيع ما لا يملك ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أرجح قوليه : إِنْهُ لا يصح بيع 
بغير إذن مالك( » مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ رو ظ 
ارت اك كار مالك ترجو كنم من ترلي الخانتي  ٠‏ ببخلاف 9 
© الشراء ؛ فَإِنَّهُ لا يُوقفُ على الإجازة عند أبي حنيفة9) ٠‏ ومع قول مالك : 9 


ولمن هاجر من بني عبد المطلب ت أى : قبل إسلامه عوتوله صلى الله عليه رسام 6١‏ 
« وهل ترك لنا عقيل من دار ». . فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه ؛ أنَّ مكة فتحت <© 
صلحاً . وأنَّ دُورّها مملوكة لأهلها لها ؛ حكم سائر البلدان في ذلك ؛ فتورّث عنهم » 7 
ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها ) . ! 
انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 175457/4-/141 ) . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (4/ 7١١‏ )»2 و« تحفة المحتاج » ( 741/5 )»2 و" المبدع » , 
.)١5/5(‏ 


أ الأمر إلى مرتبتي الميزان 1 ١‏ 


لم )١(‏ انظر « البناية شرح الهداية »(748/48 ) » و١‏ مغني المحتاج »( 411/5 ) . 


وبرج © 5 27 17 5 زوه 17 جم سرج 7 جز 7 ا 17 7 جم 20 7 116 


إِنَهُ يُوقف البيع والشراء على الإجازة20 . 5 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مخفف ؛ فرجع © 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . ١‏ 


وتوجيه الأقوال : ظاهر ؛ فإِنَّ الإجازة تلحق ذلك ببيع ما يملك حال 7 
العقد ؛ إنما ذلك تقديم وتأخير . 


4 ومن ذلك : قول الشافعي ومحمد بن الحسن : إِنَهُ لا يجوز بيع مالم بج 
ا ا 1 
: بي حنيفة : يجوز بيع العقار قبل القبض”” ؛ ومع قول مالك : لا يجوز بيع 9 
ف الجا قبل القيفن ...اناما سوا اقتبير 609 ومع ول العنة + إن كان , 
8 المبيع مكيلاً أو موزونا أو معدوداً. ل معزي دن نشد رن اليف 
8 ذلك جاذ . ِ 
١‏ فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف , والثالث : فيه تفصيل اترين ١‏ 


8 و( حاشية الخرشى » ( 18/0 ) » و« رحمة الأمة‎ » ) ١17/7 ( » انظر « حاشية الدسوقى‎ ١ 


فى اختلاف الأثمة »( ص؟١١‏ ) . 


() انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (58/8؟ ). 


5 (4) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 5١54/9‏ ) . 
© زه انظر « المبدع » ( 4/ ١1١5‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص5١5١1‏ ) . 2 


/ ٍ 
29 
1 وي ا 0 ان مم دعم 2-١‏ م لم 00 
م 0 0ك رم 6 2 © هم ا 2 4 ج, جد 35 تسد 2 
حر الجسم جه جه ديد ة © جر لاتسورجدااة ج سرج 0 جور ار 1 جومم 5 اه ل ل 


>< ا ين 1 رت 7 15 سو 7 روه 7 وجح نرج 17 مرجع 55 


ووجه الأول : نهي الشارع عن بيع ما لم يقبض . 


36 

2 

: ووحه الثاني : أن العقار لا يَخاف تغيّره غالباً بعد وقوع البيع وقبل © 
5 

24 


ٍ 
ٍ 0 
ووجه قول مالك : غلبة التغّر على الطعام » بخلاف ما سواه . 
ووه كول الحود + مهولة فقن المكيا والموزونة والمتدره عاد اقلة لد 
[ كيفيّة قبض المبيع | 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ القبض في المنقول يكون بالنقل » < 
وفيما لا يُنقل ؛ كالعقار والثمار على الأشجار التخلية(؟) ٠‏ مع قول 1 


م أبي حنيفة : إِنَّ القبض يكون في الجميع بالتخلية9© . 8 
زوه التواية قامس + 5 

أما الأول : فلأنَ المنقول يسهل دخوله في اليد » 006 
الأبالشل كلف العقار. .. 0 
ووجه الثاني : أنَّ البائع إذا خلّى بين المشتري وبين المبيع. . فقد مكّنه ها 
قن قحم اللركر ون لهل قلاف م8 
. 


10( انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 7٠٠١ 1١19/7‏ )ء و« تحفة المحتاج ؟ ١‏ حم 
ْ ( 4/5 ٠5-١٠41)ءو«المغني‏ »)(80/4). 


9 جح نا بسح ةوه جه © لسر فقا 


١ 


حر © 7# 39 م 7-99 


ا اهز ار مير 204 عشاكم 24 


كن مج ج17 ع 7 د بح ا 4ر1 )تب 


[ حكم بيع العين المجهولة ] ْ 


: 5 70 و 7 6 
ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : إنه لا يحور امع عبن مجهواة + 9 


كعبد من عبيد » أو ثوب من أثواب7" , مع قول أبي حنيفة : نه يجوز بيع © 


عبد 


على العلدضة2)0 , 


. الميزان . 


المشتري رضي بالعيب إن كان هناك عيب . 


من ثلاثة أعْبُّد » أو ثوب من ثلاثة أثواب » بشرط الخيار دون ما زاد 7 


فالاأول : في تشديد» والثاثي : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتخي بي 


- 


ووجه القولين : ظاهر ؛ لأنَّ شرط الخيار يردٌ الأمر إلى الرضا ؟ فكأنّ 


1 
. 
[ حكم بيع العين الغائبة ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أرجح القولين : إِنَّهُ لايصح بيع 9 


03 
8 


العين الغائبة عن العاقدين ولم ومسا مي 
7 : 

تصح . ويكئبت شتري الخيار عند الرؤية » وبه قال أحمد في ا 

الروايتين عله »© واختلف أصحاب أبي حنيفة فيما إذا لم يذكر الجس | 


(010) 


6 . 


؟ رس 


انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير»4) »)7١/9”(‏ و« تحفة المحتاج ») 3 
(701/4)ء و«المبدع »(9/4؟). 5 
ويُسمّئ هلذا الخيار ب ( خيار التعيين ) . انظر « حاشية ابن عابدين »؛ ( 5/ 086 ) , 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص!171 ) . 

انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة »( ص 98 ) » وه البيان »( 8١/0‏ ) . 


0" 
8 والنوع ؛ كقوله : بعتك ما في كي © . 7 
ّْ فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
© الميزان . 
ويصحٌ حمل الأول : علئ بيع ما يغلب فيه التغيّر بين مدَّة العقد ١‏ 
والرؤية » والثاني : علئ ما لم يغلب تغيّره » وبه قال بعض الشافعية . 1 


بت 


0 نكم الم الفا دوين الاخبين ا[ 


١ 8‏ 
هم ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يصح بيع يع الأعمئ وشراؤه وإجارته 
ورهنه وهبته » ويثبت له الخيار ا مين مع قول الشافعى فى أرجح 5 


© قوليه : إِنَّهُ لا يصخٌ بيعه ولا شراؤه إلا إذا كان رأئ شيئاً قبل العمئ مما 9 
) لا يتغيّر ؛ كالحديد9" . 5 


فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان .2 * 


مأ ً إن 5 6 

ووجه الاول : حديث : ( إنما البيع عنْ تراض ا وفد رضي الاأعمل 9 

1 : 5 
) بذلك . كح 
7 9 
: 


)١(‏ ويُسمّى الخيار الثابت هنا ب ( خيار الرؤية ) . انظر « البناية شرح الهداية » 41/8 ) ,ا 
5 وما بعدها. و«المبدع»(70/5). و«رحمةالأمة في اختلاف الأئمة» «م 


: (رص”7؟١).‏ 7 
4 0) انظر « البناية شرح الهداية ») (95/8). و( المعونة على مذهب عالم المدينة » 5 
(ص5"١٠١)ء‏ وه«المغني»(958/4١).‏ . 


(5) انظر ١‏ البيان » ( 86/60 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص77١‏ ) . 
(4) سبق تخريجه ( 7/ 55١‏ ) . 


إدراك الجيد والرديء ؛ فربّما ندم إذا بي 


4 2 يا 6 9 ب 
م الج © 5 


[ حكم بيع الباقلّاء في قشره الأعلئ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بأنه لا يصحٌ بيع الباقلاء في قشره ا 


ع 1 
الأعلءه17) 4 بع قول 5 حنيفة 0ن . هِ 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع ٠‏ والثاني : مخمّف خاصٌ بعوام / 


أ مه و 2 
4 [ حكم بيع الحنطة في سُنبلها | 0 
07 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بصكة بيع الحنطة في سنبلها"” » مع قول 


0-0 


3 0 


© 


هم الشافعي في أرجح قوليه : إنهُ لا ؛ م" ف 


1 3 2 8 0 2 ف 
فالأول : مخمّف خاصٌ بالعوامٌ » والثانى : مشدّد خاصٌ بالأكابر ؛ 
8 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 


له )١(‏ قال القاضي عبد الوهاب المالكي في ١‏ عيون المسائل؛ (( ص"١5‏ ) : ( يجوز بيع (9) 

الباقلاء في قشره الأخضر... وبه قال أبو حنيفة » وقال الشَافعيٌ : لا يجوز إلا في "© 

الفهز الأسقن + الأنه نحظه من الفساد) :0 وذهي'البخائلة إلى الجوار أرفنا ران 9 
ْ « البيان ؛ ( 84/0 ) » و« المبدع 14( 7/4 ) . 2 
5 () انظر ‏ البناية شرح الهداية ؛(8/ 41 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص177١‏ ) . 0 
هم 7) انظر « البناية شرح الهداية»(47/8)»؛ و« عيون المسائل'(ص107). و 
١‏ وه المبدع (88/4) . 1 
و3 (4) انظر « المجموع »714/9 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص"7؟1 ) . 


[ حكم بيع النخل ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ ارس وك ل ره ا 
7 7" » مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا يجوز بيع النحل9؟ . 


فالأول : مخمّف خاصيٌ بالعامّة » والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر . 


7ه وبرج > 


وطريق الإنسان في الانتفاع به : أن ينّهبه من صاحبه ؛ وذلك لأنّهُ © 
لا ينضبط بعدد ولا وزن ولا كيل ؛ فخرج عن موضوع المبايعات . ظ 
[ حكم بيع اللبن في الضّرّع ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يجوز بيع اللبن في الضّدْع "9‏ 
9 مع قول مالك بجواز بيعه أياماً معلومة إذا عرف قدر حلابها؟ . 
فالأول : مشدّد » ودليله : الحديث الصحيح في ذلك”*2 . 


انظر « التبصرة » للخمى (ا/١١١2)71‏ و« البيان» (ه/ ١٠١٠١‏ ).2 و«الإنصاف » 


' .) 727/50 

(0) انظر « البناية شرح الهداية » ١١/8(‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 6 

8 .)١١؟”ص(‎ 

(*) انظر « حاشية ابن عابدين»(050/4)» و١‏ مغني المحتاج»(50/5). // 

29 .)17١١/5()» و«الإنصاف‎ 

) (؛) انظر « البيان والتحصيل»(77/91) 2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (© 
(ص"؟١).‏ 


عنهما قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتئ يبدو صلاحها » ا 


والأول : خاصٌ بالأكابر من أهل الورع » والثاني : خاص بالعامّة حيث 


" ل قول لحيل والشافعي في أجل ا 5 34 وصرّح د 1 


ووحه الأول : لص شقة فين :| ماهو ابعل والورق » وأمًا القرآن ٍِ 
- 
[ فليس هو حال في الورق . 
ووجه الثاني : أَنَّهُ لا يُعقَل انفصال الألفاظ عن المعاني ؛ فكره البيع 


لدخول معاني القرآن في ضمن ذلك تخيّلاً ٠‏ لاسيما وقد جعله أهل السنة 0 


والتعناعة 
ذلك لا يقال ولا يُسطر في كتاب . 


0) 


م (') 


ة حقيقة كلام الله وإن كان النطق به واقعاً منا ء فافهم . وأكثر من 7 


انظر « البحر الرائق » ( ١88/5‏ )»2 و« المدونة الكبرئ » ( ”/ 5794 )ء. و« البيان' اج 


(ه/”> ). 2١‏ 
المذهب عند الحنابلة : أَنّهُ لا يجوز ولا يصحٌ . انظر « تحفة المحتاج » ( 71/4 ٠)‏ م 
و« الإنصاف »( 778/5 ) ». و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص14١‏ ) . 


ا ا ا 7 ا ا 01 


3 
[ حكم بيع العنب لعاصر الخمر ] 1 

ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : ِنّهُ يصحٌّ بيع العنب لعاصر الخمر مع 1 
الكراهة”'' » مع قول أحمد بعدم الصكّحة" . 1 
فالآول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد . 
ووجه الأول : أن المقاصد هى التي يؤاحذ العبد بها » وأمًا الوسائل قد هم 


يُحال بين العبد وبينها ؛ فلذلك كان بيع العنب لمن يريد أن يعصره خمراً. . 
غير حرام ؛ لعدم تحقّقنا أنه يتمكّن من عصره . وكا لعي اضر ١‏ 
يقول ا ال 0 
الجلال لمن شعت 

ووجه الثاني : سد الباب ؛ لأنَّ ما يُتوصّل به إلى الحرام . 
الررائعه ارس عادر وو برعن ولوسي 101 


ع 


[ حكم أجرة ضراب الفحل ] 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثئة له بتحريم أجرة ضراب الفحا 7*) 5 ول 2 


سبي 


1 


ل 


3 
ا 


1ج توج 7 5ي- 


يحرج ؟جي- 


82 


جه 


20 


00 


ىا 


1 انظر « حاشية ابن عابدين »7791/5 ) » وه البيان » ( 171/0 ) » وقال في ١‏ الفواكه ‏ 
3 الدوانى » ( 588/7 ) : ( كما يحرم بيع الخمر. . يحرم بيع العنب لمن تعلم أنّهُ يعصره 7 
ٍ جر يولي لوقه رار لانسدر رو شيطلا 6 
كم (؟) انظر ه كشاف القناع » (/181) . 

() انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص5؟١‏ ) . 
© (4) انظر « العناية شرح الهداية»(97/4 ). و تحفة المحتاج» (898/4). -9] 


ه7952 هي 


أ نالك يجوز | غ1 الجرضى على هرات ليع كن 


فالأول : مشدّد . والثانى : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


0 


بجح ف امسر 


حلش م 4ك 


9 و ا 0( . 

[ حكم التفريق بين الآخوين في البيع 1 ٠‏ 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بجواز التفريق بين الأخوين في البيع”" » ”, 

5 ءَ ٠#‏ 
مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز" . 2 
فالأول : مخف . والثاني : مشدّد . 5 

جم 

ووجهه0© : حصول التأذّي لكلّ منهما » فهو يشبه التفريق بين الأم 8 
وولدها قبل البلوغ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 
[ حكم بيع العبد بشرط العتق ] 7 

6 58 

ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إن إذا باع عبداً بشرط العتق صحّ © 
ةل البئ22 2 0ه 
> و« المبدع 1١8/5026‏ ). 9 
)١(‏ وذلك إن كان في مدَّة معلومة . انظر « المدونة الكبرئ » ( */488 ) » وه رحمة الأمة 7ل 
في اختلاف الأئمة » ( ص4؟١‏ ) . 5 

جع 


9 زههة وهي من مسائل العبيد ؛ وصورتها ا ل 


أحدهما دون الآخر ؟ 

(*) انظر « الفواكه الدواني »؛ ( 1//7ى ) » وه البيان » ( 4//ا١١‏ ). وقال في ١‏ المغني » . : 
١( : )77/4(‏ ولا يفرق بين أخوين » ولا أختين » وجملته : أَنَّهُ يحرم التفريق بين 17 
الإخوة في القسمة والبيع » وبهلذا قال أصحاب الرأي ) . 1 


ى (:) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » 7١8 -7١1/8(‏ )»ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ها 


71 
1 


.)١؟ةص(‎ 


))2 


ووجه الأول : انرو حمرلا : 


4 202 0 250 . 
والإنسان متبع ما هو مشروع . فافهم . 


سرس يم 

( 0 مع قول أي حيقة بصكة الع مع تحريم اميق ل ُ 
البلوغ”"؟ . 

فالأول : مشدة ع والثاني : فيه تخفيف ؟؛ فرجع الأمر إلى مر نبتي 


الميزان . 


انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( ٠١7/8‏ )» و البيان» (0/ 1١+‏ ), © 
و«الإنصاف .)170١/51(»‏ م 
انظر « البناية شرح الهداية ) »)١8٠/8(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 0 
(ص؛؟١).‏ 

سبق تخريجه ( 5750/١‏ ) . : 
أي : يحرم » والبيع غير صحيح . انظر ١‏ الفواكه الدواني » ( 875/7 )2 و« تحفة 
المحتاج »( "١9/5‏ ) . و١‏ المغني »)(5/١١؟1).‏ 

وا ل اا و تر و الا 0 


9 هّ 
5 
2 


0 


و ا 2 4 د ظ 5-5 


بي [ حكم اشتراط الولاء في بيع العبد » واشتراط السكنئ في بيع الدار ] 
اتفقوا على : أَنَّهُ لو باع عبداً بشرط الولاء له.. لم يصمّ » وعن 
الإصطخري من أصحاب الشافعي : أنْهُ يصحٌ البيع 2 ويبطل الشرط ؟ نظير 
ما قاله الحسن وابن أبي ليلئ والنخعي : إنهُ لو باع داراً بشرط أن يسكنها 
البائع من أَنَّهُ يجوز البيع » ويفسد الشرط”” . ُ 
فالأول : مشدّد » والثاني 507 ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان , 0 


) والله تعالى أعلم . 2 


© 7 فق © 


<7 


: ( تفريق الصفقة ) ؛ فقد قال في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص1715 ) : ( باب <؟ 
ما يفسد البيع وما لا يفسده ) » وأتئ بأمثلة ؛ منها : المثال الذي ساقه الإمام الشعراني // 
هنا » ثم قال أي : في « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »- بعد هنذا الباب : ( باب (©) 
تفريق الصفقة ) » ثم ذكر أمثلة من الجمع في عقد واحد بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز ؛ (© 
1 كالجمع بين عبد وحرٌ » أو ميتة ومذكّاة في عقد واحد . 

)١١ 4‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5١‏ ) . 


اس ا 0 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الربا ] 
مي أجمعوا على : أنَّ الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها. . سبعة : 
الذهب » والفضة ء والبّدٌ » والشعير » والتمر » والزبيب ٠‏ والملح . أ 
َ إذا علمت ذلك فقد أجمع المسلمون كلّهم على : أَهُ لا يجوز بيع 9 
©) الذهب بالذهب منفرداً » والوّرق بالوّرق منفرداً ؟ تبرها ومضروبها © 
© وحليها. . إلا مثلاً بمثل » وزناً بوزن » يداً بيد » ويحرم نسيئة . 
١‏ والفو تعن الال ررم الجفلةبالعطة » والخمر بالتعين 1 
والتمر بالتمر » والملح بالملح إذا كان بمعيار. . إلا مثلاً بمثل ويداً بيد » 7 
ويجوز بيع التمر بالملح » والملح بالتمر ؛؟ متفاضلين » يدأ بيد . 2 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق0" . / 
وأمَا ما اختلفوا فيه : ١‏ 
0 [ بيان علّة الربا ] 
0 


ع 


/ 
1 


- ره 


د 


8 
فمن ذلك : قول الشافعي : العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة 8 
94 كونهما من الأثمان » أو من جنس الأثمان”" . مع قول أبي حنيفة : إِنَّ علة 


وه 27 


53 
2 


. )١1؟5‎ 20 ١؟90ص انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛(‎ )١( 
. ) 759/7510» (؟) انظر « مغني المحتاج‎ 


ان 
1 
3 
يدا 
فنا 
1 
ُ 
7 


داسو © و 2 


الاح تع حققكح لقع حاكن :اد« قاي ر, ١‏ ب ركع كج كس ح يرسك ها 


© وأما العلّة في تحريم الربا في البَرّ والشعير والتمر والزبيب : 0 : 
الجديد للشافعي فهي : كونها مطعومة ؛ فيجري الربا في الماء العذب 
: ل 0 : إنها مطعومة أو مكيلة أو "م 
| موزونة”"' » وقال أهل الظاهر ا سم 0 0 
5 عليه فقط » وقال أبو حنيفة : العلّة فيها : كونها مكيلة في جنس ” "“ء وقال 6 


م8 ١ه‏ 
0 )ع2 حا 4 
3 مالك : العلّة : القوث وما يصلح للقوت من جنس ٠‏ وعن أحمد رواب ن ؟ 5 
م6 إحداهما : كقول الشافعي » والثانية : كقول أبي حنيفة'* “© ء وقال ربيعة : كل 8 
بي ما تجب فيه الزكاة فهو ربوي ؛ الح و0 ٠‏ وقال جماعة من هم 
4 2 0 
6 الصحابة : إن الربا خاصٌ بالنسيئة ؟ فلا يحرم التفاضل . | 0 . هه 
1 1 
١ 1 ِ 1‏ 
7 وتوجيه هلذه الأقوال : ظاهر عند أربابها ١‏ فاعلم ذلك : 9 
)١( 6‏ انظر « البناية شرح الهداية» (8/٠7١1)ء.‏ و(رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 5 
, (رص60١١).‏ م 


ئ إفة أي : العلّةَ في المطعومات في القديم : الطعم مع التقدير في الجنس بالكيل والوزن ؛ 3 
١‏ فلا ربا فيما لا يكال ولا يوزن ؛ كالبيض .ء أما في الجديد ‏ وهو الأظهر ‏ : فالعلة مجرد 
١‏ الطعم . انظر « مغني المحتاج » ( 7/ 714 ) . 
3 () انظر ١‏ الهداية شرح البداية ١ .) 5١-5098‏ 
4 (4) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص؟؟١‏ ) : 
١‏ ( جنس مدّخر ) بدل ( جنس ) » وهو الأنسب ؛ فالمالكية يفرّقون بين ربا الفضل وربا 
النسيئة ؛ فيجعلون علة ربا الفضل في الطعام : الاقتيات والادٌّخارَ » وعلة ربا النسيئة 8 
: فيه : مجرّد الطعم لا علئ وجه التداوي . انظر « حاشية الدسوقي »( 4/5 ) . 
م (0) انظر « الإنصاف »( ١1١/5‏ ) . 
2 (1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص190؟١‏ ) . 


[ حكم بيع الدراهم المغشوشة ببعضها ] 

ومن ذلك : قول الأتئمّة الثلاثة : ا لا يجوز بيع بعض الدراهم . 
المغشوشة بعضها ببعض »2 ويجوز أن يشتري بها 0-0 مع قول 
أبي حنيفة : إِنّهُ إن كان الغششٌ قليلاً . يا كر 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع ؛ من قاعدة : ( 


ْ إفرة 
ودزضم ا" 


[ حكم جريان الربا في الرّصاص والحديد وما أشبههما ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي تراس ادر الضاض ” 
وما أشبههما ؛ لأنَّ العلّة في الذهب والفضة : الثمنيّة كما م49) ول ل 
أبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين : إِنَّ الربا يتعدّئ إلى النحاس "! 
> والرصاص وما أشبههما"؟ . ١‏ 


0 ) )ء و« المغني‎ 4١5/٠١١ ( و« المجموع»‎ .) ١78/5( انظر « التاج والإكليل»؛‎ )١( 
م8‎ .)"/5( 
, و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»‎ » ) 4١١-41١ /8( » البناية شرح الهداية‎ ١ ؟) انظر‎ 
5 ٠ (ص15).‎ 
0 مذ عجوة ودرهم : يطلق الفقهاء هلذا المصطلح علئ مسألة صورتها : بيع مال ربوي‎ )6( 
9 بجنسه » ومع كل بدلٍ أو مع أحدهما مال آخر من غير جنسه ؛ كبيع ذهب بذهب ومع‎ 
. ) ١195/0 ( » كلّ منهما أو أحدهما ثوبٌ مثلاً . انظر « البيان‎ 
. ) 15/0 (» 4؟ ) » وه البيان‎ /9/ (١ » انظر « البيان والتحصيل‎ )4( ١ 


روج 7 > جو 7ج سوج 17 جيرج 27-17 77ج 7و 7 سوج ب 
لم فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : تخصيص الشارع الذهب والفضة بالذكر في الربا دون © 


ووجه الثاني : إلحاق الحديد والنحاس بهما في الجنسية لصخ 9 


' رذ ؟ فيشترط فيهما الحلول والممائلة والتقابض قبل التفوّق إذا باع جنا , 


[ حكم بيع حيوانٍ ماكولٍ بلحم جنسه | 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : ِنَّهُ لا يجوز ببع حيوان أزكل بلحو 


٠578358703 7:-8 


جنسه! '' » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك جائز ايل ! 
8 فالاول : مشذد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . . 
ووجه الأول : النظر لعلّة اللخميّة . م 
© 


ووجه الثاني : عدم النظر إليها ؛ فلا يكون عند الحيوان من جنس اللحم و 
إلا إذاذبح ؛ وما لم يذبح فهو جنس آخر . 


58 - في اختلاف الأثمة»(( ص5؟7١).‏ 

)١( 8‏ انظر ١‏ حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » ( ١71/7‏ ) ». و« تحفة المحتاج ' (© 
(0/4١59)ء‏ و« المبدع»( :)2 

و )١١(‏ انظر « البناية شرح الهداية ) 2507 و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 

ث 0 ). 

6 #السحطق جح كع لجاع كج ١‏ 9 )جاع قي اع تقح 6اس هي 1 


حمسرج 7 5ع- نرج :)يسوج 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّهُ لا يجوز بيع دقيق الحنطة 6 


بمثله”'' » مع قول أحمد بجوازه”"' » ومع قول أبي حنيفة : إِنْهُ يجوز , 
ِ الجدعها بالا إذا استويا في النعومة والخشونة”" . 
فالأول : مشدّد ٠»‏ والثاني مدت » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 2 
إلى مرتبتي الميزان . 
ووخة القول افق :ذلك اكالومينيين فى النيتالة كلها وى :النللية وعدييا ».5 
والله تعالى أعلم بالصواب . 


انظر « البيان » ( 7١8/5‏ )ء وقال في ١‏ عيون المسائل » ( ص 50١‏ ) : ( يجوز بيع 80 
الدقيق بالدقيق مثلاً بمثل ) . 
انظر « المغني » ( 5١/15‏ ) . 
انظر « التجريد » ( 7777/0 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص5١‏ ) . 


[ مسائل الاتفاق في باب بيع الأصول والثمار ] 


اتفقوا علئ : أنْهُ يدخل في بيع الدار. . الأرض وكلٌ بناء حت حمامُها © 
© إلا المنقول ؛ كالدلو والبكرة والسرير » وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها 0 
5-0000 ظ 
1 وكذلك اتفقوا علئ : 700777 
6 تدخل في البيع . م 
: وكذلك اتفقوا على : أَنْهُ لا يدخل في بيع الدابة الحبل والمقوّد 
واللّجام . 

وكذلك اتفقوا عل أنه ذا قال. ؟ يعتك ثمرة هكذا النستان إلا ربغها : .. < 


3 - 2 
24 ههذاما وجدته من مسائل الاتفاق7" . 8 
لم وأمّاما اختلفوافيه : 5 
4 ُ 
م تسبح ب يبي يي تك 7 
و )١(‏ الإجّانة : إناء تُغْسّل فيه الثياب . انظر « المصباح المنير » ( أج ن ) . 5 


2 لد انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4؛( ص8؟1١‏ ) . 2 
الأكح شاع حتشن ا حجق ىر #اعحتق 9117 )0 1110 001ظغ2ظ 


1722-5 15 س2 17 5 سجرج 7 جع سج 7ج سجر 57 0 07:57 ب 
0 
- 
5 


[ حكم دخول طلع النخل في بيع أصولها ] 

فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا باع نخلاً وعليها طَلْعْ مؤكر. ٠.‏ © 

دخل في البيع » أو غيرُ مؤبّر.. لم يدخل(" , مع قول أبي حنيفة : إنه 8 

يكون للبائع بكلّ حال(" » ومع قول ابن أبي ليلئ : إنَّ الشمرة للمشتري بكل 7 
ف 

حال * . 


فالأول : مفصّل . والثانى والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إل 1 
مرتبتي الميزان . 


ووجه الشقٌّ الأول من قول الأئمّة الثلاثة : أنَّ الطلع قد صار ظاهراً 


8 


أ - 0 353 8 4 0 5 5-6 ١‏ امت كد --27 7 مق 


8 مرئياً ؛ فدحل في البيع ؟ كبقية النخلة » عكس الشقّ الثاني . 
| ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ الببع وقع على جملة النخلة ؛ فشمل طلعها . 


سواء ظهر أم لم يظهر ٠.‏ ومن هذا يُعلّم توجيه قول ابن أبي ليلى”*؟ » والله 


اعلم . 


: ) ١118ص‎ ( » كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة‎ )١( 
وإذا باع نخلاً وعليها طلّع غير مؤبّر. . دخل في البيع » أو مؤيّر. . لم يدخل عند‎ ( 
» الثلاثة ) » وهو المتفق مع ما في « حاشية الدسوقي :( 171/1 )ء و« مغني المحتاج‎ 
.)١9ا!/4()» (؟/1:95)ء و«المبدع‎ 

(0) انظر « حاشية ابن عابدين ١‏ ( 007/5 ) . 

(*) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص18١‏ ) . 

كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولع الأنسب أن يجعل توجيه قول أبي حنيفة توجيها ها 

لقول ابن أبي ليلئ ؛ لأنه لو وقع البيع على جملة النخلة وشمل طلعها. . يكون حينئذ 7 

للمشتري لا للبائع » وهو قول ابن أبي ليلئ . 


الاج © تسمجحتشاي #اسحتهاي #تسحتاشاج 9 مجر #اسسحفير هس جور هس هون 


مخصر 
حم 
سد 


5-8 وك 2 وفيب 


#تسرحة اج ره سح شاور ”اجر ا ح<ا هم 31م 


ع 


[ حكم بيع الثمرة الظاهرة مع ما يظهر بعدها ] ظ 
ش ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : : إِنَّهُ إذا باع الثمرة الظاهرة مع ما يظهر « 
© بعد ذلك. . لم يصمّ البيع7© , ل : إنيصة” . 


"امنيا . لم يصح”" '» مع قول مالك نه و90 6 


: فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 
تخت ش ا 
005 انظر ١‏ حاشية ابن عابدين ) ( 068/5 ). و«البيان» (1/0 )2 و«المبدع» ©! 
.)١2١11( ©‏ 7 
م (؟) انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئة » ( ص ٠٠١7‏ ) . و رحمة الأمة في اختلاف (هأ 
الأئمة ؛( ص118 ) . 7 
(69 انظر ١‏ جواهر العقود » ( 08/١‏ ) » و« حلية العلماء » ( 7١17/5‏ ) . ا 
92 
ها 


6 ونظير ذلك : قول الأئمّة الثلاثة * د إذا باع سجرة واستئنئ غصتاً © 
5 


(:) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص8؟1١‏ ) . 


' 0 0-1 ع 
١‏ اصح 8 0 


2 3 35 هه 7 م جا 5 جا هي و 69450 4 ل 3 1 “086 فز 7-4 »هه 2-3 تيد © 00-3 


:50-573 ي-كرهج ؟ هي درج سرج وبرج 


ثم مجاوره من الأغصان » ا ش 
3 ووحه الثاني : المسامحة بمثل ذلك عادة ؟ فصح استثناء الغصن 2 والله 0 
١‏ سبحانه وتعالى أعلم . 


الاجر تسج جره 


5: 
0 


ا 


ا [ مسائل الاتفاق في باب بيع المُصّرّاة والردً بالعيب ] 

اتفق الأئمّة على : أنَّ التّصرية في الإبل والبقر والغنم علئ وجه التدليس 5 
# على المشتري. . حراءم20 . 0 
١‏ وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ البائع إذا قال للمشتري : أمسك المبيع وخذ 3 
اا 0 
البائع . ١‏ 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ المشتري إذا لقي البائع » فسلّم عليه قبل <م 
الردٌ. 0 بن الحسن . 


سس 


4 تفقوا على : أنَّهُ إذا | اشترئ عبداً على أَنّهُ كافر » فخرج مسلماً. . ثبت ون, 


واتفقوا على : أَنَّهُ إذا ملك عبدُهٌ مالا » وباعه . وقلنا : إِنَّهُ أي َه 
© العبد ‏ يملك.. لم يدخل ماله في البيع إلا أن يشترطه المشتري » وقال 7 
0 تين اللشيرف الشخل :قال فى نظن الليع فنا اله وركذا لى اعتنة .ا 
6 وحُكي ذلك عن مالك . ١‏ 


١ ٠ قال في ه حاشية ابن عابدين » ( 5/ 14 ) : ( التصرية : وهي ربط ضرع الناقة أو الشاة‎ )١( 
2 1 5 : 
. ) وترك حلبها اليومين أو الثلائة ؛ حتئ يجتمع اللبن‎ 


هلذا ما وجدته من مسائل اتفاق الأيئة الأربعة”'' . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم ثبوت الخيار في بيع المصرّاة ] 


فمن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : يثبت الخيار في 


قول أبي حنيفة بعدم ثبوته فيه 
مخمّف على المشتري . مشدّد على البائع » والثاني : 
| عكسه ؛ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : وقوع التدليس من البائع ؛ فخفف عن المشتري دونه . 


فالأول : 


بحصهر 
2 
د 


هام © 


ار 
لهها 
سس 


حمر 
اج 
س١‏ 

مح ام 1 0 


لمكي جا عير 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد 


مده 
0 


ا ١‏ 
ا ...هجام أل سي ب 


فر 


ووجه الثانى : ظاهر . 
وهكذا القول في سائر ما شدّد فيه العلماء ؛ لأنَّ قصدهم التنفير من 


[ حكم الفوريّة في الردٌ بالعيب ] 
إن الرة بالعيت على التراس 20 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص9؟١‏ 02 ١7١٠‏ ) . 
) (؟) انظر « حاشية الخرشي »؛ ( 5/ ١77‏ ) » و« تحفة المحتاج )2 » و« المبدع ) 
(5/5لا). 

انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 15/0 ) ؛ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص19١‏ ) . 
انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7/0" ) » و« الإنصاف » ( 2755/5 ) . 


مشلعحتقح كعحتشقكهن, ١‏ مو #لمحاقكن 


بيع المُصرّاة'" » مع 


لتعرحة جر ترح م 


بي الوقوع في الخوف علئ بعضهم بعضاً ٠‏ ومن رؤية الحظ الأوفر لأنفسهم دون 
© إخوانهم انتهوة..: 


ك3 


سر 7و7 90 ىآ تن ا ةن ا و اتن اتيك 5 


2 لد اكد كت كك 05 و 3 ا ع د 4 0 يي 3 
ع قل ماك واشاني :ا ا 3 


5 / 


0ك لسعم مدا واب اا 
2 ثم تغيّر الحال عليه بعد ذلك ؛ فكان اث شتراطٌ الفورية أحوطٌ لدينهم » , 


2 


[ حكم العيب الحادث بعد القبض ] 
4 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَهُ إذا حدّثٌ بالمبيع عيبٌ بعد 
| قيض المبيع والشمن. . لم ينبت الخيار للمشتري مع قول مالك : إذّ 
3 عهدة الرقيق إل ثلاثة ئة أيّام » إلا في الجذام والبَرّص والجنون ؛ فإِنَ عهدته , 
لم إلئ سنة ؛ فيثبت له الخيار إذا مضت السنة"" . 

فالأول : مخمّف على البائع » مشدّد على المشتري » وبه جاءت © 
الأحاديث » والثاني : مفصّل . 


0 #8 


)١(‏ انظر « الذخيرة » ( ٠١/60‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( 771/4 ) » وه رحمة الأمة في 

اختلاف الأئمة »؛( ص9؟1 ) . : 

انظر « الاختيار » ( 7/ ١9‏ ) » و« البيان » ( 73/8/٠4‏ ) . 7 
() المقصود : أن ينتظر في الجذام والبرص والجنون إلئ سنة » فإذا مضت السنة ولم 0 


صر 
> 
<< 


يزل.. يثبت الخيار . انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة »؛ (ص55١١1).‏ 5 


و« المدونة الكبرئ»(2»2)7515-55/8 و«#رحمة الأمة في اختلاف الأتنمة»ه ١‏ 
(ص١"١1-١"١).‏ : 


ووجهه في الشىّ الثاني من كلامه : القياس علئ ما قالوه في ( باب خيار 
النكاح ) في العنّة ؛ نهم ضربوا لها هناك سنة » وأيضاً فإنَّ أقلّ مدة يزول 


5 فيها الجذام والمرص والجنون إذا طرأ. . مدة سنئة » وهناك تع أن ْ 


أ مستحكم ؛ فيثبت به الخيار » والله سبحانه وتعالئ أعله'"' . 


© © © 


)غ2 في هامش (أ) الل ارا يروف ركي اا 
الدج سيج ا جره سرج هاي هه كسح هاجير ٠‏ عسي وه سرج هاور هس وه 


كور هك ره حوره تقهز 


تر 2ه د 


ووجه التفصيل فى الشقٌ اليك كلد مالك : الجريٌ علئ قاعدة 5 


9 


1 


6 


270 


[ مسائل الاتفاق فى باب البيوع المنهي عنها ] 
اتفق الأئمّة علو : تحريم بيع الحاضر للبادي على الصورة المشهورة في 5 
© كتب الفقه20 , هر 


, وكذلك اتفقوا علئ : تحريم احتكار الأقوات ؛ وهو أن يبتاع طعاماً في ١‏ 
8 2 وو ا 9 
الغلاطلم يسبخه لبرذاد هبه + 2 
وكذلك اتفقوا علئ : تحريم النجّش ٠‏ وعلئ : تحريم بيع الكالئ بم, 
ه بالكالئ ؛ وهو بيع الدَّين بالدّين”" . . 
هلذاما وجدته من مسائل الاتفاق . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


2 


[ حكم بيع التش ] 


4 فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ من اغترٌ بالنجش واشتركل. . فشراؤه 


0١ ©‏ قال فى «الاختيار » ( 767/7 ) : ( وكذا بيع الحاضر للبادي. . . : وهو أن يجلب 0 
ه البادي ‏ أي : من كان من أهل البادية ‏ السلعة » فيأخذها الحاضر أي : من كان مقيماً 
/ في البلد ‏ ؛ ليبيعها بعد وقت بأغلئ من السعر الموجود وقت الجلب ) . 

5 (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص15 ) . 

الكيعكع مهن عطقن( ١.‏ لهك هدوم هس :6 427 


7 


لت 


77 د 


0 


5 


فالأول مشدّد في تحريم النّجَشُ فقط دون الشواء 3 والثاني : : مشدّد 


, . يهنا ؛ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان‎ 7١ 

ووجه الأول : أنَّ التحريم لأمر خارج عن عين المبيع . 
4 ووجه الثاني : شدّة التنفير من الوقوع في مثل ذلك ؛ سداً لباب النجش ِ 
١‏ المنهي عنه ؛ كما أشار إليه حديث : ١‏ إِنّما البيع عن تراض »'" . انتهئ . 1 
: إذ لو طلم المشتري علن أن ابيع لايسوى الشمن مع تلك الزيادة التي 19 
: يرنه انلع م لكا فكر اه 5 
ا 0 
1 دم ذلك : قول لشي بجواز بع ال ع اكراهة ٠‏ وذلك بأن عي 
: سلعة بثمن إلى أجل » ثم يشتريها من مشتريها نقداً بأقل من من ذلك ٠‏ مع ب 
مم قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بعدم جواز ذلك" . 2 
)١( 9‏ ويثبت الخيار للمشتري عند الحنابلة في الصحيح . انظر ١‏ البناية شرح 5 


(48/١١؟)ء‏ و( مغني المحتاج »1 ( 5941/75 - 3947 ) ., و« المغني »( 199/95 ) . : 
١‏ ) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص ٠١77‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف . 
الأئمة »ص7١‏ ). 6 
1 حي تر ا ا ٍ 
) انظر « تحفة المحتاج »( 7754/4 ) . 9 
) قال في « البناية شرح الهداية " 557/480 ) ال الغعنة مكروم 1 إن خراهة تخريم إن 0 
7 ا ل 
ل وي ا 1 
0 كر هكح تفج ١”‏ ور كس جر هكس هج رهس 5-56 


- 


"كيد 0 عجرو 7 جروج 7 وجوج © وجوج جع 5 
. فالأول : مخمّف خاصٌ بالعوامٌ » والثاني : مشدّد خاصل ا 1 
أهل الورع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
: ووجه الأول : أنّ كلا من البائ ئع والمشتري باع واشترئ مختاراً ٠‏ وظاهر ١‏ 
الشريعة يشهد لهما بالصكّة . 

ووجه الثاني : مراعاة الباطن في غشٌ المشتري الثاني » وموافقته على 
فعل السفهاء » والله أعلم 1 


حير حويد 78-6 8 حت عرق 


[ حكم التتسعير ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي بتحريم 00 ٠‏ مع قول 
م مالك : إِنَّهُ إذا خالف واحد من أهل السوق بزيادة أو نتقصان. . يقال له : 
أن تبيع بسعر السوق ٠‏ وإمًا أن تنعزل عنهه””) 


حرجي - خسو 57 


فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 
إفا الميزان . 

١‏ ووعلة لاون : سد باب التحمّم على الناس في أموالهم التي أباح الح 
: 0 ل العيرة يها كيف شاؤوا ولو درن الاو 


0 


9 

4 زمان 

١ 

9 )غ0( وهو الصحيح عند الحنابلة : انظر « البناية شرح الهداية 6 7/10 ١؟),‏ و1 مغنى 
8 المحتاج » ( 947/75 ) » و« الإنصاف »( 808/4 ) . 


4 (') انظر «١‏ عيون المسائل»( ص1:75 )غ. و«رحمةالأمة فى اختلاف الأئمة» 
4 (ص؟؟١).‏ 


5-985 5 97 سوج 7 يرج 77 


ورج 5ج 59 رج 9 1-5 


, الشريعة في نحو حديث : « لا يكملٌ إيمانٌ أحدكم 2 0 
) ما يحبٌ لنفسه 2206 , موت لو م00 


ووحه الثاني : سَدٌّ بات الحيف الكوو .قلق التلن الوارد مه في 


لسغي 7 52 


: 

[ حكم بيع المكره ] . 
2 و - 2 

7 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن ىع المكره لا يصح 00 قول 0 

أبى حنيفة : إنْهُ إن كان المكره له هو السلطان. . لم يصحّ البيع » أو غير غير به 

يم السلطان. . صحّ » ثم إِنْ سمّر السلطان على الناس » فباع رجل متاعه وهر بم 

6 95 

امدعب به > 

6 فالأول : مشدّد » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

: 

ووجه الأول : إطلاق الإكراه في الأحاديث”" ؛ فلم تفرّق بين إكراه 


السلطان وغيره . 


ووجه الثانى : ضعف جانب غير السلطان عن فعل ما يصحٌ به الإكراه » ,1 


وسهولة ردّه عن إكراهه بالشرع والسياسة » بخلاف السلطان الأعظم ؛ فإِلَ ,ا 


, القاضي وغيره يعجزون عن رده إذا أكره أحداً من رعيّته » لا سيما إن نظرنا 


اختلاف ل الأئمة 0 ) صما 1 


م كما في حديث : إنالله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 


سبق تخريجه ( 7/ 0768 ) 


3 كردات قرا ون رفت راعتر شلمة نينا رأى المصلحة في إكراه شخص 
, علئ بيع ماله » والله أعلم . 


[ حكم بيع الكلب ] 
ش يتيك انل اع رولك ورج لقا ع لكا 001 | 
© بيمَ كلبٌ لم ينفسخ البيع إن أمكن الانتفاع به عندهما('" » وقال الشافعي " 
1 وأحيد:* لا يصحٌ بيع الكلب بوجه من الوجوه ٠‏ ولا قيمة له إن قتِل أو 1 
أتلف9 . : 


2 
٠‏ 1 
الأول معي ٠‏ والثاني شد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ١‏ 


ووجه الأول : أن التهي عن ثمنه لا يلزم منه عدم صكحة بيعه ؛ نظير + 
2 ما ورد في كسب الحجاه”" ؛ فإِنَ الحجامة جاء ئزة وكسيها مكروه 5 


لندور الحاجة إلى بيعه ؛ لكثرة الكلاب في كلَّ زمان ومكان . مع قول ا 


فا ا ا ا ات لل 7 


)١( 5‏ وقد تعدّدت الأقوال في ذلك عند المالكية » وقد أشار إلئ ذلك الإمام الشعراني "كم 
3 (717575)ء وانظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 7278/8 ) » وه البيان والتحصيل 0 
0 (45/8). 

. (؟) انظر « حلية العلماء » ( 00/54 ). و«الإنصاف ») .)1١48٠/84(‏ وةرحمة الأمة في ,م« 
003 اختلافالأئمة»(ص6"١).‏ 

.) 159. 6ا//1١(رظنا‎ )7( 


1_6 0250 1 8 9 


ل ْ 


حراسة دار. . فله شراؤه » ومن لا. . فلا » والله أعلم ه 


© © © 


5-35 


() سبق تخريجه( 705/١‏ ) . 
لكي #كعح كير ها حتقكج شاع حتقام 0000 #كسح كج اسح كير هكس ون جما 


رز 77 رو 7 وس 17 


محقم © 


ا 0 0 بن راهويه . 9 


ء 


وكذلك اتفقوا علئ : أنهُ إذا اشترئ بثمن مؤجّل لم يجز بمطلق . بل 8 
يجب البيان » وقال الأوزاعي : يلزم العقد إذا أطلق » ويثبت الثمن في ذمّته 10 
مؤجلاً ٠‏ وقال الأئمّة الأربعة : يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم 1 
بالا 77 


ال ار 1 


لقان ملم 


2 010 #ااعرحتقق ن هكسم م ا 2 


4 220 ] 2 5 -- ده 


8 )01 المرابحة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . انظر « البناية شرح 1 
1 الهداية »7371/8 ) . 
ٍ (؟) انظر ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص١1‏ ) . 


م 


21ح اع حكن ١١‏ 0 واس نقح سلج سهان © 


[ المسألة المتفق عليها في باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع ] 


اتفق الأئمّة رضي الله عنهم علئ : أنْهُ إذ 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق فى الباب2'7 . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ بيان من يبدأ باليمين من بين المتبايعين ] 


فمن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنْهُ يُبدأْ بيمين البائع”2 » مع قول 


أفى عحفة 1 نه 3 انين ب المشاف 0 


انع 2 8 0 9 
فالأول : مشدّد على البائع » والثاني : مخفف على البائع ا 
ووجه كل من القولين : أن الحدهها تهبن الخط الآود الفسة كون أن 4 


اسح كور هس همهم 


فلذلك غلّظ الأئمّة عليه بالبداءة باليمين » فافهم . 


اقجمحة هه 2 0 


9 5 انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 4( ص1"9 ) . 
67 وهو مذحب الملكية والحابلة . انظر «عيوث المسائل » ( م0646 ودتحفة 


2 


1 


. 


سجرج 7 وسو 7 يتدرو 


9 المحتاج »( 4//ا/ا4 ) » وه المبدع » ( 1١8/4‏ ) . 

ثم (*) انظر « الهداية شرح البداية » (77/7١1)ء»‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
5 6" ع 
3 تاتسحتقن امد هاج سه »© ج © اس رحتشقاي, هسح < اج #اتسمسنتقن > 


7 نر 07 5 سوه © ورج 7ج 9-57 7 2920 0 5 


ِ [ حكم ما لو هلك المبيع واختلفا في قدر ثمنه ] 6 
١ ١‏ 
: ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيهما : إن < 
فم المبيع إذا كان هالكاً واختلفا في قدر ثمنه. . تحالفا » وقيخ البيع » ودجع ب 
م ص ا لحرو اح ور 0 2 


الم ووس اميد 0 
١‏ المشتري”" , وقال زفر وأبو ثور : القول قول المشترئ بكل حال وقال 8 
7 
1 


1 م 
١‏ ميا 7 
8 ابد اام ع 


الشعبي وابن سريج : إِنَّ القول قول البائع9" . م 
فالأول : مشدّد » وقول أبي حنيفة اس ل لعدم وجوه الين التي ل 
الها الي 1 
ووجه قول أبي ثور وزفر : أنَّ المشتري معه الظاهر . . 
ووجه قول الشعبي وابن سريج : أنَّ البائع هو المالك الأصلي . : 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 


[ حكم اختلاف المتبايعين فيمن يسلّم البدل الذي في يده أولاً ] " 
ومن ذلك : قول الشافعي في أصحٌ الأقوال : ! إِنَهُ هُ إذا باع عينا بنمن في ] 
1 الذمّة » ثم اختلفا ؛ فقال البائع : لا أسلّم المبيع حتئ أقبضي الثمن ‏ وقال > ١‏ 
)١( ٍ‏ انظر ‏ المعونة على مذهب عالم المديئة؛ (ص 1١17‏ ). وه تحفة المحتاج » 
ش (/ا: )ء و«الإنصاف »( 59//5: ). 


. ) ١77/7 ( » ف انظر « الهداية شرح البداية‎ ١ 
. ) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص17‎ ١ انظر‎ )( 4 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ المبيع إذا تلف بآفة سماوية © 
ل ا ا : إنَّ المبيع إذا لم د يكن #9 


2 
: فالأول : مشدّد على البائع ؟ لكون أصل المبيع له 2 والثاني : ٠‏ مشْدّد ه 
على المشتري ؛ مع كونه فرعاً عن البائع ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ ب, 


0 
[ حكم ما لو تلف المبيع بآفة قبل القبض ] 8 


٠ 

ظ فالأول : : مشدّد على البائع » والثاني : 0 فرجع 2 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . و 
4 ع 00 م اير 6 
ووحه الآول : أن المبيع لم يدخل في يد المشتري ؛ فلا يستحق 6 

) الثمن”' ؛ لعدم المثمّن . 0 
2 ح6 
0 انظر ١‏ حلية العلماء » ( 7/54" ) » و« تحفة المحتاج » ( 4/ 15١‏ ) . 
5 فم انظر « البناية شرح الهداية » (8/ 15 ) » و« عيون المسائل ؛ ( ص5 :١‏ ) » و« رحمة ١‏ 
الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص؟15 ) . 8 

() انظر 0 بدائع الصنائع » ( 0/ 144 ) » وه البيان » ( 71/4/0) . م 
(4) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 140/8 ) » و١‏ المغني » ( 44/4 ). : 

و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص"177 ) . 0 


0 م ا : 


[ حكم ما لو تلف المبيع بفعل البائع ] ظ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي : إِنَّ المبيع إذا أتلفه البائع « 
1 انفسخ ؛ كالتلف بالآفة("2 , مع قول أحمد : إِنَّ المبيع لا ينفسخ » بل على 
' البائع قيمته إن كان متقرّماً » ومثله إن كان مثلي9؟؟ . 
فالأول : مشدّد في الفسخ » والثاني : مشدّد في الغرم ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ المتلف هو الله تعالئ حقيقة ؛ فكأنَهُ تلف بآفة 
سماوية ؛ فلاغرمٌ عليه من قيمةٍ أو مثْلٍ . 

وأحمد : نظر إلئ أنَّ البائع برز منه الفعل ؛ فعليه القيمة أو المئْل وإن 
, كان فعل البائع من جملة أفعال الله تعالئى ؛ فإنَّ اله تعالئ له الفعل بلا واسطة 
نم والفعلٌ بالواسطة » فافهم . 
[ حكم ما لو تلفت الثمرة المبيعة بعد التّخلية ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أصمٌّ قوليه : إِنَّ المبيع إذا كان < 


)0١ 8‏ انظر « المبسوط » ( ١19١/١7‏ )»ء و« البيان » ( 7865/0 ٠»)‏ وفى « حاشية الصاوي : 
١‏ هلان العريم السغير 0101/80 )"ما فيد أن مدهب الفالكة ترين من مذعب وا 
الحنابلة في هلذه المسألة . : 
الل ع ا و و ام ا 


3 59و 17 1-2 ا ا د ا ا 1< 
او 

م 0000000 0 
كان التالف أقلّ من الثلث . . فهو من ضمان المشتري » أو الثلث فما زاد. . 
ل هه 


4 7 


6 


© سر 7 


6 
06 


فهو من ضمان البائع”"2 » ومع قول أحمد : إِنهُ إن تلف بآفة سماوية. . 
/ من ضمان البائع » أو بنهب أو سرقة. . فمن ضمان المشتري”" . 
' فالأول : مشدّد بالضمان على المشتري ؛ لأنْهُ المقصّر في القبض بعد 
التخلية » والثاني : مفصّل » وكذا الثالث ؟؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 
: الميزان . 
ووجه الشقّ الأول من كلام مالك : أنَّ النقص إذا كان أقلّ من الثلث 
يحتمله المشتري عادة » بخلاف الثلث فأكثر ؛ فَإِنَهُ لا يحتمل . 


وت 0 + لكت 0 


7 موسرو 50 


3 ووجه الشقٌّ الأول من كلام أحمد : أنَّ التلف بالأمر السّماوي بعد / 
4 التخلية ليس كالتلف به بعد القبض ؛ فكان من ضمان البائع . 

ظ ووجه الشقّ الثاني في كلامه : أن التالف بعد التخلية كالتالف بعد 
القن "كان من اسماة النشعري ف اناد اللبع قدهة قن الاق را 
م القبض من تمام البيع وكماله لا غير » فتأمّل . 8 


0 © © © 


© (1)_انظر ه التجريد »( 14٠١/0‏ ) » و« حلية العلماء »( 8144/4) . م 
0 (؟) انظر « حاشية الدسوقي » .)1١147/5(‏ و«المعونة علئ مذهب عالم المدينة » هَ 
(ص١٠١٠١).‏ 
() انظر « الإنصاف » ( 0/ 175-105 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص”15 ) . 


لجرت 0 .1 اك ده 01-7 2 


[ مسائل الاتفاق فى كتاب السّلم والقرض ] 

اتفق الأئمّة على : أنَّ السَّلّم يصحٌ بستة شروط : أن يكون في جنس 
معلوم 3 بصفة معلومة ( ومقدار معلوم ١‏ وأجل معلوم 2 ومعرفة مقدار م 
رأس المال » وتسمية مكان التسليم إذا كان لحمله مؤنة » للكنْ أبو حنيفة 


٠ 0‏ 5 - 5 كمه ا بيذ 7 5 
يسمي هلذا السابع شرطأ » وباقي الآئمّة يسمّونه لازما . 7 
وكذلك اتفة م ل 0 
وكذلك اتفقوا علئ : جوازه فى المعدودات التى لا تتفاوت آحادها ؛ © 

, ا 

0 7 ١ 

وتام در ال برس رقن 0 


ا ا أللاايجوز له يشا أن يسجل قل الأجل بعفه فا 
ويؤخر الباقي إلئ أجل آخر » وعلى أل لاايحلُ له أن يأخذ قبل الأجل © 
بعضه عيئاً » وبعضه عرضاً » وعلى : أن لا بأس إذا حلٌ الأجل أن يأخذ منه © 
البعض ويُسقط البعض ٠‏ أو يؤخّره إلى أجل آخر . 


2 حو #اعحجشى هاسححقي ها دقر 00/1١١‏ جر رح قير سمح تكن سه ره 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق20 . 


[ حكم اسل فيما تنفاوت أفرادٌةُ ] 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة : لا يجوز السَّلَم فيما يتفاوت ؛ كالرمّان ' 

والبطبخ ؛ لاوزناً ولا عدد)2" ع مع قول مالك : يجوز ذلك مطلة)”9) 

ومع قول الشافعي : يجوز وزناة*' » ومع قول أحمد في أشهر روايتيه : إنه ظ 

' يجوز مطلقاً عدداً ؛ قال أحمد : وما أصله الكيل لا يجوز السلم فيه وزناً . ْ 
وما أصله الوزن لا يجوز السلم فيه كيلا" . 

8 فالأول : مسدّد ادل إلين الورع ١‏ والناني : فكنفامائلن إلى 8 


الترخيص ٠»‏ ولكلّ منهما رجال ٠‏ والثالث : مفصّل فيه نوع تخفيف ؛ فرجع 7 
١‏ 


ومن ذلك : قول الشافعي إِنَهٌ يجوز السلم حالاً وموجية20 3 مع قول 


9 
[ حكم السّلّم الحالَ ] 5 
0 


)١( ©‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (١‏ ص1"4١‏ » 10 ) . 
05م انظر « حاشية ابن عابدين ») ( 3١١/0‏ ) . 
4 م انظر « الذخيرة » ( 75١/08‏ ) . 
له (5) انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 15/5 ) . 
(0) انظر « الإنصاف »( 45/0 ) », و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص1"4١‏ ) . 
9 (5) انظر ه تحفة المحتاج »( ٠١/0‏ ) . 


0 
83 


5-7 9 بو#سسررورم << اعم © 41 0-6 2 ك1 + انر كي 6 دوع 2 ات 2 وبا د 2 د 5 
. أبي حنيفة ومالك وأخود . إنَهُ لا يجوز السلم حالة : بل لا بدَّ فيه من أجل ي 
3 

فالأول : مخقّف بترك الأجل . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إل 9 
( ووجه الأول : أنَّ السلم في أصله بيع » والبيع يجوز حالاً ومؤجّلاً ؛ ج, 
له فكذلك السلم . 8 
ووجه الثاني . أنّهُ بيع عين في الذمّة ؟ الغالب فيه التأجيل ٠‏ فانصرف ٍِ 


الحكم إليه . ' 
[ حكم السَلّمِ في الحيوان ] 0 


هم ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين : 6 
1 إن يجور الشلم والقرض في الخيوان »تمن الرقيق:والبواقم والطيوو + اعد 7 
9 الجارية التي يحل وطؤها للمقترض”") » مع قول أبي حنيفة : إن لا يصحّ © 

1 اء : ا (ب#) 5 1 ' 
# بجواز قرض الإماء اللواتي يجوز للمقترض وطؤهن”*' . 


)١( 87‏ انظر « البناية شرح الهداية » 757/80 ) » و« الذخيرة » ( 70١/0‏ ) »ء و« الإنصاف ©» 
. ( 48/6 ). 


5 هم انظر « عيون المسائل » ( ص 155 ) » و١‏ تحفة المحتاج » ( 5١/5‏ ) » وه الإنصاف » 3 


(86/6م). 92 
4 () انظر « البناية شرح الهداية 7/8 ) » و« حاشية ابن عابدين » ( 15١/0‏ ) . 5 
(:) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص4؟1 ) . 97 


3 8 
١ 2 0 31 ”-‏ 2 معطو هج . جم 8 27 
ل 2 مجح 9 ١م‏ 1 1 0 2 تمجه ع 0050م #ازتسي 0 .7 مج © 7 4 جد -- يه 


0 وابن جرير : مخّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


مثله ليردّه إليه ' ؛ فإنَّ المثليّة في مثل ذلك عزيزة » والأَجْوّد المأمور به شرعاً ا 


: 
00 
3 
7 

8 

ل 
3 
ا 

0 
“5 ١ 
0 


م اسحةقو همسقم 


د ملام 
م عند عط . 34 


2 ؟ 2 
هر كسد 8 2-3 


اقح #لمسطلكن 4ج كع حجر ١ ١‏ مور عمطي اسم هك كن 8 


فالأول : مخمّف على الناس ٠‏ وقول أبي حنيفة : مشدّد » وقول المزني (» 


ووجه الأول : صكّة الأحاديث و :2 


ووجه الثاني : سرعة موت الحيوان أو إباقه أو إضلاله » ويعسر وجود + 


ووجه الثالث : استبعاد 0 ا ان 


3 


د ل 4 فافهم : 


[ حكم جعل الأجل في السَّلم إلى الحصاد ونحوه ] 
ومن ذلك : قول مالك : يجوز البيع إلى الحصاد والئّيروز والمهرجان 
وفصح النصارئ والجذاذ'" 3 مع قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر 5 


َ. ١ض‏ 
روايتيه : إِنَّ ذلك لا يجوز”" . 


)200 من ذلك : ما ورواه البخاري ( 71١5‏ ) واللفظ له ومسلم )١1١١(‏ عن سيدنا / 
أبي هريرة رضي الله عنه , قال : كان لرجل على النبيَّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ من 8 
الإيل ١‏ فجاءه يتقاضاه » فقال : « أعطوه)» فطلبوا سنَّهٌ ع فلم يجدوا له إلا سنا حر 
فوقها . فقال : « أعطوه» ٠»‏ فقال : أوفيتني ؛ أوفى الله بك ٠»‏ قال النبي صلى الله عليه / 


وسلم : ١‏ إنَّ خياركم أ<- نكم قضاء » . 0 


(؟) انظر « حاشية الدسوقي »( 7١9/59‏ ) 9 
زفرة انظر ١‏ البناية شرح ا و الك ا ل ل ل 
.)١1854-١8*/:(‏ ِ 

80 


4 


0 إخرائيق المسلميق مان الرائفة لم مكلاف الأماقو الذين مزؤة الع 7 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنَهُ يجوز السَّلمِ في اللّح.0") 6 مع قول 8 
أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز" . 0 


#4 فالأول: مخمّف ؛ لشدة حاجة غالب الناس إليه وطول أملهم » وأنَّ © 


2 : 
ام ع 7 9 
١‏ احدهم يعيش إلى وقت ذلك الاجل . 


. والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر الذين يزهدون في أكل اللحم ويقصر 
3 أملهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


١ 9‏ انظر « حاشية الخرشي » ( 5١75/0‏ ) » و« مغني المحتاج » ( ؟/ ٠١‏ ) », و« الإنصاف » 

.)86/6( 1 

(؟) انظر « البناية شرح الهداية ؛» 5140/48 ). و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(صة:"١). ١‏ 


ااكرة محقم همدحههقن #امحنقير 00/1 اع حقو محتقي هاسحاف مره تت 


سرج ا سسا م 
87 7 سرج 7 يبجع ججع 


000001 


ناسل 
1 
<< 


ك6 


5ت 7 رزج 17 75> روج 7 يتدجو ل د 1" 


[ حكم السّلم في الخبز ] 


0 : ا في الخبر”"؟ , 


و 12 سح 807 « 


١ 0 

ْ لان : تلدع بار نس و الثاني : لاك 
9 5 
: لز عرفت ااا 1 
6 5 
2 3 
5 [ وقت اشتراط وجود المسلّم فيه ] 2 
9 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد 5لا ينغو الله إلا فيما ٠‏ 
5 

الالو م سا ساس ال 
قول أبي حنيفة : إن ذلك لا يجوز إلا إن كان موجوداً من حين العقد إلى 9 
لمحل . 0 
ضخخةت ”تت 1 ا ا اس س0 6 
)1١(‏ والفتوئ علئ أنّه صحيح صحيح ٠»‏ وهو قول أبي يوسف ؛ قال في 7 العناية شرح الهداية » 


1١ 


0/7 ) : ( السلم في الخبز جائز في الصحيح ؛ يعني : قول أبي يوسف ٠»‏ وإنَّما كان ِ 

الفتوئ علئ ذلك ؛ لحاجة الناس ) » وانظر « تبيين الحقائق » ( 5/ 40 ) ». و« البيان » 
(ه/؟٠:).‏ 

وهو مذهب الحنتابلة أيضا . انظر « حاشية الخرشي » (0/ )١17 71١1‏ 2 و7 الي 35 

٠٠ 8/:(‏ )ءاوه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص14 ) . 


(*) انظر « حاشية الخرشي »© ( 5١8/5‏ ) » و١‏ تحفة المحتاج » ( ١/60‏ ) » و١‏ المغني » 15 


عر 
526 
- 


(:/١؟77-5١7).‏ 7 
لس وه الهداية ؛» (71/8" ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » 0 
(ضص175). ع 


ارح الور لجح اجر سج شاور هامح ةاور هاسحت هار هاسجتهقجن 1 


ا زه در 1 1 ري 22 1 »© ج #9 كسح ةفجر سه 4 0ه ١‏ 0 


فالاول : فيه تخفيف خاصٌ بالأصاغر الذين تمي حاجتهم إلى مثل ١‏ 
ذلك » ون عليهم الصبر ' : 
والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر الذين يحتاطون لأخيهم ؛ فربّما فقد ذلك 

١ َ - 

بعد عقد السلم » واستمرَ ذلك إلئ وقت المَّحِلّ ؛ فصار المسلم إليه في ©) 


0 


3 
بي نا 


مشقة من جهة الوفاء بما أسلم إليه فيه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان "٠‏ #9 


[ حكم السَلّم في الجواهر ] : 

ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يجوز السلَّم في الجواهر النفيسة 8 

النادرة الوجود”") ؛ مع قول مالك بجواز ذلك" . : 

فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع ٠‏ والثاني : مخفّف خاصٌ بالعوامٌ ٍّ 

الذين يرمون أنفسهم على مر الشجر وقت الحاجة » ويقولون : لكلّ شيء ١‏ 
وقت ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 

[ حكم الإشراك والتولية في المُسلم فيه قبل قبضه ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بمنع الإشراك والتولية في 1 


اج سسحتت م © اسحنجق ون سحن جح اتسح هم جه © الحسط ها جر © تسيجحةه جم كي 


8 السَّلم » بخلاف البيع”" » مع قول مالك بجواز ذلك2*7 . 
/ 
9 


4 


ْ )010( انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 755/8 ) » و< البيان » ( 0١/5‏ ) ء وه كشاف القناع » 
.ى (*/١9؟؟).‏ 

© (7) انظر « الذخيرة » ( 741١/0‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص14 ) . ظ 
ع م أي : يُمنع الإشراك أو التولية في المسلّم فيه قبل القبض . انظر ١‏ البناية شرح الهداية » : 
1 


سر 


: 40 ). و« حلية العلماء ؛ ( 581/14 ) » و« المغني »( 7١7/4‏ ) . 1 
5 (:) قال في « حلية العلماء» (781/4) : ( وحكئ أصحابنا عن مالك : أَنَّهُ يصحٌ ) , - كم 


5 25 : : : : م 
كح اع حةقكح كع دقاح اع سكي 1 ١‏ 01 و اح تقح #لس 90٠‏ و كس :لح تن 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع الذين يَرَوْن 0 الخررن فى عفنا ءا 
ابتكم :+ الاذترع ك ونا زليه آمرا أيه والغان «محقف خا بالغواء 1ل / 
#8 لا يلتفتون إلئن مثل ذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


9 


[ أثر اشتراط الأجل في القرض ] 


فالأول : مشدّد خاصٌٌ بمن ير وجوب الوفاء بالوعد , والثاني : 
5 يعنت شاف يعن لا در جرب :ذلك نتن العامة مه ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي 2 


م الميزان . 
0 [ حكم قرض الخبز ] 


و 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنه يجوز فقرض الي مع قول © 
حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز بحال”*' . 


3 
م 


1 


وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص17"90 ) . ُ 
)1( انظر « الذخيرة » ( 0/ 1965 ) » و« المعونة على مذهب عالم المدينة ©( ص )١٠١١١‏ م 
(6) انظر « الهداية شرح البداية ) ( "/ >٠١‏ )2 و« البيان» ( ه/لاه55 )2 0005 
(ه/ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص1"0١‏ ) . 0 

2 انظر « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ( 7١15/7‏ )» و« تحفة المحتاج ») م 
(5/5:)ء و«المغني»)(9/4؟1). ١‏ 

م (:) و اد امكل ا ا اي ا 5 
5 


ل 
© < اح هك اجر © كسح هاج سج 


مهمه مره . ححشكور امه همه هك جر ل هه ره كز 


لم أهل الورع الذين يخافون أن يكون ذلك من جملة الربا ؛ فرجع الأمر إلى 
8 مرتبتي الميزان . 


0 
. [ كيفيّة قرض الخبر ] 1 
ومن ذلك : قول الشافعي في أصحٌ الوجهين : نلا يجوز قرض الخيز ف 
| عدداً ٠‏ ويجوز وزناً » وهو إحدى الاو و : 
أ إِنَهُ يجوز بيع الخبز بالخبز تحيا”" . 8 
/ فالأول : فيه تشديد خاصٌ بالأكابر » والثاني : فيه تخفيف خاص 5 


بالعامة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم قبول الهدية ممّن أقرضه ] 8 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بجواز قبول المقرض هدية ممن © 
3 - 09 

افترض منه شيئاء وأكل طعامه ٠‏ وغير ذلك من سائر الانتفاعات بمال ١‏ 


جه لحان 4 سي 40 


5- 


١ 
+ 


ش 1 1 عل 5 ( 
, المقترض. . إذا جرت عادة بذلك قبل القرض » بل ولو لم تجر في قول 0 


9 


7 
5 


ي الشافعي”" , مع قول أبي حنيفة ومالك بحرمة ذلك وإن لم يشترطه؟» . م 
ااا 0 2 
0 انظر « البيان » ( 551//0 ) » و« المغني »( 7594/4 ) . 5 
)١( )©‏ والمراد : يجوز قرض الخبز تحرّياً ؛ كبيع الخبز بالخبز تحرّياً » وانظر « حاشية ( 

6 الدسوقى » ( / 716 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص18 ) . 7 
0 انظر ‏ مغني المحتاج »( */ 84 ) » وه الإنصاف »( 175/0 ) . 4 


4 (:) قال فى « البحر الرائق » ( 1777/5 ) : ( وفي « المحيط » : ولا بأسَ بهدية من عليه - ص 


بلا كراهة » ويستحبٌٌٍ للمقترض أن يرد أجود ممًّا اقترض ؛ للحديث < 


وحمل الشافعي حديث : ١‏ كلّ قرض جر نفعاً فهو ربا ""2. . على 6 
ما إذا اشترط ذلك ؛ فإن كان من غير شرط فهو جائز . 


9 
أ لصحيح في ذلك”") »ولا يُكرّه للمقرض أخذه ) انتهى 7) . 1 


الول من خاصٌٌ بأهل الحاجة من العوام . والثانى : مشدّد 9 


خاصٌ بأهل الورع » نظير ما قالوه في هدية القاضي بحكم التفصيل في © 


9 أو قرض مؤْجَل بمدّة. . فليس له أن يرجع في التأجيل ٠‏ بل يلزمه أن يصبر 0 
م م 


)0 ذراة السوقى ف للستي الكتر 4063:19904) عن سودي قله تو فين رشي ال ا 

0 : 3 
موقوفا . : 
(؟7) سبقت الإشارة إليه ( 7١7/17‏ ) تعليقاً . ْ 
(*) روضة الطالبين ( 5//ا” ) . 


ذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 


[ أثر اشتراط الأجل فى الدَّيون ] 1 


ْ 00 7 5 3 
ومن ذلك : قول مالك : إِنهُ إذا كان لشخص دين علئ آخر من جهة بيع )© 


3 


-20 القرض ء والأفضل : أن يتورّع إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرض أو أشكل ٠‏ فإن علم 1 


أن يعظلة اله لجل :القرفن: بل القزانة أو صداقة بينهما.. لا يتورّع . وكذا لو كان ١‏ 
المستقرض معروفاً بالجود والسخاء.. جاز ) . قال في « حاشية الخرشي» 60 
7١/0 (‏ ) : ( هدية المديان حرام إلا أن يتقدّم مثل الهدية بينهما قبل المداينة » وعلم , 
أنها ليست لأجل الدَّين ؛ فإنها لا تحرم حينئذ حالة المداينة » وإلا أن يحدث موجب 
الهدية بعد المداينة ؛ من صهارة ونحوها ؛ فإنها لا تحرم ) . 


اب ل ل ب 5 5 
م إلئ تلك المدّة التي أجّلها ٠‏ وكذلك لو كان القرض مؤْجّلاً فزاد في الأجل . 8 
لم وبذلك قال أبو حنيفة إلا في الجناية والقرض ٠‏ مع قول الشافعي : إِنْهُ ,' 
8 لا يلزمه في الجميع ٠‏ وله المطالبة قبل ذلك الأجل الثاني ؛ إذ الحا 
١ 1‏ وجا 17) 1 


فالأوك: مشدّد خاصٌ بالأكابر من أهل الوفاء بالوعد 3 والثاني : 


© السريجدة 


© مخفف خاصٌ بعوامٌ الناس الذين يرجعون في أقوالهم ؛ فرجع الأمر إلى .8 
١‏ مرتبتي الميزان » والحمد لله ربٌ العالمين”" . 0 


0 © © © 


جم 
0 9 
0 
اسيل / 
5 39 
5 حم 
92 
0 
ممع 
3 
9 
ل 
2 
2 
0 1 
69 
بعل 


م )١(‏ سبق التفصيل في نحو هلذه المسألة غير بعيد . انظر ( ؟/ 7٠١‏ ) . 
4 (5) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على مؤلفه رضي الله عنه ) . 
1 سي ح عطقن شامحتكير 00/1 ,© سحةهقكنر لاسجنذهق ور هع 


5 2017 
5 


م يخ ار 
5 ةا د 
ال 1 


[ مسألة الانفاق في كتاب الرهن ] 
اتفق الفقهاء علئ : أنَّ الرهن جائز في السفر والحضر » وقال داود : هو 8إ 
ووجه قول داود : أن المسافر كالمفقود ؛ فيحتاج ضاحن الذي إلى م 
م وثيقة » بخلاف الحاضر ؛ فإن القلب مطمئنٌ من جهته غالباً . : 


١ ٍ 1‏ 300 ٌ 
. 1 0 مساك تمأ 0 . 
6 هنذا ما وجدبه من ثل الاتفاق 9 


5 وأمًا ما اختلفوا فيه : ١‏ 


3 انعفد ارو قل للضي 7 
9 فمن ذلك : قول الإمام مالك : إِنّ عقد الرهن يلزم بالقبول وإن مك 
؟ إتنن + ولكن فير اراهن على التسنلن "بيع فول ]ب حتيفة والعائس 7" 
4 وأحمد : إِنَهُ لا يلزم الرهن إلا بقبضه”” . مه 


. ) ١1"5ص‎ (4 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ )١( 
. ) 1١157ص‎ (4 م (7) انظره المعونة علئ مذهب عالم المديئة‎ 


77 ره 17 9 رز 00 5 ره 7 وار و 7 ا © ا 9 05 


70-4 م 
5_9 


14 جم 2س ج82 جر سم د هل 


0-6 2 
© سس ة 8ه جر اتسرح 9 جر سيج 


ع 0 


4 للراهن » ومنهم من راعى الاحتياط للمرتهن 


2 و وعم هكد 


(١؟)‏ انظر « البناية شرح الهداية» 1494/١7(‏ )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


قن ا« ح لحف جالع« لان ره ١0خ‏ #اعحتقى اماقم م9 0 


م شراء المشاع إن احتيج إلى البيع . 


ضر 

ذ 1 3 210 
)١(١ ©‏ انظر «١‏ حاشية الدسوقي » ( 7/ 710 ) , و« تحفة المحتاج » ( 5/ 50 ) » وه الإنصاف » 
4 ججح 
3 


فالأول : مشدّد على المرتهن ٠.‏ مخمف على الراهن » والثاني : عكسه. 5 
فيُحمّل الأول : علئ حال أهل الصدق الذين لا يتغيّرون فيما يقولرنه ؛ جم 
كالأولياء والعلماء 


ومن ذلك قول الأئمّة الثلاثة : إنْهُ يصخٌّ رهن المشاع'") +ع وى 
أبي حنيفة : 4 لايصحٌ”''. وسواء عند الثلاثة إن كان مما يُقسم ؛ 


كالعقار » أو لا ؛ كالعبد ؛ هو جائز . 
ووجه الأول : كونه مما يصحٌ بيعه ٠‏ وكلّ ما يصِحٌ بيعه جاز رهنه . 


ووجه الثاني : عسرٌ التصرف فيه على المرتهن غالباً ؛ لقلّة من يرغب فى : 


فرجع الأمر إل مر تبتي الميزان ؛ فمن الأئمّة ثمه من راعى الاحتياط ِ 


.)١ة#:‎ ١ (ه/‎ 


: 


سو 7 ج رو 17ج سرج 77 سه 7 سوج يمسج 7ب 


[ حكم استدامة قبض المرهون ] 
ومن ذلك : قول الشافعي إن :استعدامة السك ارهن لمت ” 
1 بشرط"'' » مع قول أبي حنيفة ومالك ال ا 
© يد المرتهن على أيّ وجه كان. . بطل الرهن » إلا أنَّ أبا حنيفة يقول : 
6 الرهن إذا عاد بوديعة أو عاريّة. . لم يبطل”" . 
7 «تالأرن لستبيطن الرزعن ونبف معاق الفرتون ونا حكن 
4 بالشرط المذكور في قول أبي حنيفة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وللكنَّ الأول : خاصٌ بالعوام الذين لا يحتاطون لدينهم كلَّ ذلك الاحتياط . 
م2 والثاني : خاضٌ بالأكابر الذين يحتاطون لدينهم ؛ فإنّ المرتهن ما أخذ 8 
6 الرهن إلا وسيلة إلئن تحصيل حقَِّ » فإذا خرج من يده فكأنّه لم يرتهن شيئاً » ا 
5 فكأنّ المرتهن شرَط في رضاه بالرهن سلامة العاقبة ؛ وذلك ليجده فيبيعه © 


اه 2 رات - ب 


بيد 9 
ضبن 
الذ9 0 
احصسم 9 


ماسو 7 جوع 17 ج77 


وم 


: [ حكم إعتاق العبد المرهون ] 

© ومن ذلك : قول مالك في المشهور » والشافعي في أرجح الأقوال : 
: إذا رهن عبداً ‏ ثم أعتقه ؛ فإن كان موسراً نفذ العتق » ولزمه قيمته يو 
: 
42 
/ 


كي يي ع ا ا 0 
ضع 0 


اخ 
امم ا 


عتقه » ويكون رهناً » وإن كان معسراً لم ينفذ » وفي قول آخر لمالك : 


. ) :77/54 ()» انظر « حلية العلماء‎ )١( 
2) و« عيون المسائل» ( صه"ه‎ .) 5/50/١750 البناية شرح الهداية»1‎ «١ انظر‎ )0( 
. ) و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص15‎ 


2 جه كعد قور هام حتفو هم ةق ف" 0/١‏ #اسمحتكير#اتمجتق ور همداق ره 


اشم عع كح اق ج الءع<:قج/0/1)ج 2 حكن سلج كىن وها 


ا و #اسحتطكي #اتسسصقتة جح «ااتسصةجق جر ##لسحة قن اتلس 9ج © تسبحة هاور هاتسحقكن مشج 


7 مره يرج يرق 77 وه ]نت : 
إن طرأ له مال ؛ ل 0 نفذ العتق » 0 ٠‏ وقال “2 
أبو حنيفة وأحمد : ينفذ العتق علئ كلّ حال . للكنْ قال أبو حنيفة : إِنَّ 1 
العبد المرهون يسعئ في قيمته للمرتهن حال إعسار سيده'"" . : 
فالأول والثاني : فيهما تخفيف على المعتق بما فيهما من التفصيل . 
والثالث : مشدّد عليه وعلى العبد ؛ وهو قول أبي حنيفة : فرجع الأمر إلن " 


1 3 
مر سئي الميزان . 0 
. 


ووجه الأول : موافقة ة القواعد الشرعية في التقردٌب إلى الله تعالئ من م 
انشراح الصدر بالعتق » بخلاف المعسر ؛ فإنَّ من لازمه غالباً صعوبة التقدب . 
بعتق عبده » لا سيما عند الحاجة إليه » وما لا ينشرح الصدر إليه فهو إلى 5 

حم 
الردٌ أقرب من القبول . ها 
ووجه الثاني : كون السيد هو الذي تلقّظ بالعتق اختياراً منه » والشارع © 


ع 1 لي 
متشوّف إلى الشفقة والرحمة بالأرقاء ؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وهو + 


م ”7 ” هرق 0 
ل |0 3 ا د التنان 5 
١‏ بالعتق. . 1 بوجوب القيمة عليه إن كان بويا 2 00 العبد إن كان 2 
4 سيّده معسراً كما مرّ ؛ فما فات من حقٌّ المرتهن شيء » والله أعلم . ِ 
)١( 5‏ انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة» ( ص560١١).‏ وه«مغني المحتاج ) 0 
41 - 
0 (*/5ه). م 
ه (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » 509/50 0٠١‏ )» و«المغنيى .)171١/5()»‏ و«رحمة 7 
/ الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص1"5 ) . 0 
© () رواهابن ماجه ( 77817 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 0 
7 


0 يل 5 مع قول مالك بال 
ووجه الأول : أنَّ الرهن لازم بالدّين الأول » والعين المرهونة وثيقة من « 
جهة المئة الأولئ ؛ فلا تكون وثيقة لدين آخر . ا 


- 
ةس" 


ووجه الثاني : أن المرتهن قد يرضئ بجعل ذلك الرهن وثيقة عن © 
) الدَّينين » بل له ترك الرهن أصلاً لا سيما إن كان الراهن والمرتهن من © 


[ حكم الرّهن بالحقٌّ قبل ثبوته ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنهُ لا يصِحٌ الرهن على الحقّ " 
1 ف ات .ار 4(2) ش 
قبل وجويه » مع قول أبي حنيفة : إنه يصح : 
)١( )4‏ انظر « حاشية ابن عابدين» (2)0974/5. و« تحفة المحتاج » (53/5- 571 )2. ( 
و« المغنى )( 155١/4‏ ٠+١5١؟).‏ م 
؟) انظر « التاج والإكليل » 047/5 )» و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5١‏ ) . <: 
() انظر « نهاية المحتاج » ( 159١/5‏ ). و«المبدع» .)17١*7/4(‏ وقال في "١‏ شرح 
التلقين » ( 7/7 ) : ( والحالة الثانية : أن يتقدّم ذكر الرهن والتزامه على انعقاد (, 
« ا ال ا ل ل ل 
4 وأبو حنيفة » ويمنعه الشافعي ) . ا 
م (4) انظر « تبيين الحقائق 7١/701»‏ ) » و« رحمةالأمة في اختلاف الأئمة»( ص6١‏ ) . | 
ْ 


- أ 5 لجح ووس جاب كك 


فالأول : خاصٌ بمن يغلب عليه عدم الرشد . فحُجر عليه أن يتصّف 0 
في إخراج ماله لمن ليس له عنده حقٌّ . ١‏ 
والثاني : خاصٌ بالأكابر الذين يتصوّفون في مالهم بحسب ما يَرونه 9 
أحتوط لدينهم ؟ لأنّ الدنيا اي عندهم جناح بعوضة ١‏ لال فدر 1 0 
رهن عند أخيه شيعا قبل ترب الح عليه م أكل المرتهن ثلا أو أتلفه. . لم 18 


2 ميم بيهم خم 2 ا 2 
1 الت الع عر _ ام ىكم عش . “لد 


تتكدّر منه شعرة ٠.‏ 


ل 


[ حكم اشتراط بيع المرتهن للرهن إن حلّ الأجل ولم يستوفٍ دينه 1 *ي 


6 7 
0 ا ا 0 ش 
2 3 


ا ا 
المرهون”" . : 
ا 5 يي 
فالآول : مخفف على المرتهن . خاصٌ بكمّل المؤمنين الذين يَرون 7 
الحظ الأوفر لأخيهم » ولا يندمون علئ ما يتصرّف أخوهم فيه مما فيه براءة هَُ 
3 ذمّةِ لهم ٠‏ بل يرون تصرّفه في أموالهم كتصرّفهم في أموال نفوسهم بالحظً ِ 
١‏ الأوفر في الدنيا والآخرة . 7 


ل ا 


)١( .‏ انظر « الهداية شرح البداية » ( ١47/4‏ )» وه المعونة عل مذهب عالم المديئة » <) 
ظ ( ص8>١1١‏ ) » و« منار السبيل »( "00/١‏ ) . 


(؟) انظر « البيان »04/50 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص1؟1 ) . 


والثاني 1 جه ات جزمن نكال الع رخا فك »نراقن لسو ريد ١‏ 


لعل مستبالحط الأوتزت ايع انه كن ٠‏ فيقع بينهما النزاع 36 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 5 
٠‏ 

[ اختلااف الراهن والمرتهن في قدر الذين ] 0 

ومن ذلك : قول مالك رحمه الله : إِنَهُ إذا اختلف الراهن والمرتهن في © 
ا ا 
قدر الدَّينَ الذي حصل به الرهن. . فالقول قول المرتهن بيمينه ؛ كأن قال 2 


/ 

و 1 5 و ٠‏ 
ال ا ا 
ألف ». وقيمة الرهن تساوي الألف . أو الزيادة على خمس مئة'' عع توااوى 
١‏ أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إن القول قول الراهن فيما يذكره مع يمينه من (ه 
0 ألف أو خمس مئة درهم , فإذا دفع إلى المرتهن ما حلف عليه.. أخذ 


7ق ره 3 


د 
ا 
5 
3 
2 


فالأول : مشدّد على الراهن » مخمقّف على المرتهن » والثاني : 
عكسه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

فمنهم : من احتاط لمال الراهن » ومنهم : من احتاط لمال المرتهن 
دؤن غكسة 4 بالنظر للأكابر والأضاغر ؟ :إذ الأكابر .يتون البحظ الأوفر 
5 لغيرهم . والأصاغر بالعكس . 


ره - 


)١( 64‏ انظر « عيون المسائل » ( ص59 ) . 
7 (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 5١/17‏ ) » و« تحفة المحتاج »( ٠١/5‏ ) . و« كشاف 
لل ا اي ا ل 


ر98ه- ره 9ه ره هسرع 


مج 7 0 17 سر 17 7ه- رج 17 بجي سوج 7ج و 17 ددر 17 يه 


5 [ صفة يد المرتهن من حيث الضمان وعدمه ] 
6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الرهن مضمون على كلّ حال بأقل 
الأمرين ؛ من قيمته » ومن الحقٌّ الذي هو وثيقة عليه''' » مع قول مالك : 
: إن “نا اتير تملذكه 4 #الحيوان والعقاره قير تفهوة غلن المردية:: 
| ومايخفئ هلاكه ؛ كالنقد والثوب.. فلا يقبل قوله فيه إلا أن يصدّقه 
1 


4 26004 


م الراهن" ؛ ومع قول الشافعي وأحمد : إنَّ الرهن أمانة في يد المرتهن 
سا الأمانات ؛ لا يُضمن إلا بالتعدي9") ٠‏ ومع قول شريح اليد 
والشعبي : إِنَّ الرهن مضمون بالحقٌ كلّه ؛ حتئ لو كان قيمةٌ الرهن درهماً . 
-والحق عكيرة آلاف ٠‏ اذه تلف الرهن: .سقط البق كله0» , 

فقول اوعييد” مشدّد» وقول مالك : مفصّل . وقول الشاة 
؟' وأحمد : مخمف . وقول القاضي شريح والحسن والشعبي : أشدٌ 
1 ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ولكلّ من الأقوال وجه لا يخفئ علئ من له فهم . 

[ حكم ما لو ادّعى المرتهن هلاكَ الرهن ] 

ومن ذلك : قول مالك : إنَّ المرتهن إذا ادعئ هلاك الرهن » وكان مما ' 

4 يخفئ ؛ فإن اتفقا على القيمة فلا كلام ٠‏ وإن اتفقا على الصفة واختلفا في 8 


هكح © 


78-887 ا وي اا ل ل ا 0000 
0 0 


© سج ها جر رب ا 9 


)١( 0‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 585/١7‏ ) » و« التجريد 580٠/5»‏ ) . 
لم (؟) انظر ١‏ حاشية الدسوقي »(8/ 67 ) . 
0 انظر « مغني المحتاج »( 79 78) . 
/ ل انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص1"9١‏ ) . 
ل جر هكم كني شاعحتقن #لعح شير مور كعحدقجر شاقن هس حاكن 


7 وم 0ه بج و ا وي ا و 00 


اليم . سُئل أهل الخبرة عن قيمة ما هلذه صفته » وعمل عليه" , 6 


قول أبي حنيفة : إِنَّ القول قول المرتهن في القيمة مع يمينه”" ٠‏ ومع قول بح 
0 الشافعي إن القول قول الغارم مطلق)9" . : 
فالأول مفصّل » والثانى معد د على المرتين باليدنية © :والغالك هِ 


مرج سرج 9 


انظر « عيون المسائل » ( ص87 ) . 

انظر « بدائع الصنائع ١١5/5)‏ ). 

انظر « جواهر العقود)(١/0١١)»‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص9"١).‏ 

خلج كح كج اس ةقانخ شاع حتقلح ١ ١‏ “لجرك نقح هكس قاو سكن 0 


ره 7ج 


[ مسائل الاتفاق في كتاب التفليس والحجر ] 
ظ لان كو وس وه الا 
2 أن الأسسانة لجرت ةلله ثلاثة : المويد نا تن عدو الخو ماو ِ 


49 


له . ١‏ د ع2 و ٍ 
أنَّ الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يُسلّم إليه ماله » وعلئ : أَنَّهُ إذا أونس من © 
١١ 5 0‏ 
4 صاحب المال الرشد سُلَّم إليه . ٠‏ 


8 

هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق7'؟ . 1 

وأمّا ما اختلفوا فيه : م 
[ حكم الحجر على المُفلس ] 


فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ الحجر على المفلس عند 9ا 
© طلب الغرماء وإحاطة الديون بالمديون. . مستحقٌّ على الحاكم , وإنَّ له منعه © 
8 من التصرف ؛ حتئ لا يضر بالغرماء » وإنَّ الحاكم يبيع أموال المفلس إذا امتنم © 
؟ من بيعها » ويقسمها بين غرمائه بالحصص”2” , مع قول أبي حنيفة : إِنهُ 
ي )١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص٠١4١‏ ) وما بعدها . 
: (؟) انظره حاشيةالدسوقي»(777/5). و« تحفة المحتاج»(ه/؟١).‏ 
و« الإنصاف »( 597/6 ) . 


0-0 2 - 2 اجافم م 1 6 . 4 2 . - د ١‏ يي 
0 2 اه 4 7 احد كر 4 ك2 احرج ها »6 4 لايجا ا اسه 8 لو كس ١‏ 22 


9 0 و سر 9 2 ور ها 0 70 9 07 و تر 9 7 9 99 7 709-74 2ه 00 


٠‏ لا يخجر على افلس » بل حبس حت يقضي الديون ؛ فإِنْ كان له مال لم رج 
ارك" الخاكم تسرام بيك[ ددكره هال اوراسيه رديه دراهم 0 
للقظينها القاضي بعد أمره » وإن كان ماله دراهم ودينه دنانير. . باعها © 
القاضى فى دينه17) 

1 بالأرلة طناك على قلي من مدت فون سات اتن ماله 1 
للخ اعرماء احليها الس بوجي ادل العام الذي هو انم قرا بن 
المفلس . ظ 

. والثاني : مشدّد عليه بالحبس » مخمّف عليه بعدم المبادرة إلئ بيع ماله © 

©) قبل الحبس ٠‏ وهو خاصٌ بمن كان عنده تمرّد وامتناع من أداء الحق . 

ىو 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم تصرّفات المفلس في ماله ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي ذ في أظهر قوليه : إِنَّهُ لا تنفذ تصدّفات 
المفلس في ماله بعد الحجر عليه ببيع ولا هبة ولا عتق''» مع قول أحمد ١‏ 
| في أظهر روايتيه : إِنَهُ لا ينفذ تصرّفه إلا في العتق خاصّة”" . ومع قول بي 
أبي حنيفة : إنه لا يُحجّر عليه في تصرّفه » وإن حكم به قاض لم ينفذ قضاؤه 
)١(‏ عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١5١٠‏ ) : ( بغير أمره ) بدل ( بعد أمره ) » 

وهو الأنسب والمتفق مع ما في ١‏ حاشية ابن عابدين » (5/ )ع وانظر ١‏ البناية (9 

شرح الهداية » .)١١9//1١(‏ 


(؟) انظر « حاشية الدسوقي »( 566/9 ) » و« البيان ١55/50»‏ ). 
فم (5) انظر « المبدع 2( 585/4 ) . 


2 ا لي ا 2ك شن 621139 وم هي هس وور هل هم ها 


سر 2 جنر 0 نر 7 5ج سر 7 5 سر 7 5ج نر 20-159 7 5 


م لابحكو ب تاضي ث + وإذالم يصع الجر عله ملت تصرفت كله ١‏ 

ا ٠‏ فإن نقّدَ الحجرّ قاض ثانِ صم مِنْ ' 
© تصرّفاته ما لا يحتمل الفسخ ؛ كالنكاح والطلاق والتدبير والعتق » وبطل © 
6 ما يحتمل الفسخ ؛ كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك”""2 . ظ 


فالأول : مشدّد على المفلس بعدم صكّة تصرّفه ؟ تقديماً لمصلحة براءة 1 
م ذمّته من الدَّين 
0 

6 اند بصحكّة العتق . 


: 


١ 
وم‎ 


6 ل ا ل ا 
انا تن تصؤف فيه ؟! ان لصت فعتا من جه الف . فلا تخلص ”7 
١‏ أي من جهة المفلس ؛ فندعه ومالة للقاضي الذي هو نائب الشرع الشريف . 

6 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ؛ مشدّد ومخمّف فيه كما ترئ . 

24 ومن ذلك رن بلك دوالشاض زد سين :نا ل كان حي ا 5غ 
١‏ سلعة » وأدركها صاحبها » ولم يكن البائع قبض من ثمنها شيئاً » والمفل, 
م حي. . فصاحبها أحقٌّ بها من الغرماء ؛ فيفوز بأخذها دونهه” '» مع قول 2 


5 


/ 
53 )0غ( انظر « العناية شرح الهداية 5١١1/40‏ )2 و« الاختيار » ( 957/7 )2 وه رحمة الأمة 


م8 
في اختلاف الأئمة » ( ص0٠1١)‏ . 2 
(0) انظر ١‏ الفواكه الدواني»(؟79/5) ٠‏ و« تحفة المحتاج » ( ١14 ١57/5‏ ). ِ 
و«الإنصاف »)( 1585/8 ). 9 
2 2 عحطن .42 دتاكن, كدح كج ره ٠07و‏ #اعحتقى #اعحنقكن هدهي هام 


! بها" . :أ 

"الأول متخلفية غارن هإنسي البلنة اس دنعل القرطاة» والقا : 
عكسه ؛ كالأول في المسألة الثانية ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول في المسألة الأولئ : الحديث الصحيح في ذلك”*) /' 

ووجه الثاني فيها أن فلن ضاركديك] الشلين + لااقرق ينها وبين ' 

7 غيرها من سائر أمواله ؛ فصار صاحبها كأحاد الناس » ولعلٌ صاحبه لم يبلغه 6 


[ حكم إقرار المفلس بِدَّينِ بعد الحجر عليه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المفلس إذا أقرٌ بدَينِ بعد الحجر. . 
تعلّقى ذلك الدين بذمته » ولم يشارك المقَدُ له الغرماءً الذين حجر عليه , 


يه 2 


)001( انظر ( البناية شرح الهداية ©( )١11/١١‏ . 
(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ »)١11/١1١(‏ و« الفواكه الدواني» (؟/19)ء 


2ن 


أفلس. . فهو أحقٌ به من غيره » . 


0 71 2 2 جه 0 م يم -. > 1 5-5 
هه 14 جيجه 59 2 7 7 مج 40 لضفه 2 عم 0 0 يسيج 0 0 انتصح لع هم 


2 و« الإنصاف »( 4857/40؟1). 

5 () انظر ‏ تحفة المحتاج »( 0/ 144 ) » و0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 14١0‏ ) . 

5 (4) يقصد : الحديث الذي رواه البخاري (7407)» ومسلم (1501 ) عن سيدنا 

9 أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أو قال : سمعت 

/ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏ : ١‏ من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنسان ‏ قد 1 

7 4 
39 


) لأجلى' 2 مع ا ل ا بشرطه”" . 


ِ فالأول : مشدّد على المقَدٌ له » والثاني : مخقّف عليه ؛ فرجع الأمر إلى ١‏ 
مرتبتي الميزان . ئ 
ا ووجه الأول : تقصير المقرٌ له في الفحص هل على المفلس دين لغيره أم 
١‏ ووجه الثاني : أنَّ حكم الحجر شمل الدّين الذي قبله والذي بعده على 6 
6 حدٌ سواء » مع أنّهُ رما يكون منَّهِماً في الإقرار المذكور . ' 


[ حكم ما لو ثبت إعسار المفلس ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إنْهُ إذا ثبت إعسار المفلس )) 


-492 جر بس 


© عند الحاكم. . أخرجه الحاكم من الحبس ولو بغير إذن الغرماء » وحال بينه 2 
ف دتمم ؛ افلا يجوو حيسه بعد ذلك » ولاملازت ٠‏ بل مكل حتن ب 
3 يوسر”" » مع قول أبي حنيفة د الجاك يكروون الح وراد خوك رو 
0 : 
)١( 6‏ انظر « البناية شرح الهداية» 2)١70/١١(‏ و« المدونة» (4/لا ) » و«المبدع » 0 
8 (://ا781). 
لم () انظر ‏ البيان ؛ (141//1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١4١)»‏ وقال 1 
2 وات الما 1170111 : ( والحاصل :.أنّهاوجت عللة يعد الجر إن كان 2 
١‏ برضا مستحقّه لم يُقبل » وإلا قبل وزاحم الغرماء ) » ومثال ما كان برضاه : لو أسند " ١‏ 
وجوب الدين إلئ معاملة بينهما » وكذا لو أطلق . ومثال ما كان بغير رضاه : مالو ©] 
. قال : له كذا عن الجناية . م 
ف[ () انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص85١١)ء‏ و«تحفة المحتاج) ا 
١57/6 (١ 1‏ )ء وه الهداية على مذهب الإمام أحمد »( ص73051 ) . 4 


1 8 0 4 م دنه 2 8 ت#لصحةه »6 0 سجاه ٠‏ 8 ا 0-0 .3 90 2 3 و 2 6 


بينه وبين غرمائه بعد خروجه ؛ فيلازمونه » ويمنعونه من التصةف7١)‏ 3 
١‏ 0 
م ويأخذون فضل كسبه بالحصص 
ل 
٠. 5 0‏ 32 5 َ الغا: 1 
' ساي الو 000 


( 

6 

[ حكم سماع بينة الإعسار قبل الحبس ] ا 

ع د يي قا © 

ل ا ا 
١ 5‏ مذهب أبي حنيفة : أنها لا تسمّع إلا بعد /, 
الحبس © . مع الظاهر من مذهب أبي حن 0 
فالاول مخفف على المفلس . والثانى عكسة 5 


)1١ 0010000‏ . 
)01 كذا في النسخ التي بين لكان وس كر ظ 2 
( ولا يمنعونه ) بدل ( يمنعونه ) » وهو الموافق لما في « البناية شرح الهداية 
١ 732/1١0‏ ). 


ل الام :2 
انظر « البناية شرح الهداية »؛ (١١/7؟1١17١).‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ؟ 


وج 7 45 سزة 7 5ج رو 2 جيرج 7 جي-عروج يروج جروج بي وه 7ج 


] حكم تحليف المفلس بعد إقامته بينة على إعساره‎ [ ١ 
. ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ المفلس إذا أقام بيئة بإعساره.‎ 
ف لايحلف بعد ذلك20. مع قول مالك والشافعي : إِنَّهُ يحلف بطلب‎ 


9 


© الغرماء9؟ . 


3 0 ا م 


. الأول .معان "المفلين :+ محمرل قل مانإذا كان من أجل اليه 
00 

| والورع . 

م والثاني : مشدّد عليه محمول علئ حال ما إذا كان بالضدٌ من ذلك ؛ 
6 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ظ 
8 ء 
/ [ ما يحصل به البلوغ ] : 
ٍ ومن ذلك : قول ا : س0 5-5 1 0 أو 2 


١‏ طاو سور انر و الجر وان تن ولاق 1 و 
6 " 0 0 

6 لها ثماني عشرة سنة » أو سبع عشرة سنة”" '. مع قول مالك والشافعي 
5 وأحمد : إِنَّ البلوغ بخمس عشرة سنة » أو خروج المني » أو الحيض » أو 


2 


© الحبل7' . 


)١( #‏ انظر « كشاف القناع )1737/8 ). 

لي )١(‏ انظر « تحفة المحتاج »( ١5١/0‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص !14 ) . 
(*) انظر « البناية شرح الهداية »)0 .)١١9/1١‏ 

/ (:) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١5١‏ ): 
1 كج #اعح:# و قسحة”ت قي #اعحا شان ده رامح كئر كس كي هس حون و 


وعنه كح ع د 5 م ره 


فالأول : مفصّل » فيه تخفيف بعدم القول بتكليفه , والثاني : جازم , ١‏ 
فيه الأخذ بالاحتياط ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه كلّ منهما : الاستقراء من الأئمّة المجتهدين . 


[ حكم البلوغ بنبات العانة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة إن نبات العانة لا يقتضي الحكم , 
بالبلوغ'" » مع قول مالك وأحمد : إِنَهُ يقتضيه" » ومع الأصحّ من مذهب 
الشافعي : أنَّ نبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر دون المسلهم”" . 

ان ل له 
4 مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول + أن الكاليك» الوانة: آمرها شنية © دقلة تحب على 9 
١‏ التكلب إل بحل بلوغه يعي 6 :لآن'ننات«الخانة يعتدل أن يكون من سدة 


ران مالف للم يجمه اذا وكال نماي متيع بعتره يتنه »أو الحاتيع عدر امي 

في حقها . وفي رواية ابن وهب خمس عشرة سنة ) » وفي ١‏ حاشية الخرشي 
(191/5؟) ل ا و ا 
ولابن وهب خمسة عشر سنة ) » وانظر « حلية العلماء 0/46 ), و( الإنصاف ع ا 
(ه700/0). 

(1) انظر ‏ البناية شرح الهداية )1١9/1١(»‏ . :1 
(؟) انظره حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( "/ 504 ) » وه كشاف القناع »( 50/9 ) . 20 


١‏ حرارة البدن » ويقول : الحديث في ذلك مؤ ا" ا 


(*) انظر « تحفة المحتاج ؛ ( ١74/5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١ ١4‏ ) . 
6 او ورا ا د : عن سيدنا عطية- 


“لجر سح ”شاور م حد شحج عحاقكي 119 


0 
ووجه الثالث : ظاهٌ تعجيلاً لأخذ الجزية وحصول الصّغار والذلٌ هي 

[ ما .: يتحقّق به الرشد ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد : إِنَّ الرشدَّ في الغلام إصلاح © 
ماله » ولم يراعوا فسقاً ولا عدالة20 » مع قول الشافعي : إِنَّ الرشد صلاح 8 
الدّين والمال » ولا فرق بين الجارية والغلام في ذلك” » وقال مالك : ” 


. 0 

لا ينفك الحجر عنها ولو بلغت رشيدة. . حتئ تتزوج ء ويدخل بها الزوج ٠‏ 1 
وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج”" » وقال أحمد في المختار من . 
روايتيه : 2 لا فرق في حدّ الرشد بين الغلام والجارية » والرواية الثانية ب 


0 كقول مالك » وزاد : حتئ يحول عليها الحول عنده » أو تلد ولد]2©9 . 7 


4 فالأول : مخفف بعدم اشتراط صلاح الدين » ووجهه : أن الباب معقود 9 


© تسج © جح كسح ة كلجر © حجر ااس ةق جر ته ور هسه 


القرظي رضي الله عنه قال : ( كنت من سبي بني قريظة ٠‏ فكانوا ينظرون ؛ فمن أنبت .( 
4 الشعر قتل » ومن لم ينبت لم يُقتل » فكنت فيمن لم ينبت ) . ّ 
)١( ١‏ انظر « حاشية ابن عابدين» )19١/5(‏ ء و' المعونة علئ مذهب عالم المدينة » © 
6 (ص١7/7١١‏ )» وه المبدع )7١5/4(»‏ . 2 
0( انظر ١‏ مغني المحتاج » ( "/ ١70‏ ). 

(6) انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة » ( 1١19/8‏ ) . 

4# (؛) انظر ‏ المغني »( 147/4 ) » و3 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5١‏ ) . 
الك تكح شا دقح قلق( : )ناس 2و رهس جهن هس دو و هاا 


7 9775نت 7 5و7 جر رو 7و 7 7 0-0 
: في الرشد في الأموال دون غيرها ؛ من الصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك » ,© 
بي فإذا أصلح ماله جاز ا ا 
أمور دينه » وهلذا نظير قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 200 قبل 5 
) شهادة من عهد منه صدق الحديث ولو فسق من جهة أخرئ ) . 

والقول الثاني : مشدّد » ووجهه : أنَّ من تساهل بترك الصلاة أو شرت 
الخمرً. . فلا يبعد منه أن يضيّع ماله في غير طاعة الله ؟ فرجع الأمر إلى 
0 ا 
64 وكذلك الحكم في توجيه بلوخ الجارية : فمنهم من احتاط وبالغ في 0 
4 لم ار 
ويصحٌ - ذلك : على كه فمن الجواري من يظهر رشدها | 


78-0 


2 


: 


في مال الزوج في غيبته وحضوره ولو لم تلد » ومنهنّ من لم يظهر رشدها إلا م 
بند الولادة + لآليا تر سراق الأمحان لها'فن الرشلة: 


2 َِ 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إن الصبي إذا بلغ وأونس منه الرشد. . 
يُدفع إليه ماله » فإن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله » بل يستمرُ محجوراً © 
عليه" » مع قول أبي حنيفة رحمه الله : إَِّهُ إذا انتهن سه إلى خمس © 
4 7 


[ حكم دفع المال إلى الصبيٌ إذا بلغ وأونس رشِدٌةٌ ] 
: 
6 
22 
8 


0 » انظر « المدونة الكبرئ » ( 77/5 ) » و« تحفة المحتاج » ( ه/ الاو يع و« المبدع‎ (1) ١ 
9 

6 (05/5"). 7 
090902200022022 »2 ممعجهسرهم جوره هوره ةا 


6 0 0105-2-7 يه جه رس 4ه “00 0 ص 0-5 0 02 


عمحاقك جو سي 


علق ج92 لسد99 جر © أسرسة ها م 4 


م فلل جر 


ددع 


-- 


مالي 
اتسنا .0 


7 


5 مني 2_١‏ 69 م وه ميم 0 يخ ؟ 4 م اه 1 7 1 3 ١‏ 2 
م لمسمحدة ١ر9‏ د40 4 0-2 )| »6 4 سحد جه م جد 1 0 م جه م سم 


نرج 7 درج يسرع برق 
ومشرون سن تددن إليهالننان يكز سان 11 
فالأول : مشدّد في دوام الحجر عليه حت يحصل 
4 خمسين سنة وأكثر . والثاني : مخمّف عليه بعد خمس وعشرين سنة ؛ . 
4 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
ووجه الأول : ظاهر القرآن في قوله تعالئ : # فَإِن ءا نسم مِنهُم رَسْدًا فأذقعواً 5 
ِلَتْيمْ أموْطَةَ © [النساء : 1] 5 فلم يأذن في الدفع إلا بعد حصول الرشد ولو طال 3 
الزمان . 1 
ووجه الثاني : أنَّ العقل يكمل بعد خمس وعشرين سنة ؛ فلا يُحجَرٌ عليه (ه 
بعلحماه لحن في كاد الجمام علا رصي لوجم يعي لو الصني يخمين و 
عشرة سنة » وينتهي طوله بانتهاء اثنتين وعشرين سنة » ويكمل عقله بانتهاء © 
ثمان وعشرين سنة » وما بعده تجارب إلئ أن يموت . انتهئ » وهو قريب ا 


2 © © © 


00 انظر « الاختيار » ( 7//ا9 ) 2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص57١‏ ) . 


4 


-- ا 
كام 0 
7 0 


ا(إمفس 


6 يبنا 


بحل ؛ لأنْهُ هضم للحن » وعلئ : أنَّ للمالك أن يتصّف في ملكه بما 
لايضرٌ جاره ٠‏ وعلئ : أن للمسلم أن يُعليَ بناءه على بناء جاره ٠»‏ للكن بي 
١‏ لا يحل له أن يطلع على عورات جيرانه : ٍ 


١‏ مرقة 
2 عليه . . تصحٌّ المصالحة » مع قول الشافعي : إنها لا تصيكخ0© 


5 ىم 


ث0 


فر 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الصلح ] 
انفق الأئمّة على : أنَّ كلَّ من علم عليه حقاً » فصالح علئ بعضه. . لم 0 


هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق7" . 0 
2 5 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 

[ حكم الصلح على الإنكار ] 


ل ل ل" 


انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص”"17١‏ ) . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية»(١٠/)»‏ و« حاشية الدسوقي)(98/١١7)ء‏ 
و« المبدع ٠»(18/4؟).‏ 

انظر : تحفة المحتاج » ( 197/0 )», و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة») 
(ص"#:١).‏ 


ره 7 وج و جه 7 وج وج رن 


كك 0 0 عستم . 1 اج يلتم ليم مهرم بي 
١‏ 4 5 0 5 د 2 ر كاري 00 


فالأول : مشدّد مبالغ في الاحتياط في براءة ذمّته » وهو خاصٌ بأهل ,6 
و 


والثانى : مخمّف . ووجهه : أنَّ من مكن أحداً من أخذ ماله بغير طريق ا 


شرعيٌ . . فهو مساعد للمدّعي علئ أكله مال الناس بغير حقٌ » وربّما خرج 
عن الرشد بذلك . اللهمّ إلا أن يصالحه ويبرئٌ ذمته فلا منع ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم الصلح على المجهول ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بأنّ الصلح على المجهول جائز''" » مع 
قول الشافعي بالمنع”'" . 

فالأول : 5-7 2 والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 

ووه الأول:ة الثهن ججلة انضراء المؤمة لزي : 

ووجه الثاني : أنَّ الذمّة لا تبرأ إلا بالدّين المعلوم ؛ فذمّة المُبرَأ- اسم 
مفعول - لا تبرأ . 

ولكلّ منهما وجه . 


2 ج © محتقي © تسمسنققجن ا تسحنك جه كسح ”جر © سج لج © سرح ة اجر 99 المرصة ا جر 42 تحريد: :4 


0 
(1) انظر « تبيين الحقائق ؛ ( 1/0 )ء و« مواهب الجليل» ( 4/7 ). وه الإنصاف» 9 


(ه/؟:١؟).‏ 5 
(؟) انظر : روضة الطالبين» »)7١/5(‏ و رحمةالأمة في اختلاف الأئمة' 4 
(ص":١).‏ ُ 


در كس حدقا جر سج © جر هسم 9ه 0ه 5 


2 حا تقح عحتقح ع حالهزه : مور هكس-<كي © -ك جر هكس جره 1 


ره 7 9 - 


[ بيان الأحقّ بالسقف بين سفل وعلوٌ ] 


وغرفة فوقه. . أنَّ السقف لصاحب السفل7' » مع قول الشافعي وأحمد : 
و 0 


0 


فالأول : مشِدّد علن أحدهما » والثانى : 0550 فرجع الأمر إلى ج 


ع6 


2 مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أن الظاهر معه ؛ فقلَّ من بنى بيتاً إلا ويجعل له سقفاً . 


م العين الواحدة إذ ادّعاها شخصان ولا مرجّح لأحدهما ؛ فكان يقسمها بينهما . 


[ حكم إجبار صاحب السفل على البناء إنِ انهدم البناء ] 
ش ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنْهُ لو انهدم العلرٌ والسفل » وأراد ” 
4 صاحب العلو أن يبنيه. . لم يُجِبّر صاحب السفل على البناء والتسقيف ليبن " 
"سوس ندا اذا ميل إن اهار سائدي العلى اددييقق النظ من لفت 7 
© ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به.. فله ذلك حتئ يعطيه ما أنفق 


)١( '‏ انظر « بدائع الصنائع ») (6/لاه؟ )» و«التجريد) (175959/5 )2 و؛ المعونة علن 8 
مذهب عالم المدينة ؛ ( ص99١١)‏ . 9 
انظر « حلية العلماء »؛ ( 7١5/0‏ )» و« الإنصاف » ( 11١/5‏ )» وه« رحمة الأمة في ] 


و2 7 5 2-7 7 5 سرت 7 5 سر 7 5ع سج 17 5م سرج رو 2057 0 5ج 
2 عليه''' » مع قول أصحاب الشافعي إلا بير صاحب السفل ؛ ولا بسع و 
ف من الانتفاع إذا بق صاحب العلو ب بغير إذنه ؛ بناء على أصله في قوله ا 
له الجديد : إِنَّ الشريك لا يُجِبَر بر على العمارة » والقديمٌ المختارٌ عند جماعة 


َه 


8 0 أصحابه : أنه يُجبّر الشريك علئ ذلك ؛ دفعاً للضرر » وصيانة 
١‏ د 

ا ل ل 0 لاني 
والثاني : مشدّد عليه بالإجبار ؛ دفعاً للضرر ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
8 الميزان . 

0 [ حكم التصرّف في ملكه بما يضرٌ بجاره ] 

: ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ له أن يتصرف في ملكه 


سروه 9 5ي- 5 9 درق ” يي- ا 


37877 *ره: 


5 بما يض الجا-0) 4 مع قول مالك وأحمد بمنع ذلك”؟) 5 


وى 
8و 


/ 5 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » 51/4 ) » و« التجريد 7917/50٠١‏ ) » وقال في « عيون 


عع المسائل » ( ص58 ) : ( إذا انهدم العلو والسفل » وأراد صاحب العلو بناءه. . أجبر 
ى العلو بناء السقف من ماله » ومنع صاحب السفل من الانتفاع به حتئ يعطيه ما أنفق. . 
8 فله ذلك ) ٠.‏ وفي « كشاف القناع » ( ”/ 416 ) : ( ١‏ ولو انهدم سفل » لإنسان وه علوه 


2 لغيره.. انفرد صاحب السفل ببنائه » لانفراده بملكه » « وأجير»؛ صاحب السفل 

ل « عليه » ليتمكن صاحب العلو من انتفاعه به ) » وما ذكره الإمام الشعراني متفق مع 

ا ما في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص47١‏ ) . 

© ١١؟)‏ انظر « البيان 771/501 ) . 

© 0 انظر « الاختيار » ( 8//7 ) » و« مغني المحتاج »( 50١/7‏ ) . 

ف (؛:) انظر ‏ المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص144١١‏ )», وه الإنصاف »( 750/0 )2 1 
كاحي لوس ب عر ُ 

ج عن #اسحتكئ شام دتكهرن": /0)00 ممق نر هس حاير هم 00-6 


5 د > حرج 5- درج 7 عوج 7 


فالأول : ميخقف على المتصرئف 4 ١‏ مشدّد على الجار ٠‏ والثاني 0 
2 بالعكس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 2 
/ ووجه الأول “قر الملك وكيستت سن المما نه امتلوه : بأن يبني حماماً 8 


عمو 6 جره ره يمره ل 
3 


: أو مرحاضاً » أو يحفر بئراً مجاورة لبئر شريكه فينقص ماؤها بذلك ٠‏ أو يفتح 5 
تخائطة قنياكا شر فوعار جارد 


ا 


اج _امسهه)ب 
383 


سي ا 
ال نهُ إذا كان سطحه أعلا من سطح بم 


ل 


3 28 


. يلزمه بناء سترة تمنعه عن لك على جار » مع قول * 

ان أبي حنيفة والشافعي : إِنَهُ لا يلزمه ذلك9© . 

فالأول : مشدّد على صاحب السطح . خاصٌ بأهل الدين والويع »إن 

م ولاق قن سيه :واف بأنناذ انان + 

6 ويصمٌ التوجيه بالعكس؛ فيكون جعل الساتر لمن خاف وقوع بصره على © 

/ عورة الجار » وتركه علئ من لم يخف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي تي الميزان . 1 

الح اتيك لس عن بات لولج انار وتجر 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ إذا كان بين رجلين دولاب أ أو 9 

: نهر أو بثر فتعطّل » أو جدارٌ فسقط » فطالب أحدهما الآخر بالبناء فامتنع » 


0 


“ره 7 يرع 9 وه درج 9 


م )١(‏ انظر« حاشية الخرشي »70/50 ) » وه كشاف القناع »( 41/8 ) . 
بم (07) انظر «تبيين الحقائق » ( 193/4). وه البيان» (17714/7)ء. و« رحمة الأمة في 0 
اختلاف الأئمة »؛( ص55١‏ ) . ) 


77 1 ار 517 رز 9772 س7 جو 77 77 9 97 ير 
4 
8 أو بتمشية الدولاب واللورنة باس سي 2 ' » مع قول غيرهما : 
و00 
لا يجبر ؟؛ علل تحرير نقل في ذلك ١‏ 


0 
8 فالأول : مشدّد » والثانى : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
1 


5 ووجه الأول ا واجب . 
8 


2 ويؤيّد الأول : حديث : ( لاضررَولا ضرار 00 3 والله تعالئ أعلم 1 


© © © 8 


85 


7 ك0 ”24 


66 21 انظره حاشية ابن عابدين 778/0 ) » وه عيون المسائل (٠‏ ص048) . 
. (0) انظر « حلية العلماء » ( 14/0 ) » و” الهداية على مذهب الإمام أحمد( ص١5‏ )ء 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص55١‏ ) . 
)6 سبق تخريجه ( 184/1 ) . ل 


١‏ يو 
: 4 3 27 0-7 يي وند 0 سور 00 م ضية ادم[ ١‏ عه جات 
8 ارا كحم اا كاير اي ه © و :ل * 2 2 الع دار ددن يدم ا لايد اث 


6 در وَل ا ين 0 3 


و 0 
0 0 
5 -2-5 


556 
ل 


' 0 


4 


تجح 7 


17 


0 0 ا 
5 86 1 


ا 


2 


و 0 د 


[ مسألة الاتفاق في كتاب الحوالة ] 

اتفق الأئمّة علئ : أنَهُ إذا كان لإنسان حقٌّ علئ آخر » فأحاله علئ من له 6 
عليه حقٌ. . لم يجب على المّحال قبول الحوالة » وقال داود : يلزمه 
القبول » وليس للمّحال عليه أن يمتنع من قبول الحوالة عليه . 

هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 . 

وأمّا ما اختلفوا فيه : 

[ حكم رضا المحال عليه ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إنهُ لا يُعتبر رضا المحال ,, 


0 رهم هرهس جهر هد ههرم هد 2 


4 عليه" » وفي رواية عن أبي حنيفة : أَنَّهُ إذا كان المحال عليه عدواً. . لم 
يلزمه قبولها”" » وقال الإصطخري من أثئمّة الشافعية : لا يلزم المحال عليه .. 


١ . ) ١550ص‎ (» انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ )١1(' 
»( التجريد » (75981/5 ) : ( قال أصحابنا : رضا المحال عليه شرط في صحّة‎ ١ (؟) قال في‎ 
الحوالة » وهلذا ظاهر الأصل والمختصرات ) » وانظر « مغني المحتاج »( 156/9 )2 ©ه)‎ 

(*) ما حكاه الإمام الشعراني هنا عن الإمام أبي حنفية. . نسبه في « رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة » ( ص 148 ) إلى الإمام مالك » وهو ما يتفق مع ما ذكره القاضي عبد الوهاب © 


3 


مج 


قي #اعسطتكن اك محتقي اع حتاكي 9 :قور هس شور ها -:ه ورهاع-: 4 رهس ته 


مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ما فيه من المسارعة إلئ براءة الذمّة مَّة طوعاً أو كرهاً . 
ووجه رواية أبي حنيفة : توقع الضرر بتسليط العدرٌ عليه بالمطالبة بالشدّة 6 


وعدم الرحمة 1 


لاد 


مرتبتي الميزان 4 
ويصمٌ أن يكون الأول : محمولاً علئ حال أهل الدّينِ والخوف من الله / 
عزّ وجل ؛ فيسارعون إلى وزن الحقٌّ لمن لمن أحيل عليهم » والثاني : محمو 


8 
(01) 0 
42 
١ © 
5 
م‎ 


رز 5 7ت 7 27-5 7 و سرج 7 يعر 7 جب رز 7 210277-25 
الو ا و 
فالأول : مشدّد على المحال عليه » والثانى : مفصّل ٠‏ والثالث : 


ووجه قول داود والإصطخري : أن صاحب الدّين إننا أخال المديون 
علئ غيره علئ سبيل العرض ؛ فإن شاء قبل » وإن شاء لم يقبل . 


[ حكم براءة المحيل في الحوالة علئ مليء ] 2 


ومن ذلك : قول العلماء أجمع : إِنَّ صاحب الحقٌّ إذا قبل الحوالة على ) 
مليء . 


1 سويز حلي ور رطالا" عر اال بحم الا‎ ١ 


0 


فالأول : مخمّف على المحيل ٠‏ والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إل © 


اع سح ا -ل جح #العحنقاج ١‏ 0 1) نالع حتقو #لى تق و رهام اهن 


ا 0 سرج 


انظر « حلية العلماء » ( 5/0 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص15١‏ ) . 
انظر « الاختيار ؛ ( 7/79" ) ء و« عيون المسائل »4 ( ص6:58 ) ء و« حلية العلماء » , 
( 0/5" ) .ء و«المبدع »(54/؟5١1).‏ 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4؛ ( ص ١15‏ ) . 


8 


روجو مرو - حرو 2 جره 27 سر 89 تر 8# 7ر88 7 8 
١‏ اي ب ب ا ال ا ا 
براءة ذمّتهم إلا بالوزن 4 لا بمجرد الحوالة 5 


[ حكم رجوع المُحال إلى المحيل إن لم يَصِلْ إلى حقَّهِ ] 


ْ 5 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إن المحال لا يرجع على المحيل إذا 8 
© لم يصل إلئن حقه بوجه من الوجوه » سواء غرّه بفلس أو جحد أو لم ©« 

(0 


يغره”"2 » مع قول غيرهما : إِنَهُ يرجع على المحيل إذا لم يصل إلئ حم 0 5 
فالأول : مشدّه على المحال ٠‏ والثاني : مخدّف عليه ؛ فرجع الأمر إن ا 


مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : تقصير المُحال بعدم التفتيش في حال المُحال عليه . 2 
ووجه الثاني : أنَّ ذلك مما يخفئ علئ غالب الناس » وما احتال عليه إلا 

لظ الوصول منه إلن حقو » ولاعبرة بالظن البيّن خطؤه ٠‏ فرجع على زا 

المبخيل الوكأك الح لم يدل عند وعدا براق قرام الجريد مقي رد 

لكلّ من أحال شخصاً علئ آخر أن يبادر إلى وزن الحقٌّ إذا جحده المُحال : 

عليه مثلاً » ولا يشارعه عند الحكام ؛ فإنَّ خلاص ذمّته في ذلك » وبه قال (©, 

أبو حنيفة » ولفظه : إذا أحال شخصاً بحقٌّ هو عليه فأنكره المحال عليه . . . 

رجع على المُحيل » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


9 92 © 


هج هم هت هشور همجن هامر هه 


)١(‏ انظر « حلية العلماء 51/006 )نو المبدع»(19/15) 
)٠(‏ انظر 00 0 )» و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 4( صه50١‏ ) . 


2 #اعحتقح اع مشج #اسحتقكى( ١‏ 0ه اوراس شور هاس حلي هاس« 


0 
5 


2 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الضمان ] 


اتفق الآئمّة على : جواز الضمان ؛ وعلئ : أنَّ كفالة البدن صحيحة على 


وعلئ : أنَّ الضامن إذا لم يعلم مكان المكفول لا يطالب به » وعلئ : 
آم أنَّ ضمان الدَّرَك جائز صحيح » للكن يشترط عند الشافعي أن يكون بعد ج 
/ قبض الثمن ؛ لإطباق جميع الناس عليه في جميع الأعصار . وللشافعي 1 
. قول : إِنَهُ لا يصح ؛ لأنْهُ من ضمان ما لم يجب . شْ 
2 هنذاما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق" . 


8 2 0 زه 
١‏ وأمّا ما اختلفوا فيه ا 


4 [ حكم براءة ذمّة الحيّ المضمون عنه بالضمان ] 
: : : 


)١( 4‏ انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛( ص”:١‏ ) . 
١ 8‏ 


تلج كسح ”قي مح ةقاي هتس كي »6 جر هتسحاقىن سج قور هاس هي 7 


)0غ( ٠‏ |ء 
ذمّته إلا بالأداء كع لانن ابي انان اولبق برط وى لوط 
ان 


6 


فالأول : مشدّد في تخليص ذمّة الضامن . والثانى : مخمّف عنه ؛ © 
4) فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
والأول : محمول على حال أهل الدَّين والورع » والثاني : محمول على 


آ 0 
حال غيرهم . : 
ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس ؛ لأنَّ الضامن إذا كان يخاف الله تعالئ. . 1 
نكآن ضاحت الح وصل إلر حت »م بغلات العكس.. 0 


[ حكم براءة ذمّة الميت المضمون عنه بالضمان ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الميت لا تبرأ ذمّته من الدّين 
المضمون عنه بنفس الضمان ؛ كالحي””" » مع قول أحمد في إحدم 


ه9ه- 


در 


8 


,.)550١ص‎ ( و«عيون المسائل»‎ .)14١9/8( انظر «البناية شرح الهداية»‎ )١( 
. ) 777/54 () و« المبدع‎ » ) 7:١/50( » و« البيان‎ 

(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5١‏ ) . 

(9) انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( 5/ ١١١‏ )». و« عيون المسائل » ( ص 55١‏ ) . و« البيان » 

(1/50١55*)ء‏ وه« المبدع »)(9/1”؟ ). 

ل ا ع ص ا ا ا اي 


0 


م لا يجوز ؛ كالإبراء من المجهول”" . 5 


(0010) 

(١١ 5 
0 

> [هرف 
9 
4 
شي 
89 
6 


. 


17 5 عرزت 7 سرج 7 حرج 77ج يز 7 5 -ر 89 7 5 


4 ر. © 
2 وكذلك ضمان ما لم يجب , مع قول الشافعي في المشهور عنه : إن ذلك ٠‏ 


4 والثاني : مشدّد محمول علئ حال من كان بالضِدٌ من ذلك ممّن إذا وعد < 
لم أخلف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


مات إنسان ولم يخلّف وفاءً للدّين الذي عليه. . جاز وفاء الدّينَ عنه"" » مع 


2 7-6 سه ار تصرح بن #اعحتشئ ره : موتكم هكس هم هسب 8 و - 


[ حكم ضمان المجهول ] 


6 


7ر879 


[ حكم الضمان عن الميت الذي لم يخلّف وفاءً ] 


ومن ذلك * قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمكل . إنهٌ إذا 


انظر « البناية شرح الهداية» (476/8 )2 و«عيون المسائل» ( ص١00*),‏ 
و« المغني )( 1٠٠/5‏ ). 

انظر « مغني المحتاج » ( / ٠١6‏ ) . و« حلية العلماء » ( 05/0 ) . و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة »0 ص5؟١‏ ) . 

كذا في النسخ التي بين يديّ » ويبدو أنَّ الأنسب : ( جاز ضمان الدَّين عنه ) بدل ( جاز 
وفاء الدّين عنه ) » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص5١‏ ) : ( وإذا مات 
إنسان وعليه دين » ولم يخلّف وفاة. . فهل يصحٌ ضمان الدَّين عنه أم لا ؟ مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد : أنَّهُ يجوز » وقال أبو حنيفة : إذا لم يخلّف 
وفاء لم يجز الضمان عنه ) » وانظر « التجريد » .)17٠١7/5(‏ و« عيون المسائل » 
( ص567 ) . و« حلية العلماء » ( 48/6 ) » و« المغني 10١/44‏ ). 


9 ره 1ه ره هر 2-657 


ديد" 


و 


: نه لاا يجوزا ليان غنن7؟ 


(| 
5 


فالأول : ا ووجهه انين أنفاك الخيرء وفي السنة 8 
ما يؤيّده ؛ وهو : ( أنَهُ صلى الله عليه وسلم كان لا يصلّي علئ من مات " 


ٍ ش 
يا سوك الله + وغل وفاؤو ع7 1 
١ :‏ له 
8 والثاني : مشدد » ووجهه : تقبيح شأن الدّين في عيون الناس مع به 
2 8 0 ءِ 
6 اعتمادا علئ إخوانهم وأصدقائهم » فيّحال بين أصدقائهم وإخوانهم وبين © 
: الوفاء بعارض 8 
فرجعالأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 

جع 


)١( )©‏ انظر ‏ التجريد » ٠١7/50‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص55١‏ ) . . 
6 0 روى البخاري ( ١184‏ ) عن سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : كنا جلوساً عند (ه 
1 النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذ أتي بجنازة » فقالوا : صل عليها » فقال : « هل عليه ©6 
دين ؟ *ء قالوا : لاء قال : ١‏ فهل ترك شيئاً ؟ » قالوا : لاء ٠‏ فصلئ عليه » ثم أتي , 
بجنازة أخرئ ٠‏ فقالوا : يا رسول الله ؛ صل عليها » قال : « هل عليه دين ؟ » قيل : 
نعم » قال : « فهل ترك شيئاً ؟ » قالوا : ثلاثة دنائير » فصلَّ عليها , ٠‏ ثم أَبِي بالثالئة » 2 
فقالوا : صل عليها » قال : « هل ترك شيئا ؟ » قالوا : لاء قال : « فهل عليه دين ؟ » ٠‏ 
قالوا : ثلاثة دنانير » قال : «صلُوا على صاحبكم» قال أبو قتادة : 500 
يا رسول الله ؛ وعليّ دينه » فصلّ عليه . 5 
وروئ أبو داود ( 77857 ) نحوه عن سيدنا جاير رضي الله عنه » وفيه زيادة : /© 
( قال : فصلّى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فلمًا فتح الله على رسول الله (© 
صلى الله عليه وسلم قال : *أنا أولئ بكلٌ مؤمنٍ من نفسه ؛ فمن ترك دينآ فعليٌ || 
مدي بل ررك ا 6 


[ حكم الضمان من غير قبول الطالب ] 
ومن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة بصكّة الضمان من غير قبول الطالب'"؟ . 


لم يسم الدّين » وإن كان في الصحّة لم يلزم الكفيل شيء”' . 


مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يصحٌ إلا في موضع واحد ؛ وهو أن يقول + 
المريض لورثته أو بعضهم : اضمن عني دَيني » والغرماء غيّب ٠»‏ فيجوز وإن © 


فالأول : مخمّف بعدم اشتراط قبول طالب الضمان ٠»‏ والثاني : فيه / 


4 تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


6 


لثواب الآخرة . 
5 ووجهالثاني : أنَّ تأدّد مشروعيّة الوفاء بحقٌّ أخيه المسلم لا يكون إلا إذا 


"الت للك 1 لقن زوونا طوع المل قله أ على لسعو ٠»‏ ثم يسامح 
المديون فى الدنيا والآخرة . 

[ حكم الكفالة ببدن المدّعئ عليه ] 
3 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة بصحّة كفالة البدن عمّن اذى عليه7) 3 
006 انظر ‏ الذخيرة » ( 4/ ٠٠١‏ ) » و« حلية العلماء ؛( 55/0 ) ». و١‏ المبدع 6ح( 771/4 ) . 
© (؟) انظر ‏ تبيين الحقائق ل ل ا ا 


(*) انظر «المعونة علئ مذهب عالم المدينة )» ( ص١٠”7؟١).‏ و« مغني المحتاج » 
١7/0‏ ).ء وهالإنصاف ؛»؛( 9/80١؟1).‏ 


ديك الارد مورت ري الس ثم إن شاء الطالب , آ' 


02 
28 


١ 


لق عند وو - عه 26١‏ 
:9-7 


كح انقح #اع دهج #اعد كن ٠ه‏ /0)ج هك “206 0< 


: ب ا | ظ 
6 فالأول : مخفّف على المكفول . والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر ظ 
: لا 


2-3 الأول : 00 إل تخليص الحقٌّ الذي لأخيه عليه ؟ 
المديون ربما هرب فأضرٌ بدين نفسه وبمال أخيه . 


ووجه الثاني : عدم ورود نص فى ذلك » إنما ورد ضمان الدَّين لا البدن 1 


[ ما يلزم الكفيلٌ بالبدن إن تغتّب المكفول ] 5 
6 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إنَّ المكفول لو تغْيّب أ 8 
هرب . ليس على الكفيل غير إحضاره » ولا يازمه الما ؛ وإذا تعذّر علي 8 


عجارا لني امول غيل ا ةد السير والرجوع بالمكفول 4 فإن لم 5 


جتهكجير ماهير ماهير © سج شاور ححا هجر © 


9 : ١ 

يأتِ به حبس حتئ يأتى به” 0 

سس ا 2 

1 

6 : 

1 

0 ْ 4 

0 قال في ١‏ التجريد » (5/ "١15‏ ) : ( قال أصحابنا : الكفالة بالنفس جائزة ) » وانظر <؛ 

«البناية شترخ الهذاية © 89/43 )ام وما ذكره الإمام الشعرائق تمتفق مع.ما في «رسهية 7 

04 الأمة في اختلاف الأئمة »( ص5؟١‏ ) . 0 

0 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (8/ 455 ) » و« تحفة المحتاج »( ١57/0‏ ) . 7 

0 انظر « حاشية الدسوقى ي ) ( 7417/7 ) » و« تحفة المحتاج » ( 717/6 ), و« كشاف 3 
4 


القناع » ( */ )ع و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص15١‏ ) . 


2 


6 
كج #اعستقحج. 2 حنقكح #لعحةقكج بر ه 00ج #اسحتقح سه قور اس حجني هم 


)| ووجه الأول : أنَّهُ لم يلتزم 5200000 إتنضان الحدين 'ققط:ه .و 
لا سيما إن كان الكفيل فقيراً جداً والمكفول عليه دين ثقيل ؛ كألف دينار © 
١‏ مثلاً ؛ فإنَ العقل يقضي بأنَّ الكفيل لم ينو به وزن المال جزماً . ظ 
ووجه الثاني : نَّهُ تسبّب في إطلاق المكفول من يد خصمه بضمان +٠‏ 
م إحضاره » فكان عليه المال علئ قاعدة التغريم بالسبب ؛ وذلك أحوط في ظ 
م ون الكديل #الاسيما إل واس كرام الناسى الدين إذا حصيو الزن فص كني 
صاحبها مؤنتها ؛ فإنَّ الذهن يتبادر إلى أنْهُ دخل بكفالتِه البدنَ في وزن المال 
عل عادته السابقة . 


قال : أن لم أحذ غداً فأنا ضام: 
[ حكم ما لو قال إن لم أحضر به ضامن ما عليه ] 9 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِلَّهُ لو قال : إن لم أحضر به غداً © 
ما عليه”"2 » مع قول الشافعي ومالك : إِنْهُ لا يضمن”" . 
فالأول : مشدّد علئ من ضمن إحضار المديون » وهو خاصٌٌ ل 
الدّين والورع الموفين بما يقولون 3 والثاني : معن عا ؛ وهو خاصٌ 
بآحاد الناس ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
)0غ( انظر « الاختيار »؛ ( ١18/5”‏ )» و« المغني » ( ١7/5‏ ) . 
4 قال في « التاج والإكليل » ( 5١/17‏ ) : ( الحميل بالوجه يلزمه غرم المال إذا لم يحضر 
العين » فإن أحضره برئ من المال وإن كان عديماً » إلا أن يشترط ألا شيء عليه من 
المال فينفعه الشرط ) . وانظر « البيان ) ( 55/5“ ). و«رحمة الأمة في اختلااف 
ْ 007 9 
3 جح #اعحتكور قاع حتقح هعطاقم رةه المج كمهي هعدون © سح واج 22 


ره سر 2 55 


© كك (#تسيد< 6 4 سه 2 1 ده 4 سح :© 4 هسبجده 0 2# يسم للخل 


4 
بح 


روه 717 اسرجج 70ج سر 27 9-7 7 497-437 07 قي 848 0 89-4 27 


[ حكم ما لو التزم بوفاء المدّعئ به إن لم يود المدّعئ عليه ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن : إِنَهُ لو ادّع “ 
شخص على آخر بمئة درهم . فقال شعخص : إن لم يوق بها غدأ فلي بي 
المئة » فلم يوفٌ بها. . لم تلزمه المئة("2 » مع قول أبي حنيفة وأحمد : إنها : 
تلزمه ب" 

فالأول : مخمّف على ملتزم الوفاء » والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووغته الأولههة آنه وعد مزالو ناف الرغك حاص ويه لكاو :هوهي 7 
علو جنال اناد لفاس . ظ 

كما أنَّ قول أبي حنيفة وأحمد : محمول علئ حال كُكل المؤمنين من أ 
له أهل الدَّين والورع القائلين بوجوب الوفاء بالوعد » والله تعالئ أعلم . . 


0 © © © 
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5 
يي 
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اللمسحهم. 
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ش د 
2 501006 1 لحم هس جهن سكن هسه 


)١( [‏ انظر ١‏ مواهب الجليل » (// 10 ) . 
م( انظر « بدائع الصنائع » (5/ 14 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص4١‏ ) . 


أذ 


د 


2 


5 
0 


الك 
0 
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5 
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ثم حكم الأذانين للفجر ل 0 
:0 ش حك التثويب في الأذان نا اعم عي و م لني مع تعزن" اه لأسو ولعو وى ا 4و جد امام ل كيد الكو دو موت دنا 


حكم صلاة العاجز عن الإيماء 4 لوطب لوقعم وا وأو ف م وا 0 
حكم قضاء الفاتتة فى حالة الإغماء ع انس لج ا ا ا د 


حكم تارك الصلاة ل ل ل ا م ع ل 
حكم الكافر إذا صلى ا ا 2000 
حكم الأذان والإقامة جمدو اش الوا امد ويا بو و 1 
حكم الإقامة للنساء 1 


حكم الأذان والإقامة للفوائت 00 


حكم أذان الجنب » وأخذ الأجرة على الأذان » والتلحين فيه 


4 مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصلاة 0 


»ع »هه 86م وقام د عا اه 


.م » هاما »م همه م6 م6 ه. 


.م اماع »ا ه.ا اه ه.ا اه 


ع َ 3-3 3-9 8 


4-٠ ©‏ رهش اس 


ا 1 ا ل ج) ل 9# جه 


هه 


١ ١6م‎ 
5 ١5 
0 ١ 
00 4 
9) 
د‎ 
0 ١ 
5 
10 وذ‎ 
ع‎ 
١ 
بيدا‎ 
2 


2 
ا ا 00 
/ حكم ستر العورة في الصلاة 1010000 
حكم مقانة لي اكير ليم 
4 حكم انعقاد الصلاة بمجرد نية تكبيرة الإحرام بلا تلفظ 0 
: باع ف كير لسر 00000000 
00 0 غ515 


حكو رف البدين في تكبيرات الركوع وعنة الرقع اننه + وبنده 


4 صلاة العاجز لج جب جد لل واف اس لوب ا و ل ا ا 
ظ ل د ل 
كيفية وضع اليدين في القيام وود أي اروك هن بول زول بود جأول ف ف اول م يه ذه 


0 دعاء 0 اليخئقو يداو ور تاه اليو مو لوا دمو ا اهم واس اتيك نوتف لف عق 6 


فم حكم البسملة في ( الفاتحة ) » والجهر بها ا 
١‏ حكم تجويد القراءة في الصلاة ا ا ام د 1 
4 حكم من لا يحسن قراءة شيء من القرآن 0 
١‏ كم قراءه المصلي عير لحري إن كتير على العرزبية 00 
/ حكم القراءة من المصحف في الصلاة م ا 
5-9 3ح ت#اتقعحة4 ج._«اااس ةن لاسحة ب 09> هم © سمستهكحج #اسجحتهقجور #تصحةه ٠+‏ 


5 05 5 5 5 0 2 0-70 


١ه‏ هه ه وم ه.ا هه ه. 


»هه ماه » هه واه 


هه هه » هه عه ه ا وى . 


©# #» هاج 08م مامه وهام 
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3 
9 
58 4 
0 
489 حم 
0 
ضر 5 
0 
9 
* 
0 
9 


. حم ريا د 
٠‏ جكع تراد سورك ره رالقاتحة) في غير ال لين الارلية 2 
1 حكم الإسرار والجهر في غير موضعهما الوا ده فاه وترون ع كمد واو لاما لوا لا 


: حكم التكبير للركوع 2227711 

حكم الطمأنينة في الركوع والسجود 0 
حكم التسبيح في الركوع والسجود ل 
كيفية وضع اليدين في الركوع وعدد التسبيحات فيه 00 
ا حكم الرفع من الركوع و ناتس اود 4 ا ا ا 
؟ مايقوله المصلي عند الرفع من الركوع والاعتدال 5ه ش*52ظ 
/ حكم السجود على الأعضاء السبعة 2 
كم التتحجزد علن كون الععامة 2011110100000( 
6 حكم كشف اليدين في السجود ا ”2 
١‏ حكم الجلوس بين السجدتين و الو ا ا 0 


5 


ثم حكم جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية » وكيفية النهوض 


لم حكم التشهد الأول 0000 
/ كيفية الجلوس للتشهد الأول والثاني 0000 
لم حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير 0 
لم حكم السلام من الصلاة از 00000001 
حكم الترتيب بين الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد 1 
4 مايحصل به التحلل من الصلاة تع جو ونا عو سود د وك ل 


4 حكم نية الخروج من الصلاة 3 وما ينويه مع السلام 2111110[10116|10101010 
باب شروط الصلاة كد انحن ب لكر د اماه يود اميك عفدو جا" وك 2 نان بار ل ع و ا ل ايا 


؟ مسائل الإجماع في باب شروط الصلاة -ب-بنب-زدكدكد 1110000 


ره جد > 2 انم كارن هر ماده 00 0 2 ددم 6 سه 


.لاو 
.08 

ايان 
66١‏ 
25005 
ل م 
وهاه 


ظ اسمخ و اس لو ارو ا م يي اد 
عورة المرأة الحرة اي ا 0 
عورة الأمة راسو ا م ل ا ار ول 
حكم الصلاة بانكشاف العورة فيها ال و ا اا م ا يي ا 1 
4 حكم ستر المنكبين م ل 8 
حكم من لم يجد ثوباً يستر عورته في الصلاة ل ل لا ١‏ 
حكم الطهارة من النجاسة في الصلاة المج سق وراد ونم موز يات ابو بل 5 
"عنى الفياةة كلف للحن لز[ 1 0 0 
حكم من سبقه الحدث في الصلاة لدو ع ب م و بج وا ا م 0 0 1لا 5 
؟ حكم غلبة الظن بدخول الوقت ا ل وو سيا لام 
© حكم صلاة من بان له خطأ اجتهاده في القبلة 0 0 00 5 
ام بو عل حر مو ات ] جامد 0000060 البر 
حكومن أل أوشرب في صلا 0 01و 
حكم من نابه شيء في صلاته 0000 51 
ف حكم ما لو أفهم تسبيح المصلي تحذيراً أو إذناً ونحوهما 527700 "3 م 
6 حكم البكاء من خشية الله في الصلاة ا 
حكم رد السلام في الصلاة مالعاو بان ربنم اجواتف يو سه ا 11 9 
ألم حكم الصلاة إذا مر شيء بين يدي المصلي 9 1000000000 ًَ 
حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة 0 للك 
م حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة وخا ونا وو طب لانو ا موي 11 
أ حكم الصلاة بالمواضع المنهي عن الصلاة فيها 00000000 
4 باب سجود السهو وما ب ايقن اده افد شو سنو لقعا م لاد 11 0 
مسائل الإجماع في باب سجود السهو م ا و ل السو عو ع ول 110 


- و #اعحتقي عطقن شاعح :ل( : مور ةسدقم وى » هج هم 


3 


0. 


س0 حر © سي جه 2 ج#قس-: > الخ © يسح © 79 704 سيف > جم #اقج- 2 13 هه 0 


ترج 9 جر هاس 4 جر #هتسيد 


حكم من ترك التشهد الأول ساهياً فذكره 0 
حكم من قام إلئ ركعة خامسة سهواً ج م او التو ارم مس ساي 
حكم من صلى المغرب أربعاً ساهياً 520 
حكم العمل بقول غيره بأنه ترك ركعة من صلاته 
حكم سجود السهو لترك مسنون 5 
حكم تكرر السهو في الصلاة 1 


حكم سجود المأموم لسهو إمامه إن لم يسجد الإمام م و ل 
باب سجود التلاوة 1[ 1 1 ا 0 
ما يشترط لصحة سجود التلاوة قم م امود سوا البو واوا ب ا ا ب مقي كا 
حكم سجود التلاوة أو لي مه وي د اا اسم ب سينو او اام رم قا 
حكم سجود التلاوة في حق السامع بغير قصد الاستماع عبد سو عم عو الود 
حكم سجود التلاوة لمن استمع وهو في الصلاة لقارئ خارجها ا 0 
عدد السجدات في سورة ( الحج ) المة يي تامع و ا ل 9 
حكم السجدة في سورة ( ص ) 00 1 
عدد السجدات في المفصل ويه بعلم لطتو ل واه اط مد اجا مو مقي اا أ 5 
حكم قيام الركوع مقام سجدة التلاوة م ريع مقافت مطامط ولاس ايد جا 1 
حكم قراءة الإمام آية السجدة لطي انعا م امام جود ماو ا 31 8 
حكم متابعة المأموم لإمامه في سجود التلاوة ا ا 0 1 
حكم السلام بعد الرفع من سجود التلاوة عي ع و ب و م و ل 
حكم سجود التلاوة على من قرأ آية سجدة على غير طهارة 7 
أو كه حي د 01 000 م 
2 


#اسحتقن. #اعحتقى كح ة كي ره 000 اقمع شقور هن <شقوره سس 


- » ا ها ها ع« ها اه« ما ع وه ههه وه ها هه ه فاه هاه هاه وه واع د وام وه ماقام 


# 06م ها ماه 
ف و#ا جقاا تلا 2 هار ف جو سوا أو وقد لف لود لها ف ود أو اف وو وذ و لوز وا “و ل ونا أو الوذ اله 


مسائل الاتفاق في باب صلاة النفل م ا ا 
آكد الرواتب » وحكم صلاة الوتر ا ل ا 


راقة الطين والعصر والفقاء ا ا ال 
صلاة التطوع من حيث عدد الركعات والتسليم ب دز د05 اا 0 
أقل الوثر وأكثره 3ه عدي ة نيقي ها بام لو او رع ومس ار او , 
حكم من أوتر ثم تهجد سا جحي أن لجوس ون الا المدكة أو امو 3 لا ا م 
53 حكم القنوت في صلاة الوتر ا 2( 0 
0 عدد ركعات صلاة التراويح » وحكم الجماعة فيها 100 0 
4 حكم قضاء الفروض الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 0 
حكم قضاء السئن الفوائت 0 011000000 1 
4 حكم الاشتغال بالنافلة عند إقامة الصلاة مطنة اق ماج وج و م و ا 
7 ما يستثنئ من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة وا ول و و 0 
4 حكم الصلاة بعد صلاة الصبح حتئ تطلع الشمس » وبعد العصر حتئ تغرب 0 


حكم التنفل بعد سنة الفجر اشبو ا ا الى اساي البو ا اس ادع 


حكم التنفل بمكة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 7000 
باب صلاة الجماعة مت مج أ وبفاظ الا السو رع وريه إخج ارجف دورو 1 ا ماس د 


مسائل الإجماع والاتفاق في باب صلاة الجماعة ا 58 
حكم صلاة الجماعة و 0 


الو ل ل 0 8 
وم هعمحاقن #اعحتقور اع - :00/771 ©امحطقيرقام متكي هام كي 2 


4 ده د 0 4 


حكم نية الإمامة على الإمام 
, حكم نية الدخول في الجماعة للمنفرد من غير قطع صلاته 
7 حكم ما أدركه | لمسبوق مع الإمام 


١‏ حكم إعادة الصلاة لمن أدرك جماعة يصلون 

4 بيان صفة الصلاة الأولئ والمعادة فرضاً ونفلاً 

حكم انتظار الإمام للداخل ليدرك الجماعة 

4 حكم مفارقة المأموم لإمامه 

١‏ كم الاققداء ]ذا كات بين الساموم والإقام تهر أن ظريق وتيدوكزيا 
4 حكم من صلئ في بيته بصلاة الإمام في المسجد 

١‏ حكم اقتداء المفترض بالمتنفل 


4 حكم إمامة الصبي المميز فى الجمعة 
2 


١‏ حكم إمامة مجهول النسب 

0 حكم إمامة الفاسق 

5 حكم إمامة المرأة في التروايح 

التفاضل .بين الأفقه والأقرأ في الإمامة 

١‏ حكم صلاة القارئ خلف الأمي 

ب حكم الصلاة خلف المحدث 

حكم صلاة القائم خلف القاعد 

: الريك واو ا ين ا د 


وفت قيام الإمام للصلاة 


1 موقف المأموم الواحد من الإمام فاعلين ملي ماموحعه عق أ مهن كوه ا مقا امج وا 


م موقف المأمومين من الإمام 00 
ظ موقف المأمومين من الإمام إن تنوعوا 100 
4 حكم وقوف المرأة في صف الرجال 50010 
شك الميلاة مغردا خرف الع ل 
: حكم صلاة من تقدم علئ إمامه في الموقف ششغظ”5” 
الضابط في صحة الاقتداء إن لم تتصل الصفوف بز د زدذز200 
: باب صلاة المسافر 
م مسائل الإجماع في باب صلاة المسافر 500 


#ذ راف 188 القن ١‏ 8 4 كك اول هل وب ووو :09 جوف "يان قف اابواء ل" وار "ب وز ووه و الج جو يك جو وك و ل هه دن 


< : هِ لم١‏ بله سف ه غلاره 
35 حكم إتمام الصلاة لمن بلغ سفره ثلاث مراحل 0 
“ المكان الذي يشرع منه قصر الصلاة لمن أراد السفر 


1 المدة التي يشرع للمسافر قصر الصلاة فيها داك مب ا ا 
© كيفية قضاء فائتة الحضر للمسافر 0000 
5 كيفية قضاء فائتة السفر للمقيم ا 
6 حكم الجمع بين الصلاتين في السفر 221 
أ حكم الجمع بين الصلاتين بعذر المطر 7000 ه5252 
© حكم الجمع بين الصلاتين بعذر الوحل ا ا و 


1ل جك + 


1-01 2 


كم حكم الصلاة في حالة التحام القتال واشتداد الخوف 
حكم حمل السلاح في صلاة الخوف 


لم مسائل الإجماع في باب صلاة الجمعة 


او م ا ا ا 0 
مسائل الإجماع في باب صلاة الخوف ا 
حكم صلاة الخوف من المحذور المتوقع 52 
حكم صلاة الخوف جماعة يكبا اده يد اع ين 


حكم صلاة الخوف لسواد ظنوه عدواً فبان خلافه . . 
حكم لبس الحرير في الحرب له 


2 حكم استعمال الرجال للحرير في غير اللبس 3 
1 باب صلاة الجمعة يع يكور سمط ااي ا 
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© هه «  »‏ ه ا هماه هم ا مه ا واه وهاه 
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© © # اه 8ه و« هم مو هه وهاو اه 


#8 © ©« # اه اه اه ادها ع .او .د واه. 


و هه هده« # ها هادع هه »هه فاه اه » ا موه وا و وى 


4 حكم صلاة الجمعة على الصبي والعبد والمسافر والمرأة 
ل حكم صلاة ١١‏ جمعة على الأعمى لوه فنع لدع اقدها جه الك مويق مالا ان 7ه وا درو افج الو ا حيسي 
حكم صلاة الجمعة علئ من سمع النداء ممن هو خارج المصر 


5 حكم الجماعة في صلاة الظهر لمن لم يمكنهم إتيان مكان الجمعة اود 


© 


4 حكم البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة 
حكم الكلام أثناء الخطبة لمن لا يسمعها 


حكم الكلام أثناء الخطبة 0 


حكم صلاة الجمعة إن صادفت يوم عيد 158 
4 حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال 00 
حكم التنفل قبل الجمعة وبعدها 2100 


« »ا « # © # هاه واو .ام ٠.‏ 
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7 5 تزه 7 جع 7 جو :سار رو ير 
4 المكان الذي تصح فيه صلاة الجمعة 0 
01 حكم إقامة صلاة الجمعة خارج البلد ف هل لح لاتق ودعو وتحو الحو و سد 7ج نوق الكو لاد مما اله 
/ 


حكم إقامة صلاة الجمعة بغير إذن السلطان 1ج اد لم وه لالج امو ا و 


6 
العدد الذي تنعمّد به صلاة الجمعة 


حكم انعقاد صلاة الجمعة بالمسافرين أو العبيد 


7 أركان خطبة الجمعة وه ا بطل نو و اورمد ردن راسيو وق اي 


« «# »ا ## # هاه ©« هد وه هه «. د عدا واه هاع د واه ها. د واه 


1 حكم إمامة الصبي في صلاة الجمعة اا وا اج ام لوال روم ا ا‎ ١ 
4 


حكم ما لو أحرم الإمام بالجمعة بالعدد المعتبر ثم انفضوا عنه ف ع لو اوعقي زا ا أن 
ُ الوقت الذي تصح فيه صلاة الجمعة وتان فس ورومة 2 قي ا 47 اد ا 1 ار ا 
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م لابه جد و جح بو 
© ,. در ري 


4س 
0 
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23 
م 
0 
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ظ حكم قيام الخطيب أثناء الخطبتين ا 0 
3 حكم الجلوس بين الخطبتين اح از[ ؤز 2211111 
حكم الطهارة في الخطبتين ل 


حكم سلام الخطيب على الحاضرين إذا صعد المنبر 0 
حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة اا عم ا ا 
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2ه ؟ هتضرع ؟ هنر هعرج هم 


عدد التكبيرات في صلاة العيدين » وما يقال بينها 4 
حكمة اشتراط الجماعة في الجمعة دون العيدين .... 
محل التكبيرات في صلاة العيدين 51100 
حكم قضاء صلاة العيدين انيأر بلط لط ل 1 7 
كيفية قضاء صلاة العيدين عند القائلين بمشروعيته . . . 
4 المكان الذي تسن إقامة صلاة العيدين فيه 5206 
حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها ا ا 
حكم النداء لصلاة العيد ب ( الصلاة جامعة ) د 1 
ما يقرأه الإمام بعد ( الفاتحة ) في صلاة العيد 50 
7 حكم قضاء صلاة العيدين إن ثبت الشهر بعد الزوال .. 


مِعْة التكب نوا ا وا رود فد وفك ور هن فا ف حو لها كرو وز حي له “او ابا أن بج يف 
١‏ وقت ابتداء التكب وانتهائه في عيد يوم النحر 1 


حكم التكبير لمن صلئ منفرداً » وحكمه عقب النوافل 


باب صلاة الكسوفين 110101 


1 5 جم 2 0 اتصحته 4-8 7 60 4 ا 


17 )”ست 7 تسج 7 جمج سوج 7 جم سرج 17ج جه :سجرج سوه ” 


اي 0 
باب صلاة العيدين ا ا ب للق للد وق + امت بر او 6 ا 


ار ف ماودو وو ك8 7 
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سرج 7 جوج 


فج خهدة 


5 نك ها لز حانك ابر اذ لا زرك لاد لاغاباة 0/1170 
حكم تغسيل المسلم قريبه الكافر 30 
' حكم توضئة الميت وما يتصل بذلك ا ره اق بج لق لي لاي و مورك ا 2 
5 حكم شق بطن الميتة لإخراج جنينها الحي 08 ص51 


١ 2 1‏ 
8 ا ا اليو لذ رون بو نا وق او لوه جها افد اا البو د ل الأ 6 5014 2 
حكم الخطبة للكسوفين ا 0100 

ل 
حكم صلاة الكسوف في وقت منهى عن الصلاة فيه وو و لا و ماو ومو ار ا 6 
حكم الجماعة في صلاة الخسوف 31 1 
حكم الصلاة لغير الكسوفين من الايات وق و ورا جه لمي موه ل ل 0 
باب صلاة الاستسقا ع ا ا ل و اد 
مسائل الاتفاق في باب صلاة الاستسقا خا كع مز 1 ام و ب 0 2 
حكم صلاة الاستسقاء فى جماعة :ف لعا التسيد وم السلا لسار كر نا بعس بون 

جم كيفية صلاة الاستسقاء ا ااا ا ا 0 0 
حكم الخطبتين لصلاة الاستسقاء 0 7 
8 حكم تحويل الرداء في خطبة الاستسقاء نع و و نل الف حت ف م ل ا جيه وا لي ل ا 5 
ْ 1 ل 8 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الجنائز و ف لاج اا اما وت ل للك 1 
4 حكم ميتة الادمي ا 0 
١‏ يك تود اليك عو نري اوجرن ابطر ا ا ا 
4 حكم غسل الميت بالماء البارد 1515151 1 0 8 

5 حكم تغسيل الزوج لزوجته قا 7 مو شو بإ يو تور عق فا ا رارذ قا نه اف د نو وه نا راتما مك ارو ا ا ا ب 0 00 
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اع جرهم قجره ع تق 5 


اج اللاسحتهكان «اتسحة اجر اسرد 


0 إذا ولد بعد أربعة أشهر م أل واه اط 1ن مقع مكنا لاون وام و ا 
جر 00 م © مجني #عومستكمي 0 م ة» 
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0 
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تت 


تفج © 


2 0 مضا 


حكم النية في غسل الميت و 0 
حكم خروج شيء من الميت بعد غسله تونق جا لل ب 1 منج وو سوك 
حكم نتف إبط الميت » وحلق عانته » وحف شاربه 2120000 
حكم تقليم أظفار الميت ل ل ل ا 
حكم الصلاة على الشهيد ا ا 1 
حكم من قتل في المعركة بغير القتال ؛ كأن ترد من فرسه 200000 
حكم استعمال السدر في غسل الميت ل ا 1 
المستحب في كفن الرجل والمرأة 00 
حكم تكفين المرأة بالمعصفر والمزعفر والحرير 0 
نفقة تكفين المرأة المتزوجة 0[ 0 1 1[ز15[1ز1[1[1[1[101[|[ز[| [ز[ز[ز[ز[ز[0[|[|ز[ز[|[|[ز|[ |[ |[ 5200 


حكم نعي الميت والإعلام بموته 37 جنك الج ند عاد )1 ع بر ولاه اط كرام لق جا ا ري ا 
الأحق بالإمامة من بين الوالي والولي في الصلاة على الميت 200 
حكم تقديم الوصي على الولي في الصلاة على الميت 1110011 
حكم تقديم الابن على الأب . والأخ على الجد . والزوج على غيره في 
الصلاة على الميت لامج الاج هي يو ابل و زد او ألا جد واج سنت بلج انا 
حكم الطهارة لصلاة الجنازة 1 ف مجلم وتاي نج جه ولا بور السو و ا 6 ا ا و وم 
موقف الإمام في صلاة الجنازة 11 1[ 77711 
عدد التكبيرات في صلاة الجنازة تفط يه ااام ع ماح امبف امي تن 0 
حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة لض انوع اومان الا عولط اط 
حكم قراءة ( الفاتحة ) بعد التكبيرة الأولئ في صلاة الجنازة 00 


0 د عير ستو 2 م 9م 2 ا 1 يحاون 22 9 2 
#الشويجي 3 الا كعيحة 5 10لا ا كا ار ا رك عن ار و نعم ا با حا الس 


الم 0 2 نا 


3 


- 0 27 
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5 1 2 حجة 


عدد التسليمات في صلاة الجنازة ا ا 


حكم الصلاة على القبر لمن فاتته قبل الدفن وشت ايو ا و 
حكم الصلاة على الغائب عرد والترواي ع ييا ايج رمن مهنم و وو ف الود وتو و و5 


حكم ما لو وجد عضو ميت وفقد سائ 0 كسما ا ا ا ل ا ا 
حكم الصلاة علئ من قتل نفسه أو قتل فى حد وعلئ ولد الزنئ والنفساء . 

حكم من استشهد جنباً من حيث تغسيله والصلاة عليه ا ام 
حكم المقتول من أهل العدل في قتال البغاة بر أ لكي ومع ل يد 
حكم المقتول من أهل البغي في قتالهم امم اتدوة واو ووه باو 
حكم من قتل ظلماً و ال ماف اندم ا سي 0 بره معط اج 1 


كسب الزكاة 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الزكاة ع حا نوحاط ل رد 
حكم الزكاة في مال المكاتب اس مشي تائيه :11 ع وف انود ااه طاسوا رف رذ 1 1 


يننا 


224 1 5 ع 2-6 0 ك2 و 7 710 25 هر الى يس 15 جرس © ج44 2 © 1 1 


©« 8#« # # هه ها ههه © ا ها ها و ع ا وا. ا .داه واه هو 


١‏ حكم انقطاع الحول بتلف بعض النصاب ل 
يم حكم زكاة المال المغصوب والضال والمجحود 25000 
. حك ركاه الال المسطرق كله ان بمفوبالديه 00000 
ّْ تعلق الزكاة في عين المال أو في الذمة ا 757000 ص15 
. حكم تقديم الثية علن إخراج الزكاة 00 
6 م حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها ؛ وما يترتب على ذلك 
راسم 000000 

م حكم الفرار من أداء الزكاة 11[ ز[ز[ز[ز[ز [ 017771 


ألم حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ا 10000010 

ثم باب زكاة الحيوان مك تل اطع ورد وو اشام ارو ب 

5 

0 مسائل الإجماع والاتفاق في باب زكاة الحيوان 00001 

42 إخرا القيمة في زكاة الإبل حضف عد وذ ا رقا قا ولحل لها كه وها مد قل بها ذه قاور اداه به عو جه لها الؤابها 

8 عكم إخراج 

4 حكم زكاة الخلطة في الأنعام ف كسانه مروف ره ها 7ق ااه فوع 8 باورا عق هد و 1 ليق وو لق وك أو اول ارد 

»> باب زكاة النابت ل 

9 

ا مسائل الاتفاق في باب زكاة النابت ا لمم و ا ا 1 

5 

6 ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار 000 

, 0 ري ا 
حكم الزكاة في م53 سي م ماب وى ولا اجر تو ا اك 1 
0 0 ف هاه هت ها م ها ها هاه اله وتوا و ها هل هيف لقايقة ف ا مااع 

/ حكم خرص الثمار إذا بدا صلاحها ملعتي رمقو مس لعا وا فو ا 


حي بج 


تر ووم و7 مرمرع 


1 حكم اجتماع العشر والخراج واتيتطه 1 1 وأ اكاك امل دسافم د 
0 بيان المكلف بالزكاة إذا أجر أرضه لمن يزرعها 10 
حكم العشر والخراج على الأرض التي لا خراج عليها إذا باعها مسلم لذمي ع 
8 باب زكاة الذهب والفضة ارو اس ار خاو ول وس انماما اا 
0 مسائل الإجماع في باب زكاة الذهب والفضة 0 
/ حكم الزكاة فيما زاد على النصاب ل وم 
4 حكم ضم الذهب إلى الفضة في النصاب ٠‏ وكيفيته عند القائلين به 5006 
/ حكم زكاة الدين إذا كان علئ مقر مليء و ل م ل ا 6 
4 حكم شراء ما تصدق به لخدن اموس سس ا 0 
حكم احتساب الدين من الزكاة من غير قبض 0 
5 حكم زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال ل ا 1 ايم 
, حكم زكاة الحلي المباح المعد للإجارة كسك سند فار ارج كم ان 
© حكم تمويه السقوف بالذهب أو الفضة ل 
/ باب زكاة التجارة 00010 
© مسائل الإجماع في باب زكاة التجارة ا 
7 حكم الجمع بين زكاة التجارة والفطر في العبد المعد للتجارة 1 
هم كيفية زكاة العروض التجارية ا ا ا ا ا ل 0 


حكم نقص العروض التجارية عن النصاب أثناء الحول و ل ا ا 
لم محل تعلق زكاة العروض التجارية ا 0 


باب زكاة المعدن ام ل 0 
20 


, اليم 
م ابعدم_.4 0 


4 مسائل الإجماع والاتفاق في باب زكاة المعدن 0 000000 
5 القدر الواجب في زكاة المعدن ل ا و بي ا 
© المعدن الذي تجب فيه الزكاة ا ل اه 


اح اد 
. 9 00 


حكم زكاة الفطر على الزوج عن زوجته ا و را ا م ا 
حكم زكاة الفطر على المبعض ا اكع لا سكن انا اال نو الاي ا ل 1 
حكم ملك النصاب لوجوب زكاة الفطر يو وال ون مخ ع ع 
لي اوساو جرت رك لخر 3ج وج عن حا لين ولك وار ارم ا 1 4 
ز حكم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد لقو ا اه 

ما يجو إخراجه في زكاة الفط مم مه عه هه م ا 500 
0 حكم إخراج الدقيق والسويق والقيمة في زكاة الفطر 
لم بيان الأفضل من التمر أو البر في زكاة الفطر 0 


جمندار الراجت إخراجة في ركاء القغر تينج اهز ونع واد وكاو لباه عساو اس ا 
ونان عضوت دكا القطن ب 
حكم تعجيل زكاة الفطر مطل اسمن انه وا لاومو ل ابو ونه ا و 
باب قسم الصدقات ل ل 
مسائل الاتفاق والإجماع في باب قسم الصدقات 9 15070 


2 حكم استيعاب الأصناف الثمانية عند إخراج الزكاة 
0 
1١‏ حكم صرف الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم 0 


رج 


4 صفة ما يأخذه العامل من الصدقات قر ان نع عبتن وا ور و 2117 
"كك عرو هاا الصدعات هيدا انين قري القرين كار ا كل سا 211 
٠ 6‏ ' 9 
2 بيان المراد من مصرف الرقاب ع ع اا مر ورج ال اا ا كي ا عي 5187 


بيان المراد بالغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه تاوق و سم ند ارو 
حكم دفع الزكاة إلى القادر على الكسب ل 
حكم دفع الزكاة إلئ من ظنه فقيراً فبان غناه ا ا 0 


حكم دفع الزكاة إلى الأصول والفروع نا ماؤنية ل الأ برطت ني وح د لاسي 
حكم دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات وبنيهم 1غ 

حكم دفع الزكاة إلى العبد ير اك الجاع ا و 1 اللو 
4 حكم دفع الزكاة إلى الزوج باكر بو انو ا ع ا 
1 حكم دفع الزكاة إلى بني عبد المطلب وموالي بني هاشم عل و “و ا 
| 
3 : 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصيام فاقاه قاقافد هاه ودثداة د فافانا. راو ار انار وان 
' حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد 0 
5" حك الفطر لمن أتنا السثر يعد المجر 500000 


حكم الإمساك بقية النهار لمن زال عذره عجعج يجي 1 و ب ا 
حكم قضاء صوم ما فات المرتد إذا أسلم 0 


يا 1 ا سر “00 95 : 
2 2 8 2 وج جرع 35 89 مس0 ى سرع ىف 0 قب 5 متتجد 


1ك لعي ياد ار ري 1 01 12707770 
/ [ جكو مر النن من عبان نوخد طن ار تتريش لي 12111111 
1 العدد الذي يثبت به هلال رمضان 000 5ط 
, حكم من رأى الهلال وحده م ا وو ا ا ا ا 
7 حكم صوم يوم الشك ا عا ال 1 املو ري ع ا 1 
ا حكم الهلال إذا رئي نهاراً ا ا ا ا 
4 حك يو انه فوم ونان 1110 
وقت النية في صوم رمضان 02 
4 حكم تجديد النية لكل يوم من رمضان ا 
/ حكم تبييت النية في صوم النفل ل ل ا 1 
4 حكم صوم من أصبح جنباً 000 
حكم صوم من ارتكب غيبة أو كذباً 0111111 
١‏ نك :روه ين ليده ال 00 
١‏ حكم صوم من قاء 5ط وري امو ب ار ام 0 
: حكم صوم من بقي بين أسنانه طعام اا 00 
5 حكم الحقنة والتقطير والاستعاط للصائم 5[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[| ز[ز[ز ز ز [ [ 1 000001 
حكم الحجامة للصائم 0000000 ”21# 
8 1 


١‏ عزن كنار السام فى ناز .ردان ا 
9 المكلف بالكفارة » وحكم تكررها ااا ااا 000 
١‏ 5 حكم الكفارة في إفساد غير أداء رمضان 001770 
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هس 9ه . #اعحظكج (ر؟ 12,007٠‏ محاقور اس حقو رهاس قم 
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ف« ا هداع ا هد د وه هه اه« هه« ههه هه ه اها واه .ههه هاوة د وه د واه هاو و٠‏ 


حكم صوم من أكل أو شرب ناسياً 2111111( 
حكم قضاء من أفسد صوم يوم من رمضان بالأكل والشرب عامداً 0 


8ه هه اه هه ا هاه » هاه هد واو د عدوا و وهاو دا واءة وه اواو .واه واه ه. ه 


حكم صوم من سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلئن جوفه 110000 
حكم تأخير قضاء رمضان » وما يترتب عليه 000313213117 0 0 0 100 
7 ا 07 4 
8 حكم صيام ستة أيام من شوال لون انيت ارج اج ات الف السو كانه لاون لاه 5 
تر سان أفضا الأعمال ا ا تدواه جز الودج اواو وا ا 0 
د 0 


. حكم إتمام نفل شرع فيه 0 27 
ب حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم 0 


حك الستولة لضا ز 1 0 000 


زه 


42 


ول" 


باب الاعتكاف معام بي لمر التو من اق مجو ريه ا الل 
» مسائل الإجماع والاتفاق في باب الاعتكاف متسب لاسو م و و1 م8 

2 1 0 
بان زهاق ليلة القددر 1#11|[|#[|[ [|[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 150000 

١ 1‏ 
المكان الذي يصح فيه الاعتكاف انقب واب ا ام 1 
١‏ 0 عل 6 
حكم اعتكاف المرأة في مسجد بيتها تق كع افق بط 23 للب يديرو اال و “اه 
© حكم منع الزوج لزوجته من إتمام الاعتكاف بعد إذنه فيه ا 
. 0 2 

4 الاعتكاف بعير صو عنمو مف سو تفج سأرو و م الو وا و لاي 6 لقاع 

حم 6 '. 

© المدة التي يصح بها الاعتكاف 1111111110000 
أن ها نقح اع تلح هلع قن( امور قن هسه هس < هم هك 


. حكم التتابع إذا نذر اعتكاف شهر ا ل 1 
, 8 حكم نذر يوم بعينه » أو يومين متتابعين وب امد لوطو دده با لقره ادل وتو لاله ' 
حكم الخروج لصلاة الجمعة في الاعتكاف المنذور ومو امودمية د ا 
/ حكم الخروج من الاعتكاف المنذور إذا شرط ناذره ذلك ايده الس د عقا 


حكم المباشرة فيما دون الفرج للمعتكف ماعط اوج موقيو الاو و و 1 
حكم الطيب ورفيع الثياب للمعتكف 3ع تور ان امو ون ا د ب ةر ا 


© حكم إقراء القرآن والحديث والفقه للمعتكف ا وي 1 
8 
5 انيد 

مسائل الإجماع والاتفاق فى كتاب الحج 12111111111101 


حكم تكرار العمرة في السئة نلق 1ل قلا رع و جع كه جو افيه رأ امه 187 الل 7ت ةنق لبحو بو لو يي 1 ال لاد كان 
> حكم الفورية في أداء الحج اي ااا ااا 1211111110 
حكم من مات ولم يحج به مره عد اعوط وك ل ما ملق ب ارا كوي قار يك ب لا سه جع "ال لوا علو اه ل “و ل أي الو ب الى 


' مكان ابتداء الحج عن الميت لسعاي مكحو دول وام قورف مف فا ل لاوا 1 روك أو مع الول 3 ا و و لو لت و لقلا ٠‏ 72 2-04 ع 
حكم حج الصبي واعار تاه انها معطا 3ق و ا وسو وا وو او عويب لا 11 


8# © جرح اي 


را 


١‏ 3 احج عل 0 590 1 بماله 


7-54 5س 177 07717 از 7 717 7ب 


حك الحسافلى الاق + ل ا ا ا ل 
/ حكم الاستنابة عن الميت في حج التطوع 0 20000 
ا ا ايت “1 0 

حكم حج التطوع قبل أداء حج الفرض ل اننا رك م افق ا الووورع ا ون ع 1مك 
2 حكم الإفراد والقران والتمتع في الإحرام بالحج للمكي اي 1 لاذه ّ 
5 التفاضل بين الإفراد والقران والتمتع 170 0 
حكم إدخال الحج على العمرة ا و ل 
© نيكم الت علن القارن يي ب وب الو ل ا ون اللو 
بيان المراد ب ( حاضري المسجد الحرام ) السو ابر ع حو ان لبي اد لوقه :0 
؟ وقت وجوب دم التمتع » ووقت جواز الذبح ال ل ف لال 
1 وقت مشروعية صيام الثلاثة أيام لفاقد الهدي نج كه اوناك واس بد يد اللاة 
9) حكم صوم الثلاثة أيام في أيام التشريق ب 01 
6 حكم الصيام بفوت عرفة » وحكم ما لو وجد الهدي أثناء صومه 50006 اله 0 
وقت مشروعية صوم السبعة أيام اا 00 
© وقت التحلل للمتمتع ا 

باب المواقيت 000 00 


مسائل الاتفاق فى باب المواقيت 9200( 


غاية وقت الإحرام بالحج ا ل 
حكم الإحرام بالحج في غير أشهره ل و 
المكان الذي يفضل الإحرام منه مله امت ا 0 


ما يترتب علئ دخول مكة بغير إحرام ال دوكون ماع بونجو عار عد 2 شه وتوا و د د ب 
باب الإحرام ومحظوراته ال مر 15 لبج تس وا مو روي 4 وا ب ااه لع ل ا 
مسائل الإجماع والاتفاق في باب الإحرام ومحظوراته 


ترهس حمر هسحتقىن هام ةقخ 5262 (#تعح<” هقير © محتقي هاعجداهي 


7 15 35-7 17 جا رجت 7 سرع 7 ججي نر نر درق 2:0 


فس ا ا اوىاممل وو ام ل كيت تن لج ا ل لمن نا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وفقت قطع التلبية معد قي يفخ ستياه انط ف رارج احم ادر وج ع د 
حكم الاستظلال للمحرم بما لا يماس رأسه د ا و ا دا وات د 
حكم لبس القباء للمحرم في كتفه دون الكمين االساج مت واسم ا ا بوم ل 
حكم لبس السراويل للمحرم إذا فقد الإزار 200 
حكم لبس الخفين للمحرم إذا فقد النعلين 00 225070000 
حكم ستر الرجل وجهه في الإحرام ل ل 


5 مهس هجوي هم جهرهء هر هم جور رهس 


4 حكم استعمال الطيب في ظاهر الثوب ٠»‏ والتبخر به وشمه للمحرم 

حكم أكل الطمام المطيب للمحرم 844 ب امنيا 47 و با م لبد امور ل ا 

4 حكم الحناء في الإحرام + ا وا نر ع كور كوو قن ماح فلتو لوي ور لون د 2 ) 
8 حكم الادهان بالأدهان المطيبة وغير المطيبة للمحرم 00 بير 
مك عق الام من انمره 11 انمايا وموم و ا ا 1د سم ا 00 
سن الس ار ل ل و 
١‏ 5ك طوس الح »رقن قينا لاك 5 طشظظط .8 
5 جزاء المحرم إن دل علئ صيد ةب ةد د زد000010202323132 0 0 1 
ع انرص ا ل ا ل 00 
الضيد ارهز لضان ترد 101300311011000 
1 حكم التطيب للمحرم ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ا ل م 
كترم التبيصي إن انهه العوة تانياً و ا ا ا 
/ حكم حلق المحرم شعره وقلم أظافره ناسياً أو جاهلاً 0 0 
976 0-3 جام هجر هامدق 001 اس حجر سه رهكىه عورد 


اك ا 7ر707 جل و77 جم 
1 حك النججاء تحدم نامسا اما ل ماود وق ووم لاطا لطر ا 1 
/ حكم حلق المحرم شعر الحلال » وقلم ظفره 
حكم اغتسال المحرم بالسدر والخطمي 525171111110 
حكم إزالة الوسخ إن حصل علئ يدي المحرم لال ينه و سيدا 


حكم الاكتحال بالإثمد للمحرم 8 ديق ينا 1ق تاشرف لل لج اد يد إل تسح ل أنمة سوسس مو 
ما يترتب على المحرم بالفصد والحجامة ين ره اه هار لمت ب الو وا ل ا ا ا ا 
باب ما يجب بمحظورات الإحرام 5 
مسائل الاتفاق في باب ما يجب بمحظورات الإحرام 6 ا 5 05 0010 
0 نقد اوالتطلق الذى تتبن قياقد ا 0 
حكم تكرر فعل محظورات الإحرا لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
حكم من وطئ في الحج أو العمر ا 5000 
حكم الافتراق بين الواطئ والموطوءة في قضاء النسك 0 
(' ما يترتب علئ تكرر الوطء من المحرم فيه اانه سرع أنه وم رو عاك عي ل 8 01906 2202000 
ا 
9 ما يترتب على التقبيل والمباشرة فيما دون الفرج من المحرم ا 1ع ده آ 
حكم شراء الهدي من الحرم امج ا وأا الوشختيا رو جف ل ل فال ل أي :14 مه ساق لوعو ياج رول و ل ان 
6 اشت اك جماعة ٠‏ فى قتا صيد افا اموي امب اك ا يجت 
8) حكم اشتراك جماعة محرمين في قتل صي 8 
ء جزاء صيد الحمام للمحرم 1212111111 0 ا اه م 
: ما يجب على القارن فيما يرتكبه من محظورات الإحرام وك و لدو ا ل م 06157 29 
حكم تصرف غير المحرم بالصيد الذي أدخله إلى الحرم 0000000000 
0 مه واسهن و فا رف إل ماس رق كن رود جد أ الك مق ل ةلاكوو تق يا لي نج 9 
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لخت دنهم ِ- 700 ع 26 تبي ب وه در ايمر داج هس جه جر 1س 0000-6 2 5-6 دتهني «الوكس دهم 7 , 


جر اس تهج اتمسجد ههج تسج ره 


ع 00 1 
مسائل الإجماع والاتفاق في باب صفة الحج والعمر مع مراك د لما ال هه 1 
حكم دخول مكة لغير النسك بغير إحرام ااا 5 
حكم الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين فيه » وحكم طواف القدوم اذواوماب 0 
حكم الطهارة في الطواف ا ا ا اا م 
حكم السجود على الحجر الأسود يا جم 137 الف وام تمدع وبالقة 2 
حكم استلام الركن اليماني وتقبيله 0 0 
حكم استلام الركنين الشاميين أن فت وا تسوت نيو اق سوج ال ل 3117 0 


حكم الرمل والاضطباع يق أ نح جار ب لاوطو اواو اوم شع با ا 3510 
ما يترتب علئ ترك الرمل والاضطباع ا 
حكم قراءة القرآن في الطواف 14 1[1[1[1[1[ذ[1[1[ [  [‏ [ [ [ ا ا 


نر 


ه858 
© َي 
5-5 كم 
-- 2 
ع 1 
2[ 3 
1 


موضع البدء في السعي 35 ني لتم جو اوقرس فك وم ا ل 0 1د 
حكم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة اخ ب مر ب 0 
التفاضل بين الركوب والمشي في الوقوف بعرفة 2111110 
حكم عدم الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة 010000 
ما يجزى في رمي الجمرات ا ا ا ب 


وقت قطع التلبية ا ف سه ا لي ل اك 
حكم الترتيب بين أفعال النسك يوم النحر يي ل اي 
مقدار الحلق الواجب في النسك 121111100 
الشق الذي يبدأ منه في الحلق أو التقصير 0000 
الهج همده م#امعحفمش ع -تسهيره , مره 0 


قدا 


هر © 7 6 


حكم ذبح الهدي ليلاً اج ب لخو لدو لز وا روبخن ا ل ا 
أفضل بقعة لذبح هدي المعتمر والحاج ا م ا د 


0 غاية وقت مشروعية النفرة في اليوم الثاني من أيام الرمي 


24 
9 حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة بز 15700000055 


ا حكم طواف الوداع 2000 
8 باب الإحصار م امم جم امم مم ممم م م ام ا ليا لت لل ا م مان لا ا ا ا ا ا ل 30 


1 مسألة الاتفاق فى باب الإحصار الل ا شري 


ما يتحقق به الإحصار » وما يترتب عليه ا جه ب جو اجر ا د ا 1 


1 حكم التحلل علئ من أحصر بالمرض 0700008 اا 2100 
1 حكم إحرام العبد بغير إذن سيذده ااا 21117110 
5 حكم إحرام المرأة بفريضة الحج بغير إذن زوجها 0000 


حكم إمرار الموسئ على رأس من لا شعر له ا 


الاك 


لجر هسه همح وررهب:ه» هن" مورك هبوره فورش ره 


رزو 7 و رز 7 ترز 7 وج و7 9ر7 


مر 


حكم فوات وقت الأضحية إذا كانت واجبة 
حكم حدوث عيب في الأضحية المعينة 


4 حكم التضحية بالعرجاء 

[ حكم التضحية بمقطوعة الذنب 

ْ حكم استنابة الذمي في ذبح الأضحية 

ْ حكم ما لو اشترئ شاة بنية الأضحية 

4 حكم ترك التسمية على الذبيحة 

١‏ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عند الذبح 
و4 حكم الأكل من الأضحية المتطوع بها 


بيان الأفضل من الأنعام في الأضحية 
1 حكم اشتراك سبعة في بدنة 


5 ما يعق به عن الغلام والجارية 
5 حكم كسر عظام العقيقة 


: حكم من نذر قربة في لجاج 


. حكم من نذر أن يتصدق بماله بزب 0221010 
© 

حكم من نذر الصلاة في أحد المساجد اثلا 1آ0ظ2ظ2 
6 5 ٠ع‏ : 

4 حكم من نذر صوم يوم بعينه ثم أفطر لعذر ع وي ل 2 


( حكم من نذر قصد بيت الله الحرام أو المشي إليه 
4 حكم من نذر المشي إلئ مسجد المدينة المنورة أو الأقصى 
/ حكم من نذر فعل مباح 


# هه هماه  «‏ ه « .هد .د وى ها اع وهاه .0.06 هه 


كسب الأطوح 


حكم أكل لحم الخيل أ وه او دنه ساد م 
حكم أكل لحم البغال والحمر الأهلية 
حكم أكل لحم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير 
4 حكم أكل لحم ما نهي عن قتله 

حكم أكل لحم ما له ناب يعدو به علئ غيره 
حكم أكل لحم الزرافة 


لقم ها وى هجح كشوي رين هس جوم هس جه رهس 


# 6# #0 »ا # #ه ا ها مها . ا م.م ها اهم 


: ار 0 00 
حكم أكل لحم الضب واليربوع 
4 حكم أكل حشرات الأرض 271111 
حكم أكل الجراد إن مات حتف أنفه الخ ل نورخا م 1 
: حكم أكل القنفذ والخلد والحيات 1001 1 0 


ل حكم أكل لحم ابن أوى ا ل ل ا ل ا 1 


حكم الجلالة 1 كي مب ب تنعت بينام اق جا 2ج متر بن جد بف اهاعري وه + 


2 خبابوس ونان ف من ولق وهر وه دما رن م ف شح 


7 سي اام و ا ا ا ا 
7 حكم شرب الخمر لضرورة ؛ كعطش أو دواء عار دوي ونقم خخ خوك و بابد قا 3 

0 0 حكم الأكل من ثمار بستان غيره بلا إذنه‎ ١ 
9 0000 0 0000 حكم ضيافة المسلم للمسلم ةز ز ز ز ز ز‎ 
1 أطيب أنواع الكسب ا ا ا ا‎ 
: : 
6.7 كا سبالصيدوالنيايج‎ 5 
: مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصيد والذبائح اوه و امف لوقه 1لا‎ 6 
0 جح لقدكبة يالب والفير ا‎ / 
0 العروق التي تحصل التذكية بقطعها‎ 5 

1 2 


تفج #اعحتشقن هشاع حتفو هكم حاقنر. ١‏ 


م 5 17 5 17 ج11 رت 57> سر 7 سج 7 وس 17 7ه 57 
8 حكم ذبح الحيوان من قفاه مح لدو اميق جز لوا 1ف حر كيك رمق مج طإناج نالوج 4 ابطر و 4 ١‏ 0-1012 
| حكم نحر ما حقه الذبح » والعكس ف عن وه اوت وا نسم اس 1 2 
1 حكم الجنين الميت إن وجد في بطن أمه بعد ذكاتها لشو لوا م اك ١‏ 
حكم الاصطياد بالكلب الأسود » وبغير الكلب من الجوارح المعلمة 000 6 
شروط الكلب المعلم اكموفاء خش و ارد مأك وجا جا لاوس وماد ل ٠‏ 
عطاتر ااا يحي الله ينام 0 000000000 1 
4 حكم التسمية عند إرسال الجارحة الطو مدا الوا اسه ام ل لاك ري ل 
2 م1 مرش مع م ا ا 0 
4 حكم الصيد إذا قتله الجارح بثقله الاب ان ج برجو الوم مات ا ل م 
حكم الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم ا 00 0 
4 حكم الصيد الذي أكل منه الطير الجارح الو و و ودع ا ب ا 1 م 
حكم الصيد الذي وجده ميتاً داجيا ب حو جراد ونه لك ال ا ا ا 


حكم الصيد إذا مات في الأحبولة ل 
ذكاة الإنسي إذا توحش يز سنوتو مسو وو وو جه ون الاب د 
حكم ما لو رمئ صيداً فقده نصفين ”2 
حكم ما لو أرسل الكلب على الصيد فزجره فلم ينزجر 
حكم ما لو أفلت الصيد من يده ل جب بو شورق جا بره كا 
حكم ما لو صاد طائراً برياً فطار إلئ برج غيره اا خا 


كسب الدبوع /01> 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتا البيوع 0 0 0 000000 


حكم بيع الصبي 4 اس عو داق اد أججاي وتم سواج ا ون جود ودحو ورين فق عوط ا ننه ال لو ا اي م 70 
حكم بيع المكره مله لوالو لز عا او الاج فق للق له لأسي ال كوو 1 مل زا كن ل ل ا 70 


لهاج لاسدستهان هم حقاىر هسه ١‏ 4 1 كه جح اتسحتهور تمجه مج 


سحت حرا ناج © اسمستهكي © لسحتطقلج, ا#الصس اخ ارح *ة اير كسح * كير لمح قاجر قالح قاور اهن 


ره تسر 7 


رج 7 5>- نجه 7 ونج سرج 7 يمره ونه وده بوره 
حكم البيع بالمعاطاة م بس ا ا 
حكم اللفظ في التعاقد على الأشياء المحقرة اقب العم نويج الح امات 
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[ مسألة الاتفاق فى كتاب الشركة ] 
اتفق الأئمّة علئن : أنَّ شركة العنان جائزة صحيحة217 . 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق”" . 


وأما ما اختلفوا فيه : 


[ حكم شركة المفاوضة”" ] 


فمن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إن قي المفاوضة باطلة”*) ٠‏ مع ٍِ 
6 
شركة العنان : هى أن يشترك اثنان أو أكثر فى ظ 
بينهما . انظر 3 تحفة المحتاج ؟( 7887/0) . 
انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص58١‏ ) . 
شركة المفاوضة عند الحنفية : أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالِهما - الذي تصحٌ به . 
الشركة وتصرفهما ودّينِهما » فإن تفاوت مال أحدهما مثلاً فسدت ٠‏ وقد تتقلب إلئ . 
شركة أخرئ إن توافرت شروطها . 3 
وهي عند المالكية : أن يجيز فعل كلّ واحد منهما على صاحبه ؛ وسُّمّيت مفاوضة 2 
لاستوائهما في الربح والضمان وشروعهما في الأخذ والإعطاء من قولهم : تفاوض 
الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه » وهي جائزة علئ ما يتفاوضان عليه من الأجزاء ٠‏ © 
ولا تفسد إن كان لأحدهما مال علئ حدة لم يدخله في المفاوضة . انظر « الهداية شرح , 
١‏ البداية » ( "/ 7 5 ) » و« التاج والإكليل » ( 0/ لالا-8/ ) . 
(:) انظر « تحفة المحتاج » ( 587/5 ) » و” الإنصاف »( 150/0 ) . 


.6 هر 9 هبو 2 2-0 
> اقول أبى'نحيفة :بجوازها». :ووافقه :مالك 0 ذلك للكن باختلاف في 
صورتها"'' . 


أ © 57> 


0 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ما فيه من عدم تخليص الذمّة . 
فإنَّ صورتها : أن يشترك رجلان في جميع ما يملكانه من ذهب أو 
نف دولا يقن لواحن منيما مو هنين العفسي إل" ملعتا قاذ 
زاد مال أحدهما علئ مال الآخر لم يصحّ ؛ حتئ لو ورث أحدهما مالاً بطلت 
الشركة لأن ماله زاف علخ مال مناجه 6 وكز ماتريهة احدهها كان شركة 
ظ مهما +وكل مااعنمق أخدعما م عضب أوتغيرة. ,ب افنفنه الأخر هده 
صورتها عند أبي حنيفة . 

وآما عند /ماللك:فإنة قال + يتجوز أن يزيدفالة تعلو مال :ماعيه :ودر : 
؟ أن يكون الربح علئ قدر المالين » وما ضمنه أحدهما مما هو كمال 
تجارتيهما. . فبينهما » وأما الغصب ونحوه فلا 

وعند مالك أيضاً : لا فرق بين أن يكون مالهما عروضاً أو دراهم . 
يه عنده اللد اد شريكين في كل ما يملكانه ويجعلانه 


سر 7 وي ره 7 وي سر 77 :مس 17 مجر سر 7 جر 7 


ل ل 0 يتميّز أحدهما عن 


00 


اا خووني ركان وعم يذل أنه سياف ورف وفيا في الشركة . 


010( انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 715/1 ) » و« عيون المسائل » ( ص ٠500‏ ) . وارحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص8١‏ ) . 
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وقال أبو حنيفة : تصحٌ الشركة وإن كان مال كلّ واحد منهما في يده . 


ووجه الثاني : أنَّ هلذه الشركة جائزة حيث وفَّئ كلّ منهما بما اتفق عليه :< 


مع صاحبه » وهلذا خاصٌ بأهل الكمال فى الإيمان ؛ فإِنّهُ لا فرق عندهما 


من الخير والإيثار في حقٌّ صاحبه . 


ووجه الأول : تخصيص ذلك بمن كان بالضدٌ مما ذكرناه ؛ فلا يكاد مثل ' 
هلذا يوفي بما اتفق عليه » فأبطله الشافعيئٌ وأحمد لِمَا يؤدّي إليه من النزاع . 


ومحبة كلّ واحد لأن يكون رابحاً لا خاسراً » فاعلم ذلك . 


[ حكم شركة الوجوه ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد بجواز شركة الوجوه0© ٠»‏ مع قول " ١‏ 


مالك والشافعى ببطلانها؟ . 
وصورتها : ألا يكون لهما رأسٌُ مال » ويقول أحدهما للآخر : اشتركنا 
علئ أن ما اشتراه كل واحد منّا في الذمّة يكون شركة » والربح بيتنا . 
فالاول : مخفف » وهو خاص بالآكابر من المؤمنين » والثاني : 
مشدّد » وهو خاصٌّ باحاد الناس الذين يتفقون مع بعضهم ولا يوفون ؛ 
فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


6 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (/9/ 5١١‏ ) » و« الإنصاق » ( 58/0: ) . 


7 


1 


هه 


- 


نكن 


() انظر « عيون المسائل » ( ص201 ) » و« تحفة المحتاج ؛ ( 787/0 ) , و« رحمة الأمة 


في اختلاف الأئمة )( ص48١‏ ) . 


ج مسقي تسج اجر تاق هر 7١‏ جرهم حلي #تمحوكي هاس هاور هما 


[ حكم اشتراط التفاوت في الربح مع تساوي رأس المال ] 
ظ ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إنَّهُ إذا كان رأس المال متساوياً في © 
0 شركة العنان » وشرط أحدهما أن يكون له من الربح أكثر مما لصاحبه. . 1 
© فالشركة فاسدة”© » مع قول أبي حنيفة : تصحٌ إذا كان المشترط لذلك 
2 أصدق في التجارة”" » وأكثرَ عملا" . 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف بشرطه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميؤان:.: 

وشرط الشافعي في صحّة شركة العنان : أن يكون رأس مالهما نوعاً 
واحذاً تيكلطاته: يف لاد عمال احدهجاسة الأخر رو لا عرف 
ولا يشترط عنده تساوي قدر المالين!*؟ » فاعلم ذلك » والله تعالى أعلم . 


© © © 


1 8 3 اوه 7ج سمج 7 يج 7 


١ 


سا2 


جوج جو 7 جر 27ج 


. ) انظر ة حلية العلماء 4( 437/05 )» و« عيون المسائل » ( ص05‎ )١( 

) ١1:4ص‎ ( » رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ١ كذا في النسخ التي بين يدي » وكذا في‎ )٠( 
: » البناية شرح الهداية‎ ١ أيضاً » ولعلَّ الأنسب : ( أحذق ) بدل ( أصدق ) ؟ قال في‎ 
وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكثر عملاً. . . ) . ا‎ ( : )”58/9( 


هع هي #اعح تكو رهاس 


ألم ) وإلئ ذلك أيضاً ذهب الحنابلة . انظر ١‏ الاختيار» ( 17/5 )» و كشاف القناع » 5 
بحن 1 
0 (98/9ة:). ١‏ 
(4) انظر : مغن المحتاج »( 8/ 7737-5180) . م 


7 9 

ابيا م 5 7 م بداخضد . +١‏ عر م فملاكم 5ت م اذ 2 م ده ص "ل 

0 7 1 اعم 2 4 5-0 سار 3 : بد 4 جع ريم ا 1 ماي 0 ا سعدا السو ار م 1 
اعد 2 : 3 1 : : 


4 
35 
35 


ف 


[ مسائل الإجماع والاتفاق فى كتاب الوكالة ] 

أجمع الأئمّة على : أنْ الوكالة من العقود الجائزة في الجملة ؛ لأنَ كل 6 
ما جاز فيه المباشرة من الحقوق جازت فيه الوكالة ؛ كالبيع والشراء ( 
والإجارة وقضاء الديون والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق © 
واتفق الأئمّة علئ : أنَّ إقرار الوكيل علئ موكّله في غير مجلس ا 
الحكم. . لا يُقبّل بحال20 . 9 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ إقراره علئ موكله في الحدود والقصاص. . .) 
غير مقبول » سواء كان بمجلس الحكم أو غيره . ظ 


7 
وكذلك اتفقوا علئ : أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن ا 


: 2 0 
المثل » ولا إلئ أجل ٠‏ وعلئ : أن قول الوكيل مقبولٌ في تلف المال © 


2 وقال أبو يوسف رحمه الله : يجور‎ ( :)  ١/#()» قال في « الهداية شرح البداية‎ )١( 
| . ) إقراره عليه وإن أقرَ في غير مجلس القضاء‎ 


53 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”' . 7 
1 
(رعم 
5 
3 
)٠(‏ انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١10‏ ) . 2 


دن د 529006 نه © ره ._ج رده 
2 4 #العحتقج #اعحاقج #اعحتقكهر ٠‏ _ جه قا جر © اسرج دهي جد رهم 


ماح مو 6 سد - ا دنه بيصت 0 : 
0 00 مي يس د ره و 5 ار ال 0 لد بست 


وأمَّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم إقرار الوكيل علئ موكله بمجاسر. الحكم ] 

فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يصحٌ إقرار الوكيل على مركّله إن 
010 5 5 ا ا 3 0 ار 

بمجلسم الحكو'' ؛ مع قول أبي حنيفة : إنه يصحّ إلا إن شرط عليه ألا يقر ” 
0ك 9 


0 


: 


2 
ظ 


ا 
ل 
ا 


1 هي 


ا 
©8-- 


م 
. 


بك 


يس 


00 4 


- 


1 
! 


بر 
9 


فالأول : مشدّد خاصٌ بآحاد الناس ٠‏ والثاني : فيه تشديد خاصٌ بكم 
المؤمنين الذين هم أَولى بالموكل من نفسه من باب الاحتياط لدينه ؟ بحكم ( 
الإرث في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ومثل هنذا لا يقدُ علئ (ه 
موكله إلا بما يراه أفضل له وأكمل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


2 


[ حكم رضا الخصم في الوكالة بالخصومة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد : إِنَّ وكالة الحاضر صحيحة 
ْ وإن لم يرض خصمه . بشرط ألا يكون الوكيل عدوا للخصه”" , 0 
أبي حنيفة : إِنَهُ لا تصخٌ وكالة الحاضر إلا برضا الخصم » إلا أن بكرن 6 
0 


)١( 9‏ انظر ١‏ عيون المسائل ؛ ( ص205 ) . و( حلية العلماء» ( ١1١/0‏ )» و' المغني » 
(ه/ ؟لا). 

)٠(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية» .)1١917/9(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص١6١).‏ 

إفرة انظر ١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) (208/59 ) . و< حلية العلماء» 
1١7/0‏ ) . و« كشاف القناع »( 177/9 ) . 


سروه 7ج سر 8 7 


1 


مكمه 7 )سه سه و هدو هك 


ب 2 5 0 


حقكج #امحتق جح 1 


©) 


فالأول : 52 على الموكل » مشدّد على على الخصم ٠‏ والثاني : 
عكسه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


استيفاء حقوقه ؛ فإن كان بحضرة الحاكم جاز ذلك . ولا يحتاج فيه إلا ا 
نه شرام كله فى انسفاء الندز من رس يعينة تماق مولي تيور 
مَنْ يُستوفئ منه الحقٌّ شرطاً في صكّة توكيله ٠‏ وإن وكّله في غير مجلس ا 
الحكم ثبتت وكالته بالبينة على الحاكم”" » ثم يدعي علئ من يطالبه بمجلس 
الحكم”” » مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ إن كان الخصم الذي وكّل عليه © 
واحداً. . كان حضوره شرطاً في صحّة الوكالة » أو جماعة. . كان حضور 
واحد منهم شرطأً في صكّتها”؟ . 0 
فالأول : فيه تخفيف . خاصٌ بأهل الدين والورع ٠‏ والثاني : فيه ) 


6 و9 رحمة الأمة في اختلاف الأئية»‎ .)١7/4( البناية شرح الهداية»‎ ١ انظر‎ )١( 
ٍ .)١65١ص(‎ 

48 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص١9١)2ء‏ 
و جواهر العقود » ( 151/١‏ ) : ( عند الحاكم ) بدل ( على الحاكم ) وهو الأنسب . 

() انظر « عيون المسائل ) ( ص58 ) . و« حلية العلماء »؛ ( ه/؟؟١‏ )2 و« المغنى ؛ ١‏ 
(ه/للا١١).‏ ْ 7 

60 ل ار ل ا 


.)١ 62 ص‎ ١ 
ج#اسحتقي #امحمتقن #اعحتقى ١1ج #اسحدهي هكس :وه سح هر م‎ 


لى ٍ 
ر 


[ حكم عزل الوكيل نفسَهُ في غَيِْة الموكّل ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي والحوك 4 إن للوكيل عزل نفسه "' 


) بحضور الموكل وبغير حضوره'" . مع قول أبي حنيفة : ليس للوكيل فخ 
5 الوكالة إلا احور ل 6 © 1 


فالأول . مخفف . والثانى 9 فيه تشديد : 


7 


سح 


ووجه الأول : أنَّ ذلك من باب «! فُمن تطوّع حيرا فهو حير له © [البقرة للد 
فلا إلزام فيه . 
ووجه الثاني : مراعاة خاطر الموكل والوفاء بحقّه ؛ حيث دخل معه في ,2 
عقد التوكيل ؛ إذ هو من باب صدق الوعد لني خلتديس قلات ١‏ 
المنافقين » فيكون العزل بحضوره لينظر هل يتكدّر من ذلك أم يرضئ . © 


هلجن © مج 5ه 29 


لالجو 2 توكيلة بق علمة 1 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي بأن للموكل أن يعزل الوكيل » وأنَّ م 
الوكيل ينعزل وإن لم يعلم بذلك”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدل 7 


6 انظر « عيون المسائل » ( ص55 ) » وه البيان ©( 155/5 ) » و« المبدع »7377/4 ) . 6 
(؟) انظر ‏ التجريد »0175/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص١19‏ ) . ١‏ 


(9) انظر « عيون المسائل » ( ص06 ) » وه البيان ) ( 5/ 106-5655 ) . َ 
الكو سح شك تقلح اعطق 7 01)ج لعف و راع متاح 19س اهن هأ 


حذها جح كسح قمر تسح قمر اس - م١‏ 


5 يناي عبج رج در 7 يلارج جا ا ج77 هه 1ه 


م روايتيه : إِنَّهُ لا ينعزل إلا بعد العلم بذلك27 . 

2 فالأول : مخمّف على الموكل ؛ فكما تبّع بالتوكيل للوكيل كذلك له 
الرجوع عنه متئ شاء » والثاني : فيه تشديد عليه » إلا أنه أحوط لدين ' 
: الموكل في تصردّفات الوكيل قبل العلم بالعزل » وغير أحوط للوكيل ؛ فرجع " 
2 

الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


1 [ تصوّف الوكيل إن وُكَل بالبيع مطلقاً ] 


© وكّله في البيع مطلقاً اقتضى البيع بثمن المثل وبتقد البلد » وإِنَّهُ لو باعه بما 
1 الاين الناش بتدكله أو قيية ان يكين نقه البلدي. الى رضن إلا ورفنا 
4 الموكّل" 2 » مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يجوز أن يبيع كيف شاء ؛ نقداً أو 
[ نسيئة.» وبدون ثمن المثل + وبما لا يتغاين الناس بمغله + ويتقد البلد وبغير 
/ 
8 


: 0 8 1 


8 فالأول : مشدّد خاصٌ بالوكيل القاصر في النظر للمصالح التي ترجح بها 
8 ميزان موكله 5 


كم 21 الرواية الراجحة عند الحنابلة : ألَّهُ ينعزل . وانظر ؛ البناية شرح الهداية »7800/4 ) » 
[١‏ 2 «ه«الإنصاف»(777/0) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»( ص١19١)‏ . 

© (؟) انظر ١‏ الاختيار » ( 150/8 )» و« حاشية الدسوقي»(787/5)., و« تحفة 
© المحتاج »(5/0١9)ء‏ و« الإنصاف ؛(81094/0). 

, 0-5 انظر ١‏ الاختيار» (7/ ١560‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»( ص١5١‏ 


.)ا١6‎ 


دراطع 
9 ير عحتشج اع حاقح اعطق( 1٠١‏ مجر حتشئرهاعحقىرهم هن 6 


هاضرو 


2 


والثاني : مخف خاصٌ بمن كان كاملَ النظر في مصالح الموكّل ؛ 
"مكل خلذا لا تعضدقه لمرو كله إلا بماايراة أنفع لموكله في دينه » وأية أ فإنَ ١‏ 
الموكل قد أطلق له الوكالة ولم يقيّدها ؛ فما تصرّف إلا بما لم ينه عنه . 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم تسليم الحقّ إلى مدّعي الوكالة بالقبض ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ من كان عليه حقٌّ لشخص 
"أي لتتعري أواله هنو عير عازه أر روي تجاه زشياة ران # ركنن 
:1 صاحبٌ الحقٌّ في قبضه منك ٠‏ وصدّقه أنَهُ وكيله » ولم يكن للوكيل بيئة. . 

أنَُ لا يجبر علئ تسليم ذلك إلى الوكيل77 » مع قول أبي حنيفة وصاحبيه : 
ار عون ملي ماكو تكسي ونا العو #دققال معمك 2 دل خلا 


3 
0 
1 
: 
" 
: 
5 
0 
2 
4 
1 


تسليمها عنده كما في الدمّة0"© . 

تارك التتسيه علي المتيون والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى ١‏ 

كا مرتبتي الميزان . م 
وينكن :عمل الأول::: غلين امل الذين والتفويق وحمل القائن :+ ناد 7 

” 3 1 3 
من كان يصعب عليه وزن الحق . 2 

2 

)١( 0‏ انظر « عيون المسائل » ( ص0١5‏ 08 ). و«البيان»؛ (9//5ا55 )., وه كشاف القناع » 2 
.):40١/*( 0‏ 9 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية؛ .)١98/49(‏ و( رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة»ه ) 

0 (صاه١)‏ ْ 9 
من 1 0 

ا ل ال ا 0005200050052 


ده ره هر 

8 ويصحٌ أن يكون الحمل بالعكس ؛ وذلك أذ الحاكم يتصرف على ا لاس 

/ بما يراه أخلص لدينهم وأبرأ لذمّتهم ؛ لأنْهُ أمين علئ أديانهم . ١‏ 
35 

1 1 


شرف 


جر 


0 00 اللزالا سم زا سور 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووحه الأول : إجراء أحكام الناس على الظاهر ؛ ؟ من أ البينة . 
لا تكذب . والخصم لا يتوقّف في وزن الحق . ٠‏ 
ووحه م :لاسن بالاحتياط للتصرّفات 5-0 ١:‏ من الوكيل » وبيان 
[ حكم الوكالة في استيفاء القصاص في غيبة الخصم ] 
روايتيه : إِنَّ الوكالة تصحٌ في استيفاء القصاص في غَيبة الخصم”" . مع قول أ 


صر 
0-2 
ض- 


انظر « عيون المسائل » ( ص508 ) . و« حلية العلماء » ( ١717/04‏ )2 و« المغني » 
(ه/ه١٠١).‏ 

3( انظر ١‏ التجريد 7١15/51»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص ١١١‏ ) . 
زفرة ا 
(55/9ة). 


ْ 
الاجر سرح ور © سحن وج © كسح شالج سحت اج اتسرح هجر اسح ةجر هك ستاقن هسحت قم 


1 ! 


2 : _- لوديا 44 بيد 08ب دحاة)- 3 
ورور 09 هي رو وخر و97 در 8 


كك 
ا 
3 
- 
/ 
و 
3 
ا 
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فالأول : مخمّف على المدّعي » مشدّد على المدّعى عليه » والثاني : 
بالعكس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 
ووجه الأول : أن القتصاص حكمه حكم غيره . 


ووجه الثاني : الاحتياط للدماء ؛ فإنّهها أعظم من الأموال ٠‏ فإذا كان 
4 المدّعئ عليه حاضراً. . فربّما أجاب عن نفسه بما يحصل به شبهة ؛ فيسقط 
0 عنه القصاص . 


[ حكم شراء الوكيل من نفسه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ لا يصخٌ شراء الوكيل من 
نفسه”" . مع قول مالك : إِنَّ له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في 
الثمن”" » ومع قول أحمد في أظهر روايتيه : إِنْهُ لا يجوز بحال9© . 


كمرح اجر ل 


فالأول : مشدّد محمول علئن من لا تومن منه الخيانة » ويرى الحظ 


+ ##كس 


- 


الأوفر لنفسه دون الموكل . 


)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (9/١٠7١1)ء‏ و١‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» 


وق سروه 7 رونو 7 سرت وجج سر 7 جه 17 هج جا جب 77 


((ص١960١).‏ 
| (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 518/0 ) » و” تبيين الحقائق » ( 1/١/5‏ ) » وه البيان » 


حو عر 
ضع 


4 (كروطة). 

8م انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 517/8 ) . 7 
م 00 انظر « الإنصاف » ( 770/0 ) ء و« المغني » ( 0/ 85 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 1 
ف الأئمة ؛( ص١90١). ٠.‏ 


مره ره ف حدقور ١١‏ بك ورهكىي “لاجرهام :جه مهترجه ور 


والثاني : فيه تخفيف . محمول علئ حال أهل الذّين والورع . 
والتائف + عبد مسحمول عل من اشتهر عند عدم التوكع 4.ورائ لنسهى 
الحظ الأوفر حتى قويتٍ التهمة فيه ٠»‏ ويصحٌ رجوعه إلى القول الأول . 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


حجرو 


جدهكير جه ساوج جل 


[ حكم توكيل الصبيّ المميّز ] ظ 

ومن ذلك : قول أحمد وأبي حنيفة : إِنْهُ يصحٌ توكيل الصبي المميّر ب 
المراهق20 » مع قول مالك والشافعي : إِنَهُ لا يصِحُ(" . 
فالأول : مخمّف على الموكّل » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى م 
مرتبتي الميزان . 
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1 


ووجه الأول : أنَّ المراهق كالبالغ من حيث الإحاطة بأمور الدنيا . 


م 01ت ا يي 
:هرق 


ووجه الثاني : نقصه في ذلك عن البالغ عادة » والله تعالئ أعلم . 


© © 8 


0 


ريح 
ا ا دكي © 6< © 7 ال-2 5 ارح ف 2 #ابعة يج 


١ 

: ١ 
: سك‎ 
2 . ) 14/0 (» ء وه المغني‎ )١78/5( » التجريد‎ ١ انظر‎ )١( أ‎ 
انظر شرح ابن ناجي النرخي علن تن الرساة؛ 4618/5 و مغني المج » ب‎ 0 
١ . )١9١ص‎ (» ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ) 7/0 4 
2 


الفمهعهور هك > 4 ححفى( 17 وس مره 2 


: 
7 


ا 7 2 ظ ا 
ا ره قاد 10 سم اف ل إن 
ال سسا( خسار يه م اق فار 

م لوف 29 ا 


ودعي د 
ل 
7# له -. 


كب الاقرار 


0 


3 


© تيده 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الإقرار ] 

اتفق الأئمّة على : أنَّ الحرّ البالغ إذا أقيّ بحقٌّ لغير وارثِ. . صحّ 
إقراره » ولم يكن له الرجوع فيه ٠‏ والإقرارٌ بالدّين في الصحّة والمرض 
سواء » فيكون للمقرٌ لهم جميعاً على قدر حقوقهم إن وفتٍ التركة بذلك 
إجماعاً . 
وَاتفقر هلي :1ن لرنماك رمد عن شو اوآذة أخدهها كادف دوا 
الأخروس ل ينيك يه .وعلق: ١‏ أن الاستعاه اتن فل الإقران لاله :ة 


550 


اك كير © اسبجدهكجي_ كسح هاج هكس 


حم 


2 


عر هنر مره حرج 7 وير 7 يمره سرج ؟ 


3 


٠. - 


الكتاب والسنة موجود . وفي الكلام معهود . فيصم باتفاق الأئمّة إذا كا 
من الجنس ٠‏ وأمّا من غير الجنس ففيه خلاف سيأتي2"7 . 

وكذلك اتفقوا علئ : جواز استثناء الأقلّ من الأكثر» وأمًا 
فاختلفوا فيه كما سيأتي”"' . 


6 


لجر © سد هل 


” ©“ 


5 هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق9" . 
: وآمّا ما اختلفوا فيه : 
6 

.) انظر(8/؟7‎ )١( 


9) انظر( 77/8 ). 
() انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »/( ص57١‏ 16 ) . 


لح دقح دور كور مره شور هكس دو مهاه ىه ب 


: 


[ حكم الإقرار بالدّين في المرض ] 
: د 1 ص الأئكة الثلاثة : إِنَّ الإقواد بالدّين في الصححة والعرض 


مسف نه اذل ينل شيء فلا شية عله »وإ فال شي» طرف 
أ إلى غريم المرض”"© 

© فالأول : مخقّف على الخرماء بحكم العدل . والثاني : مشدّد علئ غريم 
؟ المرض ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

: ووجه الأول : أنَّ حقّ غريم الفيخة سان بعيق: مال« الكديون 13 
المرض » فلا ف لشخص آخر في المرض دلق الح بعين ماله كذلك : 
. اقلت 5كين كن منيينا واقلبين احنهها وان من الأخين , 


بي ووجه الثاني : أنَّ الحقّ لما تعلّق بعين مال المديون حال الصحّة . . صار 8 
43 


4 لا يقبل دخول حقٌّ آخر عليه إلا بعد استيفاء حقّه كلّه ؛ فاعلم ذلك . 


[ حكم إقرار المريض لوارثٍ ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَهُ لا يبل إقرار المريض لوارث 


)١( 6‏ انظر « عيون المسائل » ( ص١56‏ ) ». وه تحفة المحتاج » ( 759/5 ), و« كشاف 

. ) 400/50٠ القناع‎ ١ 

)١( ١‏ انظر «البناية شرح الهداية» (143748/4 )2 و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص؟6١).‏ 


لقتعي" لحي م لح م ا لي 0 ع ا “© م د ده 3 
3 حا 2 وج 7 ” ا 0 ا يي دم ير 0 ا 1 بال ارم ا مانت 3 0 


4 7 2 إل 7 و ا 1 8 د 


7 ج70 


مالك : إِنَهُ إن كان غير مُتّهم ثبت ء وإلا فلا » مثاله : أن يكون له بنت وابن 
َه أخ ؛ فإن أقرَ لابن الأخ لم يُنّهُم ٠‏ وإن أقَرَ لابنته الو 

)2 فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
أ إلى مرتبتي الميزان . 

١ 5‏ روخ الأول لاقت بن النعضن:الرولة يمال ارم غ1 بق ذلك 


9 
“ها 
ص 
0 9 
م( 
ب 
بع 
5 
مض 
600 
5 
32 
بخ 
5 
خّ 
- 


ووجه الثالث : ظاهر يُتَرّلَ على الحالين في القولين قبله » والله أعلم . 


[ حكم ما لو مات رجل عن ابنين فأقرٌ أحدهما بثالثِ وأنكر الآخر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المقمّ يشارك مناصفة من لم يثبت 
نسبه » وذلك فيما إذا مات رجل عن ابنين » وأقد أحدهما بثالث » وأنكر 
في الآخر ؛ فإن نسبه لم يغبت » فيشارك المت فيما في يده مناصفة7؟» » مع قول 
يم مالك وأحمد : إنْهُ يدفع إليه ثلث ما في يده ؛ لأنَّهُ قدر ما يصيبه من الإرث 
5 دهم انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (4/ 47 ) » و١‏ كشاف القناع »1050/50 ) . 
(©) (؟) انظر ١‏ تحفة المحتاج (١‏ 08/0" ) . 
0 انظضر ؛ عيون المسائل »( ص 085١‏ )ء. و« رحمة الأمة فى انختلاف الأئمة» 


(ص؟6١).‏ 
© (4) انظر ١‏ العناية شرح الهداية ©( 50٠/8‏ ) . 


ره 2 محتقي #اعحكلهر ٠١‏ كورتم قم كسح كج كس تق 8 


ل ا ا ال ا ل 5 


أصلاً"" » مع قول الشافعي في أرجح قوليه : إِنْهُ يقب" ء ومع قول ب 


0 


© 


0 


يرج 1ج مس ا بج 7 مسر سرج 15 


لاحن 
ار 


سرج © جي-صجج م 


6 
0 


ا 
2 


3 


لو أقرّ به الأخ الآخر أو قامت بذلك بينة20 » ومع قول الشافعي : إنه 


1 قف 


0 يصحٌ الإقرار أصلاً » ولا يأخذ شيئاً من الإرث ؛ لعدم ثبوت نسبه 


فالأول : مشدّد على المقر » والثانى : فيه تخفيف عليه » والثالث : 


0 
مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
: 


زفق 


[ حكم ما لو أقرٌ بعض الورثة دين على الميت ] 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة : لو أقرّ بعض الورثة بدين على الميت ٠‏ ولم با 


هص هي هب جو 


1 7 
0 000 ع 1 ١‏ 0-1 1 و 3 اإفرة - 0 : 
م يصدّقه الباقون. . أنه يلزم المقرّ منهم بالددين جميع الذين ا كول ماللت وو 


مه 


فالأول : مشدّد على المقرّ» والثاني : مخمّف عنه ؛ فرجع الأمر إلى 9 


(»' 
مرتبتي الميزان . م 


54 
.- 
و 


ووجه الأول : أنَّهُ هو الذي سلّط الغرماء علئ بقية الورثة بإقراره » 3 
لع © 
, فعوقب بوزن الدين كله ؛ عقوبة له في طلبه إلزامّهم بدين لم يعترفوا به ١‏ وها 


ووجه الثاني : أنه لا ينفذ إقراره علئن غيره » وإنما ينفذ عليه وحده بقدر 


"احرف م 0م 


8 حصته من ذلك الدَّين فقط . د 
4# 2 
:. 6 انظر « حاشية الخرشي ٠١5/50»‏ ) » و« المبدع »( 0/ا7 ) . 0 
(؟) انظر « حلية العلماء» (711/8) » و« تحفة المحتاج » ( 407/0 )» و« رحمة الأمة ل 
5 في اختلاف الأئمة ؛( ص!١1‏ ) . 86 
١‏ (6) انظر ١‏ التجريد » ( /ا/ 37657 ) . 2 


(:) انظر ‏ البيان والتحصيل » ( 748/١5‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( 56٠٠/0‏ ) » و« كشاف : 
القناع » 577/70 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص1075 ) . ١‏ 


55 5 
ا 2 0 2 يتم لمهي بير ”و الم ذه 0 لتر 2 ”نمز جم :لهو ا 
: لخت ا ل 2 اد امام هم الأصرجحة 0 هر 7١‏ هم 2 1 0 4 س8 4 0 0 مما 3 1غ 


[ حكم الاستثناء من غير الجنس في الإقرار ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : يصحٌ الاستثناء من غير الجنس بشرط أن ١‏ 
/ يكون ذلك مما يثبت في الذمّة ؛ كمكيل وموزون ومعدود ؛ كقوله : ألف ١‏ 
: درهم إل ا وإن كان مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته ؛ كثوب 
وعبد. . لم يصحّ استثناؤه”"2 » مع قول مالك والشافعي : إِنَّهُ يصخ الاستثناء ْ 
من غير الجنس على الإطلاق”" » ومع ظاهر كلام أحمد : إنه لا يصحٌ”*' . 
فالأول : فيه تخفيف ؛ لِمَا فيه من التفصيل ٠‏ والثاني : مخبّتء2 © 
والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


وتوجيه هلذه الأقوال : ظاهر عند الفطن . 


[ حكم استثناء الأكثر من الأقلّ في الإقرار ] 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنهٌُ يصحٌ استثناء الأكثر من الأقل*2 » © 
. 002) 
يصح 0 . 


قال في 9 المصباح المنير » ( ك ر ر ) : ( الكُرُ : كيل معروف ء والجمع : اكزان عل 6 
قفل وأقفال ؛ وهو ستون قفيزاً » والقفيز ثمانية مكاكيك ل قال 0 
الأزهري : فالكدُ على هلذا الحساب اثنا عشر وسقاً ) . ْ 
انظر « الاختيار ») ( ١7/7‏ ) . 

انظر « عيون المسائل » ( ص 050 ) » وه البيان » ( 154/١1‏ ) . 

انظر « المبدع » 7431/80 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص107 ) . 
انظر « الاختيار » ( 7/ ١77‏ )» وه الذخيرة » ( 4/ 598 ) » و« البيان » ( 106/١‏ ) . 
انظر « المبدع »(587/8 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »؛ ( ص١١‏ ) . 


فالأول : ممخفئف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ عع ل ل بع العا : 
ووجه القولين : ظاهر . 


[ حكم دخول أوعية المقرٌ به في الإقرار ] 8 
ومن ذلك قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو قال : له عندي ألف درهم في 


5 بالدرنه والقرب والكدو ون الأركيون لدم تر لد لات اك ابيع ةم 


يكونو ميد" 

/ فالأول : مخمّف على المقرٌ » والثاني : مشدّد عليه . 

31 ورهة شيل الأرك + علين اعل العودوالحدره الي ا و 
بالأوعية . 


. وحمل الثاني : علئ أهل البخل والشحّ الذين لا تسمح نفوسهم بالظروف . 


1 ا ارت 


4 
8 [ حكم إقرار العبد غير المأذون في التجارة ] 
0 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلا ثة : إِنْهُ لو أقء ؟ العبد الذي لم يؤذّن له في 9 


كت 


5 التجارة بما يتعلّق به عقوبة بدنه ؟ كالقتل العمد والزنول والسرقة والقذف 
3 2 
بم وشرب الخمر. . أنه يُقبل إقراره » ويُقام عليه حدٌ ما أقَرَ به(" . مع قول < 


عرق 


» انظر « عيون المسائل » ( ص555 ) » و« حلية العلماء » (8/ 6005” ) . و«الإنصاف‎ )١( ١ 
.) (؟/"3‎ 6 

'/ (؟) انظر « الاختيار » ( 121١/7‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص"19 ) . 
زهرة انظر « الهداية شرح البداية » ( ١59/5‏ )2 و« عيون المسائل » ( ص 555 )2 و« تحفة - 


17 مدر سو 2 م 2 2 22 و 
١ 2 2‏ 92 ويج 5 8 77 ١‏ 4 يس ج99 همرك 4 ما دده 2 0 ود 0ه هتكب:ه»© 2 


يرج 2 0 


1 إن لا يُقبل إقراره في فتل العمد » وبه قال المزني ومحمدل بن 5 َ 
لحسن وداود » كما لا يقبل في المال إلا في الزنئ والسرقة فقط ؛ فإنَهُ ُقبل © 


4 7 
ْ اك : 
فالأول : مشدّد على العبد والسيد » والثاني : فيه تخفيف عليهما ؛ بها 


يم فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ظ ووجه الأول : موافقة هلذا الإقرار لقواعد الشريعة . 


ووجه الثاني : أنَّ العبد قد يقرُ بقتل العمد كذباً ؛ ليستريح من ثقل 


8 - 


الكنسة إذا كاف سكن لأا لذ شفع اعلية + : 


[ حكم ما لو شهد أحدهما بما يزيد على شهادة الآخر(" ]2 3 


ب 
5 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنهُ لو شهد شاهد لزيد علئن عمرو بألف 


ب ااه لع دان لقا" ا دلي سية ا يحلف © 

م 2 5 1 
/ الشاهد الذى زاد ألفاً أخرئ ل ابى حنيفة : 1 لا شت له © 
0 مع يي رز خرى مم فو بي له مم 
بهلذه الشهادة شىء أصلاً ؛ لأّهُ لا ئة يُقضين بالشاهد واليمين عنده! 2 


8 المحتاج » ( 7077/0 ) . 

. ) 19١4ص‎ ( المبدع »7794/80 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ ١ انظر‎ )١( 

(5) يبدو أنَ هلذه المسألة تتصل بكتاب الشهادات » والله أعلم . 

ف انظر « البيان والتحصيل » ( 777/١١‏ ) » و« حلية العلماء 18١/80»‏ ) . وه المغني » 
.)١"8/0٠١(‏ 

انظر « الاختيار » ( ١١1١/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص167 ) . 


كج دهم #عحتقور : ؟ مجرهع. “الاج رام حدقي سمج دهج 


اوج © جوج 5 سرج 5 
يدير 
لهها 
بد 


ا د 4د م2 


6 
: 


ووجه الأول ظاهر . 


ووجه الثاني : عدم ورود نص من الشاوع ‏ ودلك ا كاك 


« وَاَسْكَئيِدُوأ سَبِمِدنٍ من يَجَالِكُمٌ ون لَمْ يكوا 
[البقرة : 147] » فلم يقل : أو رجل ويمين . 


© © © 


ولاس مسابر فر مرص صاخ 


رجلين فرجل واصس 


تعالن : 


أتحكان » 


فالأول : فيه تخفيف » والثاني : هشه ؟؛ فرجع الأمر 0 مرنبتي 0 


الميزان . 


[ مسائل الاتفاق فى كتاب الوديعة ] 
افق الأئمة كلو :هلزن :+ أنّ الرديعة من الثرت المندوت لبها 6ابوا 


ء 0 0 
7 ْ 0 ر 7 


حفظها ثواباً » وأنّها أمانة محضة . وأنَّ الضمان لا يجب على المودّع إلا (١‏ 


بالتعدّي ٠‏ وأنَّ القول قوله في التلف والردّ على الإطلاق مع يمينه . 


© ذلك : ضاعت. . أَنَّهُ يضمن بخروجه عن حدّ الأمانة » فلو قال : ما تستحقٌ < 
عندي شيئا ٠‏ ثم قال : ضاعت. . كان القول قوله بيمينه ' 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق2'7 . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم قبول قول المودّع في رد الوديعة بلا بيّنة ] 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ إذا قبض الوديعة ببينة أَنَّهُ ثقبل قوله " 


في الردٌ بلا بينة0"؟ » مع قول مالك : إِنَهُ لا يُقببل إلا ببينة؟ . 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة "© ( ص90١9١‏ . ١65‏ ) . 

انظر « حاشية الشلبى علئ تبيين الحقائق ) ( ه/لالا )ء و« البيان؛ (5948/5 ).2 
وه كشاف القناع.) ( ©/ 8804 ) . 

انظر ٠‏ عيون المسائل » ( ص١5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١590‏ ) . 


وعلئ : أنه متئ طلبها صاحبها وجب على المودّع ردّها مع الإمكان ٠‏ © 
وإلا ضمن » وعلئ : أنْهُ إذا طالبه فقال : ما أودعتني شيئاً » ثم قال بعد © 


فالأول + سقفت والثاني : مشدَّد ؟ ترج انون برس العيناة : 


ووجه الأول : أنَّ المودع اثتمنه أولاء ومقتضئ ذلك قبول قوله في الردٌ. 
ووجه الثاني : أَنَهُ قد تطرأ عليه الخيانة بعد أن استأمنه ؛ فيدّعي الردًّ كذباً 


[ حكم ضمان الوديعة إن استهلكها أو استعملها ثم ردَّ عينها أو مثلها ] 
ومن ذلك : قول مالك رحمه الله : إِنَّهُ لو استودع دنانير أو دراهم » ثم 
1 ) أنفقها أو أتلفها , ٠‏ ثم رد مثلها في مكانه من الوديعة » ثم تلف المردود بغير 
فعله. . فلا ضمانٌ عليه ؛ فإنَّ عنده لو خلط دراهم الوديعة أو الدنانير أو 
م الحنطة بمثلها حتئ لا تتميّرز. . لم يكن عنده ضامناً للتلف20 . مع قول 
أبي حنيفة : إِنَهُ إن رَهُ بعينه لم يضمن التلف » وإن رد مثله لم يسقط عنه 
م الضمان”" » ومع قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ ضامن على كلّ حال بنفس © 
إخراجه ؛ لتعدّيه » ولا يسقط عنه الضمان ء سواء رده بعينه إلى حرزه » أو 9 
6 ردمتك9 . 


7 
1 مزل بت 25 0 م 1 
9 فالاول : مخفف . والثاني : مفصل . والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر © 
و7 


1 ]ان تريس السرانة.‎ ١ 
0 ! 
7 . وتوجيه الثلاثة أقوال : ظاهر‎ ١ 
المدونة الكبرئ »2 ( 78/54؟ ) . ل‎ ١ انظر‎ )١( ) 


ى إفرة انظر « حلية العلماء » ( 178/5 ) » و« المبدع » ( 41/5 )» و« رحمة الأمة في 1 
4 اختلاف الأئمة ؛( ص ١06‏ ) . 29 


اهلجر © سج من ةده م#كعحكهور 10 يه © السرحاقهة جر اسح هم هاس © مكمه 


[ حكم تعدَّي الوديع بالاستعمال ثم إزالته التعدَّيّ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد : إِنَّهُ إذا استودع غير نقد ؛ 


ع 


بم كثوب أو دابّة . فتعدّئ بالاستعمال . ثم ردّه إلى موضع آخر ؛ فأمًا الدابة ي 


1 فإذا ركبها ثم ردَّها. . فصاحبها بالخيار بين أن يُضْمّن الوديع قيمتها . 0 
أوريأخد فته وني 5 
قال القاضي عبد الوهاب : ( ولم يبي مالك حكمها إن تلفت بعد ودّها 7 
اللاسوضع اراق ررق رشلا اللوباكاك كما [ذا لسرن للد ار 
إلى حرزه ثم تلف )”7 . 
ثم قال : ( والذي تقوّئ في نفسي أن الشيء إذا كان مما لا يوزن ل 


00 التفصيل الذي ذكره هنا من مذهب المالكية ؛ إذ إِنَّ الشافعية والحنابلة لم يفرّقوا بين ع 
: الداتة وغيرها في الوديعة ؟ فيضمن ن الوديع بمجرد استعمال الوديعة وإن رد عينها أو (© 
مثلها » كما تقدَّم بيانه في المسألة السابقة . 0 
ويبدو أنَّ نسبة هلذا التفصيل إلى الشافعية والحنابلة ‏ إضافة للمالكية ‏ جاءت من © 
كلام القاضي عبد الوهاب المالكي الذي نقل عنه الإمام الشعراني كلامه بنصّه فى هلذه 
ع 

7 

2 


ال ا ل 0 ١‏ 
إلى موضعه لا يسقط عنه الضمان بوجه . وبه قال الشَّافِعيٌ » وقال أبو حنيفة : إذا تعدّئل © 
وردَّةٌ بعينه ثمّ تلف . . لم يلزمه ضمان ) . كما في « عيون المسائل 5000 1 
وقد ذكر الإمام الشعراني تفصيل حكم الدابّة بقوله : ( فأما الدابّة. . . ) ٠‏ أمّا تفصيل 2 
ل ا لف 1 
(؟) قوله : ( ثم تلف ) طمس موضعها من (أ) » وسقط من سائر النسخ ما عدا ( ب ٠)‏ «ي 
الو ا حم ل 0 ١‏ 
حرزه ) » والمثبت موافق لما في « عيون المسائل » ( ص 01/7 ) . ِ 


سد نا عن لون ع4 
6 مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ إذا تعدّئ ورد بعينه ثم تلف . . لم يضمنه”" . 
1 فالأول : مفصّل فيه تخفيف من وجه » وتشديد من وجه ء والثاني : 


مشدّد على المودع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


4 و 


[ حكم تسليم الوديعة إلئ عيال المودع | 2 

ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة وأحمد : : إِنَهُ | إذا سلّم الوديعة إل 5 

6 

) عيال المودع في داره ممن يلزمه نفقتهم ولو من غير عذر. . لم يضمن ؛ لأنَهُ 9 
© كالود إلى المودع » مع قول الشافعي اذ قا رسيا عد غير دمر 
عذر 0 9 


)١(‏ في كل النسخ ماعدا (و. زء ح ) : ( كالدولاب ) بدل ( كالدواب ) » والمثبت ل 
موافق لما في « عيون المسائل » ( ص؟لا0 ) . 

عيون المسائل ( ص"لا0 ) . 

انظر ‏ البناية شرح الهداية » (١٠/7١١1)ء‏ و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ها 
(ص©660١).‏ 

كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص191 ) : ١‏ 
( واختلفوا فيما إذا سلّم الوديعة إلى عياله في داره ؛ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : إذا 7 
أودعها عند من تلزمه نفقته ولو من غير عذر. . لم يضمن » وقال الشافعي : إذا أودعها © 
عند غيره من غير عذر. . ضمن ) » والذي يبدو أنَّ صورة المسألة هي : مالو قام © 
المودع بحفظ الوديعة في عياله » فهل له ذلك وتبقئ يده يد أمانة » أم أنْهُ يجب حفظها 1 
بنفسه ويضمن إن خالف ؟ وسياق ما في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » يؤيّد ذلك » - حم 


لم حومهة 
مح اج 
بدا | ضح 


بحصرر 
حم 
١‏ 


8 حم هج م 


6# 


6” ره وجنرة ” وحمره؟ هرهم ١‏ 
م فالأول : مخمّف خاصٌ بما إذا كان العيال من أهل الدّين والأمانة » < 
والثاني : مشدّد خاصٌُ بما إذا كانوا من أهل الخيانة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي بي 

م الميزان , والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


© © © 6 


بحسو 7 رو 7 تسر 7 


:سروه 7 سر 7 سر 17ج سر 17 سر 3-7 


. 


ٍ- إضافة إلئ ما نصنّ عليه الفقهاء ء في كتبهم . انظر ١‏ العناية شرح الهداية » (8/ 546 ) . 
: و« حاشية الخرشي »2 1١51/5(‏ )» و« حلية العلماء ع“ ١/9/0(‏ ) . و«المبدع» 
(ه86/6م). 


فور دفير هس دسى هعد قور 0 رحد رجي( “سرج ل جر سرح لج © . 


3 


د ار 


لهاك 


كسب المسارئة 


آ [ مسألة الإجماع في كتاب العاريّة ] 
6 اتفق الأئمة علئ : أنَّ العاريّة مندوب إليها » وياب عليها . 
6 هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع"'" . ظ 
5 وأنَا ما اختلفوا فيه : 1 
4 
1 [ حكم العاريّة من حيث الضمان وعدمه ] 

فمن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ العارية مضمونة على المستعير ,6 
مطلقاً » تعدّئ أو لم يتعدّ”" » مع قول أبي حنيفة وأصحابه : إِنّها أمانة على 
© كلّ حال لا تُضْمّن إلا بالتعدّي”" . ظ 
٠‏ فالأول : مشدّد » وهو أحوط للدين » خاصٌ بالأكابر من المؤمنين © 
الذين يكافثون مَن أعارهم » ولا يحملون له منّ . 


1 والثاني : فيه تخفيف . خاصٌُ باحاد الناس . 


- كح م 


لل رو 


إ©) 2١‏ انظر " رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص197 ) . 
8 (0) انظر « تحفة المحتاج » ( 57١/4‏ ) » و« الإنصاف ١١7/506»‏ ). 
“را (7) انظر « البناية شرح الهداية» .)١5477/١١(‏ و«رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» 


28 


ا ات ا 


ا يا 
9 


1 -؛ 
ل 8 در 1 1 


ويؤيّد الأول : ما ردان كدق الالعاقيك لسري 1 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم قبول قول المستعير في تلف المستعار''' ] 


ومن ذلك : قول الحسن البصري - والأوزاعي والنخعي : إنه 


يبل قوله في التلف”" » مع قول مالك : إِنهُ إذا ثبت هلاك العاريّة لا يضمنها 

ع ا 1 بح ا ل لل ل 
ْ فيها في أظهر الروايات عن مالك7؟2 » ومع قول قتادة وغيره : إِنَّهُ لا يضمن 

الاازة ترط بعرو اك المنشين الفيها نو تمن القرظ + :تنام 
هم يشرطه فلا يلزمه ضمانها*) 


الأول © قتف عن النيهين» والناق + كه تخفيت»» .والعالك: : 


مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0010) 


5 
هم4 م 
0 
0 


2 ح #اعحتقن شكس حدقن #اسحتقهر 009 )09 و ص :0 .580 رحد و ركس سه 1 50 


ووجوه الثلاثة : ظاهرة . 


من ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعاً » فقال : 


أغصبٌ يا محمد ؟ فقال : « لا ء بل عارية مضمونة حتئ نؤديّها إليكٌ . . . » الحديث » 
وقد سبق تخريجه ( 577/١‏ ) . 

هلذه المسألة تتمة للمسألة التي قبلها . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص19 ) . 

انظر « الذخيرة 7٠١/50)»‏ ). 

ل ا 


رج 77 15 سرت 7 جره 7 سج جر 0 7 717 57 89 17 0 


[ حكم إعارة المستعير لما استعاره ] ١‏ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ إذا استعار شيئاً له أن يعيره لغيره ,م 21 
وإن لم يأذن له المالك إذا كان لا يختلف باختلاف المستعول" ٠‏ مع قول ل 
1 أحمد وأصحاب الشافعي في أصمٌّ الوجهين 4ه تجرد معدي أ ن يعير (4 
ا العارية لغيره » وليس للشافعي فيها 0" 5 


935 


م 1 2 0 


فالأول : مخمّف . خاصٌ بأهل الدين والورع » والذين يُوفون بحقوق 7 

: الأخرّة في الإسلام » ولا يشخُون على إخوانهم بشيء ينفعهم . 
م والثاني : مشدّد » خاصٌ بأهل الشّحّ والبخل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ) 
: 


اج ل و ره 1 


[ حكم رجوع المعير عن العاريّة ] 9 


ومن ذلك : قول يد 00 د إِنهُ ا 


قول مالك : إِنَهُ إن كان ذلك اله م0 00 
انقضاء الأجل » وليس للمعير استعادة العاريّة قبل انتفاع المستعير بها » قال 
مالك : وليس له أن يرجع في الأرض إذا أعارها لبناء أو غرس » ويئن أو 


0 
7 
لاف دك لقا لت ند ل 37 
(١)_انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 118/٠١‏ ) » وه حاشية الدسوقى » ( 45/9 ) . 7 
(7) انظر ‏ البيان » (518/5 ) » وه الإنصاف » 114/5 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف (ها 
2 الأئمة 4؛( ص9١‏ ) . 7 
7 20 انظر « البناية شرح الهداية» (١٠/141)»ء‏ و١‏ حلية العلماء» ))١94/0(‏ ' 
4 وه المبدع »( 4/0 ) . 


7ع 


2 3 7140 --. ع 7-1 بد ها ف 02 نيحد 4 ه6017 «المحقن هكس :»© جر مج كير 4 


ا 


© عر 17 ورف جر 7177 سوو 7 يدروج 88-7 ”0 


ا 
ينتفع بمقلوعه » فإن كان له مدة فليس له أن يرجع قبل انقضائها . 1 
انقضت فالخيار للمعير كما تقدَّم”" '» ومع قول أبي حنيفة : إنَهُ إن وقّت له ب 
0 يشترط ؛ فإن ١‏ 
اختار ‏ أي : المستعير ‏ القلم. . قلع » وإن لم يختر فالمعير بالخيار بين أن © 
كبلكه نقيينه "او قلع ويضيق أركن:القصن «ناوإن له بتر المعيس: 3 
يقلع إن بذل المستعير الأجرة”؟2 . | 

فالأول : مخمّف جار علئ قواعد الشريعة » وهو خاصٌ بآحاد الناس » 
لقا ايه للتزرد ين النعين مح كرنه ادر القن قن قرعا فا تن مالف و" 
والثالث : مفصّل ؛؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » والله تعالئ أعلم . ْ 

© © © 


)١1( 5‏ كذا في النسخ التي بين يديّ » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص/0١‏ ) : ' 


( بل للمعير أن يعطيه قيمة ذلك مقلوعاً ) بدل ( بل للمعير أن يعطيه أجرة ذلك © 
تطوعاً ) » وهو الأنسب والمتفق مع ما في عيون المسائل » ( ص١7‏ ) . 2 

(') انظر « عيون المسائل » ( ص١2‏ ) . ١‏ 

إهرة كذا في النسخ التي ب بين يديّ » ويبدو أنَّ في العبارة سقطا سقطأ وقع سهواً » ففي ١‏ رحمة الأمة © 
في اختلاف الأئمة » ( ص/10 ) : ( وقال أبو حنيقة : إن وقّت له وقتاً فله أن يجبره !© 
على القلع » وإلا فليس له الإجبار قبل انقضائه » وقال الشافعي وأحمد : إن شرط عليه < 
القلع فله أن يجبره عليه أيّ وقتٍ اختار ) بدل ( ومع قول أبي حنيفة : إِنَهُ إن وّت له وقتا < 
فله أن يجبره على القلع أيّ وفتٍ اختار ) » وقال في « التجريد » ( /ا/ 71897 ) : ( وإن 71 
وقت العاريّة » فرجع قبل مضي الوقت. . كان له المطالبة بالقلع » ويضمن النقصان . (8 
وإن مضت المدة فطاليه بالقلع. . فليس عليه ضمان ) » وانظر « تحفة المحتاج ) 
(ه/ “٠‏ )ء و«الإنصاف .)١١5/52(0)»‏ 

(5:) انظر « حلية العلماء 4( ١98-١91//6‏ )ء و«الإنصاف .)1١١8/50()4»‏ 


"الست اضيب 


م [ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الغصب ] 3 
1 أجمع الأئمّة على : تحريم الغصب . وتأثيم الغاصب ٠‏ وأنهٌ يجب عليه 1 
' رد المخصوب إن كانت عينه باقية ولم يخف من نزعها إتلافٌ نفس , وعلئ : ©) 
١‏ أَنَهُ إذا كتم المغصوب » وادَّعئ هلاكه » فأخذ منه المالك القيمة » ثم ظهر 7 


2 
: 0001 9 
ع المغصوب. . فله أخذه وردٌ القيمة 1 2 


يمح واتفق الأئمّة إلا في رواية ادم : أنَّ العروض والحيوان وكلّ 9 
.: ما كان غير مكيل ولا موزون إذا غصِبّ وتلفت.. يضمن بقيمته » وأنَّ © 
© المكيل والموزون يضمن بمثله إذا وجده . 8 
٠)‏ واتفقوا على : أنه إذا غصب خشبة » وأدخلها في سفينة » فطالبه بها ) 
: الما سار او ا 
الشافعي من ألَهُ يجب قلعها محمول علئ ما إذا لم يخف تلف نفس أو مال . أ 

هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”"" . 1 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


ب 


3 )01( اا ين ) وما بعدها . 


5 مامح هجر #اسحتقو هكح ه069 #لمجاقورهام«شقورهم اكير 


[ ما يلزم الجاني علئ مال غيره ] 

فمن ذلك : قول مالك في المشهور : إنَّ من جنئ علئ متاع إنسان . 
فأتلف عليه غرضه المقصود منه. . لزمه قيمته لصاحبه » ويأخذ الجاني ذلك 
6 الشيء المتعدّئ عليه » قال : ولا فرق في ذلك بين المركوب وغيره » 
ولا بين أن يقطع ذنب حمار القاضي أو أذنه أو غيرهما ؛ مما يعلم أنَّ مثله 
لايركبه لذلك ؛ أي : علئ هنذا الحال » سواء كان حماراً أو بغلاً أو 
| 5 210 5 عِ 7 تو . 7 9 عي و 
ويه » مع قول أبي حنيفة : إنه لو جنئ علئ ثوب حتئ اتلف أكثر 
| دونها. . فله أرش ما نقص » وإن جنئ علئ حيوان ينتفع بلحمه وظهره ؛ 
حبر سرت ا مو ميو ريا دي التي لبو انوا لعن 


/ جوينا القيمة و افق المجائق ننه رن كان بالك قاقد ار عدا" نوما 
غير هنذا الجنس فيجب فيه أرش ما نقص”؟2 » ومع قول الشافعي وأحمد : 


0 
7 


6 فى - جميع ذلك ما نقص”" . 


صر 

__ 

ايه 
4 


انظر « عيون المسائل /( ص"الا5 ) . 


سير 
أ 
سم 


« التجريد » (// 711 ) » و« البناية شرح الهداية 719/١7»‏ ) . 


بموعمر 
ل 
صة 


لمعا 


و 


لمحت هجر ااتم 9 جر هكس جو 


ينتفع بلحمه وظهره ؛ مثل : البعير والدابة. . فَإنّهِ إذا قلع إحدئ عينيه لزمه ربع قيمته 
لمن كان من النّاس ؛ قاضياً كان أو غيره ) . 

انظر ‏ التجريد ؛ ( 7711/87 ) » و« البناية شرح الهداية » ( 719/17 ) . 

(6) انظر ١‏ حلية العلماء 4( 4/ 7١4‏ ) . و«الإنصاف .)1١65٠/50()6»‏ 


صر 
لها 
سمي 


امقر عه كم 


4 


كج نحشي ا حتشح #اسحطقار ١‏ شك متهي ماقي ااه يهار 


كب 


كذا في النسخ التي بين يدي » وفي 7 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص198 ) : 8 
( ربع قيمته ) بدل ( نصف قيمته ) » وهو الموافق لما في مصادر الحنفية ء وانظر © 


كا دهت لحني هنا منتول عن العام عن الزساب بالك نه م لعيون ١‏ 
المسائل » ( ص"الاه 51/5 ) 2 وعبارته : ( وقال أبو حنيفة : . . . وأمّا الحيوان الذي : 


22 ا ل ا “5 وه 0 
فالأول : مخمف على الجاني ؛ من حيث أخذه ذلك الشيء المتعدّئ 
عليه » والثانى : مشدّد عليه فى شىء » ومخمّف عليه فى شىء » والثالث : 


مخفف على الجاني بإلزامه أرش ما نقص ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


لجر © تسحطه جر © سرجه جم قم 


[ حكم مَنْ جنى علئ شيء غصبه ] 9 
: قول مالك : إِنْ من جنئ علئن شيء غصبّهُ بعد غصبه له م 
جناية. . لزم مالكةٌ أخذّهُ مع ما نقصه الغاصب . أو يدفعه إلى الغاصب 9 


ِ 
0 


ويلزمه قيمته يوم الغص(1) : مع قول الشافعى وأحمد : إِنَهُ يلزمه لصاحبه . 
9 9 

أرش ما نقص7" . 1 
5 

6 


فالأول : فيه تشديد على المالك ؛ من حيث إلزامه بأخذ المغصوب مع 


0 


50005006 جر كسح 


م ما نقص. . . إلئ آخره » والثاني : فيه تخفيف على الغاصب ؛ فرجع الأمر 
6 ا اناا 


هه 


[ حكم عتق العبد إن مثَّل سيده به ] 
ومن ذلك : : قول مالك : إن من مثّل بعبده ؛ كقطع يده أو رجله أو أنفه , 
[8 أو قلع س. : عمق عليه" مع قول الأتمّة الغلاثة : إِنَّهُ لاو يَعتَقٌ عليه بالمُثلة9*' . 


8 / 
م عه 3 ١‏ لحو 
5 ينث حفكةة 


2 
بد 


© () عبارة « عيون المسائل ' (( ص024 ) : ( ومن غصب شيئاً ثم جنئ عليه جناية فربّهُ م 
2 ا 
بالخيار بين أخذه مع أرش نقصه . أو إسلامه إلى الغاصب وإلزامه قيمتهُ يوم غصبه ) .2 ا 


)5(١ ©‏ انظر « حلية العلماء ») ( 0/ 775 ) » و«الإنصاف » »)١6٠١/50(‏ و« رحمة الأمة فى 8 
8 اختلاف الأئمة ؛( ص158 ) . ١‏ 

(9) انظر « عيون المسائل » ( ص 0/268 ) . 4 
4 (5) انظر « حلية العلماء » ( 717/6 ) . والمذهب عند الحنابلة : أنْهُ يعتق عليه كما نصّ في- 0 
القيرةشاع- ‏ قجرشء :هش رهش م95 هر 06091 #لسمحطققىج هاس حقو © هس ىو 


اي ا 2 22 0 3 


فالأول ل ا : عكسه ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

[ حكم الزيادة المنصلة في المغصوب عند الغاصب ثم نقصانها ] 
ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه : إنَّ مَنّْ غصب جارية علئ م 
مقا فد مي هرضي :زعام سمو رسزن لأ ينها بالك * | 
ثم نقصت قصت القع بالزل واسيا الصعة. . كان تسيدها أعذا بلا أرشن ب 


اليج كته يز سنك 


ولا زيادة0"" » مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ له أخذها وأرش نقص تلك ©ا 
الزيادة التى كانت حدثت عند الغاصب9؟ . : 


8 


: : 5 
فالاول : مخفف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي ' 


ِ جف اسي حير كس حو جر كس 7و جر سكج #اسمجطق و #اسجمته + #الوجاها م © 


2 
[ حكم الزيادة المنفصلة في المغصوب ] , 


ومن ذلك : قول مالك وأبى حنيفة : إِنَّ الزيادة المنفصلة كالولد ؛ إذاى 


36 


7 ججوس سر 7 سر 1 ووو ا 


حدثت بعد الغصب فهي غير مضمونة”" . مع قول الشافعي وأحمد : إ: 


ْ «الإنصاف 1٠57/90(14‏ ) 
)١(‏ انظر ١‏ التجريد ») 7 و" البناية شرح الهداية ؛ 594/١١0‏ )ء و« عيون 
0 المسائل »( ص 5/6 ) . 
(؟) انظر « مغني المحتاج ١‏ ( 750/7 ) » و« المغني » ( ١97/5‏ )؛ و« رحمة الأمة في ها 
اختلاف الأئمة )( ص09١).‏ 
فر ترح بد ا ب واموسر م 


ا رم مهس كبر هةمحاهكنر» 


57س 717و 7 سج 7177 7 اس 7 وخر ! 
مضمونة على الغاصب بكلّ حال" . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


5-7 جرم كنكمي # سيج 


28 لي 
_ ها ” 


[ حكم ضمان منافع المغصوب ] ا 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ منافع المخغصوب غير مضمونة(" , مع © 
قول الشافعي وأحمد ومالك في إحدئ رواياته : إنَّهها مضمونة؟ . 0 


0 4 
لمحن 


فالأول : مخمّف على الغاصب .ء والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر ؛ 


إلى مرتبتي الميزان . 0 


يه سر ا بي سمت 
كح 83 جر سرج 2 


6 - 
١ ْ 
35 6 


[ حكم من غصب جارية فوطتها ] 6 
ومن ذلك : قول الأئمّة العلاثة:: إِنْ من غصب جارية فوطتها .+ فعله . ' 


8 


م ا © سمي 2 
40 ات مح ا 2900100 


الحدٌ والردٌ مع الأرش”؟ » مع ظاهر مذهب أبي حنيفة : أنَّ عليه الحدّ» (6' 
ولا أرش عليه للوطء”*' . 1 
7 2 . 
5 < م 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى © 


الميزان . مه 
3 
انظر « روضة الطالبين»؛ ( ه/لا"ا )2 و« المبدع » ( ١5/5‏ ).2 و« رحمة الأمة فى ا 
اختلاف الأئمة » ( ص ١09‏ ) . 0 
(0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 7548/١١‏ ) . 
فر انظر ‏ عيون المسائل » ( ص2/7 ) » و« مغني المحتاج » ( 749/8 ) , وه الإنصاف © © 
301/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١١4‏ ) . : 
انظر ١‏ البيان » ( 59/1 ) . و« المغنى »)( ١994/0‏ ) . 


)0( انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص9١١‏ ) . : 


0 2 ا 
1ه .م جم 69 م هق م - م م در 55 ع 8 532 
حر 40 هم اجر د ح<ى األسيحة / 5 هه 2 0ك م ديد 
اسه كك المدد ا ار ات سح ار هر 6 حر ا عير لاه 2 مجية حي لالهيج 0 بن م الا 


ىد 


- 


عحصرر 

لمها 

١0 
«١ م‎ ©<- 
سيج هجر‎ 


5 
3 


[ حك ذا الوط الناضيه ةناها ظ 
' ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ الغاصب إذا وطئع الجارية 9 
2 المغصوبة وأولدها. . وجب ردٌ الولدٍ » وهو رقيق للمخصوب منه » وأرش © 
/ ما نقصتها الولادة''" . مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الولد جبر 
: النتقص 00 ش 
ش فالأول : فيه تشديد . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ١‏ 


ك4 
8 
5 | 9 ا 8 
ل . 
م . 
5 


[ حكم أجرة المغصوب في مدَّة الغصب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لو غصب ثوباً أو داراً أو عبداً . 
5 وبقى فى يده مدَّة » ولم ينتفع به.. أنهُ لااشيءَ عليه ؛ لا في سكن 7 
2 ولا استخدام ولا كراء ولا لبس إلئن حين أخذه من الغاصب » وكذا لا أجرة ُّ 
5 عليه للمدّة التى بقي ذلك المخصوب عنده فيها ولم ينتفع به(" » مع قول ا 


)١( ١‏ انظر ١‏ البيان » (794/1)». و« المغني » ( »)١94/5‏ وه رحمة الأمة في اختلاف (ها 
الأئمة»( ص909١).‏ 1 ئ 
4 (5) انظر : البناية شرح الهداية» ( 141/1١‏ ) » وه عيون المسائل» ( ص+99 )غ ' 
5 وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 194 ) . 
© 0) عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ ( ص ١١4‏ ) : ( وإذا غصب داراً أو عبداً أو 49 
ثوبً » وبقي في يده مدةء ولم ينتفع به ؛ لا في سكنئ ولا في كراء ولا استخداع وي 
ولا لبس إلئ أن أخذه من الغاصب. . فلا أجرة عليه للمدّة التي بقي فيها في يده ولم » 
ينتفع به » هلذا قول مالك وأبي حنيفة ) . 9 


539 ا ا ا ا 2 ا ا 2 2< :” 


له الشافعي وأحمد . إن غلة أهرة المدّة ا » 


2 فالأول : مخمّف . والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 2 


' ١ 
9 عم‎ 1 
ا‎ 6 
6 1 في العقار والأشيحار 1 1 | . ا و‎ : 1 


في فمتى غصب شيئاً من ذلك » فتلف بسيل أو حريق أو غيرهما. . لزمه بي, 
ل قيمته يوم الغصب”" » مع قول أبي حنيفة وأبي يوسف : إِنَّ ما لا يُنقل ؛ © 
© كالعقان ...لا يكوان مضمونا بإخراخة عق يل مالكة + إلا آن يج العاصث و 
2 1 <6 

© عليه فيتلف بسبب الجناية ؛ فيضمنه بالإتلاف والجناية”* . 8 


م 


سس 5 
م )١(‏ هلذه المسألة فرع عن مسال سابقة ؟ وهي حكم ضمان مناقع المغصوب : انظر 0 


فار 1ن :قن نارون 6د مرو شينف وجوه لالت القن تفلن لقان ل 


4 <وس. 
: ف رحا الح باه لدي تر عد لالدو (١‏ تر عيب ظ 
59 شيئاً .. ) إلئ آخره. سال جديدلة » وعبارة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » : 


مم 
8 رايخ في ذلك : بحيك ا قله لاض 403 ) : ( وقال الشافعي وأحمد قله آخرة الهذة 7 
1 التي كانت في يده 9 ا 1 
ْ غيره. . لزمه قيمته يوم الغصب عند مالك والشافعي ومحمد بن الحسن ) . 1 
5 () وهو مذهب الحنابلة . انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 141/1١‏ ) » و« عيون المسائل 6 © 
3 ( ص/الاه ) » و« حلية العلماء » ( 718/6 ) » و١‏ المغني »( 114/0 ) . ّ 
(:) انظر «البناية شرح الهداية» 2)١91/١١(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ (١‏ 
: (( ص609١).‏ ش 


0 3 

. :0 
م م 7 م جم - م 0 ١‏ .جاتب 02 يدو 2 مه 
2 هج اير 7 3 .ه. 4 - 5< ١‏ 6 لم ارده 8 34 1 0 
اج كسح جر اس حة9 جر #اكسجاة فردوب©كن الس 1ت جر كس 2 جح س2 0 


ل عر 7و7 مهي 7 بجي ين ا 00 0-0 


ب رسع 


| والثاني : فيه تخفيف ؛ من حيث عدم وجوبها فيه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ا 


[ حكم ما لو غصب أسطوانة ونحوها وبنئ عليها ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ من غصب أسطوانة أد و 
م لوقه بقن علبها. ٠‏ لم يملكها”" , مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يملكها » 8 
ا للضرر الحاصل على الباني بهدم الكانا يست ” 
© إخراجها”؟ . 
فالأول : مشدّد جار على ظاهر قواعد الشريعة ؛ تغليظاً على الغاصب ؛ 
أم لثلا يعود لغصب شيء آخر مرة أخرئ » فلو طلب المالك الأسطوانة أو و 
' اللَبنة. . وجب عليه إخراجها ولو هُدم بناؤه ؛ لعدم حرمته . 
والثاني : فيه تخفيف عليه بالشرط المذكور ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ١‏ 
الميزان . 


/ [ حكم تغيّر صفة المغصوب بفعل الغاصب ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ من غصب نحاساً أو رصاصاً أو 7 


4 


سر 7 وير 5 :06 


حديداً مثلاً » فاتخذ منه آنية أو سيفاً. . يكون عليه في ذلك مثل ما غصب في 7 


9 () انظر ١‏ عيون المسائل ) ( ص/الا5 ) » و« تحفة المحتاج ») 2/50 ).2 و( المبدع ؛ 5 
.)١9/6( 8‏ 5 
#ر (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (١١/5١؟17)ء‏ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» أ 
1 ْ 5 
4 (ص١٠١١).‏ 


34 
لكي #سحتقى هاسحتقي هامحتاقن 1ه عطقي هكع-:# و هسه ره 


6 و 207 6 257 9 © )م سرع 7 واكك كم 


: و ا ا وا اا مدا »أو 
لم حنطة فطحنها وخبزها''' » مع قول الشافعي : نه ير ذلك" عله على 
4 ءِِ 
' ل 0 

ا ل يي ل 


525 د يت 


1 


فالأول : مخفف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


4 + قي- ر© د قي 17 


34 


7 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنهُ لو فتح قفص طائر بغير إذن مالكه » 
فطار. . ضمن » وكذلك لو حل دابة من قيدها » أو عبداً من قيده فهرب . . 


7 


) فعليه القيمة » وسواء عند مالك أطار الطائر أم هربت الدابة أو العبد عقب 
ْ الفتح أو الحَلّ » أو وقف بعده مدة ثم طار أو هرب”©؟ » مع قول الشافعي : 
© إِنَهُ إن طار الطائر أو هربت الدابة بعد الفتح أو الحَلَّ بساعة. . فلا ضمانَ 
عليه”*2 » ومع قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا ضمانَ على من فعل ذلك على كل 
ا ا" 


ره 7 هق 8 55 


95 عه : 06 


. ) و« عيون المسائل » ( صك/الاه‎ » ) 7١5 7١1/١1١ ( » البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 7١ (؟) انظر « البيان »(/ا/‎ 
انظره عيون المسائل»( ص/!5 ). و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة»‎ )* 
١ :) 15: (أضن‎ 
.) 7١8/500» انظر « عيون المسائل » ( ص58 ) » و« الإنصاف‎ ):( 4 
. ) ١5/50 » انظر « تحفة المحتاج‎ )5( 
.)16١ ل ا و ا‎ 69 


3 
1 

صر 00 ره 0ك ير كر" ا ممصي" ق 6 5 8 
8 2-3 فر 1 1 الك عن 2 سر جد ِ هر > 6 ا لا 2 ار 2 7 ر كس جه 2 3-0 


حمر ب ل 


فالأول : مشدّد ؛ بإلزام الفاتح أو الحالٌ لقيد الدابة أو العبد. 


1 بالقيمة 2 والثاني : مفصّل 34 والثالث : 50 ع فرجع الأمر إلى مر نبتي 0 
الميزان . 


[ حكم تمليك الغاصب بالتضمين ] 
ومن ذلك قول مالك إِنَّه إذا عضب عنداً فآبق» أوآدائة'فهريث:© أو * 
"عا فسرقت أر«ضاعت.- فلن ون اقبنة ذلاك +وتسين اقيق هلكا" 
: للمغصوب منه » والمخصوب ملكا للغاصب ؛ حتئ لو وُجد المغصوب لم 
يكن للمغصوب منه الرجوعٌ فيه » ولا للغاصب الرجوعٌ في القيمة إلا 
بتراضيهما » وبذلك قال أبو حنيفة أيضاً » إلا في صورة واحدة ؛ وهي ما لو به 


3 


فقد المغصوث فقال | ل الا 8 


© الشافعى ا ا ٠‏ فإذا وُجد رد ر 
© المغصوث منه القيمة التى كان أخذها وأخذ المغصوت”" . : 
فالأول : مخمّف على الغاصب بإدخال المخغصوب في ملكه » والثاني : , 

أي مشدّد عليه جرياً علئ ظاهر قواعد الشريعة من أُنَّهُ لا يملك مال غيره إلا © 
في بطريق شرعيٌ وطيب نفس بذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ف[ )١(‏ انظر ه التجريد 4 ( 7701/8/9 )ء و2 عيون المسائل ؛( ص 07/4 ) . 
فأ )١(‏ انظر ‏ البيان »(// 7٠١‏ ) » و3 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١5١-١15‏ ) . 


[ حكم ضمان قيمة العقار المغخصوب 
8 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة إنَّهُ لوغصب عقاراً فتلف في يده بهدم ” 
: أو سيلٍ أو حريق. . ضمن القيمة : مع قول أبي حنيفة ْ له إذا لم يكن ذلك : 
ا [ 


فالأول : مشدّد» والثانى : فيكت فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


ال برسي ا ريا ار بوابالكواتان امات 
ومن ذلك ل : إنَّ من غصب أرضاً فزرعها رثّها ٠‏ 7 
١‏ قبل أن يأخذ الغاصب الزرع""©.. فله إجباره على القلع”" » مع قول أ 
مالك : إن كان وقت الزوع لم َْتْ فللمالك الإجبار » وإن كان فات فأشهر و 
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#يببيبحت يست طُ 

آى )١(‏ سبق بيان هلذه المسألة ( ١/7‏ ) . وأشير إلئ أن هلذه المسألة بالكامل من قوله : .ا 

1 <(تومل ذلك ]ل قزلة ( رتت الفيزان )..:مقطصدين زو )1 

- :) ١51١ص‎ ( » كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ )١( 

2 فأدركها ريُها قبل أن يأخذ الغاصب الزرع ) بدل قوله:( إِنَّ‎ ٠» ولو غصب أرضاً فزرعها‎ ( ١ 
من غصب أرضاً فزرعها ريّها قبل أن يأخذ الغاصب الزرع ) » وما في « رحمة الآمة ني و‎ 
. اختلاف الأثمة » هو المناسب للسياق‎ 

| () انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 771/1١‏ )» و9 البيان »(/1/ 81 ) . 

(1) انظر ؛ المعونة على مذهب عالم المدينة ؛“( ص 1750-١515‏ ) . 


هم وما نقصّه الزرع. . فله ذلك » وإن شاء دفع إليه قيمة زرعه » وكان الزن ق 
20 , 
فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مفصّل . وكذلك الثالث ؛ فرجع الأمر إل © 


/ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ضمان القيمة بإتلاف خمر أو خنزير لدم ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ لو أراق مسلم خمراً على ١‏ 54 
[ ا . فلا ضمان عليه ٠‏ وكذلك إذا أتلف عليه خنزير"”” ٠‏ مع قول ل 
: مالك وأبي حنيفة إِنَهُ يغرم له القيمة في ذلك 29 . 


فالأول : مخمّف على المسلم في ذلك » والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع © 


© الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أذ البعين ابن هال مدنا 1 

ووجه الثاني : أَنَهُ مال عند الذمّي ؛ فغرامتنا له القيمة أحوط لنا من جهة 
, الحساب يوم القيامة » والله تعالئ أعلم . 

© © © 


انظر « الإنصاف 1١/506»‏ ) » و2 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص ١5١‏ ) . 2 
قوله : (علئ ذمّي ) ؛ أي : علئ حكم ملكه » وعبارة الإمام الشعراني مستعملة في "7 
كتب الفقهاء ؛ كما فى ١‏ الأشباه والنظائر » لابن السبكى ( ٠١7/5‏ ) . ٍ 
انظر « البيان » ( 4١/9‏ ) ء و( الإنصاف © ( 178/5 ) . , 
انظر « تبيين الحقائق » ( 7"4/8 ) » و« عيون المسائل » ( ص 0/4 ), و« رحمة الأمة 8 
في اختلاف الأئمة » ( ص 15١‏ ) . ْ 


ري 


و 


36 


6 


و 5 5 


0 
ْ 4 
؟ 


© © م © قعرححطاه م سد © 2 ©#ممةهة 


8 لا تبطل بالموت » فإذا وجبت له الشفعةٌ فمات ولم يعلم بها » أو علم ومات 
ا قبل التمكن من الأخذ. . انتقل الحقٌّ إلى الوارث”" » مع قول أبي حنيفة : 
ب الشفعة بالجوار”؟2 . 


جب 


7 إفرة 
1 :) 
1 


010( 
فم 


49 6 م «ه 2 0 2 7 0 0 0 
1-1 مدا ةة رم م د ١‏ 9 4 7 عي © © 2 ا 1 3 2 0 محص ١‏ جه 5 


[ مسألة الاتفاق فى كتاب الشفعة ] 
اتفق الأئمّة الأربعة علئ : ثبوتها للشريك في الملك”'' . 


واختلفوا فيما سوئ ذلك من مسائل الباب . 


فمن ذلك : قول مالك والشافعي : إنهٌ لا شفعة للجار"" , وإنها أ 


فالأول : مخف على الشريك في حقٌّ الجار ؛ والثاني : مشدَّد عليه . 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص؟15 ) . 
انظر « عيون المسائل » ( ص»8860 ) ٠»‏ و« تحفة المحتاج » (01//7 ) » و« الإنصاف » 
(660/5؟ ). 

كذا في النسخ التي بين يدي بزيادة : ( وإنّها لا تبطل. . . الوارث ) » وهي مسألة أخر 
سيأتي تفصيلها قريباً ( ؟/ 50-1494 ) . 
انظر « حاشية ابن عابدين » .)17١17/5(‏ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص؟١١).‏ 


9ج بز 


0 


عي 


١ اح‎ 


في 
3 


فيحمل الأول : علن حال العواء الذين لا يراعون حىَّ الجار ١‏ حمل و 
الثاني : علئ حال كُمّل المؤمنين الذين يراعون حقٌّ الجار إلى أربعين دارا من 
كل جانب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


5 © اعرصة 0 جر سن 


8 200 نبي 

] حكم الشفعة من حيث الفوريّة وعدمها‎ [ ١ 

6 : 1 1 3 
204 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح أقواله وأحمد في إحدئ < 


0 
د 


توليهما + إنهالسف عان الفونة؟ ., 


6 2-5 جع .ا ب ؟ 
ان د01 ا 6 - 18 0 د بل 


3 17 


: ل 1ه 5 


فإذا بيع المشفوع والشريك حاضر يعلم بالبيع . . فله المطالبة بالشفعة مت 
شاء » ولا تنقطع الشفعة إلا بأحد الأمرين السابقيت”") 


فالأول : مشدّد خاص 00 0 يروك الحظا اللأوفر لأخيهم ؟ فل" 


و« المغني »( .)١5١/5‏ 
انظر « عيون المسائل » ( ص 58١‏ ) » و« مغني المحتاج » ( 7937/7 ) » و« المغني » 
(41/5؟)ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة )1 ص77١‏ ) . 


انظر « عيون المسائل ؛( ص 88١٠‏ ) . 


ا 
5-2 
0 


بعر 
4- 
- 


4 مستظاج اسلاج فالس لهج كس 30 م 


3 
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رواياته : إِنَّ الشفعة على الفور”'2 » مع قول مالك وأحمد والشافعي في أحد ٠‏ 


وإذا لم تكن على الفور عند مالك.. فروي عنه : أنّها لا تسقط إلا 0 
بمضيٌ سنةٍ » وفي رواية أخرئ عنه إلى خمس سنين » وقال : إِنَّ هلذه المدَّة © 
يُعلّم بها أَنَّهُ مُمْرضضٌ عن الأخذ بالشفعة » وفي رواية أخرل عنه : عق 3 
الشفعة باقٍ إلئ أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ٠»‏ فيأمره بالأخذ أو الترك , ' 


انظر « البناية شرح الهداية» 2)١١/١١(‏ و« مغني المحتاج » 0957/0 ). 7 


وود ال جوم ا ل ل مي م سرة جمس ا سس وس وو 48 ممجتووهت” يه ذو« اياعر ح ألم 
92 موه 22 7 109 0 9 << + وى 5 6 © 000 007 هه 2 شاع 


: والثاني : مخفف خاصٌٌ بمن يحصل عندهم ندم بذلك من احاد العوام 


:3 فلذلك جعل لهم مالك مدَّة يتروّئ فيها إلئ سنة أو خمس سنين ١‏ وجعلها 9 


هه 


© فرجع الس إلى متيني المزان . ١‏ 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان .2 " 
ووجه الأول : عسرٌ القسمة فى الثمرة علئ وجه التحرير المُبرىٌ للذمّة » 
5 فكان كاليئاء الصغ.م الذى لا بنقسم . 2 


9 
2 4 


[ حكم الشفعة في الثمرة ] 5 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة ومالك : إِنَّ الثمرة إذا كانت على النخل © 
وهى بين شريكين 3 فباع أحدهما حصّته. . أنَّ للشريك الشفعة17) ٠»‏ مع قول 9 
العافقى وأحية :إن لا شفع فى ذلك 297 + 


6 ووجه الثاني : ظاهر . 5 
3 2 
١ 5 75 1 6‏ عم هه ا 7 
ْ 0 5 
1 حكم توريث الشفعة 1 

57 


4 3 
0 6 


1 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إن الشفعة تورّث » ولا تبطل ,6 
'لم بالموت”"© ٠‏ مع قول أبي حنيفة : نيا قطن بالموفة ولا 1 4 


ا 3 
ا م ب م “تعن اي ٠.‏ :4+ فر امعد" م جعت م جم اد" سو به 2 
1-5 سرج رم 1 خش كن لي لح يك 619 7 2 عر 7 2 حت ب 92 صمح 4 2 م 


5 


3) 


انظر « التجريد » ( /ا/ "47١‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص١8‏ ) . 3 
انظر « البيان » ( لا/ 1٠١١‏ )2 و« المبدع » 0( ). و«رحمة الأمة في اختلاف 0 
الأئمة )0 ص7١‏ ). م 
انظر ‏ عيون المسائل » ( ص587 ) » و« حلية العلماء » ( "3١5/6‏ ) . 
انظر « البناية شرح الهداية » ( ١ . ) 315/١١‏ 


ومع قول أحمد : إِنْها لا تورّث إلا إن كان الميت طالب بها("© . 
فالأول : مخمّف على الشفيع . والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو بنى المشتري أو غرس قبل طلب الشفيع الشفعة ] 


ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد 1 إن المققرك: ذا بننن أو عرمئ 


( فيما اشترآه , ثم طلب الشفيع الشفعة. . فليس له مطالبة المشتري بهدم ) 
م ما بن ولا قلع ما غرس مضافاً إلى الثمن”" . مع قول أبي حنيفة : إِنَّ 


للشفيع إجباره على القلع والهدم » ومع ذهاب قوم إلئ أنَّ للشفيع أن ن يعطيه ١‏ 
ثمن الشقص ويترك البناء والغراس في موضعه”" . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث فيه تخفيف ؟ فرجع 


3 
0 الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة ] 
: ومن ذلك : قول مالك في إحدى روايتيه والشافعي : إِنَّ كلّ ما لا 
ينتسم ؛ كالبثر والحماء والطريق والرّحئ والباب. . لا شفعة فيه فيه”*' » مع 


م انظر ١‏ الإنصاف )0 (7191//50 ) , و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7١‏ 6 . 


0 انففر «عيون المسائل» ( ص285 ) » و« البيان» .)١١١/7(‏ و«المغني' 6 
(6/هةهة؟ ). 


4 (9) انظر ‏ الاختيار » ( 14/5 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص"157 ) . 
4 (؟) انظر ١‏ عيون المسائل 1( ص84 ) . و( تحفة المحتاج 2( 51/5 ) . 
3 مفاعحتقح اع حتقح #اعحتقكى 7 . )ركع ستهن ساق عسوي هم 


لسر 7 لسر 77 وي سر 7و سخمره 7ج متسر 77 سوج 17 رسنس 17 تسر سر هي 0-7 


0 6 إن + كيت سم شم و سج الا ل الالحجيببه_ !ب جاخ هوي سه 547 سم مور 1 7*2 وذ > 
رك 5 8 9 4 هه كن ؟ 9 0 د ثب و رجه لك 52 64 9 1 د نام 6 02 م 53 ب 00-2 
0 ا 


0 ع6 : 2 5 ها٠‏ 0 5 ًّ ٠‏ جه 
فالاول : مخفف على المشتري » والثاني : مشدّد عليه ؟؛ فرجع الأمر 1 


5 إلى مرتبتي الميزان . 
4 ووجه الأول : أنَّ كمال الانتفاع المشروع لأجله الشفعة.. لا يحصل 
4 بالشقص الذي لا ينقسم من البئر والحمام مثلاً . 


000 


ووجه الثاني : حصول الانتفاع به ولو بوجه من الوجوه . 


[ حكم الحيلة لإسقاط الشفعة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَهُ يجوز الاحتيال لإسقاط ,© 
1 الشفعة ؛ مثل أن يبيع سلعة مجهولة عند من يرئ ذلك مسقطاً للشفعة(" » أو ب 
ص 7 ع 3 
أناكقة لابن المللقه::: قم ريعة البائن ارربيهية الوا مع قول مالك © 
وأخمد إن ليبئ له لاصيال حلم إسقاط الفمة . 2 


4 
1 


ىم 0 2 1 دن 


فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


محصرر 
م 
ص 


انظر « التجريد » ( لا/ 41/4 ) » و« عيون المسائل » ( ص0884 ) . و« رحمة الأمة فى 
اختلاف الأثئمة » ( ص17 ) . ْ 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص177 ) : 0 
( بسلعة ) بدل ( سلعة ) , ولعله الأنسب ؛ قال في ١‏ الإنصاف » 551/50 ) : ( أن 9 
يبيعه الششقص بصبرة دراهم معلومة بالمشاهدة » مجهولة المقدار. أو بجوهرة © 
0 ونحوها : فالشفيع على شفعته في جميع ذلك ) . 27 
7م (5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 787/1١‏ ) » و0 تحفة المحتاج 7١/50»‏ ) . 

(5) انظر « الذخيرة » ( /ا/ 787 ) » و« الإنصاف 176١/5004‏ ). 


ٍ 
سر 0 صلم 00 6 م 10 2 .+ 42 6 0 2 7 3 عر 
ج20 ال جح 2 رم 39 وج ا جر 7 برجم بج ذىث سرج ل سجس جا لاسي 8ت 0 


د 0 2/7 0م جد جا 


حر 
> 
0-8 


5 ا © كس 8 


اجر تس حت هم تكسمت 


:© م 0-5 21 , 0 - 74 ]كت جه اجر قر 


60 


حي 40 1 0 ددر 1 


ووجه الأول : ورود الحيلة في الكتاب والسنة'') : 


ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط للدّين من جهة الشريك 0 


الأوفر لأخيه المسلم ؛ إذ الحيلة إنّما هي رخصة لضعفاء المؤمنين 


[ حكم التنازل عن الشفعة بعوض ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الشفعة إذا وجبت للشريك » فبذل 
له المشتري دراهم علئ ترك الأخذ بالشفعة. . جاز له أخذها وتملكها"" . 
0 قول الشافعي : 4 لا يجوز له ذلك ٠»‏ ولا يملك الدراهم ٠‏ وعليه 
ردَّها » ولأصحابه فى إسقاطها بذلك وجهان9”" . 

فالأول : مخمّف خاصٌ بالعوامٌ » والثاني : مشدّد خاصٌ بأهل الورع من 
ككل المؤمنين ؛ لأنَّ الشفعة حقٌّ قهريٌ لا يحتاج فيه إلى بذل مال ؟؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ديق من ذلك : مارواه البخاري »)١١١١(‏ ومسلم ( ١997‏ )ء. عن سيدَيْنا أبي سعيد 9 


الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا 


علئ خيبر » فجاءه بتمر جَنِيب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أكلّ تمر خيبر ( 
هنكذا ؟ ». قال : لا والله يارسول الله ؛ إنا لتأخذ الصاع من هلذا بالصاعين ٠‏ ( 


والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تفعل » بع الجمع 
بالدراهم . ثم ابتع بالدراهم جَنِيباً ؛ . ا 
(؟) انظر « عيون المسائل » ( ص80 ) » وقال في ١‏ الاختيار» ( 41/7 ) : ( « وتبطل 


الشفعة... بصلحه عن الشفعة بعوض ©»... لأنَّ الشفعة حقٌ التملّك وليس حقاً © 


متقرّراً ؛ فلا يصحٌ الاعتياض عنه ) » ومفاد ما فهمته من مذهب الحنابلة أيضاً : أَنَّهُ لا يصخ ١‏ 


أخذ العرض عن الشفعة » وتسقط به في الأصح » وانظر « الإنصاف »( 787/4 ) . 
م انظر « حلية العلماء » ( 787/65 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص”17 ) . 


١ 
ت١‎ 


و اسح قح لمح« ةقح ادقن 5ه © #تعحنكح #السسح جر #اسحد جح هاج 


0 - جم 


0 


بمطتوك جر هكس :© مج الج © سح قور © اح 3 جر كح كر اس 


م5 7 رج 7 جيرج 7 ورج 7 جنر © سر 7 جيصرق" 


[ حكم أخذ الشفيع نصيبَ أحد الشريكين دون الاخر ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ إذا ابتاع اثنان من الشركاء < 
هما ضفقة واحذة: كان الع إلا صيت حدقا السلم كماارن 
أخذ نصيبهما جميعا”'2 » مع قول مالك وأبي حنيفة ل ١‏ 
أحدهما دون الآخر » بل يأخذ نصيبهما جميعاً » أو يتركهما جميع”" . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين : ظاهر . 


[ حكم ثبوت الشفعة للذميٌ ] 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : : إِنَّ الشفعة تث 30 تيت لل ٠‏ مع قول .6 
حمد : إِنَّهُ لا شفعة لزي 9 , 


فالأول : مخمّف على الذْمّيٌ . والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى " 


مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : إطلاق الأحاديث بأنَّ الشفعة للشريك من غير تقييد ذلك 


انظر ١‏ البيان » ( 1/ ١57‏ ) » و١‏ المغني »( 5/ 531/5 ) . 

انظر « التجريد » ( ا/ 759٠‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص80 ) » و« رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة »؛( ص"57١-1551)‏ . ْ 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 0١‏ ). وه عيون المسائل »( ص0887 ) » و« حلية 
العلماء » ( ه/ ١لا"‏ ) . 

انظر « المغني » ( 7848/6 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص514١‏ ) . 


#لتسصحة هن #السيح جه سيج 4 هر 8ه 66 1 حيح 4 #اممحتهك ور هسه 6 


الحسان ١١!‏ + تراكيد ذلك بالمسطله نهر جري على الاب ++ كه فألا < 
إلى في حديث : ١لا‏ بع أحذكُم علئ بيع أخيه » ولا يخطب علئ خطبة بإ 


أخيه»9" , 


الع 0 من القهر والغلبة » ؛ لا سيما مع عدم 9 
طِيبٍ نفس المسلم بذلك » والله أعلم . 1 


© © © 


() من ذلك : مارواه البخاري ( 7١١‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ل 
( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم مُقِسَم » فإذا وقعت 9 
الحدود » وصرفت الطرق. . فلا شفعة ) . ظ 
رواه البخاري ( 5١4٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم ( ١417‏ ) عن 1 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 0 


3 
- 55 :7 79 و 


0 م 2 0 


0 


اس عاض 


[ مسألة الاتفاق في كتاب القراض ] 


2 ا ١‏ ا 0 00 

5 هلذاما وجدته من مسائل الاتفاق0© . 

م2 وأمّاما اختلفوا فيه : 

4 [ حكم ما لو قال : بع السلعة واجعل ثمنها قراضأ ] 


في فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّهُ لو أعطاه سلعة وقال له : 
© بعْها واجعل ثمنها قراضاً. . فهو قراض فاسد اكب رن و 
6 3 زفرة 
؛ قراض صحيح 


فالأول 00 والثاني 0 فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان 


ا حر 


6 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١590‏ ) . 
6 0,0( انظر «عيون المسائل » ( ص88 ) ,2 و« حلية العلماء » (ه6/١"”‏ ) . و« المغني » 
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شْ (57/80 ). 
[ (”) انظر « البناية شرح الهداية» 47/٠١١(‏ )» و«رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» 
5 ( ص6١‏ ). 


0 
0 
77 
5 
© 
1 
0 
1 
0-0 
7 
0 
الى 
0 
5 
0 


تسر 77ح سنو 17 جع 77ج 7 سرج 7ج 077 1 0 


9 ووجه الأول : أنْهُ خلاف ما عليه عمل الئاس . 4 


2 
95 


6 الثانى : النظر إليه أنَّ الاذن له ذ ذلك ثمناً ثم قراضاً. . 8 
0 ووجة اسان لنظر إلا أن الإذن له في جعل ذلك ثمنا دم قر , 
5 كإعطائه النقد قراضاً علئ حدّ سواء 0 نظراً للمعن' 5 0 
: 8 
8 5 00 59 
42 ل 
1 ومن ذلك : قول الأئمّة بمنع القراض بالفلوس”© » مع قول أشهب ها 
2 وأبي يوسف بجواز القراض بها إذا راجت رواج النقود"" . 9 
4 ات 
9 :2 - 32 ع 4 
فالاول : مشذد . والثاني : مخفف ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . : 
6 

9 [ حكم قبول قول العامل في رد مال القراض ] 1 
لم ومن ذلك : قول عامّة العلماء : إِنَّ العامل لا يبرأ إذا أخذ مال القراض © 
2 ات 5 1 1 . كدعوم جه لزه ١‏ 
9 ببينة إلا برده ببينة » مع قول أهل العراق : إنه يُقبّل قوله مع يمينه © . :2 


فالأول : مشدّد » خاصٌٌّ بمن غلب علئ قلبه محبّة الدنيا ؛ فلا يبعد أن © 
يحلف باطلاً أو يدّعىّ رده . 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 41/٠١‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص 040 ) . وه مغني 


المحتاج » ( 798/7 ) » وه الإنصاف »1( 5١١/0‏ ). 1 
(؟) عزا صاحب ١‏ البناية شرح الهداية » ( 5/٠١‏ ) القول بجواز المضاربة بالفلوس الرائجة 


6 إلئن محمد بدل أبي يوسف . وما ذكره الإمام الشعراني متفق مع المثبت في « رحمة 6 
8 الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص59١1‏ ) . 6 
ثم (*) انظره عيون المسائل »( ص288 )غ. وه« رحمةالأمة فى اختلاف الأئمة») ‏ 
4 : . 
3 (( ص60١١).‏ 2 


رم هعجر هكسم 0ه مج دهن #اسمستق جر سدقم هع 


والثاني مقت حاد. طوى ظلية فليا ريف تن نايا وو 2 
بم المسلمين فى تأدية الأمانات فصدقوه . 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


, ومن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا دفع إلى العامل مال قراض . © 
فاشترى العامل منه سلعة » ثم هلك المال قبل دفعه إلى البائع. . فإنَهُ ليس له '] 
. على المقارض شيء » والسلعة للعافل وهلي وني مع قول م 
4 أبي حنيفة : إنَهُ يرجع بذلك علئ رب المال"© . 0 
2 : 7 2 
م6 فلار له نكت رن رف لعانه الفا > بللا قله 6 ولك الل 9 
1 7 
© لنسبة رب المال إلى التقصير في إعطائه ماله لمن لا ينظر فيه بالمصلحة ©] 

. 
ل ينظر للعواقب ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 


5 و 

[ حكم تأقيت القراض ] 7 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنْهُ لا يجوز القراض مدَّة معلومة . 
لاانتسيخة فتلي > وهل أنه إذا فتهت النذة ركوة ممتوعا من البيع والشراء "© وذ 


)١( 5‏ انظر « عيون المسائل» ( ص84 )». و« حلية العلماء» (547/60). وه كشاف 

3 القناع » ( 018/8 ) 

لج (؟) انظر « بدائع الصنائع » 1١7/5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص19١‏ ) . 

(7) الرواية الصحيحة عند الحنابلة : صحّة تأقيت القراض . انظر « عيون المسائل؟ , 
( ص584 ) » وه مغني المحتاج »؛ ( ”/ 5٠7‏ ) », و« المبدع »( 391١/5‏ ) . 


جم ل 0-4 20 © م 2 ياسعو 1 2 م ١ه‏ أ 0 م اا 
خخ 7 97 مده جه ايج تم 7 لير +5 اي فم لاتمسل حر جد تدرو اده ده 4١‏ 5 


همير 


لهاع 


37 


8 () انظر « عيون المسائل » ( ص588 ) » وه كشاف القناع » ( 755/5 ) . 

0 انظر « البناية شرح الهداية » ( 0/٠‏ ). وه كشاف القناع » ( / 005 ). و« رحمة 1 
7 الأمة في اختلاف الأئمة لعج 0 ١‏ 
م اجر , : ْ 


5 
خّ 


9 )01 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 0/١١‏ ). و؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١56‏ ). 


فالأول 00 والثاني : ل فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


الدنيوي متئل شاء . 
[ حكم تقييد العامل بمعاملة شخص بعينه ] 


59 0 55 ا : 
أنه لا يبيع ولا يشتري إلا من فلان.. كان القراض فاسدا”'؟ . مع قول 
ف 


فالأول مشذده ٠»‏ والثانى 1 5 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 1 


: عكسه . 


[ ما يترنّب علئ فساد القراض ] 


ووجه الأول : أنَّ القراض إِنّما شرع للربح 2 والربح غيب ليس له وقت 0 
معلوم ٠‏ وتقييد المدة ينافي الإطلاق في التصرف . 5 
ووجه الثاني : أنَّ لربٌ المال الرجوع عن القراض زهداً في الربح 7 


ومن ذلك : قول مالك والشافعى : إِنَهُ إذا شرط رث المال على العامل 9 


ووحجه الأول : أ ن رت المال قد يكون أتم ه نظراً من العامل » ووحه 1 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ المقارض إذا عمل بعد فساد 7 
القراض فحصل في المال ربح. . كان للعامل مثل أجرة عمله » والربح لربٌ إي 


2 1 > جع ا 6 0 لي 3 1-1 2 ا 15 مرق ا تق ا 50 27 8 1 2 ولب ب 2 
١ 1 5 35 /‏ 5 7 0 َو 201 2 ١دظم‏ 
9 المال » والنقصان عليه”'' » مع قول مالك في إحد روايتيه : إن يُرَدْ إلى 2 
3 8 9 


2 قراض مثله 5 وبه قال القاضى عبد الوهاب7") 
ف 


فالأول : مشدّد على العامل . والثاني : مختَّف عليه ؛ فرجع الأمر إلى 


9 [ حكم نفقة العامل ينتار القراض ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ العامل إذا سافر بمال القراض 1 
6 كوه فك وبال القواد :"يي قرل الحم النانتي اتن ارح ليه ا 
7 نفقة العامل إذا سافر للمضاربة والربح. . علئ نفسه حتئ أجرة مركوبه'* 
فالأول : مخمّف على العامل » والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى وها 


مرتبتي الميزان : 


حصب 6 


[ حكم اشتراط كل الربح للعامل ] 
ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ من أخذ قراضاً على أنَّ جميع الربح له , وأنّهُ 7 
' لاضمان عليه. . جاز*© » مع قول أهل العراق : إن ذلك المال يصير َضاً ل 


ا )00( انظر ( البناية شرح الهداية » ( 148/٠١‏ )» و« مغني المحتاج » ( 508/7 ) . 

)١7( 7‏ انظر ‏ عيون المسائل » ( ص084 ) ؛ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١50‏ ). 
: (*) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »؛ ( 84/٠١‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص40 ) . 

(© (4) قال في « حلية العلماء » ( )4٠/0‏ : ( يستحيٌ في مال القراض ما زاد على نفقة 
ب الحضر . وهو الأصحٌ ) » وانظر ١‏ المغني » ( 7١/5‏ ) . و« رحمة الأمة في اختلاف 
1 الأئمة ؛»( ص56١).‏ 


© (5) انظر « عيون المسائل 2( ص٠5‏ ) . 


2 
5 ج ةصح ة:شاجر هسجمتزهم هاس <ة 222 © تمسذهكير © امحنقج هتم حاكن ها 


مرج 27 


اماع 


حر 49 6 0 2 در 60 جد , 3 


سجرج 7 يرجي 


سمكدنت 7759 5ه درت 7 5 


1 


حعيلاناكه 


فالأول : مخمّف 0 الشرط المذكور . والثاني : مشدّد على © 
العامل » والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجوه الأقوال الثلاثة ظاهرة . 


[ حكم ما لو ادّعى المضارب إذنَ ربٌ المال في البيع نقداً ونسيئة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المضارب لو ادَّعئ أنَّ رب المال أذن 
له في البيع والشراء نقداً ونسيئة » فقال رت المال : ما أذنثُ لك إلا نقداً. . 
أن القول قول المضارب مع يمينه”” » مع قول الشافعي : إِنَّ القول قول ربٌ 


المال مع يمينه”*) ه 


21> 77 ره 107 57 


سيج ب 


فالأول : مخمّف على المضارب , والثاني : عكسه ؛ فرجع الأمر إلى « 


مرتبتي الميزان : 


لي 0 ا 


24 ووجه الأول : أنَّ رب المال استأمنه أولاً ؛ فلا ينبغي له تكذيبه فيما © 
' اذّعاه ثانياً . 1 
' ووجه الثانى : أنَّ ربٌ المال هو الأصل في الإحسان إلى المضارب + © 
كاله البدعله 4 مزسيف ذ اخل والتصارت قر 2ه دوا تماق أعله.. 1 
© © ه ١‏ 
انظر « التجريد » ( لا/ 875" ) » و« الاختيار ») ( #/ 7١‏ ) . 
انظر 0 مغني المحتاج » ( / 10 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص190١‏ ) . 


انظر « البناية شرح الهداية )©).ء و« المغني »( 560/0 ) . 
انظر « جواهر العقود »4 ( 140/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص"5؟١‏ ) . 


اتفق فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين وأئمّة المذاهب علئ : جواز 


[ بيان ما تحوز فيه المساقاة ] 


1 المساقاة50) 3 وخالفهم قو حنيفة وحله ؟ فقال ببطلانها9) 5 5 
1 
6 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 67 
6 ووجه الأول : أنَهُ عقل بن به : العاقدي: بحكم الاتفاق وا ضا. 
6 ينتفع به كل من بن لر 6 
1 ووجه الثانى : ما فيه من الغرر . « 
<> 6 
2 
). 
7 


: 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي في القديم : عر المساناة 7 


4 علئن سائر الأشجار ا لمثمرة ؛ كالنخل وا لعنب والتين والجوز وغير ذلك .ا 
29 


3 


6 وبة قال أبو يوسف وميحمدل 4 والمتأخرون من أصحاب الشاقع 9؟ 4 0 7 
1 1 : 


قال في معي السطتاج 3 ع4017) :3 ل وشفيعها © ادعام غيره على تل اشير ٠١‏ 
عنب ؛ ليتعهده بالسقي والتربية علئ أنَّ الثمر لهما ) . ل 
انظر 3 عيون المسائل » ( ص١54‏ ) » وه البيان »( 151/1 ) » و١‏ المبدع ٠»‏ 194.0/5). © 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية؛ .)5١094/١١(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة» ج 
(صلا١١).‏ 

انظر « الاختيار » ( / 86 ) » وه عيون المسائل » ( ص١0541‏ ) » وه مغني المحتاج ‏ - ١‏ 


م000 


ب ب ايك 
8 قول الشافعي في الجديد : لا لي ادل الع ا 2 
ومع قول داود : إِنّها لا تجوز إلا في التّخل خاصّة ا" : 
فالآول: + محمف: والثاني : فيه تشديد . والثالث : مشدّد ؛ فرجع © 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 
ووجه الأول : عدم نهي الشارع عن المساقاة في غير النخل والعنب . 1 
ووجه الثاني : الوقوف علئن حدٌ ما ورد من المساقاة على التخل والعنب < 
فقط ؛ من حيث كونهما زكوِئين : 
ووجه الثالث : الوقوف علئ حدٌّ مساقاة أهل خيبر ؛ فإنّها كانت في 
النخل فقط7" . : 


8 


[ حكم المزارعة على البياض بين الشجر تبعاً للمساقاة] لأ 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إذا كان بين النخل بياض وإن كثر . . © 
صحّت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل » بشرط اتحاد العامل » © 
وعسر إفراد النخل بالسقي ٠‏ والبياض بالعمارة » وبشرط ألا يفصل بينهما ٠‏ © 
ولا يقدّم المزارعة » بل تكون تبعاً للمساقاة» » مع قول مالك بجواز دخول © 
1 


ب#تعحتكي شتمعستكير هتعستكن_ هاعحتهكي شاع حتكي محتقي 18 - لاجر هع ىم 


م - (*/؟7؟: )ء وه الإنصاف »555/0 ) . 
)١( 2‏ انظر « مغني المحتاج »( 157/7 ) . 

(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص15 ) . 

(0) روى مسلم ( 1901/6 ) : عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن رسول الله 
8 صلى الله عليه وسلم : ( أَنَهُ دفع إل يهود خيبر نخل خيبر وأرضها . عن أن يحيليعا م 
: من أموالهم » ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها ) . 
» (4) انظر « تحفة المحتاج ٠١9/506‏ )» و« المغني »( 7١7/8‏ ) . 

مك هك فى شاع حنج )ورك حور هاس دوو عه دور وا 


و 7 ره 7 75ت 7 ينرم 9 و © يورو هسرع وير 7 
م البياض اليسير بين الشجر في غير المساقاة من غير اشتراط”" . ومع قول بن 
ع أبي يوسف ومحمد بجواز ذلك علئ أصلهما في جواز المخابرة”" ؛ وهي 
ل عمل الأرض ببعض ما يخرج منها » والبذر من العامل بالاتفاق9؟ . 

#6 فلأول : مخقّف بالشروط المذكورة » والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع 


2 الأمر | إلئ مرتبتي الميزان . 


م 


مه 1 ب 5 00 


[ حكم المزارعة ] 
آم ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في 00 178 0 
ثم باطلة ؛ وهي أن يكون البذر من مالك الأرض” 


ا 3 
92 
1 


بدت 1 اج و تمل اه 0 


1 
2 وابي يوسف ومحمد » والمتاخرين من أصحاب الشافعي » واختاره النووي ي © 
8 : 


من حيث الدليل. . بصحّة المزارعة7" . 
قال النووي : ( وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة : أن يستأجره بنصف 


2 


بصصسرر 
ل 
١‏ 
ج امسج قمر 


0 


انظر « عيون المسائل )( ص97ه ) . 

انظر « حاشية ابن عابدين » ( 5/5/5 ) . 

كذا في النسخ التي بين يدي » ولعلّ في الكلام سقط سهواً ؛ فعبارة ‏ رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة » ( ص/171 ) : ( وجوّزه أبو يوسف ومحمد على أصلهما في جواز المخابرة 
في كل أرض ٠‏ وقال أبو حنيفة بالمنع هنا ؛ كما قال بعدم الجواز في الأرض المنفردة . 
فصل : ولا تجوز المخابرة ؛ وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها » والبذر من 
العامل بالاتفاق ) . 

انظر ١‏ الاختيار » ( "/ 74 ) ٠‏ و« عيون المسائل » ( ص048 ) . و« تحفة المحتاج » 
(5/م١١‏ ). 

انظر «الاختيار» ( ”5/7 )». و« روضة الطالبين» .)١78/8(‏ و«المغنى"» 
( 717/6 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص77١‏ ) . 


3 550 دهام 250 ج492 كو عحتقهور 5١‏ )0 #تمحزهلج هاسحتهقير #مجتهير»ه 


ا 
> 
0 


زه 3 4 ره 5 


صر 
4 
١‏ 


حصصرر 
0 
د 


ا لود ب 
ارح لاجر ارح« اجر تس :هاور كم تين 


3 


2 3 


. البذر ؛ ليزرع له النصف الآخر . ويعيره نصف الأرض )2700© , 


1 فالأول : مشْدّد, والثانى : 2 0 فرجع الأمر إلئ مرببتي الميزان . 9 


ووجه الأول : خروج المزارعة عن قواعد البيع وعن قواعد القراض .2 0 


ووجه الثاني : أن التراضي بأمر بين اثنين. . حكم . 


[ حكم المساقاة على ثمرة موجودة ] ظ 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّهُ لو ساقاه علئ ثمرة .) 
موجودة » ولم يَبدٌّ صلاح الثمرة. . جاز » وإن بدا صلاحها لم يجز'' ٠‏ مع 7 
1 قول أبي يوسف ومحمل وسحتون : يجوز ذلك علين كل ثمرة موجودة من ١‏ 
6 فالأول : فيه تشديد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي ١‏ 
6 الميزان . 
5 ووجه الأول في الشقٌ الثاني : أَنّهُ إذا بدا صلاح الثمرة ما بقي يحتاج إلى سم 
“الستاقاة "فين كامس : 1 


ؤ 
ؤ 
١‏ 


ووجه مقابله أن الثمرة - ولو بدا صلاحها ‏ تحتاج إلئ كمال التنمية 4 


"أ )١(‏ وتتمّة كلام الإمام النووي في ١‏ منهاج الطالبين ؛ ( ص197 ) : ( أو يستأجره بنصف 7 
6 البذر ونصف منفعة الأرض ؛ ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض ) . ا 
0ه (؟) انظر ١‏ عيون المسائل ») ( ص؟665 ) . و« حلية العلماء ») ( 755/6 ) . و« المبدع » 9 
1" (:/90و”). 1 

م( انظر 9 البناية شرح الهداية » (017//11)» وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص157). 1 


ا 
1 


بج © )زج 7 5س 17 سورج 17 جو 7 ونج 7 جروج 7 اذ 
: [ حكم الاختلاف في الجزء المشروط من الربح ] 
0 


كم ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُما لو اختلفا في الجزء المشروط 2١‏ 


7 
ثم فالقول قول العامل مع يمينه"'' » مع قول الشافعي : إِنَّهما يتحالفان ٠‏ م 
أ وينفسخ العقد » ويكون للعامل أجرة مثله فيما عمل ؛ بناء على أصله في © 


اختلاف المتبايعين”") 


1 | اموس سيجار 
ل 9 196 


ظ فالأول : فيه تخفيف على العامل » والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر 
4 إلئ مرتبتي الميزان والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


© © © 


بج 60 5# 


20:3 


0 


(1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »؛ ( ٠١77/٠١‏ ) »ء و« عيون المسائل ؛(صض095 )»2 وقال < 
في « كشاف القناع » ( 077/8 ) : («و» القول قول رب المال أيضاً « في الجزء 
المتروط ااطايل عد ال الا ل : شرطت لي نصف الربح ٠‏ وقال المالك : بل ١م‏ 
ثلئه. . فالقول قول المالك ؛ لأنّهُ ينكر السدس الزائد واشتراطه له ؟ والقول قول 
المنكر ) . 

0( انظر « البيان » ( 777/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص77١‏ ) . 


كح #تعحتكي كع حنج شكعح ةل( ١‏ > مور اع مشج هكس كو هاس امه 


١ 5 6 49 2‏ 6 ع 0 5 سرج الخد يت عق اماه 2-5 2 عل سوبع كك 
م 7 اجر م 


الى “هابر كس :© مهسدوره! 


39 


اتفق كافة أهل العلم علئ : أن الإجارة جائزة » خلافاً لإسماعيل بن 0 
© غلكة 4 فإنة انكر حور 03 , 


ووجه الثاني : عدم وصول دليل إليه في ذلك ؛ فرأئ أنَّ مِنْ شرط بيع 
المنافع. . قبضّها جملة واحدة ؛ كقبض العين المبيعة » ولم يكتف بشروعه ٠<‏ 
: في قبض المنفعة شيئاً فشيئاً ؛ فقال بعدم جوازها ؛ لشبهه بأكل أموال الناس ) 
+ بالباطل » لا سيما إن كانت الأجرة في الذكةا ع فلا عو أفظن الكجرة. - 


معجّلة » ولا هو استوفى المنفعة » ولا يَرِدُ عليه السَّلّم ؛ لأنَّهُ خرج بدليل . 0 
[ حكم فسخ الإجارة بالعذر ] : 

2 2 عٍِ 0 0 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي واحمد : إن عقد الإجارة لازم من 8 


م ع ل 

: 

إلا بما يُفْسَخ به العقد اللازم ؛ من وجود عيب بالعين المستأجرة مثلاً ؛ كما < 
ع 7 


1 / 
العقد »أو مرضص الغيد المستاجن ع أو وجد الأجير بالأجرة | لمعيّتة عيباً ؛ ف 


. ) ١58ص رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛(‎  رظنا‎ )١( 


لذهيرهمماهىر هي فج #اعحقهر ١‏ م رهم و لاتسحح ها ال-0 


09:0 2 ا 


هات 


دا ب د ا ا ا إنة < 
ف يجوز فسخ الإجارة بعذر حصل ولو من جهته ؛ مثل أن يكتري حانوتاً لينّجر .4 
أله فيه فيُحرَقُ ماله » أو يُسرق أو يُخصب ء أو يفلس ؛ فيكون له فسخ © 
/ الإجارة(5) ٠»‏ ومع قول قوم إن عقدها لازم من جهة المستأجر فقط ؛ © 
© كالجعالة9؟ . 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ من حيث كونه له الفسخ م 


: بالعذر ٠‏ والثالث : فيه تخفيف كذلك ؛ من حيث جواز فسخها للمؤجر ؛ ا 
4 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 


ووجه الأول 5 الهرب من صفات المنافقين بأن يرجع أحدهما في قوله 
لم الذي وافق صاحبه عليه . 


ووجه الثاني : أنَّ لزوم العقد إِنّما هو مع شرط سلامة العاقبة : 
ووجه الثالث : ظاهر : 


[ بيان وقت استحقاق الأجرة ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنهُ إذا استأجر دابّة أو داراً أو حانوتاً ,0 


0 
5 


4 هد معلومة بأجرة معلومة 3 ولم يشترطا 2 تعجيل الأجرة ول نضا عل 5 


005 انظر ١‏ عيون المسائل » ( ص51 ) » و« مغني المحتاج » ( */ 147 ) » وه الإنصاف » | 
50١/50 ١‏ ). 

0 (*) انظر « الاختيار » ( 57/5 ) . 

ا () كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص58١‏ ) : 
( وقال قوم ا ل ا 


تأجيلها ا 1 ا اسن او 0 هَ 
يي المستاجر ا إلى ا 06 ا 5 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل السخاء والكرم . والثاني : فيه تخفيف ” 
خاصٌ بأهل المشاححة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ظ 


[ حكم ما لو استأجر داراً ؛ كلَّ شهر بشيء معلوم ] ا 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنُّ لو استأجر داراً ؟ كل شهر يشيء < 
1 معلوم. . أَنَّهُ تصح الإجارة في الشهر الأول وتلزم » وأمًا ما عداه من الشهور ١‏ 
فلا يلزم إلا بالدخول فيه" . مع قول الشافعي : إنها تبطل الإجارة في ب 
الجفيء 1 5 
فالأول : مخمّف » والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ٌ 
ووجه الأول : أنَّ تفصيل الأجرة وتوزيعها على الشهور. . بمثاية العقد © 


.- 


| 


8 الواحد في مدّة معيّنة معيّنة 


)١( 5‏ انظر « تحقة المحتاج ؟(17/51١‏ )» و« الإنصاف 30/5(6 ) . 
5 (؟) انظر « البناية شرح الهداية»(١١٠/775)ء‏ و« عيون المسائل»( ص48ه ). /) 
: و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص18١‏ ) . 
.© (9) انظر « حاشية ابن عابدين 4 12/50 ) » و2 حاشية +الحرضي 39/007 وو الس 1م 7 


1 .):١/4( ار‎ 
8 


4 (4) انظر « حلية العلماء ؛ ( 547/60 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4*( ص58١‏ ) . ا 
محتقي سح هج اع حةقلر > كور محتقي عه ياس <ةقه ج 1 


هم 


7 جب 8 3-5 ع 4 16 2-0 9ج 2خ كت 2 كد حح” ' يد 2 0 بد و ا 
لم ووجه الثاني : الجهل بمذدَّة الإجارة . 5 0 شهر يحتاج إلئ عمد بها 


آم جديد لإفراده بأجرة معينة ولم يوجد عقد ٠‏ وذلك يقتضي البطلان . 


6 [ حكم فوات العين المستأجّرة قبل استيفاء منفعتها ] 0 
ذف :ذلك +"قؤل: الى يتصلقة ومالك والشانني والخمد إن لو انحاجن 1 
: عبداً مدّة معلومة أو داراً » ثمّ قبض ذلك العبدَ أو الدارّ » ثم مات العبد قبل ب« 
أذ يعمل شيئء أو اهدي الدار بل أن يسكتهاء ولم مشي من المكة يي 
6 شيء. . أَنَّهُ لا مُستحَنُ عليه شيء من الأجرة » وتبطل الإجارة”'2 » مع قول : 
4 أبي ثور : إِنَّ المنافع في هلذه المواضع من ضمان المكتري . 


: فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . . 
2 ع د ١‏ ه 
8 ووجه الاول : أن الأجرة لا تجب إلا بالعمل مثلاً . و 
6 ووجه الثاني أن لحرت ا« ليبا لبي عرقي بالاو جره بولسم 


6 المستأجر الأجرة » وأباح لقابضها التصرّف فيها ؛ فكأته ملّكها له ؛ قلا ” 
6 ينبغى رجوعه فيها 4 وهلذا خاصٌ بالأكاير » والأول . : خاصٌ بعوام الناس ه 
المشاححين على الدنيا . 


(1) قال في 3 البناية شرح الهداية » ( 41/٠١‏ ) : ( وإن انهدمت الدار كلَّها فله الفسخ من "7 
غير حضرة المالك ٠‏ للكن الإجارة لا تنفسخ مالم يفسخ ؛ لأنَّ الانتفاع بالعرصة © 
ممكن ) ء» وانظر 3 عيون المسائل » ( ص545 )ء وه حلية العلماء » ( 5148/56 )»2 
و« المغني »( 758/5 ) . 
م وااوكييم اواك وام 


اكوك تو اع -<نلكح ,2س 9ن 75 #الس طنج سق ور قاس هج 29 


8 ارج ورج 97س جه 17ج بيرج 7 بج 7ج 0 
| 
4 


[ حكم انفساخ الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما ] : 
6 ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ عقد الإجارة على الدابّة والدار : 1 
7 والعبد. . لازم لا ينفسخ بموت العاقدّين جميعاً أو أحدهما . ويقوم الوارث إن 
) مقام مورّثه في ذلك" , مع قول أبي حنيفة : إِنَّ العقد ينفسخ بموت 
العاقدين جميعاً أو أحدهما" . 

: فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
: ووجه الأول : إحسان الظنّ بالورثة ؛ وأنّهم يرضون بما فعله مورّثهم . 
١‏ ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط » وأنّهُم قد لا يرضون بما فعله 


مورّثهم ١‏ نقمي في عقولهم ؛ أو لكاي في عقلهم ورجحاة علن عقل ف 


[ بيان أكثر مدَّةِ تجوز فيها الإجارة ] 
ومن ذلك : قول الآتمّة الثلاثة والشافعي في أرجح أقواله : : إِنَهُ يجوز 
1 عقد الإجارة هذه لتقو فنها: العو ل مع قوله عاق : الشافعي - في 


(ه//اة”7). 
)7١( ,‏ انظر ” البناية شرح الهداية ؛ ( 1414/٠١‏ )ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ 
ا (ص5١59.1١).‏ 
20 انظر ١‏ التجريد» (4)7700/19» و« عيون المسائل» ( ص2408 )غ. وه مغني 
المحتاح » ( 5/7/8 ) » و« المبدع » ( 150/4 ) . 


بومرو اا ا ا 5م 9 نر 50-55 1 5 


14 
4 
0 انظر « عيون المسائل ؛ ( ص45 ) » و« حلية العلماء » ( 597/6 ). و المغني » 
ْ 
: 


: القول الآخر : إِنَّهُ لا يجوز أكثر من سنة » وفي القول الآخر تعر 
أكثر من ثلاثين سنة37© . 2 
فالأول : 1 والثاني : معنو والنالتن د د فرجع © 

' الأمر إلى مرتبتي الميزان . ١‏ 
ووجه الأول : العمل بالغالب في بقاء تلك العين ولو مئة سنة وأكثر» ) 
ولا فرق بين طول المدّة وقِصّرها في ذلك . , 
ووجه الثاني : أن العين قد تتخيّر بعد مضييٌ سنة ش 
ووجه الثالث : أنَّ الثلاثين سنة هي التي ينتهي إليها آمال الناس في 8 
المعيشة إليها في طول الأمل وقصره غالبا . , 


فالخلاف مبنئٌ علئ مراعاة أحوال الخلق غالباً . 


د 


سكج هد جره شاور هه 


[ حكم ضمان الأجير ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أحد قوليه : إِنَّ الصانع إذا أخذ ٠‏ 
الشيء إل منزله ليعمله. . فهو ضامن لذلك ٠.‏ ولِما أصيب عنده من 


حي 170 مع قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح قوليه : لا ضمان عليه إلا ٠‏ 


_- 


ان رو "إن عليه الفيماة 


. ) ١5149 مغني المحتاج » ( 577/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎  رظنا‎ )١( 
.) >: ار )ه25‎ 69( 


-0 
دم 
١ 14‏ 
2 وى > اتوم يحت , :. ة” ع 
2 يا حقبوي .م بحةة م 20 22 سيو يه ا 0 بج 
0 حرجت 7 جار سيج ا 00 كت 4 ارج م 2 جد 0 حر لاع حر ين 


' م دهي جم ص 5 7 . ال ري ب 
© ترحفلاي #لمرصسةشاجر وو و 


0 
5 
0 
2 
002) 


4 ل لكا ال وطق ومالك | ا 
ئ الأجراء لا يضمنون ٠‏ بل هم على الأمانة » إلا الصَّيّاغْ حاكة5(0©) ؛ 5 0 
ضامنون إذا انفردوا بالعمل » سواء عملوه بالأجرة أو بغيرها , إلا أن تقوم © 
© بينة بفراغه قبل هلاكه فيبرأ”" . 

فالأول : مشدّد » والثاني : يقتت .والثالك وما ده + 
1 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

7 «ووج هله الأفرال كلب ظاض . 


[ حكم اختلاف الخبّاط وصاحب الثوب ] 
: ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو اختلف الخيّاط وصاحب الثوب © 
أ©) فى كيفيّة تفصيله ؛ قَباءً أو قميصاً مثلاً. . فالقول قول الخيّاط”*؟ » مع قول 0 
أبي حنيفة : إِنَّ القول قول صاحب الثوب . 
الأول ١‏ معد غلن ضاحي العوت. »مشت على الشباط + والعات * 
١‏ عكسه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
)١( ©‏ انظر ؛ الهداية شرح البداية 4( "/ 545 ) » و حلية العلماء »( 55/06 ) . ١‏ 
4 (0) فى (و): (الصبّاغون). وفي ( ي): ( الصَّبَّاعْ ) بدل ( الصّّاعْ ) » وفي ١‏ عيون إلى 
المسائل ؛ ( ص10 ): (الصّنّاع ) . ويؤيّده ما في «البيان والتحصيل»؛ 
ظ ( 715/5 )ء وكذلك ما ذكره المصنف في القول الأول عن الإمام مالك . 
أ (فة انظر « عيون المسائل » ( ص46 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص54١‏ ) . 


(5) انظر « عيون المسائل » ( ص55 ) ء و« حلية العلماء ؛ ( 45١/5‏ ). و«الإنصاف » . 
(5/ل/ا). 


(0) انظر * البناية شرح الهداية »)9717//1١(»‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١54‏ ). ' 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إنَّهُ لا يصحٌ الاستعجار على القرّب < 1 
0 )0 9 
0 د كلمج 0 لقي والإمامة اك 5 3 قول مالك ٠‏ 


6 ذلك . 


6 بآحاد الناس فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 5 


هم 

6 

6 [ حكم استئجار دار للصلاة فيها ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَهُ يجوز للمصلي أن 
4 


8 يستأجر داراً ليصلَيَ فيها » فيؤجره مالك الدار مدّة معلومة يصلَّي فيها » ثم : 
© تعود إليه ملكاً وله الأجرة29, مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا كود ١‏ 
© ولا أجرة له . 


م 00 انظر 9 البناية شرح الهداية ؛ ( ١٠/لالا؟‏ ) ء وه المغني » ( 775/5 ) . 

0 زفق كذا في النسخ التي بين يدي » وفي 9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص14١‏ ) : ١‏ 

ا ( إلا في الإمامة يمفردها ) » ولعلّه الصواب » وانظر 2 حاشية الدسوقي » ( 211/6 ' 

١7 5‏ ) ء وا مغني المحتاج 4( 555/5 ) . 

© (9) أي : أصحاب الشافعي . انظر « تحفة المحتاج ©( 5131/7 ) . 5ك[ 

ء 42 انظر 0 حاشية العدوي على الخرشي »؛ ( /ا/ ٠١‏ )» و« مغني المحتاج » ( 577/5 ) . ظ 
ْ وه المغني » ( 209/0 ) . ١‏ 

9 (5) انظر « التجريد »(/1/ 7584 ) ء و0 رحمة الأمة في اختلاق الأئمة ©( ص 114 ) . 


[ حكم إجارة ما أقطعه له السلطان ] 


ومن ذلك : قول الشافعي والجمهور بصحّة إجارة الجنديٌ إقطاع م 
) السلطان الذي أقطعه له ؛ لأنَّ الجنديّ مستحقٌ لمنفعته”" . 
: بالدياق د والغامية 0 إجارة الإقطاع 0 حتول جاء اشع 0 
: تاج الدين الفزاري وولده ؛ فقالا فيها ما قالا- يعني : من المنع ‏ ء وهو م 


9 المعروف من مذهب أحمد 4 وهو قول أبي حنيفة )"") : 


9 -حرين سوه مره 


فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ل )١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة #( ص59١‏ ) . 1 

> (5) انظر : حاشية ابن عابدين»)(94/4١). ١‏ تحفة المحتاج »(7“/15/ا١‏ ). 0 

,.) 79/50) و«الإنصاف‎ ٠ 

©) (*) كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4 ( ص59١‏ ) 0 
( وهو المعروف من مذهب مالك وأحمد . وللكن مذهب أبي حنيفة بطلانها ) » وللكن 7 

: قال في ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ١95/4‏ ) نقلاً عن ابن نجيم وغيره : ( للجندي أن 


رهج 


اح 


احج 


يؤجر ما أقطعه له الإمام ) . 


[ حكم بيع العين المؤجَّرة ] ْ 
4 ومن ذلك : قول الشافعي في أظهر قوليه : إنهُ يجوز بيع العين 
/ المؤجّرة”'" » مع قول أبي حنيفة انه لاونو هيا لخررزف] المستاضن ؟ ئ 
ظ فهو بالخيار بين إجازة البيع وبطلانه”"' » ومع ا وأحمد : يجوز بيع © 
يم العين المؤجرة للمستأجر دون غيره ؛ لعدم تعذّر وصوله إلى استيفاء و 
) المنفعة » بخلاف بيعها لغير المستأج 9" . 


3 


ظ فالأول : مخمّف ء والثانى : مفصّل » والثالث : فيه تشديد على 
' المؤجر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


يج 


ووجوه الأقوال.: ظاهرة : 


: 


١ 
] حكم تلف الدابّة المستأجرة بالاستعمال المعتاد‎ [ ٍ 
5 


3 .8 هه © + 


(١ 1‏ ككس 


> 


*" اواج كانه اللرعوااع داتعا رالحانيا قا لعي نه لحان اه 


وتدة 


حجر 5 


. ) 144/5» تحفة المحتاج‎ ١ انظر‎ )١( ٠ 
: . ) "50175 (؟) انظر « التجريد » ( /ا/‎ 
قال في « مواهب الجليل » ( 017/7 ) : ( يجوز للمؤاجر أن يبيع العين المستأجرة من أ‎ 09 4 
9 6 المستأجر وغيره إن بقي من مدّة الإجارة ما لا يكون غرراً يُخاف تغيّرها فى مثله‎ 3 
» المبدع‎ ١ وانظر « المعونة على مذهب عالم المدينة »؛ ( ص ١١١)ء. وقال في‎ 
ويجوز بيع العين المستأجرة » نصصّ عليه » سواء باعها لمستأجرها أو‎ ١( : ) 555/54 ( 
) لغيره ؛ لأنّها عقد على المنافع ؛ فلم يمنع الصكحة ) » وانظر 0 رحمة الأمة في اختلاف‎ 
: . ) ١7١ص‎ ١» الأئمة‎ 


فالأول : 55 ٠‏ والثانى : مشدّد ؛ 52500 ج' 


0 والأول : خاصٌ بأحاد الناس ف والثاني , خاصٌ بأهل الدذين والورع‎ ١ 
. ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس‎ 4 


و 


[ حكم إجارة الدنانير والدراهم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ يجوز إجارة الدتائير والدراهم . 
ل ل 
م إِنَّ ذلك لا يجوز©) 


ار 2 29 


هه 


5 الورع والتقوئ ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


00 


6 


)١(‏ كذا في النسخ التي بين يدي ء وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١/1‏ ) را 
5 زيادة : ( فماتت ) بعد قوله : ( كما جرت به العادة)ء. وانظر « التجريد6 ام 
لم (57/0 ). وه المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛( ص97١٠‏ ) » وه حلية العلماء ؛ 7 
( 6/ لا )ء و المغتي » ( 5917/5 ) . م 
زف انظر « التجريد » ( لا 7787  )‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص0,١‏ ) . 
(”) انظر ١‏ التجريد ؛ ( /ا/ 1547)ء و« الذخيرة »* 2*٠٠/5(‏ )ء و« عيون المطايل 0 1 
ص (صلاوه ) . 8 
له (5) انظر ١‏ مغني المحتاج » ( 557/8 ٠)‏ وقال في ١‏ المغني » ( 204/0 ) : ( وتجرز © 
إجارة الدراهم والدنانير للوزن والتحلي في مدَّة معلومة ) » والمثبت موافق لما في 1 
« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 17١‏ ) . ش 


5 . 
ا الا مر ال لا و ار الا تت ل الم لين سيمل مك يي ا يج 4 حا ف لسري ار 0 200 


0-3 


07 


كج 7 ج سج 7ج نس 7ج 77ج 17ت 777 17 49 7 00006 


2 تعمج 


.: 
١ 
١. 


4 كالذهب والفضة . 

| ووجه الثالث المشدّد إلى الغاية : العمل على الوفاء بحي أخوّة 
4 الإسلام ؛ فمن احتاج إلئ أرضه زرعها » ومن استغنئ عنها أعطاها لأخيه , 
' المسلم ؛ ليزرعها بلا أجرة على الأصل في الانتفاع بالأرض ؛ إذ الانتفاع ) 


[ بيان ما يصحٌ أن يكون أجرة في إجارة الأرض ] 
ل سو ا 1لا على نع فوا ار 
يحرج منها .» ولا بطعام ؛ كالسمك والعسل والسكر + وغير ذلك من 


م الأطعمة والمأكولات”" » مع قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : يجوز بكلّ 


ما أنبتته الأرض وبغير ذلك من الأطعمة والمأكولات » كما يجوز بالذهب 
والفضة والعروض”) ( ومع قول الحسن وطاوس بعلم جواز كراء الأرض 


6 مطلقاً بكلّ حال9" . 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع والخوف من الوقوع في الربا ؟؛ من 
”بيك إن ذلك المطعوم الذي خرج من الأرض كان مبتذراً فيها ع فكأنَهٌ من 
قاعدة : ( مدٌعجوة )249 . 


ووحه الثاني الحتغيت : أَنَّ الخارج من الأرض نوع آخر غير الأرض ؛ 


؟ )١(‏ انظره حاشية الدسوقي »( 7177/7 ) . 
© () انظر ؛ البناية شرح الهداية » ( ١٠/لاا‏ )» و« البيان » (ا//7841 )» وه« كشاف 


القناع »("/ ١1م‏ ). 


() انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص170 ) . 


(5) سبق بيان معنى القاعدة (7/ 86١‏ ) . 


3 ل و 
ا ص 3 حم 
ىا تحعوج!-» 7 


كن لست 7 )سرج 77ج سرج 7 جه جنر 2077 7 25 


2 , بكرائها إنما هو فرع عن ذلك ورخصة من الشارع . ولا قالارض مخلرقة و 
بالأصالة لمنافع العباد من غير تحجير » فك من احتاج إليها كان أَرْلى بها ٠‏ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 9 
[ حكم زراعة الأرض المستأجّرة غيرَ ما اتفقا عليه ] 7 
ومن ذلك : قول الأئمة الأربعة : إِنَّ من استأجر أرضاً ليزرعها حنطة . , 


أن له أن يزرعها شعيراً وكل ما ضرره كضوو اللحنطة17) 4 مع قول داود 


وغيره : إنهُ ليس له أن يزرعها غير الحنطة(”© . 5 
فالأول 200 خاصل بأحاد الناس ٠»‏ والثانى : مشدّد خاصٌ بأهل 5 
الورع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 95 
[ حكم إجارة المشاع ] 1 


ومن ذلك : فول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومعحمل . إِنهُ 


يجوز إجارة المشاع”" . مع قول أبي حنيفة : إنهُ لا يجوز أن يؤجر نصيباً 


ححصر 
0 
سد 


انظر « البناية شرح الهداية» (١١/17580)ء‏ و بدائع الصنائع » 0( )ء. 

و حاشية الخرشي » ( 8/7: )» و البيان » ( ١1/1‏ ) , و« المغني »( 7094/8 ) . 2 

انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص١١‏ ) . هٍ 

(9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 787/٠١‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص55 ) , و« حلية 7 
العلماء » ( 741/0 ) » وقال في « الإنصاف »© 77/1 ) : (* ولا يجوز إجارة المشاع © 
مفرداً لغير شريكه » هلذا المذهب بلا ريب » وعليه جماهير الأصحاب ) , وللكن ذكر 
في « المبدع » ( 45١/5‏ ) أنَّ العمل على جوازه » وعلّل ذلك بقوله : (لأنَهُ معلوم ا (١‏ 
يجوز بيعه فجازت إجارته كالمفرز ) 

اج © كسح اجر اسح لاجر #اتعرجة اه اج نح ةتكجر امح ةق جر سسا كن د 


عر 
مهم 
0-2 


و #تمحطكي ا سكير هكم حجر هام حقكير هشاع سكو هاتسجحتشقاجر ساك م 0 


7 2-1 سوج سرج هرج ؟ سبج بج رع 

كم مشاعاً إلا من شريكه : 00000111 ك' 

فالأول : مخّف خاصٌ بأهل الورع الذين لا يشاححون مَنْ عاملّهم . 

والثاني : مشدّد خاصٌ بآحاد الناس الذين يشاجحون أخاهم . 00 

© الح الأوفر لأنفسهم » ويحتاجون إلى المرافعة للحكام ؛ فرج الأمر إلى * 
2 


8 الإجارة ؛ كالبيع”") » مع قول الشافعي اا 


فالأول : مخمّف خاصٌ بآحاد الناس الذين يقع لهم تردّد وندم إذا كان ] 
1 


4 الحظّ الأوفر لأخيهم . 

والثاني : مشدّد خاصٌ بأهل الدّين والورع الذين لا يندمون اكلا و 
: الأوفر لأخيهم ؟ ؛ بجامع أنَّ الإجارة فيها بيع المنافع ٠‏ ولا فرق بينها وبين بد 

© الأعيان لمن تأمّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (١٠/1417)ء‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ا 
(ص١7١).‏ 1 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 2)1540/١٠١‏ و« الذخيرة » ( 5/١/0‏ ) » وه المبدع » 9 
(/لا"). 8 
انظضر « حلية العلماء» ( 504/0 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» 0 
1 : 


روه دك 2 5م 22 
١ 1‏ و 0 43 2 
ا 3 0 0 0 / 7 م 9 7 46*22 


م ةاسححتفكي ه«تسحنهكن: 


ايح 1 00 2 4 


ا 0 ١‏ 
5 اسه 2 


2 
1 


7 


57 س7 يرجيس 7و7 7 ددر 


[ حكم فوات منفعة العين المستأجّرة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة التلاثة : إذا استأجر شخص شيئاً من دار أو 


عبد ء فلم ينتفع به . . فعليه الى )١(5‏ 3 مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا أجرة 
عليه ؛ لكونه لم ينتفع بذلك0"© . 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الدَّين والورع » والثاني : مخفّف خاص 


بآحاد الناس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ١‏ والله أعلم”" . 


(010 


مسر 
575 
107 


فرق 


© 6 © 


انظر «# عيون المسائل ») ( ص5498 )»2 و« الغرر البهية ؛ ( 9/ #95" )6 وه المغتي 6 ١‏ 


(ه/؟ا"). 
انظر « التجريد » ( 7117/19 ) » و8 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص١١‏ ) . 
للا ا بهد ور 


[ مسألة الاتفاق فى كتاب إحياء المّوات ] 


1 اتفق الأئمّة علئ : جواز إحياء الأرض الميتة للمسلم ولو موات 
09 الرسلام 5 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق0'؟ . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 3 


[ حكم إحياء مّوات الإسلام للذمّيّ ] 


- 


فمن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إنهٌ لا يجوز للذمِّيَ إحياء موات ا 
ى الإسلام'") » مع قول أبي حنيفة ان 5 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


)١( /‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة #4( ص؟/١‏ ) . 

)0(١ 4‏ انظر « عيون المسائل » ( ص700 )ء وه حلية العلماء» ( 499//5 )» وقال في 
١‏ « المبدع » ( 44/0 ) : ١(‏ ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له © أي : للمحيي ؛ للأخبار 
« مسلماً كان » اتفاقاً. . . « أو كافراً » أي : ذميّاً في المنصوص »ء وعليه الجمهور ؛ © 
اللعصضم 6 8 
ف () انظر ١‏ البناية شرح الهداية؛ (5١/1417)ء‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 8 
(ص'لا١).‏ 


0 3م م ١‏ يوست دم 2 وي . 4 7 جم - © م نهدي و 
١ >‏ ال-0 2 4 اتعحفضقكهر 1١‏ ) الية/ اث 5 جام جو تي 7 


0 محتره وه هج 5 7 


[ حكم إذن الإمام في إحياء المّوات ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : يشترط في جواز الإحياء إذن الإمام”'' , 
مع قول مالك : إِنَّ ما كان في الفلاة أو حيث لا يتشاحح الناس فيه. 
: 0 إلى إذن » وما كان قريباً من العمران 3 أو عق يتشاحح النامن: ٠.‏ 3 
فيه. . افتقر إلى الإذن77 ' » ومع قول الشافعي وأحمد : إِنّهُ لا يحتاج إلى إذن ا 
الإمام مطلقاً”" . 
ئ ار مد عام يأعل لاديف راح الامو + بواقااي : مفصّل 2 7 
9 والغالك : مخف . 


8ر0 15> 00 


وليل : الحديث الصحيح : ١‏ مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهيّ له )(0) ؛ فإِنَّ 


(1) انظر " البناية شرح الهداية »(181/17) . ١‏ 
0 انظر « حاشية الدسوقي »( 59/5 ) . 5 
0 انظر « مغني المحتاج » ( ”/ 440 ) » و« كشاف القناع » ( 187/4 ) ء و« رحمةالأمة < 

ال الأئمة ؛( ص؟1/8١‏ ) . 4 
36 ي : دليل القول الثالث . 2 

(5) رواه أبو داود ( “ال )ء والترمذي ١118(‏ ) عن سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه , 2 
م وروى البخاري ( 578 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي لراقة 
7 وسلم قال : ١‏ من أعمرٌ أرضاً ليست لأحد فهو أحق ؛ . ِ 
2 


5 


حدقي هك دكي شاعح شار ١‏ باورشك ةشور امتقو هكس ون 0 


1 


. 


5 م رم بير 
[ حكم إحياء الموات الذي كان مملوكاً ثم باد أهله ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ ما كان من الأرض مملوكاً ثم ْ 
4 باد أهلة 6 وخرب“وظال عهده::. تملك بالإفاء0© ؛: :مع اقول الشافتن. < 


وأحمد في أظهر روايتيه : إثثلا تملك بالاسياءة ., 


فالأول : وخدتة خاصٌ بأحاد الناس 2 والثاني : ه مشدّد خاصٌ بأهل 5 


© الورع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


45 


7 


لتر سجاه ها جر لحر 4 م 


م 
552 


ا م7 3 ندع ار و ٌو ا مد 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ إحياء الأرض وملَكها يكون " 


9 
[ ما يحصل به إحياء الموات ] : 
: 


بتحيّرها”" ٠‏ وأن يتخذ لها ماء » وأمًا الدار فبتحويطها وإن لم يسقفها9؟ , 


مع قول مالك : تملك الأرض بم يلم بالعاة أل إحياءلمثلها ؛ من بن 


فر 


(<هاا 


انظر « التجريد » ( 77651١‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص١50‏ ) . 

انظر « مغني المحتاج »2 491/7 ) » وفي «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ٍ 
(ص757١‏ ): (وعن أحمد روايتان كالمذهبين ؛ أظهرهما : أله يملك)» وهو , 6 
الموافق لما في ١‏ الكافي في فقه الإمام أحمد »( ”/ 747 ) . ' 
كذا في (أ» ب » دء هء كك ) » وفي ( ج » ط ) ( بتجهيزها ) بدل ( بتحيزها ) . 95 
وفي سائر النسخ : ( بتحييزها  )‏ والمثبت في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 8 
(فن/11) (تججيرها )+ ولعلة الأنست للسياق: 

انظر « البناية شرح الهداية » ( 790/١7‏ ) وما بعدهاء والإنصاف »(714/15) . 


1 وغراس وحفر بئرٍ وغير ذلك"''2 . ومع قول الشافعي : إن كانت للزرع , 
فتُملك فتملك بزرعها واستخراج مائها ٠‏ وإن كانت للسكنئ فبتقطيعها بيوتا , 
وتسقيفها"' . 5 

فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تخفيف » والثالث : مفصّل ؟ فرجع 8 
الآأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 


[ مقدار حريم البئر ] 6 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ حريم البثر أربعون ذراعاً إن كانت الإبل © 
١‏ تُسقئ دائماً منها ء وإن كانت للناضح فستون ذراعاً سا م 
م مئة ذراع » وفي رواية أخرئ عنه : حصو 07 ؛ فمن أراد أن يحفر في ,< , 
خريها فيد 00 نه لبس كسد عد ْ 
| والرجوع في ذلك إلى العرف”*© » ومع قول أحمد : إن كانت في أرض © 
موات فخمسة وعشرون ذراعاً . وإن كانت في أرض عامرة فخمسون وه 
ذراعاً » وإن كانت عيناً فخمس مئة ذراء*) ُ 

فالأول : مفصّل » وكذلك الثالث . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر < 
إلئ مرتبتي الميزان . ٍ 
5 انظر « حاشية الدسوقي »( 14/54 ) . 


(؟) انظر « حلية العلماء ؛ ( 448/0 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص77١‏ ) . 
َّ (*) انظر : الاختيار » ( 58/7 ) . 


(5) انظره المبدع »( ٠١4/0‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص175 ) . 


ظ ولعلّ الأسرق جف يد حتت م صلابة الأرض ورخاوتها وكثرة ” 
ِ, الواردين على الماء وقلّتهم ؛ فكلام الأئمّة كلّهم صحيح » ووجهه : ظاهر . 


[ حكم الحشيش النابت في أرض مملوكة ] 


6 في أرض مملوكة . 1 لم يملكه صاحب الأرض 5 وكلٌّ من أخذه صار له(3) 1 


6 مع قول الشافعي : لك لت ل 60 » ومع قول مالك : إن كانت 7 
1 ار 0 ١‏ 


7 


1 


9 
/ 
4 
1 


فالأول : مشدّد على المالله: خفنت على المسلمين » والثالث : 
مفصل ٠‏ وظاهر القواعد يعضد قول الشافعي . 


ويشهد للأول : ظاهر قوله صلى الله عليه رسام « الناسْ شركاء في 9؟ 


5 


1 ثلاث . فى الماء 3 والكلاً 6 والنار كاه َه يشمأ الكلك النايت فى 1 
4 الملك وفى الموات . ّ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


انظر « التجريد » 7077/80 ) , و« المغني ؟( 5١/5‏ ) . 
انظر # حلية العلماء »( ه/ 60١‏ ) . 


انظر : التاج والإكليل“» (778/9 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 69 


.) ١77”ص‎ ( 


رواه أبو داود ( 741/9 ) عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم م 


رضي الله عتهمأ 5 


ووجه الأول : عضر زا رت اندعاسي الى قن لدان 
كلاق تمر الاشتجان... ظ 

ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ؛ فلا ينبغي لأحد أن يأخذ ذلك 8 
) الحشيش إلا بطيب قلب صاحب الأرض ٠‏ وهو خاصٌ بأهل الورع . 
ورج كمالك أن التحريط تحن الالتقاث إلى اتحفين ##فلبين ” 
لأحد أخذه إلا بإذن صاحب الأرض ٠»‏ بخلاف ما إذا لم يكن محوطاً عليه ؛ ١‏ 
ط رون ملو ساني اناه 


[ حكم بذل الماء الفاضل عن الحاجة ] 


ومن ذلك : قول مالك : إنهُ إذا فضل عن حاجة الإنسان وبهائمه وزرعه 8 

شيء من الماء الذي في نهره أو بئره ؛ فإن كان النهر أو البئر في البرية. . 
فالمالك أحقٌ بمقدار حاجته منهما من غيره » ويجب عليه بذل ما فضل من 
ذلك ٠‏ وإن كانت في حائط فيلزمه بذل الفاضل لجاره إلئ أن يُصلح بثرَ نفسه "ا 
( أو عيئّهُ . فإن تهاون بإصلاحه لم يلزمه شيء » وهل يستحق عوضه ؟ فيه ) 


العا : 


مع قول أبي حنيفة وأصحاب الشافعي : إنهُ يلزمه بذله لشرب الناس ا 


8 


والدوابٌ من غير عوض ٠‏ ولا يلزمه ذلك للزرع » وله أخذ العوض ٠‏ © 


ويستحتٌ 0 4 ومع قول أحمد في إحدئ روايتيه . ِنْهُ يلزمه بذله من 9 


. ) 7١/4 (» انظر « حاشية الدسوقي‎ )١( 
0 )١( 4 


0 32 3 تدرو 77 جاوز 17 سج 7 جز 7ه 777 ار 7 سروه 7 35 نا 
أ غير عوض للماشية والسقي معاً , ولا يَحِلٌُ له البيع0© . 
ا فالأول : يككتك: عن الهاللع ع والنا .+ مشدّد على المالك رحمة ١:‏ 
بالناس والدوابٌ » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » 


والله تعالى أعلم . 


د وحنت 


3 4-- 


د كد 
4م © 


0 
امي لاسر 


)١( ,‏ انظر « المغني » ( 7١7/5‏ ) ». وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛(ص97١-179/7)‏ . 


١ 
0 
اده‎ 0 0 ١ 1 2 3 ' 0 ا‎ 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الوقف ] 

اتفق الأئمّة على : أنَّ الوقف قرْبة جائزة » وعلئن : أنَّ مالا يصحٌ 

| الانتفاع به إلا بإتلاف عينه ؛ كالذهب والفضة والمأكول. . لا يصحٌ وقفه . 
وعلئ : أنَّ وقف المشاع جائز ؛ كهبته وإجارته » خلافاً لمحمد بن الحسن 


يَعْد إلى ملك الواقف2*00 . 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق . 

وما ما اختلفوا فيه : 
[ حكم الوقف إن لم يحكم به حاكم , أو لم يُخرجه الواقف من يده ]2 © 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَهُ يلزم باللفظ وإن لم يحكم به بن 
حاكم ؛ ويزول ملك الواقف عنه وإن لم يُخرجه عن 0 مع قول 
محمد بن الحسن : لا يصحٌ إلا إذا أخرجه عر يده ؛ بأد قف ولا 8 
بن الحسن : لا يصح إلا إذا اخرجه عن يده ؟ بأن يجعل للوقف وليا 8 


١ / 7 
0 
(1 ) : /ٍ 
1 
7 

0 
9 
2 
52 
١ 
3 
- 


0 ١ ره‎ : 


5 5 رضف 5 1 اسن مر 

(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4؛( ص1974 » ١9/8‏ ) . 6 
هم انظر : عيون المسائل 4 ( ص57 ) ء و١‏ حلية العلماء ؛(56/لا ) . ١‏ 
© (*) انظر : البناية شرح الهداية »(/9/ 477 ) ء وه عيون المسائل » ( ص؟10 ) . ١‏ 


1 . 


اك سرج 77 مسج سنس 2 ونه 17 ج49 0 
الوقف عط صحبحة ؛ ولنكه غيم لازم » ول يزول ملك الواقف عن إلا ج 


هم بعد أن يحكم به حاكم . أو يعلّقه بموته ؛ كان يقول : إذا مث فقد وقنت أ 
© داري على كذا”© . : 
فالأول : مشدّد على الواقف . والثاني : مفصّل » والثالث : مخف 
على الواقف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 
وتوجيه الأقوال الثلاثة ظا 
[ حكم وقف الحيوان ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد ومالك في إحدئ روايتيه : إنَهُ يصحٌ 


ج © سرج 


0050 © قسج < نل جر © تسرححطة جم ه18 


بد 


_-2 لم 3 


وقف الحيوان29؟ ع مع قول أبي حنيفة ومالك في الرواية الأخرئ : إنة 
لا يصح ؛ بناء علئ قاعدتهما : ( إِنْهُ لا يصخ وقف المنقول )9) ش 
فالأول بشنت » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ل ا 5 


ووجه الثاني : 0 3 1 للتأبيد ودوام الانتفاع 3 والحيوان هن 


» البناية شرح الهداية» (471/1 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ١ انظر‎ )١( 


سرجه هعسو 7 جو سج 177 اج 1 رج 9 جه 50 جوج 7 جيرج وني 


.)١؟؛ص(‎ 5 

5 (؟) انظر ١‏ عيون المسائل » ( ص7١75‏ ) » و« تحفة المحتاج »( 788/1 ) » وه الإنصاف » 
8 7/0/0 ). 

/ 5 انظر * البناية شرح الهداية » ( 9/ /اا4 ) » و« عيون المسائل » ( ص7 70 ) » و« رحمة 
4 الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص5/١‏ ) . 


انا 2 مس0 
جا ايج ا 


20 5 صج 2 ا 55 2 1/3 ١‏ 1 0 ددن 4 ل - دهاجم 2 6 ده 4 5 


: فالأول : مشدّد على الواقف ٠‏ والثاني : فيه تشديد على الموقوف ) 


ووجه الأول : أنَّ سببت مشروعية الوقف ادٌّعَاءٌ العبد الملكَ مع سيّده ؛ جم 


© كماقالوا فى الزكاة الواجبة ؛ فكأنه بالوقف يتبرَأ إلى الله تعالن من ملك ذلك © 


ٍ 


1 ع 
ال ام ات 0 ا 
0 7 

1 


/ 
5 ووجه الثاني : أن الواقف إذا رجع الملك فيما بيده إلى الله تعالى. ٠‏ © 
. يحتاج الموقوف عليهم إلئ تمليك جديد من الحقٌّ تبارك وتعالئ ٠‏ ولم © 


١ 7 9 0 6‏ 
إ8) المعيّن انتقل إلى ما بعده من جهات القربات ٠‏ ولو أن الموقوف عليهم كانوا © 
٠‏ 5 ا 9 ا 0 2 2 
يملكون الموقوف. . لاحتاء إلى إذن غ ينتفع به بعذهم » فا "2 
آ' 3 منهم لمن ينتفع به بعدهم © فافهم : 

1 
ل (1) انظر « تحفة المحتاج 575/504 ) . 7 
0 6 انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 47١/1‏ ) » و« تحفة المحتاج » 77/7/50 ) ء و9 رحمة 1 
و الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص4١‏ ) . * 


جر © سرج 7 5ج 7ت 7 5م رو 17ج 7 م ا 0:7 7 2015 
[ حكم وقف الإنسان على نفسه ] 6 
7 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : يصح وقف الإنسان علئن "9 
7 نفسه'") مع 0-7 مالك والشافعي : إن ذلك لا يصحٌ”" . 


١ )‏ 
5 فالأول : م على لواف ؛ 0 بأمل اشح والبخل ١‏ لذين 5 


١‏ وقد ورد في الحديث : « أفضلٌ الصدقة : أن تَصَدَّقَ وأنتَ صحيح 
6 شحيحٌ ؛ تأملُ البقاء وتخشى الفقر » ولس الصدقة أن تقول إذا حضرتكَ 
© الوفاة : لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا. . . » الحديث”” . 

|[ ووجه الثاني المشدّد على الواقف : أَنَّهُ على قاعدة القربات الشرعية ؛ 
هم من طلب المبادرة بها قبل اخترام المنيّة ؛؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم الوقف إذا لم : عو الراقك لسر نام إر كار فط الاجر 
ومن ذلك : قول مالك : إِنَهُ يصخٌ الوقف إذا لم د يعيّن للوقف مصرفاً ؛ 
افا : وقفت داري هلذه » وكذلك يصِحٌ الوقف عنده وعند الشافعي . . 


. 010( انظر « تبيين الحقائق » ( 718/7 ) » وقال في ١‏ الإنصاف »( 17/7 ) : ١(‏ ولا يصحٌ 
علئ نفسه في إحدى الروايتين » وهو المذهب » وعليه أكثر الأصحاب ) . 

) (؟) انظر « حاشية الدسوقي » ( 8٠/5‏ ) . و« حلية العلماء » (1/ ١15‏ ) » وه« رحمة الأمة 
فى اختلاف الأئمة 6( ص4/١‏ ). 

00 وراه لكاي !توي 41005 عخيما كعره حو سن ا و 

/ رضي الله عنه . 

000 02 


حرو وي مر يحرج 1-1 7 ره 0 ويج 7 يضرع رمك سكده 


و يس 


حرج © وخر 7 مرج جيرج رج ير 5 8ج 
ما : وقفت كذا علا ا ٠‏ ولم يذكر ‏ 
بعدهم الفقراء مثلاً » ويرجع ذلك بعد انقراض من سمّئ. . إلئ فقراء + 
عصبته » فإن لم يكونوا فإلئ فقراء المسلمين » وبذلك قال الووسب .0 
ومحمد”"' ؛ مع قول الشافعي : إِنَّ الوقف يبطل إذا لم يعيّن له مصرفً”" ٠‏ 
2 


فالأول : فيه تخفيف على الواقف ٠‏ والثانى : مشدّد في بطلان الوقف م 


إذا لم يُعيّن له مصرفٌ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


7 :0 وب 


[ حكم الوقف إذا خَرب ] ْ 


ومن ذلك : قول أبي يوسف : إِنَّ الوقف إذا خَرِب لا يجوز بيعه وصرف ١‏ 


7 


هم ثمنه إلى مثله ؟ كما إذا خرب المسجد ولم يُرِجَ عَوْدُهُ » مع قول محمد : إن 9 
1 

يعود إلئ مالكه الأول » وليس لأبي حنيفة نص في هلذه المسألة”" . 0 
2 9 
5 فلأول : مشدّدء والثاني : مخمف ؛ من حيث بطلان الوقف يعد © 
© ثبوته ؛ فرجع الأمر إن مرتبتي الميزان ؛ والله سبحانه وتعالين أعلم . ١‏ 
١‏ © ه ه© 1 
ا 
4 8 
4 00320 انظر :درر 0 رض 6 3 و8 حاشية شية الدسوقي » (2/١8»)ء»‏ وا معني 
5 المحتاج » ( #/ م . 
/ ع2 رط © 


0) أي الرابجع ولحت الإمام الشافعي : عدم صكّة الوقف إذا لم يِبيّن المصرف ٠‏ 8 
وصحَّته إذا كان منقطع الآخر » وانظر 8 مغني المحتاج 0/6 ). وه رحمة ( 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص75١‏ ) . 

انظر « التجريد »71/91/40 ) ع و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( صه5!١‏ ). 

تر ا 1 00 كسح ةنر 0-01 


.5 م 
6 اجات 


لوسك 


1 [ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الهبة ] 
45 . ك2 ع عو 

6 اتفق الآئمّة علئ : أن الهبة تصحّ بالإيجاب والقبول والقبض . 
0 وأجمعوا علئ : أنَّ الوفاءَ بالوعد في الخير مطلوب . وعلى : أنَّ 
0 تخصيص بعض الأولاد بالهبة. . مكروةٌ » وكذا تفضيل بعضهم علئ بعض . 
24 هلذاما وجدته في الباب من مسائل الإجماع والاتفاق”'' . 


لم2 وأمّاما اختلفوا فيه : 


/ [ حكم القبض في الهبة ] 


لح فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يفتقر في صكحة الهبة إلى 9 
القبض"'* , مع قول مالك : إنَهُ لا يفتقر في صكّتها ولزومها إلى قبض » بل » 
١‏ تصح وتلزم بمجرد الإيجاب والقبول » وللكن القبيض شرط في نفوذها # 
© وتمامها » واحترز مالك بذلك عمًا إذا أُخّر الواهب الإقباض مع مطالبة © 
الموهوب له حتئ مات وهو مستمرٌ على المطالبة ؛ فإنْها لا تبطل » وله 2 


0 
72 ويج 927 


؛ )١(‏ انظره وحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص1لا١_/الا١‏ ) . 


ْ (؟) انظر 3 البناية شرح الهداية » ( 171/1١‏ ) ء وه حلية العلماء » 54/15 )ء وه كشاف 


القناع »( 901/5) . 


2 
1 

0 
7 


عجره ؟ 


في درق : 


جه 
8و 


9 


ا 


0 


ا يي لمر م تم م : 0 9# م ا / 
تحاع اهم 6ج 8 بج م ل رن - ضر م 6 2 مم 05 .>4 «اقسب 2 ب ا 1 5 9 


لبك ا ا 00 
مع قول أحمد في إحدى روايتيه : إِنَّ الهبة تملك من غير قبض”" . 
فالأول : مشدّد جار علئ قواعد الشريعة ؛ كالبيع وغيره من سائر 

التمليكات . والثاني : مخدّف على الموهوب له » مشدّد على الواهب ؛ 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم قبض الهبة بغير إذن الواهب ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنّهُ لا بدّ في صكّة القبض أن يكون 
بإذن الواهب”*2 » مع قول أبي حنيفة : إِنّْه يصحٌ القبض بغير إِذْنٍ منه(» 
فالأول : مخقّف على الواهب . عكس الثاني ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


© ب 
. 
الس 
3 
8 
9 
5 
0 


صر 
ص 
ص 


انظر « حاشية الدسوقي »( ١١١/5‏ ). 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ١١17‏ ) . 

م( انظر ٠‏ كشاف القناع » ( 70١/4‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5١‏ ) . 
(5:) انظر « حلية العلماء » 55/50 ) » و« كشاف القناع » ( 7١١/14‏ ) . 

(5) وذلك إذا حصل القبض في مجلس العقد . وإلا لا بد من إذن الواهب . انظر ” البناية 


صر 
هم 
مح 


شرح الهداية » ( )177/1١‏ ؛ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7١‏ ).. 


> عرو جروج ؟ 


مج 7 :يج 7 > 17 ار 1717 715778 5ج 07 


ال ا ا الل الل اا ا ا ا ااا 00 - 


277 9 1 جم ع 1 6 ىك - 2 49 ١‏ اتحوضى 4 احور واد كت ار 4 1-6 7 9 ف 3 
1 ْ 4 
5 3 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إنَّ هبة المشاع جائزة ؛ كالبيع . 6 
وصفة قبضه : أن يسلّم الواهبٌ الجميع | ا 0 
: ل ال 0 
/ كان مما لا ينقسم ؛ كالعبيد والجواهر. . جازت هبته » وإن كان مما ينقسم : 


8 لم تجر هبة شىء منه مغناع)(؟) . 7 
فلأول : مخمف . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . © 
7 ال اسان ارود الام راي كاي 


. 0 
حر ا 


ومن ذلك : قول الآتمّة الغلاثة : إنْهٌ يستحتٌ للأب وإن علا. . أن يعورئ 
بين أولاده في ال ٠‏ مع قول يك ومحمدل : إن له أن يفضل الذكور 
على الإناث ؛ كقسمة الارث7؟2 . 


نا 7 بم -_ > 
لاا #التعمجسة 4 جر سد 


6 ا ل ادر عل 


فالأول : فيه تشديد على الأب ». والثانى : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 


2 » و« حلية العلماء » ( 5/5 ). و«الإنصاف‎ .» ) ٠0١0 انظر « عيون المسائل » ( ص‎ )١( 
! 1111 
7 .) ١75ص‎ (» و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة‎ »)١14/١٠١( » البناية شرح الهداية‎ ١ (؟) انظر‎ 
8 انظر « حاشية ابن عابدين » ( 143/0 ) » وه عيون المسائل » ( ص70 ) » وه تحفة‎ )9( 
از‎ . )7١09/50 6» المحتاج‎ 
2“ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 545/05 ) » و« المغني »© (7/ 57 ). و« رحمة الأمة في‎ ):( 
0 . ) ١76 اختلاف الأئمة » ( ص‎ 


الج #أتعحة جر شتعرحةهه جر ارح هاي 4# 


0-76 يي 0 2-2-5 كدت ا )4 > 0 2 حدر ع 2 
وو 4 
9 ول ا . 08 5 0 606 1 ١‏ 
ظ قال الثلاثة : لا يلزمه ذلك''2 . وقال أحمد : يلزمه الرجوع '' ؛ فرجع م 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 


يد 0 


[ حكم رجوع الأب بهبته لولده ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنّه ليس للآب الرجوع في هته لولده < 
ال وم : إِنَّ له الرجوع فيها بكلّ حال”*2 ٠‏ ومع قول ا 1 
م مالك : إن له الرجوع ولو بعد القبض في كلّ ما وهبه لابنه علئ جهة الصلة بي 
ول ل ا ع ال وإنما يسرغ م 
© الرجوع إذا لم تتغير الهبة في يد الولد » أو يستحدث دينا بعد الهبة ٠‏ أو م 
© تتزوّج البنت » أو يختلط الموهوب بمالٍ من جنسه ؛ بحيث لا يتميّرز منه » © 
وإلا فليس له الرجدء”* ٠‏ بع قول أحمد في إحدئ رولياته وأظهرها : إنَّ له 7# 


/ 9 
الرجوع بكل حال ؛ كمذهب الشافعيى) 0 

/ .- 0 
فالآاول مشدد خاص بالأكابر في الدين 3 والثانى محفف خاصٌ 0 

حم 

69 


2" » و« المعونة على مذهب عالم المدينة‎ »)1١788/1( انظر «البحر الرائق ؛‎ )١( 
0 . ) 86/5 ( » و« حلية العلماء‎ ») ١17/15( 
. ) ١7الص و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛(‎ » ) 0١/510» (؟) انظر « المغنى‎ 
. ) 8871 /8( » فر انظر  التجريد‎ 
. )7١9/10( 1 هم (1) انظر « تحفة المحتاج‎ 
. ) 5١5”ص انظر « عيون المسائل ؛(‎ )0( 
. ) كأ (7) انظر ه المغني »(20/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص/ا17‎ 


3 77 75 جر 7 جه 077 7 كر 7 يرو © ترق 7 
. م بآحاد الناس » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ بتعض الأولاد قد يكون مع أبيه كالأجانب بل 


8 كالأعداء 5 


- 


ووجه الثانى : قوله صلى الله عليه وسلم لولد : « أنتٌ ومالك 
' لأبيكَ :20 , 


1 [ حكم الوفاء بالوعد ] 
6 ومن ذلك : قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد وأكثر العلماء : إِنْ الوفاء : 


/ لمر و م اع ظ 
ظ شديدة » وللكن لا يأ: لم'"' » مع قول جماعة منهم عمر بن عبد العزيز : 9 
الوفاء بالوعد واجب9») ا 0 
مشترطاً بسبب ؛ كقوله : تزوّج ولك كذا » ونحو ذلك. . وجب الوفاء به : ,2 


“د لجر 5ج« م © 


وإن كان وعداً مطلقاً لم يجب!*) : 

ا 

8 

: فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر م 
6 إلى مرتبتي الميزان . 2 
)١(‏ رواه أبو داود ( 070 ) » وابن ماجه ( 1197 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 9 
:)2 انظر ( المبسوط » ١١7/4(‏ ). و« روضة الطالبين» ( 79٠/0‏ ). و(الإنصاف ») 0 

.)١61/1١( 


(9) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص/ا7١‏ ) . 
4 «:) 1 


2 


0 


"كور جطهكاير © سجدها ور سجاه ور تسحتاهقور تسح قور اتسحزةشاج © 


17 5 سرت 7 5 سر 7 5 ره 7 جص> سرج رو 7ج 7 


ده أ دعوم ووو 


ووجه الأول وات ٠‏ لقص تلم حي مد ج41 ابره +6 ]١‏ »© : 


وهو خاصٌ بمن كان عنده بقيةٌ بخل من الناس : 


ووجه الثاني : التباعد عن صفات المنافقين ؛؟ فإِنَّ مَنْ أخلف الوعد فهو : 


منافق خالص وإن صام وصلئ وقال : إنيى مسلمء كما ورد في 
«الصحيح 0" . 


ووجه الثالث ظاهر ٠»‏ والله تعالى أعلم . 


© © © 


000( رواه مسلم ( ١١9/609‏ ال وو : 


للج #4 عحتقنور محتقي #اعحاقي 6ج تع حتقي عكمددكن هسمحو ىه 


5 


8١ 


[ مسائل الإجماع في كتاب اللّقتطة ] 


١ 

0 

: أجمع الأئمّة على : أن اللقطة ترف حولاً كاملا إذا لم تكن شين تافها 9 
#تسيراة أرقيعا لابقاة لدم" وعلزة :+ أن اساحنيا تجاه فيو اف بها من 9 


1 
١‏ ملتقطها 3 وعلل : أنه إذا أكلها بعل الحول فصاحبها مخيّر بين التضمين ومين 8 
ا( 5 
/ وأجمعوا علئ : جواز الالتقاط في الجملة » وإِنّما اختلفوا في 6 
م الأفضل أخذها أو تركها . ١‏ 
3 ْ 

8 
)| هلذاما وجدته من مسائل الإجماع في الباب”") 9 


وما ما اختلفوا فيه : 


[ حكم أخذ اللقطة ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ أخذ اللقطة في ال لجملة أَرْلى من © 
١‏ ا مع قول الحو :: إن تركها أفضل من عون ومع قول / 


. ) ١8ص انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛»(‎ )١( 
. ) "55 /0 (© البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )( 
.) 200/506» ؛ *) انظر « الإنصاف‎ 


تسر 7 يرجيو 7 برو يرو جر تسر 17 
الشافمي في أحد قوليه بوجوب الأخذ . ومع ا« نعل أمجطاره أن 
أخذها مستحتٌ إِنْ وَيْقَ بأمانة نفسه9" . 

١‏ فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد, والثالث : مشدّدء 
الع :فصل ؛ جع الم ل مني الوا 

ووجه الأول : أنَّ فيه حفظاً لمال أخيه . 
: ووجه الثاني : أنَّ فيه الخلاص من تبعات الناس . 
0 ووجه الثالث : هو وجه الأول » للكن هلذا علئ سبيل الوجوب » 
ٍ/ والآأول علئ سبيل الأفضلية . 
والرابع : وجهه ظاهر . 

[ حكم ضمان اللّقطة بردّها إلى مكانها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : : إِنَهُ لو أخذ اللقطة ثم ردَّها إلى مكانها ؛ 


في الشافني وأحمد فسن كز لا ؛ ومع قول مالك : إن أخذها بنية 


هو 04 


اليك 


3 


5 0200200-2 2 0 ع 2 035 ا 0 


رلك 
ج- 2 


.) ١الكص(‎ 

4 (؟) انظر « تبيين الحقائق 7١17/79 (٠‏ ) . 

(*) انظر ١‏ البيان » ( /ا/ 07١‏ ) » وه المغني 88/506 ) . 

4 (5) انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص15117١‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف - 


خّ 
شه زا حمعوو ا م م 4 دك ير . 1 2 5 د كه 2 
5ن اااسرسة م 4 اسرحتك جح «لاللسمحتكاج »6 بجسشضةة سششة يض د 


8 


“فاق كن امال تطاطان فاته . فلا ضمان . وإلا ضمء” "© » مع قول ْ 


لحفظ ثم ردّها. . ضمن » وإن كان متردّداً بين أخذها وتركها ثم ردَّها. . فلا ظ 


)١( '‏ انظر« تحفة المحتاج»؛ »)7١8/5(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ' 


[ حكم التقاط الشاة ونحوها من الفلاة ] 


٠.‏ 01 م ل 
ومن ذلك : قول مالك : إِنّ من وجد شاة بفلاة من الأرض » وخاف © 


, 2 
يي عليها. . فهو بالخيار في تركها أو أكلها .» ولا ضمان عليه » وكذلك البقرة 
8 
/ 2 : 2 
6 إذا خاف عليها ا لسباع”" » مع قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ من أكلها فعليه بن 
1 العيمان [ذاجاء 3 ١‏ 
9 ' م 
6 فالأول : : 5-57 على الملتقط في عدم الضمان إذا اكلها 2 والثانى : 8 
6 عكسه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ٍِ 
١‏ 


2 و 5 5 
. ل ار : 
5 ومن ذلك : قول مالك : إن اللفظة فى الخو وغيره سرام ؟ و فللماتقط 6 
/ أن يأخذها علئ حكم اللقطة ويتملّكها بعد ذلك » وله أن يأخذها ؛ ليحفظها <' 


رضن 


لط اتوي وال رديه ' » مع قول الشافعي وأحمد : : إنَّ له أخذها ؛ 


؟ - الأئمة0(ص78١1).‏ 

)١( 1‏ انظر « عيون المسائل » ( ص8٠‏ ) . ْ 
َ (؟) انظر «التجريد)ا(7840/8)» و« حلية العلماء»( 575/0 )., و«المبدع») 7 
١11١/6 ( :‏ )» وه رحمة الأمة فى اختلاف الأثئمة »( ص86,١‏ ) . 

59 ف انظر ١‏ البناية شرح الهداية 60 » و« عيون المسائل » ( ص8١٠‏ ) . 


30 2 ود اح يد ا ل 4 ال ين 6 ال كك 2 
1 سمه 0 فإذا خرج سلّمها و 
م للحاكم » وليس له أن يأخذها لله ليلء 130 , 


2 


م 
كك 


فالأول : مخمّف على الملتقط . والثاني : فيه تشديد عليه يت 
الأمر إل مرتبتي الميزان . 


[ ما يفعله الملتقط باللّقطة بعد تعريفها سنة ] 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ الملتقط إذا عدف اللقطة سنة. 
> افله أن يحسها أبذا وله أن يتضدّق فيا وله أن يأكلها + .غنا كان أو 
فق" » مع قول أبي ني : إِنَّ الملتقط إن كان فقيراً جاز له أن يتملّكها ٠‏ ) 
م وإن كان غنيا لم يجزا"' : 5 
نم ويجوز له عند أبي حنيفة ومالك : أن يتصدّق بها قبل أن يتملّكها على + 
هي شرط أنَّ صاحبها إذا جاء وأمضئ ذلك مضئ » وإن لم يُجَزْ ذلك ضمن له م 
الملتقط”*) » مع قول الشافعي وأحمد إنه لأ يجوز لة ذلك لأنيا صيدنة ا 
موقوفة””' . 0 


فالأول : مخمّف على الملتقط . والثانى : مفصّّل . 


لجرك 2 جر كسح :جر © تسح هلجر هسح 


7 
انظر ١‏ مغني المحتاج » ( / 040 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص17/8١‏ )0 أ 


م 00 
1 وقال في ١‏ الإنصاف » (7/ 51): ( لقطة الحرم كغيرها . وهو الصحيح من المذهب ) . 2 
هم انظر « عيون المسائل »( ص9 5١‏ ) » و« حلية العلماء »( ه/ 07١‏ ) . / 
م انظر « بدائع الصنائع 7١5/50»‏ ) . 8 
8 (5) انظر « البناية شرح الهداية 4 ( 731/1 ) » و« عيون المسائل »( ص 509 ) . 2 
0 
0ه انظر « حلية العلماء » ( ه/ و1 لعفي 4616/0071 اوابوتعنة الاح في 
4 اختلاف الأئمة ؛ ( ص9718١-0,/4١‏ ) . 


3 


جح #اسحتقكى كع مقن اتعحثقاج ١ ١‏ ١0ج‏ #تسحتقى حقو هدقن 


2 17 جز 77 :سج :1 :سج 7ج 77 مج اج 17ج 917 7 
4 3 1 ماي قن ,200 ا . ٠‏ 95 03 5 58 5 
8 ب و ا ئ 
في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . 


: ومن ذلك : قول مالك والشاتي الوك معز لسار حاار 


يجز له أن 000 


0 2 عت 7 3 اي و 1 756 


١‏ فلو أخذه * ثم أرسله . . فلا شيءَ عليه عند أبي حنيفة ومالك”"' .» وقال 
2 الشافعي وأحمد : عليه الضمان(”" . 


١ 


ب 


فالأول - ست والثاني : مشدّد خاصٌ بأهل الدّين والاحتياط ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


مج 2 4 2 > 2 ا 


4 0 


ا ا ل ا 0 


هر 


[ حكم ضمان اللّقطة إن جاء صاحبها بعد الحَؤْل ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الأربعة : إنهٌُ إذا مضئ على اللقطة حَوْل » 
6 توه انها البااقط رشفة ازريم أ رسف . فلصاحبها إذا جاء أن يأخذ 


قيمتها يوم تملكها؟» ‏ مع قول داود اللي لننيع من و90 
: 
)١( 7‏ انظر « عيون المسائل » ( ص5 50 ) » و« حلية العلماء » ( ه/ اه ) . 

© (1) انظر « التجريد » (0 874/48" ) » و« عيون المسائل » ( ص504 ) . 

5 فر انظر ١‏ الأم » ( ١5/0‏ )ء وه المغني » (88/5 ). و« رحمة الأمة فى اختلاف 
6 الأئمة »( ص1,/8 ) . ١‏ 

0 انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 701/17 ) » وه عيون المسائل » ( ص 704 ) » وه مغني 
1 المحتاج » ( ؟/ 597 ) , وه المبدع »( 171١/0‏ ) . 

4 (0) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص8١‏ ) . 

9 


71 جم 5- 6 5 ٍ 
يد 2 2 ب ,+ 1ت ٠‏ 9 2 رو 2 2 30-6 ثم نا 0 الك 
لد فحت 5 3 0 8ت 7 اا حا ايحي ا بج1 ج هم 16 هم م 3 


ا ع حر 2 م 


د 


4ك 


يم الورع والخوف من تبعات ناس “اقربدع الآمر إن رفت عدا 


: بصفاتها. . وجب على الملتقط أن يدفعها إليه » ولا يكفه مع ذلك ” 
, 007 ؛ مع قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ لا يلزمه ذلك إلا ببينة 


قجره. هم جوم ٠‏ 


ّ ١ 


| د انظر « البناية شرح الهداية » ( 7748/1 ) » وه حلية العلماء » ( 6/ 05٠‏ )ع وظرحمة 


0 
كك 95 ار 0 7535 ص : 77 - 7 .يمد" حدصي + إيمفصم كيه ,أن 
2 - 7 في حي 3 2 1 . 26 - 3 2 2 00 29 0 ضع قا 1 01 . ا 9 1 2 ا 


6 هاي لقععج هاج عمجم 7 3 0 


العخرح الاخله إن ماحتها بقار بج 
ومن ذلك + قول:مالك وأحمد.: إن ضناحت اللّقطة إذا جاء ووصفها ١‏ 


حرو ؟ 0 2 5 لكت 


2 4 
2 7 


4 


فالأول : مخقّف خاصٌ بما إذا كان صاحبها غير متهم في دعواه. م 
والثانى : فيه تشديد » خاصٌ بما إذا كان صاحبها متهماً في رقة دينه ؛ فرجع © 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان » والله تعال ىأعلم . / 

0 2 © 


6 .) 1١8/50)» انظر « عيون المسائل » ( ص١١5 )ء و«الإنصاف‎ )١( 


الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص78١‏ ) . 


, د © بلجو تا 
2 لاد 538 
ل 


3 


يي 
1 و 9 
ا 
1 
0 
4 " 
6 
5 


[ مسألة الانفاق فى كتاب اللقيط ] 


حم 


003 
ى 
3 
35 
1 ع 
ع 
3 
و دا 
3 
3 
26 
0 
6 
- 


رواية عن أبى حنيفة . 


هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم اللقيط إذا جد بدار الإسلام ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إذا وُجد لقيط في دار الإسلام. . فهو © 
مسلم""؟ ع اسح ل اع اي 
قرئ أهل الذمّة. . فهو ذمّة29 . 0 
فالأول : مشدّد في الحكم بإسلامه بالدار » والثاني : مفصّل ؛ فرجع ً 
5 0 9 1 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان » ولكل من القولين وجه . 


رمطكجر ةلع حتقىن هاس ةن هاس 


0 2 م 


-3 اتوي 0 ويم 5 5ه “0 57 لز 


_ ا مم 
حت 
0 


ل 9 
)١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص٠186١)‏ . 1 
(؟) انظر « الشرح الكبير » ( ١75/5‏ )» و« تحفة المحتاج » 70١/5‏ )ء و١‏ المبدع » 1 

7 .)١"0/0( 
1 » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ».) "١8 البناية شرح الهداية » (/ا/‎ ١ انظر‎ )*( 
١ .)١8١ص(‎ 


ظ [ حكم إسلام الصبيٌّ ] 6 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد وأصحاب مالك : إن إسلام الصبئّ ب 


غير البالغ العاقل . ٠‏ صحيح » مع قول الشافعي في أرجح أقواله وأقوال وا 


أصحابه : إِنَّهُ لا يم إسلام صب مميز استقلالاً ٠‏ وللشافعي قول م8 
موقوف إلى البلوغ”" . 1 
فالأول : مشدّد في حصول الإسلام 0 احتياطاً للصبيّ وللحاكم © 
بإسلامه » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 

. - <9 

[ حكم اللقيط إذا امتنع عن الإسلام بعد البلوغ ] م 

ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إنَّ اللقيط في دار الإسلام إذا امتنع بعد ج 

0 3 0 
البلوع من الإسلام ل وبع قول أب رنطليفة + ]يقد د ولا يُقتل”*2 , © 
6 ومع قول الشافعي لاسر فق الكت ع » فإن أقام عليه عليه أ > علبه60) : ١‏ 
2 

3 فالأول : مشدّد في تحصيل الإسلام » والثاني : فيه تخفيف » والثالث‎ ١ 
8 . مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » والله سبحانه وتعالئ أعلم‎ 5 
ا‎ 5 © © 

.)5١٠١ص(‎ » انظر « البناية شرح الهداية ) (9/ 95 )2 و« عيون المسائل‎ )١( 
: 

(9) انظر « حاشية الدسوقى » ( 177/4 ) » و« كشاف القناع 4( 588/5 ) . 0 


(:) انظر « التجريد "891١/8064‏ ). 
م (5) مانقله الإمام الشعراني عن الإمام الشافعي متفق مع ما في ١‏ رحمة الأمة فى اختلاف ٠‏ 
الأئمة» ( ص١180‏ ) ؛ وهو قولٌ نقله بعض أصحاب الشافعى » وقال فى « حلية 5 


:أ 


محا 0 
م 7 


و«الإنصاف »4 .)7759/١١(‏ 
(0) انظر « البيان ١١6‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١8٠١٠‏ 5 
ظُ 


الخلمناء 6851/03 (١:‏ المتضومن + اند مرت + فزن تات زلا قعل : 
8 2 
الهج سه هك هوه هو( )و كس هن هك جهن اج وها 


ى م ااا ا لل 1 1رسسحيد ةا اتسببيبيجهخ<: 7غ 17 سبد 0779 


ْ 


١ 


ل 


الجُعل ولو لم يكن شرط ؛ وذلك علئ حسب قرب الموضع ويُعده ٠‏ وأ 2 ما م 
0 00 . فلا جعل له » ويُعطيئن ما أنفق عليه( اع 
6 قول أبي حنيفة وأحمد : يستحقٌ الجُعل على الإطلاق ٠‏ ولم يعتبرا وجود فإ 
الشرط ولا عدمه . 5 أن يكون معروفاً برد دٌ الابق أم أحكاد ” ومع قول 
> الشافعي : إنهُ لا يستحقٌ الججعل إلا بالشرط”؟» . 


[ مسألة الاتفاق في كتاب الجعالة ] 


اتفق الأئمّة ئمَّةَ على : أن راد الابق , يستحقٌ الجعل ! اذا رده ه إن شرط ذلك . 


1 
0 


ابرع االحسس 


هلذاما وجدته من مسائل الاتفاق7١)‏ : م 
9 

وأمّا ما اختلفوا فيه : 7 
ل 

6 

١ 8 

4 ا 0 ب و + 


فمن ذلك : قول مالك : إنَّ راد الآبق إذا كان معروفاً بذلك. . استحتّ © 


انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١18‏ ) . 

انظر « الذخيرة » 5/70 ) » و« عيون المسائل » ( ص 5١١‏ ) . 

انظر « تبيين الحقائق » ( 75٠8/7‏ ) . و« الإنصاف »)55/50 ) . 

انظر « البيان » ( 104/1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص١18١)‏ . 


8 3 
0 ا 00 2 
ووجه الأول من تفصيل الإمام مالك : العمل بالقرينة ؟ وهي إحدى 3 

© الأدلّة » وفيها خلاصٌ لذمّة صاحب الآبق » وتشجيع للرادٌ على المداومة م 
3 على رد الآبق لإخوانه المسلمين وإزالة كربهم » لا سيما من كان عاجزاً 1 
: وليس له قدرة علئن شراء عبد يخدمه ٠‏ أو دابّة يركبها » أو نفقةٍ يحصّلها . : 


وتوجيه الثاني : كتوجيه الأول » وأشدٌ حثاً علئ إعطاء الرادٌ جعالتة ؛ 1 
لِمَا قلناه من خلاص الذمة » وتشجيع الرادٌ على أن يدوم علئ رد الابق ؛ فإن بي 
له [مظاقه :الخد بن تجو كدر قله نوكيه عن الت يكن ذلك في ٠...‏ 
رد آبق آخر » لا سيما من ليس له حرفة ينفق منها على عياله ونفسه غير تلك «ها 

ووجه اثالث : أن الوجوب في الجعل نما يكون بالشرط والطلب علن 8 


قاعدة الأجراء » فإن لم يكن شرط 2 يكون إعطاوه الجعل من باب ابر 8 
1 والإحسان . وذلك معروف لا واجب . 1 
[ مقدار ما يستحقّة رادٌ الابق ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَ مَنْ رد الابق من مسيرة ثلاثة أيام. . 6 


5 03 1 :6 3 إن 1 7 
يستحق اربعين درهما » وإن رده مِنْ دون ذلك رضخ له الحاكه''© 5 مع قول 8 


2 


للك انظر « الاختيار 6 (ع/ ).2 و« تبيين الحقائق » )2 والوّضخ : العطاء 
الفتزى. إقار #«المضباع القيو» تومن خا 


ا ا و ا ات سات اندلو 
مالك : إِنَّ له أجرة المثل''' » ومع قول أحمد إن له ديثارا أو اثني عشر ,” ظ 
1 درهماً » ولافرق بين قصير المسافة وطويلها » ولا بين المصر وخارج 1 
لم المصر » خلافاً لأحمد في قوله في رواية له أخرئ إن وها ديفح اللتضيد 
فله عشرة دراهم » أو من خارج المصر فله أربعون درهما”"' » ومع قول 
3 الشافعي : إِنَهُ لا ب يستحقٌ شيئاً إلا بالشرط والتقدير9" . 

ظ فالأول : مفصّل ء والثاني : فيه تخفيف بأجرة المثل » والثالث : فيه م 
١‏ تشديد بالاجتهاد علئ مالك الابق : والرابع : فيه تشديد علئن راد الابق : 7 


4 فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم الرجوع على السيد بما أنفقه على الابق ] 


0 


و 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنّهُ إذا أنفق نفقة على الآبق بخير ‏ 
8 إذن سيّده. . فلا شيء على السيد ؛ لأنْهُ أنفق متبرّعاً ؛ فهو كالذي ينفق بغير 2 
9 إذن الحاكم » وإن أنفق بإذنه كان على السيد ديناً عليه » وللرادٌ أن يحبس © 
؟ العبد عنده حتئ يأخذ ما أنفقه على العبد في طريقه”*» » ومع قول أحمد : 

1 هو علئ سيده بكلّ حال”*؟ » ومع قول مالك : إِنَّ له أجرة المئل9"© . عِ 


لم )١(‏ انظر « عيون المسائل »؛ ( ص١5‏ ) . 

4 (5) انظر ١‏ الإنصاف »(95/5) . 

5 () انظر 0 البيان »( 504/1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١18‏ ) . 
© (4) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 7940/4 ) » و« مغني المحتاج » ( 571/8 ) . 
6 انظر « المبدع » ( 1١7/5‏ ) . 6 
(7) أي : لايستحقٌ غير أجرة المثل ؛؟ فلا يأخذ شيئاً مقابل ما أنفقه » وانظر « عيون لآ 
4 المسائل » ( ص١١53‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص١8١)‏ . ِ 


5 9 
3 
7 أرقا 
5 7 
5 عي مم م ره هم .م ده م 9 7 م جم 9© ٠.‏ دنم رهد ٠‏ 62 اه 5 مر ا 
ا حا 0 عا م ا ا ا 0 من معد حرا 1 م و 7 القند المج وى الت بجت اللو جر رم 


فالأول اتكل بواللاق ؛ مشدد على السيد , والثالث : مخدف على ز 
السيد ؛ ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 1 
وتوجية الأقوال الثلاثة ظاهرٌ » والله سبحانه وتعالئ أعلم0"© . 


9 © © 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الفرائض ] 1 
أجمع المسلمون على : أنَّ الأسباب المُتوارتث بها ثلاثةٌ : رَحِم «١ ٠‏ 
© وكام برولارع وان الأسبات المائفة تعن الراك كلانه + رق وها الا 
واختلافٌ دين » وعلئ : أنَّ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؤ 
© الي لكاتو انا كز ماتتوكوهر كرن سدق قزرت ا مسال السامين +" 
ولي عالت ف ذلك :إلا الشيمة ؟؛ ولذلك أنكروا علئ أبي بكر الصديق ما 
رضي الله عنه حين قال لفاطمة ما قال » ولم يورّثها من أبيها صلى الله عليه 


وإسلم شع 


)١(‏ روى البخاري 77١75 . 7١١(‏ ) واللفظ له » ومسلم ( 1754 ) عن السيدة عائشة و8 
رضي الله عنها : أنَّ فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلئ أبي بكر ؟ تسأله ميرانّها من النبي ١‏ 
صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله علئ رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ تطلب صدقة النبيّ ١‏ 
صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وقَدَكِ وما بقي من حُمُس خيبر » فقال أبو بكر : 95 إن 89 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا نورّث ؛ ما تركنا فهو صدقة » نما يأكل آل 7 
محمد من هلذا المال - يعني : مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل » , وإِني - # 
والله - لا أغيّر شيئاً من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم » ولأعملنٌّ فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلّم ٠‏ © 
فتشهّد عليٌ » ثمّ قال : إنّا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك ٠‏ ودَكَرَ قرابتتهم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحقَّهم ٠‏ فتكلّم أبو بكر فقال : والذي نفسي بيده ؛ لقرابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبٌ إليّ أن أصل من قرابتي . 


0 
0 


وكذلك 5 5" أن الرار 1 م الرجال عشرة : الابن ٠‏ وابنه و6 
: وإن سَمْلَ » والأب » وأبوه وإن علا » والأخ » وابنه إلا من الأ » والعمّ . 
4 1 2 5 2 5 . 75 . 
8 وابنه إلا للأم » والزوج » والمعتق » وعلئ : أنَ الوارثات من النساء سبع : 0 
9 الع » وينت سن وإن دل 3 والأم ( والجدّة 2 والأخت 2 والروجة ال 


© وعلئ : أنَّ الفروض المقدّرة في كتاب الله عرَّ وجل . . ستة : النصف . 
. والربع » والثمن » والثلثان » والثلث » والسدس إلئ غير ذلك من مسائل 
© الفرائض المُجمّع عليها . ظ 
| واتفق الأئمّةعلى : أنَّ المسلم لا يرث الكافرٌ » ولا عكسه » وحُكي عن 
1 يوان العبريع لوكت | نابيوث الحينلة الكاذك دولا مكبى كنا 
لم يتزوج المسلةٌ الكافرةً » ولا يتزوّج الكاقة المسلمة . 
واتفقوا أيضاعلئ : أنَّ القاتل عمداً ظلماً لا يرث من المقتول شيئاً . 
وكذلك اتفقوا على : أنَّ العَوْل لا يكون إلا في الأصول الثلاثة : 
١‏ الستة » والاثني عشر » والأربعة والعشرين » وأنَّ العَوّل صحيح معمول به 
© عند كافّة العلماء » وانعقد إجماع الصحابة عليه في خلافة عمر بن الخطاب # 
١‏ رضي الله عنه » خلافاً لابن عباس رضي الله عنهما » وعلئ : أنَهُ لو اجتمع ظ 
4 باع" لحكهها الع أرب كان للع بتهما السفس +« والبائ تهنا 
بالعصوبة » خلافا لابن مسعود والحسن . 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”'2 . 


. انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 187 ) وما بعدها‎ )١( 


د ع مد م يمد مد مد ل 2 عم كي ل 2 ك5 كي 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم توريث ذوي الأرحام ] 

ظ فمن ذلك : قول مالك والشافعي 4 إن ذريق الأرحام لا يرئون ٠‏ بل ,أ 
: يكون المال الفاضل بعد أصحاب الفروض والعصبات . . لبيت المال » وهو : 

© قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزُهري والأوزاعي وداود''" » مع قول : 
١‏ أبي حنيفة وأحمد بتوريئهم » وحكي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس / 
© لكن عند فقد أصحاب الفروض والعصبات بالإجماع » وعن ا 
المسيب : أنَّ الخال يرث مع البنت7© . 


لو 


0 


فعلئ ما قال مالك والشافعي : إذا مات عن أُمّهِ كان لها الثلث ٠‏ والباقي © 
لت اللاو عا معدم روناي ليه لمان رعلن 20010" 
" المحينة راسين ليان 14 للأم ؛ الثلث بالفرض ٠»‏ والباقي بالردٌ , 
وكذلك للبنت النصف بالفرض ٠‏ والباقي بالردٌ . 

ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي عن الف اي العسن اسمن ف 
عن عثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود : نهم كانوا لا يورّئون ذوي / 
ل ل ا 


ص ب 
م 0 0 06 
3 جد 5 الات ا شر >< 


© المُفتئ به عند جمهور المتأخرين من الشافعية : توريث ذوي الأرحام إذا لم ينتظم أمر‎ )١( 
. ) 1١/4 (» و« مغني المحتاج‎ » ) 7١//8( 2» حاشية الخرشي‎ ١ بيت المال . انظر‎ . 
وه رحمة الأمة في اختلاف‎ ,» )١4/5( » و« المغني‎ » ) ٠١6 /0 ( انظر « الاختيار ؛‎ 03 / 
الأئمة»)((ص181).‎ :* 


5 8 


عاق ره وعد ره 7 8 0 
ِ هم ذوي الأرحام. لمي 11 ماني لبس 


ف الحباظ يدّعون الإجماع على هنذا''" . 
فالأول : مشدّد على ذوي الأرحام » والثاني : مخمف عليهم ؛ فرجع ”" 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . ١‏ 
ووجه الأول : بُعد ذوي الأرحام عن المحبّة والعصبيّة التي تكون في ١‏ 

ْ : 


3 أصحاب الفروض والعصبات . 


ليت 


2 و 
ووجه الثانى :. أنهم لا يَخلونَ من محبّة ولا عصبيّة : 


[ حكم مال المرتدٌ إن مات على الرّدّة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ مال المرتدٌ إذا تل أو 
مات على الردّة. . يكون فيئاً لبيت المال » حتى المال الذي كان كسبه في 
| إسلامه”" ء مع قول أبي حنيفة : إِنَّ مال المرتد يكون لورثته من 
م المسلمين » سواء أكتسبه في إسلامه أم في ردّته 0 
فالأول : مشدّد على ورثة المرتدٌ » والثاني : مخمّف عليهم . 


ووجه الأول : انقطاع الموالاة بين المرتدٌ وورثته حين الردّة أو ضعفٌ 


. ) انظر « عيون المساتل » ( ص90؟15‎ )١( 
.) 9/4» عيون المسائل 4( ص555 ) » و' البيان "18/40 ) » وه المغتي‎ ١ انظر‎ )0 ١ 
التجريد » ( 908 ) : ( قال أبو حنيفة : ما اكتسبه المرتدٌ فى حال‎ ١ قال القدوري في‎ )9( 
590 إسلامه.. لورثته المسلمين » وما اكتسبه في حال ردّته.. فىء » وقال‎ ١ 
محمد + تجميع ذلك لوزكته )8 :وهو اللنواقق لنناافى « رخئة الأمقافى اعتلدف الاية:»‎ 
.)١18"ص(‎ 
١ مور #سحتهورمحتون #تسحدقكن‎ ١ جاخهيجم #اعحتا فور عع هبز‎ 2-5 


عي 
- 


يٍ 


. الموالاة ؛ ٠‏ فكان من 12 رجوع ماله لبيت المال ؛) يصرف في ا 0 


. المسلمين العامة‎ ٠ 


و الثاني : الاحتياط لإخوانا اليدلمر لذين 1" / في بيت 1 


اكبيد عي بوي ويروا ب 9 
أبابه ‏ فرج الام إلن مزتيعن الميزان: ش 
١!‏ ْ 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إِنَّ من قَتَل خطأ ج 
لا يرث27 » مع قول مالك : إِنْهِ يرث من المال الذي دون الدّية9© . 


فالأول : مشدّد على القاتل » والثاني : فيه تخفيف عنه من حيث 


التفصيل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


2 


ووجه الأول : إطلاق الحديث في أنه : « لا يرث القاتل منْ مقتوله 


3 


د 


د 


)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين» (1/51/5)» و تحفة المحتاج» (9/5١4)ء‏ م8 
وه الإنصاف »(/758/19) . ظ 
(0) انظر « حاشية الدسوقي» (185/5)», و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 2 


- #شجي # كح قل ير 9 تسح ا جني #السيج ان 


١ .)١1١87”ص(‎ ١ 
: » ا زفرة رواه بنحوه أبو داود ( 1075 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه‎ 
9 . عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) 7١١9 ( والترمذي‎ 3 


/ 1 
ل 
0 امخشي 3 ١‏ 00 4 دو حي ب عر ا يع 62 م الصسحنن 
- 0 7 5 4 1 8 : 2 8 2 1 2 0 : 7 ماه 
الهم 1م 9 0 لاوج جا امج :2 قر : ا ااا اله يي 1 2 ايج ضر ةا .0 


اد لاحي ا 


1١١ 


هرو رو جيرج 0 9 ”1 

ار دا حر سحا لسار بار از جر وار رأف للدي 
يحصل من جهة القتل فهو باق على الأصل فى التركات ؛ فللحاكم أن يورّئه , 
منه » والله أعلم . 


.. مجني وه‎ ١ 


[ حكم توارث أهل ملل الكفر المختلفة ] 0 

1 َ 

ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ أهل الملل من الكفار ؛ كاليهودي وإ 
ع 


٠. 3‏ 5 3 03 .- 1 :ده ه|ا» 3 
9 مع النصراني. . لا يرث بعضهم بعضا''" ‏ مع قول أبي حنيفة والشافعي : 
إنهم كلهم ملةٌ واحدة ٠‏ وكلّهم كفارٌ ؛ يرث ب بعضهم بعضاً"'' . 

ع 0 ودع و 
: فالأول : مشذّد .ء ودليله : ظاهر حديث : «١‏ لا يُتوارّث اهل 
4 مله )9 , 
والثاني : مخمّف . ودليله : أنَّ ما عدا ملَّة الإسلام. . كلَّهُ ملّدٌّ واحدة ؛ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 


0 . لايّرث ولا يُورَث”*' » مع قول أحمد وأبي يوسف ومحمد : إنه 8 
)١( 6‏ انظر « عيون المسائل »( ص578 ) » و« المغني » 758/50 ) . : 
ل انظر « الاختيار » ( ٠» ) ١١7/8‏ و« البيان» ١7/4‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 1 
4 الأئمة »)( ص”187) . كَ 
0 رواه أبو داود ( 711١‏ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه » والترمذي 6 
'ر 0 11١8(‏ )عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 1 
فم (:5) انظر « حاشية ابن عابدين » ١1/57/50‏ )2 و١‏ ا ا وقال في- ' ١‏ 


اخدرو) #9 تعيب هسح هه جه اتمحا4 001 102 2 و ب 00 2 © حي 2 


3 


[ حكم توريث المبَعَض ] 0 


ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك والشافعي 7نم عمااعة وعفةه 8 


ب خخ يم لاه 


كّ 4 0000 حدة 


1 
ع كم نمسم بح 


أ 
لع 


4 


كم 


د 


1 


صا 
ألما تس بنك دحام 1 جيم 


دهي 1 0 - 2 ١‏ مضت 2 د ب ويد 10 حر 2 5 ص ا شر 2# 
1 
ا فيه من الحرّية 
فالآول : مشدّد » ووجهه : ضعف ملكه . 


_ 
. 
والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 7 
0 
ب 


[ حكم حجب الكافر والمرتدٌ والقاتل والرقيق لغيره ]1 9" 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ الكافر والمرتدّ والقاتل عمداً » © 


000 


ومن فيه رق » ومن خفي موته. . لا يتحجبون كما لا يرون مع قول ابن ب 


مسعود رضي الله عنه وحده : إنَّ الكافر والعبد والقاتل غهذا ..:. اتححوان 5 
ولا يوكثون9 . ١‏ 

فالأول : مشدّد علئ من تقدَّم ذكرهم 6 والثاني : : فيه تخفيف ؟؛ ؛ فرجع © 
الأمر ! إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه القولين 8 ظاهر . 


[ حكم توريث الإخوة مع الأب مقدارٌ ما حجبوا الأمّ عنه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ الإخوة إذا حجبوا الأمّ من الثلث ل 93 


0 3 
- «مغني المحتاج »( 45/4 ) : (« والجديد : أنَّ مَن بعضهٌ حرٌ » إذا مات عن مال ملكه حل 
ظ ببعضه الحر. . « يُورث » عنه ذلك المال ؛ لأنَّهُ تامٌ الملك عليه ) . َ 
)١( 8‏ انظر « حاشية ابن عابدين » (1777/1)» و« المغني » (748/5)., و« رحمة الأمة # 
: في اختلاف الأئمة » ( ص187 ) . 92 
. () انظر ١‏ الاختيار » ( 40/80 ) » و« عيون المسائل» ( ص١*"5‏ ). و«البيان» م 


(9/ )ء و« المغني .)178١/5()»‏ 


9 م انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص”187 ) . 


8 
دايا من اه « هيم عر 5-8 الك 5-8 ا عه ا 75 0 0 3 لم 
ا ج66 24 جاه 2 2 اح ا 2 7 الس 10 »2 2 رمد 2 الامو جد 3 # ل ا سد ام 2-0 


7 0 


4 إلى السدس. . لم يأخذوه'' . مع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

إِنَّ الإخوة يرون مع الأب إذا حجبوا الذءِ”") ؛ فيأخذون ما حجبوها عنه ١‏ 

ي والمشهور عن ابن عباس : موافقة الكاقّةت9؟ . 

(ز فالأول وما وافقه من قول ابن عباس : مشدّد على الإخوة » الثاني : 
ش مخمّف عليهم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ميراث من ماتوا ولم يُعلم السابق منهم ؛ كالعَرْقى ونحوهم ] 

ومن ذلك اتفاق الأئمة الأربعة علئ : أنَّ الغرقئ والقتلئ والهدمئ 
م والموتئ بحريق أو طاعون إذا لم يُعلّم أيهم مات قبل صاحبه. . لم يَرثْ 
: بعضهم بعضاً ٠‏ وتركةٌ كل واحد منهم لباقي ورثته””» . مع قول أحمد في 
1 رواية : إِنَهُ يرث كل واحد منهم تلاد ماله دون طارفه » وسبقه إلى ذلك علي 
1 وشريح والنَّحَعى والشعبي . 


000722 انظر «١‏ الاختيار» ( 45/6 )ء و« عيون المسائل» ( ص٠*””‏ ). وه« البيان» 
5[ (70/41)ءوهالمغني»(904/5). 

© (؟) كذا في (ي ) ء وفي سائر النسخ ( الابن ) بدل ( الأب ) » وهي محتملة في (1أ), 
والمثبت هو الصواب الموافق لما في مصادر الفقهاء . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص18 ) . 

انظر « الاختيار » ( 1١١7/6‏ )ء» و« عيون المسائل » ( ص5778 ) ٠‏ وه حلية العلماء » 
للا ). 

كذا في النسخ التي بين يدي » وهو المثبت في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
( ص”18 ) » وقال في « كشاف القناع » ( 4/ 494 ) : ( والتلاد بكسر.التاء : القديم » 
ضدٌ الطارئ ؛ وهو الحادث ؛ أي : الذي مات وهو يملكه * دون ما ورثه من الميت » 


معه ؛ لثلا يدخله الدور )2 وما نقله الإمام الشعراني عن الإمام أحمد هنا : هو الصحيح- 


52 1 سج 17 7ج 7 ج سورج 7 جز 7 جا 2905:1717 7 0000 
ْ 5 2 4 04 
مي فالأول : مشدّد على من ذكر بعدم إرثهم من بعضهم بعضاً . والثاني : 
في فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


/ 
2 


أ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الجدّة أمَّ الأب. . لا ترث مع وجود 
1 الأب ؛ الذى هو اليا يي ٠‏ مع قول أحمد : إنها ترث معه السدس إن 
0١ 8‏ 


كانت وحدهها(؟) 3 أو تشنارك الأم فيه إن كانت موجودة 


0 


فالأول : مشدّد على الجدّة المذكورة » والثاني : فيه تخفيف ؟؛ فرجع 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


فنك 


جل 7 جم زج 7 يس 17ج تدك زه 77 تدر 49 507 


6_١ 


1 [ ميراث الأم مع وجود أخوّين ] 
4 ومن ذلك : إجماع الأئمّة علئ : أنَّ الأخوين يحجبان الأمّ من الثلث إلى 9 
١‏ السدس”* ٠‏ مع قول ابن عباس : إِنَّ لها معهما الثلتٌ حتئ يصيروا ثلاثة ؛ 
4 فيكون لها السدس”"' . 


9 ت 2 من مذهبهء. وانظر «الإنصاف ») (10/ 55 )ء. والطارف والطررات + بمعنى المال 6 
ْ المستحدث ؛ فيكون الطارف والطارئ بمعنى » وانظر « مختار الصحاح » ( ط رف ) . 
4 )0( انظر « الاختيار » ( 45/5 )» و« عيون المسائل » ( ص١7‏ )ء و« البيان »58/9 ). 2 
: (؟) انظر : الإنصاف 7١١/170»‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص185 ) . ٠:‏ 
م قال في « المغني » 194/5 ) : ( وأجمع أهل العلم علئ أنَّ الأمّ تحجب الجدات من 7 
جميع الجهات ) » وانظر « المبدع »( 70/0 ) . 3 
, (:) انظر « حاشية ابن عابدين » (5/ "لاا ) » و« عيون المسائل » ( ص 57١‏ ). وه تحفة ري 
المحتاج » 957/50" ) » و« الإنصاف »(0//ا٠”‏ ) . 
(4) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص185 ) . 


ا مشدّد 1 الا 3 والثاني : فيه ا + 


[ ميراث الأخوات مع البنات ] 


ومن ذلك : قول جميع الفقهاء : إن 5 مع البنات عصبة 0 ٠‏ مع 5 


فالأول : نشد عل الأعراك 4 والثانى : مكدة مليهن 0 فرجع الأمر 1 
إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الإرث بالموالاة”'' ] ١‏ 

ون .ذلك اقول كانه العلناء ».إن الاريك لا يثبت بالموالاة”*' » مع 
قول النَّحَعي : إِنَّهُ يثبت بها » ومع قول 00 إن إن والام © 
وعاقده. . كان له نقضه ما لم يَعقل عنه”") ظ 


0 
)١(‏ المراد بالأخوات هنا : الشقيقات أو لأب ء وانظر « الاختيار » ( 0/ 45 ) . وه عيون ( 
3 المسائل » ( ص71 ) » و« مغني المحتاج » ( 78/4 ) » وه المبدع »( 81/8" ) . 
(؟) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص184 ) . ١‏ 
0 قال في ١‏ الاختيار » ( 5/4 ) : ( وصورته ‏ أي : عقد الموالاة ‏ : إذا أسلم علئ يد « 
١‏ رجل ووالاه علئ أن يرثه ويعقل عنه ؛ فقال : أنت مولاي ترثني إذا مِثّ ) . 

00 انتلل معيو الماك الينام اله اللعاءة 83/3 وو الاضات 

30/0 ). 
(5) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص180 ) . 
اي أي ل ال الا را 


- م27 دده در _ دم 


الأقوال ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ء 5 2 2/١‏ 70 د 49 


2 


(6) انظر « المغنى » 75٠/50‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص1860١‏ ) . 


جه 


اجراعحقكج كم :كج اح كج ١ ١‏ 01 الس حقن كس < حاقل م19 


بالفرض ٠‏ والباقي لبيت المال(" » ومع قول أحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّ م 
عصبته عصبة أمَّهِ ؛ فإذا خلّف أماً وخالاً. . فللامٌ الثلث » والباقي للخال ١‏ © 
والذؤانة الثاقة لعي : نياعضةة قوق الطا ل ديا لبا ل 


0-89 


فالأول : مخمّف على الأمّ » والثاني : فيه تخفيف عليها » وكذلك باقي 


الل ع1 2 د اللص لا 
اك 


[ حكم ميراث السّقط ] 9 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ السّقط إذا استهلّ صارخاً لا يرث ١‏ 
ولايُورَث وإن تحرّك أو تنفس إلا أن يرضع » فإن عطس : عن ل 
سس ست ا ا سس سس كك 1 
« حاشية ابن عابدين » ( ١16/56‏ ) » و' البناية شرح الهداية » ( 75/١١‏ ) . 
أي : يرثه قرابة أمّه ويرثهم » فلو وُجدت أمُّه وقرابة أبيه.. فالمال لأمّه » وانظر 
« الاختيار » ( 95/0 ) . 
انظر « عيون المسائل » ( ص/577 ) » و« جواهر العقود »( ص50" ) . 


: 


5-07 ره 1-97 ه11 57 ها يمه مرجت 3 
4 


روايتان''' ٠»‏ مع 9 أبي حنيفة والشافعي : إِنّهُ إن تحولة أو اتنس أو 
ا م ا 

فالآول : مشدّد في الاحتياط في الإرث » والثاني : مخمّف فيه ؛ فرجع 6 
# الأمر إلئ مرتبتي الميزان » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 5 


© © هم 5 


© : 


2547 17 ويج سروم 7 جر 17د 


عد هاور سر ها 


0 2 
ليذ 7 
1 ٍ) 
إ8) 217 انظر ‏ عيون المسائل »( ص"54 ) » وقال في ١‏ المغني »(85/5*) : ( واتفقوا على ١‏ 
ل ارح ور ع 7 
ل به إد ستهل ر ورب »؛ وورت 6 

0 


(6) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 774/9 )ء وه البيان » ( 5/4/ ) . و« رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة )( ص185 ) . 


© © 


كسب الوصا ا 


6 [ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الوصايا ] ُ 
6 أجمعوا على "أن الرض ف غير وعية و رانباضيك تضاف إل :6 
9 مايعه اتتوش: .فزن كان الإشناق حقده آكائة لقره وت عليه الوصدة م8 
" وكذلك إذا كان عليه دين لا يعلم به من هو له » أو عنده وديعة بغير إشهاد . 1 

3 


6 وأجمعوااغارة : اتياالا تسن للوزانة » خلافاً للزهري وأهل الظاهر في 5 
مم قولهم بوجوب الوصية للأقارب الذين لا يرثودٍ ؛ سواء كانوا عصبة أو ذوي © 
3 رَحم إذا كان هناك وارث غيرهم ؛ وعلئ : أنَّ الوصية لغير وارث بالثلث 3 
6 جا تزة » ولا تفتقر إلئ إجازة الورثة » وعلئ ؛ أن الوضية للواردث جائزة 
00 

/ واتفق الأئمّة علئ : أنه لو أوصئ لبني فلان لم يدخل إلا الذكور » 
, ويكون بينهم بالسوية » وعلى : أَنَهُ لو أوصئ لولد فلان دخل الذكور 
م والإناث . ويكون بينهم بالسوية . 

: واتفق الأئمّة على : أنَّ العتق والهبة والوقف وسائر العطيّات المنجّزة في 

؟ مرض الموت. . معتبرة من الثلث ٠»‏ خلافاً لمجاهد وداود ؛ يا قالا : 


: نه مشيزة من وأس المال . 
أي 0 01 8 جد 2 4 تقر ١١‏ دحوو 2 د م تم 274 


>< 2 >2 جرت ال 0 


2 


هن'ذاما وجدته من مسائل الإجماع 5 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم إجازة الورثة ما زاد عن الثلث في حياة الموصي ] 


9 
7 ْ 
.اقفن ذلك + قول مالك +(15أوضن بأكثر من كلتف مالة :+ وأجاز الورثة 0 


هم هه 


والشافعي لهم الرجع ؛ سوا كن ذلك في صكته أو مرض”؟ . 


فالأول : مفصّل » والثاني : مخمّف على الورثة ؛ فرجع الأمر إلى 


مرتبتي الميزان . 


1 
: 
1 
؟‎ 
٠ 


[ حكم إخراج الأنثى إذا أوصئ بذكر من النَّحَمِ » وعكسه ] 
ومن ذلك : فولأ نه لفون :له لو اوضق بضمل أو مشر دهان أن 
عم وكذلك إن 0 ببدنة أو بقرة. . جاز أن يُعطين ذكراً ؛ 


تخ 


. انظر ه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص187 ) وما بعدها‎ )١( 
. ) انظر « عيون المسائل » ( ص”587‎ 3 
)ء و« حلية العلماء » (5/١/ا) .» و«#رحمة‎ 50١ /5( انظر « حاشية ابن عابدين »؛‎ 5 
. ) 180 الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ 
م0 أي : جاز أن يُعطى الموصئ له أنثئ‎ 
وإن وصّئ‎ ( : ) ١96/70 » ا انظر « عيون المسائل » ( ص ”147 ) وقال في « المغني‎ 
بجمل لم يكن إلا ذكراً » وإن وصّئ بناقة لم تكن إلا أنثئ. . . وإن وصّئ له بثور فهو-‎ 4 


لس حدهاير تسح هاج سح لج( : ١ ١‏ ورك -<قكور له جر سه رهام 


ذلك. . يُنظر ؛ فإن أجازوا فى مرضه لم يكن لهم أن يرجعوا بعد موته ٠‏ وإن " 


نكجوة 


6 سيو سو بجي يي ظ 
6 والكن درل ل لمجبول عن حال بغرا العام + والعااي ١‏ امحمول عل 1 
حال المتورّعين قعطون الأفف] حراط . 


هل 


ظ ومن ذلك اا الال لاله ال 1 
6 م أوصئ به لآخر ؛ ولم يصرّح برجوع عن الأول. . فهو بينهما نصفين”") 
0 الحسن وعطاء وطاوس : إِنَهُ جوم ؛ فيكون للثاني ٠‏ ومع قول 


داود 8 للأول9" . 


: 
8 
١ 
1 


"اج 


: فالأول : فيه تخفيف بالعدل بينهما » والثاني : فيه تشديد على الأول . ١‏ 
"ولا و ددعي الناي ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


5 ووجه الثالث أنه لمًا أوصئ به للأول خرج عن ملكه بذلك ؛ فما بقي 9 
له فيه تصرّف آخر » وهو خاصٌ بأهل الورع . 1 


2 
7ه 


ريحت 


كما أنَّ الثاني أيضاً : يصخّ حمله على حال أهل الورع ؛ لأنَّ الوصية به .© 
ثانياً كالناسخ للحكم الأول . 


59 - ذكرء وإن وصّئ ببقرة فهي أنثى ) . 

5 () انظر « حلية العلماء » ١١75/10‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 180 ) . 

إفة انظر ١‏ الاختيار » ( 11/6 ) » و« عيون المسائل ؛ ( ص1460 ) ء» وه مغني المحتاج » 
١١5 /4(‏ )»ء وه« المغني .)١485/50(»‏ 

4 (*) انظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص187 ) . ١‏ 


/ُ 4 ٠ 
059 يه 8 0 8 .تي © ى دجم يل + و 4م بحي م 0 بج‎ 
يه | زر ايم ١غ( _ كم و كي :8 وه ا‎ ١ 2 34 تييح 8 اام الم 90 جهر صر د98‎ 


8 
3 


1ر7 5ن نرم 27ج 7و جم 7 ج277 7 


] حكم العطايا الصادرة ممّن أشرف على الهلاك‎ [ ١ 

1 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أظهر القولين : 
إِنَّ من قَدِم ليُقتصّ منه » أو كان في الصف بارزاً للعدرٌ » أو كانت حاملاً < 

) فجاءها الطلق . أو كان في سفينة وهاج البحر. . فعطاياه من الثلث”" ٠‏ مع ٌْ 
قول الشافعي الآخر : إِنَهُ من جميع المال0' » ومع قول مالك : إِنَّ الحامل © 
إذا بلغت ستة أشهر لم تتصرّف في أكثر من ثلث مالها"" . 


: الأول :ددعلل العووصى + والقائن: بولائق عنة + والتالكة :“فيه < 


( تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم الوصيّة للعبد ] 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّهُ تصحّ الوصيّة صيّة إلى العبد مطلقاً » 


ء سواء كان عبذله أو م «( مع قول الشافعي : لا تصح ا " 


0 و« عيون المسائل » ( ص 5556 ) ء. وه« جواهر‎ » ) 55١/50 » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ا‎ .) ١58/90» و«الإنصاف‎ » ) "03/١ ( العقود»‎ 

ثم (؟) انظر «١‏ جواهر العقود ١ . ) "05/١0:‏ 
() انظر ١‏ عيون المسائل)»( ص5108 )ء و«رحمةالأمة فى اختلاف الأئمة») <ا 
(ص6ة١). ١‏ آظ 

(4) الوصية لعبد غيره جائزة إن أذن سيده كما في « عيون المسائل » 0٠‏ ص”545 ). 
و« الإنصاف »(// 588 ) . ١‏ 

(0) مذهب الشافعية : أنَّّ الوصية للعبد جائزة ؛ فاق المشدوار لذ حدر مورت الموصي فهي 1 
اواو يس اقال مرن العرسي وبي له انار ابعنة الجاع 1016 0" 


77 57س 17 15 س2 617 17 نس 77 5ح سر جر 27 
أ ومع قول أبي حنيفة : نيا تصحٌ | إلول عبد نفسه بشرط أن ران ور 
كير“ ولا 5 تصحٌ إلئ عبد غيره”"' . 


فالأول : ووه 4 أن الوقن إحسان زائد على الواجب ٠‏ 


: 0-7 ب ور 7 ره يضرع تي 


وقد أباح الشرع ذلك . 
والثاني : : مشدّد ؛ ووجهه : : عدم ملك العبد لتلك الوصية 3 ومعلوم : 
أنَّ الوصية تمليك . 


والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 


كم ري ع هر هبوره 


مير 


© 


' [ حكم الإيصاء إلئ أجنبي بالنظر في أمر الأولاد مع وجود الأب أو الجد ] " 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد هر العو اله اليه اد عه ان 


يوصي 00 ا ار م م إذا كان ن أبوه أو عد من الم 
: ل ا ا 


5 


فالأول : مشدّد محمول على ما إذا عرف الموصى أنَّ الأب أو الجد © 


8 


)1١(‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( 0٠0/١‏ ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » م 


1 


) ص88١‏ 6). ره 


4 


وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل » والعدل العاجز إذا كان أميناً » وهو صحيح . 5 
وهو المذهب ) . 


ب ارم انظر 7 تبيين الحقائق ؛ 117/5 ) » و0 عيون المسائل » ( ص45 ) ء وه رحمة الأمة ' 
في اختلاف الأئمة 4( ص188 ) . 


ظ 
5 انظر « نهاية المحتاج » (5/ ٠ ) ٠١5‏ وقال في « الإنصاف » ( 780/1 ) 1 
. 


رع 


ا ل 
2 ا 


2 


[ حكم ما لو أوصئ إلى عدل ثم فسق ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين : إِنَهُ لو 
أوصئ إلئ عدل ثم فسق . . نزعت منه الوصية ؛ كما إذا أسند الوصية إليه ' 
ع ار ا و ب 
: الرواية الأخرئ : نه إذا فسق يضم إليه عدل آخر » فإذا أوصئ إلى فاسق م 


وجب على القاضي إخراجه من الوصية ء فإن لم يخرجه القاضي 0 
ف 2 


وتصرّف. . نفذ تصرفه و صكّت وصيته 
فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ا 


م المز ان . 


[ حكم الوصية لكافر”” ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الوصية تصحٌ لكافر » سواء كان 6 


١ . ) لاه"‎ /١ (» انظر « عيون المسائل »" ( ص5 55 ) . و« جواهر العقود‎ )١( 
1 البناية شرح الهداية » ( 504/17 ) » و« كشاف القناع » ( 4/ 944 ). وه رحمة‎ ١ (؟) انظر‎ ' 
8 . ) الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص188‎ 
8( المقصود هنا : أن يوصي للكافر بشيء ء لا أن يجعله وصيّاً ؛ إذ يفرّق الفقهاء بين الوصية‎ )( 
! لاسا والراسية تدك مفاق لزن عافد العرت نا الأساء + تين أن سيد ال‎ 
' 20 0 )8* 2 8/97 (6 آخر بعمل بعد موته ؛ كرعاية أولاده مثلاً » وانظر  تحفة المحتاج‎ 


عحدقورك حاقهوير, ١‏ مهتمهم هاس جه مهاس حو جه 


[ حكم إيصاء الوصيّ لغيره | 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك : إنَّ له أن يوصيّ بما 2 


: 
60 ,2 
وصّئ به إليه غيرُهُ ولو لم يكن الموصي جعل ذلك إليه” '' » مع قول الشافعي بى, 


وأحمد في أظهر روايتيه بالمنع؟ . 86 


فالأول : مخف ؛ والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ا 


4+ 


الى 
<< 262 


6 5 
6 / حكم تصرفات الوصيئٌ بخ حكم الحاكم ] 5 
1 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : 5-0١‏ إذا كان عدلاً لم د يحتج إلى 1 


حكم الحا » وتفذ الوصية إليه» وال يصع جميع تصرقاة” » مع قول 6 


)00 انظر 9 مواهب الجليل » (8/ 5١6‏ ) » و« جواهر العقود » ( ”/ "701 ) . و« الإنصاف » 0 


جك «شوره-- شق ره 


9 .)؟؟١م//(‎ 

, (؟) انظر « البناية شرح الهداية» .)599/١7(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 8 
(ص188١).‏ 0 

0 


(9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 5١7/17‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص5872 ) . 

(5) انظر ١‏ حلية العلماء» (148/1 )» و« الهداية علئ مذهب الإمام أحمد» م 

: ( ص57" ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص188) . 6 

| (5) انظر « عيون المسائل » ( ص547 ) » و« جواهر العقود» ( 01/١‏ ). و« المخني ' 5 
(5/؟ه؟). 


> رت 17 > ره 7 سرج يسرم يرو 0 وي ره ” ب 
: أبي حتئيفة : إنه إن لم يحكم له حاكم بجميع ما يشتريه ويبيعه للصبي فهر ,م 
للم مردود » وما ينفق عليه فقوله فيه مقبول”'2 . ظ 
8 فالأول : مخمّف. والثاني : فيه تشديد؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

1 ويصحٌ حمل الأول : علنل حال أهل الدذين والورع » وحمل الثاني : 
١ 1‏ خلق تحال من كان بالضة مو ؤللقة» 

4 


١ 


' [ حكم بيان التصرفات الموصئ فيها ] 

يح ومن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة : إِنَهُ يشترط بيان ما يوصي فيه ؛ فإن 
© أطلق الوضنة ققال: + أوصيت اليك فقط: ا ' » مع قول 
© مالك : إِنْها تصخٌ » وتكون وصيةٌ في كل شيء9؟' 

: فالأول : مشدّد محمول علئن أهل الصدق الذين لا يرجعون فيما عزموا " 
هله و رافاق تمه نيعتي 4 نرت الأثر لل مرق الميزاد :: 5 


[ حدٌ الجوار فيما لو أوصئ لجيرانه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو أوصئ لجيرانه لم يَدخل في ذلك إلا :© 


(ص26١).‏ 
) (؟) قال في « التجريد » 3٠57/8‏ ) : ( إذا أطلق الأمر فقال : أوصيث إليك. . جاز أن 
4 يتصرّف في مال الآمر وفيما استفاده الصغير من الأموال بعد موت الموصي ) ٠‏ وانظر م 
0 « تحفة المحتاج )9١/1(»‏ . : 
4 م او قود بادا التي ا ل عورا تر 1 1 ١‏ 
لقم اع هج هكح شاع دهي( . )وشاع هم شك هجهن 


م انظر ١‏ العناية شرح الهداية ؛ 2)9٠١/٠١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


م - ا د عي للد 4 اب حا لخي ا ا عو ا ا م واحددة ني ا ضليد وات 
ساي لخي 39 1 شا ” 5 ف 2 ىو 2 9 93 و3 598 


3 لسرت له » مع قول الشافمي : 7 إن يدخل في ذلك أربعون داراً من 


/ كل جانب 0 ومع قول أحمد في إحدئ روايتيه : ثلاثون دار” قا ٠‏ ومع 
له قول مالك ال 6 


فالأول : مخفف في حق حق الحوان ) خاصٌ بالعوام » وهيهات أن يقوم 7 
6 أحدهم بحقٌّ الجار الملاصق لداره » والثاني والثالث والرابع : مشدّد خاسٌ 8 
1 بالأكابر على حسب مقامهم في المروءة والإيمان :3 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة ببطلان الوصية للميت”*2 » مع قول مالك ا 
7 ا 7 2 
بصحكّتها ٠»‏ فإن كان عليه دين أو كفارة.. صرفت فيه » وإلا كانت © 


ء١‏ يه تسر "ويج ره 7ه 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 0 
ووجه الثاني : أن المقصود بالوصية إيصا إيصالٌ خير إلى الميت ما دام لم يدخلى 9 
الجنّة ؟. فإِنَّ البرزخ ويوم القيامة معدودان من أيام الدنيا ودار التكليف ؛ 


) 55١/1١7 ( » انظر « البناية شرح الهداية‎ )١( 
5 . ) 460 /5 ( » (0؟) انظر « مغني المحتاج‎ 


3 
6 
5 


ْ. زفوة قال في ١‏ الإنصاف » ( 747/0 ) : (« وإن وصّئا لجيرانه تناول أربعين داراً من كل 7 
/ جانب » هلذا المذهب . نصنّ عليه » وعليه أكثر الأصحاب ) . 1 
© (5) انظر « حاشية الخرشي »15/80 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »( ص84١‏ ).2 © 
١ 3‏ 00 1 / 
8 (6) انظر « البناية شرح الهداية » ( 57/١‏ ). و«البيان ») (8//ه"” )2 وه المبدع » 5 
1 (ه/*؟؟). ١‏ 
)7١( 4‏ انظر ‏ حاشية الخرشي »177/804 ) ». و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص84١‏ ) . لخ 


2 


11 
دده بم 1 حقه جره سجة ع 2 كس هراك 0 1-7 ا 4 © م 5 


0 6ك مز 7 سرج 17 جم 7 جر 7 جر 7 207 7 ل 
© بدليل كون را 0 ا 
م يدخلون الجنة » فلولا أنّ هلذه السجدة في دار التكليف ما رجح بها ميزانهم 


[ حكم وصيّة الصبئٌ الذي يعقل ما يوصي به ] 
ومن ذلك : قول مالك , بصحّة الوصيّة من غلام لم يبلغ الحلم إذا كان 
يعقل ما يوصي به' الا ري ا يات ١‏ 


و ا حده “د 80 585 


6 ولاس دن ملحي التنادر :© 

فالأول : مخمًّف على الغلام ؛ لأنَهُ أمث يناب عليه ؛ كغيره من العبادات " 
لاط وي سي م با سوير 
بتلك الوصية أرجح مما كان فعله حال صباه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ٍ 
الميزان . ظ 


[ حكم الوصية بإشارة معتقل اللسان ] 
ا ا إِنُْ إذا اعتقل لسان المريض لم 


8 تصحّ وصيته بالإشارة7؟ : '» مع قول الشافعي 5 تصحٌ : وهو الظاهر من ١‏ 
8 مذهب ماللك20؟., 


ماكمجدهجيرا 1 دهم وتسججة قار هكموجد ه 90905 


)١( 4‏ انظر ١‏ عيون المسائل » ( ص١5860‏ ) . 

5 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 500/1 ) » وه البيان» (8/ ١110‏ )». وقال في 
«الإنصاف » (/ 1680 ) : ( إذا جاوز الصبئىٌ العشر صكّت وصيّته على الصحيح من 

9 المذهب ) . 

(”) انظر « حاشية ابن عابدين » (5//ا190 ) » و١‏ المبدع »( 55١/05‏ ) . 

هي (:) انظر ١‏ حاشية الدسوقي » ( 471/4 )» وه حلية العلماء» ١67/5‏ )» وه تحفة - 


- 2-8 
-ٍ 8 1 


2 9 ا ا عع حمر 7 ا ل الس 
7 زو 7 1ه سر 7 مر 17 22 7 سر 7 سر 77 سوق 7 دا 


فم فالأول : مشدّد ؛ حفظاً لمال المريض » 0 مت 4 سقط 6 
لدينه وحرصاً على تقديم فعل الخير ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان  -‏ ف 
8 3 


[ حكم الوصية بخط الموصي إن لم يشهد عليها ] 

:ومن ذلك : قول الأثمة الثلاثة : إِنُ لو كتب وصيته بخطه » ويُعلّم ألما , 1 
ا يشهد فيها. يي الت : إنها © 
1 35 1 
فالأول : مشدّد على الموصي . والثاني : مخمّف عليه ؛ طلباً لحصول © 
3 الخير له ع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


| 

6 

ع 

: [ حكم انفراد أحد الوصيّين بالتصرّف ] ظ 
. ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : إنه لو أوصئ إلى رجلين ؛ أي : اسند ا 
. وصيته إليهما » وأطلق . ابسن اشرما ات ون ان 0 ٠‏ مع ( 
قول أبي حنيفة : إِنْهُ يجوز في ثمانية أشياء مخصوصة ؛ وهي شراء الكفن ٠‏ 8 39 


: وتجهيزر الميت ( وإطعام الصغار وكسوتهم ؛) ورد الوديعة بعينها بعيثها 4 وقضاء 7 


يد 


© -2 المحتاج »75/19 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص184 ) . 
)١ 3‏ انظر «الأصل »(595/8)» و«الذخيرة» (5/0ه ) , وه جواهر العقود» 
١‏ (358/1). 8 
8 (؟) انظر « كشاف القناع » ( 771/0 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص140١‏ ) . / 
() انظر « عيون المسائل » ( ص١10‏ )» وه تحفة المحتاج » ( ا/47 )2 و« المبدع » ا 
(ه/9١؟‏ ). 


[ حكم الزواج في مرض الموت ] 

ومن ذلك : قول الأدئة الدلاثة : إن بصخ العزويج في مرض إن 
'" » مع قول مالك : إِنَّهُ لا يصخٌ للمريض المَحخوف عليه أن يتزرّج » ٠.‏ 

5 فإن س5 2-0 فاسداً . م و بها 0 ّ 0 ويكون الفسخ « 
ونان لي 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد محمول علئ من يفعل ذلك ليحرم © 


[ حكم شراء الوصيٌ لنفسه من مال اليتيم ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنهُ يجوز للوصىٌّ أن يشتري لنفسه شيئاً من 8 


انظر « البناية شرح الهداية » ( 60٠8/١7‏ )ء» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ُ 
(ص٠١9١).‏ 1 
انظر « الهداية شرح البداية ؛ ( 5/5/ا١‏ )ء» و«البيان» >١/8(‏ )ء وه جواهر © 
(آ العقورد»( "69/١‏ )» و«الإنصاف »(ا/7١481١).‏ 

(*) انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص87/ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة 4( ص٠١9١).‏ ْ ١‏ 


از 1 5ع 22 1 5ج سي 17 5ر40 17 5 20 7 5 رج 17 905 7 000 
مال اليتيم بزيادة على القيمة استحسانا”© » فإنٍ اشتراه بمثل قيمته لم : 
ناوه تون بال اود 1ن مجو ا 
© الشافعي : إِنَّ ذلك لا يجوز على الإطلاق”؟) , ومع قول أحمد في أشهر © 
. روايتيه : إِنَّ ذلك لا يجوز . وفي الرواية الأخرئ : أَنَهُ إذا وكّل غيره. . 
© باز©» , 
4 فالأول : فيه تخفيف على الوصيٌ بالشرط المذكور ؛ لأنَّ الممنوع إِنّما 
" هولمن يرى الحظ الأوفر لنفسه دون الطفل ٠‏ فإذا اشترئ بزيادة على القيمة 
والقانق 9ه فشي خا عوج وهو يا جتن انال لذن 
والورع . 


والثالث : مشدّد خاصٌ بمن كان رقيق الدّين . 
والرابع : محمول كذلك علئ رقيق الدّين 3 


والخامس : مفصّل » ووحه الخامس : أنَّ الوكيل كالأجنبي 0 
, الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


6 5 هم 26> س0 5 ا ا 


1 
. 
١ : ١ 


)١( 4‏ كذا في (ك)» وفي سائر النسخ : ( استحباباً ) بدل ( استحساناً ) » والمثبت هو 
١‏ المناسب للسياق » والمتفق مع ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص .)1١9”.‏ 
9 () انظر ١‏ العناية شرح الهداية » ( 0094/1١‏ ) . 

8 0 انظر ١‏ مواهب الجليل » (0/8/ه ) . 

(4) انظر « نهاية المحتاج ؛ ( 71/8/54 ) . 

في (0) انظر ‏ المغني »( 5/ 80-815 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص90١‏ ) . 


حرو 7 جاجحو ١-7‏ 


جر 7 5ح 5 )س2 17 سرج 7 سرج سر 7 سر 857 17 5 


[ حكم ما ررس رض كن اجان اوح 


للم تسد 


92 


02 

00 / د 0000 6 ءِ 

1 اليتيم بعد بلوغه. . فالقول قوله مع يمينه ؛ فيُقبل قوله في الدفع » كما يقبل ْ 
4 في تلف المال » وفي كلّ ما يدعيه من الإتلاف ؛ إذ هو أمين ؛ وكذلك ١‏ 


الحكم في الأب والحاكم والشريك والمضارب؟» مع قول مالك / 
والشافعي : إِنْهُ لا يُقبّل قول الوصي إلا ببيئة" . 7 

فالأول : مخمّف على الوصيٌ ؛ علئ قواعد الأمناء » والثاني : مشدّد بن 
عليه . 


ويصحخٌ حمل الأول : علئ أهل الصدق والدّين 5 والثاني : علئ من كان 
بِالضْدٌ من ذلك : فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 


[ حكم الوصيّة لمسجدٍ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : تصحٌّ الوصيّة لمسجد”" . مع قول 
أبي حنيفة : إِنْها لا تصم إلا أن يقول : ينفق منها عليه9؟ . 


كيج شاور ةا سيج اجر هس 


1 و« الهداية على‎ . ) 5065٠ /8( » و« التجريد‎ » ) 7١9/70 » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
1 مذهب الإمام أحمد )(ص71:8).‎ 


4 (؟) انظر « عيون المسائل » ( ص547 ) ؛ و« حلية العلماء و و راان ' 6 
: في اختلاف الأئمة ) ( ص ١19١٠‏ ) . 8 
2 (9) انظر « حاشية الخرشي ) (8/ ١٠‏ ). و« مغني المحتاج » (4/"؟/ا ). و« كشاف م 
. القناع » ( 09/4" ) . ََ 
/ (5) انظر « حاشية ابن عابدين 12 (778/5)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 1 
7 (ص١90١).‏ 


فالأول : مخمّف ؛ لأنّهُ من جملة القَرُبات الشرعية ؛ كبنائه » والثانى : 
م مفصل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


: , 
6 و ٠‏ 
1 [ حكم أكل الوصيٌ من مال اليتيم ] 3 
5 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ الوصيّ إذا كان غنياً لا يجوز له أن يأكل . 
© من مال اليتيم عند الحاجة ١‏ لا بقرض ولا بغيره99© ع ع قول شاي 9 


0 


6 وأحمد : إِنَّ له أن يأكل بأقل الأمرين ؛ من أجرة عمله وكفايته”") 


2-3 


0 فالأول : مشدّد خاصٌ بمن لا يرى الحظ الأوفر لليتيم » والثانى : فيه : 
ش / 9 8 
ٍ 23> سا * ٠ 0 ّ 0 5 ٠‏ 5 5 اع 
ْ © تخفيف خاص بأهل الدين والمعروف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 2 
ا 17 
ا 

١‏ له 


/ 


- 


[ حكم رد الوصيّ عوض ما أكل من مال اليتيم إذا استغنى ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد في أحد قوليهما : إِنَّ الوصيّ إذا أكل ه) 
من مال اليتنم عند الحاجة ثم استغنئ.. يلزمه رد العوض”" . مع قول 


لعلّ الأولى عدم التقييد بالغنئ » وهو المناسب للسياق والموافق لما في ١‏ التجريد ») 
(8/5؟؟9١؟).‏ 

قال في ١‏ نهاية المحتاج » ( 78٠١/5‏ ) : ( ولا يستحقٌ الوليٌ في مال محجوره نفقة 
ولا أجرة ٠‏ فإن كان فقيراً واشتغل بسببه عن الاكتساب أخذ أقلَّ الأمرين من الأجرة فا 
والنفقة بالمعروف ) » وانظر ١‏ المبدع » ( 717/4) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف ون 
الأئمة»( ص١9١).‏ 
8 زفرة انظر « مغني المحتاج » ( 155/7 ) » و١‏ المبدع »؛( "١1/5‏ ) . 3 


تلج كسح ةهج محقم مدق 04١ 1٠‏ جره كج كسح ج قه -90 1 


مر 
4ل 
د 


د ال وح كاد 
بمحصرر 
م 
ص 
نسح اجر 189 حفر مط مساسير 24 0-01 2 


م 0 :5 
يه 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مفصّّل ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » 
والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


)١( *‏ انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص11728 ) ٠‏ والمنقول عن الإمام مالك 
نيصل بأصل السال ٠‏ وهو حكم كل الوص م ما اليم ٠‏ والسياق اح في و 
/ ات وي ا وو ار 


>9 7 سر 77 رج سرج 17 مرجع 77 زهي سوج 77ج سرج 1" سك 7 سرج 7 04 


: 


41 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب النكاح ] 
أجمع الأئمّة علئ : أنَّ التكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع . 
3 واتفق الأئمّة على : استحبابه لمن تاقّت نفسة فُهُ إليه وخاف الو » ويكون ا 
7انى يك أشن لمن الك والتجهاة و الصا والضيوم التطوع . 
4 واتفقوا علئ : أنه إذا قصد نكاح امرأة سن ا ري 
خلافاً لداود ؛ فَإِنّهُ قال الي ار 


تسااع حم حك +١‏ > 1 حك لل ا 


ا 

مم 

6 محرّم . 5 
حم 

هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق20 . ني 

وأا ما اختلفوا فيه : مٍِ 


[ حكم التكاح ] 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ التكاح مستحتٌّ لمحتاج إليه يجد ها 
© أهبته"© » مع قول أحمد : إِنَّهُ متى تاقّت نفسُّهُ إليه وخشي العَنّت. ٠‏ 


شْ )01( انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص191 ) وما بعدها . 
4 (؟5) انظر « مواهب الجليل » ( 18/6 ) » و١‏ حلية العلماء » )7١8/50(‏ . 


' ا ال ظ 
فالأول لحري اكاب عبرلاي اعنطل ني الرجرت:» 


وعلمه 2 والثالث : مخف والرابع : مشدّد من وجه » وسنت من 


!) وجه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ' 
ْ ووجه الأول : قوله تعالئ : # وَلْيْتَحَفِفٍ لذن 
أ عليه #حَقٌّ ينهم أله من فَضَلِه © [النور : 0] . 
ْ ووجه الثاني ١‏ التطريق إن للحن من ال 
20 ووجهالثالث : أنَّ الاستحباب كافب في طلب النكاح ؛ لكون ذلك مصاحباً 
م للوازع ادي بالطبع ؛ فلا يحتاج إلى التشديد بالإيجاب . 
مح ووجه الرابع : أنَّ امتثال أمر الشارع يحصل بالمرّة الواحدة ما لم يد 
8 دليل على التكرار . 


2 [ حكم النظر إلى فرج زوجته وأمَِه ] 


6 ومن ذلك : قول الآئمّة ئمّة الأربعة : إن الرجل يجوز له النظر إلى فرج زوجته 8 
5 وأمته ؛ وعكسه'* » مع قول بعض أصحاب الشافعي : : إِنَّ ذلك 2 تحدم 1 


04 2 2 
| 
5 
55 
حم‎ 
6 
0 
5 ١ 
3 
١ 
3-4 


_ا١‏ جورب بيج تم 1 - 1 0 3-6 3 لدم 7 جح كتضو بك 2-5 
: رلك 


. ) 1/8(» الإنصاف‎ ١ انظر‎ )١( > 

. ) 87/7 ( » (؟) انظر « الاختيار‎ ١ 

8 (”) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص7؟19 ) . 

© (4) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 154/17 ) » و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 
751١/5 ( 6‏ )ء وه حلية العلماء 9» "2١/50‏ ) » و«الإنصاف »77/8(0). 

5 انظر « حلية العلماء » (5/ لات ل وناب عر و ا 
الأو هك قن شا مقو شاع حتقكن (. : )ره هن اع متو جره ححق 


7 ورج 50 


ره م 


ع 


: 039 2 عي مم 7 0 3 كوه ا ا 00 ...و ١‏ الب 5 
06 به ١‏ 292 5 / 2 _- ب بك يغب 9 ب و 2 6 وب 2 كك 


فالأول : مخّف محمول علئ آحاد الناس من الأمّة » والثاني : مشدّد : 


خاصٌ بأكابر العلماء وأصحاب المروءة والحياء 0 فرجع الأمر إلى مرتيتي | 
الميزان . 


١‏ اح رع برا اهام 


ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ عبد المرأة مَحْرَمٌ لها ةافوو 
إليها » وعليه جمهور أصحابه”'' » مع قول جماعة منهم الشيخ أبو حامد ) 
م والنووي . : إِنَّهُ ليس بِمَحْرّم لسيدته » وقال لو ينبغي القطع به ٠‏ ,)ا 
والقول بن مَحرّم لها ليس له دليل ظاهر ‏ والآية نّم وردت في الإماء)*©©. 
فالأول : مخمّف خاصٌ بأهل العمّة والدّين » والثاني : مشدّد خاصٌ بمن 
كان بِالضَدٌ من ذلك . 


3 
: ووحه الأول : أن مقام السيادة كمقام الأمومة في نفرة الطبع من التلدّذ ' 
. بالاستمتاع بها ؟ لما يشاهده العيد من سيّدته من الهيبة والتعظيم . 


ووجه الثانى ي : أنَّ السيادة تَنقصُ عن مقام الأمّ في ذلك ؟ فرجع الأمر إلى 
4 مرتبتي الميزان . 


[ حكم النكاح من غير جائز التصرّف ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة وعامّة الفقهاء : إِنَهُ لا يصح التكاح إلا من 


.)1١1-١7١/94(» انظر « البيان‎ )١١ 
. ) ١95ص‎ (» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ » ) ١١/7 ( » انظر « جواهر العقود‎ )( 6 


34 مجع المج ةا 0١‏ كرمج 52 60510 40 م0 هجسح:» ١‏ ك0 د جو هم 


22-7 49 5-2 يك 


5 ا 8 عرويحج 


3 
9 
0 

00 


رج 


ا لد 6 ب 6 مجر هيه كبح دوع - سر © 1 اح ا د ] 
جائز التصرّف” ال نه ل 0 
والسفيه ( لكنّهُ موقوف علئ إجازة الولي" . 
فالاأول 52 والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


وتوجيه القولين : ظاهر . 


[ حكم تزويج اليتيم من قبّل وليّهِ غير الاب ] 1 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يجوز للوليٌ غير الأب أن يزرّج 0 
اليتيم قبل بلوغه إن كان له مصلحة في ذلك كالأب”" . مع قول الشافعي [( 
بمنع ذلك”*2 . 


7 © “© 559 2ش 2 


فالأول : مخقّف محمول على تام النظر » والثاني : مشدّد محمول على )ا 


له قاصر النظر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 
[ حكم نكاح العبد بغير إذن سيّده ] ٍ 


ومن ذللة. فقول الفافس راسد نه لا يصحٌ نكاح العبد بغير إذن 8 


7 


ا )١(‏ انظر « جواهر العقود»ه »)١١/15(‏ و« حلية العلماء» (5/؟17١7).‏ و«الإنصاف »6 7 
4 (4/5و). 

8 (؟) انظر ” بدائع الصنائع » ( 7170/1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص197 ) . 

8 (") انظر «التجريد)(2)17894/4 و« عيون المسائل»( ص7١7).‏ وقال في 

8 « المغني »( 54/7 ) : ( ليس لغير الأب أو وصيّه تزويج الغلام قبل بلوغه ) . ْ 
/ (:) انظر « البيان» (4/١١؟)ء‏ و« جواهر العقود») .)١١/15(‏ وه« رحمة الأمة في ( 
78 اختلاف الأئمة 1 9 ظ 


3 


(.ش 2-0 سر ده 4 


ها مرتبتي الميزان . 


3 2 9 


1 


اجر © تلمحته جر© بج ام 


أو 


وصبر 


45 
8 
8 
9 6 
8 60 
1 ف 
2 


0082 ' » مع قول مالك : | يصح يصحٌ » وللكن للمولئ فسخه”"/ ٠‏ ومع قول «١‏ 
أبي حنيفة : إِنَهُ ا إجازة المولئه9" . 


الزوجة 3 ومَنْ لا مال له لا يصلح أن يكون ا ؛ فإذا كان بإذن السيد ١‏ 
جاز ؛ وكأنَّ السيد بإذنه له في النكاح. . التزم عنه جميع واجباته . 


7-7 0 4 ( احهت 2" م 5 خسو 7ج 7 سرع 7س --_ در كعك 3 


فالأول : مسْدّد .» والثاني والثالث : فيهما تخفيف ؛ فرجع الأمر ل 


ووجه الأول : أنَّ العبد لا يملك شيئاً » والنكاح مِنْ واجبه النفقة على . 


ووجه الثاني : أنَّ حكم النكاح حكم أكله من مال السيد الأكلّ الواجتت © 
المستحبٌ أو المباح ؛ فلا يحتاج إلئ إذن فيه إلا أن يبدو خلافُ ذلك © 
5م 


للسيد ؛ ولذلك كان له فسخ النكاح ؛ كما أنَّ له منعه من أكل الشهوات التي © 
تضرٌ به أو بالسيد . 2 


ووجه الثالث : أنَّ السيد قد يرى النكاح مضرًاً للعبد ؛ فكان من * 


المعروف نونك لصحكّة علئ إجازته . 7 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ لا يصخٌ العقد إلا بوليٌ ذكر » 


انظر « مغني المحتاج ») ( 4/ 587 ) » و« المبدع 5١6/50»‏ ) . 


سرج 7 عرو 7 سو صرق 


انظر ١‏ حاشية الخرشي »( 7٠١/9‏ ). 

انظر « البناية شرح الهداية» .)1١!/5(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 

(ص95١).‏ 6 
سج ج 9-00 جح رهطا 0 000 #السصحتكن كمه 00 


8 500909 جح #تسحتكي تسح كج © تعمرحااهك:: 


. 
6 
2 
: 
3 


يا 7 اي ا 26 د 26 م45:27 


فإن عقدت المرأة ل 2 قز أبي حنيفة : إن ل أن , 
تتزرّج بنفسها » وأن توكّل في نكاحها إذا كانت من أهل التصرّف في مالها ٠‏ و 
ولا اعتراضَّ عليها إلا أن تضع نفسها في غير كفءٍ . فهناك يعترض الولي و 
عليه(" » ومع قول مالك : إن كانت ذات شرف ومالٍ يُرعْبٍ في مثلها. . لم ١‏ 
يصحّ نكاحها إلا بوليّ » وإن كانت بخلاف ذلك جاز أن يتولئ نكاحها أجنبيٌ ؤً 
برضاها”" . ومع قول داود : إن كانت بكراً لم يصمّ نكاحها بغير ولي » وإن ْ 
كانت ثيباً صحّ » ومع قول أبي ثور وأبي يوسف : يصحٌ أن تتزوّج بإذن وليها . ش' 
فإن تزوّجت بنفسها وترافعا إلى حاكم حنفيٌ فحكم بصحته. . نفذ » وليس 
للشافعيّ نقضه . خلافاً لأبي سعيد الإصطخري . فإن وطئها قبل الحكم فلا 
حدّ عليه » خلافا لأبي بكر الصيرفي إن اعتقد تحريمه » وإن طلّقها قبل الحكم < 
لم يقع إلاعند أبي إسحاق المروزي احتياطً!؟؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره » والثالث : 
مفصّل » وكذلك قول داود وقول أبي ثور وأبي يوسف : مخمّف ؛ نرجع ف 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . ظ 

وتوجيه الأقوال كلّها ظاهر لا يخفئ على الفطن . 

ووععة ا زاوف © "أن الك ف كارن لمان قلييور لياسر نن' 
يدها أى عالطا بمخالافة الكس . س 
)١(‏ انظر « تحفة المحتاج »7175/10 ) » و« الإنصاف »(15/48 ) . 
(؟) انظر « البناية شرح الهداية » ( 2١/0‏ ) . 


(7) انظر « عيون المسائل #)( ص595 2 35١9”‏ ) , 
(:) انظر « حلية العلماء ؛ 16/50" ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص”197 ) . 


الي سحتو حور سحت قهز : 1 00 2س سكج كس سن ,9-1 50 


0 بالتكاح ] 6 
ومن ذلك : قول مالك : إِنّه تصحٌّ الوصية بالنكاح ؛ أي : بالعقد ٠‏ © 


/ ظ 
1 يكو الوص أو م اولي في لك ع ول أبي حنيفة : إن القاضي 7 
6 هو الذي يزرّج”" » ومع قول الشافعي : إِنَّهُ لا ولاية لوصيّ مع وليّ ؛ لأنَّ 8 
6 عارها لا 5 0 لا 
: قال القاضى عبد الوهاب : ( وهلذا الإطلاق لفن الل ف 9 
١ ١‏ عُ 2 م 9 
1 بالحاكم إذا زوَّج امرأة ؛ فإنةٌ لا يلحقه العار ) انتهى”*) 4 
9 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد على الوليٌ والوصيّ » والثالث : 5 
١ 8 08 5 . 0 005 1‏ 
٠‏ املد اوشم مس : 5 
5 4 َ[7 6 
١‏ 0 أن الموصيّ قد ير ذلك الوصئىّ أتمّ نظرأً وأشفق علئ 8 
: 0 : أنَّ الحاكم قد يكون أتمّ هَ نظراً من الوليّ والوصيّ 5 
6 سل ول شان لأعم للح الوص عل الاب ١د‏ 
204 ووجهالثالث : أنَّ شفقة الوليّ لا تعادلها شفقة غيره ؛ فالأقوال محمولة © 
م على أحوال . ب 
)١( 9‏ انظر « عيون المسائل »( ص795) . 7 
)١( ©‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 1١5/0‏ ) . : 
ي ") انظر « الأم »67/50) 5 
ا 


(:) انظر « عيون المسائل »( ص79 )». و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص”9١).‏ ' 


2 كج #ااسحة هن #عح:ةقنرشكعحةقيره : 01م ورهس اهن هس-<ه ره هحرط 


[ حكم ولاية الفاسق ]| 
ومن ذلك قر اتقانى ,معنو :1 الواولارة نان بم فزن < 
أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الفسق لا , يمنع الولاية”" . 


فالأول : مشدّد » والثانى -125 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ؛ 


[ حكم انتقال الولاية للوليّ الأبعد إن غاب الأقرب ] 
ومن ذلك : قول الشافعي + إن الوليَ الأقرب إذا غاب إلئ مسافة © 
القصر. . زوّجها الأبعد من العصبة”" » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الغيبة إذا © 
كانت منقطعة انتقلتٍ الولاية إلى الأبعد» وإن كانت غير منقطعة لم ' 


١‏ ل 


(1) انظر « تحفة المحتاج » ( // 5106 ) » و« المبدع ٠١9/506‏ ) . 


0 
1 
6 
١ 
: 
اي‎ 


والمنقطعة عند أبي حنيفة وأحمد : هي الغيبة بمكانٍ لا تصل إليه القافلة جا 
فى السنة إلا مرّة واحدة 1 


) انظر ١‏ التجريد » 477/40 ) » و« عيون المسائل » ( ص194 ) . وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص"197 ) . 
) كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص”9١-‏ . 
14) : ( زوجها القاضي لا الأبعد من العصبة عند الشافعي ) بدل ( زوجها الأبعد من 
العصبة ) » وهو المتفق مع ما في « نهاية المحتاج » 55١/50‏ ) ؛ حيث قال : ( « ولو 5 
غاب » الولي ١‏ الأقرب » نسباً أو ولاءً ١‏ إلئ مرحلتين ' أو أكثر ولم يُحكّم بموته » وليس 9 
له وكيل حاضر في تزويج موليته.  .‏ زوّج السلطانٌ » لا الأبعدٌ ) . 
(5) انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( ٠١/0‏ ) » و« عيون المسائل »؛( ص07 ) . وه كشاف / 
القناع » ( ه/ 5ه ) . 0 


9 


اجر © كسيسة © :7 تسح اجر هتنم جم هرح : 00 سحت 8 - بحدتة هج 25 9 1 


:لك دب 


اعصرام ع 


م امعدكه 


بعس مسر 4 


© بتزويجها كما قال به داود ٠‏ والثاني 8 محمول علئن من لا يُخاف عليها ذلك . 


0 يي 


2 2 عي ص 
ضع + 520 5 09 


فالأول د : مفصّل ا ان 
مرتبتي الميزان . هُ 


3 


والأول : محمول علن حال من اللخاف علتها الكت + قله بحى اليل ه' 


[ حكم تزويج الوليٌ الأبعد للبكر إن غاب الأقرب ] ) 

ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه : إِنَّ الوليَ الأقرب إذا .ا 
غاب عن البكر » وخفي خبره » ولم يُعلم له مكان. . فإِنَّ أخاها يزرّجها ن 
بإذنها”'" » مع قول الشافعي بخلاف ذلك9 . ظ 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ بيان مَن تثبت له ولاية الإجبار ] 

ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ للجدّ والأب تزويج البكر بغير رضاها ©© 
صغيرة كانت أو كبيرة » وبذلك قال مالك في الجدٌ" » وهو أشهر الروايتين 2 
عن أحمد في الجدّ”*' » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ تزويج البكر البالغة العاتلة © 


. ) ”٠١"ص‎ (» و« عيون المسائل‎ » ) ٠١/0 ( » البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )١( 


2 (؟) انظر « جواهر العقود » ( 17/7 ) ؛ و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص19 ) . 


كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ والأنسب : ( الأب ) بدل ( الجد ) » وهو الموافق لما في 2 


« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص19 ) » وه عيون المسائل » ( ص98؟ ) » 
و١‏ حاشية الخرشى » ( ١/5/7"‏ ) . 
انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( /ا/ 786 ) » و« المغني » ( 57/9 ) . 


مسو 


م بغير رضاها لا يصحٌ لأحد بحال2"7 ٠‏ ومع قول مالك وأحمد في إحدى بها 


الروايتين : إِنْهُ لا تثبت للجدٌ ولاية الإجبار » بخلاف الأب9" . 
فالأول : مخفف على الأب والجدّ » والثانى وما وافقه : مفصّل » 
© والثالث : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


وتوجيه الأقوال الثلاثة لا يخفئ على الفطن . 


[ حكم تزويج الصغيرة من قبل غير الأب ] 
١‏ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لا يجوز لغير الأب تزويج الصغيرة 1 
حتئ تبلغ وتأذن”" » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك يجوز لسائر العصبات غير 6 
ب أنه لا يلزم العقد في حقها ؛ فيثبت لها الخيار إذا بلغت . ومع قول و 
© أبي وت إن العقد يلزمها عندهه”*' . 9 
١‏ فالآول : مشدّد على غير الأب » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر 9 
إن مرتبتي الميزان . 
وتوجيه القولين ظاهر . 


)١( 9‏ انظر ‏ البناية شرح الهداية 0( 8١/5‏ ) . 

5 (؟1) انظر « عيون المسائل » ( ص598 ) » و« المغني » ( 5١/19‏ ) . 

() والجدٌ بحكم الأب أيضاً عند الشافعية كما تبيّن من المسألة السابقة . انظر « عيون 
المسائل #( ص198 ) » و« حلية العلماء ) 3537/50" ) » و« المغنى *؛(ا/١5‏ ). 

(5) أنظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 04/0 4 وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 0 

7 ( ص195١‏ ) : ( يلزمها عقدهم ) بدل ( إِنْ العقد يلزمها عندهم ) . ع 

رهص هس هوه هر : متهن هنون ام 2-0 


00000000 
ومن ذلك : قول الشافعي وغيره : إنَّ الصغيرة إذا زالت بكارتها بوطء ١‏ 


أحمد : إنها تتزوّج إذا بلغت تسع سنين وأذنت في النكاح”" . 


: [ حكم تزويج الوليٌ نفِسَهُ من موليته إن كانت تحلٌ له ] 
6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك إن ولي المرأة بنسب أو ولاء أو ”م 
/ حكم. . له أن يزوّج نفسه منها على الإطلاق0؟ » مع قول أحمد : إِنَهُ 
لا يزوّج نفسه منها إلا بطريق توكيله غيرَهُ في ذلك ؛ لثلا يكون موجباً قابلآً""» . 
ظ ب 


) و«مغني‎ 2)١8/1( انظر « حلية العلماء» (78/5) » و« جواهر العقود»‎ )١( 
. ) 514/4 ( » المحتاج‎ 

0 انظر « الإنصاف » (01//8 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص144 ) . 

م 200 انظر” التجريد » (4/ 440 ) » وه عيون المسائل » ( ص704) . 

4 

5 


, (:) انظر « المغني »( 55/8 ) . ! 
(5) انظر « جواهر العقود » ( 1/5 ) » و« مغني المحتاج » ( 519/4 )» و« رحمةالأمة ) 
ْ في اختلاف الأئمة »( ص95١)‏ . 


بي الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم تولي نكاح أمته من نفسه بعد إعتاقها ] ظ 
ومن ذلك : قول أبى حنيفة ومالك : إِنْهُ لو أعتق أمَته ثم أذنت له في ) 


ت 0 . - 0 : 0 )١١‏ | ظ 
3 صغيرة. . يجوز له أن يوكل من خطبها منه في تزويجها من نفسه ؛ مع قول ١‏ 
* فيزهمافى الساللين إن ذلك لأ بين 11 , 1 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو اتفق الأولياءً والمرأةٌ على نكاحها من غير الكفء ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنهُ إذا اتفق الأولياء والمرأة على تكاح ١‏ 


ْ غير الكفء. . صك””ا 3 مع قول أحمد : إنهُلا يصيك) : 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


انظر « التجريد 155٠/9 (١‏ ) ء و« عيون المسائل » ( ص5١"‏ ) . ١‏ 
انظر ١‏ جواهر العقود» (14/1١)ء‏ و« المغني» (10/90). وه رحمة الأمة في 0 
اختلاف الأثمة »؛( ص19 ) . 9 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 1١4/0‏ )0 و3 المعونة على مذهب عالم المديئة ' و 
( ص:/ ) . و« حلية العلماء )(59/50”) . 1 
انظر 3 الإنصاف » (8/ ٠١5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة #4( ص9١‏ ) . 


ووجه الأول ا الرضا . 


9 9 
ووجه الثانى 1 أنه تصرّف بغير الحظ والمصلحة : 


0 0 0 
[ حكم نزويج أحد الأولياء المرأة برضاها من غير الكفء ] 
ومن ذلك 7 الشافعي : : نه | إذ ازوّجها عل الأولياء برضاها 6 
كفء. 00 ين مالك : إِنَّ اتفاق 0 5 ا 5 
0 5 
د قول ني حنيفة بلزوم اليكا "ا ه 00 
. 9 
6 فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف » والثالث : مخقّف ؛ فرجع . 
مم 3 
© الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 
6 

: [ الأشياء المعتدٌ بها فى الكفاءة ] م 
ا8- 1 0 
/ ومن ذلك : : قول الشافعي : : تعتبر الكفاءة في خمسة أشياء : : الدّين 2 1 
9 والشسنتب: » والصنعة » والحرية » والخلوص من عدي مع كول" 7 


محم بن الح : إنَّ الدّيانة لا تُعتبر في الكفاءة » إلا أن يكون بحيث 


ونم انظر « حلية العلماء » (5/ "0١‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( ل775/1 ) . 
أ (9) انظره عيون المسائل » ( ص08:”) . 
6 (6) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » »)١1١4/0(‏ و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة) 


سرج 2 عجعج 5 


1 (صة9١).‏ 
”0 (5:) انظر « حلية العلماء » ( 5/ 0١‏ 7307 ) » و« تحفة المحتاج » ( 718/17 ) وما بعدها . 


ير 09 و ومامرج وبرج وج هج 2-7 


بسن 


يع الا ل م ْ 
بالدين لاغ 590 م ومع قول بر أض ليلول : إن الكفاءة في الذين والنسب . 


0 


والمال ٠‏ وهي رواية عن أبي حنيفة » ومع قول أحمد في إحدئ ر روايتيه ؟ إن 1 


الكفاءة تعتبر في الدّين والصّنعة » وفي الرواية الأخرئ عن أبي حنيفة : أنها . 
0 تعتبر في الدّين والكسب والمال9" . 0 


فالأول : مشدّد فى شروط الكفاءة . والثانى : فيه تخفيف في بي 


1 42 001 
ل ري ور و 

. الأمر إلئ مرتبتي الميزان‎ ١ 
بنك الأنؤال كلها شعي له على امتروف الأفر ام‎ 5 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ١١9/8‏ ) . 

انظر « عيون المسائل » ( ص59 ) وقال الصاوي في ١‏ حاشيته لوكت الصغير 6 

(؟/100 ) في الكفاءة : ( المماثلة في الدين والحال والحرية » ولا يشترط فيها , 

المماثلة فى غير ذلك على المعتمد » فمتئ ساواها أي : المرأة ‏ الرجل فى تلك الثلاثة 

كان كفياً ) . 

(*) انظر « حاشية ابن عابدين » ( "/ 9١0‏ ) » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 3 
( ص ١190‏ ) : ( وقال ابن أبي ليلى : الكفاءة في الدين والنسب والمال ء وهي رواية ,6 
عن أبي حنيفة » وقال أبو يوسف : والكسب ٠‏ وهي رواية عن أبي حنيفة ) » ولم يذكر 1 
مذهب الإمام أحمدء. وقال في «المبدع» (0/1؟١): ١(‏ وعنه : أنَّ الحرية 
والصناعة واليسار من شروط الكفاءة » أي : مع الدين والنسب ؛ فتكون خمسةء قال 6 
ابن هبيرة : هنذا هو المشهور عن أحمد). وهو مانص عليه في ١‏ الإنصاف » | 

.) ٠ ١8/8( ش‎ 

(4) في هامش (أ) : نظمها السبكي بقوله : 


ظ 
ؤ 0 [ حكم الاعتداد بالسنّ في الكفاءة ] 


ومن ذلك : قول بعض أصحاب الشافعي إن النم لعي + مع قول 34 


0 80 
1 البعض الآخر : إِنَهُ لا يُعتبر ؛ فللشيخ أن يتزوّج الشابة0© . ب 
4 5 5 5 6 
6 أؤطاره علئ زينة الدنيا . م 


3 ء‎ ١ 
ٍ والثاني : مخفف محمول علئ من غلب عليه الزهد في الدنيا » وعلق‎ 
. قلبه بأحوال الآخرة » وغاب عن حظوظ نفسه‎ 4 


هن 


م6 9 
ئ 
: 

[ حكم فد الكفاءة في التكاح ] . 

ومن ذلك : قول أبى حنيفة : إِنَّ فَقَدَ الكفاءة يوجب للأولياء عو 0 

: . 5 7 
الاعتراض”" , مع قول مالك : إنهُ يُبطل التكاحّ » وهو الأصحٌ من قولى 7 

3 (ها 

+ سيار تالواحمل بيه ره لوالاو 
دم 


2 . ) ١960ص‎ (» انظر « جواهر العقود » ( 15/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ١ 
ُ . ) 84 /” ( )» (؟) انظر « حاشية ابن عابدين‎ 
© انظر « تحفة المحتاج » ( 7/ 770 ) وقال الدسوقي في « حاشيته » ( 754/5 ) : ( فإن‎ )( © 


0 تركتها ‏ أي : الكفاءة ‏ امرأة ؛ بأن رضيت بغير كفء » ولم يرض الوليٌ بتركها. . . 

ظ فللأولياء الفسخ ما لم يدخل » فإن دخل فلا فسخ . والحاصل : أنَّ المرأة إن تركتها ( 
ز فحن الولي باق والعكس ) ٠‏ وقال في ١‏ كشاف القناع » ( 77/0 ) : ( والكفاءة في / 
زوج شرط للزوم النكاح لا لصحت ؛ هلذا المذهب عند عند أكثر المتأخرين ) . ١‏ 


بم بالشرط المذكور ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وتوجيه القولين ظاهر للفطن . 


[ حكم تزويج الوليّ للمرأة من الكفء بدون مهر المثل إن طلبت ذلك ] 
ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد وأبي بود دوعتت إن ) 

م المرأة إذا طلبت التزويج من كفء بدون مهر مثلها. . لزم الوليّ إجابتها'" , 

: مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يلزم الولي إجابتها(" . 

فالأول : مشدّد خاصٌ بقاصر النظر من الأولياء » والثاني : 00 

6 خاصٌ بتام النظر منهم . 


[ حكم تزويج المرأة من قبل الوليّ الأبعد بحضور الأقرب ] ْ 
64 ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إنَّ الأبعد إذا زوج مع حضور الوليّ © 
الأقرب. . لم يصمّ”” » مع قول مالك : إِنَهُ يصحٌ إلا في الأب في حق البكر ' 


7 والوصخ”*) ؛ فإنه يجوز للأبعد التزويج””) 
١‏ فالأول : مشدّد » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

06 انظر « التجريد) 155١٠/4(‏ ). و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير»؛ 
| ( 7376/1 ) . وه مغني المحتاج » ( 5/ 7557 ) ». و« الإنصاف »( 1/0/8 ) . 

5 (؟) انظر ١‏ التجريد »5770/90 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص968١‏ ) . 7 
١‏ 29 قال في « المبسوط » ( 5٠١/5‏ ) : ( فإن زوّجها الأبعدٌ والأقرب حاضر. . توقف علن 7 
2 إجازة الأقرب )» وانظر ١‏ البناية شرح الهداية 4 ( 95/6 ). وه حلية العلماء» ٠‏ 
َه (7//اه”" ) , وه الهداية على مذهب الإمام أحمد »( ص80" ) . 

( (4) قوله : ( والوصي ) عطف على : ( الأب ) . 

: اناو الى اح و بنوبارسا 1ل ركبا اناي كلاه اليه مر 16 


ع 5 29 و : - 
[ حكم ادّعاء رجل أن فلانة زوجتة إذا صدّقته ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إذا قال رجل : فلانة زوجتى » 
م وصدّقته على ذلك. . ثبت النكاح باتفاقهما'"2 » مع قول مالك : إِنهُ لا يغبت 


1 
. 
7 
7 
13 
© 
2 
أ 
1 
> 


' قول مالك : ِنَهُ يصحّ من غير شهادة . إلا أَنْهُ يعتبر فيه الإشاعة وترك : 
؟ التراضي بالكتمان ؟ حتئ لو عقد في السرٌ واشترط كتمان التكاح. . فسخ 


, حتئ ير داخلاً وخارجاً من عندها » إلا أن يكون في سفر”" . 
الأول م والثاني : فيه تفصيل ؟ فرجع الأمر إل مرتبتي ١‏ 
الميزان . 

0 ويصحٌ حمل الأول : علئ أكابر أهل الدّين والورع » والثاني : على 
شيعم 


[ حكم الشهادة على النكاح ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : ِنَّهُ لا يح التكاح إلا 0 


سيب 


1--5- 


م - (فإنه لا يجوز ) بدل ( فإنه يجوز ) ء وهو الموافق للسياق ٠‏ وانظر « المعونة على 
ش مذهب عالم المدينة » ( ص7775 ) » و( حاشية الدسوقي » (7/ 731509 ) . 

)١(‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ١1/7‏ ) . و« حلية العلماء» (5/١75)ء.‏ وه« شرح 
ْ منتهى الإرادات » ( 577/7 ) . 
) (؟) انظر « حاشية الدسوقي »79/70 ) » و« جواهر العقود » ( 15/7 ) » وه رحمة الأمة 
. في اختلاف الأئمة » ( ص ١190‏ ) . 
فر انظر ١‏ الباية شرح الهداية» ( 11/5 )غ و( تحفة المحتاج» (//1؟1)ء 

و«الإنصاف »8()4/؟١١).‏ ش. 

0 تتعسحجقمر #اسسة# من #ااسحةقنم »2 جر © تسحت4 جر #اسحتششكخ تسح كن جه 


سور 7 15ج سجزت 7 نسو 7 وت +57 


عنده » وأمّا عند الثلائة : فلا يضدٌ كتمانهم مع حضور الشاهدين”'2 . ١‏ 
© مخفف محمول علئ أهل الصدق والورع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ ٌ 


007 0 كك سسا 


[ بيان صفة الشهود فى النكاح ] ْ٠‏ 
: 5 
م ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا يثبت التكاح إلا بشاهدين ب 


عدلين ذكدي.9) » مع قول أبي حنيفة : إنَهُ ينعقد برجل وامرأتين » وبشهادة 1 
ا (م) _ 
سقين 
1 

0 


١‏ والمرآنين نوكا الفانتقاث كاه يحصل بهما الإشاعة التكاح. ا ا 


[ حكم اشتراط الإسلام في شهود النكاح ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَهُ إذا تزمّج مسلم ذميّة. . لم ينعقد بإ 


1 


/ و«رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة)‎ .)1٠١ انظر «عيون المسائل؛ (( ص744‎ )١( 


/ .)١ةهص(‎ 

(؟) انظر « تحفة المحتاج 71١1//1/(»‏ ) » و« المبدع »6 .)١١9/50(‏ 9 

() انظر « البناية شرح الهداية)(54/0١).‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' 1 
(صه965١).‏ 


هجر 2211110 جر ةتعجط ها ور سد« فجن 0 


#0 


2 ١ 
فير هسحت شاج هسح و مشتعحتشقور» ه مور سدقم #سحجق رهس جع ره‎ 


5 0 ا 
7 5 
58 


17 جر 17 تسوج 7 سر 7١ج‏ 57ت 7 ندروج 7 
الاح الابشهاة مسلتين"©» مع قول بي حنفة :عفد يلين" ١‏ : 
: فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
ووجه الأول : تغليب حكم الإسلام . 

0 ووجهالثاني : تغليب حكم أهل الكفر ؛ وذلك لأنّهم يقبلون شهادة أهل < 
في مأتهم إذا وقع جحود مثلا . 


سر سر ” 


[ حكم الخطة عند عقد النكاء9” ] ١‏ 

عكم الي ند قد الك : 

ومن ذلك : قول عامّة ة العلماء إن الخطة نيه وليف ينا كير 

5 قوك :داوف إنها وات عدن لوث 45 2 
: 1 : . 
فالآول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . م 

: 4 


ووحه الأول أنها كالتسمية على الطعام أو عند الوضوء أو الخروج 
الس سردات 


00 انظر « مواهب الجليل » ( ه//7؟ ) . و« حلية العلماء ؛ (57/1" ) . وه المبدع » 
١ ١١-1١50‏ ). 

00( انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ١7/5‏ )2» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 7 
(ص؟5ة١).‏ 

(1) قال في ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 8/7 ) : ( ١‏ وتقديم خُطبة » بضم الخاء : ما يُذكر قبل ٠‏ 
إجراء العقد من الحمد والتشهّد » وأا بكسرها : فهي طلب التزوّج ) » وسياق الكلام ا 
يدل علئ أنّهُ أراد هنا الحُطبة التي هي بضهٌ الخاء . 

(4) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 8/7 ). و« عيون المسائل » ( ص١"‏ ). و« تحفة 
المحتاج » ( /ا/ 75١١‏ ) » و« المغني »( 8١/1‏ ) . 

(6) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص95١‏ ) . 


ا بجعي 6 7 2 ب ا - 


8 
' 
0 
ل 


و ا 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ لايصحٌ التزويج إلا بلفظ 
التزويج أو الإنكاح'" ٠‏ مع قول أبى حنيفة : إل ينعقد بكل لفظ يقتضي 
[ التمليك على التأبيد في حال الحياة » حت إنَهُ روي عنه في لفظ الإجارة 
م روايتان"2 » ومع قول مالك : إِنْهُ ينعقد بذلك مع ذكر المهر”" . 


بجي مسرو بسر 


فالأول : مشدّد » والثاني وما بعده : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
© الميزان . 

ووجه الثاني : أنَهُ لم يثبت عن الشارع أنّْهُ تعبّدنا بلفظ مخصوص لا يرى ' 
خلاتَةُ ؛ كلفظ التكبير في الصلاة » بل جوز لنا كلّ لفظ يُشعِر بالرضا ؛ 
كالبيم : 


ووجه الأول : أنَّ القرآن نطق بالتزويج والإنكاح دون غيرهما . 


يي 


[ حكم ما لو قال : زوّجت بنتي من فلان » فبلغه فقبِلَ ] 


ومن ذلك : قول عامّة العلماء : إِنَهُ لو قال : زوجت بنتى من فلان » 


17 ا ل 27 


.) :5/8(1» و«الإنصاف‎ ») 77١ تحفة المحتاج »(ا/‎ ١ انظر‎ )١( 


جوم طن هاه ين د 1 


7 

(؟) انظر ” البناية شرح الهداية »( 4/0 ) . 1 
د لحا ال ا ا لكر - 
تسمه سورهم هو شع هو ره مومس هي هجوي هس ده يهنا 


57 0 


7 
2 


ل 0 م 46 22 ري 


000000 . كقوله في العقد : زوجتك فلانة » 


© فيقول : قبلت”" . 


7 
فالأول : مشدّد محمول علئ حال مَنْ لا يُومَن جحوده ولا كذبه . 8 


/ والثانني : مخفف محمول علئ حال أهل الصدق ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي‎ ١ 


'/ ' الميزان : 


ممى « 0 2 م 00 
لاطا رج م ف د كد مجومنيل 


محرنتك وجدتسحيونة 


)"( 6 


8 
3 
0 
1 


00 


التكاح » والثاني : مخف خاصٌ بأهل الدّين والصدق ؛ فرجع الأمر إلى "” 
4 مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قال : زوجتك بنتي ١‏ فقال : قبلثُ ] 


ومن ذلك : قول الشافعي في أصحٌ القولين : إِنهُ لو قال : زوجتك بنتي 


وامدسي يوسو و وان ' 


6 


فالأول : مشدّد محمول على حال مَنْ يُخاف جحوده ونزاعه فى ب 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7١/7”‏ ) ,2 و« مواهب الجليل » ( 5"/0 ). وه حلية ا 
العلماء »)759/502 ) », و« جواهر العقود»)( ١86/7‏ ). : 
١‏ 
انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛)( ص95١‏ ) . 5 
3 


انظر « تحفة المحتاج » ( /1/ 5١7‏ ) . 
انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ”/ 75 ) » و« تحفة المحتاج » (/ 517 ) » وه المبدع » 
10/160 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 9( ص”95١‏ ) . 


بندوت 


2 


#اعحنقكج شكع دلج اع حةقلئ (؟ ده ا لمتكم هك حمر هك ده ره 


[ حكم تزؤج المسلم كتابيّة من وليّها الكتابيّ ] , 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنْهُ يجوز للمسلم أن يتزوّج كتابية من : 
وليّها الكثابي7) + مع قول أححمف : إنَّ ذلك لا يخجوز(؟؟ . ' 
فالآل + «ميختن»» اتكليا: لمراعاة سدع القن + :والفائي سيد 7 
تغليباً لحكم أهل الإسلام ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم إجبار السيدٍ عبده هُ الكبير على النكاح ] 


1 
6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم : إن 


يملك إجبار عبده الكبير على النكاح”” » مع قول أحمد 0 في 7 
“الويف ل اتويت لا 


فالأول : يسنن على البند ٠‏ والثاني شدد غلية ؛ فرجع الأمر إلى 1 
هم مرتبتي الميزان . 


وتوجيه كلّ من القولين : لا يخفئ على الفطن . 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية » »)١١١/60(‏ و١‏ حاشية الخرشي» (848/9١)ء‏ + 
و« البيان 5١0/90)»‏ ) . 
انظر « المبدع » ( 1١7/1‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص95١‏ ) . 
انظر ١‏ التجريد» (5:05/4: )» و« عيون المسائل» ( ص٠*7”7‏ )ء. و« البيان» 
(1/9١؟).‏ 2 
انظر ١‏ تحفة المحتاج » (/9/ 797 ) » و« المبدع » ١١١١/5‏ ). و« رحمة الأمة في | 
اختلاف الأئمة ©( ص95١‏ ) . ْ 


8 ل © 5 جوج 7 بج مسج 7 سرج 57 75 
0 


ومن ذلك اه إن السيد 8 
مي ل غيده إذا كللت: 5 القدية تامف 7 ل اعون : 
. يُجبر على بيع عبده إذا طلب ذلك منه فامتنع ‏ 2 مع قو 
ا 


: مشدّد محمول علئ حال أهل 7" والدّين الذين لا يرون ا 35 
. عبدهم بالملك ؛ إِنّما يراه أخاه في الإسلام إن كان العبد مسلماً . 1 
* 


1 ؤي قرلة صا ال عله اوسلم في بحن الأرقاء :سباكم + 
م افبيكوة »ولا تعذئوا تلق الله » انفين 90 , 
[ حكم إعفاف الابن لأبيه بالنكاح إن طلبه الأب ] ا 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : 4 لا يلزم الابن إعفاف أبيه م 
كك 9 
+ 
006 المرادُ ب ( ذلك ) في قوله : ( إذا طلب ذلك منه ) : التكاح ؛ فبعد أ ن تكلّم عن حكم - 
إجبار السيد لعبده الكبير على النكاح . ٠‏ انتقل إلى حكم مالو طلب العبد منه ذلك ؛ 1 
أي : النكاح ؛ وظاهر العبارة يوهم عد ( ذلك ) على البيع » وهو غير مراد » وعبارة 0 
«رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » (ص196): ( ويُجبر السيد علئ بيع العبد أو <: 
إنكاحه إذا طلب منه الإنكاح فامتنع عند أحمد ٠‏ وقال أبو حنيفة ومالك : لا يُجبر ا 
3 وللشافعي قولان كالمذهبين ؛ أصخّهما : لا بُجبر)ء وانظر التجريد» 8 
م (25/4 2 )ء وه عيون المسائل » ( ص١ 7١‏ ) » و١‏ تحفة المحتاج »( 594/1 ) . 
(5) انظر « المغني »7060/80 ) . 


فر رواه أبو داود ( /ا6١ه‏ ) عن سيدنا أبى ذرٌ رضى الله عنه : 


8 


2 


22 
للب 4ه 


0 


حتهلج #اتلسمحشلج تلمح شلاجر لحز هاج شترح< هاجر شكمر-ةقايجر تسح ةقاج هتح ةقان 


د 


6 


517 سرج تسر ع 17 جر بجي سجرج 7 يمت ير 88 7 
انكلم إذا طلب الأث 0 3 مع 7 الشانمي , و اسهد في أظهر ام 


د 


فالأول : مخمّف على الابن . والثانى : مشدّد عليه بالشرط المذكور ؛ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم نزويج أم ولده بغير رضاها ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي ة في أصح القولين : 


ع 


يجوز للوليٌ أن يزوّج أم م ولده بغير رضاها” 3 ٠‏ مع قول اشيرق فى إحدئ 


0 


روايتيه : إنه لا يجوز له ذلك40) : 


فالأول : مخمّف على السيد » والثاني : مشدّد عليه ؟ فرجع الأآمر إلى 


مرتبتي الميزان . 


)١(‏ انظر « التجريد» (15948/4 ). و« عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ؛ 
4/9 ) وكن فيه أنه النصٌٌ من صاحب المذهب » وللكن قال في ١‏ الفواكه 
الدواني ١‏ ( 597/5 ) : ( يجب على الولد إعفاف أبيه بزوجة ؛ بناء علئ أَنَّهُ من جملة 


إفرة 


فر 


(0 


القوت ) . 
اختلاف الأئمة »؛( ص95١‏ ) . 


(/اثم/رمه ). 


انظر « تحفة المحتاج » ( 751١/10‏ ) ء و« المغني » (5/8١؟2)1‏ واارحمة الأمة في 


انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » (5/ ١9/7‏ ) » و جواهر العقود » ( ١5/16‏ ) » وه المغني » 


انظر ١‏ المبدع » ( ٠٠١/1‏ ) » و" رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص4١‏ ) ء وقال 


في ١‏ الذخيرة » ( 771/4 ) : ( كان مالك يقول : له إجبار أمّ ولده » ثم رجع عنه ؛ 


ماي 0 
محم ا حر تسح ةهج © 


5 


جّ 


لت 


ااا و ووو و ظ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لوا عتقث أمَتي 2 
وجعلتٌ عتقها صداقها ٠»‏ بحضرة شاهدين. . فالنكاح غير منعقد ٠‏ مع © 
قول أحمد في إحدئ روايتيه : إِنَهُ ينعقد"" . ش 
وأمّا العتق : فهو صحيح إجماعا”" . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه القولين ظاهر . 


[ حكم ما لو قالت لسيّدها : أعتقني علئ أن أتزوّجك وعتقى صداقى ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ الأمة لو قالت لسيدها : أعتقني : 
فم على أن أتزرّجك ؛ فيكون عتقي صداقي ٠‏ فأعتقها. . صم العتق9؟ . 
وأمّا التكاح : فقال أبو حنيفة والشافعي : هي بالخيار إن شاءت تزوجته 7 


ْ الى ع-‎ 5 ٠. 9 8ه‎ ١ 
© وإن شاءت لم تتزوجه » ويكون لها إن اختارت تزويجه صداق مستاأنف ء‎ 6 


م )١(‏ عبارة الحنفية تدل على انعقاد النكاح ووجوب مهر المثل ؛ قال في « حاشية ابن 1 
ا عابدين » ( 181/7 ) : ( ١‏ فلها مهر مثلها » أي : عندهما يريد : أبا حنيفة ومحمد_؟ ٠‏ 
لأنَّ العتق ليس بمال ؛ فلا يصحٌ مهراً) . وه حاشية الدسوقيى» (2)608/5. © 
: و« البيان )787/902 ). 

لى )١7‏ انظر ه الإنصاف »19/80 ) . 

() انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »)0 ص95١)‏ . 
/ انظر 9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص195 ) . 


1 20 33 م 
0 اي علد 4 . 1 : 


٠ 


سيد ره كد ل 


52 


بع 
امد ااه 


)١(‏ قال فى « تبيين الحقائق » ( 41/7 ) : ( ولو أعتق أمته علئ أن تزوّجه نفسها ء فزوجته 


نفسها. . كان لها مهر مثلها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. . . وعند أبي يوسف : / 
يجوز جعل العتق صداقاً. . . فإن أبت أن نتزوّجه فعليها قيمتها في قولهم جميعاً ) . 
وانظر « حاشية ابن عابدين»(7/ 781 )»2 و« عيون المسائل»*( ص١٠١")ء.‏ 
وه البيان » ( 787/94 ) » و« جواهر العقود » ( ١5/7‏ ) » و« الهداية علئ مذهب الإمام 
أحمد » ( ص0٠‏ ) . 


9 (؟) في هامش (أ) : ( بلغ ) . 


07 0 


0 .ددر 2 الي م 0 0 0 


2١ 


ات كيذ 1 
2 1 3 ب(#فتغدر ٠‏ 
4 3 3 

0 0 - 7 

0 
7 لمع جاخ 7 

0 د 4 4 
2 1 
1 
1 


2 ا 4 لد 
0 2 ل 3 3-1 - 8 3 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب ما يحرم من النكاح ] ١‏ 0 
اتفق الأئمّة على : أنَّ أمّ الزوجة تحرم على التأبيد بمجرد العقد على : 
البنت » خلافاً لعلي وزيد بن ثابت ومجاهد ؛ فإنْهم قالوا : لا تحرُمٌ إلا © 
) بالدخول بالبنت ٠»‏ وقال زيد بن ثابت : إن طلقها قبل الدخول جاز له أن © 
3 


6 إل 0 5 1 38 9 
: 7 ا خطدر_كنك2 رج 8 


درو 


م7 000 5 


يتزوّج أمّها » وإن ماتت قبل الدخول لم يجز له تزوّج أمّها ؛ فجعل الموت 
كالدخول . 

فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي "9 
1 الميزان . : 
وتوجيهالقولين ظاهر . 

واتفق الأئمة أيضاً على : أنَّ الربيبة تَحرُم بالدخول بالأمٌ وإن لم تكن في ُ 

| حجر زوج أُمَّها » وقال داود : يشترط أن تكون الربيبة في كفالته . 

وكذلك اتفقوا على : أنَّ المرأة إذا زنث لم ينفسخ نكاحها ٠‏ خلافاً لعلي بأ 
والحسن البصري 

يوام لايرب ا 0 
نلك السي: ؛ فإِنّهُ قال : يجوز وطء جميع الإماء بملك 
وب 


3 سرت 7 و تت 517 رج 7ج بس 17 2572090-77 
0 1 7 : 
: ع و 0 


وأجمعوا علئ : أنَّ نكاح المُتعة باطلٌ . لا خلاف بينهم في ذلك ٠‏ م 
6 وصفته : أن يتزوّج امرأة إلى مدّة فيقول : تزوجتك إلئ * فين أو اسنة اوس 0 
ذلك » وما ورد في إباحته منسوخ بإجماع العلماء نوفا وعدت 5 
بأسرهم''' » خلافاً للشيعة » وروّوةٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما . : 
والثابت عنه : بطلانه » وسيأتي عن زفر نحوه في مسائل الخلاف”" 
هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”" . 


وأنّا ما اختلفوا فيه : 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ يجوز نكاح الزانية”*' » مع قول 0 
يحم تكاحها قبل التوبة من الزنون !"© . ١‏ 


فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


3 


)01 ا و ل ا ا و :)١40‏ 
عن سيدنا علي بن أ بي طالب رضي الله عنه : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ 

4 عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم الحمّر الإنسيّة ) . 
5 5 انظر ( 1074/8 ) . 
) (؟) انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) ( ص99١-198‏ ) . 
له (:) انظر ١‏ تبيين الحقائق ؛ .2)١١4/7”(‏ و« حاشية الخرشي » ( ١17/7”‏ )ء وه حلية , 
!أ العلماء»(05/5*). 
ده انظر ١‏ الإنصاف »( ١77/8‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص9١‏ ) . 


١ 
0 
4 
5 
2 
4 
ْ 1 5 
3 ] حكم نكاح الزانية‎ [ 2 
١ 
1 
ْ 


١ج‏ جو جر 17 جز 7 وي زوج 7 5 


2 لجرك مح 12 ده 000 7 > هر 00 ايد هنر كم 0 05 حي 20 


[ حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالزنئ ] 
5 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إنَّ من زنئ بامرأة لم يَحرُمْ عليه , 
,' يان ولا نكاح أمّها وبنتها""2 » مع قول أبي حنيفة وأععين: يتعلّق 


م تحريم المصاهرة بالزنئن » وزاد عليه أحمد فقال : إذا لاط بغلام حرمت 
عليه أقّهُ 2" 
00000 
وتوجيه القولين لا يخفئ على الفطن . 
ا( ووجه تحرر يم الأم باللُواط في ولدها الذكر : كونها محلاً لولادته ؛ ْ 
مالا عاو هة شولا ضظها للم و 
0 
[ حكم العدّة قبل وطء الزوج إن زنت ثم تزوّجت ] 
.ومن ذلك : : قول أبي حنيفة والشافعي : : إنهُ لو زنت امرأة ثم تزوّجت . 9 
' ا ” لكن يكره ه وطء الحامل المذكورة حتوا 0 0 
| تضع' "'. مع قول مالك وأحمد : إِلَّهُ يجب عليها العدّة » يحرم على 2 
ي الزوج وطؤها حتل تنفضي عدّتها40) ل ومع قول بي يوسف : إذا كانت 1 


حصرر 
حم 


انظر « عيون المسائل » ( ص7١"‏ ) . و١‏ البيان » ( 705/9 ) . 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 77/0 ) . و« المغني » ( »2)١١9 1١١8/1‏ و رحمة 


محص 
> 
ضدح )4 مه 


ا عساسظ 204 تمده 4 2 


د الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص9١‏ ) . 
(١‏ (") انظر « حاشية ابن عابدين ؛ ( "/ 50 ) » و« البيان »( 18/1١١‏ ) . 


(5) انظر ١‏ عيون المسائل » ( ص "١04‏ ) » و« الإنصاف »)18/8 ) . 


الاي 0 امه" دم 65 . ترب م مير وي 3 
3 الو .”7 7 ال - 0 9 حه 8 2 2ه ١ح‏ 2 1 : 
. 4 3 0 5 3 9 0 2 ا ارم 1 
0 


2 > 4 ع 5 


8 


27 


اج 7 س7 رج 7 زج 7و 77 2749757 
5 595 35-7 85 5 م ص 0 0 
ا و ل 5 و 


م 


فالأول : مخمّف خاصٌ بآحاد الناس » والثانى : فيه تشديد خاصٌ بأهل ا 


9 المروءات من العلماء والصالحين ؛» والثالثك : مفصّل ؟ فرجع الأمر إل 8 


مر ثبي الميزان . 


ووجه الأول الي ا 


شا ل لد 1 ١‏ 
4 لعي وى خم 6 
1 ووجه القولين الآخرين ظاهر . : 
٠‏ [ حكم نكاح الرجل المتولّدة من زناه ] 1 


, بأراذل الناس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان”*؟ . 0 


ومن ذلك : لا لل اليا : ِنَّهُ يَحدم ١‏ 
على الرجل نكاح المتولّدة من زناء”” » مع قول الشافعي ومالك في الرواية '" 
الأخرئ بأنّها تحلٌ مع الكراهة؟؟ . ١‏ 

فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع بعد التوبة » والثاني : مخقّف خاصٌ 


١ . ) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص197‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 17785 ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه 0 
موقوفاً . 

(*) انظر ١‏ التجريد»؛ (4497/94 )2 و«الفواكه الدواني » 0 © »ء و«الإنصاف » < 
(8//ا١١ا).‏ 

(4) وهي الرواية المشهورة عن الإمام مالك » وانظر ١‏ الفواكه الدواني » 1/0 )غ2 
وه عيون المسائل » ( ص؟١١5‏ ) » و« مغني المحتاج ؛( 547/5 ) » وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛( ص197 ) . 

(5) في هامش (1) : ( بلغ ) . 


عووعد يسيع يس ظ 
1 لك »ب قوك د ما المع م لين في الوط باك بملك 
, اليمين » وهو رواية عن أحمد”" 2 ا : : إِنَّهُ يصح نكاح 9 
3 الي ال المنكوحة حتلا حت يحرم الموطوءة ١‏ 


ا ا سا واب 
الْتّحَكيّن4 [الساء : +1 . 1 
والثاني : مخمّف ؛ لأنَّ سياق الآية إِنّما هو في المحرّمات بالتكاح ؤً 
) والعقدٍ الصحيح ؛ فلا يدخل فيه الجمع بين الأختين بملك اليمين . َه 
والثالث : مخمّف في جواز العقد على العقد للكن من غير وطء ؟ فرجع 7 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 


[ حكم مَنْ أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات ] 


انظر ” البناية شرح الهداية » ( 71/0 ) ء و« عيون المسائل » ( ص4١‏ ), وه حلية © 
5 العلماء » ( 387/5" ) » و« المبدع ١170/50»‏ ) . 
لم )١(‏ انظر « المبدع »190/50 ) . ّ 
4 (”) انظر « البناية شرح الهداية» (7,1/0 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ 

.) ١9ا/لص(‎ 


الأريع الأول » وكذلك الأختان9 , 
فالأول : فيه تخفيف ») والثاني : فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر إلئ مرسئ 
الميزان . 


وتوجيه القولين ظاهر . 


ل ات ا 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : | اكه كنات معي ان يا 


ظ الأحكام كتعلّق أنكحة المسلميه” ' » مع قول مالك إنها افاي : 


فالأول : مخمّف على الكفار » والثاني : مشدّد عليهم ؛ فرجع الأمر 8 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووحه الأول . عدم تعض السلف للبحث عن أنكحتهم في الفساد أو 
الصحّة . 


لل انظر ١‏ حاشية الخرشي » ( 51١/5‏ ) ء و« مغني المحتاج » ( 751١/54‏ ) » وه المبدع ») 


.)١866/5( 


(؟) انظر « حاشية ابن عابدين»؛ (/١١17)ء‏ و«رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة ؛ 


.)١984.1١9/ص(‎ 


إفرة انظر ١‏ البناية شرح الهداية»( ١١١/5‏ )» و« مغني المحتاج » (54/ ها )ء 


و« المبدع )750/51 ). 


(4) انظر « حاشية الخرشي؛(1711/7)», و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ 


1 ١ةملص‎ ( 


لكي #سحتقىو دقحو #اعحتشقهير: 11و #قعحنوي: سب © 2-4-7 


53 منهنّ أربعا » ومن الأختين واحدة'" . مع قول أبي حنيفة : إن كان العقد : 
م وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل ٠‏ وإن كان في عقودٍ صمّ الكاح في بي 


أمنا فهواود +003 ( ويمكن تجديدٌ عقدٍ أحدهم إذا أسلم بسهولة : 


بشرطين : خوف العَنّت » وعدم الطَؤْل لتكاح حؤا” » مع قول أبي حنيفة 
رحمه الله : إِنَهُ يجوز للحرٌ ذلك مع فقد الشرطين » وإِنّما المانع عنده من 


ذلك أن يكون تحته زوجة حرّة أو معتدَّة منه 


الع © د 


ووجه الثاني : عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « كل عمل ليس عليه 8 


7 7 


ُ 8 
ل ١‏ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لا يجوز للحي نكاح الأمة إلا 0 


00 


© 


فرق 


فالأول : فيه تشديد » محمول علئ أهل الشرف والحَسّب الذين يَرَون 


نكاح الإماء عندهم عاراً ونقصاً في النسب ٠‏ والثاني : مخقّف محمول على «هأ 


حال آحاد الناس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ِ 
' و 

[ حكم نكاح المسلم من الأمة الكتابّة ] ْ م 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لا يحل للمسلم نكاح الأمّة 8 
الكتابية”*' » مع قول أبي حنيفة : يجوز ذلك مع عدم الشرطين2" . و 


)١19/١( سبق تخريجه‎ )١( 


(00 


في 
بي (5) 


5 . 


١ 0-7 2 5 0“ - 0‏ 5-7 بج ج22 آ 57 
2 1 حو ل م 8ل - ا 2 »6 ر حر ة حصرجحة ده و عي د 


انظر « عيون المسائل » ( ص7١"‏ ) » و« مغني المحتاج » ( 7١5/54‏ ) » و« الإنصاف » 
(8/8ك3 ١‏ ). 

انظر ؛ البناية شرح الهداية » ( 0/ 20 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص98١‏ ) . 
انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة»( ص44 ). وه مغنى ٌ 
المحتاج )( 5/ "١5‏ ) », و« المغني » ( ١8/0‏ ) . 

كذا في النسخ التي بين يدي » ولم يذكر قوله : ( مع عدم الشرطين ) في «رحمة الأمة- ١‏ 


7 سرع ؟ سين ا 


8 
2 
ب 


ص 


ا لي ١‏ لج وج ب و لح جا و اج ا 0 0 5000 
7 , ره 5 © #حصر 9 سر 00 حمر 1 ١‏ م 9 5 4 ١‏ 


فالأول : فيه تشديد . والثاني : فيه تخفيفاء محمول علئ حالين ؛ م 


: كما في المسألة قبله ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 


عق 


[ حكم الجمع بين أكثر من أمّة في النكاح لحر ] ١‏ 


8 ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد إِّهُ لا يجوز للحرٌ أن يزيد في نكاح © 

© اللأنةة علق أنة رابوط .ب مع قر أبي حنيفة ومالك : إِنّهُ يجوز له أن © 
يتزوّج من الإماء أربعاً ؛ كما يتزّج من الحرائر””) 
: فالأول : فيه تشديد» والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 2 
1 ووجه القولين ظاهر . ا 
7 7 


ُ [ حكم الجمع بين أكثر من زوجتين للعبد ] 5 


5 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنّهُ لا يجوز للعبد أن يجمع سول بين 6 
6 زوجتين فقط"" » مع قول مالك : إِنْهُ كالحرٌ في جواز الجمع بين أربه” كر 
: فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 


أ - 2 في اختلاف الأئمة »( ص198 )» وهو المناسب ؛ لأن الجمهور يمنعون نكاح الأمة الكتابية © 
1 مطلقاً » أنَا الأمة المسلمة فيبيحون نكاحها بشرطين ذكرهما في المسألة السابقة » وانظر .0 
4 « البناية شرح الهداية ؛( 44/0 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص9١‏ ) . 2" 
)١١( 5‏ انظر « حلية العلماء ؛(1/ 97" ) » و١‏ المبدع )١54/50(»‏ . 

4 م انظر « التجريد » (4419//4 ) » و3 عيون المسائل » ( ص١7‏ ) ء و« رحمة الأمة في © 
| اختلاف الأثمة »( ص198 ) . 

ل إفرة انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 0/ 28 )» و3 البيان »( "6٠/4‏ ): و« المغني » ( ا/ 80 ) . 

؟ (4) انظر ١‏ عيون المسائل »( ص 7١5‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص598١‏ ). 


0 الحو جم ع حنم ع اح 5 58 م لم م لمث 22ت م نرم ا رق نسو وتم د وان 
5-0 م 3 يجحدة١‏ 2 000 م 1 م م ام 0 ا 5 4 ل و عم © السو سن 0 ا 1 -آآ 3 3 
1 ٍ 82 ف لاك لي : 


ع2 


م 3 2 0 


وحم ييح 


كح 2ج جر« 4-1 جر 44 ٠»‏ 


[ حكم زواج الرجل من امرأةٍ زنئ بها قبل الاستبراء ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنْهُ يجوز للرجل أن يتزوَّج بامرأة زنئ بها . 


وطؤها من غير استبراء بحيضة أو بوضع الحمل إن كانت حاملا”" . 


فالأول 20 3 والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان , 


[ حكم الرَّواجٍ بالزانية وشروطه ] 
ومن ذلك ١‏ قول مالك : يُكره التزويج بالزانية مطلقاً 2 مع قول أحمد : 


لا يجوز أن يتزوّجها إلا بشرطين : وجود التوبة منها 5 واستبراؤها يوضع 1 


الحمل أو بالأقراء أو بالشهور”" . 

فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى 
الميزان . 

ويصحٌ حمل الثاني : علئ حال أهل الورع بعد توبتهم » وحمل الأول : 


8 علئ آحاد الناس ؛ وذلك أنَّ الناس يلوثون بأهل الورع إذا تزوّجوا زانية قبل 


ظهور توبتها الخالصة للناس » وحملها على الصدق في التوبة » بخلاف 
أحاد الناس الذين يقعون في الرذائل . 


له )١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( ”/ "007 ) » و جواهر العقود» ( 71/7 ) ». وه رحمة الأمة ١‏ 


فى اختلاف الأثمة »( ص18 ) » وقد سبق ما يقرب من هلذه المسألة ( 1717/7 ) . 
(؟) سبق بيان هلذه المسألة ( /157 ) . 


0 


<م 


ل 7 م 2 
: ركه 7 له 


2 
ع 


وث كرون 


225 702 


[ حكم نكاح المُتعة20 ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة كلّهم : إِنَّ نكاح المتعة باطل7") : مع قول زفر / 
ظ من الحنفية : إن الشرط يسقط » ويصحٌ التكاح على التأبيد إذا كان بلفظ 8 
© التزويج » وإن كان بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة في البطلان” " . 


3 


»0 فالأول : مشدّد ؛ لنسخ نكاح المتعة بإجماع الأمة » والثاني : مخف م 
' بالشرط الذي ذكره ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ١‏ 


[ حكم نكاح الشّغار*؟ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحيةة إن تكاح الشغار باطز 0*؟ , 


1 أبي حنيفة : إِنَّ العقد صحيح » والمهر فاسد9© . 
فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ب 


)١( ١‏ قال فى « الهداية شرح البداية » )1١965 /١(‏ : (وهو- أي : نكاح المتعة-: أن يقول ا 
: لأغرأة + أتمنع بك كذا مكة يكذ من العا 6+ ع 
انظر ؛ البناية شرح الهداية » ( 1١/6‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص ٠ ) 7١5‏ وه البيان »؛ © 8 
(2/9 2 ). و«الإنصاف ١١57/4824‏ ). 

انظر « الاختيار » ( 84/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص98١‏ ) . 
نكاح الشغار : هو أن يزوج الرجل ابنته علئ أن يزوّجه المزوّج ابنته أو أخته ؛ ليكون 7 / 
أحد العقدين عوضاً عن الآخر . انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 8//ا5١1‏ ) . 5 
وكذلك الحكم عند المالكية » وانظر عيون المسائل » ( ص9١"‏ )ء. وه تحفة 9 
المحتاج » ( /ا/ 5١180‏ ) » و( الإنصاف .)١59/8(1»‏ 

فم 0 انظر ” البناية شرح الهداية »( 181/0 )» و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص98١‏ ). 2< 


3 


[ حكم ما لو تزوّجها بشرط تحليلها لمطلقها ثلاثا ] 1 
6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَهُ إذا تزوّجها علئ أن يُحلَّها لمطلقها ©) 
ثلاثا » وشرط أَنَهُ إذا وطئها فهي طالق » أو فلا نكاح. . أنَهُ يصح اللتكاح © 
© دون الشرط ٠‏ وفي حِلَّها للأول عنده روايتان2"0 » مع قول مالك : إِنَّها © 
رآ 7 
© غير قصد تحليل » ويطؤها حلالاً وهي طاهرة غير حائض ٠‏ فإن شرط " 
6 التحليل أو نواه. . فسد العقد . ولا تحلٌ للثاني'"؟ » ومع قول الشافعي في له 
ع كع ودس 0 0 م لاع 1 ِ 2 
1 ان قرو مدني انوع وليه اب لع 
9 0 , 3 
/! 2 
إٍ فالآول : فيه تخفيف . والثانى : فيه تشديد » وكذلك الثالث » 1 
4 200000 1 
8 والرابع : مشدد ؛ فرجع الامر إلى مرتبتي الميزان . 
© ووجوههلذهالأقوال لا تخفئ على الفطن . 


[ حكم ما لو تزوّجها بقصد تحليلها من غير شرط ] 
ظ ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنْهُ إذا تزوّجها ولم يشترط " 
4 تحليلها » ولكن كان في عزمه التحليل. . صمَّ النتكاح » للكن مع الكراهة 0 
)١( ©‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( 5/ 58٠١‏ ) وما بعدها . 


34 (0) انظر « حاشية الدسوقى » ( 708/7 ) . 
(*) انظر« البيان »( 5/9لا؟ ) . 


3 (4) انظر « المبدع 15١/50»‏ ) »ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص99١‏ ) . 


[ حكم ما لو تزوّج بشرط ألا يتزوّج عليها أو لا يسافر بها ونحو ذلك ] 


ومن ذلك : قول الأئئّة الثغلاثة : إِنَهُ لو تزوّج امرأة وشرط ألا يتروج أو 


ظ لا يتسرّئ عليها » أو لا ينقلها من بلدها أو دارها » أو لا يسافر بها. . فالعقد « 

في صحيح » ولا يلزم هلذا الشرط » ولها مهر المثل ؛ لأنَّ هنذا شرط يُحرّم 1 

أه الحلالَ ؛ فكان كما لو شرطت ألا تسلّمه نفسها(” . مع قول أحمد : إِنَّ 9 
العقد صحيح » وللكن يلزمه الوفاء به » ومتئ خالف شيئاً من ذلك فلها ل 
الخيار في الفسخ9©؟ . 

/ فالأول : 05 والثاني : فيه تشديد ؟ فرجع الأمر إلى 5 ١‏ 

5 الميزان » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


© © © 


انظر « تبيين الحقائق » ( 559/7 ) » وه البيان » (4/49/ا؟ ) . /. 
انظر « حاشية الدسوقى قي » ( 198/7 ) » و9 المبدع » 1١1/1(‏ ) , وه رحمة الآمة في " 
اختلاف الأئمة 4( ص98١‏ ). 

انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( ١509/06‏ )» و« حاشية الدسوقي » 00000 م 
وه تحفة المحتاج » ( ا//741 ) . 

انظر « المغني »( 91/7 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص44١‏ ) . 


؛ لحر ع ع 
0 
١‏ ا 22 0 


أي 


اعلم : أنْهُ ليس في هذا الباب مسألة مُجِمّع عليها . ُ 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 9 


[ العيوب التي ب يثبت بها خيار فسخ التكاح ] 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنّهُ لاا فس بشيء 0 

للمرأة الخيار في الِجَبٌ والعُنَّهَ فقط”2 » مع قول مالك والشافعي : إِنّهُ يشبت 

5 © في ذلك كله الخيار إلا في القَْنا" » ومع قول أحمد يثبوته في الكل ©© .. 
واعلم يا أخي : أنَّ العيوب المثبتة للخيار تسعة أشياء : ْ 
4 ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء ؛ وهي : الجنون » والجّذام , م 
والبَرص 
4 واثنان مختصان بالرجال ؛ وهما : الجَتٌّ » والعنّة . 7 
3 وأربعة تختصٌ بالنساء ؛ وهي : القرّن » والرّبّق » والمَثّق » والعَفّل . 5 


لج )١(‏ انظر « التجريد 2( 51/8/9: ) . قر 
(؟) انظر ٠‏ المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص١7‏ ) » وه البيان» ( 550/4 ) . ٠‏ 
1 


(0) انظر « المغني 6( 1/ 184 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص149 ) . 


. ا يمقر ا وه متمق د 2 ع 
0 حسة” 02 ص حر الع ذم 0 مسح 2 هر ارم 
و 20 لام ا الك 3 + 8 2 


والعنّة : العجز عن الجماع بعد الانتشار . 

والقرّن : عَظمٌ يكون في الفرج يمنع من الوطء 1 
والرّتق : انسداد الفرج . 

والفتق : انخراق ما بين محل الوطء ومخرج البول . 
والعفل : لحم يكون في الفرج وقيل : رطوبة تمنع من لذّة الجماع 
فالأول : من الأقوال مشدّد على الزوج ٠‏ والثاني : فيه تخفيف عليه . 


والثالث : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان . 


0_7 1 عر وي يح« سر 47" اتح _ اك اتوم * © 


3 [ حكم حدوث عيب في أحد الزوجين بعد العقد وقبل الدخول ] 
9 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إن إذا حدث عيب في الزوج 
8 بعد العقد وقبل الدخول. . تخيّرت المرأة » وكذلك بعد الدخول . إلا العنَ 
١‏ 


7 ري 2 2 


3 -َ 


عند الشافعي ٠‏ وأمّا إذا حدث العيب بالزوجة فله الفسخ على الراجح من 
مذهب الشافعي وأحمد”"" » مع قول مالك والشافعي في القول الآخر : إن 
لا خيارَ له”"؟ . 

فالأول : مخفف على المرأة » مشدّد على الزوج إلا في العْنَّهَ عند 
> الشافعي ٠‏ والثاني عكسه ؛ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


جع 5 يموجه و 


03 


د 


5 المحتاج (15/5*)ءو«المغني 4( 0ا//ا41١).‏ 2 
| (؟) انظر « المعونة في مذهب عالم المدينة»( ص”/ا7 ) . وه حلية العلماء' 


)١( ©‏ انظر «حاشية الخرشي » (180/8)ء واحلية العلماء» (400/5), و« مغنى ( 
4 1 1 
5 

4 ال 

5+ 

ا ل 


3 


[ حكم ما لو عَتَّقت الأمَة وزوجُها رقيقٌ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المرأة إذا عَتَقَتْ وزوجها رقيق. . أنه 
0 ينبت لها الخبار ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه » ومتين علمت 
11000 © » مع قول الشافعي في أصمٌ أقواله : إِنَّ 
م لها الخيار على الفَوْر » والثاني : إلى ثلاثة أيام » والثالث : ما لم تمكنه من 
و0" 


4ج 780 


ك2 جحسصرسة 1 


فالأول : فيه تشديد على المرأة » والثاني : فيه زيادة تشديد . والقول 
الثاني من أقوال الشافعي : فيه تخفيف على الزوجة . وكذلك الثالث ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه قول أبي حنيفة والقول الثاني من أقوال الشافعي : إلحاق العتق 
بخيار المجلس والشرط في البيع . 

ووجه كون الخيار هنا على الفؤّر : إلحاقه بالاطلاع علئ عيب المبيع . 


[ حكم ما لو عتقت الأمّة وزوجها حي ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إذا عتقت الأمة وزوجها حث. . فلا 
خيار لها" . مع قول أبي حنيفة : إنهُ يثبت لها الخيار مع حرّيته9؟ . 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 557/0 ) » و0 تبيين الحقائق » ( 1577/75 ) . 
() انظر « جواهر العقود » ( 77/7 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١٠٠7‏ ) . 


مصصبرر 
َّّ 


رج 7 جيرج 7 يزو 7 


9 8 


لخر 


, »6 انظر « عيون المسائل » ( ص١77) ٠‏ و« حلية العلماء» (19/5؛ ) , وه الإنصاف » «ها 


(7/8١ا).‏ 
' (4) انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( 177/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص١٠٠7‏ ) . 


0 
م كم ايه بن ل 7ت 0 يد 9 - امعد ا 0 2 + 4 
0 4 ذه 5 1د + 3 6 2 1 1 3 0 502 0 
ةا ارج 1 ال د 2 حر 2 اعوج اي ع2 م هادم قاع ا 20027 


حر ون 7و7 يا و 07 ل يا 
فالأول : مشدّد على المرأة » والثاني : مخمّف عليها . 
ووجه الأول : تساويهما في الحرّيّة بالعتق . 9 
ووحه الثاني : أن كإنشاء عقد النكاح ؟ فلا ينبغي تزويجها إلا ممّن 
ترضاه ؟؛ فقد تكرهه لأمر آخر فيه غير العيوب التي في هلذا الباب » والله 8 
تعالئى أعلم . 1 


و ”3 


42 6 
م رةه 8 1 


0 
ام 


ريات 
حم 


3 1 00 

1 71 ك0 3 5 ار 1 > ل 
1 ع دس 2 0 0-5 ري" حم .> 6 > ا -22 0 24 * 
عر #---7 0 ل ع 1 07 2-4 جه جح اتعجة ا 0-9 ده 4 : -1 عرجحذة 535 2 ب © 4 ا 


25 جا او تي ربا 9 3 
1 0 - آ! اب 
4" . يا 0 0 3 
ل من ]] 4 1 
١ 2‏ - 9 


[ مسألة الانفاق فى كتاب الصّداق ] 
اعلم : أني لم أرَ فيه شيئاً من مسائل الإجماع والاتفاق إلا اتفاقهم على © 
استقرار المهر بموت أحد الزوجين(" . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


4 
, : 
0 
9 0-0 
2 
32 
7 
اي 
3 
2 
98 
2 
م 
ا 
0 
4 
4 
1 
0 


[ حكم التكاح إن كان الصّداق فاسداً ] 


م ساعد 


عجو 7 يسوج يدرو 


حي 


فمن ذلك : قول الشافعى وأبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحد 


6 


0 1 : روس 0 
روايتيهما : إن التكاح لا يفسد بفساد الصّداق”'' » مع الروايتين الأخرية 


- 


3 


مد 


© ززالكف و اين 1 إن يفيس ناد الكيو اق 0 يا 
فالأول 5 والثانى : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان 1 


ا 


ووحه الأول : أن فساد المهر لا تعلّقَّ له بذات النكاح 0 فيص حّ النكاح « 5 
ويلزم الزوج بدل ذلك المهر أو مهر المثل . 1ش 


: . ) 7١"ص‎ () انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة‎ )١( 
6 » (؟”) انظر « البناية شرح الهداية  (ه/هةل/ا١ا )ء و« المعونة على مذهب عالم المدينة‎ © 

) ( ص١0‏ ) » وه مغني المحتاج » ( 7177/5 ) » و١‏ المغني ؛( 75/7 ) . / 

(*) انظر « المعونة على مذهب عالم المديئة ؛ ( ص١5/‏ ) . و« المغني » (0/ ”117 ٠)‏ 0 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص١ 5١‏ ) . ْ 


: و2 

١ 1‏ 3 يم ا ع 0 0 ع 2 0 

5 55 0 2 جه 24 حر لاس جدة 1 ب 6 2-8 0 كر ا 
5 0 جو 2 641ا سما 1 9 1 4 ده : 0 عور : “لت 


ووجه الثاني : أنَّ المهر طريق إلئ إباحة النكاح والاستمتاع ؛ فهر 6 
كالطهارة للصلاة . ويؤْيّده: حديث : ١‏ قداستحللتم فروجهنّ ا 
بكلمةٍ الله "'2 . وحديث : ١‏ مَنْ تزوّج امرأة وفي نين ألا يوفيّها صّداقها. . 


لقَىّ الله يوم يموت وهو زان ا 


[ بيان أقل الصّداق ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ أقلّ الصداق مقدّر*” . مع قول ١‏ 

© الشافعيّ وأحمد : إِنَّهُ لا حدّ لأقزها» , 

وعلى التقدير : فقال مالك وأبو حنيفة : أقِلّهُ : ما تقطع به يد السارق ؟ 8 
: ءِِ ءِِ 59 عِِ ان ع 0 
وهو عشرةٌ دراهمٌ أو دينارٌ عند أبي حنيفة ؛ أو ربع دينار أو ثلاثةٌ دراهم عند ” 

ل" ظ 


م فالأول من أصل المسألة : مشدّد خاصٌ بأحاد المؤمنين الذين يقع منهم .1 
# النزاع » فيكون التقدير أنفع لهم ؛ ليرجعوا إليه . 


والثاني : مخمّف ؛ لأنَّ فيه ردَّ الحكم إلى ما ترضئ به الزوجة أو وليه ٠‏ 


رواه مسلم ( 17١8‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 1 
رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 157/17 ) بنحوه عن سيدنا صهيب بن ستان م 
رضي الله عنه . 3 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية '( 177/0 ) » و« حاشية الدسوقي »( 7/7 707) . ١‏ 
انظر « البيان » ( 559/9 )». و« المبدع » (7/50؟91١).‏ و« رحمة الأمة في اختلاف (6 
الأئمة ١ .)٠؟١١ص ١»‏ 
انظر « البناية شرح الهداية » ( ١17//0‏ ) » و« حاشية الدسوقي »( 7١7/76‏ ) . 


م من قليل أو كثير ؛ فللزوج جعل الصداق ملء جلد الثور ذهباً ؛ فرجع الأمر ب 
بم إلئ مرتبتي الميزان . ْ 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنْهُ يجوز 9©) 


) جعل تعليم القرآن مهرأ”'' » مع قول أبي حنيفة وأحمد في أصحٌ روايتيه : 


) إن لا يكون مهر”") 


فالأول : 2 ( والثاني : مشدّد 0 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 
ووجه الأول 5 تصريح السنة بجواز أخذ الأجر عليه”" 5 
ووجه الثاني : أن المال هو اللائق بجعله صداقاً ؛ لغلبة ميل القلوب 


1 إليه » فيحصل به التأليف بين الزوج والزوجة وأهلها أكثر ؛ كما هو مشاهد 
: في الناس . فتعطيه ديناراً فيجد له لذَّة أكثر من أن تعلّمه آية أو حديعاً » 


0 يي 3 3 ,: ها ري ل 4 3ج دي ته م 1 0 


ويصير يحيّك لأجل ذلك أكثر . 


» انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (؟/558). و« تحفة المحتاج‎ )١( 
.)١995/5()» )ء و«المبدع‎ 8٠ /ا/‎ 


35 0 انظر ‏ البئاية شرح الهداية ؛ ( 108/06 ) ء و« المبدع » (5/ ١50‏ )., وه رحمة الأمة © 


فى اختلاف الأئمة » ( ص١١7‏ ) . 
(5) من ذلك : حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « أحقٌ ما أخذثم عليه أجراً كتابٌ الله ؛ » وقد سبق تخريجه ( /١‏ لاا ) . 


ا اليا 9 0 2 ٍٍ م 2 0 ك7 ار 
4 0 00 1 - 5 70 2 2 0 1 2 100 ا 7 
0 9 2-2 3 كه 0 عر لض ء 0 ا عر 682 2 08 لحدة 3 


ويحتمل : أنَّ الإمام أبا حنيفة قصد إجلال كلام الله عنَّ وجل أن يكون 6 
١‏ مرعاحن لاس بجنده اتجريد الحفو و عابي دولا تماري تلجار» 
١‏ في السوق لو قطعت وبيعت . 


1 
7 
: 


[ بيان ما تملك به المرأةٌ الصداق ] 
زفق :ذلك قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المرأة تملك الصّداق بالعقد” ٠‏ ,» 


3 00 0 5 
إ' فالأول ا والثانى فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل مر نبتي : 
١ 9‏ ك 

: الميزان . 
[ حكم السفر بالزوجة ] 5 


3 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنهُ إذا أوفاها مهرها فله أن يسافر 7( 


1 


2 ب 0 


4 بزوجته حيث شاء”" » مع قول أبي حنيفة في إحدل روايتيه : إِنهُ لا يُخرجها 
”سن اها الولف اعرف منوضرة القدرى كبا تلد عاسب كا" 
> الاختيار » ؛ لفساد أهل الزمان”* . 1 


فالأول : مخمّف على الزوج ٠‏ والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 1 


)١( ٠‏ انظر « حاشية ابن عابدين»؛ (9/١؟1١).‏ و«البيان») (9/؟99“ ).2 و« المبدع » ع 
.)90١8/1(‏ 7 
فم انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص794) » و« رحمة الأمة في اختلاف © 
الأئمة ؛( ص١١؟٠).‏ 
(*) انظر « مواهب الجليل » (40/ 5 »)3١‏ و« البيان »559/9 )ء و« الإنصاف *(517/8 ). 
؟ (5) انظر « الاختيار » ( 1١4/7‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١١7‏ ) . 


كح كج جر ركس حور هكس حو جره اه حر هبه 


ُ يهنن الم قنة إذااطلقت قن امسن :والفر ف 17] 5 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أصحّ زواشه : 5 
6 المفوضة إذا تزوّجت ثم طُلّقت قبل المسيس والفرض. . فليس لها إلا : 
0 المُتعة”"2 » مع قول أحمد في الرواية الأخرئ :إن لها نصف مهر الوثل7"© ٠‏ © 


6 © :ومع قول مالك : إِنَّ المتعة لا تجب لها بحال ؛ بل هي مستحبّة فقط!* . 


فالأول والثانى : مشْدّد » والثالك 5050 ؟؛ فرجع الأمر إلى مربي : 


9 الميزان . 2 
: 0 
ُ ويه اإبتحات: المتغة ملق :القول الأول" .أنها :من المعروات: :وعسن ٠‏ 
6 الجخا فل الها و 5 
35 

6 ووجه الثاني : القياس علئ طلاق المفروض لها مهرٌ . 0 
/ زوضة القاقة» اذ الستوعة ل على امنا بالمير كز لايك العام 
1 5 
4 ذكانت المتعة لها مسح ُ 
)١( ١‏ المفوضة : يصحٌّ فيها فتح الواو وكسرهاء قال في «البناية شرح الهداية » : 


( 155/6 ) : ( المفوّضة بكسر الواو : وهي التي طلّقها قبل الدخول » ولم يسم لها © 
مهراً » أو تزوجها على ا ال 100 
مفواضة بكسر الواو : إذا أضفتَ ت التفويض إليها 2 ومفوّضة بفتح الواو : إذا أضفت 6( 


التفويض إلئ غيرها ) » وانظر « المبدع » ( 57١7/5‏ ) . 9 

ع 0 

6 (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (161/0 )ء و« تحفة المحتاج» (0)894/0 ها 
وه المغني »(19/ 581 ) . 6( 


| () انظر« المغني »(/741/7) . 
© (4) انظره عيون المسائل » ( ص777 ) » و0 رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص 5١١‏ ) . 


© 


#تمجاهكو هكسج هكم 


ص 0-0 4 ا 8 8 84 7 ِب 4 5 1 ا )4 2 جا 2 9 ب ب 4 3 2 : 1 7 4 3 


ويصحٌ حمل الوجوب : على حال الأكابر من أهل الورع ٠‏ والثاني : ج' 


, علئ آحاد الناس . 


[ مقدار المتعة عند القائلين بوجوبها ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المتعة إذا وجبت فهي مقدّرة بثلاثة ‏ 
أثواب : دِرْع » وخمار » وملحفة7" . بشرط ألا يزيد ذلك علئ نصف مهر : 
المثل”" » مع قول الشافعي في أصمٌّ قوليه » وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّ ١‏ 
ذلك مفوّض إلى اجتهاد الحاكم ؛ يقدّرها بنظره » قال الشافعي > © 
والمس: لمستحتٌ ألا تنقص عن ثلاثين درهماً . وله قول آخر : إنْها تصمٌ بما 9 


© ينطلق عليه الاسم كالصّداق ؛ فتصحٌ بما قل وكثر » وفي رواية لأحمد : أنها 


تَقَدّوَ بكسوة تجزئها في الصلاة ؟ وذلك : ثوبان » ودرع » وخمار ؛ 
لا تنقص عن ذلك7" . 

فالأول : فيه تشديد بالشرط الذي ذكرةت والثاني : فيه تخفيف »2 ١‏ 
وكذلك ما بعده ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ولعلّ ذلك محمول : على اختلاف أحوال النّاس في اليّسار وعدمه . 


3 (1) قال ابن عابدين في حاشيته »( 11١/8‏ ) : ( درع المرأة : قميصها والجمع أَدْرُع . . . ٠:‏ 
١‏ والخمار : ما تغطي به المرأة رأسها . والملحّفة بكسر الميم : ما تلتحف به المرأة من 1 
قَْنها إلى قدمها ) . ١‏ 
م (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 1١47/0‏ ) . آ' 
(9) انظر « حلية العلماء » ,.)61١7/5(‏ و١‏ تحفة المحتاج » ( 5١7/10‏ )ء. و« المغنى »6 ”/ 
( 517/17 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١١7‏ .2 7١7‏ ) . 


[ الضابط في تقدير مهر المِثْل ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ مهر المثل معتبر بقراباتها من العصبات ©ا 


ميد 


خاصّة » ولا مدخلّ في ذلك لأمّها ولا خالتها . إلا أن تكونا من نفس 8 


> و هه )١(‏ . 1 َو 5 عى ا ء. ون مه 
1 عشيرتها » مع قول مالك لمر احرال براااي يتدالها وريه ”7 0 
© ومالها دون أنسابها ء إلا أن يكن من قبيلة لا يزدن في صداتهث 8 : 
ا 0 1 ا له معتب بقراباته العصبات فقط ؟؛ 2 
ظ : ثم عمَّاتٌ كذلك 0 فك لق نيا لع 1 أو 0 مهزهنً. . ] 
6 - 3 2 00 
فأرحام ؛ كجدات وخالات ٠‏ ويعتبر سر » وعقل » ويّسار ٠»‏ وبيكارة . م 
بم وما اختلف به غرض » فإن اختصت بفضل أو غيره زيد أو نقص لائق و2 
ٍُ 
© بالحال9؟ , 3 7 أحيد قود عرايتها لامي اعبات غير ١‏ 
١ 4‏ 2 
١‏ فالأول : فيه تشديد » والثانى : مفصّل » والثالث : مشدّد » والرابع ك7 
0 ' لط 
)١( 8‏ انظر « البناية شرح الهداية ) ( 0/ *147- 185 ) » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف / 
0 الأئمة ؛ (ص”٠‏ )2 : ( من غير عشيرتها ) بدل ( نفس عشيرتها ) ٠‏ وما ذكره الإمام هزأ 
1 الشعراني هو الصواب الموافق لمصادر الحنفية . 5 
(؟) انظر « حاشية الخرشي »( 9//ا39؟ ) . 7 
4 زفرة قو و7777 لالح 00 : © 
0:0 لح ا 1 
4 (0) انظر ١‏ الإنصاف » (70/8) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7١3‏ ) . 0 
5 كسح ”كج هكم -:8ن #لعحتقئر ١‏ 0ن ,هكم هئ هكم حتكي قمحا جره د 


م فيه تشديد ؛ كالقول الأول ارك الام إل مرتبتي درن ء' 
ولعلَّ هلذه الأقوال : تختلف باختلاف أحوال الناس . 


ده هُ ٠‏ ل . 6 9 8 :0 

[ حكم اختلاف الزوجين في قبض الصّداق ] ١‏ 

1١‏ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الزوجين إذا اختلفا في قبض ا 
2 9 _ 2 , 2 
الصّداق. . فالقول قول الزوجة مطلقا”'2 . مع قول مالك : إِنَّ كان العرف م 


/ جارياً في تلك البلدة بدفع المعجّل قبل الدخول ؛ كما كان بالمدينة. . 
فالقول بعد الدخول قول الزوج » وقبل الدخول. . قولها"" . 4 

فالأول : ميكنت علن الووسة » مشدّد على الزوج » والثاني : مفصّل ؛ ١‏ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ٍ 


ل 


[ بيان المراد ب ( الذي بيده عقدة النكاح ) ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح قوليه : إِنَّ الذي بيده . 
عقدة النكاح هو الزوج”" » مع قول مالك والشافعي في القديم : إِنَهُ بأ 
الولي”*2 » ومع قول أحمد في إحدئ روايتيه : كمذهب الشافعى فى وا 
الجديد , والثانية : كمذهب مالك والشافعي في القدي © ْ 


4 08 حخشلجم اسع 


+ 


ف 3 
© 


)١( 5‏ انظر « حلية العلماء »505/50 ) » و١‏ الإنصاف »79/80 ) . 

5 (5؟) انظر « عيون المسائل » ( 7717 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص١7‏ ) . 
لم 2 انظر « البناية شرح الهداية »( 14/0 )» و« تحفة المحتاج ( 416/90 ) . 

م (4) انظر ه عيون المسائل » ( ص58" ) » و« حلية العلماء » ( 4837/5 ) . 

2 

(ية 


(4) انظر « الإنصاف »4 7١1/8(‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛(ص5١٠).‏ 
لكي همون ##امحتقن #امحتاقن ان اعحنققير اك :© جر 8-8 32 


كم ثم لايخفئ أنَّ لكلّ من الأقوال وجهاً ؛ فإنَ عفوّ الوليّ فيه مصلحة ها 
فم للزوج ١‏ وعفوّ الزوج فيه مصلحة للوليّ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ 


كي 


[ ما يترتّب علئ زواج العبد بغير إذن سيّده ] 
ْ ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ العبد إذا تزوّج بغير إذن سيّده » ودخل "ل 
بالزوجة وقد سمّى لها مهراً. . لا يلزمه شيء في الحال ٠‏ فإن عَتَقَ لزمه مهر ,نأ 
لي مثلها"'2 » مع قول مالك : إِنَّ لها المسّئ كله" » ومع قول الشافعي : إنَّ 5 
© الوا تتية المثل ونه على يلك العية م وغن احمنه رون 10 9 


فالأول : فيه تخفيف على العبد , والثانى : مشدّد » والثالث : فيه © 


تخفيف » والرابع : كالمذهبين ؟ فرجع الأم إلى مرتني الميزان . 


[ حكم الزيادة على الصّداق بعد العقد ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الزيادة على الصّداق بعد العقد. . © 
تلحق بالصّداق في الثبوت » سواء دخل بها أو مات عنها » فإن طلّقها قبل © 


في )١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( ١114 2 ١١7/0‏ ) . 

6 (؟) انظر « حاشية الخرشي») 2»)1٠١١/”(‏ و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة » جم 

(ص5:/ا). 

() انظر « تحفة المحتاج » ( 597/1 )» وقال في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( 

(ص”١٠7)‏ : ( وعن أحمد روايتان ؛ إحداهما : كمذهب الشافعي ٠‏ والأخرئ : 
يلزمه حُمسًا المسبّئ ما لم يزد علئ قيمته » فإن زاد لم يلزم سيّده إلا قيمته أو تسليمه ؛ 

لأنَّ مذهبه : أنَّ المسكّئ يتعلّق برقبة العبد ) » وانظر « المغني »( 54/17 ) . 


0/440 : 2 


7 يا ((نحهاني وك 1 86 ويد 0 2 0 2 7 2 1 تر د اتيم كنت 5 3-١‏ 2 و 


الدخول لم تثبت ايد ا ا 0 

مالك : إِنَّ الزيادة ثابتة إن دخل بها أو مات عنها . فإن طلقها قبل ا 
الارليء لالتعا" #قلمااتعتت الايانة ابد تضق المستكن و برإنااناك 
قبل الدخول وقبل القبض . . بطلت ٠‏ وكان لها المسمّئ بالعقد على المشهرر ج 
عنده”" » ومع قول الشافعي : هي هبة مستأنفة إن قبِضَّيْها مضت . وإن لم 0 
تقبضها بطلت”* » ومع قول أحمد : حكم الزيادة حكم الأصل”*' . 0 


فالأول : فيه تشديد » والثانى : مفصّل » والثالث : كذلك ٠»‏ والرابع 


0ه م تسج :© 2 5-5 


5 © 
, 
4 د 1 


مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ المرأة إذا سلّمت نفسها قبل ١”‏ 
قبض صداقها فدخل بها الزوج وخلا بها » ثم امتنعت عنه بعد ذلك . . جاز 5 


5 [حكمامتناع الزوجة بعد تسليم نفسها قبل قبض صَداقها] 2 7 


)01( كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7١75‏ ) : 
( وكان لها نصف المسمئ فقط ) بدل ( فلها نصف الزيادة مع نصف المسمّئ فقط ) » 
وما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ هو الموافق لمصادر المذهب الحنفى » وانظر ١‏ 
« البناية شرح الهداية »؛ ( ١55/0‏ - 147 )», و« الاختيار » ( ٠١/9"‏ ) . 
قوله : ( لم تثبت ) ؛ أي : لم تثبت الزيادة كاملة ؛ شأنها في ذلك شأن المهر » وعبارة <! 
« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »؛ ( ص؟١5‏ ) : ( فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف 6 
الزيادة مع نصف المسمّئ ) . 5 
(9) انظر « حاشية الخرشي 4( 781/7 ) . م 
(4) انظر « جواهر العقرد » ( ؟//ا") . 1 
(4) انظر « كشاف القناع » ( 1980/0 ) . 8 


٠1 


صر 
م4 
١‏ 
١‏ ل )| 60 25 ايناد © جر اسح هم 5 ص --0 


20 


فجرهاعحطكج عدن #اع حور 1 1ع حنقكور امتقو هاس-2و وه 


00 ا ما يذ 3 ع ليق - 2 7 21 سعد ف 1 3 د :8 5 قت‎ 1 ١ 
5 . <4 2-2-7 8 - 57 ايية اك 4 5 يميد 72 5 ه24 اي ف‎ 0 


م لهاك 2-8 مالك 0 : ليس لها منعه بعد الدخول . ولها إج) 

/ م تعن بعد الخلرا" 1 . 
ٍ فالأول : -0-ظ على الزوجة 3 والثاني : : فيه تشديد عليها ؛ فرجع 6 

0 الأمر | إل مرتبتي الميزان . 5 

9 9 ٌ 5 8 

ووجه القولين : لا يخفئ على الفطن . غض 


[ بيان ما يستقرٌ به الصّداق ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أظهر قوليه : إِنَّ المهر لا يستقدٌ | 
بالوطء”" . مع قول مالك بِأنَهُ يستقرُ إذا طالتٍ الخلوةٌ وإن لم يطأها», © 
ومع قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ المهر يستقرٌ بالخلوة التي لا مان فيها وإن 9 
0 ْ 
/ فالأول : مخفّف على الزوج 2 والثاني : فيه تشديل عليه + :والثالث: : 
فطل ؛ فرع الم إن متي لميزة . 


1 
)١( 6‏ وذهب الصاحبان من الحنفية والإمام أحمد في رواية أخرئ إلى أَنَهُ : لا يجوز لها منعه 8 
5 بعد تسليم نفسها , وانظر ١‏ بدائع الصنائع » ( 584/5 ) , و« المبدع (٠‏ 5/ ا" 
, () انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة» (ص/اثل/ا ) 2 اسيك 
4 (81/107*)ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص"١7‏ ) . 
5 0 انظر « تحفة المحتاج » ( 0 8818) . 
4 (5) قال الشيخ الدردير في ١‏ الشرح الكبير»(7/5١7):‏ («وتقوّر» الصداق 
0 « بالوطء » ) » وانظر « جواهر الدرر » ( ١57/5‏ ) . 
, () انظر ١‏ الاختيار» ( 1١/8‏ )» و« الإنصاف» (187/8) » و« رحمة الأمة في 0 
4 اختلاف الأئمة ؛( ص"١٠7‏ ) . 


[ حكم وَليمة العرس ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أصمٌّ قوليه والأئمّة الثلاثة : إِنَّ وليمة 8 
6 العرس سنة ”2 » مع قول الشافعي في القول الآخر : إِنّها واجبة"© . : 
فالأول : ميخفف ؛ والثاني : مشدّد ٠‏ ولعلّ الأمر في ذلك يختلف ٌ 
4 باختلاف أخلاق الناس في الجود والسّخاء ؛ فتجب علئ أهل المروءات ١ ٠‏ 
وتستحث ليرد 


م 2 


3 


: [ حكم إجابة الدعوة إلئ وليمة العرس ] . 
5 ومن ذلك : قول مالك في المشهور . والشافعي : في أظهر القولين » ” ْ 
, ع د في د روايتيهما : إن الإجابة ان وليمة 0 : 
: 
5 
3 


5 8 


7 و« حاشية الدسوقي» (7/5 )2 و« تحفة‎ 2) ١15/54 ( انظر «الاختيار»‎ )١( 


مم6 

المحتاج » ( ا/ 557 ) » و« الإنصاف )73١5/8(»‏ . 9 

7 6 انظر « تحفة المحتاج»(577/0 ). و«#ارحمة الأمة في اختلاف الأئمة»؛ ١‏ 
ص” ٠‏ ). 3 


8 (6) انظر ١‏ الاختيار» ١15/5(‏ )» و« حاشية الدسوقي؛)(5/ا8”), و« تحفة 7 

ِ . )5١8/8(» المحتاج ؛ ( 575/1 ) » و الإنصاف‎ ١ 

لم (:) انظر « البناية شرح الهداية » ( 84/17 ) » و« عيون المسائل » ( ص74" ). و« تحفة به 

) و« رحمة الأمة في اختلاف‎ » )7١8/8( المحتاج » ( 477/1 ) » و« الإنصاف»‎ ١ 
.) 7١”ص الأئمة)(‎ 


0 


00 0 ْ ٍ 
© علئ ضدّ ذلك » والحمد لله رب العالمين . 0 


اسح م © تسجنع 


بالمّثار في العرس . ولا يُكرّه التقاطه”" » مع قول مالك والشافعي 


والمروءة » والثانى : فيه تشديد » ولعلّه محمول : علئ ما إذا تربّب عل 7 
© . ور 1 عِِ 5 

ذلك دناءة همَّةٍ ومروءة ؛ كما هو حال غالب الناس ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 
الميزان . 


(0010 


فم 


إفرة 


4ج سج 7ج 7 1 77 جب 005 


3 


فالأول © معدد) والثاني : 5-7 ع فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ١‏ 


ويصحٌ حمل الأول : علئ ما إذا ترتب علئ عدم إجابته فتنة » والثاني : ل 


[ حكم الثثار في العرس”” ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ زواضة : انه لابن و 


فالأول : مخمّف خاصٌ بما إذا لم يكن فيه نسبة إلئ دتاءة الهئّة 6 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : امشعة د وليوة فين العرسن 9 


2 . 02 3 
النثار : ما يُرمئ في العرس مفرّقا من لوز وسكر ونحوه » وانظر « تاج العروس » © 


انظر « التجريد» 515١/9‏ )» والمذهب عند الحنابلة : كراهة النثار والتقاطه » © 
وانظر ١‏ الإنصاف » ( 1٠/8‏ ) . 1 
انظر « حاشية الدسوقي » (7788/1) » و تحفة المحتاج » ( 477/90 ). و«رحمة 1 
الأمة في اختلاف الأثمة 4( ص"١5‏ ) . 


2 2-5 > 0 0 ,3 1 2 
٠. 62 0‏ د 2 2 5 و جم 5 
ايه الى حو 4 << > 7 جح ذ 20 لد 7 


000 د 


و 


ولك حر يا ص عرولا ره د حر ند 8 سر 89 خاب 
ا ''» مع قول أحمد : إنها لا : ل 


© والله سبحانه وتعالى أعلم . 


6 انظر « بدائع الصنائع » ( // 1٠١‏ )2 و« الذخيرة) (5//ا5١‏ )2 و« حلية العلماء 4 
(5/كاه). 


: (؟) انظر ١‏ الإنصاف 6 (8/ ال عساو ل ا 0١‏ )., 


فالأول : مشدّد » والثاني : 517 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ام 


2ض 1 الح )0 - سسسب خييدت 
7 7-6 م ل ا 7 رحد زه 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب القَّسْم والنشوز وعشرة النساء ] 
اتفق الأئمّة على لود و 1 
8 اوضق ب 1 لعي الضوية فى النجن د بالان ا عن 
8 النشوز حرام تسقط به النفقة بالإجماع . 
4 ول 5 201 يست 0 كل بواحد: .من الزوحين ‏ معاقيرة صاحبه ' 
' 0 يجب كل متهم بدك ما وجب عله من خبر ب 
0 


لم على الزوج المهر والنفقة . 
© فهلذاما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق في هاذا الباب17) 
5 وأمّاما اختلفوا فيه : 


1 الدةة‎ ٠ الى‎ ١ 
] حكم لعزل عن لحبّة والامّة‎ [ / 
فمن ذلك : قول الشافعي (أإن العرقاضة الدو ولو يكين إذننا ' . جائز‎ 8 


1 
)١( 4‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص"7١7‏ . 7١5‏ ) . 


9 
75 ٍ- © 10 ا حم 6 ج41 5 فر 2 ف 25 مج م 3ج 177 0 و اتصسحتقن 


0) 


211000 


يلحق المنيّ الفسادٌ ؛ فلا ينعقد منه ولد . 


ووجه الثانى : أنَّ الأصل الانعقاد » والفساد عارض ٠»‏ والأصل عدمه . 


35 


ويقاس على ذلك : عزل الحرٌ إذا كانت تحتّة أمةٌ : فالشافعيٌ يجوز بي 
العزلَ عنها بغير إذن سيّدها.» والآئمّة الثلاثئة يحرّمون ذلك إلا بإذن ١‏ 
سيّدها"" » والله أعلم . 


1 


[ المدّة التي يقيمها عند زوجته البكر والثيّب بداية زواجه ] 


+ 
ومن ذلك د الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا تزوّج بكراً أقام عندها سبعة 9 
لمرو م ود لى سق :ا اليد شل لقسم. ل 
9 : )26 | 
يسوّي بينها وبين اللاتي عنده ” 1 1 
مم6 

5 

ا 

ل 


تاج ترح اج سر 9 


. ) ١17١/5 ( » انظر « الغرر البهية‎ )١( 

(؟) انظر « البناية شرح الهداية )» ٠») 1١7/١70‏ و« حاشية الدسوقي » 0 )ء 
و« الإنصاف »758/8(4) », و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص5 7٠١‏ ) . 

انظر « الاختيار ؛ ( ١١١/7‏ )» و« حاشية الدسوقي ) 55/50" )ء و« الغرر البهية» ” 
١١/4 (‏ )» وه الإنصاف »718/8(6)) و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص4 ٠١‏ ). 
(54/١57)ء‏ وه كشاف القناع »)( ه//ا١5)‏ . 

انظر « التجريد » ( 94/ 7/7٠‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص5١73‏ ) . 

كج هع حشوم هشاع قن اعحتقور ١‏ لمحو سدور هسكن همعو يه 


حمر 
مها 
س١‏ 


صر 
زف 
سه 


2 


[ حكم سفره ببعض زوجاته 
من غير قرعة أو تراضٍ منهنّ » وما يترتب عليه ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ للرجل أن يسافر ببعضهنّ من غير قرعة 8 


32 


١‏ وإن لم ترضيك 9 ؛ مع قول مالك في إحدى روايتيه والشافعي وأحمد : إنه م 


'. لا يجوز إلا بزضاهدة9" . 
فإن سافر بغير قرعة ولا“تراضن2 وجب عليه القضاء لهنّ عند الشافعي 
وأحمد”*'» وقال أبو حنيفة ومالك فى الرواية الأخرئ : لا يجب عليه القضاء!* . 


1 فالأول : مخمف . والثانى : مشدّد . 


5 عِِ 5 كه 7 0 2 
. والاول في المسالة الثانية : مشدّد في وجوب القضاء » والثاني : مخفف آ' 


6 فيه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب . 
ظ © مه 


)١( ©‏ من ذلك : مارواه البخاري ( 0117 ) » ومسلم ( ١551‏ ) : عن سيدنا أنس رضي الله ٍ 


0 عنه قال: ( السنة إذا تزوّج البكرّ أقام عندها سبعاً » وإذا تزوّج الثيّبَ أقام عندها ثلاثاً ) . 
. (؟) انظر « الاختيار » ( ١١79/7‏ ) . 


نه 


دا لل 


و 


-389 © 


5 انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص 81١5‏ ) ء و تحفة المحتاج» © 


:5١/1/( :‏ )ء و«المبدع »(5/لا6؟). 
8 (5:) انظر « البيان 4)( 5777/9 )ء. و( المبدع )708/50 ) . 


(4) انظر ١‏ الاختيار ؛ ( ١117/7‏ )» وه المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص5١24‏ ) ء : 


و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) ( ص58 7١‏ ) . 


3 
9 
1 


14 1 
3 6 7 
1 / 0 1 
لق : م ا 
١ :‏ د 


0-7 
1 


يج 
له 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الخُلع ] ي 


أجمع الأئمّة على : أنَّ الخلع مستمدُ الحكم » خلافاً لبكر بن عبد الا 
المزنى التابعي الجليل في قوله : إِنَّ الخلع منسوخ » قال العلماء : و 


2 


بسىء . 


واتفق الأئمة على : أنَّ المرأة إذا كرهت زوجها ؛ لقبح منظر أو سوء 
عشرة.. جاز لها أن تخالعه علئ عوض » وإن لم يكن من ذلك شيء 
وتراضيا على الخلع من غير سبب. . جاز ولم يُكره » خلافاً للزهري وعطاء 
وداود في قولهم : إِنَّ الخلع لا يصخ في هلذه الحالة ؛ أي : لأنّه عبث » 


اخ 


7 ل © هه حر »© 0 


أي كج _- اك مي 20 م 1 م 1 ع4 تت موعع-9 06 ع ا ١‏ 


والعبث غير مشروع 4 وغير المشروع مردود 9 


: واتفقوا على : أنَّ الخلع يصحٌّ مع غير زوجته ؛ بأن يقول أجنٍ 


: 
1 


ضد ‏ اه 


1 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع واتفاق الأئمّة الأربعة فى الباب(22 . 


وأنًا ما اختلف فيه الأئمّة : 


.)17١5 7١90ص انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛(‎ )١( 


1 لوس وي وهو القديم من مذهب الشافعي » ” 


وبلفظ الخلع 4 وألا ينوي به الطلاق”") : 
ْ فالأول : مشدّد » والثاني : مخمَّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين ظاهر لا يخفئ على الفطن . 


[ حكم الخُلْع بأكثر من الصّداق المسمّى ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعى ي : إِنَّ الخلع لا يُكره لاباكترم السك 0ق يا 
8 مع قول أبي حنيفة : إن كان النشوز من قبَلها أكثر. . أخذ أكثر من المي 29 (© 


-( 0 رع 9 هي رق ؟ هيرق 


9 010( انظر ١‏ البناية شرح الهداية »' ( 508/0 ) » وه عيون المسائل » ( ص9"” ) . و١‏ تحفة ' 
ْ المحتاج » ( 519/7 ) » و( الإنصاف »7597/80 ) . 
5 (؟) انظر ١‏ مغني المحتاج » ( 579/4 ) » وه الإنصاف » (8/ 47" ) . وه رحمة الأمة في ع 
اختلاف الأئمة » ( صه 1٠‏ ). . 
© *) انظر « المدونة الكبرئ 4( /١‏ 540 )» و0 البيان »( ١ . )1١ /1٠١‏ 
هم (:) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5٠‏ )اا 
( إن كان النشوز من قبلها كُرِه أخذ أكثر من المسمّئ ) » وهو الموافق لما في مصادر ‏ 
الحنفية » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 01١ 091١/0‏ ) . 4 


7 “ريجهت 7 يرج 7 رج 17ج 7 جم 17 7 
وإن كان من قبّله . ٠‏ كره أخذ شيء مطلقاً مكلك + وصحّ مع الكراهة”') ؛ ومع قول 
أحمد : يُكره الخلع علئ أكثر من المسمّى مطلقا”" . 

فالأول ع ٠‏ والثاني : مفصّل ٠‏ والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ حكم الحَلّ في العقد حكمٌ العقد ؛ فكما له أن يزيد في 
المهر ما شاء. . 0 5 


2 


ووجه الأول من : شقي التفصيل : أنّ الضرر منها أكثر ؟ فجاز للزوج أن 8 


مخاصر اطوار امن السك . 

ووجه الشقّ الثاني : أَنَهُ من جملة أخذ أموال الناس بالباطل » وهو 
خاصٌ بأهل الدّين والورع » وأمًا غيرهم فربّما أخذ ذلك مع كونه ظالماً عليها 
بسوء عشرته » وكثرة بخله » وشح نفسه » ومضارّتها بالتزويج والتسرّي 


© «علبيا ورك آنه جد ذلك الم من معاد والفال جحت كينها 
6 في الآخحرة ؛ فإ لولا كثرة إيذاته لها ما قَدَت نفسّها منه بمال ؛ حتئ تستريي 
(© من رؤيته . 

7 ووجه قول أحمد : أنَّ الزائد على المسمّئ خارج عن حكم العدل ؛ 


م فألحق بتصدّف السفيه . 


. ) 01١-01١ /8 (» البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )1١( 
. ) 3١968ص انظر « المبدع » 775/10 ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛(‎ (0) 


ا 


9 


0م 


/ 0 المختلعة في العِدَّة ] 1 
ا ومن ذلك : قول أبي حنيفة حقفة + !إن يلحق" المتتدلفة. الطلدق في مدّة © 
ه العدّة”© . مع قول مالك : إِنَهُ إن طلّقها عقب خلعه متصلاً بالخلع. . 
© طعت موة القصل الطلاق ضن الشلع ءلم للق روخم قول الشافمن 9 
© بواخون نه ل عدبا الطلذ عا : 
فالأول : مشدّد على الزوج ٠‏ والثاني : مفصّل ء والثالث : مخمّف ؛ 
4 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


بن 


سي ا 
5 بت ع 3 


2 < و ا 


رق 


ووجه كلّ من الأقوال ظاهر . 
[ حكم لع الأب ابنته الصغيرةً أو زوجة ابنه الصغير ] 
8 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ ليس للأب أن يختلع ابنته الصغيرة 


بشىء من مالها(*) 0 قول مالك وبعض أصحاب الشافعى : 5 له 
ذلك . 


)١( 3‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( ”١1//7‏ ) . 
فم )١(‏ قال في « عيون المسائل» ( ص ١5١٠‏ ) : ( المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع ؛ 
. كالأجنبية » وإن كانت في العدة ) . 
(*) انظر « تحفة المحتاج » (57/48 )ء و« المبدع » (716/7 )2 و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛( ص©9١7‏ ) . ! 
لم (؛) انظر ١‏ الهداية شرح البداية » ( ١10//7‏ ) » و« حلية العلماء » 040/1 ) . و« المبدع » ©ها 
(5//؟). 
(5) انظر ‏ حاشية الخرشي » ( 15/5 ) » وه حلية العلماء » (5/ 040 )» وه رحمة الأمة - لا 


2 9 >7 72 0 2 أ ذخية - ب بوت ص كفده | شه 7 ١‏ ع 
ا 11 مهدا 1 ل ع ل با عر سدس اسع( مك كي المسضد د 0 م المص ل أ 


22 


وكذلك 0 ئكة الغلدثة17) 2 مع 
توك مالك اذ 1ر0 ْ 


فالأول في المسألتين : مشدّد على الأب . والثاني فيهما : مخفف ) 
عليه » فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قالت : طلّقني ثلاثاً على ألف ٠‏ فطلّقها واحدة ] ١‏ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنْها لو قالت : طلقني ثلاثاً على ألف , 
فطلّقها واحدة. . اسنحقّ ثلث الألف0© + مع قول مالك : إنَهُ يستحقٌ الألف 
ل ا ا كما تملك 
بالغلدك7؟) 3 ومع قول الشافعى : إِنَهُ 2-0000 الألف في الحالي. 000 3 


- في اختلاف الأئمة؛1( ص8١5)‏ . 

, انظر « حاشية ابن عابدين » ( / /ا0 ) » و« حلية العلماء » (5/ لع‎ )١( 
؟).‎ ال١50‎ 

هع انظر « التاج والإكليل » ( ه/ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص5 7 

(*') انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛( 95١/0‏ ) . 


6 
: (4:) انظر ١‏ حاشية الخرشي »( 59/5 ) . 
5 
0 
. 


77س 97777 سرج 7 يمر و 177 جز 977 سرع 


(5) قال في « نهاية المحتاج » ( 119/5 ) : (« ولو ملك طلقة » أو طلقتين ١‏ فقط 
فقالت : طلّقني ثلاثا بألف » فطلّق الطلقة » أ ا 
الحال ؛ لأنه حصل غرضها من الثلاث ؛ وهو البينونة الكبرئ » « وقيل : ثلثه » أو ولا 
ثلثاه ؛ توزيعاً للألف على الثلاث » ١‏ وقيل : إن علمت الحال فألف », وإلا فثلئه » أو 7 
ثلثاه. . . ولو ملك عليها الثلاث فقالت : طلقني ثلاثا بألف » فطلّق واحدة بألف وثنتين 

ً مجاناً. . وقع الثنتان مجاناً دون الواحدة ؛ علئ ما قاله الإمام ومن تبعه ) . 


د 


مرج 020 


! . 7 ِ - ب 7 د 
25 ر#سحةقور ههه ومتعحتكور ؟ ٠.‏ © محتقي امسق ور هاس سنو نهد 


ا 3 : 1 1 
292 1 2 م 1 


7 سرج 7 ج- سج 7 سرج 7 7 057 

1 2 يُ 

7 . ومع قول أحمد يي تحو شيئاً في الحالين7"‎ ١ 
9ه‎ ٠ فالأول : مخف » والثاني : مشدّد » والثالث : فيه تخفيف من وجه‎ ْ 

8 وتشديد من وجه ء والرابع : مخمّف جداً ؛ لعدم مطابقة ة فعله للسؤال فصح 8 
1 

الخلع » ولغا المال . 5 


[ حكم ما لو قالت : طلّقني واحدة علئ ألف . فطلّقها ثلاثاً ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْها لو قالت : طلّقنى واحدة بألف . ٠‏ 
فطلّقها ثلاثاً.. طَلَقَتْ واستحقّ الألف20, مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ 
© لا يستحنٌ شيئاً » وتَطقٌ ثلا . 


١‏ فالأول : فيه تشديد ١‏ والثاني : فيه تخفيف ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
4 الميزان » والله تعالئ أعلم . 


)١ 6‏ انظر ١‏ الإنصاف » (8/ 15 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص86١7‏ ) . 

لهم )١‏ يي 
1/0 ). 

انظر ‏ بدائع الصنائع » ( ”/ "151 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5١5‏ ) . 


4 2-7 2 400 5 0 1 4" و 5 0 م 8 66 71 4 اه و 7 صم ف ١‏ 1 بجا هة بهم 5-8 


[ مسائل الاتفاق فى كتاب الطلاق ] 
اتفقوا علئن : أنَّ الطلاق مكروه فى حالة استقامة الزوجين » بل قال 


م 5 
# ابو حنيفة بتحريمه . 0 
5 
1 
ا 
0 
0 


واتفقوا علئ : تحريم الطلاق في الحيض لمدخولٍ بها , أو في طهر 
جامم فيه » إلا أَنَّهُ يقع » وكذلك جمعٌ الطلاق الثلاث يقع مع النهي عن ذلك © 


| نهي تحريم عند بعضهم » ونهي كراهةٍ عند بعضهم . 
وكذلك اتفقوا علئ : أنه إذا قال لزوجته : أنت طالقٌ نصف طلقة. . © 


لزمه طلقة » خلافاً لداود في قوله : إِنَّهُ لا يقع شيء » والفقهاء كنّهم على ) 


8 
لج خلافه » وعلئ : أنَّ الزوج إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق. . بانت ٠‏ 


منه ؛ كالطلاق الثلاث . 

. هنذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق"'2‎ ٠ 
: وأمّا ما اختلفوا فيه‎ 3 
] حكم تعليق الطلاق والعتق بالملك‎ [ , 

42 تفن للك قول أبي حنيفة : إِنْهُ يصخٌّ تعليق الطلاق والعتق بالملك ؛ 


م دم 0# 
عق 0 2 ساضفمر - 2 


و1 


. انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 4 ( ص/١٠7 ) وما بعدها‎ )١( 


0 يكم فى جيه ا 0 1 بحاي يف خم أخون/ ولي 
اا 00 6 تمجه 095 3 0460050 5-2 5 ١‏ 1 9 2 2 8 ف و7 


يجني 


9 
اث 0 3 


> المع ا ا و 
إن تزدّجتك فأنتٍ طالقٌ . أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق ١‏ أو « 
3 مع قول : 


: 4 5 
2 لاجنبية : 


© :يقول لعن 


و التتحرج - مه 


د دنار 


روي يي ده 


0ح جا جر 8 رمتس © 


5 
02 


: إن ملكتك فأنت حة ٠‏ أو كل عبد أشتريه فهو حدٌ 
# مالك : إِنَّهُ يلزم الطلاق أو العتق إذا خصّص أو عيّن قبيلة أو قرية أو امرأة © 
8 بعينها لا إن أطلق أو عق ”2 +. ومع قول الشافعي وأحمد : 
ُ الطلاق والعتق 0 
فالأول : مشدّد » والثاني : مفصّل » والثالث : مخمّف ؛ فرجع الأمر 


إلى مرتبتي الميزان . 


ع 


أبى حنيفة 
)١(‏ انظر ١‏ حاشية 
00 
فر 
4 
كلا" ). 
(( 
000( 


وآدلة هنل الأقزال سيطورة قن هي العلماد هن كل مهيا 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الطلاق يُعتبّر بالرجال”؟» » مع قول 
: إِنْهُ يُعتبّر 7 بالتساء90 : 


)نرج 7 جروج © سج 7 تسوج 07 ججح سر 7 


[ المعتبّر في عدد الطلاق ] 


2112 


ل 


له لوقه 


وصورته عند الجماعة : أنَّ الحرّ يملك ثلاث تطليقات والعبد تطليقتب- 270 


انظر « المدونة الكبرئ » ( 7/ 745 )  »‏ وحاشية الخرشي »( 78/5 ) . 


انظر « البيان » ( ٠») 7/1١‏ و' الهداية على مذهب الإمام أحمد» ( ص450 ٠)‏ 


ابن عابدين » ( / 58" ) . 


و« الإنصاف »( 54/94 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص/١7‏ ) . 


انظر « حاشية الدسوقي » ( ؟/ /الا”3 ) ء و« حلية العلماء » (/ا/57١‏ )». وه المبدع » 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 0/ 41/5 ). 
انظر «( حاشية الدسوقي » (١//الا”‏ ) , و« حلية العلماء ») (/ا/5١1‏ ).2 وه المبدع » ١‏ 


ىِ 2 :2 : 3 


.) "7/5 


32 


2 


93 


0 مع قول أبي حنيفة : إِنَّ الحوّة تطلق ثلاثاً » والأمّة اثنتين ؛ حراً كان زوجها 6 
أوعبد”' 5 
ا ٌ : 0 
5 فالأول : مخفف على الزوج . والثانى : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 8 
مرتبتي الميزان . 
5 4 
: [ حكم بقاء اليمين فيما لو علّق طلاق : 

3 5ن أإاء إشاس‎ «9 5 ١ 
ْ ] زوجته بصفة ثم أبانها ثمّ تزوجها‎ /: 


: ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِلَّهُ إذا علّق طلاق زوجته بصفة ؛ < 
ثم كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق . ثم أبانها ولم تفعل المحلوفٌ عليه في 1 
أل حال البينونة » ثم تزوّجها ثم دخلت ؛ فإن كان الطلاق الذي أبانها دون ب 
#الكلاك.,فاليميق ناقة قن الكاح الناتي لك تمن +« حدق برندوه االبيذة 
مرة أخرئ » وإن كانت ثلاثاً. . انحلّت اليمين(" ٠‏ مع قول الشافعي في ( 
أصحٌ الأقوال : إِنَّهُ متى طلَّقَها طلاقاً بائناً ثم تزوّجها وإن لم يحصل فعل 


جد 00 د حت 8 


المحلرق عاين :دلت« البعين :عاك كل اسحال 207 ومع اقول امد قر 3 
اليمين 3 سواء بانت بالثلاث أوننهنا دوي ؟ : 9 
55 2 

/ أمّا إذا حصل فعل المحلوف عليه في حال البينونة : فالأئمّةٌ الثلاثة على ) 
3 5 

؟ )١(‏ انظر ” البناية شرح الهداية ؛ ( 4974/0 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 6 
| (ص/"ا١7؟). 9١‏ 
م (؟) انظر « البناية شرح الهداية » ( 0/ 175-4705 ) », و« حاشية الخرشى »( ٠.) 4١/5‏ 2 
() انظر « تحفة المحتاج »17/80 ) . 1 
0 انظر 9 المبدع »5940/5 ) . نَ 


: والأول في المسألة الثانية : مخمّف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إل " 


مرنيتي الميزان . 


[ حكم جمع الطلقات الثلاث دفعة واحدةٌ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إن 
| واحدة. . فهو طلاق بدعة”7 '» مع قول الشافعي : إِنَهُ طلاق سنَّهَ » وهو 


5 إحدى الروايتين عن أحمد » واختارها الخرقي”؟2 . 


كس جاح كحي كس ولج كد 


, فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 
ئ ويصحٌ حمل الأول : علئ حال أهل العلم والحلم » والثاني : على أهل 


[ حكم ما لو قال : أنتٍِ طالق عددّ الرمل والتراب ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنهُ إذا قال لزوجته : أنتِ طالق عددَ الرملٍ ” 


إنه إذا جمع الطلقات الثلاث دفعة 4 


الى 
9 


0 


أ 


انظر ( البناية شرح الهداية » ( 575/6 ) , و« حاشية الخرشي » ( 1١/5‏ )» و١‏ تحفة 7 


انظر « المبدع » (1/ 7140 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص/١7‏ ) . 


انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 5/ 784 ) » و« عيون المسائل » ( ص45" ) . 


انظر « تحفة المحتاج » 87/8 ) » وه الإنصاف » ( 51/8 ) . وه رحمة الأمة في ذأ 


اختلاف الأئمة ؛( ص1١٠‏ ) . 


ع2 ع 


. والتراب. . أنه يقع طلقة واحدة تين بها( . مع قول الأئمّة الثلاثة : إنها , 


تطلق ثلان)0© , 


فالأول : مخفف من حيث حكمه بالبينونة الصغرئ » والثاني : مشدّد . 


[ حكم ما لو قال : إن طلَّمدْكِ فأنتِ طالق قبله ثلاثاً ] 


ومن ذلك : قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد : إِنَّ من قال لزوجته : 


' إن طلقئكِ فأنتٍ طالق قبله ثلاثاً » ثم طلّقها بعد ذلك. . وقع طلقة منجّزة » ويقع 
4 بالشرط تمام الثلاث في الحال" , مع قول الرافعي والنووي : إِنَهُ يقع المنجز 


فمَط ؛ دوع للدّور , ومع قول المزني وابن سريج وابن الحدّاد والقمال 


0 وآ بي حامد وصاحب ١‏ المهذب ١‏ وغيرهم إِنَهُ لا يقع طلاق أصلاً » وحكي ذلك 
لم عن نص نَّ الشافعي » ومن أصحاب الشافعي من قال بوفوع الثلاث ؟؛ كمذهب 


الجماعة » قال النووي : ( والفتوئ علئ وقوع المنجّر فقط )29 . 


فالأول : فيه تخفيف من وجه » وتشديد من وجه ء والثاني : ١‏ 


على الزوج ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ولكلٌ من الأقوال وجه لا يخفئ على المَطِن . 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( "0١/6‏ ) . 


0( انظر « تحفة المحتاج » (8/ ١‏ )0 و« الإنصاف » (4/ ٠‏ )2 و« رحمة الأمة في .' 
اختلاف الأئمة ؛( ص8١7‏ ) . 


() انظر « حاشية ابن عابدين»1 (/19؟1)ء و« حاشية الدسوقيي» 2)1١10/5(‏ 9 


و« كشاف القناع »( 085١/5‏ ) . 
)2 انظر « المهذب » ( 7/ *٠‏ )» و« روضة الطالبين ؛ ١77/8(‏ )2 و« تحفة المحتاج ' 
١1١15/8(‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص8 137). 


لج #اعحتقي. للج #لعح ةقان( ١‏ و شاع كو هام سق جه 


9 عوك 6 ع1 2 1 0 3 م 77 3-8 0-0 1 قر 5 3 د 9 


0 
1 
1 
| 
0 
م 


[ حكم وقوع الطلاق بألفاظ الكناية من غير نيّة أو دلالة حال ]7م 
٠‏ ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إنَّ كنايات الطلاق تفتقر , 
إلول نيّة أو دلالة 0 1 مع قول مالك : إن يقع الطلاق 000000000 


فالأول كه ٠‏ والثاني : : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


[ حكم ألفاظ الكناية إذا صَحِبّها غضبٌ أو ذكرٌ للطلاق ] ١‏ 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ لوانضمٌ إلى هلذه الكنايات دلالة حال هنإ 
من الغضب أو ذكر الطلاق ؛ فإن كان في ذكر الطلاق وقال9" : لم أرده. ٠‏ 9 
© لم يُصدّق في جميع الكنايات » وإن كان في حال الغضب ولم يجر ذكر 9 
© الطلاق. . صَدّق في ثلاثة الفاظ تن الكابات ؟ وهي اعد ْ 


' واختاري » وأمرك بيدك » ولا يُصدّق في غيرها» » مع قول مالك : : إِنَّ 


5: 


ظ جميع الكنايات الظاهرة متئ قالها مبتدثاً أو مجيباً لها عن سؤالها الطلاق. 5 


)١( 8‏ انظر ١‏ الاختيار» (/ ١7‏ )» وه تحفة المحتاج » (0/8)» و« كشاف القناع ؛ :. 
' (ه/١ه؟).‏ و 
(؟) يشترط المالكية النية أي : قصد حَلَّ العصمة ‏ في الكناية الخفية دون الظاهرة » ومن 1 
الكناية الظاهرة قوله : أنتِ حرام » وبائن ٠‏ وبنّة » وبَرِيّة . انظر « المعونة على مذهب 9 
عالم المدينة ؛ ( ص858- 854 ) » و« حاشية الدسوقي 20 ولوية 9 
| الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص8١7‏ ) . 1 
م ) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص501 ) : 
( قد ذكر ) بدل ( في ذكر ) » وهو الأنسب . 

انظر « البداية شرح الهداية » ( 747/١‏ ) » و« حاشية ابن عابدين » ( 5191/٠‏ ) . 


7 
ُ 
ا 5 شي 20 سير 1 2 عه ك-ة- لصي م احم م 
ل 1 0 1 : خض © خم 00 2 و د 5 5 ب م 
5 الى 2 #عمجطة ل 409١‏ رحد 1 وى ريد ججوجى #اسستيبه 5 كحي ”7 سودت 2 0 


ل 
ف 


5 ا 


روايتيه رد را للا 


ع 


إلا أن 0 ل واحدٌ ؛ وهو الطلاق ٠‏ وأمّا لفظ 8 


1 السراح والفراق فلا يقع به طلاق عنده”؟) 


: 


ْ 
ْ 


فالأول : مفصّل . والثاني : فيه تشدذيل ؟ فرجع الأمر !لوه مرنبتي 1 
الميزان . 


[ حكم ما لو نوئ بالكناية الظاهرة الطلاقّ ولم ينو عدد”” ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ إذا نوئ بالكنايات الظاهرة الطلاقٌ ولم 7 
ينو عدداً » وكان جواباً عن سؤالها الطلاق. . يقع واحدة مع يمينه''' » مع < 

4 22111111 90/5 ). 
:"انظر لاتخقة الفشتاء © 1ر08 
اموه اه 
انظر 3 التجريك 2 181/13 )2+ :وسنى أن ما نقله الإمام الشعراني عن الإمام 
أبي حنيفة . . فرع لمسألة أخرئ غير المذكورة هنا » إذ قال في #رحمة الآمة في الاك . 
الأئمة ؛ ( ص8١٠‏ ) بعد بيان المسألة السابقة : ( فصل : واتفقوا علئ أن الطلاق م 
والفراق والسراح . . صريح ؛ لا يفتقر إلئ نيّة » إلا أبا حنيفة ؛ فإِنَّ الصريح عنده لفط 6 
واحدّ ؟ وهو الطلاق » وأمًا لفظ السراح والفراق فلا يقع به طلاق عنده ) . 

(5) الكناية الشاهرة: .رعق النى ين انها أن تستسمل فى الطلاق وح السطة »لقنا 2 2 
الخفية : وهي التي من شأنها أن تستعمل في غير ذلك . انظر « حاشية الصاوي على 4 
الشرح الصغير » ( 857/75 ) . 1 

(1) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 756/9 ) . 0 


م #اعحتقح هاسحتقح #اعطتقه زر ١‏ وشاع طقن اعحتويو هومنو ها 


0 : 9 رصي د 0 مج 0 ا الب اد + د 2 لي 
3 أي : . 0 0 5 م 3 6 0 ٍ : : 


ت 


قول مالك ل . لم يُقبّل فيه إلا أن يكون في 5 
خُلْع » وإن كانت غير مدخول بها. . قبل ما يدّعيه مع يمينه » ويقع ما ينويه 
من دون الثلاث » وفي رواية أخرئ له : أنَّهُ لا يُصدّق في أقلّ من 2 
الثلاث”"" » ومع قول الشافعي : إِنَهُ يبل في كل ما يدّعيه في ذلك من أصل ‏ 
َ. الطلاق وأعداده9) ٠‏ ومع قول أحمد : متين كان معها دلالة حالٍ » أو نوى 5 


الطلاق. . وقع الثلاث ؛ نوم ذلك أو لم ينوه كانت معولة بها أوغير م6 
نول , ' 
فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مفصّل » والثالث : كذلك مخيّف . 
[ والرابع : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الكنايات الخفيّة في الطلاق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الكنايات الخفيّة ك : اخرجي . 
واذهبي » وأنتٍ مُخَلَاة ونحو ذلك. . كالكنايات الظاهرة على حدٌ سواء ؛ 
من قوله : أنتٍ خليّة » بريّة » بائن ١‏ بنّة » بَثْلة0» » اعزّبي » اغربي . 1 
و 1 ع 7 عِِ 0 ع 9 
حبلك علئ غاربك » أنتٍ حرّة » أمرّك بيدِك » اعتدّي . الحقى بأهلك ؛ 0 


2 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص4٠‏ ): 
( ويقع ما ينويه إلا في ” البتة » ؟ إن قوله اخمّلف فيه ؛ فروي عنه : أَنّهُ لا يُصدّق في 5 
أقلّ من الثلاث » وروي عنه : أنه يُقبل قوله مع يمينه ) » وانظر « حاشية الخرشي » 1 
( 14/4 ) » وه حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » ( 5/ 37-47 ) . 
انظر « نهاية المحتاج » ( 5/ 150 ) . 

انظر « المبدع © )7١8/50‏ . 

بتلة لالجل اا ال ل 


0 ا 0 يقع إلا واحدة(' 


طلقتين كانت طلقتيه9'؟ . 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 0 


3 رحمّك » ونوئ بها ثلاثاً. . وقعت واحدة رجعئة9" . مع قول مالك : إنهُ 


1 
[ حكم ما لو قال : اعتدّي » أو استبرئي رحمّكِ » ونوئ بها ثلاث ] 6 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : ِنْهُ إذا قال : اعتدَّي » أو استبرئي © 
0 


7 ته وس 


5 


لا يقع بذلك الطلاق إلا إذا وقعت ابتداء » وكانت مع ذكر الطلاق » أو في 
غضب ؛ فحينئذ يقع ما نواه”*؟ » مع قول الشافعي للا الطلادايه , 
إلا إن نوى الطلاق ٠.‏ ويقع ما نواه من العدد في المدخول بهاء» وإلا - 


لي دمع قول أحمد في إحدى روايتيه : ِنَهُ يقع الثلاث » وفي 


الأخرئى . : إنة يقع ما وو ' ١‏ 


/ . ) 5517/0 ( » البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر « البيان » ( ٠ 4/١١‏ )»ء وه الإنصاف »( 484/4 ) » و رحمة الأمة في اختلاف © 9 
الأئمة »( ص4 ). 

(*) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 73١1/9‏ ) . 

62 قال في حاتي الضاوي على الشرج الضغين.؟ (1/ ٠‏ ) :( لو قال لها : 
فإنْهُ يلزه طلقة واخدة + إلا أن يئوئ أكثر 0 من 0 
الكناية الظاهرة » ويلزم بها ما ذكر ) 

(5) انظر « البيان » ( 99/١١‏ ) . 

6 انظر ١‏ الإنصاف »187/8 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص4١٠‏ ) . 


١ 1002‏ 
١4 0‏ 22 جا 1 حم 0ب ذه م . هن يت كم "0 خم ع فد وم 
اسح 3ن معر ةق ع4 ##افعجط لاي اج قلا سرس طق جر لالس 4 رت ا 1 


0 17 ]امس 17 جم امسو نب جا ساسج 77ج «اسر مه 17 تدرو 177بييسسجج 7ب 
فالأول : فيه تخفيف .٠‏ والثاني والثالث ملم نه وازات 0 
بي المذهبين ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 


6 احعباارن0 : أنا منكِ طالق » أو فوّضها فقالت : أنتَ مني طالق ] © 
6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لو قال لزوجته : أنا منك © 
© غالق.» ازرك الأمر ليها مقالك + اننتامتي طالق: لم رقع فلي 00ب بهم 
قول مالك والشافعي : إنَّهيقع 0" . 
. فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
0 وود الأرل : أنّهُ لاايصحٌ للمرأة طلاق نفسها ؛ لأنَّ ذلك من مقام , 
؟ الزيج ؛ من حيث إِنَّهُ قائم عليها دون العكس . 


ووجه الثاني : أنّها كالوكيل الأجنبيّ في طلاق نفسها . 8 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة [لهالواقال لزوحيه. + انث طالق + انوس 


ع 


5 الثلاث . . وقع 00007 ) مع قول مالك والشافعى وأحمد في 
لم رواياته : إِنَهُ يقع الثلاث©؟ . 


() انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( "1١/0‏ ) », و« الإنصاف »580/8(6 ) . 
© (9) انظر « عيون المسائل ؛ ( ص47" ) » و« تحفة المحتاج » ( 4١/8‏ ) » وه رحمة الأمة 
١‏ في اختلاف الأئمة »( ص9١٠‏ ) . 
| 9) انظر : التجريد » ( 1855/1١‏ ) . ظ 
(؛) انظر ١‏ المدونة الكبرئ » ( 797/7 ). و« تحفة المحتاج » (149/8)ء وهمنار - " 


2 5 ا لدي 3 2 2 جا 
1 1 ا ك7 0 : 5 3 0 


30 0 3 5 3 
فالآول : محفف 2») والثاني : مشدد ؟ فرجع الأمر إلى مردبي مم 


بم الميزان . 


[ حكم ما لوقال : 0 و 0 


ب دور 5 0 


- 
| 


الطلاق » «احارم ا واوا ُ 
( واحدة.. لم يقع شيء'' . مع قول مالك : إنهُ يقع ما أوقعت من عدد 


الطلاق إذا أقرّها عليه » فإن ناكرها حلف » ولعرهلة من عله الطردت و 


000 2 وأيث 20 


/ نا 'قال7) ٠‏ ومع قول الشافعي : لا يقع الثلاث إلا إن نواها الزوج 3 وإِنَهُ إن 


6 


2-- 


9 


2 نو دون الثلاث لا يقع إلا ما نواه 'ء ومع قول أحمد : يقع الثلاث , 
0 , 


9 


2 سواء نوى الزوجٌ الثلاث أو واحدة 
ّْ فالأول : مفصّل ٠‏ وكذلك الثاني والثالث مع اختلاف لفظ التفصيل » 
والرابع : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


5 5-6 8 د 


0 السبيل » ( 147/7 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص8 ٠‏ ). 
6 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص4 ): 


( إن نوى الزوج ثلاثاً وقعت » أو واحدة. ا 3 
© : ( قال : أمرك بيدك + ينوي ثلاثاً ٠‏ :الت 


ا تو 


: اخترت نفسي بواحدة. ٠‏ و 
وقعن »).. . وإن لم ينو شيئا ثبت الأقلُ » وكذا إذا نوئ ثنتين ) » وانظر « البناية شرح ٍ 
الهداية » ( 787/0 ) . ش 


(0) انظر « حاشية الخرشي »( 77/5 ) . 

() انظر « البيان »)( 98/١١‏ ). 

(5) انظر ١‏ الإنصاف »41/80 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص9١٠‏ ) . ِ! 
اهسجرهس ويره ورره عقن ْ 3 ١‏ ا 0 4 2 70-2525-2746 40 


[ حكم ما لو قال : طلّقي نفسَكِ » فطلّقت نفسها ثلاثاً ] 
. ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : نه لو قال لروجته : طلقي 
1 اي 1 


7 
فالأول : 500 : والثاني فيه تخفيف ؟؛ فرجع الأمر إلى 8 
5 مرتبتي الميزان . ' 


1 الا اساي اانا : أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ ] ١‏ 
2 5 
8 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلا اذل قال الوا وا : أن طالق ها 
4 أنتِ طالقٌ 0 مع قول مالك ر حي الله 2 . 


)4( 


0١ 4‏ محلّ الحكم المذكور هنا : فيما لو قال لها : طلّقي نفسَكِ واحدةً » فطلّقت ثلاثاً ؛ كما بين 
١7‏ ا لاا ع ل ل : ( ومن قال 
: لت تقك ا ودرولااية ههه أو تو بوإتددةه. اققالاس : طلقثُ نفسي.. فهي 
8 را . وقعن عليها ) » وقال في ؛ عيون 
/ المسائل ؛ ( ص٠١60”)‏ : (إذا قال لزوجته : طلّقي نفسك ثاثا ؛ فقالت : طلّقت نفسي 
24 واحدةً » أو قال : طلقي واحدة » فطلّقت ثلاثا . . لم يقع عليها شيء ) . 

(؟) انظر « البيان ) ( 84/١١‏ )2 و١‏ المبدع ) (51/5؟2)17 وارحمة الأمة في اختلاف 7 
5 الأئمة ؛( ص9١٠).‏ 
؟ 9 انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 5877/7 ) . و« حلية العلماء » ( لا/ لاه ) . وه الهداية . 
ٍ على مذهب الإمام أحمد » ( ص 454 ) . 

5 انظر 2 حاشية الخرشي »(4/ ال مسري ا 1 ٠‏ ). 


26 + 55 003 4 خخ 0م 9 
7 ل ان انيد 


فالأول : مخمف . والثانى : مشدَّد . 


ٍ ووجه الأول : أنَّ طلاق غير المدخول بها يكفي فيه واحدة ؛ لكون 0 
؟! المراد به : البينونة الصغرى القائمة مقام البينونة الكبرئ في البُعد عنها ؛ 8 
4 لعدم وقوع الاثتلاف بينهما » بخلاف المدخول بها ؛ فإن العادة أنّهُ لا يتنس " 
"بالشاى له عقب العا ضيبو نعي دكين بالطلقة الثالثة » وسومح ] 
4 بالأولئ والثانية . 


ووجه الثاني : قياس غير المدخول بها على المدخول بها . 


5 0 ى 
[ حكم ما لو قال لمدخولٍ بها : أنتِ طالق 
١‏ وكرّرها وادّعئ إفهامها بذلك ] 
1 ومن ذلك #قول أنى عقفة :ومالك" 7 إنه لو قال لمدخول'نها:: أسست ٠.‏ 
طالقٌ أنتٍ طالقٌ أنتٍ طالقٌ » وقال : أردث إفهامّها بالثانية والثالثة . . وقع © 
4 الئلاث20 » مع قول الشافعي وأحمد : إنْهُ لا يقع إلا واحدة29 . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 
ووجه القولين ظاهر . 
)١( '‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( ”/ 197 ) » وقال في « حاشية الخرشي » ( 60/4 ) : ا 
( ومحلٌ اللزوم : إن لم ينو التأكيد ؛ فإن نوئ باللفظ الثاني والثالث التأكيد. . «إنَّه « 
ينفعه » ويُقبَل منه » وتلزمه واحدة فقط » مدخولاً بها أم لا ) . 


(5) انظر ١‏ البيان» ( 117/1١‏ ) » و' الإنصاف »© (1/4؟ ) » وه رحمة الأمة في اختلاف 
3 الأئمة»( ص١١7).‏ 


ا ظ 
. ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ طلاق الصبي العاقل لا ب يقع » والمراد . 
لع ا ا د 06 
6 وبه قال الطحاوي والكرخي من الحنفية » والمزني وأبو ثور من الشافعية”" : 8 
. فالأول : فيه تخفيف على الزوج » والثاني : فيه تشديد عليه ؛ فرجع © 
م6 


!؟ الأمر إلى مرتبتي الميزان . 9 
: : ْ 
3 9 
مَ َ ها 
1 [ حكم طلاق المكرّه وإعتاقه ] 1 


كم ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَهُ لو طلّق أو أعتق مكرهاً. . وقع هأ 
6 الطلاق » وحصل الإعتاق”؟2 » مع قول الأثمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يقع إذا نطق به ب 


هم دافعاً عن نفسه!؟ : © 


0 0100100 


)١( 2‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (98/5١1)ء‏ و« حاشية الخرشي» .)7١/4(‏ 6 
6 و« البيان .)54/١٠١١(»‏ 5 
)١( 6‏ انظر ١‏ المغني 6( 781/7) . / 


4 3 
6 00 كذا في النسخ التي بين يدي ء ويبدو أنَّ المذكور هنا عن الطحاوي ومَنْ بعده يتصل (© 


بمسألة أخرئ ؟ هي مسألة طلاق السكران ؛ إذ قال في «رحمة الأمة في اي 


الأئمة ؛ ( ص١١5‏ ) عقب مسألة طلاق الصبي ور وى لان لجار ااا 35 
أبو حنيفة ومالك : يقع » وعن الشافعي قولان ؛ أصحّهما : يقع ' وعن أحمد 
وكات ؟ اظهرهها : يقع » وقال الطحاوي والكرخي من الحنفية » والمزني وأبر شور ف : 
3 من الشافعية : إنه لا يقع ) . ا 
0( انظر « البناية شرح الهداية »( 599/0 ) . 
(5) انظر « حاشية الخرشي »© ( 75/4 ) » و« مغني المحتاج » ( 5/ 51/١‏ ) » و« الإنصاف » 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ المكره ‏ اسم فاعل ‏ خيّره بين احتمال ذلك الضرر 3 " 


1 


الكفر ل يصع مع الإكراء مع كونه أعظم الذنوب. . فكيف بآحاد فرع 
الدّين ؟! 


[ حكم غلبة الظنَّ بوقوع ما هُدَّد به في حصول الإكراه ] 
ومن ذللك«قول: الأتكة القلاقة :وأ حمل قن اعد وؤانات”: إِنَّ غلبة ‏ ؛ 
الظنّ في وقوع ما هدَّد به. . كافية فى حصول الإكراه2"0 ع مع قول أحمد في 


ْ الرواية الأخرئ ‏ واختارها الخرقي 1 لا يكون إكراهاً » ومع قوله في :0 
. الرواية الثالثة عنه : إِنَّ الإكراه إن كان بالقتل أو القطع للطرف. . فهو إكراه » 2 
اها أوإة كأن عبن ذلك ”, : 
8 َ 


ْ فالأول : فيه تخفيف على المكرّه ‏ اسم مفعول ‏ » والثانى : رار 
2 5 
عليه ٠‏ والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 
0 ا 0 
1 3 
8 (441/8 )»و9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»( ص١١7)‏ . 5 
٠‏ : 


5-0 
عام 


اه )١(‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين »' (119/8 ) » و« حاشية الخرشي » ( 4/4" ) » وه مغنى 
' المحتاج 1( 4171/4 ) . وه المبدع »(9//50ا59 ) . 

4 000( انظر « المبدع 198/504 )ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١٠"‏ ) . 

! ' 30 ٠ 


ا يه 73 


لف 0 9 


0 : 0 


كذ عم يد يه كد كت نوكه سضوريكه»ك 2 
١ : 000 /,‏ 

والثاني : في حقٌّ أهل الصبر والاحتمال من العلماء العاملين » أو © 
) اللصوص ممّن يخاف العيب » ويستحيي أن يقول : (أو) إذا سلخ الوالي © 


5 جلده . وكذلك القول فى الثالث المفصّل . 


[ حكم الاعتداد بالوكراه الواقع من غير السلطان ] ش 
ظ ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنّهُ لا فرق بين أن يكون المكره له 9 
© السلطان أو غيره ؛ كلصٌ 0 مع قول أبي حنيفة وأحمد في 
© إحدئ روايتيهما : إِنَّ الإكراه لا يكون إلا من السلطان9؟ . 

فالأول : فيه تخفيف ١‏ والثاني : فيه تشديد ؛؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي ع 


؟ الميزان . 


١‏ [ حكم ما لو قال امح 


ل ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إنه إذا قال لزوجته : أن 


. ) 145/4 (» المدونة الكبرئ »2 ( 475/1 ) » وه الأم‎ ١ انظر‎ )١( 
0 49 
5 اختلاف الأثئمة » ( ص »© وأشير إلئ أنَّ طلاق المكره واقع عند الحنفية كما سبق‎ 0 
1 إلا أنَّ الإمام الشعراني قد ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة هنا وفي‎ . ) 3١1// ( بيانه‎ 8 
١ المسألة السابقة ؛ لأنَّ الكلام منصرف إلى الإكراه بشكل عام ؛ لا إلى الإكراه على‎ 1 


حر ه97 كاوج و 7ج ف لامر 
شاء الله تعالئ.. وقع الطلاق' . مع قول أبي حنيفة والشافعي : 
ليه يقع”"ا) 


0 


- 
ْ فالأول : فيه تشديد . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 7 
) الميزان . 

[ حكم الشك في الطَّلاق ] , 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ إذا شلك في الطلاق لا يقع9) ٠مع‏ 9 
قول مالك في المشهور عنه : إنهُ يغلب الإيقاع”*' . ِ 
فالأول : مخقّف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ا 
ويصحٌ حمل الأول : علئ آحاد الناس ٠‏ والثاني : علئ أهل الدذين ج' 
اوالووم»: ظ 


ا 


' .) ١٠١5/94 ()» انظر « عيون المسائل » ( ص07" ) » و« الإنصاف‎ )١( 
٠ (؟) انظر « البناية شرح الهداية» ( 577/0 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة'‎ 
ًَ ومحلٌ هلذا الحكم عند الشافعية : إذا قصد بالمشيئة التعليق » قال في‎ ©»2٠ م‎ 
١ مغني المحتاج » ( 84/5 ) : ( فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق ؛ بأن سبقت إلى‎ « 
9 لسانه ؟ لتعؤّده بها كما هو الأدب . أو قصدها بعد الفراغ من الطلاق » أو قصد بها‎ 
التردك ء أو أنَّ كلَّ شيء بمشيئة الله تعالئ » أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا‎ 
م | وقع).‎ 
)ء.‎ 59١/4 ( » انظر « شرح مختصر الطحاوي» (521/6 ) » و« مغني المحتاج‎ 20 8 
.) ١78/9()» و« الإنصاف‎ 1 
© ومحلٌ وقوع الطلاق هنا : إذا شك في العدد ؛ فإنّه يؤخذ بالأكثر » قال في « المعونة‎ )4( 4 
6( ه على مذهب عالم المدينة » ( ص04 ) : (إذا شك هل طلَّق أم لم يطلّق. . فلا شيءَ‎ 
5 فإن طلّق وشاكٌ فيما أراد به ؛ هل أراد واحدة أم اثنتين أم ثلاث ؟. . كانت ثلاثًا إن‎ ٠ عليه‎ 4 
2 1 ) لم يتحقّق مراده‎ 45 
الشى هع هم هع فى ةاع تكح . )رهم همرك ده رهاس ون ها‎ 


هاج هجح سوج رهس 


[ حكم توريث المطلّقة طلاقاً بائناً إن طلقها في مرضه ثم مات ] 


. ومن ذلك : قول الأئئة الثلاثة + إِنَهُ إذا طلّى المريضن زوجته .طلاقاً 2 
6 بائنآً » ثم مات في مرضه الذي طلَّق فيه. . أنّها تَرتْ منه ٠‏ إلا أنَّ أبا حنيفة 1 
6 يشتر ود : ألا يكون الطلاق عن طلب منها » وهو قول الشافعي في ا 
ام" ١‏ 
7 لل : إلى متى ترث ؟ فقال أبو حنيفة : ترث 1 


/ ا ل 
1 تزوجن7 ا ا ا 


ولكلّ من القولين وجه . 


عبارة ٠‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١١75‏ ) : ( وللشافعي قولان ؛ أظهرهما : 
لا ترث ) بدل قوله : ( وهو قول الشافعي في القديم ) » وقد وقع في (ي ) زيادة : 
( وهو الأظهر من أقوال الشافعي ) بعد قوله : ( أنها ترث منه ) » والصواب المثيت ؛ 

لموافقته ما في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة  »‏ ومصادر المذهب ؛ ك « البيان » 


( 9/6 ) » وه مواهب الجليل ؛ ( 787/5 ) ؛ و« المبدع »( 57١/5‏ ) . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 179/0 ) 2 و" المبدع »( 45١/5‏ ) . 

انظر « المدونة الكبرئ » ( ه/ 7487 ) . 

انظر « حلية العلماء » 77١/10‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١١"‏ ) . 


ك ‏ ة د 
وا ا ير ا 
كونها في حبالته ما دامت في العدّة » بخلاف ما إذا اتقضت ٠»‏ وكذا القول ة فى ا 
0 : ما لم تتزوّج ؛ فإنّها بسبيل أن ترجع إليه ما لم تتزوج . 2 
/ ووجهُ قول مالك : إِنَّها ترث وإن تزوّجت : زيادة العقوبة عليه ؟ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قال : أنتِ طالقٌ إلى سنة ] 

ّ ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنّهُ لو قال لزوجته : أنتِ طالقٌ إل < 
سل . طَلْقَت في الحال220 » مع قول الشافعي : إنّها لا تطلق 0 
السسنة9 , 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قال : زوجتي طالق . وله أربع زوجات : ولم يعيّن ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : لو قال مَن له أربع زوجات : 


)١( 5‏ ماذكره الإمام الشعراني هنا عن الإمام أبي حنيفة : هو ما صرّح به في « التجريد » 
0/٠١(‏ 4 ). وللكن قال ابن عابدين في « حاشيته » ( 7777/7 ) : ( ولو قال : 

أنت طالق إلى الليل » أو إلئن شهر » أو إلئ سنة » أو إلى الصيف . أو إلى الشتاء » أو 

: إلى الربيع » أو إلى الخريف. . فهو علئ ثلاثة أوجه : إمّا أن ينوي الوقوع بعد الوقت 
المضاف إليه. . فيقع الطلاق بعد مضيّه » أو ينويّ الوقوع ويجعل الوقت للامتداد. . 

9 فيقع للحالٍ » أو لا تكون له نية أصلاً . . فيقع بعد الوقت عندنا » وللحالٍ عند زفر ) » 


وج جب روج 7 جم سرج 77> 7 سج 717 17 1 ا 8 7 7 


وانظر « البيان والتحصيل 7١8/50)»‏ ) . 2 
(0) وهو المذهب عند الحنابلة , وانظر « البيان» ( 187/٠١‏ )» و« المغني ١‏ 
(/1/ 176 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١١7‏ ) . 7 


ال هاور هد د هجر سج < وير © محا هيز هده او كح ”كير هكس وكير ابس جر هك 


لس عم شيم مسسما عام 


0 1 4 2 م 2 عدو 3 1 1 3 2 دروو 95 2-6 0 29 53 مسرا 2 لي 2 نار - أ : 4 

ظ 3 و : . 

6 زوجتي طالق ٠»‏ ولم يعين. . طلقت واحدة منهنّ » وله صرف الطلاق إلىل © 
و و 

مَن شاء منهرً”' » مع قول مالك وأحمد اين" 


فالأول : مخف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


#كسج 8 2 م ا 0 


[ حكم إضافة الطّلاق إلى جزءٍ من المرأة ] 
ظ ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنّهُ إذا أشار بالطلاق إلى ما لا ينفصل من © 
4 المرأة مع السلامة ؛ كاليد ؛ فإن أضافه إلئ أحد خمسة أعضاء : الوجه ٠‏ © 


ا ساي جو ااا م ورك 
7 سرج 7ه 57 


٠. والرأس 34 والرقبة ( والظهر . والفرج. . وقع 4 وفي معنو ذلك عنده‎ ١ 

الجزء الشائع ؛ كالنصف والربع ٠‏ قال : وإن أضافه إلى ما ينفصل في حال © 

5 5 0-0 ووه 4 75 0 2 2 

5 السلامة ؛ كالسنٌّ والظفر والشعر. . لم يقع0" » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ 10 

الي ”0 9 

وأمًا المنفصلة ؛ كالشعر : فقال مالك والشافعي : يقع بها"© , خلافاً 5 
ع )3( م 

: 

)١( 4‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 6/ لا"5 ) » و( البيان » ( 774/1١‏ ) . 

“.() انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة»( ص805 ). و« كشاف القناع » 0 


9 ( 077/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛(ص١١؟).‏ 5 
َي 20 انظر : ال ١‏ 6 
3 (9) انظر ١‏ التجريد )١٠/ا"ة:‏ ). : 


١ و«المغني»‎ ») 85/٠١ ( انظر « حاشية الدسوقى ي ؟ ( 788/7 ) ء وه البيان»‎ ):( ١ 

إفا ‏ ((1/8ة:). 0 

8 (5) انظر « حاشية الدسوقي >4( 588/5 ) » و« البيان» ( 80/١٠١‏ ). و 
انظر « المغني »4 141١/10(‏ )». و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ( ص١١7‏ 


إلئ مرتبتي الميزان . 
ولكلّ من الأقوال المذكورة وجةٌ » والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب . 


© © © 


1 
0 


4 


0 ا ا ا ل ا 7 
260 ا ات 


“هال 


[ مسائل الاتفاق في كتاب الرجعة ] 

اتفق الأئمّة على : جواز ارتجاع المطلّقة » وعلى : أنَّ من طلّق زوجته 7 

© ثلاثاً لم تحلّ له إلا بعد أن تنكحَ زوجاً غيره » ويطأها في نكاح صحيح . 3 
6 وعلئ : أنَّ المراد بالتكاح الصحيح هنا : الوطء ء وألَهُشرط في جواز لها © 
© للأول ء وأنَّ الوطء في التكاح الفاسد لا يُحِلَّها إلافي قولٍ للشافمي .2 9ف« 


1 0 : 
َ( هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق"'' . : 
. 0 
- وأمّا ما اختلفوا فيه : 2 
1 4 
4 1 طء الرجعيّة ] 6 
8 حكم و لر ع 7 © 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : إنهُ لا يحرم وطء ب) 
الرجعيّة" » مع قول مالك والشافعي في القول الآخر : إِنَّهُيَحِئم9© .2 ره 
2111183 9 

3 . ) 7١7ص‎ (» انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ )١( 
9 . ) 107/92» البناية شرح الهداية » ( 157/0 ) » و« الإنصاف‎ ١ م انظر‎ 


) () كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ((ص505 ) : ها 
( وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ ) بدل قوله : ( مع قول مالك به 
والشافعي في القول الآخر) » وهو المتفق مع ما في مصادر الفقهاء ‏ وانظر « حاشية ا 
الخرشي » ( 8١/5‏ )» و« تحفة المحتاج 1( 157/8 ) » و«الإنصاف »157/940 ) . ١‏ 


سر 7 9ر7 وم سوج 7ج 777 سند 7م 62 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 7 

58 ظٍِ 5 7 3 

ووجه الأول : أنها في حكم الزوجة ؛ بدليل لحوق الطلاقٍ بها والإيلاء اه 
والظهار واللعانٍ منها . والإرث لها منه » وإرثه منها . 9 


[ حكم حصول الرّجعة بالوطء ]| 9 

وطن ذلك:+ :قوق أن بعينة واحمد: إن الجنة مضل يوطده لبا 8 
ولا يحتاج معه إلئ لفظ » سواء أنوى الّجعة به أم ل2'0 » مع قول مالك في 8 
؟) المشهور : إِنَهُ لا تحصل به الرّجعة إلا إن نواها به'"2 » ومع قول الشافعي : 7# 
لايخ اله إلا بلي : 
ظ فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد في أحدٌ 0 شقي التفصيل » 1 
3 والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : حمله علئ أنه ما وطثها إلا وقد نوئ رجعتها ؛ إذ يعد : 
وقوع المؤمن في وطء من طلّقها وهو لم ينو ارتجاعّها : 


25 


ل 


1 عل ىا اء 4 0 
ووجه الثاني : أنه قد يقع في وطئها حراما من غير نية ارتجاعها 34 قلا بل 
من نية ذلك . 


“ () انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 105/6 ) » و« الإنصاف ١55/9404‏ ) . 
0 انظر ‏ حاشية الخرشى » ( 8١/8‏ ) . 
م انظر 8 تحفة المحتاج 6( 168/8 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 4( ص؟١11)‏ . ل 


5 1 
5 _اتسمستشن #تعحنقن لاسستقنج 66050 محتقي تع ةق لصي 9 حر 9 ا 


2-26 


ع 0 2 01 2 35 

ووجه الثاني : أنه بطلاقها صارت أجنبية ؛ بدليل أنه لا بذ في حلها من ٠‏ 
قوله : راجعتكِ إلى نكاحي » ونحو ذلك . 1 
1 


ووجه الثالث : قياس الرجعة على إنشاء عقد النكاح ؛ فلا بدَّ فيه من لفظ . 
فالأقوال محمولة علئ أحوال . 


[ حكم الإشهاد على الرَّجْعة ] 


3 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد وأبي حنيفة : إِنَّهُ لا يشترط الإشهاد فى ها 


الرجعة”'" » مع قول الشافعي في أحد قوليه » وأحمد في إحدى روايتيه : 


8 إِنَّهُ شرط » والأصخٌ عند أصحاب الشافعي فر فى أظهر قوليه » وكذلك أحمد م 


» في روايته الأخرئ ١‏ أن الاعتياة 0 


( وما حكاه الرافعي من أنَّ الإشهاد شرط عند مالك. . لم أره في مشاهير . 


قال شيخ الإسلام الصّفدي في كتابه ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمّة » 
. 


ا كتب المالكية » بل صرّح القاضي عبد الوهاب والقرطبى فى ١‏ تفسيره » 
أنَّ مذهب مالك : الاستحباب » ولم يَحكِ فيه خلافاً » وكذلك ابن هبيرة 
من الشافعية في كتاب ١‏ الإيضاح 0 

فالأول : فيه تخفيف . والثانى : فيه تشديد . 

وتوجيههما : كتوجيه المسألة قبلها : 
لي )١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (4058/0). وه حاشية الخرشى» (410/4). 
42 و«الإنصاف .)١67/90(4»‏ 


(0) انظر « تحفة المحتاج » ١58/80‏ ) » و« الإنصاف »157/49 ) . 
6 م رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص7١7‏ ) » وفيه ( الإفصاح ) بدل ( الإيضاح ) » وكلٌّ 


52 


82 


يي الوق 
ي-- 


5-2 


> 


ل 


من : « الإفصاح عن معاني الصحاح ». و« الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة وها 
المجتهدين ». . لابن هبيرة » وقد رجعت إلى ١‏ الإفصاح » فلم أجد ما نقله » فلعلّه في 


« الإيضاح » ؛ وما زال مخطوطاً . 


كر قومرم © وسرت 7و 02 

0 لا بد من اللفظ في الرجعة. . قال رلا بن هة الشهود؟ , 
ليشهدوا على اللفظ ؛ فَإنَّ النية لا يصمح فيها إشهاد , إلا الشافعي ؛ فَإنَهُ وإن « 
«) اشترط اللفظ في الرجعة فقد اغتفر عدم الإشهاد ؛ لكونها إمساكاً لا إنشاء . 


وخ “لوج د 
8 


: ومن قال : لا يُشترط فيها لفظ . . يقول : لا يحتاج إلى الإشهاد ؛ فر 0 
6 الأمر إلى مرتبتي الميزان . ' 
6 9 
3 5 6 
ْ [ حكم حصول الجلّ بالوطء المُحرّم”'' ] 
عو ا 5 

١ ١ 7 :‏ 
8 الب ل د ال 
ف الإحرام بكلا نعلي ميم قول الفلانة لض 00 م 
8 عِِ 2 3 ع 5 
فالاول : مشدد ء والثاني : مخفف ؛ فرجع الأآمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 

١ : ٍ‏ 9< 
)١( .‏ إن المسألة التي سيذكرها الإمام الشعراني هنا » والمسألة التي تليها. . تتصلان بالمطلقة 1 
( 0ج وجاك أعادلها لرونيها لطت بالالة يا زن علي الفقهاء ء في مصادرهم المذكورة © 
فى الحواشى الآتية » وبدلالة ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص؟7١7‏ )2 5 

حيث قال عقب مسائل الرجعة السابقة » وقبل ذكره هاتين المسألتين : ( فصل : واتفقوا 9 


علي أن مرخ طلى زوجكه ثلاث : . لاتحلٌ له حتئ تنكح زوجاً غيره » ويطأها في نكاح ' 


عصي) 


8 صحيح . . . واختلفوا : هل يحصل حلها بالوطء في حال الحيض أو الإحرا م أم لا ؟ 5 
: فقال مالك الح نوناك اللاو احم ) عاتم وال سباصرة 3١‏ واجتامر ١‏ في الصبيّ الذي ا 


3 


يمكن جماعه. . . ) » وهي المسألة الآتية على الإثْر » وقد ذكر الإمام الشعراني فى << 
توجيهه لأحد الأقوال فيها ‏ كما سيأتي ( 774/7  )‏ حديثاً صريحاً وارداً في حكم حل / 
المظلقة كلذك لذ الرجعية + 
(؟) انظر « عيون المسائل 4( ص65" ) . 4 
() انظر « البناية شرح الهداية»(١١/774)»‏ و« حلية العلماء» (لا/5١).‏ 
و« المغني »( 5١7/9‏ ) . 


ا ظ ا ل 6 ا كدح كير © كسح هل ري هه 


<4 


ووجه الأول : أنَّ أذ الوطء اف مال اللحيفين 000 9 
فكأنهُ وطءٌ في نكاح فاسد : 


ووجه الثاني : أن الحائض والمُحرمة. . تحريمٌ وطئهما عارض 


:0 3 7 : 
ا م 


[ حكم حصول الجل بوطء الصبي في نكاح صحيح ] 
وم ذللك* روك امول ع ا و 
| نكاح صحيح. . لا يحصل به الحلٌّ('© » مع قول الثلاثة ا 0 


جه 
-© 


. فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 8 
١‏ 5 1 1 
9 ووجه الأول : قول الشارع في حديث التحليل : « حتئ تذوقي عسيلتة: 5 
0 5 1 جح 


3 ويذوقٌ عسيلتَكِ »”" ؛ والعسيلة : هي اللذدّة بالجماع » وذلك لا يكون إلا © 
”7 5 و 1 7 
4 بخروج المني غالبا . 
1 ووجهالثاني : أن فس الجماع فيه لذ ول لم ينل » انما خروج المني و 
5 

م من كمال اللذّة ؛ بدليل وجوب الغسل علئ من جامع ولم يُنزل عند الأئمّة 7 
الأربعة خلافاً لداود وجماعة من الصحابة كما مرَّ أول باب الغسل ©) 0 


كج سبحانه وتعالئ أعلم . 


١ ه©‎ © © 

. ) 7١8/7 ( » انظر « المدونة الكبرئ‎ )١( ١ 
6 )ء وه الهداية‎ ١/9 ( » البناية شرح الهداية » ( 51/8/05 ) ء و« حلية العلماء‎ ١ انظر‎ )'( 5 
2 . ) علئ مذهب الإمام أحمد »( ص55؛‎ 8 
3 . رواه البخاري ( 7779 )ء ومسلم ( 147 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ )"( 4 
5 . ) هم9/١(رظنا‎ ): 5ك‎ 


ولج #اسحتشا جح اع مطق جر ظاممةه © ١‏ 0ج ج #السسحجة جح عع<تتكي سن جر 


/ مسائل الاتفاق فى كتاب الإيلاء ] 


/ 3 00 عو 7 5-7 _- 
اتفق الائمة على : أنه إذا حلف بالله عز وجل ألا يجامع زوجته مذة تزيد 
© علئ أربعة أشهر. . كان مُوْلِياً » وإن حلف علئ أقلّ من ذلك لم يكن مُوْلِياً . 
© وعلى : أنَّ المُولِي إذا فاء لزمته كفارة يمين بالله عر وجل ء إلا في قول 

000 

. د 

/ هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق في الباب'١)‏ ' 

1 
4 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الحلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر. . 
إيلاء » ويُروى مثلّ ذلك عن أ 


المشهور عنه : إِنهُ ليس بإيلاء”" . 
فالأول “ل والثاني #مخففت؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان 1 


. ) 7١ص‎ ( » انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة‎ )١( 
.) ١9/5/40(04» و«الإنصاف‎ .») ١27/902) (؟) انظر : الاختيار‎ 


م0 ا 


74 


لاي 


ار 


حمد”''ء مع قول مالك والشافعى فى 9 


(؟) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص"١7‏ ) : - 


: 2 4 , 0 -0 2-02 ف 5 جه اسه م 00 7 2-6 جه 20-6 2 ده 5 5 3 ِ وه 10 1 


4 
0 
9 

2 3 


3 
2 


25 


0 


10 


-هه جر تج 8 0 8س ها عا 


الي 


: 
0 
6 
2« 
ظ 


, يضيّق عليه حتئ يُطلّق9؟) . 


© - ( مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه ) بدل ( مالك والشافعي في المشهور عنه ٠)‏ 60 


؟ (:) انظر « مغني المحتاج » ( 77/5 ) » وه المغني » ( 5371/97 ), وه رحمة الأمة في - ©؟ 


ل ا 


و 
انه 


إِنهُ مت مضت المدّة. . وقع الطلاق”" . 
فالأول : مخمّف بالوقف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ‏ 


الميزان . 


احج ارات الح الا 

ون :ذلك + اقول نالك واحين:: اللي شوو افلا عل 7 
قول الوقف - يُطلّق عليه الحاكمٌ » وهو الأظهر من قولي الشافعي9» ٠‏ مع 

قول أحمد في الرواية الأخرئ ٠‏ والشافعي في القول الآخر عنه : إِنَّ الحاكم + 


وانظر « حاشية الدسوقي » (؟1/ 7 57)» و« حلية العلماء » ( لا/ ١84١‏ ) »ء و« الإنصاف ©» 
(84/هل/ا ١‏ ). 1 
(1) انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ (ص880)» وه مغني المحتاج » ( 50/5 ). < 
و« المبدع »55/50 ) . 


6 (؟) انظر « الاختيار » ( 157/5 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة»)( ص١5‏ ).2 © 


() انظر « حاشية الدسوقي » ( 177/5 ) » و« مغني المحتاج » ( 77/0 ) . وه المغني » 7 
(// كه). 


2 


2 689 93 


77ج ساسج سرج 7ج جب جو بو :9 
فالأول : يقد والثانى : متك فرجع الأمر إلئ فر يِ 


الميزان . 


[ حكم مَنْ آلئ بغير اليمين بالله تعالئ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أصحٌ قوليه : إنَّ من آلئ بغير ١‏ 
اليمين بالله عرَّ وجل ؛ كالطلاق والعتاق وإيجاب العبادات وصدقة المال.. < 
لا يكون مُوْلِي'' ٠‏ سواء قصد الإضرار بها أو رفعه عنها ؛ كالمرضع ب 
والمريضة ٠‏ أو عن نفسه » مع قول مالك : إِنَهُ لا يكون مُوْلِياً إلا أن يحلف بي' 
حال الغضب ٠‏ أو يقصد الإضرار بها(" . 5 


جد 


ية. 


0 
كر : 


9-5 ج .8 سكج قسج #السد جم ؟ 


فالأول : مخمّف . والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠.‏ © 


[ حكم ترك الوطء بلا يمين أكثرٌ من أربعة أشهر للإضرار بها ] 2 '! 


ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي إِنَهُ لو ترك وطء زوجته للاضرار 7 


8- >6 هه 


كح 1 


4 0-3 د 7 
حم 7 جا لجس 


- اختلاف الأئمة»( ص١؟).‏ ِ 


9 
6 
ص 
- 
ُ 
بعا 
5 
ب 
ع 
3 
1 
2 
3 
3 
9 
0 
ما 
5 


مؤلياً ) ؛ فقد قال في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ( ص"١7‏ ) : ( فقال .: 
أبو حنيفة : يكون مؤلياً... - ثم قال : - وعن الشافعي قولان ؛ أصحُهما : كقول <6 
أبي حنيفة ) ٠‏ وهو الموافق لما في مصادر الفقهاء » وانظر « الاختيار » ( / 1١87‏ )ء 

وه تحفة المحتاج »(8/ ١1١١‏ ) . ْ 
له )١(‏ انظر ١‏ الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( ص4884)ء وقال في « التفريع » 2 
ْ (؟/5") : ( واليمين بالله تعالئ وبالطلاق وبالعتاق والصيام والصدقة وغير ذلك من 0 
الأيمان في الإيلاء. . بمنزلة واحدة ) . ً 


7 جا 17 جم زر 17 جا 17 ج اج 7 جح 17 رج سرج 17 7ج سورج 7 ّ 
0 5 أربعة أشهر . ا مع قول مالك «ها 


ل راسلا عد روايتيه : إنهُ يكون مُوْلِي”" . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه القولين ظاهر لا يخفى على الفطن . 


لجف 


5 
9 


1 
1 


1 فد إيلاء العبد ١‏ 


وقن ذلك فول مالك + إن هذه إبلاء الغين هران لاجد كانت زوه 


ا مع قول الشافعي : إِنَّها أربعة أشهر مطلق”*» » ومع قول 


اح 


أبي حنيفة : إِنَّ الاعتبار في المدَّة بالنساء واف كان كه أمدشيران 0 


كان أو عيد! 2 ومع قول أحمد فى إحدئ روأيتيه : كمذهب مالك » ُ 
والثانية : كمذهب الشافعي2 0 


فالأول : فيه تشديدء والثانى : فيه تخفيف . والثالث : مفصّل ؛ © 
(© فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 
: 6 


)١( /‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( 0/ 545 ) ء و« حلية العلماء » (/1/ ١ ) ١57‏ 
4 (1) انظر« المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ (ص881)» و« كشاف القناع »( 870/0 )0 سم 
58 و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7١7‏ ) . ظ 
8 (©) انظر « حاشية الخرشي » ( 0/4 ) . 1 
لم (:) انظر « البيان 2( )3١7/1١‏ . مم 


1 . ) 444/0 (» البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )0( ١ 
والجوسياوي ساو سواه و‎ 00) : 


3 
ارا مم م572 2 0 جه 2 2 م 4 
5ج 5 جم 2 5 م 1 يج احدروى كهر 00 0 2010 جد 4 جر سيد 4 لأسي ف جر سوم 


4 


لج اس اج كسا ار سرد هاجن سرج 


و 


كح هلجر ام 


سح هاج 


و 42 


[ حكم إيلاء الكافر ] 5 
ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ إيلاء الكافر لا يصحٌُ0© . مع قول الثلاثة : (» 
كن 
ومن فوائده : مطالبته بعد إسلامه بالفيئة أو الطلاق . ٍ 
فالأول : يندت سهان لكا 2 والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 3 
مرتبتي الميزان » والله تعالئ أعلم بالصواب . 
© © © 7 


31 . ) 351/50» المدونة الكبر‎ ١ انظر‎ )١( 
| انظر « حاشية ابن عابدين » ( ”/ 577 ). و« البيان » ( ١٠/2لا )ء وةالمغه‎ )( 
0 . ) 7١4ص‎ ( ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ ) 059 /1/( 


ال ل 6290 2705520005222 


ظ [ مسائل الاتفاق في كتاب الظهار ] 
06 اتفق الأثمّة على : أنَّ المسلم مت قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي . .© 
كان مظاهراً منها ؛ لا يَحِلٌ له وطوها حتن يعدم الكفارة ؛ وعي : عق رقبة إن هأ 
وجدها » فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام سين © 
مسكينا » وعلئ : أله لا يجوز دفع شيء من الكفارات إلى الكافر والحربي . مٍِ 
, وكذلك اتفقوا علئ : صكحة ظهار العبد . وأنَّهُ يُكمّر بالصوم وبالإطعام 3 


3 
م 
يي «كذلك اتفقوا على : أنَّ المرأة لو قالت لزوجها : أنتَ عليَ كظهر 

© أمّي . . فلا كفارة عليها » إلا في رواية اختارها الخرقى . 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق20 . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : ؤ 

[ حكم ظهار الذميّ ] ١‏ 
فمن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة : إِنْهُ لا يصحّ ظهار الذمَّ”" , ١‏ 


8 


عند مالك إذا ملّكه السيد . 


/ 
0 


ي- 


2 


0 


ََ 


4 


'آ )١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص4١7‏ . 3١6‏ ) . 
5 00 انظر ١‏ البناية شرح الهداية 2 ) ء وه التاج والإكليل » ( 575/5 ) . 


و )2 1 
فالأول 00 5 ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الذد مّيّ غيرُ ملتزم أحكامّنا في نفسه . ١‏ 


ووجه الثاني : اكتفاؤنا منه بالتزام الأحكام ظاهراً . 


1 

[ حكم ظهار السيد من أمَته ] 7 

ومن ذلك : قول الآتمّة الثلاثة : 2 لا يصحٌّ ليناد انسفن اق 

مع قول مالك إن ُيصح”" . 7 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخقّف . 


ووجه الأول : أنَّ الوارد في الشريعة إِنْما هو في حقٌّ الزوجة . 


سوج 7 يي مسروع 7 جه سرج 0 5ج 


_/ ووححه الثانى . أن السبد مالك للاستمتاع بأمته كالروج . فصحّ ظهاره : 

1 6 

/ [ حكم ما لو قال لزوجته : أنتِ عليّ حرام ] 

: يه 0 : 
5 ع 


2 ثلاثاً. . كان ثلاثاً » وإن نو ثنتين أو واحدة. . فواحدة » وإن نوى التحريم 


؟ )»انظ فالنيان :23 ع8 )نوو الإنماف 15/943 ) ونونارسبة الأنةافن ادق 7 
0 الأئمة (١)‏ ص4١؟).‏ [' : 
. (؟) انظر ‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 989/0 )ء و١‏ البيان» ( ١١/784)ء‏ وه المبدع ١‏ م 4 
٠ .) 7/0/0 /‏ 


5”0000000003 5-5 


0 
0ه 1 كح بح 4 ا 2 جه 7 50 ب 3ج - 000٠‏ هر 8 سر ---0 0 4 1 عرصاجة 1 هتدم دع 5 طلسي 8 1 08 


! دل بر الطلدق :8 أو لمكن ال يا" عر 10" تر كيار 2 
بي أشهر وقعت عليه طلقة بائنة » وإن نوى الظهار كان مظاهراً ٠‏ وإن نوى خ 
6 البمية كانتت يمنا ويرجع إلول نيته كم أراد بها واحدة أو أكثر » سواء 6 


أ المدخول بها وغيرها(" » مع قول مالك : إِنَّ ذلك طلاق ثلاثاً إن كانت ج 
6 مدخولاً بها » وواحدة إن كانت غير مدخولٍ بها(" » ومع قول الشافعي : إن 9 
1 نو بذلك الطلاق أو الظهار. . كان ما نواه » وإن نوى للحن ل كا 
ا ولكن علي فاة يمن وذ ل نر شيع الأرجح من قو 7 


© تخقى عو نوالفانن :إن عليه كنات مين 15م وبع :اقول الجيد :قن اللو : 
١ 8 ١ 9 1 1‏ ش 
5 روايتيه : إِنَّ ذلك صريح في الظهار » نواه أو لم ينوه » وفيه كفارة الظهار . 1 


فق 


6< . والثانية . إن طلاق (؟)‎ ١ 
الل 00 اه‎ 5 
فالأول : مفصّل » وكذلك الثاني والثالث » والرابع : مشدّد ؛ فرجع‎ . 

وتوجيه هلذه الأقوال لا يخفئ على المَطِن . م 


[ حكم من حرّم أمَته أو شيئاً من ماله على نفسه ] 
ا ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ من حرّم طعامه أو شرابه أو : 
4 أمته . . كان حالفاً » وعليه كقارة يمين بالحنث من غير أن يحرم ذلك . 0 


انظر « البناية شرح الهداية )07-1 ه). 

انظر « المدونة الكبرئ » ( 585/7 ) . 

انظر « البيان » ( 4/١١‏ ) . 

انظر « المبدع 77١/5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص5١7)‏ . 


2 0 


طاهقاع._ جالمححة جره اس متهم تمجه جر امح شاجر© تمد 


على المُظاهر القبلةٌ اللي بشهورة! 1 مع قول الشافعي في أظهر قولي 


رده 6- ا ةب 5ت ول 1 - سر : 3 > د د كك 2 0 وأ 6 د 1 نور ست 1 7 
ع يي مع 
قول الشافعي : إِنَّ من حرّم طعامه أو شرابه أو لباسه. . فلا كفارة عليه وليس « ئ 
بشيء ١‏ وإن حرم أمته فالراجح : أنها لا تَحِرُم , وللكن عليه كفارة © 5 
يمين'"' » ومع قول مالك : إِنَّهُ لا يَحوُم عليه شيء من ذلك على الإطلاق 6 
ولا كفارة عليه(" . ا 
فالأول : فيه تشديد » والثاني : مفصّل » والثالث : مخمّف ؛ 2-6 

الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 
6 

2 

[ حكم القبلة واللُمس بشهوة للمُظاهر ] 8 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه : إنهُ يَحرُم 
ليه 


إِنَّ ذلك لا حذه0*) 


فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الدّين والورع » والثاني 50 خاصٌل 1 
« 


بآحاد الناس من العوامً ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


.) 07/١١04» و«الإنصاف‎ » ) ١١5 /“ () تبيين الحقائق‎ ١ انظر‎ )١( 
.)770 /5(1 (؟) انظر «الأم‎ 
© 5١4 انظر « حاشية الخرشي » ( 7/8 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص‎ )*( 5 


.)؟١16‎ 


2 (:) انظر « البناية شرح الهداية)(ه7”2/5ه )2 و« الفواكه الدوانى 437/7213 )ب م 


و« المغنى »8()4/؟7١).‏ 
انظر ‏ البيان » ( 701//٠١١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص©9١؟‏ ) . 


[ حكم استئناف الصيام للمظاهر إذا وطئ خلال الشهرين ] ١‏ 

© ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ المظاهر إذا وطئ وجب عليه أن © 
/ يستأنف الصيام ولو في خلال الشهرين ». ليلاً كان أو نهاراً » عامداً كان أو 
) ناسي”"2 » مع قول الشافعي : إِنْهُ إن وطئ في الليل لم يلزمه استئنافٌ . وإن ” 
َ وطئ بالنهار عامداً. . فسد صومه وانقطع التتابع » ولزمه الاستئناف بنصٌ ' 
١‏ القرآن9' . 


ل 

فالآول : مشذد . والثاني : مفصل ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . . 

ووجه الأول : أنَّ عدم التتابع رخصة » والردّخص لا تُناط بمن جنئ إل 

8 م6 

واستحق العقوبة . ا 
ووجه الثاني ظاهر . كع 

ا 

[ حكم اشتراط الإيمان في الرقبة في كقّارة الّهار ] 8 

. 

1 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : كل ترط 7 
َ الإيمان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر'" » مع قول مالك والشافعي وأحمد 3 


بم في الرواية الأخرئ : إِنَهُ يُشتتط9©» . 


. )010( وهو مذهب الحنابلة » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 00١/0‏ ) » وه عيون المسائل » 1 
9 ( ص755)» وه المغني »)178/80 ). 

8 (؟) انظر « البيان » ( )7817/٠١‏ » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص 75١9‏ ) . 

ل ) انظر " البناية شرح الهداية » ( 547/0 ) » و« الإنصاف 6( 714/9 ) . ا 
© (4) وهو التتحب علد النسارلة > والظر «عيوة الجر ؛٠(صض578).‏ ودتمنة ‏ ذا 


كد م0 سرع 


فالأول : مخمّف . والثاني نلو فرع الاترا بورك لزان 7 


ووجه الأول : أنَّ الكمّارة الغالب فيها كونها عقوبة لمن وقع فيها ء وذلك ‏ 
حاصل بوزن قيمتها ولو كانت كافرة . 1 


ووجه الثاني : أن الكفارة مما يُتقَرّب به إلى الله تعالئ ؛ فلا يكفي في 
ال سو ل 0 


ويصحٌ حمل الأول : عل 0 حال أحاد الناس » والثاني : علل أهل اليد م 
والورع والأدب مع الله تعالن . ١‏ 


0 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ليا مع 0 
قول الأئمّة الثلاثة :إلا جوزت ٠‏ 
فالأول : 2-7 ٠‏ والثاني 0 1 


ووجه القولين ظاهر بحملهما علئ حالين ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي وا 


8 © © © 


-- المحتاج ) ١/8(‏ )» و«الإنصاف ») (5/94١؟7).‏ و« رحمة الأمة في اختلاف 7 


الأئمة »؛( ص5١؟).‏ ِ 
)١(‏ انظر(501-560/97). م 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( "/ 5/7 ) . 
إفية انظر « حاشية الخرشي » ( ١١٠١/5‏ ) » و« مغني المحتاج » (5/ 50 ) », و« الإنصاف » 


١ . ) 75١5ص‎ ( .ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ )١8/9( 


كج حقو هك مقن #اعحتشار. : كع حقو هام سكو هام طقن 


7 01 ب 4 
4 نذاب ع روح د 3 ار : / ا 
:هص © و ١‏ : 7 3 ينج 7 
5 


م 4 


م 


[ مسائل الاتفاق فى كتاب اللّعان ] 


اتفق الأئمّة على : أنَّ من قذف امرأته » أو رماها بالزنئ » أو نفى ‏ 


ع 


عع .رفو 2 و2 عع م2 
حملها » وأكذيتة ولا بينة له.. يلزمه الحذّء وله أن يلاعن ؛؟ وهو : 0 
يكور اليمين أربع مرات بالله : إِنَهُ لمن الصادقين » ثم يقول في الخامسة : 
وأنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » فإذا لاعن لزمها حيئتذ الحدٌّ » ولها < 


1 
2 07 7 دي 
: كن ا. كر صس- - 4ج 17ل ب “هم هم 


32 :1 كقرى 22 ند - 


درؤه باللعان ؛ وهو : أن تشهد أربع شهادات بالله : ِنَّهُ لمن الكاذبين فيما يم 
9 6 


لي ل ل غضب الله عليها إن كان من 5 
1 الصادقين . م 


وعلئ : أنْ فرقة التلاعن واقعة بين الزوجين . 


هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق فى الباب17؟ . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم نكول الزوج عن اللّعان ] 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الزوج إذا نكل عن اللّعان. . يلزمه ,و) 


ومجرد التكول يصير به الزوج فاسقا”" » وقال مالك : لا يفسق حتئ ها 
م5 9) . 


فالأول : مشدّدء والثانى : فيه تخفيف؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 


[ حكم نكول الزوجة عن اللّعان ] 


ومن ذلك:: قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روأيتيه : 


ل 


نكلت حبست حتى تلاعِنَ أو نُقَ2*5 » مع قول مالك والشافعي : إنَهُ يجب © 


"علنها العة بحعذة الكل 
فالأول : مخف والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


6 عل | القدف + وانظر ١‏ المعونة علون مذهب عالم المدينة » (ص١0١2)9‏ 9 
و« البيان » ( 506/٠١‏ ) » و« المغني 08/8(4) ف 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية 4 ( 0557/0 )» و« رحمة الأمة في فقوا الكيي 2 
(صة١؟).‏ 

انظر « جواهر العقود ١5١/150»‏ ) » و« المغني 4 (58/8 ). 

انظر « عيون المسائل »( ص7”” ) . 

انظر « البناية شرح الهداية 1 ( 0553/8 ), وقال في «الإنصاف » (49/94؟): 

( « وإن لاعن ونكلت الزوجة. خُلَي سبيلها ولحقه الولد » ذكره الخرقي » » إذا لاعن 
الزوج ونكلت المرأة. . فلا حدّ عليها على الصحيح من المذهب . ةيار 2 
الأصحاب » وقطع به كثير منهم... وعن الإمام أحمد رحمه الله : تُحبّس حتئ تقد أو 
تلاعن ) . 

انظر « عيون المسائل ؛ ( ص7”517 ) » و« جواهر العقود » ( ١5١/7”‏ ) », و« رحمةالأمة ٌْ 
اع و اد 


[ بيان مَن يصحٌ لعانهُ ] ش 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إن كلَّ مسلم ص طلاقه صحّ 9) 


لقالة: حذقين كان أى عندين'أى الددهنا» عدلين كانا أو هبيه أده 


م6 أحدهما(١)‏ »؛ وعلل مالك : لا يصحٌ طلاق الكافر ؟ لكون أنكحة 5 ١‏ 
1 فابيذة علذله ؟ وعلل ذلك : لايصحٌ 0" مع قول أبي حنيفة : إن © 
/ اللعان شهادة ؛ فمتل قذف وليس هو من أهل الشهادة . ا 7 
04 فالأول 5 » والثانى : مشدّد » وكذلك الثالث : فيه تشديد ؛ 2 
1 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
45 3 
ع ! 5 
6 [ حكم اللّعان عن الحمل قبل وضعه ] 7 
2 م6 
١‏ واموران ا وجي اح دييياك ابروا 

8 


وضعه.. لم يصح ولا ينتفي عنه الولد » فإن قذفها بصريح الزنئ.. لاعن <م 
بالقذف ولم ينتفب نسب الولد » سواء ولدته لستة أشهر أو لأقلَّ©2 » مع قول 
مالك والشافعي : إِنَّ له أن يلاعن لنفي الحمل » إلا أنَّ مالكاً اشترط أن يكون <: 
استبراؤها بثلاث حيضات أو بحيضة واحدة ؛ علئ خلاف بين أصحابه60) 0 


انظر « البيان » ( 557/١٠١‏ )» و«الإنصاف »)(757/9؟7). 
انظر « عيون المسائل » ( ص58” ) . 
انظر « التجريد » ( 0114/٠١‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »( ص١7‏ ) . 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 0/ 01/8 ) . و١‏ الإنصاف »506/9401 ) . 
المت لي عد لالعييه 9 )ء و«البيان» :””/١١(‏ )2 


8 


سرح ظلير اتسحاشاج هلمحا شاور هشكسحةقان 2 


© تج جه مرج جيه 
فالأول : مشدّد » والثانى : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول ثبوت ذلك في السنة ؛ كما أشار إليه حديث : « انظرُوا 0 


إليه » ؛ أي : إلى الحمل « إن جاءت به أحمرَ [حَدَلْجَ] الشافين 0 


ووجه الثاني : حصول الريبة بمجد الحمل » فيصحٌ اللعان لأجله ؟؛ < 
فاكرة [لمخلوضن بهو العان .. 
مر مر رار 


[ وقوع الفرقة باللّعان ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّ الفرقة تقع بلعا 
جاه رن الاك !أ جيم زرن ىجد و امف لق اكيس روات : إنهاوا 
لا تحصل إلا بلعانهما وحكم الحاكم ؛ فيقول :فرق يتهما" : ومع قو 


الشافعي : إنها تقع بلعان الزوج خاصّة » كما ينتفي النسب بلعانه » وإنّما به 
لعانها يُسقط الحدّ عنها؟ . ظ 


- 2 و رحمةالأمة في اختلاف الأئمة 4( ص١7‏ ) . : 
)0١(‏ ة في النسخ التي بين يدي : ( مدلج ) بدل ( خدج ) + والمثبت موافق لما في كتب فر 
الحديث واللغة » والحديث رواه بنحوه البخاري ( 1744 ) عن سيدنا عاصم بن عدي م 
رضي الله عنه . وخدلج الساقين : ممتلؤهما. . انظر ١‏ تاج العروس » ( خ د ل ج ). : 
(؟) عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص5١7)‏ : ( لا تقع بلعانها خاصّة من غير ,ج) 
تفرقة الحاكم ) » وقال في ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص4 6 ولا » 

يحتاج في ذلك إلئ حكم حاكم بالفرقة ) » وانظر « حاشية الخرشى )4 


و« المغنلى )(77/8). 6 
() انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 0/ 01/١‏ ) » و المغني »7/80 ) . 
4 2 


انظر ١‏ مغني المحتاج » ( 9/١/0‏ ) . 9 


7 
: 
3 
١ 
8 


3 © عم ذه 04 رج قا < 
مر حر ردكت ل الي مي 


اا ا را ف ا لي تل ات لي 


فالأول فيه تشديد ١‏ والثاني يلد » والثالث : مخفف ؟؛ فرجع 4 
في الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 3 


02 
0 


[ حكم ارتفاع الفرقة بتكذيب الزوج نفْسَهُ ] 7 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الفرقة ترتفع بتكذيب نفسه ؛ فإذا 
1 | ذب نفس جلد الحدٌّ 3 وكان له أن يتزوجها 4 وهى رواية عن أحمد7(١)‏ 3 
مع قول مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : إنها فرقة مؤبّدة لا ترتفع ,+ 
1 2 

فالأول : فيه تخفيف محمول علئ أراذل الناس » والثاني : فيه تشديد © 
1 1 ِِ 1 ِِ 5 0 5 2 
: محمول علئ خواص الناس من أهل الدين والورع والمروءة ؟؛ فرجع الآمر 1 
إلى مرتبتي الميزان . : 


[ تكييف فرقة اللُعان ] 


© الأئمّة الثلاثة : إنها فسخ . 


2) . ) 707/4 (» البناية شرح الهداية » ( 5/ "/01 ) » و« الإنصاف‎ ١ انظر‎ )١( 
6» و« الإنصاف‎ » ) 72١/0 ( » انظر « عيون المسائل » ( ص”77 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( ١ 
. ) 7١5ص‎ 0» و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة‎ » ) 7601/9 
. ) ء (9) انظر « البناية شرح الهداية » ( م/ لالاه‎ 

(:) انظر ١‏ عيون المسائل » ( ص؟/”) . و« مغني المحتاج » ( 7١/5‏ ) » و« الإنصاف ٠»‏ 6 
. (765/9). . 
القكن لاحن لالع د:اخ #اعحقج(: : 0ج مسقن كم دقن لاس - هق و ههه 


حت و اتحكم ع ع م ع م 4 0 يذ ا ين 
وفائدة ذلك : راان سنلنا 1 باك لسري حتئن لو أكذب نفسه 
جاز له أن يتزرّجها » مع قول مالك والشافعي : إِنَهُ تحريم مؤبّد ؛ كالرضاع 


والأوزاعي والثوري ٠‏ ومع قول سعيد بن جبير : إِنْما يقع باللعان تحريم 


0 © تسح< ها جر و امج 


الاستمتاع ؛ فإذا أكذب نفسّهُ ارتفع التحريم » وعادت زوجة له إن كانت في 
© العدة(٠؟‏ , 

فالأول : فيه تخفيف . والثانى : مشدّد . والثالك : مفصّل ؟؛ فر 
الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قذف زوجته برجل بعينه ] 
ومن ذلك + قول أبى ختيفة ومالك > إنة لو قذف'زوجته يرل بعيئة 
ا فقال : زنئ بكِ فلان. . لاعنَ للزوجة » وحَدّ للرجل الذي قذفه إن طلب 
2 الحدّ » ولا يسقط باللّعان("2 » مع قول الشافعي في أرجح قوليه : إِنَّهُ يجب 


عليه حدٌ واحد لهما » والثاني : لكل واحد منهما حدٌّ ٠‏ فإن ذكر القذف فى 
لعانه سقط الحدٌ”” . ومع قول أحمد : إِنَّ عليه حدّاً واحداً لهما » ويسقط 
لاي , 


. ) 7١ا7/-5١ص انظر المصادر السابقة » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛(‎ )١( 
. ) و« عيون المسائل » ( ص”ل/ا”‎ » ) 577١/١١ (» إفعة انظر « التجريد‎ 

() كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص7١7‏ ) : 
( ذكر المقذوف ) بدل ( ذكر القذف ) » وانظر « البيان » ( :5”/١١‏ ). 

ل الود ا عر وه ورور 


اجر سيد © اصح شيج #العحططكور” : © ا بج م 0ه 1 3 0 هل 


64 20018 تسح شاور 


7 * 


فلا تحلٌ له أبدأ » وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وعطاء والزهري ١‏ 


4ج سرع 0 1 وبا ١‏ 


022 


صق ع 2 ساد : 


2 يذل: 8 7ك 7 5 552595 8 95 26-7 عهور .اند : 0 ب 
8 فالأول : فيه تشديد »© والثانى : فيه تخفيف » والثالث : محمف ؛ 6 
: 5 0 

5 


4 فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


8 


: [ حكم ما لو قال لزوجته : يا زانية ] 


وق ذللقه :اقول امالاقة: 3 ]2 لو قال الزويقه :ا زائية.:وسب عليه 


يحرج 7 


4 الحدّ إن لم يُثبته » وليس له أن يلاعن إلا حتئ يدعي رؤيته بعينه''' » مع قول 
أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ له أن يلاعن ولو لم يذكر رؤيته9" . 


ود 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


[ حكم ما لو شهد على المرأة أربعة أحدُّمُم الزوج ] م 
! ومن ذلك : قول مالك : إِنَهُ لو شهد على المرأة أربعة منهم الزوج. . 
1 قبلت شهادتهم ٠‏ وتّحَدُ الزوجة » مع قول غيره : إِنّها لا تُقبّل20 . ٍِ( 


)١( 8‏ انظر « عيون المسائل » ( ص/!75 ) . 

2 (5) انظر * البناية شرح الهداية » ( 557/0 ) » و١‏ روضة الطالبين » 815/8 ) ء و« رحمة © 
, الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7١؟‏ ) . ١‏ 

8 )2 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7١5‏ ) : 

. لو شهد على المرأة أربعة منهم الزوج : فعند مالك والشافعي وأحمد : لا يصحٌ‎ ( ١ 


وكلهم قذفة يُحَدُون إلا الزوج فيسقط حدَهُ باللعان » وعند أبي حنيفة : تُبل شهادتهم , 8 
5 الزوجة ) » وهو الموافق لما في ” بدائع الصنائع » (40/8؟)ء. و« حاشية (6 
الدسوقي) (55/5: ) » و«البيان) -878/1١9(‏ 15" ):ء و«الإنصاف»؛ 3 
(١٠9/6؟9١).‏ : 


فالأول : مشدّد . والثاني : ميخنك علن الروحة ؟ فرجع الأمر إل 6 
مرتبتي الميزان . 3 

[ حكم ما بع ياهب 5 

نه 1-8 00 

٠ 8‏ مع قول الأثمة الثلائة . إنه 0 5 5 
فالأول: © يتن والعانى .مش داتعا لنصة القران 0 , 5 

أ فمن العلماء : مَنْ أوجب الترتيبَ » ومنهم مَنْ لم يوجبه ؛ فرجع ؟ 
1 الامر إلئ مرتبتي الميزان . 2 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنهٌ يصحٌ لعان الأخرس إذا كان يعقل 
الإظارة #تورقهم لكان بموردالى باارقر لهت «ركللاك رصي قرورة '» مع قول 
)١(‏ انظر « حاشية بن عابدين » ( "/ 580 ) . 


(6) انظر « حاشية الدسوقي » (؟/1586 ), و« البيان» ( 5777/١٠١١‏ ). و« الهداية علئ 
مدهب لإا أحفد )9 هن 181 ) .اوه وتيمة الآمة في اعتالاق الأمة 4( اسن/11 107 


هه © أ كك 018آ0آظ و د 


تسج هاج كج اجر كسح شاور تسح هاج © 


(8)- :وه اقولة تعالية :* : «وَاَدبَ ين أله وليك لم شبدة: | ِلَآَنَشم سَهدَةُ يد أي بدت وله 
ِنَم لمن ألصَدِوِيَ * وََلِْمِسَة أن لعنت أله عليه إن كان من الْكَذيِينَ * * وِيِرْرَقَا سنا ألْعَدَابُ أن 5 

بع شَبندتٍ يله إِنَمُ لمن الكذزبيت د ولشيبة أن عَصَبٌٍ َم عل إن كان سن الصَّند لصَنْدِقِينَ © 
[النور : 4-5] . 7 
(4) انظر « عيون المسائل » ( ص754) . و« مغني المحتاج » ( 0/ 50 ) . وه الإنصاف » 1 
(88/9؟). ل 
5قمرة ةاور سح وان سح اج 73 ومع حتفي عير هل و هه 


م أبي حنيفة : إِنّه لا يصحٌّ قذفه ولا لعانه0© . 5 
فالأول : مخمّف على الأخرس . والثاني : مشدّد عليه ؟ فرجع الأمران 
0 6 
1 إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 
68 ا هم كأ لأسا هم اه 52 9 
0 [ حكم اللعان إذا بانت منه ثم راها تزني في العذة ] 5 
ظ . 
١‏ 32 


كم ومن ذلك : قول مالك : إِنْهُ إذا بانت زوجته منه » ثمَّ رآها تزني في ب 
0 2 : ع 51 3 35 و عو 1 
العدّة. . فله أن يلاعن ولو ظهر بها حمل بعد طلاقه وقال : كنثُ استبرأتها بج 
1 و 


6 بحيضة”"2 » مع قول الشافعي : : إن إِنْ كان هناك حمل أو ولد. . فله أن يلاعن» ه 
6 وإلا فلا" » ومع قول أبي حنيفة وأحمد : إنة ليس 'له أن يلاع أدبي , 2 


22 
ع فالأول : مشدّد على الزوجة » والثاني : مفصّل » والثالث : مخمّف ؛ 9 


© : ٍ 2 
6 فرجع الامر إلئ مرتبتي الميزان . أ 
0 و 

000 1 هه 


إن تزوّجها فطلقها مباشرةً من غير إمكان وطءٍ ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إنَهُ لووتزوّج امرأة » ثمَ طلّقها (© 


1 » انظر « البناية شرح الهداية » (5/لالاه ) » و« رحمة الأمة 7 اختلاف الأئمة‎ )١( 
.)؟١7ص(‎ 
. ) "ا/٠ص‎ ( » (؟) انظر « عيون المسائل‎ # 
5 . ) 717/802 انظر « تحفة المحتاج‎ )0 © 
1 و« رحمة الأمة في‎ » ) 0١ 5٠ /( » و« المبدع‎ » ) 050١/٠١ ( » انظر « التجريد‎ ): 
اختلاف الأئمة » ( صل١7 ) . ظ‎ 


ا يلحق به ؛ كما لو أتت به لأقلَّ من ستة أشهر”'2 . مع قول أبي حنيفة : إنه 
لسن إذااعتة مسا بحضرة الحاكم » ثجّ طلقها عقب العقد وأتت به لستة 


# الطلاق7"' . 
الأول > يدي ٠‏ والثاني : فيه تشديد على الزوج بالشرط المذكور ؛ 
5 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لوغاب زوجها فتزوّجت وولدت من الثاني ثم ظهر الأول ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَهُ لو تزرّج امرأة » وغاب عنها سنين . 

فأتاها خبر وفاته فاعتدّت ٠‏ ثمّ تزوّجت وأتت بأولاد من الثاني » ثم قَدِم 

8 الأول. . أن الأولاد يلحقون بالأول » وينتفون من الثاني”؟ » مع قول الأئمّة 

4) الثلاثة : إنَّ الأولاد يكونون للثائي 40) 

وغنة ان سف اانه لو تووم امراة بالحتريه وس بوالشير 3ه 


2 () انظر « عيون المسائل » ( ص778 ) . و« جواهر العقود 115/56 ) » و«الإنصاف » 
(58/4-؟9١5‏ ). 


(؟) انظر « التجريد» »)0717١/٠١(‏ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7١7؟‏ ء 
). 


0 6 قال في ١‏ الدر المختار؛ (ص 707 ) : (« غاب عن امرأته فتروّجت بآخر وولدت 


الإمام » وعليه الفتوى ) . 


أولاداً ؛ ثم جاء الزوج الأول.. ” فالأولاد للثاني على المذهب» الذي رجع إليه 6 


انظر « عيون المسائل » ( ص78 ) » وه البيان »( 41١8/١١‏ )عو( المبدع 9١/001٠‏ ). ' 


» أشهر ؛ لا أكثرَ منها ولا أقلّ . فإنَّ الولد حينئذث يلحقه ؟؛ لحدوثه قبل ا 


بكسدتودنك د 


١ ١ 27‏ ى 9 7 ]سس 1 سا 7 الس 2 


فأنت بولد لستة أشهر من العقد. ا ا 
"تكن اسنماعييما فيا ؛ لوجود العقد('؟ . ْ 

فالأول : مشدّد على الزوج الأول”" . والثاني : مخمّف على الثاني ؛ 9 
6 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . م 
ووجه الأول : قول الشارع صلى الله عليه وسلم : «الولل 2 
! للفراش :0 ٠‏ وقد صارت فراشاً لزوجها بالعقد » فالولد له بنصصّ الشارع + © 
1 إذ الأحكام يرجع وضعها إليه ولو لم يقبلها بعض العقول . 


0 ووجه الثاني ظاهر لا يحتاج إلئ دليل » والله سبحانه وتعالئ أعله”*؟ . 


8 
7 


© © © 9 


)01( انظر ١‏ التجريد » ( 077١/٠١‏ ) , و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص8١5؟‏ ) . 

© (5) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلّ الأنسب : ( مختّف ) بدل ( مشدّد ) ٠»‏ أو يقال : 
( الزوج الثاني ) بدل ( الزوج الأول ) . 

(*) رواه البخاري ( 7١61‏ ) » ومسلم ( ١451‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(5) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ منشئه رضي الله عنه ) . 


تلج #اسحاقح #اعسمتهمى هامىج؟ ره 0 تسح ”ةشير هاس حصة رهام حستكي 


الستره 17 لسر 7 تسر 17 نجه 17 جه سس 17 مج 77 8ظ0* ه21 


د 


عادر 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الأيمان ] 


اتفق الأئمّة على : أنَّ من حلف علئ يمين في طاعة. . لزمه الوفاء بها © 


4 وعلى : أنَّهُ لا يجوز للمكلّف أن يجعل اسم الله عُرْضْةً للآيمان ؟ يمتنع به 9 


من بر وصلة رحم » وعلئ 00000١‏ 
تشيفياي العامة : أذ اليمين باه عالق © 


و( الردي: ) و( الحيّ ) . سن سارعا ؟ كعرّة ل 3 إلا أن 


| أبا حنيفة استثنى علم الله ؛ فلم يره يمينا 


7 


قرا 
: 0 9 
الو ا ا ا 0 
فهو يمين » وعلئ 00 م ا 


نم الكفارة إذا حنث » خلافاً لمن لا يُعتَدٌ بقوله » ونقل ابن عبد البَرٌ اتفاق الصحابة < 


والتابعين على انعقاد اليمين بالحلف عليه ووجوب الكفارة إذا حنث . 
/ 

1 

وكذلك اتفق الأئمّة علئ : أنَّ الكفارة تجب بالحنث في اليمين » سواء © 
ل ل أل حاف ليشرتئ ماء هنذا 0 


و 211 ' 


4 ا : أنَهُ إذا قال ل 7 


معينا. . أنَهُ على ما نواه » وكذلك لو قال لزوجته : إن خرجتٍ بغير إذني ب 


4 


6 لال د ل 0 


م قات ادير روي ايا بوي . فإنهُ على ما نواه » وعلئ : أنه لو حلف © 


أ وكذلك اتفقوا علن : أن كفارة اليين إطعام عشرة مساكين» أو لم 
! و ء 4 
6 © كسوثهم . أو تحريرُ رقبةٍ » والحالفٌ مخيّر في فعل أيّها شاء ٠‏ فإن لم يجد © 


'؟ انتقل إلى صيام ثلاثة ة أي 

1 وأجمعوا علئ : 37 يُجِرَىُ في الإعتاق إلا رقبة مؤمنة سليمة من 
| العيوب خالية من الشركة » خلافاً لأبي حنيفة ؛ فإنَُّ لم يعتبر الإيمان في 
أي الرقبة » قال العلماء #وغوامشكل: 4 لأن العتق تمر ته مخليضن وفة العيادة الله 
عر وجل + أفإذا أعتق نرفية كافزة فإثها خلصيها لعيادة إبليسن:» وآيضا إن 
أنه العتق قربة » ولا يَحسّن التقب إلى الله تعالى بكافر . 

6 قلت : وفي دعوى الإجماع مع مخالفة الإمام أبي حنيفة نظر » فليُتَأمّل. 
8 وكذلك اتفقوا علئ : أَنَّهُ لو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام. . لم يحسب 
© إلا إطعام واحد. خلافاً لأبي حنيفة في قوله : إِنَّهُ يُجزئٌ عن عشرة 


1 
: وأجمعوا على : أنه يُجزئٌ دفعها إل فقراء المسلمين الأحرار » وإلى 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق("2 . 


7 00 لووك ووه اموي ع وير 


0 
7 2 2 1 جه 7 0-3 76 ك2 ج32 0 34 7 1 2-83 ته جه 2 


ج79 وا سر 7 وج س7 > سر 7ج :ا 477:7 17 420145 7 005 


0 
: [ حكم العٌدول عن الوفاء باليمين مع القدرة عليه إلى الكفّارة ] 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : : إِنَّهُ ليس له أن يَعِل عن الوفاء في 


3 


(00 


فر 


ْ 
0 
: 
1 
. 
5 
9 
: 
١ 
1 


1 الكفارة مع قدرته عليه" » مع قول الشافعي جا ا رار 
يجوز له العدول وتلزمه الكفار 0 ( وعن مالك روايئان كالمذه.. 9 


النكوين انزف الكلفواباة تال عم امو عافن مسكدا للكلات قله 


)غ20 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص9١7‏ ) هِ 


3 مناه 5 1 - 
وأما ما اختلفوا فيه : 5 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي بي 


الميزان . 


ووجه القولين ظاهر . 


[ حكم الكقّارة عن اليمين العَمُوس ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : إِنَّ اليمين ْ 


( إلى الكفارة ) بدل ( في الكفارة ) وهو المناسب للسياق » وانظر « البناية شرح 9 
الوداوة اج وناك في كتاف الدج101110/0001 : (« وإن شاء » الحالف 0 
١‏ كذ قبل الحنث فتكون » الكفارة ؛ محلّلة لليمين » وإن شاء » كمّر ١‏ بعده» ؛ أي : 
الحنث ١‏ فتكون مكفرة ؛ ) . 5 
عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص5١١‏ ) : ( وقال الشافعي : الأولئ ألا 80 
يعدل . فإن عدل جاز ولزمته الكفارة ) » وهو المثبت في « جواهر العقود' 9 
(708/1) » وانظر ١‏ تحفة المحتاج ؛( ١4/٠١‏ ) . ْ 
انظر « عيون المسائل » ( ص١50‏ ) . 


0 الرواية الأخرئ : إِنّها تُكمّر2© . 


7 


امي 


عزو 97 رجو 7 ج4ج :م 17 :7-7 77> 7 17 ساسج 17 7ج اسع 7755 


لا كفارة لها ١‏ لله عم من أن ك9 ٠‏ مع قو شاي واحمد في ل 


8 فالأول : مشدّد » والثانى : فيه تخفيف . 7 
0 35 1 5 7 
والثاني : على الجاهلين به تعالئ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
. 2 3 7 
وإيضاح ذلك : شذة ظهور رائحة الاستهانة بجناب الحقٌّ جلّ وعلا من يا 
) العارف إذا حلف به باطلاً : بخلاف الجاهل بشدّة عظمة الله ؛ فإِنْهُ يكون © 
معذوراً بعض العذر ؛ فلذلك خقف في حلفة بالخ الى الكتارة في يمينه ل 
١‏ 
6 المذكورة . 8 
[ حكم النية فيما لو قال : أقسم بالل . أو أشهدٌ بالله ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد حمد : إنَهُ لو قال : أقسم بالله » أو أشهد 
' بالله . . فهي يمين وإن لم تكن نية”” , » مع قول مالك : إنه متى قال : 7 
انس بالل أو أقشه الله لفقا أوائية نية”*“. . كان يمينا » وإن لم يتلمّظ به 9 
)١( 4‏ انظر «١‏ البناية شرح الهداية ) 2)1١١“/5(‏ و« حاشية الخرشى » (#/05 ). 
وه« المبدع »(79/8). ١‏ 
(؟) انظر « مغني المحتاج » 2)١88/5(‏ و( المبدع ؛ 14/80 )2 و« رحمة الأمة فى 1 
اختلاف الأئمة »( ص9١75‏ ) . ! 
٠‏ (9) انظر « الهداية شرح البداية » ( "/ ”7 ) » و« الإنصاف 8/1١١4»‏ ) . 29 


آم (:) المقصود : أن يتلفط بقوله : أقسمت أو أقسم » ثم يقول : بالله » أو ينوي بقلبه اسم ا 
4 الجلالة . 


2 


هبج 7ج سج سو يوي يسوج وي سج بج 
1 0 
َ ولا 8 فل 5 ين" » ومع قول الشافعي : إنه مت قال 5 أقسم بالله , 6 
ونوئ به اليمين. . كان يمينا » وإن نوى الإخبار فلا » واختلف أصحابه نيما بي 
© إذا أطلق . والأصحٌ : أنهُ ليس بيمين” . 9 


0 
فالأول : مشدّد من حيث الصيغة » والثانى : مشدّد من حيث الحكم . 29 
: م 


والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . َ 
[ حكم ما لو قال : أشهد لا فعلت ٠‏ ولم ينو شيئاً ] 57 


م8 
ومن ذلك : قول أبو حنيفة وأحمد فى أظهر روايتيه : إِنَّ من قال , أشهد م 


بالله لا فعلت”ء ولم ينو شيئا. . أنَهُ يكون يمينة؟» » مع قول مالك 9 


والشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ : إِنَهُ لا يكون يمينآ©؟ . 1 
0 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : م 
)١( >‏ انظر « الكافى في فقه أهل المدينة » ( 558/١‏ ) . م 
5م انظر * حلية العلماء» (9/ 104 100 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 3 

(ص9١١).‏ م 


له ) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص9١5‏ ) : 6 
( أشهد لا فعلت ) بدل ( أشهد بالله لا فعلت ) » ولعلّه الأنسب » وهو ماتدلٌ عليه .” 
مصادر الفقهاء . فلو قال : بالله.. لكان يمينا عند الجمهور كما تبدّن فى المسألة ِّ 


© 
السابقة . 8 
(5) انظر ١‏ البئاية شرح الهداية »؛ (5//ا7١‏ ) » وه الهداية علئ مذهب الإمام أحمد » لها 


م6 
( ص8 هه . 


: و« جواهر العقود» ( ”704/5 )ء وه الهداية‎ ») ١18/5 ( » انظر « حاشية الدسوقي‎ )5( ١ 
: 3 علئ مذهب الإمام أحمد » ( ص/00‎ 9 


2 


[ حكم ما لو قال : وحقٌ الل ] 
© ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو قال : وحقٌّ الله تعال. . كان © 
6 اك مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يكون يمينا 0 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ا مد 


قن 1 


[ حكم ما لو قال : لعَمرُ الله أو وَايُمٌ الله" ] ب 
68 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : إِنَّهُ لو قال : ١‏ 

واه أوواية اشاب :فهو يدين + تر به البفين آم 001 يمع اقول أحدد فى © 
' الرواية الأخرئ » وبعض أصحاب الشافعي : إِنَّهُ إن لم ينو. . فليس بيمين9؟ . 7 


6 فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 2 


يم الميزان . 1 
ست 1 سه 7 
6 للق انظر « حاشية الخرشي » ( ؟/ 5٠‏ )ء و« تحفة المحتاج » ( ١٠/48)ء‏ و« الإنصاف »6 7 
.)010١ ©‏ 9 
. (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية 4ه .2)١77/1(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 2 


م9 
4 000 معنئ لعَمرُ الله : أحلفُ ببقاء الله ودوامه » ومعنئ وايوالله : اسم للقسم ؛ أي : م 
6 أيمُنُ الله ؛ وهو جمع يمين . انظر« الصحاح »(ع مر ء ي م ن) . : 
6 0 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاق الأثمة » ( ص١٠١7‏ ) : 45 


أ ( لِعَمرُ الله ) بدل ( والله ) وهو الأنسب للسياق ولما في مصادر الفقهاء . م 
0 انظر 0 البناية شرح الهداية ١14/50٠‏ ) ء و١‏ الإنصاف 1/5/1١١0»‏ ) . 14 
(© (7) انظر « تحفة المحتاج »( 1١/٠١‏ )» و« الإنصاف )7/-5/1١١(»‏ . ع 
2 8 


ف عدر - ب-- فد تر ب كد ا 
67 3 شر اناك 2 ١‏ هج , حي ١‏ . الو د 2# 
6 7 70 عم 1ه ا د بور 1 28 2-0 3 0 م 1 5 


كر مرج درج جيرج 7 نجه يمرو يرق" 


5 


68 ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنْهُ لو حلف بالمصحف. . انعقد © 
يمينه ٠»‏ وإذا حنث لزمته الكفارة”١؟‏ » بل نقل ابن عبد البَّدٌ الإجماع عليه" , ١‏ 
مع قوك تضهن :: إنة لآ فته باللخلقت المح ظ 
فالأول : مشدّد ء والثانى : فيه تخفيف . 

(' ووحه الأول : انعقاد الإجماع علىل أن ما بين الدَّفتِين كلام الله » 
© وكلام الله صفة من صفاته ؛ فصمّ الحلف بها . 
4 ووحه الثاني : أن كلام الله تعالى الذي هو صعة من صفاته هو القائم ١‏ 
6 بذلك” » لا بالورق » ولا يخفئ ما يترتب علئ ذلك من فتح باب انتهاك 7 
© الحرمة . 
والحقٌ : أنَّ لكلام الله تعالئ إطلاقاتٍ حقيقية في الوجودات الأربع )/ 


وهو الوجود العلمي الصوري ٠»‏ والعيان : وهو الوجود الأصلي الحقيقي . انظر ” 
ل( المقتصا الأسسنل » (ص 660). و« حاشية ابن الأمير علئ إتحاف المريد #“(ص6١١).‏ ع 
2 


20 و #اعحتقو شاعدتكج شتعحتقلئ ,ره كور كسحتقي هيه مهس اهارو 1 


: لا مجازية”*' ؛ فرجع الأمر على هنذا الاعتقاد إلئ مرتبتي الميزان . م 
5 )01 المراد بالأئمّة الثلاثة هنا : الإمام مالك والشافعي وأحمد كما نص في ١‏ رحمة الأمة في 9 
9 اختلاف الأئمة ؛ (ص١؟7١)ء‏ وانظر ١‏ البيان والتحصيل » ( ”"//الا١‏ ) » و2 تحفة 9 
: المحتاج » ( 3/٠١‏ ) » و« الإنصاف 8/١١(»‏ ) . ا 

(؟) انظر « التمهيد 1( )"597/١5‏ . 3 
- (”) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ”/ ؟ ال 7١ل‏ ) . 0 
6 (4) أي : بذاته . : 
. (5) المراد بالوجودات الأربعة : البنان: وهو الرّقمء والبيان : وهو النطق والعبارة, والأذعان: بي 
1 


: 


[ حكم تعدّّد الكفارة على الحالف بالمصحف إن حنث ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعى : كُ ه11 متلق «التهك 7 


* وحنث. . كفارة واحدة(2 » مع قول أحمد : إنهُ يلزمه بكلّ آية كفارة9" . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
١‏ ووجه الأول : أن جميع القرآن صفة واحدة ؛ لعدم انفصال أية منه عن 5 
فش أعتها ؛ لاستحالة ذلك على الله تعالن ؛ إن كلامه تعالن لاعن صمت وا 
[© متقدّم » ولاعن سكوت متوهّم . | 
ووجه الثاني : أنَّ كلّ آية يُطلق عليها صفة . 


[ حكم الحلف بالنبيّ صلى الله عليه وسلم ] 
, ووو د لوت م موك رم 
ِ انعقد يمينه ؛ فإن حنث لزمته كنار مع قول الآئمّة الثلاثة : 
8 لا ينعقد بذلك يمينه » ولا تلزمه كفارة؟؟ . 


ألم )١(‏ انظر ١‏ حاشية الدسوقي »( 175/5 ) » وه جواهر العقود»( 504/7 ) . ١‏ 
4 المذكور هنا هو واب عن الإمام أحمد » والمذهب عند الحنابلة : أنَّ عليه كفارة 
واحدة ؛ كما ذهب إليه الجمهور » وانظر « الإنصاف » 7/١١0‏ ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص١١7‏ ) . 
انظر « الإنصاف »( ١5/1١١‏ ) . « 
انظر ‏ البناية شرح الهداية » ١11/50‏ )2 و( حاشية الخرشي »( 07/5 )2 وه تحفة 3 
المحتاج 4( 4/٠١‏ ) » و8 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص :077 . ' 


مرق هد نرق هسه( ساس الوه لج اجو وبلق د 
6 : 
7 3 
5 فالأول : كبرد خاصٌ بالخواص الذين يعلمون سر قوله تعالل اه إن 1 
1 ارت ا 5 ١‏ 
28 الست بَايعوتك إِنَّما بيضوت أَلَّدَ © [الفعم : 1٠١‏ ء وقوله تعالىل : # من بطع 5 
١ 8‏ 
8 َلرَسُولٌ فَمَدَ أَطَاعَ أله [الساء : ]4٠‏ . . 
1 ٍ 1 
1 ا خا رت ٠‏ 5 5000 ا 
0 والثاني : مخفف خاص باحاد الناس الذين لا يعلمون ذلك الضة؟ 0 

. 


ا 
© | 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


هسم 


َه ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ يمين الكافر لا تنعقد مع قوك ره 
0 الفلانة ؟] ما تمعد + وكل زمه الكارة بالضيق 157 , 5 
: فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 8 
: رمن ارك :1| ١‏ ركاف ياسط لدو عرد خلال ةا 
. 1 8 


عالق به بجو الكقانة نما بطل م عزف تدا و عظفة الاعر وجا 1 
ووجه الثاني 4 أنه لذ بد أن يعر الله تعاليه يرنه من الوجوه ؛ ككون 
الو عال هن اللا سولق وو قدا 


- 


[ حكم تقديم الكفارة على الحنث ] 5 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنْهُ لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث 6 


0 
م 4 20 )ا 


0 1>لتكه متت ةا 0ك َه“ 
499" انسار واساقنية ابن عابني 8/834 61/8:. 2 
ْ (؟) انظر « الذخيرة » ( 5/ 7/١‏ ) » و البيان 4( 585/١١‏ )ء و«الإنصاف »4(١١5/1١)ء‏ 
0 المح ستو ره ْ 


2 


واحم 00007 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : مفصّل ء والثالث : مخمّف ؛ فرجع 9 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم تقديم التكفير بالصيام قبل الحنث ] 
ومن ذلك : قول مالك : إِنْهُ إذا كفّر قبل الحنث . . فلا فرق في ذلك بين 5 
(©) الصيام والعتق والإطعام”* » مع قول الشافعي : إِنْه لا يجوز التكفير بالصيام 8 


١‏ تقديما 3 وو ا . ص 


> 
0 025 5 3 5 0000 

. 

+ . ) ١1١7/7 ( » تبيين الحقائق‎ ١ انظر‎ )١( 


(؟) انظر « البيان » ( 087/١١‏ ) . 

(9) انظر ١‏ عيون المسائل »؛ ( ص١0١٠050).‏ و« المبدع ؛ .)48١/8(‏ و2 رحمة الأمة في ل 

اختلاف الأئمة ؛( ص١٠75‏ ) . 

. (4:) انظر « عيون المسائل » ( ص١80‏ ) . 

(5) انظر ١‏ البيان » ( 88/٠١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١١5‏ ) . 

(7) وذلك بين الإطعام والكسوة والعتق ٠‏ والترتيبٌُ بين تلك الأمور وبين الصيام ؛ 

لقوله تعالئ : 8 لا يوَاحِدكه أ رو ير ساس باصا دكار 

إظعَام عَتَرَوَ سكين بن أوْسَط مَا مون يكم أو كتوَهُرَ أو عَحرِيرٌ ركب قن ردقيام ٠‏ 
ار 0-0 1 لاا 44]. 


ووجه الثاني : أن التقديم بالصيام ا تعد نقشعه إلى غيره 1 من الفقراء 0 2 


[ المراد بلغو اليمين ] 


الماضي أم في الحال . ع قول أحمد لاق لتاقن شلا . وتادبي 
الشافعي : لغو اليمين : ما لم يُعقده ؛ كقوله : لا والله ء وبلئ والله ٠‏ عند وه 

المحاورة والغضب واللّجاجٍ من غير قصد » سواء أكان علئ ماض 
مستقبل » وهي رواية عن مالك وأحمد أيض”" . ١‏ 


فالأرل 7 فيد ٠‏ وكذا الثالث والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إل © 


مرثبتي الميزان 5 


[ حكم لَعْوِ اليمين من حيث وقوعٌ الإثم ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة ا ا ل رن" 


)١(‏ عبارة ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص١١3‏ ) : ( إلا أنَّ أباحنيفة ومالكاً قالا : يجو 
أن يكون في الماضي وفي الحال . وقال أحمد : هو في الماضي فقط ) » وانظر ١‏ البناية <: 
شرح الهداية ١١4/104‏ ) » و' الفواكه الدواني » ( 1١١/١‏ ) ء و١‏ المبدع 54/8٠‏ ) . 
© 6 انظر ١‏ عيون المسائل »؛ ( ص٠50‏ ) » و١‏ تحفة المحتاج » ( ١٠١/؟١)2‏ وا المبدع ؛ 


١/80‏ 70ع) 
02 نظ اللي شن الهية؟ 6114/0 و الراك لاني ٠0405106‏ و سقة ا 
المحتاج » ( .)١75/٠١١‏ .© 


0 : ب 


7 62 در ل د ال ا ال ا ا ا ا ل اب دي 


ره ا > ( ماه 


3 
حلفت بالله تعالى ؟ صادقاً ولا كاذباً )!© . 35 


فالأول : : مخمّف خاصٌ بأحاد الناس من العوام ٠‏ والثاني : مشدّد خاصٌٌ : 
بأكابر العلماء بالله والصالحين ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


3 سيم 0-8 


[ حكم ما لو حلف أن يتزوّج على امرأته ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : ل 
يم بمجرد العقد . مع قول مالك وعمة 1 زر امن اوسوة ار 
يدخل بها » وأن تكون مثلها في الجمال”" . 


فالأول : مخمف . والثانى : فيه تشديد . 


مسج 17 جسن 7ج عرق 7 #جسضرق 7 
لبا 6 
بج #اتعيدة لق جره سي 3 


ووجه الأول : صدق التزوّج بأيٌ امرأة كانت بمجرّد العقد . 
ته 0 : أن اله بالترقج الالوسيدديت وما ياي 


[ حكم ما لو حلف ألا يشرب لشخص ماءً ] 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنهُ لو قال : والله لا شربت لزيد ماءً ؟ 


)١( '‏ قال في ١‏ كشاف القناع » (758/5 ) : ( لغو أي : يمين لغو ‏ : وهو مالا أجرَ فيه 1 
ش ولا إثمَ ولا كفارة ) » وانظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص١٠5‏ ) . 

© 0 رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ؛ ( 178/9 ) . ) 
| (*) انظر « عيون المسائل ؛ ( ص١50‏ )ء و« المبدع » 4١/8(‏ ). وه رحمة الأمة في 

1 اختلاف الأئمة » ( ص١756‏ ) . 1 


م والشافعي : سوا يو ش 


فالأول : مشدّد » والثانى ١‏ 2 0 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ولعلَّ العمل في الشقين على القرينة . 


: 
1 
[ حكم ما لو حلف آلا يسكن هلذه الدار ] ١‏ 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة 5 : َه ل وحلف أنه لا يسكن هنذه الدارء 8 


1 


وهو ساكنها » فخرج منها بنفسه دون أهله ورحله. . لا يبَر حتئ يخرج بنفسه ٠‏ 


لاك 


بالطنويد كاج راداي ادر يروج , م 


20 


2 عدر 2-2 


4 الظد 


ع 


فالأول : مشدّد في أمر الحنث 3 والثاني : مخفف فيه فرجع الآمر إلى 


مرتبتي الميزان . 


] حكم ما لو حلف ألا يدخل دارا فقام على سطحها ونحوه‎ [ ١ 
( ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إِنّهُ لو حلف لا يدخل داراً » فقام علئ‎ 
. ) ١5/١١4 و«الإنصاف‎ » ) ١55/7 ( » حاشية الخرشي‎ ٠ انظر‎ 


١‏ (؟) انظر ١‏ البحر الرائق » ( 3415/5 ) » و« البيان» ( 00١/1٠١١‏ ) و« رحمة الأمة فى 
ُْ اختلاف الأئمة 4( ص١؟7‏ ) . 


له 0) انظر : البناية شرح الهداية»(194/1١)»ء‏ و« عيون المسائل» (ص”20)ء 
0 و« الإنصاف ؛)(١١/؟١١).‏ 
4 (:) انظر « البيان » /1١(‏ 019 )» وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١71‏ ) , 


3 سطحها أو حائطها 4 أ دل امنا يه شارع 000 حنث للك 1 مع 2 
, قول الشافعي : إِنْه لا يحنث 0 


فالأول : مشدّد » والثانى موي 
9 ووجه الأول : أنه مستقرٌ فيها . 
ْ ووجه الثانى : أنَّ الوقوف على السطح والحائط . ا 00 


7 
ا ل 


والواقف على السطح أو الحائط. . لا يخفئ ما فيه من | لمشقّة ؛ فرجع الأمر )) 


| 
ا إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو حلف ألا يدخل دار زيد هلذه » ثم دخلها بعد أن باعها زيدٌ ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَهُ لو حلف لا يدخل دار زيد 


م 0 


اهلج © 


00 حنث”" » مع قول أبي حنيفة : 


8 

0 نل و اا 

0 و 

9 فالآول : مشدد ء والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
7 - 

05 ووجهالآول : تغليب لفظ الإشارة . 

٠. 

7 


4 6 انظر « البناية شرح الهداية » (1/5١6١)ء2‏ و« عيون المساتل » (صة٠١ه).‏ 


.)80/١١(» و«الإنصاف‎ ّ 

1 (؟) انظر « مغني المحتاج »148/1 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١١7‏ ) . 
© () وهو مذهب الحنابلة . انظر « حاشية الخرشي » (/ 89)» و١‏ البيان » ( 570/1٠١‏ )ء 
لم ««الإنصاف:(١094/1).‏ 

1 (4) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (07/5١)ء‏ و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ 
4 (ضن11), 


6 دمعريه 0 


د ام ل 


5 اقح كع حتقكن شاع نح لع حلي( > هكس للج شكى قل ,9-9 9,0" 


[ حكم ما لو حلف علئ شيءٍ فتغيّرت صفته ] م 

وعن الاق + فون أي يه ١‏ نا زو متاك الكل 15 الف تجار 1 

وه ل قباد و ل ع 010 

الرطب فصار تمراً » أو التمرّ فصار خلاً » أو لا يدخل هنذه الدار فصارت 2 

ا ا ا 1 
في البسر والرطب والتمر» وهو أحد الوجهين عند أصحاب الشافعي"١)‏ 


ل 


كحي هام 


/ زفق 

2 لفالف أحويل <٠‏ يعنف ف لت 1 

م قو في الجميع 

8 فالأول : فيه تخفيف ١‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ٠‏ 
5 


الميزان 
5 


8 


[ حكم ما لو حلف ألا يدخل بيتاً فدخل المسجدّ أو الحَرّمْ ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : و لت برل وار 
المسجد أو الحرم. . لم يحنث يحدة7" + نمع قول الحم * إنه يورق 440, 


)8 ا ا لت لق 


سر 


)01( انظر ١‏ البناية شرح الهداية 6 ١717/50‏ -548١)ء‏ و« البيان »( ١٠١/""9م).‏ 

0) انظر « الإنصاف »4 (١١/”"/ا).‏ و كشاف القتاع ؟ 0190/5 ٠‏ وه رحمة الأمة في © 
اختلاف الأئمة ؛( ص١؟5‏ ) . 4 

49 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ١57/50‏ ) » و« حاشية الخرشي » ( "/ 1/0 ) ء وه مغني هي 
المحتاج » ( ٠ ١/5‏ ). 

050 الا ا ال اا 


.ا 


ب 7 جع سرج 7 جز 17 سورج 17 جم نز 7 5ج 7س 37 0 
فالأول : 5-7 0 والثاني : مشدّد ؛ ل ١‏ 
ووجه الأول : عدم غلبة إطلاق البيت على المسجد والحرم . ٠‏ 


0 


ووجه الثانى : 4 قنش ناليع وا ل ديا جد بيت 7 7 

و - « 
5-0 دلق *) أي ري 1 
تقَىّ ) » وألحق به الحَرّم 5 م 


هي 
+ ل 


9 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة » واقتضته قواعد مذهب مالك : إِنَّهُ لو 
حلف لا يسكن بيتاً من شعر أو جلد أو خيمة » وكان من أهل الأمصار. . لم © 


يحنث » أو كان من أهل البادية 007 مع قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ .6 
9 3 
يحنث ٠‏ قَرَوِياً كان أو بَدَوي2© . 1 


يك :92 5 
فالآول : مفصل ١‏ والثاني : فيه تشديدك ؟؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان. ِِ 


هوه -<قا جر < ره 


[ حكم ما لو حلف ألا يفعل شيئاً فأمر غيره بفعله ] 2 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنهُ لو حلف لا يفعل شيئاً » فأمر غيره (,) 
8 بفعله ؛؟ فإن كان نكاحاً أو طلاقاً. . حنث » وإن كان بيعاً أو إجارة. . لم 


5 


رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » (5/ )١190‏ عن سيدنا سلمان الفارسى رضى الله عنه . 
كذا في النسخ التي بين يدي » ومراده : إن حلف ألا يسكن بيتاً » فسكن بيتاً من 


8 شعر... إلى آخره ء وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » (50/٠6١1)ء‏ و«الذخيرة» . 
م (0008). 7 
, زهرة وذللك إن لم تكن لكتية » وانطر1الي20:0415/19:901 و1 كاف التماع 1 
0 لواحا وسيدييه ممصو ور 


1 


9 
تكاج لمح شان لاع ستقكن 9ه عطتقكئ 71١‏ هام صتاهكير تسد كي هس 6 5 


مه 


ع ا 


5 


لق 


2 


ا 


يحدث مجح إلا ركز اسهد ديرن الشسيقب لان ييحت مطيا: 5 2 
بم مع قول مالك : إِنَّهُ لا يحنث إلا إن تولّى ذلك بنفسه”"؟ » ومع توم 
الشافعي 1ل سلطا رمقو لال ولك بس هاه أ واكاك ليد ' 
في ذلك. . حنث » وإلا فلا(" . ومع قول أحمد : يحنث مطلقاً“ . . 


فالأول : مفصّل 3 والثاني : يقن » والثالث : مفصل 0 والرابع 
كد فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


[ حكم ما لو حلف ليقضينّ دينَ فلانٍ غداً فقضاه قبله ] : 
2003 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة ة : إِنَّهُ لو حلف ليقضينٌ دين فلان في غد » ' 
4 فقضاه قبله. . لم يحدث”* » مع قول الشافعي : إِنَّهُ يحنث0© . 


فلو أنَّ صاحب الحقٌّ مات قبل الغد : جنع عتك أبن محدينة والغييز ”9ع 


5 )200 عبارة ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص715 ) : ( إلا أن يكون ممن لم تجر عادته أن َ 

يتولئ ذلك بنفسه فيحنث مطلقاً ) » وهو الموافق لما في البناية شرح الهداية » .)77١7/5(‏ 

م عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7317 ) : ( وقال مالك : إن لم ينو توليّ 7 

. ) ذلك بنفسه . . فإنهٌ يحنث ) » وانظر « عيون المسائل » ( ص05ه‎ ١ 

(م) المنصوص : أنه لا يحنث مطلقاً ؛ سلطاناً كان أو غيره » والذي ذكره الإمام الشعراتي : <ه 
قول حكاه الربيع عن الإمام الشافعي رحمهم الله جميعاً . انظر « البيان » ( 251/1١‏ ), 
و« حلية العلماء »( /ا/ 794 ) . 

0:) إلا أن ينوي » وانظر : الإنصاف 84/1١١014‏ ) . 

5 )20 انظر ١‏ حاشية ابن عابدين»( 841/9 )». و« حاشية الخرشي©2 (88/8 ). 

ع و« الإنصاف .)59/1١(»‏ 

. ) 87/١٠١ (» تحفة المحتاج‎ ١ انظر‎ 0١ 

1 0 انظر ” البناية شرح الهداية ؛ (141//7؟1)» و« الهداية علن مذهب الإمام أحمد » + 


حا ب وتان ناا 


حنث فق 


: إن قضاه للورثة أو للقاضي في ح) 
زر الغد. ا ١‏ 


فالأول من أصل المسألة : مخف ؛ والثني متها : مشادّد ؛ كالأول في *. 
هم المسألة الثانية » والثاني منها : مخيَّف » والثالث منها : مفصّل ؛ فرجع . 
» الأمر في المسألتين إلئ مرتبتي الميزان . 1 
9 [ حكم يمين المكره | 


6" ومن ذلك - قول الأئئة الغلاثة : إن يمين المكره لا يتعقد0© 7 قول ” 


9 ِ م 2 ع 5-5 7 
06 أبى حنيفة : إنه ينعقد0؟2 » وقيل : إِنَّ أحمد لا نصنّ له فيها" . 1 
ا - ١‏ 
2 5 5 8 
٠ 4‏ ع 5 مه * -0 5 0 3 + 
2 فالاول : مخفف . والثانى : مشدد . 8 
6 ووجه الأول ظاهر 8 9 


ووجه الثاني : ما فيه من رائحة الاختيار ؛ فكأن المكره ‏ بكسر الراء - © 
9 خيّر المكرّه - بفتحها ‏ بين أن يحلف وبين أن يتحمّل الضررٌ » فاختار 5 
© الحلف » وكان الْأَوّلى له : تحجّل الضرر ؛ إجلالاً لجناب الح ؛ كما عليه © 


ال 20 4 
: / 
3 )1( انظر « تحفة المحتاج » ( 55/١١‏ ) . .6 
© (؟) انظر « حاشية الخرشي»(/84 )» و«رحمةالأمة فى اختلاف الأئمة» <6 
1 (ص؟9؟7؟7). 

2 (*) انظر « البيان والتحصيل » ١١9/5(‏ )»2 و« البيان » ( 5865/١٠١١‏ )ء و«الإنصاف » 5 
42 8 
.)9١/1١( 8‏ 9 
شر (4) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ١ . ) ١١5/5016»‏ 
م 3 
2 () قال في ١‏ الإنصاف » )1١/1١(‏ لباك رسيي ا 1 


لالخ ##اسستهايج, #اقدرحة كن هاسجحنهن 00590 #اسمحتهقكم #امحتظقج تسح تكح 8 


[ حكم ما لو فعل المحلوف عليه ناسياً ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لو فعل المحلوف عليه نسياناً , 


لا تلفاً. . حنث مطلقاً'2 » سواء كان الحلف بالله تعالئ أو بالطلاق أو 
٠ 529 6‏ ومع قول أحمد في إحدئ ا : إِنَهُ إن كان 58 بالله أو 


ع 


' بالظهار. . لم يحنث ٠‏ وإن كان بالطلاق أو بالعتاق. . حنث”9؟؟ . 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر ‏ 


7 إلئ مرتبتي الميزان : 


م ' راب 
[ حكم ما لو حلف أن يشرب ماء هلذا الكوز غداً فأريق قبل ذلك ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لو حلف ليشرينٌ ماءَ هلذا 


الكوز في غَدٍ » فأهريق قبل الغد.. لم يحنث”*؟ء» مع قول مالك < 


000( كذا في (ي ) » وفي سائر النسخ : ( فقد ) بدل ( فعل ) » وترددت النسخ في رسم : 
( لا تلفاً). ولعلّ الصواب حذفها ؛ ويؤيده ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ 


(ص؟5؟77): (لو فعل المحلوف عليه ناسياً : قال أبو حنيفة ومالك : يحنتث ٠‏ 


مطلقاً ) . 
)١5( ١‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية ١18/70»‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص05٠‏ ) . 
© (*) انظر « البيان » ( /٠١‏ ”اله ) . 
6 (5) ا 0 3/56 ). 


ا : 00 وإ حاف ليشريالماء» أو شري غامه غداء قلف المحلوف عله- ل 3 


[ حكم ما لو حلف ألا يكلّم فلاناً حيناً ] . 
ع 5 1 3 و © 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إنه لو قال : والله لا كلمت فلاناً + 


حينا » ولم ينو شيئاً معيناً. . حنث إن كلمه قبل ستة أشهر'"' » وقال مالك 1 
سنة” » وقال الشافعي : ساعة 1 1 

(©ا 

جم 

- فالأول : فيه تخفيف »© والثاني : فيه تشديد » والثالث : مخفّف ؛ © 
3 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 3 
6 

ٍ 8 
1 [ حكم ما لو حلف ألا يكلم فلاناً فكاتبه أو أشار إليه ] و 
1 ومن ذلك : قول أبن حنيفة والشافعي في الجديد : لو حلف 1 
1 له 
م لا يكأمه فكاتبه أو راسله » فأشار بيده أو عينه أو رآسه. ٠‏ لم يحنث* » مع وي 
١‏ 2 .د عد اي ..ء 
"أ - 2 قبل الغد. . حنث عند الخرقي » وهو المذهب. . . محل الخلاف في أصل المسألة : إذا ِ 
تلف بغير اختيار الحالف اا ار ا ا ل د ٠‏ ننه ييحنث (©) 

4 قولاً واحداً ) . 1 
4 )غ0( انظر 7 الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 841/7 ) . و« حاشية الشبراملسي علئ 6 
51 نهاية المحتاج » ( 7١5/8‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7؟7 ) . ع 
) (؟) انظر « التجريد »( 5414/17 ) » و١‏ المبدع 6 (8/؟١1)‏ . 9 
ره 


لم «”) انظر « عيون المسائل »( ص50 ) . . 
(5) انظر « البيان » ( 078/١٠١‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص؟71 ) . 0 
0 (5) انظر « الاختيار » ( 5/ 5١‏ ) » و« تحفة المحتاج »( .)9١/١١‏ 2 


1 اكور لا اي ا ا غ2 


قول مالك : يفيت بالمكاتية 3 وفي الرسالة والإشارة ”7 ومع : : 


0 ل 0 


4 الأمر إل مر تبتي الميزان : 
25 ووجوهالأقوال الثلاثة : لا تخفئ أدلتها على المَطن . 


[ حكم ما لو علّق اليمين أو الطلاق علئ خروج زوجته بغير إذنه ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنه لو قال لزوجته : إن خرجت بغير إذني © 


أنتِ طالق إن خرجت بغير إذنى . . فلا بد من الإذن فى كلّ مرة » وإن قال : 


0 : 7 ها“ 


إلا أن آذن لك » أو حتئ آذن لك » أو إلئ أن آذن لك. . كفئ مرة واحدة ؛ 
وكذلك القول في الحلف بالله تعالئ في هنذا الباب7" . مع قول مالك , 
والشافعي : إِنَّ الخروج الأول يحتاج للإذن فقط2©9 » وقال أبو حنيفة : 
يحتاج إلى الإذن في الجميع””' . 


5-87 


. ) ١59/704 انظر « حاشية الدسوقى‎ )١( 

(؟) انظر « الإنصاف 25/1١١»‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص77؟7 ) . 
(9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »1537/50 ) . 

(5) انظر « البيان والتحصيل 1 (5/ ٠١‏ )ء و« البيان »( 7١/١١‏ ). 


(0) لعل الصواب مافي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص17١75‏ ) : ( وقال أحمد) 1 
بدل ( وقال أبو حنيفة ) » وانظر ١‏ المبدع » 781/50 ) . 1 
وقوله : ( مع قول مالك والشافعي : إِنَّ الخروج الأول يحتاج للإذن فقطء وقال © 

/ بآ للجحاحح<م6مهي656:/:/:ر06ر:010065أ<3هظ 


ا ا ل 01 1-7 0 8 0 
الايد ؛ مع قول الشافعي : إِنَهُ إذن مسح ""' » وتقدَّم حكاية اتفاق الآأئمّة 
الأربعة على المسألة الأولئ أوائل الباب9) 


فالأول منها : مخمّف . والثاني : مشدَّ 
والأول من المسألة الثانية : مشدّد » والثاني منها : مخمّف ؛ فرجع " 
الأمر في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو حلف ألا يأكل الرؤوس ] 

ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنْهُ لو حلف لا يأكل الرؤوس » ولا نية .)' 

له وأطلق » ولم يوجد سبب يُستدلٌ به على النية. . حمل ذلك على كل © 

ما يسمّئ رأساً حقيقة في وضع اللغة وعرفها ؛ من رؤوس الأنعام والطيور ُ 

والحيتان”؟» » مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يُحمَّل على رؤوس البقر والغتم به 

2*0 » ومع قول الشافعي : يُحمّل على البقر والإبل والغنه” . 5 

نوطنا وموافا ,> تيور والقالككا مره حتفي ترح 1 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


0 
١ 
1 
4 
6 
/ 
2 
إ'‎ 
2 
/ 
02 


اسيم 


أ 
3 
5 


8 


» التجريد» (؟7١/2)558060 و« عيون المسائل 4 ( ص”005 )» و« المبدع‎ ١ انظر‎ )١( 
.) كلام"‎ 
. ) 7١57/7 ( » م انظر « جواهر العقود‎ 
.) 768/7 انظر‎ )”( 
. ) :0 انظر « عيون المسائل » ( ص/50 ) » وه الهداية عل مذهب أحمد » ( ص5‎ 
2.) 226 ش (5) انظر  البناية شرح الهداية‎ 
. ) ؟5١7”ص‎ ( » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ » ) 018/٠١ (» البيان‎ ١ انظر‎ )5( 4 


جلأشقجر كصرج”ة قار هكس 


[ حكم ما لو حلف ليضربنّ زيداً مئة سَوْط 
فضربه بِضِعْث فيه مئة شمراخ ] 
ا : روي د 1 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف . 

ووجه القولين ظاهر . 

ولعل الأول : محمول علئ حال أهل الورع . 

والثاني : محمول علئ حال آحاد الناس من أصحاب الضّرورة ؛ كما 
وقع للسيد أيوب عليه الصلاة والسلام بالنظر للمضروب . 


فى #تمجد هي © سدهام 


/ 


[ حكم ما لو حلف ألا يهب فلاناً فتصدّق عليه ] 
ومن ذلك :| قول الأئئّة الثلاثة : 550005 فلاناً هبة ء ٠‏ 


م 


فتصدّق عليه. . حنث”" » مع قول أبي حنيفة : إن لا يحنك49) . 


© سر 


.) 71١/9 ( » انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 848/7 ) , و المغني‎ )١( 
. والمراد بقوله : ( ضغث فيه مئة شمراخ ) أي : حزمة من حشيش أو أَسَّل فيها مئة عوه‎ 
. ) انظر « المصباح المنير "'( ضغ ث‎ 

' (5) انظر « البحر الرائق » ( 7940/4 ) . و« تحفة المحتاج » ( 554/٠١‏ ). و« رحمة الأمة 

فى اختلاف الأئمة » ( ص7377 ) . 

هم م انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » ( 144/7 )» وه تحفة المحتاج » ( 14/٠١‏ )؛ وه الإنصاف » 

.)55/1١( [ 

انظر ١‏ التجريد » ( 1481/١7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص"؟7 ) . 


اك ب ب ب ا ل ف 
فرجع الامر إلى مرتبتي الميزان . 
2 ووجهالقولين ظاهر . 


| ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو حلف ليقتلنّ فلاناً » وكان يعلم 


2 2 


جر م 


ع2 


[ حكم ما لو حلف أنْهُ لا مال له » وكان له ديون ] 
وقق ذلك قول أبى حضفة + إنه لو حلت آنه لقال له ولديوته. 
لم يحنث يحنث”” » مع قول الثلاثة لب 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
/ ووجه الأول : أنَّ الدّين في حكم المفقود . 


0 ووجه الثاني : أنْهُ في حكم الموجود ؛ بدليل صحّة الحوالة ووجوب 
© الزكاة فيه . 


:أ 


)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين؛ (”/4878 )» و« جواهر العقود»)ه (؟/؟17؟2)1 
و« المغني »)280/920 ) . 

(؟) انظر ١‏ التوضيح في شرح المختصر لابن الحاجب »4 ( 1894/7 ) » وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة » ( ص"؟7 ) . 

.) 558٠/١١ ( » التجريد‎ ١ انظر‎ )*( 

62 انظر « تحفة المحتاج » ( /٠١١‏ 0-57 ) » و( الإنصاف »( 88/١1١‏ ) » و« رحمة الأمة 

في اختلاف الأئمة ؛( ص7377 ) . ظ 


جر هم جه © 2 اع حقو رشاع ح جه 1 0ن هك ططق جر تسج اجر هسدوره م 


9 م م 3 
خا ام لسر 


22 


5 


6 
1 [ حكم ما لو حلف ألا يأكل فاكهة ٠‏ فأكل رُطباً أو عِنباً أو رمّاناً ] 


جع 


9 الي ا لان 
© عِنْا أو رُمّاناً. . لم يحنث”' » مع قول الثلاثة : إِنَهُ يحنث9؟ . 


ع 


ه"0 

ووجه الأول : أن العطف يقتضي المغايرة » وقد قال تعالى «فيتا ) 
يأ سس سؤر سمس جود سل وو 6 
م فكهة ونخل ورمَان 4 [الرحمن : 14] فلو 9 النخل والرمان دخلا في مسم الشاكية . : 
+ 3 


لم لاكتفى الح تعالئ بذكر الفاكهة عنهما . 
2 ووجه الثاني : أنَّ المراد بالفاكهة : كل ما متفكّه به هما ليس هو بقوت ا 
© ولا أدم ؛ فدخل النخل والرمان . 


وقد رجع الأمر بذلك إلى مرتبتي الميزان . 


3-3 


: او يد 
© الجبْن أو البيض. . لا يحنث إلا بأكل ما يُطبخ منها(" . مع قول الأئمّة © 


)١( 7‏ انظر ‏ البناية شرح الهداية ١180/50)»‏ ) . 

> )2 انظر « عيون المسائل » ( ص007 ) » وه البيان» ( 047/٠١‏ ) . وه كشاف القناع » : 
3 (1/ 7605 ) »ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7١7‏ ) . 0 
ف كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص"1١7‏ ) : 


« تبيين الحقائق » ( 1١/7‏ ) : ( والإدام : ما يُصطبّغ به ؛ كالخلٌ والملح 595 ٍ 
الاش رو ل تر الو 0 ل 


1 


(شقيجر© تسحح<ققير تسج فل ل 4: 


5ه انظر « المدونة الكبرئ » ( ٠ ١/١‏ )» وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص”7١7‏ ). 
ابر سس سيد 1/4 جرس لج سكن 


شحنا : . لم يحنث يتنك 2*7 أ هع قو ل ماللك:؟ إله يسريق 297 , 


ووجه القولين ظاهر عند الطن . 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إنه 
سمكاً. . لم يحنث”" » مع قول بعض الأثمّة : إِنْهُ : 


[ حكم ما لو حلف ألا يأكل لحماً فأكل سمكاً ] 


فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد . 


ووجه الثاني أنَّ الله تعالئ سمّى السمك لحماً في القرآن9؟2 . 


[ حكم ما لو حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً ] 
ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إِنَّهُ لو حلف لا يأكل لحماً فأكل ؛ 


دق انظر « عيون المسائل » ( ص8 ٠١0‏ ). و« البيان » (6٠51/6ه2)0‏ و« الإنصاف » © 

(١ل/ملا).‏ 8 
(؟) انظر « البناية شرح الهداية ١0١/5‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( )757/١١‏ . 5 
فر > 


انظر « البيان والتحصيل » ( )7١94/١5‏ »ء و«الإنصاف 91/١١»‏ )». و« رحمةالأمة <2 
في اختلاف الأئمة »( ص”777 ) . : 


42 وذلك في قوله تعالى: « وَهْوَأرِى سَخَّرَ لحر إِيَأكُلْوا مه لحْمَاطْرِيًا4 [النحل: .]١5‏ , 
() انظر « الاختيار » ( 51/5 ) » و« تحفة المحتاج » (١١٠/15)ء‏ و« كشاف القناع © (6 
(65/5؟). 


جه 0 


دج 


1ر7 ور 7 وير رو ير 0 يا 


5 لايل نه تيف ؛ لأ لفحم لم تخلص إلى الحية 2009 


آ ا 500 : 
الشون زادهما: 
١ : :‏ 

فرجع الامر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو حلف ألا يأكل شحماً فأكل من شحم الظهر ] 21 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو حلف لا يأكل شحماً فأكل من ٠.‏ 


ووجه الأول : شمول الشحم لِمّا في الظهر . 2 
ووجه الثاني : عدم شموله له . : 


ا لي 8 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلائة : لو حلف لا يشم البنفسج فشمٌ دهنه . . 


حنث”" » مع قول الشافعي : إنَّهُ لا مع 3 


)١ :‏ انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » (897/5).؛ و« كشاف القناع » (5/ 764), 
و 4 /5”) : (0و» الأصحٌ ١‏ أن شحم الظهر لا يتناوله / 
الشحم »؛ ؛ لما تقرّر أ نه لحم » بخلاف شحم العين والبطن يتناوله الشحم ) . ١‏ 
5 انظر ( الاختيار » ( 77//5 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص"7؟؟ ) . 
4 (”") انظر « الاختيار » ( 5/ ,١‏ ) » و«الإنصاف 9١/١١2)»‏ ). ْ 
6 انظر « البيان » ( 041/٠١‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص "777 ) . 


ا ا ا 6 ال يا ا م 4< ها د ا" 
فالأول : فيه تشديد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف + فرجع الأمر إلى مرتبتي , 


لم الميزان ٍ 


[ حكم ما لو حلف ألا يستخدم هلذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه ] ) 
ومن ذلك قول ألى متيل + لو جلك نا الاسعفةم هنذا البيت + 7 
فخدمه من غير أن يستخدمه » وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته ؛ فإن لم يسبق 
مته.لامة اله قبل البعيق ققدم يقين أمها. لم مي رن اند 
استخدمه قبل اليمين وبقي على الخدمة له. . حنث” » مع قول الشافعي : 


7 
٠ 
7 


معض 


2 
2 َو 5 : 5 م 
© إنه لا يحنث في عبد غيره » وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه'") ٠‏ ومع قول © 
6 نالك و امد" : إنة يدك مل : 0 
2 م6 
5 فالأول : مفصّل وكذلك الثاني » والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى © 
2 


[ حكم ما لو حلف ألا يتكلّم فقرأ القرآن ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة 0 


يحنث مطلقا”*' » مع قول أبي حنيفة : إِنْ قرأ القرآن في الصلاة. 0 
0 


لوسر و2 وسار © 7 سر 8 2 تسر 8 17 ور 8 7 
0 


يحنث » أو في غيرها. . 


محتقي هكس ضع ور هكم جه كس ل 


(١؟)‏ انظر « المبسوط ١١/9410»‏ ) . و«التجريد »)(؟١//ا555‏ ). 

(6) انظر « البيان 2( .)059/1١‏ 

(©) انظر « المبدع 1١7/8»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7؟١7‏ ) . 
() انظر « تحفة المحتاج » ( 00/٠١‏ )» و«الإنصاف 98/١١0»‏ ) . 

() انظر ١‏ البناية شرح الهداية »115/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص7؟71). 


#اعحنشخ. كح قي كع حجر ٠‏ اراح كور هكم حتقى #كرحاقن. 


ماج سد هاج 4 1 


(6 


2 


-_-- ك1 5-82 1 ا ا 42 0ك دوين 0 00 1 سوج ب امس سد 
ره و ره اج ره و و “و وه “الله وب وه 3 ورا 


مه فالأول : مخمّف . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


)2 ووجهالأول ا للد عن كير > 


: 
. 
2 

1 


4 


. 0 
:0 نيته لها » وهو توجيه الأول من شقَّي التفصيل في الثاني لاق الأدر قرط 
م“ في الصلاة » بخلاف قراءته في غير الصلاة ١‏ 
( 5 
ار 1 
* وار سان أل فلان بيتاً فأدخا عليه وأقام معه ع" 8 
5 : 20000 : 
: حكم ما لو يدخل على فلان بيتا فأدخل عليه و 0 : 
4 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أحد قوليهما : إنه ١‏ 
الل و ل ا لل اي 
يحدث17" ؛ مع قول مالك وأحمد والشافعي في القول الآخر : د يحنث'" ٠0‏ ابي 
0 6 
5 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ © 
9 5 
َه« ١‏ 0 2 7 
]ب 5 : 5 ولى»٠‏ ب 
!1 لحك برحلاب الايمتو جع ناد دار ا 
9 بعينها فاقتسماها وحال بينهما حائط ] 9 
5 


ومن ذلك : قول مالك : إِنَهُ لو حلف لا يسكن مع فلان داراً بعينها . 


ار ان 
ل يد 


' 7 ا 

6ك 2 يتم - ىد و 

37 فاقتسماها وحال بينهما حائط الخل. بابك .وغل 2 دج 

. وحال بينهما ؛ ولكل واحد باب وغلق .» وسكنّ كل 
٠. 7 5 ٠. '‏ 5 ورم 4< 03 ٠.‏ 1 

ف واحد منهما في جانب.. حلت » مع قول الشافعي وأحمد : 


4-7 


ّ و« جواهر العقود» (777/7”0 ). و«الإنصاف ؛‎ . ) 5١/7” ( » انظر « بدائع الصنائع‎ )١( 
: .) ١١١/6١( 

(؟) انظر « حاشية الخرشي » ( / 25 ) » و« جواهر العقود »( 7177/75 ) . و«الإنصاف» 6 

. ) )»وه رحمةالأمة في اختلاف الأئمة 4( ص7548‎ ١١/1١1( 

انظر « التهذيب في اختصار المدونة » ( ١١5/7‏ ) . 

عفرهب هارهب١»‏ فم معحهور. ممه كيرة ارهن دك 


ركس 


بحصهر 
عم 
اد 


0) 


ل يحنث”٠2‏ » وعن أبي حنيفة روايتان 


ال مق 


فالأول : فيه تشديد خاصٌ بأهل الورع . 


57 روه 


و 


والثانى : فيه تخفيف خاصٌ بأحاد الناس . 


والثالث : له وجه إلئ كلّ من القولين ؛ فلم يجزم الإمام أبو حنيفة في 
المسألة بشىء تورُعاً . 


احجيسلسل + لحم بور 
0 
عمل . 


ا 


7 9 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


و-2ه 


[ حكم ما لو قال : عبيدي أحرار ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة لو قال : مماليكي أو عبيدي أحرار. . دخل 9 


ره ب--7 0-1 4 
ا م المع ا ا الا 02 


ب يذ 
ع . . سه ع2 5 
7 فى ذلك المدبّر وآم الولد والمكاتب في إحدى الروايتين عنه » وبه قال 1 
أن 3 و 


6 الشافعي(” » مع قول نالل 715 يدخل في ذلك كر 2 
1 ومع قول أبي. حنيفة أيضاً في رواية : إِنَّ المكاتب لا يدخل إلا بالنية » وأما 8 


حم 


© المشقص فلا يدخل أصلاً » ومع قول أحمد : إِنَّ الكلّ يدخلون » وفي رواية (© 


1 عنه : أنَّ المشقّص لا يدخل إلا بالنية©© . 5 
لو 1 د 8 

1 . ) 759/504 انظر ه جواهر العقود » ( 51/5 ) » و« كشاف القناع‎ )١( 
9 (؟) قال في « حاشية ابن عابدين » ( 757/7 ) : ( لو حلف لا يساكن فلاناً في دار ء‎ : 
!9 فاقتسماها وضربا بينهما حاتطأء وفتح كل منهما لنفسه بابأء ثم سكن كل منهما في‎ 6 
. . ) طائفة ؛ فإن سمّئ داراً بعينها حنث » وإن لم يسم ولم ينو. . فلا‎ 
2 . ) :04/48()4 و« البيان‎ » ) 3٠١ . 8٠١9/7 ( حاشية ابن عابدين ؛»‎ ١ انظر‎ )9( - 
١ . ) 847/7 ( » انظر« الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )4( 


4 000 ا يه و ووه ع 
29 وا ستقج كع ناج اعح ة قاج ١‏ 01و لعمتقي قم مقن هسه ده 


' فالأول ١ن‏ دين و والدي .بده زالقارنة : مفصّل » والرابع 
| مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


احم لطاع ف طبار كار النين! 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنّْهُ يجب التتابع في صوم الثلاثة ١‏ 


ا ا : إنَّ التتابع فيها لا يجب » وهو الراجح 
0 


5 


: 
[ مقدار ما يطعم لكلّ مسكين ] 
ّْ ددن للق انمالك د مقد اق هرطف لك سكت ديد ا از 
شرف 
| 5 


ووكاده الخااي ب رصي ون إبادم فيزن زعي لون اجر مع | 


8 قول أبي حنيفة : إنهُ إن أخرج بِراً. . فنصف صاع . أو شغيرا أو 'ثمراء 


ل الأمر 7 مرتبتي الميزان . 


ايا ميارك يد لأري روس انيقب لإا ١‏ 
شعس أو تعن أو رطلان من خيد" ‏ ومع قول الشافعي : يجب لكل 


) مسكين مدّ مطلقً29 . 


محصير 
حس 
ص 


انظر « الاختيار ؟ ( 18/5 ) » و« المبدع 4 (8/ 8١‏ ) . | 
انظر « الذخيرة » ( 16/4 ) ». و« تحفة المحتاج » ( ١18/٠١‏ ) » و« رحمة الأمة فى < 
اختلاف الأئمة ؛( ص4١؟7‏ ) . 

(*) انظر « حاشية الدسوقى »4 (0 1795/75 ) . 

. ) 8177/1١ ( » التجريد‎ ١ انظر‎ 2: 

)0( انظر « المغني »1 ( 04١/9‏ ) . 

انظر ١‏ تحفة المحتاج »( ١11/٠١‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص4١7‏ ) . 


حصرر 
5-6 
ص 


سم د © حل ميج © 00 0 2 1 دهاجم همس و 


سي 


5 


0--3ق © ْ 


5ه 


027 5ه سرج + جم سوج + جي سوج ب جب وو جب سج جب رو جر ب 
: فالأول : فيه تشديد بالأذم ٠»‏ والثاني : مفصّل والعالنة: © عمف » 2 
, وكذلك ما بعده ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 
4 ١م‏ يجزئ في الكسوة ] : 
١‏ ومن ذلك : قول مالك وأحمد : َه يجب في الكسوة أل ما تجزق به 
1 الصلاة ؛ ففي حقٌّ الرجل وب ؛ قميصٌ أو إزادٌ » وفي حقٌ المرأة ة تميس و 
, رخني 13) » ومع قول أبي حنيفة والشافعي : : إِنَهُ يجزئٌ قل 5 عليه . 


الل ع رول ررب حل ل ا ا ا ا 7 
في العمامة والمنديل والسراويل والمئزر روايتان » ومع قول الشافعي : 1 
يجزىٌ جميع ذلك . حتى القلنسوة عند جماعة من أصحابه”" . ظ 
فالأول : مفصّل . والثاني : مخمّف . وكذلك ما بعده .» فرجع الأمر ْ 
إلئ مرتبتي الميزان . ظ 


[ حكم دفع الكفارة إلئ صغير لم يأكل الطعام بعد ] ش 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّهُ يجوز دفع الكفارة إلى صغير لم , 
يأكل الطعام”'' » مع قول أحمد : إِنَّهُ لا 0 


. ) 050/9 (4 حاشية الخرشي »( ”09/7 ) » و« المغنى‎ ١ انظر‎ 0١1١ 

) (؟) انظر «التجريدا(؟١/؟2)51”7‏ ووالاتحيار 2/4 )ع و« تحفة المحتاج ' 
17/٠١ (‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص1؟7 ) . 

(*7) انظر « حاشية الدسوقي »( 127/7 ) », و« روضة الطالبين 71/١١»‏ ) . 

)0( الل ال ا اي 11 


©ن., ©18-- << هل 


0 © نو 


بجت 


اهنى © 


) 


00-0 
د © 


ها 
كم 


دهان 


ا 


4_7 


ع 


7 


و 


مر ا 7 
زو 98 


- 2 
هي 


مث 


7-0 


جح 7 


0 


حل ها 


1 


لكام حد 


© 


كك 


مر ا 1 5000 بحو ند لوي م ع ان و حي و 
ع ع0 كل لا الاو االو وله ةله الات 
ا 


فالأول :. 2-8 0 :مشزة + فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 8 


وتوجيه القولين ظاهر لا يخفئ على المَطن . ٠‏ 


0 

9 2 

ا ١‏ الإطعام والكسوة فى الكفارة ] ِ 
حكم الجمع بين الإطعام والكسوة في الكفارة 5 
ال ار 
خمسة”"2 » مع قول مالك والشافعي : إِنَّ ذلك لا يجزئ”" . 5 
لالس اا ا لا مه 
9 


ووجه الأول : حمل قوله تعالئن : 8 إِظَمَامُ عَكَررَةَ مَسَتَكْينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا 
طهِمُونَ أَهليَكُم أو كِسَوَتهُرٌ 4 [المائدة : 44] على الاستحباب . ١‏ 


ل 

ووجه الثاني : حمل ذلك على الوجوب 5 0 
ا 

[ حكم تداخل الكقّارة فيما لو كرّر اليمين ] م 

3 

ا 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إن لو ؟ 


كرّر اليمين على شيء واحد أو علئ أشياء وحنث . . لزمه لكلّ يمي كفارة , 
إلا أنَّ مالكاً اعتبر إرادة التأكيد ؛ فقال : إن أراد التأكيد فكفارة واحدة » وإن 


35338 
له 


أراد بالتكرير الاستئناف.. فهما يمينان”"' » مع قول الشافعي وأحمد في 1 

فيا 

5 .) 10/١١» التجريد »( 5474/17 ) » و7 الإنصاف‎ ١ انظر‎ )١( 

(1) انظر « حاشية الدسوقي » ١7/1‏ )2 و« تحفة المحتاج ؛ ( 1١7/٠١‏ )2 وه رحمة بها 

الأمة في اختلاف الأئمة »( ص19١5‏ ) . 1 

زهرة انظر « حاشية ابن عابدين » ( / 1/١5‏ ) » و حاشية الدسوقي ")2 ّ_ 

همهم 58 معكا 


ا ا كح 
0-9 


3 لك ا ْ 


/ فالأول : مشدّد . والثاني : مخقّف في أحد شقَّي التفصيل ؛ فرجع م 
: الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 


[ حكم منع السيدٍ عبدَّهُ من التكفير بالصيام ] 0 

ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ العبد إذا أراد التكفير بالصيام » فإن كان . 
سيّده أذن له في اليمين والحنث. . لم يمنعه » وإلا فله منعه'' 5 
أحمد : إِنْهُ ليس لسيّده منعه على الإطلاق”" » ومع قول أبي حنيفة : إن ج؟ 
, للسيد منعه مطلقاً إلا في كفارة الظهار » ومع قول مالك : إن أضرٌ به الصوم بي 


فالأول : مفصّل » والثانى : مشدّد . والثالث : مفصّل ء وكذا ” 


إككك>كك79خخختتت”“”“ت تت 0225021000 © 
َه )١(‏ قال في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص9١7‏ ) : ( وعن أحمد رواية أخرئ : .6* 
عليه كفارة واحدة في الجميع » وقال الشافعي : إن كانت علئ شيء واحد ونوئ بما زاد ‏ - 


على الأولى التأكيد. . فهو علئ مانو » ويلزمه كفارة واحدة » وإن أراد بالتكرير !© 
الاستئناف فهما يمينان » وفي الكفارة قولان ؛ أحدهما : كفارة » والثاني : كفارتان. #! 
وإن كانت علئ أشياء مختلفة فلكل شيء منها كفارة ) » وانظر « جواهر العقود » . 
(754/5)» و«المبدع'(8/٠8)»‏ و« رحمةالأمة في اختلاف الأئمة» 9 
((ص50؟؟). / 
(؟) انظر 0 البيان »( 044/1١‏ ) . : 
4 "6 انظر 0 كشاف القناع »144/50 ) . 
(4) انظر ١المعوتة‏ علئ مذهب عالم المدينة 4 ( ص8997 )2 و« حاشية الخرشي » 
( 95/4 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص9؟١7‏ ) . 


- 49 
7 2 سي 


15 


- 


6 
1 


عاو ا يي ش 


[ حكم ما لو قال : إن فعل كذا فهو كافر ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ لو قال : إن فعلت كذا فهو كافر / 
أو بريء من الإسلا م أو الرسول صلى الله عليه وسلم . وفعل ذلك الأمر. . 
حنث ووجبت الكفارة"'" , مع قول : مالك والشافعي : إِنَهُ لا كفارة عليه" . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قال : وأمانة الله ] 
ومن ذلك ام "لكان بوأفانة اش فاده يوج 9 


مع قول غيرهما للف 0 


هي ونبجهني وداري» دهاج 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


. ) 578/7 ( » و« منار السبيل‎ » ) ١7١7/50 » البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر « مواهب الجليل » ( 5/5 5٠‏ ) » وه روضة الطالبين 27/1١0»‏ ؛ وه رحمة الأمة 6 
في اختلاف الأئمة ؛( ص9١5‏ ) . 

إفرة كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ ( ص90؟73 ) : 
0 ا ع ل ديات و حادس اتوي مقاتو لقعو ايا ويك 


الحرع 
ل 


ببسو جميع 


4 


ل كن ٠‏ لم يكن يميئاً ؛ 
لأنّها محدثة » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية ١77/50»‏ ( ؛ و" المعونة علئ مذهب عالم 1 
المدينة ؛ ( ص١57‏ ) » وه البيان » ( 501١/١١‏ ) » و«الإنصاف .)0/١١(»‏ 


3 2 37" عزو 7 تسوت 7ج تج 17 سو 17نس جه 17 وس 17 يمسن 7 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهٌ لو حلف لا يلبس خُليًاً. . حنث © 


[ حكم ما لو حلف ألا يلبس حليّاً فلبس خاتماً ] 1 


© بل النداي 20 ٠‏ مع قول أبى حنيفة : إنه لا يحنث إلا أن يكون من ذهب أو ها 
4 ٍ “مم 


فضة(5) ش 9 
ذال؟ 3 2 7 
فالآاول : مشدّدء والثاني : مفصل ؛ فرجع الأمر إلى رق الميزان9؟ . ْ 

9 
١ 


2020 


ف 


فر 


0 
0 


0-7 5-45 4 تعد ةقاي رةه 9 تسد ا 


فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


لدو موسي دوه . 


م6 


الرغيف » أو ل شرب ماء هلذا 0 فشرب بعضة + أو أكل بعض 9 
الرغيف » أو لا لبسثُ من غزل فلانة » فلبس ثوبا فيه من غزلها ٠‏ أو © 
لا دخلتث هلذه الدار ع فأدخل رجله أو يده. لمي يعن" ندم فول سال 9 


20+ 


وأحمد : إنهُ يحنث : 0 


ٍِ 
م 
انظر «الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف) (؟885/5). و١‏ مغني المحتاج » (#ا 
)5١6/5(‏ ء و« الإنصاف»)(١1/8/1).‏ 5 
ان لاد 011 : ( ومن حلف لا يلبس حلياً فلبس خاتم فضة. 2 
لم يحنث ١‏ يحنث ؛ لأنّه ليس بحليٌ عرفا ولا شرعاً ؛ حتئ أبيح استعماله للرجال والتختّم به ؛ لقصد 2 ير 
الختم » وإن كان من ذهب لحنت + لم نه حليٌ ؛ ولهنذا لا يحل استعماله للرجال ) . 5 
/ ع 2 

في هامش ( | ) : ( بلغ قراءة على منشئه رضي الله عنه » كتبه الفقير أحمد البحيري ) . م( 
انظر « حاشية ابن عابدين » ( "/ ١‏ لالا ) » و« البيان »( 559/1١١‏ ). 0 
الغا الاعاقة خرف 0191/10 ببولارعية الأمة في اختلاف الأئمة » (ص516)؛ - < 


110023آ01 ا ا 


© 
006 

اه 
: [ حكم ما لو حلف ألا يأكل هلذا الدقيق فاستفه أو خبزه وأكله ] 
م ٠‏ 0 0 و 0 : 5 
© ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إنه لو حلف لا يأكل هلذا الدقيق . 
6 فاستقّه أو خبزه وأكله.. حنث”" . مع قول أبي حنيفة : إِنه إن استفّه لم 6١‏ 
٠“ ' 1 5 2‏ 
ب يحنث » وإن خبزه واكله حو لكي ومع قول الشافعى إنة إن استفه 
6 حنث » وإن خبزه وأكله لم يحنث 270 


لسر 


مه#سبيدهم » 


1 
8 


فالأول : مشدّدء والثاني والثالث : فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر إلى | 


مرتبئئ الميزان . 


[ حكم ما لو حلف لا يسكن دار فلانٍ » فسكن ما اكتراه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو حلف لا يسكن دار فلان. 
بما يسكنه بكراء » وكذا لو حلف لا يركب دابة قلان » فركب ذايّة عبده. . 


هي رع 5 هي مرق 


ع8 


حنث”*) » مع قول الشافعي : إنهُ لا يحنث إلا بنية* . 


ج86 
ا لم 1 رع ا بر 111 
يحنث » هلذا المذهب ما لم يكن له نية أو سبب أو قرينة ) . م 
)١( ©‏ انظر « حاشية الخرشي »( "/ 5/ ) » و« المغني 4( 091//4 ) . 6 
م (1) انظر 0 البناية شرح الهداية »175/50 ) . 0 


5 (5) انظر « حاشية ابن عابدين»754/5(1 ٠25)»ء«و‏ البناية شرح الهداية» 


(*) انظر « البيان »)( 077/١١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص775 ) : 


8 


2 


(50 )»ء وه عيون المسائل » ( ص205 ) . و« حاشية الدسوقى » ( ١57/7‏ ).2 8 
و« الإنصاف .)849/١١(»‏ . 


أ/ (05) انظر « جواهر العقود) (7190/1)» و« رحمةالأمة في اختلاف الأئمة» .: 


17ج 7ج 17 اج :اج 17 77 7 00 
1 1 


5 فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر | إل مرتبتي , 


لم الميزان . 1 
, [ حكم ما لو حلف وب اتسين ١‏ 
كم ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو حلف لا يشرب من الدّجْلة أو ,0 
/ الفرات أو النيل20» فغرف بيده أو بإناء 0 وشرامي ا ٠‏ مع 
ل قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا يحنث حتئ يكرعٌ بفيه منها كرع”" . 
' فالأول : فيه تشديد ٠‏ والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ١‏ 


الميزان . 


أبن 


/ 

3 

2 2 5 5 5 1 5 0 5 

[ حكم ما لو حلف على ألا يشرب ماء هلذه البئر » فشرب منه قليلا ] 9 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنهُ لو حلف لا يشرب ماء هنذا البعر »ع © 
9 


2 


الشافعي : إنه لا ييحنث290 . 


© 00 ة ا ل «رحمة الأمة في اختلاف ها 
1 لأسة» (مس:35) 1 ا اود مر اا 
0 اه : 
58/١(‏ )ء وه المبدع »(8994/5) . 5 
() انظر ١‏ الاختيار » ( 55/4 ) . و 
(4) انظر « بدائع الصنائع » ( / 14 ) » وه المبدع »(598/50) . 1 
(5) انظر ١‏ مغني المحتاج »(1/ 7١١‏ ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص1؟؟ ).2 0 


3 

. 0 0 0-0 5-7 1-6 2 0 7 اه 

الله اك 40 0 ا حدم ا جا 5 درا "> حثس م 
8 0 هر 3 س5 . ١‏ ٍ 8 ص 


» 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ا 
١‏ 


[ حكم ما لو حلف ألا يضرب زوجته فخنقها وما أشبهه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لو حلف أَنّهُ لا يضرب زوجته » فخنقها 


: أو عضها أو نتف شعرّها. 1 حنث”' » مع قول الشافعي : إِنَّهُ لا , 1 إففق 


فالأول مهد والفاق © ميقدفي: . 


ووحجه الأول : أن الضرن يظلق على الخنق والعضض ونتئف الشعر ؛ 


[ حكم ما لو حلف ألا يهب فلاناً » فوهبه ولم يقبل ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو حلف أنَّهُ لا يهب فلاناً شيئاً » ثدَ 


وهبه فلم يقبله. . حنث”" » مع قول الشافعي : إنهُ لا يحنث إلا إن قبل ذلك 


فالأول : مشدّد » والثانى ' مخفف ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان ا 
)١(‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين» ( 8757/9 )ء و«البيان والتحصيل » (5١/8١71)ء.‏ 


وه المبدع .)1١9/8(»‏ 


7خ م 


: (؟) انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 4/٠‏ 1).» و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (٠9‏ ص5ة؟5؟ ) . 

() انظر « حاشية ابن عابدين)816/9(1 )ء و«المدونة الكبرئ » (١/١51)ء‏ 
5 و«الإنصاف .)186/1١١()»‏ 1 
6 امسو سه تحرس اام ع د 0 
:. 1 2 
ك5 اج سرح لج 9ل #لعحتشكئ ١‏ ؟ رشع حتقن #كمحته ور هس 2 


[ حكم ما لو حلف ألا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو حلف لا يبيع » فباع بشرط 7 
الخيار لنفسه. . حنث”2؟ ء مع قول مالك : إِنَّهِ لا يحنث9؟ . 1 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجوه هلذه المسائل ظاهرة لا تخفئ على الفطن . 


[ حكم الصيام للتكفير عن اليمين لمن كان له مال غائب أو دين ] © 
© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ إذا كان له مال غائب أو دين » ولم © 
8 يجد ما يعتق به أو يطعم أو يكسو. . لم يَجَرْ له الصيام » وعليه الضمان حتل 2 
ل يصل إليه ماله فيكمّر بالمال0© » مع قول أبي حنيفة : 1 
3 غيبة المال9؟2 . 

4 فالأول : فيه تشديد ١‏ والثاني : فيه تخفيف ؟؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 1 
: الميزان » والله سبحانه وتعالئ أعله”*2 . ظ 


© © © 


انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( ١5١/7”‏ ) ». و« جواهر العقود» (؟1775/9 )2 وه المبدع » ١‏ 
(8/ ١؟ة).‏ 3 
انظر ‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف »؛ ( 844/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 2 
الأئمة +( ص5؟١؟).‏ 

انظر « الذخيرة » ( 57/5 ) ء و« حلية العلماء »( /ا/8؟١‏ ) ».و« الإنصاف .)55/١١(#»‏ 
انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » (7/ 201/71 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص؟١١736‏ ) . 
في هامش ( أ) : ( بلغ قراءة على منشئه رضي الله تعالئ عنه ) . 


12 0 
0 7 م ل 
0 2 0 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الهدّد والاستبراء ] 1 
اتفق الأئمّة على : أنَّ عِدّة الحامل مطلقاً بالوضع ٠‏ سواء المتوفئ عنها « 
) زوجها والمطلّقة . وعلئ : أنَّ عِدّة من لم تَحضٌ أو يئست بثلاثة أشهر » م 
6 وعلئ : أنَّ عِدَّة من تحيض ثلاثة أقراء إذا كانت حرّة » فإن كانت أمّة 8 
اردان جوقال وارد:# #كلانة:» وعلره :أن أت بنذ التحيل ابيعة اعنين :+ 
١‏ وعلئ : أنَّ الإحداد واجب في عِدَّة الوفاة ؛ وهو ترك الزينة وما يدعو إلى 
. التكاح » خلافاً للحسن والشعبي في قولهما بعدم وجوبه . 
/ وكذلك اتفقوا علا : أنَّ من ملك أمة ببيع أو هبة أو سَبْي . . لزمه 
: ابعرازها يسفن أن ره كك كانت عائلة اذ عافلت زفن ا بدن الي 
لم أو كبزي + فبشهنو .. 
هنذا ما وجدته في الباب من مسائل الإجماع والاتفاق20 . 
وما ما اختلفوا فيه : 

0 


ا ا كن ل كل 


. ) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛/( ص/؟7‎ )١( 
18 فاع فج لم ةك اع لجر 17 سكي متهي هاس اهن‎ 


34ج ه7772-1777 سر 17 جر 77> 17ج 97757 7 
هي الأطهار" » مع قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّ القرء 
هو الحيض7") 

فالأول : مشدّد ؛ لطول مدَّة الطهر غالباً » والثاني : مخقّف ؛ لقصر / 
مدّة الحيض عادة » ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ,”) 
الميزان . ١‏ 


8 
1 
له 
7 
كه )اه رةه ٠‏ 7 0 1 
[ حكم المرأة التي مات عنها زوجها وهي في طريق الحج ] م8 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة في المرأة التي مات زوجها وهي في طريق 7 
الحج : إِنَهُ يلزمها الإقامة على كلّ حال إن كانت في بلدٍ أو ما يقاربه" » مع << 
قول الأئمّة الثلاثة : إنّها إن خافت فوات الحج بالإقامة لقضاء العدّة. . جاز 
لها النف 9 , 6 
فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف بالتفصيل ؛ فرجع الأمر إلى © 

مرتبتي الميزان . 


اكجر هب كي هس متكي اع مقي هسحت جر اسحتقون هاس 


مز 


روي 4 قادقاما 


2 5ه 


-00 
اي ب 54 


1 انظر « حاشية الدسوقي » ( 514/5 ) » و« تحفة المحتاج » (7177/8 ) » و« كشاف‎ )١( 
. ) 7317/4 (» القناع‎ 
البناية شرح الهداية ؛ ( 5/ 044 ) » و« كشاف القناع » ( 547/4 ) . و2 رحمة /ئك‎ ١ (؟) انظر‎ 
| . ) الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص/؟7‎ 
. ) 58/7 ( » انظر « البحر الرائق‎ )*( 
) انظر « حاشية الخرشي » ( 1958/4 ) » و« جواهر العقود»(07/1١)» و« المغني»‎ )5( 
' . ) وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص7؟7‎ » ) 177/8 


١ 37‏ ضيه م لنسة 
عر 9ج رخ 


محطهاجر 


1 


حتهاور سج هاي راعج هاي هاه ات برهن <<ههير ه تسجاهي هه ا 


[ حكم التروّج من زوجة المفقود ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعيى في القول الجديد الراجح . ١‏ 
وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّ زوجة المفقود لا تَحِلّ للأزواج حتئ تُمضي '" 
مذة لا يعيش في مثلها غالب" مع قول مالك والشافعي في القديم وأحمد ,) 
| في الرواية الأخرئ : إنّها تترتص أربع سنين ؛ وهي أكثر مدّة الحمل ؛ ج 
م وأربعة أشهر وعشراً ؛ مدّة عدّة الوفاة » ثه تحلٌ للازواج » ورجّحه جماعة , 


ينكره الصحاية”؟ . 
وعلى الأول :فلغم الغائية محته الى انل اينف سينة! 7و زيول 7 

الشافعييٌ وأحمد بسبعين سنة » ولها طلب النفقة من مال الزوج مدَّة التريقص ٠‏ 

عور الن ل 117 ْ 


ْ .2)98/5( » انظر «البناية شرح الهداية) (/557/0” ). و« مغني المحتاج‎ )١( ٠ 


و« المغنى ١71١/80/1)‏ ). 
ذاه انظر ١‏ حاشية الدسوقي ١‏ ( 474/5 )2 و( مغني المحتاج » ( 18/0 ) » وه المغني ») 2 
١1"١/8(‏ ). 


() كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص١7‏ ) : . 
( بمئة وعشرين سنة ) بدل ( بمئة سنة ) » وفي كلّ منهما رواية عند الحنفية : وانظر 0 
« البناية شرح الهداية ؛ ( 753/1 ) . 


2 2. 


جه 7 جج جوج :7ج تس 17 )الج 17 جا 17 م 17س 2077 17 


,3 عم م 3 
حي #االعير حا ا 2 
#عييتكت ُ 2ل لظت 


ام رام ام 24 


اود 


2-1 
شح طم له 


م 


284 2 


هيا 


2 
0 


ا ا -520 8 


[ حكم ما لو عاد المفقود بعد زواج زوجته ] 
ا ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المفقود إذا قَدِمَ بعد أن تررّجت زوجته بعد ١‏ 
2 التريّص . . يبطل العقد . وهي للأول ٠‏ فإن كان الثاني وَطئّها فعليه مهر المثل ٠‏ | 
١‏ وتعتدٌ من الثاني » ثم ثُرَدٌ إلى الأول(" » مع قول مالك : إِنَّ الثاني إذا دخل بها 1 
7 صارت زوجته » ووجب عليه دفع الصَّداق الذي أصدقها إلى الأول » وإن لم 4 
١‏ يدخل بها فهي للأول ء وله رواية أخرئئ : أنْها للأول بكلّ حال" » ومع قول ١‏ 
4 الشافعي في أرجح القولين : إِنَّ التكاح الثاني باطل ٠‏ وفي القول الأخير : يطلان 2 
/ نكاح الأول بكلّ حال(" . ومع قول أحمد : إِنَّ الثاني إن لم يدخل بها فهي . 
أله للأول ء وإن دخل بها فللأول الخيار بين أن يمسكها ٠‏ ويدفع الصداق إليه . 
1 وبين أن يتركها على النكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصدقها منه'*) 
فالأول : مشدّد على الزوج الثاني » والقول الثاني : مخمّف عليه مع 7 
) ما يوافقه من أحد شمَّي التفصيل » وكذلك القول الأظهر للشافعي : مشدّد 8 
2 


على الزوج الثاني عكس القول الثاني » والقول الرابع : مفصّل ؛ فرجع 
الأمر في ذلك إلئ مرتبتي الميزان . 


. )7”1/١١()» انظره المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص؟١3‏ ) . 

(9) انظر« البيان » ( 14/١١‏ ) . 

)5( ألو ارو ري سي وس سوست 


0 عد 0 دا 8 3 هرايد اه 454 52 م اس وه ,0 ك3 1222 . 3 


8 
5 
الاير 


د 8 4 و م ةي اس 8 لجسب اقب 81ب د م ل #1 يت - 
ل ل لك ل ال الا لكل 
6 0 ش 


[ عِدّة أم الولد ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ عِدَّة أم الولد إذا مات سيدها أو '© 
) أعتقها. . ثلاثُ حيضات » سواء أعتقها أو مات عنها''" » مع قول مالك '* 
والشافعي : إِنَّ عدتها حيضة في الحالين » وهي إحدى الروايتين عن أحمد : 


واختارها الخرقي”" ؛ ومع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إنها من ريا 
العتق. . حيضة » ومن الوفاة. . عدة الوفاة"" . 1 


: 


١ 


0 


مي فلأول : مشدّد . والثاني : مخمّف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
2 إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : المبالغة في استبراء الرحم . 

ووجه الثاني : القياس على استبراء المَسْبيّة الآتي بيانها قريباً . : 


6 ويصحٌ حمل الأول : علئ حال أهل الدّين والورع » والثاني : علئ آحاد © 
5 النامى. .: 


م عر ب قسة 


ووجه الشق الثانى من الرواية الأخرئ لأحمد : الأخذ بالاحتياط » ولأنَّ 


9 
/ عدّة الوفاة الواردة في القران تشمل ذلك”؟ . 


أ )١(‏ انظر ه البناية شرح الهداية »(500/0) . 

© (؟) انظر ١‏ المدونة الكبرئ »( ١1/5‏ ) » و( الأم »(003/1) . 

لج 00 انظر « المغني »140/80 ) » و3 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص7618 ) . 
ف( ©) وذلك في قوله تعالى : وال بوط مدخ وَيَدمة أنتها يوسم هع أبن أتبر ) 
وَعَشَْا © [البقرة : 774]. د 


34 د يرز قفر م 2 .2 0 1 7 , ث 1 ده م 0 1 1 
!1 1 م حجن 81 0 2 ا نو ال إلى 3 الم حصث د 08 جر ليم ١ ١‏ ليك 
+ ف #التسيجد 0 ام ل ا را ابه 73 ا را ج25 السو 1 جر ام عاد 7 2 و ا 


ممم اعد ا ل لكيه 7٠‏ 2 26 
1 تسوج 77> سق 


' افمهبس هير هلي سه 0056 


8 
0 


محتكي ة#عمتون هكمحجقن 


و 
كد 


1 


1 © 0 


[ بيان أكثر مدَّة الحمل ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ أكثر مدّة الحمل سنتان”" ٠‏ مع قول © 

© مالك في رواياته : إِنّها أربع سنين » أو خمس سنين » أو سبع سنين0؟ . '- 
ومع قول الشافعي : إِنْ أكثرها أربع سنين » وهو إحدى الروايتين عن 7 
أحمد » والثانية كمذهب أبى حنيفة9" . ظ 


فالأول : فيه تخفيف على الزوج . والثاني وما بعده : فيه تشديد عليه ١‏ 


العا الول له 0 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم انقضاء العدَّة وصيرورتها أمٌ ولد بوضع مضغة أو علقةٍ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : إِنَّ المعتدّة إذا 
وضعت علقة أو مضغة.. لا تنقضي عدَّتها بذلك » ولا تصير بذلك 3 
8 ولد”» » مع قول مالك والشافعي في أحد قوليه : إِنَّ عدّتها تنة تنقضي بذلك . 7 


وتصير بها أمّ ولد ؛ وهو قول أحمد في الرواية الأخرئ عنه!*) 


محر 
ب 
لد 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 0/ 58٠‏ ) . 

انظر « عيون المسائل » ( ص788 ) . 

فيه انظر « تحفة المحتاج » ( 157/8 ) ٠‏ و« الإنصاف ») (714/4 ) ء وه رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة » ( ص8؟١7‏ ) . 

(:) انظر « التجريد »( 575٠/٠١‏ ) » و«الإنصاف »0(4ا/5977 ). 2 

(©) انظر « حاشية الدسوقي » ( 1١//5‏ ) » و١‏ حلية العلماء » ( /ا/ 73١6‏ ) » و١‏ الإنصاف » 4 

(447/1 ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص8؟7 ) . ظ 


ا 
هل 
0-2 


ا 0 0-00 حرو ب 7 
١‏ فالأول : مخمّف بالنظر إلى الزوج » مشدّد بالنظر إلى المرأة . 

: والثاني : بالعكس ِ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 
963 


[ حكم إحداد المعتدّة المبتوتة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في الجديد ومالك وأحمد في إحدى ١‏ 
الروايتين : إِنَّ المعتدّة المبتوتة لا إحدادَ عليها'2 » مع قول أبي حنيفة © 


والشافعي في القديم » وأحمد في الزواية الاأغمرما 2" ابسن عل" 
)0 


7 


د 


6 
1 


هبوره ل 


الإحداد 


فالأول : مخفف » والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ١‏ 


[ حكم خروج المعتدّة البائن من بيتها نهاراً ] ظ 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه : إنَّ البائن » 
لا تخرج من بيتها نهاراً إلا لضرورة”" . مع قول مالك وأحمد : إِنَّ لها م 
الخروج مطلقاً » ولأحمد رواية أخرىل كمذهب أبي حنيفة©2 . 


دهان سبد هاجن 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


لم )١(‏ انظر ١الإشراف‏ على نكت مسائل الخلاف» (1/44/5)» و« حلية العلماء» . 
1 ( 57/0" )ء و الكافي في فقه الإمام أحمد » ( ”/ 5٠١‏ ) . ْ 
5 () انظر ١‏ التجريد » ( 511/٠١‏ ) » وه حلية العلماء » ( 848/9 ) . وه الكافى فى فقه 27 
الإمام أحمد » ( 71١/8‏ ) » وة رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص8؟؟ )  .‏ 
(*) انظر ١‏ البناية شرح الهداية )2 و« تحفة المحتاج 8 ). 5 
ع كاري اجات التاشرني 2017111 )نكر البكي 1151750711 واوحية لمانو 
اختلاف الأئمة ؛( ص8١75‏ ) . 


0" إخدذاد الضغيرة ] 
ومن ذلك : قول الاآئمّة “إن الشكيدرة والكييرة اسواء في 
الإحداد(١)‏ 3 مع قول 5 حليفة . إنة ا 0 
فالأول : مشدّد» والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل ةا 


الميزان . 


[ حكم العدَّة والإحداد على الذَمّبّة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الذمّية إذا كانت تحت مسلم. . 
وجب عليها العدذة والإحداد ؛ وإن كانت تحت ذميّ . . وجب عليها 28 


لا الإحداد”" » مع قول أبي حنيفة : لايق عانها تمن اة ولايي 0 
فالأول كرون والثاني 0 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وتوجيه القولين ظاهر . 


ما الأول : فهو أن الإحداد ورد في السنة في حقٌّ الزوج المسله© . 


)0غ( انظر « عيون المسائل » ( ص 7890 ) » و١‏ البيان »( 4/١١‏ ) » و« المغنى .)١1905/8(»‏ 
20( انظر « التجريد » ( 019/٠١‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص4؟؟ ) . 
(*) انظر ١‏ عيون المسائل »( ص78 ) » وه البيان » ( 8١/١١‏ ) » و١‏ الإنصاف »(7/9:"). 
(4) انظر « تبيين الحقائق » ( ”/ 4" ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص9١5‏ ) . 
(5) ومن ذلك : الحديث الذي رواه البخاري (117) عن السيدة أم عطية رضي الله عنها ٠‏ ,6م 
وفيه : أنّها قالت : ( كنا ننهئن أن نحدّ على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر || 
وعشرا رين ) الد يفا : ١‏ 


كج #امستقن اسه #اعحتقيور: ١‏ نهم حجر عقي هلم 2-000 


ويدلُ للثاني : حديث : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم الاخر أن تحدّ ,» 
6 علئ غير زوج 7" . فخرج الذميٌ ؛ لأنَّ الحزن لا يكون إلا على الزوج إن 
: الستلم + نا الس فاكاريينى التعزي علية له بقادن الؤقاء مسته ريت /' 


وأمَا كونه لا عدَّة لزوجته : فينبنى علئ أنَّ أنكحة الكمّار باطلة . 


[ حكم استبراء الآمة بعد إقالة البيعة من امرأة أو خصيٌ ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لو باع أمة من امرأة أو خصي ٠‏ ثم ' 
* تقايلا. . لم يكن له وطؤها حتى يستبرئها”"" » مع قول أبي حنيفة : إنهما إذا 2 
تقايلا قبل القبض . . فلا استبراء » وبعده. . لزمه الاستبراء" '“ . 

8 فالاول : مشدد . والثاني : مفصل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

: ووجه القولين ظاهر . 


[ بيان من يجب استبراؤها قبل الوطء ] 
© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لا فرق في وجوب الاستبراء بين 
5 الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب”*' » مع قول مالك : إنّها كاك مدن 


م )1١(‏ رواه بنحوه البخاري ( ١118١‏ ) عن السيدة أم حبيبة رضي الله عنها . ومسلم )1١59١(‏ 4 
4 عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(؟) انظر « حاشية الدسوقي» ( 14٠/5‏ )ء و« حلية العلماء» (/751/19) ء وه الهداية 
5 علئ مذهب الإمام أحمد » ( ص 585 ) . ْ 
له )© انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 1١18/11‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص؟9؟7). 


١ : 0-2-0‏ بسحو يه و ل ل 2 عل 7 
ا ل ا 0 0 
م 


يوطأ مثلها. . لم يَجَرْ وطؤها قبل الاستبراء 3 وإن كانت ممن لا يوطأ مثلها. . 2 
جاز وطؤها من غير استبراء7١)‏ » وقال داود : ا 2 ماين : 


وهحدرهت > 


فالأول : مشدّد . والثانى : مفصّل » وكذلك قول داود ؟ فرجع الأمر 
| ووجهالأول : أنَّ الغالب فى باب الاستبراء التعيّد ولو لم يُعقل معناه ؛ 


© 52 


فقد يكون الاستبراء لأمر آخر غير براءة الرحم 3 


ووجه أول الشقَّين من قول مالك : أنَّ الاستبراء لبراءة الرحم ٠‏ والتي 
لا يوطأ مثلها عادة. . لا تَحبّل » وأمّا البكر فأمرها ظاهر . 


[ حكم بيع الآمة قبل استبرائها ] 
كم ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ مَنْ ملك امرأة جاز له بيعها قبل 
لم الاستبراء وإن كان قد وطئها”" . مع قول النخعي والحسن والثوري وابن 
أ سيرين : ِنَهُ يجب الاستبراء على البائع كما يجب على المشتري » ومع قول 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : إِنَّ الاستيراء يجب على البائع دون 


© | ا 1 


روه هس ه777 ج ادرو 7 وو ماسر وه 07 


5-2 0 


1 شه 
2 
: 2 


© -2 وه الهداية على مذهب الإمام أحمد »( ص49: ) . 

5م انظر « حاشية الدسوقي »( 590/7 ) . 

)١( )©‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة !( ص9١7‏ ) . 

5 (9) انظر « بدائع الصنائع )(0/ )2 و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة » 
(ص١8١٠‏ )ء وه البيان »( 17/1١‏ ) ء و( الإنصاف »(4/ 898 ) . 

7 (4:) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص9١75‏ ) . م 


جه جويصرع 0 ويحرع 


كا ا وت 2 
فالأول : 50 على البائع 3 والثانى ١‏ مكدة غ والثالث : فيه تشديد : 
على البائع » وتخفيف على المشتري ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


وتوجيه الأقوال الثلاثة ظاهر . 


[ مدّة استبراء أم الولد إن أعتقها أو عَتقَتْ بموته ] 


ِنّهُ إذا أعتق أمَّ ولده » أو به 


8. 8 


ومن ذلك : قول مالك والشافعى وأحمد : 
عتمت بموته. . وجب عليها الاستبراء بحيضة0" ي مع قول 5 وداود < 
© وعبد الله بن عمرو بن العاص : إِنَّهُ إذا مات عنها سيّدها تعتدٌ بأربعة أشهر © 


ء (5) 
و عسر 8 


فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


| الميزان » والله تعالئ أعلم . 


2 1 
)١( )4‏ وعند الحنفية : ثلاث حيضات ٠‏ وانظر « العناية شرح الهداية » ( 707١/15‏ ) ء وه عيون م 
المسائل»( ص«7873)» و« حلية العلماء»(776/9). و«الإنصاف» 7 


(5/4). 
5 إفة انظر ١‏ الإنصاف 51/46" ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص778 ) . 


- 


انل ره همه هم هك 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الرّضاع ] 
اتفق الأئمّة علئ : أَنَهُ يَحِرْم من الرضاع ما يَحرُم من النسب . 
وعلئ : أنَّ التحريم بالرضاع يثبت ينبت إذا حصل للطفل في ستتين فأقل ٠‏ مي 
خلافاً لداود في قوله : إنَّ رضاع الكبير يُحرّم » وهو متغالت لكانة الققياء ( 5 
ويحكئ ذلك عن عائشة رضي الله عنها . ١:‏ 
م.م 
وكذلك اتفقوا عل أن الرضاع نامسق إذا كان :فى لبن اسن امبو 
أكانت بكراً أم ا موطوءة أو غير موطوءة » وخالف أحمد في ذلك © 
5 
فقال : إِنّما يحصل التحريم بلبن امرأة صار لها لبن من الحمل . 1 
)6 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الرجل لو درّ له لبن فأرضع منه طفلاً . ا 
يثبت به تحريم . 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ السّعوط والوّجور يُحرّم0'" . إلا في رواية عن (6 
أحمد ؛ فإنَّه شرط الارتضاع من الثدي . 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الحُقنة باللبن لا تُحرّم » إلا في قول قديم 6 
للشافعى » وهو رواية عن مالك . 
)١(‏ السّعوط : مايصب في الأنف . الاسم بفة بفتح السين » والمصدر بضمّها . والوّجور : 


ما يُصَبُّ في الحلق . انظر « المصباح المنير » ( س ع ط » وج ر) . 
الج ,شاع قن #اعح قن #اعح ةق( ١‏ الجر اعحتقن #سحاشقور هس < وم © / 


0 25200 سج ة لاج 0 اح ج97 بجر اسح ا جر هتح 4 جره محتقي 


3 
7 


هلذا ما كاه ستل ا مما ل : 


به وأمّاما اختلفوافيه : 


9/ [ عدد الرضعات المحرّم ا 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ العدد لا ب يشترط في الرّضاع ٠»‏ ) 
نكت برقن راعذ :نانع قزل (لقافتى بواجي الى علي إررايعه 7 
إنَهُ لا يغبت إلا بخمس رضعات””" . ومع قول أحمد في الرواية الثانية : إن 
35 يشبت يثلاث رضعات47) 


فالأول : مشدّد. والثاني : مخف كما ثبت في الأحاديث”' 2 


8 والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


[ حكم اللَّبّن المخلوط بغيره من ماء أو طعام ] 


سسب ا ا 2 لذ لسرن اح زةاةه لح 2 ع 7ه 0 


2 


0 


و انه 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ اللبن إذا حلط بالماء ؛ فإن كان اللبن '" 


ل ل ل ال لاا 


)١( )‏ انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١‏ "73 ) . 
(؟) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين 5١17 /7 (١‏ ) » و١‏ الذخيرة » ( ١7/4/54‏ ) . 
٠‏ 20 انظر ١‏ مغني المحتاج » ( 10/0 ) . وه الإنصاف 6( 788/94) . 
(4) انظر ١‏ الإنصاف »754/4 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 735١‏ ) . : 
00 من ذلك : ما رواه مسلم ( ١1467‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : ( كان ا 
ل ا ا قينا 
حرا حرا اه على ال علدا رار وعد لا ل من الغرات» 


: © هسه به 


وأمّا المخلوط بالطعام فلا يحرّم عنده بحال » سواء كان غالباً أو مغلوب”'' . 
مع قول أصحاب مالك : إِنَّهُ يُحرّم اللبنٌ المخلوط بالماء ما لم يُستهلك . » 
فإن خلط اللبن بما استهلك اللبن فيه من طبيخ أو دواء أو غيره. . ا 


هب 0 


© 


تتعار: 


5 


0 


0 


عند جمهور مان 7 ٠»‏ ومع قول الشافعي وأحمد : إِنْ التحريم يتعلق بج 
باللين ا لمخلوط بالشراب والطعام إذا سَّقِيَهُ المولود خمس مرات » سواء كان © 
اللبن مستهلكاً أو غالب" . , 


فالأول : مفصّل » وكذلك الثاني . والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى / 
مرتبتي الميزان . ظ 


ولعلّ التشديد : محمول علئ حال أهل الورع » والتخفيف : محمول ‏ 
علئ آحاد الناس » والله تعالئ أعلم . َ 


9 © © 


2 -20 ولافي « جواهر العقود» 171/10 ) مع أنهما أتيا بالمسألة التي نقلها الإمام الشعراني < 
١‏ بنصها تقريباً . 

. ) 7١4/7 ( » انظر « تبيين الحقائق » ( 7/ 185 ) » و١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) انظر « حاشية الدسوقي »)( 507/5 ) . 9 

ا 2 ل 0 

( ص١1:9‏ ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١"75‏ ) . 


9 : 7 1 0000 
7 7 ١ 


5 


00 


ف 


[ مسائل الاتفاق فى كتاب النفقات ] 


فج © 


اتفق الأتمّة الأربعة علئ : وجوب النفقة لمن تلزم نفقته ؟ كالأب 
والزوجة والولد الصغير » وعلئن : أنَّ الناشز لا نفقة لها » وعلئ : أنه يجب 
على المرأة أن ترضع ولدها اللَبَأاا » وعلئ : أنَّ الولد إذا بلغ مريضاً 


#©) استمرّت نفقته علن أبيه . 


1 
0 


هار 


كسح اير 


زافق 


4 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق”© . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


عر مره مره دمر 


8 5 5 
8 [ ما يعتدٌ به فى تقدير نفقة الزوجة ] 7 
1 2 9 
م فمن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَّ تفقة الزوجات تعتبر بحال 8 

)ا الزوجين ؛ فيجب على الموسر للموسرة نفقة الموسرين » وعلى الفقير 
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ال 22 عست . 05 ٠‏ ضام 0 ١‏ 
© للفقيرة أقل الكفايات . وعلى الموسر للفقيرة نفقة متوسّطة بين النفقتين » 5 
أ وعلى الفقير للموسرة أقل الكفايات والباقي في ذمّته”" . مع قول الشافعي : 
ببح _جتكخ 

8 


- هاج © ب ها 


)01( اللبَأ : وزان عِنّب ؛ وهو أول اللبن عند الولادة . انظر « المصباح المنير » ( ل بأ) . 7 
( (؟) انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١7‏ ) وما بعدها . / 
7 () انظر « حاشية ابن عابدين » ( "/ 51/4 6لا5 ). وه الفواكه الدواني » ( 58/5 ) , - ع 


6 ري | 


جره ره 79ر77 


م2 


إِنها مقدّرة بالشرع لا اجتهاد فيها » معتبرة بحال الزوجة7) 
إلى خادم وجب إخدامّها"'" . 
فالأول : مخمّف على الزوج » والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلئ © 


مر نبتي الميزان : 


[ حكم نفقةٍ أكثر مِنْ خادم للزوجة ] ظ 

ومن ذلك : قول الأثمة الثلاثة : إِنَّها إذا احتاجت إلئ أكثر من خادم. . / 

لا يلزم ذلك الزوج”” » مع قول مالك في المشهور عنه : إِنَّها إذا احتاجت < 
إلى خادمين أو ثلاثة وأكثر. . وجب على الزوج ذلك9©؟ . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


)01 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 721 ) . © 
( الزوج ) بدل ( الزوجة ) » وهو الموافق لما في ١‏ مغني المحتاج » ( 2)1١67/0‏ (ه) 

2 . ) 7١5/802» وه تحفة المحتاج‎ ١ 
 يفف (؟) كذا في النسخ التي بين يدي » ويبدو أنَّ هلذه العبارة متصلة بمسائل الاتفاق ؛‎ ١ 
١ وقال الشافعي : هي مقدّرة بالشرع‎ ( : ) 15١ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص‎ « 
© لا اجتهاد فيها » معتبرة بحال الزوج وحده ؛ فعلى الموسر مُدَّان » وعلى المتوسّط مد‎ 
1 ونصف . وعلى المعسر مدٌّ . واتفقوا علئ : أنَّ الزوجة إذا احتاجت إلئ خادم وجب‎ 
© إخدامها » ثم اختلفوا : فيما لو احتاجت إلى أكثر من خادم. . . ) » ثم جاء بالمسألة‎ 
1 . الآتية على الإثر‎ 
02 


ت- و«المبدع»(475/0١).‏ 


0 انظر « البناية شرح الهداية» (579/0). و« مغني المحتاج» !.)١5١/50(‏ 
8 و« المبدع .)١57/1()»‏ ْ 

5 انظر « عيون المسائل»( ص”79). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ‏ 

ا (ص١"؟).‏ 9 
مهاعد هرهم :هه ب#اعحتشكر ١٠‏ امور عقي هع حون كس كج سل 


تب كك ' وا ا الح ا ل د اا ا اق لالج ويج سه 
38 1 رو 7 7 0 ره 97 هه 30 1 3 30 3 ب ا وي 5-7 - 2ش لبه 5 -© © ا 
6 ا 


0 [ حكم النفقة للزوجة الصغيرة إذا ترْوّجها كبير ] . 
9 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أظهر القولين 0 

و 1 
(©) إِنْهُ لا نفقة للصغيرة التي لا يُجامّع مثلها إذا تزوجها كبير”"" » مع قول أحمد '* 
في الرواية الأخرئ 2 والشافعي ذ في القول الخو : إِنَّ لها النفقة0؟2 . 


© 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 


[ حكم النفقة للزوجة الكبيرة إذا تزوّجها صغيرٌ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنّهُ لو كانت الزوجة كبيرة والزوج 
صغيراً لا يجامع مثلّهُ. . وجب عليه النفقة » وهو أصحٌ امريد را 
للشافعي”" » مع قول مالك : إِنّهُ لا نفقة عليه . 


89/7 - 6 


فالأول : مشدّدء والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبني © 


الميزان . و 


72 


111202552 كس 1ك ك1 5 11 كل ممم « 

)012( انظر « البناية شرح الهداية » ( 5155/0 ) » و« حاشية الخرشي » ( 5/ 187 ) » وه تحفة , 
المحتاج 2( 37١/8‏ ) », و< المبدع » ( لا/ 168 ) . ْ 

(0) انظر « تحفة المحتاج » (70/8 )2 و« المبدع » (9/ .)1١00‏ و2 رحمة الأمة في 9 
0 


2» 10 


ا 2 . 
08 اندر اعيون اله ل 0 1 


ور مره 2 ادر هجواسرو و ارو ا و 


4 


6 للزوجة الفسخ , ولكن يرفع يذه عنها لتكسب7كن مع قول مالك 
والشافعي : إِنَهُ يت لها الفسحّ بالإعسار عن النفقة والكسوة والسكن”" . 


فر 


2-7000 11 |[ ز |[ 0772170( 


فو 
8 


ثم (غ) 


8 
556 ا 1 مهب حهييرهة 


مالم يحكم بها حاكم» أو يتفقا على قدر معلوم ؛ فيصير ذلك دين ب 
باصطلاحهما”" . وقال مالك والشافعي وأحمد في أطي وواضه + إن ب 
الزوجة لا تسقط بمضيٌ الزمان » بل تصير دين عليه ؛ لأنَّها في مقابلة / 
التمكين والاستمتاع”*؟ . . 


سحو را ا - 


1 
[ حكم ثبوت الفسخ للزوجة بالإعسار بالنفقة : 
58 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الإعسار بالنفقة والكسوة. . لا يُثِيت , 


اعيك 


ْ 5-6 


فإذا مضئ زمان ولم ينفق علئ زوجته : سقطت عنه النفقة عند أبي حتيفة ” 


فالأول من المسألة الأولئ : مخقّف على الزوج 3 والثاني منها نيه 1 


والأول من المسألة الثانية : مخقّف على الزوج بإسقاط التفقة إذا لم © 


انظر ! حاشية ابن عابدين 09١ /9 (١‏ ) . 

وهو الصحيح عند الحنابلة » وانظر « حاشية الدسوقيىي» .)09١18/17(‏ و« مغنى 
المحتاج ؛ ( ١76/0‏ )». و«الإنصاف » (787/4 ). و« رحمة الأمة في اختلاف 2 
الأئمة »( ص١58‏ ) . 0 
انظر « تبيين الحقائق ) ( "/ 08 ) . 0 
سج حا ييا واس سن ار 7 
عر ا ا ا الع ُ 


يحكم بها حاكم » والثاني منها ‏ 00 عد ار يع 6 


الزمان ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم سقوط النفقة بسفر الزوجة بإذن زوجها سفراً غيرٌ واجب ] 
ومن ذلك : قول الا : اذ المرأة إذا سافرت بإذن زوجها 0 م 


فالأول : 0 ؛ 5000 » والثاني : عكسه ؛ ٍ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ظ 


[ حكم استرضاع غير الآم المبتوتة ] 
! امسا م ا ا 
5 الرضاع لولدها ؛ فإن كان ثم متطوّع بالرضاع أو بدون أجرة المثل”" . . 
للآأب أن يسترضع غيرها » بشرط أن يكون الرضاع عند الأم؟ , 6 
١‏ مالك في إحدكل روايتيه : إِنَّ الأم أولئ* » ومع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ 


)١( )*‏ انظر « التجريد » ( 0419/1١‏ ). 
لم (5؟) انظر « حاشية الدسوقي » 0١//7(‏ ). و« جواهر العقود» ( ١/5/7‏ )ء و« رحمة 
١‏ الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص؟73"7 ) . 
م كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص؟7؟ ) : 
: ( متطوعة ) بدل ( متطوع ) » ولعلّه أولى . 

(5) انظر « التجريد » ( 547١ /١٠١‏ ) »و” البناية شرح الهداية » ( 591//6 ) . 

)2( نظ * المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ (ص 576 ) » وه حاشية الصاوي على الشرح ,) 
. الصغير 0( ؟5/ 9/66 ) . 
"كمه سه هين مع هيه «كجر هنكي 


تي دود 7 وير 4 


576 : 59 هيه © تحصن لور امح اج #السرحن قن لحان سر 


عه ادر 


/ 


20 هه جااعستشهر١ ١‏ ارك شير هس هي هاس وج 1 


10 


الأمّ أحقّ بكلّ حال » وإن وجد متبرعاً بالرضاع أو بأجرة المثل. . 
إعطاء الولد لأمّه بأجرة مثله(2 . 


فالأول : مفصّل .2 والثاني : بيش عن الأم ء وكذلك ما بعذه : 
مشدّد على الزوج ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم إجبار الأم على إرضاع ولدها بعد سقيه اللَبأ ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الأمّ لا تُجبّر على إرضاع ولدها بعد 1 

سقيه اللبأ إذا وجد غيرها””” » مع قول مالك : إِنّها تُجّر ما دامت في زوجية 

أبيه » إلا أن يكون مثلها لا يُرضِع ؛ لشرف أو عر أو يسار » أو كان يَسَقَمِ 
بلبنها» لفساد اللبق :نحو ذللك3” :. 

فالأول : مخف على الأم : والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى ٠‏ 


[ بيان من تجب نفقته من الأقارب ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن الوارث يُجبر علئ نفقة كلَّ ذي ر 
محرّم ؛ فيدخل فيه الخال عنده والعمّة » ويخرج ابن العم ومن يُنسب 


1 


.) 205/9404 انظر « البيان » (١١157/1؟)ء و«الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7١8/7‏ ).2 و«البيان» (١١/1754)ء‏ و( كشاف 
القناع )» ( 5481//0 ) . 

(*) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 705/1 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف .1 
الأئمة 4( ص”5*؟ ) . 


9 
أ 


© 


8 
0 


ا 


بغ 
1 
: 


00 0 : وجي 1 اح 3 - 2 ا ب 
وهب سه 9ه هبج هب ابوت وبره بوبه + هدق 


5 35 


6 


بالرضاع"'' ٠‏ مع قول مالك : إِنَّ التفقة لا تجب على الوارث إلا لوالده بم 
الأقرب 4 سواء كان 2 أما 2 أو من ولد الضلات؟ ١‏ دح قول الشافمي بج 
بوجوب النفقة للوالد وإن علا . والولد وإن سفل ولو تعدّئ عمودي 3 


ف 13 5 ّ 2 1 
الخيطا رون اوساحد د روا رم كر محص جرت ويج احيرا وي 
بفرض أو تعصيب من الطرفين ؛ كالأبوين وأولاد الإخوة والأخوات © 
والعمومة وبينهم رواية واحدة » وإن كان الإرث جارياً بينهم من أحد م 
الطرفين ؟ وهم ذوو الأرحام ؛ كابن الأخ مع عمّته » وابن العم مع بنت "" 
علدو قن احيل ران قا 09 

فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف . والثالث : 0022 
والرابع : مشدّد بالكليّة ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
وتوجيه الأقوال : ظاهر لا يخفئ على الفطن . 


[ حكم نفقة العتيق علئ مُعتّقه ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنهٌ لا يلزم السيد نفقة 0 


.)894٠15/١١ () التجريد‎ ١ انظر‎ )١( 
6١ (؟) عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص"75 ) : ( وقال مالك : لا تجب النفقة‎ 
3 4 إلا للوالديق الأدكء وأولاد الصلب ) ء وانظر ( المعونة علئ مذهب عالم المدينة‎ 
.) (ص؟9"؟‎ 
0 كذا في التسخ الح يدى 2 وفى !ا ة الأمة في الخحتلاف الأئمة بفرض‎ )( 
1 4 في النسخ التي بين يدي وفي 7 رحمه الامه في ف ئمة » ( ص‎ 


( ولا يتعدّئ ) بدل ( ولو تعدّىئ ) . وهو الأنسب » والمراد بعمودي النسب : الأصل 6 
والفرع ؛ أك: لايتعدّى الوجوب إلئ غير ماذكرء وانظر « جواهر العقود؛ 


7 


7 

70/0 ) » و« مغني المحتاج » ( م )2 . 
62 انظر « المغني 1 (8/ )١١5‏ » و« المبدع 1/(4/ ١ .) ١15‏ 
لا سيا سرح اج ش 4 


4خ ا ل حر لا 722:2 اباس 1 هه جد مر 2 5 : 
2 7-04 الى م 0ج اق تحص يي 3 ارج ا 2 


يي 


1-1 + د 
لم ب لايل 


في )١<‏ انظر « البحر الرائق » ( 795/84 ) , و١‏ جواهر العقود ؛( 7/ ١9/6‏ ) . 
4 (5) انظر ١‏ الفواكه الدواني » 14/7 ) » و١‏ كشاف القناع » ( 185/4 ) ء وه رحمة الأمة 


© 07 المراد بالجارية هنا : البنت ٠‏ وانظر « تبيين الحقائق » ( 58/5 ) . 
له (:5) انظر« الفواكه الدواني » 59/5 ) . 
1 6 انظر « تحفة المحتاج 14 (/8/ 71417 ) : 


؟ الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ولا تسقط إذا بلغ معسراً لا حرفة له» ولا تسقط نفقة الجارية إلا إن ما 


تين ٠‏ ومع قول الشافعي : تسقط نفقتهما ؛ أي : الغلام (» 
والجارية. . بالبلوغ صحيحا”*' » ومع قول أحمد : لا تسقط نفقة نفقة الولد عن 
5 أبيه ولو بلغ إذا لم يكن له مال ولا كسب . 


فالأول : فيه تخفيف » والثاني : مشدّد . والثالث : مفصّل ؛ فرجع 


ولعلَّ الأول : محمول علئ آحاد الناس من العوامٌ » والثاني : خاصٌ 
بأهل المروءات والكرم 


[ وقت سقوط نفقة الولد والجارية ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ نفقة الغلام تسقط إذا بلغ صحيحاً » 


كزوجك"2 مع اقول ماتك نيا اسقط لمق رما تمه 


3 


0 0 3 


في اختلاف الأئمة 4( ص”77 ) . 


انظر « المغنى » ( 7١١/48‏ ) », و7 رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص777 ) . ُ 


12 0 7 و . 0 0 :0 ا السو عد ال 
ا مر 1 ا م ا ا اه بجصا 9 2 هليه حاتت ةا لصي ب اتسين 8 0 اع 
0 8 َ عاج 


هم والرابع : مشدَّد على الأب ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وتوجيه الأقوال لا يخفئ على الفطن . 


[ حكم نفقة الولد إن برىئ من مرضه ثم عاوده المرضٌ بعد بلوغه ] ,| 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة: إِنَّهُ لو بلغ الولد مريضاً وبرئ من مرضهء © 


[ حكم نفقة البنت إن تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقها ] 


ومن ذلك قول الأئمّة الثلاثة : إنة | إذا تروجحت الجارية 0 بها 
ب الزوج » ثم طلقها. . أنَّ نفقتها تعود على الأب '» مع قول مالك : ْ 


بعك 


انظر « جواهر العقود ) ( ؟/ 6/ا١‏ ) . 8 
انظر « تحبير المختصر»(5"54/79 ). و رحمة الأمة فى اختلاف الأئمةة 98 
(ص"؟7؟). ١‏ 1 
انظر « جواهر العقود )(7/ ١9/8‏ ) . ش 0 
وذلك إذا طلقها زوجها بعد بلوغها ء أمَا إن طلقها قبله فلا تسقط نفقتها عن أبيهاء ,© 
وانظر « حاشية الخرشي)4/4(1١١2)1»‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئنمة» 1 

ُ 


فالأول : فيه تشديد عن الأب ؛ والثاني : فيه تخفيف ؟ فرجع الأمر ا ١‏ 

لز محف لسرا : 

: 

[ حكم مَنْ له حيوان لا يقوم بنفقته ورعايته ] ٍ 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة إن من له حيوان لا يقوم به فليس للحاكم ب 

إجباره على القيام به » بل يأمره علئن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن < 

/ 0 » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ للحاكم إجبارَهُ ومنعه من تحميلها 1 
© ما لا تطيق0"” . 


06 فالأول : فيه تخفيف على المالك . والثاني : فيه تشديد عليه ؟ فرجع 8 
5 الأمر إلى مرتبتى الميزان » والله تعالئ أعله”" 1 


© © © 


انظر ‏ التجريد » ( 5577/١١‏ ) ء و” بدائع الصنائع » ( 10٠/5‏ ) . 

انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » ( 017/5 ) . و” البيان » ( 117/١١‏ ) ء و« جواهر العقود ؛ 6' 
,.)١076/6(‏ و١‏ كشاف القناع » ( 194/0 ), و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ) 
(ص*١؟).‏ 


في هامش ( أ) : ( بلغ قراءة علئ منشئه رضي الله تعالى عنه ) . 


او ا 20110 
.2 مام 3 0 1" 3 00 2 الى 0 مدا 
7 00 د ده ش 5 ا بس الحلا راب 
7 7 00 0 5-5 ا 

1 10 


اللسداة”, 

0 . : 
ا 
4 1 

د بر 
-- 


ا هوأره اسبى 

ا أ سب احص مس 

5 

8 

ٍ (8 

0 [ مسألة الاتفاق في باب الحضانة ] 0 

ُ , « 

: تفق الأكمة عل : أن الحضانة تشت للأم ما لم تترزوّج ؛ فإذا تروّجت © 
1 هلذاما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق”'2 . 1 

ونام الخخلفو افيد : 0 


و - 3 ل لم . : 
[ حكم د الحضانة إلى الا إن تزوّجت ثم طلقت ] 5 
١ 5 3‏ ا 4 7 وو 9 
: فمن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إنَّ الأمّ إذا تزوّجت » ثم طُلّقت 09 
: 


03 


طلاقاً بائناً. . عادت حضانتها'"' » مع قول مالك في المشهور عنه : إنها ' 
لا تعود بالطلاق29) . 


8 


7 
١ 


زغفا 


فالأول : مخقف على الأمٌ إذا طلبت رجوع حضانتها لولدها ٠‏ والثاني : , 
م فيه تشديد عليها ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


. ) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص7؟7‎ )١( 
)» و« تحفة المحتاج‎ ») 0418/١١ ( (؟) وهو مذهب الحنابلة » وانظر « التجريد»‎ 
(69/8*)ء و«المغنيى»18/8(1؟1). و‎ 
م انظر « حاشية الخرشي »2 (577/1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' ي‎ 


6 8 رو يوار هوا ارو را و ه09 


[ يان الأحقٌّ بالحضانة من الأبوين ] 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة فى إحدئ روايتيه : إنَّ الزوجين إذا افترقا © 
وبينهما ولد. . فالأمٌ أحنٌ بالغلام حت يستقلّ بنفسه في مطعمه ومشربه 
وملبسه ووضوثه واستنجائه » ثمَّ الأب أحقٌ به » والأمٌ أحقّ بالأنثى إلى أن ا 
تبلغ » ولا يُخيّرُ واحد منهما'' . مع قول مالك : إِنَّ الأمّ أحنُ ما لم تتروّج 2 
ال ل ا القول المشهور : هي أحقٌّ به 1 
ما لم يبلغ*"' » ومع قول الشافعي : إن الأمّ أحقٌ بهما إلى سبع سنين » ثم < 
يُخيّران ؛ فمن اختاراه كانا عنده”” » ومع قول أحمد فى إحدئ روايتيه : إنَّ / 
الأمّ أحق بالغلام إلى سبع سنين ء ثم يخي » والجارية بعد السبع تجعل مع . 


5 د 


الأم بلا تخيير » والرواية الأخريط : كمذهب أبي 


فالأول : مخقفف على الأم » وكذا الثاني مع اختلاف || 1 
والثالث : مشدّد عليها » مخمّف على الأب . والرابع كذلك : م: لي 


7 
من جهة الأنثئ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ا 


[ حكم ما لو اختار الولدٌ أمّهُ ثم أراد أحد الأبوين سفرٌ استيطان ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الولد إذا اختار الأمّ وكان عندها ء ث2 8 


0 


. ) 8557/7920 انظر « حاشية الدسوقى‎ )١6( 
.)”5٠ /( » تحفة المحتاج‎ ١ فرة انظر‎ 
. ) المبدع » (9/ 1417 ) وما بعدها ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص54‎ ١ انظر‎ )4( 


1 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية )( 7980-1490 ) . ١‏ 


4 0111118حظ ج اسمحت قو هشتامحاقني. 


3 


امتقو اس تهج ا 111 متهن هاس هي هكم -<ه هنا 


رف و نر 7 جر ور وه 7 وه 7 5 
أراد :الأث: السقر إلنخ: بلدة: أخرئ بنية الاستيطان.. فليس له أخذ الل 
منه''2 . مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ له ذلك20" . 


زل3 


0 


فإذا كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها : قال أبو حنيفة فلها أن تنتقل " 
بشرطين : أحدهما : أن تنتقل إلئ بلدها » والثاني : أن يكون العقد وقع 
ببلدها الذي تنتقل إليه » فإن فقد أحد الشرطين مُنعت » إلا أن تنتقل إلئ بلد " 
قريب يمكن المضييٌ إليه والعَؤْد قبل الليل » فإذا كان انتقالها إلى دار حرب أو 0 
نشي لز يواه ون ارمح تبص ين ةا "ابيع ونه تدوع اندي 7 
وأحمد في إحدئ روايتيه : إن الأب أحقٌ بولده » سواء أكان هو المنتقل أم : 


0 0 ومع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إن الم أوللن يننا ل 
2 ...ات (6) 
تتروج © . 
فالأول : مشدّد على الأب » والثاني : مشدّد عليها ؛ فرجع الأمر إلئ 8 


© © 2 


. ) انظر « العناية شرح الهداية » ( 5/ الا”‎ )١( 

0( انظر « الكافي في فقه أهل المدينة »؛ ( 5145/1 )» و« تحفة المحتاج » (8/ 707 ) . 
و« المبدع » ( 187/1 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7374 ) . 

فيه انظر « العناية شرح الهداية ؛ ( 5/ 1/0" ) . ْ 

(4) انظر ١‏ الكافي في فقه أهل المدينة » ( 570/7 ) » و« تحفة المحتاج » 75/4 ) . 7 

و« المبدع ١185/1006»‏ ) 

انظر « المبدع » ( 1417/9 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 7564 ) . 


3 
-- مج 


0 


دار 
1-7 
بطي 


8 
وت 
87 اد 
1 5 


3 


[ مسائل الاتفاق فى كتاب الجنايات ] 


هيع ع1 4 


لئ2 


6 اتفق الأئمّة الأربعة علئن : أنَّ القاتل لا يُخلَّد فى النار لو دخل » وأ 
6 توقة من القنل. دين :تلاق لازن عباس .وويديية ثارث والضيفاك 
6 
6 فقالوا : لا تُعبّل له توبة أبداً . 
: فالأول 0 تبعاً لظواهر الأحا هييف ٠‏ والثانى #نشدة) 
[ لظاهر القرآن في قوله تعالئ : ا وَمَن يَقَصُلْ مُؤْهِنَا مُتَعَجَدُ 
جَهَنَّمَ حَحَدِدًا فيبا. . . © الآية [النساء : 48] , 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ من قتل نفساً مسلمة مكافئة له في الحرية » ولم 
© يكن المقتول أباً للقاتل » وكان في قتله متعمّداً. . وجب عليه القَوَدُ . 


2 


6ه 


3 


عاوىا 


| 


عااجه 


| 


وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ السيد إذا قتل عبده. . لا يُقتل به وإن تعكّد . 


م )١(‏ من ذلك : مارواه البخاري )71417٠١(‏ واللفظ له » ومسلم (7177 ) : عن سيدنا 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كان فى بنى ْ 


إسرائيل رجلّ قتل تسعة وتسعين إنساناً » ثم خرج يسأل » فأتئ راهباً فسأله » فقال له : 
هل من توبة ؟ قال : لا » فقتله » فجعل يسأل » فقال له رجل : ائت قرية كذا وكذا » 
فأدركه الموت » فناءً بصدره نحوها » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . 


فأوحى الله إلى هلذه أن قربي ١‏ وأوحى الله إلئ هلذه أن تباعدي . وقال : فيسواأ 1 


. 2 ١ 081 م‎ 
-8© ١ 


سس يده 


-- 


ور يدر يسدر 


: 


_ 


8 


4 7ج دجو و سانو وجا و سر ور وروي و ار هه 0 
م وكذلك اتفقوا على : أنَّ الكافر إذا قتل مسلماً قتل به . 3 
وكذلك اتفقواعلئ : أنَّ العبد يُقتل بالحرّ » وأنَّ العبد يُقتل بالعبد  .‏ 0 
َ وكذلك اتة ترام : أنَّ الابن إذا قل أحد أبويه. . قتل به . 1 
واتفقوا علئ : أنه إذا جرح رجلاً عمداً فصار ذا فراش حتئ مات . ٠‏ أنه ١‏ 
(١‏ يُقتصنٌ منه » وعلئن : أَنّهٌ إذا عفا رجل من أولياء الدَّم سقط القصاص » / 
1 ل 0 ١‏ 
يي وقالوا : أخطأنا.. لم يجب عليهم القضاض 4 تففلنق: :2 أن 06 
الستعل ابا انين ا حشرر وطبوا لقساص . لم يؤخّر إلا أن 206 
أي يكون الجاني امرأة حاملاً ؛ فتؤخّر حتئ تضع . : 
م وكذلك اتفقوا على "أنه إذا'كان السسد ون عار أن غائيية 


4 


القتصاص ودكرا ع غيدة لك ى ينه + له فال :إذا كان 0 


استوفى القصاص ولم يؤخر . 


3 
ا 
وكذلك اتفق الآئمّة على : أنه إذا كان المستحنقٌّ صغيراً أو غائباً أو م 


2 ل 
مجنوناً. . أخّر القصاص في مسألة الغائب فقط . 8 
55 ع 5 ٌّ 35 ع هه 

وكذلك اتفق الأئمّة عل : ا الإمام إذا قطع يد السارق أو رجله . 7 
فسرئ ذلك إلى النفس . . فلا ضمانٌ عليه . 1 


وكذلك اتفق الأئمّة على : أَنْهُ ليس للأب أن يستوفي القصاص لولده : 
الكبير . . 
وكذلك اتفقوا علئ : أَنّهُ لا تُقطع اليد الصحيحة بالشلاء » ولا يمينٌ 9 


© بيسار » ولا يسار بيمين » وعلئ : أنَّ من قتل بالحرم جاز قتله به . 


2 40 0 دج 4 ا ا 6 1 بح ره ويك 80-6 ود 0ه اه 0 ره غى 7 


3 


ا 
3 


هنذا ما وجدته فى الباب من مسائل الاتفاق20 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم قتل المسلم بغيره | 


فمن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ المسلم إذا قتل ذمّياً أو معاهداً. . 


لا يتل به » وبذلك قال مالك » إلا أَنّهُ استثنئ فقال : إن قتل ذمياً أو معاهداً 
أو مستأمناً غيلة”"2. . قُتل حدّ)”" . ولا يجوز لول العفو ؛ لأنْهُ تعلّق بقتله 
الافتيات علئ. الإمام”*' ٠‏ مع قول أبي خنيفة : إن المسلم يُقتل بالذميّ 
لا بالمستافة 1 


فالأول : مخمّف على المسلم » وكلام مالك : فيه تخفيف ٠‏ والثانى : 


مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


ووجوه الأقوال لا تخفئ على الفطن . 


انظر ‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »( ص7 ) وما بعدها . 


قال في « الصحاح » (غي ل ) : ( قتله غِيلة : وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع » : 


فإذا صار إليه قتله ) » وذكر المالكية أنَّ الفيلة : هي القتل لأخذ المال . انظر « حاشية © 


الخرشي »(7/8) . 


كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص70 ) : © 


( حتماً ) بدل ( حداً ) . 
انظر ‏ المدونة الكبرئ » ( 16١/5‏ ) » و« تحفة المحتاج » (8/ 5٠١٠‏ ) » وه المبدع » 
/ا/ر6١؟).‏ 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 14/17 8١‏ )» و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


( ص ه77 2. 


اشترك جماعة في قتل واحد. . قتلوا به إلا أنَّ مالكاً استعنين من ذلك 


)0( 
00( 
فق 


0 


ف (:) 


0 ه29 


6 ا 
مالك : الي رصان لي د ١‏ 
قاصد لقتله. . فلا يُقتل ؛ والجدٌ فى ذلك كالأى7؟») 


[ حكم قتل الحرّ بعبدٍ غيره ] 


ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ الحرّ لا يُقتّل بعبد غيره''' » مع قول ,م 


فالأول : كنت على الحو 3 والثاني : 1 مشدّد عليه ؟ فرجع الأمر إل 65 


) مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الأب لا يُقتل بقتله ابنَهُ0© 


[ حكم قتل الجماعة بالواحد ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة » وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّهُ إذ 


ص 


انظر ١‏ حاشية الخرشي > (7/8)) و« مغني المحتاج »(2)151/60 و« المغني » (17/8/8). 
انظر « البناية شرح الهداية » ( 1/1/١117‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص ه"77). 
انظر ١‏ العناية شرح الهداية » ( 7١١/٠١‏ )» و« حلية العلماء »( ا/ 104 ) », و« الإنصاف »© ل 
(9/ "2 ). 


انظر ١‏ اتسين وو د اوري اتروع وريه د : 


ٍ 
1 
6 
: 
: 


امرعمف ا رن مده بسح هي هر ين ج79 محدةه لجر تسر .م © لح م 


4 القسامة ؛ فقال الاق اده © مع قول أحمد في الرواية لا 
د الأخرفط رنة لأا تمل التتماعة بالواعه مرتحي الدةدؤن القووة", 


فالأول “هقد والثانى 1 5-7 0 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
2 
ولكل من القولين وجه . 


[ حكم القصاص من الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد واحدٍ ] 
ون الاك : سيم : له 0 


فالأول : مشدّد . ا 0 ل . 


] حكم القصاص بالقتل بمثقّلٍ‎ [ ١ 

ومن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة يجب القصاص بالمتل بمثقّلٍ ؛ 
8 

| كالخشبة الكبيرة » والحجر الثقيل الذي يغلب في مثله أَنَّهُ يقتل » ولا فرق 


)١( ٠‏ انظر « البناية شرح الهداية »؛ ( 1١١5/١7‏ )2. و« حاشية الدسوقي » (:/6*؟). 
و« حلية العلماء » ( /ا/557: ) » و«الإنصاف »1548/94 ). 

ّ (") وهي الرواية المرجوحة . انظر ١‏ الإنصاف » ( 58/4 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف 
١‏ الأئمة ؛( ص775-770 ) . 

9 () انظر « عيون المسائل» ( ص78: ). و« البيان» "04/1١١(‏ ), و«الإنصاف» 


حرق 0 محر 7ج سنس 77س 0 


0 (١9/6؟).‏ 
, (:) انظر ١‏ العناية شرح الهداية» ( »2)1747/٠١١‏ و« رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة» 
4 (ص"؟73 ) . 


8 


5 حنج 92-12 )سه ج رهاس :9 رهاس 92 نر 


وي 


ل عندهم بين أن يَحْدِسه بحجر أو عصاً » أو يُغرقه أو يُحرقه بالنار » أو يَخنقه 


و سرج م 


أو غير محدّدة ع وبذلك قلطت وان م مع قول أبي حنيفة : 


الجا يحب القمطاضى 'نالةةن انار أن التتديد آل الشف الميحددة أو /التععدر 


3 


ظ ا ل ا 


[ حكم عمد الخطأ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ في عمدٍ الخطأ الدية » إلا أنَّ الشافعي © : 
اله إن كلق مرح جاكه د انعليه الار ةلع بلع نالك رويب ١‏ 
: رافق للقطة أل الل سوال لنقطا #راق مكو القتيل معط قن التسيد ب 7 
| أو يضرب بسوط لا يقتل مثله غالباً ٠‏ أو يَلكزه أو يَلطمه لطماً بليغً9» . 6 


2 جع ف 8 2 م كت م و ريت 0 9-8 رق 
8 
يا 
0-0 
م 
© ميس 


د داجيا 8 
مدن 


4 
م 


)غ2 انظر ( البناية شرح الهداية » ( ١١/17‏ )ء و« عيون المسائل » ( ص59 ) . وه تحفة 5 
المحتاج » (80/ 7777 ) » و« كشاف القناع » ( 5/6 860). 5 


انظر ‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 574/1 )ء وه رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» ‏ | 


9 


و ا 1 

() انظر « البناية شرح الهداية» (1١/١ا).‏ و«البيان» (١١/507)ء‏ وه جواهر 8 

© العقود » ( 7/ ” 3٠‏ )ء و «المبدع »(99/0١-١١؟1).‏ 7 
!7 (:) انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص1705١‏ ) . و2 رحمة الأمة في اختلاف 1 
4 الأئمة ؛( ص75 ) . 1 
2 جه امج ةق جر #اتسرمة اخ #قسد: قن 1ه ج.#اعسحطققئ #الس هج سداق نه 


فالأول يشفت الي 3 والثاني : مشدّد بالقصاص فرجع الأمر إلى 7 


( مرتبتي الميزان : 


ولكل من القولين دليل عند القائل به من السلّها"' . 


[ بيان مَن يُقَنَصٌ منه فيما لو أكره على القتل ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو أكره رجلّ رجلاً علئ قتل آخر. 0 
المكره دون المباشر”” » مع قول مالك وأحمد : يُتَل المباشر*" » ومع 
: ريني ام لعي الو ا : 


8 كافأه أحدهما فقط فالقصاص 0 َك 
مما يشهد للقول الأول : : مارواه ابن ماجه 7١7717(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو كٍِ 
8 رضي الله عنهما » ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « قتيلٌ الخطأ شبه العمد ؛ قتي © 
6 السوط والعصا. . . مئة من الإبل ؛ أربعون منها خلفة في بطونها أولادها » . . 
١‏ روكيدل لاني 0 0 م 

إحداهما ا بمسطح فقتلتها وجنيتها , 0 الله صلى الله عليه 0 

جنينها بغوّة وأن تقل ) . 5 


قم )1١(‏ انظر « البناية شرح الهداية 04/١١)»‏ ) . ش ١‏ 
4 م قال في « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 8١77/7‏ ) : ( إذا أكره إنسانٌ على قتل , 
5 إنسان ظلماً.. قُيل المكره والمكرّه ) ٠‏ وانظر « حاشية الخرشي 6 (4/8 ) , وقال في 
«الإنصاف 5075/9(0 ( : ٠(‏ وإن أكره إنساناً على القتل فقتل. . فالقصاص عليهما » 32 
هلذا المذهب ) . 1 
(5) انظر ١‏ تحفة المحتاج » (788/8 -2)7894 وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


يبي ا ب اي ل ب 
فالأول : مشدّد على المكره ‏ بكسر الراء دون المباشر  ٠»‏ والثاني : 5 
عكسه . والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ٠‏ 


[ شروط المكره 00 


ع الور سوك دان 


فالأول : مخمّف على غير مَن ذكر » والثاني : فيه تقد يل فرع لآم 


- 4 خمل القول الأول 0 حال أهل الجاه من الأمراء الذين 8 
20 5 


[ حكم ما لو أمسك رجلا ليقتله آخرٌ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي لو اسلف رتكل رجات ل 
. . فالقوّد على القاتل دون الممسكء ولككن على الممسك التعزين 9ع 


1 


حو 7 سر وي ا ل له 


انظر « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » ( ”/ ٠١97‏ ) . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 94/١١‏ ) ؛ و( مغني المحتاج » ( 171١/6‏ ). 
و« الإنصاف »157/94 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص”؟3 ) . 

(9) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 041١/5‏ )». وه البيان » ( 7577/١١‏ ) . 


#اجرشاس- هام تسج 5 جر تسج ل جر 00 © اسح <ققير © تمحاهكم تسح هم 


حبر | مصصبور 
حمسا ١١١١‏ سا 
مذ )| سح 


لج قا جره سرحت شابخ امج جر 


3 


٠ 0 َ‏ ومع 7 ل : ا 2 
ويُحبّس الممسك حتئ يموت ٠‏ ومع قوله في الرواية الأخرئ : إنهما يقتلان 8 
على الإطلاق0؟ , ١‏ 


'( بالشرط الذي ذكره . والثالث : مشدّد أيضاً ؛ الأمر إل 
: فرجع الامر إل مرتبتي 
4 الميزان . 


وتوجيه الأقوال الثلاثة ثة ظاهر لا يخفئ على الفطن . 


[ بيان الواجب بالقتل العمد ] 


0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في إحدئ روايتيه » والشافعي في (م 
8 أرجح قوليه إن الواجب بالقتل العمد معيّن » وهو الود 15 ً 
1 مالك في الرواية الأخرئ ٠‏ والشافعي في القول الآخر » وأحمد في إحدئ : 
روايتيه : إِنَّ الواجب التخبير بين الدية والقَوّد؟ . 


(0) انظر « حاشية الدسوقى ) ( 750/5 ) . : 
[١‏ (0) انظره الإنصاف »051/4 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( صم ) .2 الا 
53 م2 انظر )0 البناية شرح الهداية ( (*ا/كك)ء و« حاشية الدسوقي » (5/ )2 ل 
8 و« جواهر العقود »( ”7/ل/ا١5‏ ) . 5 
(5) انظر « عيون المسائل » ( ص 4٠١٠‏ )» و« جواهر العقود» ( ؟/ ٠١1‏ )., و« الإنصاف © ا 

)0/( 


وفائدة الخلاف في هلذه المسألة ا ا ا 
فالأول . مشدّد , تع بتعيّن القود 3 والثاني : , فيه تخفيف بالتخيير بينه وبين 0 


الدية ؛ 0000 ش 


[ حكم عدول وليٌ الدم إلى الدية بغير رضا الجاني ] 
كي ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في إحد روايتيه : إِنَّ الولي إذا بن 
© عفا عن القصاص. . عاد إلى الدية بغير رضا الجانى » وليس له العدول © 
؟ إلى المال إلا برضا الجاني" » مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ له ذلك 7 
مطلق" . ْ 


فالأول : فيه تشديد على الولي » والثاني : فيه تخفيف عليه ؟ فرجع م6 


7 الآمر إل مرتبتي الميزان 
لي ا 207 6 
)١( [‏ لعل الأنسب أن يُجعل قولهُ : ( إِنَّ الوليّ إذا عا عن القصاص . . عاد إلى الدية بغير رضا ) 
2 الجاني ).. متصلاً بالمسألة السابقة عندما تكلّم عن فائدة الخلاف فيهاء وقول : ©! 
: ( وليس له العدول. . . ) إلى آخره. . هو مسألة أخرئ ؛ وذلك ليتّسق الكلام » وعبارة 7 
ّي ٠‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص/!؟7 ) : ( وفائدة الخلاف فى هلذه المسألة ‏ 2 


يريد : المسألة السابقة ‏ : أَنَّهُ إذا عفا مطلقاً سقطت الدية » ولو عفا الوليٌ عن 
القصاص. . عاد إلى الدية بغير رضا الجاني ) » ثم قال بعدها مباشرة : ( وقال / 
أبو حنيفة : ليس له العدول إلى المال إلا برضا الجاني ٠‏ وقال الشافعي وأحمد : له © 
ذلك مطلقاً ٠‏ وعن مالك روايتان ) » وانظر « البناية شرح الهداية» ٠)17/1+8(‏ © 
ِ/ وه عيون المسائل » ( ص 575١‏ ) . 

)١( »©‏ انظر ١‏ جواهر العقرد »( 7//ا١٠‏ ) » و«الإنصاف .)060/١١(»‏ 


: عند ا 1 ليده خم 


بيت 7 


للا ال 


: 1 : ذه اخ ظَ 


م لج 
2 سيد 


حت . دحم عش و 2 
1 1 همه ام ل 8 دراه 6 14 


00 ام 
لاجد اين 


5 


2 جع ر 8 _جه 89 حت .م 2م _<ة© م ده 
7-4 7 0 م 21 ده ا معصس بح 8 اصح 7 هر للحي ع ل الس د 1 2 


رو واس 7 1707 17 زجي 17 0 17 25 1 كي 


[ حكم عفو المرأة عن الجاني ] 5 

ومن ذلك : قول الأئبّة الثلاثة : إِنّهُ إذا عفتٍ المرأة. . سقط القجدلك) 6 
مع قول مالك في إحد روايتيه كد إن لامدخل للبساء 00 
ا 00 
عصبة » ومعنئ : أنَّ لهنّ مدخلاً ؛ أي : في القود والدية معاً » وقيل : 
القود دون العفو » وقيل : في العفو دون القود"© . 

فالأول : مخمّف على الجاني ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليه » والثالث : 
كذلك بالشرط الذي ذكرَ فيه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم تأخير القصاص إذا كان المستحقٌ صغيراً أو مجنوناً ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ القصاص لا يؤخَّر إذا كان © 


5 
1 
2 
52 


المستحقٌ صغيراً أو مجنونا”" » مع قول الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : 
إن يو كر الاجلهما حت بلع المتغير + وتقيق ارون 

فالأول : مشدّد على الجاني » مخقّف على المستحقٌ » والثاني : 
عكسه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ا 


7 . ) 7٠50/1 (٠ و« المبدع‎ » ) 7١1/7 ( » انظر « جواهر العقود‎ )١( 

(؟) انظر 2 عيون المسائل »( ص 17١‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص/37؟ ) . 

فر 00 شرح البداية » ( 157/5 ) » و« حاشية الدسوقي ©( 59!/4 ) . 

(:) انظر « مغني المحتاج ؛ ( 5/ 00؟ ) , و« الإنصاف »1794/4 ) . و« رحمة الأمة في ١‏ 
اختلاف الأثئمة »( ص78 ) . ْ 


صر 9 هكنر 7 عدر 9 مره 97ج و ب" 


[ حكم استيفاءِ الأب القصاص لولده الصغير ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ للأب أن يستوفي لولده 
الصغير » سواء أكان شريكاً له أم لاء وسواء كان في النفس أو في 
الطرف”") ؛ مع قول الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : إِنَهُ ليس له أن 
ا 0" 


1 


فالأول : فيه تشديد على الجاني ٠‏ والثاني : فيه تخفيف عليه ؟ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لو قتل واحدٌ جماعة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إذا قتل الواحد جماعة. . فليس 
عليه إلا القود . ولا يجب عليه شيء آخر بعده”” » مع قول الشافعي : إِنَهُ 

7 إن قتل واحداً بعد واحد. . قَتِل بالأول » وللباقين الديات » وإن قتلهم في 

0 حالة واحدة. . أقرع بين أولياء المقتولين ؟ فمن خرجت قرعته قتل به » 

٠‏ وللباقين الديات7 2 ومع قول أحمد : إذا قتل واحد جماعة » فحضر 

م الأولياء وطلبوا القصاص. . قتِل بجماعتهم » ولا دية عليه » وإن طلب 


حرو © 5 نر 7 5 سر 7 تي رو 7ر7 ور 7 و ره 7 5 سر 85 17 9ه 


1 

)١( 0‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( 41/17 ) » و« حاشية الدسوقي »( 7601//4 ) . 

0 انظر « البيان » ( 1١0١/١١‏ )ء و«الإنصاف 0( 174/4 ) . و« رحمة الأمة فى اختلاف 
8 الأئمة »( ص78 ) . 


0 انظر « التجريد »؛ ( /١١‏ 201/7 ) . و« عيون المسائل » ( ص١":‏ ) . 
6 (:) انظر « البيان 7977/١١02»‏ ) . 


الج لحك 05 


0 


ا ا ا ا ا ا ا 
8 ا 0 . قل لمن طلب القصاص ؛ ووجبت الدية 

م لمن طلبها » وإن طلبوا الدية كان لكل واحد الديةٌ كاملة27 . 
© والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
. [ حكم ما لو قطع رجل يمين رجلين ] 80 
© ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إذا جنئ رجل علئ رجل » اليه 
8 # اسن عن اخرم ل ل ل ل تنيت :»ا 


5 


ويد السي 


4 

/ نه لينطاع وا حه مت هنة كبر لبي ضع قر مالك إن لع يمينه 9 
2 ظ 
1 مر الوسيا لساري 000000 
4 الدية للغاني9©؟ . 5 
١ 2‏ ظ 
: 29 


دع اكد لا ا 
ء © النفس ء وكذا إذا اشتبه الأية 4 مع قول أبي حنيفة : انهمأ إذ ظننا م 


0 


6 القصاص قطع لهما ولا دية ل ل الود 
8 مُطع لمن طلب القصاص ٠‏ وأخذت الدية لآخرا 


42 )0 انظر « المبدع » ( 178/17 + 11894 ) ؛ و3 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص78 ) . 

. ) 118/1 (» البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )١( 

©) (”) انظر « المدونة الكبرئ » ( 504/5 ) . 
لج (4) انظره جواهر العقرد» )7١8/9(‏ . 

ْم (0) انظره جواهر العقرد» ( 7١8/9‏ ) . 1 
»4 (1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية 8/14 ): و( رحمة و ولحي دري و 
2 ولع حكن عه ةلخ اع طقاج ١‏ 0217 ,اس حراس حتف جر اس ظ 


رق 7 وير ه77 وبرج جب ه 
فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف » والثالث : مفصّل ؟ فرجع 1 
9 

1 


: الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ما لومات القاتل المتعمّد ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لو قتل متعمٌّداً ثم مات. . سقط / 
حقٌ وليّ الدم من القصاص والدية جميعا”"2 » مع قول الشافعي وأحمد : إن 
ّْ الدية تبقئ في تركته لأولياء المقتول”'' . 


فالأول 5900-0 والثانى : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان. 


[ بيان كيفية القتصاص ] 
لوألاف لانقرة إلى تله 2 2 قعل تساف :1له نفو 
7 سواء أقتل به أم بغيره”" » مع قول مالك والشافعي : هيقل بمثل ما قل ,| 
4 به » وهو إحدى الروايتين عن أحمد*) ُ 
: فالأول : فيه تخفيف وإحسان للقتل ١‏ والثاني : فيه تشديد ؛ لأنَهُ ربما 


© كان قتل بمثقل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 


0 )001 انظر « التجريد » ( 5085/١١‏ ) » و١‏ حاشية الخرشي »(18/8 ) . 
5 48 انظر « مغني المحتاج » ( 0/ 56١‏ )غ و« الإنصاف » ( 7/٠١‏ ). وه« رحمة الأمة في 
م اختلاف الأئمة »؛ ( ص8 56 ) . 
2 (6) انظر « الاختيار » ( 78/0 ) . 
2:١‏ انظر « الذخيرة» 160/١5(‏ )» و« مغني المحتاج ؛ ( 78١/5‏ )., و«المبدع» 
( 77/10 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 789 ) . 


2 فلك ( 2 م كت 0 


8 وأ 1 


ز [ حكم ما لو ارتكب ما يوجب القتل ثم لجأ إلى الحَرّم ] < 
: ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنْهُ لو قتل خارج الحرم » ما 
, إليه » أو قتل بكفر أو زنى أو ردّة" ا ال اد 
5 وللكن يُضيّق عليه » ولا يبايّع ولا يُشارَئ حتى يخرج منه فيقتل'' '» مع قول (ه 
6 مالك والشافعي : إِنْهُ يُقتّلَ في الحرء؟ . 

فالأول : فيه تخفيف على الجاني بتأخير القصاص عنه مدة » والثاني : 
8 فيه تشديد بعدم التأخير ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 


ودليل الثاني : أنَّ الحرم لا يعيذٌ عاصياً ولا فاراً بدم . 


يجيد حك 


1 -- 
: 


1 ور 
17 
بن 


1 


م ودليل الأول : شهودُ شدَّة حرمة الحَرّم الذي هو حضرة الله تعالى 


ع بس 11 
ا ينه 


8 فيُحمل هلذا: على حال الحاكم الذي غلبت عليه هيبة الله تعالى » 
© الوك انها إقائة ساموط يعر لم 

5 وتحل افا علن التحاكم الذاى الو يكلب عليه للف الفيية ».بورق 
١‏ سرعة إقامة القصاص أخمد للفتنة من التأخير » والله تعالئ أعلم . 

© © © 


يحصوع 0 يسرع 
4 


ا 70 0 


)١( ١‏ كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص894١‏ ) : ل 

( أو وجب عليه القتل لكفر ) بدل ( أو قتل بكفر ) » وهو الأنسب للسياق . 2 

: 0( انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7/ 578 ) » و١‏ المبدع » ( 7 /لالا” ) . 

69 انظر « حاشية الخرشي »(8/ ١5‏ ) » و( تحفة المحتاج »© (58/8؛ ) » و١‏ رحمة الأمة ْ 
في اختلاف الأئمة » ( ص79 ) . ْ 


١ 358 5 5‏ 7 7 . م ددسي 
ا : 7 36 2 ا لي 1 ا 02 : 0 ]0-5 1 يتنه 1 0 لج سم 00 : 4ه م ان م 0 ان ساي دده - 


١ 2 2 


8 
6 [ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الديات ] 
١‏ 


اتفق الأئمّة علئ : أنَّ دية المسلم الحرٌ الذكر. ٠‏ من من الإبل في مال 9 
1 القاتل العامد إذا عدل إلى الدية » وعلئ : أنَّ الجروح قصاص كل 


واتفق الأئمّة على : أنهُ ليس في هنذه الجروح الخمسة مقدّر شرعيٌ ٠‏ , 
وهي : الحارصة والدامية والباضعة والمُتلاحمة والسّمْحاق7"' » وتفسير 
ٌ هلذه الخمسة معروف في كتب الفقه . 
وأجمعوا على : أنَّ في كلّ واحدة من هلذه الخمس حكومة يعد ( 
؟ الاندمال » والحكومة : أن يُقوّم المجنييٌ عليه قبل الجناية كأنّهُ كان عبداً . 
ثم يقد له قيمة بعدهاء فيكون له بقدر التفاوت من ديته » بخلاف بقية 0 
ا ع ع وا 
ااه تهشم العظم وتكسره. . . إلى آخرها . 


)001( عارك 1 كيال التي دم تحرص الجلد ؛ 3 الل حرو اه 5 ا : 
م ؛ والسمحاق اع ل دن ل ؛ وهي جلدة رقيقة 
بين اللحم وعظم الرأس . انظر ١‏ الهداية شرح البداية ©( 187/4 ) . 

الجهو يرهم هرهم قمر ه» حتشهو اوهلاع دور هكس جه و رهم جه ٠‏ 


سر يمر قي : 


+ 


وأجمعوا على : أنَّ في الموضحة القصاص إن كان عمداً » وعلئ : 


في المُتقّلة ؛ وهي التي توضح وتّهشم وتنقل العظام. . خمسة عشرّ من إن 
الإبل » وعلئ : ذفن :التامومة كنك الدية + -وهق التي تفيل الي مجلدة 6 
الدماغ . ' 
وكذلك انعد الإجماع على : أنَّ في الجائفة ئفة ثلث الدية ؛ وهي التي ا 
تصل إلئ جوف البطن والصدر وثغرة النحر والجنب والخاصرة . : 
واتفقوا على : أنَّ العين بالعين » والأنف بالأنف » والأذن بالأذن » ) 
والسنّ بالسنٌّ » وعلئ : أنَّ في العينين الدية كاملةً » وفي الأنف إذا جدِع 3 
الدية ٠‏ وفي اللسان الدية ؛ وفي الشفتين الدية » وفي مجموع الأسنان 5 
الدية ؛ وهي اثنان وثلاثون سناً » وعلئ ؛ أنّفي كل سن خسة أبعرة ٠‏ وفي ها 
اللَّحبَيْنِ الدية » وفي اللّحي الواحدة إن بقيت الأخرئى ده الففيه الكارة ا ' 
واستشكل المتولي من الشافعية وجوب الدية في اللّحيين » وقال : لم أ 
وكات جر ست رو اماي لومي لانوتين المسام اللاإسافية ‏ 
كالَرُوة والضَلّع ٠‏ وعلئ : أن في الأجفان الأربعة الدية ؛ في كل واحد ربع ]! 
الويةة إلأها فرو هن ماللة يجان هه سكو و 
وأجمعوا علئ : أنَّ في كلّ يدِ نصف الدية » وكذا الأمر في الرجلين . 
وكذلك أجمعوا على : أنَّ في اللّسان الدية ٠‏ وفي الذّكَر الدية ٠‏ وفي 
ذهاب العقل الدية » وفي ذهاب السمع الدية . : 
وأجمعوا على : أنَّ دية المرأة الحرّة المسلمة في نفسها على النصف من 1 
7 دية الرجل الحرٌ المسلم . 8 


2 ,© سرح هايجر تمحتقا جر «اكس- © 0ه جه هاتمططهم «لاسحتهورهاسمحتاهكن ا 


هقير © اسجنج حراس حير © اسح جر © اصرح هه جر © اتسرح ل 


2 0008 تعرس كج سحت هجر © سست هج هفلس -< 6 


0 ار لاني قل الخطاعا عا الجاني ‏ وطق ْ 


هلذا ما وجدته في هلذا الباب من مسائل الإجماع والاتفاق37؟ : 


١ 
: وأمّا ما اختلفوا فيه‎ 6 


[ حكم تأجيل دية المسلم الحرّ الذكر ] 
فمن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : : إن دية المسلم الحرٌ الذكر . لان 
؟ يخ فول أب نيف سير 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : تعظيم حرمة المسلم المجني عليه . 
ووجه الثاني : تعظيم حرمة الجاني ؛ فإنَّ المجني عليه قد نفذت فيه © 
الأقدار عند انتهاء أجله » والجاني تُرجَّى توبئُةٌ والعفوٌ عنه إذا أجلت الديةٌ جه 


[ صفة دية شبه العمد من حيث كونها مثلّثة أو مخمّسة ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ دية شبه العمد مثل دية العمد ١‏ 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١١‏ ) وما بعدها . ش 
انظر « عيون المسائل ؛ ( ص556: ) » و١‏ حلية العلماء » ( ل578/1 )ء وه المغني » / 
707/80 ). 

انظر ‏ البناية شرح الهداية » (11/ 7114)» و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص0١1١).‏ 


كت كا ا ا 22 اتن 8ت 2005 اي 


المحض في كونها مثلّدة9"© , 


)592(- 02 


محمسهةه 


ومن ذلك : 


[ دية القتل الخطأ ] 


مع قول مالك في إحدى روايتيه : 


٠ إنْها‎ 


فالأول : فيه تشديد بالتثليث ٠‏ والثاني : فيه تخفيف بالتخميس ؛ فرجع م 
الأمر إل مرتبتي الميزان . 


رون الهطا مشي عشرون " 


5 170 وعشرون حقّة , وعشرولن دست لبون » وعشرولن ابن مخاض ٠‏ 8 


0 / 


وعشرون بنت مخاض”" 
مكان ابن مخاض ابن لبون9؟؟ . 


0010 


ف 


فيه 


انظر 7 البناية شرح 


أرباعاً. . . » هلذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ) . 


قال في ١‏ الذخيرة » ( )705/١1‏ : ( وفي شبه العمد أثلاث : ثلاثون حقة » وثلاثون 


3 وبذلك قال مالك والشافعي . إلا 0 جعلا © 
فالأول : فيه تخفيف »2 والثاني فيه تشديل ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 9 


6 الميزان . 


الهداية )ء و« تحفة المحتاج »(8/ 154 ) » وقال فى 
« الإنصاف » 50٠-59/٠١(‏ ): («فإن كان القتل عمداً » أو شبه عمد. 


٠.‏ وجيلت 


جذعة ٠‏ وأربعون خلفة ) » وانظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 56٠١‏ ) . 
انظر « الاختيار » ( 6/ ”7 ) » و« الإنصاف )( .)51١7/١١‏ 


انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة؛ ( ص9١7١‏ )2 و« حاشية الخرشي » 
"١ /8(‏ )» و«البيان؛»4(١١/5:487)»‏ و«رحمةالأمة فى اختلاف الأئمة) 
00 


2 1 


١ -‏ جوم م 1د 
7 100 اه 2 0 80 جدة 2 هه 23 0 يم 2 


5 


وم 
١‏ 
8 


ف 
1 


م د “جر ه27 5 جه 77 جره 207 7 9 0 
4 


َو 


1 عي ل 00000 
الإبل إذا وُجدت إلا بالتراضي”؟ . 

1 واوا اوور و 0 
ا 

: 


0 


- يت 0 


' فقيمتها يحصل بها الردع 06 حرمة ذلك لبش ا ٠‏ وإِنّما قدرها © 
الشارع بالإبل لكونها كانت أكثر أموالهم ؛ كما هو مشهور في كتب الفقه .2 "! 
وكان مالك يقول : الإبل أصل في الديات ؛ فإن فقدت أو شمَّ أولياء ١‏ 
التشانى غيل إن الفعتديتار او ان عش الف در © 
ومبلغ الدية عند أبي حنيفة : عشرة ألاف درهم'*' » وعند الثلاثة : اثنا 
كم اموي 


١ 
م‎ .)808/٠١١ (» انظر « حاشية ابن عابدين » ( 5/ 5لاه ) » و« الإنصاف‎ )١( 
6 ف انظر « تحفة المحتاج »"(100/8 )» و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة»‎ 


(ص٠:5؟).‏ 
(9) انظر « الفواكه الدواني )1/5 ). 0 
(:) انظر « الاختيار » ( 57/6” ) . 6 
)0( 0 حاشية الدسوقي » ( 5117/5 )» و« تحفة المحتاج » (8/ 155 ). وه الإنصاف » م 


8/٠ 42‏ ). 37 
اي حدقج شع ح ةينر الور كس قور كدهج دهج هنا 


كي و 77س 177 7ج 7 ار 77 سارو مسرو 157 
/ : 
0 7 
0 [ حكم تغليظ الدية بالقتل في الحَرّم 8 

أو الأشهر الحرم أو بقتل ذي رحم محرّم ] 7 
2 5 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الدية لا تُغْلّظ بالقتل في الحَرّم . 2 
/ ولا بالقتل وهو مُحرِم بالحج أو العمرة » ولا وهو في شهر حرام ٠‏ ولا بقتلٍ و1 
هم ذي رحم مُحرّم2, مع قول مالك : إِنَّ الدية تُخلّ في قت الرجلٍ ولدَهُ < 1 


/ فقط » وصفة التغليظ في كلّ مذهب مذكور في كتب الفقه'”'“ » ومع قول 5 
9 الشافعي : إنها تغلظ في الحرم وفي المحرم وفي الأشهر الحرم”" . 9 
0 01 : معظّة حرمة المسلم على الَرّم ؛ فإنهُ أعظم عند الله من الكعبة © 
5 كما ورد”*) 
6 5 
8 والثاني : معظكٌ للولد ؛ أدباً مع الله تعالئ حين نهئن عنه بقوله تعاليل : 1 
وَلَا َعَدُلُوَا أؤْلّددَكُم 4 [الأنعام : ]10١‏ » وبقوله تعالئ : # ولا يدان أَوَلْرَهْنَ # 
8 [الممتحنة : 17] . 0 


(2)6 والثالث : كالأول ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان . 


. ) 0/١086 /١١ ( » التجريد‎ ١ انظر‎ )١( 1 

© (؟) انظر ١‏ المدونة الكبرئ » ( 008/5 ) . 

5 () انظر ة البيان »( 444/1١١‏ ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 78١‏ ) . 

5 (:) من ذلك : ما رواه ابن ماجه ( 79127 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
. رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة » ويقول : ١‏ ما أطيبك وأطيب 6 
١‏ لا اا ار ل ري 
3 عند الله حرمة منك ؛ ماله ودمه » وأن نظن به إلا خيراً » . 0 


صسرعد 2ت 7 805 1 - 


: 
6 
1 


[ الواجب في الجناية على الأذنين ] : 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : في الأذنيرة الدي0ة؟ + مع قول مالك ” 
في رواية له : إنَّ فيهما حكومة”" . 


فالأول : مشدّد » والثانى ل فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


[ الواجب فى العضو الذي ذهبت منفعته 
والواجب في الضّلع والتّرقُوة والساعد والفخذ ] 
ومن ذلك : قول الأئمة الأربعة : إِنَّ في العين القائمة التي لا يبصر بها . 
واليد الشلاء » والذكر الأشل وذكر الخصيٌّ ولسان الأحرس 2 والإصبع 


0 


الزائدة » والسن الزائدة أو السوداء. . حكومة”" » مع قول الشافعي وأحمد بم 


: 


سروه 7 جيبو 7ج جوج جروج © يسرع 


رجا وي 


1 


في أظهر قوليه : إنَّ في المذكورات كلّها. . الدية9؟ . : 
د 5 9 1 2 0 5 م 
قال أحمد : وفي كل ضلع بعيرٌ » وفي الترقوة بعيرٌ » وفي كل من الذراع © 

2 . 

(؟) انظر «الاختيار» (7”8/0)». و«المدونة الكبرل» (57/5 ). و« البيان» 5 
014/1١‏ )ء وه كشاف القناع »78/501 ) . 1 

(؟) انظر ١‏ الذخيرة »( 1517/11 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص57١‏ ) . بط 


() وهو الأظهر عند الشافعية . انظر ١‏ الاختيار» ( 5٠/6‏ )ء و« حاشية الدسوقى ؛ 09 
(/ الا ). و( جواهر العقود) ( 117١/7‏ )2 و( مغني المحتاج » ( 5١9/8‏ ). 
و المبدع »(915/9) . 7 


سة ا جرق كس ة اج اا جه راح اجر ا ةم © 


2 
(4) انظر ١‏ جواهر العقود » ( 71١/1‏ ) » و١‏ المبدع -811/17(٠‏ 718)ء و« رحمةالأمة ) 
فى اختلاف الأئمة » ( ص587 ) . 9 


اهمه جوم ه ححشقن تمحتقير. : لعورهك طاشقكجر © احتف جر قم قي 


- 9و 7ن 1 0 © -. 49 92 8 . 5 9 
والساعد والفخذ. . بعيران”2 » وقال الأئئّة الثلاثة : في ذلك حكومة”" . 


بك بعد" 0 


فالأول من المسألة الأولئ : مخمّف . والثاني : مشدّد . 
كما أنَّ الأول من المسألة الثانية : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع 


الأمر إلئ مرتبتي الميزان(" . 


لكي «تسستهقى دهن هم 


لي 


6 عو 
[ حكم ما لو ضربه فأوضحَهُ وذهبٌ عقله ] 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة والشافعى فى أحد قوليه : 


[ذ كه 


20 هك 


8 


21 
3 
ا 
3 


فأوضحه فذهب عقله. . فعليه ديةٌ للعقل » ويدخل فيه أرشٌ الموضحة؟؟ ‏ 
مع قول مالك وأحمد والشافعي في أرجح قوليه : إِنَّ عليه لذهاب العقل دية “ا 
كاملة » وعليه أرش الموضحة0© . ا ل 

فالأول : فيه تخفيف ؛ بدخول أرش الموضحة في الدية » والثانى : فيه 1 
تشديد ؛ بعدم إدخال الأرش المذكور ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


م >ه ن. (6) 
[ حكم ما لو قلع سن مَنْ ثغر ' ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إنهٌ لو قلع سنّ من قد تُغِر. . 


“ىه هي هل “جره 


1 02 8 
لج عرد الى 


. ) و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص787‎ » ) 110/1٠١ ( » انظر « الإنصاف‎ )١8© 
» و« عيون المسائل » ( ص10 ) » و« البيان‎ » ) ١75/5( » تبيين الحقائق‎ ١ انظر‎ )( / 
.)هد#*/1١(‎ ٠ 

5) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على منشئه رضي الله عنه ) . 

© (:) انظر « الاختيار » ( ه/ ": ) » و« البيان 4( 578/١١‏ ). 

98 (5) انظر ١‏ حاشية الدسوقيى» ( 5707/5 )». و« البيان») 0750/١١(‏ ). و«الإنصاف » 
ْ (5757/8 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 747 ) . 

(5) قال في : المبدع »(9/ 70 ) : ( ثغر ؛ أي : سقطت رواضعه ثم نبتت ) . 


ل يا ام كن ا 2 دي 


1 


24كح. 0-42 نح #ا حنج احج( ١‏ 1 07ج ,عطقي كع حجق و شام حاج. 9 


حر 7 سر و ورج يه 


مم8 


: لا يجب عليه ضمان''' . مع قول مالك والشافعي في أصحٌ القولين : إ: 
لاتحت القنوات 7 


5 يو 


فالآل يكن » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠.‏ 8 


[ الواجب في قطع لسان صب لم يبلغ حدّ النطق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ لو قطع لسان صبىٌ لم يبلغ حدّ وها 
م النطق. . ففيه حكومة”" » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ فيه دية كاملة”*©» .2 ط 


فالأول : فيه تخفيف » والثاني : كلد فرجع الأمر إلئن مرتبتي 0 


/ 2 
! | 6 0 
: لميزان . 


[ الواجب في قلع عين الأعور السليمة ] 2 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : لو قلع عين أعور.. لزمه دية 2 


2 
2 
)١( 3‏ وذلك بشرط : ا ا ا 1 
53 البداية » ( 187/4 ) : ( ولو قلع سنَّ رجل فنبتت مكانها أخرئ. . سقط الأرش فى قول م 
59 أبي حنيفة رحمه الله » وقالا : عليه الأرش كاملاً ) » وقال في المغني؛ 5 
(8/) : ( وإن قلع سن مَن قد تُخر. . وجبت ديتها في الحال ؛ لأنَّ الظاهر أنّها < 

5 لا تعود » فإن عادت لم تجب الدية » وإن كان قد أخذها. . ردّها ) . 9 
1 (0) انظر « حاشية الدسوقي » ( 775/54 ) .2 و« مغني المحتاج » ( 559/06 )2 و١‏ رحمة 1 
0 الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص”4؟ ) . 2 
8 © انظر « حاشية ابن عابدين » ( 5/ 000 ) . 9 
م انظر « حاشية الخرشي » 1١/8(‏ )2 و« جواهر العقود» 55١/70‏ )2 و« المبدع » أ 
2 (707/1) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص7817 ) . م 


كمه هم هسه م#ححتهج( ١‏ : عور ةتشور سحته و سدور ا 


رج 5ت 7 سرج 57 سر 7 جر 17 7-3 0و رو 50ج 57 


4 كالة20 » مع قول أبي حنيفة والشافعي ا . 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


الميزان . 


[ الواجب في إذهاب شعور الرأس والوجه ] 
8 ع ع - 5 6 
ومن ذلك : قول ابي حنيفة وأحمد : لو ضرب رجل رجلا » 25 
0 


89 


شعر لحيته فلم تنبت » أو ذهب شعر رأسه أو شعر حاجبه أو أهداب عينيه 


فلم يَعْدْ.. ففي ذلك الدية”“» مع قول مالك والشافعى : إنَّ فيه < 
كو 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


حلي © << جر © اتسرحة اجر © اعرحة جر © رحد هه جر © بسرج< شار هسه 


[ الواجب في إفضاء الزوجة التي لا يوطَأ مثلها ] ١‏ 
ظ ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو وطئ زوجته فأفضاها » وليس مثلها "2 
ْ وو . فلا ضمان عليه”” » مع قول الشافعي ومالك في إحدى روايتيه : إن 1 


.)1١/1١١ (» انظر « حاشية الدسوقي » ( 700/54 ) . و« الإنصاف‎ )١( 
,) 708 -701//0 ( » البناية شرح الهداية » ( 181/11 ) » و مغني المحتاج‎ ١ (؟) انظر‎ # 
. ) و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص787‎ 
و” الهداية على مذهب الإمام أحمد»‎ ٠) 18١/1١ ( » العناية شرح الهداية‎  رظنا‎ )( ١ 
0 .)0١5/1( / 
7 انظر « حاشية الخرشي »1/8 ) » و« مغني المحتاج » ( 777/5 ) . و« رحمة الأمة‎ 0. 
. ) ١17ص‎ ( » في اختلاف الأئمة‎ 
) 056 /5 ( » حاشية ابن عابدين‎  رظنا‎ 


7 


ان با يو و 


؟) مشْدّد » والثالك : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


َ سواء في العمد والخطأ من غير فرق”") 
من دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق”؟2 » ومع قول الشافعي : إنها 
4 ثلث دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق”"2 . ومع قول أحمد : إن 
كان للنصراني أو اليهودي عهدٌ وقتلُ مسلدٌ عمداً. . فديته كدية المسلم , 
: فإن قتله خطاً. . فنصف دية المسلم » واختارها الخرقي » وفي رواية له : 


[ مقدار دية اليهودىٌ والنصرانيٌ ] 
ومن ذلك : قول أبى حنيفة : إِنَّ دية اليهودي والنصراني كدية المسلم . 
٠‏ مع قول مالك : إِنّْها على النصف 


/ أنها نصف دية المسلم'') . 


فالأول : مَشِيدّة:؟ لظاهر قوله تعال : © ونا عَلَيهِمَ فيبَآ أن ألنّفسَ 


سانا 


َس وَالْعَيّرَت بالْعَيْنِ. . . * إلئ آخر النسق [المائدة : ه4] ؛ فَإِنَّ الله تعالى 


7ح مر 
التفشن 


. ) 068/1١١0» و« البيان‎ » ) 5775/1١ ( انظر « التبصرة » للخمي‎ )١( 


25١ 4‏ انظر ١‏ التبصرة » للخمي ( 7777/17 ) », و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
د ( صغ4:؟). 


(9) انظر ١‏ العناية شرح الهداية » ( 508/١٠١‏ ) . 
مي (4) انظر ‏ عيون المسائل »( ص”117 ) . 
(0ه) انظر« البيان 197/١١04‏ ). 
1 (5) انظر « الإنصاف 70-14/٠١(»‏ ) » و3 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 514 ) . 


اح ةقان #اعحتقور: : مج ركه تسح قور هاس ج118 


قاع وريد 0 
الوب 


سرجه 7 جي-ضره 77 


ا 


ام اح ع 4 ا 04 


[ حكم ما لو اصطدم فارسان حرّان فماتا ] 


6 ومن ذلك : قول مالك : إذا اصطدم الفارسان الحرّان فماتا. 
© عاقلة كل واحد منهما دية للآخر كاملة”) ٠‏ مع قول أحمد فى إحدئ 


ع 


5 روايقية. ف ]إن عن عائلة: كز واحد: مما تضصف: ؤية الأخر ع بوبم فال " 


© الشافعي(" » ولم أجد للإمام أبي حنيفة في ذلك قولاً"” . قال الثلاثة : 


[ وق ركم نوها تضق نيوان الك 
أ وفي تركة كل قيمة دابة الاآخر 


3 الميزان . 


)١( ,‏ انظر : الذخيرة »(؟7١/‏ 5*9؟17). 
اي 00( انظر ١‏ حلية العلماء » ( ا/ 07٠‏ ) » و« كشاف القناع »9/560 ) . 


قال في ١‏ الهداية شرح البداية »؛ ( ١494/5‏ ) : ( وإذا اصطدم فارسان فماتا.. فعلئ ل 
عاقلة كلّ واحد منهما دية الآخر » وقال زفر والشافعي رحمهما الله : يجب علئ عاقلة © 


كل واحد منهما. . نصف دية الآخر ) » وانظر ١‏ الاختيار » ( 14/8 ) . 


(:) انظر«الذخيرة»(5١/١2)75‏ و«الأم ٠‏ (/1157/9). و« كشاف القناع) 1 


. ) وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص7450‎ ») ٠١/1( 


فالأول : مشدّد. والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتى © 


78-59 تحد ره هدرم مرج حرج توي 


[ حكم دخول الجاني مع العاقلة فى أداء الدّية ١‏ 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الجاني يدخل مع العاقلة ؛ فيؤدي بويا 


معهم » ويلزمه ما يلزمٌ أحدّهم » وبه قال ابن القاسم من أصحاب مالك ٠‏ ب 
مع قول غيرهما(" : إِنَّ الجاني لا يدخل مع العاقلة'"“» ومع قول : 
الساففق 7 إن اعت الناقلة إلى الدية... لم يلرء الجائة فى © وإن لم د 
تتسع . . يي ؛) ومع قول أحمد : إن له شيء ٠»‏ سواء معت 0 
العاقلة أم لم تتسع » وعلئ هنذا إذا لم تتسع العاقلة لتحخّل جميع الدية. . ش 
انتقل ذلك إلئ بيت المال99؟ . 

. فالأول : فيه تشديد على الجاني » والثاني : مخمّف ء والثالث : < 
مفصّل ؛ فأحد شقّي التفصيل فيه تخفيف ٠‏ والرابع : مخقّف ؛ فرجع الأمر ) 
م إل مرت الفيزآن .+ 


ووجه الأول : أنَّ الجاني في الأصل أولئ بالغرامة من عاقلته ؛ لكونه هو « 


)١( 6‏ كذا في النسخ التي بين يدي » ولعلَّ الأنسب ( غيره ) بدل ( غيرهما ) ؛ أي : غير ابن (ها 
20 القاسم من المالكية ؛ لأنه سيذكر قول الإمام الشافعي وأحمد بعد ذلك » ويؤيّده ما في 
١‏ «٠رحمة‏ الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص0١‏ ) : ( واختلف أصحاب مالك ؛ ققال ابن 1 
قاسم كقول أبي حنيفة » وقال غيره : لا يدخل الجاني مع العاقلة ) . 8 
©) (5) انظر « البناية شرح الهداية » ( "177/1١7‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص5 5: ) . 5 
0 انظر « البيان » 91//1١(‏ ) . 
4 (:) انظر ١‏ الإنصاف »(١١/5؟1١).‏ 2 
0-5-6-6 جر سيد 0ه حرق «سيمدة هن : 6 3ه 22 96960 اه 2 قب © 2 5 


كد تت 7 وه ست 7 سرت 7 تسر 7 ج27 17 رو 7ر9 57 ١‏ 
0 ا . لما تجرأ على الجناية . 3 
فم ووجه الثالث : رجوع ذلك إلئ نظر الإمام في ردع العاقلة وزجرها ؛ فإن 8 
0 رافل ايده :عتوها وكيدة اقوقها: . حمّلها الدية كاملة ؛ لتصير تُمسك علئ يدي (ها 
© مَنْ تعقله عن الجناية ؛ خوفاً أن يغرمها الإمام الدية كاملة » وإن رأئ ضعفها 0 
8 عن تحمل الدية وعدم عتوّها وتجرّتها. . أشرك الجاني معهم في الدية : 

0 ووجه الرابع : أنَّ العاقلة هي سبب تجرّته على الجناية ؟ كما قلنا في " 
١‏ توجيه قول أبي حنيفة . 

إيضاح ذلك : أن الجانيّ من قسم السفهاء ء عادة » وتغريم المال عنده < 
ٍ لا يردعه ؛ لهوانه عليه » فكانت الدية كاملة على العاقلة الس 


: 
الجاني ؛ قياس علن بقية قن لاعن الشوريدة .. 


1 


7 نتسع ب فالمصر التي تلي تلك القرئ من 006 مع قول مالك‎ ١ 


)١( 8‏ قال في « الهداية شرح البداية » ( ١١10/5‏ ) : ( وأهل الديوان : أهل الرايات ؛ وهم 


0 : م 1 7 2 يل م جه حبييم 7-6 س0 
8 4 5 40 صدن2 : 4 54 ل ب #2 انوت ولد 1 9 0202© جيه 7 50 ده 2 و 4 مرحم 0-0 مره م 


بذه © ولولا ما ورد من كون الدية على العاقلة. . لكانت الدية لا تتعدّى ١‏ 


[ حكم دخول غير الأقارب كأهل الدّيوان في معنى العاقلة2 ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة إذا كان الجاني من أهل الدّيوان. . فديوانه 8 
عاقلته » ويُقدّمون على العصبة في التحمّل . فإن عدموا فحينئذ تحمل © 
العصبة » وكذا عاقلة السوقي أهل سوقه ثم قرابته » فإن عجزوا فأهل م 
مأل نل فجي تقل ناريا له اا عن ات اط رم ١‏ 


7 رج 7 وو 7 و سر 17> و 7 جم 7 سو 7 


الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان ) . 
(؟) انظر * البناية شرح الهداية »( 754/15 ) . 


0 ل مه يي ع 


0-6 ارو رو جره 7 ير 8 7 
والشافعي وأحمد مي و ل 
فالأول : مشدّد علئ أهل ديوانه وأهل سوقه وأهل مَحَلّته وأهل بلده . : 

وعلئ أهل المصر التي تلي تلك القرية التي فيها سكن الجاني . 

).2 والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ء 

0 ووجه الأول : أنَّ أهل الديوان ومّن عُطف عليهم. . يسوؤهم ما يسوء ) 

. الجاني غالبا » ويسرّهم ما يسرّه ؛ فكانوا كالعصبة في الحَمِيّة . 


هِ 
١‏ 

7 
40 


ووجه الثاني : ضعفٌ أهلٍ ديوانه ومن بعلهم عن حميّة العصبة 6 
2 8 
) والعاقلة ؟ فلا يلحقون بهم : 


وسيأتي في ( باب قسم الفيء والغنيمة ) أنَّ المراد بأهل الديوان : هم 
/ 7 و 
أ كلّ من أثبت اسمه في ديوان الجند من المقاتلة”" . 


[ مقدار ما يُوْحَذ من أفراد العاقلة ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَهُ يسوَّئ بين العاقلة ؟ فيؤخذ من 


ء 


( دراهم إلئ أربعة » وإِنْهُ ليس فيما تحمله العاقلة من الدية تقدي » ولاهو ! 


ف فزت تسج > ا 2" وا 
ين 


© قال في « عيون المسائل » ( ص55؛ ) : ( والعاقلة التي تحمل الدية هم : عصبة‎ )١( 
القاتل » فإن كان القاتل من أهل ديوان مع غير قومه. . حملوا عنه دون قومه . وحمل ول‎ 
34 » فإن اضطر أهل ديوان إلى معونة قومه‎ ٠ عنهم مثل قومه » سواء كانوا أهل ديوان أم لا‎ 
7 أعانوهم إذا قلَّ أهل الديوان أو انقطع » وقال أشهب : إِنّما يعقل أهل الديوان ء إذا كان‎ 
العطاء قائماً . ا ا‎ 
قال أبو حنيفة في أهل الديوان ) » وانظر « حاشية الخرشي » ( 50/8 )2 وه حلية‎ 
١ . ) "4١ المبدع »(ا/‎ ١و‎ » ) 561١/1/0» العلماء‎ 

5 
4 () ا 3 


ره م#سحتقى شاعحتقو نر : مور دهن 0ه جره هر جه 


3 


م #تسيحدة 


جر سيج 


6 حم 
ب يي 


0 3 


اج #اسحتكج تع حشققكم هكس 


.+8 كني ا مسري : 
9 الجر © نعوردةا 


2 
مم 


م 2 
- 0 افوا 


م 


© 3 


0 


ةم 


8 (4) انظر ١‏ التجريد» 5014/١١(‏ ) » و' البيان» 501/١١(‏ )»ء وه كشاف القناع» 


اي ا ا ا 


علئ قدر الطاقة والاجتهاد0؟2 ع مع قول مالك وأخييد . ليس هو بمقدّر . 
وإنّما ذلك بحسب ما يسهل ولا يض" » ومع قول الشافعي : إِنَهُ يتقدّر ؛ 
فيوضع على الغنىٌ نصف دينار » وعلى المتوسّط الحالٍ ربع دينار » 8 
ولا ينقص عن ذلك”" . 
ل ا ا 


التقدير ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 3 


[ حكم إشراك الغائب من العاقلة في تحمّل الدية مع الحاضر ] 0 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه ؛ إن العاكن 9 
والحاضر من العاقلة سواءٌ في تحمُّل الدية؟» » مع قول مالك : إِنَّ الغائب © 


3 
لاتحت فم لحار قينا [نااكاف العالتد هن الغاقلة قن اذل ١‏ - 9 
يتحمّل مع الحاضر شيئا إذا كان الغائب من في إقليم آخر سوى .م 


الإقليم الذي فيه بقية العاقلة » ويضمٌ إليهم أقرب القبائل ممن هو مجاور 0 
معهو!”) 1 0 


فالأول : مشدّد ٠‏ والثانى : مخده جالشوظ المذكور فيه ؛ فرجع الأمر بي 
إلئ مرتبتي الميزان . 
)١(‏ انظر « الاختيار » ( ه/ 560 ) . 


هم انظر 9 عيون المسائل » ( ص17 5 ( » و(ا المبدع » ( 741//1 ) : 
(9) انظر ه مغني المحتاج »( 757/5 ) , و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛)( ص55 ) . 


(كروه). 
(5) انظر « حاشية الدسوقي »( 180/4 ) , و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص54 ) .2 ل 


5 ع 
2 دي يم © م جم 8 2 9 افك دم 8 و0 يجمه 7 ك2 د 
4 #الأسبجة 9 جر اعرد جم اعحتقور: : © سح جح لصحت ١‏ اي 1 8 


[ حكم الضمان فيما لو مال حائط إنسانٍ على شخص فقتله ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : | َه [15 :هال ستائط الإنسان الع طريق أو 
' ملك غيره » ثم وقع على شخص فقتله ؛ فإن كان طولب بالنقض فلم يفعل ٠‏ 
ْ بع اد وى موه ادس بجرلا 055" 4م انراز سالك والسسد في ١‏ 
إحدى روايتيهما : إِنَّ عليه الضمان إن لم ينقضه » زاد مالك : بشرط أن < 
ده من النقض مع القدرة عليه'" ‏ ومع قول مالك في بج 
8 الرواية الأخرئ : إِنَهُ إن بلغ الخوفٌ إلى حدٌّ لا يؤمن معه الإتلاف. . هه 
ملح ل ل ا ل و 
في الرواية الأخرئ » وأصحاب الشافعي في أصحٌ الوجهين : | 
١‏ ا 0 
فالأول : مفصّل » والثاني : فيه تشديد » والثالث : مخمّف ؛ فرجع | 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


204 وتوجيه الأقوال ظاهر . 
)١( :‏ انظر « الاختيار )ا( 55/0 ) . 


(0) انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » (8799/5 ) . و«الإنصاف» 
(1/5*؟ ). 


ه (”) انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف »( 888/5 ) . 
1 (5:) انظر « الإنصاف » 71١7/50‏ ) . و« حلية العلماء بارس لاماي 
0 اختلاف الأئمة 0١‏ (ص”7]5 ) . 


9 


5 ج_#اسحنقكيج هاس ح<تكح تتكمح-<ققي هه 


م 


رجه مه 


او 
ع 9 


17 


4 


ضر 


اصرح 9ل جر سيج © 0" 


> 
14 


7 


02 ا 
2 ا 
د 3 هه . 4 ل > 


2 


0 


0 لم لجسيو ع «ميكم ١‏ :حمر - وك 9 اختنزور 6 ًٍَظ ليج دح" : 
ار 3 426 قر 3 3 8 0 8 1 8 _ ع سد االتسصجحة © 27 1 0 دوه جو 7 2-5 جد -- 2 70 درن 8 17 يم 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو صاح إنسان علئ صبيّ أو معتوه وهما 8 
ل على سطح أو حائط » فوقع فمات ٠‏ أو ذهب عقل الصبيّ أو عقل البالغ بي 
فسقط . أو بعث الإمام إلى امرأة يستدعيها إلى مجلس الحكم فأجهضت جنينها : 
فزعاً أو زال عقلها. . فلا ضمانَ في شيء باشجيه ولب تب رلب 
الشافعي : إِنّ على العاقلة الدية في ذلك كلّه » إلا في حقّ البالغ الساقط ؛ فإنهُ و8 
لاضمان على العاقلة فيه(" » ومع قول أحمد : إنَّ الدية في ذلك كلّه على 
العاداة »اوسا الإمام. في بن لخر ع1 »بويع فول مانلك : إن الدية في © 
ذلك كلّه على العاقلة ما عدا المرأة ؛ فإنَهُ لا دية فيها علئن أحر9؟» 


وم 
,© : 


© 


كينا 


7 


فالأول ا 5 3 والثاني والرابع : فيهما تشديد ء والثالث : مشدّد ؟؛ 
فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم المباشرة 1 


ووجه الثاني وما بعده : التغريم بالسبب . 


9-71 ه55 


[ حكم ما لو ضرب بطنّ امرأةٍ فألقت جنينها ميت ثم هَ مانت ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك كلو شومة طع ارزاة تلقف 7 
جنيناً ميتاً ثم ماتت. . فلا ضمان عليه لأجل الجنين » وعلى الذي ضربها ديد 
)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » (5/ 059 ) . 
(؟) انظر « نهاية المحتاج » ( "5٠/9‏ ) . 


(9) انظر « الإنصاف »( 05/٠١١‏ ) . 
(5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛)( ص789-118 ) . 


ا ا 


فالأول : مخمّف في ضمان الجنين . مشدّد في دية أمّهِ ٠‏ والثاني : 
: مشدّد في ضمان الجنين ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠.‏ 


[ حكم ضمان ما هلك ببئر حفرها في داره ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو حفر بثراً في فناء داره. . ضمن © 
6 ما هلك فيها(" , مع قول مالك : إِنَهُ لا ضمانَ عليه؟؟ . 


فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول والثاني ظاهر . 


[ حكم ما لو بسط باريّة ونحو ذلك في المسجد فعُطب بها إنسان”* ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيقة : إِنْهُ لوبسط بارية في المسجد ». أو خفر لم 


قال في ١‏ الهداية شرح البداية » ( 189/4 ) : ( وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم . . فعليه دية 2 
0 بقتل الأم » وغرّة بإلقائها. . . وإن ماتت ثم ألقت ميتاً. . فعليه دية في الأم » ولا ني وها 

في الجنين ) » وانظر « المدونة الكبرئ » ( 57١/5‏ ) . : 
(0) كنذا في النسخ التي بين يدي » والأنسب مافي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» © 
8 ( ص47١‏ ) : ( في ذلك دية كاملة » وغرَّة للجنين ) » بدل ( إن في ذلك دية كاملة 9 
2 للجنين ) » وانظر ١‏ البيان » ( 198/١1١‏ ) » و١‏ المغني »505/8 ) . 2 
© (”*) انظر « تحفة المحتاج »( 9/4 ) » وقال في « تبيين الحقائق » ( 1877/7 ) : ( مَنْ حفر َ 
) بئراً في داره لا يضمن ما وقع فيها . وإن حفر في الطريق يضمن ) » وقال في « كشاف ( 


6 القناع » (8/5 ) : ١(‏ وإن حفر بثراً في ملكه أو » حفرها « في ملك غيره بإذنه. اند ف 
[- ضمانٌ عليه » ) . 7 


40 انظر ١‏ الذخيرة » ( 709/17 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص/787 ) . 
© (0) الباريّة : الحصير الخشن . انظر 9 المصباح المنير »( ب را) . 


وم 9 م 092 8-4 م يه و7235 اليد يت هم ثم 00 . ع 
ا كا ل ا ال ا 10# اا ل ا لد 1 وج 0 ويج ] 2 3 


كي تر 17 زج 77 سرج 7و 17 تسر 7 79 9ه 7 5528 
1 بئراً لمصلحته » أو علّق فيه قنديلاً وج 20 8 


لم الجيران في ذلك . . ضمن 7''ء مع قول أحمد في أظهر روايتيه » والشافعي 
8 م ل أعةاتواله : ل فسان بخلاف ما لو بسط فيه الحصباء وزَلِقَ بذلك 
م إنسان ؛ فإنَّهُ لا ضمانٌ عليه بلا خخلاف07) 


8 الأول فيه تشديد بالشرط المذكور فيه » والثاني مع أحد شقّي 
© التفصيل : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


, ووجه الأول : أَنّهُ إذا لم يأذن له الجيران فما كان له الحفر ولا البسط ؛ 
4 تقديماً لحقٌّ الجيران المعينين علئ حقوق غير الجيران المُبهُمين . 


ووجه الثاني : كونه قصد بما فعله الخيرَ بالأصالة ؛ فليس عليه ضمانٌ . 


[ حكم ما لو ترك في داره كلباً عقوراً » فدخلها إنسان فعقره ] 
م ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَهُ لو ترك في داره كلباً عقوراً . 
م فدخل إلئ داره إنسان » وقد علم أنَّ ثّمّ كلباً عقوراً » فعقره. . فلا ضمانٌ ١‏ 
لع عليه مطلق”" . مع قول مالك : إِنَّ عليه الضمان » للكن بشرط أن يكون 
ف ماعب الدان يكلم أن تضقو 0انو رومع فول الخمد فى أظور برواعة 2 01 
. لا ضمانٌ عليه . 1 


00 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 55٠/١7‏ ) . 
(؟) انظر « جواهر العقود» .)5١7/5(‏ و« الهداية علئ مذهب الإمام أحمد» 
1 ( ص9١7)‏ » وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص747 ) . : 
© () انظر ه بدائع الصنائع » ( 717/7 ) » و« جواهر العقود»( 5١/5‏ ) . 
() انظر ١‏ الذخيرة 4)(؟7١/557١7‏ ). 
(5) قال في « المغني » ( 184/9 ) : ( علئ صاحبه ضمان ما أتلفه ؟ لأنه مفرّط باقتنائه » > . 


ستقة 


فالأول والثالث : مخمّف . والثاني : فيه تشديد بالشرط المذكور 0 
: فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 

م 
26 وتوجيه الأقوال الثلاثة ظاهر . م 
: ويصحٌ حمل الضمان : علئ حال أهل الورع وكمال الشفقة 


المسلمين » والثاني : علئ من كان دون ذلك في الورع والشفقة. 
م والحمد لله رب العالمين . : 


١ حر‎ 


5 7 د #1 
مسمس سح عو 
: / 


/ 3 
5 ظ‎ 
) 1 
"2 ١ -3 
71 


- إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه فلا ضمانَ فيه ؛ لأنَهُ متعدٌ بالدخول . متسيّبٌ بعدوانه بو 7 
إلن عقر الكلب له ء وإن دخل بإذن المالك . «الدالمعماة :الزن لكيه راي نجه 11 1 
يا الو ري له و ولتي 


#اسحنكي امحتقن عطقو( : ٠‏ 000 قم حتكي اسه ور هاس-90 نه 


[ مسألة الاتفاق فى باب القسامة ] 
© اتفق الأئمّة على : أنَّ القسامة مشروعة إذا وُجد قتيل ولم يُعلم قاتله . 
© ههلذاما وجدته فى الباب من مسائل الاتفاق20 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


ل 2 277727 هرت ؟ مره مرج يي 


. تيان العمب الموحت للتشافة وها يور ليه ] 
1 


8 


1 


في موضع هو في حفظ قوم وحمايتهم ؛ كالمَحَلَة واللثان يمد الي ١‏ 


3 


تعره 


والقرية » والقتيل الذي تشرع فيه القسامة اسم لميت به أثر جراحة أو ضرب © 
أو خنق » فإن كان الدم يخرج من أنفه أو من دبره. . فليس بقتيل » بخلاف ‏ 


0 ما لو خرج الدم من أذنه أو عينه ؛ فهو قتيل تشرع فيه القسامة”" ٠‏ مع قول وا 
إي مالك : إِنَ السبب المعتبر في القسامة. . أن يقول | لمقتول : دمي عند فلان هأ 
عمداًء ويكون المقتول بالغآ مسلماً حرا » سواء كان فاسقاً أو عدلاً , ذكراً 1 


الاعريحة هه 


أو أنثى ٠‏ ويقوم لأولياء المقتول شاهد واحد ؛ واختلف أصحابه فى اشتراط © 


2 
5 


. ) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص787‎ )١( 
. ) 53١8/4 (» (؟) انظر « الهداية شرح البداية‎ 
2-0007 :هلمتكم هع ون متهن( معن‎ 


لا ب 


7-_ 


5 
4 


ل 
ومن الأسباب الموجبة للقسامة عند مالك من غير خلاف عنه : 50 


المقتول في مكان واحد خالٍ من الناس ٠»‏ وعلئ رأسه رجل معه سلاح ١‏ 
زفق 


مب عا لما 
ومع قول الشافعي : السبب الموجب للقسامة. . اللّوْثْ ؛ وهو عنده 


قرينة تصدّق المدعي ؛ بأن يُرئ قتيل في مَحَلّة أو قرية صغيرة » وبينهم وبينه 


34 عداوة ظاهرة , أو تفرّق جمع عن قتيل وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة » 


8 أيضاً : أن يزدحم الناس بموضع أو في باب فيوجد بينهم قتيل » وكذا لو م 


وشهادة العبد عنذه 2 4 وكذا عبيد أو نساء أو صبيان أذ فقة أن كناد 
على الراجح من مذهبه » لا امرأة واحدة . 

ومن أقسام اللّدْث عنده : لهج ألسنة الخواصض والعوام أن فلاناً فتل 
فلاناً 3 ومن اللْْث : وجود تلطخه بالدم أو بسلاح عند القتيل 3 فون الاريك 


ٍ' تقاتل صبيان والتحم الحرب بينهم وانكشفوا عن قتيل. . فهو لَوْتْ في حقّ 


<لاجرنام :9 جر ايده 


العو ال 0ك 


. ) انظر « عيون المساتل » ( ص”157‎ )١( 
» انظر « حاشية الدسوقي » (5841//4- 788 ) » و المعونة علئ مذهب عالم المدينة‎ )( 
.)١١؟:5ص(‎ 


() كذا في النسخ التي بين يدي ٠»‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7418 ) : ْ 
( العدل ) بدل ( العبد)» وهو الأنسب الموافق لما في : مغني المحتاج » 


(5/6م98). 
ع ا ا ا 


لت 


0 


لجخ اتمحة هج #امصستفي هسحة» هر ه 660 ج اتلس حةقحي #تمسته ع لمحو نم 


ومع قول أحمد : لاح بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول وبين 6 
المدّعئ عليه لَوْثْ » واختلفت الرواية عنه في اللَّوْتْ ؛ فروي عنه : العداوة وي 
الظاهرة والعصبية خاصة ؛ كما بين القبائل من المطالبة بالدماء » وكما بين © 
أهل البغي وأهل العدل » وهلذا قول عامّة أصحابه''" . 


5 ع هن وا انهه 


ما دعوى المقتول : أنَّ فلاناً قتلني . . فلا يكون لوْثاً إلا عند مالك9©. 
فإذا وجد المقتضي للقسامة عند كلّ واحد من هلؤلاء الأئمّة. اح 
ال ا لي 


مالك 0 5 0 : فالجديد من مذهبه : أنهم يستحقّون : 
قاد مغلظة”؟؟ . انتهئ كلام الأئمّة في بيان السبب الموجب للقسامة . 5 


اا 7 9 
5 5 الأخذ بدمه ٠»‏ ويكتفي بالدية ؟ أخذاً بالاحتياط لدم المتهم ِ 
بالقتل » لا يخرجون عن ذلك ؛ فإنَّ الذي مات قد انتهن أجله » وقضئ © 
الت عر ا ير ار لمر ب 

فمن اشترط العدالة والذكورة في الشاهد : فقد راعئ حقٌّ الحيّ ١‏ 
وحرمته » ومن لم يشترط ذلك : فقد راعئ حقٌّ الميت وحرمته » والله * 


حاشقي ره« تسح هاج كس سطهاج #اسمستقاحج._ لاسحههاين 


8 
في  ”_‏ س.ل ا جل لل سه ش 
)١( 5‏ انظر« المبدع (٠‏ 00/7) . ع 
)١( ©‏ انظر « عيون المسائل »( ص"57: ) . 8 


8 )2 انظر « حاشية الدسوقي » ( 788/5 ) » و« المبدع »2 )75١/190(‏ . 3 
١‏ (8) انظر « مغني المحتاج » (740/0)» وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ 1 
( (ص١:؟).‏ 


محر 
52 
ض-< 


فو 


[ بيان من يُبِدَأ بأيمانهم في القسامة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وعالله واخية. اله ندا بانطان العامين < 


0 


للقسامة لا بأيمان المدّعئ عليهم » فإن نكل المدّعون ولا بينة. . حلف 5 


المدعئ عليه خمسين يميناً وبرئ7© » مع قول أبي حنيفة : إِنْهُ لا يشرع ٠,‏ 
البمق قي القسافة اللاعان الماع عليه "فإذا لم عقوا شخما بتي 
يدّعون عليه. . حلف من المدّعئ عليهم خمسون رجلاً خمسين يمينا ممن 9 
يختارهم المدّعون ؛ فبحلفون بالله : ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ٠‏ فإن لم هم 
لح ل القع وي لا ل 
أهل المَحَلَّةا" » ويلزم المدعئ عليه اليمين بالله عز وجل أنَّهُ ما قتل 8 
0 

فالآول : فيه تخفيف من حيث عدم تخصيص القسامة بالمدَّعئ عليهم . 
والثاني : عكسه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه البداءة بأيمان المدعين للقسامة : ظاهر ؛ لأنّهم هم الذين يطلبون 


7 


د 0 


أعفل الكان :. 


)01( انظر « عيون المسائل » ( ص55؛ ) » و« مغني المحتاج » ( 787/05 ) », وه المبدع ؛ 
1/00" ). 

في (ي . ك0( : ( تكلت ) بدل ( كملت ) » والمثبت موافق لسائر النسخ ء ويؤيّده 
ما في ١‏ التجريد » ( 51/46/١١‏ ) حيث قال : ( قال أصحابنا : إذا حلف أهل المحلّة (ها 


09- 2 48 6- ع عرق 8- ره ولب در 


غرموا الدية ) . 
7 


انظر « الاختيار » ( 0/ 08 ) . و« البناية شرح الهداية » ( 777/1١‏ ) » وا رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ؛( ص18!-719) . 


: 
ْ 
١ 
: 
١ 
: 


3 


9 


9 


كو #عحتقو هعفن شاع حاقينر ١‏ اك ىرفسحتفى سدور هعمون 


0 17ج سجس 77ج 717 ار يي 7 وي 2 


22 


/ 


4 إذا كانوا جماعة قسمت الأيمان بينهم بالحساب علئ حسب الإرث7" . مع 


ا 
: م 


ل اي 5 اس جه 4 


- 


ووجه كون اليمين لا : تشرع إلا على المدّعئ عليهم كوهم م لين 9 
بالقتل » فيحلفون ؛ لتبرأ ساحتهم . 


ا 27 


[ كيفية تقسيم الأيمان , بين الأولياء ١‏ 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي في أشهر القولين : إِنَّ الأولياء 


قول أبي حنيفة : إِنَّ الأيمان تُكدّر عليهم بالإدارة بعد أن يبدأ أحدهم 
فالأول : فيه تخفيف على الأولياء 3 والثانى فيه تشديد عليهم : فرجع 
الأم إلى مرتبتي الميزان . 


وتوجيه القولين لا يخفئ على الفطن . 


[ حكم ثبوت القسامة في العبيد ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة ا ل 
مالك في إحدى روايتيه : إنْها لا تثبت فيه©) 


)01( انظر ١‏ حاشية الدسوقي » ( 505/4 ) . و« تحفة المحتاج » ( 51/4 ) » وه المبدع ؛ 
(// ؟5”). 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » )175/١(‏ 2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
1 

(9) انظر ١‏ جواهر العقود » ( 770//7 ) » و« المبدع » ( 7080/9 ) . 

(4) انظر ١‏ الذخيرة 9( )7١7/11‏ » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص114 ) . 


جه 7 وي سج 177 سه 7 سرجه 7 جوج 17ج 7:ج مسج 7ج سوج 


وشيث 


فالأول كيرد 2 ا : فكنت ا ا ل ا : 
ووجه الأول : : حرمة الادمي المسلم من حيث هي . 


ووجه الثاني :أن حرمة العبيو تقض عو عمقل ذلك ؛ لإلحاقهم بالأموال " 


: ا 81 
7 ا ص3 


ظ في كون السيد له بيعهم وشراؤهم كيف شاء » بخلاف الأحرار ؛ فإنَّ الشارع 
| نهئ عن بيع الحرٌ وأكل ثمه ؛ بياناً لتعظيم حرمته عند الله تعالى . 


05 
9 


[ حكم سماع أيمان النساء في القّسامة ] 


م0 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ أيمان النساء لا تسمّع في 9 
القسامة مطلقاً » لا في عمد ولا في خطأ”"' » مع قول الشافعي : تمع © 
مطلقاً في العمد والخطأ » وإِنْهنّ في القسامة كالرجال2"0 » ومع قول مالك : ©[ 

إن أنعائية تُسمّع في الخطأ دون العمد9؟ . ع 

8 ٍ 

فالأول : مخمّف على النساء » مشدّد على المتهوم » والثاني : عكسه . 0 

. و 

والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . .( 
وتوجيه الأقوال ظاهر » والله سبحانه وتعالئ أعلم : .6 

مم6 

© ه ه 8 

0 

8 

)١( ©‏ انظره الاختيار ؛( 55/5 ) » و« المبدع (٠‏ 59/10 ) م 
8 (؟) انظر « تحفة المحتاج »( 07/9 ) . 7 
(©) انظر « الفواكه الدواني » ( ١48٠/7‏ )» وه« حاشية الدسوقي » ( 797/4 ) , و« رحمة 4 


الأمة فى اختلاف الأثمة » ( ص784 ) . 


جر اتسجده هدي هه 0 تمجه 41 


2 


[ مسائل الاتفاق في باب كقّارة القتل ] 


اتنفق الأئمّة على : وجوب الكفارة في قتل الخطأ إذالم يكن المقتول ذيا 9 
ولاعبداً » وعلى : أن كفارة قتلٍ الخطعتقٌ رقبةٍ مؤمنةٍ » فإن لم يجد فصيام 8 


شهرين متتابعين » وتقدَّم قول أبي حنيفة : إِنّه اا يشترط الإيمان في كفارة 
الظهار وغيره ؛ لعدم حمله المطلقّ على المقيّد2'7 . 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق("2 . 


وأمَا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم الكفارة بقتل الذمّيَ والعبدٍ المسلم ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : تجب الكفارة في قتل الذَّمّي على 
الإطلاق » وفي قتل العبد المسلم على المشهور”” » مع قول مالك : 
لا تجب كفارة في قتل الذْمٌّ”* . 


. ) 7389/8 انظر(‎ )١( 

(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة /( ص١70)‏ . 

زفرة انظر ١‏ بدائع الصنائع) ( 45/2 )», و« البيان»(١١/١55‏ )» و«المبدع» 
(لاثركه"). 

42 برطي لوعي ع وا ليه 


5 جا اتمرصطفان اتسرح ة شاو #الكسرحة 4 0ه #اكسحتق و محتقي شاسمتو ني 


سرج 0 تسج 17 سرج 9 سويز 0 15 


9 فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
/ ووجه الأول : العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذمي ١‏ 
ظ في توعد من ظلمه بأن يكون صلى الله عليه وسلم حجيجَهُ يوم القيامة ؛ في ظ 
! نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ ظلمَ ذميا كنت حجيجّةُ يوم " 
القيامة 2000 . انتهئ . ظ 


فإذا كان هلذا فيمن ظلمه ولو بأخذ درهم أو بكلمة في عرضه مثلا. . 


فكيف بمن قتله بغير حقٌّ ؟! 


فزن اك عليه 0 في حانه قلا ل 11 ليا 0 
ا" : 

وقد ورد : أنَّ الوصية على الأرقاء من أواخر ما تكلّم به صلى الله عليه 
. وسلم وهو محتضر ؛ فصار يقول ذلك بتكلّف ؛ لا يكاد لسانه يبيّها كما 
ظ ورد" " » ومّن وضَّئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هلذه الوصية وهو 
فم صلى الله عليه وسلم محتضر. . وجب احترامه كلَّ الاحترام » ومن جملة 
َ احترامه وجوب الكفارة فى قتله . 

ووجه الثاني في قتل الذمّيّ : حمل وصية رسول الله صلى الله 0 
علي أهل الذمة على قعل أمور مخصوصة ؛ كاد ماله يكين حي + وكالرفاء 7 


رد 


3 )غ2 رواه أبو داود ( 7057 ) بنحوه عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
2 رواه ابن ماجه ( ١776‏ ) عن السيدة ةأم سلمة رضي الله عنها . 
؟ () سبق تخريجه في الحاشية السابقة . 


م سحا هاور شع في هسحا هجر هسه جاع ح ”بوره قح هسام وك 


بلمته بغير الكفارة ؛ كتكفينه ودفنه إذا مات ٠»‏ ونحو ذلك دون وجوب 
بم الكفارة ؛ فإِنَهُ مُراق الدم في الجملة ؛ من حيث كفره بالله وتكذيبه 
م لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


[ حكم الكقارة في القتل العمد ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ روايتيه : لا تجب م 


| الكفارة فى قتل العمد(" . مع قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ : 
ا رمم 
) إنها تجب 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ الشارع شدّد في أمر القاتل عمداً بالقتل أو الدية إذا عنفا ” 


الأولياء عن قتله إلى الدية » فلا يُزاد على ذلك . 


ووجه الثاني : أنَّ العامد أغلظ إثماً ممن كان قتله خطاأً » فكانت الكفارة (ن 
به أليق ممن كان قتله خطأ » ويكون قول من قال : لا تجب الكفارة. . على 1 
الغالب من عدم تعمٌّد القتل ؛ كما قالوا في سجود السهو : إِنَّهُ يسرءٌ السجود 7 


لمن ترك ذلك البعض عمد وقالوا : قولهم : ( باب سجود السهو ) إِنّما " 


انظر « البناية شرح الهداية» .)748/١7(‏ و«عيون المسائل» (صده؛). 0 


و« الإنصاف .)١750/١١0)»‏ 


انظر « البيان» 777/١١(‏ ). و«الإنصاف» 2)١5/٠١١(‏ و«#رحمة الأمة في 1 
اختلاف الأثئمة »( ص١0١‏ ) . 


0 
7 
4 
3 


١ 


[ حكم الكقّارة على الكافر بقتل المسلم خطأ ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : تجب الكفارة على الكافر إذا قتل ج 
مسلماً خطأً”' » مع قول أبي حئيفة ومالك : إِنَّهُ لا تجب عليه كفارة9؟© . 


فالأول : مشدّد على الكافر من حيث تغريمه الكفارة » والثاني : مخفف !© 


8 عليه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


2 جه م م 
6 كحرج قا جر هقاس 


م جرت 


ا كر 1 


9 


سدق ح ,1ق و 82ج( ١0)‏ 


ووجه الأول : التغليظ على الكافر كما أشرنا إليه بالتغريم ؛ من حيث ) 

ووجه الثاني : أنَّ الكفارة طهر للقاتل ؛ دافعة عنه وقوع العذاب به 7 
والكافر ليس بأهل لذلك ؛ لأنَّهُ لا يَطهُر بحرقه بالنار يوم القيامة » فكيف ,6 
يطهر بالكفارة ؟! 

ا ا الا 
وردت الكفارة فلا بدّ أن تكون بسبب ذنب وقع العبد فيه » فتكون الكفارة 9 
كالترس المانع من وقوع الأذئ بالعبد ؛ كما ورد فيمن زنول : « أن عا 1 
ووفك لطي طلى الاي كالظ 0170 ليمع فق وتوم اله اناي وكات 
هنذا من جملة أخلٍ الإيمانٍ بيد صاحبه إذا وقع في محظور ) انتهن . ظ 


.) ١2/١١)» و«الإنصاف‎ ») 575/١١0» انظر « البيان‎ )١( 

(؟) انظر « بدائع الصنائع » ( 5017/1 )»ع و' الفواكه الدواني » (99/7١)ء‏ و١‏ رحمة ع 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 70١‏ ) . 

(؟) رواه أبو داود ( 454٠5‏ )» والترمذي ( 71780 ) ء كلاهما بنحوه عن سيدنا أبى هريرة 
رضي الله عنه . ْ 


ل جه #االسي حص 0نم اسح 38 


ا 0 


4 تعاطى السبب باستعماله طعاماً لا يناسب مزاجه فزال به عقله ) انتهئن 


8[ (1) انظر 2 عيون المسائل » (ص505)» و( البيان »( 519/1١‏ ) » وه المبدع 2( 9801/97) . 
5 (؟) انظر « التجريد » ( 8815/1١‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١750‏ ) . 


[ حكم الكفارة على الصبئٌ والمجنون إذا قتلا ] 
ومن ذلك : قول الأئكّة الثلاثة : إِنْهُ تجب الكفارة على الصبيئٌ والمجنون 
إذا قتلا”"2 » مع قول أبي حنيفة : إِنْهُ لا تجب عليهما كفارة(" . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : نسبتهما إلئ قلَّة التحقّظ في الجملة » فلو خوّف الوليُ ١‏ 
الصبيّ من القتل » أو ضبطً المجنونٌ بالقيد والعُلّ. . لما كانا قَدَرَا على قتل .) 


4 احد عاد ع كرون المجنوة ريه قاطن آنسبات التجنون بأكلة :طناناً < 


لا يناسب مزاجه مثلاً » فكان تغريمه الكفارة من باب المؤاخذة بالسبب عند 1 


م من يقول به من الأئمّة . 


وسمعتٌ سيدي عبد القادر الدَّشطوطي رحمه الله يقول : ( إذا قتل م 


5 المجذوب أحداً لم يُقتل به ؛ كالمجنون » بل أؤلى ؛ لأنَّ المجذوب لم 1 
3 يتسبّب في جذبه » بل جذبته الأقدار الإللهية إلى يز لع الب 3 
2 


كبنة تعدقة تعسّفه بما كان فيه من المعاصي أو الغفلات ٠‏ وأمّا المجنون فربما 


ووححه قول 00 إِنَُ لا يحب 7 50 0 كفارة : 2 


يُوْاحَذا بفعلهما . 


. 5 
ريع 


م ه97 تعره 917 سر و 77ج 77جاسمسرج 7ج سرج 17 يسرع 7 سروه 5-0 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( ما خرج أحد عن 


' ا ل ا 


3 


٠‏ هه 


ٍ 
١ 
١ 
: 
١ 
2 
١ 
0 


ض- 


ا 
5-2 
00 


4 ورف نه و و د 


ُ 


لدوب 


في إحدى روايتيه نه ا جز الطعام في كقارة قثل الخطا”© ٠‏ مع قود ُ 


الشافعي وأحمد في الروايتين الأخريين عنهما : إن يُجرَئْ”" . 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ' 


الميزان . 


ووجه الأول : النظرٌ إلى عِظْم حرمة المؤمن » فحص الكفارة بما هو 
© أعلئ قيمة غالباً من الإطعام . 


ووجه الثاني : القياسٌُ على الكفارة في بقية الأبواب » ولكون الشارع لم 


[ حكم الكمّارة في القتل بالتسيّب ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّهُ تجب الكفارة على القاتل 


محر 
م 


انظر « التجريد» (١١/05٠658)ء‏ و«الفواكه الدوانى » (0 1١99/7‏ ). و« البيان » 
117/10 )ء و« المغني »8(4/!ا١9).‏ ْ 

انظر ١‏ البيان » ( 577/1١‏ ) » و« المغني » 5١7/80‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة»)( ص١6١7). ١‏ 


بحرو وب عر وي حرج 


- به 


جا مد 8 


ولاسحت هي همحتقيور هعحداقجم 0020 #اسحتققور ف سمحتشق ور جه نه 0 


7 ستو 17 ور 9517 مرجع 7 ججس مسج 7 يرو يسو 7س 7 
وح و ابكياي مح ووضع حجر في | 
الطريق”'' » مع قول أبي حنيفة لش تبن ا وإذاكائرا قد العمهوا. , 
* ألم علئ وجوب الدية في ذلك . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 
ووجه الأول : إلحافٌ السبب بالمباشرة » ووجه الثاني : عدم إلحاقه 8 


به ؛ والله سبحانه وتعالئ أعلم 5 


9 


. 


9و8 
3 


م ا سي 
”ا 


هي 


حذلج © تحجر © سكج #لسمصطج #السمحطقح احج #اعحة كج قا حتق جه 


ل 


)١(‏ انظر ١‏ حاشية الدسوقي 580/401 )ءع و« حلية العلماء ؛ ( 71١/17‏ ) ء وه المغني ؛ 


م (7/8 0 ). 6 
4 000( ح الاوك نووني مطزوار و واجيه بده ع 
9 6 


6 30 


5 
1 


كج ةعطقم شتمحتةن همه ه71 42.500 بحطققكج هاسمحطقكي #تمحتقكن 2 


[ مسألة الإجماع في باب حكم السّحر والسّاحر ] 
أ أجمع الأئمّة على : تحريم السحر ؛ وهو عزائمٌ ورقى وعَقَدٌ تؤثر في : 
6 الأبدان والقلوب ؛ فيُمرض ويّقتل ويفرّق بين المرء وزوجه . ْ 
قال إمام الحرمين : (:ولأبطيو: تنمت الاتطليح بل جفاينق: + هنا لين ل 
الكرامة إلا علئ يد وليّ » وذلك مستفاد من إجماع الأمة )20 . : 
وقال مالك : ( السحر زندقة » وإذا قال رجل : أنا الجن المعدار: 
في تل ١‏ ولم تمبل توبته )”" . : 
وقال النووي : ( إتيان الكاهن وتعلّم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل ١‏ 
والشعير وتعليمها. . حرام بالنص الصريح "7" . 
5 وقال ابن قدامة الحنبلي : ( حكم الكاهن والعرّاف عند أحمد : أن ثم 
أ يُحبّسا حتئ يموتا أو يقتلا )29 . 
7 قال : ( وأا الذي يعزم على المصروع ٠‏ ويزعم أَنّهُ يجمع 0 


)١(‏ الإرشاد( ص"*؟"). 


6 (؟) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( 55/١17‏ ) . 
4 8 .روضة الطالين 3و" ):. 
/ (4:) الكافي في فقه الإمام أحمد( 56/4 ) . 


كنك ا 0 رات2 : ١‏ 
. وأنهم يطيعونه. . فذكره أصحابنا في السحرة » وروي عن أحمد : أنه توقف 5 
0 37 
0 

أ قال : ( وسثل سعيد بن المسيب عن الرجل يوجد عنده من يداويه. 
فقال : إِنّما نهى الله عمًّا يضرٌ » ولم ينة عمّا ينفع » إن استطعت أن تنفع 
6 أخاك فافعل . وهنذا يدل على أنَّ فاعل ذلك لا يكفر ولا يُقتل ) انتهيه”") 


4 

َك ٍ ّ 00 

4 ا ١‏ بعلمه 

24 واختلف الأئمّة فيمن يتعلّم السحر ويعلمه » هل يكفر بذلك ؟ 

« من قال : ِنْ تعلّمّه ليجتنبه. . لم يكفر . وإنتعلعة فحتقدا عجواقه | و ححقةا 1 2 

ل مشتعه .: كقون :ون اعتقد أن القماط ع تقعان للساحرها يقناء... فين او 240 
وقال الشافعي : من تعلّم السحر. . قلنا له : صف لنا سحرك ؛ فإن 

وصف ما يوجب الكفرَ ؟ مثل ما اعتقده أهل بابل ن اقب إلى لكب ل 

5 مدي انبا شع نا اتح مها نوق فاو وان مقن 0 لاه 3 


١ 
. © الكفر. . فلا يكفر » إلا إن اعتقد إباحة السسى‎ 5 
0 


لم )١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد( 5/ 55-560 ) . 

© (؟) الكافي في فقه الإمام أحمد( 55/4 ) . 

() انظر ١‏ التجريد ») 2)08715/1١١0(‏ وا حاشية الدسوقي .)1١١7/5( ١‏ و«المكي 8 
(9/4١؟).‏ 

7 .) 908514 /١١0()» التجريد‎ ١ انظر‎ ):4( 

(5) انظر ١‏ تحفة المحتاج » (51/4 ), و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 5 
(ص١٠١56.١0٠؟).‏ ' 

الح عستو شاع لج اه لج )واس لج فسن هكم 19 


1 و 20-7 - 


1 2 ها م ضوه‎ ١ 
0084 2 كل سار‎ 


6و5 سر 9 99 ره © ووو 7 و سه 
١ 7/0‏ 0-7 


0 


2 حبب قيقة 
دوين السحرحة ظ 
ْ 50007 '» وقال أبو حنيفة : لا حقيقة حدافة الادولة لتائيره . 
في الجسم » وبه قال أبو جعفر الإستراباذي من الشافعية(" . ْ 
هلذا ما وجدته عن الأثمّة في هلذا الباب من مسائل الإجماع من كلامهم 
في حد السحر وحقيقته . 


[ حكم الساحر ] 
0 


قت عند الأئمّة لمعي وس ساس 


0 ظ 
/ ل : لا يُقتل حتىئ يُقَتَ أنه قتل ١‏ 
©) إنسانا بعينه” 

0 


)١(‏ انظر ١‏ الذخيرة » ( 17١/١5‏ )» و البيان» ( 5/١5‏ )2 وه الكافي في فقه الإمام .أ 
7 أحمد )( 54/4 ). 
)0١(‏ انظر ١التجريد»4(١١/58755)»‏ و«(البيان» 77/١15(‏ ). و« رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة » ( ص١750‏ ) . ْ 
فرش انظر ١‏ الذخيرة»(5١77/1).‏ وه تحفة المحتاج» (4/١7)ء‏ و«المغني؟ , 
.)3١/9( ْ‏ 
55 (14) انظر « التجريد 0876/1١:‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١0؟)‏ . 


هاج رض << هابر سج هاور تسج لاجر 06 اج تسح قور © رحد هقير كس قير ا از 


5 


4 روايتيه : لا تقبّل توبة الساحر ولا تُسمع , بل يقال ؛ كالزنديق"* , مع قول ل 


00) 4 


| الشافعي : إِنْهُ يُمَتّل قصاص9؟ . 


فالأول < الى نعو قر لوا از خف : مشدّد» وكذلك الات 


إنَّهُ يقتل إذا قتل بسحره ٠‏ والثاني ‏ الذي هو قول أبي حنيفة ‏ : فيه تخفيف ؛ 


[ بيان هل يُقتل الساحر حدّاً أو قصاصاً ] ْ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الساحر يُقتّل حدًا'؟ » مع قول ' 
00 


031 


فالأول شد والثاني ميخففا . 6 


ووه الأول م ا الفعلب قن لخر سق اللهاعالرة... 7 


[ حكم توبة الساحر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة في المشهور عنه » ومالك وأحمد في أظهر 7 


انظر ١‏ حاشية ابن عابدين ») ( 5/٠4؟‏ ) » و« الذخيرة» (١١/7”5)ء‏ و« المبدع » (ي 
(//5ة: ). ا 
انظر ؛ مغني المحتاج ؛ ( 5/ 7944 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١50‏ ) . ا 
ا ل ا ل اي ”)د 


١ 
ان سر ده اي ل 00 18 مده 0 0 اسح جه جر 0ه وح ضغ بطي هع‎ 35 


- ا ٠‏ والثاني : 00 ؛ 500 : 


ووجه الأول : قول بعض الأئمّة : إِنَّ السحر لا يصمٌ إلا من كافر ؛ لأنّ 1 


إلا إن خرج من دين الإسلام . ظ 
ويؤيّد ذلك اتبونا 1ل قدا ار كو بها رويتزرفا مويك أنيها لايعلماة * 
الخد انكر عت رقو له :© نما تعر اقفن اول 00 ْ 
ووَجه القول:القائى : اله ليس الساخر.بأعظم في الاق :من الكافن + وقد © 
قبل الله تعالى توبته . 
ويصحٌ أن يكون الحكم في القولين : راجعاً إلى اجتهاد المجتهد ؛ فإن ً 
لقاع اق اقيرر عراستم كله . قتله ولم يقبل توبته ٠‏ وإلا بن 


قبل توبته وتركه . 


7 محري 7 يسوج 517 


و« المبدع »(/187/1 ) . 
)١(‏ انظر ١‏ حلية العلماء » (/ا/ 578 )2 و« المبدع » (لا/لامة: ) . و« رحمة الأمة في 7 
اختلاف الأئمة )(ص١70؟7).‏ 

(؟) وذلك في قوله تعالئ : وَآتَبَعومَا تلوأ ألتَّمَلِينُ عل مُلكِ سْلَيِسَنَوَمَاكَفَرٌ سْليِمَنُ وَل 
ألنّينوليت كَمَرُوايمَلِمُونَ ناس اليّحْرَ وَمَآ ِل عَلَ المَلكَيْنِ بِبَايلَ هَرُوتٌ وَمَرُوكٌ وَمَا 
يما نحلو حَقٌ يفول نما عن فقس ما مَك مَِتَعَلَمُونَ مِنهُمَا مَايَُرَفت يوء َي ألم 
وَرَوِحِهء وَمَا هم بِصَصَارينَ 1 بده من أحن ِل بِإِدْنٍ لس وَيتعَلمُونَ مَا يَضُرٌهُمْ ولا يَنفَعْهُمْ ولد 
يلا تن ةعاقو ار ا بر ) 
يعلمورت #[البقرة : ؟١١]‏ . 2 


1 ل ا 0 
0 7 5 5 و 


جد كت 


جرهم همح همده و ل 0 كس ةج 


[ حكم قتل الساحر من أهل الكتاب ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الساحر من أهل الكتاب. 
© لايْقئل7" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إن بقل ؛ كما يقتل الساحر المسلء”" . 
مووي اا 


[ حكم الساحرة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ حكم الساحرة من النساء حكم 
0 الرجال!"5 مقع اقول أن خنيفة * :إن الخرأة الساحرة جين 
مم ولا تقتل 29 . 


مسلب ا سكعو 


3 


تتهاير© اسرحده جر © سجن هج كس اجر كس حتف بجر تمسةهه جر سه مر هتمب 


0 انظر « حاشية الخرشي » (18/8 ). و« جواهر العقود» (5947/75؟1). و« كشاف‎ )١( 
_ .) ١مالركرز؛ القناع‎ 5 
© انظر «حاشية ابن عابدين» (40/4؟)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة'‎ )١ 
. ) 70١/7 (» )»ء و« جواهر العقرد‎ 55/1١5 (» انظر « الذخيرة‎ )”( 
١ 1 
8 . ولا تقتل المرتدة » بل تُحبّس حتى تسلم.‎ ( : ) ١79/5 ( » البحر الرائق‎ ١ قال في‎ 2 4 
ويُستئنئ منه المرتدة بالسحر ؛ لما في 7 المحيط » : « والساحرة تقتل إذا كانت تعتقد ل‎ 8 
5 وذكر في‎ ٠ أنها هئ الخالقة لذلك لتصير مرتدة وإنك كانت المرتدة لا الكل‎ 4 
27 المنتقئ ) : أنَّ الساحرة لا تقتل » وللكنها تُحبس وتُضرب كالمرتدة » والأول أصح‎ « 3 
اك‎ 0 
2 لي ا ا ل‎ 5 


تاج سه 0 ال : 1 مد اي جر ا / مجه حل م ده روه #سسدة 


5 سر © 7 عر 8 سر و 8 20 
فالأول : مشدّد ٠‏ والثانى : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي م 

م الميزان . 
ووجه القولين : راجع إلى اجتهاد المجتهد أو رأي الإمام الأعظم أو 8 
نائبه » والله تعالئ أعلم ٍ ظ 


0 
َ 


9 
9 
1 
م8 
1 
1 
0 
“ 


الاجر حدهى رهاس هيه جه هب 


ةر 0 
الى لكاو عيذ مركي عل لان ليقن" 


وهي : الردّة 3 والبغي » والزنيئن » والقذف ٠»‏ والسرقة » وقطع 5 
الطريق » وشرب الخمر . ظ 
إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق : 


: 


عر بعد فاك 


يت 


)١(‏ في (دءوءزءح) ١:‏ في الجنايات ) بدل ( على الجنايات ) » ولعلّ ما فى 2 رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص"500 ) هو الأنسب ؛ إذ عنونَ هنذا الكتات بقوله : 
( كتاب الحدود المرتبة على الجنايات السبعة ) . 


هحرج :ورج يسرع يضري ؟ 


0 


الج تع ح فى شل حة قح شاع- جره لج #اسحتاشقور #اسحتقي فتمحاقكن. 


1 مسائل الاتفاق فى باب الرّدَّة ١‏ 


وهي : قطع الإسلام بنية أو قولٍ كفر أو فعل » وقد اتفق الأئمّة علئ : أن © 


4 من ارتدّ عن الإسلام وجب قتله : وعلل : أنَّ قتل الزنديق واجب ؛ وهو © 


1 هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق227 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه 

هَ [ حكم استتابة المرتدٌ وإمهاله 
“ تتابة المرتد و! 

7 حكم استتابة المرتد وإمهاله ] ش 
لب ا يسا ب الو ١‏ 
3 ا 0 0000 الل 9 
الرسيا تعول 01 ررمي اميا عاسن لال إن بمور وان لي لي يعور 
.8 الأميال , : 
)2 وقال مالك : تجب استتابته » فإن تاب في الحال قبلت توبته » وإن لم © 
3 | 


. 


5 


)١( :‏ انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »( ص؟750 ) . 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 5/ 5١50‏ ) . 


كس 


0 جر 7" جرت 7 جنوج 777 7 ساسج سج 77ج 0 


ع ‏ اا000 


وقال الشافعي في أظهر قوليه : تجب استتابته ولا يُموّل » بل يُقتل في 9 


الحال إذا أصرَ علئن ردّته9"؟ . 


وعن أحمد روايتان ؛ إحداهما : كمذهب مالك » والثانية : لا تجب 


الاستتابة » واختلفت الروايات عنه فى وجوب الإمهال9”" . 


8 


9 
حم 
ا 
ل 


6. 


وحُكي عن الحسن البصري : أنَّ المرتدٌ لا يُستاب » ولا يجب قتله في 8 


) الحال » وقال عطاء : إن كان على الإسلام وارتدً. . فإِنَهُ لا مُساب » وإن 
؟ كان كافرا 63 انلع كه ارقذاب :قاذ عات ::وحك عن الفررى: 2 21 2 


جات 0 : 


00 #مكنفه» وقول عطاء: 


8 تحصسف 


(010) 
00) 
0 
00 


فقول أبي حنيفة والشافعي : مشدّد إلا في الإمهال عند أبي حنيفة ٠»‏ بج 


وتوجيه هلذه الأقوال كلّها ظاهر 7 


انظر « حاشية الدسوقي 1( )7١5/4‏ . 

انظر « تحفة المحتاج » ( 95/94 ) . 

انظر « المغني » ( 5/4 ) . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص5501 ) . 


© 
م 


| 7 


١‏ وقول أصحاب أبي حنيفة : فيه تخفيف » وقول مالك : كذلك من حيث (ا 
6 الإمهال ووجوب الاستتابة » وكذلك إحدى الروايتين عن أأحَفَد » وقول 5 
فيه تفصيل ». وقول الشوري :فيه 8 
؛ من حيث إِنَهُ يُستتاب أبداً ولا يُقتّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي (ها 
الوا 


ل 
0 
1 


1 
؟ 


الرجال(" » مع قول الإمام أبي حنيفة : 
ئ الميزان . 


م عط اق قتاماة الكو لاعن 


9 ولا تحارت عن:دين الكفر إذا ازتدّت ٠‏ بخلاف الرجل + 


[ حكم المرتدّة ] 


. 
ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَّ حكم المرتدّة حكم المرتدٌ من 8 


3 
6 

عا 
سس 
ها 
1 

75 
لأسا 
0 


فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ بِدَّلَ ديئه فاقتلوة » )ا 


517821-57 حرج 


ووجه الثاني : جعل ( مَنْ ) خاصة بالرجل . 
وأيضا : فإنّ المرأة لا يظهر في دين الإسلام كبيرُ خلل بردّتها . 


اد 
4 


حغرج يسرع" 


ومن ذلك : 2500007 3 وهو الظاهر من 
مذهب مالك : إِنْهُ تصحٌ ردَّة الصبيٌ المميّر0» » مع قول الشافعي : 9 


00 


)١( 4‏ انظر ‏ عيون المسائل ؛ ( ص/157 ) » و« تحفة المحتاج » (45/4 ). و« كشاف ِ 
1 القناع ١7/512‏ ). 0 
©) (؟) انظر « البناية شرح الهداية » (/9/ ٠لالا‏ )اع و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »6 5 
(ص؟0؟). ا 

00 اليل 109/1 ا 
(4) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 751//4 ) » و« حاشية العدوي علئ كفاية الطالب - © 
جهي هسييوفق مره ححقي اعحتشقهين, 0 ورهكم ا 0 0 دو 


5ه 6177نت 7 وسره 7 وجرت 7 5 تر 7 سروه 7 00570 
ثم لا تصحٌ ردّة الصبيّ المميّر ٠‏ وهي الرواية الأخرئ عن أحمد”" . ْ 
فالأول : مشدّد على الصبيٌّ في صحّحة ردّته 1 والثاني : مخمّف عنه بعدم ٠‏ 
صكّتها ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 9 
ووجه الأول : مراعاة حكم الأرواح كما راعاه الحقٌّ تعالى 06 
لست لست يريك © [الأعراف :77 ]١‏ . 
ووجه ا لاح ا ال رار أن شو 0 


4 [ حكم قبول توبة الزنديق ] 
5 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة في أظهر روايتيه » وأصحاب الشافعي في ' 
الأصمّ من خمسة أوجه :ان شقن الرنوية 7" لإلنوااك رايت و 
وأبي حنيفة في الرواية الأخرئ : إِنَّهُ يُقيّلَ ولا يُستناب 29 

فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشِدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مر نبتي 


الميزان . 


!| 
د 


ا 

م 

سيد 
ا سمو سا0 0 0 
اجيم اللوتصيصسة ااه --2 1 ] 


الرباني » ( ”/ 7105 ) ؛ و7 الهداية على مذهب الإمام أحمد » ( ص65ه ) . 

انظر « البيان» »)14/١1(‏ وه الهداية على مذهب الإمام أحمد؛ (ص402ه)ء, 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص70 ) . 

انظر ‏ التجريد ») ( 58410//1١١‏ ) » و البيان 9ح( 5/١7‏ ) . 

(©) انظر ١‏ التجريد»ا(١١/5840).‏ و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة» 
( ص١١‏ )» و*الإنصاف ») (١١/171)ء‏ وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » 
(ص07؟). 

2 ا 2200000 ه12 


مسر 
“ا 
#ية 
0 


روه 7 جيي- و 7 وير 7ت دك 59ت 7-57 ورج + وي سرج 50 


ووجه الأول : إلحاقه بالكافر الأصلىٌّ . 


2 


ب 


ووجه الثاني : عدم إلحاقه به ؟ لكونه ذاق طعم الإسلام في الجملة ١‏ 
ظاهراً : بخلاف الكافر المُطلق ؛ والله أعلم . 


[ حكم ما لو ارتدٌّ أهل بلدٍ ] 


الشافعى ا 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم ذراري أهل البلد الذين ارتدُوا ] 


ةا ل مح ف ا ادعام لك د ا 1 د 
ره 1-2 عل ره ا جه 9ج و 7 5ه م زر يسدعكدده © 5 
/ 


ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : لو ارتدٌ أهلّ بلدِ لم تصر دارٌ حرب : 
حتئ يجتمع فيها ثلاثة شروط : ظهور أحكام الكفر » وألا يبقئ فيها مسلم بم 
ولا ذم بالأمان الأصلي . وأن تكون متاخمة لدار الحرب27 » مع قول 9 
مالك : إِنَّ بظهور أحكام الكفر في بلد. . تصيرٌ دارّ حرب » وهو مذهب 08 


فالأول : فيه تخفيف بالشروط الي ذكرها » والثانى : فيه تشديدل ؟ 03 


و نر 7 و مرق 55 رق ْ 7 
١‏ جذباً إلى الإسلام 4 وأما ذراري ذراريهم دوفو 
+ إرلعث . 1 . م هأ / :| 

سسشترق دراريهم ودذراري ذراريهه'") (٠‏ وقال الشافعي في أصحّ القولين 3 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . والله تعالى أعلم . 


© 2 © 


/ كد . - 7ح - 0 - اي 4 يديت لوعن 2 
ذه 4 5 سحن اد : 
0 

»* © 7 


1ك 


لكل 


هس هشير هكم قير هكم حستكي قم حكن هلم 


به قي 
جخنه حم 


السمل لووك م 
1 “ره 9 
5ه ١‏ ا 


2 (1) انظر « بدائع الصنائع » ( ١79/9‏ ) » و« عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ؛ 
١١57/7 (‏ ) » وه الكافي في فقه أهل المدينة »( 5880/١‏ ) . 

| (؟) انظر ١‏ الإنصاف »( 549/١١‏ ) . 31 

, (*) انظر « حلية العلماء »(/ا/ 58 ) » و0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص”7507 ) . ع 

اتكي شاع حهقي هسسجقم هجو شرروم>ك قحلل ادناه و لاع حلي 2 


[ مسائل الاتفاق في باب حكم البغاة ] 


اتفق الآئمّة على : أن الإمامة فرض » وأنَهِ لا بد للمسلمين من إمام يقيم © 
العاف ليت من حققي: مكار ميت هون الفلا تميق > واه 2011 نا يبر أن 
9 يكون على المسلمين في وقت والدانى جوع الذد إمامان ؛ لا متفقان 
' ولا مفترقان » وعلئ : أنَّ الأئكة من قريش ٠»‏ وأنَّها جائزة في جميع آحاد 9 


امم أبي بكر الصديق » وعلئ : أنَّ الإمامة لا تجوز لامرأة ولا كافر ب) 
ولا صبيٌ لم يبلغ ولا مجنون » وعلئ : أن الإمام الكامل تجب طاعته في إن 
لم كلّ ما يأمر به ما لم يكن معصية » وعلئ : أن أحكام الضالٌ وأحكام من ولاه و 
أله نافذة . َ 

وعلئ : أَنَهُ إذا خرج علئ إمام المسلمين أو عن طاعته طائفةٌ ذاث © 
او شيا ب مي واي 
(8) حتئ يفيئوا إلئ أمر الله تعالئ » فإذا فاؤوا كفت عنهم » وعلئ : أنَّ ما أخذه : 
. البغاة من خراج أرض أو جزية ذمرء. . يلزم أهل العدل أن يحتسبوا به » وأنَّ © 
ميلف أجل الحد على امل انك نوالا عيسان نه 


م سحل اس ح ناج ١‏ امو لمحتو #سححهقج سد 


مره ٍِ 


وز ” مره 9 جي-مرج يسرم جي-ره يسدر ب 
هلذا ما وجدته فى الباب من مسائل الاتفاق20 . 


ما ما اختلفوا فيه : 


[ حكم اتباع مُدبر البغاة وأن يُذَقف علئ جريحهم ] 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأعفمك.: 2 لا يجوز أن 


ع 


© 7 رق 7 اس 7 ساس 17 اس 7 اسه 717 سنسجج 77د 5-0 ره ” و 
تمه همد 


. مُدبرهم » ولا أن يُذْقّف علئ جريحهه”" ‏ مع قول أبي حنيفة بجواز ذ 
/ ما دامت الحرب قائمة ٠‏ فإذا انقضت الحرب رُدَّ إليه9؟ . 


0 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان . 
6 ووجه القولين ظاهر لا يخفئ على الفطن . 


1 


5 [ حكم ما يتلفه أهلّ البغي علئ أهل العدل ] 
وأحمد في إحدى روايتيه : إِنَّ ما يتلفه أهل البغى علئ أهل العدل فى حال 


5 


. ) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛١( ص70‎ ١ انظر‎ )١( 

2( انظر « الذخيرة » (؟١//‏ ) » وه البيان »( 7١/١7‏ ) » و(الإنصاف ©( .)894/1١١‏ 

() كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ويبدو أن الكلام المذكور جزآن من مسألتين مختلفتين ؛ 
فعبارة « رحمة الآمة في اختلاف الأئمة » ( ص91 ) : ( واختلفوا : هل يتبع مدبرهم 
في القتال » أو يذقّف علئ جريحهم ؟ فقال أبو حنيفة : إذا كان لهم فئة يرجعون إليها. . 
عر ب 
واتفقوا على : أن أموال البغاة لهم ؛ وهل يستعان بسلاحهم وكراعهم على جريحهم ؟ 
قال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز ذلك ٠»‏ وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك مع قيام " 
الحرب » فإذا انقضت الحرب رُدَ إليهم ) » وانظر « بدائع الصنائع »4 ( ١41/19‏ ) . 


د م 0 . ال 0 , ا ني م نحدك حت م نوكت 25 م د 7 
7 1 00001 


© جه ل م جر فى به + 


م حير يه 00 
حده جره ىدع 0 


أو 
ب 4 8 
لبط 


يدس 
© 


م م . لا يُضمّن'' . مع قول الشافعي في القديم ٠‏ + 
وأحمد في الرواية الأخرئ ا 
الأول #ضنت » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ١‏ 1 
ووجه الأول : طلبُ تأليف أهل البغي لطاعة الإمام العادل بالإحسان كم 
8 


يهم بعدم تضميئهم ما أتلفوه . 
١‏ ووجه الثاني : طلبٌ أهل العدل إظهار كلمتهم علئ أهل البغي ١‏ تعوم 0 


هيبتهم في قلوبهم ؛ فلا يتجرّؤوا بعد ذلك على البغي . 
أ فلكلٌ من القولين وجه صحبح ٠‏ والله تعالن أعلم . 


82-5782 


© © 2 


0_8 7 


؟ و« تحفة المحتاج 1( 4/ ٠)ء‏ و«الإنصاف .)7١5/١١()»‏ 


7 انظر « البئاية شرح الهداية ») (/ا//1٠7‏ ) ٠»‏ ولا حاشية الدسوقي » 0/0 )ء 8 


(؟) انظر « تحفة المحتاج » ٠ ) 1١/9‏ و الإنصاف » ( ١١٠/715)ء‏ و2 رحمة الأمة في .[ 
7 اختلاف الأئمة 4( صغ704 ) . ّ 


2 
ل 
١ 0-0‏ 
م المع يق " 3 يك ةقر ا 1 5 ا سام ىم بريية 0 44 
ا 4 3 3 0 : الوص دنا لي 9 1 0 ا اا رز م ب 7م 7 “ل 2 
ا 8 : 3 م أ 8 ا م ل 1 لاسي 7 0 »6 2 32 3 د يبيب 8 0 0 0 0 75 


[ مسائل الاتفاق في باب الزنئ ] 
هي اتفق الأئمّة على : أنَّ الزن فاحشة عظيمة توجب الحدّ » وأنّهُ يختاف ها 
5 باختلاف الزناة ؛ لأنَّ الزاني ثارة كرون كرا . “ؤثارة يكون نا ؛ وهو 9 

واتفقوا أيضاً عل : أن من شرائط الإحصان : الحرية » والبلوغ ٠‏ © 
؟ والعقل » وأن يكون قد تزوّج تزوّجاً صحيحاً ٠‏ ودخل بالزوجة » وهلذه 12 
» الشروط الخمسة مُجمّع عليها . ب 

واتفقوا علئ : أنَّ من كملت فيه شرائط الإحصان ثم زنئ 0000 
6 كَمُلت فيها شرائط الإحصان ؛ بأن كانت حرّةٌ بالغة عاقلة مدخولاً بها في 9 
ّْ كام سم بردتي نوها وات سحمة انه اتوي اروم كي 
4 ركاه روعاة:1 أن انك نين دوين ذا قاد ما يما لعل كز وا 
[١‏ مئهٌ جلدة » وعلئ : أنَّ العبد والأمة إذا زنيا لا يكمُل حدُهما » وأنَّ حدّ كل 
4 اخ وما اسيوة خلدة نواه لا فرق بين الذكر والأنثى منهم ٠‏ < 
ا لا يُرجَمان بل يُجلّدان » سواء أحصنا أم لم يحصنا ٠‏ خلافاً لبعض 1 
ه أهل الظاهر كما سيأتي في مسائل الخلاف20 . 7 


)١(‏ انظر(7990/9). 


١‏ 901 دم 


لوحال علول بام كرتي بعرفون حقيقة الزن 

واتفقوا أيضاً على : تحريم اللواط » وأُنَّهُ من الفواحش العظامء وأْنَّهُ © 
أفحش من الزن » وعلىل : أن الب على اللواط لا تكوة إلا أريعة ؛ كشهود 0# 
الزنئ » إلا أبا حنيفة فأثبتها بشاهدين . ز 


1 


واتفقوا علئ : أنْهُ إذا عقد علئ محرم من الرضاع أو النسب. . فالعقد < 


تفق الأئمّة علئ : أنه لو استأجر امرأة ليزني بها . ففعل. . فعليه © 
يي د 
واتفقوا علئ : أنَّ شهود الزنئ إذا لم يكملوا أربعة .. فهم قَدَفة عليهم 7 
الفحة + ال كن اقوك: تلسان + وطلن + ان الى شيف انان أنه رن بها 
وطاوعة ه :واغراة أن زنع جهاا ب فق :قل نه علي ]نفل وكيد : و 


وكذلك اتفقوا عل : أن الشهادة فى القذف والزنون أو شرب الخمر. . 
واتفق الأئمّة على ان لا يجوز للرجل وطء جارية زوجته ولو أذنت له © 
9 فى ذلك 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 . 


ا أمَا ما اختلفوا فيه : 
3 4 .4 
)١(‏ انظر ١‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص4 55 ) وما بعدها . ١‏ 
8 / 


للقي هام حجقير محتقي هس :هو 0ه جح اسمحتكح اا حتاشقجر مسقن 5 


[ حكم اشتراط الإسلام في الإحصان ] 
فمن ذلك : قول أبى حنيفة ومالك : إنَّ من شروط الإحصان : 


فيْحَدٌ الذمٌَ عندهما9") , 


ووجه الأول : أنَّ الرجم تطهير » والذمّىّ ع ليس من أهل التطهير » بل © 


' لا يَطهُر بحرقه بالنار” . 


ووجه الثاني : تخفيف العذاب عليه في الآخرة إذا حُدَّ في دار الدنيا ؛ 


, من حيث إنَهُ مخاطب بفروع الشريعة » لا سيما إن تحاكم الذمِّيُ إلينا . 


[ حكم الجمع بين الجلد والرجم على من زنى بكرا ثم م 0 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدئ ءً( 


/ روايتيه : إنه لو زنئ يد يُجمّع عليه الجلد قبل 1 


اليّجم » وإنما الواجب الرّجم خاصّة!*' » مع قول أحمد في أظهر روايتيه : 


09 


انظر « البناية شرح الهداية »718/50 ) . و١‏ حاشية الخرشي »837/8 ) . 
انظر « البيان » ( "85/١7‏ ) ,2 و« المبدع ) ( 87/90" ) 2 و« رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة»( ص؛704 ) . 


3 فر في (ي ) وحدها : ( إلا بحرقه ) بدل ( بحرقه ) » والمثبت أولئ . 


انظر «( البناية شرح الهداية » (5/5م؟ ). و« الذخيرة » (؟١5/1م4)ء‏ و« الغرر 1 
ل ل 


الع اس 1 )١١‏ 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ولعلٌ ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام . 09 
ظ ويصحٌ حمل الأول : علئ من حصل منه شدّة ندم علئ ما وقع فيه . 
[ والثاني : علئ من لم يحصل له ندم » فيكون ذلك أبلغ في تطهيره . 


فالأول : مخمف عنه ء والثانى : مشدّد . 
1 ووجه الأول : نقص المملوك عن درجة الحرٌ في القدرة علئ رد شهوته © 

"لبعد عات قاع 3 
ووجه الثاني : إلحاقه به ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


)5 
[ حكم الجمع بين الجلد والتغريب للزاني الحرّ البكر ] ِ 
9 
71 


003 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَ الزانييّن الحرّين البكرين. . يب 1 
١‏ 5 م 5 0 
في حقهما بين الجلد والتغريب عامأ » كما قال به أبو بكر وعمر وعثمان 
لبا الل ب بح 1 

006 انظر 3 المبدع 4( 781/1 ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص4١7‏ ) . 2 


(9؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية 4 (85/5؟ )ء وه« حاشية الخرشى >ح(2)487/8 7 
و« البيان 4( 97/15" ) » و« المبدع »( 87/0" ) . ّ 
4 () انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص104 ) . د 
ذكح هع كي هنج 2ع نكن و اسه ورك اير هدى نون ها 


جز 7 5 نه 7 ونج 0 جنر :1 يي جو 7 ومنو 7 وج 7 وج 7 05 
م وعلي رضي الله عنهم » وبه قال عطاء وطاو من" + مخ قول ابي حنيفة ”.م 
لا يْضَمْ النفيّ إلى الجلد وجوبا ٠‏ بل التغريب راجع إلى رأي الإمام ؟ فإن 1 5 


ع 


أ رأئ في التغريب مصلحة غّبهما على قدر ما يرى”"' » وعن مالك : أنه 
9 يجب تغريب الزاني دون الزانية ؟ وهو أن يُنفى سنة إلى غير بلده””) ١‏ 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف . وقول مالك في الرواية الثانية " 
عنه : مفصّل ؛ حا 0 : 

ووجه الأول : تقبيحٌ الزنئ في عين الزاني ورحمتة ؛ بغيبته عن المكان 

6 الذي يحصل له منه 3 الجر كلما رآه أهل بلده وحارته . 

ووجه الرواية الثانية لمالك : أنَّ المرأة الغالب عليها جلوسها فى قعر . 
1 بيتها وخباتها » وقلّ مَنْ يعرفها حتئ يعيّرها بما وقعت فيه , خلاتي 
أ الرجل ؛ الغالب عليه مخالطة الناس في الجرّف والصنائع والمساجد وغير 8 
4 ذلك ؛ فكلّ من رآه تذكّر واقعته وازدراه ولو تاب ؛ فيحصل له الأذئ ولمن : 
عيّره الإثم . 


6 
8 
5 


20 


م ا .ة ار « 8 وفساء 5 ع 
وبما قرّرناه يُعلم توجيه قول ابي حنيفة في قوله : إن ذلك راجع إلى رأي <ْ 
الإمام ؛ فإنّ رأيه يشمل ضمٌ التغريب إلى الجلد وتركه . 


! 7 » و« البيان» (؟١/2)06 وه المنني‎ .) 5١٠4/4( » انظر «المدونة الكبر‎ )١( 
2 (8/9؟).‎ 5 


8 (؟) انظر * البناية شرح الهداية »584/50 ) . 
(”) انظر ١المدونة‏ الكبرئ »1 (505/15 )غ, و9رحمةالأمة في اختلاف الأئمة» 4 
59 (صةه؟). ْ 


[ حدٌٌ الزنن على العبد والأمة ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ العبد والأمة إذا زنيا لا يُرجمان بل © 
يجلدان » سواء أحصنا أم لم يحصنا"'' » وقال ابن عباس ومجاهد 8 
وبعه وجي ري لاصو يجان اديس ناد سداد فزن ١‏ 
امن داعي خمسون جلدة » وذهب بعض الناس - كما قاله القاضي إج 
عبد الوهاب في ١‏ العيون ات اليل أنهمًا كالأحرار سواء ؛ فإن أحصنا كاد نج 
دهي الرجمَ » وإن لم يحصنا فحدٌّهما الجلدٌ خمسون”" . وذهب داود 
إلئ أَنَّ جلد العبد مئة » والأمة خمسون ٠‏ وذهب أبو ثور إلى أنَّ حدّ الرقيق 
ك ةا ا 


سروه 0 وي 


عره 


فالأول : فيه تخفيف » والثاني ‏ وهو كلام ابن عباس ومن معه ‏ : 
مفصّل » والثالث ‏ وهو قول بعض الناس - وكذلك قول أبي ثور الذي هو . 
الخاسس : مش ؛ والراع : فب تشديد على اليد دون الأمة؟ فرجع لآم ا 
إلئ مرتبتي الميزان 

وتوجيه الأقوال ظاهر » إلا قول داود ؛ فإِنَّ وجهه : أن الذكر أجراً على © 
الزن من الآمة ؛ لزيادة ما عندها من الحياء عادة على ما عند الذكر ؛ ' 


الهم هم هس هوه شير هع متهي اعسوم اسلو ها وى هاس :هن : 


( انظر « البناية شرح الهداية ؛ (85/5؟2)1, و«الذخيرة» (5١/415)ء. و«الغرر‎ )١( 
. ) 781/900 البهية ؛( 86/6 ) ؛ و« المبدع‎ 

انظر ١‏ عيون المسائل ) ( ص55: ) . 

*) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »؛( ص104- 706 ) . 


777 سسر و 77 سرج 717و 7و درج 777 57 


بوتصبير 
> 
ضيبا 0 سسربيهة 


ْ 


اركح ة كج امح ةهج هلمح لجر ب مور حاكن احور هس حاكن 7 


تحر 3 
ا جا 0 ةا 0-2 


همه 


(ه كالأحرار . 9 


يعمد , 
ارج جو 109 


يسملاس .: 


- لت .1 
عه مجح داع مم هت 


اجن 


اه 8 


:0 32 
الع لجرا 


0 
جر السب 


58 


بسبعين ضعفاً 5-8 . 


[ حكم التغريب في زنى العبد والأمّة ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لا يجب التغريب في زنى العبد 0 
والأمة2"0 » مع قول الشافعي في أصمٌ القولين : إِنهُ يغب نص عام”" . 
فالأول : فيه تخفيف ٠.‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 1 
الميزان . ظ 
ووجه الأول : دناءة نسب العبد ؛ فلا يتأئَّر بالعار كلّ ذلك التأثّر بج 


ووجه الثاني : | أنه اعت العف اع انلاب اللا وان تر ين 


ء' الأحكام . 3 


' . 
وسمعت شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول الور عط نرت .و 


الست 3 ويخفثٌ بدناءة النسب ) انتهئ 


: 
2 
[ حكم ما لو ؤجدت شرائط الإحصان في أحد الزوجين فقط ] © 
م 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَهُ إذا وجدت شرائط الإحصان في ' 


() انظر « البناية شرح الهداية »؛ (588/5؟)ء و«المعونة علئ مذهب عالم المدينة » 8 
(ص”1785١‏ )ء و« المبدع »(ا/786؟). 


/7 هم انظر « البيان » ( 1و )2 » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص196 ) . 9 


0 


. لقم 
3 


١ 
2 م “من حت 5 ب اج 0 9 جد بغر‎ ١ 0 
8 1-7 7 2 9 1 1 4 © ٌّ + 65 40 ام‎ 30 
: 1 و 5 # مر 2 اجدة ! 0 -- رجه 4 0 4 2 كم‎ 
8 6 - 4 )سه 3# 9 اه‎ 


3 م 
0 ال جا 


اج جره 1 كير ب »هن 4 


سه ويه 0ج 
أحد الزوجين دون الآخر. . لا يَنْيْت الإحصان لواحدٍ منهما(2 » مع قول 7 
مالك والشافعي : إِنَّهُ ينبت لمن وجدت شرائط الإحصان فيه ؛ فإن زنيا كان ل 
الجلد في حقٌّ من لم يثبت له الإحصان ٠‏ والرجم علئ من يثبت له”" . 
قالوا : وصورة وجود الإحصان في أحد الزوجين دون الاخر : أن يطأ 9 
زوجته المجنونة » أو يطأ البالغ زوجته الصغيرة المطيقة للوطء ٠‏ أو يطأ : 


الحرٌ أمهٌ متزواجة . 0 
فالأول : فيه تخفيف ء والثاني : فيه تشديد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي / 
الميزان ١‏ 1 
ا 1 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إن لا به يبت الإحصان لليهوديّ إذا ش 


فر 


» زنل وهو محخحصن 1 ا لا يتصور الإحصان في 9 


حقّه ؛ لاشتراطهما الإسلام في الإحصان » وللكن يُجلد عند أبي حنيفة » «١‏ 


ويعاقبه الإمام عند مالك بحسب اجتهاد”” » مع قول الشافعي وأحمد : هو 9 


5 


)1( انظر ‏ تبيين الحقائق » ( "/ ١/7”‏ ) » و« المبدع »( ا/ 387 ) . 1 

(؟) انظر « الفواكه الدواني ؛ ( 7١6/5‏ )». و« تحفة المحتاج » .)١٠١١9/4(‏ و«لرحمة < 
الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص700 ) . 2 

ف كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 5560 ) : 
( واختلفوا فى اليهودي إذا زنئ وهو محصن ؛ فقال أبو حنيفة ومالك : 
000 

)2( انظر « الاختيار » ( 88/5 ) ؛ و« حاشية الخرشي »81/80 ) . 


ج 7 اسيرع .4 / 0 ١‏ 6 4 4 مي 
9 ٍ : 75 09 : كيد م 3 


وج 7 5 رج 0 جو 0-5717 نو 0 مج :يسم 7 ا 
. اا 1 2 
2 فالأول : فيه تخفيف عن اليهودي 2 والثاني : : مشِدّد ؛ ؟ فرجع الأمر إلى 0 9 
8 مرتبتي الميزان . : 
/ 0 


[ حكم ما لو زنئ عاقل بمجنونة » أو مكّنت عاقلة مجنوناً منها ] 
5 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد + إنَّ المرأة العاقلة إذا مكدت 1 
7 مجنوناً من نفسها فوطئها » أو زنن عاقلّ بمجنونة . . وجب الحدٌ على العاقل : 
ش منهما'"' » مع قول أبي حنيفة : يجب الحدٌ على العاقل دون العاقلة9" . ١‏ 
8 فالأول : مشدّد على المرأة » والثاني : مختّف عليها ؛ فرجع الأمر إلن © 
مرتبتي الميزان . ّ 
١‏ ووجه الأول : أن الحكم دائر مع العقل مطلقاً . 

0 ووجه الثاني : لا يعرفه إلا من أشرف علئ مقام الإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه في مقام الاستنباط 9 . 5 


224 


)١( 7‏ انظر ١‏ البيان ») ( "657/١7‏ )2 و« المبدع » ( 381/0 ) , وه رحمة الأمة في اختلاف 5 

4 الأئمة ؛ ( ص7550 ) » وانظر ( / 417" ) . ْ 

5 (؟) انظر ‏ عيون المسائل » ( ص1:59 55١٠ ٠‏ ). و« البيان» ( 751/١1‏ ). و< المبدع » 7 

/ (/ا/ "9" ). 2 
8 (©) انظر « بدائع الصنائع » ( 5/1 )ء» و١‏ الاختيار» ( 47/5 )ء و« رحمة الأمة في ( 

اختلاف الأئمة ؛( ص7060 ) . ١‏ 

في هامش (]) : ( بلغ قراءة ) . 

2 ١ك‎ 


- لخدم 1 0 و تعجر م دم يهام عو : خاي 
: عي -ة5 9 مح 0 محا 8ه ثم 0س “-00 0 اج 9 حب اد 


فد يدي ا اف توايد قر 


يت وحنو يرج صر ماهيرو 7ر8 7 
0 


ْ اا 


0 
٠ 0‏ 5-5 0-1 3 ع 5 م" 
ومن ذلك : قول مالك والشافعى وأحمد : إنهُ لو رأئ علئ فراشه امرأة 


فظنّها زوجته فوطتها . أو نادئ أعمئن زوجت فأجابته امرأة أجنبية ٠»‏ فوطئها ١‏ 
. وهو ينها زوجته ثم بانت الموطوءة أحية: . فلا د على الطان م 
») والأعمي< ' » مع قول أبي حنيفة عابييها ايفن 


١ 


فالأول : مخمّف . والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


عليه التريّص حتئ يعلم أنَّها زوجته » وقد يكون الظانٌ والأعمئ حاذقاً فطنا " 
لا يخفئ عليه حال زوجته من غيرها » فأراد الإمام أبو حنيفة سد الباب ؛ 2 
شفقة على دين الأمّة ؛ لثلا يتجرأ أحد على مثل ذلك الفعل عمداً ويزعم أَنَّهُ ا 
ا 0 
مثل ذلك من بعض الفسقة مع امرأة جاءته زائرةً باتفاق بينهما على ذلك » ) 
. تسأل الله العافية . 


)١(‏ انظر « حاشية الخرشي ١‏ (8//الا). و« البيان» (؟١/١771).‏ و« الهداية على 


2 


مذهب الإمام أحمد 0 ص١57-‏ ؟ام ). 


زوجته ولو هو أعمئ ؛ لتمييزه بالسؤال . إلا إذا دعاها فأجابته قائلة : أنا زوجتك » أو 7 
أنا فلانة باسم زوجته فواقعها ؛ لأنَّ الإخبار دليل شرعي » حتئ لو أجابته بالفعل أو ا 
بنعم . . حذ). ا 


: (؟) قال في « الدر المختار » (ص١٠١”)‏ : ( و حدَّ ‏ بوطءٍ امرأة وجدت علئ فراشه فظنَّها ١‏ 
عم هسه هيه #تعحدهن( :و جك دكي سوم هكس ده مرو - 


9 
7 
0 


0 
1 


ل م امعط 0 22 


ميم 
0 


6 الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


الاج اسح ةق بجرشقع-ة9 جرشاع- 5ن (0؟ ©ن #امجحتقور اس ”هجر شام ةم 


[ حكم اشتراط العدد في الإقرار بالزنئ ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ولعي 0 يشترط العدد في الإقرار 9 


بالزنئ ٠‏ وإنةُ لا به لي ب د 
عاقلا" » مع قول الشافعى : إِنْه يثبت بإقراره مرّة واحدة9؟ . 
فالأول : فيه تخفيف على الزاني بعدم إقامة الحدّ عليه إذا لم يقر بذلك 


أربع مرات علئ نفسه مع كونه بالغاً عاقلاً ‏ والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع 


"يروج 7 يسرم 00 + كي 


العالم أكثر من ذهابه ؛ كما أشار إليه قوله تعالى : «وَإن جَتَمأ صلم َأجيَحْ ٠‏ 
ها [الأنفال : ]5١‏ ؛ أي : واترك القتل . 5 
ووجه الثاني : بُعد كذب الإنسان علئ نفسه واعترافه بما يوجب الجلد أو 0 
الرجم ؛ فإنّ ذلك لا يقع إلا من أهل اليقين والإيمان الكامل ‏ وقليك 0 
ما هم » فلمًا رأيناه شهد علئ نفسه بالزنئ حملناه علئ كمال الإيمان 
بالعذاب يوم القيامة » وأَنهُ ما طلب التطهير بإقامة الحدّ عليه إلا لتحقّقه فى 


ووجه الأول : طلب التثيّت في إقامة الحدود ؛ فإِنَّ الله تعالن يحت بقاء "! 
: 


7< كم يد 0 


نفسه أنْهُ وقع في الزنئ » والله أعلم . 


.)١88/٠١١ (» انظر « الاختيار » ( 87/5 ) » و« الإنصاف‎ )١( 
» )ء و« تحفة المحتاج‎ 71١8/4 ( (؟) وهو مذهب المالكية . انظر « حاشية الدسوقى قي ؛‎ 
. ) 750 وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »)0 ص‎ ») ١١/4 


3 


0 
ب 


مرق 97 جه 


سه 7 يي رو جور ره 


[ حكم اتحاد مجلس الشهادة على الزنى ] 1 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلا ئة : إن الشهود الأربعة إذا لم يشهدوا بالزنئ م 
في مجلس واحد. . فهم كدف ٠‏ وعليهم الحدٌ إذا شهدوا في مجالس 9 


و ' » مع قول الشافعي : إنَهُ لا بأسَ بتفريقهم وقبول أقزالق”2 . 


2 وف ف ا 


فالأول : فيه تخفيف على الزاني بعدم ثبوت الزن في حقه إذا لم 
يجتمعوا حال شهادتهم في مجلس واحد ء والثاني : مشدّد عليه . 

ووجه الأول : طلب التيّت في إقامة الحد . 

ووجه الثاني : المبادرة إلى التطهير إذا كَمُلَ النصاب ولو في مجالسّ ؛ 
بحسب اجتهاة الحاكم وهأ يراه من الحط الأوقر والمصلخة للمسلمين .» 


[ صفة المجلس الواحد في الشهادة على الزنئ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في صفة المجلس الواحد : هو أن ) 
يجيء الشهود مجتمعين ؛ فإن جاؤوا متفرّقين واجتمعوا فى مجلس واحد. . 


نإنْهم قَذَفة يُحدُون ؛ لفقد الشرط من مجيئهم مجتمعين9؟ 2 مع قول | 


كس جا جر كسح الج تمسح اجر #العرحةشاج اسح« شقان 8 0000 ” 


ره 7 رسجو يرو 6ت كن دره ؟ يه 0 برج 


7 ' انظر «حاشية ابن عابدين ؛ (54/لا)» و«الذخيرة»؛ (5١/لاه). وه المبدع‎ )1١( 
. ) "96 (/ا/‎ 

(؟) انظر « روضة الطالبين ؛ ( 18/٠١‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص؟ 19 ) . 

فر العو تك الم اللار اك اواو 400003071 وول راف على يكت 
مسائل الخلاف ؛( ؟/ ٠كلم).‏ 


اخكي سج شام قي اعطق( :1 لوحتي الح ساوح هاا 


عر بوه 


: 5ه 1 1 ل 0 2 


/ 


4 الشافمي 3 506 956 لا لدم 9 0 اط 
' متفرّقين ولو واحداً بعد واحد.. وجب الحدٌ”'' . ومع قول أحمد : : 
له المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء الشهادة ؛ فإذا جمعهم 
/ مجلس واحد وشهدوا به. . سُمعت شهادتهم إن تجاو و مشوقيه ”7 : 

8 فلأول : مشدّد في الشهادة » مخمّف على مَن اثْهم بالزنى ٠‏ والثاني : 
6 عكسه ؛ والثالث : قريب منه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه ذلك كلّه ظاهر » وبعضه يُعلم من المسألة قبله : 


[ حكم رجوعه عن الإقرار بالزنئ ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لو أقدٌ بالزنئ ثم رجع عنه. . قُبل 
© رجوعه وسقط الحد”" » ومع قول مالك : إِنَّهُ لا يُقبل رجوعه في الزنئ '؟ 
0( ولا في السرقة ولا في الشرب ٠‏ إلا أن يرجع فتشهد بين بعُدرَتها في صورة , 
1 الدنيه9©© . 2 


)١( 6‏ انظر « روضة الطالبين ؛( 98/١١‏ ) . 

© (5) انظر ١‏ المبدع »( 796/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص7505 ) . 

/ () انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (110/5١)ء‏ و« تحفة المحتاج ٠‏ (5/4١١)ء‏ 
: و« الإنصاف ١5/1١١»‏ ). 

. (4:) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ (( ص706 ) : 9 

( إلا إن رجع بشبهة يُعذَر بها ) بدل ( إلا أن يرجع فتشهد بينة بعذرتها في صورة 8 

الزنئ ) » وقال في « عيون المسائل ؛ ( ص 41١‏ ) : ( اختلف عن مالك فيمن أقرَ بالزنئ ' 

ثم رجع عنه ؛ فقال : يُقبَل رجوعه ؛ وكذا السّرقة وشرب الخمر » ويسقط الحدُ ْ 

عنه. . . وقال مالك أيضاً : لا يُقبل رجوعه إلا لعذر بِيّنِ ) . 


فالأول ياتخقيق م والنانى :يبه تفصال ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 

1 

؛ الميزان . 1 
ووجه الأول : العمل بحديث : ١‏ ادرؤوا الحدودٌ بالشبهات )230 . 6 
ووجه الثاني : عمل قائله بحديث : ١‏ لا عذرَ لمن أقرَ » إن ثبت كونه 


د20 


ووجحه الاستثناء ففى قول مالك : أنَّ الشهادة بعذرّتها تورث شبهة عند 


[ حكم إيجاب اللواط للحدٌّ ] 
ومن ذلك > قول مالك والعافى و أحمد إن اللواظ يرتجب لبور : 
9 57 1 31 7 5 و 
مع قول أبي حنيفة : إن يُعزّر في أول مرّة » فإن تكوّر منه قيل9؟2 . 

فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف من حيث اشتراط التكرير حتى 
4 يقتل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ش ووجه الأول : ما ورد في الكتاب والسنة من تغليظ عقوبة الله لفاعله© . 
)١( )‏ رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 278/8 ) بنحوه عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
لم (؟) قال في « المقاصد الحسنة» :)١١١(‏ ( حديث : «لا عذر لمن أقرَّ ».. قال 


6 شيخنا يعني : ابن حجر : لا أصلّ له » وليس معناه على إطلاقه صحيحاً ) . 

١‏ () انظر « الفواكه الدواني 5١9/521»‏ )», و«البيان»(5١/519”‏ ). و المغنى »؛ 
4 (<وء). ١‏ 
60 انظر ١‏ الاختيار » ( 91/54 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص5 19 ) . 
و من ذلك : قوله تعالئ : لوَلْوطً إذ قال لِعَوْمِوء أن الْتَحِمَة مَاسَبَفَكم يهام موي + 


سروه 17 7 سرجه 17 سمج 17 ونم وه مسرو 57ر0 17 


امغر سر ام 


لْعْلَمنَ * إِنَكُمْ لتَأنونَ الرجَالَ عَبْوَدٌ من دوف تسل بل اشر قو مُسرفوت * وما - كا 


2 


دهن #سحتهن #اعحتكي شاعحتشئنر ب عو سدقي هكسسنهج همده : 


ج © سحاد جر © اجاج جر © سرج قل جر كس حاير كع < كور تسج انم 


حاهلي تسح ة اير تسح فاج اس متها جر هاس جم 


1 


ا 


مسر 
4 
07 


ووجه الثاني : إن وطء الك ا ا أنساب » ولا يغار الناس 1 
57 الذكر ويتجرّؤون علئ قتل اللائط به كما يغارون على الحرائر إذا زنئ 6 


ا 


أحد بهنَّ » وشدَّة العقوبات تابعة في الغالب لعظم الفساد في الوجود . 9 


وجوّز بعض الحنفية أن يُعرّر بإلقائه من شاهق وإن أذَىْ إلى موته . 5 
ع 

1 

٠ : 

و2 9 

[ حدّ اللواط ] 8 

ومن ذلك : قول مالك والشافعى فى أحد قوليه » وأحمد في أظهر ني 


0 


روايتيه : إِنَّ حدّ اللُواط الرججٌ بكلّ حال ء ثياً كان أو بكرا2"© » مع قول 8 
الشافعي في أرجح قوليه “وأ حمد فى إحدع وؤاهة + إن عحدة كيد ]لد > 8 
فيفرّق فيه بين البكر والثيّب ؛ فعلى المحصن الرجم ٠‏ وعلى البكر الجلد"؟. (ها 


فالأول : مشدّد ع والثاني : : فيه نوع تخفيف على البكر ؟؛ فرجع الأمر و 
إلئ مرنتى الميزان . 5 
ع 2 5 

ووجه الأقوال كلّها ظاهر لا يخفئ على القُطن : 
كات 0 قَوِيوه إلّ أن مَالُوَا أَخْرِجُوهُم من ويَعْسكُمْ إِنَّهُمْ ناس يَنَطْهَرُونَ * كَأَميِسهُ 9 


وَلَعلهُ إلا انتم كنت م الْمَرِينَ * وَْمَطَرْمَاعَلِيهم ترا فأنظاز حكَيْف آرت عَدقِبَةُ 
لْمَجَرِمِيتَ » [الأعراف : 8٠١‏ - 144» وروكل أبوداود (؟4451 ), السرياي 
)١567(‏ : عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط . . فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . 

انظر ١‏ الفواكه الدواني4) ١١9/92‏ )» و« البيان»( 751/١5‏ )2 و« المغني » 
(50/9). 

انظر « البيان »؛ (17١//ا5”‏ ) 2 و« المغنيى ؛ 5١/94(‏ )غ» وارحمة الأمة في اختلاف ١‏ 
الأئمة 1)4اص705 ) . 


صر 
ل 
0ك 


ب 


4 ها جره سد ها + ب بج 1 5-43--5 2 4-3 0 © 1 د 4م 


[ حكم من أتئ بهيمة ] 


مع قول مالك في الرواية الأخرئ عنه ٠»‏ والشافعي في أحد أقواله : إنه 
١‏ يُحدٌ ٠‏ ويختلف بالبكارة والثيوبة"" » والقول الثالث للشافعي : إِنَهُ يُقتّل » 
يم بكرا كان أو تيبا" . 

فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد » والثالث : مشدّد ؛ فرجع 

الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ظ ولعلّ هلذه الأحكام تختلف باختلاف أحوال الناس في الدين والورع 
5 كمالاً ونقصاً . شباباً وكهولة » فيخقّف على الأراذل والشباب بالتعزير 
*"انقطة ب ووم علي اخيرات التاق بو التايول الئهة أل الندن سل واضرك 
7ك قن للمفسوية لسوت سطس 


[ حكم ذبح البهيمة الموطوءة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ كانت البهيمةٌ الموطوءة تُؤكَل. . 


0 ذبحت . وإلا فلا » وهو الراجح عند أصحاب الشافعي بعد اريم | 


نم انظر ١‏ البناية شرح الهداية » »)1١١/1(‏ و« المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ 
0 ( ص»٠٠5١)ء‏ وه تحفة المحتاج 4)( ١١1/94‏ ). 
2 (؟) انظر « البيان (٠9‏ ؟1١/‏ ٠لا‏ ) . 

0 انظر « البيان » ( 71١/١1‏ ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص5 561-190 ) . 
أ (؛) انظر ‏ البناية شرح الهداية ؛( 711/3 ) » و« البيان » (1/11/ا) . 


رع ع 6 


5 ا ا ا تر 0 ؛ ' 
مع قو مالك 200000 ا 'ْ 
كانت له أو لغيره » وسواء أكانت مما لؤكل لحفها أعمكا لاليؤكل »جوعا و 
0 4 الواطئ قيمتها لصاحبها!" . 


1 فالأول : فيه تشديد بذبحها , والثاني : مخمّف فيه , والثالث : مشدّد 


9ر577 


. فيه ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان‎ ١ 


تيم ووجه من قال : تُذبح : خيفةٌ العار على صاحب البهيمة وعلى الفاعل 
ثم فيها ؛ فإنَّ النّاس كذَّما رأوها تذكروا ذلك الأمر . 


رو 76-7 تر 6 سروه 48 © كسان © 7 


5 ووجه من قال : لا تذبح : عدم ورود شيء صحيح في الأمر بذبحها . 
١‏ [ حكم الأكل من البهيمة الموطوءة ] 
أي ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنْهُ لا يجوز للواطئ الأكل منها إن كانت 


م ممًا تؤكل”" » مع قول مالك : إِنَهُ يجوز له ولغيره الأكل منها2 » ومع قول 
2 أحمد : لا يأكل منها هو ولا غيره”*' » ومع قول أصحاب الشافعي في أصحٌ 


3 0ت عد --9 ا 5 
نه 


0 الوجهين : إنها تؤكل مطلقاً ؛ لفقد ما يقتضي التحريم''2 . : 
سيبح 6 7ج ___ء يي 
)١( 5‏ انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة »( ص١ ١5٠‏ ) . 5 
© (5) انظر « الإنصاف »2 »)1480-119/٠١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» <مْ 
5 (صلاه؟). 1 
4 إفرة انظر 3 البناية شرح الهداية )7/5 3). ١‏ 
. (4) انظر « الفواكه الدواني ؛( 517/7 ) . 
م (0) انظر « الإنصاف .)١890/١١(»‏ 

)١( 6‏ انظر ١‏ البيان ٠» ) 7/1١/1١70)»‏ وا رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص10 ) . .9 
لقو ع هي هتقح شع تهج ١ ١‏ :)و كع هرهس هن هدوم 9" 


< : 


ره هددرة 6 هد هاا هلع مرج ورج وه 6 هج جب 
( فالأول : كيرد 3 والثازى والرابع : مقوناق على الفاعل وغيره 3 : 
1 والثالث : مشدّد عليهما ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان . 


[ حكم ما لوعقد على مَحرَّم من نسب أو رضاع ] 
أو رضاع أو علئ معتّة من غير ثم وطئ في هنذا العقد حالما بالتحريم. ظ 
وجب عليه الحذٌ”'' » مع قول أبي حنيفة رو فتما 9 , 


7 
زلف 


4ف 266 4 


فالأول : مشدّد» والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 
ويصحٌ حمل الأول علئ : أهل الدين والمروءة والورع ٠‏ والثاني : على م 
أراذل النايع. 4 كما زد نظيره:, ْ 


[ حكم الحدّ علئ من وطئ أمته المزْوّجة ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فى إحدئ 


ءِ 


روايتيه : َُ لا يحد بوطء أمته الورك عي مع قول أخخمن في الروا 


ا 


الأخرئ : إِنَهُ يْحك99» . 


: 
8 
: 


)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي » .»)70١/5(‏ و« المجموع » .)77١/١5(‏ و«الإشراف 
علئ نكت مسائل الخلاف »(02 ”459/7 ) . 

انظر ‏ حاشية ابن عابدين » ( 71/4 ) . و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص/00؟ ) . 
انظر « التجريد»١(١١/5405)»‏ و« حاشية الخرشي »(78/8). وه تحفة و 
المحتاج 1( ١157/94‏ ) » و« الإنصاف »( ١1 84/٠‏ ). 

انظر « الإنصاف » ( 184/١٠١‏ ) »ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص/9١75‏ ) . 


فالأول : فيه تخفيف ؛ لشبهة الملك . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع بج 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ويصحٌ حمل الأول علئ : من خاف الزنئ من شدّة العْلّمة9© ٠‏ والثاني : © 
على من لم يَخفَ ذلك فيشدّد عليه ؛ لتكلّفه في الوطء الحرام بعد أن نقل © 
حقه إلى الشخص الذي زرّجها له من غير قوة علْمَةٍ ولا داعية . 


[ حكم اختلاف الشهود في تعيين زاوية البيت التي 7 تم فيها الزنئ ] 

ومن ذلك : قول أبي خينة واحمد > [نه لو فته انان أنه رتو نوا فى 1" 
هلذه الزاوية » واثنان علئ أنه زنئ بها في زاوية أخرئ. . قبلت هنذه الشهادة 
ووجب الحدٌ”"' » مع قول مالك والشافعي : لا تُقَبّل » ولا يجب الحدٌ9؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان  .‏ < 

ويصحٌ حمل الأول علئ : من قامت القرائن علئ عدم خوفه من الله ؛ () 
ل لس سكل تي 5 ١‏ م6 
فلم يَدرَا عنه الحدّ بشبهة اختلاف الشهود في محل وقوع الزنئ » بخلاف من 5 
يخاف الله تعالى الذي حملنا القول الثاني عليه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتى © 
الميزان . ا 


أ 2 © سي -<0ة ١‏ © قجى-ه» 0 سي 9 د 24 حدوة 4 ات ل اجنم ل هك 7 9 0 © ام-2 ار 0 جه 4١‏ 202 


. ) العُلمة : شدة الشهوة . انظر « المصباح المنير » (غ ل م‎ )١( 

زف انظر ١‏ البناية شرح الهداية » 77١/50‏ ) » و« الإنصاف »( ١ ١/٠‏ ). 

انظر «( المعونة عل مذهب عالم المدينة » (صض١9١1‏ )2,2 و مغني المحتاج ‏ . 
( 104/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص/7190 ) . 


حصير 
عمل 
سه 


1 8 7 1 9 8 ١ د‎ 


وم#عحكحي ةعحتشفى رشع تكن ١‏ مور ةشير سمدم هاس 


م 6ر7 هه ره 7ه ه07 جره 0ج رق يمره يه 2ب 
عم د يَحْدُ المنّهم » وإِنّما اللُومُ على المنّهم الذي فرّط في حفظ ظاهره . عن الوقوع 6 
يم في الرذائل حتئ صار الناس يقبلون إضافتها إليه » ولو أنْهُ كان حفظ ظاهره © 
عن ذلك لما قبل الناسُ إضافة شيء من النقائص إليه » بل كانوا يبرّؤونه 


ويجيبون عنه ) . 


كي © مجحدهقيره ب هاج 


[ حكم سماع الشهادة بعد مضىّ زمانٍ طويل من الواقعة 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الشهادة في الزنئ والقذف وشرب 
الخمر. . تُسمّع بعد مضيّ زمانٍ طويل من الواقعة(' » مع قول أبي حنيفة : 
إنها لا تُسمّع بعد تطاول المدّة إلا إذا كان للشهود عذْرٌ ؛ كبعدهم عن 
الإمام”"؟ . 


و جج >7 جو م 1م يت 


فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ ذلك حقٌّ لم يثبت لنا ما يبطله » وقد تكون الفتنة لم 
مسحي م 


70 


553 709 ' ا‎ ١ 17 


. أ 5 
4 ووحه الثاني : أن قد تكون حَمّدّث )2 فتتحكك اليه الجاهلية 
| شل ول ندا سيط الأب تنش دكي ل 
١6‏ ) انظر : المدونة الكبرئ » ( 557/5 )ء وه حلية العلماء » 7”١/8(‏ ) » وه الهداية علئ 29 
4 0 
8 مذهب الإمام أحمد » ( ص57 ) . 2 
م0 ) إلا في حدٌّ القذف خاصة فإنها قبل وإن تقادم العهد . وانظر « البناية شرح الهداية » ,لأ 
0 ( 710/3 )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص5917 ) . ا 
9 ٍ 


كمه عقي شع كي شاع ت هي(  :‏ ) اورعع شو ره مقي هس جور هذ 


[ حكم سماع الإقرار بما يوجب الحدّ بعد مدَّة ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو أقرّ بالزنئ علئ نفسه بعد مدَّة. . 
سُمع إقراره ٠‏ ولا يُسمّع في إقراره بشرب الخمر بعد مدّة!'2 , مع قول الأئمّة 
الثلاثة : إن إقراره يُسمّع في الكل( 

فالأول : فيه تفصيل» والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه القول الأول من أحد شقَّي التفصيل : أنه لم يعرض ما يبطله . 

ووجه الشقٌّ الثاني منه في عدم قبول إقراره بالخمر : أَنَهُ حقٌّ يتعلّق بالله 
وحده » بخلاف الزنئ والقذف ؛ فلذلك قال الإمام أبو حنيفة في شرب 
الخمر إن لا ممم : 


ش 4 ا و ا و تت * 


[ حكم ما لو حكم الحاكم بشهادة ثم بان عدم أهليّة الشهود ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : ا ا 
الشهود . أو بانوا عبيداً أو كفاراً. . فلا ضمانَ عليه" » مع قول مالك 


0 اث أ 


رو جره 7ج سر 9 و سر 7ج يا 5 


9 إن قامت البينة علئ فسقهم . ٠‏ ضمن سم ا 


وعلة ذلك : أن الإقرار بشرب اللخمر وحده لا يكفي لثبوت الحدٌ عند الحنفية إلا بوجود 
الرائحة » وهي تتلاشئ بمضيىّ الزمن » وانظر ( 7/ 555-5577 ) . 

4 انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 817/1 ) , و« رحمة الأمة في اختلاف (0 
الأئمة »( ص0١‏ ) . 

انظر « الهداية شرح البداية » ( 7// ٠١‏ ) » و« التجريد 1 09841//١١1(‏ ) . 

كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7501 ) : - 


#اتسيح هخ كه و#اعحكه ره ١‏ بم ددهم هك حاقكج ركم 25-0 


بحر 
ار 
د 


سين ١‏ مسر 
ع حم 
لد امه 
2 
/ 1 خوك , : سي سد 9 
نتحوج لبجم 40-0 ا يرجم ا 8 


فالأول : مخمّف . والثاني : مفصّل » وكذلك الثالث ؛ فرجع الأمر إلى 


[ حكم خطأ الإمام فيما يستوفيه من الحدود والقصاص ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أحد قوليهما : إن 
ما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص ويخطئ فيه. . فأرشه على بيت © 
المال”'' » مع قول مالك : َه حدر" » ومع قول الشافعي وأحمد في القول © 
الآخر لهما : إِنَّهُ على عاقلة الإماه9؟ . 


فالأول : فيه تخفيف . والثانى : مخمف . والثالث : مشدّد على 


7 0 هد 2 09 مرو د 0 4 تمر 4 ك4 ١‏ 1تج2 2 4 > 


0 4 كت 


ا ا 0 

6- ( وقال مالك : إن قامت البينة على فسقهم. يتين لمحا واورناايف ال فلن 

١‏ الشرب والكفر. . ضمن ١‏ تر )» وهو اموق لما ف المعنة على مذعب عا و 
المدينة #0( ص”6057١‏ ) . 

: )01( وهو مذهب الحنابلة » وانظر ( البيان » ( 091/١1١‏ )» و« المبدع )76١0/8(»‏ . 

() انظر «البحر الرائق»(6/١758)»‏ و«البيان»(١١/541‏ ). و«الإنصاف» 

.)١؟١/6١(‎ 

> (م) قال في ١‏ المدونة الكبرئ » ( 505/4 ) : ( قلت : أرأيت ما أخطأ به الإمام من حدٌ 

5 هولله : أيكون في بيت المال أم على الإمام في ماله أم يكون ذلك هدراً ؟ قال : 

9 ما سمعت هلذا من مالك . ولا بلغني فيه شيء » وأرئ ذلك من خطأ الإمام » وتحمل 

8 العاقلة من ذلك الثلث فصاعداً » وما كان دون الثلث ففي مال الإمام خاصة ) . 

0 انظر ١‏ البيان» »)591/1١١(‏ و« الإنصاف » 151١/٠١(‏ )2 و« رحمة الأمة في ا 

6 اختلاف الأثئمة »( ص708 ) . 


سوج © سرج ؟ مر م ا 1 


دو سحدشىر هك دشي شع حور" ١‏ لوهس هشور هس دهن عم دون 


04 ره 7 حر 7و9 جه وج 6ج سه 3ه 
العاقلة ؛ ا و , 


وتوجيه الأقوال الثلائة ظاهر . 


[ حكم ما لو وطئ جارية زوجته بإذنها ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : نه لو وطئ جارية زوجته بإذن زوجته له آ 
في ذلك ؛ فإن قال : ظننت أنَّها حلّت لي بالإذن. . فلا حدَّ عليه » وإن © 
قال : ال ا ال زان 


كان ثيباً . : ا 5 ومع قول أحمد ل 


مشدّد » والثالكت : متوسشط ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 5 
ووجه الأول : العذر بالجهل بالتحريم في الشِقّ الأول منه 1 


خالط أهل الإسلام ؛ إذ الوطء لا يُباح إلا بملكِ أو عقدٍ . 


ص 
أن 5 


ووجه الثالث : أنه أمرٌ مشتبة بين العلم والجهل ؛ فكان فيه الجلد . 


: 
[ حكم إقامة السيدٍ الحدّ على مملوكه الذي أتئ بما يوجب الحدّ ] 
ومن ذلك : قول مالك في المشهور عنه » والشافعي وأحمد : إِنَّ للسيد 9 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( 3١/5‏ ) . : 
انظر «الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف ) (4805/75 )2 و« روضة الطالبين » 6 


.«سصسير-_دح1-. خصير 
حمسا ١١١١١‏ ست 
ابصلا ١‏ مر 


(8/١؟؟3).‏ 
(6) انظر « كشاف القناع ١77/50»‏ ) »ع و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص598 ) . 


22121111100000 كمس هيه ب 


مم همف يسح ”هاور تسج هابر #كصحد: الاجي 49 عرص ها جور هجح ها جر هه سح هاج تسج من 


3 


4 


46ج دودرو 0 مرق © رع 
1 أن يُقيم الحدّ على عبده وأمته إذا قامت البينة عنده » أو أقرّ بين يديه . 


لافزق فى ذلك في الرنين:والقاف وشيرف العمووغير ك0 


وأما السرقة : .فقال مالك وأحمد : ليس للسيد القطع”" ٠‏ وقال 
أصحاب الشافعي : للسيد ذلك في أصمٌ الوجهين ؛ لإطلاق الخبر©» 
ومنهم من قطع به”؟) 


02 ا له ا و 0 )2 

وقال أبو حنيفة : ليس للسيد إقامة الحدّ في الكل » بل يردّه إلى الإمام ' 
فإن كانت الأمة مزوّجة : فقال أبو حنيفة وأحمد : ليس للسيد حدّها 
© بحالٍ » بل هو للإمام أو نائبه " » وقال مالك والشافعي : للسيد فعل ذلك 


انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (5058/4). و« مغني المحتاج ) 
( 555/0 )ء و« المبدع 9( 755/10) . 
انظر « الكافي في فقه أهل المدينة ؛ ( ؟/ ٠١/0‏ ) » وه المبدع »( 55/1 ) . 
من ذلك : ما رواه الإمام مالك في ١‏ الموطأ » (4177/7): عن عمرة بنت عبد الرحملن 
أنّها قالت : ( خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان 
لها ء ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق . فبعئت مع المولاتين بيد مرجّل قد 
خيط عليه خرقة خضراء » قالت : فأخذ الغلام البُزْدَ » ففتق عنه فاستخرجه ٠‏ وجعل 
مكانه لِبْداً أو فزوة » وخاط عليه » فلمًا قدمت المولاتان المدينة. . دفعتا ذلك إلى 
أهله » فلمًّا فتقوا عنه وجدوا فيه للد ولم يجدوا البرد » فكلّموا المرأتين » فكلمتا 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ أو كتبتا إليها واتهمتا العبد » فسئل العبد عن 
ذلك فاعترف . فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده ) . 
9) (؟) انظر « البيان "89/١264‏ ) . 

(5) انظر « التجريد »016 ١١//ا0971‏ ) . 
'( (5) انظر « التجريد »( 097//1١‏ ) » و3 المبدع ؛( 751/97 ) . 
ا انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ( 408/54 ). وةمغني المحتاج » - 
كور هسح هاور هس هن 62 بجر كسح كور ل 


ىا 


ا 6 ا كك ال 1 


1 


! فيه تشديد من حيث منع السيد من إقامة الحدّ في رقيقه بالقطع ٠‏ وفيه تخفيف 
لم من حيث إباحة ذلك له » والثالث : مشدّد على السيد . 


1 فقتلوا الأخ وأولاد عام ٠‏ فبلغ القتل ثلاثين رجلاً » ]لاقل كنا لويد + و 


فالأول ا ا ل 


والأول من المسألة الثانية في الأمة المزّجة : مشدّد على السيد » والثاني 
منها : مخمّف عليه ؛ فرجع الأمر في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول من المسألة الأول : كون العبد معدوداً من مال السيد ؛ فله "م 
تفويت المنفعة فيه علئ نفسه ؛ إيثاراً لحقٌّ الله عرَّ وجل . 

ووجه الثاني : كون إقامة الحدود بالأصالة من منصب الإمام الاعظم ؛ 
فكان مقدّماً في ذلك على السيد ؛ لكونه أت نظا مه غايا» ونا جعل ب 
الشارع إقامة الحدود إلى الإمام الأعظم دون كلّ من قدر علئ إقامتها من 
المتغلّبة ونحوهم ؛ دفعاً للفساد في الأرض 0 


' 8 رو 57 3 - السروع 7 جرع 1-7 0 


نفوسهم عن تنفيذ غضبهم في بعضهم بعضاً ؛ حمية جاهلية لا نصرةً للإسلام © 
والشريعة » بخلاف الإمام الأعظم أو نائبه ؛ ليس له غرض عند أحد دون 8 
أحد غالبا . ويقدر علئ أن يُنفذ غضبه في غيره ولا عكسّ 2 فإذا قتل الإمام © 
شخضا ولواظلما: و : 

9 


وقد رأيت شخصاً قتل أخوه ٠‏ فقتل قاتلةُ ٠‏ فرجع أهل المقتول الثاني ١‏ 


الإمام ما قتل أحدٌ زائد على القاتل الأول . 
0 
فعلم : أنَّ السيد لا يُخاف من إقامته الحدّ على رقيقه فتنهٌ » م 


- (105/0)ء وه رحمةالأمةفي اختلاف الأئمة؛( ص08؟7). 


5 
2 3- 4 7 صر 4 صر 5ج 5-5 ج , جه 5-5 ا 
: سحت هه للكسيصتة 2 قمحا 4 0-6 جر رجهت 5-2 جاح عي ام ل 


:© م 


5-6 7ك 7ه ره 7 م جهو وح و يدر 7 ره 
ار ؛ ا ا ا 6 


9789 


[ حكم ما لو ظهر بالمرأة التي لا زوج لها حمل ] 2 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : إِنَّهُ إذا ١‏ : 
4 اللروااي ال ة حمل ولا زوج لها , وكذلك الأمة التي لا يُعرف لها زج © 
فا وتقول اكرشناء ار اط بنيهة . فلا يجب عليها حد”'“ . مع قول 5 
مالك : إِنَّها تحدٌ إذا كانت مقيمة ليست بغريبة » ولا يُقبّل قولها في الشبهة 8 
والغصب إلا أن يظهر أثر ذلك ؛ كمجيئها مستغيثةً وشبه ذلك مما يظهر به 2 
ع 
| فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مر 
| الميزان . 1 
ووجه الأول : عدم تحقّقنا منها ما يوجب الحدّ ؛ لاحتمال أنّها وُططئت ,أ 
وهي نائمة أو مغمىئ عليها » فحملت من ذلك الوطء . 9 
وق ووى الديقي: :1( اذ امراة لاتووع لها اتى بجنا إل عتير بن العطات :هك 
رضي الله عنه حين وجدوها حاملاً » فقال عمر للحاضرين : الذي عندي أنَّ 
إفا هلذه ما هي من أهل التهمة » ثم استفهمها عن شأنها . فقالت : يا أمير 
١‏ المؤمنين ؛ إني امرأة أرعى الغتم » وإذا دخلت في صلاتي فربّما غلب على ” 


4 
1 
3 
ل 


م )١(‏ انظر « التجريد » ( ١١/017960)ء‏ و« حاشية البجيرمى على الخطيب » (6/8١1)ء2‏ 
رِ و« المغنى»)(5/9/ا). 
() وار الاح ود او را الا و اه 


كمع هم همهو )م » اعرد جر اس نج اس 


ير سٍ 


يج 5 7 5ه 5 ره 7 يمري ؟ ورت عرو يمرو بي 
م الخشوع فأغيب عن إحساسي ٠‏ فربما ا اعيتين: انان فسقيقق ين نيد 
علمي . فقال لها عمر رضي الله عنه : وذلك ظنّى بك . ودرأ عنها الحدّ ) 1 
انتهئن . 
وقد حَكَيْتُ ذلك لزوجتي الأمة الصالحة أمٌّ عبد الرحمئن ٠‏ فقالت : إِنَّ 
الولد لا يتخلّق إلا من ماء الرجل والمرأة مع » وإذا كانت غائبة العقل فلا 
© شعور لها بلدّة جماع ذلك الرجل حتئ يخرج ماؤها » وتلق الولد من ماء 


ب أ سحت جر تتكس سج جر كسيددا 


. واحد من خصائص عي ل عليه الصلاة السلام‎ ١ 
لي اسء يت من الناس . فأورث ذلك شبهة عند عمر » فدرأ الحدّ عنها . لا أَنَُّ‎ 


لم سلّم لها قولها مطلقاً . 
فقلت لها : وقد تكون هلذه المرأة احتلمت بعد نزع الرجل منها . 


8 فاختلط منيّها بمنيّه الباقي في رحمها » فتخلّق من ذلك الولد » أو أنَّها كانت 
51 من ورثة ة أم عيس ل في المقام » فكما قام نفخ املك في ذيل قميص مريم مقامَّ ' 


77 سلسو 17 لوسرو 7 يرو 7 سوق 1 موي 7ت 7 5 ررق 7 5 


١‏ ماءِ الزوج. . كذلك قام مقامٌ نفخ مَلَكِ أو شيطانٍ في ذيل هلذه المرأة مقا 
© 5 

4 ماء الزوج أو السيّد عادة . 

/ فقالت : هنذا بعيد . انتهئ . 

00-0 4 

8 وأمّا وجه قول مالك الذي هو مقابل قول الآئمّة | لثلائة ‏ : إنها تحلّ : 

6 فهو لعدم إبدائها شبهة يُدرَأ بها الحدٌ عنها عنده » فاعلم ذلك » والحمد لله 
© رب العالمين . 

04 © هه ه© 0 
م عنقي كعد كئ لمح قور ١ ١‏ 01 2 ل قسج رجي ع 4 تسد ل 0 


[ مسائل الاتفاق فى باب حدٌّ القذف ] 


اتفق الأئمّة على : أنَّ الح البالغ العاقل المسلم المختار إذا قذف حرا © 
) عاقلا بالغ مسلما عفيفاً لم يُحدَّ في زنى في سالف الزمان » أو قذف حرّة « 


5 نصف حدّ الحرّ » وبه قال كافة العلماء » خلافاً للأوزاعي فال عد 
1 العبد كحد الحرٌ . 


: وكذلِك اتفقؤا غرة ++ أن البزة لا تعد قن :قدف غيده 6 وية :قال كاقة 
/ الفقهاء لاف لذاوة نينا حكن عن أنه قال : قاذف العبد والأأمة تعد 7 


َ 2 1 1 
١‏ واتفقوا على : أنَّ القاذف إذا أتئ ببيئنة على ما ذكر.. سقط عنه بها © 
9 الحدٌ » وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ القاذف إذا لم يتب لا تُقبّل له شهادة . 0 


هنذا ما وجدته فى الباب من مسائل الاتفاق”2 . 


لم وأمّا ما اختلفوا فيه : 2 


ججملبححح ‏ ار م ل 
)١(‏ انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص5708- 704 ) . + 


اجر <شابور هس #عحدهى( ١١‏ مور اجر محقم هب جره 


5ه “2 اس 4 سر 5 1 ا 5 


لقح ا سكج لعن اع سنج 1١‏ 1و ركس طاقن اس قور هسه نه 


[ حكم ما لو قذف جماعة ] 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه : إِنَّهُ لو قذة 
جماعة. . د حدّاً واحداً » سواء قذفهم معاً أو مربّاً. بكلمة أو , تير" 
أو بكلمات”'' , مع قول الشافعي في أحد قوليه 4 لذ الكل وعد ع0 , ظ 
ومع فول أحمد في أشهر الروايتين عنه : إِنْهُ إن قذفهم بكلمة واحدة. . أقيم 1 
عليه حدٌّ واحدء أو بكلمات. . فلكلٌ واحد حدٌّء عم ظ 
أحمد : أَنَّهِم إن طلبوه متفرّقين حُدَّ لكل واحد منهم حدّ)0© 

فالآول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل » وكذ 
ما بعده ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ولكلٌ من هلذه الأقوال وجه لا يخفئ على القَطن . 


ح 


[ حكم التعريض بالقذف ] 

ٍ 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن التعريض لا يوجب الحدّ وإن نو بد <: 
القذف”» , مع قول مالك : إِنْهُ يوجب الحدّ على الإطلاق”*” . ومع قول 
الشافعي : إنَهُ إن نوئ به القذف وفسّره به. . وجب الحدُ””2 . ومع قول 


. ) 7٠0/4 (» و« حاشية الدسوقى‎ » ) 0١/5 ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) انظر « البيان »( ؟7١/ 57١-57١‏ ). ْ 

إفرة انظر « كشاف القناع » ( ١١5/5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص709 ) . 
(:) انظر « التجريد 0468/١١06‏ ) . 

(5) انظر 5 المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( صل/ا٠4١‏ ) . 

() انظر « حلية العلماء » (5//8” ) . 


7ج 7 


3 


أحمد في إحدى روايتيه : إِنْهُ يوجب الحدّ على الإطلاق . والرواية الأخرئ 


74 


© 
6 فالأول : يشنف علي ,القاذ قن والثاني : مشدّد عليه » والثالث : 
6 مفصّل » وكذلك إحدئ روايتي أحمد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : خمّة أمر التعريض في الأذئ عادة » وهو خاصٌ بأصحاب 
, ارم ٠‏ أو الأكابر الذين لا يراعون الخلق من الأولياء رضي الله 
6 ووجه الثاني : ثقله علئ غالب الناس » وهو خاصٌ بالأكابر من أهل 
ف الدنيا الذين يراعون ناموسهم عند الخلق . 

ومنه يُعلم توجيه قول الشافعي وأحمد . 

ويصحٌ أن يقال : وجه الأول”" : أنَّ قائل ذلك لا يخلو من قصدٍ أحدٍ بذلك 
في نفسه » فنأخذ له حقَّهُ منه وإن كنا لا نعلم عينه ؟ تطهيراً لذلك القاذف . 


© 7 سار 17 5 حاسر هه 57 سوق 7 مسرو 57 05 


م 2 بع 4< 
ا رج 


6 

1 وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الحدّ في التعريض » 
8 وإذا قال له القاذف : لم أرد أحداً معيناً بذلك.. يقول له عمر رضي الله 
امير شعلثت259 , 

1 ووجه الثاني”؟) : أنَّ قذف غير المعيّن لا يحصل به كبيدُ أذيّ للناس ؛ 
الكل احد يفول : المراد بذلك غيري 

0 )01( انظر « المغني »2 ( 84/4 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص509١‏ ) . 
م لعلّه يقصد بالأول : القولَ الأول للإمام أحمد : إِنَّهُ يوجب الحدَّ على الإطلاق . 

1 


00 وَركْه : أوجبه » والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف ؛( 1704 ) . 
(4) لعلّه يقصد بالثاني : الرواية الأخرئ عن الإمام أحمد . 


اس جه 77 07س ج77 زاج سسب 77 ا ا ا 7 


سٍ 


كور ع دهن سس حتقحى #سحتقكر: ١‏ وعم شور هكس جوم هكس قم8 


[ حكم ما لو قال لعربي : يا نبطئٌ » ونحو ذلك ] 

ومن ذلك : قول مالك : إِنَهُ لو قال لعربيٌ : يا نبطيٌ أو يا روميٌ أو . 
يا بربريٌ » أو لفارسي : يا روميٌ » أو لرومي : يا فارسيٌ » ولم يكن في )) 
3 بلده من هلذه صفته. . كان عليه الحدٌ0"© » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ ج) 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : سد باب الأذئ جملة ؛ لما فيه من رائحة الطعن في نسبه 


[ بيان الحقٌّ الغالب فى حدٌ القذف ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ حدَّ القذف حي الله تعالن ؛ فليم 
للمقذوف أن يسقطه ٠‏ ولا أن يُبرِئْ منه » وإن مات لم يورّث عنه(" . مع 1 
قول الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : إِنْهُ حقٌ للمقذوف ؛ فلا يُستوقّئ إلا ) 


كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ((صوه7) . © 
آ ( ابائه ) بدل ( بلده ) » وهو الموافق لما في « عيون المسائل » ( ص55 ) . . 
أ (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (5/5لا" )». و« البيان ؛ (؟١١/07١841‏ )2 و« المبدع » ( 
٠١ //(‏ ). 

انظر « حاشية ابن عابدين ) ( 27/5 ) . 


بمطالبته » 5000 ٠‏ وأن يُبرئْ منه ونه توويك غلنة الات , 
فى المشهور عنه نأل أنه قال : متى رفع إلى السلطان. . لم يملك المقذوف " 


الإسقاط('' . 


فالأول : فيه تشديد على القاذف ٠‏ والثانى : فيه تخفيف عليه . 


ووجه قول مالك في صورة الرفع إلى السلطان : ما ورد في الصحيح من 


وجوب الحكم بإقامة الحد إذا رفع إليه » وتحريم قبول الشفاعة في 
إسقاطه”'" ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


وسمعت شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول : ( كل شيء وقع فيه 
الفيدقق المعاضي للد توجهاة «توينه .إل حر الها قطان مخ حيت تمق ١‏ 


يض 5 5 ع 0-9 2 
ذلك العاصى حدود الله » ووجه إلى العبد » فإذا أبرأ العبد من حقه برىٌ 


4 .- 000 2 7# 5300 8 3 
وبقىَ حقّ الله تعالن » والعبد فيه تحت مشيئة الله تعالن ؛ إن شاء عذبه ١‏ 


قال : ( وليس لنا حقٌّ في الوجود إلا وهو مركب من فعل العبد وإرادة 


)١(‏ انظر ‏ المعونة على مذهب عالم المدينة »؛ ( ص١٠5١‏ )» وه البيان » ( 50/٠١‏ )ء 


وه الإنصاف »( ٠٠١/٠١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص509 ) . 

من ذلك : الحديث الذي رواه البخاري ( 350/0 ) , ومسلم ( ١1788‏ ) عن السيدة 
عائشة رضي الله : أنَّ قريشاً أهمّهم شأن المرأة المخزوميّة التي سرقت ٠‏ فقالوا : ومن 
يكلّم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئْ عليه إلا أسامة بن 
زيد » حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ؛٠‏ فكلّمه أسامةٌ » فقال رسول الله صلى الله 


: عليه وسلم : « أتشفع في حدّ من حدود الله ؟! » ثم قام فاختطب . ثم قال : « إنّما ١‏ 


أهلك الذين قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدّ » وايم الله ؛ لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . 


4“ 0 3 : 3 > 202 
ع ص 0 2 يك م 03 حم جد 8 0 0 2 
8 6 اه / عم 0 2 0 قمع : 1 جم اموس ب 7 
سج © لأ تنام ذم 2 1 لوجم 1 اال ار كدر لي ا 7 5ل هت م 


178 8 ع2 1.3 1 0 


د م يد ا يد 


24 ع 


3 


6 1 6 هع يك ا وك ا ع 7 16 تر 2 عد 84 25 2 9 لاوس 5 1 3 


أم الح تعالئ ٠‏ وليس لنا حىٌّ متمحّض لله تعالئ أو غير متمححض. . إلا © 
4 وللعبد مدخل فيه ) . 


8 ا ل ل : 
4 الخلق » وإلا فالربوبية لا تنتقم لنفسها ؛ لكونها فاعلة في الحقيقة وخالقة - 


لذلك الفعل ) انتهئ . 


هم وكان عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ومحمد بن سيرين وغيرهما إذا بها 
ِ عا 0 0 : 


13 
35 
00 
3 
اع 
0 
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0 
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2 
ا 
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8 0 
3 


© يا أخي )230 , 07 


[ حكم توريث حدٌّ القذف ] ' 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ حدّ القذف لا يوث » وللكنّه يسقط 0 


3 


6 بموت المقذوف”'' » مع قول مالك والشافعي : إِنهُ يورّث9” . 
وفيمن يرثه ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي : 
أحدها : جميع الورثة من الرجال والنساء . 
والثاني : ذوو الأنساب فخرج منه الزوجان :2 


لى )١(‏ سبق تخريجه ( 1904/١‏ ) . 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 07/5 ) . 


(*) انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة (١‏ ص١١5١‏ ) .» وه البيان »(١٠/ا10‏ ). 


مرج 79و يرو وو هه 557 هه 527 
والثالث : العصبات دون 0" 5 


فالأول : مخف على القاذف يكونه ليس للورثة وغيرهم المطالبة بد , ل 
والثانى : فيه تشديد عليه , 

ووجه الوجه الأول فيمن يرثه : القياس على الأموال . 

ووجه الوجه الثاني : أن الزوجين يصمح افتراقهما وإبدال كل واحد غير ١‏ 
صاحيه » ويصير يحرج سرّه عليه وينسى الأول ولا هنكذا القرابة من : 
ووجه الثالث من الأوجه ا ارتباط العصبة ببعضهم تعضا » فكانوا ١‏ 
4 أشدّ تعلقأ وارتباطاً بالمقذوف من مطلق الورثة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
؟ الميزان » والله تعالئ أعلم . 


1 

زف 

زغ 
حدشاجر هه 


5 
٠ 
7 
3 


00 انظر « النجم الوهاج »91/82 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص709 ) . 


هاي 1ه “لاعن 022 اي 0 جه 3 رم > 01 0 حنشكينم و حتهقجن عام ححشقيم / 


م 


اعد جرع حنقن سسنج 0 ١‏ و اع طتلن سقو هسه وهام 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب السرقة ] 


واتفقوا علئ : أَنَّهُ إذا اشترك جماعة فى سرقة » فحصل لكل واحد منهم 
نصاب . . أنَّ على كلّ واحد منهم القطع . 
واتففوا علا + أنه إذا صرق تطعت: يذه الجمضن 6 فإذاسرق ثانا طعي 


١ 3 1‏ 2 ص 7 1 م ار 1 كك 2 موسر 8 8 دمر 3 سروه ل 1 11 جا 
1 ل 539 يلي 2 
8 1 ء 4م ليت 


واتفقوا علئ : أنَّ العين المسروقة يجب ردُّها إن كانت باقية » وعلئى : 
أذ الوالديوم وان لوا لا ليون بير نمال أولاتمم .علي ب انين ل 
كسر صنماً من ذهب. . لا ضمانَ عليه » وعلئ : أَنَهُ إذا سرق من المغنم 1 
وهو من غير أهله. . قطع . 2 
اعبس مل اتنارة زاوجب نه اللو كان ذلك الجر 
وهو صحيح الأطراف. . فإِنَهُ يُبِدَأْ بيده اليمنن من مفصل الكفٌّ . 21 
تبراق لا عاد نهر قإناذ) زرحي عله لقي :1 لفقل رسيله ايمر 0 
من مَفْصِل القدم » ثم يحسم » وأنهُ إذا لم يكن له الطرفٌ المستحقٌ قطعه أن # 


5 


36 
: 
3 


0 


»عه 


عا ها جر كب م © 


و 7 0ج ا و ووب و جرب وي جو ور 9 


هلذاما وحذدتنه من مسائل الإجماع والاتفاق7١)‏ :. 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ نصاب القطع في السرقة ] 


َو 


قيمة أحدهما'" ؛ مع قول مالك وأحمد في أظهر رواياته : إنهُ ربع دينار أو 
ثلاثة دراهم » أو ما قيمته ثلاثة دراهه”” » ومع قول الشافعي : هو ربع دينار ) 
من الدراهم وغيرها”*؟ . 

فالأول : مخقّف في القطع » مشدّد في قدر النصاب »٠‏ والثاني 20 1 
في أمر النصاب 2 مشدّد في أمر القطع » وكذلك قول الشافعي ؛ فرجع الأمر © 
إلئ مرتبتي الميزان . 

اا اه ئة : راجع للاختلاف في ثمن المِجَّنّ الذي و وا 
يُقطّع في ثمند'*» ؟ فعند أبي حنيفة : أن كمه كات وار + وعند مالك . 
وأحمد والشافعي وأحمد والشافعي : أنّهُكان ريع ديتار » فك حاكم له القطع بما قاله إمامه . 


١ 


)01 ا )ء ومابعدها. 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية 1( 5/9 ) . 

فة ا ل م موا 0 
.)١"١/5(‏ 

(4) انظر ١‏ البيان » ( 71/١7‏ ) ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 761١‏ ) . 

(4) من ذلك : ما رواه البخاري ( 50/45 ) » ومسلم ( 1386 ) عن السيدة ة عائشة رضي الله . 


عنها قالت : ( لم تقطع يد سارت على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم في أدنئ من ثمن 4 

2 

المجن ؛ ترس أو حَجّفة » وكان كلٌّ واحد منهما ذا ثمن ) . 8 
جر هس محف هسدع و#اعحتشكهر. ؟ مج #اعحطهن #اسحتقي #كم مقي هار 
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حنم ج070 يضا 0 (جدع 
اليج جو © ععريجح ال 0 


+ 
“بمارت 


جر قسجةه © 
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محة© ا 44 


.عو م 5 
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مايل 
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اي 


ولا يخفئ أنَّ أشدّ أقوال الأئمّة في هلذه المسألة ورعاً في حرمة المؤمن ب 
إذا سرق.. قولٌ الإمام أبي حنيفة » كما أنَّ أشدَّهم ورعاً في حرمة 
الأموال. . أقوالٌ بقية الأئمّة . 

وحاصل الأمر : أنَّ من الأئمّة : من راعئ حرمة الدماء » ومنهم : من : 
راعئن حرمة الأموال . ْ 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن صفة الحرز الذي يقطع من سرق منه. ٠‏ بها 
هو أن يكون حرزاً لشيء من الأموال » فكلٌ ما كان حرزاً لشيء منها. . كان 5 
حرزاً لجميعها(' » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ يختلف باختلاف الأموالٍ ٠‏ © 
والعرفٌ معتبدٌ في ذلك" . 5 
20 

كحرز غيره من الأمتعة الخسيسة » كما أنهُ أيضاً مشدّد في القطع ٠‏ والثاني : 9 
قد تبع العرف في ذلك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان . 1 


ووجه الأول : أنَّ حرمة مال المسلم أو غيره.. لا فرقٌ بين تلبلد بي 
وكثيره ؛ فما كاذ حرذاً لدرهم تقرة"". . فهو حرز لزت من الذعب"؟ .”و 
5 طظ9 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( لا/ 5٠‏ ) . 7 


(١‏ انا «الذخي ب د ا 
إفرة الثقرة القطعة المذاية نين الققيه انرق المصنات المتير »؛(نقر). 


(:) الإرْدَتُ : مكيال ضخم من مكاييل أهل مصر . انظر « الصحاح ؛» ( ردب ) . 


3-6 
ا 5 
4 ف 
: 0 جات لزي اسم مز 85 لي م1 يت م يوخدم يارت 0 2 لح كي يه 
4 2 47 222 .+ 0 . 46 4 5 7 : 5 
00 6 003 2 3 ع 1 7 2 3 لات 0 : ب / 
8 4 المج اع اتيج ساد 4 2 اع ب 2 القتوبد لتحمه قر لخر : ظْ 2 1 4 


ددجه الثاني الذي هو ابع العرف في الحرز : وال اين مكلذ حرزآة 
» الحرث من حرز الذهب والحرير ؟! ١‏ 
6 وقد قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم : < خُدِ لو يآلثزٍ» © 
0 [الأعراف : 144] ؟؛ يعني : إذا لم نوج إليك في معرفة مقدار شيء. . ناعمل © 
بالعرف فيه ؛ فصار العرف من توابع الشرع على هلذا . 
ش والعرف : هو كل ما تعارفه الناس بينهم مع موافقته لقواعد الشريعة ؛ 
فليس هو من قسم القانون » خلافاً لبعضهم . 


[ حكم القطع في سرقة ما يسرع فسادُةٌ ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يجب القطع فيما يسرع فساده إذا بلغ © 
) الحدّ الذي يُقطع في مثله بالقيمة”"2 » مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا قم فيه © 
وإن بلغت قيمته نصاباً9" . 
فالأول : مشدّد في القطع » والثاني : مخقّف فيه ؟ فرجع الأمر إل ٠‏ 
مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الاحتياط لبراءة الذمّة من حقوق الخلق . 
ووجه الثاني : الاحتياط في قطع عضو المسلم ؛ فلا يُقطع فيما تسرع © 
استحالته عادة » بخلاف النقود والثياب » ونحو ذلك مما يتمع به مع بقاء 7 


4 ا 


)١(‏ انظر الو ل ل 
)2 
)1( اطر درجي تنوم الب 5/11" جود رقي خا او ال لا 35٠‏ ). 


تسج اس حتكح اح ىر ١ ١‏ وسقي كس فور هكس م 


7-59 سروه روه © سجرج 17ج سرج 7 سرج جيرج 7-55 


كا 


50 م ا ا 2 ب 
َي عينه ؛ فإنةٌ أشدٌ في الحرمة » لا سيما إذا كان له 5 ؛ فَإِنَ 
أمره يخفتٌ على النفوس أكثر من أيام الغلاء . 

ومن ذلك يُعلم توجيه قول أبي حنيفة ؛ فإِنَّ سرقة الطعام أيام الغلاء ربّما < 


5 تكون أشدّ على صاحبه من الذهب والجوهر . 


4 


1 


[حكم مس سرى عر بعلها من غير عرز ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إن من سرق تمر معلَّ على الشجر ولم 7 
)1 


عممهرهه .هه 


© يكن مُخْرَزاً بحرز.. يجب عليه قيمته '. مع قول أحمد : تجت: فتمعة 
6 

: فالأول : مخقّف بوجوب القيمة الواحدة » والثاني : مشدّد بوجوب 
ألم قيمتين ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

: وواجة الأول مرزاعاة عدوم البار ف 
0 ووجه الثاني : مراعاة حرمة المال . 


2 
5 فلكل وجه » والأمر في مثل ذلك راجع للإمام أو نائبه . 


١ 
] حكم جاحد العاريّة‎ [ 8 
ومن ذلك : 2201901870 + إن متا عد العارية ينطع إذا بعك يمه‎ 5 


ذلك نصاباً » مع قول أبي حنيفة : إنه لا يُقطع ولو بلغت قيمته نصايا”© . 
1 


7 


)١١( ©‏ انظر « تبيين الحقائق » ( "/ 5١6‏ ) » و« البيان » (( 05/84 ) . 
4 لكر دالج لارام روم ادح ار السلانياا ات 1 لمن ). 
4م كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ويبدو أنَّ الحكم المذكور هنا لمسألة أخرئ ؛ إذ قال في- - 


0 


ع < 1 7 8 2 ددم ا 
ب )نمسي م 7 :022 7 م سق مم 1م تت جم وم م 
2 2 جد 3 اليج > اا الموج 0 حي اجوو بود ةر 7 وود ١‏ م اكه © حم 0 

ل 2 0 ُ 0 ُ : 3 5 2 3 


١ 
1 


و7 يسوج 7 جه 17 جه 7 يس 7 جز 1717 17 جو 7ج سج 17ج> درج 5 نات ؟ِ 


م فالأول: مشدّد في القطع . والثاني : مخمّف فيه ؛ فرجع الأمر إلى ,م 
م مرتبتي الميزان . . 


ل قن جيعد ليا ايع الجر واحطية: بيده 


ان الحد أ ل . 
ورد في الحديث من أنَّها مضمونة 1 


8 ووجه الثاني : أن المعير هو المفرّط في إعارة مَنْ لا يؤمن منه الجحد ٠‏ 
م فلمًا استأمنه أولا كان من المعروف عدم قطعه ثانياً إذا عرضت له الخيانة ٠‏ ." 


[ حكم جاحد الوديعة ] 5 
6 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ جاحد الوديعة لا يُقطع » مع قول © 
ع 5 


- | «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (( ص١٠7‏ ) : ( وهل يُقطع سارق الحطب ؟ قال وي, 
أبو حنيفة : لا يقطع وإن بلغت قيمة المسروق نصاباً » وقال الشافعي ومالك وأحمد : م 


: | 
يقطع إذا بلغت قيمته نصاباً . م 
وهل يقطع جاحد العاريّة ؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يقطع . وقال أحمد : #/ 


يقطع ) . والقطع عند الحنابلة هو رواية مرجوحة عندهم » وانظر ١‏ تبيين الحقائق » ©! 
(/ا١7‏ ) . و« حاشية الخرشي » 945/802 )2 و« تحفة المحتاج » (12/84١)ء.‏ 
و« المبدع »559/1020 ). 3 
)١( 5‏ سبق تخريجه 1"7/١(‏ ) . 7 
)١( ©‏ الحكم المذكور هنا هو حكم جاحد العاريّة وقد أشرت لذلك في الحاشية عند (ها 
المسألة السابقة » أمّا جاحد الوديعة فلا يُقطع بالاتفاق ء وانظر ١‏ تبيين الحقائق » ( 
,)17١17/(‏ وه حاشية الخرشي » (95/8)ء وه تحفة المحتاج » ٠») ١55/4‏ إل 
وه المبدع »( 158/90 ) . ١‏ 


5 77ج 777 سبج 17> سج 7 ساسج 17ج 7ج 7 4 0 2 310 

م فالأول اا 00 5 
١‏ 5 : 

28 وتوجيههما : يُعلم من توجيه العاريّة قبله . 8 
١‏ 9 
2 قه 

ا [ حكم ما لو اشترك جماعة في سرة ة نصاب ] 
8 2000 000 « 
ا ل ا 
4 في سرقة نصاب”' » مع قول مالك : إِنّهم إذا كانوا لا يحتاجون إلى تعاون .أ 
© 2 و 9 
ف( عليه.. قطعواء. وإن كان ممًّا لا يمكن الانفراد بحمله.. فقولان ا 
١ 9‏ 
3 لأصحانه”” : ُ 
. 8 
1 


فالأول : مخيّف على السارقين » والثاني : فيه تفصيل ؟ فرجع الأسر بي 


8 إل مرتبتي الميزان . 


ب ب 5 ص 1 ”7 5 ع 
5 )© ار 0 0 70 ا 0 ر0)475 تح جني 1 كي 0-2 0 سسا 


ووجه الأول ,: مراعاة عظمة عضو الادمى وتحقير أمر الدنيا 1 


03 


ووجه الأول من * 8 شقي التفصيل عكسه . 


[ حكم ما لو اشتركا في قب فناول الداخل المتاعٌ للآخر وهو خارج ] 


ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إنهُ لو اشترك اثنان فى تقب » فدخل 
ع 5-0 8 ١‏ 1 6 
أحدهما وأخذ المتاع » وناوله الاخر وهو خارج الحرز ء أو رمئ به إليه أ 


. ) 5١/١17 ( » و« البيان‎ » ) ١7 انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( /ا/‎ )١( ١ 


(0) انظر « الذخيرة »؛ »)١7393/١7(‏ و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص١؟1)ء‏ 


ومذهب الحنابلة : نهم يُقطعون ٠»‏ قال في « الإنصاف » ( 7567/٠١‏ ) : ( وإن اشترك 9 


جماعة في سرقة نصاب . و ظعو :)سياد حرشو جملة » أو أخرج كل واحد جزءاً » . 
وهلذا المذهب . نصّ عليه » وعليه الأصحاب ) . 


نا فأخذه.. فعلى الداخل القطع دون الخارج”'2 . مع قول أبي حنيفة : إنةُ : 
لا قطع علئ واحد منهما”" . م 
فالأول : مشدّد على الداخل في القطع ٠‏ والثاني : مخمّف عليه وعلى ا 
الخارج ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الداخلَ هو السارقٌ حقيقة » والخارج كالوديع . 


ووجه الثاني : عدم استقلال واحد منهما بالنّقب والإخراج اللّذين ش 
0 نهنا جيدا عرد فلذلك كان لا قطمّ على واحد ) 


[ حكم ما لو اشتركوا في تقب ودخلوا فأخرج بعضهم نصاباً دون الباقين ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنْهُ لو اشترك جماعة في نقب 
وعدا الغوو» والعرع ينصح تصا ب ولم تشرع البائرن قينا دولة اعانوا 5 
في الإخراج.. وجب القطع على الجماعة كلبي" : مع قول مالك 
والشافعي : إِنَهُ لا يُّقطع إلا من أخ ب ©) 


١ 
0 
1 
© » فالأول : مشدّد على من ساعد في التّقب ولم يُخرج ولم يعن‎ 9 
7 


6 


إلم )١(‏ انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ) ( ص5755١‏ ) » وه البيان » ( 5517/١١‏ )2 1 
4 و«الإنصاف )7548/٠١١(»‏ ّ 
ظ (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (5/17 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 1 

ْ (صض56؟). 5 

3 (*) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ا/ 55 )ء و« المبدع »( 0//ا5 ) . 7 
(5:) انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص557١‏ ) » وه البيان ؛ ( 557/١75‏ )ء. 

و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص١١7‏ ) . ُ 


فى ع حدهور شك توج شع ةشور" ١‏ )رفور ةس متهن حوره كز 


5 0 ا 


17 ونس 7 درج 7 نس 17 :ناسرف 7 سر 
والثاني : فيه تخفيف على الداخل الذي لم يُخرِج المتاع 0 


ف قدا 1 
وتوجيه القولين يُعلّم من المسائل التي مضت . ظ 


7 قسج 5 ل 


١‏ [ حكم ما لو اشتركا في نَقَبِ ودخل أحدهما 
4 وقرّب المتاع إلى التّقب فأخرجه الاخر ] 


ومن الك قزل أن شينةة: لوانت معان حورا وو احدهيا ١‏ 
6 وقرّب المتاع إلى النقب وتركه » فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز. . 
, فلا قطمّ عليهما(" . مع قول مالك : إِنَّ الذي أخرجه يُقطّع قولاً واحداً » , 
© وفي الذي قرّبه لأصحابه. . قولان”'" » ومع قول الشافعي في أصم قوليه : 
6 إِنّهُيُقطع | لمُخرج خاصّة”" '» ومع قول أحمد : عليهما القطع : يع 

فالأول : 0 والثاني : مشدّد في القطع للذي أخرج ١‏ وفيه 
م تخفيف للذي قرّب » والثالث : مشدّد على المُخرِج » مخمّف على غيره » 
في والرابع : مشدّد على الناقب والمُخرج والمقرّب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ب 
© 5 م 
9 الميزان . في 


6 وتوجيهها ُعلَم من توجيه المسائل السابقة . 3 


21١١ 6‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 45/0 ) . 

(؟) انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة »( ص477١‏ ) . 

() انظر « مغني المحتاج »؛ ( 0/ 586 ) . 

050 البيدو عاك رو كوي رت ا 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ اّاش يُقطّع0" ء مع قول أبي حنيفة بن 


/ وحذده : نه لا الع" 


000 

ٍْ ووجه الأول : أن اللّحد أو الشق كالحرز لكفن الميت بعد ردم التراب 9 

: عليه » مع زيادة الاعتبار وقيام النفرة من الميت . 
ووجه الثاني أن لالس عور عاد 

ويصخٌ حمل الأول : على الفساقي المُحكمة في السدّ » والثاني : على 9 

ما كان بالضدٌ من ذلك » مع غفلة اللصنّ غالبا عن مراقبة الله تعالى وعن 7 

الاعتبار بالموت ونحو ذلك . 


5 

8 

] القطع بسرقة ستارة الكعبة‎ 1 ١ 

. 0 ٍ ْ 
م ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد اصرف جا عار العم ابي ١‏ 
1 

ا ٠ ١‏ 
)١١ ©‏ التَبّاش : من ينبش القبور ؛ أي : يُخْرج ما فيها من أكفان ونحوه . انظر ‏ المصباح < 
: العو ةن كن 2 


(0) انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المديئة ؛ (( ص 145١‏ ) » وه البيان » ( 441/11 ) : : 
و«الإنصاف 771/٠١04»‏ ). : 
4 انظر ١‏ البناية شرح الهداية517/19(14 ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ 1 


م 8م دم 0 


لقح ع دنه وشا حنقكح #اع حون 17) عق دقن سور وى ها 


هم 


3 2 2008 ا 21 
3 


مي فلأول : مشدّد خاصٌٌ بمن دخل الإيمان قلبه » وعرف عظمة حرمة : 

أ الكعبة ونسبتها إلى حضرة الله تعالى الخاصّة ثم انتهك حرمتها . 

0 والثاني : مخمّف خاصٌ برّعاع الناس الذين غَلْظ حجابهم » وجهلوا ! 
لأ كوتهم في حضرة الله تعالى » وغابوا عن تعظيمها ؛ فلذلك خمِّف هلذان 7 
4 الإمامان عليهم . ١‏ 

ود لعن قل مقي فاق نالأ رضي ينه آنا ينض وال اتن ٠‏ 
أ على الكشف والشهود له أبداً » فلا بد له من حجاب أقلَّهُ : ظلَّه في الله تعالى بج 
ي أن يغفر له ذلك الذنب ولا يؤاخذه به ؛ فإنه لو ظنٌ أنّهُ يؤاخحذه به ما وقع في ول 
) ذلك الذنب . 


مال او 0 


[ ويؤيّده : حديث الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » مرفوعاً ا 
1 رسول 1550 ا وسلم قال : « إذا أراد الله" تعالل إنفادٌ قضائه ُ 
4 ولمرو مات دري العترل عار اوم ل تئ إذا أمضئ قضاءَهُ وقدرَهُ فيهم. . < 


:. عقولهم ليعت و , 5 نتهول‎ 3 ١ 
ع و‎ 5 - 0 1 4 
ليعتبروا » ؛ أي : ليتوبوا ويستغفروا » وقد فهم بعضهم أن بي‎ ١ لم ومعنئ‎ 
4 في هنذا العقل الذي يُسلب هو عقل التكليف , وقال : في ذلك بشرئ عظيمة لنا‎ 
©" ولا يُقطع بسرقة‎ ٠ ( : ) 441/9 ( » البيان ؛ (4/7/11 ) ء وقال في « المبدع‎  رظنا‎ )١( « 


ستارتها » أي : الخارجة منها . نصّ عليه » وهو ظاهر المذهب ) . 2 


؛ (1) انظر « البناية شرح الهداية »؛ (90/١17)ء‏ و' المعونة على مذهب عالم المدينة » ها 
( ص١"18‏ ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة #4( ص١؟١5‏ ) . 1 

ٍ 

ل لل ا ا 5 


8 5 : لهمي 

9 0 7 2 ل م + مم 059 0 2 2 م 4ك م تعر 
00 4 وماك 2 ب ال ا رجام ع وي ل م 2 3 
الس جه الح 2 الامسيحة ا ا 0 جم 1 ةا ا ا 


: 


٠ 1‏ 5 و إن 7 - 
وهلذا فهم سقيم ؛ لآانه يؤدي إلى أن الله تعالئ لا يؤاخذ العصاة بما 


8 

والذي فهمتة من :ذلك + أنّ المراد بالعقل الذئ تسلب: :هو شعورة لدبي 
ا حتى بقع في 15 
الماقة رحمة من ل تعن باد ؛ إذ لو بع أ غير محجوب عن اله و 
: 


3 تعالئ . الي ا ب امراك وروت ور 
8 شهوده أنَّ الله تعالئ يراه. . لكان في أعلئ طبقات سوء الأدب » واستحقٌّ 
امعد عي حصي : ( أنّ شخصاً في 5 


توفي النة فى ادن : مي و اتأدو ون ركه بمقملة إانة وو ل 0 
الصلاة » فمسخه الله ا ؛ وخرج هارباً إل البراري والناس يرونه ٠»‏ " 
ل ور | : 
1 فانظر يا أخي إلئ عقوبة هلذا الشخص في كونه مسسّ مقعدة إمامه في ؛ 
ظ حضرة الله علئ وجه الانتهاك أو الغيبة عن التعظيم لمن هو في حضرة ربّه . 
وفي الحديث الصحيح ما يؤيّد ما قلناه من التأويل أيضاً : وهو حديثث 


5 : اه 3 
؛ الشيخين مرفوعاً : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ » ولا يسرق 


النارق ين ودف وخر م : .. »الحديث”'' ؛ فَإِنَّ معنن « وهو مؤمن ) 


كسح ة اجر هه سح اجر 


98 سوه 0 جع سرج 9 


1 صحيح البخاري ( 589/8 ) . وصحيح مسلم ( 01 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


اقح وي عقن شاع حكن 1 )ركه نك 0ه وها دقن 


76 9 سر 5ج سر 7 سرجه 77ج سروه 7 وسو 7و يسو 1 


أي : يعلم أن ربّهُ يراه حال زناه أو سرقته » بل يذهب إيمانه عنه » ويصير بها 
عليه كالظلة ؛ رحمة به ؛ كالحجاب الذي يمنع عنه نزول العذاب ووصوله ا 1 


دا 


0 


إليه » فظاهر ارتفاع الإيمان عنه بحسب ما يتبادر إلى الأذهان. . أنَّ ارتفاع 
م الإبجات تقمة على العاصي + والعال ال رحية يهب اوختد مق عا الإننان 


0 


3 


4 من أراد إيضا اح ما ذكرناه من تخصيص معنى الإيمان الذي ثفاه الله 35 
1 0 والسارق. . فلينظر في سياق كل آية جاء فيها لفظ الإيمان 1 
وتخصيصه بما فيها ؛ فإن كان فى ذكر الحساب أو البعث أو الحشر أو 


م النشر. . فمعناه : لا يؤمنون بالحساب . أو لا يؤمنون بالبعث » أدج 
ع لا بؤمنون بالحشر أو النشر» وهكذا فصح قوت : إل معنن : ٠‏ لا مزني 9 
6 الزاني حين يزني وهوّ مؤمنٌ » ولا يسرق السارقٌ حينَ يسرقٌ وهو مؤمنٌ ' 9 
© أي عأ اله ال يراه فقط ٠‏ وليس المراد : أَنَهُ غير مؤمن بالله وملائكته © 
6 وكتبه ورسله وبمنكر ونكير أو بالبعث أو الحشر أو الحساب والميزان ونحو © 


3 
© ذلك . 


4ه 


68 


اللي امطيوله طاو لمر الباق المع لقلا والملمات) ركان ااه ىر 
9 : 


هم بالصفات التي يجب الإيمان بها ؛ فإِنَّ مثل هلذا لا يكمل إيمانه إلا بإيمانه , 
/ بالصفات كلها كلها » ونظير ذلك : صحّة التوبة من ذنب وهو مُصِرٌ علئ ذنب ١‏ 


ْ وقول بعض العلماء : إِنَّ الإيمان لا يتجرَّأ ؛ فإذا ارتفع بعضه ارتفع < 


وبالحملة : فالعاقل 00 يعصي ربّهُ أبداً حال عقله 


0 ا ا ل ا ا 4 
وقد أجمع القوم على : أنَّ كلّ من كتب عليه كاتبُ الشمال ذنباً واحداً. . / 
) فهو ناقص العمل . 

ظ وقد كان مالك بن دينار يقول : ( من أراد أن ينظر إلئ قوم بلا عقول. . 
فلينظر إلينا ) انتهئى . ا 

والشودة سدح علا اللشرا من بوتحية :اله رقو 5( نما تتفت الل شال 
العبدَ عن شهود ربّه حال المعصية ؛ لثلا يُخجلَهُ بين يديه » وكما أنَّ 
العبد يستحبي من ربّه إذا عصاه. . فكذلك الحقٌ تعالئ يستحيي من عبده أن 
1 يشهدة بأنه تعالئ يراه ؟ فَإِنّهُ الله تعالئن ما ندبنا إلى شُلْق من الأخلاق الحسنة ا 
١‏ إلا وكان تعالئ أولئ منا بذلك الخلق ) انتهن . ب 
وسمعته أيضاً يقول : ( إذا بسط الحقٌّ تعالئ بساط الكرم لعباده المؤمنين 9 
5 في الاخرة + باسطهم وأزال خجلهم » وقال : يا عبادي ما كان ما وقع ُ 
1 منكم في دار الدنيا من المخالفات إلا بقضائي وقدري وإنفاذ مشيئتي التي 
4 لا تقدرون علئ ردّها » فيزول بهلذا الكلام خجلهم ؛ ويكاد أحدهم يطير من 
ا الفرح ) . ١‏ 
: وهلذا من أعلئ غايات الكرم والجود ؛ حيث صار الحقٌ تعالئ يعتذر عن 7 
عبيده المؤمنين » ويقيم لهم المعاذير في تلك الدار » وأمّا في الدنيا فستر 9 
0 ذلك السرّ عنهم ؛ لأنْهُ من سرٌ القدر » بل ذم العبد إذا قال في دار التكليف ش. 9 
إ8) أيش كنت أنا ؟! إِنَ الله تعالئ هو الذي قدّر علي ذلك قبل أن أخلق. © 
8 وأوجب عليّ الرضا بالقضاء دون المقضيّ وسلوك الأدب معه ؛ أن حفيرة . 
8 التكاليف وكشف القناع عن وجه نسبة الفعل إلى العبد. . حقيقة لا تقبل 8 
2 #اعحنقكو كك حقو #اسحدقكه ىر 17 00000 


2 


0 


7 5 ءِ 0 0 : ّ ده 0 
5 ولترجع إلى أصل المسألة فنقول : وممًا يؤيّد الشافعي وأحمد في قولهما « 
بقطع يد من سرق من ستارة الكعبة ما يكون ثمنه نصاباً : ما ورد في الحديث أ 


٠ 0 7 7 1 0 /‏ ع 
: من تغليظ العقوبة على السارق في الحرم » فافهم . والله تعالى أعلم . 


1 حك با لسو انال 


6 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : إِنَّهُ إذا سرق © 
ثالث مرّة لا يُقطع له يد ولا رجل أخرئ ؛ لأنَّ اليد والرجل جل أكثر ما يُقطع في 
6 65 
1 السرقة » بل يُحبس"'' . مع قول مالك والشافعي : بنطع في لثانة يد 7 


/ اليسرئ » وفي الرابعة رجله اليمنئ » وهي الرواية الأخرئ عن أحمد'") 1 
0 فالأول : فيه تخفيف على السارق ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليه . 1 
© وتوجيه القولين ظاهر مما تقدّم ؛ فإنَّ بعض الأئمّة يراعي حرمة المال » : 
؟ وبعضهم يراعي حرمة المؤمن . : 


8 )غ0 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( /ا/ 60 ) » و« المبدع » ( ا/ 107 ) . : 
ل (؟) انظر « حاشية الدسوقي » ( 777/5 ) , و« تحفة المحتاج » ( 155/4 ) , وه المبدع ؛ 
(/ 40 )» وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١75‏ ) . 


:حانج كع ةدجاس حور اس -حق ورلس اه و اتن 


, 
1 


4ه 


ره" ةورع 9 هرج هرج 5-0 
9 
م وتقدّم في مسائل الاتفاق : أنَّ الأئمّة اتفقوا علئ : أنه إذا سرق قُطعت < : 
0 

6 


8 0 ثانياً قطعت رجله اليسرئ”" ؛ فالخلاف إِنْما هو في 
مه : 


[ عدد مرّات الإقرار الذي تثبت به السرقة 


ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ حدّ السرقة يثبت بإقراره مرّة7"© » مع 


2-47 


قول أحمد وأبي يوسف : لا يثبت إلا بإقراره م٠‏ 29) 5 


فالأول : فيه تشديد على السارق 3 والثاني فيه تخفيف عليه ؟؛ فرجع َم 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول 1 استبعاد أنَّ أحذا يقةاغلرة نفسةانها بوجت القطع كاذباً 5 
والتكزار انها ركوة عه خرت اليه 

فيُحمل الأول : علئ أهل الدّين والورع السائلين في تطهيرهم في هلذه 
الدار قبل الموت : 

ويحمل الثاني : على من كان بالضدٌ من ذلك ع احتياطاً له وللإمام » إذ 
الإقدام على قطع عضو آدميّ وهدم بنية الله عر وجل . . عظيمٌ ؛ فلا ينبغي أن 


.) 119/9” انظر‎ )١( 
» (؟) انظر « البناية شرح الهداية » ( /ا/9 ) .2 و عيون المسائل » ( ص١5 ) » وه البيان‎ 4 
ل"‎ 


(") انظر ١‏ البناية شرح الهداية »؛ ( 4/17 ) » و« الإنصاف » ( لم ْ 
ظ في اختلاف الأثئمة »( ص١75)‏ . ك' 


: يهِدِم البنية إلا خالقها ؛ ولذلك ورد : أنَّ قاتل نفسه في النار”'" ؛ لتجئه بي 

١ 

م على هدم بنية الله تعالئ بغير إذنه » فافهم . 

© فمن هنا كان التثبّت في الإقرار بتكريره مرّتين عند هلذين الإمامين. 

0 [ حكم اجتماع القطع والعُرْم على السارق ] 

3 ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : لا يجتمع على السارق وجوب ' 

© الغرم مع القطع » وإن تلف المسروق ؛ فإن اختار المسروق منه الغرم. . لم + 

0 : 5 

ا يقطع » وإن اختار القطع واستُوفِيَ. . لم يغرم السارق”" » مع قول مالك : 

: إن كان السارق موسراً وجب عليه القطع والغرم » وإن كان معسراً لم يُتبع 

ي بقيمته بل ُقطع0" » ومع قول الشافعي وأحمد : يجتمع القطع والغرم على “.. 

2 السارق©» . 

9 8 

1 فالأول : دس والثاني : فيه تفصيل » والثالث : مشْدّد ؟؛ فرجع . 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . هَ 


7 )01 0 0 اف له اي م 


نفسه. . ا م سنا ا ا 0 9 
بحديدة. . فحديدته في يده يَجَأْ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبداً » . 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( /ا/ 77 ) , و« التجريد .)6٠ ٠157/١١»‏ 


انظر ١‏ حاشية الدسوقي »( 70١/4‏ ) . 9 
انظر « البيان » ( 448/17 ) ء و« المغني » ( 10/4 ) . و« رحمة الأمة فى اختلاف ١‏ 
الأئمة »( ص١75).‏ 


ووجه الأول م ل 

ووجه الثاني : التغليظ على السارق بوجوب الغرم إن كان موسراً . 
ْ كلاف المشين تحن عند لأنَّ له رائحة عذر ؛ لما عنده من الفاقة ' 
اناس ' 

ووجه الثالث : التغليظ عليه ؟ تقبيحاً لسوء فعله وبيان خسّة نفسه . 
© والغفلة عن شهود الحقٌّ تعالئ في الدنيا وعن الحساب في الآخرة . 

وقد كان الحسن البصري يقول : ١‏ والله لو حلف حالف أنَّ أعمالَ © 
الحَسّن أعمالٌ من لا يؤمن بيوم الحساب. . لقلت له : صدقت لا تكفّر عن 
"يباك اولان انان للفو قال 1 إلى ذا يمون خبو» الشسانية ا 


آل كاملاً. . ما وقع أحدنا في مخالفة ؛ لا سراً ولا جهراً ) انتهئ . 


ا 1 
1 7 1 1 ' 52 0 7 ل 
7 [ حكم قطع أحد الزوجين بسرقته مال الاخر ] ١‏ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : نه لا يُتقطع أحد الزوجين بسرقته مال 7 
1 3 ع 2-6 5 ع 0 8 
2 , : 7 
5 يي مع قول مالك وأحمد في إحدى روايتيه » والشافعي في أرجح 5 


لي 
ساكل + 


جرم 


َ : 5 و .- مه 0 - 5 
اقواله ' إنه يقطع من سرقف منهما من جرر خاص للمسروق منه © زاد 8 
مالك : ولا يُقطع من سرق من بيت يسكنان فيه جميع”") 3 ومع قول أحمد 7 


له )١(‏ انظر ” البناية شرح الهداية »(/73/19) . 7 


8 


(0) انظر « حاشيةالدسوقي)(7”10/5)ء. و« تحفة المحتاج*)(4/١١١)غ.‏ : 
و« الإنصاف »(0١٠١/٠84؟1).‏ 9 


هه 


0 م 


الاج اعم قن شاع حتقح شاع حتقكهر 01 تح ةشقكير تعس نقحي اسه مر 


' ل هلا مُقطع أحدهما بسرقته , 
يم مال الآخر على الإطلاقء والقول الثالث للشافعي : إِنَهُ يتقطع الزوج خاصّة2©0. ٠,‏ 


فالأول : مخمّف على الزوجين » والثاني : فيه تخفيف : :من © 
حيث إل لا يقطع أحدهما إلا إن سرق من حرز خاصٌ بأحدهما . ٠‏ كما أنه © 
مشدّد من حيث القطع . والثالث : عدت والرابع : مفصّل ؛ فرجع 0 
7 الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 
ووجه الأول : أنَّ كلاً من الزوجين مع صاحبه متحد معه كأنّهُ هو . 


ووجه الثانى : أنَّ كلاً منهما كالأجنبى . 


9 
والثالث كالأول . * 

7 

ووجه الرابع : أن المرأة لها حقٌّ النفقة والكسوة على الزوج » فلا د 

0 وال‎ 00 ١ 
' / 


[ حكم قطع الولد بسرقته من مال أبويه ] 
كم ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الولد لا يُقطع بسرقته من مال ب 
, أبيه” © » مع قول مالك : إِنْهُ يّقطع بسرقته مال أبويه ؛ لعدم الشبهة9؟ . 


انظر « البيان » ( /١7‏ 51/6 ) وما بعدها . و«الإنصاف » ( 78/٠١١‏ )» و« رحمة الأمة / 
فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص١5١7-‏ 777 ) . 2 
انظر « البناية شرح الهداية » ( ا/ 5 )» و« تحفة المحتاج » ( ١1١/9‏ )» وه المغنى ؛ © 


.)١":/9( 
حاشية الدسوقي » ( عو ري ل د‎ ١ انظر‎ 


2/0 
وك 


فالأول ا ؟ فرجع الأبرارة : 
, مرتبتي الميزان. . 


ووجه الأول : غلبة رحمة الوالد على ولده عادة ؛ حتئ إِنَهُ لم يبلغنا أنَّ © 


تخليصاً لحقوق العباد من بعضهم بعضاً . 
ووجه الثاني : عدم الشبهة كما قاله الإمام مالك . ١‏ 
ويصحٌ حمل الأول : علئ أهل الكرم والمروءة » والثاني : علئ أهل 7 
البخل والشمّ والحرص ممن يكون ماله عنده أعرّ من ولده » فمثل هلذا ربّما ها 
) أجابه الحاكم إلئ قطع ولده إذا طلب ذلك من الحاكم » وربّما قصد الوالد بهم 
) بقطعه ردعهٌ وزجره عن الجرأة علئ معاصي الله استخفافاً بها . فربّما أذَّاه ©ا 
ذلك إلئ ما هو أشدٌّ من القطع » فرجع ذلك إلى الشفقة عليه لا الانتقام 0 
ل 85 


اح الععل سر نه حت مر ادهب و افقنة | 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد ا 
ٍ) أو فضّة” '. ولا ضمان عليه في كسره بالاتفاق كما مي أول البات5(7) امع / 
4 قول مالك والشافعي : إِنْهُ يّقطع بسرقته الصنم”؟ . ١‏ 


.) 175١/١١ (4) و«الإنصاف‎ ») 5١78/١١ ()» انظر « التجريد‎ )١( 
. ) 519/7 ( (0؟) انظر‎ 


(5) يتحقّق وجوبٌُ القطع إذا بلغت قيمته نصابا بغير صنعته » فإن كانت القيمة لا تساوي 
نصاباً إلا بصنعته صنماً. . فلا يُقطع . وانظر ١‏ الذخيرة » ( 15/11 ) . وه البيان ٠‏ - 


782 ترج 7 جره جره جو- سرج 7ج رج ”يمرو يمره دج 


لج © اعرج جره تمجتهكجي 


جد 


ا © 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : النظر إلئ كونه مالا في الجملة » وقد يكسره صاحبه © 


ويصوغه حلياً . 7 


من أزال منكراً أو عيّه ؛ حتئن لا يُعبد من دون الله تعالى » وذلك من جملة 


ووجه الثاني : النظر إلئ كونه يُعبد من دون الله ؟ ذ م مَنْ سرقة حكم < 


طاعة الله ؛ فلا يُقطع . 6 
1 

3 

[ حكم قطع من سرق ثياباً من الحمام ] 9 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة فيمن سرق ثياباً من الحمّام عليها حافظ : م 


قطع إن كان ليلاً » فإن كان نهاراً لم يُقطع"' » مع قول الشافعي وأحمد في 5" 
إحدئ روايتيه : إِنّهُ ُقطع مطلق”” » ولفظه الح هرق كان ا ل ” 

© 
مما يُحرّس . . فعليه القطع » أو مما لا يُحرس أو وصّى شخصاً وغفل. . فلك 


فر 


5 


ْ ُْ 
قطع )7 . 1 

5 وذ )رحسي لكام 0195185 ووارننة للق موت اد أ 

(ص؟؟5؟). ْ 2 

/ .) 5١56/١١01» التجريد‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) قال في « البيان» ( 455/١7‏ ) : ( وإن علق ثيابه في الحمام » فسرقها سارق من <6 


هناك ؛ فإن أمر الحماميّ أو غيره بمراعاتها فرعاها وسرقها سارق في حال مراعاته لها. . 
قطع السارق ؛ لأنها محرّزة بمن يراعيها » ٠‏ فإن لم يراعها أحد. . لم يُقطع السارق ؛ 9 
لديا و رو لان الحمام مستطرّق ) » وقريب من ذلك : الرواية الراجحة عند 1 
الحنابلة » وانظر « الإنصاف »( 7377/٠١‏ ) . 


كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص73827 ) : - 


هسكن #اعحتقج حشر وسقي هك 5-5-0-5 


مم فالأول : مفصّل . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . «ه) 
ووجه الأول : أنَّ الليل محل السرقة غالباً ؛ فكان كالسرقة من الحرز 0 
بخلاف النهار مع ملاحظة الحافظ . ١‏ 
ووجه الثاني : أَنَّهُ سرقة من حرز علئ كلّ حال عرفاً ؛ فإذا خلع الإنسان م 
[ ثيابه في المَسْلحَ ودخل الحمام. . كان موضع خلعها هو حرزها ء والله 7 
أعلم . 


[ حكم قطع سارق العين المسروقة أو المغصوبة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ سارق العين المغصوبة. . يُقطع » أ 
ولا يُقطع سارق العين المسروقة إن كان السارق الأول قد قطع فيها . فإن لم © 
يُقطع الأول قطع الثاني" . مع قول مالك : إِنَّهُ يُقطع كل منهما" » ومع ( 
قول الشافعي وأحمد : إنَهُ لا يُقطع السارق من السارق » ولا السارق من © 
القاضت 7 
٠ 5 8‏ 2 32 ً« ءِ 
زْ فالاول : مفصل . والثاني : مشدد ء والثالث : مخمف ؛ فرجع الأمر 

إلئ مرتبتي الميزان . 

ووْجَه الأول : أنَّ الغاصب أخذ العين المغصوبة جهراً وعناداً للشريعة . 
- ( وقال مالك ) بدل ( ولفظه ) » وانظر ١‏ البيان والتحصيل » ( 778/54 ) . 
)١(‏ انظر « الهداية شرح البداية ؛ ( ١١1/5‏ ) . 
بم (؟) انظر * الإشراف على نكت مسائل الخلاف » ( 100/7 ) . 


(6) انظر « البيان»(١١//اا:‏ ). و«الإنصاف » 787/1١١‏ ). و« رحمة الأمة فى | 
اختلاف الأئمة ؛(( ص7١7‏ ) . 


7 15 777 نرج 7 تسوج 17 سنس 7س جو 57 77 
بخلاف السارق ؛ فإنه أخذ العين سرًاً وهو خائف مُعتمد على الهرب ؛ 6 
فلذلك قطع السارق من الغاصب ي تغليظا عليه دون السارق بالشرط الذي 


11 
أ م 


25 


ل حهي هم 


ويؤيّده : حديث : ١‏ مَنْ سن سنةً سيئة فعليه وزرُها ووزرٌ مَنْ عمل ,6 
5 د مو ل لكيه سس اس 6 

ووجه الثالث : قوله تعالئ : 98 ولا نر وَازِره وِزْرَ أخرئ # [الأنعام : داع ؟ ا 

؟ فكان الإثم على الغاصب والسارق دون السارق من كل منهما . ب 
فلكلٌ من الأقوال الثلاثة وجه . 


: و‎ 9 ٠ 0007 7 

[ حكم ما لو ادعى السارق أن المسروق مِلكَهُ ] 7 

1 ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ السارق لو اذّعئ أنَّ المسروقٌ من الحرز © 
4 ملكة بعد قيام بينة علئ أنهُ سرق نصاباً من حرز. . قطع بكلّ حال . ولا تقبل 9 
ْ دعواه الملك”'" » مع قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدئ رواياته : 8 


)١١( ©‏ سبق تخريجه ( 189/١‏ ) . ّ 
)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي “( 747/4). و« الإشراف على نكت مسائل الخلاف » 13 


(65/7غ؟ة). 


8 إِنَهُ لا يُقطع » وسمّاه الشافعي : السارق الظريف”2 . ومع قول أحمد في 6 
© إحدى رواياته : نه يُقطع ٠‏ وفي الأخرك : إِنْهُ يُقبل قوله إذا لم يكن معروفاً : 
بالسرقة ويسقط عنه القطع . وإن كان معروفاً بالسرقة قطع(") :' 1 
فالأول : مشدّد . والثاني 5-50 » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 

إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : قوة التهمة وغلبةٌ الكذب على مثل السارق » وهروبه مما 
ٍ 


ش يوجب قطع يده أو رجله »؛ وقد صرّح الشارع بقوله : « ولا يسرق السارق ' 


ب و 

حينَ يسرق وهوّ مؤمنٌ »7 ؛ فنفئ عنه الإيمان ٠‏ ومن نفي عنه الإيمان فلا 
يُستبعد عليه الكذب فيما يدفع عن نفسه به القطع . 
ووجه الثاني : العمل بحديث : ١‏ ادرؤوا الحدودٌ بالشبهات 226 . ( 
© وقول : إِنَّ هاذا المسروق ملكي . . يحتمل الصدقّ . 


ووجه الرواية الثانية لأحمد هو الوجه فى القول الأول . 


ووجه الشقٌّ الأول من الرواية الثالثة المفضّلة لأحمد ظاه* . 


ووجه الثاني منه ' العمل بالقرائن : 


. (1) انظر «البناية شرح الهداية»)(ا/6؟2)1, و« تحفة المحتاج» ))١59/9(‏ 2 


و« المبدع »( 558/0 ). :أ 

ألم 2١‏ انظر ١‏ المبدع »( 458/1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص757) . 2 

0 سبق تخريجه ( ”/ 17١‏ ) . 
() سبق تخريجه ( 7988/0 ) . 

لفن هسدو ره م#عحهور ١‏ : 06 اح << ور شاع تق ور شام حتقكي ره 


[ حكم اشتراط مطالبة المسروق منه لقطع السارق ] 
ظ ومن ذلك : قول أبى حنيفة وأحيزك في أظهر روايتيه » وأصحاب كْ 
, الشافعي : إِنَّ القطع يتوقّف علئ مطالبة مَّن سُرق منه ذلك المال ©0‏ مع 


م قول مالك وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنْهُ لا يفتقر إلئ مطالبة المسروق ,ب 
2 : 


فالأول : فيه تخفيف على السارق ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليه ؛ فرجع © 


© الأمر إل مرتبتي الميزان . 
١‏ ووجه الأول : أنَّ المغلّب في القطع حقٌّ المخلوق . 
ووجه الثاني عكسه : 
[ حكم ما لو فقتل رجلاً في داره مدّعياً أنّهُ دخل ليأخذ ماله ] 
/ ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنهُ لو قتل رجلٌ رجلاً في داره » وقال : ص 
5 دخل عليّ ليأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل. . فلا قود عليه إذا كان الداخل 2 
1 معروفاً بالفساد » وإلا فعليه القود » مع قول الأثكة الثلاثة : إنَّ عله © 


يم 


القصاص إلا أن يأتي ببينة9" . 


انظر « البناية شرح الهداية» (0ا/058). و( تحفة المحتاج) ,2)1١67/4(‏ 7 
و« الإنصاف »)(١٠/84؟1).‏ ” 
انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » (401/7)., و« الإنصاف ©( 7848/١١‏ ). 

و رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 4؛( ص717 ) . 

انظر ١‏ مغني المحتاج 6( 0/ 5174 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ‏ ( ص15 ) . 


5 فالأول : مفصّل ؛ فيه تخفيف من وجه » وتشديد من وجه ء والثانى : 


يم مشدّد إلا أن يأتي ببينة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ِ وتوجيه القولين ظاهر لا يخفئ على الفطن . 
9 


8 [ حكم القطع بسرقة ما كان أصله مباحاً ] 

1 ومن ذلك : قول الأثمّة الثلائة : يجب القطع في الصيود المملوكة © 
سر يه وكذلك يجب القطع في جميع ما يتموّل في العادة 7 
/ ويجوز أخذ الأعواض عنها » سواء أكان أصلها مباحاً ؛ كالصيد والماء ١‏ 


ْ 
1 


/ ل ا م 
فالأول : فيه تشديد . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ١ه‏ 
الميزان . 


ووجه الثانق 3 النظر إلى أصلها ِ تقليا لحودة الأداتى عدر كيرف اواك : 


[ حكم القطع بسرقة الخشب] 


: ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة : إِنَّهُ يجب القطع بسرقة الخشب إن بلغت 


)١( 5‏ انظر « حاشية الدسوقي ) (4/1), و« حلية العلماء؛ (55/8 ) », و« المبدع ' 


زمار ء":). 
ب 0 
0 اظياة لحان تبي يكلو 2171700 كراوج الأعدافي اعدف لانت 1 
0 (ص”7١7).‏ م 


.2 جه همحتقاير #أسمجاه هن :4 © كس قي رامح هجر كسد بي هك 


ه القيمة كالسا والاوسش + 9 


2 دهي ااكسحه © جا ود اي 0 رف 9تس :© 


غم دم تمت 
مم .عو ابعستداة 


عر 7 حسه وروي 7 وو مسرو ” 2-6-2-7 
ال 0 ٠‏ إلا يا 
خشب ب السّاج ولا نتوين والصَّئْدَل والمنا(") 1 
فالأول 1 والثاني . مفصّل ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 
ووجه الأول : أنَّ الخشب مال علئ كلٌّ حال . 


ووجه الثاني : كثرة وجوده عادة ؛ فكان كالتراب ٠‏ إلا ما كان غالي 


1 ا 9 

/ ما لو غلط ا | ل بدل اليمن' 
حكم ما لو لجلاد فقطع اليسرئ بدل اليمنئ ] 1 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الجلّاد لو غلط فقطع اليسرئ © 
عن اليمنئن.. أجزأ ذلك”" » مع قول الشافعي وأحمد الى 
الدية » ووجب عند الشافعي في أظهر قوليه وأحمد في إحدئ روايتيه : 9 
إعادة القطع©؟ . 2 


فالأول : فيه تخفيف , والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي © 


الميزان . : 
7 

ووجه القولين ظاهر . 3 
)١(‏ انظر ١‏ الذخيرة »( 104/١1‏ )» و حلية العلماء »؛( 51/8 ) » وه المبدع »(// 40 ) . ل 
(1) انظر* البناية شرح الهداية ؛( 7/ ١4‏ ) » و! رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص77 ) . 2 


(9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( /ا/ 04 ) » و« الذخيرة ١94/١7»‏ ). 6 
(:) انظر « نهاية المحتاج » ( /ا/ /4717 458 ) » وه المبدع 4 ( 450/90 ) ء وه رحمة الأمة ١ ١‏ 
في اختلاف الأئمة #؛( ص"55 ) . ي 


5 
3 : 
0 1 ىج سخ مسق 6 27 + 2 .ع ١ه‏ بجر ويد 

اث 20 السمجحة ا جا تمجه 2 بس 0سرجده مم 04 2 ك8 لم مج <١‏ 0 “قر :. 


ما الأول ده : 
أمّا الثاني : فلأنّهُ قطع” غير مشروع . وكلَّ عمل ليس عليه أمر الشارع 9 


١‏ 1 م6 
ق نصابا م ملكه بشراء | م. 

ال ل د ل 0 5 

إرث أو غير ذلك. . سقط القطء”© » مع قول الأئمة العلائة ا 8 
سواء أكان قبل الترافع أم ره 1 م 


فالأول : فيه تخفيف, والثاني : مشدّد؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ال ل 0 

ووجه الثانى أنّ القطع نما هو في نظير تعدّي حدود الله تعالن حال 
سرقته ؛؟ ا اح ش 


[ حكم قطع المسلم بسرقة مال المستأمن ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنْهُ لو سرق مسلم نصاباً من مال 
© مستأمن. . فلا قطء”؟ » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يُقطع؟؟ . 


. ) 777/10/( » انظر « البناية شرح الهداية‎ )١( 

(1) انظر « الذخيرة» 2)١90١/١5(‏ و« تحفة المحتاج »4 (48/4؟1١).‏ و«الإنصاف» 
١١15/1١ (‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 02 ص757 ) . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (// ؟١‏ ) . 

انظر « الذخيرة » ( 141//7 ) » وه المبدع » ( 158/17 )» و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ؛ ( ص777” )ء وقال في ١‏ مغني المحتاج » ( 140/5 ) ا 


عنقي ا حت قي شع ح شقن 1 ورك تقو كس حقو هاس كن 


ع 


- 5 
سح 


حير !| لصبير 
يح حم 
صض- )|4 سح 


دهان © كسح لاج © اسح لور كسح لجر الج ةاور سج اهار © سح تان 


5 
ٍ 


الج © لممحتوق جور ف اسجةج جف اس - 90 جر اسه جر 4-19 جر (اتم د م 


م ل 


ا 


و جد 40 اد 89 - 


يعد اوري 
الكجم 


2 5 3 
لخلة 


الذمّة وأهل الإسلام ما دام في بلادنا . 


عليهما القطع"'' , مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا قطع عليهما؟؟ . ومع قول 
الشافعي في قول : يُقطعان » وفي قول : لا يُقطعان(”" . 


إلئ مرتبتي الميزان . 


© ور 7د و ممه 0ه 98ر08 
ل امش السنان. 


ووجه الأول : النظر إلى أنْهُ مال حربئّ في الأصل . 
ووجه الثاني : النظر إلى أَنَّهُ مملوك للمستأمن » فأجرينا عليه أحكامَ أهل © 


[ حكم قطع المستأمن بالسرقة 


ومن ذلك : قول مالك و أتحهيد 8 لو | سرق مستأمن أو معاهد. ٠‏ وجب 1 


فالأول : مشدّد » والثاني مشت وج النالاف : متردّد ؛ فرجع الأمر © 


ثمّ الأمر راجع إلئ ولي الأمر في الحالين : فإن رأى قوة في أهل 7 


الإسلام » ولم يكن لنا أسرئ في بلاد الحرب نخاف الانتقام منهم بسبب " 


8 


قطعنا للمعاهد والمستأمن . . قطع » وإلا يرك ؛ مراعاةً للمصالح » واه 


أعلم . 


© © © 


1 
المصنّف ‏ يريد : النوويّ رحمه الله تعالى صاحبٌ « المنهاج » - أن المسلم أو الذمع ©© 
لا يُّقطع بمال المعاهد والمؤئّن » وهو كذلك ) . 5 
انظر « الذخيرة » ( ”/ /ا55 ) » و« المبدع ؛)( 1 58: ) . 2 
انظر « حاشية ابن عابدين » ( 87/54 ) . 7 
كك >> 000 8 


2 00 1 عِِ - 2 
١ 2‏ 
؛ المصر ؛ بحيث لا يدركه الغوث. . فإنه محاربٌ قاطع للطريق جار عليه في 


03 و 60 
أحكامٌ المحاربين . 0 
واتفقوا أيضاً على : أنَّ كلَّ من قتل وأخذ المال. . وجب إقامة الحدّ عليه . م 

ع 2 0 1 6" 

فإن عفا ول المقتول والمأخوذ منه. . فإنَهُ غير مؤثّر في إسقاط الحدّ عنه » وإن ّ 
مات أحد منهم قبل القدرة عليه. . سقط عنه ؛ إِذِ الحدود حو لله عرَّ وجل . 0 
ا وطولب بحقوق الادميين من الأنفس والأموال والجراح إلا أن يُعفى عنهم فيها . : 
8 7 5 6 م6 

هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق : 2 


)22 وأمّاما اختلفوا فيه : 0 
[ حكم ترتيب عقوبات قاطع الطريق الواردة في آية الحرابة”'* ] ْ 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ حدّ قطاع الطريق على الترتيب < 


)١( 6‏ انظر ١‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 4( ص90١؟).‏ 
له 2١١‏ وهي قوله تعالئ : 9 إتَّمَاجَرَاواألَدِنَ حابن اله ورَسولَمُ وَيَسَعونَ فى الْأرضٍ هَسَادًا أن يُمَمَّوَأ (© 


٠.‏ اير 


د ور كوك 22 يمك ل ركموخمع لح رك كشمعريء ا ع دعس اص 9ك 
أو تَصحلوأ أو تقطع أَيْدِ يهو رَجَلْهُم من حِلدفٍ أو ينفو مرج الأرَضٍ دَلِلِكَ لهم حِرَئى ١‏ 

و ا ٠.‏ مي سر ميد - ! 
فى لديا وَلَهُرْ في الْآحْرَوَعَدَابُ عَظِيِءٌ 4 [المائدة : 87] . 


ار اال ا 


رحد 


: 0 في الاية 0 ا قو جاللك 2 انث لين هق لترنيب 7 


' فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد من حيث تخبير الإمام في ” 
* ذلك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان . 


وتوجيه القولين ظاهر . 


[ صفة عقوبة قاطع الطريق ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : كيفيّة الترتيب المذكور في الآية 


م الكريمة:: أنهم إن عدوا المال وقتلوا : كان الإمام بالخيار إن شاء قطع 


م أيديهم وأرجلهم من خلاف أو قتلهم أو صلبَهم » وإن شاء قتلهم ولم 


وصفة الصلب عنده على المشهور من رواياته : أن يُصلب حياً ٠‏ ويُبِعَج 


غْ بطنه برمح إلئن أن يموت » ولا يُصلب أكثر من ثلاثة أيام » وإن قتلوا ولم 


يأخذوا المال قتلهم الإمام حذاً . ولا يلتفت الإمام إلئ عفو الأولياء » وإن 


ِ أخذوا مالا لمسلم أو ذمي والمأخوذ لو قسم على جماعتهم أصاب كلّ واحد 
عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم.. قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من < 


)١( ©‏ انظر « حاشية ابن عابدين») 2)١١5/5(‏ و« البيان» ( 0٠٠0/١5‏ )2 و«المغني » 


(ة/له:١).‏ 
(؟) انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 80١0/1‏ ) ». و( رحمة الأمة في اختلاف 


الأئمة»؛( ص55؟1). 


اا ولي 


234 تزع ١ك‏ 


م 1 0 5 
وت 


5 


عت 


ال 1 


© خلاف ء. فإن أخذوا قبل أن يأخذوا مالاً ولا قتلوا نفساً. . حبسهم الإمام 7 


كسح كج © تسح شكج © سرح 


2 


5 


<6 


2 
2 


الح هلح امح هاج رهقمح< ف جره 8 م © 


م مالا ؛ على ما يراه أردع لهم ولأمثالهم . 


حتئ يُحَدِنُوا توبة أو يموتوا » فهلذه صفة موجب الصلب والنفي عند الإمام © 


ْم 


أبي 000 1 


وقال الإمام مالك : المحاربون يفعل الإمام فيهم ما يراه ويجتهد فيه ؛ © 


فمن كان منهم ذا رأي وقوة. . قتله » ومن كان منهم ذا قوة فقط. . نفأه ©» + 


فحاصله : أَنَّهُّ يجوز للإمام قتلهم وصلبُّهم وقطعُهم وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا 


وصفة النفي عنده : أن يُخرّجوا من البلد الذي كانوا فيه إلئ غيره » 
ويُحبّسوا فيه » وصفة الصلب عنده : كصفة الصلب عند أبي ا 

اطق لسر التو ادس قا اب واي 
فوا ء وصفة النفي عند الشافعي : هو أن يُطلبوا إذا هربوا ؛ ليقام عليهم بي 
الحدٌّ إن أتوا حدّاً » وصفته عند أحمد في إحدى روايتيه : كالشافعي » وفي ١‏ 
الرواية الأخرئ : ألا يركوا يأوُون في بلد » وإن أخذوا المال ولم يقتلوا : ,6 
قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم ارا وإن قتلوا وأخذوا ريا 
المال : وجب قتلهم حتماً وصلبهم حتمأ » وإن قتلوا ولم يأخذوا المال : © 
وجب قتلهم حتما , ويكون الصلب عند الشافعي والحمل:: بعد القتل » / 


< 8< 0 هله 5 ل اللأسى ك5مع شرف 0 
وقال بعض الشافعية : يُقتل بعد أن يُصلب حيا”" . 9 
© دل_ا_ نس 0 
كم )١(‏ انظر ه الاختيار » ( 1١4/4‏ ) ء وه حاشية ابن عابدين »( )115-١١/4‏ . 7 
02 انظر « الفواكه الدوانى » ( 7١/7‏ ) . 1 
2 5 لابو اح اتات جيه بودن 5 
كور هق مه 3ه . ٠ه‏ )هاسنن -5---90-0-- 


> مج المت د ا د اا ع اا كر اا لكر اخ لد لد ايد 
لم ومدّة الصلب : عند الأئمّة الثلاثة : ثلاثة أيام"'2 » وقال أحمد : ما يقع 
م علليه السب 29 

فكلام أبي حنيفة : مفصّل مائل إلى التشديد . وكلام مالك : يحتمل 6 
' التخفيف والتشديد ؛ لكونه راجعاً لك أي الام مع تخفيفه في صنة لشي ف 
5 والصلب من وجه آخر 2 ا ل : مشدّد من وجه 557 
4 من وجه آخر في تحدم القتل وعدم امة 
وأمَا الكلام في مدَّة الصلب : فقول أحمد : أخفتٌ ؛ فرجع الأمر إك + 1 
بي مرتبتي الميزان » ولكلّ شيء مما اختاره الإمام وجه . 


[ حكم اشتراط النصاب في أخذ المال لإيقاع عقوبة الحرابة ] 


م ومن ذلك : اعتبار الأئمّة الثلاثة النصابَ في قتل المحارب”" . مع قول 
آم مالك : إِنَّهُ لا يُعتبر برلل 7 


© فلأول: مخفف في قتل المحارب إذا كان المال الذى أخذه دون 6 
7 نصاب . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 
3 5 
0 و 
إلى )١(‏ انظر « الاختيار » ( 5/ ١١5‏ ) », و« حلية العلماء » ( 85/8 ) . 5 
4 (؟) انظر« المغني »( ١48/4‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 514 ) . ِ 
١‏ (*) كذا في النسخ التي بين يدي » وهو المثبت في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ٠‏ 7# 
١#‏ (ص؛75). ولعلٌ الأنسب ( قطع ) بدل ( قتل ) ؛ إذ الكلام هنا عن عقوبة سلب © 


المال » وهو المتفق مع ما في مصادر الفقهاء . وانظر «الاختيار 6 (6/8١١1)ء‏ 
وه البيان ؛( 5١7/١7‏ )2 و«المغني .)١9١/9(»‏ 
() انظرة الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( ؟/ 807 ) . 


00 ا ل 1 0 3 0 
الل ملل ة ال رار # لكل يي 0 نهار م سدق يه 8 


© اسحطكير تحت شاور همح ”قور ام-9 ن. ه26 


4 4 


© لا من جهة النصاب . 5 


القت والأخذ 4 وكان بعضهم ردءاً. . كان الؤدمسككم المكارس في جتع و 


57> ده ورت 7 ره 7 سرجه بحسو 7 يرو ”يمجع يي 


و .. د 4 5 ا 


ووجه الأول : القياس على قطع السرقة . 0 
ووجه الثاني ا يُشترط فى قتل المحارب أن يأخذ قدر النصاب ؟ ها 


8 
© لانضمام المحاربة إلى أخذه المالَ » فكان التغليظ عليه من جهة المحاربة © 


اي ا ١0‏ ] 


الأحوال”'؟ » مع قول الشافعي : لا يجب على الرّدء غيرٌ التعزير بالحبس ا و 
والغرين ونه ذللف1 7ن 9 
فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 35 
ووجه الأول : الاكتفاء بوجود المحاربة » سواء أباشر بعضهم القتل أم 
4 لم يباشره . 


ووجة النانى : أن المدارفى المحاربة عن المباشر لا عليه من كان زدءا له... 


[ حكم قاطع الطريق داخل المصر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ حكم مَنْ قطعٌ الطريق داخل 


َ 0غ( الوّدء : المعين والناصر . انظر « المصباح المنير » ( ردأ) . 


(؟) انظر ١‏ الاختيار ؛ (5/ »)١١6‏ و« عيون المسائل ؛ ( ص 406 ) » وه المبدع »2 (/ .)42١‏ 
إفرة انظر « البيان » ( 0507/١7‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص19١7‏ ) . 


.م هم عسو 04 + كا 2 0 1 
للضي رجو يج و لبه دنر اله در 0-1 ع 4 8 » 7 


2 ال 30 0 09 5 0 0 ا 1 50 3 ع قول 2 
بم أبي حنيفة : إِنَهُ لا ينبت حكم قطاع الطريق إلا لمن يكون خارج المصر”" . 
فالأول : فيه تشديد على قاطع الطريق ٠»‏ والثاني : فيه تخفيف عنه ؛ 


© فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


تحريمها بكونها خارج المصر أو داخلهُ ؛ كغيرها من سائر المعاصي من زنى < 
ال ف ا ا ١‏ 
هم ووجه الثاني : أنَّ قطمّ الطريق خارج المصر هو المشهور المتبادر إلى © 
6 الأذهان ؛ لعدم وجود من يغيئه ويخلّصه من قاطع الطريق عادةً » بخلاف من 5 
© قطع الطريق في المصر ؛ فَإِنَ الناس يغيثونه كثيراً » فكان بالغصب أشبه ؛ © 
1 فمليه التعوية ورد ها أخذه را شيشحت .: 


22 
[ حكم المرأة إذا كانت مع قطاع الطريق ] ١‏ 
هي ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو كان مع قطاع الطريق امرأة © 
'م فوافقتهم في القتل وأخذ المال. . قتلت حدً!” » مع قول أبي حنيفة : إِنّها 1 


ل )١(‏ انظر « عيون المسائل »؛ ( ص 172 ) » و« حلية العلماء » (45/8 )2 و« المغني » 
.)١::/9( :‏ 
© (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »17/7 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص9١5‏ ) . 
» (”) انظر « المدونة الكبرىئ ؛ ( 5/ 666 ) ». وه حلية العلماء» (4/ا4 )ء و« المغني ' قم 
(4/"#اه١).‏ 
)2 انظر « التجريد ؛ ( /١7‏ 701/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص5560 ) . 


ب ب ب يب لل 5 ” 


1 ا او 
/ جهة كون قتلها قصاصا”١'‏ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

)2 وتوجيه القولين ظاهر . 

2 


8 [ حكم تداخل عقوبات متعدّدة أحدها القتل ] 

5 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَهُ لو زنئ رجل وشرب الخمر 
وسرق » ووجب عليه القتل في المحاربة أو غيرها. . قتل ولم يُقطع ولم 
يُجلد ؛ لأنها من حقوق الله تعالئ ؛ وهي مبنية على المسامحة ء وقد أتى 
القتل عليها فغمرها ؛ الأنة االخاية”"© دمغ قول"الخنافعي 4 إنها: توفي 
6 حنيدها رو غير عورنه] بعلل ليلكا 11 

أ فالأول : مخمّف . وقول الشافعي : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 


اللوباتيه 
ووجه الثاني : : أنَّ كلّ واحد يجب فيه الحدٌ الذي شرع له ؛ كالحكم فيما 
إذا د عرواعان لحامن يعدب . فلا يقوم حدّ مقام حدٌ . 


1ه محهاجور عي ا يد 


لتخي 


3 


59( والقرق بينهما .أذ لولي :الم العفواضن القضاض: ».ونان ليس لاحل لفل ع القغل 
6 إذا كان حذاً . 

6 00 انظر ” البناية شرح الهداية » ( ا/ 86 ) , و« المغني »( .)١14/٠١‏ 

)4 انظر « تحفة المحتاج 4 »)١175/4(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» 
2 1 


4 (صه؟؟). 


ووجه الأول : أنَّ الحدود لا تختلف فى مثل ذلك ؛ لكونها راجعة إلى ' 


4 


31 


: 
1 


جو م م و ا ل |10 
وق 2 ]ا 6 > 


ع جث سج 


د 1 
يت / بي يه 


ُ 
1 
2 


يد 


1 
ار 
4 


العصاة ما عدا المحاربين من شَرَبة الخمر والزناة والسُّّاق. . لا تُسقط الحد 7 


/ إنها 7 : | الحد عنهم من غير اشتراط مضي زمان 4 وفى الرواية الأخرئ 1 
: 4 7 


[ حكم تداخل الحدود فيما ما لو شرب الخمر وقذف المحصنات ] 
وفسق ذلتف فقول الأئكة الفلافة ف إن لو شترت"الكمن وقدك 
المحصنات. . حَدَّ في الخمر والقذف”" , مع قول مالك بتداخلهما”" . 


قالأول:: مشيدده والفاق :فيه يقي فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 


[ حكم إسقاط التوبة للحدود فيما عدا حدّ الحرابة ] 


لجسي 314 و : 1 7 
4 55 


١ 34 90 1 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه : إِنَّ توبة ْ 


0 


لأحمد : لا بدَّ من مضي سنة بعد التوبة 


.) ١5/٠١ ( 


انظر ١‏ التجريد » ( 0444/١١‏ )» و« المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص84؟1١‏ ). 
وة البيان .)0١١/١17(4‏ 


انظر ١‏ البيان » ( 0١١/1١7‏ )» و«المغنى 2)١607/94()4‏ و« رحمة الأمة في اختلاف : 


3 
3 


م عنهم ١‏ 2 مع قول أحمد في أظهر روايتيه » والشافعي في الرواية الأخرى : ,) 


إ© فلأول: مشدّد. والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي © 
)١( ََ‏ انظر «الاختيار» ( 9/4 ). و« تحفة المحتاج ) ١١6/4(‏ )» و«الإنصاف» 78 


4 (؟) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المديئة » ( ص148 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف < 


قسمَتْ على سبعينَ مِنْ أهلٍ المدينة لوسعتهُم 200 5 انتهل : 


: “ندا ع #تحيج 0 ا و شقن ل 


. بعد توبتها » ولولا أنّها تابت ما طلبت إقامة الحدٌّ عليها » فافهم . 


ا 
ليك 


يسقط عنهم بالتوبة . 

ووجه الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : ا 
لا ذنب لَهُ "2 , وقوله صلى الله عليه وسلم : 7 التوبةٌ ثَ تف ا 
4 أي : تقطع حكم المؤاخذة بالذنب في الدنيا ؛ أي : وهم في الآخرة تحت 


55 يد 4 ب ظّ 3 


م 0 َّ 


نع مر قر 


كح وسمعت شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالئ يقول : ( لم يرد لنا أنَّ 
فر أحداً يؤاحَذ بذنبه فى الدنيا والآخرة معاً إلا المحاربين ؛ لقوله تعالئ فيهم 


005 صحيح مسلم ( 1193 ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . 
9 فرع رواه ابن ماجه ( 570١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
لم ) روئ مسلم (١؟1‏ ) عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه حديثاً طويلاً فيه : أنَّ 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « أما علمت أنَّ الإسلام يَهِدِمُ ما كان قبله ؟! وأنَّ 
الهجرة تَهِدِمٌ ما كان قبلها ؟! وأنَّ الحج يَهدِمُ ما كان قبله ؟! » الحديث . 


:سه 17 ترج 17 جره 1 سج 7 يس 17 موجمج 5 


ووجه الأول ارو ا ا ا ايه و 
الحدٌ عليهم أولئن ؛ بقريئة ما رواه مسلم في المرأة التي أنت النبيّ صلى الله ب 
: عليه لم ره ختلرة :مين لزاون ٠‏ فقالت : يا رسول الله ؛ نايت حداً 8 
من حدود الله فأقمه علي : فقال لأوليائها : « أحسئوا إليها فإذا وضعَتُ 1 
فأتوني بها » ففعلوا » فأمر برجمها وصلئ عليها » وقال : ١‏ لقَدٌ تابّث توبة ع 


فظاهر هلذا الحديث : أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ما أقام عليها الحدَّ إلا / 


وأيضأ : فإنَ الحدّ ترئّب علئ هلؤلاء من حيث تعدّيهم حدود الله ؛ فلا + 


هه ب امم 


وشرب الخمر والسرقة » فتكون إقامة الحدّ عليهم أقوئ في الردع والزجر 
كم لهم . 


© عمره » فندم وضاقت عليه الدنيا بما رحبت ٠‏ وحصل له في نفسه شدّة 
4 الخجل حتئ صار يستحيي أن يجلس بين اثنين » عكس حال الأول » والله 


6 2 


4 قول أحمد : تقبل شهادته وإن لم يظهر منه صلاح لعي 5 


ثم )١(‏ انظر « الذخيرة ١15/1١١»‏ )ء و« البيان»(7١/17١091).‏ 


و" ياد وعجر 1 ارب بجو 48 525 0 ' 07 ا رت ا 5 : 
7 1 7 17 وج تسززه 17 > سج 77 بسر 7 جروج 7 سوق 2 دكن 
و رط 


-خ-ه 


وَلَهَمْ فى لحر عَذَاكُ عَظيءٌ # [المائدة : 87 ) 6 


فعُلِم : أنَّ من تاب من ذنب سقط عنه الحدٌ فيه على هلذا التقرير . 


ويصحٌ حمل الأول : على العتاة المارقين الذين يتكرّر منهم وقوع الزنئ " 


كما أنْ الثاني يصحٌ حمله : على من جرئ عليه المقدّر مرة واحدة فى «١‏ 


اعلم . 


[ حكم قبول شهادة التائب من الحرابة من غير ظهور صلاح العمل ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ من تاب من المحاربة ولم يظهر 
عليه صلاح العمل. . لا تقبّل شهادته حتئ يَظهر عليه صلاحٌ العمل("2 » مع 


8 د‎ 4 ١ 


5 
فالأول : فيه تسشديد » والثاني : 00 فرجع الأمر إل مرتبتي مط 


الميزان . 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط لأموال الناس وأبضاعهم ؛ فإنَّ من لم 


> ا اه 1 


4 () انظر « الإنصاف » ( )70١/1١١‏ ». و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص53510 ) . 


4 

ري 20 حت ع ب 1 ١‏ ف 0 بسع .م 

2 م ده 2 0 2 ٍ- . ١‏ 3 85 3 م فده 
| دص ا 6 : ا 1 3 ام 


اي 0 3-0 : فلا يُخرجه عن التهمة ا 
في شهادته | لا إصلاحٌ العمل والمشئ علئ طريق كُمّل المؤمنين » قال 0 
تعالى : من نا َاب من بَعْدٍ طبه صلم » [المائدة : 9*] » وقال تعالل >« إلا و 2 


سدم 


لذن تابوأ من بَحْدِدَلِكَ وَصْلَحُوا» [النور : 08] » ونحوهما من الايات : 


ووجه الثانى : العمل بظاهر الأحاديث ؛ كالحديث السابق في المسألة 
قبلها » وكقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ وأتبع الشيكة الستة تي 77 
فَشَرَطً في محوها إِتْباعَ الحسنة لها . 


[ حكم المحارب إذا قتل مَنْ لا يكافئه ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ المحارب إذا كان في المحاربة 


9677-77 ق-زه 9 ومرع 30 


مَنّْ لا يكافئه ؛ كالكافر والعبد والولد وعبد نفسه فقتله. . لا يقل به(" » مع 
قول مالك : إِنْهُ يُقتل إذا قتل مّن لا يكافته"ء ومع قول الشافعي : فيه 
قولان كالمذه.. 29 

فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان , 


والله تعالئ أعلم . 


© © © 


ب 


. رواه الترمذي (/1141 ) عن سيدنا أبي ذرٌ رضي الله عنه‎ )١( 

زفة انظر " البناية شرح الهداية » ( 41/9 ) » وه المبدع ©( 409/90 ) 
(*) انظر ١‏ الكافي في فقه أهل المديئة ؛ ( ؟/ ٠١98‏ ) . 

(4:) انظر « البيان »( 005/١1‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص7590 ) . ع 


م اتوم ا حش اه 6 ١.‏ 2 0 1 35 5 
3 ره 38 - 469 الت 1 در 2220 2 وى رق جا : ا 5 3 


2 - م 3_1 ل 0-2 


0-6 


م 
7 


ذيعتيي أيع ضري ' 9 
عع م حي ل 022 
ااا مم ال م 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب حدّ شرب المُسكر ] 
أجمع الأئمّة الأربعة على : تحريم الخمر ونجاستها » وأنّ شرت الخمرٍ 9 
قليلها وكثيرها. . موجبٌ للحدّء وأنَّ مَن استحلّ شربها كم بكفره ١ ٠‏ 


000 


31 
وتقدّم في ( باب النجاسة ) أنَّ داود قائل بطهارة الخمر مع تحريمها(؟ . 9 
واتفقوا علا : أن عضي العنن إذا اشْعَدٌ وقدذف زبده: . فهو خمر . م 


تفقوا أيضاً على : أنَّ كلّ شراب يُسكر كثيرهٌ فقليلةُ حرامٌ » وأنّهُ يسمّى 17 
ا ا م د مر 0 
ذرة أو أرز أو عسل أو لبن ونحو ذلك » نيئاً كان أو مطبوخاً » خلافاً لأبي 
4 حنيفة فإنّهُ قال : نقيع التمر والزبيب إذا اشتدّ كان حراماً قليله وكثيره » © 
مسق نج اشير ا رنإن انكر امي عبرب الجر »وهر جين الا ليلا 
أو كانا في طبيخ . . حلّ منهما ما يغلب على ظنٌ الشارب منه أنَّهُ لا يُسكره من ,: 
غير طرب » فإن اشتدًا حرم الشرب منهما ولم يعتبر في طبيخهما أن يذهب 
ثلثاهما » وأمًا نبيذ الحنطة والأرز والشعير والذرة والعسل. . فإنّهُ حلال <) 
عنده نقيعاً ومطبوخاً » وإِنّما يحرم المسكر منه ويُحَدٌ فيه . 


وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب أقلٌّ من 4 


؟ 0 انظر(١14945/1).‏ 


1 فته نجرا مه واه إن ذهب ثلثاه حل ما لم يُسكرء فإن أسكر حرم 2 

: معو اوح ا 0 

لج حدّ الشرب يقام بالسّوط » إلا ما روي عن الشافعي : أَنْهُ يقام بالأيدي «ها 

انان أظراف ] لعناني و نوسلين اذ دن الو «القفة بود م بكو ين مين 
) يسيغها به. . يجوز له إساغتها به على كلّ حال . 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق7١‏ 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


7 ار خب 


بيده 


حو 


[ حكم العصير إذا مضئ عليه ثلاثة أيام ولم يشتدٌ ولم يُسكر ] 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ إذا مضئ على العصير ثلاثة أيام ولم 
| يشتدٌ ولم يُسكر. ل يي هرا و 0 ٠‏ مع 


03 


6 قول أحمد : إنة إذا مضئ على العصير ثلا . . صار خمراً وحرم شربه 4 


7 : مس ا ب 1 سب ]| 3 
وك : د 4197 4 1 0 و معت / 


مجحب 


ىح وإن لم يشتدٌ ولم يسكر ولم يقذف زبده' 0 14 
4 0 
© فالأول : فيه تخفيف, والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 8# 
7 ع 2 كا لاس 0 كذ 
/ ووجه الأول : أنْ الحكم يدور مع العلّة غالباً ؛ فإذا فقدت عله 9 
7 9 
1 1 


انم )١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛)( ص575 7551/2 ) . 1 
4< (0) انظر ١‏ التجريد») (؟7١/5697‏ )2 و«المدونة الكبرئ » ( 57/5 )ء و« البيان » - 
" (0194/11). 7 
3 إفرة انظر « المبدع » ( 17٠١/1‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص16١7‏ ) . 2 
أ (؛) روئ مسلم ( ٠٠١5‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله ( 
صلى الله عليه وسلم يُنقع له الزبيب » فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة » 
ثم يأمر به فيُسقئ » أو يُهراق ) . 


0 ب 4 ار ا سي 0 م جم يد مسلا جسم 2 حص مره 
53 0 ا : 32 1 وار م 14 7 ؟ 0 كوج 9 وي > 2 2 
رام ل 0 1 7 الم :حار . ا ل 6 


سطااكب 
ْ 4 


حصاطر ب جغ رف 4 0 


يحرّم شربه وإن لم يسكر ؛ فإنَ الشارع وضع الأحكام حيث شاء » أو يكون 
ل ل ان 


هي الحديث ؛ فظن أن علة التحريم هي الإسكار » وقد فقدت ٠‏ فافهم . 7 


: 6 اه َك 6 رع 4 7 ا ل اي ١‏ جر ولك كت كك ار ول -- -0 6 722 
الإشكان: + فهو 5 م 


2 1ه 
9 _ 


فأخحذ 5 بالاحتياط إن يكن أحمد رأ في ذلك 0 عن ا 


لي بي د 


بقولنا : ( ووجه الثانى : الأخذ بالاحتياط ) . 8 


ع8 


7 0 - 1 2 4 
ويؤيّد ما ذكرناه : حديث : ما أسكر كثيرة حرم ا فانَّ ا 


تحريم القليل لم يكن دائراً مع العلَّة ؛ التي هي الإسكار . 


ويحتمل أن من قال بإباحة ما لا يُسكر من النبيذ : لم يطلع على هلذا ٠‏ 


[ صفة السكران الذي يقام عليه الحدٌّ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة حدٌ السكر أن يصير الإنسان لا يعرف السماءً 
من الأرضٍ ٠»‏ ولا الطول من العرض » ولا المرأة من الرجل”" . مع قول 
مالك : إِنَّهُ من استوئ عنده الحسن والقبيح ٠‏ ومع قول الشافمي وأحمد : 9م 
هو من يخلط في كلامه علئ خلاف عادته”" . 7 
فالأول : مشدّد في صفة السكر » مخف في وجوب الحدّ إن لم يصل < 


. ) 100/١ ( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية 709/504 ) . : 

() انظر «١‏ روضة الطالبين » (8/؟5 ) » وه الإنصاف »2 (155/8: ) . و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 4؛( ص755 ) . 


ا م ا 20د 
/ إلى تلك الصفة :1 والثاني ا » والثالث : فوقه في 


ذلك : ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : : أن من لا يعرف السماء من الأرض شد سكرا فم 


ا هل 


لا يفرّق في الكلام / بين الحسن والقبيح » كما أنَّ من يخلط في كلامه فقط قي 


1 أَخَْف سكر مما قله 
1 فمن تورّع في عدم إقامة الحدّ إذا لم يصل إلى أعلى الحالاات عنده. . 


بوجود أدنى الصفات دون ما فوقها. : فقد قلَّ تورّعه من جهة احترام ذلك 


المسلم الشارب للمسكر » فافهم . 


ِْ 

4 
60 ش 
6 وإيضاح ذلك : أنَّ من لا يعرف السماء من الأرض.. زال تمبيزه 0 
/ بالكليّة » ومن لا يعرف المرأة من الرجل. . يدرك الأشخاص وللكن جهل )) 
:. الأوصاف . ومن اختلط كلامه.. يدرك السماء من الأرض » ويميّر بين 0 
الرجل والمرأة ‏ وللكن عنده لمحات غَبية تطرقه ؛ فريّما كان عنده شعور يا 
م في أول كلماته » ثم زال قبل أن يتمّها . مم 
يح فلآئمّة مابين ناصر لظاهر الشريعة » وما بين محترم لذلك المسلم © 
8 الشارب ؛ فلكلٌ وجةٌ ومشهلٌ . 7 
/ ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : :]د سة ثارت الحم ان 1 1 


6 فقد قلَّ تورعه من جهة العَيْرة على انتهاك محارم الله » ومن تورّع وأقام الحدَّ ' 


1 مع قول الشافعي وأحمد في إحد رواية يتيه » ورجّحها الخرقي 4 اعون 1 


5 (1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » 55/50" ) . و« عيون المسائل » ( ص/ا7ا5 ) . 


0 


ا 
2 
7 

0 0 

ا و - . م كم 2 . َك 5 

© م 1 ا ٠‏ ري : 0 0 م جه - ع 2 

ا 0 0 إح نو م 9 0 93 3 1 5 ٍ | جم 0 3 8 5 8 به ا. -_ 


ا يك ١‏ تتجت 2 : 7 2 ني 5 . 7 2 ل م مخسووق 49 5 ما 2 ولك 4 006 2 39 


0" وأمًا مد فعلى النصف من ذلك التاق كما م أدل و 


5 27 ؛ فعلى الأول : حَدَّهُ أربعون » وعلى الثاني : حدّةُ عشرون”") 
4 . 
فلأول: مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى 5 
ا الميزان . 3 
/ ووجه الأول : أنَّ الح الغالب عليه كمال العقل عكس حال العبد ؛ بي 
له فلذلك كانت صغيرة الحرٌ كبيرة دون العبد ؛ علئ قاعدة قولهم : (من ها 
© عَظمَت مرتبته كبرت صغيرته ) » ويحتمل أن يكون الحدٌ ثمانين في حقّ من 8و 
؟ يسكر ويُعربد ويؤذي الناس » والأربعين في حقّ من كان بالضدٌ من 9 
6 ذلك7© , م 
١‏ 2 
6 [حكمما لو أقرٌ بشر ب الخمرولميوجدمنهريحه] 2 9 
/ ومن ذلك : قول الآتمة الثلاثة : إِنَّهُ لو أقرٌ بشرب الخمر ولم يوجد منه 1 
: ريح. . حُدَ» » مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنَهُ لا يُحَو*© . َ 


2 و(رحمة‎ 2)17٠ 5779/٠١ ( » و« الإنصاف‎ » ) ١/١/9 ( » إفة انظر « تحفة المحتاج‎ ١: 
١ . ) الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص7186‎ 0 
ولعلّها ( والأربعون ) » أو‎ ٠ قوله : ( والأربعين ) كذا في النسخ التي بين يدي‎ )6( 

( وأربعين ) . 1 
7 (:) انظر « حاشية الدسوقي » ( 107/4 ) » و« تحفة المحتاج » ( 1/7/4 ) » وه المغني » 2 


7 © 


(9/؟15). 6 
و (0) انظر « البناية شرح الهداية» .)10٠/5(‏ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ٠١‏ 
ْ (ص97؟؟). : 


5 . مؤاخذته بإقراره ؛ والحكم دائر مع الشرب لا مع الريح 8 
عكس الثاني . 


[ حكم إقامة الحدّ بوجود ريح الخمر ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : ِنهُ لو وجد منه ريح خمر ولم يقرّ. 5 لم ص 
3 الا 8 مع قول مالك إنك 90 . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد في إقامة الحدّ ؛ فرجع الأمر إلى © 


8 مرتبتي الميزان . 


[ حكم شرب الخمر لضرورة ؟ كالعطش والتداوي ] 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي في أصحٌ أقواله : إِنَّهُ لا يجوز مم 


هه 


م شرب الخمر للضرورة ؛ كالعطش والتداوي”” ء مع قول أبي حنيفة : إِنَّه وأ 
يجوز للعطش لا للتداوي”*2 » ومع قول الشافعي في القول الثاني : إِنَهُ يجوز © 


)١( 4‏ انظر « الاختيار» (18/4 )» و« تحفة المحتاج» (71/4١)ء‏ وه المغني» 
.)١5"/9( 5‏ 

2 0( انظر ١‏ عيون المسائل » ( ص5171 ) ؛ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص/557 ) . 3 
: انظر « عيون المسائل » ( ص4/8 ) » و« تحفة المحتاج » (4/ 1١‏ ) » و« الإنصاف » «ها 
(١9/1؟١5).‏ 

انظر « حاشية ابن عابدين »( 7٠١ /١‏ ) . 


الب 


اي 5 9 2 مك ل جر 2 لاحم > 4 ار 9 عمد كن ب 
م شرب القليل للتداوي ٠‏ ومع قوله في القول الثالث : يجوز للعطثر ما يقع به 9 
| الدَُ فقط(2 . 

فالأول : مشدّد في عدم جواز شربها للضرورة » والثاني مفصّّل ٠‏ 9 
6 وكذلك الثالث . والرابع فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 

ويصحٌ حمل الأول : علئ حال الأكابر من أهل الصبر واليقين ؛ فيصبر 
ْ أحدهم حتئ يضطرٌَ فيشربت إذ ذاك خوفاً أن يموت » كما أَنَهُ يصِحٌّ حمله 
| علئ : أوائل الضرورة والعطش . 

ووجه قول أبى حنيفة : أن شربه للعطش فيه بقاء الروح ء وأمًا 
في التداوي : ففي الحديث : ١‏ إنَّ الله تعالئ لم يجعلٌ شفاءً أمّتي في ما حوّم 
8 عليها )0© . 


وبقية الوجوه ظاهرة 3 والله تعالئ أعله”") . 


و 0 72 مج 8 6 49 3 7 0 002 و 


6 


ره 


كك سور : 


© © 8 


ى )١(‏ انظر « البيان »( 014/4 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص7517 ) . 
(؟) رواه بنحوه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( 11141 ) عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها . 
07) في هامش (أ) : ( بلغ ) . 


3-3 3 : 0-4 جه دوم 00 7 22 0 م 
1 7 لوو 86 22 8 حا اموي 4 2 ور / لالت اللي يا 


ا 060 


0 


م 


و 
2 


[ مسألة الاتفاق في باب التعزير ] 

اتفق الأئمّة على : أنَّ التعزير مشروع في كل معصية لا حدَّ فيها ١‏ 
ول 
واختلفوا : 

[ حكم التعزير إن استحقَّهُ الشخص ] 


هل التعزير فيما يستحقٌ التعزير بمثله هو حقٌّ واجب لله تعالئ » أم غير 


:. -0) مسسلالاال. 2 2 سسا 


فقال الشافعي : بعدم وجوبه كي وقال أبو حنيفة ومالك : إن غلب 1 
علن لوللا يصلحه إلا الضرث. . وجب » وإن غلب علئ ظَنَّهِ إصلاحه 


2 


كع تا ار 11 

0-8 

م 

5 
الكياك 


2-3 


.. لم يجب” "م :قال أجمل : إن استحقّ بفعله التعزيرٌ. . 000 : 
١‏ 0 0 ( 
؛ 5 5 /( 
6 مرتبتي الميزان . 4 
© ججح شح ججح سي بجح 0 37 
(1) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص117 ) . 89 
(؟) انظر « البيان 4 0777/١720‏ ) . ه 

َه () انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (740/5 ) » وقال في « عيون المسائل » ( ص78: ) : 

(التعوووواحييا ). 


كأ (:) انظر « المبدع »( 477/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص15 ) . 


بج سروه ترجو 71 جا 17س 77 


1 


9 


ووجه الأول”'' : تعظيم حضرة الله تعالئ أن يعصي العبد ربّهُ فيها وهو ُ 


ف ينظر إليه سبحانه وتعالى » فكان الضرب المؤلم له واجباً ؛ لينتبه لقبح فعله جم 


© في المستقبل » ويصير يتذكّر الألم الذي حصل له في الماضي فيستغفر ربه » 
2 وربّما كان الذنب الثانى معلّقاً تركه علن سؤال الله عَّ وجل » فيحوّله عنه 
) بالسؤال . وإلا فالمقدّر المبرم لا يصح تركه . 


: فلا يحصل به كبيرٌ زجر ولا ردع عن المعاصي المستقبلة إن كانت معلّقة على 
| حصول الألم الواقع لذلك العبد . 


له مرتبتي الميزان . 


جه امد © جر #سصحة 9ه م8 


)١( 4‏ كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعل الأول جعلٌ الوجه الأولٍ لقول الإمامين أبي حنيفة 


0 
١ 35‏ 5 5 م 9 م واي 9-8 - ورهوا 

م 7 م ب 0/1 و :2 5 0 خد/ ١ه‏ 2 لزي" جح ا 
: 4 8 1 1 4 3 الخ 1 تويج جاه :2 2 صحح ؟" حر ا تسوج د م ا جه م 


324 


ل لا 
2-3 


وأمًا وجه الثاني القائل بعدم الوجوب : فهو خاصٌ برّعاع الناس الذين 
لا يعرفون قدر عظمة حضرة الله » ولا يؤثَّر فيهم الضرث كلّ ذلك التأثير » 


7 ره 7 هي ره 7 3 


[ حكم ضمان الإمام فيما لو عرَّر رجلاً فمات ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الإمام لو عرَّر رجلاً فمات. . فلا 
ضمانَ عليه(" » مع قول الشافعي : إِنَّ عليه الضمانَ”" . 


به 


فالأول : مخمّف على الإمام ٠‏ والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 


ومالك في حالة الوجوب عندهما » ولقول الإمام أحمد أيضاً » والوجه الثاني لقول 


له )١(‏ انظر « التجريد» ( 5941/1١‏ )ء و« حاشية الدسوقي » ( 700/4)ء و١‏ المغني » 7 
.)١79/9(‏ 1 
(*) انظر « البيان » ( 5175/17 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص77 ) . 


4 

1 

ف الميزان . 
5 


ا 


9 ضربه ولذم ؟؛ إن ريما فامت نفسه من ولده فضربه للا لمصلحة » 


5 كالأجنبٌّ » فافهم . 


ووجه الأول : أن منصب الإماء يَجلٌ عن أن يعزّر أحداً لغير المصلحة ٠‏ 


4 لي 0 ْ 
أ وما بلغنا أنَّ أحداً من السلاطين قُتل بقتله أحداً في تعزير أبداً ٠‏ بل ولا غرِمَ (ه 


» د 


ووحه الثانى ١:‏ أن الشرع لا مانا فيه لأحد ؛ فالإمام الأعظم كاحاد 2 


8 الناس في أحكام الشريعة . 


[ حكم ضمان الأب والمعلّم إذا ضربا الصبيّ تأديباً فمات ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إنَّ الأب إذا ضرب ولده تأديباً » أو 9 
2 التعام إذا ضرب 0 تأديياً فمات.. لاضمان عليه" » مع قول 98 
١‏ أبي حنيفة والشافعي : 1 يجب حت الفينان 27 7 


فالأول : فيه تخفيف »© والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى 2 


) في كونه ا إلا ل 3 ا 785 في الغالى » ولذلك 0 
4 ضمّنهما أبو حنيفة والشافعي ؛ احتياطاً لأولاد الناس » وليتحمّظ الوالد في © 


6 . ) ١5/50 انظر « مواهب الجليل » ( ؟/ /ا0 ) » و« كشاف القناع ؛‎ )١( ١ 
3 البناية شرح الهداية » 3948/50 ) » و« روضة الطالبين » ( 719/5 ) . و« رحمة‎ ١ (؟) انظر‎ / 


الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص١7‏ ) . 


وج 7 5ج 7 وسرت > جب 17 مسرو :اس 17 حت 7 رج 7 


0 


(ي الحدود'' » مع قول مالك : إِنَّ ذلك راجمٌ إلى رأي الإمام ؛ فإن رأئ أن ب 


) يزيد عليه . . فعل؟ . 5 
: 


0 


ومن ذلك : قول الأئيّة الثلاثة : إِنْهُ لا يجوز أن يبلغ بالتعزير أعلى : 


[ حكم التعزير إن بلغ أعلى الحدود ] 1 


فالأول : مخمّف, والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 8 

ووجه الأول : أن المام ونئه نما يحكمان علئ وفق الشريعة » ليس بن 
لهما أن يزيدا علئن ما قَدَرَنَهُ ذو واد :. 7 

ووجه الثاني : أن الشارع أمّن الإمام الأعظم علئ أمته من بعده 5 وأمر : 
الأمة بالسمع والطاعة له في كلّ ما لا معصية فيه لله عزَّ وجل » بل ضرب 8 
بعض العتاة والفسقة الحدّ المقدّر ربما لا يردعه » فجاز للإمام الزيادة 9 
بالاجتهاد ؛ مصلحة لذلك المعرّر اسم مفعول- . 1 


00 0 أسبابه ] ظ 


أسبابه ؛ كأن يُزاد في 0 5 الحدود 08 الجملة"» 


8) انظر « البناية شرح الهداية» (197/5)ء و2 تحفة المحتاج» (1400/9 )0 ”7 


وه المغنى »4 ١,95/9(‏ ) . 
إف4 انظر « عيون المسائل :( ص47/8 ) . و0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1317 ) . 7 
() عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص8١7‏ ): ( وهل يختلف التعزير باختلاف ١‏ 
أسبابه ؟ قال أبو حنيفة والشافعي : لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود في الجملة. .. ) . 2 " 


78 حمر 7 ره 7 وي« سق 957 - سروه 7 مرج 17 سسروج 2-7 
وأدناها عند أبي حنيفة : أريعون في الخمر . وعندل الشافعي وأحول : 
| عشرول ؛ فيكون أكثر التعزير عند أبي حنيفة : تسعة وثلاثين » وعلكل 
الشافعي وأحمد : تسعة لكاي وقال مالك : للومام أن يضر في 
التعزير أيّ عدد أدئ إليه اجتهاده("2 » وقال أحمد : هو يختلف باختلاف 
: سيا بد ؛ فإن كان بالوطء في الفرج بشبهة ؛ كوطء الشريك أو بالوطء فيما 
© دون الفرج.. فإنه يُزاد عنده علئ أدنى الحدود » ولا يبلغ فيه أعلاها ؛ 


0 0 


؟ فيضرب مئةً إلا سوط . وإن كان بغير الفرج ؛ كقبلةٍ أجنبية أو شتم أو سرقة 
' دون نصاب. . نه لا يبلغ فيه أدنى الحدوو9) 

فالأول : فيه تخفيف ؛ من حيث إِنَّهُ لا يزاد في الحدّ عن العدد المقدّر 
في الشرع » وقول مالك : فيه تشديد إذا أدَّى اجتهاده إلئ زيادة على العدد 
المقدّرء وقول أحمد : مفصّل ؛ ففيه تخفيف من وجه » وتشديد من 
وجه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الهيئة التي يكون عليها الرجل أثناء ضربه في الحدود والتعازير ] 


كوو 


ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي : إنه يُضرب اك" مع قول 


,) 108 البناية شرح الهداية» (97/5), و« تحفة المحتاج » (لا/‎ ١ انظر‎ )١( 
) ١اا//94‎ (4 و« المغني‎ 

() انظر « عيون المسائل » ( ص58 ) . 

له ١‏ انظر « المغني »171/9 ) , و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص758 ) . 

دع انظر ” البناية شرح الهداية » (07/5؟ ) » و١‏ تحفة المحتاج »(4/ ١9/4‏ ) . 

: (5) انظر « حاشية الخرشي ٠١9/804‏ ) . 


مالك : إِنهُ يُضرب قاعدا”' ٠.‏ ومع قول أحمد في إحدئ روايتيه كمذهب 74 


#_ :د 


5 


ي- 


ا 4 7 


رو 


7 د لد 5 عمسم علد 0 


3 2 علي ا تن 709 


و حل اك 


“جه 


بج 17 15 2/77 17 15ج سر 7 > سرج 517 سر 7 جيك ا 717 7 5ج س9 07 


5 1 


0 


4 مالكء الع كم وق العاف )1١‏ 
- مالك » والاأخرئ كمذهب أبي حنيفة والشافعي 
6 فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؟؛ فرجع الأمر إلئ مرنبتي « 
8 الميزان ةًّ 

8 ووجه الأول : أنَّ ضربه قائماً أبلغ في الزجر . 


ووجه الثاني : أنَّ المراد من الضرب الألم » وهو حاصل بضربه قاعداً . 


[ حكم تجريد المحدود من ثيابه الزائدة عمًا يستر العورة ] 
ظ ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إن 0 يُجرّد في حدّ القذف 7 
91 خاصّة و ويجكد قينا عداو0كع مع قول ماللف:: إل يجرّد فى الحدود م8 

| كلها" . ومع قول أحمد : لا يُجوّد في الحدود كلَّها 5550 
1 ع لا يمنع ألم الضرب ؛ كالقميض واليو 0 9 


2 
فالاأول . : فيه تخفيف من وجه دون وجه ء والثانى : مشدّد فى التجرّد » ّ 


اه ل : 0 
. والثالث : مخفف ؟ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان : 9 
6 وتوجيه الأقوال ظاهر . ١‏ 
# حت ل در 7 
فم )١(‏ انظر « المبدع » ( 758/17 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص8١7‏ ) . .0 
: 0 


(؟) انظر ١‏ تبيين الحقائق ) .2)١98/(‏ ولواي د ل ستل 11061011 )لي 
معرض كلامه عن سوط الحدود والتعازير : ( ١‏ ولا تجرد ثيابه » التي لاتمنع ألم 6 
الضرب ؛ أي : يُكره ذلك أيضاً فيما يظهر » ٠‏ بخلاف نحو جبّة محشوة ٠‏ بل ينبغي © 

5ش وجوب تجريدها إن منعت وصول الألم المقصود ) . أ 

فر انظر ١‏ حاشية الخرشي .)٠ ١4/80»‏ 

4 (4) انظر ١‏ المبدع » ( 779/17 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص518 ) . 


ع 
6 2 ياب مسار نمه ا ييه 0 
1 1 4+ : 6 0 1 3 
0 لو 3 ا 9 0 يد ص 3 . / 


8 ك3 209 تت 8 ول 76 2 ل اوعحر وه ترهس ين لحف 2 ف وج دريهع ب 0 


[ الأعضاء التي ينالها الضرب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ الضرب يُفرّق علئ جميع البدن 
إلا الوجه والفرج والرأس”© ء مع قول الشافعي : إِنَهُ لا يُضرَبٍ الوجه 
والفرج والخاصرة وسائر المواضع المَحُوفة”" » ومع قول مالك : يُضرَب 
الظهر وما قاربه”"" . 9 
فالأول والثاني : فيه تخفيف . والثالث : فيه تشديد ؛ من حيث عدم 1 


ْ - ع جم 
تفرقة الضرب علئ جميع البدن إلا ما استثناه الأول والثاني ؛ فرجع الأمر إلى ل 


ب ب وطسشضش!ظشه”2<5<2 


| مرتبتي الميزان . ١‏ 


[ حكم التفاوت في الضرب في الحدود والتعازير ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الضرب في الحدود يتفاوت ؛ فأشدٌ 
الضرب ضرب التعزير ثم الخمر ثم القذف”» » مع قول مالك : إنَّ الضرب 
في هلذه الحدود سواء”*' » ومع قول أحمد : إِنَّ ضرب حدٌّ الزنئ أشدٌ منه 7 


في حدّ القذف » وإِنّ ضرب القذف أشدٌ من الضرب فى شرب الخم 29 . 


(1) انظر ‏ البناية شرح الهداية » (5/ 11/4 ) » و« المبدع »(/539/9) . 1 
(0) انظر « البيان» (787/17) . 9 
(0) انظر « حاشية الخرشي»(9/8١١١)»و«رحمة‏ الأمة في اختلاف الأكمة» 9 
(صكة؟). :2 
(4) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » 7597/50 ) . 71 
(5) انظر « حاشية الخرشي ١١9/80»‏ ). 
4 (7) انظره الإنصاف 19//٠١(»‏ ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( مر8- )4 8 


0 
١ 7-64‏ 7 دن ب جع 5 
١‏ , دم م 0 ا« نجه 5 42-١‏ لساك م ا جقامر” عم 5 4 
للم مح 4 عم حا ا < حر 6 3 :7 2 9ك ., ح اك 2 
اي 1 م سوج اي م 0 ب ب اه بج به 34 ب 1 0 2 0 


كعد جر كح كج ققع-:9 جر ش#اع- :لان رهام 


سال 


27-5 7 5 2 7 جا سجر 77 نزو 50 زو 7 وي و 0 متو 17 صر 
١‏ 
7 
وتشديد ؟ من حيث شذة الضرب فى بعضها 2 وكذلك قول مالك 2 ويصح ط 
العكس ؛ من حيث إن في التساوي إلحاق الأدنئ بالأعلى في بعض © 
الحدود » وكذلك الثالث ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 


3 


فالأول : فيه تخفيف ؛ من حيث تخفيف الضرب فى بعض الحدود » 


3 
538 


© © © 


ره 7 و ب 7 در ؟ 


اح كك 


ف 
يامتر 


7 


/ 


م 


-- 


0 


<< هه 


ا 
/ 


6 


كسح شا جره 


لل 


1 


١ 


فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


أن 
١‏ اث 1 9 ا 
2 


بهيمة على نفس أو طرف أو بُضع أو مالٍ » فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله. . 
له فلا ضمانَ عليه" . مع قول أبي حنيفة : إِنَّ عليه الضمان”" . 


لم أجد في الباب شيئاً من مسائل الإجماع والاتفاق . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم الضمان على من قتل صائلاً لم يندفع إلا بالقتل ] 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : نه يجوز دفع كلّ صائل من آدمي أو 


فالأول : فيه تخفيف من حيث عدم الضمان » والثانى : فيه تشديد ؛ 


ولكل من القولين وجه لا يخفئ على الفطن . 


أي : وضمان أرباب البهائم لما أتلفته : 


انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة ») (ص19١١1‏ )2 وه تحفة المحتاج » ١‏ 


(0 ).ء و«الإنصاف 7477/5046 ). 
انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( ١٠١6/١7‏ )2 و«التجريد » ( "١1١6/١7‏ )2 و«#ارحمة 
الأمة فى اختلاف الأئمة ؛( ص59١7‏ ) . 


6 9 59 
1 2 5 صر 


ال له-9 5 


نه نم ره هر دج جب هه وي رجه 7 جروج 2777 سرج 7 جيرج 7 جر 17 سرج 1-717 
0 _ 07 4 عب 3 
يح 


0 عمف :* ا ا 
سر 7 وهس سر 


[ حكم الضمان فيما لو انتزع يده من فم من عضّهُ فأسقط أسنانه ] إ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو عضٌ عاض يدَ إنسان فانتزعها من ١‏ 

| فيه » فسقطت أسنانه. . فلا ضمانَ عليه » مع قول مالك في المشهور ا 
4 عنه : إِنَهُ يلزمه الضمان29 . ١‏ 
/ فالأول : باشل صلن الاععر قن ٠‏ والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر 1 
له إلى مرتبتي الميزان . 7 
ولكلّ من القولين وجه : 


[ حكم الضمان فيما لو فقأعينَ من اطّلع علئ بيته ] 1 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِلَّهُ لو الع إنسان في بيت إنسان فرماء 8 
© ففقأ عينه. . لزمه الضمان”" . مع قول 72 -0 00 
# عليه 1 مالك في رواب بتيه كالمذهبين”*' 1 
' فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 9 


)١( .‏ انظر ١‏ المبسوط» (15/50)», و«البيان»؛ ,),/5/١5(‏ و«الإنصاف» قم 
ا (ركل/م١3).‏ 1 
4 (؟) انظرهمواهب الجليل»)(8/١11).»و«ارحمة‏ الأمة في اختلاف الأكمة » 4 
ش (صةة؟). : 
© (*”) انظر « حاشية ابن عابدين ) 00٠/50‏ ) , 

ى (4) انظر « البيان» ( 19/17 ) » و3 المبدع 558/8/(4 ) . ْ 
م (0) انظر « عيون المسائل ' ( ص )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' ل 
59 (صةة؟). 8 


1 


6 


2 


3 ددرو ممح 0-1 4 0# كيد ف 2 جه امح م قاس در الاي 4 س0 


/ 6 انظر ١‏ ني || تاج » (588/0 ). و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»؛ 


ويصحٌ حمل الأول 1 أهل الدّين 50 رديه 
اطلاعه كبِيدُ فتنةٍ ؛ لعدم وقوع مثله في النظر إلئ ما حرّم الله تعالى ' 


وحمل الثانى : علئ من كان بالضدٌ من ذلك ؛ فلا ضمان في فقَءِ عينه ؟ ' 


[ حكم الضمان على الإمام فيما لو مات المحدود بالجلد ] 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ الإمام لو ضرب في حدٌّ فمات 8 
المحدود . أو أفضئ إلى هلاكه.. فلا ضمانَ على الإماه2"0 » مع قول م 
العاف معان خصيل الداع | رواسا الى ةا لقره وكا ل 
بأطراف النعال والثياب. . لم يضمن الإمام قولاً واحداً . وإن كان ضربه © 
بالسوط.. فلأصحابه في ذلك وجهان ؛ أصكحهما : لا ضمانَ عليه » < 
وحكى ابن المنذر عن الشافعي : أن الإمام إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب : 
ضرباً لا يجاوز الأربعين فمات فيه. . فلا عقلَّ فيه ولا قود ولا كفارة على رم 


الإمام وان فترية أرتعيق شوطأ فماتة:.: فديته علئ عاقلة الإمام 000 


المال7© , 

فالأول : مخمّف على الإمام » والثانى : مفصّل على اختلاف النقل ؟ 8 
فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان 1 
ط هه ظ2 5 
)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي 060/5" )ء و«المغني .)١54/4(1»‏ مم 


.)2 0 


8 


الل 


١‏ اط : كون ذلك مأذوناً فيه من الشارع » وكذلك القول في أول شقَّي 
“ التفصيل الذي حكاه ابن المنذر . ُ 


ع 2 2 ا 0 
اا رحد 42 4 مج 0 2 2 


7 


ا 
ووو سو 12 ا 


ا نت ا صب وي او عد ب ار اح اوت فلن ١‏ 


الحدود ؛ فإنهُ بإذنٍ من الشارع . 5 
هم 

ووجه الثاني من شقى التفصيل فى حدٌّ الشرب : كونه بما لا يقتل غالباً . 3 
ووجه ما قاله أصحاب الشافعيى من عدم الضمان وإن كان 7 


ووجه الوجه الثاني من وجهي أصحاب الشافعي : كون الأربعين سوطاً 5 
ركما تفتلن غالبا :4 :ونا كان علئ عاقلة الإمام الدية دون القصاص ؛ لأنَّ 
أصل الضرب مأذون فيه » ولأنَّ منصبه يَجِلَُ عن مثل ذلك ؛ 5 0 
١‏ القَوَدَ على الإمام لقلبنا الموضوع في تحجيرنا عليه » مع ما في ذلك من 9 
الاي عر لماح لقرعي بره ارول رلته : أن إماماً قتل 9 


في إقامته الحدّ على مستحقه أبداً . 6 


[ حكم ضمان ما تتلفه البهائم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا ضمانَ على أرباب البهائم فيما 
أتلفته نهاراً إذا لم يكن معها صاحبها . وأمّا ما أتلفته ليلاً فضمانه عليه9؟ . 


© مع قول أبي حنيفة : إِنْهُ لا يضمن إلا أن يكون معها صاحبها راكباً أو قائداً أو © 


سائقاً » أو يكون قد أرسلها » سواء كان ليلا أو نهارا "2 . 


.) 187/9(٠» »ء وه المغني‎ ) 84/١75 (» وه البيان‎ ») ١١15/8 (4 انظر : حاشية الخرشي‎ )١( 


(0) انظر ‏ التجريد »7177/17 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص519 ) . 


: 1 جايى م عدا 3 ددم لع 2 
5 0 4 يمحي 1 د كش اسرد م اوس جح هه 
م (#يمد ١‏ اك ع حر اس اوه لم 8 


ا اك ”1 
. فالأول : فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره » والثاني : 00 


في الذي ذكره كذلك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
8 ووجه عدم الضمان في الشقّ الأول في كلام الأئمّة ئمّة الثلاثة : جريان العادة 
4 في إرسال البهائم نهاراً . ومنه يُعلّم توجيه الضمان فيما تتلفه ليلاً 5 
ووجه الشقٌّ الأول من كلام أبي حنيفة : كونها معها راكباً أو قائداً أو سائقاً . 
ووجه الثاني منه : تعدّيه بالإرسال » ولذلك عمّم الحكم في عدم 
تخصيصه ذلك في ليل أو نهار . 


[ حكم ما تتلفه الدابّة إن كان صاحبها عليها ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنّهِ لو أتلفت الدابّة شيئاً وصاحبها 
عليها. . ضمن صاحبها ما أتلفته بيدها أو فمها . وأمّا ما أتلفته برجلها ؛ فإن 
كان يوطتها ضبن الراكتيه:#توإن رمخت برجلها ؟فإن كان يوطنها في مضع 1 
مأذونٍ فيه شرعاً ؛ كالمشي في الطريق والوقوف في ملك الراكب أو في : 
الفلاة أو سوق الدوابٌ. . لم يضمن ٠‏ وإن كان بموضع ليس بمأذونٍ فيه ؛ ١‏ 
م كالوقوف على الدابّة في الطريق » والدخول في دار إنسان بغير إذنه. . ْ 
ثم ضمن”" , مع قول مالك : إِنَّ يدها وفمها ورجلها. . سواء ؛ فلا ضمانٌ فى ١‏ 


شيء من ذلك إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها أو سائقها سببٌ من همز ها 
فق 


سر 7س 7 سر 7 32-7 


4 
ات يي 


2 
سم 


أب 
920-51 
5 
5 
3 
6 


0 ع 
© أو ضرب 


1 


و 


؛ ومع قول الشافعي : إنه يضمن ما جنت بفمها أو يدها أو 


اا 0 


. ) 2١7/501 حاشية ابن عابدين‎ ١ انظر‎ )1١( 
. ) 301/4 (» (0؟) انظر « حاشية الدسوقي‎ 


0 
5 ' 
اج 0 7 5-7 5-5 > 8 11 58آأ 51 ور 5 
+5 ع 1 3 ا 81 ل 0 8 حدم 0 ا 1 8 
ا اب ل ب اد وه لح 220 ا لاي ا جر اال ا < 1 


زه + 5ك 7 5ج سج 7 جم زه 547 نسو 7 جروج © مسو 57 
: رجلها أو ذنبها » سواء كان من قائدها أو سائقها سببٌ أو لم يكن" ٠‏ و 
فم قول أحمد : ما أتلفته برجلها وصاحبّها عليها. . فلا ضمان فيه . 0 
لج بفمها أو بيدها. . ففيهما الضمان9؟ . 

فالأول الذي هو كلام أبي حنيفة : مفصّل » وكلام مالك : فيه تخفيف 
,. من حيث التفصيل » وكلام الشافعي : مشدّد . وكلام أحمد : مفصّل ؛ 
© فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
03 وتوجيه الأقوال الأربعة ظاهر لا يخفئ على القَطن , والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


و 52 2000 84 يال : 9 2 0_2 لآ 


)١١ #‏ انظر « البيان » ( /ا/ 5١‏ ) . 
)١(‏ انظر « كشاف القناع ؛ ( 477/5 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص514- 


.) "ال٠‎ 


أرواخد 
7 


[ مسائل الاتفاق في كتاب السّيّر ] 

8 اتفق الأئمّة علئ : أنَّ الجهاد فرضٌ كفاية ؛ فإذا قام به مَن فيه كفاية من ره 
ٍ التسالفيق .+ انتفظ انحر عن الناقيق #«وعن سعيد تبن الفسنيب * أنه فرضن 
6 عينٍ . 

وكذلك اتفقواهلن : أنه بجحب عن أهل كل كش أن يقاتلوا' من ميق 
أيديهم من الكفار » وإن عجزوا ساعدهم من يليهم ؛ الأقرب فالأقرب . 
واتفقوا علئ : أنَّ من يتعيّن عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا 
١‏ مسلمين » وأنَّ من عليه دين لا يخرج إلا بإذن غريمه » وأنَهُ إذا التقى 
لقان وجي على البسكتنين العاف ري التاق كن عاوي الو ري لذ 
م أن يكونوا متحرّفين لقتال أو متحيّزين إلئ فئة » أو يكون الواحد مع ثلاثة » 
أو المئة مع ثلاث مئة ؛ فيباح الفرار » ولهم الثبات مع ذلك . لا سيما مع 
بم غلبة ظنّهم بالظهور عليهم » وأنَّهُ تجب الهجرة من دار الكفر علئ مَن قدر 
(©2 وعلىئ : أنَّ نساء الكفار إذا لم يكنّ يقاتلنَ. . فلا يُقتلنَ إلا أن يكنّ ذواتِ 
8 رأي » وعلئ : أنَّ الأعمئ والشيحَ الفانيَ وأهلّ الصوامع إذا كان لهم رأي 9 
© وتدبير. . يُقتّلون » وعلئ : أنَّ المشركين إذا تتوّسوا بالمسلمين ؛ ليتقي © 


2 


3737 9--7 


لد م 
لكك 


© 2 - 


و 
بي 


2 


7 رق 57 


عوج حرج 7ج جا :م 1 جر 0 
المشركون بالمسلمين 7 ويقصدوا المسلمين"'' » وعلى :لوقل 5 6 
أحدّ الأسيرٌ وهو في الأسر. . لم يجب على القاتل شيء إلا التعزير فتط ٠‏ © 


/ 7 
5 خلافاً للأوزاعي في قوله : تجب عليه الدية . 
ماما وعجدتة م امل الانفاق 9 , , 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 

| [ حكم اشتراط الزاد والراحلة لوجوب الجهاد ] ١‏ 


و 


فمن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّهُ جب - أي : يُشترط - في وجوب © 
6 الجهاد : وجودٌ الرّاد والراحلة ؛ كالحجٌ”” , مع قول مالك : إِنَّهُ لا يجب . 2 


5 


د 


وموضع الخلاف : إذا تعيّن الجهاد علئ أهل بلك وبينهم وبين موضع 1 
الجهاد مسافةٌ القصر . 8 

فالأول : مخف في وجوب الجهاد المذكور . والثاني : مشدّد فيه ؛ 0 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


2-599 


)01 كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 571 ) : ١‏ 
( واتفقوا علئ : أنه إذا تترّس المشركون بالمسلمين. . جاز لبقية المسلمين الرمي ٠‏ © 
ويقفة رن التشركين )6 ولعلها الات .. / 

4 (7) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص١لا7؟‏ . 307 ) . 

» و« المبدع‎ »)1١١/15( انظر « حاشية ابن عابدين» ( 998/5 )ء و' البيان»‎ )( ١ 

١ .)7877/( 9 

© (:) قال في «١‏ عيون المسائل ؛ ( ص73759 ) : ( وإذا تعيّن فرض الجهاد علئ أهل بلد ؛ 6 

لقرب العدو منهم » وكان فيهم من يجد الرّاد ويقوئ به على المشي.. لزمه فرض 

الجهاد وإن لم يكن له راحلة ) . 


ور اسم 


7 م الام 311ص كه 
ووحه الأول : أن من لم يجد الزاد والراحلة . . فمتاله للعدو خداج ؛ ْ 
لالتفات قلبه إلئ ما يأكل ويشرب ويركب . فإذا وجد الزاد والراحلة. . قَوي « 
عزمه ولم يصر عنده التفاثٌ لغير القتال . 
4# ووجه الثاني : عدم وجود نص صريح باشتراط ذلك في السفر للجهاد © 
1 5 و 1 - 5 ل 

6 ولو طويلا ؛ كشهر وأكثر . ولو أنه كان شرطأ لوصل إلينا ولو فى حديث : 
م واحد ؛ فإنَّ الشريعة لم تزل ا ْ 
١‏ 


جر © كت جا هقير نه كس 


ويصحٌ حمل كلام الأئمّة ١‏ لثلاثة : علئ حال أكابر الدولة من ذوي 1 
المروءات الذين يغلب عليهم الحياء من سؤال الناس للزاد والراحلة في بي 


سه 1 


[ حكم إتلاف أموال الحربيين إذا لم يمكن إيصالها إلى دار الإسلام ] 1 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ المسلمين إذا أخذوا أموال أهل 0 
) الحرب ولم يمكنهم إخراججُها وإيصالها إلى دار الإسلام.. جاز لهم 1 
5 إتلافها ؛ فيذبحون الحيوان » ويكسرون السلاح » ويُحرقون المتاء 217 ٠‏ مع 0 
ش قول الشافض :وأ عمد : إن لأا يجوز إلا لنالكة .+ وذلك يعد القريية؟ ؛ 7 


)١( )‏ انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( ”/ 50١‏ ) » و« حاشية الدسوقى 18١/710»‏ ) . 
ٍ/ 69 انظر « البيان ؛ ( ١79/١7‏ )» و« المبدع » (/ 711 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 0 


الأئمة »( ص١"37؟‏ ) . 


7 15س سرج 7 وي- رزج 7 جم و جر 7 م 17 0 05 
م فالأول: مخمّف على المسلمين » والثاني : مشدّد في بعض ذلك 6 
3 
عليهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
35 7 2 و 
8 ووجه الأول : مراعاة المصلحة العامّة للمسلمين ؛ فربّما تغلب علينا © 
9 الكفار وأخذوا تلك الأموال التو غنمناها منهم ؟ فيقووا بها علق قتالنا » 8 
2 03 و : 9 1 5 95 عاء 59 - / 
وإنما لم يراع أهلُ هنذا القول ما جنح إليه أهل القول الثاني ؛ تقديماً 1 
للمصلحة العامة على المصلحة الخاصّة . ُ 
ووجه الثاني : ضعف ملك المتلفين ؟ لتعلّق حقوق جميع المجاهدين 1 
! 
3 
2 
. 


بذلك ٠‏ وعدم خوف إنقاذ تلك الأموال من أيدي المسلمين ؛ فكان بقاؤها < 
من غير إتلاف أنفع للمسلمين في هنذه الحالة . 


كسح ةق جر © السجتا جاتحي 0 


6 [ حكم قتل شيوخ الكفار وعميانهم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعى فى أحد قوليه : إِنَّ 


2 شيوخ الكفار وعميانهم إذا لم يكن لهم رأيٌ ولا تدبي. . لا يجوز قتلهه(" ‏ 


. مع قول الشافعي في الأظهر : نَهُ يجوز قتلهه””) ْ 
: فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 
١‏ ووجه الأول : أنَّ مشروعية القتل بالأصالة إِنّما هي في حقٌّ من فيه نكاية 1 
. لالقتلديع » ومتؤلةه لا تكارةانتيم لناغارا : 5 


)١( ©‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية» »)٠١9/1/(‏ و«المعونة علئ مذهب عالم المديئة » ©) 
: ( ص14؟7 ) ء وه تحفة المحتاج ١5١/4»‏ ) » و« المغني )71١١/94(»‏ . 78 
إف4 انظر ١‏ تحفة المحتاج »4 .»)7411١/4(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 

( صالا؟). ف 


1 .4 +25 0-3 4 10 ,2 جه 74 6 2 2 22 ضع - مج ة #وسحاة 0 #تسجدع )4 م 


78 دصرو 0و0 جو هوي سرجه كط ل 
2 ووجه الثان : أنَّ الإما قل ير ف: لمصلحة . 
8 ني ع تدديرئ تبلهم لوصح 


0 0 
6 7 2 ' نطف “فح 


: 
4 


© وقد بلغنا : ( أنَّ السيد داود عليه الصلاة والسلام لمّا بنئ بيت المقدس‎ ١ 
فأوحى الله‎ ٠ ؟' كان كل شيء بناه يصبح متهدّماً » فشكئ ذلك إلى ريه عزَّ وجل‎ 
© تعن إيه  أن يي لايقوم علن يدي من فك الدما . فقا ناردب‎ 
ظ مدا تيك موسي ودر هاعر‎ 
عبادي ؟1 )20 , م‎ 


[الأنفال : ]5١‏ ؟ إن في ذلك 0 ه 


3 


5 


8 


[ حكم الدية بقتل من لم تبلغه الدّعوة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : هلا دية على مَن قتل مَن لم تبلغه ,: 
لعي : مع ما نقل عن مذهب الشافعي وأصحابه من خلاف ذلك على 
فر 
وح ان 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


+ 


5-6 


م 
0 


. 
8 


سبق تخريجه ( 9/7 ) . 
؟) وهو المذهب عند الحنابلة » وانظر ١‏ التجريد» 5١175/١17(‏ )2 و«الإشراف عل © 

نكت مسائل الخلاف » ( 8751/7 ) » و« الإنصاف »( 10/٠١‏ ) . 5 
| () قال في ١‏ مغني المحتاج؛ (1/1) : ( فلا يجوز قتالهم بذلك حتئ يُدعَوا إلى ل 


بصي 

6 

سي اصية 
5 7 © ال 
لي حا قر 


ده © 


١‏ الإسلام » فإن قُتل منهم أحدٌ. . ضمن بالدية والكفارة » نصيّ عليه الشافعيٌ رحمه الله 
25 والأصحاب ) ء وانظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »( ص١7‏ ) . 


ا 7 شمر حون اا ع 1 
ا ال ا ل ا سروح سه ار كه 


00 


0 عوة ؛ فلا نحتاج إلئ دعوتهم قبل القتال » بل نقاتلهم ا 
له بَعْدت دورهم.. فالدعوة أقطع للشكٌ<'؟ . وقال أبو حنيفة : إِنْ بلغتهم 


: القتال("2 » وإن لم تبلغهم فلا ينبغي للإمام أن يبدأهه””" » وقال الشافعي : 9 
1 (لم أعلم أحداً من المشركين لم تبلغه الدعوة اليومَ إلا أن يكون قوم من 


/ أبو حنيفة : لا شيء عليه » والظاهر من مذهب مالك : أن الحكم كذلك0© . 
اااكج97بيب2222295 1 
)١( ©‏ انظر « عيون المسائل ؛( ص١"7‏ ) . 


22 59 وأسحسعوع 9 ا ا هد 1 تي 0 اود 270 تسر 809 2 اح د احهد” ين 52 


5 ل 


2 


ومن ذلك : قول مالك : إنَّ مَن قكبت دارهم منًا. . فقد بلغتهم . 


فم الدعوة.. فحسنٌ أن يدعوهم الإمام إلى الإسلام ٠‏ أو أداء وزن الجزية قبل ج 


8 ال ري ا ار ل ١‏ 
© الإيمان » فإن قُتل أحدٌّ منهم قبل ذلك. . فعلئن عاقلة قاتله الدية )(؟», وقال © 


حو 0 3 


آم 7) تردّدت العبارات في النسخ عند هنذا الموضع » ووقع في بعضها سقط . والمئبت من : 


(أ. دء و)ء وهو الموافق لما في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص؟777 ) م 
ولكن بإسقاط كلمة ( ورن) ؛ : 


8 00 انظر « المبسوط »2 ( 5/٠١‏ ) » و' العناية شرح الهداية » ( 444/0 ) . ب 
[ه (4) في ( بء ك ) : ( الجور) بدل ( الجون ) » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ' © 
4 ( ص؟/73 ) : ( الخرّر ) » وهو الأنسب ؛ إذ هو المثبت في النص المنقول عن الإمام أ 


الشافعي في ١‏ مختصر المزني » )78١/8(‏ » و بحر المذهب ؛( 77١/١‏ ) ء وقال 


1 في « تاج العروس ©( خ زر ) : ( والكَرّر ‏ ويُقال لهم : الخزرة أيضاً ‏ : اسم جيل من ا 
9 كفرة الترك » وقيل : من العجم » وقيل : من التتار » وقيل : من الأكراد » من ولد 8 
ع خزر بن يافث بن نوح عليه السلام » وقيل : هم والصقالبة من ولد ثوبال بن يافث ) - © 

(5) وهو مفاد المسألة السابقة » وانظر ” التجريد » ( 5177/11 ) » و« الإشراف على نكت ا 


مسائل الخلاف 871/101 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص١37؟‏ ) . 


فالأول والثاني من أصل المسألة : مفصّل 2 انلقف مشدّد ؟؛ من 6 
حيث إِنَّ جميع المشركين الآن بلغتهم الدعوة » مخقّف ؛ من حيث إِنّهم © 
لا يُقاتلون إلا بعد الدعوة إلى الإيمان . 6 


1 كما أنَّ الأول مما تفرّع من المسألة : 0000008 
على عاقلة القاتل » والثالث والرابع : مخفّف ؛ من حيث عدم وجوبها ؛ | 
فج الما مي المت م 

ووجه الأقوال : ما ورد في الحديث من اختلاف الحكم بحسب الوقائع 


0 


)١(‏ من ذلك : مارواه البخاري ( 794١‏ ) » ومسلم ( 171١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر هٍ 
رضي الله عنهما : ( أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أغار علئ بني المُصطلِق وهم غارُون » 
وأنعامهم تُسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم » وسبئى ذراريهم » وأصاب يومئذ جويرية ). | 
ومن ذلك : مارواه مسلم ١!7١(‏ ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضى الله عنه» 2 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميراً علئ جيش أو سرية. . أوصاه في <' 
خاصّته بتقوى الله ومن معها من النطلمين غيراء ٠‏ ثم قال : «اغزوا باسم الله في /| 
سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تَعُلُوا » ولا تغدروا » ولا تمثّلوا » ولا تقتلوا 4 


ي- 
الاجر سارها حمر 


وليداً ٠‏ وإذا لقيت عدوَّك من المشركين. . فادعهم إلى ثلاث خصال ‏ أو خلال ٠‏ © 
" يهن ما أجابوك. . فاقبل منهم وكففٌ عنهم » ثم ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن أجابوك ١‏ 
42 فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى التحؤّل من دارهم إلئ دار المهاجرين ٠‏ 7 
25 وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين » وعليهم ما على المهاجرين ٠‏ فإن م 
86 توا أن يتحوّلوا منها. . فأخبرهم أَنّهِم يكونون كأعراب المسلمين ؛ يجري عليهم © 
3 حكم الله الذي يجري على المؤمنين » ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن إن 
١‏ جاسدرات المي قاذ هم ار اامسلوع للحي : قإن هم أ حازك فاتل مهم كلك 1 


/ لاني وي رو 


1 
0 م م 8 © م2 ج22 مفو 2 


78 5ه سرج 7 5م سرج 7 جره 17 سج 17 7 مس مرو وسو ١‏ 


[ حكم أمان الصبيٌ للكافر ] 
ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ أمان الكفار لا يصحٌ إلا من 
مسلم بالغ عاقل مختار ؛ فلا يصحٌّ أمان الصبئٌ والمجنون عندهما''؟ » مع 
قول مالك وأحمد : يصحٌ أمان الصبئّ المراهق”) 
فالأول : مشدَّد في صحّة الأمان للكفار » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع < 
١‏ الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ أمان الكفار أمر خطر ؛ ينبني عليه مصالح ومفاسد . 
فيحتاج إلئ غزارة عقلٍ ونظر في العواقب . والصبيٌ والمجنون ليسا من أهل ف 
هنذا المقام . 
:7 ووجه الثاني : أنَّ الصبيّ المراهق قد أشرف على البلوغ » وما قارب 
: الشيء أعلي حكمه في كثير من الألحكام » وأمان الكفار منها » ثم إن حصل ,و 


اجر اسح ة هه هر كسدةر 


2 


ا ا 


- 
: 7 ودود 
5 


60 : 
بعد أمانه فتنة. . فوليٌ الأمر يتدارك الأمر» ويشدّد على الكفار ؛ حتئ درا 2 
/ أو يحرجهم من بلاد الإسلام »؛ فكان أمان الصبيٌ المذكور بمثابة الإذن في 3 
8 دخول بلاد الإسلام لا في الإقامة بها حتئ يفسدوا فيها ! 7 


5 )2232 دالقي « البنايه شرح الهذاية ١ ( : 2) 1/١‏ وإن كان »أ ي : الصبئئٌ « مأذوناً له في ّ 
. القتال. . فالأصحٌ : أنّهُّيصحٌ بالاتفاق »أي : باتفاق عجان لين على اللعلات ااانه 1 
5 تصرّف دائر , بين النفع والضرر ؛ كالبيع , ٠‏ فيملكه الصبٌ بعد الإذن ) . وانظر « حلية 8 
العلماء » ( ل/ا/ 507 ) . مم 
(؟) انظر « عيون المسائل ؛ ( ص57 ) » و الإنصاف »؛ ( 2١7/4‏ ) » وه رحمة الأمة في 1 
اختلاف الأئمة ؛( ص١1ا7‏ ) . ٠‏ 


ج77 ارسج 77وج سرجه 7 مجع جه :7ج 177ب 7 7 ا 


[ حكم أمان العبد المسلم للكافر ] 1 
0 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يصحٌ أمان العبد المسلم لكافرٍ أو 
7 لأهل مدينةٍ » ويمضي أمائة -رقترتطة عند الاأفكة املع 07 ٠‏ مع قول ٠‏ 
| غيرهم : إنْهُ لا يصحٌ أمانه9 . 8 
فالأول : مخمّف والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 120 
ووجه الأول : أنَّ أمان العبد في النقص كأمان الصبي» وقد قدّمنا ما فيه. 
00 ووجه الثاني : أنَهُ يحتاج إلئ كمال رأي ٠‏ والعبذ ناقص العقل والرأي 
0000 
© ويصحٌُ حمل الأول : على عبدٍ ظهر للناس عقله وحسن رأيه » والثاني : 
) على من كان بالعكس . 


[ حكم مأ لو أصاب مسلمٌ مسلماً في حال تترُس الكفار بالمسلمين ] 
١‏ ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك ار اناك اغا السام 
م مسلماً في حال تتدّس الكفار بالمسلمين. . فلا يلزمه ديةٌ ولا كفارة» 


هه كاد اد 6د سكا يه 0ه 0 
0( 


)١( 5‏ يقصد بالأئمّة الثلاثة : الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى » وانظر « عيون 
ْ المسائل » ( ص/77 ) » و( حلية العلماء » ( /ا/ 507 ). و« الإنصاف »( 7١7/54‏ ). م 
ل (9) وهو مذهب الإمام أبي حنيفة » إلا إن كان العبد مأذوناً بالقتال من سيده فيصحٌ أمانه وك 
5 عنده » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » (/5/1؟1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » يهأ 
(ص'١الا؟).‏ 
(*) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (/17/ ٠١5‏ ) » و١‏ حاشية الدسوقي ١978/52‏ ) 


وج 7 15 نرج 0 وج سج 7 م ا 17ج 17 :ار )ار 17 90:5 0 


8. 


0 من قولي الشافعي وأحمد : يلزمه الدية والكفارة"'2 . 
8 فالأول : مخفف ٠‏ والثاني : فيه تخفيف », والثالث : مشدّد ؛ فرجع 
2 الأمر | إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجوه هلذه الأقوال راجعة إلى اجتهاد الأتمّة . 


. لول الام ر اعد ل إختوة ورريه : إن يلزمه الكفارة بلا دية » والثاني © 


2 ذلك الأتمّة الأربعة : إنَّ| اوالطلت اسان :برعا له 
ومن ذلك : قول ربعة : إن المسلم إذ بارزة. . جاز 


5 ؟ ذلك بلا كراهة” '"' » مع قول ابن أبي هريرة من الشافعية لك , 


فالأول : مخمّف » والثانى : مشدّد . 


-01 4 5 ع عت هسرع 49 6 م 4 


[ حكم المبارزة بغير إذن الإمام ] 
وكذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَّ المستحت ألا يبارز أحدٌّ إلا بإذن 


ع8 ما 


4 الأميرء للكن لو بارز بغير إذنه.. جاز” » مع قول أبي حنيفة : إن 


35 


المبارزة حرام إلا أن يكون المبارز في مَنَحَةِ من المسلمي. 00» 


>0 ا 4< نت ك0 
املق 


)١( 8‏ انظر ١‏ مغني المحتاج » 715/57 )» و« الإنصاف » ( ١119/5‏ ). و« رحمة الأمة في 9 


20 اختلاف الأئمة » ( ص7ا73 ) . : 
4 (؟5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 17١/5‏ ) » و« مواهب الجليل » ( 04١/5‏ ) » و« حلية 97 
١‏ العلماء » (/557/19 ) » و كشاف القناع » ( 17١/9‏ ) . 1 
9 () انظر ١‏ حلية العلماء » ( /781//9 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص77؟ ) .2 © 


4 (4) انظر « مواهب الجليل» ( 04١/5‏ )ء و« حلية العلماء» (9/ 1610 )ء وقال في (ها 
« الإنصاف »( 157/5 ) : ( هلذا المذهب ؛ أعني : تحريم المبارزة بغير إذنه ) . 
(5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص”ا7 ) . 


00 7 0 7 7 2 جم و جم 7 م 7 جه رمه 


ض الأول : فب تخفيف ٠‏ والثاني : مشاه ؛ فرجع الأمر في السالتين إن و 
بم مرتبتي الميزان . 5 


ووجههما ظاهر راجع إلى حكم ذوي الرأي من المسلمين . 


[ حكم استرقاق غير الكتابيّ | ١‏ 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : يجوز استرقاق كل مَنْ لا كنات له ولا شبهة < 

1 

1 كف : كة ازا ٠‏ لعو من الهم هم د مرب" ٠م‏ قود ملك َل 
. والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : إن ذلك لا يجوز مطلقً”" . 7 
فالأول : مفصّل ١‏ والثاني مشدَّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان  .‏ لخ 


ووجه الأول : عدم احترام مَنْ لا كتاتٍ له ولا شبهة كتاب من العجم ١‏ 


ووجه الثاني : شرف عئصر العرب ؟ فلا يجري عليهم صَغارٌ كغيرهم : 


1010 


[ حكم مال مَن أسلم قبل الأسر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو أسلم كافر قبل الأسر له . ام 
, نفسَّهُ وماله وإن كان في دار الحرب”" . مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ما كان في 


هل - © 


.) 5779/١7) التجريد‎ ١ انظر‎ )١( 
0 و« البيان») (؟١/7؟657١1). و« المغنى‎ .) ١707 /#8( (؟) انظر « التبصرة » للخمى‎ 
ْ . ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص71‎ )717/9( 
2) ١51/١1 ( » ف( (") انظر « الإشراف على نكت مسائل الخلاف » ( 985/5 ) », وه البيان‎ 
.) 07 0 ْ 


9 


2 فرعي لسوت 9 : د ددمي 1 - يا 0 ل ب امنيا 6 


5 دار الحرب من العقار يُقس7© : و ما ما غيره ؛ فإن كان في يده ا 7 
1 او 0 , 5 
5 


8 فلأول : مخمٌّف على الكافر بالعصمة المذكورة » والثاني : مفصّل ؛ © 

6 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ظ اودليل الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ؛ أُمرتٌ أنْ أقاتلَ النامَ حت ظ 

يقولوا : لا إلنه إلا الله حر عي ات كار ر ابام ال ' 

' الإسلام » وحسابهم على الله »7 ١‏ 
ووجه الشقّ الأول من التفصيل في قول أبي حنيفة : تغليب الحكم لدار 7 

الحرب في العقار » ولِمّا في ذلك من الإعانة لهم علئ قتالنا . 


ووجه التفصيل في الشقّ الثاني من كلام أبي حنيفة واضح . 


3 
7 


1 


[ حكم سبي مَنْ دخل من الحربيين دار الإسلام ] . 
ومن ذلك قول الأئمّة الثلاثة : إِّهُ لو دخل حربيُون دار الإسلام. . لم ا 
1 حرسي ايع تقول أنى تعليقة بوذ ؤللن 001 


)١( 6‏ كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (( ص77 ) : 


4 ( يُعْتم ) بدل ( يقسم ) . 
(6) انظر « التجريد 5١97/1١1١)‏ ). 


1 (”) سبق تخريجه( 107/١‏ ) ّ 
0 (4) انظر « حاشية الخرشي » (”/5؟١1‏ )2 و« البيان ) ”#"1/١15(‏ )2 وه الهداية على © 


ا 6 
مذهب الإمام أحمد ؛( ص7١7‏ ) . ب 
ل (5) انظر « البناية شرح الهداية» .)17١9/1(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) ى 
؛ ( ص77 ). 0 


0 


هم + 
- 


رقم 28 


, إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين : 


راجع إلئ رأي أمير السّريّة أو أهل الرأي من العسكر » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فالأول . "انه علق الحرممه 4 والثاني 5 57 ضع الأدر “ 


[ مسائل الاتفاق في كتاب قسم الفيء والغنيمة ] 

اتفق الأئمّة على : أنَّ ما حصل في أيدي المسلمين من مال الكفار © 
بإيجاف الخيل والذكاب: .. فهو غنيمة ؛ عيئه وعروضه إلا الشلب+. كما 8 
سياتي ده مأ ل" 5 


7 
١‏ 
2 
يت 
8 0 
وخ 7 
7 
هيات 
2-6 
7-١‏ 
© 
بط 
2 
2 
. 
زه 
0 
م 
لخم 
سمه 
حدم 
/ 
142 
_- 
لم 
و 


: ' 
5 ع ماع 3 ٠‏ 
4 -وانطقوا سان 1ن اريدة عاض لحيل النائةا لكي هجتن كود الركية - 


١ . بنيّة القتال وهو من أهل القتال ؛ كل رجل سهماً واحد”"‎ ١ 
0 7 3 

واتفقوا علئ : أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها ثم اتصل بهم مدد. . لم بها 
0 يكن لذلك المدد معهم حصّة : : 


واتفقوا علئ : أن الإمام لو قسم الغنائم في دار الحرب . . نفذت القسمة . 9 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ للإمام أن يُفضل بعض الغانمين على بعض  .‏ © 


وكذلك اتفقوا علي : أنَّ الإمام مخيّر في الأسارئ بين القتل ) 


4 والاسترقاق . 7 
1 1 
١6‏ انظر ( "/ 555 ) . : 
ىء (؟) كذا في (دء وء ز)» وفي سائرها : ( منهما ) بدل ( سهماً ) » وهي محتملة في 5 
(1)ء وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص17 ) : ( وأنَّ للراجل سهماً .6 
واحداً ) » وهي الأنسب . 


60ح «ولكسرجدلة 2620 6 


تفقوا على لل يجوز لأحد من الفامين أذ يط جارية من السي 9 
ل 
ل 
4 لا يقطع . 
ههلذاما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق”'' . 


وأمّا ما اختلفوا فيه ا 


© م‎ : 7 ١ 


[ حكم استحقاق السَلّب من غير اشتراط الإمام ] ظ 
فمن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ إذا كان في مال الكفار المغنوم ) 
منهم سَلَّبٌّ. . استحقّه القاتل من أصل الغنيمة » سواء أشرط ذلك الإمام أم < 
وحار م قر عار مشي قرت زكر 
امتناعه””" » مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ القاتل لا يستحقٌ السَّلَب إلا إن 
شرطه له الإمامُ » ثم بعد السَّلَب يُفرد الخمس من الغنيمة9؟ . 


تحجن كل وين هي 


فالأول : مخمّف على المقاتلة بشرطه , والثاني : فيه تشديد عليهم ؛ 


ا فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

15 ووجهالأول : تشجيع المسلمين على القتال ؛ لِمّا فيهم من الجزء الذي 
5 

ُ يقاتل لأجل الدنيا ا : 


- له 7 وسور 77537 سس 17 ججيج ترز 7 توق 


)١( ©‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص77 ) وما بعدها . 
أله )١(‏ انظر« جواهر العقود » ( "80/١‏ ) » و١‏ المغنى »770/4 ) . 


() انظر « تبيين الحقائق » ( 708/8 . 7094 )» وه المعونة على مذهب عالم المديئة ٠‏ )ا 
/ ( ص”٠”‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛( ص”لا7 ) . جُ 
َى 0 


#7 

' 9 1 2 9 3 

0 7 من م 2ك << 00 22 . 2 9 ---- 0_7 تك م حدذيم حت م 3 
م لل ا ليد ال لا ال له زر السرجهة 7 جور جد 17 حر ارس 0 م ديم 


2 20-00 ديه سع سي ةط ص ةدو استسدن مان متناف ق:) علختصس- ١‏ تر 


مي ووجه الثاني : مراعاة 50000 4افإن ممع لةبالكلية ‏ 
/ أخذه وإلا تركه ؛ لأنَّ له النظر العام على العسكر ٠»‏ وقد يحتاجون إلئ ذلك ذا 
له السّلب أو إلى بيعه وقسمه بينهم ؛ فيكون منع القاتل منه فيه عدل بين 
# المقاتلين » لا سيما إن كان ذلك القاتل ممّن لا تلتفت نفسه إلى السلب ؛ 


7 

9 

د 

[ كيفيّة تقسيم خُمُس الغنيمة ] 

: ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الخمس يُقسم على ثلاثة أسهم : سهم ب 
1 لليتامن » وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل » فدخل فقراء ذوي القربئ بئ 0 
م فيهم دون أغنيائهم » وأمّا سهم النبيّ صلى الله عليه وسلم فهو خمس الله (م 
عرس بحي كد دي ايرود لو او 0 
© وسلم كما سقط الصَّفِنُ'2 » وأمّا سهم ذوي القربئ فكانوا يستحقونه في زمن 0 
) النبي صلى الله عليه وسلم بالتعيين » وبعده فلا سهم لهم » وإنما يسعحتُونه ا 

؟ بالفقر خاصّة ؛ فيستوون فيه ؛ ذكورهم وإنائي 0 ٠‏ مع قول مالك : إِنَّ 0 
هنذا الْحُمْس لا مستّحق بالتعيين لشخص دون شنخص ٠‏ ولتكرة النظر فيه 9 
١‏ للإمام يضرفه فيما يريخ وعلئ من يرئ .من المسلمين » ويخطى ااا اب 
من الخمس والفيء والخراج والجزية”” » ومع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ 


1 


6 


قال في ١‏ الهداية شرح البداية ؛ ( ١58/7”‏ ) : ( والصَّمٌْ : شيء كان عليه الصلاة 


انظر « الهداية شرح البداية » ( ١58/5‏ ) . 
انظر « الفواكه الدواني » 50١ /١(‏ ) . 


ا الاس 0 ا ا ؛ وهو 37 
ل ا ل ل ل 7 
م المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل ٠‏ وإنّما كان مختصاً ببني هاشم وبني © 

6 المطلب ؛ لأنّهم ذوو القربئ حقيقة » وقد مُنعوا من أخذ الصدقات ؛ فجعل به 
© هنذا لهم ٠‏ غَنيّهم وفقيرُهم فيه سواء ‏ إلا أنَّ للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ فلا 9ا 
ا يستحقّه أولاد البنات منهم : وسهم لليتامئن » وسهم للمساكين . وسهم في 
6 لأيناة النبييل »دونه لقم الثلاثة مسصتر ن بالفقن و الب اد بالاسه”3) ظ 
/ فالأول : فيه تشديد من حيث حرمان أولاد البنات » ومن حيث إنَّ للذكر * 
0 مثلّ حظ الأنثيين7" » وفيه تخفيف من حيث كيفية القسمة » والثاني : فيه 


تخفيف من حيث ردٌّ الأمر إلى الإمام » والثالث : فيه تشديد من وجهء» < 


“قم لب 


م وتخفيف من الوجه الاخر كما ترئ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ مصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ]2 ., 
ومن ذلك : قول الشافعي : إن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 


© المساجد ونحو ذلك ؛ فيكون حكمه حكم الفيء(” ؛ مع قول أحمد في 9 

)١( 1‏ انظر ‏ تحفة المحتاج » ( 10/7 ) وما بعدها » وه المبدع » ( 78/5 ) . وه رحمة © 

1 الأمة في اختلاف الأثمة »( ص"ا3” , 77,4 ) . ْ 

)١( ©‏ كذا في النسخ التي بين يدي . ولعلّ الأنسب ١‏ الأنثئ ) بدل ( الأنثيين ) ٠‏ فيكون © 
التشديد على الذكر ؛ وذلك لأنهُ يُفصّل هنا وجة القول الأول » وقد ذكر فيه سابقاً : 

7 ( فيستوون فيه ؛ ذكورهم وإنائهم ) . 

فم «(”) انظر « حلية العلماء » (/1/ 588 ) . 


للقتال “«واتفردوا بالتغور 5 » يقسم فيهم علئ. قدر كفايتهم ؛ والرواية ب ٍ 
9 7 
© الاخرئ ‏ واختارها الخرقي ‏ كمذهب الشافعي7" . 
© فلأول والثالث : موسّع . والثاني : مضيّق ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 9 
! الميزان . : 
ووجه الأقوال ظاهر . 


ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد : إنَّ الفارس ؛ 
00 


أسهم ؛ سهم له . وسهمان للفرس » مع قول أبي حنيفة : 


1 موس نط امهم لزنا وسو للنرض 5 

ظ قال القاضي عبد الوهاب : ( ولم يقل أحد بقول أبي حنيفة فيما / 
| علمت » وحكي عنه أَنَّهُ قال : ني أكره أن أفضّل بهيمةً على مسلم ‏ قال . 
فم القاضي  :‏ وممن قال : إِنَّ للفرس سهمين. . عمر بن الخطاب وعلي بن 1 
لم أبي طالب رضي الله عنهما » ولا مخالفَ لهما في الصحابة » ومن التابعين © 
لي عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين » ومن الفقهاء أهل المدينة أ 


نه انظر « المبدع » ( 718/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص7374 ) . 

© (؟) انظر ه« حاشيةالدسوقي»(9/5١)»‏ و«مغني المحتاج»(58/5١)»‏ 
و«الإنصاف ١7*/5(»‏ ) . ش 
انظر « البناية شرح الهداية» ( 1١51/19‏ )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ط[أ 


والأوزاعي وأهل الشام وي ب ل ل ا الورك 2 
والشافعي . ومن أهل العراق أحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو يوسف ١‏ 
١‏ 


: وبالجملة : فلم يخالف في هلذه المسألة غيرُ أبي حنيفة رضي الله عنه » 
فإن حملنا ذلك القول منه علئ أَنَّهُ قاله بدليل ظفر به أو باجتهاد. . فهو 


مخفف على غيره من الغانمين بتوفر سهم من الثلاثة » والله أعلم . 


[ نصيب الفارس إذا كان معه فرسان ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ إذا كان مع الفارس فرسان. . لم 
يُسهّم إلا لواحد”" » مع قول أحمد : يُسهم للفرسين » ولا يُزاد على 
ا ذلك » ووافقه أبو يوسف . وهي رواية عن مالك”" . 
فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : فيه تشديد على الغانمين بأخذ سهم للفرس 
الثاني ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : قول الأئمّة الشلاثة . َك ل د 7 يُسهُم للبعير”*' » مع 


(؟) انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( 5904/7 ). و« عيون المسائل » ( ص5؟7 ) . وه جواهر 
العقود » ( "87/١‏ ) . 
©0206 انظر « تبيين الحقائق » ( / 705 ) » و« عيون المسائل » ( ص”"7 ) » و« الإنصاف »6 
7 ( 174/4 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص3/4؟ ) . 
9 (4) انظر ” البناية شع الهداية ؛ ( 177/9 )» وه حاشية الدسوقي» (19/5), - 


0 غيوة السبائل (اص وللا1 ): 
4 


2 كح عجش مكح #اعستشقئن 1 21ج شم :لواحتو هاس «ون 2 


24 ره 


لك 


2 


ا 
ره 


حب م سا2 
نه 


1 2 


اك ارت ا عا" 
: قول أحمد لهسي له سهم واحد”١)‏ 
' فالأول : مخمّف على الغانمين » والثاني : فيه تشديد عليهم ؛ فرجع م 
© الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


١‏ [ حكم الإسهام للفرس إذا مات قبل القتال ] ظ 
ومن ذلك : 0 إل لو نوكل دان الحوب قرس قات " 
١‏ الفرس قبل القتال. . لم ؛ حم انرما بخلاف ما إذا مات في القتال أو 7 
4 بعده ؛ فَإنَهُ يسم له عندهه0 ء مع قول أبي حنيفة : إِنَّه إذا دخل دار ١<‏ 
١‏ العرب 'فازسا عتبيعات فرسه قزل القتال... أسشهم للقرين © ْ 

فالأول : مشدّد على الفارس ٠‏ والثاني : مخمّف عليه ؛ فرجع الأمر إلى (6 


مرتبتي الميزان . 


[ حكم الإسهام للفرس غير العربيّ ] 


ومن ذلك : قول جمهور العلماء : 1 7 للفرس عربياً كان أو 


ص 


9 ا مع قول ييل إنة يُسهُم 7 للفحل سهمان » وللبرذون سهم 


1 5 و« مغني المحتاج » ( 5/ ١1/١‏ ) . 
)١(‏ انظر ١‏ الإنصاف » ( 175/54 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص37/4؟ ) . 
(؟) انظر « عيون المسائل » ( ص"56١7‏ ). و« البيان5(14١/5١7),‏ و«الإنصاف » 
9 (5/ى ١‏ ). 
لع () انظر « الاختيار » ( 114/4 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »“( ص73/4 ) . 

(4) انظر « البناية شرح الهداية » ( 17/7 ) » وه عيون المسائل » ( ص 770 ) » و« مغني 
المحتاج » ( ١17١/54‏ ) . 


ش١1‏ 
ل 

ْ 5 
0 2 5 يي مم 5 فصوي حمر به 2 ولحي ٍ 0 
يتش ج62 م حوىم _ [ 0 و صمي 3 83 212 .ذل غيم ححدة 5 -7 5 م 5 : عر 
ا 38 5 جخ « سيج م 1 ا ا سوج جم ل حر 4 اج ححا و 720 4# 0 ل ا 2-7 ل 


7 ا ل 3 
م واحد'") ٠‏ ومع قول الأوزاعي ومكحول : لا يُسهم إلا للفرس العربي 2 
فقط 9 . ١‏ 


ره هدر يي رهج 


7ل رين العيزان: 

ْ ووجه الأول : إطلاق الفرس في الأحاديث”" . 
ووجه الثاني : أنَّ الفحل أقوئ من البرذون غالباً . 
24 ووجه الثالث : أنَّ الخيل العراب هي الأكثر عند العرب ؛ ذ 
3 دائراً معها . 


© كرجه 9ه 2 


مو ويه 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي 0 في أصح الروايتين 
لجو كن طايضييوه بدن مول اللبر نابيب 66 
قال ابن هبيرة : ( والأحاديث الصحيحة تدلٌ على ذلك ؛ لأنَّ ابن عمر © 


©#عسحتشاجر لمتشي هسم 


. الإنصاف »( 177/4 ) » والبرْذون : التركييٌ من الخيل ؛ وهو خلاف العراب‎ ١ انظر‎ )١( 
المصباح المنير ' ( ب رذن).‎  رظنا‎ 

. ) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص74‎ )١( 

8 (*») من ذلك : ما رواه البخاري ( 1877 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أنَّ 

ا ا ع 0 


ال كم 


٠. 
. 0169/4 ( 6 (50/#ة؟)ء و الإنصاف‎ / 
هه‎ 


7 3 بعصم 2 : ا ب 
ير 4 25 م 6م ثم حر 007 يمي سم 
ال ف ور ل اخصيجت 8 حد فى 1 ار ,0 تبتر امت 


مدر 


جم 
5 
2 
ب 
اما 
- 


ج78 ©ح ره مرج يمره رار 501537 الي 
ا ا ل ل ا 
ران ل ان وأبق له عبدٌ فلحق بالروم فظهر عليهم م 
م المسلمون. . فرق عليه )220 . 

وقال أبو حنيفة : يملكونه » وهي الرواية الأخرئ عن أحمد'"' 

فالأول « .نهتت عن السلسوء ذه عان: الكمان » والناني « 
0 بالعكس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ في عدم ملكهم لأموال المسلمين إعلاء كلمةٍ الدين . 
ْ ووجه الثاني 1 عدر إنقاذ ذلك من الكقار ؛ لمصلحةٍ تعود على 
لم المسلمين أعظم من إنقاذها منهم » فيكون ترك ذلك في أيدي الكفار. . أولئ ا 
أم وإن لم يملكوه شرعاً . 


2 


> [ حكم الرّضخ لمن حضر الغنيمة كالصبيّ ] 


03 


© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : َه يُرضّخْ لمن حضر الغنيمة ؛ من هم 
. مملوك وصبيٌ وامرأة وذميّ . والرّضخ : شيء يجتهد الإمام في قدره 7 
© ولا يكمله لهم سهما”” » مع قول مالك : إِنَّ الصبيّ المراهق إذا أطاق القتال © 


كك 8 
ثم )١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (( ص5/5”- 7170 )ء» والحديث المذكور رواه « أ 
4 البخاري 3١51/(‏ ) . و 
١‏ (؟) قال في ١‏ الهداية شرح البداية ؛ ( 191١/7‏ ) : ( وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم 1 
ين فأخذوه. . لم يملكوه عند أبي حنيفة رحمه الله : وقالا : يملكونه ) » وانظر 9 

«الإنصاف .)١609/50()»‏ م 


7 (5) انظر « البناية شرح الهداية»(1717/19)» و« تحفة المحتاج6 (47/10١)ء‏ 5 
و«الإنصاف ١١/5)»‏ ). 1 


الجر ةاعم حجر ةم حتكي قادح شق( ١ ١‏ د لوبهم دور سحته جر سي 0 


ا ف ان : )00 ظ 
أ“ وأجازه الإمام. . كمل له السهم ولو لم يبلغ : 5 
فالأول : مخمّف . ودليله : الاتباع . 3 
6 
6 والثانى : مشدّد على الغانمين ٠‏ ودليله : الاجتهاد ؟ لعدم اطلاع القائل 1 
آظ ل 9 
/7 به على دليل في ذلك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 2 
. 
[ حكم قسمة الغنائم في دار الحرب ] © 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يجور قسمة الغنائم في دار م 
ش الحرت7 ان مع قول أبي حنيفة : إذاكلك لا جود 3 ومع قول أصحابه إن 1 
5 . 
: الإمام إذا لم يجد حمولة”". . قسمها خوفاً عليها؟ ع ا 1 
ثم فى دار الحرب نفذت القسمة بالاتفاق كما مر أول الباب(©» ١‏ 
فالآول : فيه تخفيف »© والثانى : مشدّد ؛ والثالث : مة مفصًا 0 فرجع ّ 


) الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ذلك كرك جع إلئ رأي الإما م. 


4 ب 


1١ مل‎ 
7 


ه- 


ْ () انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة » (( ص5١5‏ ) . و«رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ؛( ص70 ) . 
©> (؟) انظر «المدونة الكبرئ » ,2)0٠0/١(‏ و( البيان» .»)1١١/8/١1(‏ و« الهداية علئ 
|آ مذهب الإمام أحمد »( ص 5١5‏ ) . 
() قال في المصباح المنير ' ( ح م ل ) : ( والحمولة بالفتح : البعير يُحمل عليه ) . 
(:) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» ١8/1(‏ ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' (6 
1 (صهلا؟ ). 
1 (0) انظر( "/"9: ) . 6 
4< كج شح دح كي هك فاج ١ ١‏ ينكس حور سحاو ركس هج مز 


07 ره ره 


[ حكم الانتفاع بالغنائم بدار الحرب قبل القسمة ] 
ئ ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إنهُ لا بأمنّ 
) الإمام » فإِنْ فضَلَ عنه وأخرج منه شيثاً إلى دار الإسلام . كل عياط ادام 
م 
6 
1 


لك مع قول الشافعي : إنهُ إن كان كقيرا له قيمة: .كد 6:وإن كان قزرا 


6 فأصحٌ القولين : أَنَهُ لا يْرَةُ:"2 » ومع ما حُكي عن مالك من قوله : إنَّ ” 


ُ ف يط إلئ دار الإسلام فهو غنيمة”" . م 
فالأول : مخف على المسلمين » والثاني : مفصّل » والثالث 7 
م تدر دن ديه أداها اجرج إلى دار الإسلام يكون غنيمة ولو قلَّ ؟ فرجع إبم” 
مم الأمر إل مرتبتي الميزان . ِ 


6 [ حكم ما لو اشترط الإمام فقال : مَنْ أخذ شيئاً فهو له ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ يجوز للإمام أن يقول : من أخذ شيئا 
4 فهو له » وأنَهُ يشترطه ٠‏ إلا أنَّ الأؤْلى له ألا يفعله”*2 » مع قول مالك : إِنه 
كن له ذلك ؛ لثلا يشوب قصدّ المجاهدين في جهادهم إرادةٌ الدنيا . 


. )1( انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( لا/ 188 ) » و« المبدع » ( 7/ 5١9-718‏ ) . 
) (؟) انظر « البيان »(7١/لا/ا١9/8-1١‏ ). 
8 (؟) انظر « حاشية الدسوقي»(180/1)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
1 (صهل؟ ). 
4 (4) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 187/4 ) . 


رط من الخ لا أ الة» وكذك الل ةد من 


فرق 8 


فالأول : 008 ٠‏ والثاني : فيه نوع تشديدٍ » والثالث : م 
: ّْ 
| 


فيه تخفيف بعدم لزوم الشرط”*؟ » والرابع : فيه تخفيف على الغانمين ؛ 9 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجوه هلذه الأقوال : لا تخفئ على الفطن : 08 
حم 

الغ أحلفة 5 

[ حكم هرب الأسير المسلم يِ 58 


المشركون ألا يخرج من ديارهم ] 85 
ومن ذلك © اقول مالف»* لو آسر آسير فاحلفه المشتركوق آلا يرج .من 8 


' ديارهم » ولا يهرب . علئ أن يتركوه يذهب ويجيء.. لزمه أن يَفيَ 9 
لكك ا 0 
لج )١(‏ انظر « حاشية الدسوقي »)( ١9٠١/7‏ ). 
0 انظر « البيان ) ( 17١5-7١17 /1١57‏ ). 2 
ف (*) قال في « الإنصاف » ( 178/5 ) : ( ١‏ وإذا قال الإمام : من أخذ شيئاً فهو له » أو فضّل 59 
بعض الغائمين علئ بعض. . لم يجز في إحدى الروايعين ». ... إحداهما : لا يجوز ا 
مطلقاً » وهو المذهب... والثاني : يجوز مطلقاً » وقيل : يجوز لمصلحة . وإلا .ا 
فلا. . . قلت أي : المرداوي رحمه الله تعالى- : وهو الصواب ) ْ 
| (:) 5000 ا 
إن كان المراد : التخفيف على الغانمين غير مَنْ أخذ شيئاً استناداً لمقولة ولي الأمر ؛ 
لأنَّ عدم لزوم هنذا الاشتراط يعني : أن يُردَّ المأخوذ إلى الغنيمة ؛ فيزيد سهم كلّ مقاتل 6 
تتسيحة : ويحتمل أن يكون التخفيف هنا على الإمام حيث له إلغاء الشرط ؛ لعدم 1 
لزومه . ظ 


م 


بذلك » ولا يهرب منهه''' » مع قول الشافعي إنْهُ لا يسعه أن يَفِيَ 0 
لم وعليه أن يخرج » ويمينه يمين مكره”" . ظ 
© فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر الصابرين علئ قضاء الله وقدره أو الأكابر © 
© من أهل الوعد الصادق . ١‏ 
واثاني : مخدّف على الأسير » خاصٌ بمن لا بطيق الصبر علن خدمة | 
© الكفار ؛ ممن لا قدم له في التسليم لله تعالئ » ولا نظرَ له في أسرار أفعال ١ ١‏ 
٠‏ الحكمة الإلنهية ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ظ 
: 
/ [ حكم الأراضي المفتوحة عَنْوةَ في العراق ومصر ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إن الإمام مخيّر في الأراضي التي 5 
حت عنوةٌ وغُنمت في العراق ومصر. بين أن يقسمها » وين أن بق هلها مو 
6 عليها ويضربٌ عليهم خراجا . وبين أن يصرفهم عنها ويأتي بقوم آخرين 5 
6 ويضرتٍ عليهم الخراج » وليس للإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين 
ال 0 
شيماء ٠‏ بل تصير بنفس الظهور عليها وقفاً على المسلمين » ومع قوله في © 
: الرواية الأخرئ : إنَّ الإمام مخيّر بين قسمتها ووقفها لمصالح المسلميه©) 0 
: ومع قول الشافعي : تجب قسمتها بين جماعة الغانمين ؛ كسائر الأموال , 


)١( ©‏ انظر « عيون المسائل » ( ص747 ) . 
أه 2 انظر « الأم » ( 777/6 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »؛( ص7375 ) . 


(5) انظر « البناية شرح الهداية 771/190٠‏ ) . 
4 (4) انظر « عيون المسائل »( ص75 ) . 


رار هود 0 مره 220 0 3 
( إلا أن تطيبت أنفسهم بوقمها ل الجلس: ا حقوفهم 8 م 
: كع ومع ول أحمد في أظهر رواياته : إن الرعاع ويتعل لاي 


الأصلح من قسمتها ووقفها0(") ٠‏ 7 
الأول معن على الإقام. فى قعل اللمضالع القاقة بن قث عليه ليإ 

) عدم جواز وقفها على المسلمين أو الغانمين . ع 
والثاني : مشدّد عليه في عدم جواز قسمها ء ومصيرها وقفاً على ©إ 
ليا ا الف . 


. 
والثالث : فيه تخفيف على الإمام في تخييره بين القسم والوقف ٠.‏ وهي 8 
الرواية الثانية لمالك . ' 
والرابع : مشدّد على الإمام في وجوب قسمتها بين جماعة الغانمين 6 
بالشرط المدكوو .. ا 
والخامس : فيه تشديد على الإمام في وجوب فعل الأصلح للمسلمين ؛ © 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووخو دعل الأقرال كلها ظاهرة ١‏ 


لير كسح سكير سح هاجر هس هابر هس 


[ مقدار الخراج على الأراضي المفتوحة عَنوةً ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة في الخراج المضروب على ما فتح من © 
الأراضي عنوةٌ : إِنَّ في كل جريب من الحنطة”" : قفيزاً ودرهمين » وفي © ٍ 


#2 


تار 


. ) 18/501 انظر « مغني المحتاج‎ )١( 
1 . ) 7375 الإنصاف »( 140/4 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ ١ (؟) انظر‎ 
]- قال في « البناية شرح الهداية » ( 750/9 ) : ( جريب الأرض يختلف باختلاف‎ )»( ' 


©» 


آم جريب الشعير : : قفيز ودرهه” 05 الشافعي : إِنَّ في جريب الحنطة : 
: أربعة دراهم ٠»‏ وفي الشعير : درهمين” » ومع قول أحمد في أظهر رواياته : 
1 ِنَّ الحنطة والشعيرٌ سواءٌ ؛ ففي جريب كل واحد : قفيز ودره.7© 

والقفيز المذكور : ثمانية أرطال9؟2 . 


: وأا جريب العنب : فقال أبو حنيفة وأحمد : فيه غشرة” *؟. وقال بر 
7 الشافعي : جريب العنب كجريب النخل(؟ . ٠:‏ 


(( 
000 
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اهكرهسجه وم#اعحتاقور شاع دقر ١ ١‏ 6 جا #تسحتهور« سحته ور هم جه 


00 ' » ولم يوجد لأبي حنيفة نص في ذلك » وقال مالك لمعو “0 


وأمّا جريب الزيتون : فقال الشافعي وأحمد : إن فيه اثني عشر 


البلدان ؛ فيعتبر في كل بلدٍ بتعارف أهله ) » وقال في « تحفة المحتاج » ( 777/4 ) : 
( جملة مساحة الجريب : ثلاثة آلاف وست مئة ذراع ) . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( /ا//10١7‏ ) . 

انظر « البيان » ( 75٠/١75‏ ) . 

انظر « المبدع » ( 8/ 45" ) . 0 
كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ ( ص75 ) : جا 
اراك ماكر قا لاد لصمزي ا رجوس امورو انموي تراس ري 
« جواهر العقود»( "85/١‏ ). 1 
انظر ٠‏ حاشية ليه ابن غابدين 2 0110/57 و" المبتع 1)0115/501. 7 
كذا في النسخ التي بين يدي » ويبدو أن الكلام هنا أتى مختصراً » وتمام العبارة في © 
« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة'( ص5375) : ( وأمًّا جريب النخل : فقال أ 
أبو حنيفة : فيه عشرة دراهم » واختلف أصحاب الشافعي ؟ فمنهم من قال : عشرة ٠‏ 7 
ومنهم من قال : ثمانية » وقال أحمد : ثمانية  »‏ ثم قال 2واما جريبن العدية فقال ١‏ 
أبو حنيفة وأحمد : فيه عشرة » وقول أصحاب الشافعي في العنب كقولهم في ' 
النخل ) » وانظر « جواهر العقود » ( 84/١‏ ) ». و« تحفة المحتاج 557/9٠‏ ) . 
انظر الخرام الود 90وج الموج 11011 01017 دزرة المع 1 
("؟/ 55”). 


0 
5 
8 


<2 


0 وقد 2 ع وَل 


2 ال وو وجي ا وي 7 ويا وه 8 ها 


9و 
١ 5 7‏ 
000000 و ل ا 1ه / )١(‏ ' 
0 لاختلافها ؟ فيجتهد الإمام في تعذدير ذلك مستعينا عليه بأاهل الخبرة : ٠‏ 
قال ابن هبيرة : ( واختلاف الأثمّة إِنّما هو راجع إلى اختلاف الروايات *" 
9 ع. 021 1 : ِ ١‏ قوع © 
عدر الخنات وبي هعوور مكاي دزاراصلن اأرضيت 3 
5 النواحى ) انتهئن . ّ 
©0000 2 
ا 3 ع 57 5 8 3210010 :2 
١‏ 1 
م كانه ٠‏ ب يوس : 
: [ حكم زيادةٍ الإمام الخراج وإنقاصه ٍ 
8 ا 1 ١‏ (©. 
5 وي الله عنه ] 0 
ِ 0 
َه مسي ا ا 8 
/ اذأ 
هم مع قول أحمد في إحدى رواياته : إِنَّهُ يجوز له الزيادة إذا احتملت ٠‏ ,ه) 
0 ' 03 7 
8 والنقصان إذا لم تحتمل » ومع قوله في الرواية الثانية : إنه يجوز له الزيادة ب 
3 2 مه 
ا مع الاحتمال لا النقصان » ومع قوله في الرواية الثالثة له : إنهُ لا يجوز له © 
الزيادة ولا النقصان عمًا وضع عمر رضي الله عنه(" . 9 
32 5 2 
. 5 5 4 ل 
*” «#اتبنى الأ :سيف فى ده لمجال قف + الكن مين عه الفدووى يعد ١‏ 
8 ل 


)١( )‏ انظر « البيان والتحصيل »( 01٠/7‏ ) . 
(؟) انظر « جواهر العقود 4)( 786/١‏ ) . 
4 (”) انظر «الإنصاف 5١/524»‏ ). 


م ذكر الأشياء المعيّن عليها الخراج لا بوضع عمر رضي الله عنه : أنَّ ما سوئى 6 
2 ذلك من أصناف الأشياء يوضع عليها الخراج بحسب الطاقة ؛ فإن لم تُطق 5 
له الأرضٌ ما يوضع عليها نقصها الإمام » وقال أبو يوسف : لا يجوز للإمام © 
الزيادة ولا النقصان مع الاحتمال » وقال محمد بن الحسن : يجوز له ذلك © 

حم 


ْ . مع الاحتمال''‎ ٠. 
ش وأمّا مالك رحمه الله فهو على أصله في اجتهاد الأئمّة على ما تحتمله ©إ‎ 
0 , الأرضى فيا باه الي‎ " 


وكان ابن هبيرة يقول : ( لا يجوز أن يضرب على الأرض ما يكون فيه 5 
1 هضم لبيت المال رعاية لاحاد الناس » ولا ما يكون فيه إضرار بأرباب 7 
الأرض تحميلاً لها من ذلك ما لا تطيق » فمدار الباب علئ أن تحمل الأرض 0 
/ من ذلك ما تطيق » وأر أنَّ ما قاله أبو يوسف في كتاب « الخراج » الذي 
4 صنفه للرشيد. . هو الجيد ؛ قال : أرئ أن يكون لبيت المال من الحب / 
الخمسان :تومن العمان التلك قهرم 


مك 


© فلأول : فيه تخفيفٌ على الإمام ؛ من حيث إِنَّ له أن يزيد علئ ما وضعه 
عجري الققطات بح وتقادرة هله ونم نعيتك | + لبن له التتفنات . 

ظ والثاني : مفصّل ؛ وهي الرواية الأول عن أحمد » والرواية الثانية " 
7 لأحمد هي عين قول الشافعي وعين ما حكي عن أبي حنيفة وعين ما روي ”" 
, ير 1 


ا 


7 


سج ال سس اهيب 
2 


ل 21 انظر: البناية شرح الهداية » (/9/ 551 ) » و الاختيار » ( 154/4 ) . 74 
: (؟) انظر ١‏ البيان والتحصيل »2 (550/5 ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة' ط 


9 وأمّا قول أبي يوسف فوجهه : سدٌ الباب في الزيادة والنقصان عمًّا وضعه 6 
عتروقى لاعت ]ذا بع السلديت ‏ « إِنَّ الله تعالئ ينطقٌ علئ لسان ظ 
عمرَ "'' » ولتقرير الصحابة له على ذلك بلا إنكار ؛ فهو أتدُ نظراً من جميع ' 


الأئئّة بعذه : 


ووجه الأقوال السابقة التي فيها جواز الزيادة والنقصان عمًّا وضعه عمر : 
أن الأئمّة بعد عمر أمناء على الأمّة ؛ فربّما تغيّرت الأحوال التي كانت 0 0 
عمر ؛ روف زا ناغير مودس اد عوط قله الز 130 ري 7 
الأرض وأخرج كل فدَّان عشرة أرادب من القمح مثلاً » والنقص إذا ضعفت 
وأخرج كل فدّان ثلاثة أرادب ٠‏ فرضي الله عن الآئمّة أجمعين . 


ٍّ 
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: 


ل 
جه 
35 


[ حكم سقوط الخراج بإسلام أهل الأرض ] 
ومن ذلك : قول الشافعي 0 
أراضيّهم لهم » وجعل عليها شيئاً . . فهو كالجزية ؛ إن أسلموا سقط عنهم . 
آْ وكذا إن اشتراه منهم مسلم'"' » مع قول أبي حنيفة : َه لا يسقط عنهم ‏ 
خراج أرضهم بإسلامهم » ولا بشراء مسلم”" . 
فالأول : مخمّف على الكفار بإسقاط الخراج عنهم إذا أسلموا . . 


6 روك أبو داود (5477 ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله‎ )١ 


(؟) انظر « البيان » ( 7507/7 ) . : 
(6) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (14/1؟1). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
07 ( ص /ا/ا؟ . : 
لد هاور سح اجر سرح ها جر سرج لاجر مسح هقبر هه ما 


بوي : 


فائدة 

[ هل فتحت مكّة صلحاً أُوعَنُوةٌ؟ ] 
ظ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه : 
5 عنوة"'' . وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخر 
5ل 
إل وعبارة كتاب « المنهاج ؛: ( وفتحت مكة صلحاً ؛ فدورها وأرضها 
. المُحياة. . ملك يباع ) انتهئك9) ظ 
فمن قال : عنوة : فهو مشدّد علئ أهل مكة » ومن قال : صلحاً : فهو 0 
© مخمّف ء والله أعلم . 


[ حكم الاستعانة بالمشركين فى القتال ] 
ا ومن ذلك : قول مالك وأحمد : لا يُستعان بالمشركين علئ قتال أهل 
بم الحرب ٠‏ ولا يعاوّنون على عدرّهم على الإطلاق » وقال مالك : إلا أن 1 


انظر «البناية شرح الهداية» (5١/9١؟1),‏ و«عيون المسائل ) (ص”“” )) | 
و« الإنصاف »14(؟5١/١481١). ١‏ 
انظر « البيان » ( 18١/١7‏ ) » و« الإنصاف »( ١188/5‏ ) . وه رحمة الأمة فى اختلاف 6م 
الأئمة » ( صل/ال7؟ ) . 

الطاب من .)9٠‏ 


ويعاوّنون على الإطلاق متئ كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم ٠‏ ش 
0١‏ و 2 ا 
أ فإن كان حكمٌ الشرك هو الغالت. . كرِه'" ٠‏ ومع قول الشافعي : إِنَّ ذلك 8 
هو م جائز بشرطين ؛ أحدهما : أن دكوق ب السولقية 5ل 2 بورك ندا دكين 3 
© كثرة » والثائي الل ع ل ات دوك . 
اود يو ْ م8 
9 5 2 2 

فالآول : فيه تشديد على المسلمين لو أنهم طلبوا الاستعانة بالمشركين 1 
إن لم يقع ما شرطه مالك من الاستثناء » والثاني : مخمّف عليهم في ذلك ٍ 
أي بالشرط الذي ذكره » وكذلك الحكم في القول الثالث ؛ فرجع لأمر علن بو 


وتوجيه الأقوال ظاهر » وكلٌ ذلك را جع إلئ رأي الإمام أو نائبه . 1 
5 

. 

[ حكم إقامة الحدود في دار الحرب ] م 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأعضيك إن الحدود تام في دار 5 


) الحرب علئ من تجب عليه في دار الإسلام ؛ فكلٌ فعل يرتكبه المسلم في © 
6 دار الإسلام إذا ارتكبه في دار الحرب.. لزمه الحدٌ » سواء كان من © 


' حقوق الله عزْ وجل أو من حقوق الادميين » فإذا زنئ أو سرق أو شرب 


أل )١(‏ انظر « عيون المسائل » ( ص7"7 ) » و« الإنصاف »( 158/4 ) . ّ 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ١58/5‏ ) . ا 
4# م اي وه و 


ره هد لاسن اجيم بسحوضة وا حصبتب. 4 8 
8 -6- 7 ل ار ا ار ار ار اك 
7 _ 06 


الخمر أو قذف.. خحر() ال شْ إن لا يُقام عليه حة ,ع 


55-00 


من زنى أو سرقةٍ أو شرب خمر أو قذف . إلا أن يكون بدار الحرب إمام .. 
4 


5 27 7 - 56 


قال مالك والشافعي : للكن لا يُستوف في دار الحرب حت برجع إل : 
دار الإسلام”") ٠‏ وقال أبو حنيفة : إن كان في دار الحرب امام مع جيش لي 
م المسلسة: . أقام عليهم الحدود في العسكر قبل الرجوع ١‏ وإن كان أمير ,© 

9 لم يقم الحدود في دار الحرب » ثم إن دخل دار الإسلام مَنَ فعل 5 
"رياط . سقطت الحدود عنه كلَّها إلا القتل ؛ فإنهُ يضمن بالدية في © 
© ماله ؛ عمداً كان أو خحطأ”*؟ . ها 


ب 6ثااية 


, + »ىنغملا١و‎ .)١89/١5( عيون المسائلا( ص7١ )ء و« البيان»‎ «١ انظر‎ )١( 
00 .) 2/0 
.) "١/50 ) انظر « البناية شرح الهداية‎ 

قال في ١‏ المدونة الكبرئ » ( 051/54 ) : ( قلت : أرأيت أمير الجيش إذا دخل أرض 
الحرب » فسرق بعضهم من بعض في دار الحرب أو شربوا الخمور أو زنوا : أيقيم ,« 
عليهم أميرهم الحدود في قول مالك ؟ قال : قال لي مالك : يقيم عليهم الحدود في 
أرض الحرب أمير الجيش » وهو أقوئ له على الحنٌّ ؛ كما ثقام الحدود في أرض 
الإسلام ) » وقال في ١‏ البيان» ( 184/١15‏ ) : ( فإن كان الإمام في دار الحرب » أو 
الأمير من قبّله على الإقليم وهو غير مشغول بالقتال. . أقام عليه الحدَّ » وإن كان 
مشغولاً بالقتال. . أخّر إقامته إلى أن يفرغ من القتال أو إلى الخروج إلئ دار الإسلام » 
وإن لم يكن في دار الحرب إلا الأمير على الجيش ؟ فإن جعل الإمام إليه إقامة الحدٌّ. . 
أقام عليه الحدّ ٠‏ وإن لم يجعل إليه إقامة الحدٌّ. . لم يُقمه عليه ؛ فيقيمه الإمام إذا خرج 
إلى دار الإسلام ) . 2 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (50/ 5١7‏ 715 ).2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » !| 
(ص8ل؟). ١‏ 
الأكيهمعحهى همهم 0-7 0 1 2 2 2*0 


حر 
> 


ع 0 الإ 
7 3 


حمر 
و 
سه ١‏ 
© تعد للج © اح ”ا جر ا اجر 


0 


صصسممر 
لهمها 
س- 
تسح هاج رق و هرجه 


م 


6 فالآول : فده على المتلميق 4 اتصيرة للشزيعة المظيرة + 
شتامل اندرا ازع روب لسر مريب ليف از 
) عن القتال . 


والثاني : مخمّف علئ عسكر الإسلام بعدم إقامة الحدود في دار الحرب 
' إلا أن يكون الإمام حاضراً ؛ فإنَّ صولته وخوف العسكر منه يمنع من انكسار 
قلوبهم وضعفها عن القتال بإقامة الحدود علئ بعض إخوانهم » بخلاف 
ما إذا كان العسكر مع أمير كما قاله أبو حنيفة . 

لاجتل كلام «الطاو الضاقي في اترلهنا 2 تيجب الود علن بو وج 

فيما يوجبها , للكن لا تقام إلا إن رجعوا إلئ دار الإسلام : علئ خوف 
ف قار تلوب انكر راغي زوااعي: الال وخروجهم عن طاعة الأمير » أمَا 
إذا كانوا يخافون من سّطوته فهو مُلحَق بالإمام الأعظم . 

ووجه قول من قال : إِنَّهُ إذا دخل دار الإسلام سقطت الحدود كلّها إلا 
ب القتل : الترغيبٌُ في الجهاد بعد ذلك » واعتقادُهم أنَّ أمير العسكر ما ترك 
١‏ إقدة الحدود عله إل محة هم » فلا يإ بعد ذلك عن الخو معه في 
الجهاد إذا دعاهم له ارح لجان لا اللارمطوي لاج مارت 
نفوسهم منه » وقالوا : إِنَّهُ يكرهنا فلا نسافر معه » وغالبهم لا يتعقّل أنَّ 


00 


00 2ه 


أ إقامة الحدود عليه مصلحة له أبداً ؛ لحجابهم عن شهود وجوب تقديم أمر . 


م الشارع علئ حظوظ نفوسهم . 
3< 


نر 6 7ق ر 78 وره 9 هرق هحرج 6ق تج 


5 1 


ر 


08# احصداة 
9 هه 


هزه 


0-9 


/ي 2 


. 0 6 


1 2١ 
لهذا‎ 


لاله سلب 
ره بدك 


5 1-109 


ا 


وأيضاً : فإنَّ حقوق الله في الحدود السابقة مبنية على المسامحة إل ' 


الج ع الى اكاب ؛ خوفاً من وقوع * 


| 


1 
0 


مج فساد ل و 


هلذا ما ظهر لي من توجيه كلام الأئمّة في هلذا الوقت 5 والله أعلم ٠.‏ 


[ حكم الاستنابة في الجهاد ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لا تصحٌ الاستنابة في الجهاد » سواء 
كان بجَعْل أو بأجرة أو تبرُع » وسواء تعيّن على المستنيب أو لم يتعيّن"© , 


و 


م مع قول مالك : إِنْهُ تصحٌ الاستنابة بالجْعْل إذا لم يكن الجهاد متعيّناً على 


مره 


6 

6 النائب ؛ كالعبد والآمة » قال : ولا بأسّ بالجعائل في الثغور ؛ كما مضئ © 
©) عليه اناس 99) 5 
6 0 3 
6 فالا ل . 31 1 86 5 
0 ول : مشدّد على المجاهدين بوجوب الا 0 0 
© 

6 والثاني :2 : فيه تخفيف عليهم ؛ فرجع الأمر إلول مر تبتي الميزان . 9 


يم ووجه الأول : الخوف من أن يتواكل ع 0 قلانى 
ع 55-0 5 1 
© يخرج أحدهم إلى الجهاد ؛ فتضعف كلمة الإسلام ؛ فإنَ النفس من شأنها © 
6 الى مل والجبن عن القتال ؛ لِمّا فيه من توقع الموت أو الجراحات الشديدة . () 


9 

عازن ٠‏ أَمّ العاء 5اء -- : 62 

ئ ووجه الثاني : أن النائب قائم مقام المستنيب في نصرة دين الإسلام 7 
فكما أنَّ المستتيب يَغار علئ دين الإسلام. . فكذلك النائب غالبا . , 
ظ ) 


)١( 9‏ انظر ١‏ حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق؛ (؟/86). و«جواهر العقود» (©» 
١‏ (١/85*)ء‏ و«الإنصاف .)١54/5(»‏ 
( (؟) انظر « عيون المسائل! ( ص٠1١)»‏ و« رحمةالأمة في اختلاف الأئمة» ١‏ 


ورهن هرة 


روة - 


لور ع 0 لصي سند اللي سداد ق-ة سي اق الك لي اه جا اق 
م2 ويصحٌ حمل الأول : علئ ما إذا كان النائب لا يقوم مقامَ المستنيب . 

.و وحمل الثاني : علئ ما إذا كان يقوم مقامّهُ في نصرة الدين كما أشرنا إليه ٠‏ 
© في التوجيه . . 


4 [ حكم ما لو وطئ أحد الغانمين جارية من السّبي ] : 


0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : ِنَهُ لو وَطِن أحد الغانمين جارية من السَّبِي 1 
.قال الما ع تقو ون علد رن لما اميه غنول تركدلاك لفك لمي 
الولد » بل هو مملوك بره إلى الخنيمة”9 ٠‏ مع قول مالك : إن زان 995 ٠‏ اج 
93 ومع قول الشافعي وأحمد : إِنْهُ لا حدّ عليه » ويثبت نسب الولد وحرّيته 0 
وعليه قيمتها » والمهريِرَةُ في الغنيمة”" . 5 
. وهل تصير أمٌ ولد ؟ 0 


7 
52 


5 


قال حوزن + نعه”*) ؛ وقال الشافعي في أصح قوليه 1 يي : 


٠. 
7 فالاول : فيه تخفيف على الواطئ في عدم وجوب الحد » وفيه تشديد‎ 0 
9 و‎ 2 : : ١ أه:‎ 
د" عليه في عدم ثبوت نسب الولد وجعله مملوكاً يُرَدُ إلى الغنيمة » والثانى : لم‎ 
2 0 : 3 
5 0 8 
(6 بلقتي من عوك إن غليه يدم‎ ٠ الولو كا كر الود اتوترك سيا‎ 
1 0 0 5 00 1 
2 . والمهرَ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان‎ 5 
0 ككتتتبتتت ا‎ 
- . ) ١57/9 ( » انظر « بدائع الصنائع‎ 01) 0 
5 . ) 15١ أو () انظر « المدونة الكبرئ » (؟7/‎ 
0 . ) 378-701 /9 ( » و( المبدع‎ 2) ١86/١75 (4 انظر « البيان‎ )6( 0 
7 


(5:) انظر « المبدع )”3 ). 
انظر « البيان » ( 1817//١7‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص ه73 ) . 


سه 
قر 


0 
3 
0 


3 


تسسات - 0 ج-- 559 52 ل سبي رلة)- سحن ص 
ا ار ار ل رو لوه 0 وكا ه17 ها © لاشيم 


6 
: لوح 00 2 
ووجه كونها صارت أمَّ ولد علئ قول أحمد : ثبوث نسب ولدها » وكونه . 

' لا حدّ عليه في وطتها عنده 1 
1 ووجه مخالفة الشافعي له في عدم صيرورتها أم ولد وإن كان قائلاً بثبوت : 
المحب ره لاع موا ري : الاحتباط ؛ لكون نصيب الواطئ في ! 
6 ملك تلك الجارية جزأً ضعيفاً بالنسبة لجميع الغانمين . 35 


هي هلذاما ظهر لي من التوجيه في هلذا الوقت . 


0 [ حكم ما لو وقع في السفينة نار ] 0 


4 1 ع 3 جم 
إ( ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في إحدى الروايتين : إن |» 


6 إذا كان جماعة في سفينة » فوقع فيها نارٌ ؛ فإن كانوا لم يرجوا النجاة لا في 5 
8 الإلقاء في الماء ولا في الإقامة في السفينة . ٠‏ فهم بالخيار بين الصبر وبين 0 
0 ) إلقائهم أنفسّهم في الماء(" . مع قول أحمد : نهم إن رجوًا النجاة في 9 
0 الإلقاء. . ألقوا » أو في الثبات ثبتوا » وإن استوى الأمران فعلوا ما شاؤوا . 0 

وإن أيقنوا بالهلاك فيها أو غلب علئ ظتّهِم . . فروايتان ؛ أظهرهما : منع © 
| الإلقاء ؛ لأنّْهم لم يرجوا نجاةً » وبه قال محمد بن الحسن ومالك في رواية 1 
ل 


)١( )9‏ انظر « تبيين الحقائق » ( 140/0 ) » و« التبصرة » للخمي ( 7/ ١14٠0٠‏ ) » و« جواهر .8 
ة: العقود»(١//ا81”‏ ) . ١‏ 
(؟) انظر « المغني » 75١/940‏ )» و« التبصرة » للخمي ( 9/ »)١5٠٠‏ و« رحمة الأمة في ١‏ 

اختلاف الأثئمة (١:‏ ص79 ) . غْ 


8 
0 
29 
| 
1 
./ 
: 
: 
0 
0 
هه 
٠ ْ‏ 
4 
2 
ل 
" 
( 
/ 
ته 


4 ل 
: ؟ التفصيلين : مشدّد . م( 
0 والثاني : مخمَّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » فتأمّله . م 
6 1 
: [حكم الهدايا لأمراء الجبوش ولغيرهم ] : 
ومن لالقه اولوانت نا وا مدزيا أمراء لحيو ين كرد عتييمة 1 افتيها.. 
4 الحمتن + رول يحتمون نوةن فال روسك ةا إن اهدع إلى امبر من أعراد . 
َم المسلمين ؛ لأنَّ ذلك علئ وجه الخوف ٠‏ فإن أهدى العديٌ إلى أحد من اج 
4 3 


د 


5-5 


المسلمين لين بأمين. :. قلا يمن بأجذهنا + وتكوق له.دون أهل العنك 27 . 
ورواه محمد بن الحسن عن أبى حنيفة » وقال أبو يوسف : ما أهدئ ملك 5 
الروم إلئ أمير الجيش في دار الحرب. . فهو له خاصّة » وكذلك ما يُعطئ '” 
للرسول ؛ ولم يذكر عن أبي حنيفة نخلاف”") 3 


1 
د ©ه 


ره 


37 

هه 

ا 5 2 

01 وقال الشافعى : إذا أهدي إلى الوالى هدية ؛ فإن كانت لشىء ناله منه » 
ها ع اع 0 5 : ١‏ ع 9 ع ١‏ 

م حقا كان ام باطلا. . فحرام على الوالي أخذها ؛ لانه يَحرُم عليه أن يأخذ 


ا 


. علئ خلاص الحقّ جِعْلاً وقد ألزمه الله تعالن ذلك . وأمًا أخذ الجعْل على 


دهم 


5 له تحب 
و ره ا ار © 7 6 


م الباطل. . فهو حرام ؛ كالباطل ٠‏ فإن أهدئ إليه من غير هاذين المعنيين أحد 

1 5 5 5 . 2 0 5 1 ١ 
م في ولايته تفضلاً وشكراً. . فلا يقبلها ؟ فإن قبلها منه كانت في الصدقات م‎ 
5 : 1 : 3 
© لا يسعه عندي غيره » إلا أن يكافئه علئ ذلك بقدر ما يسعه » وإن كانت من‎ 8 
1 . ) 04/4 ( » و« مواهب الجليل‎ » ) 1١٠١ /7( » حاشية الخرشي‎ ١ انظر‎ 0 
0 . ) 177/4» انظر « الاختيار‎ )0( # 


هِ ! عير 5 0 هارة 
20 4ت )200 4 اماه اور كس حدهو ره كح هارا هدر 


كان منه. كي ا 1 1 
الخير مكافأة » فإن أخذها وتموّلها لم تحرم عليه2"0 . 5 


6 


وقال أحمد في إحدئى روايتيه ل م اسن متيام ده ا" 
هي غنيمة فيها الخمس ٠.‏ وفي الأخرك : يختصنٌ بها الإمام'" . 

فقول مالك : مشدّد على الأمراء على ما فيه من التفصيل مع ما وافق فيه ) 
أبو حنيفة » ورواه محمد بن الحسن عنه » وقول أبي يوسف : مخدَّف على < 
الأمير » وقول الشافعي : فيه تشديد في أحد شقَّي التفصيل ٠»‏ وتخفيف في 
5 الشقٌ الآخر» والرواية الأول: :عن أحمد #“موافقة لقؤل مالك.. 


ووححه الرواية الأخرئ له من كون الهدية تختصنٌ بالآمير ا نَ ذلك هو 1 
اغالب علن من أدد شي لاسا ف ونت من الأوقت ؛ فرج الأمر إن 0 


"فرنيي الميزان . 


مهن هعون ه» 


[ حكم الغال من الغنيمة ] 
ومن ذلك : قول الأآئمّة الثلاثة : إِنَّ الغالَ من الغنيمة قبل حيازتها إذا كان 0 


* 


لها و 7 يُحرّق رحله ولا يحرم سهمه'؟ ' » مع قول أحمد : إنه © 


أ 
8 
3 انظر 0 جواهر العقود ١م‏ لاا )2 7 
) انظر 3 الإنصاف 0( 188/4 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 74١0-04‏ ) . 2 7 
4 ) كذا في النسخ التي , بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛ ( ص م5 ): 51 
8 ( واختلفوا فيمن ليس له فيها حقٌ. . . ) ثم ذكر أقوال الفقهاء الآنية . 9 
7 
3 


0 (8) انظر ١‏ المبسوط »؛ ( 50/٠١‏ )4 و« عيون المسائل » ( ص77 ). و« جواهر العقود » 
4 (١/4مدم؟).‏ 
55 #امحتقلي #امسهجر هاعد قير ا 


1 0 ه- هه 0 - 4ج 1 ل بحن ا جيل جه 00 تب 11 8 و ىا 
4 ابو اا وا 0 
١ 1‏ 2 

3 جنّة للقتال ؟ كالسلاح رواية واحدة . وأمّا كونه يُحرم سهمه : ففيه 8 
5 7 م 
1 1 
ه( اا 55 2 0 8 53 5 ا ها 
/ فالأول : فيه تخفيف على الغال . والثاني : فيه تفصيل في ضمنه “إ 
6 1 : , بي 
' تشديد ؛ فرجع الامر إلى مرتبتي الميزان . 0 
6 ويصحٌ حمل الأول : على ما إذا لم يحصل بما غلّ ت- تجو على الغلول » 2 


والثاني : على ما إذا حصل بذلك تجوُؤٌ على الغلول من غالب العسكر» ى, 
© فيكون في التحريق زجر وتنفير عن الغلول 0 


دهج 


35 


ا 8ه 
هبوره 


عدر كن 2 جه 


[ حكم مال الفيء ] 


6 5 
6 7 م 
م ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه : إِنَ مال الفيء ؟ ©' 
6 وهو ما أخذ من مشرك لأجل كفره بغير مالٍ20 ؛ كالجزية المأخوذة على ا 
الو وأجرة الأرض المأخوذة برسم الخراج » أو ما تركوه قرّعاً ل 
: وخووا :ونال المرعد إذا عر في ردّته » ومال كافر مات بلا وارث » اه 
١‏ وما يؤخذ منهم من العشر إذا اختلفوا إلئ بلاد المسلمين أو صولحوا عليه. ٠.‏ © 
9 

6 


يكون للستلمين كاف :لدي يُخمّس بل يكون جميعه لمصالح المسلمين””" . 


ولي 
34 )© 3 1 


في )١(‏ انظر « الإنصاف »( 180/5 ) . 

لم (5) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١78‏ ) : 
(١‏ بغير كثال ) بقل( بغير مال  )‏ وهىالصواب»: ش 
8 () انظر * البناية شرح الهداية » ( 8 1-0 ) » وه المبدع (٠‏ 7410/8 ) . م 


راي ا ا ل لا ا ال-2 | ل و 1 ل ال ل لو لاح ل ل اسبح ااي سكم 
3 هه او ره وي ره رولا وي ولا هياور روماو و0 
ِ( 


- 3 و 
مع قول مالك : إِنَ ذلك كله فيء متحيّر مقسوم”'' ؛ يصرفه الإمام في ٠.‏ 
ْ مصالح المسلمين بعد أخل خا ان ومع قول الشافعيّ : إِنَّ ذلك 0 


ُ 
١ 


, يُخمّس » وقد كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وفيما يُصنع به 0 
بعد موته قولان : أحدهما : لمصالح المسلمين ء والثاني : للمقاتلة ‏ ا 

وما الذي يُخمن منه : قولان * الحديد : إنه يحم جمحه ٠‏ وهي ] 
رواية عن أحمد » والقديم : لا يُخمّس إلاما تركوه فرّعاً وهروباً" . 3 


-© 


[ْ فالأول : فيه تشديد على الإمام بعدم أخذ شىء من الأموال المذكورة أ 
ه لنفسنه وجعلها كلها للمسلمين + وقول مالك : فيه تخفيف عليه بأخذة لنفسه 7 
شيئاً » وقول الشافعي وما بعده : واضح ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان (» 
© لمن تأمّل » والحمد لله ربٌ العالمين . © 


73 © © © 


كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص١78‏ ) : ُ 
( غير مقسوم ) بدل ( متحيز مقسوم ) ولعلَّهُ الأنسب . 

انظر « عيون المسائل » ( ص758 ) . 

انظر « تحفة المحتاج )/ا/ ١١‏ ) » و« حلية العلماء »( لا/ 59٠9‏ ). 


1 : 59 
١‏ . 1 
٠.‏ تور / 3 4 
7 4 م 
0 5 
١ 3‏ 1 5 4 ا ١‏ و سين 
7 م ار / 2 © سح هيبي 


[ مسائل الاتفاق في باب الجزية ] 


5 اتفق الأئمّة على : أنَّ الجزية تُضرَبٍ علئ أهل الكتاب ؛ وهم : 
ل 
9" اليهوه ؛ والتضارئ +.وعكى المحوس + قلة توتخل من غيدة الأوثان مطلقا : 


0 


ملحمة ديم 


واتفقوا علئ : أنَّ الجزية لا تُضرّب علئن نساء أهل الكتاب ولا على 
صبيانهم حتئ يبلغوا » ولا على عبيدهم » ولا على مجنون وأعمئ وشيخ 
فانِء ولاعلئ أهل الصوامع . هلكذا قال ابن هبيرة » وذكر الرافعي 
6 والنووي في ذلك خلافاً عن الشافعي » وعبارة النووي في ١‏ المنهاج » : 
؛ ( والمذهب : وجوبها على زَمِنٍ وشيخ هَرِم وأعمئ وراهب وأجير )''' . 


3 


0 م 
ار 22 مت 


© 


لتادريق) 


2 5 

ل 5 : 4 

, وقال الرافعى : ( المنصوص : أن الجزية بمثابة كراء الدار ؟ فيستوى 
فيها أرباب العذر وغيرهم )”2 . 

ل 

٠. 5 . 0 1 5 ل‎ 

1 واتفقوا علئ : أن المرأة من المشركين إذا هاجرت إلئن بلاد المسلمين » 


وقد كان الإمام شرط أنَّ من جاء منهم مسلماً رددناه. . أنّها لا يُرَةُ » وعلى : 


أنه لا يجوز إحداث كنيسة ولا بيعة في المدن والأمصار بدار الإسلام ْ 


)01( منهاج الطالبين ( ص7١"‏ ) . 
(؟) انظر « النجم الوهاج )5 ). 


هم © 


م 
1 
7 


5ذ 
35 
7 / 
,© 


2 
يدم 


- 
١ 


/ 


)٠خ‏ عبسل .2 ليسا 
2ه ١‏ 


6 
< 


9 


05200 
© ا 


5 


طانالة 


لل تا 10 1 
در 


7 


مره 


0 6 


و دا نتن 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق فى الباب7١)‏ 


وأمَا ما اختلفوا فيه : 5 


[ هل المجوس من أهل الكتاب أم لا ؟ ] 
6 فمن ذلك : قول الأئمّة الثلائة والشافعي في أحد قوليه : إِنَّ المجوس 
ا ءِ 3 7 1 00 1 2 ع8 0 69 
/ ليسوا بأهل كتاب” "' » مع القول الثاني للشافعي : إنهم أهل كتاب”” ١‏ 
فالأول : مشدّد على المجوس بعدم احترامهم وتحريم مناكحتهم 0 


6 2 5 5 
الثانى : مخفف عليهه”*؟ ؛ فرجع الأمر إل مرتبتى الميزان . 3 
والثاني عليهم ٠‏ ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان 8 

4 ووحه الأول : الأخذ فيه بالاحتياط للمسلمين ؟؛ فلا يناكحونهم .8 
6 ولا يأكلون ذبيحتهم حتئ يثبت أنَّ لهم كتاباً ؛ ولم يثبت : يشت عندنا ذلك . 1 
© ووجه الثاني : أنْهُ ليس معنا دليل صحيح ينفي كونهم من أهل الكتاب أو (» 
6 5 0 5 
؟ يثبت ذلك ؛ فكان من الورع عدم القطع بشيء من أحوالهم وأحكامهم . 5 
64 ل له 0 
)١( 8‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١78‏ ) وما بعدها . 2 
69 انظر « البناية شرح الهداية» ( 7577/10 ) » و« الفواكه الدوانى 1/1 4 
وه البيان » ( "50١/١7‏ ) » و(المغني »)(70/94” ). ع 


() قال في « البيان » ( 501١/١7‏ ) : ( وأمَا المجوس : فلا خلافٌ أنه ليس لهم كتاب (© 
اليوم » وهل كان لهم كتاب ؟ فيه قولان. .. ) ثم ذكر القولين الذين أشار إليهما في 0 
المتن » وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص٠١78)‏ . 

قد توهم العبارة هنا أنَّ الشافعية يقولون بجواز مناكحة المجوس . وليس كذلك . انظر 
« تحفة المحتاج » (/57/0”). وقال في ١‏ نهاية اللا 0 ايد »2 
ور ويه م لعي مدر حا ا 5 
المذهب » أورده بعض المصنفين » وحكاه لي من أثق به عن الشيخ أبي بكر الطوسي ) . 5 
سح ابره سس اجر تسح هلجييز ان ور ماهير مدقي هكس و ا 


حنج اح« شورهاك “قمر © 


اج ه 


ال ايج لاه الج لذن !تبي اللي اللي للا لج كأكقى ل اس " هاذا 
8 . 
م و 
بي [حكم قبول الجزيةممّن لا كتاتٍ لهم ولا شبهةكتاب] ‏ 0ى 
2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ من لا كتاتٍ له ولا شبهة كتاب ؛ كعبدة ‏ 
4 الأوثان من العجم. . تؤخذ منهم الجزية دون ما إذا كانوا من العرب"'' ٠‏ مع هِ 


#اى ا 3 95 5 7 ٍِ 
قول مالك : إنها تؤخذ من كل كافر » عربيا كان أو عجميا إلا مشركي قريش + 


0 ع 5 5 
4 خاصة'' » ومع قول الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : لا تقبل الجزية من + 
د 9 5 ١‏ 
/ غيدة الأوتان 0 : 1 
ٍ © 
7 8 ِ 8 3 
7 فالأول : مفصّل فيه تخفيف . والثانى : مشدّد فيه تخفيف علئ مشركى » 
© قريش . والثالث : مخفف علئ جميع عبدة الأوثان”؟2 ؛ فرجع الأمر إلى © 
42 3 
0 7 1 ل 
مرتبتى الميزان . 
0 1 9 1 
9 : 2 
ج2024 ووجوهالاقوال ظاهرة . 2 
ل 3 
يبري _ 
6 ار 
01١ ©‏ انظر ” البناية شرح الهداية » ( 741/8 ) . 0 
©) (؟) قال في « حاشية الخرشي » ( 14/5 ) : ( الجزية : هي إذن الإمام لكافرٍ ذكر ولو © 
43 قرشياً على المشهور في سكنئ موضع مخصوص على إعطاء مال مخصوص ٠‏ بشرط م 
4 5 


كون الكافر على وصف مخصوص ) ٠‏ وانظر « عيون المسائل » ( ص»١560‏ ) . 

(*) انظر ١‏ البيان » ( 554/1١7‏ ) » و« الإنصاف » ( 7١1/5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة »( ص١8١).‏ 

(؛) الظاهر : أنَّ في عدم قبول الجزية ممن ذكروا تشديداً عليهم من حيث مطالبتهم 
بالإسلام » وإلا قوتلوا عند أصحاب هلذا القول » فلا يُتركون بما هم عليه من عبادة 
الأوثان » قال في « البيان» (7١/44؟)‏ في معرض كلامه عن ضروب الكفار : 
( وضرب : لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب ؛ وهم عَبّدَة الأوثان : فلا يجوز إقرارهم على 
دينهم ببذل الجزية ) . 


0-6 


07 


يس ا 1 اا 
7 و 3 


8 


كد سد ال ع 
7 دي 0 


5 


ره الل ل 0 ا ل ا م ا لل لل ل ها 0 
5 0 
90 1 5 35 
: ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إن الجزية مقدّرة .+ 
1 6 

4 ف الأقل: والأكقز.؟ فعلن الفقير ”اهيز 211 اثنا عدن درهما 2 وعلن 1 
7 جا ع ١‏ 2 

م المتوسّط : أربعة وعشرون درهماً » وعلى الغنيٌّ : ثمانية وأربعون درهما » 6 
4 وفي الرواية الأخرئ لأحمد : أنّها موكولة إن رأي الإمام » وليست مقدّرة ٠»‏ 0 
000 ' 9 3 
: وفي رواية اخرئ له ثالثة : ان الأقلّ منها مقدّر دون الاكثر . وعنه رواية © 

رابعة : انها مقدذرة فى حق أهل اليمن خاصة بدينار دون غيرهم ؟ اتاعا م 

© 


1 اغني و والفقير جميعا ريع اناير + ا الجر د 
© 


8 000 ؛ لرجوعها إلى اجتهاد الأثمّة بالنظر ب 


ابيا سي ساي ظ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن ” 


" البناية شرح الهداية » ( 774/1 ) : ( والمعتمل : هو الذي يقدر على العمل‎ ١ قال في‎ )١( ١ 
. ) وإن لم يحسن حرفة‎ ١ 
. ) 7707/4 (» البناية شرح الهداية ©( 719/1 ) » و« الإنصاف‎ ١ (؟) انظر‎ , 
.) 1١١/1506» انظر « حاشية الخرشي‎ )”( (١ 
. ) 588١ص‎ ( » انظر « البيان » ( 706/17 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة‎ )4( © 


او وسوود د جر هه 5 ل 


ميغياب يوار 01 
© من بلاد الإسلام ٠‏ وفي القول الآخر 1 يقَدُ ولا يخرج ٠‏ وإذا أَوَدَ ففي © 
قول : إنَّهُ لا يؤخذ منه شيء » وفى ي القول الآخر : تجب الجزية ويُحقن دمه 
بضماتها » وياب عند يسار ٠‏ وفي كول : إذا حال عليه الحول ولم ” 


2 


-28 
-ر 9 06 


55 


يس 
© 


:5 يبذلها. 050 بدار الحرب”") ٠‏ 
8 / ) 
1 فالاول ميخفف على الذمى مَئّ الفقير 3 والثاني : فيه تشديك عليه 3 

لي 
4 وكذلك ما بعده اد ساسم 2 


0 


ا 


ولكلّ من الأقوال وجه”) 


م 
ر© 7 © 


7 ر© د 


[ حكم سقوط الجزية عن الذميّ بموته ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد نال م إذا مات وعليه جزية. 
سقطت بموته”* » مع قول الإمام مالك والشافعي : إِنَّها لا تسقط © . 


1 


2 


لجسب لاقي 
ره 


ء)١55/"(‎ » انظر « البناية شرح الهداية» (159/1). و« حاشية الخرشي‎ )١( 
.)17؟١؟5/502(4» و«الإنصاف‎ 

(؟) انظر ١‏ البيان » ( 77١-174/17‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛(ص١18؟).‏ 

() في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على منشئه رضي الله تعالئ عنه ) . 

(:) انظر ١‏ البئاية شرح الهداية » (/594/1؟ )2,2 وقال فى «الإنصاف » (8/5؟١7؟‏ ): 
أ رإنادات يف امسر تس بوط م .. ظاهر كلام المصئئف ا 
لو مات في أثناء الحول. . أنّها تسقط » وهو صحيح » وهو المذهب ) . َ. 
قال في ١‏ عيون المسائل »؛ ( ص١0"‏ ) : ( إذا أسلم وعليه جزية أو مات. . سقطت 0 
عنه » وبه قال أبو حنيفة ) » وانظر « البيان » ( /١7‏ 759 ) . 9 


حاير سحاد هلي ره سحا وكير © سح هاور © س٠‏ و 


ا 


4# ( 


سر 78 ور مر 7 ور ا 009 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 1 
ووجه الأول : أنْها ِنَم وجبت على الذمى إضعافاً له ؟ لثلا د يتقرّىئ بذلك بم 


الى بخارظا ونان نااك المي بكو : 
للا أنَّ ورئته قائمون مقامه في التقوّي بذلك المال المخلّف 6 
ُُ 


2-0 


ق- 7 أ كه 3 -ه 2 
[ وقت وجوب الجزية على الذميّ وحكم سقوطها بموته أثناء الحَؤْل ] 0 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : : إِنَّ الجزية تجب على الذمّىّ م بأول الحول » 5 
م ولنا المطالبة بها بعد عقد الذمة2©0 » مع قول مالك في المشهور عنه والشافعي 5 
7 : إنها تجب بآخر الحول » ولا نملك المطالبة بها بعد عقد الذمة حتى بي 


3 


1 2 
ايها رسيو ساوات إلى 


4 


40 5-0 : 5 : 7 ِ , (© 
فالأول : فيه تشديد على الذمي » والثاني : فيه تخفيف عليه » والأول ثم 


[« 6 
من مسألة الموت : مخمّف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 0 
0 

الميزان . َّ 
. ووجوه هلذه الأقوال ظاهرة . 1 


)١( 5‏ انظر « البناية شرح الهداية )(/ا/:ه؟ ). 

)١( )©(‏ انظر ١‏ حاشية الخرشي » (7/ 140)» وه البيان » (70/17)» وه الإنصاف » (518/4). 

٠‏ زفرة انظر « البناية شرح الهداية )ء و«الإنصاف (١)‏ 8/5؟7). 

(5) سبق التنبيه على هلذه المسالة تعليقاً ( 507/7 ) » وانظر « البيان » ( 170/17 )ء 
و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١718)‏ . : 


2د حولن لي 9 


جل اي با لي ري اجيج ااا وي اي لوي ل ا وي لا هيه 


8 ظ ظ 
. اه 0 
4 حكم سفو الحزية بإسلام الذمىّ 7 
ب 1 3 00 5 0 ل 
5 ما ت سم ا ٍ الادا 3 
: وحكم 0 خرئ قبل الاداء ] ٠‏ 
0 ومن ذلك : قول الأئئة ١‏ : إن الجزية إذا وجبت على ذميّ فلم | 


يؤدّها حتئ أسلم . وواعو ا ا 
سنين لم يؤدٌ الجزية فيها ثم أسلم قبل أدائها''2 » مع قول الشافعي : إِنَّ © 


-4--ه 
0 
صم 0 


2. 
3 


ك3 

و الإسلام بعد الحول لا يُسقط الجزية ؛ لأنها أجرة الدار "2 . 0 
١ 1‏ 
5و ولو دخلت سنة في سنة ولم يؤدٌ الأولى : قال أبو حنيفة : سقطت جزية هم 
1 لبن نماض لعن :0" أن مويتوله كاف العمل بالط 6 
اتش حر ا لام 0 
5 3 عِ 7 3 5 
1 فالاول من المسالة الآولئ : مخفف . والقول الثانى : فيه تشديد . 1 
١ 3‏ 2 
أ وكذلك القول في مسألة التداخل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ْ 


وتوجيه ذلك ظاهر : 


[ حكم الوفاء للمشركين بما عوهدوا عليه ] 


ُ ا 9 0 - 00 95 بم 
م د 00 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المشركين إذا عُوهِدوا عهداً. . وُنَى © 
1 1 
ف ل 
)١(‏ انظر «البناية شرح الهداية» (1549/10)» و«عيون المسائل» ( ص١ .)1760‏ 
هِ ل 
37 و«الإنصاف .)١71١8/5(1»‏ / 
0 (؟) انظر ١‏ البيان 6( ؟1١/١175).‏ . 
5 (*) انظر « البناية شرح الهداية »(/9/ 58١‏ ) . 2 

ا 


(4) انظر « تحفة المحتاج » 5187/90 )» و« المبدع » ( 1/١/7‏ ). و« رحمة الأمة فى ١‏ 
اختلاف الأئمة 4( ص١7581-‏ 789 ) . 9 
2 


: كن فاه حو هع دقن 7 6 لجرك حو رس وى © ” 


وي ع يه 


| جك ولمدام ا ل أ د سساح الت ل و -_-- 7 0 > 037 حير ايد 32-7 
8 :. -5 تعر © ل5 هه 0 2 ار © فيه ه-- يرك له سل لك 0 - 9 ار - © 006 


و7 , 
: ف سيو نول لي جين "11٠:‏ تتح فى ولك نقةةالمسللحة و لطن ١‏ 


0 اقتضت المصلحة الفسخ . . نبذ إليهم عهده.”) . 
/ 0 
فالأول : فيه تشديد علينا » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ١‏ 

4 لميز 2 
ويصخٌ حمل الأول علئ بقاء المصلحة ؛ فتكون من مسائل الاتفاق 1 

" 

١ 

5 

[ حكم أخذ العشر من التاجر الحربي إن مرّ ببلاد الإسلام ] 5 

ومن ذلك © قوق أب حندفة + إن العروة إذانهة بماك التسارة لزه باذ 7 

5 0 5 03 ١ 5 

الإسلام. . لا يؤخذ منه عُشر إلا أن يكونوا يأخذون منَّ( . مع قول مالك 3 

| وأحمد : إِنْهُ يؤخذ منهم العُشر » قال مالك : وهنذا إذا كان دخوله بأمان » - 
0 عن 5 0 5000 7 ع © 
0 ولم يُشتر لس ا ل ا 
1 أخيل منه(4) ٠‏ ومع قول الشافعي : إِنْهُ إن شرط عليه العُشر حال أخذه » ىأ 
ظ 3 
2 59 


5 وإلا فلا » ومن أصحابه من قال : يؤخذ منه العشر وإن لم د ل" 
/ 


0 ١ 
مدت‎ 


00 


)١( :‏ انظر « حاشية الدسوقي » (؟/5١؟17),‏ و« الأم ) (8/6:). و« كشاف القناع » 

.)١ 2١/90 ْ 

(؟) انظر ١‏ بدائع الصنائع » ( 15/7 ). و« الاختيار» ,)١5١/4(‏ و« رحمة الأمة في إل 
اختلاف الأئمة 4( ص7؟78 ) . 

5 () انظر ١‏ الهداية شرح البداية ؛( 1١7/1‏ ) . 

ها (5:) انظر ١‏ الفواكه الدواني » ( 79/1١‏ ) », و١‏ الإنصاف »( 717/5 ) . 

3 (5) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص785 ) : 

/ حجان أخذة )ردل حجان أغله ) .ولعلة الاسيي. 

1 (5) انظر « حلية العلماء » ( لا/ 7١١0‏ ) . 


مس هر هسهو سمهي 04 ره 


ا 1 1 أ 1 80ل سب 0 7 7-2 7 
ر © 0262© © ا © الج هيج 1-2 ير بسر عند لتر يدن 6 


و ار 0 
5 فالآاول والثالث : مه مفصا 8 والثاني 3 » وكذلك قول أصحاب 3 
0 الشافعي : هو مشدّد ؛ فرجع الأثر إلى مرتبتي الميزان . 0 
4 8 


8 وكل ذلك راجع إلئ رأي الإمام . _ 


7 [ مقدار ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر من بلد لاخر 1 


ِ وحكم اعتبار النصاب في ذلك ] ٠‏ 
051 . 0 0 
0 ومن ذلك تقول »الك 0 إن دمر روا جزمن كلق إلرل لقجه انه ركه بي 
َه منه العشر كلما اتجر وإن اتجر في السنة مار(" » وقال الشافعي : إلا أن : 
ها يشترط”" » وقال أبو حنيفة وأحمد : يؤخذ من الذميّ نصف العُشرا” . : 
ظ رامت | رسي العا السارسيق 3للقا فقن ل من ابورا 6 


رج 


في ذلك كنصاب مال المسله”؟) 3 وقال أحمد :. النصاب فى ذلك للحربى : 


ه م(ه) 
٠. 6‏ 


خمسة دنانير » وللذمى : عسر 


2-8 


عدره 


ارك اا ارال واي اا هَ 
والثالث : مخمّف بنصف العشر . 1 
5 
3 - / مسا 00 5 ع 2 
8 وقول أبي حنيفة في النصاب : مخفف . وقول أحمد : فيه تشديد على ' 
يي د آ' 
)١( 4‏ انظر « الفواكه الدواني 588/1١»‏ ) . 


0) انظر « مغني المحتاج »© 77/50 ) . 
و) (*) انظر ١‏ الهداية شرح البداية »؛ ( 1١/١‏ )» و« المبدع » 787/7 )ء و« رحمة الأمة 
ْ فى اختلاف الأئمة "( ص787 ) . 

(4) انظر " الهداية شرح البداية »( 1١1/1‏ ) . 

(5) انظر « المبدع » ( ”/ 84 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص7881 ) . 


لم الحربي ٠‏ وتخفيف على الذميّ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
وتوجيه هلذه الأقوال راجع إلى اجتهاد أصحابها . 


4 


© سر 


[ حكم انتقاض عهد الذمئّ بمنعه الجزية ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ عهد الذمي ينتقض بمنعه الجزية ظ 


6 0 


وامتناعه من إجراء أحكام الإسلام عليه إذا حكم حاكمنا بها عليه0) امع 6 
قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا ينتقض عهدهم بذلك إلا أن يكون لهم مَنَعَةٌ يحاربون بي 
بها » ثم يلحقوا بدار الحرب”" . 0 
فالأول : فيه تشديد . والثاني : فيه تخفيف بالتفصيل الذي ذكره ؛ . 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 9 
: 3 


ووجه الأول : أنَّ مراد الشارع من تقريرهم في دار الإسلام بالجزية إِنَّما 
هو إذلالهم وصغار هم » فإذا امتنعوا من إجراء أحكام الإسلام عليهم فقد 
خرجوا إلى إعزاز كلمة الكفر » ومرقوا من طاعة إمامنا . 

ووجه الثاني : ظاهرٌ راجعٌ إلئ رأي الإمام ؛ فإنَّ حكم امتناع من ليس © 
عنده منعة من إجراء أحكام الإسلام عليه. . كلا امتناع لقدرتنا علرا إذلاله ظ 
وإيقاع النكال به . ' 


3 و 


© 0 
ب © 4 © ب + © 6 #كس- يم © كز ههج كسيد 0 .ني #اكسج © 490 9 سه 40 #اتصحة هكاجي ل لامر ا 7 


» و«الإنصاف‎ . ) 7١7/4 ( » تحفة المحتاج‎ ١و‎ )١/) انظر « حاشية الدسوقي‎ )١( 
(غ607/5؟).‎ 
: ) وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص787‎ ٠» كذا في النسخ التي بين يدي‎ 


جح هايجر كسح هاي 
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به 00 5 7 2 © 
القاضي في ذلك كله كما سيأتي توجيهه في مسائل الخلاف"'١‏ '» وعلى : أ 


© 
هن 


9 


حكم الحاكم إذا حكم باجتهاده ثم بان له اجتهاد يناقضه ويخالفه. . فَإنَهُ 


ل و 20 3 
لا يَنقض الأول » وكذا إذا وقع حكم غيره فلم يرده. . فإنه لا ينقضه”" . 


٠‏ وأجمعوا علا “له لحرن تمك رجحل ف اإقامة سد قن بحدوه الله 


ها )١(‏ انظر ( ”/ 5مده_لامه) . 3 
© (0) كذا في النسخ التي بين يدي ؛» وعبارة : « رحمة الأمة في اختلاف الأتمة » 5 
(ص١590)‏ : ( وكذا إذا رفع إليه حكمٌ غيره فلم يرَهُ. . فإنها لذ يقعية )4:0 لعزي ” 
الأنميت . 


ف دون هدوم هعدكهر :0 


حل ا لد الى الاي ال الل ا لا ال الى الى الى 5 
3 زط اساو اين 2 اي ش 

1 

١ 


0 ش 
فهلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق في الباب”") 


52 
9 
© 
تفقوا غلع»: أنه إذا أوصي إلنه وله يغلم بالوضية: ٠‏ فهو وف بخلاف .. 
60 
© 


0 

/ وأمَا ما اختلفوا فيه : 

68 3 
1 [ حكم اشتراط الاجتهاد في القاضي ] 
1 1 8 0 و0 © 
2 ذلك : قول الآتمّة الغلاثة : إنة 1 قضاء م؛ ُُ 
م فمن فول الائمّة الثلاثة : إنه لا يجوز أن يُولى القضا و0 
0 مِنْ أهل الاجتهاد ؛ كالجاهل بطرق الأحكاء””© ؛ مع قول أبي حنيفة : إنه 5 
م يجوز تولية مَنْ ليس بمجتهد » واختلف أصحابه ؛ فمنهم من شرط ي*: 
م الاجتهاد .» ومنهم من أجاز ولاية العامُيٌ 200 0 ا 7 
4 3 


8 قال ابن هبيرة في ١‏ الإيضاح 0 : ( والصحيح من هلذه المسألة : أنَّ ©ا 
8 ع 00 الاجتهاد اننا عنئ به ما كان عليه الناس في الحال الأول قبل (ه 
استقرار مذاهب الآئمّة الأربعة التي أجمعت الأمّة على أنَّ كل واحد منها 2 
يجوز العمل به ؛ لأنّهُ مستند إلين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 9 


9 

ل 

م )١(‏ انظر( 069/7 ) . .6 
إفة انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 780 ) وما بعدها . 

(. . 
() انظر « حاشية الدسوقي'(59/4١)2,‏ و« تحفة المحتاج »)(١٠/لا١١)ء‏ 0 
و« المبدع .)١955/8()6‏ 5 

( (00) 


انظر 9 البناية شرح الهداية » ( 4/4 ) » و١‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة »( ص 7808 ). 
(0) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص7860): 
( الإفصاح ) بدل ( ( الإيضاح 5 


© 


الها 


/ 
ارق 


مجه همدق 


9 


ىر 
45 


ف 0 0 - 
مم 


.- 


7 0 
ا 


2 


/ جم‎ ١ 2 


فق 
ره +4 سو 


8 َه © 


سي 


# ل 


عد ها 


1 
وو-2 


شقه 


0 


فالقاضي الان ‏ وإن لم يكن من أهل الاجتهاد. ولا تعب في طلب 


(صسص رج ب 01 5-7-0 جروج 0031 سي م ا ا ا ا يا 1 ا 0ص 
عر هه هو هج و لج وو وجا و “اال هه و © 3 3 


الأحاديث وانتقاد طريقها ‏ للكن عرف من لغة الناطق بالشريعة عليه الصلاة + 
والسلام ما لا يحتاج معه إلئ شروط الاجتهاد ؛ فإِنَّ ذلك مما قد فرغ له منه « 
وتّعب له فيه سواه » وانتهى الأمر من هلؤلاء المجتهدين من الأتمّة على ١‏ 
جميع ما حواه من بعدهم'"') ٠‏ وانحصر الحقٌّ في أقاويلهم » وتدوّنت ١‏ 


العلوم » وانتهى الأمر إلئ ما اتضح فيه الحقٌ . 


وإنما على القاضي الآن أن يقضي بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم ؟ / 
5 فإنه في معنئ من كان أذَّاه اجتهاده إلى قول قاله » وعلئ ذلك : فإنهٌ إذا خرج 


من خلافهم مترجٌّياً مواطنَ الاتفاق ما أمكنه.. كان آخذاً بالحزم عاملاً 
بالأؤلى » وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف ترجّيَّ ما عليه الأكثر منهم , 


2 


يصب | جه 7 
© 


فلي 

والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد ؛ قله بايد بالحزم مع جواز عمله 5 
2 

5 - 
بقول الواحد . 2 
إلا أنني أكره له أن يكون مقتصراً في حكمه على اتباع مذهب أبيه أو :0 
0001 نم ميات . 2 5 6 
شيخه مثلا » فإذا حضر عنده خصمان » وكان ما تشاجرا فيه مما يفتى الائمّة . 
عام و2 0 - 3 
أنَّ مالكاً والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هاذا التوكيل ٠»‏ وأنَّ أبا حنيفة 2 
يمنعه » فعدل عما اجتمع عليه هلؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه 39 
ع 5 : : 0 25 6 
ابو حنيفة بمعرده من عير أن فت عنذده بالدليل ما قاله » ولا اذاه إليه 11 
9 

لل كذا في كل النسخ التي بين يدي ما عدا ( و ) ففيها : ( سواه ) بدل ( حواه ) » وعبارة 0 
« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 180 ) : ( إلئ ما أراحوا به مَن بعدهم ) بدل / 

( علئ جميع ما حواه من بعدهم ) » ولعلّها الأنسب . 9 

٠0 


© م 


الاجتهاد . لان احاات طلس لاك رط لوكو شع لز الت رك 2 
يم ولم يكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 


وكذلك إن كان القاضي مالكياً . واختصم إليه اثنان في سؤر الكلب . 
فقضئ بطهارته » مع علمه بأنَّ الفقهاء كلّهِم قد قضّوا بنجاسته . ش 
وكذلك إن كان القاضي شافعياً » واختصم إليه اثنان في متروك التسمية / 
عمداً ؛ فقال أحدهما : هلذا منعني من بيع شاة مُذْكَّاة » وقال آخر : إِنّما منعته 
من بيع الميتة » فقضئ عليه بمذهبه » وهو يعلم أَنَّ الأثمّة الثلائة علئ خلاقه . 
وكذلك إن كان القاضي حنبلياً » فاختصم إليه اثنان ؛ فقال أحدهما : 
لي علي مال » فقا الآ : كان له عليّ مال وللكن قضيته » فقضيئ عليه 
6 بالبراءة » مع علمه بأنَّ الأئمّة الثلاثة ثة علئ خلافه » فهلذا وأمثاله مما أرجو أن 
6 يكون أقرب إلى الإخلاص ٠‏ وأرجحّ في العمل . 


سس - 


ا 


ومقتضئ هلذا : أن ولايات الحكام في عصرنا هلذا صحيحةٌ » وأَنّهِم قد 
ظ سذّوا ثغراً من ثغور الإسلام ممّا سدّهُ فرضٌ كفاية ) ٍ. 


قال ابن هبيرة : ( ولو أهملت هنذا القول ولم أذكره » ومشيت على 
هي ما عليه الفقهاء ؛ من أنَّهُ لا يصلح أن يكون قاضياً إلا من كان من أهل 
, الاجتهاد.. لحصل بذلك ضيق وحرج على النان: © فإن غالي: ختزوط + 
: الاجتهاد الآن قد فقدت في أكثر القضاة ٠‏ وهاذا كالإحالة والتناقض ؛ لِمَا 6١‏ 


لي ا ل ل 1 ا ا ا 22 ل ل الى ايت 
6 1 
5 ابن هبيرة » وهو كلام محرّر » ولنرجع إلئ أصل المسألة فنقول : . 
4 
6 إنّ الأول الذي شرط وجود الاجتهاد في القاضي : مشدّد » والثاني : '» 
42 1 9 8 0 2 
ه 1 : 6 5 7 2 
١‏ مخفف ؛ فرجع الامر إلى مرتبتي الميزان . 1 
( 5 ا ٠ | ١‏ 
1 ووجه الاول : الجَرْيٌ علئ قواعد أهل العصر الآول من السلف من 
١ ©‏ 
,) وجود كثرة المجتهدين فية . 3 
6 ْ 
3 ووجه لاني : الجر 0 قواعد اللخلفي: 4 فكان اللعقاك لمذهب من 3 
1 0 
0 عم وتقيّد - 3 
90 الأويضة امروكاءة بواسه دق 0 ؛ لقوله قر عو دوعر ب 
ا ١‏ 
©) لا يخرج عنها كما أشار إليه ابن هبيرة » والله أعلم . ٠.‏ 
0 5 
م 
8 1 لية الم أة القضاءً ] 2 
2 7 ةَّ الفط 5 
6 حكم دو لي لمرأة ءٍِ 0 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يصحٌ تولية المرأة القضاء” , مع م 
33 
قول أبي حنيفة : إِنَهٌ يصحٌّ أن تكون قاضية في كلّ شيء تُقبّل فيه فيه شهادة © 
الشاء ووعندة :+ أن نَ شهادة النساء تقبّل في كل شيء إلا الحدود والجراح ؛ © 
فإنها لا تقبل عنده(" » ومع قول محمد بن جرير : يصحٌ أن تكون المرأة © 
ل 6 5 
ا ولس 0 12 
)© 


بم )١(‏ انظر « عيون المسائل » ( ص١١0‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( ٠١7/٠١‏ ) » و« المبدع » 5 

.)١١/8( '‏ 2 
(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية 6 ). 

' () انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص585 ) . 


0 05 9 0 53 7 4 < 
لسر جم © ارصن + 


22 9 77 8 1 4) 


فالأول : مشاه » وعليه جرى السلف والخلف » والشاني فيه بم 


تخفيف . والثالث : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ القاضئ نائب عن الإمام الأعظم » وقد أجمعوا على : 
اشتراط ذكورته . 

ووجه الثاني والثالث أنَّ فصل الخصومات من باب الأمر بالمعروف ْ 
والنهي عن المنكر . 5 يشترطوا في ذلك الذكورة 4 فإن التعول علن. < 


, الشريعة المطهّرة الثابتة. . في الحكم لا على الحاكم بها » وقد قال صلى الله بن 


عليه وسلم : ١‏ لنْ يفلح قوم 0 أمرّهم امرأة »2 » قال ذلك لما و 3 
جماعة المّلك كسرى ابننّهُ من بعده المُلِكَ . م 

ولداكت اقل امعان تكراب إلا تررة في كل اداع لل 81 
ولم يبلغنا : أنَّ أحداً من نساء السلف الصالح تصدّرت لتربية المريدين أبداً ؟ + 
لنقص النساء في الدرجة » وإن ورد الكمال في بعضهن ؛ كمريم ابئنة عمران 
وآسية امرأة فرعون.. فذلك كمال بالنسبة للتقوئ والدّين » لا بالنسبة 
للحكم بين الناس وتسليكهم في مقامات الولاية . 


وغاية أمر المرأة : أن تكون عابدة زاهدة ؛ كرابعة العدوية . 5 


وبالجملة : فلا يُعلم بعد عائشة رضي الله تعالئى عنها مجتهدة من 


العالمين: . 


. رواه البخاري ( 510 ) عن سيدنا أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه‎ )١( 


7 يمر م 5 62 ىم دوم 
د ع ا 0 وى ”© الي اد م 2 


6 ره 7 جو رو وج ره ره جره 


007 


مرك ابه ة الشلاثة تمد م فررور, 


6 ااي ا موسا مسا 
الدخول فيه وإن لم يوجد غيره”) 

فالأول : مشدّد في وجوب تولية القضاء بالشرط الذي ذكره , والثاني : 
و مخف في عدم وجوبه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
0 ” 


و 4 
بانة احنياط الأسان لذينه:: و ا 


فما وَّلوا رضي الله عنهم أجمعين . 
[ حكم القضاء في المسجد ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ ُكره القضاء في | لمسجد . وللكن 


)١( :/‏ انظر « البناية شرح الهداية ؛ (5/9 ). و« حاشية الخرشي » ( ١5٠/0‏ ١51١)ء‏ 
7 و تحفة المحتاج »( .)1١7/1١١‏ 7 
4) (؟) قال في «الإنصاف ١( : ) ١100 -١05/١١(»‏ وهو فرضٌ كفاية » هنذا المذهب. . 

٠ .‏ ويجب علئ من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممّن يوثق به. . الدخولٌ فيه » ؛ ( 
0 يعني : على القول بأنهُ فرض كفاية ؛ ومراده : إذا لم يشغله عما هو أهدٌ منه » وهنذا 
: المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ) . . 
١‏ 


يا تسو وك حرم ا ا 6 م 0 7 7 5 ب 2 - 
١‏ ل 
3 لا يكره لمن يت دح خا الخركر جرم ذلك إدا لم يخاو تير 'ء مع قول 
ا فالك: بالشع 10 وفي قول الشافعي : إنه لو دخل المسجد للصلاة فحدثت 1 
م حكوية فحكم نبها. . فلا كراهة”" . 5 
4 فاللأول : فيه تشديدٌ في المنع » والثاني : فيه حثٌّ على القضاء في 0 
المسجد » والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر | إلئ مرتبتي الميزان . 9 
ووجه الأول : الاتباعٌ في نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ جنيُوا 8م 
مساجدكُم صبانَكُم وبعَكُم وشراءكُم وخصوماتكُم »40 . انتهئ . 5 
: 00010008 
” 0 : 
م ا فكيف بحضرة الله الخاصّة في المسجد » بل لو أفتىن شخص 
1 بتحريم رفع الصوت لم نمنعه ؛ لميله إلى الأدب مع الله تعالئ كما يعرف © 
0 1 
“فكله كما كود د 000 2 


1 

0 

14 
/ 


0 انظر « مغني المحتاج » (5/ 5786 ) ». وقال في « الهداية شرح البداية » ( ٠١/7‏ ) : 
( يجلس للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد ؛ كيلا يشتبه مكانه على الغرباء وبعض 
المقيمين » والمسجد الجامع أولئ ؛ لأنَهُ أشهر ) » وقال في « المغني » ( 4١/٠١‏ ) : 
( ولا يُكره القضاء في المساجد ) . 2 
انظر « حاشية الخرشي »2 ( ١547/9‏ ) . 1 
انظر « مغني المحتاج » 7805/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص585 »ء 
/ا548 ). 


1-6 
كوه هو هله 


حبسيرا 1 احير 
م بحسا 
دا ا 0 مرح 


حوره سح هبرع 


يدل 


رواه ابن ماجه ( 76١‏ ) عن سيدنا واثلة بن الأسّْقع رضي الله عنه . 
من ذلك : ما رواه البخاري ( ١١5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ضمن 


محص 
زع 


5 ؛ وفيه : « ولا ينبغي عندي التنازع » . 
مهم سور هس لاج 11 مجر كس جك ساو م هس ١ه‏ 


5 


جه ل َه الا يدا ال ري 1< 
1 : 
5 عن 0 لا غير . 


8 فلكلٌ إمام مشهد . 


0 


م 


5 
: ٍ 
/ [ حكم قضاء القاضي بعلمه ] 5 
4 
4 ومن ذلك قول أبي حنيفة ا 
ا 5 
ل شاهده م الأفعال الموجبة للحدود قب القضاء وبعده » وما علمه من حقوق 0 
أن 1 © 
3 الناس حكم فيه بما علمه قبل القضاء وبعده"2 » مع قول مالك وأحمد : إِنَهُ م7 
11 4 ع 4 5 7 5 م 0 5 
ال لي ور ا ور ارو بويج .6 
م قول الشافعي في أظهر القولين : إِنْهُ يقضي بعلمه إلا في حدود الله بها 
تعالئ”” . 5 
5 فالأول والثالث : فيهما تشديدٌ على القاضي بالتفصيل الذي ذكراهء» © 
© وتخفيف عليه كذلك في حكمه بما علمه من حقوق الناس » والثانى : © 
ار 
مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
93 
م6 


[ حكم تولي القاضي البيمٌ والشراءً بنفسه ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنْه لا يُكرّه للقاضي أن يتولّى البيع والشراء 


كس مر 


د سره 


)١( )©‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 578/60 . 5794 ) », و« التجريد » ( 5667/1١17‏ ) . 

6 () انظر « عيون المسائتل »( ص5١‏ ) » و« الإنصاف »0(6 70١7/١١‏ ) . 

ظ (*) انظر ١‏ تحفة المحتاج» »)١148/٠١(‏ و« رحمةالأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص/787 ). 


ير 


جره 7 ره 7 5 نه 9 و و17 ارو 


بنفسه”23 » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ ذلك يُكرّه 0000 /! 


الأول:: كنف خاض بالأكابر الذين: لااعيلرةخن طرق الس © 
بالمحاباة ولا يقبلونها . 
م الخصمين إذا كان أحدهما محسناً إليه بالمحبة والمحاباة في البيع والشراء , 
وغير ذلك ؛ فكان التوكيل في البيع والشراء لهذا أؤْلئ ؛ فرجع الأمر إلن © 


[ حكم قبول شهادة الرجل الواحد في الترجمة ونحوها ] 
ومن ذلك : قول أبى حنيفة وأحمد فى إحدى روايتيه : إل تفل هاده 5 
) الرجل الواحد في الترجمة عن الخصم عند القاضي » وفي التعريف بحاله » © 
وفي تأدية رسالةٍ » وفي الجرح والتعديل » بل جوّز أبو حنيفة أن يكون © 
١‏ امرأة ؛ فجعلها كالرجل في ذلك كله”" » مع قول الشافعي وأحمد في - 
الزوانة الكعري ‏ (ل لبقن ف ذلك أت من ,ستل تن بوردنك: فان 
بي مالك ؛ قال : فإن كان التخاصم في إقرار بمال.. قبل فيه عنده رجلٌ ) 


. ) 5607//١7 0» انظر « التجريد‎ )١( . 

© (؟) انظر « حاشية الدسوقي ») (59/4١)ء‏ و« البيان؛ (١/75)ء‏ و«الإنصاف » ١‏ 
ظ )7١15/1١(‏ » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص5187 ) . 

(*”) انظر « حاشية ابن عابدين ؛ ( 559/0 ) » و« المبدع )5١86/8(»‏ . 

2 (:) انظر « حلية العلماء ا 000 


و اعد ارو 7 و 7 و جا وه جر و 00 

اتاد ٠‏ وإن 0 558 : 
فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تشديد . والثالث : فيه تفصيل ؛ 

0 / 

ويح الأرك::« جما بين بانها الروانة.: 

/ زوج اللاق وطاينيه :»سبدلا قن راب الغا ايد وسار 4 "العو 

أ فيها العدد غالبا » ولم يجعل اليمين مع الشاهد كالشاهد . : 


خم عرق الناني ع 
ومن ذلك : قول المحتتيق .هن : اضكات الشافعي : | إِنَّ القاضي كيف ٠‏ 


عزل نف اعزل إذ لم يتن علي ٠‏ ون عن علي لم تعزل في أصخ !ا 
00 و 


الوجهين '' » مع قول الماوردي : إنة إن عزل نفسه بعذر جاز ٠»‏ أو بغير عذر © 
و . 


از ابس نز سانا بألا از كارن اعا ال م 0 
؟ لأنَّ العزل يكون من المولّي » وهولا يولي نفسه ؛ فلا يعزلها© . 7 


فالأول : فيه تشديد على الناس ١‏ وتخفيف على القاضي بالشرط الذي 


جه 


للكعمدلين 


0١ ©‏ انظر ١‏ الذخيرة » ( 55/٠١‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص/787 ) . 

(؟) انظر « تحفة المحتاج »(١١/؟١1١1).‏ 

0 ل ا ل 
١‏ 


3 (ص787 ) 7 
هلم هردق مهس هم هدهو 2 مع هر هس هوه عرو 


رزج 7 نس 7 ورج و و 7 ار و 7 ار 7 م 
ذكره ؛ فإن فقد الشرط كان فيه تشديد على القاضي ذ في أصمٌ الوجهين دون 
م الوجه الآخر ء والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه القولين ظاهر . 


[ حكم ما لو فسق القاضي ثم تاب ] 

ومن ذلك : قول أصحاب الشائيي ؛ ونقل عن النص أيضاً : إِنَّ القاضي 2 
وش :هاف رركي تاجرد ناكا بن عد سا 1 1ن 
بخلاف الجنون والإغماء ؛ إذ لا يصحٌ فيهما العَودا'2 » مع قول الهروي في 5 
كتاب « الإشراف » : ( إِنَّ القاضي لو فسق وانعزل ثمّ تاب صار والياً ٠‏ تصن © 
عليه الشافعئٌ ؛ لأنَّ عدم صيرورته والياً يسدُ باب الأحكام ؛ إذ الإنسان 
لا ينفكٌ غالباً عن فعل أمور يعصي بها » فيفتقر إلى مطالعة الإمام ؛ فجُوّز 5 
للحائجة )7 . 


8 جر © 42 6و «هعبب:ه جه وتسجد به 4 9 سرج 33ج © يجا 40 د هد مم » 


00 


ومع قول القاضي حسين : إِنْ حدث الفسق للقاضي وأخَّر التوبة. . 

فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مفصّل ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وتوجيه الأقوال ظاهر . 


7ج 5ج 27 


صصح © و ا جه همس جة © 7-0 2 جر © 


)١( )‏ انظر « جواهر العقود» 791/7 ) . 2 
ف (؟) الإشراف علئ غوامض الحكومات ( ص59 ) . 1 
! إفرة انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(ص8868؟). ِ 
: م 


705 15 جه ج92 كس :هه 2 #ااعحتقاؤر ١‏ ه ومركم همه ايج كيم 5-53 ييد© حرام 


الت 
ل 5 


7 
' 


ع 
0 


[ حكم سماع شهادة مّن لم عرف عدالته الباطنة ] 
4 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الحاكم لا يحكم في الحدود 
١‏ والقصاص بالعدالة الظاهرة . وإِنّما يحكم بعد سؤاله عن العدالة الباطئة قولاً 
' واحداً » وأمّا ما عدا ذلك فلا يسأل إلا بعد أن يطعن الخصم في الشاهد , 


7 


7# 


فمتن طعن سألء ومتن لم يطعن لم يسأل» فيسمع الشهادة ويكتفي ج 
َي بعدالتهم في ظاهر أحوالهو''' . مع قول مالك والشافعي وأحمد في إحدم د 
بي روايتيه : إن الحاكم لا يكتفي بظاهر العدالة » 0 

وردراسه سور الب رارم و عر الع 


الشهادة في حدّ أو غيره”" » ومع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّ الحاكم :م 


ره 


8 


© يكتفي بظاهر الإسلام » ولا يسأل على الإطلاق”" . 9 
١‏ فالأول : مفصّل ع والثانى : فيه تشديد » والثالث : مخمّف ؟؛ فرجع ع 
ّْ 


| الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ولكلّ من الأقوال الثلاثة وجه . 


ع 


1[ سس )0 ا د 
9 ب 


5 


3 
8 


[ حكم قبول جرح الشاهد من غير بيان السبب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الدعوئ بالجرح المطلق. . تُقبل9) ٠»‏ 


5 


م8 
5 :01 انظر ‏ بدائع الصنائع » ( 71١/5‏ ) » و« التجريد » ( 5874/١7‏ ) . 9 
46 9) انظر « البيان والتحصيل»2(١٠/430)»‏ وه جواهرالعقود» (5/١1591)ء‏ إبه 
3 و«الإنصاف»(2١١/1741).‏ 7 


[ () انظره الإنصاف 185/1١١0»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص88 ) . 
© (4) انظر « حاشية ابن عابدين »( 31/4 ) . 


ا ا ات جه جه- 
م الجرح''' » ومع قول مالك : إن كان 5 عالها ينا روعن 1 : ا 
مبرزاً في عدالته. . قبل جرحه مطلقاً » وإن كان غير متصف بهذه الصفة. 


لم يُقبل إلا بتبيين السبب”" . 


5 


يج 


١ 5‏ 1 1 2 55 حر لقم ل 7 
د و جنك جرح #9 ال م بلع تر © اصرح ل ## سد 


ا 8 ليده 6 2 جد نه 7 02 ا كه ا 8 


: 


تخفيف عليهم ٠‏ والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ظ 
ويصحٌ حمل الأول : علئ من لم يكن محفوظ الظاهر مما ترد به ) 

الشهادة » والثانى وما وافقه من قول مالك : علئ من احتمل حال العدالة . 

وعدمّها » فمثل هلذا لا بد من تبيين سبب الجرح ؛ لينظر فيه الحاكم ؛ فيرد , 


ع 


للرجال”) 34 مع قول مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه 00 مم 
للنساء فى ذلك7*؟ . ظ 


2) 


2( 
فيه 
00 


أو يقبل . 


نج #اسحتشجر هك تكو تسحتشاج :١ه‏ وح ا 00000 


فالأول : مشدّد على الشهود وما ينبنى علئ ردٌ شهادتهم ٠‏ والثاني : فيه 


احج ول تورل الضاء تي الجترح والتعدديل ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ يقبل جرح النساء وتعديلهيٌ 


فالأول : مشدّد على الشهود وما ينبني علئ شهادتهم في صورة © 


انظر ١‏ البيان» .»2)0601١/١(‏ و« روضة الطالبين» (١١/؟!١)»‏ و«المغنى» 
50١ /68٠١(‏ ). 

انظر « حاشية الدسوقي » ( 17١/14‏ ) », و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص788 ) . 
انظر « التجريد » ( 5045/١5‏ ) . 8 
انظر « حاشية الدسوقي»(5/١7١‏ ). و«روضة الطالبيين»(١١/67؟1)ء‏ 
وه المبدع 7٠١7/8»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص5888 ) . ش 


كر با )سر :0 سر انان عجرن 


م التجريح ٠‏ والثاني : مخمَّف عليهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ المرأة قد تكون عالمة بأحكام الجرح والتعديل . بل © 


؟ ربّما تكون أعرفٌ من كثير من الرجال . 1 
00 5 
/: ووجه الثانى : أن الجرح والتعديل يحتاج إل مخالطة شديدة للأجانب ‏ 


من الرجال » وهلذا قلَّ أن يتفق لامرأة . 


ف 


© 


[ حكم الاكتفاء بقول المزكّي في العدالة : هو عدل رَضِئٌ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمك: ل يُكتفول في العدالة بقول / 
5 المزكي : فلان عدل رَضِتُ 27 » مع قول الشافعي : إِنَّ ذلك لا يكفي حتئ 
يقول : هو عدلٌ رَضِيٌ لي وعليت”" » ومع قول مالك : إن كان المزكي ' 
عالماً بأسباب العدالة قبل قوله في تزكيته : فلان عدل رَضِييٌ » ولم يفتقر إلى ,< 
ولع ا ا 


فالأول : فيه تخفيف »2 والثانى : فيه تشد يد و الثالث: : مفصّل ؛ 


ا 


ف هيم 


© كس 


م6 حره بوره 


كج هس ها 


الصستات وحك 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ويصحٌ حمل الأول : على العالم العظيم بأسباب العدالة والجرح . الذي 
يحتاط لأموال الناس وأبضاعهم . والثانى : علل من كان دونه قن 


٠# 2‏ ها 


- 
م 


اللمصت 


| هه 


70 


)001 انظر « التجريد » ( 1055/١5‏ ) » و« المبدع »(8/١؟1).‏ 

(؟) انظر « البيان » ( /١7‏ "5 ) . 7 
(") انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة »؛ ( ص1578 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 1 
ش الأئمة )(ص188؟1). 


هه 


عه 


5 > 4 ب دده 2 0 


0-5 8# ا 


© 7 5 7ك ١7‏ 15 رت 7 سرج 7 ورت 7 وخر 57م سرج 3 : 
لمن ؛ فَإِنَّ مثل هلذا قد يتساهل في وصف الشاهد ٠‏ فإذا قال اح 


ولي. . ارتفعت الرّيبة ٠‏ وبذلك علم توجيه قول مالك . 


0 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا يجوز للقاضي أن يقضي علئ غائب 
لوجر يورتو سانا مول الوم م مع قول الأكة الثلاثة < لل 
ِنَهُ يقضي على الغائب مطلقا9؟ . 


649 --- © 


وإذا قضئ لإنسان بحقٌّ على غائب أو صبيٌ أو مجنونٍ : فعند أحمد : © 
لا يحتاج إلئ إحلافه”' » وقال أصحاب الشافعي : يحتاج إلى تحليفه في و 
أصح الوجهينه 2*9 ' 

فالأول : مشدّد على القاضي وعلى صاحب 
المديون بالشرط الذي ذكره . والثاني : عكسه . 


8 
6 
32 


شد تسر 48 © ذا 


والأول في مسألة التحليف : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول: أن صاحب الحقٌّ قد يكون ألحنّ بحجَّته من الوكيل أو الوصيٌ . 

ووجه الثاني : أَنَهُ قد يكون مثله . 


. ) 509/0 ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 

إفة انظر «١‏ حاشية الخرشي )١77/10(»‏ » و« تحفة المحتاج*(١٠١/077١1)ء‏ 
و« المبدع » ٠١7/8‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص7888 ) . 

إفرة انظر « المبدع 7١7/802»‏ ) . 

(8) انظر ١‏ البيان » ( ٠ 8/١7‏ )» وه رحمةالأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص788 ) . 


اشاح هكورهاكم جسن عتعد<هؤره هو مش هوه ره وروا 


72 
: 
2 


2 


: ا ا 


ووجه الثاني : الاحتياط لأموال الناس : 


2 
/ ويصحٌ حمل الأول : علئ أهل الخوف من الله » والثاني : علئ من كان 


© 


:سر 0# 


بالضدٌ من ذلك . 


قلت : وينبني علئ ذلك مسألة في علم التوحيد ؛ وهي : أنَّ من قال : 
١‏ يجوز القضاء على الغائب. . يُجوَّز قياس الغائب على الشاهد في صفات 
, الباري جلَّ وعلا » ويقول : صفات الحقٌّ تعالن غيره لا عينه قياساً على 
الإنسان ؛ فإنَهُ قد يُسلب العلم أو الإبصار وجسمه كامل » ومن يقول : 
, لا يجوز القضاء على الغائب. . يحرّم هلذا القياس » ويقول : صفات الح 5 
أي تعالئ عينه لا غيره ؛ ليباين صفات خلقه » وعلئ ذلك أهل الكشف ء حتئ دا 
قال الشيخ محيي الدين ا أبا حنيفة » ووقاه كلَّ خيفة ! ً 
: يجان نمي عن النانجيتي») نين" 9 


زب 


ا عدكه 


© 


[ حكم قبول كتاب القاضي إلى القاضي َ 


: 5 8 7 
في الحدود والقصاص والزواج والطلاقٍ والخلع ] 9 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ كتاب القاضى إلى القاضى غير * 

5 مقبول في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع” » مع قول مالك : 


م 


. ) 759/5 ( الفتوحات المكية‎ )١( 


ا 0 انظر ١‏ البناية شرح الهداية) (9/ 15 )ء و« جواهر العقود»(؟1/؟94؟1). 1 
و«الإنصاف .)775١/١١0(40‏ م8 


كلعج ةج اس 


د ههكن © م + © حروه : 


7 ب , © قم © 0 © كس ا جر كس 7ه +4 _#اكسيحة © 7 71 - 2 


4 


5 
0 


29 .م 0 


مه 


١‏ إعادة البينة عند الاخر بالحقٌ ؛ لأنّ ذلك لا يُقبّل إلا فى البلدان النائية ا 


8 (؟) انظر « البحر الرائق » ( 7/1 ) » و« جواهر العمّود »؛ ( 797/19 )2 وه كشاف القناع » ( 


82-7558 


ووجه الأول : الأخذٌ بالاحتياط في إقامة الحدود والحقوق المتعلقة © 
بالآدميين ؛ فلا يُقدِم على إقامة حدّ أو الحكم بطلاق مثلاً إلا بعد تنيت 
وقد يكون الكتاب رُرّر على القاضي ٠‏ 

ووجه الثاني : أنَّ منصب القاضي يندر فيه التزوير عليه » ولولا أنه غلب 
علئ ظَبَّهِ أنه خط ذلك القاضي. . ما حكم بمقتضاه 


ل 1 ال لمك و خلا 6 
والأول : علئ ما إذا كان بالضد من ذلك . م 
: 


[ حكم ما لو تكاتب قاضيان في بلدٍ واحدٍ ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : ِنَهُ لو تكاتب قاضيان في © 
بلك وال + لم يقب .. 

قال البيهقي : ( وهو الأظهر عندي , وما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة . 
فذ أنه يقل م لماكو مدهت أبي يوسف ٠»‏ وعلئ عدم القبول فيحتاج إلى 1 


. ) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص5788‎ ١و‎ » ) 55١/54 ( » انظر « المدونة الكبرئ‎ )١( 


955/50 ). 
انظرة رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص184 ) . 
و #اعمجهن هتمحاق م#اعحتكه ره و ور#اسحتكور ةاعممكي هسمجع 0 


ا سجرج 0 و سج ورج 0 وي سرج 0 


و 
03 


فالأول : مشدّد ؛ لاستغناء القاضي عن المكاتبة بمشافهته بالحادثة أو , 5 
أ بسماع البينة منه . : 
والثاني الذي هو قول أبي يوسف : مخمّف ؛ إذ لا فرق في إخبار © 
القاضي بتلك القضية بين أن يكونا في بلد واحد أو بلدين ؛ لا يختلف ذلك © 09 
بالقرب والبعد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
: 


ا 8 


[ صفة تأدية الرسولٍ كتاب القاضي إلى القاضي ] 
ومن ذلك : قول الأتمّة الثلائة ومالك في إحدىل روايتيه : إِنَّ صفة تأدية 
الرسول كتاب القاضي إلى القاضي. . أن يقول الشاهدان للمكتوب إليه : 
” نشهد أنَّ هلذا كتاب القاضي فلان قرأه علينا » أو قُرئْ علينا بحضرته7© 
4 "قوله :مالك :اف الرواية الأحريع #ارلة يكن قزل الساسدين + هلد كناب 
القاقي بنوة مقرم عله راون للف قا ريرمت وخ اك 


8 


جه 7ج سجه ‏ و مرو 7 يمره جره 7 


3 


6 
9 فالأول : فيه تشديدٌ ؛ وهو محمول علئ حال من لا عُوْصٌ له في معر 


والثاني : 52 غ٠‏ وهو محمول على العالم بالأحكام التي يفتقر إليها 
في الحكم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ء)١4890/١١( انظر «البناية شرح الهداية» (57”/9 ). و«روضة الطالبين»‎ )١( 

١ .)854/١١ (4 و« المغنى‎ 

0 انظ البناية شيرج اليداية :18/83 6ه وزااحافية الددرقن :0535/4316 بره ومس 1 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص788 -589 ) . م 


10 15> سر 17 15> سر :7 جم رو 7 روه 717 جز 7 يرق 7 


[ حكم لزوم العمل بقول المحكّم ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه : إِلهُ لوحكم (١‏ 
رجلان رجلاً من أهل الاجتهاد في شيء » وقالا له : رضينا بحكمك فاحكم ,) 
علينا. . لزمهما العمل بحكمه » زاد مالك وأحمد : إن وافق حكمة رأيّ ج) 


1 


قاضي البلد » فينفذ ويمضيه قاضي البلد إذا نفع إليه » فإن لم يوافق رأي ل 
حاكم البلد فله أن يبطله وإن كان فيه خلاف بين الأئمّة''2 » مع قول الشافعي © 
في القول الآخر : إِنَهُ لا يلزمهما العمل بحكمه إلا بتراضيهما . لل م 
كالفتر © . 
ثم إن هنذا الخلاف في مسألة التحكيم إِنّما يعود إلى الحكم في 8 
الأموال » وأمًا التكاح واللعان والقذف والقصاص والحدود. . فلا يجوز / 
ذلك فيه إجماعاً9" . 


فالاأول : مشدّد مع مراعاة الشرط الذي ذكره مالك وأحمد ٠‏ والثاني : 


ل جر تسح هو «اسحة م اس جم ال ته براح “جره مر 4 


» كذا في النسخ التي بين يدي » ولعلَّ الصواب ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ )١( 


و3 وك ل ا 


6 (ص588 ) حيث قال : ( فصل : إذا حكّم رجلان رجلاً من أهل الاجتهاد » وقالا : 

8 رضينا بحكمك فاحكم بيننا. . فهل يلزمهما حكمه ؟ قال مالك وأحمد : يلزمهما 
/ و الو ار 4 : 
غيره » وقال أبو حنيفة : يلزمهما حكمه إن وافق حكمه رأي قاضي البلد » ويُنفذه جح 
. ويمضيه قاضي البلد إذا رُفع إليه » وإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن يبطله وإن كان ل 
9 فيه خلاف بين الأئمة ) » وأنظر ‏ الاختيار » ( 44/1 ): و0 عيون المسائل' هم 


00 (ص”"١ه‏ ) . و« المغني ..)944/١١()»‏ 
(؟7) انظر « البيان 2( 738/1 ) . 
© ) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص184 ) . 


59 


2 33ج © اس حجن حقو #اعحةقكهر؟ ٠١‏ و »: 2س حؤق جر نكس حن ركس وق جا 


ع بره ير اير لج اي جا لوي يه يي 
هي فيه تخفيف بعدم إلزامهما بما حكم المحكّم إلا برضاهما ؛ فرجع الأمر إلن ٠6,‏ 
0 مرتبتي الميزان . 7 
1 ّ 
.6 وتوجيه القولين ظاهر . . 
4 . 
مم [ حكمما لو نسي القاضي ما حكم به فشهد عنده بذلك شاهدان ] ) 


ل 


3 


©, 


ل 


انم 


© 


لج 


0 


05 


0 


حمر 

5-0 

د 
سا 
د تتم 


فم 


5 


لو قال في حال ولايته ١‏ قضيث علئن فلان بحقٌّ أو بحد. . قبل منه ويُستوقى الح 
والحدُ" » مع قول مالك : إنَهُ لا يبل قوله حتئن يشهد معه بذلك عدلان أو 
عدل”؟» » ومع قول الشافعي في القول الآخر كمذهب مالك . 


0 
١ 
0 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إن الحاكم لو ني ما حكم به » فشهد و 
« 


عنده شاهدان أَنَّهُ حكم به. ام ا 
أبي حنيفة والشافعي درن لا معتل كنها هما ولا يُرجع إل قولهما حت 


3 


يتذكر أن حكم 0 ١‏ 2 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ © 

[ حكم قبول قول القاضي حال ولايته : قضيث بكذا ] ا 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي ة اصح ترايه رمه :إن لقامي و 
5 


انظر « عيون المسائل 4( ص5 5١‏ ) » و« المبدع »(8/ )7١١‏ . 
انظر « تبيين الحقائق » ( 5/ 5١6‏ ) . و« جواهر العقود»( 59/7 ) . 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية» 95/4 ), و« جواهر العقود»(؟/*2)79 ' 
و« المغني .)49/٠١(»‏ 

قال فى «اعقد الجراهر اميه في مذهي خالم العديية 16ر01 : ( ولو شهد مع 
عدل أنذ قفي يكذ . لم يُقبل حتئ يشهد عدلان في حالتي التولية والعزل ) . 
ا 


7 نرق 9 سرع يه ته هر 8 30 
4 


فالأول : 52 والثانى : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 6 


لم الميزان . 

8 ويصحّ حمل الاول : على القاضي العدل الضابط ٠‏ والثاني : علئ من '” 
/ 5 4 
2 كان بالضد من ذلك . ١‏ 

. [ حكم قبول قول القاضي بعد عزله : قضيت بكذا ] 


م ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو قال بعد عزله : قضيتُ كذا في « 
8 حال ولايتي . . لم يُقبَّل منه'' ' » مع قول أحمد ل ا 6 


4 فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي كم 
8 5 0 
الميزان 5 1 
5 . 
8 ويصحٌ حمل الأول : على القاضي المعروف برقة الدذين في غالب 2 


4 أحواله » والثاني : على القاضي الدَيّن الخيّر الذي يُضرب به المثل في 


بك 


0 
لس ا ٠‏ 

3 

. 8 
9 83 

م 

الى 

و 

0 

53 

© 


5 [ حكم تبدّل صفة المحكوم به باطناً بالحكم ] 
© ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي : إِنَّ حكم الحاكم لا يُخْرج 
الأمرعمًا هو عليه في الباطن ٠‏ وإِنّما ينفذ حكمه في الظاهر فقط ؛ فإذا ادعئ 


4 

0 

0 لل _ 1 

)١( 6‏ انظر «العناية شرح الهداية» (1/١17)ء‏ و« حاشية الدسوقي) ٠) 1١54/4(‏ ها 
د 

5 


جنوي صب سج ه)-- - 6 7710 الل 007 5-7 
ره 3 و عر 97 0577 جه 9 7ج 3-6 


لقف 


7 لل 
ه> هاه شاء 1 كن 5 . 5 0 
33 شخص علئ شخص حقاأ وأقام شاهدين بذلك ٠‏ فحكم الحاكم بشهادتهما ؛ 8 
ا ا" . ٠‏ 6 06 3 ك2 
َ فإن كانا شهدا حقا وصدقا.. فقد حل ذلك الشىء للمشهود له ظاهرا 
و م م ١‏ > 
أه» وباطنا » وإن كانا شهدا زورا. . فقد ثبت ذلك الشىء للمشهود له فى الظاهر © 
ا - 5 0 
4 0 
*) المشهود عليه كما كان » سواء أكان ذلك في الفروج أم في الأموال''' » مع ” 
9 قول أبي حنيفة : إِنَّ حكم الحاكم إذا كان عقداً أو فسخاً. . يُحيل الأمرّعمًا " 
الل 5 
2© 000 2 و ا ع 
3 فالآول : مشدد » وهو خاص باهل الورع والاحتياط . 
؛ 
7 59 75 5 0 
1 والثاني : مخفف . وهو خاص بمن كان بالضد من ذلك ؛ فرجع الآمر , 


ووجه الأول : الاحتياط للأموال والأبضاع » وربّما حكم الحاكم ببينة 
وظهرت زوراً ؟ فلذلك نفذت ظاهراً فقط . 


ركسي 


2 و 
حرام 


14 
0 


د كحض 


وإيضاح ذلك : أنَّ الشارع أمرنا بإجراء أحكام الناس على الظاهر في 
هلذه الدار ؛ كما أشار إلى ذلك في حديث : ١‏ 32 أن أقاتلَ الناسَ حتئ ١‏ 
يقولوا: الا إلثه إلآ اه .“فإذا قالوها عضكوا م دماعت وأموالهم إلا ينطق ظ 
الإسلام ؛ وحسابُهم على الله تعالئ 70" » فانظر كيف ردَّ أمرهم في الباطن 


)١(‏ انظر ١‏ عيون المسائل » ( ص 5١9‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( ,2)١55/٠١‏ و« كشاف 
القناع »708/502 ) . ١‏ 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين ؛) ( 505/0 ),» و«رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» © 
(صهم١_19:0). ١‏ 

(9) سبق تخريجه ( 107/١‏ ) . 


جاذمة 1١‏ © سح 49 4 السجة ‏ ير هعس ار 4 


5 جح اعحتقى اقح لع ةج ”)رتور 2و هكس :8م 1 


7 حرق 17 تروب 17 ج نوجسب 77 وير 


© عزل الوكيل إلا بعدلٍ أو مستورّين”' » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يه يُشترط في 8 


إلى الله العالم 00 ؛ لأنّ ا 2 
ب 1 
. 

ووحه الثاني : أن منصب الحاكم الشرعي يَجِلٌ أن د ينتقض حكمه في 6 


الآخرة ؛ لإذن الشارع له في الدنيا أن يحكم باجتهاده ٠‏ فكان شرعا من الل م 
تعالين :. ” 
95 1 (© 

ومعلوم : أنْ لا ناسح للإذن بإجراء أحكام الناس على الظاهر » كما أن 5 
من المعلوم أيضاً : أنَّ الحقّ تعالئ لا يؤاخذ مَنْ حكم بما شرع ٠»‏ ومن هنا 


يعرف “قل مق قال + إن االمدقيقة ل تجدالك“ الشتريعة 6 ومن قال:: إنيااقد. 7 
١‏ تخالفها » كما بسطنا الكلام علئ ذلك في كتاب ١‏ الأجوبة المرضية عن أئمّة 
1 الفقهاء والصوفية » . 


فرحم الله الإمام أبا حنيفة ع ما كان أدق نظره ومداركه ! ورضي الله عن 
بقية المجتهدين » أمين . 


[ ما تنيّت به الوكالة وعزل الوكيل ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الوكالة تَبَيْت بخبر الواحد » ولا يت 
ثبوت الوكالة والعزل شاهدان عدلان0؟ . 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية »)95/9 ) . 


(؟) انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة » ( ص1654 ) ». وه البيان » 4494/50 )ء 
و« المغني » ( ٠١5/0‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 9 ). 


ا يون يس 17 289 وا ا ال 7 97ر57 


سٍ 


ا 1 اا 0 18 2 0 8 2-5 
اك ره 97 جر جد 5 مج ار يت و 


فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تشديد . 


علئ من كان بالضدٌ من ذلك ؟؛ فلا يوئق بخبره 3 شهادته واحذده » والله |0 


الوه جهن حون هدوم وي 


: 


[ مسألة الاتفاق في باب القسمة ] 
اتفق الآتمّة على : جواز القسمة ؛ إذ الشركاء قد يتضرّرون بالمشاركة . 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق20 . 
وما ما اختلفوا فيه : 


[ تكبييف القسمة ] 


: لاجم يي جحي 
0 7 7 59 أن رهم جهومر هسه جر © تسحتتهي اتلمجاهم 


نين .ذلك :+ تتولسياتك: :إن السيمة إنتراز إن تياوت الأعيات 
والصفات . فيُميِرَ حقٌّ كل من الشريكين عن حقّ صاحبه ؛ حتئ يجوز لكلّ 


4 
معدم 


دت ها جر م 


لك 


6ك ا 


© 


1 
 ) 


- 


0 


اه 


05 


9 


/ بمعنى البيع للكن فيما يتفاوت ؛ كالثياب والعقار » أمّا فيما لا يتفاوت. . . 
١ 5‏ 
فهي إفراز ؛؟ كأ لمكيلات والموزونات والمعدودات من الجوز والبيض » وبه ١‏ 
/ قال أي 1 

)١( 5‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص5950 ) . 


6 (؟7) كذافي النسخ التي بين يدي » وعبارة ١‏ رحمة الأمة في اختلافء الأئمة » ( ص740 ) : 


1 


( واختلف الأئمّة : هل هي بيع أم إفراز ؟ قال أصحاب أبي حنيفة : القسمة تكون بمعنى © 
البيع فيما يتفاوت ؛ كالثياب والعقار » ولا يجوز بيعه مرابحة . والذي هي فيه بمعنى ‏ 
الإفراز. . هو فيما لا يتفاوت ؛ كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت 0-0 


9 


5 


تقرش هشو هشاع كي هع في(١ه‏ مبجرهك اوبره هبوره ٠ه‏ روما 


1 وينبني على القولين : أنَّ من قال : إنّها إفراز. . يجوّز قسمة الثمار التي 8 
, يجري فيها الربا بالخََرْص ٠‏ ومن قال : إِنَّها بيع . عجرا ا 

فالأول : مفصّل ٠‏ والثاني : كذلك » ولكلّ منهما وجه إلى التخفيف . ا 
ووجه إلى التشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ١‏ 


8 


[ حكم إجبار الشريك على القسمة ] 
ومن ذلك : قول أبى حنيفة : لو طالب أحد الشريكين بالقسمة » وكان 
فيها ضرر على الآخر ؛ فإن كان الطالب للقسمة منهما هو المتضرّر 
بالقسمة. . لم يقسم » وإن كان الطالب لها هو المنتفع بها. . أجبر الممتنع 
منهما عليها'" » مع قول مالك : إِنَّهُ يُجبر الممتنع على القسمة كل ' 


3 68 ل ل 4 لي سس 
© ١ق‏ ر© 


-- 
9 


3 كالجوز والبيض ؛ فهي في هلذه إفراز وتمييز حقٌ ؛ حتئ يجوز لكل واحد أن يبيع نصيبه © 
مرابحة » وقال مالك : إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفرازاً » وإن اختلفت كانت . 

بيع » وللشافعي قولان : أحدهما : هي بيع » والثاني : إفراز . 
والذي تقرّر من مذهبه آخراً : أنَّ القسمة ثلاثة أنواع : الأول : بالأجزاء ؛ كمثلي ' 

ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء ؛ فتعدّل السهام ثم يُقرَع ١‏ الثاني : بالتعديل ؛ / 
كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنباتِ وقرب ماءٍ ٠‏ الثالث : بالردٌ ؛ بأن يكون 7 


والتعديل بيع » وقسمة الأجزاء إفراز » وقال أحمد : هي إفراز ) » وانظر ١‏ الاختيار » 
(؟/”/ا)» وه حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الربانى » ( 7571/7/7 )ء و« تحفة )| 
المحتاج » ( ١١/5١١)ء‏ و«الإنصاف .)741/١١(2»‏ أ 5 
)١(‏ انظر ” البيان » ( 1751/17 )» و جواهر العقود » ( 777/7 ). و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛( ص٠9١1).‏ 1 
(؟) قال في ١‏ الاختيار ؛( 7/1 ) : ( 0 يُجبر الممتنع منهما على القسمة إذا اتحدّ الجنس »- ” 


ب 5 ره 7" > ره 7 5 ره 0 و سرج 250 ا 1 
م حال”2 » ومع قول أصحاب الشافعي : إِنَّهُ إن كان الطالب هو المتضرّر أجبر © 
على أصخ الوجهين"' ' » ومع قول أحمد 0 شي ل ا اس . 
ان 

فالأول مفصّل » والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل » والرابع : 
مخمّف ؛ لترك القسمة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجوه هلذه الأقوال الأربعة ظاهرة لا تخفئ على الفطن 5 


8 [ كيفية حساب أجرة القاسم ] 0 
7 
/ ْ 0 0 
8 < ع 0 0 : 5 
6 ' 5 5 و 5 0 0( 
4 الرواية الاخرئ 2 والشافعي واحمد : إنها علئ قدر الأنصماء0(©» 1 ع 
5 3 كالإبل والبقر والغنم ؛ تتميماً للمنفعة ود تكميلاً لثمرة الملك ؛ فإنَّ الطالب يسأل القاضي © 
6 أن يخصّه بنصيبه ويمنع غيره من الانتفاع به » فيجيبه القاضي إلى ذلك ؛ لأنَّهُ نصب (ه) 
/ للمصالح ودفع المظالم » والإجبار على المبادلة جائز إذا تعلّق بها حقٌّ الغير ؛ َ 
3 


كالمشتري مع الشفيع ٠‏ والمديون يُجبّر علئ بيع ملكه ؛ لإيفاء الدين » « ولا يجبر عند 

8 اختلاف الجنس » كالحيوان مع العقار » أو البقر مع الخيل ونحو ذلك ؛ لتعذّر المعادلة ١‏ 

6 فيه ؛ للتفاوت الفاحش بينهما في المقصود ) 

)١( ©‏ انظر « حاشية الخرشي »(5//!ا19 ) . 

. ) 177/1١7 ( » (؟) انظر « البيان‎ ١. 

6 (6) انظر « المبدع » ( 75١9/8‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص؛790 ) . 

8 (5:) انظر « الاختيار » ( 77/7 ) » و« عيون المسائل 4( ص55ه ) . 

ثم (5) انظر « مواهب الجليل » ( 4/5 ٠‏ )ء وه روضة الطالبين »( 5١١/١1١‏ ) » وه المبدع» .ا 
(9/8؟5؟). 

2 ماع حتقج كع حكن اع ه71 )ناس نهو اعطاق و ساون 


حر 7 حر م 8 


5 
4 


م 


0 ا ما 
307 


و سد . ولا د ذه ا 4 حده 0 د مص اه يمسي سحي 1ه سح 3 
© 3 2 © 8 هه ا © 1 © © سر خريد 22 - 2 3 6 6 حر محر ور در 


ثم هل هي على الطالب خاصّة » أو عليه وعلى المطلوب منه ؟ 
قال أبو حنيفة بالأول/ 0 ( وقال مالك والشافعي وأصحاب أحمد : إلها 


0 


تف 


له 


ف ل 


دهكجم 


0_0 
4 “بج © 


7 فالأقوال : ما بين مشدّد من وجه » ومخمّف من وجهء وعكسه كما "م 
00 95 
0 ترئ ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
1 : 
6 [ حكم القسمة في الرقيق ] 8 
0 7 0 / 
0 0 0 قفي ارق من جما ١‏ 


2.0 2 
1 ا ا ا ا 


: سائر الحيوانات بالتعديل 00 إن تساوت الأعيان والصففات7؟) 


سس بجي 126١‏ 
بس سسير 


0 


9) 

0 ِ : 
08 ا ا 
60 1 
: والله تعالئ أعلم 8 
4 , 
8 © © © 
3 37 
0 ء 
0 5 1 1 
)١( 6‏ قال في « الاختيار » ( 77/7 ) : ( ١‏ وينبغي للقاضي أن ينصّب قاسماً عدلا مأموناً عالماً 0 
اه بالقسمة... يرزقه من بيت المال. .. أو يقدّر له أجراً يأخذه من المتقاسمين » لأنَّهُ (©) 
ا 
ا لم : 
2 00( انظر « عيون المسائل » ( ص55 ) » وه البيان » ( ١94/١7‏ ). و« جواهر العقود » ّ 
ل2 : 5 0 
7 ( 3777/6 ) », و« رحمة الآمة في اختلاف الآئمة 4( ص١19‏ ) . 7 
86 () انظر ‏ البناية شرح الهداية » ( 4757/١١‏ ) . 5 
0 (:) انظر « المدونة الكبرئ » ( 5/ *الا؟ ) 2 و١‏ جواهر العقود» ( ”7735/7 ) . وه المغني » 7 
٠١/٠١ ( 4‏ )»« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص!79 ) . : 
5 0( في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ منشئه ) . 3 
هَ ّْ 


“سنيف ويه قن شححدهجز رده مهمه 


كسب السساولا اليناف 


[ مسائل الاتفاق فى كتاب الدعاوئ والبينات ] 


0 


اتفق الأئمّة علئ : أَنَهُ إذا ادع علئ رجل في بل آخرٌ فيه حاكجٌ , كلجا 
إحضاره إلى البلد الذي فيه المدّعي. . لا يُجاب سؤاله » وعلئ : أنَّ الحاكم © 


حم 


آي2 ١‏ 
1 : 2 خاو" 
: 3 5 
اليكان 7 بس 4 ا 
9586-9-5 س0 ]| 7 
7 8 


5 1 : 1 00 ا . و 1 . 
حائط بين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما اتصالّ البنيان. . جعل بينهما وإن ١‏ 
وبع : ءءِ - ع 6 
كان لأحدهما عليه جذوع. . قم على الاخر » وعلئ : اله لو كان هن ين 77 
اق 0 07 20 2 7 :: 

ُ إنسانٍ غلامٌ بالغ عاقلٌ وادَّعئ أنْهُ عبده فكذّبه. . فالقول قول المكذّب بيمينه - 
حر » وإن كان الغلام طفلا صغيراً لا تمييز له. . فالقول قول صاحب : 
0 


لي اليد » فإن ادعئ رجل نسبّةُ. . لم يُقبل إلا ببينة . 7 


واتفقوا علئ : أَنَهُ إذا ثبت الحقٌ على حاضر بعدلين. . يُحكم به و 
ولا يُحلّف المدعي مع شاهديه . 4 


واتفقوا علئ : أنَّ البينة على المدّعي واليمين على مَن أنكر . 


هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق20 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


جعت 06) انه “مه 0 
١ ٠‏ © لس جح حر وه 


مح 


0_7 
“و 


2 
2 


)١( /‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 74١‏ ) وما بعدها . 


ا 0 االو 2008 


[ حكم حضور الخصم إن كان في بلدٍ آخرّ لا حاكم فيه ] ْ 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة : لو ادَّعى رجل علئ رجل آخرّ في بلدٍ ” 
لا حاكم فيه ٠‏ وطلب إحضاره منه. . لم يلزمه الحضور , إلا أن يكون بينهما © 

مسافة يرجع منها في يومه إلئ بلده''2 » مع قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ '" 
. يُحضره الحاكم » سواء قَرُبت المسافة أو بَعْدت9 . 
#فالأوق عبيون النتعن مم ف ة دعن القت بالعرظ الذى ا 
ذكره » والثاني : عكسه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وفخ حتل الأرلاه علق أكابوالنابى الديم يفط عزيم المقيور دن 5 
تلك البلد ؛ قياساً على المرضئ وغيرهم من أصحاب الأعذار » كما يحمل ' 
الثاني : عن من لا يفخ ذلك عليه ظ 


8 بوره 


حول 


4 


كلجر همد هيم 


[ الحكم على الغائب بالبينة”'" ] 


4 
' ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الحاكم لا يحكم بالبينة على غائب » 2 


8 


1 8ه 
ولاعلن تن هرب قبل الحكم وبعد إقامة البينة » وللكن يأتى من عند 7 
يم القاضي ثلاثة إلئ بابه يدعونه إلى الحكم ؛ فإن جاء وإلا فتح عليه بابه ؛ .. 
يي 00 
4 
]5 (1) انظر « البحر الرائق » ( 197/9 ) . : 
0 (؟) انظر ١‏ جواهر العقود» ( 91/7 ) . و«الإنصاف 70/١١»‏ 6 1785 ). و«رحمة م 


بكم هاه 


أ الأمة في اختلاف الأئمة )(ص١9؟).‏ 2 
و 22 يم العالة مختصرة في الباب السابق ( / 008 ) , وفصّلها هنا أيضاً ؛ ْ 


6 بع علئ أحدهم وهو حاضر ؛ فبحكم عليه وعلى الغائب©. وقال 9 
: مالك : يحكم على الغائب للحاضر إذا أقام الحاضرٌ البينة وسأل الحكم ' 
ه50 تي ا ل لح وماتريو ريا واي با 
الإطلاق » وبه قال أحمد في إحدى روايتيه”) 

فالآول 7 كدت على الغائب » مشدّد على المدعي بالشرط الذي , 
تراه وكات ١‏ متتداضال لجاب نوه الذي ذكوة روفاك مدت 
# عليه على الإطلاق ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه من قال : إِنّهُ لا بُقضئ على الغائب لعل الاحيات انيد - 
؟ يلحن بحجّته ويتبيّن للحاكم أَنّهُ مظلوم لو كان حضر . 

ووجه من قال : يحكم عليه : أنَّ البينة كافية للحاكم ٠‏ قائمةٌ مقا حضوره؛ 

فإ الذي تشهد به البينة في غيبته . . هو الذي تشهد به عليه في حضوره . 


لج 
ع فر 12 هك حدهوام © 


0 


5-6 


[ حكم تحليف المدّعي على الغائب والقاصر بعد إقامة البينة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي في الأصمّ من مذهبه : إنَّ البينة إذا < 


: 
, 


)1١( 8‏ انظر « حاشية ابن عابدين 5 )ء وه البناية شرح الهداية » ( 07/9 ) . 
ل انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ((ص7١10‏ ) . , 
4 (©) انظر « تحفة المحتاج » ( ١77/١١‏ )2 و« المبدع »؛ (5/8١؟)2‏ و« رحمة الأمة في ١‏ 
ْ اختلاف الأئمة »( ص١59‏ 2 797 ) . 


مخوات جحت لوخم و ب لوو انح مكل نوف مسطيت هه دلوو ا ع اط و كم عور جمطديج يات 1+3 د 
م © © . 1 7 هج دا َ © ذه 01 0 © ع ١ © 3 © ّ ١©‏ © - ل 0 © 
. 0 3 3 1 


م قامت علئ غائب أو صبيٌ أو مجنون. . فلا بد من تحليف المدّعي مع © 


1 

مده 

م 

3 01 لهم © ججح 


2 ال غ»؛ وعن أخونية روايتان . إحداهما : يحلفف 3 والشانية 0 
3 5 
"ا 01 
ل 5 : ١‏ اك 
( فالأول : فيه تشديدٌ وعملّ بالاحتياط للغائب والصبيٌ والمجنون ٠.‏ © 
6 1 : 5 
) والثاني : فيه تخفيف من جهة الرواية الثانية لأحمد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 1 
0 1 9 
أ المبزان . : 
0 ويصحٌ حمل من قال : يحلف المدّعي مع البينة : علئ ما إذا كان في بي 
2 6 
ه, البينة مقال ولم يثبت » والثاني : على البينة العادلة ؛ كالعلماء والصلحاء . 6 
// 1 
8 [ حكم ما لو مات وخلف ابناً مسلماً م 
3 - 75 4 0 0 
4 وآخر نصرانيا » فادعئ كل منهما أنه مات علئل دينه ويرثه ] 1 
با ءِِ م 0 ص - 0 
1 ومن ذلك : قول أبى حنيفة : إنة لو مات رجل وخلف ابنأ مسلما وابنا 
ها 2 و 1 عو 0 

3 نصرانياً » فادعئ كل واحد منهما أنه مات علئ دينه وأنة يرثه » أو مات من 


لتتصين 


5 وهو 5 8 


عُرف أَنَّهُ كان نصرانياً وشهدت بينة أنه أسلم قبل موته » وشهدت أخرئ أَنَهُ 
مات على الكفر . . أنْهُ يقدم بينة الإسلام » مع قول الشافعي في أحد قوليه : 
إِنَّ البينتين يتعارضان فيسقطان ؟ ويصير كأنْ لا بينة ؛ فيحلف النصرانيٌ 
ويقضئ له . ومع قوله الآخر : إنْهما يستعملان فيُّمرّع بينهما » ويُغْسّل ' 
)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي »( ١57/5‏ )» و« تحفة المحتاج »( ١ .)١19/١١‏ 
(') انظر «المبدع»(5/8١15-‏ 3 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة'؛ 


39 (ص؟9١؟). ١‏ 
0 ش ل 9 
كه هم همسوم همهم ميمه هه هم هته 1 


سان عل نر ارج و ا وه وات 27-7 6 


_2 24 جه.م © سح هر 


لسر فك © كسح ابي #قسرص*ة اج ,لسر < قا جر قسج :9 راسج ”شاور 2-1 


ّ 


يُصلئن عليه » التخ فى قار العسليي 11 
فالأول - وبه قال أحمد ‏ : يرجّح ثبوت دين الإسلام ١‏ والثاني : يرجح 


ثبوت الكفر ١»‏ وبقية الأقوال : : ظاهرة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 5 


[ حكم قبول البينة من المدعي بعد قوله : لا بينة لى » ونحوه ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة | لقلاثة + إنة لو قال لا بينة لن .+ أو كل ينه لئ.. 


زور» ثم أقام بينة. . قبل2'9 » مع قول أحمد ا" 

فالأول : فيه تخفيف على المدعي ؛ ؛ لاحتمال أَنَهُ نه قال ذلك في حال 
غضب أو غفلة » والثاني : فيه تشديد عليه ؛ ولا عذر لمن أقرّ ؛ فرجع 
©) الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


)0( نص المسألة من رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص45؟) : ( فصل : لو مات 
رجل ولف ابنآ مسلما وابنآ نصرانيا » فادّعئ كل واحد منهما أنه مات علئ دينه » ونه 
يرئه » وأقام على ذلك بينة » وعرف أنه كان نصرانياً وشهدت إحدى البينتين أنه مات 
وآخر كلامه الإسلام » وشهدت الأخرئ أنه مات وآخر كلامه الكفر. . فهما متعارضتان 


وعلئ قول الاخر يستعملان فيُقرع بينهما . 
وإن لم يُعرف أصل دينه فقولان » فإن قلنا : يسقطان. . رجع إلئ من في يده المال » 
وإن قلنا : يُستعملان ١‏ وقلنا : يُقرع بينهما. . أقرع » وإن قلنا : يوقف. . وُقف إلى أن 
يتكشف » وإن قلنا : يقسم.. قسم على المنصوص » وفي المسائل كلها يُعْيّل . 
ويْصلَى عليه » ويُدفن في مقابر المسلمين » وبه قال أحمد » وقال أبو حنيفة في جميع 
المسائل : تقدّم بئية الإسلام ) » وانظر ‏ مجمع الأنهر » /١(‏ »ء وه حلية 
العلماء ا ا 

انظر « حاشية ابن عابدين » ( 0/ 56١‏ ) » و« حاشية الخرشي © ( 197/1 ) ء و« مغنى 
المحتاج ١ . ) 3١١/506‏ 
إفه للق لوطي ا ستاو وا ل ا ا 


صر 
4 
- 


© 


7 


0 
0 
و 


5 


م6 
5 
0 
فيسقطان في أحد قولي الشافعي » ويصير كأنْ لا بينة فيحلف النصراني ويُقضئ له 2 


0 


2 


1 


الك سج هك حهى كور )مهن بس < قل رجنس هكد رو ره بم 


1-58 8ه ره 7 جه © مي-- © 7 © 1 


[ التفاضل بين بينة الخارج وبينة صاحب اليد ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : : إنَّ بينة الخارج ا 
مقدّمةٌ عل بينة صاحب اليد في الملك المطلق دون المضاف إلى سيب * 


لابكره”؟ 4 كالسج فى الثيات التي لا 5 تسج إلا مرة واحدة ٠‏ والتساج | 
الى وو رار وه ماي امار اناا ؛ فإن كان 


60 


1 ا سسسب 28 
© / 


0 


صاحب اليد سيق تاوخا . ء قَدّم اين اكع قول مالك والشافعي : إن 
نيئة ضناحب اليد مقدّمة على الاطلاق190: 
فالأول : مشدّد عل صاحب اليد بالتفصيل الذي ذكره 4 والثاني : 


مخمّف عليه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


جر 
رو 


1 


ووجه الأول : أنَّ البينة من الخارج قد تكون أقوئ من وضع اليد 3 أنه 
5 ما كل واضع يد على شيء يكون بحقٌّ . 


( )نص 
١‏ 


مره 


6 
7 اله 6 وخ و1 55 
8 الا 0 


ا 


ره 


لل كذا في النسخ التي بين يدي » وفي 8 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص59 ) : 
سكرن ادل( شكرو انور ليله الصرانة”: 

فرع كذاهي الخ الى بين بلي وني ررحي الاب في إختللات الائمة 216 مو 0111 

( النتاج ) بدل ( النساج ) » ولعلّه الصواب . 

انظر « البناية شرح الهداية 6 (/757/9)» و«الإنصاف 780/١١0»‏ ). 

انظر « عيون المسائل » ( ص077 ) » و« البيان » ( 15١/١1‏ ) . 


هام © 


2-2 


0 


© 


١ 


كه 39 سر ه07 7ن وجي 77 ا © 0 © 49 2 6 
ثم ويصحٌُ الحمل بالعكس أيضاً : إذا كان صاحب اليد من أهل الدّين 2 
والورع دون الخارج ؛ فالحاكم يحرّر الأمر في ذلك ٠‏ ويحكم بما يراه أبرأ ١١‏ 


ع لذمّته أو لذمّة الخصمين أو أحدهماء وهو مع ذلك على شفير النارء ,© 
© نسأل الله اللطف . 

1 [ حكم ترجيح البيئة الأشهر عدالة ] 

/ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إذا تعارضت بيتتان وإحداهما أشهر 
5 عدالة. . لم تُرجّح بذلك7" , مع قول مالك : إِنَّها رجح به(9) 

1 [ 
مي فالاول : فيه تشديد علئ أشهر البيتتين » والثانى : مخمف عليها ؛ 


6 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
والمدار على ما يقوم عند الحاكم . 
[ حكم ما لو ادعئ شيئاً في يد آخرٌ وأقام كل بينة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو ادّعى رجل شيئاً في يد إنسان . 
وتعارضت البيتتان. . لم يسقطا ٠‏ بل يُقسم ذلك الشيء بينهما'" , مع قول , , 
: نينا يتحالفان » ويقسم ذلك بينهما ؟ فإن حلف أحدهما ونكل 1 


خ 


حصرر 
م 
١‏ 


انظر « تبيين الحقائق ») ( 757/54 )2 و« البيان » ( ١57/١‏ )., و« كشاف القناع » 2 


6 .) "998/50 

3 (0) انظر « حاشية الدسوقي ين 4 (4/ و م الأمة في اختلاف الأئمة » 0 
- (ص”9؟). ُ 
ايو انظر « البناية شرح الهداية » 784/90 ) . َُ 


2 هر #هاكم دهجي 6 2 80م حاشهيره لامو سدنهم 8 اتعيع به 2 سي جه 3 5 


5-5 


7 


لكفقضة 


الا ال ا 0 
ا ساس كاوات كوب ا 

فالأول : فيه تشديد علئ صاحب اليد بإخراج نصف ما بيده للخارج ٠‏ 
© وكذلك القول في الثاني ٠‏ وأمّا الثالث : فظاهر ؛ لعدم ما يرجح به الحكم ؛ 


4 


4 
كن 


أ© فإن شاء الحاكم قسم ٠‏ وإن شاء أقرع + وإن شاء توقّف + فرجع الأمر إلن ' 
1 


9 مرتبتي الميزان . 
2 


1 سماءع دعوى الزواح من غير ذكر شروط صحّته ] 
: حكم اع دعوى لزواج من غير كر شرو ْ 
8 ومن ذلك : قول أبى حنيفة ومالك : إنة لو ادّعى شخص أنة تزوَّج امرأة 


©) تزؤجاً صحيحاً. . معت دعواه من غير ذكر شروط الصكّة”" . مع قول ١ه‏ 
6 قافن وأهنه :نه لنس اللتفاكم مسماع وضواه إلا يعد ذكر شروظ الضعة 7" 
ا ال تزوجتها بولي مرشد ' 


' وشاهدي عدل ورضاها دإ كان عر ا 


فالأول : مخمّف على المدعي ٠‏ والثاني : فيه تشديد عليه ؛ فرجع 


الامر إلئ مرتبتي الميزان . 
١‏ ويصحٌ حمل الأول : على من عرف بالدّين والورع والعلم » والثاني : 
0 من كان بالضدٌ من ذلك . 


. ) 55/4 (» المدونة الكبرئ‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 6م انظر  البيان » ( *17/ 180 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص”59‎ 
. ) انظر « عيون المسائل » ( ص58‎ )*( ِ 


وي ا 0 25111 ب ا هم 
هو 00 7 1 6 ع --:: 0 1 جر اناد © © 2ه لل 


1:7 


ته جنا -2© 07 


دا 


0 


نرى 
8 


هه ره 7 هي ره ذا يي- 


7 


(4) انظر « جواهر العقود » ( 500/75 )» و« كشاف القناع » (747/70)ء وه رحمة الأمة , 


فى اختلاف الأئمة »( ص"199 ) . 


ك3 


هه 


4 انم 7 4 وا 


لا ترد بل يُقضئ بالنكول7' » مع قول أحمد : إنها تَرَدُ ويقضئ بالتكول"'' ٠‏ ها 


[ حكم نكول المدّعئ عليه عن اليمين ] 


ومع قول مالك : إِنّْها ترد ويُقضئ على المدّعئ عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد © 


)00( 
فق 


© © 


م حص 2 


(0) 
(0 


030 


؟ ىم 


02 
| 


) ويمين » أو شاهد وامرأتي. 9 5 ومع قول الشافعي ا إنة ترد اليمين على ع 
المدّعي » ويُقضئ على المدّعئ عليه بنكوله في جميع الأشياء9 . 
000 , . 7 ها 
0 عار ماد لي خيونء سدع في اخر كد تر ا ارا 
الآمر إل مرتبتي الميزان . 1 


[ حكم تغليظ اليمين* ] ا 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لا تُْلّظ اليمينُ بالزمان ولا بالمكان”© , بن“ 
مع قول مالك والشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّها تُلّط بهما9؟ . ن) 


انظر « البناية شرح الهداية » (9//ا7”5 ) . 

انظر « الإنصاف 705/١١06»‏ ) . 

انظر « عيون المسائل » ( ص55ه ) . 

انظر ٠‏ تحفة المحتاج » ( 77١/٠١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص59 ) . 
قد يكون تغليظ اليمين بالزمان » وقد يكون بالمكان ؛ قال في ١‏ البناية شرح الهداية ؛ 
( 10/9" ) : ( أما التغليظ بالزمان : ففي يوم الجمعة بعد العصر ٠‏ أمّا التغليظ بالمكان : 
فبين الركن والمقام إن كان بمكة » وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالمدينة ٠‏ © 
وعند الصخرة إن كان في بيت المقدس ٠‏ وفي سائر الجوامع في سائر البلاد ) . 7 
انظر « البناية شرح الهداية » (9/ 40" ) . 3 
انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 1087 ) » وه البيان» ( 757/١‏ ) , - عل 


8 


مي 37 0 فيا حدم م 90 «تبم . حاسم مم ويد م0 
1 5 1 :00 5-3-0 ل 5 1 1 . 
اج ا ل جا اد م 4<“ 1 »2 ا ل جد جر يه 1 : : ا 1 8 


ويصحٌ حمل من قال بالتغليظ : علئ أهل الديبة » ومن قال بالتخفيف : 
على أهل الدّين والصدق . 


[ حكم ما لو شهد عدلان بِأنَّهُ أعتق عبده فأنكر العبدٌ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو شهد عدلان على رجل بِأنَهُ 
عبده » فأنكر العبد.. لم تصمّ الشهادة0"؟ . مع قول الأئمّة الثلاثة : 


- : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى . 


ووجه الأول افرزاعاة حن الادفى. + 
ووجه الثانى : مراعاة حقٌ الله , 


4 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : 2 0 الك 
الذي يسكنانه , ويذّهما عليه ثابتةٌ » ولا بينة. . فما كان فى يدهما مساهَدٌ 5 


و( المبدع 591/806" ) , و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (١)‏ ص19 ) . ا 
انظر ١‏ المبسوط 10 (0/ 997 ) . : 
انظر « جواهر العقود 4( 7/ ٠ ) 15٠٠‏ و«الإنصاف 1410/1١‏ )» و١‏ رحمة الأمة في ١‏ 
اختلاف الأئمة )( ص59 ) . 5 

9 ' 


٠.‏ 7 جا 7 جسن 17ج اس 177ج سج 7 جا 17 17س 1 ص 


5 


50 والقول قوله فيه ؛ لاس اتا ء فهو للمرأة » والقولٌ قولها 
فيه ٠‏ وماكات يصلح لهما فهو للرجل في لحي » وأك بعد الموت خهو ل 

م للباقي منهما''' . مع قول مالك : إِنَّ كلَّ ما يصلح لكل منهما. . نير هم 
0 أ للرجل '"' » ومع قول الشافعي : هو بينهما بعد التُحالف0؟ . ومع تول ا 
8 أحمد : إِنَّ كان المتنارّع فيه مما يصلح للرجال ؛ كالطيالسة والعمائم. . ١‏ 
١‏ فالقول قول الرجل فيه » وإن كان مما يصلح للنساء ؛ كالمقائْع 9 
© والوقايات. . فالقول قول المرأة فيه » وإن كان مما يصلح لهما. . كان بينهما 9م 
5 يعن الوماة:» قلا فزق بيو أن رن زتعم عله امن ظريق القاهنة اديه 53 
: طريق الحكم » وكذا الحكم في اختلاف ورثتهما. . فالقول قول الباقي ّّ 

منهما”*؟ » ومع قول أبي يوسف : إنَّ القول قول المرأة فيما جرت العادة أنه 9 


: قدر جهاز مثلها”' . ٍ 


فالأول : مفصّل 2 والثاني : مقدره على الهرأة : والثالث:: ظاهر ؛ كٍِ 
١‏ لعدم وجود مرجح 3 والرابع : مفصّل في غاية التحقيق والوضوح . 


)١( 8‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية 39/9/96 ) . 2 
0 قال في ١‏ عيون المسائل » ( ص084 ) : ( إذا اختلف الزوجان في متاع البيت قبل الفرقة 5 
4 أو بعدها » والدار لهما أو لأحدهما » أو ماتا أو أحدهما ء أو اختلف الورئة. . فما كان حم 
58 من متاع النساء.. فهو للمرأة مع يمينها » وما كان من متاع الرجال. . فهو له مع يمينه أو 7 
)20202 يمين الورثة » وما صلح لهما جميعاً. . فهو للرجل مع يمينه ) . ١‏ 
له ”) انظر « البيان 2( 7/1 )7١5‏ . م 


(4:) انظر « المغني » ( 97/0" ) . 
)0( انظر ١‏ بدائع الصنائع » ( 709/7 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص79 ) . 


6 40 20 4 ”7 35© ل أسحطهي 1740© اك 2020 مجه 2 : «اتسي ذه جه 0 8 4 


,. م ا اتات 00 ا ا 
والخافي .متك بن الو ١‏ لق كرد ما ماين لجرازها لخو لان ١‏ 
وكان عندها كالعاريّة . إن وجدها موافقة سامحها به وإلا أخذه منها ؛ كما ٠‏ 


هو مشاهد في كثير من الناس اليوم ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


# 
9 


4 


اهامر 


[ حكم أخذ الحقٌّ من الغريم الجاحد بغير إذنه إذا ظفر به ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَهُ لو كان لشخص دين علئ آخر يجحده ,: 
ياه » وقَدَرَ له على مال. . فله أن يأخذ منه مقدارَ دينه بغير إذنه للكن من ١‏ 
جنس ماله0"" » مع قول مالك في إحدئ روايتيه : إِنَّهُ إن لم يكن علئ غريمه © 
غير دينه. . فله أن يستوفي حقَُّ بغير إذنه » وإن كان عليه غير دينه . . استوفئ © 
بقدر حقَهِ بالمقاصصة ٠‏ ورد ما فضل . ومع قول مالك في الرواية © 


فور متهن وه 


الأخرئ ؛ وهي مذهب أحمد : إِنْهُ لا يأخذ إلا بإذنه ‏ وإن كان عليه غير ديته ” 


استوفن”" 2‏ سواء أكان باذلاً ما عليه أم مانعاً » وسواء أكان له علئ حقه 
أم لم يكن » وسواء أكان من جنس حم أم لم يكن ©" ل 7 
إذالك أن عو لات مطيها بشن اوقا اللو كان عملت ب وا كلد ل 1 
بالحاكم. . فالأصحٌ من مذهبه : جواز الأخذ ولو كان مقرًاً به وللكنّه يمنع 

, الحقَّ بسلطانه ؛ فله الأخز”؟) 


)١( '‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 01١/11‏ ) . 
06 كذا في النسخ التي بين يدي بإثبات الجملة المعترضة » وهي غير موجودة في « رحمة 
8 الأمة في اختلاف الأئمة (١!‏ ص195 ) » ولعلّه الأنسب . 
0 انظر « عيون المسائل 4( ص 01١-07١‏ ) . و« الإنصاف 4#( .)708/1١١‏ 
)2 انظر « البيان » ( '11//ا١”‏ ) » و١‏ تحفة المحتاج » ( ١١/48؟).‏ 


4ن #اعحتقو #اعحتقن #امحتقلئ ر١/‏ عمج هكم- كي #اسحتك جرس اه ور 


و 


9 


فالأول : مخيّف على صاحب الدَّين في استيفاء حقه من الجاحد ,© 


بشرطه » والثاني : مفصّل » والثالث : مشدّد عليه باشتراط الإذن له في بي 


آم الأخذ 4 جنك خائه م حت عراز الأحذ إن كان علق الجاحد دين آخر 34 : 


: مخمّف مطلقاً ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


) والرابع 
١‏ ووتخوه: الأفزالظاهرة :310:4 الككيد نفيها كلها مطزيق اقتريطة + سكن :7" 
فيوالة اللقر ح ولهى لأتيكفن: أن لاع ناذثه أرلن 8 سمال أن كرون 
"١‏ ذلك المال لسن هو ملكا له 4 نقرينة وقوعة فى ححن:الحى المذكون 4 فإن. ”- 
الخد بيهر قاة بع قن نا قسن نه ا ال 
ل ا ل 


من جحد الحقَّ الذي عليه 


| الغير بغير طريق شرعيٌ » والله تعالئ أعلم 5 


00 2 


0-3 هجر © سم داج ارده 


6 2 © 


اهكهر ١‏ عم محتقي © مجاه هك مح ده 7 


3 
م6 


© 


2 


0 
م 


8 اتفق الأئمّة علئ : أن الشهادة شرط في النكاح ٠‏ وأمّا سائر العقود ؛ © 
كالبيع. . فلا تُشترط الشهادة فيها . 
4 وعلول : آنا لاغ لا يُقبَلن في الحدود والقصاص ٠‏ وأنّهنَّ يُقبَّلن منفرداتٍ © 
فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً » وعلئ : أنَّ اللعب بالشطرنج مكروه9© . 
: واتفقوا علىل : 3 لايصحٌ الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال ث 
ْ وحقوقها ( وعليل : 9 شهود الفرع إذا وك شهود الأصل أو عدّلاهما 5 1 
واتفقا عليهما ولم يذكرا اسمهما ونسبهما للقاضي . . فلا يقبل شهادتهما على < 
! شهادتهما » خلافاً لابن جرير الطبري ؛ فإنّه أجاز ذلك ؛ مثل أن يقولا : 0 
م نشهد أنَّ رجلاً عدلاً أشهدنا على شهادته : أنَّ فلان بن فلان له علئ فلان ,2 
2 ألف درهم . ١‏ 
واتفقوا علئ : أنه لا تجوز شهادة الفرع مع وجود الأصل ٠‏ إلا أن يكون © 
هناك عذْرٌ يمنع شهادة شهود الأصل . ر 


7 )01( أي : حكمه الكراهة علئ أقلّ تقدير » أو أَنَّهُ أراد الكراهة لغة » وإلا فإنَّ جمهور الفقهاء 
' ذهبوا إلئ تحريمه » وسيأتي بيان ذلك ( 091/7 ) . 


وكذلك اتفقوا على لاد رجا بعد السكم ل 
, به. . لم ينتقض الحكمٌ الذي حكم بشهادتهما فيه » وعلى : أنهما إذا رجعا : 
قبل الحكم لم يُحكم بشهادتهما . : 
© فهلذاما وجدته من مسائل الاتفاق2 . : 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم ثبوت النكاح بشهادة رجل وامرأتين ] 
' فمن ذلك قول أبي حنيفة : إِنَّ التكاح يثبت بشهادة رجل وامرأتين عند 
| التداعي”" . مع قول مالك والشافعي : إِنَّهُ لا يثبت بذلك » وبه قال أحمد 
في أظهر اد 


فالأول فيه تخحفية 6 والثاني : فيه تشدليل ؛ فرجع الأمر إلئ مرنبتى 


52-0 
1 
/ 
١ | 0‏ 
ل ٠.‏ 
و 
ألم 


[ حكم شهادة العبد في النكاح ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وغيره : : إِنَّ التكاح لا ينعقد بعبدّي. 49 
4 قول أحمد وغيره : إِنهُ ينعقد بشهادة عبدّيه 2 . 
)١( 4‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 7990 ) وما بعدها . 
5 (5) انظر « الاختيار » ( 87/8 ) . 
() انظر ١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير » (7786/7). و١‏ تحفة المحتاج » ( 1/ 0)771 (© 
9 وه المبدع 6 (50/ 1494 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص598 ) . 
ثم (:) انظر « الاختيار » ( ”/ 87 ) » و« تحفة المحتاج » ( ا//ا١73‏ ) . 
(5) انظر « كشاف القناع »؛( 55/0 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص1958 ) . 


ا 40 0 31 ٠.‏ 
3 فالاول : مشدّد . والثاني : مخمف . ولكلّ منهما وجه ؛ فرجع الأمر , 
إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ التكاح أخطر من المال ؛ لما فيه من الاحتياط للأبضاع . 

1 © 
5 الشهود : 7 
4 00 00 (0ععة ]8 
5 ووجه الثاني : إطلاق الشاهدين في بعض الروايات ؛ فشمل العبيد إذا 
كانوا بالغين عقلاء مسلمين » وقد يكون العبد أَدْينَ من كثير من الأحرار كما 7 
ظ 0 
0 

ل 

[ حكم الإشهاد في البيع ] 5 

ومن ذلك : قول الآئمّة باستحباب الإشهاد في البيع”"2 . مع قول داود : 9 
0 1 
3 39 


فالأول: مخفف محمول على حال أهل الدّين والورع والصدق ء ,) 
والثاني : مشدّد محمول علئ من كان بالضدٌ من ذلك ؛ فرجع الأمر إلى | 


1 6 
ْ ه 

230غ2 من ذلك : ما رواه ابن حبان ( 1٠1/6‏ ) عن السيدة عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله ع 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا نكاح إلا بوليٌ وشاهدَيٌ عدل . وما كان من نكاح على 0 

غير ذلك. . فهو باطل » فإن تشاجروا فالسلطان ولينٌ من لا وليّ له » . 5 


8 (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 11/6 ) » وه الفواكه الدواني »710/7 ) . و« جواهر 9 
7 العقود»( ”/ "0٠‏ )» و« المغني “)( 7١9/5‏ ). 
؟ (*) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص90١‏ ) . 


2 


3 


؟ (7) وذلك في المواضع التي يُكتفئ فيها بشهادة النساء ؛ كالأمور التي لا يطلع عليها - 
2 ا 2 74 2 عيحة هه جه سدة» رومن الجر اصح 2 7 5 2 به يه 3 


9 داخف 82 48 خف 26 تج تلم هي ع 2 42 تح و جع سووع ص 3 وعد لوث ٍ - 


أن يطلع عليه الرجال ؛ و والطلاق والعتق 06 ٠‏ سواء ا 2 
في ذلك أو كنّ مع الرجال”" ‏ مع قول مالك : إنْهنّ لا يُقبلن في ذلك ٠‏ ,و 
ساك ان تبي ميا روما بجداء يام معرب ا لختدن بانساة بو 
في المواضع التي لا يطّلع عليها غيرُهنٌ » وبه قال الشافعي وأحمد”© 

فالأول : فيه تخفيف على المدّعي » وتشديد على المدّعئ عليه 
والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 5 

ولكل من القولين وجه . 2 


[ العدد الذي تصحٌّ به شهادة النساء ] أ 

ومن ذلك : قول أبى حنيفة وأحمد فى أظهر روايتيه : إِنَهُ لا يشترط 5 
م 0 ١‏ 

العدد في شهادة النساء » بل تقبل شهادة امرأة واحدة9 2 مع قول مالك 6 
4 

8 


(1) المفهوم من عبارات الحنفية مومهم اما ٠»‏ بل لا بدٌ من 0ه 
وجود رجل معهنّ ؛ قال في ١‏ تبيين الحقائق ق »4 (9/5١؟):‏ 0 
والقصاص وما لا يطلع عليه الرجال ال ا 0 
مالا أو غير مال > كالنكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصاية ونحو ذلك مما ليس ٠.‏ 
بمال ) » وانظر ١‏ الاختيار » ( 87/7 ) » و« البناية شرح الهداية » ( 5/9 .)٠١‏ 


) (؟) انظر «المعونة علئ مذهب عالم المديئنة ؛) ( ص١690١)2‏ و« تحفة المحتاج ١‏ © 


»)١14 »748/1١(‏ و« كشاف القناع » (574/1 ). وه رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة»( صه90١).‏ 1 
9 


3 وأحمد في الرواية الأخرئ : إنهُ لا يُقبل أقل من امرأتين''' » ومع قول 
الشافعي : إنَهُ لا يُقبل إلا شهادة أربع نسوة9؟ ؛ 


7 نر 7 ره ور 7ج 79 وح و ار و ور ه07 3 


هه 


سسسب 


58 
7 


2 
هن 


5 فالأول : ا والثاني : فيه تشديد » والثالث : مشدّد ؛ فرجع 8 
0 الأمر إليغ مرتبتئ الميزان : 3 
© 


89 
4 


[ ما يثبت به استهلال الطفل ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة إن اسيلكل الطفر ست سوا رين - 
أو رجل وامرأتين ؛ لأنَّ فيه ثبوت إرئين”" ٠‏ وأمًا في حقٌّ الغسل والصلاة . - 
عليه.. فيُقبل فيه شهادة امرأة واحدة”؟» » مع قول مالك : تقبل 1-0 
امرأتان*© » ومع قول الشافعي : تُقبل فيه شهادة النساء منفردات » إلا لدبي 
على أصله في اشتراط الأربع”2 . ومع قول أحمد : يُقبل في الاستهلال © 


شهادة امرأة واحدة”" . شْ 


لل 
هدي 


© هه 


8م 


00 


260000 


ا - الرجال ؛ كالولادة وعيوب النساء . انظر « الاختيار ) (7/ ١5٠‏ )ء و«الإنصاف» 
و (؟85/1). 9 
)١(‏ انظر « عيون المسائل #4( ص57" ) », و« الإنصاف »0( 85/١7‏ ) . 0 
فم انظر « تحفة المحتاج » ( 10١/٠١‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص590 ) . ّ 

> (م) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص7960 ) : .و 
(إزث )تدك لاقن ) ولعل لأسي 1 

(4) انظر : الهداية شرح البداية » ( 117/8 ) . . 


44 
> 


6 انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص607١١‏ ) . 
(5) انظر « البيان » ( /١1"‏ ه7” ) . 
0) انظر « الإنصاف 85/١17020»‏ ) . 


2 5 تجهف 2 )49 )أت اي ع ع 6 سرع د كت 7 د حي 2 © 1 عار ولمث 17- تر 8 48 0 
ى افالأول : مفصّل » والثاني : فيه تشديد , والثالث : كذلك ٠‏ والرابع 
4 مخفف من حيث ثبوت الاستهلال بامرأة واحدة ؛ ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ,م 


والأمر في ذلك را- جع إلى اجتهاد المجتهدين . 


[ ما يثبت به الرّضاع ] 
: ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يُقبل في الشهادة بالرضاع إلا 0 
6 رجلان » أو رجل وامرأتان » ولا ثُقبل فيه شهادة النساء منفرداتٍ7؟ » مع . 
5 قول مالك والشافعي : يُقبلن فيه منفردات ٠‏ إلا أنَّ مالكاً يشترط في المشهور م 
١‏ عنه أن يشهد فيه امرأتان » والشافعي , شترط شهادة أربع ٠‏ ومع قول مالك في 9 
1 الرواية الأخرئ إِنُْ يُقبل في ذلك واحدةٌ إذا فشا ذلك في الجيران””” » ومع ٠‏ 


| قول أحمد : يُقبلن فيه منفرداتٍ . وتجزئ منهنً امرأة واحدة ة في المشهور . 
ابره 
عكية : 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف . وكذلك الثالث بالشرط © 
© المذكور فيه » وقول أحمد : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
1 والأمر في ذلك را- جع إلى اجتهاد المجتهدين » ولكلّ واحلٍ وجة . 


)١( ©‏ انظر« الاختيار » 141/7 ) . 

لم (') انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة » (( ص5905١).‏ وه تحفة المحتاج ؛ 
: (١٠/١هة؟). ١‏ 
إفرة انظر « الإنصاف ©( 85/1١1‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص95؟ ) . ع 


1 ع 
4 06 
1 جحاتويو ع جم م . / يعر عسي فم 0 ا 1 8 لوم 
0 5 م ©كسحة جر «التصرح 9 م م 5-7 جا 8 7 رلاممف»©م ميحد 69 معدت أ حوره 2 


, الذي ذكره » والثالث : مخمّف عليه ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان : 


: لا يختلف بكبّر صاحبها ولا صغره ؛ فروح الصغير كروح الكبير ه 


[ حكم شهادة الصبيان ] 1 

ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إنَّ شهادة الصبيان لا ُقبل”"2 » مع قول .م 
مالك : إنها قبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح قبل أن ب توا ٠‏ م 
وغ ووائة غين ألخينة + وعنةيرواية قالئة + أنهااتقين' في كل شي أي 
بشرط النصاب المعتبر في ذلك الأمر””) ش 
الأول :فيه تعاديه على املاع ع :واثقائق. :هتايك عليه والشتروط ١‏ 


فمن الأئمّة من غلب حكم الأرواح وجعل الحكم لها : فإنَ إدراكها بج 


3 

القلم عنْ ثلاث »© ؛ فإنه قال فيه « وعن الصبيّ حثى يبلغ »""" , بخلاف بي 
الاك تح ا 1 الات 2 
(1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (135/4١)ء‏ و« حلية العلماء؛ (40/8؟)/ 2 
و« الإنصاف 71//1١5(2»‏ ) . 0 


جم (90) انظر انار رجي و 


اختلاف الأئمة »0 ص”795 ) . 


كأ (") رواه أبو داود ( 94" ) » والترمذي ١4717"(‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 


تكووت» ع 7 ووه عسويو يج 7 
0 الأرواح ؟ فإنها لقت بالغة كما مىّء ولولا ذلك ما شهدت لله تعالى 

0 بالربوبية وقَبل ذلك منها يوم : # ألسث لسث يريّكم 4 [الأعراف : 177] » وهنا اموا 1 
) يعرفها أهل الله لا تسطر في كتاب . 


7ر786 
إدستز./ خا 
الج © ص 20 


[ حكم شهادة المحدود في القذف إذا تاب ] 7 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا تُقبل شهادة المحدود في القذف وإن + 
توم 8 
تاب إذا كانت توبته بعد الحدّ"'' » مع قول الأئمّة الثلاثة : إنة تقبل شهادته 


للج #اسحتك جح اتسرح شدي 


بإذااتآات :© «شواء كاتك تؤيته بعد الحد أو قبلة + إلا أن الك يكترط مع .م 
يي التوبة : ألا تُقبل شهادته في مثل الحدٌ الذي أقيم عليه" . 5 
ر 1 حم 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف . 9 


ووجه الأول : العمل بظواهر الآيات والأخبار ؛ كظاهر قوله تعالن : © 
7 0 00 مس ال 2 


# ولا تقبلوأ لمج شهندة أبدا وأ وأوْليك هم الْفْسِفُونَ * إلا الدب تابوأ من بحر دلِكَ وَأْكَحُوا » 0 


8 [النور : 5 -ه] . 2 


/ ومن هنا قال مالك : يُشترط في صحّة توبة القاذف : إصلاح العمل » 
له والكففٌ عن المعصية » وفعل الخيرات » والتقَرْبُ بالطاعات . ولا يتقيّد وه 


09 1 
)١( 8‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ١"57/9(‏ ). 1 


26 انظر « المدونة الكبرئ »2 7/5 ) . و« الذخيرة» (١٠١/١؟7‏ )ء وهالبيان» ‏ 2 


8 (04/18)» وه الإنصاف » ( 57/17 ) . وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة © © 
/ ( ص95١‏ 1 ١‏ 
4 (") انظر « الذخيرة »( .)7751١/1١‏ 3 


2 
ا . 2 5 - يم ع 3 م << > طتدرا وي دست ا 
4ج جه م هك © © ججح هر 6ج تسح قرم حطخق ئ تاس -:9 7 


ره عر ره 7 مسرو 7 سرع 59و يت © 2 ره 7 0 
: وقال أحمد : إِنَّ مجرّد التوبة كاف ؛ أي : ولو لم يعمل صالحاً بعدها(" . 
فالعلماء : ما بين مشدّد في تحقيق التوبة » وفي مطلقها( ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ويصحٌ حمل قولٍ من قال : يُشترط في صِحَّة التوبة الاستبراء بمدَّة يغلب 
3 على الظنّ أنُّ لا يعود إلى ذلك الذنب : على من ظهر لنا منه رائحة ميل إلى " 
4 


المعاصي بعد التوبة » وقول من قال اعدرة القونة كاله عل عن لا فل - 
0 


[ صفة توبة القاذف » وحكم شهادة ولد الزنئ في الزنئ ] 
١‏ ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ صفة توبة القاذف أن يقول : قذفي باطل © 
3 فلم اران اقم فليهواة اعرد ليه أي : إلى ما قلت7) ٠‏ مع قول مالك 9 
".رواحم إن ميا ان كدت ني 3 


قالوا : وتقبل شهادة ولد الزنئ في الزنئى”*) 


كرح اجر هس 


عر 
0-2 
م 


انظر « الإنصاف 0//١7(»‏ ) . 2 
أي : مطلّق التوبة ؛ وكأنّه أراد : أنَّ من خمّف اكتفئ بالتوبة مطلقاً ولو لم تقترن بعملٍ ل 
صالح . 

انظر « تحفة المحتاج »( 751/١١‏ ) . 
انظر « الذخيرة» (١١/١1)ء‏ و«المغنى») 2)١8٠/٠١(‏ و« رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة » ( ص95١‏ ) . 9 
وذلك عند جمهور الأثمّة ماعدا الإمام مالك » وانظر « البناية شرح الهداية ' © 
١68/84 (‏ ) » وه عيون المسائل » ( ص١5‏ ) ». و« البيان »( 7١5/١7‏ )» و( كشاف 
القناع » 1509/50 ) . 


“ورك دشح هحتفو شاع جز ؟ مور ةتشور هس :شور اهمه 


كه 
5-2 
- 


:هاور كح هامر 


حمر 
- 
بد 


صر حمر 
حم ©« 
د 0 


271 عد ب 


4 هوه :هيره م 


557 ره 7 و ره 7 جه سرج 77ج سوج 7 حر 7س سر يد 
فالأول : فيه تشديد في الإفصاح عن التنصّل عو العف باأوالطي ار 
مخفف فيه ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


حر وخر 87 


[ حكم اللّعبٍ بالشّطرنج » وقبولٍ شهادة من أكثرٌ منه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إن لعب الشطرنج حرام ٠‏ وإن أكثر 7 
منه ردت شهادته('2 » مع قول الشافعي :ايز إلا إن كذ بمرض »ار ل 9 
يشتغل به عن فرض الصلاة » ولم يتكلّم عليه بسخف”) 
فالأول : مشدّد؛ قياساً على ما ورد من النهي عن النردشير2, والثاني : 2 
فيه تخفيف عند فقد الشرط الذي ذكره ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . .6 
ووجه الأول : أنَّ لعبَهٌُ يصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة غالباً ؛ فكان اللائق 5 
به التحريم . 5 
ووجه الثاني : أنَّ فيه تعلّم المكائد في حرب العدرٌ من الكفار والبغاة ؛ م 
فكان اللائق به عدم التحريم ؛ لأنَّهُ لم يتمّض للهو واللّعبٍ المنهي عنه في © 
الشريعة » فافهم . 0 


ال 


ات اندم 


© >< اج #اتر ص ا جر 0“ تقائر 


( » وهو مذهب الحتنابلة . انظر « حاشية ابن عابدين »؛ 45/10" ) . وه مواهب الجليل‎ )1١( 
.)077/١7؟(204» )ء و«الإنصاف‎ 0 

(؟) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلَّ الأنسب : ( أو يتكلّم ) بدل ( ولم يتكلم ) 0 7 
مع حكم التحريم الذي ذكره » وانظر « البيان » ( 741/17 )» وه رحمة الأمة في 7 
اختلاف الأئمة »( ص”795؟ ). 

(6) من ذلك : مارواه مسلم ( 757١‏ ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله 

عنه : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : الاتوالسعواائ جرانع العا سي يدرو لحو 

خترين ودمة ؟ :. 

كج © حتقح ها حكن ا-9 )12ح ©2-4ق ن #س-90 م كز 


7 


7 زل ميهد وو سردم و 35-9 
0 1-3“ 7 5 ذه 2 5 


© م 9 


2 5 1 0 النبيذ ] 


0 ا ا يه : إنه يحرم ا 
4 : 


ويفسق بشربه » ور به شهادته ٠‏ ومع قول 0 في الرواية الأخرئ 


© كمذهب أبي حنيفة7" . 

: فالأول : فيه تخفيف »© والثاني : مشدّد » وكذلك ما وافقه من رواية © 

1 أحمد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 
جه الأول أن الاقناء لتقيف أحد ا لحاتكوان أ اميه غلنة:. 

ووجه الاو (قدام على تفسيق احد إنما يكو ليت ار 


ووجه الثاني :7 أن تضم الشاهد يَبِعدٌ عن اليب » وإلا ضيّع أموال © 


© النا 7 شول الطعا١‏ فيه . | 
7 
5 


1 شهادة الأعميا/ ] 3 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ شهادة الأعمئ لا قبل أصاذة؟) مع زم 


1 
)١( (‏ انظر ١‏ مغني المحتاج »715/516 ) » و« جواهر العقود)( )781١/5‏ . 2 
كا (؟) _انظر « عيون المسائل » ( ص١1‏ ) » وه الإنصاف »( 4/15 ) . ٍِ 


() لم يشر إلئ مذهب الإمام أبي حنيفة هنا » وقال في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » © 


( ص 9؟ ) بعد أن ذكر قول الإمام الشافعي : ( وقال أبو حنيفة : النبيذ مباح ٠‏ ولا ثُرَكُ (وا 
به الشهادة ما لم يُسكر ) » وانظر « البناية شرح الهداية » ( 791/١7‏ ) . و« الإنصاف » 
(؟١١/9:).‏ 


7 (:) ل )4/< ). 


جو 7 )سر 7 جم جو 7 جر 17 :ا 7س 17س 0 0 


8 قول الكو حمق 'إنها تقبل فيما طريقه السماع ؛ كالنسب والموت © 
© والملك المطلق والوقف والعتق وسائر العقود ؛ كالنكاح والبيع والصلح 1 
أ© والإجارة والإقرار ونحو ذلك » ود اعد ا 
2 ومع قول الشافعي : إِنّها تُقَبل فى ثلاثة أشياء ؛ فيما طريقه الاستفاضة . 1 


؟ وفيما إذا ضبط علئ إنسان صيغة ا ثمّ لم يتركه من يده حتئ أذّى | 
5 الشهادة عليه" . ظ 


ته والثالث : فيه تشديدٌ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ١‏ 


ال امم 


١‏ ل 


فالآول : فيه تشديدٌ على صاحب الحقّ » والثانى : فيه تخفيفٌ . 


ووجه الأقوال ظاهر : 


[ حكم شهادة الأخرس ] 
ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد إنه لآ تقل هاوه الأخزسن وز م 
فهمت إشارته”" » مع قول مالك : إِنّها تُقبل إذا كانت إشارته مفهمة » وهو © 
: . 
أحد الوجهين لأصحاب الشافعي©) ا 
)١(‏ انظر ‏ عيون المسائل » ( ص17١5‏ ) » و« الإنصاف »( 51/17 ) . / 
(؟) كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص79 ) : 
( وقال الشافعيٌ : تقبل في ثلاثة أشياء : ما طريقه الاستفاضة . والترجمة » والموت » 0 
ولا تُقبل في الضبط حتئ يتعلّق بإنسان سمع إقراره » ثم لا يتركه من يده حتئن يؤدي ' 

الشهادة عليه » ولا تقبل فيما عدا ذلك ) » وانظر « حلية العلماء ؛ ( 59١/8‏ ) . 

(9) انظر « الاختيار ») ( ١517/7‏ ) » و«الإنصاف 78/١702)»‏ ). 

)0 انظر « حاشية الخرشي » ( 1/9/1 ) » و« البيان » ( 777/11 ) , و« رحمة الأمة في ١‏ 
اختلاف الأئمة » (( ص79 ) . 


: َم 


2 400 700 ده تسد اجر احج ل 44 من << اه َ مجاهم كيه جره اك 


فالأول : مشدّد » والثانى : فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره ؛ فر 


, الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
العمل بقبول شهادته . 


ووجه الثاني : أنَّ الإشارة المفهمة قائمة مقامَ صريح اللفظ . بل قال 7 
يعم المستقين + إنها فصع رمن العبارة #ديقزيية قوليم + وانوي الضلقة '”. 
خلف زيد فبان عمراً. . لم تصمّ إلا إن أشار إليه مع النية ؛ كقوله : 


30 1: 2 1 

هذل" ع وبقرية : أن الإشارة لا تحتمل التأويل » بخلاف العبارة : َ 

: 0 1 
4 احم حهاد: لجيه 5 


ومن ذلك : قول الآتمّة الثلاثة : إِنَّ شهادة العييد غير مقبولة على بم 
ه الإطلاق”» مع قول أحمد في المشهور عنه : إِنَّها تُقبل فيما عدا الحدود ,© 
والقصاص”) 
: الأول نقةد نح نوالنائق > بيه شدي من وجد > وتختينة من وجا + ها 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وجه الأول : الاحتياط للأبضاع والأموال والحقوق ؛ فقد يقع العبد في 7 
الزور أو عدم الضبط ؛ لنقص عقله ؛ فكان أشبه شيء بالمغمّل . 


(1) انظر ١‏ المجموع )73074/١(»‏ . 
)0( انظر « البناية شرح الهداية » ( 9/ 176 ) » و١‏ المدونة الكبر » ( 05١/5‏ ) » و١‏ حلية 


ا 


العلماء » (//550؟) 
() انظر « المغني » ( ٠‏ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص59 ) . 


وي ا 


هنا 


7 
0 
3 
1 
ٍ 
/ 
م 


ل هاور سح هلجن سحا هلو سحا هام 


م2 


و > 7ت ١‏ 75ت 7 ورج 7 سر 7 ارو 7 سر 17 

. ووجه الثاني : أَنَهُ قد يكون العبد ضابطاً حاذقاً كالحرٌ » وقد قال تعالى : 

0 4 (إنَأكر 1 بي هيا يه 

٠ ©‏ ألا لا فضل لعربيٌ على عجمئٌ » ولا لعجمئّ على عربيٌ » ولا لأحمرَ 
6ن اسرد 3 مشر 11 5 


م [ حكم تحمُّل الشهادة حالة النقص وأدائها حالة الكمال ] 3 


ومن ذلك قول أبى ديف بوالشافعن إن الغيد لى'تسكل مبيادة حتان © 
رقهِ وأدّاها بعد عتقه. . قُبلت(" » مع قول مالك : إنَهُ إن شهد بها في حال © 
ركوو نك . لم تقبَّل بعد عتقه عتقه9" . 

وكذلك اختلافهم فيما تحمّله الكافرُ قبل إسلامه » والصبينٌ قبل بلوغه 4 2 
/ إن الحكم فيه عند كلّ منهم علئ ما ذكرناه في مسألة العبد . 
ظ فالأول من المسألتين : فيه تخفيف » والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر 8 
5 إلى مرتبتي الميزان . 


ظ ووجه الأول في المسألتين : أن العبرة بحالة الأداء . 
ظ ووجه الثاني فيهما أن العبرة بحال التحمّل . 


3 


62١١ ©(‏ سبق تخريجه ( 195/1 ) . 
لع (7) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 4107/5 ) » وه جواهر العقود» (707/1) . 

(*) انظر ‏ المعونة علئ مذهب عالم المديئة » ( ص1570 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف 
/ الأئمة»( ص79 ) . 0 
الفح كع تج هك و09 01 )نك قن قاس تون #اس سنو نهاك 


حك جه 4 34 :1 2 ال ع 6- عرق 0 ْ 


كا يا هل هه 8-7 65 
8 [ حكم الشهادة بالاستفاضة ] 

9 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنْهُ تجوز الشهادة بالاستفاضة في خمسة 
أشياء : في النكاح ٠‏ والدخول » والنسب » والموت ». وولاية القضاء''' . 


مع قول أصحاب الشافعي في الأصمّ من مذهبه : جواز ذلك في ثمانية إي) 


يو 
أده في النكاح . والنهتن » والموت ٠.‏ وولاية القضاء » والملك » .” 


1 والعتق » والوقف ء حكن '» ومع قول ا إل تجوز في تسعة (ها 
: : الثمانية المذكورة عند الشافعية » والتاسعة : الدخول”" . هِ 
<6 


5 فلأئمّة : ما بين مشدّد ومخفف في الأمور التي تجوز فيها الشهادة 1 
9 بالاستفاضة من حيث الزيادة والنقص ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
ووجه أقوالهم ظاهر . 


2 


2 
384 


[ حكم الشهادة في الملك باليد والاستفاضة ] 
م ومن ذلك : قول الشافعي : تجوز الشهادة من جهة اليد ؛ بأن يرئ ذلك 
م الوم ان تكد اموه سذه طوررلة .تقول لديا لتك ب+روتا ايخدو فيا 
) له باليلك ؟ 

وخيان: + أعدهيا اله تخرق العهادة فيد بالخسيشافة + نزبه تان 


هلجع ؟ هتتجع 9 هحخرع:» 


: أبق اشيغيك الإصطخري وأحمد في إحدئ روايتيه 4 والوجه الثاني : أ 2 


م )١(‏ ويُضاف إليها : أصل الوقف » كما في « الاختيار » ( 147/9 ) . 
ض (0) انظر « مغني المحتاج 51(1/ 7378-1 ) » و« جواهر العقود» ( ”707/7 ) . 
6 م انظر « المبدع » 7817/8 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( صل!719 ) . 


ا ا ل لل 0 ا ل 0 


قبت كي 


ومع 000 : ل 


00ظ 1 0 كو ب 
6 اليد ء وهي الرواية الأخرئ عن أحمد'"' » ومع قول مالك : إنهُ تجوز الشهادة 2 
يي باليد خاصّة في المدّة اليسيرة دون الملك ؛ فإن كانت المدة طويلة ؛ كعشر ها 
24 2 


©) سنين فما فوقها. . قطع له بالملك إذا كان المدّعي حاضراً حال تصرّفه فيها © 
© وحَوْزه لهاء إلا أن يكون المدّعي قرابته » أو يخاف من سلطانٍ إن عارضه”" . 0 


7 2 
6 
0 فالأول ؛ من قول الشافعي ومن قول أبي سعيد الإصطخري ومن ل 
7 أحمد : مخقّف ء والثاني ؛ وهو قول المروزي مشدّدء وقول ١‏ 
6 © 
أبي حتيقة : 2500 وقول مالك : فيه تشديد من حيث عدم الشتهاوة .+ 
© ى” ل 0 
م6 بالملك علئ ما ذكره من الشرط ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . ٌ 
0 ووجوه الأقوال : واضحة 1 
5 8 
6 


1 [ حكم شهادة أهل الذمّة ؛ بعضهم على بعض ] ِ 
. ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يجوز شهادة أهل الذمة ؛ بعضهم علئ بها 
4 بعض » وهي رواية لأحمد”*' » مع قول مالك والشافعي وأحمد في الرواية ١ن‏ 


الأخرئ : إِنّها لا ميل( َ 
اك ' 
1 5 
)١( ©‏ انظر « البيان » ( 704/١‏ 040" ) », و« المبدع »)(589/8؟). 
5 فم انظر « تبيين الحقائق » ( 7١٠//54‏ ) » و١‏ المبدع 1589/802٠‏ ). 7 
ا 9 
(©6 () انظر ‏ الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » ( 481١/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف © 
. الأئمة؛( ص79 ) . 7 
/ (4) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »(4/ 197 ) » و' المبدع »(30*/8) . 


يشر 


0( انظر « عيونث تو ل وا لي يي 0 ١‏ 
5200 جه هسجحدق لل 4ن © سرح ة هنكسي نقح :6 


© 


ره 7 5 نر 76 وهر 17 موسرو يمسر 07 
فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد . 
ووجه الأول : معاملة الكفار باعتقادهم فإنَّ أهل دينهم 56 
عدو . ١‏ 
ووجه الثاني : معاملتهم معاملة المسلمين 0 لأنّ الإسلام هو الشرع نيه 
أمرنا أن نحكم به » وإذا كانت الشهادة يُرَةُ بمعاصي اهن الإسام كت امل 
الكف ؟! فاذ 31 


الأمهيى. 


[ حكم شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر ]1 © 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بعدم قبول شهادة الكفار على المسلمين © 
في الوطية في النقن إذا لم يود يري (ك جاع :فول اتعيف:< إنها تيل 7 
ش ويحلفان بله مع شهادتهما ؛ هما ما خانا ولا كتما ٠‏ ولا بدلا ولا يرا 9 


و أنه لوضية الي 7ك ظ 
فالأول : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف بالشرط الذي ذكره ؛ نرج 9 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . ١‏ 
ووجه الأول : عدم الوثوق بقول الكافر في الغالب . ٍْ 

0 


ووجه الثاني : أنَهُ قد يغلب علئ ظٌ الحاكم صدقه » لا سيما إن كانوا 


- (0*/8") .ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص98١‏ ) . 

انظر « المبسوط »© ( ١609/٠‏ )». و« الذخيرة» ( 7١55/١٠١١‏ )2» و« جواهر العقود ' (م 
”)2 . 

انظر « المبدع 7١١/8»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة #؛( ص98 ) . 


هم هسه وشعحتقج ع حةقكونر ب مور #كعسقور هس دوو هكس سروم ها 


حص 
حم 
س- 


4ح اج © كسح اجر كس قا جر سح هاج كسح < هاج © 


سرت كك 2 سبع عه 4 د 0 
6 
ب 


2 0 و 9 
عدداً كثيراً » فإن لم يغلب علئ ظرٌ الحاكم صدقٌ الكافرين. . فينبغي عدم بي) 


2 


م القبول ؛ جرياً على قواعد الشريعة في كثير من المسائل . 


7 


1957 رو 777 ره 7رج سسر ج177 ي حسر و سر و جر وه 0 اسه 00 
| 1 


[ حكم قبول الشاهد واليمين فى الأموال وحقوقها ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ يجوز الحكم بالشاهد واليمين في 
الأموال والحقوق”22 . مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يصخ الحكم بالشاهد 


2 


ق-2ر© 2 ري ثره"' 


4 

08 

:/ 

/ 

7 

6 

4 2 
١‏ ف اله 00 8 
واليمين في الاموال وحقوقها : ْ 
4 الك 6ت 0» ص م٠ ٠‏ ذهاء 7 7 ع ا 
فالاول : فيه تخفيف. ٠‏ والثاتي : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي | 
4 الميزان . 1 
' ٍ 
١‏ م 
6 1 1 : ظ 
١‏ [ حكم قبول الشاهد واليمين في العتق ] ِ 
١‏ 6 
/ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة » وأحمد في إحدل روايتيه : إنه .“ 
. لا يحكم بالشاهد واليمين في العتق”'" ‏ مع قول أحمد في الرواية الأخرئ : 

1 

)4( : / 

6 إِنَهُ بحلف المعبّق مع شاهده » ويحكم له بذلك 1 

#4 فلأول : مشدّدء ولعلّهُ إذا أنكر المعتق العتق دون ما إذا سكت. © 
8 )0010( أي : الحقوق المتصلة بالأموال » وانظر « عيون المسائل » ( ص9١0‏ ) ». وه تحفة < 
1 المحتاج » ( 141/٠١‏ ) » و«الإنصاف »(؟1١/5١١).‏ 

(© (؟) انظر « الاختيار ؛( 111/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص98 ) . 

6 () انظر ١‏ الاختيار 1١١/750»‏ )» و« حاشية الدسوقي» ( 7١١/4‏ )ء و«البيان» 4 


(00/8ه)ء وه«الإنصاف .)11١5/17(»‏ 


نم 4 م 
3 (:) انظر « الإنصاف »6 )١١7/١70(‏ ؛ و رحمة الآمة في اختلاف الآئمة » ( ص98" ) . 


56 يجح 9 جر 49 سج ان 14م جدكه ؟ جرهم 84 ا 1 هرهم 


والثاني : فيه تخفيف من حيث الحكم فيه بالشاهد واليمين » وتشدد 
حيث الحلف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم شهادة الامرأتين مع اليمين في الأموال وحقوقها 
وحكم ما لو حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد ] 
ومن ذلك : قول مالك : إِنَهُ يُحكم في الأموال وحقوقها بشهادة امرأتين ١‏ 
مع اليمين”2 » مع قول الشافعي وأحمد : إِنْهُ لا يُحكم بهما معه9 . 
قال الشافعي : وإذا حكم بالشاهد واليمين.. يغرم الشاهد نصف 
4 المال(" » مع قول مالك وأحمد : إِنَهُ يغرم الشاهد المالَ كلّهك) . 


فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان ؛ مع ما انبنئ علئ ذلك من غرامة المال كله أو نصفه*؟ . 


انظر « عيون المسائل » ( ص077 ) . 
انظر « روضة الطالبين » ( 778/1١١‏ ) » و« الإنصاف »6 ( ١١0/١7‏ ) ء و« رحمة الأمة بر 
فى اختلاف الأئمة )( ص98١‏ ) . 
كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص598 ) : 1 
( وإذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين » ثم رجع الشاهد. . . ) » وهو الصواب ٠»‏ وانظر 1 
« مغني المحتاج » 7/١/7‏ ) » و« جواهر العقود » ( 7/ 0 ) » والمسألة هنا مسألة 
انظر ١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير »( "١١/4‏ ) » و«الإنصاف .)1١*7/١5(6»‏ ( 
قوله : ( مع ما انبنئئ علئ ذلك من غرامة المال كله أو نصفه ). . يوحي : أنَّ المسألة ئ 
الثانية متفرّعة عن الأولئ ٠‏ والحقٌ : أنها مستقلّة بذاتها كما تبيّن في الحاشية قبل 


[ حكم شهادة العدرٌ على عدوٌه ] ١‏ 
6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : ِنَّهُ قبل شهادة العدرٌ على عدوّه إذا لم # 
: 550 ل إلى الفس0) ٠‏ مع قول الأئمّة الثلاثة : انها م 
١‏ لا تُمبّل على الإطلاق0؟ . ش 
فالأول : فيه تخفيفٌ على المدّعي ٠‏ والثاني : بالعكس . 


5 وقد أفتى بعضهم بعدم قبول شهادة بني وائل علئ بني حرام وعكسه . 
/ وخالفه في ذلك أهل عصره ؛ فليتأئل . 


- 2١ 2-0 2 
مكدسودن‎ 


[ حكم شهادة الأصل للفرع وعليه ؛ وعكسه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : لا تُقَبّل شهادة الوالد لولده 
) وعكسه9 ع مع قول الشافعي : إن لا تجوز شهادة الوالدين من الطرفين © 
ظ للمولودين » ولا شهادة المولودين للوالدين ؛ الذكور والإناث » سواء بَعُدوا أو 19 
قرُبو» » ومع قول أحمد في إحدئ رواياته : تُقبل شهادة الابن لأبيه » ولا قبل © 
| شهادة الأب لابنه » ومع قوله في الرواية الأخرئ : إِنَهُ تُقبل شهادة كل منهما ”! 


1 35 


. ) ؛8١/5‎ (» حاشية ابن عابدين‎ ١ انظر‎ )١( 
2 انظر « عيون المسائل » ( ص9١ ) ؛ و« حلية العلماء »؛ 777/8 ) » و١ الهداية علئ‎ )5( © 
© ٠ ) ١198ص مذهب الإمام أحمد » ( ص048 ) ؛ و١ رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛(‎ . 
. ) 850١ص‎ (» البناية شرح الهداية 4 ( 14/9 ) ؛ و« عيون المسائل‎ ١ انظر‎ )9( / 

: انظر « البيان » ( 7١١/17‏ ) . 


لاحب ما لم تجن إل قاف اغالب + وله واية أخرئ كالجماعة"'' . 
[' ش 0 
وأمًا شهادة كل حهما ع صاحيه : فمقبولة عند الجميع 2 
6 ما يُروى عن الشافعي : أنهُ قال : لا تُقبّل شهادة الولد علئ والده في 
0 القصاص والحدود ؛ لاتهامه في الميراث”" . 
2 
:© فالعلماء : ما بين مشدّد ومخمّف كما ترئ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي © 


© الميزان . 


( 
1 [ حكم شهادة الأخ لأخيه » والصديق لصديقه ] 
6 حكم ليه يق لصدي 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنهُ تقبّل شهادة الأخ لأخيه » والصديق © 
مدي" *؟» مع قول مالك : إنها لا تقبل" . 5 
4 

1 فالأول : فيه تخفيف على الناس ؛ لنقص شفقة الإخوة والأصدقاء © 
0 ومتكيو عن اننشفة لو الداو الو اددوتعدعي + ولةاتسيلة فلك الححنا لفق 0 
5 الفبعقة عله أذ اعون لأغيه اندها وكات الوالفوالولدا قعانمو ‏ 


مكناهك".: 


8 
5 والثاني : فيه تشديد على الناس ؛ إذ لا يخلو أحدهم غالباً من صدية 


ها 
مم 
ع 


ه )١(‏ انظر « الإنصاف 55/١70)»‏ ) . 

6 (0) انظر «١‏ الاختيار » (157/5 ) » و« البيان والتحصيل» ( ١7/٠١١‏ )» و«البيان) 
(5/1١”)ء‏ وه كشاف القناع »)197/902 ) . 

© انظر « البيان »( 707/17 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص98؟ ) . 

64 (4) انظر « البناية شرح الهداية » (4/ ١57‏ )ء و' البيان» (11/18)ء وه المبدع » 


> 

.)١7/8( 0 

0 (5) قال في ١‏ عيون المسائل ؛ ( ص 5١9‏ ) : ( ولا تُقبل شهادة الأخ لأخيه إذا كان منقطعاً 
1 إليه يناله بره وصلته » وكذلك الصديق الملاطف الذي هلذه حاله ) . 


0 52 2 جا #اقسر د 7 10 ده زع »© روه م دده يد رم 5-9 5 2 لجح -3 ,6 2 


ب 7 25> 7 زوج 7 جي ج97 جيه هيه جره مره 0 5ج 
أخ » فربّما لم يكن حاضراً لذلك العقد إلا ذلك الأخ أو الصديق » فإذا لم 
1700 

2 

: 


/ [ حكم شهادة أحد الزوجين للآخر ] 
8 ومن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة : إن لا تقل شهادة أحد الزوجين و 
م للآخر”'' » مع قول الشافعي اإنها بل 


١ ا‎ 6 


1 
١‏ فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط ؛ فقد تغلب الشهوة علئ أحدهما ؛ 
/ فيرضئ خاطره بشهادة الزور . 
١‏ ووجه الثاني : ندرة وقوع مثل ذلك . 
١‏ 


9 


لحك كياد زديل الأجواءوالييع . 
فلم ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي إن قبل اشيادة أهل الأهواء . 
7 والبدع إذا كانوا متجثبين الكذب إلا الخطابية ؟؛ وهم قوم من الرافضة 
م يصدّقون من حلف لهم أنَّ له علئ فلان كذا ؛ فيشهدون له بذلك9؟ , 


ع قول مالك وأحمد : إِنهُ لا تَقبّل شهادتهم على الإطلاق؟» . 
بج مسح حت 
)١( 5‏ انظر « البناية شرح الهداية» »)١4١/4(‏ و«عيون المسائل»؛ ( ص9١ه).‏ 


.)178/١7؟0()» و«الإنصاف‎ ١ 

)١١( ©‏ انظر ‏ البيان »( 7١14/1‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص98١‏ ) . 
4 9؟) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 19١/9‏ ) » وه البيان » )78٠/1(‏ . 

() انظر « حاشية الدسوقي » ( ١665/5‏ )» و« كشاف القناع » 47١/5(‏ ). و«رحمة 
/ الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص794-598) . 


ف 580ب 5-6 ج37 ١‏ 0( يصطنكة: 9 اسح ةج قم حنقق يهام دم 
اي 4 2 5 


حرج 7 يسور 7 جيرج 5 فى 9ج سرج 7 سرج يمره ؟ سرع ف 
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الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم شهادة البدويٌ على القرويٌّ ] ظ 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنْهُ تُقبَل شهادة البدويٌ على 
القرويٌ إذا كان عدواً للبدوي في كلّ شيء(2 » مع قول أحمد : إِنّها لا تُقبّل 
مطلقا”" » ومع قول مالك : إِنْها ثبل في الجراح والقتل خاصّة » ولا تقبل © 
فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن إشهاد الحاضر فيها . إلا أن يكون بي 
مستلها فى البادية0. 
فالأول : مخمّف » والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
" الرووعراي الحيزان». | 
[ حكم أخذ الأجرة على الشهادة ] 1 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ مّن تعيّنت عليه الشهادة لم يَجَرْ له © 
1 الكدرع فاقيا اوم اقم تحن علي م سار له لذ الأبجرة م لاعارع ويه 


كح هكم 


0 


وسدهووة 


- 


/ )غ0( كذا في النسخ التي بين يدي » وفي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص594 ) : 

د (عدلاً) بدل ( عدوا للبدوي ) ١‏ وليل الصواب . وانظر ١‏ البناية شرح الهداية ») 
١6١0 /9(‏ )» وه« البيان .)7”05/1١()٠‏ 

0 قال في ١‏ الإنصاف » ( 18/١75‏ ) : ( تقبّل شهادة القروي على البدوي بلا نزاع ٠‏ وأمًا 

ّ شهادة البدوي على القروي : فقدّم المصنّف هنا قبولها » وهو المذهب ) . 

0 انظر « عيون المسائل » ( ص١65‏ ) . 

8 


1 حوره وب سه 1 صر ا 


2 


4 (:) ا ا يد و ل ل ب اك 


أ 
3 8ت هار اسح ابي #تعحتققكىر : ١‏ مش اح ته جره رح هي جا 


[ حكم الشهادة على الشهادة ] 
ومن ذلك : قول مالك في المشهور عنه : إن الشهادة على الشهادة جائزة © 
4 في كلّ شيء ؛ من حقوق الله تعالئ وحقوق الآدميين ٠‏ سواء كان ذلك في 8 
) مال أو حدٌ أو قصاص”2 . مع قول أبي حنيفة : إنّها تُقبل في حقوق الآدميين © 
سوى القصاص”'" . ومع قول الشافعي في أظهر 'قوليه *: إنهنا تقبل في 0 
0 حقوق الله عر وجل ؛ كحدّ الزنئ والسرقة والشرب”" . : 


فالأول : مخمّف . والثاني : مفصّل » والثالث : فيه تخفيفٌ على < 
الشهود » وتشديدٌ على المحدود ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


9 

أ 

© 

00 

0 

: 

0 نيا 

5 [ حكم شهادة النساء في الشهادة على الشهادة ] عِ 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : يجوز أن يكون في شهود الفرع نساء©2 , 

ْ 5- المحتاج) (5/كم"* ).2 واجواهر العقودا) (05:/5”“ )2 و« المغني' 0 

14/٠١ (‏ )» وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص794 ) . 0 

2 . ) 5١ص‎ ( » انظر « عيون المسائل‎ 0١ 

ش 0( ولا قبل في شيء من الحدود أيضاً ؛ لأنها حنٌ لله تعالى . انظر « البناية شرح الهداية » د 
. (86/84 1 ). ؛ 


5 


)١( 8‏ انظر « البيان» 337/170 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص144 ) » وقال 
في « الإنصاف » ( ١( : ) 84/١7‏ تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب 9 
القاضي ٠‏ وتْردٌ فيما يُردٌ فيه ؛ وهلذا المذهب بلا ريب ) » وقد سبق بيان ما يقبل فيه , 
كتاب القاضي ( #/ودمه_لاوهوه). ٌْ 


9 (4) انظر ه حاشية ابن عابدين ؛( 500/0 ) . 


فالأول 52-7 » والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ نصاب الشهادة على الشهادة ] 6 


هِ : 0 © 

ومن ذلك : قول الأئمّة مَةَ الثلاثة : إنة يجوز أن يشهد اثنان ؛ كل واحد 

و 

4 4 و 3 

منهما علئ شاهدٍ من شهود شاهدي الاصل . وبه الا لخاد في امون 


[ القولين » والقول الثاني : يحتاج أن يكونوا أربعة ؛ فيكون على كلّ شاهدٍ 


سجس سح (8). 


ْ من شهود الأصل شاهدان”9" . : 
فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 

3 1 

) الميزان . ظ 


ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في القديم وأحمد ان ج66 
( شهد شاهدان بمال » ثم رجعا بعد الحكم به. . فعليهما العْذه©؟ » مع قول 1 
2 
بي 1 525252520222525ئ252يم 32 
)١( )‏ وهو مذهب الشافعية . انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص044١)2,‏ 8 
و« البيان» ( 79/١‏ )». و«المبدع» .)141١/8(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف 0 
الأئمة 4( ص99؟). 9 

(؟) انظر « الاختيار » ( ١91١/7‏ )» و« المدونة الكبرئ » ( 57/5 ) . و« تحفة المحتاج » 
77/١ (‏ )» و«الإنصاف»(51١98/1‏ ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 5 
(ص99؟). 2 
(9) انظر « الهداية شرح البداية » ( 1١77/7‏ ). و« حاشية الدسوقي» (5/لا١٠).‏ 1 
ظ و« البيان » ( 5/11 ا 


ض ووجه الأول : : 
2 يشهدون إلا عن يقين 
6 
26 ووجه الثاني : أن المدار على الحكم لا عليهما . 


: 
[ حكم نقض الحكم فيما لوعُلم فسق الشاهدين ] 
ل 


2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الحاكم إذا حكم بشهادة فاسقين » ثءَ 
ا 

قاع #اليما ايد الحكع . الم فق سكي كا بع اقول مالك واجعة ‏ 
© والشافعي في أحد قوليه : إِنهُ ينتقض حكمه”” . 


: فالأول : مخف على الحاكم , والثاني : مشدّد عليه » والعمل به 
: أحوط للدين ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


8 (1) قال في ١‏ تحفة المحتاج » ( ١( : )184/٠١‏ ولو رجع شهودٌ مالٍ» عين ولو أم ولد (ك 
شهدا بعتقها ٠‏ أو دين وإن قالوا : غلطنا. . ١‏ غرموا » للمحكوم عليه قيمة المتقوّم ومثْل 
الح بعد تري ١‏ بوره التي اكير 01 لاتيم خالا اوم وليق لقان واه 
« البيان 5٠5/١02)‏ ). 

06 انظر « الاختيار » ( ١51/5‏ ) . 

ه ") امع سو مدو ل بلجي سوا ار ل 
العقودا(”/705). و« المغلي» ( ©. و« رحمةالأمة في اختلاف .2 
الأئمة)( ص0٠٠"7).‏ 


كور لعفن اع حنلك جاع نك ١٠‏ عطقو #اع دنه و كع حاهق م 


79 ره 5 5782-3 8-8 
9# تسح لج ##تسجحة هه هر 


1 1 
م © 70 0 


20 
عم 


1 


[ عقوبة شاهد الزور ] 


3 
وفن ذلك قول أبن حتيفة : كاله تغوير عل كاه الزون انها ©" 


كو 


ْ يوقف في قومه ويقال لهم نه ناه ا مع قول الأئمّة الغلاثة : إنة م 
© و 3 2 8 5 0 5 | عمو 5 5 0 واه © 
دل عدوت لننه قن لوده لسار قوف 1ل اهدورو زو عالنة كال بير 
في المساجد والأسواق ولام ل م 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي بي 
الميزان . 0 
ولكلّ من القولين وجه . ل 

جم 


و 4 2 د - ماء 5 - حر 5 
رفظ حجل الأول على امن لم يستو الوق هب والاني. تعلو من كوو 7 
منه » والله أعلم . 


3 
اهن © د هن © 


لل 
كك 
/ 


1 


© 


2 


)١( ©‏ انظر « الهداية شرح البداية » ( 177/7 ) . 
3 0( انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 3١5/54‏ ) » وه البيان» ( 7١6/١‏ )2 6 
1 و« جواهر العمّود» (7“60/7). و«الإنصاف » (؟١/1١2)1.‏ و«رحمة الأمة في 1 


اختلاف الأئمة 4»( ص١٠"‏ ).  :‏ 


7 55 7 5 3 , ددم 2 0 5 0 / عيضا 5 
الأكيج هع متكي شاعسحتقي #امحاقن. 420 وج جر اس ح :ةن تاس :© هاا 


17 احجةه 


11 27 
تيمم فاه به 


[ مسألة الانفاق فى كتاب العتق ] 
اتفق الأئمّة على : أنَّ العتق من أعظم القربات المندوب إليها . 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم ما لو أعتق الشريك نصيبه في المملوك المشترّك ] 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لو أعتق شقصاً له في مملوك 9 


020232318 ا 


كان معسراً عَتّق نصيبه فقط7'؟ »ع مع قول أبي حنيفة : إنهُ تَعتّقَ حصبّةٌ فقط 2 


ولشريكه الخيار بين أن يُعتق نصيبه ؛ أو يستسعي العبد”" » أو يُضْمّن شريكه ْ 
المعتق إن كان موسراً » وإن كان معسراً فله الخيار بين العتق والمّعاية » 


010( 
إفة 
قرف 


لق 


' وليس له العة 5 1 


انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١١")‏ . 

انظر ١‏ عيون المسائل » ( ص 5١١‏ ) » و؟ البيان ؛(8/ 71 ) » وه المغني 2 .)198/١٠١(‏ 
قال في « تاج العروس » ( س عي ) : ( واستسعى العبدّ : إذا كلّفه من العمل ما يؤدي «ها 
به عن نفسه إذا عتق بعضه ؛ ليعتق به ما بقي » والسّعاية بالكسر : ما كلف من ذلك ) . 
انظر « الاختيار » ( 75/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص١١"‏ ) . 


0 م 
1 5 2 3 


2 5 سس 


:7 فيه 5200000 الي بالعبد بشرطه الذي -- 1 
والثاني : فيه تخفيفٌ على السيد وعلى الشريك على التفصيل الذي ذكره ؛ بى 
هم فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » واجتهاد المجتهدين 


[ حكم ما لو كان لثلاثةٍ حصصٌ متباينة 
في عبد فأعتق اثنان منهما معاً حصتهما ] ١‏ 
ل لطت رو لر كان عبد بين ثلاث ١‏ 2 


َ 


ْ اي ا ا 
ا ل 0 
[ حصة شريكه . وهي رواية لمالك7" . 

[ لالآرن ‏ نقي من السدين يضق القيد كله هليهمها ا بووون قنقة 2 
, الشّقص الباقي . 

, والثاع :هه تعنينة علرم بمنانخي: القلك بالشة ”ليق له الفيف ١‏ 
رامو تيدر طلز اندب الدمقض. مرؤزقة ركه انزو قبيلة الصا ار اكد 


' فليتأكل . 


)١( َ‏ انظر « عيون المسائل » ( ص7١"‏ ) . : 
فم انظر «التجريدا(/74169/10)», و« عيون المسائل » ( ص١5‏ ). وه« البيان») ١‏ 
(355/8 )» وه المبدع »(5/ 14 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص١ .)01‏ / 


8 [ حكم ما لو أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم ب يْجِرٍ الورثة ] 
2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو أعتق عبيده في مرضه . ولا مال له 
ِ : 


غيرهم » ولم يجز الورثة جميع العتق. . عتق من كلّ عبد ثلثه فقطا. 5 
أ قيس لختس دن [ائر مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يعتق الثلث 


2-0474 


فالأول : فيه رائحة التشديد بالسّعاية فى الباقى » والثانى : فيه 


م تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
١ ١ 2‏ 
ولكلٌمن القولينوجه . 
ا 2 

[ حكم ما لو أعتق عبداً من عبيده لا بعينه ] 8 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إنهُ لو أعتق عبداً من عبيده م 

5 7 3 . : 5 05 إفرف 0 6 0 2 
1 لا بعينه. . فله أن يُخرِج أيهم شاء“'' » مع قول مالك وأحمد : إنة يُخرج + 
2 أحدهم بالقرعة 10 ب 
© 


ثم فالأول : فيه تخفيفٌ على السيد » والثاني : فيه تشديدٌ عليه بالقردعة ؛ 
له فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


8 (0) انظر « المبسوط » ( /ا/ هل ) . 

6م انظر « عيون المسائل ؛ ( ص7>؟7١"‏ ) 2 و« تحفة المحتاج » .)7270/٠١١(‏ وه كشاف 
0 القناع » ( 70٠/4‏ ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١١7)‏ . 

له (”) انظر « البيان » ( 57/4" ) . 

/ (4) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص”547١‏ )» وه المغني »(١١٠/77*)ء‏ 
7 و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١١")‏ . 


7 ات ُ و 6 2 0 76 مسو 


الجر تاتسمحستهشاي #اتسرصدهكجن هاج ه 11 #4 تعرس ”لقي اسح جا ير سحاو مرج در 


.)1١١١/١١ (4 البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )١( 


حجرو 


م حر”"2 » مع قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا ينفذ العتق9؟ . 0 


١‏ » كما ا 


#وحمرج 0ج مره درج 0 هحرج 0ج بنو ونيد 
عه رنب لع يي د ا رز عن د 
وجوب حقٌ أحدٍ منهم عليه 7 
وار 2103 القرمة تنا رهج خ ره ين امرافة اياف ننس رين 5 
ل 0 


' توجيه القول الثاني . 2 


[ حكم ما لو أعتق عبده في مرضه ولا مال له غيره وعليه دَينُ يستغرقه ]1 © 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لو أعتق تق عبداً في مرض موته ١‏ ولا مال ©/ 
له قر وعليه قازة بجطت ركام اسعيدن التاق قيقع ناذا دهان 7 


فالأول © محف لق العبد الطالت للفى :ء والثانى : مشدّد عليه ؛ 
ووجه الأول : المبادرة من السيد إلئ عتق نفسه وجميع أعضائه من النار 15 


ووحه الثاني : المبادرة إلى وفاء الدّين الذي يعوق صاحبه عن دخول "” 


(؟) انظر « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » .2)١1١195/7(‏ وه جواهر 
العقود» (177/1 ) » و« المغني » ( 778/٠١‏ ). و« رحمة الأمة في اختلاف ما 
الأئمة 4( ص١١").‏ ْ . 

6د امن ذلك 7 ما ووه البتعازي 550163 )ترسك (1910940) # خروشيننا ابن عريرة > 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق رقبةً مسلمة أعتق الله ', 
و ال 


يجي 0 


2ج 00 200 مم 01 5 2 2 
6 ”7 كك كل ند كد + 1 4 ل جم 2 2 0 


7 سر 1 رز 7 ورج 17نس 17ح سرجه 7 سر 57د 7 55 
7م الجنة حتئل يوفيه لأصحابه ؛ ال ليس فى الآاخرة أصعبٌ على العبد من م" 
ثم الدّين . 


من نار مطيقة عليهم فقال : ٠‏ يا أيي يا جبريل مَنْ هلؤلاء ؟ فقا : منؤلاء ل 
؟ أقوامٌ مانُوا وفي أعناقهم أموالُ الناس لا يجدونَّ لها وفاءً » . 
2 


32 فلكلٌ من القولين وجه . 


5 

0 

7 

2 

42 

© وقد رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أقوامأ في صناديق‎ ١ 


له 2 [ حكمما لو قال لعبده الذي هو أكبر منه ستاً : أنت والدي ]2 ©) 
2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لو قال لعبده الذي هو أكبر منه سنا : أنت © 
6 والدي . 0 العا لان ؛ مع قول الآئمّة الثلاثة : نه لاد ييخ © 
6 نذللكق7 7 هه 
1 فالأول : مشْدّد بحصول العتق » والثاني : 0 فرجع الوا 7 
4 مرتبتى الميزان 1 ل 
ا ش م 
في ووجه الأول : تشوّف الشارع إلى حصول العتق من رقٌ الخلق ورجوعه 9 
١‏ ٍّ 0 0 ات 2 
أ 4 

ووجه الثاني اعد[ انمق َه أراه بذلك : ملاطفة العبد ؛ كما يقول هم 

الأب الشفيق أو الأم الشفيقة لولدها : ما هو كذايا أبي . و 


. ) 7١/5 (» انظر« الاختيار‎ )١( © 


)١( 4‏ انظر « الذخيرة» 2)١١١/١١(‏ و« جواهر العقود؛ (47“/7 ). و«الإنصافب؛) ف 
ظ ( 48/7 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١١7)‏ . 


ال اجر 3 عير م 2 - 6 9 2 مسد 
اي 9 0 3 0 35 ا .-3 53 م ا 5 2 5 1 5 3 
<< ات هر ام كت لا ف 1ل ا م ار - ١‏ 5 2 422 ع 5 حم 1 


َم وأيضاً : فإنَ كونَ العبد في رقٌّ الخلق أقلّ مؤاخذة مّن كان في رق 
يي الحقٌّ ؛ لأنّهُ ما كل أحد يعرف آداب العبودية لله تعالئ ؛ فكان سيده الآدمي ب 
أ كالحجاب عليه » وهو مِنْ خلف ذلك الحجاب , وكان له رائحة العذر بذلك . 


6 فلكلٌ من الأئمّة في هلذه المسألة مشهدٌ . 


: [ حكم ما لو قال لرقيقه : أنت لله ] 
ومن ذلك : قول أبي تحرفة :]نه لو قال لوقه ات ا ونوئ بد بل 
> العتق. 0 لي ل 


ع 


رو 7 الوه 779-77 يروج 7س ج777 سرج ير 2 


: الأمر إلى مرتبتي الميزان‎ ١ 
. ولكلّ منهما وجه‎ 


ب 09 د 
9 7-3 ا 


[ حكم ما لو قال لعبده الذي هو أصغر منه سناً : يا ولدي ] 
وم :ذلك + :قول#الأتكة الأريعة: .]نه لو قال العينه الذي هو أصغر منه بج 
نينا * يا ولدي. . ا ٠‏ إلا في قول للشافعي وصحّحه بعض ٠‏ 


كل 


أصحابه » والمختار : أنة إن قصد الكرامة الوايعتق 7 , 


. ) ١9/5 ( » انظر « الاختيار‎ )١( 5 

() انظر «الذخيرة»(١١/5١١)»‏ و« جواهر العقود4ه)(؟/“7: )2 و« المبدع' 6 
(5/1 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (١#‏ ص١١"‏ ) . 

إفرة انظر « الاختيار » ( ٠١/54‏ ) » و« حلية العلماء » (5/ ١0‏ ) » و« المبدع » (5/5 ) . 

(5) انظر « جواهر العقود »577/1 )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١١‏ ) . 


9 
5 ا ل ا 19 ل 2 


يت ير 


والقوك فى هلل لجان الدن ماءة ها إذاحان العبد أكر من 1 


م سنا السابقة”'" ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتى الميزان . 


[ حكم مَن ملك قريباً له ] 

ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ من ملك أبويه أو أولاده أو أحد أبويه أو . 
: أجداده أو جداته » قربوا أم بعدوا.. عتقوا عليه بنفس الملك ء وكذلك بج 
لد ري ا ا لا 
م أبي حنيفة : إن هلؤلاء يعتقون عليه وكلّ ذي رحم محرم من جهة النسب ولو «ه) 
كانت امرأة لم يجز تزويجها من نفسه'” ٠‏ ومع قول الشافمي : من ملك «ه) 
أن أصلَهُ من جهة الأب أو الأم » أو فرعه وإن سفل ٠‏ ذكر كان أو أثن . عَتَنَ © 
© عليه » سواء اتفق ل ا ل 


اعبار ؛ كالشراء والهية 1 ومع قول داود : 2 لا عتق في القراية ‏ 


ولا يلزمه إعتاق من ذكر”*» . 1 
3 ص 5 

فالأول : فيه دي والثانى : مسدّد ؟؛ لزيادته بعتق كل ذى رحم 1 
١‏ محرم » وكذلك القول في الثالث : هو مشدّد . 7 


2 0 انظر ( 78 518) . 

(؟) انظر « عيون المسائل » ( ص7١2‏ ) . 

6 (”) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١١"‏ ) : 
( لو ) بدل ( ولو ) » ولعلّه الأنسب » وانظر ١‏ حاشية ابن عابدين ( 144/9 ) . 

[ (:) انظر « تحفة المحتاج »( 755/١١‏ 7017 ) . 

2 (5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص؟١7)‏ . 


ووجوء الأقوال كلها ع لما فيها من الإكرا 000 6 
» والقرابات : ْ 


ل 
فكلٌّ الأئمّة ثمّة متفقون على إكرام من ذكر . وللكنّهم .بين مؤكد كثيراً . 8 
ومؤكّد قليلاً في سعة الإكرام وصفته ؛ فرجح الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ © 
وما وجه قول داود : لا يُذكر إلا مشافهة لمن يفهم الأسرار » والله 3 

/ 


اعلم 1 ُ 


© © © 


ع 


0 0 0 


“سي اسيرع 


[ مسألة الاتفاق في كتاب التدبير ] 
ظ اتفق الأئمّة علئ : أنَّ السيد إذا قال لعبده : أنتَ حر بعد موتي. . صار 
لم العبد لذكرا تعوق يمونة شيل : 
8 هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق20 . © 


وأمّا ما اختلفوا فيه : ٠‏ 


4 31 
. [ حكم بيع المدبّر”” ] 6 
فمن ذلك : قول مالك : إِنَهُ لا يجوز بيع المدبّر في حال الحياة» / 
9 | 


ويجوز بيعه بعد الموت إذا كان على السيد دين » وإن لم يكن عليه دين وكان 0 
يخرج من الثلث. . عتق جميعه » وإن لم يحتمله الثلث . . عتق ما يحتمله » © 
ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد”” . مع قول الشافعي : إِنّه يجوز بيعه 
م على الإطلاق”* » ومع قول أحمد في إحدى روايتيه : إِنَّهُ يجوز ببعه يشرط 


أن يكون على السيد دين » وإن لم يكن عليه د دين لم يَجز0 . 
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)١( 5‏ انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص707) . 7 
(© 277 سبق بيان هلذه المسألة بإيجاز ( 717/1 ) . 9 
له (2 انظر ‏ عيون المسائل »( ص514) . م 
(4) انظر « تحفة المحتاج ؛(١780/1)‏ . ١‏ 
(6) انظر ١‏ الإنصاف »(1/ 478-417 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4“( ص5١5‏ ) . 


7 

1 
جد - 0 200 + دمع م 1 بي " ديدم 4 ديه م مم وه د اق 
الج ام-5 جر #السرحةة هج 4 اصرح جح سحن خ ,سرس رج ار 


ووجه الأول : أنَّ العتق من جملة الصدقات ؛ وهي لا تكون إلاعن ظهر © 
غتور يوقي لخديف 3:أيذا شيك اق 7 ول ' » وفي كلام عمر 
رضي الله عنه : ( الأقربون أولئ بالمعروف ) » وقيل : إِنَهُ حديث9 , 
ولا أقرب إلى الإنسان من نفسه . 


ومن هنا عرف توجيه من قال : يجوز بيعه على الإطلاق فضلاً عن كون / 
ذلك بشرط . 


[ حكم ولد المديّر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ حكم ولد المدبّر. . حكمٌ والده9؟ ‏ 
إلا أنه يفرّق بين المطلق والمقيّد ؛ أي : فإن كان التدبير مطلقاً. . لم يجز ” 


ره 


بيعة © لسر و ا 0 1 قبيعه 5 


6 


4 كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة‎ .2)1١١75( ومسلم‎ 2) ١57550 )غ2 رواه البخاري‎ ١ 
5 رضى الله عنه‎ 


(0) قال في « المقاصد الحسنة » ( ص ١ ( : ) ١1"‏ الأقربون أولئ بالمعروف ؛ : ما علمته ا 
بهلذا اللفظ . وللكن قال النبيُ صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة : « أرئ أن تجعلها في ْ 
الأقربين » رواه البخاري .]١5517[‏ . . ) . 0 

م () كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ((ص5١7)‏ : م 

( المدبّرة ) بدل ( المديّر ) » و( أمّه ) بدل ( والده ) » ولعلّه الأنسب » وانظر « الهداية ‏ » 

شرح البداية ؛( 51/9 ) . 1 


رج 7 5 7 هعرج 77 رج 7 ج وه 9 جره جيرج رج 2 


: 3 
ل ومقيّده”'' » ومع قول الشافعى فى أحد قوليه : إِنّْهُ لا يتبع أمََهُ » ولا يكون 
1 ئ 


فالأول : مخقّف على ولد المديّر في تبعيته لأمه في التدبير علئن حكم * 
4 التفصيل الذي ذكره ‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
١‏ ووجه الأول : أنَّ الشارع متشوّف إلى حصول العتق لكلّ مَن مسّهُ اسم ) 
4 الوّقّ » سواء أكان بشرط أم بغير شرط . ٍ 

ووجه الثاني : تحقيق مقام الإخلاص في معاملة العبد لريّه عرَّ وجل 1 
بفعيين الولل في التديير »قلا يكت علده ادبيروا يتك البدة. ظ 


فالعلماء : ماين مُشَدّد ومخفف كما تزع : 


ظ علئ أن التدبير لا يقع إلا ممّن كان عنده بعض بخلٍ وشح نفس » ولولا ١‏ 
لك كان لكر ننه وذار.الكميكا: بعتق أعضائه من النار في الآخرة » وبعتق ع 
اجسطوتي الآناف الو قصييه ف )لامكا ايان عتدير آذه بولسم 
٠:‏ ربٌ العالمين . 


)١ ©‏ انظر « الهداية شرح البداية »؛ (؟/71) ٠‏ و المعونة على مذهب عالم المدينة » 
/ ( ص1:88١‏ ) . و« الإنصاف»(90/١441).‏ 

4 م ل ا 

2 #س حتف 2ه ور اعفن 061١4‏ 4 #اسحتطقي هاع-:8 رهاس :9 ره 


ريد 


2 
1 


1 
3 
١ 
/ 
| 
3 


[ مسائل الاتفاق فى كتاب الكتابة ] 


0 ٠. 


اتفق الأئمّة علئ : أنَّ كتابة العبد الذي له كسب.. مستحبةٌ ومندوث 


3 


3 


6"إليات تعلدنا حون فى اقو لتقن رؤانة له إنها :واحية إذاوغا العك سيذة 
5 إليها علئ قدر قيمته أو أكثر . 
وصفتها : أن يكاتب السيد عبده علئ مال معيّن يسعئ فيه العبد ويؤديه 


42 


350 


سن ان .سم وج سيل نج اسم 

ره ذا هه 
13 
حا 


واتفقوا علئ : كراهة كتابة الأَمّة التي لا كسب لها . 2 
كنا اتققرا غلرة أن الميك إذا كات :عيده علق مالم آتاف عفدا قينا 4 
6 


© عملاً بقوله تعالئ : #وَءَانوهُمِين مَل الى ءَاتَدَكُمْ4 [النور : 0 . 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق”2 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


هر 0 9-581 


[ حكم كتابة العبد الذي لا كسب له ] 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة وأحمد فى إحدى روايتيه : إنهُ لا يُكره ,«' 


محتشور هم وير شسحتقو #امحاقن 


. ) 707 ١5ص انظر ه رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 9؛(‎ )١( 
يه ا ل ا 0 رجه جر بس دهم‎ 8 03 


0 
1 


بز 7 5ه 77 17 5ج سرجه 0 سرج 7ج جه 7 7ج اس 17 وي لجو 7 29075 1 


لم كتابة العبد الذي لا كسب له<2 » مع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إنها با 
0 


3 
: 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


8 

ف 

1 

5 الميزان . 9 


6 

ووجه الأول : أن الله تعالئن قد يسخْر له من عباده من يعطيه ما يؤدّيه : 

4 لسيدة: > :فصر كالمكسسيه : 2 
١‏ 2 


ووجه الثاني : أنَّ مَنْ لا كسب له إذا كوتب. . طلبت نفسه الخروج من ْ 
هي الوّقٌ » وتحرّكت لذلك بعد أن كانت ساكنة » وصار كل يوم عندها في الرقٌ < ا 
في كأنَهُ سنة ؛ فرّما دعاه ذلك إلى السرقة والاختلاس من مال سيده أو غيره » 1 
لع فافهم . 


د 


[ حكم الحلول في الكتابة ] م 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إن الكتابة تيح حالة ومؤجّلة ولو ا 
كان أصضلها التاجير 08 مع قول الشافعي وأحمد : إِنْها لا تصح حالّة » ) 
, ل تجوز الامكمة #اوافله 00000 9 


فالأول : فيه تخفيف على السيد دون العبد » والثانى : فيه تشديد عليه ١‏ 


ظ )١(‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( "094/١٠١‏ ) » و١‏ جواهر العقود ؛( 179/7 ) . 

# (؟) انظر « المبدع »47/50 )» و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص707 707 ) . 
(*) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( /٠١‏ 7”50 ) ء, و« حاشية الدسوقي »( 5894/5؟) . 

ذم (:) انظر « البيان » 4١7/80‏ )2 و« المبدع » (17/5 )ء و« رحمة الأمة في اختلاف ى 

؛ش الأئمة ؛)( ص”١7).‏ 


١ 5‏ :تتم 5 
05-5 - اخ انها 1 0 3 
09 م 07 ١‏ لجر جع مذ 32 
لالد ا تي دوي 1 ود ره تدر ادال 11> , 


١ 5‏ رق هه ره 7 ور 37 الل ل لق" 
م دون العبد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . ظ 


ووجه الأول : طلبُ مكافأة السيد علئ كتابته له بتعجيل المال إن كان 


>جي نرج ويحمر 


[ حكم ما لو امتنع المكاتب من الأداء ] 
ثم ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ المكاتب لو امتنع من الأداء وبيده مال ,ا 
أ يفي بما عليه. . أجبر على الأداء » فإن لم يكن بيده مال. . لم يُجبّر على 
الاكتساب”' . مع قول مالك : ليس له تعجيز نفسه مع القدرة على 
الاكتساب ؛ فيُجبّر على الاكتساب حيئئذ”'' » ومع قول الشافعي وأحمد : 
هلا يُجبّر » بل يكون للسيد الفسخ”" . 

فالأول : مفصّل » والثاني : فيه تشديد على المكاتب » والثالث : 


8 
ال 


اك يي 


مخمّف عليه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ولكلّ من الأقوال وجه . 


. ) "08 /5 ( » انظر « الاختيار‎ )١( 


(؟) انظر « عيون المسائل »( ص؟؟1١‏ ) . 
(0) انظر « البيان»(170/8 )», و« جواهر العقودا)(59/7: ). و«المغني' 
(١787/1)ء‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص"١7)‏ . 


م#عحدهىر هع حتقن شاع سؤر ١‏ ١0و‏ رشاع حاهى هدي سه هام 


1 عه 8 6 رع ولك ررم سيد 6- كك 


#امحتشكير هع جاشقور ها حوره اق هس اه ور | 


نر 0 لا 6< ات وج اح 6< ا 2ه 


- ؛ مع قول الشافعى وأحمد 03000000 


[ حكم إيتاء السيد للمكاتب شيئاً ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك 
)١12#  .‏ 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد على السيد ؛ فرجع الأمر 


إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ ذلك من باب البرٌ والإكرام » واللائق بذلك 


مع قول أحمد : إن مقدّر ؛ وهو أن يحظّ السيد عن المكاتب ربع مال 


ووحه الثاني : زيادة الاعتناء في أمر الله ع وجل للد أن يعطى 
المكاتب شيئاً » واللائقُ بذلك الوجوث علئ قاعدة أهل الله عرَّ وجل . 


1 مقدار ما يعطيه السيد للمكاتب ] 


ومن ذلك : قول الشافعي : 2 لااتقدروفيما بعلن التي لنت 22 


الكتابة » أو يعطيه مما قبضه منه ربعه7) 


)1( 
زفة 


: إن إيتاء السيد المكاتب شيئا 


؛ ومع قول بعضهم : 


9 الحاكم 


ا ل 
أي : قوله تعالئن : #وءَانو: هُم ين مَل أ أل َاتَدَكُمَ 4 [النور : ] . انظر ١‏ تحفة 


مر 88 57 سر ف 0307 


ا ل ا لا م احم 7 


مج ؟ درج يي 


المحتاج » ( 1٠٠/٠١‏ )» و« المبدع»55/5(2 ), و« رحمة الأمة في اختلاف "5 


الأئمة 6( ص”١"‏ ) . 
انظر « تحفة المحتاج »( 1٠٠/١٠١‏ ). 
انظر « المبدع » 57/50 ) . 


يقدّر ذلك باجتهاده ؟ كالمتعة » ومع قول بعضهم : إن اليه يغطية ما تطدبت 7 


ل 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد بوجوب الربع ٠‏ وما بعده : 


فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 5 


؟9هبجخرو 
فج كسك 


[ حكم بيع المكاتب ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لا يجوز بيع رقبة المكاتب » 


إلا أنَّ مالكاً أجاز بيع مال المكاتب ؛ وهو الدّين المؤجّل بثمن حال إن كان ( 


2 


غنياً » وهو الجديد من مذهب الشافعي”" . مع قول أحمد : يجوز بيع رقبة 
المكاتب ٠‏ ولا يكون البيع فسخاً للكتابة ؟ فيقوم المشتري مقام السيد 
الأول" . 

فالأول : فيه تشديد . والثاني : فيه تخفيف على السيد ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ويصحٌ حمل الأول : علئ حال أهل الثروة والمال . والثاني : على أهل 
العدم والمحتاجين إلى ثمنه في دَينٍ أو غيره . 


مح شقكير مص يم 


5 رع 4 57 13 ع : 7< سرع ا 2 كت ب حر 8 6-7 ره و 50 


. )7١"ص‎ (» رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ١ انظر‎ )١( 

(0) قوله : ( وهو الجديد من مذهب الشافعي ). . عائد علئ أصل المسألة ؛ أي : والجديد 
من مذهب الشافعي : أَنَهُ لا يجوز بيع المكاتب » وهو صريح في ١‏ رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص١"‏ ) » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (8/ ١4‏ ) » و« عيون 

المسائل » ( ص١5‏ ) ء و« مغني المحتاج 544/502 ) . 

© ") انظره الإنصاف »(97/ 870 ) . 

اشير هس #اعحتكح شاع دكن 7ج اعسوم كحو هاس ان وال 


0 


دوه © جييحصسجج؟ 


[ حكم انضمام قول السيد : 
( إن أديت المال فأنت حب ) إلى صيغة المكاتبة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو قال لرقيقه : كاتبتتكَ على ألف 1 
م درهم ٠‏ فأداها. . عتق . ولم يفتقر إلى أن يقول : فإذا أديتها لي فأنت حر ٠‏ و 
في وينوي العتق0'' ء مع قول الشافعي : إِنْهُ لا بد من ذلك . 
فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين إذا عرضوا لأحد بإحسان لا يرجعون فيه . 5 


” والثاني : خاصٌ بمن كان بالضدٌ من ذلك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 
[ حكم ما لو شرط في عقد الكتابة وطءً مكاتبته ] 


ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنُْ لو كاتب أمته وشرط وطأها في عقد ِ 


ظ الكتابة . : لم يجز””ا ( مع قول أحمد : إن ذلك يجن 9©) 5 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخفف ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان , 3 


والله أعلم . 


© © © 


ل )١(‏ انظر « البناية شرح الهداية»؛ .»2)757/٠١١(‏ و«عيون المسائل»؛ ( ص١٠55).‏ أ 
وه« الإنصاف »( 54/19 ) . 
' (؟) انظر « تحفة المحتاج» »)191/٠١(‏ و« رحمةالأمة في اختلاف الأثمة 6 / 
م ْ 
لم () انظر ١‏ البناية شرح الهداية» »)7170/٠١(‏ و« عيون المسائل»( ص'١75‏ ). (2 
وه جواهر العقود »( "/ 55٠‏ ) . 
2 (4) انظر ١‏ المبدع »05/5 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص707) . 


4 ك2 2 0 و 4 2 1 


دي 


تح مر 


/ 


4 


لم 


"7 


[ حكم بيع أم الولد وهبتها ] 

اتفق الأئمّة الأربعة على : أنَّ أمهات الأولاد لا يُِعْنَ ولا يُوهَيْنَ » وهو | 
مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار"' . وقال داود : يجوز بيع © 
أمهات الأولاد » وبه قال بعض الصحابة(" . 


فج كسح هداور سد هل 


فالأول : مشدّد على السيد » والثاني : مخمّف عنه ؛ فرجع الأمر إلى : 

ووجه الأول : أنَّ ذلك من مكارم الأخلاق ؛ فإنَّ وضع النطفة في تلك / 

الأمَقء وقضاء وطر سيدها بجماعها » مع إتيانها منه بما يتبيّن فيه خلق © 

الأدميية : 5 يُصِيّر لها فضلاً عظيماً علن سيدها 0 فكان من مكارم الأخلاق أن 0 

هي تكون معتقة من بعله . 6( 

ووه الناض ‏ أن السيد اله أن يرك الأحسان المذكون إلنهنا حون ياه 
شيء عن الشارع ينهاه عن بيعها 8 

لم )١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (97/5). و«المدونة الكبرئق») (940/5)ء 
وه« البيان ©( ه/لاهة ) . و«الإنصاف 0( 545/9 ). 

4 (0) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 9( ص”7١7)‏ . 

اشح وج جاع فج ١‏ نحطل كس حنج هج هام 


لك وك 


55 


17 سرت وسرت 7 يمره 7 ورج 7و تر 50 - 
فيُحمل الأول : علئ حال الأكابر من أهل الورع والثروة ابره 2 
وحمل الثاني , علئ من كان دون ذلك 1 


[ حكم ما لو تزوّج أمَة غيره » فأولدها ثمّ ملكها ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو تزوّج أْمَةَ غيره » فأولدها 


كن #سحهن سمو هس 


2 أبي حنيفة : إنها تصير أمَّ ولد" . 


١,‏ فالأول : مخمّف على السيد , والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى 
4 مرتبتي الميزان . 
. 00 0 


. )010( أي : ملكها بعد أن ولدت منه ؛ وهو مفاد قوله : ( فأولدها ) » وقال في ١‏ حاشية 


الخرشي » ( 151//8 ) : ( الأمة إذا اشتراها زوجها حاملاً منه. . فإنّها تصير بذلك أمّ 
5 ولد ؛ لأنْهُ لما ملكها بالشراء صارت كأنها حملت وهي في ملكه ‏ وأما لو اشتراها 
- ومعها ولد منه سابق علئ شرائه لها. . فإنَهُ لا تكون به أمّ ولد ) » ولم يفرّق الشافعية 
4 والحنابلة بين ما لو ملكها زوجها وهي حامل منه » أو ملكها بعد أن ولدت ؛ ففى 
8 الحالتين عندهم لا تصير أمّ ولد ء وانظر ‏ البييان» ٠201/8‏ وه المغني 6 ِ 
١‏ (١٠6/الاة).‏ 

4 


(؟) انظر ١‏ الاختيار » ( 15 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص"١5‏ ) . 


2 4 سج هه 8 ده 8 0 2ه 4ر21 4 م 00 1 5 ذه ا 4 جه 4 2-8 


6 
يما 


لم ملكها .. لم تَصرٌ أم ولد » ويجوز بيعها » ولا تَعتِق بموته' ''» مع قول 7 


4 


الرواية الأخرئ ١‏ أنه لا تصير مول ؛ فيجوز بعهاء ولا تق يموق" . 


فالأول هشدةه والثاني : 5 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 


[ حكم ما لو انشعو لك :مهازية آبنه:] 
ومن ذلك : فول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو استّولد جارية ابنه. . صارت م ش 
ولد" : مع قول الشافعي في أصمٌ قوليه : إِنّها لا تصير أمّ ولد" . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ ما يلزم الأ باستيلاد: جارية ابنه ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لو استولد جارية ابنه. . يلزمه 


5 055" مع قول الشافعي في أحد قوليه إنة نايت فبوفيا وي 2 
4 ولدها ومهرها » وفي القول الثاني : لا يلزمه قيمة الولد”'© » ومع قول ا 
6 أنكيزن > إنة لذ بلؤمه قنيعيا ولا قبمة ولذدها ولا و0 : 7 
)١( 6‏ قوله : ( لو ابتاع أمة وهي حامل منه. . . ) إلئ آخره ؛ أي : تزوج أُمَةَ غير » ثمّ ملكها بعد م 
5 أن حملت منه » وهي تمام المسألة التي قبلها » وقد فصلتها في الحاشية قبل السابقة . د 
(١ 4‏ انظر « الاختيار ») 3/0 و( حاشية الدسوقي 0( (؟/١51؟)2‏ و« الإنصاف » د 
4 (0/لا0١).‏ 7 
8 (0) انظره جواهر العقود4هح(51594/5). و«ارحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ١ش‏ 
9 (ص:١7).‏ 8 
(4) انظره الاختيار »( 77/4 ) » و« حاشية الدسوقي »(711/79) . . 
آم 00 انظر « جواهر العقرد » ( 44/7 ) . 1 


. ) "١ص‎ ( » انظر ه الإنصاف »108/10 ) ». و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ )١( 


2 لج #اتعرس في #اعسحاقان عح<ق 0 اس حقو مسقي ش#كم-<9 .0 


6000 
8 فالاول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد ء» والثالث : مخفف ؛ 6 


في فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ع 8 
7 / حكم إجارة أم الولد ١‏ 


1 9 5 5 26 © 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ يجوز للسيد إجارة أمّ ولده”"2 » مع ا 
ا ا ل ان" ُ 


0 فالاول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 


ا 6 
© وتوجيه القولين ظاهر » والحمد لله رتٌ العالمين . م 


3 © © © 4 


وليكن ذلك آخر ما فتح الله به من إيضاح كتاب ١‏ الميزان الشعرانية 7 
أ المُدخلة لجميع أقوال المجتهدين ومقلّديهم في الشريعة المحمّدية وتوجية © 
م أقوالهم »”" . 
« وقد حاولتُ الجمع بين أقوال الأئمّة ومقلديهم وتوجيه كلَّ منها جهدي : 

- و 1 ل 5 

١‏ 5 ليجمع الإخوان من مقلدي الائمّة الاربعة بين اعتقادهم بالجئان 
لم وقولهم باللسان : إِنَْ سائر أئمّة المسلمين علئ هدىّ من ربّهم ؛ ‏ 
)١( :‏ انظر «الاختيار »؛ ( 5/؟” ). و« تحفة المحتاج :7/٠١( )١‏ )., و«الإنصاف » 7 
3 (/ا/ 595 ). 2 
له (7) انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص547١‏ ) . وه رحمة الأمة في اختلاف م 
ْ الأئمة »( ص4١7).‏ 1 + 
() كذا ورد العنوان في كل النسخ الخطية في هذا الموضع. ونصبٌ ( توجيه ) علئ أنه مفعول معه ٠‏ + 


1 95 9 كر 0 00 جعي , 1 «22 عم كه هج .ع ١‏ مب دسم 
2 5 5 8 ا 4 حر ع ١‏ حر 7م “دجعي ليما 37> 2 6 22 ا د (#يجيبج )2 0 كك 


مانا ليما 00 ا نظراً واستدلالا - كما م' بيانه في ال 


الخظة 2ن 


- ويفوزوا بأخذ الآأئمّة المجتهدين بيدهم في أهوال يوم القيامة ؛ فكلّ 


ل 


6 مجتهد رآه هناك تبسّم في وجهه وأخذ بيده » بخلاف من كان بالضدّ من © 
ذلك ؛ فإنَهُ ريما نظر الأئمّة إليه نظر الغضب ؛ لسوء أدبه معهم وتعصّبه ا 

٠. 0 :‏ : 21000 7 2 : 00 0 5 9 
عليهم بغير حق » وإذا كان الآئمّة كلهم متأذبين مع بعضهم بعضاً مع تفاوتهم 7 
في العلم. . فكيف بمن هو عامييٌ بالنظر إليهم ؟! 1 


حفن وو هك وى هل 


وقد أرسل الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه سؤالاً للإمام مالك 9 

م بالمدينة ؛ يسأله عن مسألة » فأرسل يقول له : ( أمَا بعد : فإنّك يا أخي ا 
8 إمام هدىّ 2 وحكم الله تعالول في هلذه المسألة ما قام عندك فيها ) 5 
0 أنه )000 م 
0 سهى 1 ا 
فاعلموا ذلك أَبّها الإخوان . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » © 
والتعييله للذترنت العالمية :+ م 
. ِ 
0 © © © : 
9 


ولنشرع في ذكر الخاتمة الموعود بذكرها في الخطبة ؟ فتقول وبالله 


ع 
6 


. ) 878/١ انظر‎ )١( 
١ .) ١857/١ ( سبق تخريجه‎ )0( 
“ىكح ةرهاع تقح شاع حشر مور سدقم هاس جوم هس دو مه‎ 


ب 


2 


0 0 0 العا 0 2 0 3 
7 2 


01 50 
01 5 


سعد 
6 


9 


0 


ست « ايزا لشوزية ) 
في بان نس صا انتانق بأسا رسكا مالش ريه 
نا سسب ينان في انامس 
ان كلام اعا رضت بانتدسي دياص يطو عن : 


رسكي هك-<جك <و 0-2 جرال جر هج هق 57 لل 


0 
7 
7 


ا 
5 
5 


0 


ظ د 1 


7 , 
ل 


ا تا لك فت يي 0 4 


5 


00 


حهم ع همع همه ه77 


5 0 0 
ك2 


جاه ؛ 3-2 “ددا 


08 


العا دار 2 


و تحط 2 


سرح جر اتج 4 جر اسح 8ه 99 


كك ين 
0 0 


سم 


الأغضار + 4 0 كالكفارة للأكلة التي أكلها أبونا آدم عليه الصلاة 
والسلام من الشجرة . 

فكما ردّت الميزانٌُ جميعً مذاهب المجتهدين ومقلّديهم إلى مرتبتي 7 
الشريعة كما تقدّهم37) . . كذلك ردّت هلذه الخاتمة جميع أبواب الفقه وما فيها 7 
من الأحكام إلى الأكلة التي أكلها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام من 
الشجرة ؛ التي هي مظهر ما يقع من بنيه بعده بحكم القبضتين » لا مظهر 
ما يقع منه أو من بنيه المعصومين من الذنوب ٠‏ فافهم . 


الاطوطضيا ده اب سر وي يي 7 
أنَّ الله تعالئ غنيٌ عن العالمين وعن عباداتهم » فقال رضي الله عنه : سببُ . : 
ذلك تمامٌ التوبة لبني آدم إذا وقعوا فيما نهى الله تعالئ عنه ؛ فكانت جميع © 


+ ره يرج 7 يحرج 7 - 


.)84/١(رظنا‎ )١( 


هفد»ة 


هه 9 ره جره جره 9ر0 


التكاليف والآداب التي كلت الله تعالئ بها أولاده. . كالكمّارة لهم . 


فقلت له : إِنَّ من بنيه مَن لا يجوز عليه الوقوع في المخالفات ! 0 

5 ٍ 1 

فقال : إن كان هناك مخالفة فهى كفارة » وإلا فهى رفع درجاتٍ ؛ كما ٠‏ 

4 ل ابو ١ ١‏ 0 
هي في حق الانبياء عليهم الصلاة والسلام : : 


فقلت له : فإذا كانت رفع درجاتٍ في حقّ الأنبياء » فما المراد بقوله م 
تعال : # وعصوخ دم ريم عوك 6 [طه : 17١‏ ؟ 
ظ فقال : اعلم يا ولدي : أنَّ ما قصّه الله تعالئ عن الأنبياء من مسمّى 
1 المعصية والخطيئة. . إِنَّما هو علئ سبيل المجاز ؛ لأنَّ أحداً منهم لم يخرج 1 
مسن الاسياواي العطو ونان ار توازس ويلك عقر ماهد لعن 
. جل وعلا ؛ فلا يصخٌ لأحد فيها عصيانٌ . 


ء وإنّما يقع العصيان ممن يحب عن شهود الله تعالئ ؛ فمسمّئ معاصي 
4) الأنبياء وخطيئاتهم كلّها صوريّة لا حقيقيّة ؛ ليصير لهم إلمامٌ بإقامة المعاذير 
1 تومير نان قارقي ف مالقا وير ا ملعم بدلا ا لطاع ري 
التفضّل من الله بالتوبة والاستغفار إذا وقعوا في المخالفات » ويصير أحدهم 
يعرف مقدار الهجر كما عرف مقدار الوصل وعكسه ؛ إذ الشيء لا يُعرّف إلا 


همع 


9 


2 
2 


در “ 
ٍ ْ 1 
قال : وأوضح لك يا ولدي ذلك ٠‏ فأقول : .2 


4م 


مثال واقعة السيد آدم عليه انا ؟ ة السلام مئال مَلِكِ مطاع ؟ قال يوما 


اعد اده ١‏ إني أريد أن أحيث مرا في الوجود ء وأنزلٌ كبا . ظ 


8 وا اا ؛ وبعد أن أنهاه عن : 
2 القرب منها ظاهراً , ثم أقيم عليه وعلئ ذرّيته الذين عُصِموا الحجّة مجازاً © 
. صورياً » وعلئ ذرّيته الذين لم يُعصّموا حقيقة عليقة لالمجازا + 13 أحرسه مو تلك 9 
الجنة التي أكل فيها من الشجرة إلى دار أخرئ أَنرلَ منها في الدرجة ؛ تسى © 
١‏ 0 97 
م وقال : 0 5 م 
) كان حاضراً لمجلس هنذا الاتفاق. ا و و : 

وإِنّما يحكم له بطاعة ربّه في ذلك » ؛ عكس من كان غائباً عن هنذا المجلس ؛ 
8 ال اا ل 
آدم . 5 


وكان ذلك من أكبر المصالح لهم ؛ ليقعوا في قضاء الله وقدره تارة ) 
3 بالمعصية ؟ فيُظهروا حلمه وعفوه » وتارة بالطاعة فيُظهروا كرمه ومجده . 7 
1 أ 
/ فكأنٌ آد جرادم ايه اله والسلام تحمّل عن أولاده المحجوبين بذلك البكاء © 


5 
© الصوريٌ الذي وقع منه وكثرة الحزن غالياً. . ما كان يقع فيه أولاده الذين 07 
0 يَتَعَدّون حدود الله : وكأنة فتح بواقعته باب المغفرة لأولاده ؛ إذ لا بد 0 
للقبضة من فاتح يفتحها بحكم القضاء والقدر ؛ ليتربّب على ذلك الحدود في © 


ُ 2 


كد دوين درو يرق 350789-96 
سم : أنَّ جميع التكاليف التي شرعها الله تعالئ في الدنيا 
مانت في مقالة لآ م النجرة صورة ٠‏ ها من ألاند أحد إلا وق 0 
ا عصئ أ هم ممصي أو بكرو أو بخللاف الأولئ ؛ ماعدا الأنبياء عليهم ل 


الصلاة والسلام » فهي داع : جميع التكاليف - لبنيه الذين لم يُعصموا ؛ إِمَّا 5 
ا ا 0 
' أذّب الله تعالئن بها عباده . انتهيل . م 

9 

0 

[ جميع ما وقع من سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام. . 6 
كالطاعة لله عر وجل ] 5 

6 


/ بعك ميدي هلا" اللفوامن رضي اناق لان يقول:2 1 كان معي 597 
. ما وقع من آدم عليه الصلاة والسلام من مسمّى المعصية. . كالطاعة لله عرَّ © 

” وجل ؛ فإنَ لله تعالى كان راضياً عنه حال أكله من الشجرة ؛ كرضاء عن 2 
2 حال كونه في الصلاة علئ حدٌ سواء » ومن قال في أبيه غيرٌ ذلك قياساً على | 8 
, حال بني آدم . . فعليه الخروج من عهدته يوم القيامة . 1 
' وإنما قال : ## ريا طامنا أنفْسا نفْسَا وَإِن لد تَكْفْرَ لا وَرَيِحَمََا لدَكْونَ من الْحَسرِنَ 4 6 
ا [الأعراف : 57] ؟ يعني مار مر ل ا 


2 
لكننر 


له ظاهراً من تطاير التاج ا 2508 لقم . كان (» 


© صورياً ؛ لينقل ذلك عنه إلى بنيه الذين لم يكونوا موجودين حال نزوله إلى 17 


بج 1 7 7 وج سرجه 17 7 سرج 7 سرجه 7 سر 7 سس 7 ويج 5:5 


/ [ حكمة حدوث البطنة والحيض فى نسل 

] سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام‎ ١ 

1 قال( ونم اعخلقة النظة يعد اكله من الح 45 لعنوز بذلك ضورة 
|[ ما يقع فيه بنوه ؛ فيستغفر الله تعالئ لهم كلّما بال أو تغوّط . 

8 وقد جاءت شريعة محمّد صلى الله عليه وسلم بطلب المغفرة كلّما خرج 
. ارات ووو 
. ا 
الثمرة من شجرة التين وأعطتها لآدم . 

ولا شك أنّ من يأني المخالفة الصورية وهو مُظِهرٌ لاستحسانه ذلك. . 
5 4 أعظم في صورة الذنب ممّن يأتي المخالفة ناسياً ٠‏ قال الله تعالى قدا 8 ١‏ 


جو ؟ ي>-حرج ؟ ري مرجع يضرع بي 


34 اعون 7ج 77>< 


مه له َو , 
الى 4 يا 59 


7 لا سيما وقد حلف له‎ » ]1١6 : عَهِدنَا ادم من قل فى وميد لم عزما» [طه‎ ٠ 
2 
4 .) إبليس ]د لامو الناضسية‎ ,| 


وقد بلغنا : أ ن بعض العارفين ن اجتمع بإبليس فقال له : كيف حلفت 8 


1 
01 
9 
4 


)2000 من ذلك 9 ما رواه أبو داود ( ار ؛ والترمذي ( 7 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها : 
أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط. . قال : « غفراتك ! © . 


9-2 وو 97 جه 9ج 7 و وال 9 07 89 01 


فقال : فماذا أصنع ؟! لما رأيثُ قضاء الله لا مردٌ له » ورأيت قلوب 
انان سانا سوسوي نوا عقن عمطي ب ال ف 
4 التعظيم حلفت له بمعبوده الذي يعرفه هو بثبوته وتخيّله في ذهنه . 
اي 0 
© لهء فما حلفت له إلا بالمعبود الذي يتخيله » لا بالله الذي ليس كمثله 


زفق 


© 


١ رجه‎ 


شيء . انتهىل . 


هلم 


٠ 
] الجنّة التي كان فيها سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام‎ [ : 
غرفي ع ان اق بد اال‎ 
"١ 1ن القع الرى؟ | جا لها الثاني يعد المرك:والحتات:‎ 
. ومجاوزة الصراط‎ 


قالوا : وهلذه الجنة هي التي يُفتح من قبر المؤمن له طاقٌ منها 2 
ض إليها » ويتنعّم بما فيها في قبره . ْ 


وطراتي اود اسار الال ار 


4 كر . 8 5 2 ًِ 
ه لحَيّ الذي سيّب السوائب”''2 » ورأئ فيها المرأة التي حبست الهرَّة حتئ 
ٍ/ ها 59 )9 


: الاراة وح اخيبرك الم ديا لكل ربو التجري وايط صبا وي | 
الأرض ؛ لقربها منها في الحكم . ١:‏ 


1 ١ 


5 وكلٌ من مات من أولاده المطيعين تعود روحه إلئ هلذه الجنة » وإن كان يأ 
6 عاصياً عادت روحه إلى النار التي في البرزخ ؛ فلا يزال بنو آدم في هلذين : 
6 المكانين حتئ تنقضيّ الدنيا ٠‏ ويفنى العدد » وتتكامل المُدّد » فيخرج الناس © 
١‏ بك بت إن ساح ا ا :1 


: 

1 ولو أن الجنة التي يتح للمؤمن منها طاقة أ الثار التي يفتح للكافر منها 9 

1 روى البخاري ( 11١7‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ديه الشمين. 
م ا ل 2 

استفتح بسورة أخرئ . ثم ركع حتئ قضاها وسجد . ثم فعل ذلك في الثانية » ثمّ قال : 


جم ©--ه» 


ع 


جا 0 


« إنهما ايتان من آيات الله » فإذا رأيتم ذلك فصلُوا حتئ يُفرّج عتكم . ٠‏ لقد رأيت في " 
: مقامي هلذا كل شيء وُعدته » حتئ لقد رأيت أريد أن آخذ قِطْفاً من الجنة حين رأيتموني 34 
9 جنات قد د رأيت جهنم يَحْطِم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأخّرت » ورأيتُ 9 
8 فيها عمرو بن لَحَيٌّ ؛ وهو الذي سيّب السوائب » . 7 
6 السب السوائب 7 سن لين تلاك العادة جا والسهائية 0 
4 ولا تَصَدٌ عن ماء أو مرعى ؛ وكانوا يفعلون ذلك نذراً وتقدباً لالهتهم » وانظر ١‏ فتح فتح ع 


الباري » (8/ 7580 ) . 
ف روى البخاري ( 7174 ) عن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دام 
صلى الله عليه وسلم صلَّ صلاة الكسوف ٠‏ فقال : « دنت مني النار » حتئ قلت : أي 6 


ا وك 4ران الو ا : 
و لت ااراناسم اماد 5 
6 قالوا : حبستها حتئن ماتت جوعا » . 0 
12 1 
3 وجمقاعسجهكحن هسح هنر همده هر 001 قاع سنك اس حوره 


م طافة ا الكبرئ أو النار الكبرئ. . لفات الحشر داشر م 
4 وما بعدهما مما ورد . انتهل . 7 


١‏ ا ا لمعي 


لخر اق لها م بل وشا دم وا وخر فلك م ولد صورة ف 
من تلك :الأكلة 50 ؛ فلذلك أنزل آدم وعوانا] هله الزن الث هن ١١‏ 
0 محل التعفين والاستحالات ؛ ليخرجا فيها ذلك القذر ؛ الصوري في 1 
/ 0 الحقيقي في حقٌّ العصاة من أولادهما ) انتهوة. : ع 


[ الشهواثُ وجميعٌ نواقض الطهارة متولدةٌ من الآكل ] 
وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول : ( لما أكل آدم كما 


"خيفزة الهو ولد :فنيها الول :والخائط والدم ولد اللمين هن الرعال” 
د للنساء وعكسه 4 ولذَة الجماع كذلك 4 وكولد قن ريتهها سببت ذلك إدا : 


/ أكلوا من شجرة النهي لدم ؛ من وقوع في حرام أو مكروه أو 0 
َ الأوليق. :زياد لين نا تولد ضورة فى . أبويهند. + الحتون والاغماء بعين ‏ < 
520 والنععاط ‏ والشكن :ولك والسحكة بوالقيقهة يتبال الإزار. . 
١‏ والسراويلٍ والقميص والعمامةٍ » والغيبةٌ والنميمةٌ والبرضٌ والجذامٌ والكفر (ها 
والغِرك وغرة ذَلَكَ سكا وردت الأخبانوالآثار بانة ينقضى الطهارة : 1 

فين تأكل قن جميخ التواقض :وتجدعا كلها متولدة بين الأكل :م «وليسن لنا 7 
اللا ا ا 9 


93 5 7 ف يي 

ل ...نز" كت 5 ألخدمودة م به شري لاير 24 لمم 2 , دعر الجن يدبك يبانتوه. ," 2-0 د كنت 

ّ م 100 وحم 4 2 ا يم ا 2 1 يي 2 زيم :63 3 35 00 0 اكيت 9 5 تعدا 3 5 2 
8 م 2 5 ا 8 2 2 ع 3 ص 1و عم ! 9 5 


عن شهوده تعالى , ولا يُحجّب عن شهوده تعالئ إلا إن أكل » فلولا حجابه © 
بالأكل ما وقع في معصية أبداً . ع 
6 8 
2 فلذلك أمرنا ب سي ا 
ا 0 هِ 
© قذر النعل وذيل المرأة الطويل » وأمرونا بالتنده ه عن كلّ نجاسة خرجت من 
1 
: الل أو لحيو وخرسا ان عن بس اللمدل اسارج دب لجرلاو الخاتا مين 
١ |‏ كي ددير . 

وأمرنا الشارع وكذلك العلماء برشٌ السراويل بالماء ؛ لملامستها للذَّكَرِ 
ا المجاور للخارج » وقد كان صلى الله عليه وسلم ينضح سراويله بالماء عند 
. الطهارة ويقول :ا بذلكَ أمرّني جبريل 000 1 


وسيأتي في توجيه الأحكام. . أنَّ النقض يهن الفرج خاص بأكابر 03 


دكا 


48١ 
«- 


0-1 - 


2 كلاهما بنحوه عن سيدنا الحكم بن‎ » ) 85/١ ( والنسائي‎ »)١78( رواه أبو داود‎ )١( 
. » سفيان الثقفي رضي الله عنه » ولم يذكرا عبارة : « وبذلك أمرني جبريل‎ 
انظر(0157/1).‎ )؟9١‎ 


وير و7 سروه 9097 0 
بم صلى الله عليه وسلم بالنضح من بول الغلام إذا لم يأكل غير اللبن دون 
الغسل . تخفيفاً علينا 3 فمن غسل منه فله ذلك وإن كان الرش أفضل ؛ ؛ لأنّ 1 


5 الأحكام راجعة إلى حكم الشارع لا إلى حكم العقول . 9 
فإن قال قائل : كيف قلتم بنجاسة بول الأطفال مع كونهم لا يصحٌ في م8 
؟ حقهم الأكل من شجرة النهى ؟ 3 


فالجواب : قد قال بعض أهل الكشف : إِنَّ للأطفال معاصي من حيث 
1 أرواحها ؛ كما لها طاعات كذلك من حيث أرواحها . 

وأيضاً * فإنّ تعضن العلماء ء كان يغسل من بول الصبي الذي لم يأكل 8 
الطعام ويقول : إِنَّ والدته تأكل في هنذا الزمان الحرام والشبهات ؛ فكان 
© بوله أقذر من بول من يأكل الحلال . انتهئ 
وقد جاءت أقوال المجتهدين في النقض بما ذكرنا علئ قسمين : مشدّد 
8 ومخمّف ؛ بحسب الأدلة التي استندوا إليها من الكتاب والسنة » كما أنَّ منهم / 
من توسّط بين التخفيف والتشديد ؛ كصاحب القول المفصّل » كما أنَّ من 
| النواقض ما اتفق عليه الأئمّة : كالبول والغائط والجماع والجنون » ومنها / 
ما اختلفوا فيه : كلمس المحارم ومس ل الفرج والعجوز بشرطه عندهم . 
وكذلك مك لتكلقوااقيد 2 روج اللام'السنائل .عن «البداةوالقيقية .والقية . 
) ومسنٌ الصّنان في الإبط والمشرك والأجذم والأبرص والصليب والوثن ونحو ©6) 
ذلك . 


7 770777 و7 نر 5 وير 9 


مس ارج لبس هو لات ارج ع »وأا ان ب تون مما لخر 8 


/: 5 


9 


2 
ِ 


مح كج 


2 


© الأمر بالطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر . 5 


7 15د 5ج حوضوو 5 يج © جي- مرج © بس 7 جر جب 


الخارج المترلن. مق وو إذ لو كان النقض به لذاته من حيث كونه 
متولّداً من الأكل . . لكان حكم جميع الأعضاء كذلك ؛ فإنّ البدن كله قد همي 
4 نمئ وتولّد من الأكل . ظ 
فإن:. قلت:: قفن قال 'العلوناء بالنقض بخروج الحصاة التي ابتلعها م 
الإنسان » وهي غير متولّدة من الأكل بيقين ! 1 
فالجواب : ليس النقض عندهم بها لذاتها » وإِنّما هو لِما عليها من القذر 2 


المتولّد من الأكل ٠‏ فلولا ما عليها من القذر لم ينقضوا الطهارة بها لو فرض 
ذلك ؛ إذ الناقض حقيقة إنما هو خروج الفضلة التي تولّدت من الأكل 2 
والشرب ٠‏ وأثارت الشهوة والغفلة عن الله عنَّ وجل أو المعاصي » وليستٍ © 
الحصاة أو العُودُ بذاتهما يثيران شيئاً من ذلك » فافهم ؛ فهئذا كان سيب 8 


6 [ ى؟ مة وجوب تعميم البدن بالغسل بخروج المي أو بالجماع ونحوهما ] ١‏ 


فإن قلت : فلم وجب تعميم البدن بالغسل من خروج المنيّ مع أَنَّهُ دون © 
البول والغائط في القذر بيقين ؟ 9 

والجواب :1 تعمتم تدان يتروعه آوى. لخدام عرز غير و سد لين 
هو للقذر » عافرلا اين 1ئاه الى تسر فير جم اراي و 
تميته ؛ وتنسيه ذكر ربه والنظر إليه ؛ فلذلك أمرنا الشارع بإجراء الماء على د 
سطح البدن كلّهِ بحسب سريان اللَذّة 3 فهو وإن كان فرعاً من البول والغائط و 
المح ل اسه 1 
)0( الوصينيه 4 


ا حر 7و ل 7 يي سروه ير وه 0ه ارو 
3 فهو أقوئ لذ من أصله ؛ فلذلك أمرنا بإجراء الماء المُنش للبدن من ضعفه ,© 
أو فتوره أو موته النسبيٌّ ؛ فيقوم أحدنا بعد الغسل يناجي ربّهُ ببدنٍ حي . 5 

مادج اباب و1 
" الموت» أو كبدن السكران أو التنم عله ؛ فلا يكاد يحضر ذلك المح 8 
( مع ربّهِ في صلاته أبداً » وإذا لم يحضر معه فكأنّهُ لم يصلّ ؛ إذ الصلاة 7 1 
"لاض تحدم ائدة 825 ]لاه عا سحفية اللاتنانه ابراعتن ' 
( أهل الله » فافهم . 1 
4 :وإتما وجب اليك عدن فقك الماء حبسا أ و شرعا + لأنّ الدزاب قي ارايتة 6 
: الماء ؛ إذ هو عكارة الماء الذي تموَّج لما خلق الله الموجودات . فإنْ فقد 
© التراب تيمّم بالحجر ؛ لأ أصله كذلك من زبد البحر حين تموّج ؛ ولذلك 7 
6" يرد يق نطلل التماء: ذا أ وق والتان »فرلا أذ هد[ لنهاة مااقطر مت والناز. : 
إذ الحقائق لا تنقلب . 


ل 0 
الل و ا ل ل لماي 
والغائط » ولذلك قال الإمام أبو حنيفة بنقض الطهارة بالقهقهة في الصلاة ؛ 
لأنها لا تقع إلا من شخص غافل عن شهود نظر ربّهِ إليه في صلاته » وذلك 
ه مبطل عند أهل الله عزَّ وجل ) . 

0 وأمًا وجوب تعميم البدن على الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما. . فإنّما 
الك الزياةة الفدد الحاصل الشف در تانج لا سما إن عرقه بعدة 
4 


وانتشر دمها .» وقل سم الله تعالئ دم الحيض أذىّ » وأبطل صلاة الحائض " 4 
ُّ 
مهم رهس << هورهس ةق هر : “م ؤر#سحتقى هدوم هسه 7-0 


2 كد تر 


: 


ال 2 


7 )سروه 7 ج0>ستسررو سو 207177 1 9 م : 
عجوي ااي أثر ذلك الدم ذة فقط . أو بعد : 


تعميم بدنها , أو تتيمّم : 
وقد جوّز الإمام أبو حنيفة وطءً الحائض والنفساء إذا انقطع دمها . 
وغسلت فرجها فقط20 » ولعالّ ذلك فى حقٌّ من اشتدت حاجته إلى الوطء © 


وخاف من الوقوع فيما لا ينبغي . 


[ حكمة الاتفاق علئ نجاسة ما يخرج من الادميّ دون غيره ] 
نإن قذك ‏ فلي شىء اتنق العلئناه قله :على نتجاسة البول والقاقط مرخ ظ 
الآدميّ » واختلفوا في بول بعض الحيوانات وغائطها » مع أنَّ الآدميَّ أشرفٌ ١‏ 
وا ل ل اي 
فالحوات: © .ما اتفق: العلماء: عل تجاسة بوله ؤغاتعل إلا لشرفه علد (» 
مقامه » فكان من شرفه في الأصل : أن يطهّر كلّ شيء خالطه ٠‏ كه لما ها 
غفل عن ربّهِ واشتغل بحكم طبيعته ولذته وشهوته. . انعكس عليه الحكم ؛ ” 
فصار كل شيء صاحبَّهُ من المطاعم الطاهرة الطيبة الرائحة. . يصبح قذراً أو 
نجساً منتناً ؛ من بول وغائط ودم ومخاط وبصاق وصنان » وفي القواعد : 4< 
أن كل مق كنك فرتعهعظمت مغيرته:. 
ل 
7 


3 


4 2ج 


د هر 


فإن قيل : إِنَّ قولكم : إِنَّ علة الاتفاق علئ نجاسة بول الآدميّ وغائطه : 
الشرف. . ينتقض عليكم ببول الحمار وزبله ؛ فإنهم أجمعوا على تائيه ١‏ 


ذلك منه » وليس له شرف » فما الجواب عن ذلك ؟ 6 
)1١(‏ انظر( 707/1١‏ ) . 2 


2 2 © لاتعسط هاجن 240 حتشليور سج هن ره :5ن تكح ةق جر اس ست تمسو رج 


ه: ع 0 
ظ ا لجر يو ارك ناج اتروع انارو عا الأو انعا ري 
0 أغفل عن الله تعالى من الحمار ومن كلّ حيوان لا يُؤكل ٠‏ بخلاف الحيوانات ب 
© المأكولة ؛ فإنّها قليلة الغفلة عن الله تعالى . فختّف بعضٌ الأئمّة الأمرَ في 6 ٍْ 
) أبوالها وأروائها . 

ويؤيّد ذلك : امتنان الله تعالئ علينا ببهيمة الأنعام في الأكل » ولو أنه 


5500 


ره 


أباح لنا أكلّ الحمار والبغل. . لازددنا بأكله غفلة » وكان كالذبيحة التي لم ٠‏ 
يذكر اسم الله عليها » فافهم . 

فإن قيل : فلأئٌ شى يء لم يتفقوا علئ نجاسة فضلات الحمار كلّها ؛ ؟ من , 

اط ونان «وفعو تان للك 16 عكر ارمق اكز بو الشترنين كبوله م 


17 تاسوه 7 سر 97 


يده 
© فالجواب : نما توا في ذلك ؛ لخد القيح والقدر نيهاء تسد لل 
؟ صورتها عن صورة الطعام والشراب ٠‏ بخلاف البول والغائط والقيء ء ؛ فإنها © 
5) في الغالب يشبه لونها لون أصلها ؛ فمن نظر إلئ شدّة قذارتها. . قال 89 
5 بنجاستها » ومن نظر إلئ خفتها.. قال بطهارتها » كما تقدّم بيانه في 7 
الكتاب 

ل ا 
الماء ولتراياي الكهارة فلولا أكلنا من شجرة النهي ولو مكروهاً. . 
ذا لخدف مرولا أمركا بالطهازة م مل كنا طاهرين على الدواذ ؛ كالملاتكة » , 
م ولولا ما قصنّ الله تعالى من صورة توبة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. . 


رج 7 5ه رج ورج 


ارج < ها جره سح < هابر كسح يي 


.)69١8/١(رظنا‎ )١( 
جرس ها جر ةجر هه تسحة واجير 1 32:5 الجر كسح ةشقير © اسمحتهق ور تمجه ره‎ 


ٍّ 


5 717 سرج سرج 77و 7 507 تك رع 


4 


د اق تعالن قال < إن أله عيب التربين ميث لفت نيج » : 
[البقرة : 5؟1] » فالحمد لله ربٌ العالمين . ١‏ 
[ وجه تعلّق الصلاة بأنواعها بالأكل والشرب ] ١‏ 

ونا وجه تعلّق الصلاة بأنواعها بالأكل والشرب : فهو لأنَّ الصلاة كلّها 2 


: إنْما شرعت توبة لنا واستغفاراً ؛ من حيث إِنَّ فوت أرواحنا هو الوقوف بين .3 
6 يدي ريّنا كلما مآتت أبداننا من المعاصي أو صَعْقَتْ أو قَتَيث ؛ بأكل 3 
3 الشهوات أو الوقوع في الغفلات ٠‏ قأمرنا الحيٌّ تعالن بالطهارة بالماء أو ,أ 
6 التراب المُنعشين للجسم ثم بالوقوف بين يديه المنعش للروح ؛ فنناجي ربّنا 8 
ا ل ا ا 
1 فكأننا بذلك فتحنا باب التقرب إلى الله تعالى ورضاه عنّا بعد أن لم يكن 7 
7 تعالئ راضياً عنا كلَّ ذلك الرضا الذي يقع لنا حالَ الوقوف بين يديه ؛ وذلك - 
1 لغفلتنا عنه بتناولنا شهوات نفوسنا من أكل وشرب وغير ذلك ٠‏ ودخولنا ا 
6 الخلاء ؛ لتخرج تلك الفضلات القذرة المنتنة التي لا تناسب حضرتة وي 
م تعالى . ظ ظ 
6 ولذلك خفكف الأفكة من الأكل . وقالوا : نستحيي من الله أن نتكشف 6 
1 عورتنا بين يديه كلّ قليل حال البول والغائط ؛ كالإمام مالك والأوزاعي 5 
والبخاري » فكان الإمام مالك والبخاري يدخلان الخلاء كلّ أسبوع . وكان 7 
الأوزاعي يدل الخلاء كل شهر اعلا ا لير رار . ١‏ 


[ حكمة تكرّر الصلاة في اليوم والليلة خمسَ مراتٍ ] 
فإن قال قائل : فلم تكرّرت الصلاة عندنا في اليوم والليلة خمس مرات ؟ 
: فالجواب : كان ذلك من رحمة الله بنا ؟ لنتذكّر ذنوبنا عند طهارتنا » 
مي ويحصل لنا الرضا والشرف كلما وقفنا بين يديه ؛ ليجبر بذلك كله الخلل 
6 الواقع فينا بالمعاصي والغفلات بين كلّ صلاة وصلاة . 


باق ره 7ق ره د 3 


8 


2 


95 فيتوب أحدنا ويستغفر مما جناه من المخالفات على حسب مقام ذلك 
6 المتطهّر منا أو المصلي كما أنه إذا قال أذكار الوضوء الواردة. . يغفر له 
' كترية الخاصة الو مومع قه إن يقوم: للفيلاة قفر اله :دنوية االخامة 
© بالصلاة ؛ فإنَّ كلّ مأمور شرعي إِنّما شرع كفارة لفعل وقع العبد فيه مما 
١‏ اجختز تارك تكون ةلك فى :وق اباتها عازه لاا ما بعر ف ولاق الل 


لكا رك 57 


عو مدي 
© : 


7ه 


قلق "كففتة السك [ر أل لأقويه: تنبقكل عله ومين وشمال كلما تان 


28 


عل سه لال ل ا 
© < #9 دض 


/ )01( أورده في « كنز العمال ؛ ( )١9٠056‏ ,2 وعزاه لابن النجار عن نضمة عن سيدنا أنس 


بج 7 نزت 17 جمج ساسج 77ج سج 7ج 7 27 ساسج 17 272 7 15 


2 
١و‏ طن اسن كز ري حاار الاين وناك التعاايي ااقإت اق عازن 
فم أكبر من ذلك كله . ثم يقرأ فتنحدر ذنوبه يميناً وشمالا » ثم يركع فتنحدر 


8 كذلك » ثم يعتدل فتنحدر كذلك ٠‏ ثم ب يسجد فتنحدر كذلك ٠»‏ ثم يرفع رأسه © 
8 فتنحدر كذلك ؛ فلا يفرغ من صلاته وعليه ذنب من الذنوب التي تغفر © 


© بالصلاة . 


6 الصلاة إذا صلَّى علئ أثر الوضوء ؟ فافهم . 

فم وقد تقدّم في ( أبواب الطهارة ) قولنا : إِنَّ ذنوب العبد كلّما كانت أقبح 
له وأقذر وأكثر. . كلّما طولب بنظافة الماء أكثر ؛ ليكون أنعش للبدن الذي 
# مات من كثرة المعاصي ٠‏ بخلاف الماء المستعمّل20 » فرحم الله الإمام أبا 
9 حنيفة ؛ ما كان أدقّ استنباطاته !وما كان أكثر احتياطاته لهلذه الأمة فى قوله 
8 بعدم صكّة الطهارة بالماء المستعمّل ولو كان أكثر من قلتين مثلاً ؟؛ لضعفه 
بكثرة خرور الخطايا فيه ! ورحم الله بقية المجتهدين . 


مي فإن قلت : فإذا كانت الصلوات الخمس كفارات للذنوب المتعلقة 


في بالصلاة. . فلأي شيء شرعت النوافل ؟ هل هي لما عساه يقع من الذنوب ‏ 


ل المستقبلة ؟ أو هي جبر للخَلل الواقع في الفرائض كما قال به أهل الكشف ؟ 


. وما بعدها‎ ) 4/1//1١ ( انظر‎ )١( 


كك ِ و 0 ١‏ ةم أيه[ :2 يمسرا يع فيه 


6 فمُلم بما قرّرناه الجواب عن قول القائل : قد ورد أنَّ الذنوب كلّها تخد اس 
5 حال الوضوء » فمن أين جاءته الذنوب التى تتساقط عن يمينه وشماله في 


ا 


1 


١ 


8 


<- 
8 
1 
م 


9 
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و ا ا _ 

ا سليياب إلى أذ يسلوسها ؟ 
فالجواب : هي جوابرٌ للخَلل الواقع في الفرائض بالنظر لمقام كل 
إنسان » وليست بنوافل إلا في حقٌّ مَنْ كَمُلَت فرائضه مِنْ كَل الأولياء ؛ ب 
وزاك قا قار ترسو فى الله رينك يجين ا 
أي : بالقرآن انول ك4 الإسراء : 50 ء فما قال تعالئى : 8 لَكَ» إلا ليه © 


1 
1 علئ كمال فرائضه صلى الله عليه وسلم . ولحو بيه ككل الأولباء من تورضه 9 
5 في المقام » ويبقئ أمثالنا على الأصل في الجبر . . 


| ويؤيّد ذلك : حديث البخاري وغيره : ” إن الفرائضّ تكملّ يوم القيامة بم 


م بالنّواف »70 ؛ أي : يكمّل كل نقص حدث في ركن أو سنة بنظيره في 8 
م النوافل من الأركان والسئن ٠‏ فافهم . 7 
. 
ُ [ حكمة تأكيد بعض النوافل دون بعض ] 0 
ظ نإ اقلق ابن انك لسارم ناك للا طايه رياطف ا 


فالجواب : فعل ذلك توسعة لأمته ؟ فَإنْهُ لو أكّدها كلّها لكانت كالتشديد با 

5 3 
الي ١‏ وااعات الرانة ب ولو لي له عدهاوسام يح اولوق 
علئ أمته ما أمكن الحرا جلي ب لاما الوارقسدر , 
)غ2 رواه أبو داود ( 855 ) » والترمذي ( 5١7‏ )2 الس يي 
كسم هسسوم هس عدج و تمور سس فور هسه 00 


: سول له صل اله عليه وسلم مز وكين قبل المغرب ثم تركهما »وق م 
1 « خشيث أن حدما الناس سنة )230 ؟ أي : يواظبوا عليهما وض 


8 المؤكّدة . 7 
) [ حكمة مشروعية النوافل ذات الأسباب ] ٠‏ 
فإن قلت : فلم شرعت النوافل ذوات الأسباب ؛ كالكسوف والاستسقاء *. 
1 والعيدين وصلاة الجنازة ونحوها ؟ 1 

فالجواب : شرعت لحجاب العبد بالأكل عن شهود الآيات العظام التي 8 


© يخوّف الله تعالئ بها عبادهُ » لا سيما من أكلّ الحرام والشهوات والشبهات‎ ١ 
ححا عوسي سوج سد‎ 1 


5 

: ' ظ 3 
١‏ 0 
ولذلك شرع الشارع في بعض هلذه الصلوات الخطبة الجامعة للوعظ © 
١ !' 3 4 ٌ 5 0 5‏ 
/ والتخويفات ؛ ليرد قلوب الشاردين عن حضرة الله عر وجل إليها ؟ بقرينة 0 


8 عدم مشروعية الخطبة في صلاة الجنازة : لأنَّ الموت في نفسه موعظة بليغةٌ 2 
لمن عقل واستبصر . 


7 ا 


8 


/ ولو علم صلى الله عليه وسلم أن القلوب ترجع إلى حضرة ربها بما شرعه .+ 
م من الدعاء والاستغفار في بعض الصلوات. . ما كان شرع معها الخطبة . 2 
0 ا ل و اي 8 


جه 


2 جح امحتهجر هاعحتقمى هسعجدى ١4‏ ه و #تسححقي كوج :و ش -- 


امك 7-7 5ر7 هد ه70 رو 


[ حكمة مشروعية التكبير وإظهار السرور 
في العيدين وحكمة مشروعية صلاة الجنازة ] 
وأمَا حكمة التكبير في العيدين : فَإنّما شرع ذلك لحجاب الخلق بكثرة 

َم الجمع عن شهود وحدة الرب . 
ظ واماضلاة الحتازة :* فإثما شرعت تاذية عضن شقوق إخواتنا المسلمين 
(ز ل ل 9 
© بعد موتهم كالجابر لذلك الخلل الواقع منا في حقهم » وأصل وقوع ذلك 5 
الخلل منا في حقّهم إِنّما هو حجابنا بالأكل والشرب . 8 
ويزيد العيدان علئ ما ذكر : التبسّط بالأكل والشرب ولبس ثياب الزينة ؛ 0 
1 لأنّهما شرعا تأليفاً للقلوب المتنافرة من كثرة المزاحمة في الدنيا والأغراض 1 


1 النفسانية حين حجبنا بالاكل والشرب عن شهود الآخرة واحوالها د 
أن بائتلااف القلوب يحصل اجتماع نظام الدين وإقامة شعائره بيخلاف 1 
5 7 وق 0 0 
. التنافر ؛ فإِنَّهُ يُشتت يُشتت نظام الدين ويضعفه . 2 
وإنما زاد العيدان على الجماعة في الجمعة بالتكبير لله تعالو ؛ ؛ أي عه 7 

37 


سم 


ا بوي 0 وكوي ب يايد 69 


1 ) بعضاً ؛ ان لاس الزمة ل أث عظيم في المي | ل فاح و هكين حال 


"5 


4 وفي باطنه شيءٌ من ذلك. . لم يجتمع قلبه على حضرة الحقٌّ تعالى في تلك " 
5 الصلاة ) . 


في وفي قلب أحدكم غلٌّ أو مكر أو خديعة لأحد من المسلمين ) . 


١‏ على الخلق » ومن هنا استحبٌ العلماء مصالحة الأعداء قبل الخروج ج 
| للاستسقاء والتوبة ورد المظالم ؛ لثلا يُردَ دعاء القوم » فاعلم ذلك . / 


22 تن 7 )> سر 7 و نسو 7 سرج 7 رو 7 97 7 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لا ينبغي لمسلم أن 


أو خديعة أو حسد أو كبر علئ أحد من المسلمين ؛ فَإِنَّ من أتئ إلى الصلاة 


وسمعته يقول لأصحابه مرات : ( إِيّاكم أن تفارقكم الجمعة والعيدان , 


وهلذا وإن كان مطلوباً في سائر الأوقات من كلّ مسلم. . لكنّه في 
الجمعة والعيدين آكد . لا سيما من كان حاجّاً ؛ فَإنَّ الحرم حضرة الله ' 
الخاصّة في الأرض » وفي الحديث : « لا يصعدٌ للمتشاحئّينٍ عمل حتئ 
يَصطلحا 2106 ؛ إشارة لما ذكرناه » فإنَ القطيعة والشحناء تمنع نزول الرحمة 


[ وجه تعلّق الزكاة ب بجميع أنواعها بالأكل والشرب ] 
وأمًا وجه تعلّق الزكاة ب بجميع أنواعها بالأكل والشرب : فهو ظاهر ؛ لأنّنا 


ه لما أكلنا ما لا ينبغي لنا شرعاً. . حُجبنا عن شهود الملك في المال الذي « 


ة' )010( رواه بنحوه مسلم ( ١0760‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : 


14 
3 و د فعميرم علد يو , وج 
20 2 م 0 2 ليم 5 © : سس هه 2 
© بير 7# اناي جحطا جر #القحيد 1 ف رةه حسم 
مجاسياة الجوي 


/ 


بأيدينا كله لل تعالى » وادّعينا الملك في ذلك لنا مع الخفلة عن المالك بم 


0 يي الحقيقي 3 فجمعناه وكنزناه ومنعنا منه الفقراء والمساكين 3 شحاً من نفوسنا د 


م© © اوج ا كو هس هد 


: 
1 
١ 


ل فده 


ودتفان وضيّقنا بذلك على الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم » وعلى 8 
الغارمين في المصالح التي يعود نفعها على الخلق » وعلئ مَن يسافر في في 
العاف .وعى"البكانين + :وفان ابن السياة 6 .ولمينا "قولءة كمال 34 
5 #وءَاا ألرّكَرْةَ © البقرة: 51٠١‏ » وقوله تعالئ : « وَأَنْففُوا من ما َرَفَك # © 

[المنافقون : 6٠١‏ » وقوله تعالئ : # ومآ أَنَمَقسرمَن تَيْء فَهْوَ مخْلنُه» [سبا : 25 » 0 
6 وقوله صلى الله عليه وسلم : « ما نقصَ مال مِنْ صدقة )( ا 
تعالئ ليضاعِفٌ درهم الصدقة إلى سبعينَ ضعفاً »27 . ونسينا أيضأ مسنى بي 
الزكاة ؛ فإنَّ الله تعالى ما سمّاها زكاةً ‏ أي : نمواً ‏ إلا ليتأكل العبد في في و 


ذلك » ويُخرج زكاته بطيب نفس وانشراح صدر . ّ 


الا اا 


8 


ار 


االيويوا يوا ماو شكحة نفوسنا على اج 


عباد الله » وحرماننا لهم من مال سيدهم الذي جعلنا مستخلفين فيه ؛ أي : 


4 )210 رواه بنحوه الترمذي ( 7176 ) عن سيدنا أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه 7 


) (؟) يشهد لمعناه أحاديث كثيرة ؛ منها عد برو ا اع 


/ 


الخدري رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا أسلم 2 


العبد فحسن إسلامه. . يُكمّر الله عنه كلَّّ سيئة كان زلفها » وكان بعد ذلك القصاص ؛ 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف ٠‏ والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها ».2 © 
/ 


“برهم ورهس :ةي #سحتقكن 22059 لس ح :ةكح تسح ة قي هاس قن - 


7 5 سر 7 5ه سه 7 يسرع 7ج 7 جو 7ج 7 ور 50 
لا مالكين له ملكاً حقيقياً ؛ فلذلك أمرنا الشارع بإخراج نصيب معلوم من كل 3 
5 
35 
م6 
© 


صنف من جميع أموال الزكاة علئن سبيل الفرض علينا ؟ تطهيراً لأموالنا ١‏ 
وأرواحنا من الرجس الحاصل لها بالبخل والشح » ومخالفتنا لما أمرنا الله ش 
تعالئ ورسوله بإخراجه ٠‏ وإنزالاً للبركة في رزقنا والنمو فيه ؛ فَإنَّهُ ما كل بح 
مؤمن يشهد زيادة النمرٌّ في ماله إذا أخرج زكاته » وإِنّما يشهد النقص فيه .2 © 
وقد دعت الملائكة ربّها بأنَّ الله تعالى يعطي كلّ منفق خلفاً » وكلّ © 
ممسك تلفا”"2 » ودعاء الملائكة لا يرد . 5 
فلو تأكّل غالب الناس في نفوسهم.. لم يدَّعوا كِ كمال الإيمان 
بكلام الله وكلام رسوله ؛ فإنَّ الله تعالئى وعدنا بإخلاف الإنفاق في سبيله » 
وكذلك وعدنا رسوله » ومع ذلك فلم يخرج زكاتة وينفق مالَهُ في سبيل الله 
م إلا قليلٌ من الناس ) . 
وقد قالوا : من شرط الإيمان الكامل : أن يكون الغائب الذي وعد الله به 
لم أو توعد عليه عند المؤمن. . كالحاضر علئ حدّ سواء . فأين إيمان البخيل 
م بحقٌّ الله تعالى حينئذ الذي يدّعيه ؟! مع أنه لو رأئ يهودياً جلس ببّدْرة من 
6 ذهب يقول : كل من أعطاني نصفاً أعطيته ديناراً. . لصار غالب الناس (م 


8 


ال ص0 
9 


تسح قي اسمستهكاي اعمط“ قير اك ةجر هه ره 


سيد 


سد ال ل وه لسرا اع يل وج لب لودب 
ف ا © اه ره ا هد رهد 


© يزدحمون عليه بإعطاء الدراهم ؛ ليأخذوا الدنانير . ل 
ولو أنَّ إنساناً قال لأحدهم : لا تُعطِه دراهمك ليعطيك بها دنانير. ٠.‏ ©8, 
. اميه غقلة 3 ولم يسمع له : 
)١( .‏ روى البخاري ١557(‏ ) ومسلم ( ٠١٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن وه 
النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ؛ فيقول ,| 


أحدهما : اللَّهمَ ؛ أعط منفقاً خلفاً » ويقول الآخر : الهم ؛ أعط ممسكا تلفاً » . 


4 2 . يس 
1220 ح ؛ٍ 


فانظر يا أخى فى نفسك بهلذه الميزان : فأنت أعلم ب بحالك » واذّع 0 
الإيمان بعد ذلك , أو اترك الدعوئ واستغفر ربك ! 


: الأمر بإخراج زكاته. . فهو من أجهل الجاهلين ؛ لأنّهُ ما أمره بإخراجها إلا وهو 9 


؟ يريد أن يزيده من فضله ؛ فاللائق به الفرح والسرور » لا الحزن والغمٌ ) انتهئ . 


[ حكمة مشروعية نوافل الصدقات ] 

: وأمَا نوافل الصدقات : فإنّما شرعت لجبر الخلل الواقع في زكاة . 

و عرفو ؛ نظير الصلاة والصوم » فربما نقص بعض الناس من القدر 
المخرّج » أو من السرور بالإخراج ؛ فنقص أجرهم بذلك . 

: وقد ورد في الحديث ما يدل علئ أنَّ الله تعالئ ما وعد بالأجر على الزكاة 


إلامن أخرجها منشرحاً بها صدره » قارّة بها عينه7١©‏ 


9-7 ره يرج 9 


3- 


2 


-- 2 


دن 


وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول : ( إنما شرع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صدقة التطوّع ؛ دفعاً لنزول البلاء على أبداننا ؛ فإِنّ ‏ 
ل ل 3 


5 <2 


حاهقي > 


7 ره 7 صرت 7 ور ه97 سر © بريه 7 يج سر 7 سر 8 


اليا و يا با ير 
[ حكمة مشروعية زكاة الفطر ] 


وأمًا زكاة الفطر : فإنما شرعت لكون رفع صيام رمضان متوقفاً على 


) إخراجها ٠‏ فلا يرفع إلى السماء إلا بإخراجها ؛ لحديثٍ حسّنه بعضهه"" , 


مع إجماع أهل الكشف علئ ذلك . 

انها كان صيام رمضان لا يُرفع إلا بعد إخراج زكاة الفطر ؛ لأنّها 
كالكفارة لِمَا وقع من ذلك الصائم ؛ من تخرّق صومه بالغيبة والنميمة 
0000 

وأصلُ ذلك كله الأكلٌ والشرث ؛ فإنَّهُ لما أكل حُجب عن مراعاة 
مراقبة الله تعالئ » فوقع في خرق صومه ؛ لتركه الأدب معه تعالن حين 


) تخلق باسم الصفة الصمدانية من تركه الأكل والشرب وجميع المفطرات » 


فلولا الأكل لما جب ولا خرق » والحمد لله رب العالمين . 


[ وجه تعلق الصوم بالأكل من شجرة النهي فرضاً كان أو نفلاً ] 


1 
ُ 
نها > 
9 


ا 
1 


ا 


وأمَا وجه تعلّق الصوم بالأكل من شجرة النهي فرضاً كان أو نفلاً : فهو © 


لأنّ الصوم إِنّما شرع تطهيراً وتقوية للاستعداد في التوجّه إلى الله تعالى في 


00 يوق ناك التجبال :72313 ) :اثرا تلقظ : #اشهر :هقان على .يك الستطاء 


والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر» » وعزاه إلى ابن شاهين في « ترغيبه ؛ 9 


والضياء عن جرير . 
اكور هصحةه نو هسصطهقم © عحتقئ ١ه‏ مو اعد 


000 ه27 5 
ميحراي ا ل 
ال اشرب » وغبنا عن مراقبة ربّنا وعن الحياء منه . 


مووي و ياي سي 
1 الجابر بصوم الاثنين والخميس وأيام الليالي البيض ونحو ذلك ) . 

وسمعته يقول أيضاً : ( من شأن الصوم رقّة القلب وذبول الأعضاء ؛ 
حتن لا تكاد أعضاء العبد تشتهي .معصية ؛ لسدّه مجاري القنيطان النى . 
انفتحت في البدن بأكل الشهوات ؛ حتئ صار البدن كطاقات شبكة الصياد » ١‏ 
أ فإذا صام انسدّت تلك الطاقات كلّها » وإلئ ذلك الإشارة بحديث البخاري 


وإنما كاوسفان للنتوريونا ال شبيا وففريق 8 لكادوود أن ترك الأكلة 
يي الصورية التي أكلها آدم من الشجرة مكثت في باطنه شهراً كاملا أو تسعاً : 
وعشرين . 

فإن قيل : إِنَّ في الشريعة ما يُفهم منه : أنَّ الأكل يقيم في الباطن أربعين © 
يوماً ؛ كحديث : ١‏ منْ أكلّ لقمة منْ حرام ل تُقبلٌ لهُ صلاة أربعينَ يوماً »”" . 3 


8 وغيره : ١‏ الصوم جه ٠7)‏ يإ : ترس يتقي به العبدٌ دخولّ الآفات الدنيّة ِ 
ا إل قلبه» انتم 9 
ه 9 
ظ . 
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لك 


ّ_ ل سد 
ره 


ب 


.) 1441/79 ( سبق تخريجه‎ )١( 
فم أورده بنحوه ة ل ل ا‎ 


7س وي 77 :هه تسرك < كدر وح مت » 20 - 78 31 52- 


56 ْ 
1 فالجواب : أنَّ هضم الطعام راجمٌ إلى الحرارة التي في القرّة الهاضمة ٠‏ , 7 
فربّما كانت حرارة القوة الهاضمة في أبينا آدم أشدّ ؛ فهضَمّت الطعامَ وأنزلته 
© في شهر ؛ فنقص عشرة أيام عن هضم معدة غيره . انتهئ . 

/ فعُلم : أنَّ الله تعالئ ما فرض علينا صوم رمضان إلا إضعافاً للشهوة 


المتولّدة من الأكل » فمن بالغ في أكل الشهوات والدسم في رمضان. . فقد 
أبطل حكمة الصوم في حقٌّ نفسه , ولم يسدَّ مجاريّ الشيطان من بدنه » 
فركض فيه إبليس بخيله ورَجِلِه فأتلف عليه ِينه » فلولا الأكل لم نحتج إلى 
صوم » ولكنًّا كالملائكة لا يقع منا معصية أبداً طولٌ عمرنا . 


عن لد ز_.4م" 


حذوة 


قي 


[ حكمة مشروعية الكفارة في الجماع في نهار رمضان ] 

فإن قيل : فلم شرعت الكفارة في الجماع في نهار رمضان ؟ 

فالحواب : إِنّما شرعت لكون المجامع خالف أمر ريه . وقدّم شهوته 7 
على رضا ربَّهِ عليه » وتعرّض بذلك لنزول البلاء عليه » فكانت الكفارة 
مانعة من وصول العقوبة إليه . 

وكذلك القول في سائر الكفارات ؛ من ظهار وقتل ونحوهما من 
الجنايات على الدين ٠‏ وأيضاً فإنَّ الصائم قد تخلّق باسم صفة الحقٌّ تعالى 
من عدم الأكل والشرب ؛ فلا يليق به النكاح الذي تنرّه الباري جل وعلا 
عنه » فقد علمت أُنَّهُ لولا الأكل ما احتجنا إلى صيام نضعِف به شهواتنا » 
6 ونكففٌ به جوارحنا . : 
لهو ره اع طنش( ده اعقو ادقن قر 5 


0 بي يي هه 3 


اج مه 
, 


2 فر ك7 5 ج9135 جر 49 عسل © 


*جي- جه 7 :سرج 17ج سرج 7ج 


جر اصح هام تسج »© 


١ :‏ فت هحب رج 8 -- ١‏ ١ج‏ 0# 5-3062 : 


و 0 0 2 و 8 
وأمّا وجه تعلق الاعتكاف بالأكل من الشجرة : فهو لأنة إنما شرع جمعا 

0 

شتات قلوبنا عن ريّنا حين تفوّقت في أودية الغفلات بالأكل » فكان *ي 


[ وجه تعلّق الاعتكاف بالأكل من الشجرة ] م 
- 


9 , ع | (ها 
١‏ الاعتكاف معيئا لنا على صحّة الحضور » لا سيما فى رمضان ؛ لاجل , 
: حضور قلوبنا مع ربّنا في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر » فافهم . 2 


والحتدفارت لضن 0 


2/0 


[ وجه تعلّق الح والعمرة بالأكل من شجرة النهي ] 
وأمًا وجه تعلّق الحج والعمرة بالأكل من شجرة النهي فهو لأنَّ الححّ " 
5 والعمرة مكمّران للذنوب العظام التي نشأت من حجاب الأكل » فلولا الأكل 
[ ما وقعنا في هلذه الذنوب » ولا احتجنا لما يكفرها . 


همح وقد تقدّم أن لكل مأمور شرعي ذنباً في مقابلته يُكمْر به ؛ من طهارة 

1 1 2000 : : ١ 

: وصلاة وصوم وحجّ وغير ذلك"'' ؛ وذلك أننا لما أكلنا ما لا ينبغي لنا أكلة 8 
شرعاً » بل بَطراً وشرَة نفس . . حُجبنا فتصينا » ولو أننا كنا أكلنا ما ينبغي لنا © 

9 أكلهُ شرعاً من غير زيادة. . لما وقع منا معصية . 


2 


(| هنذا في حقناء وأما في حقٌ أبينا آدم عليه الصلاة والسلام : فكان ' 


0١ 5‏ انظر (734/8) . 
١‏ هقرهة-<فرهح-<فق مر هب-- ٠‏ يمه وم تسح طق نكسي 44 


. ا الحجٌ أحيها د عت لح ال اد 6 


لم وأيضاً فإنَّ آدم عليه الصلاة والسلام تلقّى الكلمات هناك » وتاب الله 5 
: تعالئ عليه هناك التوبة الصورية لا الحقيقية كما هو شأن غير الأنبياء من 8 
6 ذرّيته . . 
: © 
8 
7 


[ حكمة عدم وجوب الحجّ والعمرة ة إلا مَدَةَ واحدة7" ] ُْ 


فإن قلت : فلأي شى يء لم 7 : ب العمرة والحج إلا مرّة واحدة ذ في العمر ؟ 5 
5 2 
١‏ ولم لم يتكرّرا ؛ كالصلوات والصوم والزكاة والطهارة ؟ 5 
5 ء 


فالجواب : إنما فعل الحق ذلك رحبة يخلقة ؛ من حيرف إن اوتخوقة 6 
1 د 
سبقت غضبه » فخفف فيهما ؛ لعظم المشقة في فعلهما غالباً » لا سيما من بن" 


00 
© أتئ من مسيرة سنة » بخلاف الطهارة والصلاة والصوم وغيرها . . 


5 وإِنّما قال بعض الأئمّة باستحباب العمرة لا وجوبها ؛ لأنّها داخة ف © 
ش أفعال الحججّ » فكانت كالنوافل مع الفرائض » ثم ل 
ُ لنا بمغفرة ذنوينا السابقة واللاحقة إذا حججنا مرة واحدة في العمر » ولولا , 
/ هلذه المغفرة لكّر الح تعالى علينا الح كل سنة مثلاً ؛ ليغفر لنا ذنوب كل 9 
© سنة بذلك الحج » فافهم . م 


)١( 8‏ انظر(”57”57/7” ). . 
/ ريق وهلذا ليس جم مع قول الفقهاء الذين أوجبوا العمرة 3 وقد سيق بيان هلذه المسألة 78 
8/20 2 ). 


جر من كك 


[ حكمة كون الوقوف بعرفة أول أركان الحج 
بعد الإحرام للآتي من طريق مصر”"" ] 

فإن قلت : فلم كان الوقوف بعرفة أول أركان الحج بعد الإحرام للآتي < 

؟ من طريقٍ مصر دون الطواف والسعي مثلاً ؟ 
فالجواب : إِنَّما كان أول الأركان الوقوف ؛ اقتداء بأبينا آدم عليه الصلاة : 
والسلام ؛ لأنّهُ لما جاء من بلاد الهند بعد هبوطه من الجنة التي علئ رأس ) 
جبل الياقوت إلئ مكة. . كان أولٌ ما لاقاه من مناسك الح الوقوف بعرفة ؛ < 
أنه كالباب الأول للملك ‏ ولله المثل الأعلئ ‏ » ويليه مزدلفة ؛) وهي ١‏ 
كالباب الثاني ؛ لازدلافها وقربها من مكة . 


[ حكمة السماح للحاجٌ الآفاقي بدخول مكة قبل الوقوف بعرفة ] 
فإن قلت : فلم سومح الحاجّ المصري وغيره بالدخول إلى مكة قبل 
م الوقوف ؟ 
فالحواب : نه سامحهم الحو تعالل بالدخول ونم بالخلق ؛ لما ( 


ا ع ار 9 
هاجرإلئ دارسيدة فمكك بين يديه ينتظر ما يأمزيه السين من الأعمال: + قلكا 0 


1 
> 


هم )١(‏ المرادُ من المصر هنا : أي بلد آخر سوى الحرم » وكذا قوله في المسألة الآتية : 6 
بدلالة السياق . 1 


هلو © كح هاري © تسح قذ نر © جاجز )جر سمحده ور اسح وج :كسح < ها © 


2 5 7ر2 7 5 ره 97 ره 7 ورج 7 و رو وي رق جره :>2 
9 قال له : اذهب إلئ عرفات التي دخل منها صفبي آدم عليه الصلاة والسلام . 


[ حكمة أمر المُحرم بالتجّد من لبس المخيط ] 

تإؤاقلث «انلات شيم أمر القعرم بالتجل يج البدن العخيط نمت أن من 
الآدب عند ملاقاة الأكابر لبي أفخر الثياب عادة ؟ 
فالجواب : إِنَّما أمر العبد بمثل ذلك إشارةً إلى أنَّ من الأدب من كل 
مذنب أن يأتي ربه خاشعاً ذليلاً مفلساً متجرّداً من جميع العلائق الدنيوية ؛ ليقبله 
السيد ويخلع عليه خلعة الرضاء قال تعالئ : 8إِنّمَا أَلصَّدَقَتُ إِلْمُقَرَاءِ 
وَأَلْصَسكْينٍ . . . © الاية [التوبة : ]5١‏ ؛ إذ الغني اللابس لثياب الزينة لا يستحية 
صدقة من الحقٌّ تعالئ في العادة » وقد يتفضّل الله تعالى على الأغنياء بالصدقة © 


حرو ره هيرق 9ه نرق 57 0 


عليهم زيادة على ما عندهم ؛ كالفقير بحسب ما سبق في علمه . 9 
9 
6 


[ علامة قبول حج العبد وعدم قبوله ] ' 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( من علامة قبول ححّ ,6 

العبد » ونه خلع عليه خلعة الرضا عنه : أن يرجع من الحجٌ وهو متلق أ 

بالأخلاق المحمديّة » لا يكاد يقع في ذنب . ولا يرئ نفسه على أحد من © 
خلق الله » ولا يزاحم علئ شيء عن ثري الناما لعتون روات م وعلامة لدم 

قبول حجّهِ : أن يرجع إلئ ما كان عليه قبل الحجّ » كما أنَّ من علامة مقته : ( 


أن يرجع وهو يرئ أن مثل حجه أولئ بالقبول من حج غيره ؛ لِمَا وقع فيه من م 
تنشقورهكحتوي اع حنج اع حنكج #7 محتقي #اسحاقو هكم حاون 


الاج © سرح ة اج اسح اج © تسجح ةجر © كسح ةير كسحة هاج تاكس حت جر اس حدم 500 #لسمحد هايم 


لحري اجن د بون نر كلق انون 9 


فاعلم ذلك . فقد رجع سبب مشروعية الحجّ إلى الأكل من شجرة (, 
» النهي » والحمد لله رت العالمين . 9 


0 : ولا سس 
ره 7 يبه 


2 
7 


[ وجه تعلق المعاملات بالأكل من شجرة النهى ] 
وأما وجه تعلّق البيع والشراء وسائر المعاملات بالأكل من شجرة النهي : 
فهو ظاهر ؛ لأنَنا لما أكلنا وشربنا حُجبنا بذلك عن كمال محبّة إخواننا وعن 


ق ره ي- 
ل كرب ههه 


مسق 


ميد سن ء وه حدود ربنا بالبخل والشحٌ وعدم الإيثار » وطلبنا أن 9 
8 يكون كلّ ما في أيدي الخلائق لنا ولو بغير طريق شرعي ؛ فأمرنا الله تعالى 8 
ا ال ل في البيع والشراء ؛ دفعاً “| 
9 للندم منا إذا كان الحظ الأوفر لأخينا » وبيّن لنا العيوب التي من ضماننا ِ 
١‏ توالقن شن عنمانا ينا 1 
1 هه 


مي وبيّن لنا ما يدخل في بيع دورنا وبساتيننا » وما يصحٌ فيه السلم والرهن , 7 
م وأحكام الفلس والحجر والصلح والحوالة والشركة والوكالة وغير ذلك ؛ من 
القرافى و الأناديق والبسافاة و الاخازائع واتحناء المراض. 
وإنّما غَبَنا في الوقف والهبة والهدية شكراً لما عندنا من النعمةةء © 
وكذلك علَّمَنا حكم اللقطة واللقيط والجعالة والفرائض » وقسم الصدقات » © 
والرضاناار ا رديت رقي اوسا ش 


يح «وكلٌ ذلك أصله حجابنا بالأكل الذي لم يأذن لنا الشارع في أكله من حيث به 
م عين الأكل أو من حيث الفعل . وقد بسطنا الكلام على ذلك كله في رسالة «م 


: : ُ 
© ” الانوار القدسية » فراجعه . والحمد لله رت العالمين . 20 
0ل 

8. 

م « 

[ وجه تعلق النكاح وتوابعه بالأكل من شجرة النهي ] 0 

( 0 

: وأما وجه تعلق النكاح وتوابعه بالأكل من شجرة النهي : فهو أنَّ العبد إذا 6 
فم أكل : تحر ك5 شهوته إلى الجماع أو مقدّماته » فلولا مشروعية النكاح لربّما 5 
م6 


م كان يقع في الزنئ ؛ فقتل شرعاً أو غَيْرةَ على تلك المرأة المزنيٌ بها » فكان به 
© الفساد يعظم ؛ فلذلك أمر الشارع بالولي والشاهدين والصداق ؛ ليدخل إليه بهم 


7 وأما مشروعية القسم للزوجات : فأصله الأكل ؛ فإِنَهُ لما أكل وها ل 
( وبَطراً. . حجب عن حقٌ زوجته عليه » فضاجرها وتزوّج عليها ٠‏ وآذاها 
حتت سألته أن يطلقها يمال تخطيه له وتفدي' نقسها مية.ه وركما بطر طن 0 
ابتداء من غير سؤال ولا مال ثم ندم على ذلك » فشرع الله له الرجعة . ٍ 


هُ 
م وربّما آلى من زوجته وظاهر منها ولاعَنّها ؛ وتزوّج من أرضعته » ووطئ 2 
6 الجارية من غير استبراء » ونكح في العدَّة مع اشتغال رحم المرأة بولد الغير (ي) 
١‏ أو مائه ‏ ورّما شم بنفقة الزوجة والوالدين والذرّية والخدّام والبهائ كم التي 2 
6 يركبها وينتفع بها ؟ لحجابه بالأكل عن حقوق جميع المذكورات ؛ فأمر © 
١‏ بإعطائهم حقوقهم بحسب الأمر الشرعي ؛ دفعاً للتّبيعات في الدنيا والآخرة . 
© والحمد لله رت العالمين . 


: 7-7 7 7 ه57 5008 
6 [ وجه تعلق الجنايات والنذر والأيمان والقضاء وأحكام الأرقّاء بالأكل ] 
وأما وجه تعلق ربع الجنايات وما يُذكر فيه ؛ من النذر والأيمان والقضاء والعتق ١‏ 
والكتابة وحكم أمهات الأولاد من الإماء : فوجهه ظاهر ؛ وذلك أنَّ العبد إذا أكل ا 
وشبع ربّما بَطرَ » وطغت جوارحه وبغت ٠‏ فقتل النفس التي حرّمها الله تعالى , 
أو قطع شيئاً من جوارحها ؛ أو جرحه عمداً أو خطأ ‏ أو قطع الطريق » أو سرق ْ 
أو زنئ أو صال على الناس » أو شرب المسكر » أو قذف أعراض الناس » أو : 
حلف بالله صادقاً أو كاذباً » أو شم بالمال ؛ فلم يكد ينفقه على المحتاجين إليه ظ 
إلا بنذر وعهد مع الله على ذلك ٠‏ فأمره الله تعالئ بالوفاء بنذره ؛ كالعقوبة عليه 
لا الإكرام والمحبة له ؛ من حيث ماهو عليه من الشحّ » ومن حيث مزاحمته © 
للشارع في التشريع بإيجاب ما جعله مباحاً أو مندوباً توسعة على الأمة . ؤ 
فلولا مشروعية الحدود لفسد نظام العالم ؛ بزيادة القتل والنهب » وإنّما < 
جعل في بعض الحدود كفارة بعتق أو إطعام أو صوم أو كسوة. . لِمَا في ذلك ا 
الأمر من شدَّة القبح » ولتكون الكفارة حجاباً مانعاً من وقوع العقوبة بإذن الله 
تعالئى للعبد ؛ رحمة به » وكلّ ذلك نشأ من حجاب الأكل الذي لم يأذن فيه < 


سد 3( 4 


يي 00 


[ وجه تعلق العتق وما بعده بالأكل من الشجرة ] 
وأما وحه د 1 العتق وما بعده بالأكل من الشحرة , فهو أنَّ السيدلمًا 2 
أكل وشرب.. حجب فنسىّ خدمة الرقيق له وإحسانه إليه بها » وكذلك ١‏ 


2 العبد لمّا أكل وشبع . . بَطرَ وفسق وخرج عن طاعة سيّده » وطلب أن يخرج ١‏ 
الأشقيرهاع جره :قن شاع :92 00)77 .2س ور هاس-:3 م ©ك :هم 9 


6 277 5ق سر 17 و سرج 0 و رج 7 جر 57517 17 05 0 تيج 
لم من تحجيره عليه » وأن يكون له مال كسيده » وجهل كون الرقٌّ أحسن له ؛ 
/ فإِنَهُ ما دام في كفالة سيده. . فهو مستغن بمال سيده عن الشقاء والتعب في وإ 
تحصيل ما يحتاج إليه ؛ فكلّ شيء احتاجه أخذه من بيت سيده . 

فلمًّا طلب العبد ذلك . . نفّس عنه الشارعٌ بترغيب سيده في عتقه » وأمره " 
بكتابته إن علم أَنَّهُ يقدر على مال يفتدي به » وكذلك أمره بتدبيره رحمة به ؛ 
لِمَاعنده ‏ أي : السيد ‏ من حرصه على الدنيا ومحبته لها ؛ فلم تسمح نفسه < 
بعتق ذلك الرقيق إلا بعد موته ؛ فكان كمن تصدّق بماله حين عايّنَ طلوع . 
الروح » فلو لم يكن عند السيد بقيةٌ حرص على الدنيا. . لكان أُمر بالعتق 
فوراً من غير كتابة ولا تدبير . 


لكا ام الولن فإ تنا البديوس الس مها ررحم دده أن اجون ا 
3 عليه ؛ 3 كانت محلاً لاستمتاعه وقضاء شهوته » فرغبه الشارع في أن 


ْ ا 


[ تكون عتيقة بعد موته قهراً عليه ؛ وفاء بحقّها وكفارة عنه ؛ لانهماكه في 
5 03 8_- 2 

6 الاستمتا الملل ف اخلاله | ؛ و ع 

, لا اع بها بحكم »؛ فاصل إخلاله بحقها هو لأكل ؛ فإنهٌ لما أكل 
ل حجب فلم يوفٌ بحقٌّ من خدمه واستمتع به » بل طلب منه مالاً إذا طلب ' 


لم عتقه » ولولا الحجاب لكان نزه نفسه عن أخذ مالٍ من المكاتب » وأعتق . 


, عبده من غير تذبير 3 وأعتق أمّ الولد قبل موته ( فاعلم ذلك 5 


1 [ وجه تعلّقَ وجوب نصب الإمام الأعظم ونوابه بالأكل من شجرة النهي ] © 


١‏ وأنا وجه تعلق وجوب نصب الإمام الأعظم ونوابه بالأكل من شحرة 
المي : فهو ظاهر ؛ لأنَهُ لولا الإمام الأعظم ونوّابه في سائر أقطار الأرض ؛ 


1 


اللاسكبجرشقاع<<:ت هش برهعحههمر #اسحةشكر 71 راع حنقور شام اكور هاس 2-02 


جره جره ا ا سرع" 


70 


لي ل يا 
م من وزير وأمير وقاض وغيرهم لما قَدَر أحد علئ تنفيذ الأحكام » وكان 
يدت لمكأو طب ال أذ قوم من مهم ا ٠‏ 
١‏ عليه القتا, . 
ه) وجب يه القتل 


ل 0 1 ا 
1 فلذلك قالوا : لا يليق أن يقيم الحدود إلا مَن يَقتصَ ولا يُقتص منه ؛ 


يمره وة 


كاري واي بن كر و 703 : 
0 ا 6ع > . - عابر كو 0 ع او 1 
: ثم إن أصلَ ذلك كله الأكل ؛ فإنهُ لولا الأكل لما حجب أحد , ولا ترك بي 
2 ع كُ 007 كو ع 6 ا ح- 
ما أوجبه الله تعال عليه من الحقوق . كما أنَهُ لولا الأكل لمًا تناز الناس و 
هم وتخاصموا » بل كان كل واحد يؤدي الحقّ الذي عليه من غير وقوف علئ ) 
2 و اء م6 
حاكم . ولا حبس ولا تعزير ولا ملازمة غريم ؛ كما عليه طائفة الاولياء © 
. والعلماء العاملين . ع 
ِ | 00 . ل 
فكان من رحمة الل تعالن بعباده أن ألهم الرعية أن يجتمعوا علئ نصب "! 

ع 

| 

3 إمام ؛ يحمي أموالهم وأنفسهم وحريمهم بوجوده حين علموا أنَهُ لا يقوم 7 
لدي شما إلا ذلك , وما لايع لواجب إلاب قو واجب » وأنم لبر 5 
لنا حديثٌ بالأمر بنصب الإمام الأعظم ونوابه. . لما في ذلك من الرياسة 4 


والكبر الذي لا يكاد يسلم منه إلا من عصمه الله » فلو أمرنا الشارع بطلب ٠,‏ 
1 بل نهئ عن الإمارة إلا أن يكون العبد مسؤولاً فيها . ٠‏ 
فعُلِم : أَنْهُ لولا الولاة الذين لهم شوكة . . ما آمِنَ أحدٌّ في داره فضلاً عن 7 


8 + البراريء ولاصحٌ الأحد أخذ الخراج من الفلاح 2 0 جهاد 2 : 
جح كسح هار © سرج كار © عحتكجر )0ه لين © 0 


ولا وُجد ان أن مان المج اهتين ,لمر اليج » شاعنا فا اااي ١‏ 
. أجمعين » فالحمد لله رب العالمين . : 
© © © 

وليكن ذلك آخر خاتمة كتاب ١‏ الميزان الشعرانية المُدخْلة لجميع أقوال 
: المجتهدين ومقلّديهم في الشريعة المحمدية» » والحمد لله الذي هدانا ” 
1 لهنذا » وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله » لقدجاءت رسل ربنا بالحقٌ . : 
/ وأنا أسأل بالله تعالى كلّ ناظر في هلذا الكتاب من علماء المذاهب . ' 
3 الأربعة رضي الله تعالئ عنهم. . أن يصلح ما يراه في هنذا الكتاب من الخطأ ,72 
6 والتحريف . للكن بعد إمعانٍ النظر في الأدلة والتعاليل والتوجيهات ٠.‏ , 
3 والسلامة من التعصّب لمذهب دون غيره » وبعد معرفته بصكّة دليله وضعف : 
: دليل المخالف . وبعد اطّلاعه على جميع الفصول التي قدّمناها بين يدي «ه) 
© الميزان » وبعد شهود عين الشريعة المطهّرة التي يتفرع منها قولُ كل مجتهد © 
تين الوتقذ فى والبكا لجرو وعمس شيورد اذ كي انريم الكل وم ارت 


ظ الأئمّة كالأصابع | لمتفرّعة من الكففٌ ؛ فكما أنهُ ما نَم إصبع أولئ بالكففٌ من 
4 إصبع . . فكذلك ليس مذهبٌ أولئ بالشريعة من مذهب , كما تقدّم بسطه في © 

الفصول قبيل توجيه كلام الأثمّة المجتهديه() ظ 
: وإذا كان المؤلف أول من تكلّم في فنٌ. . احتاج ضرورة إلى من يتعمَّب .< 
م كلامه ويستدرك عليه ؛ لعْسر استحضار المؤلف كلّ ما يرد على منطوق ذلك ا 
٠‏ الكلام ومفهومه حال التأليف ». ولو أنه كان يقدر علئ ذلك. . لما احتاج © 


.)3060145308/1 انظ(‎ )١( 4 


ال ا 0 ش » ولا الحواشي 
0 إلى الحواشي ؛ # وَلْوَ كن مِنَ عر غير أله لوَجَدُ 000 2 
: راودا ناواو وعدا بود ا 
6 ما يفتح الله تعالن به علئ قلبي حال التأليف » ماعدا الكتب التي © 


2 
اختصرتها م 
فرحم الله تعالئى من عذرني في وقوعي في خطأ أو تحريف في هلذا "١‏ 

7 الكتاب ؛ لغرابته عن الأفهام ! ورحم الله مَن فتح الله علئ قلبه توجيهاً لشيء 5 
ض من أوال الأثة أوضح مما جيهت به » ألحقه بموضعه من هنذا الكتاب ٠‏ وو 
ثم عذرني في التزامي لتوجيه كلام جميع المذاهب المستعمّلة والمندرسة ؛ 0 


7 ا ل ل 0 5 
1 

م مذاهب جميع المجتهدين ؛ حتن كأنهُ صاحبها .2 واستحق نَ أنابلكي شيع 0 
6 

: © أهل السنة والجماعة في عصره » ومن لم يلقبه بذلك فقد ظلمه . ا 
واسمع يا أخي نصحي ٠‏ وأمعن النظر فيه » والزم الأدب مع سائر الأئمّة ئمّة 9إ 
المحتهدين ؛ ليأخذوا بيدك في أهوال يوم الدين . 
: : © 

والحمد لله ربٌ العالمين » وصلى الله وسلم علئ سيدنا محمد وعلئ اله 0 
وصحبه أجمعين » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوّة إلا بالله ْ 


١ 2 
5 
ا‎ 


0 0 52 


-7 


ٍ 


حا جك حنج اع سكج ١‏ 011 و كع حط و قالع سلج اس هج ان 


و20 ه مره ريك > وج 5 مي 21-4 
6 وه وو وسو سمهو وسو ٠‏ مدو ززق ارم 2ج 


/ 
2 
3 


5 
9 8 
537 
5 0 

2 0 
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0 
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حوره هبره- هبوره د هاور ج داجن 2 هار هه 


2 


# المحروس”'؟ ٠»‏ جعلها الله دار إسلام وإيمان وإحسانٍ وإيقانٍ إلى يوم © 


8 الدين » أمين آمين آمين آمين . 


يا ا ب 20 شه 


د لفئ ح )١(‏ 


قال ذلك وكتبه عبدٌ الوهاب بن أحمد الشعرانئٌ ؛ مؤلف هذا الكتاب » , 


. لك 5 200008 70 2 2 3 5 - 2 
ل ا ل ل 


ول لو وري 


قال المؤلف الفرد الججاجع العارف بالله تعالى القطب الربانيٌ ؛ الشيخ 


١‏ عبد الوهاب الشعرانيئٌ » مؤلف هنذا الكتاب باع 


2 


9 رمضان المعظم قدره » سنة سك وسئثين وتسع مئة بمصر المحروس .2 . 


1 الأول من شهور سنة ثلاث عشرة وألف . ٠‏ علئ يد أضعف العباد وأحوجهم 


+ 


جعلها الله دارٌ إسلام وإيمانٍ وإحسانٍ وإيقانٍ إلئ يوم الدين آمين ) . 5" 


وكان الفراغ من كتابة هلذه الميزان : ظهرٌ يوم السبت . ثالث شهر ربيع 1 
2 


1 00 إلى عفو رنه ؟ الفقير محمد بن عبد المنعم بن خضر الشعراوي‎ ١ 
. بالبيمارستان المنصوري‎ : 


واعلم أيّها الناظر : أن كتبتها من < خط مولها قم وجلدةة معلا . 


. عليه . . فراجع أصله » والحمد للّه وحده 7 


)1١(‏ وصفهابالتذكير باعتبار المعنئ ؛ أي : البلد 


57 27-7 


بماطيةنة 

تمّ وكَمُلَ بحمد الله وعونه وحسن توقيفه . اللهمّ ؛ انفعنا ببركات مؤلفه 
في الدنيا والآخرة » آمين » وذلك علئ يد أفقر عباد الله » وأحوجهم إلى 
| رحمة ربه » العبد الفقير » المعترف بالعجر والتقصير عبد المنعم الشراوي 
الأزهوي + تشفر الله له ولو الد يه ولمالكة ولتقارق فيه لمن راك فيه كيلا 
ٍ' من كاتبه وأصلحه ولجميع المسلمين » آمين » بتاريخ أواخر جمادى الثاني 
من شهور سنة تسع عشر وألف من الهجرة النبوية » علئ صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام . 


1 9 


8 
3 


وكرت في وو 
وكان الفراغ من كتابته : يوم السبت المبارك سلخ شهر ربيع الأول من / 
"تيون ”وى تلان بين الألقه و يون اللا ادو معن وال 4 


الو ين ست ره 


0 


وم عه 1 
4 وكان الفراغ من نسخة هلذه الميزان الشعرانية نفعنا الله تعالئ ببركتها 
9 وبركة صاحبها : يوم الاثين المبارك سادمن عشرين شهر ربيع الأول من 9 
08 شهور سنة سبعة وأربعين وألف من الهجرة النبوية 5 علا صاحيها أفضل 58 
1 الصلاة والسلام » علئ يد كاتبها الفقير أحمد الشرني المالكي عَفي عنه . "9 
اسمععهرعع مهمه ككم عق رهم جره ورهة 


شو رن 


وكان الفراغ من كتابة هلذه النسخة المباركة : في يوم الأحد المبارك 


07 أوائل شهر صفر الخير من شهور سنة خمس وسبعين وألف 2 وصلى الله عل 
سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه #وسلم تسليما كتير أبذاً للع يوم الدين 1 


/ ظ 
:3 ركه تكك هكذه النتسيفة الجاركة علرن بيد الغيق الفقير © المخرف بالعضة . < 


6 والتقصير » الحقير محمد شمس الدين محمد السلموني الأزهري » غمر الله 


4 
3 له ولوالديه ولجميع المسلمين » 
1 
6 
2 


ات لضت (ز) 
0 وكان الفراغ من كتابة هلذه النسخة : في أوائل شهر شعبان من شهور سنة 


6 خمس وسبعين وألف ( أحسن الله ختامها بمحمّد وآله ؛ أمين : 


1 ا 1 

وكان الفراغ من تعليق هلذه النسخة المباركة : في يوم الثلاثاء ؛ ثالث ب 

شهر ربيع الأول الذي هو من شهور سنة ٠١87‏ ؛ ثلاث وثمانين وألف من 1 

© الهجرة النبوية » علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام » علئ يد ٍ 
"الخد الققير "المعترف بالكو والتتضير + راي عقو يري القدين الفتت :2 

ِ! الم ا 0 أ 


2 


اكه حجوو هكس تقح #كعحطاقك 01/5 #اسحتظكور#اسحتكي سحن ع ا 


اس 21 
5 حجي” التسبد 


ونا 9 كاه 9 © و 6ج 892-07 7 00 
م ولجميع المسلمين وَالمَسلمَات ( والمؤمنين والمؤمنات 3 الأحياء منهم 06 
:والأموات : وصلى الله علئن سيدنا محمد » وعلئ اله وصحبه أجمعين » 
هم والحمد لله ربٌ العالمين . 

إن جد عيبا فقد الخللة “تق عند اللهقى عيين المثلا 


توّالكتكابُ تكائَلتث :ع والسروور لصاحية 


0-1 


وعفا الإلله بفضِلَه وبجوده عن كاتتبة 


نميه عكر 

وحدث فى ضنغة المولف بغطه يقول ::« قال ذلك وكبه 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراني مؤلف هنذا الكتاب في سلخ شهر رمضان 
المعظَّم قدره » بمصر المحروسة » جعلها الله دار إسلام وإيمان وإحسان 
وإيقان آمين آمين أمين ) . 
5 وكان الفراغ من نسخ هنذا الكتاب المبارك : على يد الفقير الحقير » 
1 صاحب الذنب والتقصير » الحاجي محمد بن عمر البصري ٠‏ اللهمّ ؛ اغفر 
4 له ولجميع المسلمين » برحمتك يا أرحم الراحمين . 

لكاتبه تأريخ : 


2 
2 


/ 
١ 
: 


© 7 هي به 7 هي- مدي » 


قد كمُل نسخ الكتاب في سنةألف ومّاية ‏ © 


حةشاج © سجتشاجر كمرح ام 


4 بح كج 9 0 223 مي اموه يوه جه رسا 0 


3 


4 الج © ترد 9,9 


ب 252 مر و7 


ب يم كسب حرام 4 


سعط ايم © 9-7 جر 7 7ه 7 - 


من شهور سنة 515١١هاء‏ علئ صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم » آمين 


6 


أول من شهر شعبان 
ضحوة الجمعة ابتدينا 
مدح الميزان ( ... ) 

وميزاناً يقيمٌ الوزن قسطاً 
جزاك الله شعراوييٌ خيراً 
وَأيككة أكينا الثتاييك تيكتك 
فأربعة المذامب فيه تُتلئى 
فأولٌ منهمُ النعمان مالك 
فمنْ عين الشريعة قد أحاطوا 
أتؤنا كالنجوم في ليلٍ ظلما 
فمنهم مَنْ أتانا بالعزائم 
ومنهم جاءً بالتخفيف نصاً 
فحمد الله قد أُوجبْ علينا 


والحمد نل رف العالمين: 


قل تت تتئكم ذا لكفاية 


طريقاً مستقيماً بالسويّة 
والفحودوت” تسكتك العلكة 
بذا الميزانٍ حسيّك بالكفيّة 
عليك علوم كالشمس المضيّة 
وثالثُ شافعي والحتبليَة 
بأسرارٍ خفيّاتٍ جليّة 
ليهدونا طريقاً مستويّة 
حريصاً بالأمانة والعطيّة 
على الضعفاءٍ لا يلقوْنَ غَّه 


على ماجاء مِنْ خير البريّة 


-7 


ات ضح (ي) 


وكان الفراغ من نسخ هلذا الكتاب : يوم الأحد المبارك ثامن ربيع الثاني ل 


م م 0-4 
امين امين : 
2 ف #سح4كن هاسحتفكجو #اسحتقن 5-1-9 25 ع تسج ع كس 9ه ٠‏ < 


7 ره 7 >> 


2 ولد 


ير 9ر7 وي جو 7 وي رج 


98 مره همترع 9 هوحترع هعرج بورع 


ات نت (ك) ١‏ 

قال ذلك وكتبه الشيخ الإمام العالم العلامة » عمدة الأولياء 5 
والصالحين » قطب الغوث ٠‏ الفرد الجامع » شيخنا [وأستاذنا] وقدوتنا إلى الله 0 
١‏ تعالى ؟ سيدي عبد الوهاب الشعراني الشافعي الأنصاري ٠‏ غفر الله له-0 


والوالهية و جين اناو لبف وداه لذ تانق الذسية :]د علررو ها يقاء 0 
١ . ١‏ 9 

قدير ٠‏ وبالإجابة جدير امين . 0 
[ ٍ :* 
ْ وتشرّف بكتابة هلذا المؤلف الشرينب العبدٌ الفقير إلى رحمة الغنيٌ محمّدٌ 2 


المدعدٌ * ا بن الشيخ أبي 5 بن محمد بن أبي الطيب -- ١‏ 


الإبانة الكبرئ . للإمام المحدث أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبري البغدادي 
( ت1417ه ) ٠‏ تحقيق ثلة من المحققين » دار الراية » الرياض » السعودية . 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 3 للومام الشريف الحافظ المحدث المستد اللغوي 


14 حؤاقة جح 2 سم 


4 أ ليشن ممعداين. معد ري اندي الجدي 101 لاه )وض اج 4110 ادا 
4 4م )ء طبعة مصورة لد دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

5 - الآثار » للإمام قاضي قضاة الدنيا الفقيه الأصولي المحرر الحافظ البحر أبي يوسف يعقوب بن 
م إبراهيم بن حبيب الأنصاري البغدادي (ات14875١ه‏ ) 2 تحقيق أبي الوفا الأفغاني » طبعة مصورة 
3 لدئ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 


أحاديث في دم الكلام وأهله 5 للومام المقرئ النحوي الأديب أبي الفضل عبد الرحملن بن 
أحمد بن الحسن العجلي الرازي ( ت454ه ) . تحقيق ناصر الجديع . ط١‏ ء (1511١ه_‏ 
م 1945م ) »دار أطلس . الرياض » السعودية . 


ل لت 6 001 


و 


3 حزم الظاهري ( ت557ه ) » تحقيق أحمد شاكر » ط١‏ ٠ه-198#م)‏ ء دار الآفاق جم 
أ الجديدة » بيروت » لبنان 5 م 
2 00 
1 إحياء علوم الدين 3 للومام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أبي حامد محمد بن 1 
8 محمد الغزالي الطوسي ( ت5050ه ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات © 
أ والتحقيق العلمي » ط١‏ » (1477ه--١1١1م‏ ) »ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 7 
1 الاختيار لتعليل المختار ٠‏ للإمام الفقيه المحدث المحرر مجد الدين أبي الفضل عبد الله بن 1 
82 عر 
4 محمود بن مودود الموصلي ( ت187ه ) ء بتعليق محمود أبو دقيقة » طبع سنة ( 603١ه-_‏ ل 
9 /53و9ام), مطبعة ا لحل » القأهرة » مصر . 5 
:ا 2 1 : 
7 -اداب الشافعي ومناقبه » للومام المحدث المفسر أبي محمد عبد الرحملن بن محمد ابن أبي حاتم طّ 
07 الرازي ( ١ت177ه‏ ) 2١‏ تحقيق عبد الغني عيد الخالق » ط١‏ . (555١اهابد‏ ؟50م)ء دار 0 


ا 
© 


5 الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 


: الآذات ٠»‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت4:58ه )ء تحقيق السعيد بك 
: 93 2 5 

0 المندوه » ١‏ . (508١1ه-1988١م)»ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 3 
في ١‏ 1 5 0 بج د ا 
6 جر 0 9 2 / ف . عه 7 5 جه 6" 73 وو لبح / م ر .7 50-3 0 7 1 م ا 1 0 


أحمد بن محمد بن أحمد المقّري التلمسانى ( ت١5١1٠ه‏ ) ء تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم 


الأبياري وعبد العظيم شلبي » طبع سنة ( 1708ه 1974م ) » مطبعة لجنة التأليف والترجمة ١‏ 


والنشر بالتعاون مع المعهد الخليفي للأبحاث المغربية » القاهرة » مصر . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب . للإمام الفقيه الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 
النمري القرطبي ( ت477ه ) . تحقيق علي البجاوي . طاء (415١ه-‏ 1197م)»ء دار 
الجيل ٠‏ بيروت .٠‏ لبئنان . ْ 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب » للإمام قاضي القضاة الحافظ المفسر الفقيه الأصولي 
المتفنن شيخ الإسلام زين الدين أبي يحيئ زكريا بن محمد الأنصاري ( ت955ه ).2 ومعه 
حاشية الرملي علئ أسنى المطالب » ٠»‏ للإمام الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حمزة 
الرملي ( ت401ه ) » دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » مصر . 

الأشباه والنظائر . للإمام الحافظ النحوي البلاغي المتفنن جلال الدين أبي الفضل 
عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي ( ت١91ه‏ ) , طاء (١151١ه-1940م)‏ » دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لينان . 

الأشباه والنظائر » للإمام قاضي القضاة الفقيه الأصولي المتكلم المؤرخ المحقق تاج الدين 
أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي ( تالالاه ) » طااء (١151١ها‏ 1140م)ء دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

الإشراف علئ غوامض الحكومات ٠‏ للإمام القاضي الفقيه زين الإسلام أبي سعد محمد بن 
نصر بن منصور الهروي ( ت218ه ) » تحقيق أحمد الرفاعي » وهو عبارة عن بحث ماجستير 
صدر سنة ( 18571ه - ١٠١1م‏ ) عن الجامعة الإسلامية في المديئة المنورة » السعودية . 
الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » للإمام القاضي الفقيه الأديب أبي محمد عبد الوهاب بن 
علي الثعلبي البغدادي ( ت4555ه) . تحقيق الحبيب بن طاهرء طاء(١415١اه-‏ 
8م) ء دار ابن حزم » بيروت ٠‏ لبنان . 

الإفصاح عن معاني الصحاح . للإمام الوزير الفقيه الأديب المتفنن عون الدين أبي المظفر 
يحيى بن هبيرة بن محمد الذهلي الشيباني ( ت6٠55ه‏ ) . تحقيق فؤاد أحمد. طبع سنة 
(/1511ه-19145م ) ء دار الوطن » الرياض ٠‏ السعودية . 

الأم ٠‏ للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي الهاشمي القرشي 


المطلبى ( ت5١٠ه)ء‏ تحقيق محمد النجار » طبع سنة (١٠4١اه‏ ٠1940١م) ٠‏ دار ا 


المعرفة » بيروت ٠‏ لبنان . 


- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض . للإمام الأديب المؤرخ المتفنن شهاب الدين أبي العباس <© 


الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » للإمام الحافظ الع الأديب د تو 1 
ع ع النمري القرطبي ( ت5577ه ) 3 دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠.‏ 
لبنان . 


المرداوي الدمشقي ( ت1808ه ) . تحقيق عبد الله التركي 2 الفاح الحلو. طاء 

(515١1ه-1146م‏ ) »ء دار هجر . القاهرة .» مصر . 

- الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث » للإمام الحافظ المؤرخ المفسر عماد الدين أبي الفداء 

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ( تالاه ) . تحقيق أحمد شاكر » ط5 . دار الكتب 

العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم 

المصري ( ت١91ه‏ ) » ط؟ » دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » مصر . 
© -البحر المحيط في أصول الفقه . للإمام الفقيه الأصولي المحقق المتفئن بدر الدين محمد بن 
م بهادر بن عبد الله الزركشى ( ت95لاه ) . تحقيق عمر الأشقرء ط؟. (1141اه-_ 
, 5م ) » من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت . 
! البحر المحيط ٠‏ للإمام النحوي المفسر أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي 
م4 (تهغلاه )ء تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض . ط١‏ » ( 1477ه-١١٠7م)ء‏ دار 
© الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
0( بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي ٠‏ للإمام الفقيه البحر فخر الإسلام أبي المحاسن 
آم عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ١‏ ت505ه) . تحقيق طارق السيدء ط١اء‏ 
]| (1470ه-_4١٠5م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
1 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد » للإمام الفيلسوف المتفئن الفقيه أبي الوليد محمد بن أحمد ابن 
© رشد الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد ( ت540ه ) » طبع سئة ( 14174١ه-‏ 4١٠٠م‏ ) ء دار 
الحديث . القاهرة » مصر . 
-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٠‏ للإمام الفقيه المحرر المتبحر علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن 
5١‏ أحمد الملقب بملك العلماء الكاساني ((ت05807ه ) , طاء (1405ه 1945م)ء دار 

الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
© -“الزرضيان الموية + لؤمام التلريقةا الرقاعة العاواك :بال )عمد مزه شلر:: بن مارغ الزفام ‏ السبيتي 
( تمده ) . تحقيق عبد الغني نكه مي . ط١‏ ء. (508١ه‏ )ء دار الكتاب التفيس ء 
بيروت ء لبنان . 


3 : 


/ 1 : 7 51 7 #كر 1 
للج اكمس ةقان هتس م #كعحطقهر 2511١‏ #التس حت لج #اسمستل يج المح قي ده 


: 


العلمية » بيروت » لبنان . 


البيان في مذهب الإمام الشافعي ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي المتبحر المحرر أبي الحسين يحبى بن ( 


أبي الخير العمراني يي اليمني ( ت008ه ) . تحقيق قاسم النوري » طاء (١415١اه-‏ 
٠٠م)ء‏ دار المنهاج » جدة . السعودية . 


- البيان والتبين » لإمام اللغة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري ( ت50١ه‏ ) » تحقيق 


علي بوملحم » ط١‏ م و و ا 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ٠‏ للإمام الفقيه أبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي الشهير بابن رشد الجد ( ت ا 
وآخرين » ط؟ » (1408ه-1988م ) » دار الغرب الإسلامي » بيروت . لبنان . 


محمد بن محمد مرتضى الرَّبيدي الحسيني ( ت5١١١ه‏ ) » تحقيق عبد الستار فراج وجماعة من 
المحققين » ط١‏ » ( 1860١ه‏ 1950م ) » وزارة الإرشاد والأنباء » الكويت . 


التاج والإكليل لمختصر خليل » للإمام الفقيه المتبحر أبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري 


الغرناطى المواق ( ت/891/ه ) ١ ٠‏ ه-1195١م)‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان . 


(ت“7:ه )»ء تحقيق مصطفئ عطا » ط١‏ ». (1511ه-1995ام) » دار الكتب العلمية » 


بيروت ٠‏ لبنان . 


المعارف العثمانية النظامية » حيدر اباد الدكن » الهند . 


- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها ٠‏ 


وأهلها . لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقي 
(تالاده )ء. تحقيق عمرو العمروي » ط١‏ ٠٠ه-1990م) ٠‏ دار الفكر » بيروث ٠»‏ 


تاريخ بغداد 3 للومام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت |/ خطيب البغدادي ١‏ 


التاريخ الكبير » لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت05١ه‏ ) ء. دائرة : 


«© 


0 


بسكن بع بين ب 5< 
. العا اق قن سن ل لو لا ا ع ا 7 
5 أحمد نجيب . ط١ء‏ (1480ه-١1١1م)4»‏ من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون لكر 
/ 7 
© - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . للإمام الفقيه المفتي فخر الدين عثمان بن علي بن محجن 9 

البارعي الزيلعي ( ت47/ه ) » ومعه « حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق » للإمام الفقيه شهاب ا 


الدين أحمد بن محمد الشلبي ( ت717١٠ه‏ ) . ط١‏ ء ( 115ه ) ء المطبعة الكبرى الأميرية » 

القاهرة » مصر . ١‏ 

التجريد » للإمام الفقيه المحقق أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري ( ت578ه ) . تحقيق 

لم محمد سراج وعلي جمعة . ط؟ .(151517ه-5١٠٠م‏ ) ء دار السلام » القاهرة » مصر . 

ف تحبير المختصر . « وهو الشرح الأوسط علئ مختصر خليل ؛ » للإمام القاضي المفتي الفقيه 

4 البحر تاج الدين أبي البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري ( ت05٠8ه‏ ) » تحقيق أحمد 
نجيب وحافظ خيرء طاء (4754١ه-‏ 17١17م)ء‏ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 

6م التراث » الدار البيضاء » المغرب . 

. - تحرير الفتاوئ » المسمى : ١‏ النكت على المختصرات الثلاث » » للإمام القاضي الفقيه الحافظ 
ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم الرازياني المصري المعروف بابن العراقي 


/ (ت877ه ) ء تحقيق عبد الرحمئن الزواوي » ط١‏ » ( 15177ه ١1١1م‏ ) » دار المنهاج » 
8 جدة . السعودية . 

/ - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج » لاإمام الفقيه الحافظ المتفنن أبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
. محمد ابن حجر الهيتمي (ت 4174ه)ء بعناية لجنة من العلماء » طبع سئة (/161ه_ 
: 1485م ) » المكتبة التجارية الكبرى : القاهرة » مصر . 

ا - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ١‏ لإمام العربية جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن 


© مالك الأندلسي (ت1/7اه ) ؛ تحقيق محمد كامل بركات . ط١‏ . (88١اه-958١م)ء‏ 
م دار الكتاب العربي » القاهرة » مصر . 

4 التعريفات . للإمام الأصولي المتكلم المحقق المتفنن السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد 
0 الجرجاني الحسيني ( ت6١81ه‏ ) » تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي » دار الفضيلة ء 


9 القاهرة »؛ مصر . 


©# -التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس . للإمام الفقيه أبي القاسم عبد الله بن الحسين ابن الجلاب © 


(رتملاه ). تحقيق سيد حسن »© طاء. (55:7578اه- لاط ام )ا دار الكتب العلمية » 


02 بيروت . لبنان . 
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(540١1ه-١٠٠٠1م)ء‏ مؤسسة الرسالة . بيروت »ء لبنان . 9 
- تفسير القرطبي . المسمى : ١‏ الجامع لأحكام القرآن » . للإمام الفقيه المفسر المتفنن أبي عبد الله 6 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ( ت571ه ) » تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش » ا 
ط؟ »(584١ه-1954م)ء‏ دار الكتب المصرية . القاهرة » مصر . 2 


- التقرير والتحبير » للإمام الفقيه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن / 
أمير حاج وبابن الموقت ( ت5ا8ه ) . ط3 . (1507ه- 1987م )ء دار الكتب العلمية » 
بيروت .٠‏ لبنان . 

- تقييد العلم » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ( ت5177ه ) , 
تحقيق يوسف العش » ط١‏ » ( 1959م ) » دار إحياء السنة النبوية » بيروت ٠‏ لبنان . 

التلقين في الفقه المالكي » للإمام القاضي الفقيه الأديب أبي محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبي 
البغدادي (ت498ه ) » تحقيق محمد بو خبزة » ط١اء‏ (54170١ه-‏ 54١٠١٠م)ء‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 


التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والأسانيد . للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر النمري القرطبي ( ت577ه ) » تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري ٠»‏ طبع سنة 
(/17410ه-1937م ) » من منشورات وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب . 

- التنبيه في الفقه الشافعي ». للإمام الفقيه الأصولي النظار أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي 
الشيرازي ( ت57/5ه ) » إعداد مركز الخدمات والأبحاث الثقافية » دار عالم الكتب » بيروت » 
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-تنبيه المغترين» للإمام الفقيه المربي أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني 


/ (ت97ه ) ء» نسخة مكتبة نور عثمانية » إستانبول » ذات الرقم : 570١‏ ) . ' 
0 التهذيب فى اختصار المدونة » للإمام الفقيه أبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد ابن البراذعي <عِ 


© الأزدى القرواني ( تالاه )ء» تحقيق محمد الأمين بن الشيخ . ا (1477اه- 
1 زدي العيرواني مين بن 
يم ١١٠٠م‏ ) ء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث » دبي . 
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عبد الرحمان لن القضاعي المزي ( ت5: لاه ) . » تحقيق بشار عواد معروف . طذاء. (٠٠*5١اه-‏ 
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له - تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن 
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”< للإمام ضياء الدين خليل بن إسحاق الجندي‎ »٠ في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب‎ 52-6 ٠. 
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8 - جامع بيان العلم وفضله ٠‏ للإمام الفقيه الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمر 


( تالالاه ) . تحقيق أحمد نجيب . طاء (1478ه-8١٠5م).‏ مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث ٠‏ الدار البيضاء » المغرب . 


القرطبي ( ت477ه ) . تحقيق أبي الأشبال الزهيري » ط١‏ » ( 5154١ه-1945م)‏ »ء دارابن 
الجوزي 4 الدمام 3 السعودية 1 


5 الجامع لشعب الإيمان . للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت408ه ) » 
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تحقيق عبد العلي حامد ط١‏ ٠(ه-5١٠٠1م)‏ » مكتبة الرشد » الرياض 3 السعودية . 


/ - جزيل المواهب في اختلاف المذاهب » للإمام الحافظ النحوي البلاغي المتفنن جلال الدين 


أبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي ( ت١91ه‏ ) ٠‏ تحقيق عبد القيوم البستوي » دار 
الاعتصام 3 القاهرة » مصر . 


# - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين ير » للومام المتفنن شمس الدين محمد بن أحمد 


المنهاجي الأسيوطي ( ت٠818ه‏ ) » 7 تحقيق مسعد السعدني . ط١‏ . (!1١5١اه‏ -19945م)ء 
دار الكتب العلمية » بيروت ؛ لبنان : 


' - الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم » للإمام الرباني المربي 


الفقيه المحدث المتفنن شيخ الإسلام أبي المواهمب عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى 
(ت"لاوه ) » تحقيق شريف مصطفى الحنفي » دار جوا مع الكلم . القاهرة » مصر . 


4 الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري » للومام الفقيه البحر أبي بكر بن علي الحدادي العبادي 


الزبيدي ( ت١٠8ه‏ ) » ط١ا‏ . (77552١1ه‏ )ء المطبعة الخيرية » القاهرة » مصر . 


أ حاشية الأمير علئ شرح عبد السلام لجوهرة التوحيد . للإمام النحوي الفقيه المتكلم المتفنن 
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محمد بن محمد بن أحمد السنباوي الأمير الكبير الأزهري ( ت777١ه‏ ) ؛ راجعه أحمد على » 
طبع سئة ( 1778ه-1158م ) » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » القاهرة » مصر . 


4 - حاشية البجيرمي على الخطيب ٠‏ المسماة : « تحفة الحبيب علئ شرح الخطيب » للإمام الفقيه 9 
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سليمان بن محمد بن غمصر البجيرمي المصري ( ت١؟1757١ه)‏ 2 طبع سئة (6١51١ه‏ , 


6م) » إشراف مكتب البحوث والدراسات »؛ دار الفكر » بيروت ٠‏ لبئان . 


3 » حاشية الجمل علئ شرح المنهج . المسماة : فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب‎ - ٠ 
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للإمام الفقيه سليمان بن عمر العجيلي الأزهري المعروف بالجمل ( ت5١٠١1١ه‏ ) . دار الفكر » 
بيروث ٠»‏ لينان . 
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حاشية الخرشي . المسمئ : ١‏ شرح مختصر خليل 9 ٠‏ للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن .7 
عبد الله الخرشي ( ت١١١1ه‏ ) ء دار الفكر ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » للإمام النحوي البلاغي المتكلم المحقق المتفنن محمد بن © 
©) أحمد بن عرفة الدسوقي ( ت70١1١ه‏ ) . دار الفكر » بيروت ٠»‏ لبنان . ١‏ 
4 حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج » للعلامة الفقيه عبد الحميد الشرواني الداغستاني إج 
(ت١١7١ه)ء‏ بعناية لجنة من العلماء » طبع سنة ( لاه 1ه 1987م ) » المكتبة التجارية 6 
الكيرى » القأهرة » مصر . 
' -حاشية الصاوي على الشرح الصغير » المسماة : « بلغة السالك لأقرب المسالك ٠‏ » للعلامة "© 
5 الفقيه أبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي ( ت١5؟١١ه)ء‏ دار / 
المعارف . القاهرة » مصر . ١‏ 
ور د حامية الصنان عل خرص الافسموتي + للإناء التنطرئ التفق المتفتن أبي العرفان امتمدا ين على . .م 
الصيان المصري ( ت5 اايا)ء تيو عه غيل الرؤوف سعد الك التردقية ب القاهزة : 
مصر . 
حاشية ابن عابدين » المسماة : ١‏ رد المحتار على الدر المختار » » للعلامة الفقيه المحقق ل 


5م).ء دار الفكر . بيروت » لبنان . 4 
حاشية العطار علئ شرح الجلال المحلي علئ جمع الجوامع » لشيخ الأزهر الإمام المحقق المتفنن 0 
حسن بن محمد بن محمود العطار ( ت0٠56١ه‏ ) . ط١‏ » (14194ه-1988م ) » دار الكتب 
العلمية ٠»‏ بيروت . لبنان . 
- الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي » للإمام القاضي الفقيه جمال الدين أحمد بن محمود بن 0 
سعيد القابسي الغزنوي ٠‏ تحقيق صالح العلي » ط١‏ . (1477١ه-‏ ١١١1م‏ ) ء دار النوادر» 
بيروت » لبنان . ١‏ 
0 الكبير في فقه مذهب الشافعي وهو شرح مختصر المزني » للإمام الفقيه أقضى القضاة " ْ 

بي الحسن علي بن محمد الماوردي ( ت٠50ه‏ ) » تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود » بآ 

طذء (1415ه-149م) »دار الكتب العلمية » بيروت: + لبئان . 

3 الحجة في بيان المحجة . للإمام المحدث المفسر إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي قوام 
السنة (ت570ه ) . تحقيق محمد المدخلي » ط5 ء (414١ه-‏ 1944م ) ء دار الراية » 
الرياض ٠‏ السعودية . 
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4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » ٠‏ للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 
١‏ (ت٠17ه).‏ طه ٠ه-1987م).‏ طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي 
1 سنة ( /17261١ه‏ ) لد دار الريان للتراث» القاهرة» مصر. دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت » لبنان . 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء . لفخر الإسلام الإمام الفقيه أبي بكر محمد بن أحمد 
الشاشي القفال الفارقي ( ت501ه ) » تحقيق ياسين درادكة » ط١اء‏ ( 0٠6٠4١ه‏ ٠198م)ء‏ 
مؤسسة الرسالة » ودار الأرقم ٠‏ بيروت » لبنان . 

حياة الحيوان الكبرئ . للإمام الفقيه الأديب المتفنن كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى 
الدميري ( ت8١5ه‏ ) ء تحقيق أحمد بسج . طا. (475١ه-‏ ١٠7م)ء‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان . 

الخطط التوفيقية فيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ٠»‏ للأستاذ على باشا 
مبارك ( ت١١7١ه‏ ) . ط١اء‏ (1705ه ) ء. المطبعة الأميرية الكبرى » القاهرة » مصر . 

- خلاصة الأحكام ؛ لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت5/ا5ه ) » 
تحقيق حسين الجمل » ط١ ٠‏ (1418ه-19941م ) » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

4 -الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان » للإمام الفقيه المفتي المحقق 
5 المتفنن شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي ( ت975ه ) » مطبعة 
6 السعادة . القاهرة » مصر . 
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ّ درر الحكام شرح غرر الأحكام , للإمام المفتي الفقيه الأصولي المتبحر محمد بن فرامرز الشهير << 


بملا خسرو ( ت886ه ) ». دار إحياء الكتب العربية » القاهر » مصر 1 


آم ( تك ١٠ه‏ ). تحقيز حي عن اعد عن لا ٠1897ه-01٠10م‏ ) دار الكتب العلميةء 
بيروت » لبنان . 

3 - دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ » المعروف ب ١‏ شرح منتهى الإرادات » . للإمام الفقيه المتفنن 

0 منصور بن يونس البهوتي ( ت51١٠ه‏ ) » ط١‏ ء (5415١1ه-‏ 1498م ) ء دار عالم الكتباء 

© بيروت » لبنان . 

8 - ديوان البهاء زهير » للشاعر الكاتب بهاء الدين زهير بن محمد المهلبي العتكي ( ت5605ه ) 2 
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6 المعارف . القاهرة » مصر . 

8 - ديوان ابن نباتة » للشاعر أبي نصر عبد العزيز بن عمر ابن نباتة التميمي السعدي ( ت5٠1ه‏ ) . 
تحقيق عبد الأمير الطائي » وهو عبارة عن بحث ماجستير نوقش في كلية الاداب جامعة عين 
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شرح وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد طاهر الجبلاوي ٠‏ ط؟اء (186م) » دار 3 


( ت184ه ) . تحقيق محمد حجى وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة (٠ ١ط ١‏ 1مم)ء دار / 


الغرب الإسلامي »؛ بيروت . لبنان . 


الهروي ( ت١48ه‏ ) . تحقيق عبد الرحملن الشبل » ط١‏ ء (518١ه-1998م)2»‏ مكتبة 
العلوم والحكم 3 المدينة المنورة ؛ السعودية 5 


ذم الكلام وأهله . للإمام الحافظ الفقيه المتفنن أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري 0 


- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار , للإمام اللغوي النحوي المفسر أبي القاسم جار الله محمود بن " 


عمر الزمخشري (رت8؟مه ) . تحقيق عبد الأمير مهنا .2 طاء (5١5١اهبد‏ ١0م)ء‏ 


أ( - رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » للإمام الفقيه قاضي القضاة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحملن .ا 


المكتبة التوفيقية » القاهرة » مصر . 
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عبد الرحمئن النفزي القيرواني ( ت787ه ) » دار الفكر » بيروت » لبنان . 
الرسالة » للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي الهاشمي القرشي 
المطلبي ( ت4؛ ٠ه‏ )ء تحقيق أحمد شاكر » ط١‏ ه- 1950م). مكتبة الحلبي » 
القاهرة » مصر . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين » لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت5لااه ) » تحقيق زهير الشاويش . ط" . (517١1ه-1141م)‏ ؛ المكتب الإسلامي . 
روت :"لئان عمان +" الاردن:» 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر . للإمام المؤرخ الفقيه مفتي الشام ونقيب الأشراف 
أبي الفضل محمد خليل بن علي ابن مراد الحسيني المعروف بالمرادي ( ت5١١1١ه‏ ) ., ط” ء 
(4130 44م ) “دار الكائر"الإستلامية + ودان"ابن حَوم .يزوس + لثان:: 

ستن الترمذي . للإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسى الترمذي ( ت7174ه ) » تحقيق أحمد 
شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عوض » ط؟ (٠‏ 146ه1410م ) طبعة مصورة لد 
دار إحياء التراث » بيروت » لبئان . 

سنن الدارقطني ٠‏ للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 0 ت886ه)ء 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين » ط١‏ .(4174١اه_4٠١70م)»ء‏ مؤسسة الرسالة » بيروت » 
لبنان . 
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4 سئن الدارمي , المسمئ : ( مسئلل الدارمي » ٠‏ للومام الحافظ أبي محمد عبد الله بن 


0 

5 عبد الرحمدن الدارمي ( ت1600ه ) , تحقيق حسين سليم أسدء طاء (517١ه-‏ 
ل وو" غ/ ار المئء . - 

/ 8 ؛ دار المغني . الرياض ٠‏ السعودية . 

8 سنن أبي داود » للؤمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى ( ته700ه ) ٠‏ تحقيق ( 


4 محمد محيي الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية » بيروت » لبنان . 

َه السنن الصغير » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت4158ه ) ٠.‏ تحقيق 
8 عبد المعطي قلعجي . ط١‏ . ( ١٠4١ه-1944م‏ ) ء جامعة الدراسات الإسلامية » كراتشي » 
#» باكستان . 

1 

© - السئن الكبرئ . للإمام الحافظ أبي عبد الرحمئن أحمد بن شعيب النسائى ( ت7٠اه‏ ) » تحقيق 
7 حسن شلبي . ط١‏ ٠ه‏ -١١٠١٠م)‏ 2 مؤسسة الرسالة . بيروت ٠.‏ لبنان . 

البيهقي ( ت158ه ) . ط١‏ . (54١ه-‏ 1978م ) » دائرة المعارف العثمانية النظامية » 
حيدر اباد الدكن » الهند . 

| ا سنن ابن ماجه » للومام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزوينى ( ت"*الااه ) »2 
3 تحفيق محمد فؤاد عبد الباقي » طلا ( "ااه 1907#م) 34 دار إحياء الكتب العربية 3 
أ القاهرة » مصر . 

آي سنن النسائي الصغرى . المسمى : ١‏ المجتبئ من السئن » . للإمام الحافظ أبى عبد الرحمئن 
3 ا بن شعيب النسائي (ت”٠7ه‏ ) . تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة » ط5 . 
5 (140ه-1985م)»ء مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » سورية . 


اوج 


4 - سير أعلام النبلاء » للإمام للحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبى 
(ت8كلاه ) ء بإشراف شعي الأرنؤوط » ط" , ( 05٠5١ه‏ 1180م ) » مؤسسة الرسالة » 


بيروت » لبنان . 
2 


8 العماد الحنبلي ( ت894١٠ه‏ ) »ء تحقيق محمود الأرنؤوط » ط١‏ » (1405ه-1985م)ء دار 
© ابن كثير » دمشق » سورية . دار ابن كثير » بيروت » لبنان . 

8 شرح الأربعين النووية » للإمام المجتهد الفقيه الأصولي المحدث المتفنن تقي الدين محمد بن 
علي بن وهب ابن دقيق العيد القشيري ( ت5٠لاه‏ ) , طاء (1474ه-7١٠٠1م)2‏ مؤسسة 
الريان » بيروت » لبنان . 


2 ومشاعحتكي شاع حتكج متاق( / من هكم عل 9م مح لكي © به 4 © عل 


م 
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. شرح التلقين ٠‏ للإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن علي التميمي المازري ( ت577ه ) . 
1 تحقيق محمد المختار السلامي » ط؟ . ( 8١0٠م‏ ) . دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 
© 
/ 


شرح تنقيح الفصول . للإمام الفقيه الأصولي المتكلم شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحملن القرافى (( ت584ه ) . تحقيق طه سعد.ء طا ٠‏ (99١١اه‏ له 
1917م )ء شركة الطباعة الفنية المتحدة » القاهرة » مصر . 


0 


4 - شرح مختصر الطحاوي . للإمام الفقيه الأصولي الكبير أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجبصاص ١‏ 
آم (ت١٠/اها)ء‏ تحقيق عصمت محمد وآخرين » ط١ء‏ (581١ه-‏ ١٠١5م)ء‏ دار البشائر 
الإسلامية » بيروت ٠‏ لبنان . دار السراج » المديئة المنورة » السعودية . 


شرف أصحاب الحديث ٠.‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت477ه ) » تحقيق محمد سعيد أوغلي » دار إحياء السنة النبوية » أنقرة » تركيا . 
) -الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى الله عليه وسلم » للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل م 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ( ت545ه ) » تحقيق عبده كوشك . ط١‏ ء ( 14754ه- بج 
1 8١٠٠م‏ ) ء دار الفيحاء . دمشق . سورية . مكتبة الغزالي » دمشق . سورية . ا 
كا الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » للإمام اللغوي أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 2 
) الفارابي (ت797ه). تحقيق أحمد عطار . ط؛ . (5401١ه-‏ 1987م ) ء دار العلم © 


عليه وسلم وسننه وأيامه» . لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت05١ه‏ ) »ء عني به محمد زهير الناصر » ط” . (15725١ه‏ - 0١١٠م‏ ) » مصورة عن الطبعة 
السلطانية اليونينية » دار طوق النجاة » بيروت ٠‏ لبئان . دار المنهاج . جدة ٠‏ السعودية . 
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي ,1 
( ت:5ه ) ١‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط » ط١‏ . (408١ه-1988م)ء‏ مؤسسة الرسالة » 
بيروت ٠»‏ لبنان . 
5 صحيح مسلم » المسمى : ١‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » » للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
04 (ت١505ه‏ )ء المطبعة العامرة » القاهرة » مصر » وتم اعتماد ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في 
تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 


4< ورك كير شع دشن اح قا ١‏ 4 )ورك فور هكس اه ره عسوي 
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3 - طبقات الشاذلية الكبرئ . المسمئ : ١‏ جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية » » 7 
1 للشيخ علي الحسن بن محمد الكوهن الفاسي المغربي ( ت1747ه ) ١‏ تحقيق مرسي علي ١‏ 
0 ط555(.35١هد‏ 5١6٠م‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبئان . 0 
9 - طبقات الشافعية الكبرئ . للإمام الأصولي قاضي القضاة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن َ 
/ علي بن عبد الكافي السبكي ( ت١ل/الاه‏ ) » تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو ء ط؟ » 
في (1587ه-_1955م ) ء دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 9 


5 -الطبقات الكبرئ » المسمئ : ١‏ لواقح الأنوار في طبقات الأخيار » » للإمام الرباني المربي الفقيه 
6 المحدث المتفنن شيخ الإسلام أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( ت977ه ) ء 
4 500 ا ا 1 5 

9 بعناية لجنة من العلماء بإشراف أحمد علي » طبع سنة ( 7/4١اه-‏ 9154١م)ء‏ دار الفكر ء 

بيروت » لبنان . 

4 - الطبقات الوسطئ . المسمئ : ” لواقح الأنوار القدسية في طبقات العلماء والصوفية » » للإمام " 
58 الرباني المربي الفقيه المحدث المتفنن شيخ الإسلام أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى 
6 (ت”41ه ) » تحقيق محمد نصار » ط١‏ . ( 17١1م‏ ) » دار الإحسان » القاهرة » مصر . 
> - عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر » للباحث عبد الحفيظ فرغلي علي القرني » طبع سنة 

( 1986م ) ء الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة » مصر . 

3 - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » للإمام الفقيه جلال الدين أبي محمد عبد الله بد (© 

8 نجم بن شاس السعدي ( ت5١1ه‏ ) » تحقيق حميد لحمر » ط١ ٠‏ ه-35١50م)ء‏ 
لو ا ا 

رده 05200 

9 - عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار . للإمام القاضي الفقيه به الأصوني النظار 
8 أبي الحسن علي بن عمر المعروف بابن القصار البغدادي ( ت1917ه ) , تحقيق عبد الحميد 

اعرد نم5003 8 الع كلام )د لني اقلت نهد الول اوزاف و( الشيطو ةي : 
- عيون المسائل . للإمام القاضي الفقيه الأديب أبي محمد عبد الوهاب بن على الثعلبى البغدادي 
(ت1757ه )ء تحقيق علي بورويبة » ط١ (٠‏ ه-9١٠١1٠م‏ ) »ء دارابن حزم » بيروت » 


© لبنان . 

. - غاية الوصول في شرح لب الأصول ٠‏ للإمام قاضي القضاة الحافظ المفسر الفقيه الأصولي المتفنن 
1 شيخ الإسلام زين الدين أبي يحيئ زكريا بن محمد الأنصاري ( ت977ه ) » دار الكتب العربية 
4 الكبرى ». القاهرة » مصر . 


0 


6 م#امححهىهمحتكور هاس :6 32> جاع حتفو رهس قير هع حك ورج 


عا القور 0 في شرح 0-6 ل للإمام قاضي القضاة الحافظ المفسر الفقيه الأصولي 
المتفنن شيخ الإسلام زين الدين أبي يحيئ زكريا بن محمد الأنصاري ( ت977ه)؛ ومعه 
« حاشية الشربيني على الغرر البهية » لشيخ الأزهر العلامة الفقيه الأصولي عبد الرحمان بن محمد 
الشربيني ( ت5؟1١17ه‏ ) . المطبعة الميمنية » القاهرة » مصر . 
/ - الفتاوى السراجية . للإمام الفقيه المتكلم المتفنن سراج الدين أبى محمد علي بن عثمان التيمي 
الأوشى (ك ايه 934 ه)ء تحقيق محمد البستوي ورضا الحق . ط١ا.‏ (5475١ه‏ 
١١‏ الللامسييو اي ربد ع بوي 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ للإمام الحافظ المتبحر شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلاني ( ت807ه ) » بعناية محب الدين الخطيب » وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي » ط١‏ . (٠74١ه‏ ٠191م‏ ) » طبعة مصورة . 
- الفتوحات المكية » للشيخ الأكبر سلطان العارفين محبي الدين أبي عبد الله محمد بن علي ابن 
عربي الحاتمي الطائي ( ت178ه ) ٠‏ طبعة مصورة لدئ دار صادر عن دار الكتب العربية الكبرئ 


بالقاهرة » بيروت » لينان . 
- الفردوس بمأثور الخطاب ٠‏ للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو 
الديلمي ( ت509ه ) » تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » ط١‏ » (14050ه-1947١م‏ ) ء دار 
6 الكتب العلمية » بيروت » لينان . 
 )8‏ الفروع . للإمام الفقيه الأصولي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الصالحي 
ألم (ت"لاه )ء. ومعه « تصحيح الفروع » للإمام الفقيه علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي ( ت880ه) » تحقيق عبد الله التركي » ط١‏ . (555اه "١٠٠م)ء‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 
الفروق . المسمئ : « أنوار البروق في أنواء الفروق » » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمئن القرافي ( ت184ه ) » تحقيق محمد سراج 
وعلى جمعة » ط١‏ » (١47١1ه‏ ١١٠٠م‏ ) ء دار السلام » القاهرة » مصر . 
- الفقيه والمتفقه . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت477ه)ء تحقيق عادل العزازي .» ط7. (١47١ه)ء‏ دار ابن الجوزي » الدمام » 
السعودية . 


المحدث المسند محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الإدريسي الحسني ( ت85؟7١ه‏ ) 2 
تحضو تحقيق إحسان عياس ط؟ ٠مم)ء‏ ار لخر بابي ؛ بيروت »© لبئان . 


4 521101119 ا 29 


2 


فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ء للعلامة الشريف 8 
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اتكسك 57 دارج :ووس 7س 17 9 7 و9 7ط 0097 
م الفواكه الدواني علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٠‏ للإمام الفقيه شهاب الدين أحمد بن غانم بن 
سالم النفراوي ( ت7١١ه‏ ) . ط١ا‏ ء (416١ه‏ 1940م ) .ء دار الفكر . بيروت ٠‏ لبنان . 


© القاموس المحيط » للإمام اللغوي المتبحر مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي ١‏ 
5 الفيروزابادي ( ت8117ه ) ء طبع سنة (9٠٠54١1ه-19480م)‏ »2 نسخة مصورة عن | م لطبعة الثالثة ١‏ 


: للمطبعة الأميرية سنة ( 707١ه‏ ) »ء الهيئة المصرية العامة للكتب » القاهرة » مصر . 

4 - قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد . للإمام الزاهد العارف 

ع شيخ الصوفية أبي طالب محمد بن علي بن عطية المكي ( ت85اها) 2 تحقيق محمود 
الرضواني » ط١ ٠‏ (14177ه-١١٠٠م‏ ) » مكتبة دار التراث » القاهرة » مصر . 

الكافي في فقه الإمام أحمد . للإمام الفقيه المحدث المحرر موفق الدين أبي محمد عبد الله بن 
أحمد ابن قدامة المقدسي الدمشقي ( ت١57ه‏ )ء. تحقيق محمد حسن إسماعيل » ط١‏ ». 

© (1414ه-1145م ) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

8 الكافي في فقه أهل المدينة » للإمام الفقيه الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري 

1 القرطبي ( ت477ه ) » تحقيق محمد ولد ماديك » ط3 . (00٠4١ه-‏ 1980م)2 مكتبة 

4 الرياض الحديثة » الرياض » السعودية . 

© كشاف القناع عن متن الإقناع » للإمام الفقيه المتفنن منصور بن يونس البهوتي ( ت1١5١٠ه‏ ) ع 
تحقيق محمد حسن إسماعيل ؛ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

5 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن 


7 . محمد البخاري ( ت٠ 'الاه ) . دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » مصر‎ ١ 
© كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علئ ألسنة الناس » لمحدث الشام‎ © 


8 أبي الفداء إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي (ت77١١ه).‏ طاء 
4 (١101ه-197م)ء‏ مكتبة القدسي . القاهرة » مصر . 


5 : : ِ 1 8 
4 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ٠‏ للإمام المؤرخ مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي حاجي 


8 خليفة التركي ( ت717١٠ه‏ ) » طبع سنة ( 1441م ) » مكتبة المثنى » بغداد » العراق . 


( توه ) . ومعه 5 حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » للإمام الفقيه أبي الحن # 


علي بن أحمد الصعيدي العدوي ( ت84١1١ه‏ ) ء تحقيق يوسف البقاعي » طبع سنة 
(1415١ه-1995م)‏ » دار الفكر » بيروت » لبنان . 


. - كفاية النبيه في شرح التنبيه ٠‏ للإمام الفقيه أقضى القضاة نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد ( 


ابن الرفعة الأنصاري ( ت١٠/اه‏ ) 3 تحقيق مجدي باسلوم طاء( اها 9١٠٠5م)ء‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت »ء لبنان . 


5 ْ 
: - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . للإمام المحدث علاء الدين علي بن حسام الدين بن قاضي <؟ 
خان المتقي الهندي المدني ( ته9970ه ). تحقيق بكري حياني وصفوة السقاء طهده٠‏ / 

6 (1401ه-1981م)ء مؤسسة الرسالة . بيروت » لبنان . 

1 الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية » للومام المتبحر المتفنن زين الدين محمد ه 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدادي المناوي ( ت١7١٠ه‏ ) ء تحقيق محمد أديب الجادر ١‏ 
ط”اء (5١١1م‏ ) ء دار صادر » بيروت ٠‏ لبنان . 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة . للإمام المؤرخ نجم الدين محمد بن محمد الغزي / 
(ت١6١1ه‏ ) ء تحقيق خليل المنصور » ط١‏ . (1518ه-1147م ) »ء دار الكتب العلمية . 
بيروت ٠‏ لبئنان . 

: - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٠‏ للإمام الفقيه جمال الدين أبي محمد علي بن زكريا 
المنبجي (ت587ه ) . تحقيق محمد فضل المرادء ط7. (515١ه ‏ 1945م)ء دار 
القلم » دمشق ٠»‏ سورية . الدار الشامية » بيروت » لبنان . 

3 لسان العرب ٠‏ للإمام اللغوي الحجة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت١الاه).‏ ط"ا, (514١ه-‏ 1445م)» دار صادر ء 


بيروت » لبنان . 


تا 


ب 0 » ط١ا‏ 2 (414اهم لاقام ) 5 0 الكتب 


/ العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . ُْ 
المبسوط » لشنس الأكنة الفقيه الأصولي المحرر محمد بن أحمد السرخسي ( ت”187ه ) 2 9 

طبع سئة ( 515١1ه-‏ 1197م ) » دار المعرفة » بيروت » لبنان . ب 
المحالسة وجواهر العلم » للومام القاضي الفقيه المحدث أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري 7 

' رتاه )» تحقيق مشهور آل .شلهان :+ طبع سنة (419١ه)ء,‏ جمعية التربية الإسلامية ‏ 1 
0١7/‏ البحرين » دار ابن حزم ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 
١‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر » لشيخ الإسلام الفقيه المفسر عبد الرحمئن بن محمد 7 
4 الملقب بشيخي زاده » ويعرف أيضاً بداماد أفندي الكليبولي ( ت7/8١ ٠‏ ) » دار إحياء التراث 9©) 
دم 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ل ل 
ابن عطية الغرناطي الأندلسي ( ت047ه ) ء تحقيق عبد السلام محمد ء طاء. (475١اه-‏ 
١٠٠م)‏ »ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبئان . 

المحلئ بالآثار » لعالم الأندلس الإمام المحدث الفقيه أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم 
الظاهري ( ت41557ه ) . تحقيق عبد الغفار البنداري . دار الفكر » بيروت » لبنان . 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني ٠‏ للإمام الفقيه برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد ابن 
مازة البخاري ( ت7١1ه‏ ) » تحقيق عبد الكريم الجندي » ط١‏ ه-14١٠٠م)ء‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

- مختار الصحاح . للإمام الفقيه اللغوي زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي ( ت بعد 577ه ) . 
تحقيق محمد الزقيم الأسيوطي . ط7 . (708١ه‏ ) ء المطبعة الخيرية » القاهرة » مصر . 


مختصر خلافيات البيهقي ٠‏ للإمام الفقيه المحدث الأديب شهاب الدين أبى العباس أحمد بن فرح ٍ 


اللخمي الإشبيلي ( ت194م ) ٠‏ تحقيق ذياب عقل » ط١ا‏ . (1١14ه-‏ 997١م)2.‏ مكتبة 
الرشد . الرياض ٠‏ السعودية . 
- مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ٠‏ للإمام المقرئ المحدث المؤرخ أبي القاسم 
عبد الرحمئن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي الدمشقي ( ت150ه ) » تحقيق صلاح 
الدين أحمد » طبع سنة ( 07٠15١ه--‏ 1987م ) » مكتبة الصحوة الإسلامية » الكويت . 
مختصر المزني » الملحق بكتاب ١‏ الأم » . للإمام المجتهد الفقيه أبي إبراهيم إسماعيل بن 


يحبى بن إسماعيل المزني ( ت15١7ه)‏ » تحقيق محمد زهري النجار ١‏ طبع سنة ( ٠5هب-‏ 


1م) 3 دار المعرفة ؛ بيرووت ٠»‏ لبئان . 
المدخل إلى السنن الكبرى » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت158ه ) , 
تحقيق محمد ضياء الرحمئن الأعظمي » دار الخلفاء للكتاب الإسلامى 2 الكويت : 


4 -المدونة الكبرئ ٠‏ لإمام دار الهجرة المجتهد أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر 


الأصبحي المدني ( ت178ه ) » رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام 
عبد الرحملن بن قاسم » ط١‏ . ( 415١ه-1945م‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت ». لبنان . 
المراسيل ٠‏ للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت110ه ) ٠‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط 50000 ١ه-1988م)ء‏ مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 


© - المستدرك على الصحيحين ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 


(ته٠:ه).‏ ط١اء‏ (740١ه-‏ ١197م)‏ »ء دائرة المعارف العثمانية النظامية » حيدر أياد 
الدكن . الهند . 
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4 مسند الإمام أبي حنيفة » للإمام الحافظ المؤرخ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت0٠“1ه‏ ) ؛ تحقيق نظر الفاريابيى ٠ )ها5ك:١٠6( ١ط ٠»‏ مكتبة الكوثر » الرياض ٠‏ السعودية 1 


(ت١14ه‏ )ء طبع سنة ( 17217ه ) ء المطبعة الميمنية » القاهرة » مصر . 

) - مسند الإمام الشافعي . للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي 

9 (ت5١1ه‏ ).ء بترتيب العلامة السندي . تحقيق يوسف الزواوي وعزت العطار » طبع سنة 

1ه 1101م ) . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

4 - مسند الشهاب . المسمئ : « شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب من الأحاديث النبوية ؛ 

]5 للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي ( ت104ه ) . تحقيق حمدي 

5 السلفي . ط؟ » (/154017ه-1985م ) » مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت » لبنان . 

©) _المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » للإمام اللغوي أبي العباس أحمد بن محمد بن علي 
الحموي الفيومي (ت نحو ٠٠/الاها)‏ 0 بعناية وتحقيق أيمن الشواء طاء (571١اه_‏ 
7 م)ء دار الفيحاء ودار المنهل ناشرون » دمشق . سورية . 

- المصنف ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت١١1ه‏ ) ٠‏ تحقيق حبيب 
الرحمئن الأعظمي » ط؟ » (140ه- 1187م ) » المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت ٠»‏ لبنان . 

المصنف . للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي 
(ته70٠ه)ء.‏ تحقيق محمد عوامة . طاء (ا41١ه-‏ 6١٠٠م)»‏ دار القبلة » جدةء 
السعودية . مؤسسة علوم القران » دمشق . سورية . 

مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهئ . لإمام المفتي الفقيه الفرضي مصطفى بن سعد 
السيوطي الرحيباني الدمشقي (ت47؟1١ه),‏ ط3 ء, (415١ها_‏ 1944م), المكتب 
الإسلامي . بيروت . لبنان . 

معالم السنن ٠‏ للإمام الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد ابن الخطاب المعروف بالخطابي 
(ت188ه ) ء. تحقيق محمد راغب الطباخ » ط١‏ » (١110ه-‏ 1975م ), المطبعة 
العلمية » حلب ؛ سورية . 

- معاني الأخبار » أو « بحر الفوائد » . للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي 
البخاري ( ت٠78ه‏ ) » تحقيق محمد حسن إسماعيل » وأحمد المزيدي . ط١‏ . (١547١اه-‏ 
8م ) ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 


ره عحتقكو كع حطشج ١‏ ككس م سهد ناس 
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100 7 الحافظ أبي لقانت اماف ين الخد ارا ا 6ه )2 تحقيق 7 
طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن الحسينى » ط١اء‏ (415١ه-‏ 1940م)ء دار ” 


معجم البلدان . للإمام الأديب المؤرخ الرحالة الجغرافي شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن 5 


عبد الله الرومي الحموي ( ت١؟5ه‏ )2 بعئاية المستشرق وستنفيلد » طظط7 . (6١151١ها‏ ب 1 


16م) » دار صادر » بيروت » لبئان . 


محمد شكور أمرير » ط١‏ » ( 4045١ه-‏ 1980م ) » المكتب الإسلامي » دار عمار » بيروت » 
لبنان . 


المعجم الكبير . للومام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى ( ت١756ه‏ ) ٠‏ تحقيق 
حمدي السلفي » ط5؟ . مكتبة ابن تيمية » القاهرة » مصر . 


معجم المؤلفين . للأستاذ البحائة عمر بن رضا كحالة ( ت508١ه).‏ طاء (5١51١اه-‏ 


جر 3-9 جر #السر ع 1 


عبد المعطي قلعجي . ط١‏ . (؟417١ها‏ 1441م)». من منشورات جامعة الدراسات 
الإسلامية » كراتشي . باكستان . دار الوعي » حلب ٠»‏ سورية » القاهرة » مصر . دار قتيبة » 
دمشق » سورية » بيروت » لبنان . دار الوفاء » القاهرة » مصر . 

- معرفة علوم الحديث ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيع الحاكم النيسابوري 
(ت065٠5ه‏ )ء. تحقيق السيد معظم حسين ء ط1اء (18862ه-1955م)ء دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر أباد الدكن » الهند . 


8 المعرفة والتاريخ 3 للومام الحافظ أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( ت/الا١ه‏ ) » تحفقيق 


ع 


أكرم ضياء العمري »ط75 ».(1401ه-1981م) » مؤسسةالرسالة . بيروت ٠‏ لبنان . 

- المعونة على مذهب عالم المدينة » للإمام القاضي الفقيه الأديب أبي محمد عبد الوهاب بن علي 
التعلبي البغدادي ( ت577ه ) » تحقيق حميش عبد الحق » وهو عبارة عن بحث دكتوراه نوقش 
في جامعة أم القرئ ٠‏ ثم صدر عن المكتبة التجارية » ومكتبة مصطفى الباز » مكة المكرمة » 
السعودية . 

المغرب في ترتيب المعرب ٠‏ للإمام الفقيه اللغوي الأديب برهان الدين أبي الفتح ناصر بن 
عبد السيد الخوارزمي المُطَرّزِي (ت١11ه‏ ) » دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 


المعجم الصغير . للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ت810ه ) . تحقيق / 


7 معرفة السئن والاثار » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى ( ت4548ه ) , تحقيق‎  ) 


المغني ٠‏ للإمام الفقيه المحدث المحرر موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة << 
المقدسي الدمشقي ( ت١17ه‏ ) . طبع سنة ( 784١ه--1958١م‏ ) ء مكتبة القاهرة » القاهرة » / 


مغني المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج » للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب ١‏ 
الشربيني ( ت//91ه ) » ط١‏ . ( 515١ه‏ 1945م ) », دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة . للإمام الحافظ المؤرخ شمس 
الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمئن السخاوي ١‏ ت”90ه)ء. تحقيق محمد عثمان 
الخشت ؛ ط؛ » ( 408١ه‏ 1986م ) . دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

- مقدمة ابن الصلاح » المسماة : ١‏ معرفة أنواع علوم الحديث » » للإمام الحافظ الفقيه المفتي تقي 

الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمئن ابن الصلاح الشهرزوري ( ت547ه ) ١‏ تحقيق نور 

الدين عتر »ء ط” » ( 1984م ) » دار الفكر » دمشقى ٠‏ سورية . 

- المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ , للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم 

أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت500ه ) ٠‏ بإشراف اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج 

للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ » ( 514 ١ه--18١١1م‏ ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- منار السبيل في شرح الدليل ٠‏ للعلامة القاضي الفقيه إبراهيم بن محمد ابن ضويان ( ت7017١ه‏ )» 

تحقيق زهير الشاويش » طلا ء (1404ه-1984م ) ء المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ لبنان . 


عرسم عولد 


- منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد . للإمام أبي زكريا يحيى بن إبراهيم 
الأزدي السلماسي ( ت2050ه ) ء. تحقيق محمود قدح . ط١‏ . (؟15477١ه-5١٠1م)ء‏ من 
منشورات مكتبة فهد الوطنية » السعودية . 

مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ٠‏ للإمام للحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي (ت8كلاه). تحقيق محمد زاهد الكوثري وأ بو الوفا الأفغاني » طاء, 
(1408١ه)‏ .ء لجنة إحياء المعارف النعمانية » حيدر آباد » الدكن , الهند . 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل . للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمئن بن 
علي ابن الجوزي ( ت591ه. ) ٠»‏ تحقيق عبد الله التركي » ط” ,» (54094١1ه-1988م)‏ ء دار 
هجر »ء القاهرة » مصر . ١‏ 
المناقب الكبرئ . المسمئ : « تذكرة أولي الألباب في مناقب الشعراني سيدي عبد الوهاب » » 2 
للعلامة محبي الدين أبي الأنس محمد بن عبد الرحمئن المليجي » طبع سنة (٠6١اه-‏ 1 
اكالم مسي ددن عنة. اسان م إلقا عر بعصي : 0 
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0000 وا اللي ناه الفقيه الأصولي المحرر بدر الدين لي عدا محمد بن 2 
عبد الله بن بهادر الزركشي ( ت44/اه ) » ط؟ , ( 408١1ه‏ ا 1986م )» من منشورات وزارة 
الأوقاف . الكويت . 
ه - منح الجليل شرح مختصر خليل » للإمام الفقيه الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
عليش (ت1759ه ) ء طبع سنة ( 1404ه_-1944١م‏ ) ء دار الفكر » بيروت » لبنان . 
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد » للومام الفقيه المتفئن منصور بن يونس البهوتي ٍ ١‏ 
(ت١6١٠ه)ء‏ تحقيق عبد الله المطلق . طااء (471١1ه-5١٠٠م)ء‏ دار كنوز إشبيليا » ” 
السعودية . 
المنن الكبرئ . المسمئ : ١‏ لطائف المئن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على 
الإطلاق » » للإمام الرباني المربي الفقيه المحدث المتفنن شيخ الإسلام أبي المواهب 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( ت99ه ) ء تحقيق معاذ عبد الرحمئن الهواش طكء 
(1440ه9١١5م)‏ . دار التقوئ . دمشق . سورية . 
المنن الوسطئ . للإمام الرباني المربي الفقيه المحدث المتفنن شيخ الإسلام أبي المواهب 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( ت97ه ) ٠‏ تحقيق أحمد المزيدي . طاء (١٠١5م).,‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبئنان . 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف / 
النووي ( ت5لا5ه ) . ط5 ؛ (5975اه 57م ) ؛ دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت » 
لبنان . ا 
المنهاج القويم » للإمام الفقيه المفتي المحقق المتفنن شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن 7 
حجر الهيتمي المكي (تؤلاقه), طاء (470١اها‏ ١٠٠1م)ء‏ دار الكتب العلمية . 
بيروت ء لبنان . ١‏ 
: المهذب . للإمام الفقيه الأصولي النظار أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي 9 
: ( ت476ه ) » تحقيق زكريا عميرات » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . | 
4 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن ١‏ 
محمد الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرعيني ( ت454ه ) ٠‏ تحقيق زكريا عميرات » 
طبعة خاصة . ( 114171ه - ”١٠١1م‏ ) »ء دار عالم الكتب ». بيروت » لبئان . 
١‏ الموطأ » لإمام دار الهجرة المجتهد أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 7 
المدني ( ت94١ه‏ ) ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » طبع سنة (4057١ه-‏ 1940م ) ء دار 3 


إحياء التراث العربى ؛ بيروت » لبنان ١‏ 


9 © ور ور ارو 50 8 157 5 
الموطأ » برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني» لإمام دار الهجرة المجتهد أبي عبد الله مالك 

ابن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدنى ( ت794١ه‏ ) ١»‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ١‏ 
طلا الك العلمة تروك ل ١‏ 2 
الميزان الخضرية . للإمام الرباني المربي الفقيه المحدث المتفنن شيخ الإسلام أبي الموامب 7 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( ت/91ه ) . تحقيق عبد الوارث علي » طبع سنة ( ١117ه‏ 0 
8 م)ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبئان . 

النجم الوهاج في شرح المنهاج » للإمام الباحث الأديب المتفنن كمال الدين أبي البقاء محمد بن : 
موسى الدميري ( ت608ه ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق م 
العلمي » ط١‏ . ( 8476١ه_54١٠8٠م‏ ) ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 8 
- نصب الراية لأحاديث الهداية » للإمام الفقيه المحدث جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي ( ت67/اه ) » تحقيق محمد عوامة » طذ١ ٠‏ (1518ه-19907م)ء مؤسسة الريان » <6 
بيروت ٠‏ لبنان ‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة » السعودية . 8 
- النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب ٠.‏ للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن 5 
بطال الركبي ( ت77575ه ٠)‏ تحقيق مصطفئ سالم » طبع الجزء الأول سنة (408١ه-‏ . 
4م)ء وطبع الجزء الثاني سنة (١141١ه‏ 1991م ) » المكتبة التجارية » مكة المكرمة » )> 
السعودية . ١‏ 
© - نفائس الأصول في شرح المحصول ء للإمام الفقيه الأصولي المتكلم شهاب الدين أبي العباس 8 
: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمئن القرافي ( ت184ه ) » تحقيق عادل عبد الموجود وعلي (م) 
١‏ 


معوض ٠»‏ ط١‏ . (1515ه-1940م) ء مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة » السعودية . 6 
92 
نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج ٠‏ للإمام الفقيه المفتي المحرر شمس الدين محمد بن أحمد بن 1 
حمزة الرملي ( ت5١٠٠ه‏ ). ومعه ١‏ حاشة شية الشبراملسي علئ نهاية المحتاج » للإمام المقيه ٍ 
المتفنن المحرر نور الدين أبي الضياء علي بن علي الشبراملسي ( ت87١٠ه‏ ) » طبع سنة 0 
(1405١ه-1988م)ء‏ دار الفكر . بيروت ٠‏ لبنان . 0 
نهاية المطلب في دراية المذهب . للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي 6 
عبد الملك بن عبد الله الجويني ( ت1178ه ) » تحقيق عبد العظيم الديب » ط١‏ ء (1558اه- : 
007٠م‏ )ء دار المنهاج » جدة . السعودية . ع 
النهر الفائق شرح كنز الدقائق . للإمام الفقيه المحرر سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم 0 
(ته١٠٠ه)ء‏ تحقيق أحمد عناية » ط1اء (477١ه‏ 7005م)ء دار الكتب العلمية » 6[ 
بيروت ٠‏ لبنان . 
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7 15> نرت 7 5>- سرج 5 جيرج جر و 257 

- نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم , للإمام الحافظ المتكلم أبي عبد الله © 
محمد بن علي الحكيم الترمذي ( ت0٠#ه)ء.‏ تحقيق توفيق التكلة .» طاء. (١47١اها-‏ 1 
٠١‏ ٠5م)‏ ء دار النوادر » دمشق . سورية . 2 
© - الهداية علئ مذهب الإمام أحمد . للإمام الفقيه المتبحر أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ©) 
لم (ت١٠5ه)ء‏ تحقيق عبد اللطيف هميم وماهر الفحل. طاء (478١ها-‏ 4١٠٠م)ء‏ د 
4 مؤسسة غراس . الكويت . 9 
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لم كلمة عن كتاب ١‏ الميزان الشعرانية » كد ازور مشاه وراوب نو .الم 
الداعية لتأليف هذا الكتاب حاتي نجنا مال جز الور شماه و لا ا ا ا تي 15 لوانتا 


1/17 راكاد لمانو عدو قو اخوووووبو اط ار و‎ ١ 


ع 
1 
8 :1 ) 


22-7 3 هب جد 9ه 7 هكس 


ل تررس اليفظرليات الميتسانابة 1 1 1 1 1711 


ره جو 


0 جاع حطقح عقن #اعسنقج ١‏ جر لس تن اسه و كسا م اح 


ات 


مقدمة المؤلف ملك نبا كه ونيا ماد ببحم 4 اليرت ا لاس او رو ا 
التعريف بالميزان » والباعث علئ تأليفها مح او ا 9 
الحث على الوصول إلئ ذوق الميزان » والتدليل عليها متكي اط ا 11 

الخطاب بالعزيمة أو الرخصة علن حسب حال المكلف سا و 17م 

ثمرة التحقق بفهم هاذه الميزان والعمل بها وتعليمها دلا سمو م عو و 1لا 

قاعدة مهمة في فهم هلذه الميزان 55 عب ريم مق نه ماما سه ل فعا 05 
حكمة الله تعالئ في تقييضه أئمة هدى يقتدي بهم الناس 0 ارد عي .958711 4 
ش جهود الإمام الشعراني وطريقته في تأليف « الميزان » ما يوس وحم وا 3 5 
م فصل : في أن تعقل الميزان يرفع الخلاف بين الأئمة وق امبف ور 11711 نه 
لم فصل : في أن الترتيب بين مرتبتي الميزان وجوبي اوش وو ا 1 ١‏ 


8 فصل : في وجوب العمل بالأرجح لمن لم يصل إلى فهم هلذه الميزان . . ١8/١‏ 6 


حر هس هم 


2 م 


2ه 
2 


6 50 اح كحك 
ارق 


ص 
م .نتم : 


7 


28 


ألم فصل : فى أن الاطلاع علئ أدلة الأئمة نظراً أو كشفاً أرقئ من التسليم 1 
كم المجرد من و نو ا و اوتاه ا اي 1 0 
“فى أن الحامل غلل الطلن ف هكده الجيزان لجسل والتخصتب: ...137/1 ٠‏ 


: في التحذير من التسرع في إنكار هلذه الميزان وتجهيل واضعها .. ١١١/١‏ وي 
: فيما يستثن من وجوب الترتيب بين مرتبتي الميزان وع ماو م ١1‏ 
: في المراد بالعزيمة والرخصة في هلذه الميزان ل ل ار 
: في مشروعية فعل الرخصة والعزيمة بشرطهما فى ا ا ا 
: في كلام العلماء في تأييد هلذه الميزان ا ا 0 
: في أن مرد مذاهب الفقهاء في الحكم الواحد إلئ إحدئ مرتبتي ش 
9 الميزان م ا ا 


لقل افق 


5510000 فصل : في تأنّي مرتبتي الميزان في القياس‎ ١ 
فصل : فيما يلزم من عدم العمل بهلذه الميزان ان ا ا م‎ 
. فصل : في أن العمل بإحدى مرتبتي الميزان يكون بالنظر إلى حال المكلف‎ 4 
. فصل : في أهمية السلوك علئ يد شيخ عارف للوصول إلئ عين الشريعة‎ 

الشروط حال السلوك ا ا 0 

كيفية سلوك الإمام الشعراني صاحب هلذه الميزان ه”*23ظ3 
سبب الحجاب عن شهود عين الشريعة الأول وطرق الوصول إلى 
؟) المقامات العالية را ا ل 0 
6 ثمرة الإشراف علئ عين الشريعة الأأولى 52171011101100 
فصل : في وجوب التزام المريد بمذهب معين وعدم الانتقال عنه ا 
8 فصل : في جريان مرتبتي الميزان على العلوم التابعة للشريعة ؟ كالعربية 
© ونحوها م ا ا 
© كه عنام معرقة الطالنيةالتاتيع مرو بين دكين اوافولين 5000006 
. حكم تقليد الولي الكامل لبعض الأئمة مط وو دويق انحو وال 54 
0 فصل : في أن مناظرة الأئمة مع بعضهم لا تتنافئ مع مقام الإشراف علئ 

5 عين الشريعة حسام ون شو لمح اشع لحل بوجو بوط ع لوالاخا ليغ اق اب ام ةا 


حدصي 
م ل ليد 


5 1 ل 
٠ 84‏ هل 


1 سعة علم من اطلع علئ عين الشريعة بكل أصول الدين 1 اما 
لم علامة صدق الطالب » ووجوب سلوكه علئ يد شيخ عارف يي اي 
1 فصل : فى أدلة صحة العمل بهنذه الميزان من الكتاب والسنة وأقوال العلماء . . . . ١٠١ /١‏ 


4 من كمال الشريعة أنها جاءت على مرتبتي التخفيف والتشديد 0 
١‏ الجواب علئ من يعتقد أن الشريعة جاءت علئ مرتبة واحدة د ا 1 
/ وجوب العمل بالحديث الذي ثبتت صحته بعد موت الإمام معط الس ماي 1 راي ١‏ 
١‏ المراد بالخطأ في الاجتهاد دق ع سووة ع ور حو نج اس بنع لل مم م 4 
4 نزول الأحكام الخمسة من أماكن مختلفة » وحكمة ذلك ا لخد ا 


6 8 4ه" ع بت 5 
يريم "تار تم 211 موي اناه قير ف 00 3 4 قي 
حم . عمسم - 4 0 : 7 ب 0 الي ماك 0 لط :1ه م 
املق 0 د ريج 1 : 2 ا كج ل مم عي 1 6 5 0 . 


الا يد 


ينه" 
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از 77 رو 17 تسوج 7 جهج> نرج 7 جاتو 17 يسرع 17 يسوج 75 
0 : في كيفية اختبار صدق من ادعئ ذوق هلذه الميزان ا 
اطلاع الإمام الشعراني علئ عين الشريعة 000 
سبب تقديم كلام الأئمة من غير الصحابة على كلام آحاد الصحابة 50 
فصل : في طريق الوصول إلى ذوق هلذه الميزان وتقرير مذاهب 


فصل : في بيان تقرير قول من قال : إن كل مجتهد مصيب ٠‏ أو المصيب 

واحد لا بعينه وحمل كل قول علئن حالة 4 وبيان ما يؤيد هلذه الميزان 5 
فصل : في حكم تقيد الولي الكامل بقول مجتهد دون آخر 100 
تغير الاجتهاد القائم على المصالح بتغير أسبابه ا 


فصل ّ في لزوم السلوك وترك المعاصي لتقرير مذاهب المجتهدين 5 


) مشروعية العمل بإحدى مرتبتي الشريعة لمن كان من أهلها ا 
0 فصل : في أن تفصيل المجمل دليل على ارتباط جميع أقوال العلماء بعين 
الشريعة قن لك امسج دو ب واناي ناكو مار حك اا ا 
له كمال مقام العالم برد أقوال المجتهدين إلى الكتاب والسنة مع التسليم 
إمكان الوصول إلئ مقام أحد الأئمة المجتهدين 100 
فصل : في عدم إنكار أكابر العلماء على من انتقل من مذهب إلى مذهب . 
ذكر بعض العلماء ممن انتقل من مذهب إلن آخر ل 
حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب عند بعض العلماء 0 
منع تفضيل إمام على إمام آخر ........ ا 00 
أحوال المنتقل من مذهب إلئ آخر 0 


خلاصة في بيان سعة الشريعة وأن جميع الأئمة علئ هدى من ربهم : 
فصل : في بيان استحالة خروج شيء من أقوال المجتهدين عن الشريعة . 


ثبوات الكرامات للائمة المجتهدين ؟ كالكشف و ا ا ل ا 
تَحمَو تحقق الأئمة المجتهدين بالشريعة ظاهراً وباطناً ز[ز[ز[ز[زة[ة[ [ [ ز [ز[ 1 0 


42 4 0 م 7 و رو“ لم ار يا عر 
حت د هم "كمسر 0 اليج د الا ل الام 3 


2 له ا هد يد مد عد > د 2 جب 7 سق 8 ل ل اه 
: اتباع الأئمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان المجمل في نصوص 


مثال عن اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحكمة ذلك "3١/١‏ سج 
5 فصل : في فائدة تأليف هلذه الميزان اا ل 
8 البق »ة كر بادا عدلة امن الالنقلة لجسمو لتو يدان دبا نميا انوا ظ 
جميع المجتهدين ومقلديهم بعين الشريعة الكبرى كعم و لعن 11 د 7 
© فصل شريف : في بيان ذم الأئمة المجتهدين القول في دين الله تعالئ 

. بالرأي لا سيما الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ا حي الور 
© حد القول الذي لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ل اروم 9 
) بيان أقسام الشريعة من سنته صلى الله عليه وسلم ل (/4غ؟ 49 
فصل : في بيان ما ورد في ذم الرأي عن الشارع وعن أصحابه والتابعين 

وتابع التابعين لهم بإحسان فكة 6ه توا وجيب افب مفو لدي امام 
إه) ذم الإمام أبي حنيفة للقول في دين الله بالرأي المجرد عد لاع و اك 
ف فصل : فيما نقل عن الإمام مالك من ذم الرأي وما جاء عنه في الوقوف 2 
نمي علئ ما حدته الشريعة المطهرة ههش5ش5) 
لم فصل : فيما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه من ذم الرأي والتبري منه 7148/١‏ ا 
فصل : فيما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه من ذمه الرأي وتقيده 


8 ار ا لطا 19 الا جف ارد ا#ات لل جه إلا 9787 بهاذ كفل د . القن يلق" قا “1ل لاد و 0 ف ابو ود ا 8ه 


خلاصة في فضل الأئمة الأربعة » ورفعة مذاهبهم و 1 
فصول في بعض الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه كا م و ام الوم 0ج 
الفصل الأول : في شهادة الأئمة له بغزارة العلم وبيان أن جميع أقواله : 
وأفعاله وعقائده مشيدة بالكتاب والسنة ااال 
فصل : في بيان ضعف قول من نسب الإمام أبا حنيفة إلئ أنه يقدم القياس 
علئن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم به 


نر 7 نرم 77و ار ورج ور 
7 فصل : في تضعيف قول من قال : إن أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة ضعيفة 


فصل : في بيان ضعف قول من قال : إن مذهب الإمام أبي حنيفة أقل 
المذاهب احتياطاً في الدين ا 
فصل : في بيان ذكر بعض من أطنب في الثناء على الإمام أبي حنيفة من 
بين الأئمة على الخصوص ٠»‏ وبيان توسعته على الأمة وسعة علمه وكثرة 


ورعه وعبادته وعفته وغير ذلك وه ب ان و أ ارج وو ا 0 
ا توسعة الإمام أبي حنيفة على الأمة 00 
© نصائح جليلة في العمل بأقوال الأئمة المجتهدين مع حسن الظن بهم . . . 
8 فصل : في أن للعلماء وضع الأحكام بالاجتهاد تبعاً للشارع ع ا ا 


فصل : فى بيان ما اطلعت عليه من كتب الشريعة قبل وضعى هلذه الميزان 


الشريعة المطهرة الخل ادرف ماين 1 او بطو عب افر ورب اق تر الج ان 
أمثلة مرتبتي الميزان من الأخبار والاثار من كتاب الطهارة 52000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الماء 00000 ش11( 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بجلد الميتة دعام و ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الشعر من الميتة وما يشبهه 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال عظم العاج 52020001 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال آنية غير المسلمين 0 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم التسمية في الوضوء 1220 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء 

الجمع بين الأحاديث الواردة في مسح الرأس والأذنين في الوضوء 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ذكر اسم الله تعالئ علئ غير طهارة.. 


حدهكىور© سح هاي تسح قاير اسع هجر كس حجر اس حتق جر هسحت <١‏ 


جر 7 5 7ت 7 5 سجرج 7 ويس رو 7 ور 5ق 77 رو 7 0015 ١‏ ترج 
4 م الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البول قائماأ ماسا بيد سك ام 6 
ل الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد مرات الاستجمار انا اس ع د ل ال 1 
> الجمع بين الآثار الواردة في الاستنجاء بالتراب و2 
الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض وضوء النائم جالساً بو 7 
: الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بلمس المرأة و موا 720/1 
5 لديو الأخادية الراردةا فى نتن :لالظو وسو القوارة لبس 8 
6 الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بخروج الدم الى م8 
١‏ الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة *14/١‏ 5 
2 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تعدد الصلوات بوضوء واحد 0 4/1*» م 
الجمع بين الاثار الواردة في حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الغسل . ١/.وم‏ (ها 
2 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد ١/٠0م ١‏ 
6 لحم بن اعابت الوا ني حك لوغ لمجاام السلة ...2101م 1 
م الجمع بين الأحاديث الواردة في مقدار مسح اليدين في التيمم امم زا 
8 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة بغير طهارة عو د سنو 1 الو 6 
7 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اقتداء المتوضئ بالمتيمم وعي .اوم ُ 
لم الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الماء المستعمل ان كو امو لي 
/ الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب . . . . . . /١‏ 804 » 
: الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في سؤر الهرة الو كنع عم كو اللوادم 
ز الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة بول ما يؤكل لحمه 0 لدف 1 
4 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الماء المتغير بنجس . . . . . . 07/١‏ © 
[ الجمع بين الأحاديث الواردة في مدة المسح على الخفين عا لس وو الام 1 
2 الجمع بين الاثار الواردة في حكم المسح على الخفين إذا تشققا مخ 1 رار 9 
١‏ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الغسل يوم الجمعة فوع و ا 0م 
6 يي ب ار سمو دس 8 
5 8م << شور كس هلي تمجه 0١‏ 4 محتقي امس قي كس قن وك 


6 3 


5 سرت 7 5 سه 7 > سر سروه 7 5س 7 راجو 7 وسو 7 
5 

الجمع بين الاثار الواردة في حكم المستحاضة ارود رفت ل ا جع افا رو رك ل ل و 0 لم 
ل فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من الأخبار والاثار من كتاب الصلاة إلى 


الجمع بين الأحاديث الواردة فى أوقات الصلاة ومو ونع انا امسن 


ب وير 
كس 
ار 
امسا 
6 
منها 
1١‏ 


كا د قو انتم سم ا 0 
8 الجمع بين الأحاديث الواردة في إقامة الصلاة من غير المؤذن ال لمعيس ا 
1 الجمع بين الأحاديث الواردة في الأذان والإقامة عند جمع الصلاتين 8 
8 بمزدلفة عم ة انتع ال مسا هو كوه تاي لز مق سور و الحو 0 
م الجمع بين الآثار الواردة في حكم أذان المرأة وإقامتها و ا ل 5 
9 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم أذان المسافر وإقامته با 5/1هس 99 
الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية الأذان والإقامة ا ا 0 8 
8 الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في كيفية وضع الكفين في الصلاة 0 لوس 5 

الجمع بين الأحاديث الواردة في قراءة الفاتحة في الصلاة و ا 
؛ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البسملة في الصلاة ف ع قن وبا ل 7 
7 الجمع بين الأحاديث الواردة في مواطن رفع اليدين في الصلاة لساك 
3 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة فيما يقوله المأموم عند الاعتدال . .. 14/١‏ 2 
0 الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية السجود والرفع منه خط اسان اقيم 1 
. الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ستر الكفين في السجود نياع اي اام 
1 الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية القيام بعد السجود مع ا ا 
1 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تحريك السبابة في قعود التشهد دارنض 2 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الحدث في القعود الأخير قبل 1 
4 التشهد أو السلام ا ا مج د ا ال مق ام ل ا عاية 8 
0 الجمع بين الأحاديث الواردة في ألفاظ التشهد 3 مطيعتوا ا اط ا 7 
6 ا مونو ون الله سكي اال م 
952 22-8 ون ها -نل و #لممقكه ١ ١‏ 0007 50000 


ره جحو + جسرج +ج سرب ؟ج سرج سو بسر سر جيب 
: الجمع بين الأحاديث الواردة في القنوت 0 0 ا ادن 5 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم كشف الفخذ ةم 
4 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة في الثوب الواحد ١/لالا»‏ 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم من قاء في صلاته المسسد وه ا 2 
1 الجمع بين الأحاديث الواردة في رد السلام في الصلاة و م حو ال ل ور ا 8 
١‏ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المرور بين يدي المصلي معنف الام 0 
© الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصلاة المكتوبة ويم © 
3 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم من نسي القنوت ل (/م رع © 
© الجمع بين الأحاديث الواردة في التشهد بعد سجود السهو قبل السلام ... 1/١‏ © 
6 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصلاة على النبي صلى الله ع 
6 عليه وسلم وآله في التشهد :بم انو طاو و بدو ااقوو بخان ارقي وزو الوا اع ب 


© الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة فيما يتحلل به المصلي من صلاته 1 
6 الب ع بين الاثار الواردة في حكم من لم يقرأ شيئاً في صلاته 0 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصلاة لمن نسي الطهارة 
وللمقتدي به ا 2111111( 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم صلاة من وجد في ثوبه خبثاً ل 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الخبث إذا أصاب النعل . . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المني من حيث طهارته وعدمها . . 


4 الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في كيفية تطهير الأرض المتنجسة 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم صلاة الجماعة 1 710101 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم إمامة من لم يعرف أبوه فم ماعب لوك كوو م1 ها ه 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم إمامة الغلام 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة خلف الصف 0 


4 الجمع بين الأحاديث الواردة في العدد الذي تجب به الجمعة 
, الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد التكبيرات في صلاة العيدين 
4 الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف 
' الجمع بين الآثار الواردة في مشروعية الصلاة عند وقوع الزلازل ونحوها 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تارك الصلاة 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة على الشهيد 

8 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القيام للجنازة 

؛ الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد تكبيرات صلاة الجنازة 

6 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الدفن ليلاً 

© الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد تسليمات صلاة الجنازة 
© الجمع بين الآثار الواردة في حكم الجهر في صلاة الجنازة 

0 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم صلاة الجنازة في المسجد 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البكاء على الميت 

5 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم زيارة القبور للمرأة 
فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من الزكاة إلى الصوم 

الجمع بين الآثار الواردة في حكم الزكاة في مال العبد 

2 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إخراج القيمة في الزكاة 

ظ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم زكاة الخيل 

»> الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم زكاة الزيتون 

: الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم زكاة العسل 

أ امم اع ل كد عو 


9 2 9 1 2 9 6 27 4 كك كت نر( >" ود لتخمم 2 ©4 - 


2 - 3 
- ال با الحلي سايق 1ه دون ا وا ا ا ا 1 ١غ‏ 7 
1 الجمع بين الاثار الواردة في حكم زكاة الدين مدعف كه عجاوم ماسموو ع ٠210/7/11 ١‏ 
4 الجمع بين الأحاديث الواردة فى الواجب إخراجه فى زكاة الفطر ل ١ا/لمءة‏ 2 
3 98 5 8 و 
[ الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم تصدق المرأة من مال زوجها 108/١‏ 
2 9 ً ا 
© الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم سؤال الناس مالا اي 
| فصل : فيما يدل لمرتبتي الميزان من الصيام إلى الحج لات م ل 7 
3 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم تبييت نية الصيام لي 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم صيام يوم الشك ل ل 
5 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم صيام من أصبح جنباً 5 55 3/١‏ َِ 


8 إل بين الأحاديث الواردة في حكم صيام من قاء تعن ا 
© ال بين الأحاديث الواردة في حكم الصيام في السفر اج دونه لوال لعي :515/71 
١|‏ جمع بين الأحاديث الواردة في العدد المطلوب فى الشهادة علل هلال 


5 رمضان مع هط الو مطل و وا انوا بام كن مالل كر فموع الي ال الو و - 19/1 2 
© الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصيام عن الميت هع 
م الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التتابع في قضاء رمضان .. 511/١‏ 
٠‏ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الاكتحال للصائم م وتعيو ا 211 
ثم الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الاحتجام للصائم و لعي 2/1 
. الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قضاء صوم التطوع لمن أفسده ١/مة‏ 
/ الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الصيام للمعتكف امع لأا 


ُ فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب الحج إلئ كتاب البيع ا 
/ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم العمرة لقم كد اطاط الا 3 
5 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم لبس المعصفر للمرأة المحرمة . . . . 475١/١‏ 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم إعادة الحج على من حج 


78 5 7 5 نج 7 ونرت جرت وي نرج وج 5057 1 5ج 
أ فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب البيع إلى الجراح 7 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم شراء ما لم يره ل ١‏ 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم خيار المجلس لم ل 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الغرر 85/1 

1 

8 


74 


الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في وضع الجوائح 0000000009 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البيع مع الشرط اس مق واوا اي ا 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الكلب و اد رف ا 1 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع السنور 00000 اا ا 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم بيع المصحف بال ام حي اال 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التسعير ل 
8 الجمع بين الأحاديث الواردة في غلق الرهن 100 


3 


8 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المفلس 2201111 
© الجمع بين الأحاديث الواردة في سن البلوغ 500 
8 الجمع بين الأحاديث والإجماع الواردين في حكم عطية الزوجة من مالها 50 
0 الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الرجوع على المحيل إن 
8 يعدن الاشع اذ هن لسكا لع 1 27111 
0 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم تضمين المستعير 50 
- الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ثبوت الشفعة للجار 8ظشظشظ5 


الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم ثبوت الشفعة للذمي 1 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ثبوت الشفعة للصبي 500000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في المال الذي تثبت فيه الشفعة آذ 
الجمع بين الآثار الواردة في كيفية الأخذ بالشفعة بين الشركاء 152116 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الأجير وق ا 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الإمام في الحدود والتأديب 


0 
8 - م يدر سجر 6 م هدم ا 2 0 و 0 م تيص دعر و 
2 7-0 اناد : م ا 1و جح و0 00 قر 8-4 سه 1[ د لمر حامر تكوز 3 - 0 
04 ص في : 225 1 0 . 


كج ةقح سمج ره 


4 لوو اما ل 0 
| الجمع بين الأحاديث الواردة في كسب الحجام 
4 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قطع السدر 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في منع الضرر بالجار وامرأة المفقود . . 
/ الجمع بين الأحاديث الواردة في مدة التعريف باللقطة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم توريث ذوي الأرحام 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الولاية على اليتيم 
ظ الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الوديع 
| الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصدقة على أهل الكتاب 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الولي في التكاح 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم نكاح المحلل 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اجتناب المريض بمرض معد . 
# الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم العزل 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في المرأة يموت زوجها ولم يدخل 


ل الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الدخول بالزوجة قبل إعطائها شيئاً 

لم الجمع بين الآثار الواردة في حكم المهر إن تحققت الخلوة دون الدخول 

ظ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم النهبئ في الأفراح 

الجمع بين الاثار الواردة في حكم طلاق السكران 

7 الجمع بين الآثار الواردة في حكم توريث المطلقة المبتوتة في مرض الموت 4/١‏ 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم زوجة المفقود 

4 الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في عدد الرضعات المحرمة 

فصل : في بيان أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب الجراح إلى آخر أبواب الفقه 45٠/١‏ 
1 ات ا للكافر من 


ل اكجره 00١‏ 5 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القصاص للعبد من الحر ”2 
الجمع بين الأحاديث الواردة في دية الجنين رج معط عم جف اك 
4 الجمع بين الآثار الواردة في حكم قتل الساحر 5ك 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم استتابة المرتد 2511 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم ثبوت الحد بالتعريض 
بالقذف ري ا ا ا 1 مرا بي برشي اله 
كأ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم التغريم بأخذ ضعف القيمة 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قطع يد خائن الأمانة ب 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم شرب قليل ما أسكر كثيره 00 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم قتل من لم يباشر القتال . 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في وقت الأضحية 5000 
© الجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة عن الذكر والأنثى 55000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم لحم بعض الحيوانات ؛ كالأرنب 
والضب ا 
هم الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم كسب الحجام 111111131 
. الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الكي 000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بالسمن المتنجس ونحوه . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الحلف بالاباء 000000000 
الجمع بين الاثار الواردة في حكم شهادة المحدود التائب من القذف . 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم شهادة العبيد والصبيان 5200008 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم التحليف مع البينة ا 
© الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم ثبوت الولاء على اللقيط 


2 ره 3 


ه-2 


هد ره أ هد ره 5 


7 


- 


و © 7-5 © 5ج 7 جيرج :9 سر 59ج عرق 5 
لي الجمع بين الاثار الوارردة قن تحكم بيع أمهات الأولاد 9 ه*5ظ 
خاتمة : في سبب عدم الجمع بين الايات التي اختلف الأئمة في معانيها . . . . 
في الجمع بين أقوال الأئمة المجتهدين في أبواب الفقه وردها إلى مرتبتي 
الميزان امكيف أو ويد مر اد ل سنو جا اا اي ودار لد م عر 


١‏ 4 سب" لطررادة 


4 مسائل الإجماع فى كتاب الطهارة 00121 001 
/ حكم ماء اليبحر من حيث الطهارة والتطهير و ا ا رو كا ل يا 
4 حكم الطهارة بالماء المعتصر من الأشجار لظ 


©« © ©# # © # ه © هاه هاه .د وا م ا 


حكم إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات 


حكم استعمال الماء المشمس ا 0 
١‏ حك التجمال تناد لسن 070ظ25” 
4 حكم الماء المستعمل في فرض الطهارة 000 


حكم الطهارة بالماء المتغير كثيراً بطاهر 000008 
4 حكم الماء المتغير بطول المكث ا ل 
تأثير الشمس والنار في النجاسة 90000 1 
حكم وقوع النجاسة في الماء القليل ؛ الراكد والجاري 1 
حكم استعمال أواني الذهب والفضة 0000 
حكم الإناء المضبب بالفضة 000 


حكم السواك ل 
حكم السواك للصائم بعد الزوال 51510000 


باب النحاسة 1 ذ1#ذ11#1آ#ذذ ا ااا ا 1 


شّ 
لي 


1 6 
م 2 م » , 1 4 ص 00 0 تم 
5 20 + 7 مد 4 ده الاتصحة جه 2 0 فرك هسه 2 3- .2 ص 2.1 د 


17ر17 15 سرت 17 سرج 7 ويس رو 7 جر 7 جد 57ر9 7 110 
00 نتم اومان لخ م و ا 1 
حكم الكلب من حيث الطهارة وعدمها 37ب 0 ا 000 ل 2 
حكم الخنزير من حيث الطهارة وعدمها ا 
/ حكم العدد في غسل النجاسات غير الكلب والخنزير 000 0 0 0 00د 
© تأثير دبغ جلود الميتة في طهارتها 0 
تأثير الذكاة في غير مأكول اللحم ل سي ا ا اكه 
* مقدار المعفو عنه من الدم في الثوب والبدن انظ تمه و م 83 
حكم شعر الميتة ونحوه من حيث الطهارة وعدمها ال 000 
4 حكم الانتفاع بشعر الخنزير بالخرز ل 0 

حكم ميتة الآدمي من حيث الطهارة وعدمها 


0 
46 حكم المني من حيث الطهارة وعدمها لادج اميق واو تاه امو وي 0 د 
ٍ 


: حكم إعادة الصلاة إن توضأ من بئر أخرجت منها فأرة ميتة ونحوها ال ولأ كاة 
ار 

39 حكم الاجتهاد عند اشتباه طاهر ونجس من الانية ل طق عو وود اراسي 2 ابا زع ارك لان ١/١ه‏ 
ثم باب أسباب الحدث لم اسن ارط النقي كويم وو ووو و ا عد ااانه 
0 مسائل الإجماع في باب أسباب الحدث و م م م م 01 


كك ننفت الو قوع بكاوت الناذد لم ب انه 
حك القن الرافوه ينتروع المي ا 
حكم نقض الوضوء بمس فرجه 0000 وين نود بس اداه 
حكم نقض الوضوء بمس فرج غيره 095 0 0 ا 
8 حكم نقض الوضوء بلمس الأمرد 500006 ملو ا و 1 
0 0 بمامواوه بمو الوه مو ا 0 


7 0 
8 2 اع جم 0 09 28 ا عي 2 2 ١‏ 0 
ا م 10 -0- 2 24 ج42 ل اإسميجدة 4 »2 :ار . 5 ©.8.2 1 مس8 جه د 6 ل 1-2 


0 0 ل بجي‎ ١ 
0 9 كد‎ 


3 حكم نقض الوضوء بالنوم في الصلاة ُُُُ->>>27274 ار اا 0 
حكم نقض الوضوء بأكل ما مسته النار مخ و و د مه وان ا لاف 
حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث ل ا ابه ا 


3 


هه « اها هاه ها ع ها اه هد ها هاه 
© # # ا # #« # © ههه هاو الهو هاو اه ههه .وهاه »ا .ا م عه هد وه و٠‏ و6٠‏ .د هد همه ٠‏ 
©« # #© ه©# ا #» ههه ها ها فاه هاه ها و ا قاع قاع ا ع ه.ا عد هد هاه هه ه 


© © © هاه اداه ها ها عه هه هاه هاه هه دواع »اع عه ا واه وه ها ٠‏ 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الوضوء ل 
4 حكم النية في الطهارة من الحدثين 11 200001 
حكم النطق بالنية ا ا 0000000 


#1 عا ب ور 1# انار قا او بأو ١‏ الاق ١‏ قل يها نهذ وه لاير فنا ول يف7 وا فر “كوا و1 وها 7 هه 


15100 حكم غسل اليدين قبل الطهارة‎ ١ 
0000 ؟ حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء‎ 
(17171011101 حدود الوجه في الوضوء بز 1ؤ[ز1‎ 5 
حكم غسل المرفقين في الوضوء ل‎ 4 
000100 المقدار الواجب مسحه من الرأس‎ « 
حكم المسح على العمامة » والتثليث في مسح‎ 


هه © #©ه #ه © ه # هه © ه. # ©« # ا ه« هت © هه #» هاه » ا هاه وهاه وهاو اه 


© © #0 0# © © © ها © ا« ها هد ها ها هاه هاه همه 


حكم الغسل بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل وإن لم يخرج 


: حك الع اسن سبلم 1111ظك 
حكم تدليك البدن في الغسل ا 111111111 
: حكم الطهارة من فضل ماء طهارة المرأة ودج دو نامي سج ا جا مذ 
ل ل اللة 5ط 
حك النمال سو الو لاذه بابل 00000 
م حكم قراءة الجنب والحائض للقرآن كي و اطي لسو د ا 1ف اماد 
باب التيمم الم ل للم ل لم لب م مب ا جل بي يي للا لم مل لت لي نكن لمن ل ا ا ل 80 
1 مسائل الإجماع في باب التيمم تبط ا تن سناو لك بد امه 8 ع تج 
المراد بالصعيد الذي يجزئ في التيمم 5700( 
حكم طلب الماء قبل التيمم ا ا ا 
4 المقدار الواجب مسحه من اليدين في التيمم والمماوة ا هدام ها هاه واه 
1١ 1‏ حكم صلاة المتيمم الذي وجد الماء في صلاته واف “توح اناه ممه ول ١‏ ل د 


: حكم الجمع بين أكثر من فريضة بالتيمم تمدق لقم أي ون ل لخ ما ل ا 
)ا 


“كم الترتيب بين أفعال 00 تسق ار ل الس واي اح ال اج را و 
حكم الموالاة في أفعال الوضوء ا ل ل 1 
© عدد الصلوات المشروعة بوضوء واحد 1ك 


شْ باب الغسل اي 0ش 
١‏ مسائل الإجماع في باب الغسل 0 
١‏ حرد اطناكي وريه ا 


| حكم خروج المني بعد الغسل 0000 
حكم الغسل من خروج المني بغير تدفق ل 


5 02 5 1 2 


مه و وه اه ه٠‏ 


فج همده عحطهج ع حتقكور: +00 بهمحفي همساقوره 


ره هحرج جي-مرج جيرج 7 درورو 27س 1ج 


2 
لي 
السى 
ل 

سسا 
صب 


مره وي - 
زى 
الى 
حل 
الس 


مره هي - - 


حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين مو وبع خاعيي افيا نام حاف ممه جد الام ١‏ 
, حكم التيمم لصلاة العيدين والجنازة وق فاه تددم ملسو و قله 1 
4 و حص اح المح الح يجام ولريب ا ا 
حكم من وجد ماء لا يكفي للطهارة اموس فز لولمه شعو لمعيه 
6 حك في اجرج واس للد ة م عط ‏ واوكة امو 4 52110017 
١‏ حكم من حبس في المصر » ولم يقدر على الماء جنير ينين الكارة 
© حكم من نسي الماء في رحله ل اكااية امتاه لحني اوباب دعا جا ا بور وو 17 كانه 
© حكم فاقد الطهورين لحن طق ررم لياه لا مامد وتو وس اسار عيفد ااكيرة 
) حكم المتطهر الذي علئ بدنه نجاسة اذه فج طم كو عق لبه ا لكو جا 1/6 اللررة 
© الضربات المجزئة في التيمم 1 1 ا 0 
ثم باب مسح الخف 0001 ال 
. مسائل الإجماع والاتفاق في باب مسح الخف ساوسو و افيه 


4 سكس وسيم الكنايته] ساف م هجوو 1ق 
في حكم المسح على الخف الذي فيه خرق مخ مهد ا أند اه وسيم 17 4ه 
4م حكم المسح على الجرموقين ا 


سوه 7 جا 777 ا 7سا 77 177 77 7ج وتاج 7ج 57 005 


سر 7 ور © 2 ور 
ألدسن إمكاة الحيض ا ا ا ل ا 
© أقل الحيض وأكثره بنجي انق ناس جين مسو وس موا و 
"أفل بم الطهرنبين السيففين ا 
حكم الاستمتاع في الحيض م د 
ما يترتب علئ وطء الحائض 4ع تح وف انرق عل لقن اا وده ال ا 


ا 
ب 
1 
5 
1 
دح هدر« 


إ©) حكم قراءة القرآن للحائض 0006 0 


“ا حكم الدم الذي تراه الحامل 00000 
ءٍ ا المستحاضة ا ل اه 


0 أكثر النفاس 0 1210707010 


0 
3 
0 
3 
( 
3 
0 
حٍ 
6 
55 
ّ 
1 


0 ا م ا م 


حر 57 سرج 17 تسر 7 ج> سر 7 سرج 7 5 


الي #عردتشاج #اسحنلي (المردة هق ه١١‏ 07ج ,لع حتظي هه مجطا جاع جر ا 


محتوى بلقاي 


كن سباصلاة 0 


مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصلاة 000 6/5 يي 
ظ حكم صلاة العاجز عن الإيماء اقيق عاد وج تساي ورت خم جاه وما وا العو ع 1 1 
حكم قضاء الفائتة في حالة الإغماء مقو لاطا جوع ابراه ول حا بوطعم ف مي ا و 
حكم تارك الصلاة 1 


ف 
حكم الكافر إذا صلى 000 لال ل 
حكم الأذان والإقامة 003331 00 ا 


الإقامة للنساء 0 
حكم إقامة / + 
حكم الأذان والإقامة للفوائت اكل4044ا010 ااااااااااااا ‏ ل 0 
كيفية الإقامة تعب ال بمبرجابجة الككاط الاح ب رد امح امو ون ا ل ار لل 

6 
حكم الترجيع في الأذان مام اا ملع القشاري 1/4 ال عامط القن اع ل لط مزه 18:7 


حكم الأذانين للفجر لوطسا ونه ب فا مر ازع نين مو كاي ل ع 1 0 
حكم التثويب في الأذان و بج تملع تومه وكوروك أن اسه ا ا ال 


في حكم أذان الجنب » وأخذ الأجرة على الأذان » والتلحين فيه اف بيع “انهه 0 

4 وقت صلاة الظهر م ل ل 0 

" وقت صلاة العصر ااماد ب اقا ني جا ا ار اما اما جاح ما ا لاسو خا انموي 7 ١‏ 

4 وقت صلاة المغرت 1 0 
وقت صلاة العشاء ا ا وو ا ا ا ا ا ل 
الوقت المختار لصلاة الصبح سن فك وج ع ا ووو م لام ا ةل ل ا 3 


ا 7 


: 


4 كيفية وضع اليدين في القيام 0 0 00 
حكم دعاء الاستفتاح مك جو يه وه عد وديف أل عه 7ه لعن 7 15و لبها وا قفارو 4 واه روي 8 


'. حكم التعوذ في الصلاة ل 
8 حكم القراءة في الصلاة ل 0 
4 حكم قراءة المأموم ا وا و ا ا 
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة 00 0000 
0 حكم البسملة في ( الفاتحة ) » والجهر بها و ا 2 
5 حكم تجويد القراءة في الصلاة ل 
حكم من لا يحسن قراءة شيء من القرآن لظا الطاب و الب ع ال لدت 
5 حكم قراءة المصلي بغير العربية إن قدر على العربية 50 
ُ حكم القراءة من المصحف في الصلاة 000 ه12 


: 


حكم تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها في شدة الحر 2-0 
المراد بالصلاة الوسطى 100 


## ا« # ا« ## # © © هه »امه # م مام ه» اهامس هاو هاه واو اه ه06 0ه 


١‏ مسائل الإجماع في باب صفة الصلاة 6 ش5ظ 
ء' حكم ستر العورة في الصلاة و ا ع ا ا ا ا 
ظ حكم مقارنة النية للتكبير لاساو ا ا و يو جم ب م 
حكم انعقاد الصلاة بمجرد نية تكبيرة الإحرام بلا تلفظ 0 
ما يجزى في تكبيرة الإحرام المج وجا ينوا دن ابن ريت ل اليك 
> حكم تكبيرة الإحرام بغير العربية ا ا 0 
جك بردم البزيع: فى تكيرات امقر وطاه ارق ادا رحد 57 
4# صلاة العاجز ا ا اا 000 


تي 
7 


5-5-2 


ره 57 ره 7 و ره 1 و رف 7 0 07 


وج 7 5 0 ينرجه 7 ويسسره 0 جر وه جه و 
. حكم الجهر بالتأمين في الصلاة عط عق بون ات نه ري م ا 

/ حكم قراءة سورة بعد ( الفاتحة ) في غير الركعتين الأوليين 0-0 
ّ حكم الإسرار والجهر في غير موضعهما 0 


2 حكم الجهر للمنفرد فيما يجهر فيه 3 ا وكاو ده ون انق هن قا جا كلق لا زمار ا لقوق رافح افلم او وو‎ ١ 
01 ى حكم التكبير للركوع ا ا ل ا‎ 
أ حكم الطمأنينة في الركوع والسجود ا ا ا‎ 


> حكم التسبيح في الركوع والسجود 01 ف لاهن رامع" هد اها هك قد امكيف بع فا لقا لقا 87 افد له لوأك 27 جه 


0 كيفية وضع اليدين في الركوع وعدد التسبيحات فيه اي ل م 
: حكم الرفع من الركوع 100 
[١‏ مايقوله المصلي عند الرفع من الركوع والاعتدال 15107017101 


2 حكم السجود على الأعضاء السبعة 5ج رجي ل ا ا ا اي ا 
حكم السجود على كور العمامة 05000000000 عا نه إن إل ره وج زد "افالخ كروي هك نقد جو وا يا أو ال والعاور” الى 
4 حكم كشف اليدين في السجود ضام حم رو نل ع د وا (وند لوز و ا ا 


حكم الجلوس بين السجدتين 6 اجرج العق نها مخوو م نمق ومع م مت 3 4/1 
4 حكم جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية » وكيفية النهوض ل ا 


١‏ حكم التشهد الأول ال جب وني كنب أ جرفيو ان ارد 1ق و ع لاف ووو د توي اللا 
42 كيفية الجلوس للتشهد الأول والثاني 3 أ سوم نول باص مارو و ال ا لبح المو اقة 
8 5 5 

١‏ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ل 


دأ حكم السلام من الصلاة ا 20 


5 حكم الترتيب بين الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في 
2 التشهد ا ا اا 0 ااا 
5 ما يحصل به التحلل من الصلاة ل ل ل ا 


حكم نية الخروج من الصلاة » وما ينويه مع السلام قم تماد كريله اتا 
لكيه سحتهج هك--ة لح عحنقكج 0 ١‏ مو هي هرهس 


رو ره ور سر 7 5 9-507 057 كي 
١‏ 


4 باب شروط الصلاة ل 
0 مسائل الإجماع في باب شروط الصلاة 000000010201011 ااا ٍ 
4 عورة الرجل ان وكا مج تق ب ساو روكم ا بج ا ا ا 9 
0 عورة المرأة الحرة اطي بج أ د اك ل ا بو ا 3 
© عورةالأمة ا 

حكم الصلاة بانكشاف العورة 
7 ستر المنكبين لئان دن و ا داع بوي 0ق ات و ل اي مد ا 
/ حكم من لم يجد ثوباً يستر عورته في الصلاة 
> حكم الطهارة من النجاسة في الصلاة 
/ حكم الصلاة خلف الجنب ا 0 
: حكم من سبقه الحدث في الصلاة 0 
| حكم غلبة الظن بدخول الوقت 0ح ا 1 5 
© حكم صلاة من بان له خطأ اجتهاده في القبلة 9 
: حكم من تكلم في صلاته ناسياً أو جاهلاً ممع لاكساد و بر ووم ا او 1 : 
4 من أكل أو شرب في صلاته 0 م 
/ حكم من نابه شيء في صلاته بكسن ب واو رسيي طجه واو وال ع 3 ٍ 
2 حكم ما لو أفهم تسبيح المصلي تحذيراً أو إذناً ونحوهما و ا 9 
| حكم البكاء من خشية الله في الصلاة و لوا 9 
حكم رد السلام في الصلاة اال 01 2 
١‏ حكم الصلاة إذا مر شيء بين يدي المصلي ا ا و 06 0 
حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة لوقا 4 بن ند وك ال 9 
١‏ حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة اه مه اا ل ال ا ل 1 0 
8 حكم الصلاة بالمواضع المنهي عن الصلاة فيها اميق اخ حم ام ا يو الا ِ 
5 اتسحة جر #اعحتهقج قم هر 60 ذ #لعستقكي اس حتقي شتس-ي + 2 


5 باب سجود السهو ا امس ادي ا الل حي 1 


. حكم سجود السهو 00 
في موضع سجود السهو 0 
4 حكم من شك في عدد الركعات 0000 
١‏ حكم من ترك التشهد الأول ساهياً فذكره ل 
. حكم من قام إلئ ركعة خامسة سهواً 0 
١‏ حكم من صلى المغرب أربعاً ساهياً اا 00 
4 حكم العمل بقول غيره بأنه ترك ركعة من صلاته 11 1 520771 
/ حكم سجود السهو لترك مسنون ووو ور ا 
4 حكم تكرر السهو في الصلاة 000 1# 


0 حكم سجود المأموم لسهو إمامه إن لم يسجد الإمام و0 
َ باب سحود التلاوة مس جع ع امسو لك نود رمأ لل فيو ابه فاه لاه جا للح ا إل مخ 


ما يشترط لصحة سجود التلاوة فاأقاعد هد .د قدىد .د عافد قاد مث وار او رار راهن 


9 حكم سجود التلاوة ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا 1 3 
حكم سجود التلاوة في حق السامع بغير قصد الاستماع وم ا 


. حكم سجود التلاوة لمن استمع وهو في الصلاة لقارئٌ خارجها 


(100111100000 ) عدد السجدات في سورة ( الحج‎ ١ 
00 حكم السجدة في سورة ( ص ) ا‎ 
11 عدد السجدات في المفصل او ا اد ا‎ ْ 
حكم قيام الركوع مقام سجدة التلاوة ا بي‎ "© 
حكم قراءة الإمام آية السجدة دح ه04 توه سكس ولط ل ام ال‎ 
0 حكم متابعة المأموم لإمامه في سجود التلاوة برا ا‎ 9 


2 اع -- ا 4 2 
2 4 71 8 9 هو * >0 مم و بق 5 9 1 


ممه م ا مهاه 


همهم .اه 


نل لف فل ل 2 4 


« مم ها مهاه 


فت 


7597-9 


2-6 يه يد َك 


: لي 0 0 
١:‏ حكم سجود التلاوة علئ من قرأ آية سجدة علئ غير طهارة 
ظ حكم تكرار سجود التلاوة بتكرار آية السجدة للق فالخل لطر خف “وك لوترره دود احم 


#8 # # # © 0# © © هه © ههه هه هه فاه هماه هاه ها اه اه ا ها ها اه قاع ه 


8ه وه« هاه وهاه هماه هه اها هع ا هما ع وعاء د هاه و5 اوه 


8ه اه« اه هه ها ها هه »ماع ه# #ا اه #» ع اه« #» ه06 » هاعم »ا هاه هه ها مدا هاه و06 ه 


مسائل الاتفاق في باب صلاة النفل بد اا نا لوا ا و ا 1 
آكد الرواتب » وحكم صلاة الوتر ا 
راتبة الظهر والعصر والعشاء اه 
صلاة التطوع من حيث عدد الركعات والتسليم 5 رناإن باع وامو ا ور 0 
أقل الوتر وأكثره ما ع رحن ب دي ا او ا 
ٍْ حكم القنوت في صلاة الوتر الاجم طاريق اط فنك وج ري سكس د 1 :3 
عدد ركعات صلاة التراويح » وحكم الجماعة فيها 5 1217011 


حكم قضاء الفروض الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تو يي ا ذُ 
حكم قضاء السنن الفوائت :جا مانا لمن ويع كثو و شخ كمي كل تومه لتوس ف العا 2 


حكم الاشتغال بالنافلة عند إقامة الصلاة مسو فو نشخ وميد كينا 
ما يستثنئ من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ف و اموا عت 1 110 ل 
حكم الصلاة بعد صلاة الصبح حتئ تطلع الشمس ٠»‏ وبعد العصر حتئ ْ 
١/7 9‏ 0 
تغر ماع ه.ا » ماه وه فاه هد مهمه ما فاه ماع هاعد قا. ون اعا. د .د مامد .اماما ما .ا . .ا م م له 0 أ / ٠ 5١7١5‏ 


حكم التنفل بعد سنة الفجر 0 م و و ع 1 
ا ا لي م ة فيها 


: باب صلاة الجماعة اا ا 
7 مسائل الإجماع والاتفاق فى باب صلاة الجماعة ا ا ا كد ااا 1 
1 


/ حكم صلاة الجماعة ب ا ومو ا ا لت 1 
حكم التفاضل في صلاة الجماعة 11 ب القاو دو نه الحتاه مووي “لكا 


. حكم صلاة الجماعة للنساء ا اطق ملسيو الوم اناا : 
في حكم نية الإمامة على الإمام د د 0001 ااا 1 
* حكم نية الدخول في الجماعة للمنفرد من غير قطع صلاته ك/ 084 
١‏ حكم ما أدركه المسبوق مع الإمام نوف سس اواو ا" 
) حكم تعدد صلاة الجماعة في مسجد اي 
' حكم إعادة الصلاة لمن أدرك جماعة يصلون ماده ب يتوج جد واوا و ل لاا 1 
4 ينان ضفة الضلاة الأوليه والمعادة فرضاً وقفة 000 للد 
إل .حكم انتظار الإمام للداخل ليدرك الجماعة ل وروقة لبا باو ررك سيا 0 


حكم مفارقة المأموم لإمامه واه طم ما ضغ كملع وك وما مد ا 7 
حكم الاقتداء إذا كان بين المأموم والإمام نهر أو طريق ونحوهما سا اه 1 
حكم من صلئ في بيته بصلاة الإمام في المسجد مسي و 0 


1 
د 
ممه 
4ل 
0 
١‏ 
39 


يعدت 
حم 
م 
لى 
ا 
4 
3 
5 
حم 0 
7/0 اسم -- 02 4 4 


حكم إمامة الفاسق 1111 0 
5 حكم إمامة المرأة في التروايح اا 


/, التفاضل بين الأفقه والأقرأ في الإمامة عاطم تسيا و ارين لو لجنا مك ا ا اا 0 


5 حكم صلاة القارئ خلف الأمي ل ا ا و 
١‏ حكم الصلاة خلف المحدث ل 0 
لم حكم صلاة القائم خلف القاعد وال شيدق مشج لقنم ا ا 
حكم صلاة القادر على الركوع والسجود خلف المومئ و 0 
وقت قيام الإمام للصلاة 11111 100111111 ز 1 11 
موقف المأموم الواحد من الإمام 000 
موقف المأمومين من الإمام ب ا ا ال 
موقف المأمومين من الإمام إن تنوعوا ل ا 1 
حكم وقوف المرأة في صف الرجال اومان ونه ار ا ا 
حكم الصلاة منفرداً خلف الصف لظ( 
حكم صلاة من تقدم علئ إمامه في الموقف 171010111 
الضابط في صحة الاقتداء إن لم تتصل الصفوف 
باب صلاة المسافر ا ار ل ري ب في ا ار 1 


جرم هشير هم جهور مدقن 


4< 9ل ج49 


3 حكم قصر الصلاة في السفر ا 0 ش11 
حكم الترخص في سفر المعصية 151 [ 1 ذز[1[ذزذ ز[ [ز[ز[ز زؤ ؤ 1 210111111 
4 حكم إتمام الصلاة لمن بلغ سفره ثلاث مراحل 
المكان الذي يشرع منه قصر الصلاة لمن أراد السفر ل 
كيفية صلاة المسافر خلف المقيم 011101100 
حكم قصر الصلاة للملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله 0 
حكم التنفل للمسافر الذي يقصر الفريضة 5771106 
١‏ المدة التي يشرع للمسافر قصر الصلاة فيها ا د 
ترق تاد قاض لحف سات ااا ا 00 
كج محتقي هاعحتقي شاعطاقيجر( 1/٠ ١‏ ظ 


هم لعسيت. 
7 
>س 
و 
ع 
الحا 
527 


© 
يهل 
4 
لست 
جم 


مرق 5 هي- 
7 
2 
ا 
»يس 


4 لس #] بل 1 ه28 
ده 9 وي ه27 
> 
- 
ا 
ج022 


ال-2 22 
4 050 ع مسو ع واو و الج 
1 0 ل دده 
حكم الجمع بين الصلاتين بعذر المطر و ا و 1 ا 
/ حكم الجمع بين الصلاتين بعذر الوحل م 08/5 
. حكم الجمع بين الصلاتين للمرض والخوف » وحكمه بدون عذر 555 
© مسائل الإجماع في باب صلاة الخوف 0 
' حكم صلاة الخوف من المحذور المتوقع ا ا 


قا ار لاي جنا برجهة "هذا بهن يت بقار لهك بهذ ال و و7 3167 يوا اله" و خا لود ل بها “هي 1ه ل له ا ا 


/ حكم صلاة الخوف في الحضر ”2 
4 حكم الصلاة في حالة التحام القتال واشتداد الخوف مامودي مساو م 1 
حكم حمل السلاح في صلاة الخوف جنم نس وج بو ا و و 
م حكم صلاة الخوف لسواد ظنوه عدواً فبان خلافه ا اب و ل 1 
١‏ حكم لبس الحرير في الحرب لوو و اوس لما 
ىم حكم استعمال الرجال للحرير في غير اللبس أ قم ع حياة ب الأعوه ماسو 1 ود 


ابح نرق لمق د قل لبد كل اف 7ق مقا فيرحهيا عازه كد عقل “شاوه ” بف ها أنه لفاوق سواايف به رمث كحور بو ا أ به 


00 الإجماع في باب صلاة الجمعة ا ا 


| حكم صلاة الجمعة على الصبي والعبد والمسافر والمرأة 0-7 
4 حكم صلاة الجمعة على الأعمى ا 0 
8 ا ش ' 6 
حكم صلاة الجمعة علئ من سمع النداء ممن هو خارج المصر .اقا هام ءايه 0 


4 حكم الجماعة في صلاة الظهر لمن لم يمكنهم إتيان مكان الجمعة 41/5" 
١‏ حكم صلاة الجمعة إن صادفت يوم عيد 0 
ار اق ا قا مفو ها بدا رق رق لوأف له املق 14ج ا لاسي ايه بن دوا “لي 


لح اة ل 
حكم البيع بعل الأذان الثاني يوم الجمعة جف اج عا "بوتبنا احمف ا ال 1 1 روط وار 1 


حكم الكلام أثناء الخطبة لمن لا يسمعها 0 
حكم الكلام أثناء الخطبة ا ا ا 21111110 


حكم انعقاد صلاة الجمعة ل أو العبيد ا ا 00 


: حكم إمامة الصبي في صلاة الجمعة 11100111101111 
) حكم ما لو أحرم الإمام بالجمعة بالعدد المعتبر ثم انفضوا عنه 570 
8 الوقت الذي تصح فيه صلاة الجمعة ارك ا انوج لاقو ميق سوال ار م 2 
حكم المسبوق في صلاة الجمعة ا 000 
حكم الخطبتين قبل صلاة الجمعة 0 
أركان خطبة الجمعة كود كين وق ا أو بن ف تيده جو 
حكم قيام الخطيب أثناء الخطبتين م لاا أن الجا من لل د 
لم حكم الجلوس بين الخطبتين 0 
يم حكم الطهارة في الخطبتين م و ا ا 1 


حكم سلام الخطيب على الحاضرين إذا صعد المنبر 1 
6 حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة وخ هخ أ وده لقا يف عل بأ" ألا و زم جور كيم ج6٠30‏ 4 


ما يقرؤه الإمام بعد ( الفاتحة ) في صلاة الجمعة فح ع لها لمخم علي و اميد رو و اده 


حكم الغسل للجمعة واأعاعا.د قاد ها فد قد هد قدا فا هد .د قافا .د دقان قافا ىد فد قافا .ا نام من 
من يشرع في حقه غسل الجمعة حي مدعا جا لو بلي مومه نيا لم فا لول لم عو تر بو ذم اوضق لاه دوا 6 ددع 
ل ير ال ا فأقاا هد ها هد امد ةد .د فداقدامد .امد .داه امام 
بره دهي © سحت هلي هسح هزر نضف» رهد هوروة تت[ وه 


500000 ج سج اكبجر تسج اجر 


/ ضة 


م7 5 7 9 5ه سرج 7 صر 7ر7 رو جر 557 


ْ حكم السجود علئ ظهر إنسان حال الزحام امام من لأ ل انه 
/ حكم الاستخلاف إن أحدث الإمام 310000 
5 حكم تعدد الجمعة في بلد ا ا ا كا 
/ حكم الجماعة في صلاة الظهر لمن فاتتهم الجمعة 2111111110 
4م باب صلاة العيدين ا 
١‏ مسائل الاتفاق في باب صلاة العيدين 0 
5 حكم صلاة العيدين ا ا ير ا ل ا 
١‏ شروط صلاة العيدين واطياه كور واوا وو وأ ف ل متخعره ديه وتو سم م م 
؟ عدد التكبيرات في صلاة العيدين ء وما يقال بينها 000 
حكمة اشتراط الجماعة في اللجمعة دون العيدين 510000 
محل التكبيرات في صلاة العيدين 5201100 
١‏ حكم قضاء صلاة العيدين ا م ا ا ل 
4 كيفية قضاء صلاة العيدين عند القائلين بمشروعيته ل و ا 
5 المكان الذي تسن إقامة صلاة العيدين فيه 1706 


: الوا ييه 0 


حكع| لتقل قل متاذة القرل زيما جاه أجاف ب بدو الطا ارايو ب ا 


حكم النداء لصلاة العيد ب ( الصلاة جامعة ) 


3 صيغة التكبير 4 اننع مقس انح 7 رسي خا فت نا ور امت ف ب 1 
2 وقت ابتداء التكبير وانتهائه في عيد يوم النحر لخ و ل و مواد حو م 2 جود 
وك لي لين سان شر اود عبطت النرانة 0 


56 6-0 جد ا ل 4 امحتقكه 0008/7 9ه سج © 4 © 8 


5 9س 7 رست 17 و 7 جر 57و 7ر9 7 5 490 1 0060 
6 باب صلاة الكسوفين اماي موقو ين قدانف اه لاو واو ووو ال 0 


سال الاتقاق فى رات مل الكسرفين ا 
9 1 | 1 
6 كيفية صلاة الكسوفين ا 1 1 1 1 0 ا ا ا 


ل حكم الجهر والإسرار في صلاة الكسوفين اقرع لكوع وهو ال 
حكم الخطبة للكسوفين ملت ونه لامجا ننه شنط “اا 5 


: حكم صلاة الكسوف في وقت منهي عن الصلاة فيه مق باس 80 ١‏ 
© حكم الجماعة في صلاة الخسوف كن وج سو جوم خوج مام ل 

: حكم الصلاة لغير الكسوفين من الآيات 0 

© باب صلاة الاستسقاء اب ا 1 ا و او ل امو م م ا 

8 مسائل الاتفاق في باب صلاة الاستسقاء ا 0 ا ا 1 
/ حكم صلاة الاستسقاء في جماعة اران 8 
/ كيفية صلاة الاستسقاء ل ا ا ا ل ا ااا 
ل 0 0000 0 
ل لط له 0 0 0 0000 : 
١ 2‏ 
58 اين اا تن 1 
: مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الجنائز 1 0 اا م 
: حكم ميتة الادمي ا مسو عو ا “قيس 1 
نك عجري لبف ع قوف قد عله :نوقرسي مقن 2506 اتلك 


6 


حكم غسل الميت بالماء البارد ا ا الم ا ا 
حكم تغسيل الزوج لزوجته ا 
حكم ما لو ماتت امرأة لا زوج لها ولا غاسلة م الم ا 
حكم تغسيل المسلم قريبه الكافر مصداظه جوج ماف زملئة أمه ومق ب و ا 


للح ا ل جاع مشج ١‏ ٠ن‏ شاكع طاقن قاس :ل ورقاء -:و م هانا 


جد هل جر © ارجح هاجن 49 7 


700 كت يسدر د ال : سرج 5 1 << 1 1_0 ع 28 رةه 2 49 1ك رع 4 1-6 
١‏ ري ب ب 0012 0 اا 


/ حكم شق بطن الميتة لإخراج جنينها الحي م ا م م ل #/ولم 1 
4 حكم السقط إذا ولد بعد أربعة أشهر ل لتم م 
' حكم النية في غسل الميت ل و ل ا ا 1 
: حكم خروج شيء من الميت بعد غسله 0 8 
حكم نتف إبط الميت » وحلق عانته » وحف شاربه كم 0 
حكم تقليم أظفار الميت مسقي جل الا او ال ل 


حكم الصلاة على الشهيد حمو و عناة ورا مو دووف مدو يه 2 
: حكم من قتل في المعركة بغير القتال ؛ كأن تزدئ من فرسه ا فيضك 
5 حكم استعمال السدر في غسل الميت يع ذخ مك و وماق فم و ان ا ا ل 5 
© المستحب في كفن الرجل والمرأة 000 
حكم تكفين المرأة بالمعصفر والمزعفر والحرير اع لو ان امو لا سيت 2 
وعم مدل نوم كفو لب وق بس الفديووين روات 5 


دج ال-8 .م 


1 حكم نعي الميت والوعلام بموته اا عرو والبع طحق رتح بالق ماخر يش ب وا و حي 0 فض 1 


حكم تقديم الوصي على الولي في الصلاة على الميت طسو لو اام 
3 حكم تقديم الابن على الأب . والأخ على الجد ٠‏ والزوج علئ غيره في 
الصلاة على الميت 9ب ا 


ْ 2 
' ْ 0 
: حكم الطهارة لصلاة الجنازة امنب مامه انعو واكك موسو و ا 0 
موقف الإمام في صلاة الجنازة ا 0 


عدد التكبيرات في صلاة الجنازة خا تق سبو 1521 ووم ف ادر ل او 


حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة 20 


حكم ما لو وجد عضو ميت وفقد سائره 2771110000 
م حكم الصلاة على من قتل نفسه أو قتل في حد وعلئ ولد الزنئ والنفساء .. 
7 حكم من استشهد جنباً من حيث تغسيله والصلاة عليه 210000 


ف صفة المشي مع الجنازة » وكيفية حملها ا الب ا م 


هيئة القبر ز ةذ 00 


حكم التعزية ووقتها بلط نج وكاس ل واطات ا حيو لسع للا جوم عاة ما /40 و وق اطانية زراك قز لبون و م 6 


«ى 


ا 


مسائل الاجماع والاتفاق في كتاب الزكاة 0 
حكم الزكاة في مال المكاتب اع ب بياج وتو ا ل بط ا ا 
6 حكم الزكاة الواجبة في مال المرتد قبل ردته مخ كم لش بم ل 4 
١‏ حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون 0 ز 0 1 121001000010101( 
0 حكم انقطاع الحول بمبادلة النصاب في أثنائه 31 
© حكم انقطاع الحول بتلف بعض النصاب عو ل نع وام عو ا د ا 
0 حكم زكاة المال المغصوب والضال والمجحود 
© حكم زكاة المال المستغرق كله أو بعضه بالدين 
١‏ تعلق الزكاة في عين المال أو في الذمة ا 000 
ل حكم تقديم النية علئ إخخراج الزكاة ل 
/ حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها » وما يترتب علئ ذلك ل 
أ حكم سقوط الزكاة بموت المكلف بها [ز[ [ز[ [ 1 10011 
حكم الفرار من أداء الزكاة و ال م 0 


حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول 0 
باب زكاة الحيوان لكر 1 د و ع1 تيد جا د الفا مدر لقو قا و ا ل 2 


مسائل الإجماع والاتفاق في باب زكاة الحيوان ب و و 
حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل 0100 0 211010110 
حكم زكاة الخلطة في الأنعام اي ب ا ا ا 
باب زكاة النابت أ نر مره نك يأو رمم جا لمش جه ور حي و 1 ا ا 


بج 9ه < 


ير 
مرجحة ب 


#اعحتقن._ كم حستكي ال-8 زر هاس 


مسائل الاتفاق فى باب زكاة النابت الي برضا ود عم بد ع بن ل ا 


ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار 00007 اا 00 


1 


72 0 ا )2 وم 1ه 0 هضف 0ه 7 "جه 70 4 © 4 7 4 


52 9 1 0 48 جات © ويج 77ب د جه يرق 5 > 9 2 


5 


21 هقيء:ة 01 #تسججدة 2 اسه 


2 


1 0 
ار سر 


03 ماسر 


يج 20 


1 0 1 1 
١ © 4 ,‏ 7 ج22 م 
60 0# دده 45 205 جيجه ع 2 5 


5 مسائل الإجماع في باب زكاة التجارة ءةءةآةزةز زد دز زدذ2د0 00000 


كك ( 73 53 ابر دا 7-0-6 25 3 )هدر 2 © 2 8-9 


0# 


حكم الزكا في ا ل ل ا ا 
مر ل 
/ حكم خرص الثمار إذا بدا صلاحها 000 
حكم اجتماع العشر والخراج لض ارتو باو ا 
بيان المكلف بالزكاة إذا أجر أرضه لمن يزرعها ا 
حكم العشر والخراج على الأرض التي لا خراج عليها إذا باعها مسلم لذمي 
باب زكاة الذهب والفضة جاخ يقج ‏ اه ذو امشو سق ل مقن ب ا 
مسائل الإجماع في باب زكاة الذهب والفضة تمع ايو ف السو امه 
حكم الزكاة فيما زاد على النصاب الام ا لاط ما وم وو و ا 
حكم ضم الذهب إلى الفضة في النصاب ٠‏ وكيفيته عند القائلين به . 
حكم زكاة الدين إذا كان علئ مقر مليء تفنو انو ما وي 0 
حكم شراء ما تصدق به اطع وان ب اناو شو دع اكه دو ار د 
حكم احتساب الدين من الزكاة من غير قبض 7 
حكم زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال و ا ا 
حكم زكاة الحلي المباح المعد للإجارة العو اجر م ا 


حكم تمويه السقوف بالذهب أو الفضة جك جو و ا ا 


1 باب زكاة التجارة 15 01[50151515ز[ز8#[#4[0[#[ؤ[04#ز[0 0# #ؤ[#[#[#[#[#[#[ظ[ظ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤزؤز[زؤز2211111111 


حكم الجمع بين زكاة التجارة والفطر في العبد المعد للتجارة 50 
كيفية زكاة العروض التجارية 1 
حكم نقص العروض التجارية عن النصاب أثناء الحول ل 0 
محل تعلق زكاة العروض التجارية و نه 1 د وا 


5 ى 27 4 ره 3 0 - شم 7 0 يج 5 09 
١‏ باب زكاة المعدن و و تا محا جاو دون امو ا ل وا و برطو أ 4 لشت ا بل و مرو و 1 
6 ' 


, مسائل الإجماع والاتفاق فى باب زكاة المعدن نو مان ف اتننية اموع و كا 
القدر الواجب فى زكاة المعدن وف ووو رح عاط قط م فقه ط ا د 1 1 
المعدن الذي تجب فيه الزكاة جود لواح قو لام اس 


« »ا« ©« © ها # ههه هه هاه هه هه « هله © ه ا هاه ه اها اه ه دواع واو وه ه 
8 © © © 0ه هه هه هه هه هه هاه ها هاه واو و و٠‏ 


 »# «©‏ 8« اه 8ه © © هه هه هه هه هه هاع وه هاه وه وهاه واو و و وى ه». 


حكم زكاة الفطر على الشركاء عن العبد المشترك موف ومن اخ ا 11 ' 
حكم زكاة الفطر على السيد عن عبده الكافر ارط ما موا ل م 3/1 م 
حكم زكاة الفطر على الزوج عن زوجته و ا م ا ا ف للع 1 
حكم زكاة الفطر على المبعض امار فم طعي ود ماوت بعت سه ووو 1ن 
ٍ حكم ملك النصاب لوجوب زكاة الفطر ملتودةة امجج وتان جر كو و ا 1 
4 وقت وجوب زكاة الفطر ا 000 
' حكم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد لوطا وااو و 11 
: ما يجزئ إخراجه في زكاة الفطر الي و او 1 
حكم إخراج الدقيق والسويق والقيمة في زكاة الفطر تمن وام با و ا 0 
4 بيان الأفضل من التمر أو البر في زكاة الفطر )>< 
ْ مقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر او ووو و 


#اخ ا قي للا ااي ب #ااي الاي 1# ارا 1ل البق هوام “هذ “و يه أ جا يو 1 عق “و اود نود “و لوز ل ل أ 
#« ا  »‏ ا # ا« #0 © #0 © 0# © © © 0# © © © اه © © © © هه ا هاه .اع .و .هله 


5 مسائل الاتفاق والإجماع في باب قسم الصدقات ....... 5 
كأ حكم استيعاب الأصناف الثمانية عند إخراج الزكاة اع وخ ومو له 


لكيه 
خسو 7 5 مم احج -000 27 
ا ا حك عا بع يل يي ام و عه 


ل ا لك "ري رو 57 © جار هه لاخر وه 0 


4 / حكم صرف الزكاة إلى المؤلفة قلويهم 0771 9 
منةما راد العام من الملقات ا ال 
حكم كون عامل الصدقات عبداً أو من ذوي القربئ أو كافراً و ا ّ 

6 

كان العرادامو صر قار كات ل 
بيان المراد من مصرف سبيل الله ا م 
حكم صرف الزكاة للغارم الغني ا 1 53 
بجانةا لحر ادس عضت افو ابييل ل 1# 9 
حكم إعطاء الزكاة لشخص واحد م مو اام م ل ل ال 
نقل الزكاة اوفع نحت مط ا اوقا جر تا لع لح 1ك اله 

4 حكم نقل الز ااا ٍِ 

) حكم دفع الزكاة إلى الكافر له شتود ةا خرن عانتما سور اله 

©) بيان المراد بالغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه أله داعسو طاو مسق لام 

6< 1 34 

) حكم دفع الزكاة إلى القادر على الكسب اا سه الكو لو و ا 1110 8 
) حكم دفع الزكاة إلى من ظنه فقيراً فبان غناه مامه وس لوطو وو الله لكان 

3 . 3 

8 حكم دفع الزكاة إلى الأصول والفروع فاخو وآ ا الو مه ممتي و 1 0 

يم حكم دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات وبنيهم ل ل 0 

4 ا 6 

4 حكم دفع الزكاة إلى العبد متت اتن قرع رفوه تدة مس ف دل 419 8 قا ل ا اود 11 1 9 

م حكم دفع الزكاة إلى الزوج 1 1[ 100 7 


م حكم دفع الزكاة إلى بني عبد المطلب وموالي بني هاشم 8 62 


كس بإصيام لض 3 


| مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصيام امات أ ع و ا اا 


4 هي ج:© 1 2-6 700 © :© 2 20 0 


سه 1 


م 


اج 


اهم ه ميهي 


حكم قضاء الصوم على المجنون إذا أفاق عي بون ناا ورم مقا ات 
حكم المريض الذي لا يرجئ برؤه 3 والشيخ الكبير ا 0 


حكم صوم ثلاثين من شعبان إن وجد غيم أو قتر في ليلته 


اه سب د ِ لسر 
: 0 9 9 © 42 سه 


ب 


العدد الذي يثبت به هلال رمضان ا ا 
0100 كو اي و او ااي قد م لس و 
حكم صوم يوم الشك اع حو ا و م ع ا ا 
حكم الهلال إذا رئي نهاراً 700000000000000 125 
حكم تعيين النية لصوم رمضان ا 3001710110 
وقت النية في صوم رمضان ا 0 
© جحي تجلديد الية لكل يوم عن رمضان متايه تنوه وا ال ا 0 
حكم تبيبت النية في صوم النفل و ا 
لع حكم صوم من أصبح جنباً ع 211 بولق ار و لوبو ال ب لد ا ا جا 
م حكم صوم من ارتكب غيبة أو كذباً 051000 
م حكم نية الخروج من الصوم 000 
4 حكم صوم من قاء م ان او ل و ا 1 لطتو أ ل و ا 3 
ْ حكم صوم من بقي بين أسنانه طعام لوطو ينه جب اا ا 
حكم الحقنة والتقطير والاستعاط للصائم 211 
شْ حكم الحجامة للصائم مصدي ‏ احو وم ب ا د ا ا ل 1 


ا ا لإ ل 1 
ر© افق :5586 


١ 


ره ير ه- 


) 


+ ام عق _ 1 5 
ا له عي عل 0- عسي 5 
٠‏ 0 0 4 0 


صفة كفارة الجماع في نهار رمضان ا ا ا 


5 المكلف بالكفارة » وحكم تكررها 


5 < يه السو 


1 8 
0 ل دن 3 2 الم ا يم 2 + 4خ “نينم 1 جم يقد نر 0 0 
الل م 2 7_3 حتشا ور حجة وه الم م جد حر 6239 ا أححدة ‏ مه 0 الج صق ده قيب حدة - ٠.‏ 


حكم الفطر للمسافر بالجماع وغيره 0 
محل وجوب الكفارة وي ادي كع ا وي اموي 
حكم صوم من أكل أو شرب ناسياً 5570 
حكم قضاء من أفسد صوم يوم من رمضان بالأكل والشرب عامداً 
حكم صوم من أفطر ناسياً 0000 
حكم صوم من أفطر مكرهاً ل 
« حكم صوم من سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إل جوفه 
9؟) حكم تأخير قضاء رمضان » وما يترتب عليه 5210 
6ك ضام خنة يام من سوال ل 
بيان أفضل الأعمال كن برف اروك قم اجا لم ا 


حكم إتمام نفل شرع فيه قد و ل وام ل 1 
58 حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم 1001775 2707101101 


هم حكم السواك للصائم 531*000« 
: باب الاعتكاف ئ2جهضسضظهغ+“ ص5( 


مسائل الإجماع والاتفاق في باب الاعتكاف 0 
بيان زمان ليلة القدر 000 
المكان الذي يصح فيه الاعتكاف 0 


' حكم اعتكاف المرأة في مسجد بيتها فلو ع "لماو ا ا ب ل 2 


وبر# سج هجر 


١‏ حكم منع الزوج لزوجته من إتمام الاعتكاف بعد إذنه فيه 


50-6 جتشقجمع 5 


جل#اسحتهير هعس دهج هامح قور 


ل انق وماك الول وام اف ا ولعت قا 101 الم اد العام 


»8 ©0 # © هاه وهاه . 


5 لد ا 4ج كا ل .. 5 0 و 5 3 
1 0 1 1 27 ا في بسج ع 19 00-7 فقي حا ليد ا 
ع . هل 0 ب و يمه بيد بذ 00 9 5 __- مت 0_2 2 


4 المدة التي يصح بها الاعتكاف 020 
[١‏ حكم التتابع إذا نذر اعتكاف شهر ل 
4 حكم نذر يوم بعينه » أو يومين متتابعين ا اع ا 
حكم الخروج لصلاة الجمعة في الاعتكاف المنذور 0 
9 حكم الخروج من الاعتكاف المنذور إذا شرط ناذره ذلك 200 
5 مك المباشرة فيماذوة الترن شك 0 
© حكم الطيب ورفيع الثياب للمعتكف 20110 
6 حكم إقراء القرآن والحديث والفقه للمعتكف ردجزدزد0د 000 


0 
7 


مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الحج ا ل 
/ د 

, حكم العمرة اا ااا اا 0000000 
! حكم تكرار العمرة في السنة ا 1 1[ 111111111 
أ حكم الفورية في أداء الحج الي مجع لواقم لساب ا 1 
5 حكم من مات ولم يحج ل ل ا ا ا ل اك ا ا ا ل ا ل ل 0 
9 مكان ابتداء الحج عن الميت ةن 3 ب م ال ا 
| حكم حج الصبي 0000 
4 | ل من يحتاج إلئ مسألة الناس فى طرية 

5 حكم الحج علئ من د 1 س في طريقه ير حا ا 0 
/ حكم حج من استؤجر للخدمة في طريق الحج اهأ ل مشا ءا ابروا ف بو اماد ل ان 
4 حكم الحج بالمال المغصوب ا 
١‏ حكم الحج علئ من وجبت عليه أجرة خفارة في الطريق ا 1 
5 حكم الحج على العاجز بنفسه المستطيع بماله ا 100 
© بيان من يقع عنه الحج في مسألة ( الاستئجار للحج عن الغير ) 


* امار 
حكم الاستنابة عن الميت في حج التطوع 
حكم الحج عن غيره إذا لم يسقط عنه حج الفريضة 
( حكم حج التطوع قبل أداء حج الفرض 
4 حكم الإفراد والقران والتمتع في الإحرام بالحج للمكي 
' التفاضل بين الإفراد والقران والتمتع 


3 وقت وجوب دم التمتع 3 ووقت جواز الذبح 
ٍ 
< 


© وقت مشروعية صيام الثلاثة أيام لفاقد الهدي 
حكم صوم الثلاثة أيام في أيام التشريق 
حكم الصيام بفوت عرفة » وحكم ما لو وجد الهدي أثناء صومه 
وقت مشروعية صوم السبعة أيام 


وقت التحلل للمتمتع 


# # هه« # #0 اه ها .عه هه هه وه ىد .دوا وها. د وى وه .وه .اه 


هه 8 © هه © هاه هدأعااع. د »ا عاد . ا و .د واه 


« ههه هادع اه ها »ا »هاه قاع عه دواع عه راع .ه.ا واه هذة ا م ع8 ٠‏ 


© # اه هه # هاه هاه .عه دواع اه .د واوا وه .اع ا عه 6ه 


0# © # اه ههه هاه هاه وها عه هاعد واه .0 06 ه 


# |« »ا #ا هه« هه عه مه و .مه .و ه . 


شاع هه .ها ع هاه ع هه وهاه هاه ...د .ا و اه واه 


»هاه هه هاه م #8 6ه ها »#4« 0# 0# هه اه » هاه اه ه وهاو و و0 هي 


2 


حكم الاستظلال للمحرم بما لا يماس رأسه 


8 حكم لبس القباء للمحرم في كتفه دون الكمين 


؟ حكم لبس السراويل للمحرم إذا فقد الإزار 


حكم لبس الخفين للمحرم إذا فقد ال: لنعلي: 


) حكم ستر الرجل وجهه في الإحرام 
) حكم استعمال الطيب في ظاهر الثوب ٠‏ والتبخر به وشمه للمحرم 


) حكم أكل الطعام المطيب للمحرم 


4 جزاء المحرم إن دل علئن صيد 
4 حكم أكل المحرم لما صيد له » وترتب جزاء آخر بأكل ما ضمنه 
9 


78 > ره 7 و ره 7 وح- سه 7 جره 7 ور 7ر57 07 
أ حكم حلق المحرم شعر الحلال » وقلم ظفره ا نتن مط رام مو كدي الالرقاة 
( حكم اغتسال المحرم بالسدر والخطمي ويه لجس موه الو لوقه 
حكم إزالة الوسخ إن حصل علئ يدي المحرم مانا مات الوح ال عام 7ه 


كه 


حكم الاكتحال بالإثمد للمحرم ل لو و 1 1ه 
© مايترتب على المحرم بالفصد والحجامة ل اه 
باب ما يجب بمحظورات الإحرام 0000 ااا 
مسائل الاتفاق في باب ما يجب بمحظورات الإحرام 044/3 


مقدار الحلق الذي تجب فيه الفدية 6 0 ااا 


حكم تكرر فعل محظورات الإحرام م ا ا و 2 
١‏ حكم من وطئ في الحج أو العمرة لاو و و ااه 


سروه 7 ويح رزو 7 وي سرزو 7 وزو 7 وي سوج 7 يموي 7 وير 


6 حكم الافتراق بين الواطئ والموطوءة في قضاء النسك ا ا م 61/1 
: ما يترتب علئ تكرر الوطء من المحرم لنت متوسوالا اماما ام لوط لطي 814/17 
: ما يترتب على التقبيل والمباشرة فيما دون الفرج من المحرم 1ه 
حكم شراء الهدي من الحرم 10 اا 
6 حكم اشتراك جماعة محرمين في قتل صيد اط ماه جوم وكيا عاق بال با جر تون 1/177 :519 
. جزاء صيد الحمام للمحرم ند وس و ؤي و و ا 101 
. ما يجب على القارن فيما يرتكبه من محظورات الإحرام لاس و عو #زلاقة 
"اي تسر شر سجر نالسة الدى تاه إن ورد 000 "مده 5 
6 جزاء قطع شجر الحرم دب 0 00 , 
/ حكم قطع حشيش الحرم لعلف الدواب وللدواء م ل 004/75 ا 
4 حكم قطع شجر حرم المدينة وقتل صيده اعدو وه سور او ان ا 1 9500/17 ) 
باب صفة الحج والعمرة اخ ما بلقو انمه عط تسوه مك في اوه : 
مسائل الإجماع والاتفاق في باب صفة الحج والعمرة نس حي #لجقة 8 


9 3ج اسح قجر حكن هس ةوه 22> تس 9-7 جور شكس جه 0 


4 حكم دخول مكة لغير النسك بغير إحرام 
حكم الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين فيه » وحكم طواف القدوم . 
حكم الطهارة في الطواف 
ظ حكم السجود على الحجر الأسود 
حكم استلام الركن اليماني وتقبيله 
حكم استلام الركنين الشاميين 
حكم الرمل والاضطباع 
' مايترتب علئ ترك الرمل والاضطباع 
حكم قراءة القرآن في الطواف 


حكم الترتيب بين أفعال النسك يوم النحر 

4 مقدار الحلق الواجب في النسك 
الشق الذي يبدأ منه في الحلق أو 

4 ' حكم إمرار الموسئ على ال 
أحكم سوق الهدي وإشعاره 

ش الام 


2 حكم بيع الهدي المنذور أو إبداله بعيره ا ا با سه شاك الا امه فد و ا تو 
حكم شرب اللبن الفاضل عن ولد الهدي ا ا 1 
حكم الأكل من الدماء الواجبة 100 


| حكم ذبح الهدي ليلاً 0 اند نفك و قا إل وس أن جو 6 مله ملك ليعة عد لانتو عادو حرو و بده 1 قاو أن 
أفضل بقعة لذبح هدي المعتمر والحاج والح ف حك هج لل اماف وا ذا لوا لل أ الالنوة ف وا اول ايان 


وقت طواف الركن 5غ 
>" حك الترقيب فقن .رمي التجمرات ؤذ ؤزؤ[ ز 221111101011115 
' حكم نزول المحصب ا ل ا 
غاية وقت مشروعية النفرة في اليوم الثاني من أيام الرمي 200101000 
5 حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة 11010 
6) حكم طواف الوداع ا ا 5111111( 


9 مسألة الاتفاق في باب الإحصار وال جل لس عه لط دلح ا ل نط ا رو 1 /ارة 
ما يتحقق به الإحصار » وما يترتب عليه 
4 ما يحصل به التحلل في الإحصار ف تقد العفو ع وك لاوج اباس د لط ونم حور 2 /11 


جل 
هق ره أ ره 
لي 
-- 
-- 
للح 
52 


2 
8 


2 000000 0 00000111 حكم القضاء علئ من أحصر‎ ١ 
0 حكم التحلل علئ من أحصر بالمرض ا‎ 5 
1 حكم إحرام العبد بغير إِذْنْ سيده م ا‎ 1 
9 حكم إحرام المرأة بفريضة الحج بغير إذن زوجها لقف وف لبر قة‎ 0 


0 


١‏ باب الأضحية والعقيقة 10 1 1 1 1 ا 
4 مسائل الإجماع والاتفاق في باب الأضحية والعقيقة 1221106 8 
١‏ حكم الأضحية ا اا ا 
8 أول وقت الأضحية ل 0 


كتفي #اسحنح همحةققو هسحا قور ١‏ 


. آخر وقت الأضحية ا ا 
, حكم فوات وقت الأضحية إذا كانت واجبة ملوينه جم ةفو توا سما 
حكم عدم أخذ الشعر والظفر لمريد التضحية ل او 
حكم حدوث عيب في الأضحية المعيئة ا 12177 


حكم التضحية بالعمياء بر نع امس سر واج لاقو و لح طسق ف الف لتحم اا و 


6 حكم التضحية بالعرجاء فط كر و وان وار وا عو قلع رواحم ميل وك أ مركن بن له عدرل 
حكم التضحية بمقطوعة الذنب ف انق اك الس ور سا لعا ماروا وال د ثم 2 


4 حكم استنابة الذمي في ذبح الأضحية كك 00 


1 حكم ما لو اشترئ شاة بنية الأضحية 1 1 00101ا157000 


4 .مك نوق السية هال الذريية الو 0 


حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عند الذبح 2 
حكم الأكل من الأضحية المتطوع بها 0 


حكم بيع جلد الأضحية 000 
بيان الأفضل من الأنعام في الأضحية ا الو وجوه اطي اوس جع دز 


حكم اشتراك سبعة في بدنة اممطاو بوكو معو اسع سو ب م 6 مه 


4خ 7 
بسع ير م 


© السرحة 9 جر #9 سيد 


3 
43 
3 
هج 
3 
5 
ع 
35 1 
2_١‏ 0ح ها جر © تسج :© 7/١‏ 


مسائتل الاتفاق في باب النذر اكير ا 
حكم الكفارة بنذر المعصية عن لق رن ا ها 7 8و وروا رو دون “203 "بو 147 متاحو لعن و اع ا 7ق “ها كوو او 


حكم ما لو نذر ذبح ولده ل تتحيواة اماع ولاق ونم الل ره لطا مد ا امقر مهل لحل الس بز ارا وال ب 21 5111 ١‏ 
, 

م - أ 0 > 6 ب 2 ١‏ 5 3 5 3 0 

كج نك -0ك نج لحن احج : 7017 سحن ج ,9-48 و طلس - ن ها 


جم 3 
1( 5 
3 الإاىي حدطد 9 
م 


0 
1 


حكم من نذر قربة في لجاج اوجح و م و وا 0 
حكم من نذر أن يتصدق بماله لا و 
حكم من نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة 0 
حكم من نذر صوم يوم بعيئه ثم أفطر لعذر د 
حكم من نذر قصد بيت الله الحرام أو المشي إليه 52 
حكم من نذر المشي إلئ مسجد المدينة المنورة أو الأقصى 
حكم من نذر فعل مباح 000 


كسب الأطممٍ 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الأطعمة 5077 
حكم أكل لحم الخيل ور اال تو وه 1م 
حكم أكل لحم البغال والحمر الأهلية 1 
حكم أكل لحم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير 


© 


اج لممتطلج._ © تسحذفاج © اعرح فل جر سح ةاور كعمة اح رهام سوام 


8 حكم أكل لحم ما له ناب يعدو به علئ غيره 00 


ده 


ثى 


3 : 
!| حكم أكل لحم الضب واليربوع ا 


4 


7 


]5 حكم أكل الجراد إن مات حتف أنفه ل 


© حكم أكل القنفذ والخلد والحيات 00 


2 


ع 8 و > م لتر 2 <2© ١.‏ م جم تر جم م 2 ده 
اتنكج #اسحتكي #عحتقي #لعحتقن كس :قن كس و اس 


هالعاع ا .ا واه ها وهاه ه ٠‏ 


0-2 0 10 1 ل ل ل ل فك 


ا« هه ها ه.ا هه وهاه 


هه ىه هه . . ا .ام 


حكم أكل لحم الزرافة ع اام مدال ع جا ا ل 1 
0 أكل لحم الثعلب والضبع ل م 


4 حكم أكل حشرات الأرض ل ا 


5 
/ كك 
فلتت يد 
5 
0١‏ 3 
اتلك 


في مره 5 


لضم 


1 حكم أكل لحم ابن أو 111 1 ااا 
١‏ حكم أكل لحم الهرة الوحشية ا سس ا ل ع 
حكم أكل حيوان البحر ذه اشوا وس نع ونمو قمعل مج اقرط انو و 11011011 0 
حكم الجلالة ل وف سروه وود ا وار 00 0ن فاه 1 
4 حكم أكل الميتة للمضطر لو د اي ف ل 1 ١‏ 
١‏ مقدار ما يأكله المضطر من الميتة 7070700ظغ121 ا ا ظ 
8 حكم ما لو وجد المضطر ميتة وطعاماً لغيره 5301000 0 ا يلاك 
١‏ حكم تطهير الدهن المائع إذا تنجس » والاستصباح به #/ لس 9 
7 حكم أكل الشحوم من الأنعام التي ذبحها يهودي ع ابه الب او ا 0 
) حكم شرب الخمر لضرورة ؛ كعطش أو دواء قن وض وا ب و 0 
6 حكم الأكل من ثمار بستان غيره بلا إذنه د ع ل و ال 0 


حك عيانة لتيل اليل ب 00 


4 أطيب أنواع الكسب ممع عو طم عوط قمع ف كس انطو جور زو بجوي اكه أو 


177 45 و 7 وسو 17 سج 7 جسن 17 جه 17 ج سس 17ج 7 02 
7 


2 اي © جح 


اامسيب 


كا سسااصيد والنياج 1 137/1 1 
ه مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصيد والذبائح وال اط و م 1101 ى 
فم حكم التذكية بالسن والظفر ب اا 
م العروق التي تحصل التذكية بقطعها داق و الكو ارو امووووند ‏ ال 0 


شروط الكلب المعلم 11311 ا ا 
عدد المرات التى يسمئ بها الجارح معلماً يي ا 


2 
629 2 92 5 نف 1 َ - 


حكم التسمية عند إرسال الجارحة 
حكم الصيد إن أدركه وفيه حياة مستقرة » ثم مات قبل أن يذكيه 


حكم الصيد إذا قتله الجارح بثقله 111000 


حكم الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم وخا ع او ا 
/ حكم الصيد الذي أكل منه الطير الجارح 11 
5 حكم الصيد الذي وجده ميتاً ا 
0 حكم الصيد إذا مات في الأحبولة ا 00 
5 ذكاة الإنسي إذا توحش ا 00 
حكم ما لو رمئ صيداً فقده نصفين 41 نسو شو رعو ا و 
8) حكم ما لو أرسل الكلب على الصيد فزجره فلم ينزجر ل 
حكم ما لو أفلت الصيد من يده ا لاف ات لسو ا 
حك نا إن ونال طائر أ برا فطار زرا وري عر 0 


كسب الديوع 


: حكم البيع بالمعاطاة غ51 
حكم اللفظ في التعاقد على الأشياء المحقرة ا 


5 


4 حكم البيع بلفظ الاستدعاء ( الأمر ) 0 
0 سي د 
م4 مدة خيار الشرط ياب وامل إزأيه زان ا أن السو الا بر ع عا وا 
عع وعون] للق فى مده النخباز زن رفة إلى اليلق يي 
حكم البيع إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة 2ط 


هاجو ر 4# سرح هاج © سح هاج 19 عحتقله ١ه‏ رهد 25 5 


#الهاا عه هاه وفأ هاه ه د واه وهام وه وه وها مف ه»ه 


٠.‏ م. .م.ة .ه. هه ه. 


٠١‏ هه هه .ه 


ل ك2 ك2 2 2 32 


7/ /ا0 > ٍ 

ا ا 5 
0 

ع 6171" 9 
بنكو عد 0 ارق م 
9 

1م 6 
5/7 5 
© 

م ا 0د 
21 
2 

ل 09 
ا 1 7 
#/غه © 


7 و سنرن 7 وضرج 7 ويمرع ريرق ور سه وح ه237 


: ال 0 او عي 1 
حكم فسخ من ثبت له الخيار للبيع في غيبة العاقد الآخر سم و 1ت 
. حكم البيع بخيار الشرط المجهول المدة و ا ا ا 
ل حكم توريث خيار الشرط ا ا 
. حكم وطء الجارية في مدة الخيار مون بج ممق اق ونوا رس ف وسو وم 11 5 
لم باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 1 1 ااا 
1 مسائل الإجماع والاتفاق في باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 0 ام 
1 حكم بيع الأعيان النجسة ز ز ز ز 5 121111000000052 "م 
. حكم بيع المدبر ا 11 1 0 6 
حكم بيع الوقتف او سه لاساو د اتن اواو ل ا ا الك 7 
: كو ييم لبخ ليرا 000000 6 
3 حكم بيع دور مكة و اجعائياها اك ل واس ساو لج كي لوم نج التو دو وو ننه م 
. حكم بيع ما لا يملك عت لع ب باجا ا 1 5 
0 حكم بيع ما لم يستقر عليه ملكه بالقبض فح أعاد طايه ف جل عه اا سال ايك ا 0 
. كيفية قبض المبيع كو تتم أوابوده اتوتة م ناته لبا ف عي و قا لاقي اعدو با و ا ا ري 
/ حكم بيع العين المجهولة قو كن لووقا اق وس ا و ا 0 0 
1 حكم بيع العين الغائبة 48#7897# ا ااا 0 
1 حكم العقد الصادر من الأعمى ل 7 
4 حكم بيع الباقلاء في قشره الأعلى ا ا 00 
١‏ حكم بيع الحنطة في سنبلها مكل يح 3 جتن اكور وا بد او و الو ني 0 
1 حكم بيع النحل انع ؤت 6ق شك بنع جمد يواستو يق ا سوط ا او “ا ا 1 
: ا و 00000 0 ١‏ 
5 ريه ل 8ه 0ج كس مل ه 


م حكم بيع العنب لعاصر الخمر داج دون وركان اموت ا ا نات وو ريق 1ق 1 
ترام مراك لمر اي ا م ا ل لك . 
6 حكم التفريق بين الأخوين في البيع نان او سور نج امس ين “1 رقا 5 
0 حكم بيع العبد بشرط العتق طويخ م شب ف شين مسف ا 0 
م حكم التفريق بين الأم وولدها في البيع 0 
باب تفريق الصفقة » وما يفسد البيع واوخيه ماق دا ساس ا ب لل 
حكم اشتراط الولاء في بيع العبد » واشتراط السكنئ في بيع الدار #/لامة 
باب الربا انط وي مجع اا رن د 107 31 لاشو ركه الاسم ونح 17 بيار 
” مسائل الإجماع والاتفاق في باب الربا من احور لوج اا 
بيان علة الربا ا 5 


كي بج ره 7 م سا 777 17 ساسج 17 يج 7 او 7 جا 2057 
كر 
>2 
> 
ليست 
4س 


حكم بيع الدراهم المغشوشة ببعضها مجو كدان وس مو و لوقه 
حكم جريان الربا في الرصاص والحديد وما أشبههما ا 
حكم بيع حيوان مأكول بلحم جنسه م عر قددرة تنيت لعن ال و ا 
7 حكم بيع دقيق الحنطة بمثله 00 
ادي الرة وال 1 تمده جو لانو وب جام ل ا ا 
1 مسائل الاتفاق في باب بيع الأصول والثمار 06 و ا 
4 حكم دخول طلع النخل في بيع أصولها م 444/5 
/ حكم بيع الثمرة الظاهرة مع ما يظهر بعدها ل ل ل ا 
1 حكم بيع شجرة واستثناء غصن منها ماعت م ني اقل عم ممم وير الوق ّْ 
/ باب بيع المصراة والرد بالعيب ل ا ل ل 1 
4 مسائل الاتفاق في باب بيع المصراة والرد بالعيب عي ف الما و ا 7 
/ حكم قوع التسار فى نم المتمتراة مخ اطخ ام سالط ون نع مق #لإرقة 7 
6 رو يب ا ا ا رق . 
5 لهاع حقو محتقي هم 229 © سعحطقج. فاون س9 جهة ا 


4 
ب 


/ : 


:77 وح زوك 17 ججح جروج 7 ججح جوج 77 جه 7ه 7 ا 717 7 7 


حكم العيب الحادث بعد القبض ل 10 + 
باب البيوع المنهي عنها ل ا ل يي م بو 


مسائل الاتفاق في باب البيوع المنهي عنها 00000000 


1١‏ حكم بيع النجش ا 


باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع ا ل 0 


/ المسألة المتفق عليها في باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع 


ظ بيان من يبدأ باليمين من بين المتبايعين 2110101110000 
4 حكم ما لو هلك المبيع واختلفا في قدر ثمنه كي ع ورك و انع مس ا 0 


حكم اختلاف المتبايعين فيمن يسلم البدل الذي في يده أولاً 122000 
حكم ما لو تلف المبيع بأفة قبل القبضش دا اماج مثفة لاسو ماني 
حكم ما لو تلف المبيع بفعل البائع 53500 


حكم ما لو تلفت الثمرة المبيعة بعد التخلية 11000000000 


نكرل 71 م 


مسائل الاتفاق في كتاب السلم والقرض لخ عد اب م و م ا ا 7 
4 حكم السلم فيما تتفاوت أفراده الاق ور بج لس وار ماران واي و ا اي 2 


حكم السلم الحال 00000000 0 0 0000 12000000 


سما بسر ٍ_- لجيج ( )سسسب | ١‏ دس 2 ِِ : 
نا 7ه 7ج جر وه 7دره- 8 


1 حكم جعل الأجل في السلم إلى الحصاد ونحوه 


0 ب ل 

> حك النلوى الغ ل 

0 121111111111110 
حقو الملا السزاهر عونو ني وق انلع ست وروا مما ا اوت ا ا 
: خكم الاقرزاك والتوكية :قن 'المسك فيد قبل كيه ا مس ف اال 
أثر اشتراط الأجل في القرض ا وساب دوا نمه معو الى 
حكم قرض الخبز 21 نج راق ساف ا لق وان لع وام لصوي وو ا 0 
© كيفية قرض الخبز ا ب م 
5 حم فول الهدية ممق اقيض اا 0 
: أثر اشتراط الأجل في الديون فج اط شان ا ا اد اانا 0 
نل 


#امرئهاة و وا ا ١‏ و3 اك ف بها أ قا ووم هده ديو يو “عون لها م" 1 ل ود و1 مبدة ويد “ا اك 2 


#/ صفة عقد الرهن قبل القبض ف اا ل ربط ات بانع م ا 3 ا م ا 1 


مسألة الاتفاق في كتاب الرهن 


«اه اه ها« « هه ه ههه ©#ه ه© ا © ها هه هه هاه » .اع .اواو واو واه 


حكم استدامة قبض المرهون ا ا 000 
حكم إعتاق العبد المرهون اموه وادعارن كاج اسح لو ب و ل 1 
حكم جعل الرهن وثيقة بدين ثان مع الدين الأول 00 
حكم الرهن بالحق قبل ثبوته م اه سسا بوكر لمن فد ولس ا لل ب ل و ا 1 
حكم اشتراط بيع المرتهن للرهن إن حل الأجل ولم يستوف دينه 
اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الدين او م ا 


جر © كر ه70 ور هر ه57 


ار كر 


/ مسائل الاتفاق في كتاب التفليس والحجر ل 0 ٠.00‏ أ/أا" اي 
حكم الحجر على المفلس 1 اا 


1 
ا ,2 
بحكم تصرنات الملانى ماك ام ل 5 
8 حكم ما لو كان عند المفلس سلعة وأدركها صاحبها قبل قبض ثمنها . . . ٠.‏ ؟/ هئ/ . 
م حكم إقرار المفلس بدين بعد الحجر عليه لمر امسو موي الاين 
. حكم ما لو ثبت إعسار المفلس ا اا 9 


لم حكم سماع بينة الإعسار قبل الحبس ا ا و ا ال 0 12 الا 


” © 


17 -لر0‎  ا‎ 
١٠١9 


0 حكم تحليف المفلس بعد إقامته بينة علئ إعساره لمطال سيو ا وا 1014111 ري 
4 ما يحصل به البلوغ 111 1 1 1 ااا 5 
١‏ حكم البلوغ بنبات العانة 0000 0 000 :8 
0 ما يتحقق به الرشد وك اعم ع ارط الفا وو كع ممع وة سوو قالة 1 
4 0 
٠. 3 2‏ ا 5 م 
0 حكم دفع المال إلى الصبي إذا بلغ وأونس رشده |[ ز [ [ |ز[ز[ |[ [ [ز[ز[ [ ز [ [ 1 111 757/7 . 
أ "/ 5 75 

2 مسائل الاتفاق في كتاب الصلح ا الم م اه اع وو‎ ١ 
حكم الصلح على الإنكار ا لك‎ 8 
00 10 حكم الصلح على المجهول نك با مم مج لوانتي باس‎ 6 
6 >, 100 بيان الأحق بالسقف بين سفل وعلو اا ا ا ا ااا‎ 6 
حكم إجبار صاحب السفل على البناء إن انهدم البناء سن يب‎ 8 


حكم التصرف في ملكه بما يضر بجاره ا الك 
حكم بناء سترة تمنعه من الإشراف علئ جاره قثا تسو ةط لتحا اام ال 
اوحو الممتنع عن إصلاح الدولاب المشترك ونحوه ...”718/5 (© 


افك حنج كس ححقح اسح ةقان ز/١ه‏ 01ج حقو هقاس فق و#ك-(98 جم هاا 


ره 7ج سرج 


5 ساق 0 


“سيد ةا 
0 مسألة الاتفاق في كتاب الحوالة 1 11 00757701710 
بعكو رق امال ا 000 


2 حكم براءة المحيل في الحوالة على مليء 0 ه“شظ25ظ 
حكم رجوع المحال إلى المحيل إن لم يصل إلئ حقه 52000000 
كنا سب إشمان 

مسائل الاتفاق في كتاب الضمان لظ 
حكم براءة ذمة الحي المضمون عنه بالضمان تار وز ل بد ور م م 
8 حكم براءة ذمة الميت المضمون عنه بالضمان وود ةفيق ب سو وذ 
حكم ضمان المجهول ل 
حكم الضمان عن الميت الذي لم يخلف وفاء 51000000 
حكم الضمان من غير قبول الطالب 25*10 
| حكم الكفالة ببدن المدعئ عليه -1زؤز211111111011 
ما يلزم الكفيل بالبدن إن تغيب المكفول ابد 1 و حرم مب م ا 
حكم ما لو قال : إن لم أحضر به غداً فأنا ضامن ما عليه 920000 
لكا رارم يناه ليطي لإا ررد الحدت عا 000 


تو بحزرالقالي سبع اع لونم زور تو لال لل لس وام جز الع مت لاد ل ل وا يا ل ورور 7 


©. © 


0 
1 


دلي © امح ة سكير كسح بور شاع حت قاور هام !قور سحا 2 


اج كسس اجر كسح جر هام شرره /00 هتعحجومد عطق يج تاس نه 


| 


/ 


5 
0 
8 
1 


ف 


/ 

1 
ضع 
لمق 


ِ 


كسب لاله 


مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الوكالة 0 
حكم إقرار الوكيل علئ موكله بمجلس الحكم 0 


© حكم رضا الخصم في الوكالة بالخصومة امساطو ا لامج سس ا 


حكم ما لو وكل شخصاً في استيفاء حقوقه التو اتانيه و ب و 
حكم عزل الوكيل نفسه في غيبة الموكل متكه ام 14ج ص رم 
حكم عزل الموكل وكيله بغير علمه بوت متي ووو جالنديل م لجاب د بان 2 


( تصرف الوكيل إن وكل بالبيع مطلقاً 1 او ا 


ُ 


حكم تسليم الحق إلى مدعي الوكالة بالقبض 0 
حكم سماع البينة على الوكالة من غير حضور الخصم عاد لعو ل اناه[ ممت ها ا ماك 
حكم الوكالة في استيفاء القصاص في غيبة الخصم له 


ا لت 
سب الاقار 

مسائل الاتفاق في كتاب الإقرار مقط جنر يورق فقن اووس مك ل الج ع ما ا 

حكم 0 ا 0 ال اع مج اتيف :م او تس و له مو رع ا لوقه 


2 


كسب الووليمة 
8) مسائل الاتفاق في كتاب الوديعة ”2 
8 حكم قبول قول المودع في رد الوديعة بلا بيئة ل ل 
©) حكم ضمان الوديعة إن استهلكها أو استعملها ثم رد عينها أو مثلها 00 
َي حكم تعدي الوديع بالاستعمال ثم إزالته التعدي 1-6 12101111 
م حك تيلم الوديعة الدعيال المودن 1000 

/ كنا سب !مسار 
مسألة الإجماع في كتاب العارية اذ[ 11171111 
7 متك العار رادم جيه العسوان وخلامة 00000 
* حك قبول قول المستعي قن ثلف المستعار 01001007 
. حكم إعارة المستعير لما استعاره د 1 
اكه همهم همه ع حهى )هك فى قل هن هت دوم 2 


7-5987 نوب جنوس 77 5-950 


6ه عق" العين [ث قدا موا 0000 


ل ا د 


© حكم الزيادة المنفصلة في المخصوب 2000 
حكم ضمان منافع المغصوب ا 
اه 111 
© حكم ما لو وطئ الغاصب الجارية وأولدها 5200 

) حكم أجرة المغصوب في مدة الغصب ا ب 
م6 حكم ضمان العقار بالخغصب ال 0 
4 حكم ما لو غصب أسطوانة ونحوها وبنئ عليها 5-0000 
. حك تنو جين المكغورت زنع التاسب 100000 
حكم ما لو فتح قفص طائر فطار 0005552 020000000 
م حكم تمليك الخاصب بالتضمين :0 0 52707070 
1 حكم ضمان قيمة العقار المغصوب 52770015150 


حكم ما لو غصب أرضاً فزرعها ثم أدركها مالكها قبل الحصاد 


: 
. حكم ضهان القيمة إثلاف خم أو خنزير لمي 00 


9 
8 حكم رجوع المعير عن العارية لني و لوأو روتنوك ماروا لهم فاص أرق عافد اذه 
١‏ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الغصصف ا ا 
4 ما يلزم الجاني علئ مال غيره 4 وجا لكأو نون هال وانهار ل ول له اف اذو لقارة 


هاه هع عا ها .هد هد اه هه 


#8 » هاه هوه ها هاه 


ا ل ل الى 2 2 2 © 


حكم ما لو بنى المشتري أو غرس قبل طلب الشفيع الشفعة 500 
حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة 21011111 
٠‏ حكم الحيلة لإسقاط الشفعة اموجه وج اخن اح أا عاد وق 


حكم التنازل عن الشفعة بعوض رقا تج د نواه ا لقف رةه وك وز أ أ وام روز ا 4 حوارم اماق اد 1 21 
حكم أخذ الشفيع نصيب أحد الشريكين دون الآخر 25271 


« ا #  »#‏ #» # ها« ©« اه« # اه ه» © ه» ههه هه ها واوا وها .ع واه وه ه٠6‏ ه 


مسألة الاتفاق في كتاب القراض لس باه ونم اس د ع 7 
2 حكم ما لو قال : بع || لعة واجعل ثمنها قراضاً والوريخياة ا واشكق 1 الوح وخ ع ا 0 


5 حك تقببد العامل بمائلة خض يكن اج موا انالبي م او ا 11 
5 ما يترتب علئ فساد القراض ل 
كأ حكم نفقة العامل في سفر القراض ثب ةد زد زد 2د0002 020000 
الاو عيدو 15700 
2 المضارب إذن رب المال في البيع نقداً ونسيئة 3200006 


| , : 1 ! © م م 2 ٠.‏ م ددم <© م هه 2 
49:7 جر 0 سجس جر #التصجد 30ج كس جح 4 2 ادعيجدة لكي نسدد 


- ار سبلا 5 


6 حكم المزارعة لبون ريمخ كوه الفلا و رواج اخاار عه اجافس 
ا حكم المساقاة على ثمرة موجودة 000 


4 


© © ا« هاه عه ههه هه .ا و ه 


انيت اامتهاءة 
3 حكم الإجارة ا ل ل 
6 حكم فسخ الإجارة بالعذر عدفة قك ل حنج ا م 1ن لق دور د “لوا يوا ل يوادي نوا متخن لود جوج وا وجوه الا ورا رت ب 
6 بيان وقت استحقاق الأجرة ا ل قرو وا ا 1 
6 حكم ما لو استأجر داراً ؛ كل شهر بشيء معلوم ب ا 
8 حكم فوات العين المستأجرة قبل استيفاء منفعتها خا العامة فل لظو مامه د وك 
/ حكم انفساخ الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما اق أو ود ود سمو هذ لوو ا مف لون ب ب 
: بيان أكثر مدة : تجوز فيها الإجارة نو واه سمي ا نع افاج لاوا لان ا ال و أو ور ا اث 
1 حكم ضمان الأجير ع ع 
5 حكم اختلاف الخياط وصاحب الثوب م ا ا ا 
/ حكم الاستئجار على القرب الشرعية 22000 

© حكم استئجار دار للصلاة فيها 525000000 
١‏ حكم إجارة ما أقطعه له السلطان 100000 
6 حكم بيع العين المؤجرة م ا ا 1 
حكم تلف الدابة المستأجرة بالاستعمال المعتاد . . . 
حكم إجارة الدنانير والدراهم 0 


ا -” 7 ب دع 4 2 ويه 5 ا 1 حنقور 07 #١‏ -_--- ك4 1 م 0 4 4 د وتم 


© © »ا © © ©« ه« »هه ا وهاو وه 


8ه هد ها ع ها ع« ».ا .ا ها وى وه وه ه.ى 


252 


م د 
لم ا 


6 ره هو ره مره ا رو 6 و ا ه38 َ* 
0 : 0 
بيان ما يصح أن يكون أ جرة فى فى إجارة الأرض ال و 1 6 
حل ززائة الأرطن االإعداتعر 6 ير جا اننةاعلنة تومو ل ووو اا 
6 
حكم إجارة المشاع تنج وجا بد تح و واد و ات نا ا 6 
حكم خيار الشرط في الإجارة ا ل اد ْ 
حكم فوات منفعة العين المستأجرة م اال 
منآلة الأنفاق فى كتانن: إنحاء الوادت ا ال 

حكم إحياء موات الإسلام للذمي م ا ا 

9 حكم إذن الإمام في إحياء الموات ف ع تق ون كل امود وود جو لفالف بوكرو "ودح فو رو و ا بفحرمد تعد أ ع/ ”ىم 
9 حكم إحياء الموات الذي كان مملوكاً ثم باد أهله ل 0 0 
') مايحصل به إحياء الموات 0ن ل ا عن الوم الخ و ل اه 
0 مقدار حريم البئر ا 0 ا 0 م 

ِ 2 

(ظ حكم الحشيش النابت في أرض مملوكة لع ل رقم مان ةل ملح و م ع 1 قر 7 
04 حكم بذل الماء الفاضل عن الحاجة م ل ا 1 8 
6 كلست اوقلت غ/88 ا 
. مسائل الاتفاق في كتاب الوقف ا ل 7 
4 حكم الوقف إن لم يحكم به حاكم » أو لم يخرجه الواقف من يده ا 4# ا 
3 حكم وقف الحيوان ا 
ل الملك فى رقبة الموقوة ف و ل ل امة ل اشتس و شد يي ال 2" 
0 حكم في رقبة الموقوف / : 
: حكم وقف الإنسان علئ نفسه ا و ل ل 
58 حكم الوقف إذا لم يعين الواقف له مصرفاً » أو كان منقطع الآخر وم ف “رةه 1 
: ا ا ا ا ا 


© »© © © ههه هاه واه و .اع ا وا ها ها .ا وه وهاع ا ما و ها ع ماع و٠‏ ا عد ع .5 


2 ا 20000 


8 حكم هبة المشاع ا لا ل ا 
م حكم المفاضلة بين الأولاد في الهبة » وما يترتب عليها 
8 حكم رجوع الأب بهبته لولده و سق ود ودحو دو فته لما قور 4 “وروي قرف شرم 16 ذا وح زوه انق رد كن ا 
لم حكم الوفاء بالوعد 1000 


تسب اللقطم 


0222111111 اك اعد الما‎ ١ 
00 كان اللقطة بردها إلى مكانها ا ا‎ 1 
(50000 حكم التقاط الشاة ونحوها من الفلاة‎ . 


' حكم لقطة الحرم از 1 2211111 
ما يفعله الملتقط باللقطة بعد تعريفها سنة ل يي ل 


حكم من وجد بعيراً في البادية 1011111 
حكم ضمان اللقطة إن جاء صاحبها بعد الحول 1 20101011 


حكم دفع اللقطة إلئ صاحبها بغير بينة عو و ا ا 


مسألة الاتفاق فى كتاب اللقيط ادر مو ا 0 
) حكم اللقيط إذا وجد بدار الإسلام ا 


ميحد م 02 م .حدق ب تيو يم 
ملل 4 0 م لين ده م عمد 2 2-5 كسد م 


) مسألة الاتفاق فى كتاب الجعالة مسو سبع وسو اجن سو اا م 


3 32 
حكم استحقاق راد الآبق للجعل بنج تسو ل ان حم تم مده 
ل مقار:ماايستحته زا لايق مسبج ركوو موي حاون 


م حكم الرجوع على السيد بما أنفقه على الابق ار 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الفرائض 0 
4 حكم توريث ذوي الأرحام مالل ا رط لطا ماك ارو لكف ل #المقا مق ارم ادع ارقو طاو ل كاه 
) حكم مال المرتد إن مات على الردة ا 0 
6 حكم توريث القاتل خطأ 00 ه51 
3 ع 

حكم توارث أهل ملل الكفر المختلفة 0 
حكم توريث المبعض 15151[ 1[ 21011311117151 
حكم حجب الكافر والمرتد والقاتل والرقيق لغيره ا و رف اال الجا لاا م 22 
حكم توريث الإخوة مع الأب مقدار ما حجبوا الأم عنه 52100 
حكم ميراث من ماتوا ولم يعلم السابق منهم ؛ كالغرقئ ونحوهم ل ات 
حكم توريث أم الأب مع وجود الأب ان الور ا ل ا وو ار ك1 


ميراث الأم مع وجود أخوين ول حون ره أل السلا قري امس كع وه ال باب وام 0 
ميراث الأخوات مع البنات 1 ور نفب فاه قرقاه دايج 00 ويد بك 


حكم الإرث بالموالاة لاتق دن دمجا ا وا اد لج ل ا 


ميراث الملاعنة من ابنها ا ا 


1 حكم ميراث السقط تدان راق ل أ ند ورخف ااه بوط ا رف الج ع1 ل اين ا ا لووك ل ل لو ان 


لذ شكجر هع حت هي هك حتقو شتعحتقكن 6-007 39 شظظ<2 


سرج 9 جر لجر >< وا جر كصرح اجر هام حت هجر هل 


© 


0 


2 8 0 1 ال 2 9 0-6 )9 0 ا 4 ار ك3 8-7-5 7- 3 


42 


ظ كسب الوصا ا 
؟ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الوصايا االو ع لج ا اا 
١‏ حكم إجازة الورثة ما زاد عن الثلث في حياة الموصي م #/ ١1834‏ 
© حكم إخراج الأنثئ إذا أوصئ بذكر من النعم » وعكسه ا 6/8 
؟ حكم ما لو أوصئ بشيء لشخص » ثم أوصئ به لآخر جاواباء و و ةا 

حكم العطايا الصادرة ممن أشرف على الهلاك الاو سوا جو واوا ا 0 


- 
و 
ممه 
م 


ل #سطز | 
0 
4 
-- 
سسمم" 
هس 


حكم الإيصاء إلئ أجنبي بالنظر في أمر الأولاد مع وجود الأب أو الجد . 

حكم ما لو أوصئ إلئ عدل ثم فسق د11 0 
١‏ إيصاء الوصي لغيره سدع مق ماع بمومبد دفاوتي و خا ارح وح وأو ٠‏ ره 0 : 
م حكم تصرفات الوصي بغير حكم الحاكم تم موسو قن وا عاد م ا ادن 
١‏ حكم بيان التصرفات الموصئ فيها ل 
/ حد الجوار فيما لو أوصئ لجيرانه ا[ 100011 
-خك الوضية للميك ل ا ا 
/ حكم وصية الصبي الذي يعقل ما يوصي به ا 00( 
لم حكم الوصية بإشارة معتقل اللسان ا مس مم ا 


5 1 0 ا 
- 
ح 
0 
035 
4 
1 
مع 


ا حكم الوصية بخط الموصي إن لم يشهد عليها ش51 

4 حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف رباد قو وهر امع مخ ل 

/ حكم الزواج في مرض الموت ا وار ورلا ووو ا ا ل ا 

:. حكم شراء الوصي لنفسه من مال اليتيم وح ا لي ا ا ب 

/ حكم ما لو ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم موشوض با و 

4 كك الوس لمعنه القع عنمن التسسسه و م0 
2 24 عمق جر كم «نق ور قلس قا( 42.0)0/71-:ه سنح هك دهم هد 


حكم النظر إلئ فرج زوجته وأمته 0 
١‏ حي تظرغيد القراة إلنها اا 00 
6 4 حكم النكاح من غير جائز التصرف 1000000000 
6 حكم تزويج اليتيم من قبل وليه غير الأب مداخو ويك لون م 
6 حكم تكاح العبد بغير إِذْن سيده 111ص 
6 حكم عقد النكاح بغير ولي مب سرون جع اتح ا ع نو امو حون الا 1 
6 حكم الإيصاء بالنكاح ا 


, لا 0 ل 1 
, حكم تزويج الصغيرة التي زالت بكارتها لج ف مو م ا ا 
حكم تزويج الولي نفسه من موليته إن كانت تحل له كه 
حكم تولي نكاح أمته من نفسه بعد إعتاقها 1111 
حكم ما لو اتفق الأولياء والمرأة على نكاحها من غير الكفء 017 
5 حكم تزويج أحد الأولياء المرأة برضاها من غير الكفء ا 
الأشياء المعتد بها في الكفاءة 211111000 


8 ذه ون كت ب 0-24 5-6 


6 
8 الاعتداد بالس. فى الكفاءة 

م حكم بالسن في 

' حكم فقد الكفاءة في النكاح ع لل - ل لمحي سل تون اند 2 حو تيو اع حا لاي ا د ل * 

/ حكم تزويج الولي للمرأة من الكفء بدون مهر المثل إن طلبت ذلك ١65/7 ٠...‏ 


حكم تزويج المرأة من قبل الولي الأبعد بحضور الأقرب ل #// 184 1 


يعي ع بسحيو 
0 وم ا .للك 


حكم ادعاء رجل أن فلانة زوجته إذا صدقته مل و ا ‏ دم ارة 
١‏ حكم الشهادة على النكاح 1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[ذ1[ز[ [ |[ 000ص« 
6 بيان صفة الشهود في التكاح 0 
١‏ حكم اشتراط الإسلام في شهود النكاح 9 ا ل 
َ حكم الخطبة عند عقد النكاح م سا © 
1 اللفظ الذي ينعقد به النكاح الطنوتاة ااو واو امام ارا ا و ا 9 
حكم ما لو قال : زوجت بنتي من فلان » فبلغه فقبل كي مح ا ولط وي ١0‏ 8 
١‏ حكم ما لو قال : زوجتك بنتي » فقال : قبلت الوم ول لأا وس و ةم 9 


5 حكم تزوج المسلم كتابية من وليها الكتابي خا م مكل ونه ا واي 
حكم إجبار السيد عبده الكبير على النكاح 01 اا 0 1 
© حكم ما لو طلب العبد التكاح 0000000070 ررك 
© حكم إعفاف الابن لأبيه بالنكاح إن طلبه الأب 0 
9 0 الو و ا و لو 8 
١‏ حكم ما لو قال : أعتقت تقداانن وجال عفها عنانها مدي و واس و 51 
0 حكم ما لو قالت لسيدها : أعتقني علئ أن أتزوجك وعتقي صداقي شرك 2 


2 ١من باب ما يحرم من النكاح و للد تود وس وكاو قار مالم اممو مين خسو انم يي‎ ١ 
00 11 1“ مسائل الإجماع والاتفاق في باب ما يحرم من النكاح 7 شوم اروب و‎ 4 
0 1“ حكم نكاح الزانية كا كرتو ب رالا بزعا جاجة مي برك ضر ما سل لا للع وو‎ 5 


3 
: 
ض 
3 
بها 
َ 
0 
1 


2 18 2 1 9 م2 0 7 , 2 م 49 3 


4 ا 0 و ف ل 1 
١‏ سك نكا الزجز الجولدة مانا ده سا اام وعد “ددا 
جك الجن مو الالشرن كن الرمام لات تفن 00 
١‏ حكم من أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات م ١#‏ 
7 حي اجر مك خخ ووو عدن سوبو تنخ ملف و اا 


© حكم نكاح المسلم من الأمة الكتابية لخ ا اه مو و 4 ينا 
. حكم الجمع بين أكثر من أمة في النكاح للحر الحم 1 و اكع “الاين 


9 حكم نكاح الشغار 00 


2 


فم ْ 3 ار 
جنس» اصرح ا 4 


(لاصحا ها جر هكس+< هقر 


عا 
0 2 و 00 م ايد 2 1 ل فاه [بزهه” 2 حم 
4 رلا 8 ال ار 0 . هر مم ام هم سفن ل . 


3 © 
< 
د 
ع 
ىم 
5 
1 
© 
4 


ب 


0 


6 


حكم الجمع بين أكثر من زوجتين للعبد ا 


حكم نكاح المتعة اخ نح بمو مكل الال طم سوا وتان تفغ دسم وخ ل د 


حكم ما لو تزوجها بشرط تحليلها لمطلقها ثلاثاً ل د 

حكم ما لو تزوجها بقصد تحليلها من غير شرط ل 
حكم ما لو تزوج بشرط ألا يتزوج عليها أو لا يسافر بها ونحو ذلك : 

باب الخيار في النكاح والرد بالعيب ل ا 000 
العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح ا 0 

حكم حدوث عيب في أحد الزوجين بعد العقد وقبل الدخول ا ل اي + 

حكم ما لو عتقت الأمة وزوجها رقيق 1512701101110 

حكم ما لو عتقت الأمة وزوجها حر 111111111 


57 الصراق 181 


مسألة الاتفاق فى كتاب الصداق اق ل داكو باه كع ع مج ا الا 


حكم النكاح إن كان الصداق فاسداً ع فال الوم الو فو سلسو عي ارا 
بيان أقل الصداق +000012321787 ااا 00 


حكم جعل تعليم القرآن مهراً مخفا خا م سخنو توما سمو 1< 
بيان ما تملك به المرأة الصداق ا 1 ا 


5 #ححج وبيب مسو 
9 7 ]ع سرع 


ما يجب للمفوضة إذا طلقت قبل المسيس والفرض 5000 

4 مقدار المتعة عند القائلين بوجوبها نا ماه جا ا ات و م را 
ف الضابط في تقدير مهر المثل اا ماود عنم قوم ف مسرا ع ات لام للا 1110/1 
4 حكم اختلاف الزوجين في قبض الصداق ون و الما ا ا 
بيان المراد ب ( الذي بيده عقدة التكاح ) ا رون مم يي “ركنا 


كنا جردت علق :رواب الخد يفن [ثنسيلة موس ا اه ا ا و ا 
حكم الزيادة على الصداق بعد العقد 00000000 

| حكم امتناع الزوجة بعد تسليم نفسها قبل قبض صداقها اووس في وا 

بان ما سشفريه المنداق ا 50 

في حكم إجابة الدعوة إلئ وليمة العرس تم لاطو فو ا ا ا ا ا 0 

4 حكم النثار في العرس ل ا ل 


باب القسم والنشوز وعشرة النساء آةزة ةآةز ز ز ز ز ز ز 1 1 0 20011 

مسائل الإجماع والاتفاق في باب القسم والنشوز وعشرة النساء الل ##/رهة١‏ 
4 .حك الغرن خن التعرة والامة ممق وو و 1 
ظ المدة التي يقيمها عند زوجته البكر والثيب بداية زواجه ل 
5 حكم سفره ببعض زوجاته من غير قرعة أو تراض منهن ٠‏ وما يترتب عليه . . . . / ١91/‏ 


د 5 
8 بير 1 © + 
م ا 0 يدث 1 ل 


1 3 


© »ا # #0 # هه هاده ا فاع هاه وها عا .دا ع م م ما م6 ه. 


#اه هاه ا هاه و وى .١و‏ .و همه .٠ه‏ ه. 


كم ارات : طلقني واحدة عل ألف ٠»‏ فطلقها ثلاثاً 52500 
/ كا سب الطلاق 
3 مسائل الاتفاق في كتاب الطلاق 0000 
: حكم تعليق الطلاق والعتق بالملك 17111110( 
34 المعتبر في عدد الطلاق ا 0 
. حكم بقاء اليمين فيما لو علق طلاق زوجته بصفة ثم أبانها ثم تزوجها . 
5 ل ا 0000 *ش*”ظ 
م حكم ما لو قال : أنت طالق عدد الرمل والتراب خب 3 د ب ا 
ٍ حكم ما لو قال : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً 0 
© حكم وقوع الطلاق بألفاظ الكناية من غير نية أو دلالة حال 1 
8 حكم ألفاظ الكناية إذا صحبها غضب أو ذكر للطلاق 7017011ظ*2( 
7 حكم ما لو نوئ بالكناية الظاهرة الطلاق ولم ينو عدداً 500 
5 حكم الكنايات الخفية في الطلاق ب 1700110 
5 حكم ما لو قال : اعتدي » أو استبرئي رحمك ٠»‏ ونوئ بها ثلاثاً 5576 
١‏ و ل 
نوى الثلاث ا بال مس وا ا 2 


3 


ا ا و 2 3< ٠١:‏ 
عا و ل 
حكم ما لو قال : طلقي نفسك . فطلقت نفسها ثلاثاً داعت امد ار ا 
حكم ما لو قال لغير مدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق 0 
حكم ما لو قال لمدخول بها : أنت طالق » وكررها وادعئ إفهامها بذلك  5١7/7“‏ 
حكم طلاق الصبي الذي يعقل أمر الطلاق ااا ٠‏ 
حكم طلاق المكره وإعتاقه ع سج بذ ا عم مومه الس 1 ٌ 
حكم غلبة الظن بوقوع ما هدد به في حصول الإكراه ا و ا 8 

و 

5 


رع 


حكم الاعتداد بالإكراه الواقع من غير السلطان مون مه مان كح وو وه 02 
حكم ما لو قال : أنت طالق إن شاء الله تعالى تومو جف طن عو ل ا 


8 حكم الشك في الطلاق ا 1 1 1 ا ا 
© حكم توريث المطلقة طلاقاً بائناً إن طلقها في مرضه ثم مات و 1 
7 . 9 
١‏ © حكم ما لو قال : أنت طالق إل سنة عت ند اده اما وله باز مق للم ار 


#8 حكم ما لو قال : زوجتي طالق » وله أربع زوجات ». ولم يعين 3 2 5 5 5 5 يفيقف 
لي حكم إضافة الطلاق إلئن جزء من المرأة لاحم ود ع ص او م وا وود هل أو هئيه باه بو ها عم ٍ 


سيج ااقة ١760‏ 


8 حكم حصول الرجعة بالوطء 0 ا 
© حكم الإشهاد على الرجعة 0000 0 00 0 0 ااا 
4 حكم حصول الحل بالوطء المحرم و و ا ا 
#4 حكم حصول الحل بوطء الصبي في نكاح صحيح 0ه 


كسب الإرياء 0000 


كأ مسائل الاتفاق في كتاب الإيلاء اا ب 


9 7 1 2 ب ب موق م 9 اما 20 فو 77-4 مدر 0 
3 4/2 4 #اسجح جر شاع ةي م 0- 2_0 »6 ,2 ٍ, 56 لح بحر 2-4 4١‏ ًُ 0-8 جر 2 1 


14 حكم ما لو امتنع المؤلي من الطلاق ا ا ا 
ْ حكم من ألئ بغير اليمين بالله تعالى 0 ا 


7 حكم ترك الوطء بلا يمين أكثر من أربعة أشهر للإضرار بها ا هِِ 
مدة إيلاء العبد ودب نان وك ل وا و ا وا 80 
إيلاء الكافر ااا 0 ٍِ 
كلاسب الظببار 0 

مسائل الاتفاق في كتاب الظهار ا ل 8 
حكم ظهار الذمي كاد نبج وان مال قرط سسا اسه ماوع ا و 1 

> حكم ظهار السيد من أمته اليو تود اووس او بخ م و ل 0 
. حكم ما لو قال لزوجته : أنت علي حرام و جا و ا ا 7 
كأ حكم من حرم أمته أو شيئاً من ماله علئ نفسه م 0 108 
' حكم القبلة واللمس بشهوة للمظاهر مكار ف مفاطسم بو وا عاط ووو واد الي 
حكم استئناف الصيام للمظاهر إذا وطئ خلال الشهرين 0000 رسنس 
2 


| حكم اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار ا ا ا لع 
(©) حكم دفع الكفارة إلى ذمي 0 0 ا 0 


سيت اللقب اع 11" 


عع ؟ رع : 


4 مسائل الاتفاق في كتاب اللعان 01001 اا ا ل 
/ حكم نكول الزوج عن اللعان 00 ل ل 


4 حكم نكول الزوجة عن اللعان نف لل ال لطاع م ونو احتوا موا وي ار 


«# »هه # ه# »هه اه« # 8ه #  ©#‏ ا هه هه هه هه هع ها »ع هام و وا و واه 


ور 1 للع عي 1 مو حت 0 ا ا ل ا الي ل ح سب ا - . 
0 عه ب 52 ك2 2 5 86 ب 8 9 5 ووب 0 3 56 ا جيه 5 _ © 


© وقوع الفرقة باللعان امجح سنوت خدع ابا 4 عا لمر ا اه د 


94 


2 تكييف فرقة اللعان 


حكم ثبوت نسب الولد منه إن تزوجها فطلقها مباشرة من غير إمكان وطء 
) حكم ما لو غاب زوجها فتزوجت وولدت من الثاني ثم ظهر الأول 


كلاسب الأيباان 


هه اه مه و فاع ه واه قاع هع اها مه هد اه 


الحكرها لو كروت كليم 0 
4 حكم ما لو قال لزوجته : يا زانية اا 12111111111 
ا حكم ما لو شهد على المرأة أربعة أحدهم الزوج 2 
عت عار لاعت ري ارو الو و اذه قات ونام تومن 
حكم لعان الأغرس ا ا ا 
حكم اللعان إذا بانت منه ثم رآها تزني في العدة 5000 


: مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الأيمان ا ب 
ر مكو العدول عو الوقاء باليمي مح الغدترة هليه :إلى الكقارء 50-6 
حكم الكفارة عن اليمين الغموس معدم ال امو و ل 
]| حكم النية فيما لو قال : أقسم بالله » أو أشهد بالله 00000 
١‏ موك با تر قاله.» أنوق املك برل تر هيا ال 00 
حكم ما لو قال : وحق الله 1 1 211111 


3 حكم مالو قال : لعمر الله أو وايم الله ها له ملعف نيه وح ولد كلاف و ولو رن الا 2 
1 حكم الحلف بالمصحف 0100000 


بت جدود كنار عا الجالت بالمسحي إن حلت وخ 2 
"مي الندالك التي شان اللدطلية وام --ببب200000000000 


حكم تقديم الكفارة على 
١‏ حك تقد الكفير بالمناء فين الحكف او ا تم و ا 
ْ المراد بلغو اليمين اب فو 1 او او فاه اا ا 1 
حكم لغو اليمين من حيث وقوع الإثم 11 1 1 1[ 00 
4 حكم ما لو حلف أن يتزوج على امرأته ا اي ا لل ا 
1 حكم ما لو حلف ألا يشرب لشخص ماء ا 1 
4 حكم ما لو حلف ألا يسكن هلذه الدار م غيم ها 
9 حكم ما لو حلف ألا يدخل داراً فقام على سطحها ونحوه عو و ا 
© حكم ما لو حلف ألا يدخل دار زيد هلذه » ثم دخلها بعد أن باعها زيد . . . 9/ 516 ها 
6 حكم ما لو حلف على شيء فتغيرت صفته 6 ا ان 
6 حكم ما لو حلف ألا يدخل بيتاً فدخل المسجد أو الحرم ملعي الا ال 11 ها 
طيتكم تركف ذا مكر يه لني عي رتكرن مسي عا ساو ل 
ا ندك االو تلك آلآ يتل قينا فأمر غيرزة بقعالة خم ب و ل 
28 حكم ما لو حلف ليقضين دين فلان غداً فقضاه قبله وض من ا الو 
م حكم يمين المكره ل ل 
م حكم ما لو فعل المحلوف عليه ناسياً 1 00 
1 حكم ما لو حلف أن يشرب ماء هلذا الكوز غداً فأريق قبل ذلك ا يق 
حكم ما لو حلف ألا يكلم فلاناً حيئاً مسو لع ا ووو در لأا 
حكم ما لو حلف ألا يكلم فلاناً فكاتبه أو أشار إليه و ال و و 
حكم ما لو علق اليمين أو الطلاق علئ خروج زوجته بغير إذنه ما و ا 
حكم ما لو حلف ألا يأكل الرؤوس ا ا 
حكم ما لو حلف ليضربن زيداً مئة سوط؛ فضربه بضغث فيه مئة شمراخ .... 5074/8 ' 
5 حكم ما لو حلف ألا يهب فلاناً فتصدق عليه ابش اواو 1 ل 1 
5 حكم ما لو حلف أن يقتل فلاناً » وكان يعلم أنه ميت 0005 © 
006 5906 7 


: ٠ 
4 95 - 5 : : 8 ١ 
3 م 2 بر 3 8 ظُُ‎ : ١. © 5 كَ‎ 
جر س9 حر لاسي ا : اك تسدنا جخ 1 العرسفةة ير لانتسجد: 9 حر و‎ 


ل را )ا ار م 


79 15 ه77 مجه 7 جع رجه 7ج جه 17 رز 17 جز 17 17> سوج 7:7 


م حكم ما لو حلف أنه لا مال له . وكان له ديون ل ل 0 
حكم ما لو حلف ألا يأكل فاكهة , فأكل رطبا أو عنباً أو رمانا 000 
1 حكم ما لو حلف ألا يأكل أدماً فأكل لحماً أو جبناً أو بيضاً لشف 
حكم ما لو حلف ألا يأكل لحم ذاكل سمكاً 00200000 م 
4 حكم ما لو حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً - 
١‏ حكم ما لو حلف ألا يأكل شحماً فأكل من شحم الظهر مف اماتخ وو ال 7 
ب حكم ما لو حلف ألا يشم بنفسجاً فشم دهنه م و ا ار 8 
5 حكم ما لو حلف ألا يستخدم هنذا العبدء فخدمه من غير أن يستخدمه .. خ/ ول © 
0 حكم ما لو حلف ألا يتكلم فقرأ القرآن بقع عأ و معيو وم وم ف يم 2 
. حكم ما لو حلف ألا يدخل علئ فلان بيتاً» فأدخل عليه وأقام معه اعرسم ها 
6 حكم من حلف ألا يسكن مع فلان داراً بعينهاء فاقتسماها وحال بينهما 2 
أ حائط طده ارا تباط ماود الاإحتليق جاح سنوي ل ورروووعا يت ولام جار 0 
6 حكم ما لو قال : عبيدي أحرار لاح حو أ وروت جاجد تراب ادو و اا ار 
حكم التتابع في صيام كفارة اليمين لانم ونه سجن مون ب ل و الك ال ا 
هم مقدار ما يطعم لكل مسكين اه بام ملاع وسدماي بع فاو الو جو ني ال 
6 ا يكز فن الكيوة ا ا ا د 
الم حكم دفع الكفارة إلئ صغير لم يأكل الطعام بعد وحا بسار ب ا ار 
8 حكم الجمع بين الإطعام والكسوة في الكفارة 00131 0 0 ا 
حكم تداخل الكفارة فيما لو كرر اليمين لطاتوور وود نسو م 101 
4 حكم منع السيد عبده من التكفير بالصيام امعد اوتنا مين ل ا َْ 
0 ا اب م ا م 
حكم ما لو قال : وأمانة الله ا 00 


ل ام وام وود ل 7 


مر كسح هل تسج هد 


/ 
<2 


6 كن سب الع ووالمستت بل 


- 


ات 


(©) مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب العدد والاستبراء بس 
إن 3 
|©) بيان المراد بالأقراء 8 0 0000 


ف سي 0 ا 
حكم إحداد المعتدة المبتوتة قدي ايل اشام ادنس وا عر ع عار مو 
حكم خروج المعتدة البائن من بيتها نهاراً ل 


جر 7 وسرت 7 وه 7 رز 7 مرج هيرق 
ا 0 1 
حكم ما لو حلف لا يسكن دار فلان » فسكن ما اكتراه 1 
حكم ما لو حلف ألا يشرب من نهر ما » فغرف بيده أو بإناء وشرب . 
حكم ما لو حلف علئ ألا يشرب ماء هلذه البئر » فشرب منه قليلاً . . . 
حكم ما لو حلف ألا يضرب زوجته فخنقها.وما أشبهه ع 
حكم ما لو حلف ألا يهب فلاناً » فوهبه ولم يقبل 00 
حكم ما لو حلف ألا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه 2000 
حكم الصيام للتكفير عن اليمين لمن كان له مال غائب أو دين 0 


27س روج 7 وي رو 7 يرو 7 ريوع 7 يرو 7 يج 7 فر 


ره 20 


في مدة استبراء أم الولد إن أعتقها أو عتقت بموته لع راسج ب 
كا سبالرضاع 

) مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الرضاع وي 

عدد الرضعات المحرم تيج كه جسني محري و ان وا الع ا ا ا 

1 حكم اللبن المخلوط بغيره من ماء أو طعام 0-85 هشششظظظ 


كسب الثققاتت 

4 مسائل الاتفاق في كتاب النفقات 000000 
ها سق يداف لد رسف الوه د 0000 ظط5! 
. حكم نفقة أكثر من خادم للزوجة 1 227711 
حكم النفقة للزوجة الصغيرة إذا تزوجها كبير ارخا ان ل يا 11 
حكم النفقة للزوجة الكبيرة إذا تزوجها صغير ار داه ددم جار فرك بزلا جد و 
حكم ثبوت الفسخ للزوجة بالإعسار بالنفقة» وحكم سقوطها بمضي الزمان . 
حكم سقوط النفقة بسفر الزوجة بإذن زوجها سفراً غير واجب 0 
حكم استرضاع غير الأم المبتوتة 100 
حكم إجبار الأم على إرضاع ولدها بعد سقيه اللبأ 011111 


لجو #9 سر 9 


بيان من تجب نفقته من الأقارب 353*000 


نفقة العتيق علئ معتقه لقأ رو ةارطوات جح جني درط اكه لبق ان ل ا 1 
وقت سقوط نفقة الولد والجارية 10 111111011 


حكم نفقة الولد إن برئ من مرضه ثم عاوده المرض بعد بلوغه “10 ”2*5 
نفقة البنت إن تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقها 52010100 
حكم من له حيوان لا يقوم بنفقته ورعايته ا 000 


سد ؟ يي 4 وهنا يم مج اذى 07 


90 سس م0 


4 


اسبألة الأفاق رجيات الدضانة 000 شظهظ*9 


/ 0 و الحضانة إلى الأم إن تزواجت ثم طلقت 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 20 
ب بيان الأحق بالحضانة م الأبوين فى حنج ليك عا ملك بوه عه اليو اسه لجا مون ا ع الو 2 


حكم ما لو اختار الولد أمه ثم أراد أحد الأبوين سفر استيطان 


هه هه » ا هاه .ع« ها ه» هوه ع هه اه عه وه .ع هوه » 606 06006965 . 


6 حكم قتل الحر بعبد عيره اا ل ما يروو اس ا ا ا 
(© حكم قتل الأب بابنه ا ا ا 
25 2 
أ حكم قتل الجماعة بالواحد مو بودا ماطاع ونمو لط رع جل وم “ل 
وي حكم القصاص من الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد واحد 00 رما 
د دع 
َه حكم القصاص بالقتل بمثقل مسوت والة نا العا الم مد 1011 و 
: 3 ع8 4 
لم حكم عمد الخطأ ا ل اع تا وم مو ا ا . 
8 بيان من يقتص منه فيما لو أكره على القتل ف ا وو 7 ا محف وي او ١‏ ا ب اه ذوفن . 
آم شروط المكره على القتل لتحقق الإكراه اي بج وان بواظن و ع و و م 
4 أمساك * متثله <١‏ راع 
حكم ما لو أمسك رجلا ليقتله آخر 1 0000 اا ار 2 
بيان الواجب بالقتل العمد دوع اسه سنن شاه سكي سو سارو اللا 1 
0 

. حكم عدول ولي الدم إل الدية بغير رضا الجاني م مركا رك الا 51 رذن .( 
| حكم عفو المرأة عن الجاني ااا ا 1 
5 5 ل 
© حكم تأخير القصاص إذا كان المستحق صغيراً أو مجنوناً ام م 11 0 
١‏ حكم استيفاء ء الأب القصاص لولده الصغير ا م ام ا 1 51 


5 0 م ركان الات 
. 


و7 5ن ه 7 وه سر سس 107 9< 


4 


لج .2 تعسةقق جر تسد ة اجر 


حامر هبج 


8 


م حكم ما لو قلع سن من ثغر 


القن كسح < هجر شاع حتقي. شلعسطكه ١‏ 07ج رشاع 


حكم ما لو قطع رجل يمين رجلين ل 
حكم ما لو مات القاتل المتعمد 


بيان كيفية القصاص 


هه هاه هه اه ها اه فاع قدا فاه هه هاه وهاه ٠‏ 


# # ها # اه اه هد هاه هد هماع هاعد ود مقا هد و6٠‏ هد وقا واه واه ها .5 ه 


“ل تممه اح 
مسائل الإجماع والاتفاق فى كتاب الديات 


حكم تأجيل دية المسلم الحر الذكر 


صفة دية شيه العمد من حيث كونها مثلثة أو مخمسة 


»0# #» ماع هاه دواع .ا .ا . 6ه 


هه هاه هه ها ه 


# ها # # # #0 هه # هاه وه« هه هه © هاو عه ا« عه ها هاو .ها .6 .ا .0 هه 


هاه .ع هاه 


ه٠اعء‏ ا مقا فاه 


حكم تغليظ الدية بالقتل في الحرم أو الأشهر الحرم» أو بقتل ذي رحم 


الواجب فى الجناية على الأذنين 


#«ه ه © © هه ©« هه« 8 © هه ©« 0# #©#0#ه© ا © هه اه »هده اع . .ا م الى ام هو هه 


هه ها هاه 


الواجب في العضو الذي ذهبت منفعته » والواجب في الضلع والترقوة 


والساعد والفخذ 
حكم ما لو ضربه فأوضحه وذهب عقله 


الواجب في قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق 
الواجب في قلع عين الأعور السليمة 
الواجب في إذهاب شعور الرأس والوجه 
الواجب في إفضاء الزوجة التي لا يوطأ مثلها 
مقدار دية اليهودي والنصراني 
حكم ما لو اصطدم فارسان حران فماتا 


 ©# 0 «‏ # © #68 ©0 © © ©« #© ه 8 هه هده اه .اع عاج واو واو و هو 


© #0 © #0 هاه هه ه.ا ما و اه و ٠.6.‏ 


ها « # # © ## ه# #» ا 8# # اها هاه 06م ه» مام مد ماه 


حب جه 


ركد 


7 حكم دخول الجاني مع العاقلة في أداء الدية ا 
١‏ حكم دخول غير الأقارب كأهل الديوان في معنى العاقلة 000 
4 مقدار ما يؤخذ من أفراد العاقلة 0 
حكم إشراك الغائب من العاقلة في تحمل الدية مع الحاضر . . 
حكم الضمان فيما لو مال حائط إنسان على شخص فقتله .. . 
حكم بعض صور الجناية بالتسبب طم د و ا 
حكم ما لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينها ميتاً ثم مانت 0 
حكم ضمان ما هلك ببئر حفرها في داره ف 0 يه ا 


ِ 


0 
ار 
0-6 


5 


م 


هم لاقع »م الح © هر جه 2 4م جد 9 


7 


22 
5 
3 
فى 
0 


_ 
7 


0 


وعب جل حر اي مرج ويس سر لأس سج 2 0 سيوم دل 
و سورع 9 0 )© 2 6 _ در 7 2 70م 9 


حكم ما لو بسط بارية ونحو ذلك في المسجد فعطب بها إنسان 


حكم ما لو ترك في داره كلباً عقوراً » فدخلها إنسان فعقره '. . . 
باب القسامة ا 0 
مسألة الاتفاق في باب القسامة تو لع ع ااا او ا د 
يان الست التوعن للقسامة وها كرتي عله 0000 
بيان من يبدأ بأيمانهم في القسامة 72001010010105 
؟ كيفية تقسيم الأيمان بين الأولياء 2000000 
حكم ثبوت القسامة في العبيد 11«( 
© حكم سماع أيمان النساء في القسامة 1 5257001 
' باب كفارة القتل 7100 
ها مسائل الاتفاق في باب كفارة القتل 0/1000 
؟ حكم الكفارة بقتل الذمي والعبد المسلم ا 
حكم الكفارة في القتل العمد ا ل 1 
حكم الكفارة على الكافر بقتل المسلم خطأ 5 
حكم الكفارة على الصبي والمجنون إذا قتلا 211000 
اللقكن اس-99 خ. 80-1 نكم :9 + »6 #سحة .1 


7 2 


ل ف ف ف د فا 


6م همه م. .6ه 


5- 


ملسن درام مداه جر م 
3582-37 


لي 
8و 


8 حكم الكفارة في القتل بالتسبب لقره اميق تروب مور ووو ار 
7 باب حكم || 5 والساحر مت عاك وك امج دق ا ل با ج11 لزاه رات قو ممق ا ملو و ا ل انان ّ 


مسألة الإجماع في باب حكم السحر والساحر ا 1 


© © © © هه ه©# ا هد هد قاع ها ع قاع ها هد هد هد وهام عا اوها هد وها واه 
©« # #» ا # #0 © © © © هاه اه هه ها اه ه د وا عه ماع عه ها هد هاوه .وه واو وداه 
« # »© هه هشاع 0# ه ‏ # © # هه #©# هت هه ههه © هه ها عه اه هشاع وها .د .ا و .ها . 


3-0 
دو ههه« هه وه هاه هاه اه ههه هه هاه هاه واو و ا وها واو واو م ما وا و واه 
٠.‏ 


© © #«# © © © © © © © © هاه ها هاه واه واو هوه واه 


ااا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


© مسائل الاتفاق فى باب الردة 11111011111100 
١‏ حكم استتابة المرتد وإمهاله 7001010ا07ظ5ظ1 


حكم قبول توبة الزنديق 0 000 
١‏ ما لو ارتد أها, بلد 0 0 
/ حكم لو 1 هل ١‏ 5 
4 حكم ذراري أهل البلد الذين ارتدوا ااا ظ 


ب سرت 7 ورت 7 سرج 7 
َ حكم اتباع مدبر البغاة وأن يذفف علئ جريحهم 
حكم ما يتلفه أهل البغي على أهل العدل 2520700 
© باب الزن و ا ل ا لم ا يا 
١‏ مسائل الاتفاق في باب الزنى 20111111000 
حكم اشتراط الإسلام في الإحصان ا ل لي 
حكم الجمع بين الجلد والرجم على من زنئ بكرا ثم محصناً 010116 
حكم رجم الزاني إذا كان مملوكاً وقد تزوج ودخل في نكاح صحيح . 
حكم الجمع بين الجلد والتغريب للزاني الحر البكر 211 
© حد الزنئ على العبد والأمة 0 
8 حكم التغريب في زنى العبد والأمة 50 
6 4 حكم ما لو وجدت شرائط الإحصان في أحد الزوجين فقط ا 
1 حكم ثبوت الإحصان لليهودي اذ و ع نمف د شساح واالعم كم ا و ا 
حكم ما لو زنئ عاقل بمجنونة » أو مكنت عاقلة مجنوناً منها 12527 
حكم ما لو وطئ من ظنها زوجته اايقت و 1 ماج الابيد كدق و د ا 1 
حكم اشتراط العدد في الإقرار بالزنئ ا 
حكم اتحاد مجلس الشهادة على الزن ا 0 
صفة المجلس الواحد في الشهادة على الزنى 1 512701011 
حكم رجوعه عن الإقرار بالزنق مر قد أ انط ع تانجو ليق انلها ولا مد داز ا 
© حكم إيجاب اللواط للحد ا 000 


كح شاور اعمجت هاور هسه 0 مح شار هسح 


١‏ حكم ذبح البهيمة المو طو 35 مح مو كم جه واولا وو لم أي وها الاو هق هد اله قا لماه بوأمنة لإا وز ا ل لماه 
9 حكم الأكل من البهيمة الموطوءة وك جك تسد مال الوط الك ا 
لاهج #سح<ة جر © حةقي هكم »2 ج#تمحتهي ل - هدري 2 


0 


41 
1) 


محصطو جر © اتسرح م 40 


-- دده 4 20 01 


مهلج تاتسيحدة © 


0 
لحي 


8 ١ 


سيج 4 7 حدهة 4 د 3 ب © 1 28 0 17 


0 


3 


1 


4 45 107 ددري قي 30 جه > ا يد ) 20 © 4< 3 يضح > لس 809 7 9ه 


كم ها الو سق عازن محرم من تعب أو رضاء 5ط ا 
حكم الحد علئ من وطئ أمته المزوجة باق الو سنو لوطه ل و “1 
حكم اختلاف الشهود في تعيين زاوية البيت التي تم فيها الزنئ 0 
حكم سماع الشهادة بعد مضي زمان طويل من الواقعة مو امع اله 

حكم سماع الأقرار يما يوجَب الحد بعد مدة 8 0000000000005 
حكم ما لو حكم الحاكم بشهادة ثم بان عدم أهلية الشهود مج نين سم ا 0 
حكم خطأ الإمام فيما يستوفيه من الحدود والقصاص ا ال 
حكم ما لو وطئ جارية زوجته بإذنها خيحة خا و وان وود ني و ا ا 1 111 كن 
حكم إقامة السيد الحد علئ مملوكه الذي أتئ بما يوجب الحد ....... #//5017 ع 


باب حد القذف فاخو ع التو و الل عا واه لالع ل يد 4 اتاو جو رفاولا ل ا ل ين 


باب السرقة ا 0 
مسائل الإجماع والاتفاق في باب السرقة ل 0 
نصاب القطع في السرقة ب ل ا 
صفة الحرز في السرقة الماع جع سخ شعين وس أو سوط خ طرا د 21 


حكم القطع في سرقة ما يسرع فساده لح ع ها هلها ا قف اع اماف له اتام امد ا ما واكم اع 
حكم من سرق تمراً معلقاً من غير حرز ل ا ا 00 


اج ع ج#كعستكن اعطق 00/١5‏ رب 4 2-6 وى كته , م 


ل تس 


ا 12 "جز ب ا ل لق 41-47 


0 وما تارق ما سم يو ا اس ا م ب أن لفن ال و ف الاو ار أن ته جا و 
3 11ذ1[[1ذز[1 1[ [ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز ز ز 1 227111 
حكم ما لو اشترك جماعة في سرقة نصاب اتح مح رو ع ا ا 
0 0 
4 حكم ما لو اشتركوا في نقب ودخلواء فأخرج بعضهم نصاباً دون الباقين 


مالو اشتركا نقسبا ود اهيا و قرب المتا !| التمت 
في قرب المتاع 
فاخر جه لاخر حا رول لو بول لف لطي اقرود الف لوط مهد قتف سبك أل اح سو ود يو ونه رو و بابو ادم 


حكم القطع بسرقة ستارة الكعبة 222111 
حكم ما لو سرق ثالث مرة ا 0 ف ا لمج رد م ب ا 
عدد مرات الإقرار الذي تثبت به السرقة سار سي و لذ ع ب ا ا 


5 حكم اجتماع القطع والغرم على السارق بد ةد زد د د زد 100010000152 


حكم قطع أحد الزوجين بسرقته مال الآخر ا ا ا 
ع حكم قطع الولد بسرقته من مال أبويه 053 اوم ور وه م ا ا ا 
1 حكم قطع من سرق ثياباً من الحمام ل 0 
حكم قطع سارق العين المسروقة أو المغصوبة 0 ظ 
حكم ما لو ادعى السارق أن المسروق ملكه ز ز ز ز ز 220711 
حكم اشتراط مطالبة المسروق منه لقطع السارق ا 
حكم ما لو قتل رجلاً في داره مدعياً أنه دخل ليأخذ ماله 15170000 
حكم القطع بسرقة ما كان أصله مباحاً تقياه للدي عا م ا 0 
سي ب 98ب 000000 
الو ا ل وي ل ا و 1 


و 1 


1 1 ياد .لرسطود :1 د 2 بخ دور 3 ا 
26 أ سر به 9 0 1 7 © 9خ 2 بي 
7 > 


59 


١‏ ال مال 06 اماك وليه 
1 حكم قطع المستأمن بالسرقة كما االو ا أله تلات اليد وام و ماو 


7 


ظ باب قطاع الطريق 52117101111111 
مسائل الاتفاق في باب قطاع الطريق ززؤ ؤ 1 211111 


ترتيب عقوبات قاطع الطريق الواردة في آية الحرابة .... 
| صفة عقوبة قاطع الطريق و امف امم وم با 
فم حكما شتراط النصاب في أخذ المال لإيقاع عقوبة الحرابة . . . . 
حكم الردء في الحرابة ا الل ل 500 


كم حكم قاطع الطريق داخل المصر ا 50 


حكم المرأة إذا كانت مع قطاع الطريق 25271111 
حكم تداخل عقوبات متعددة أحدها القتل ماسو ب 
حكم تداخل الحدود فيما ما لو شرب الخمر وقذف المحصنات 


حكم إسقاط التوبة للحدود فيما عدا حد الحرابة 000 


حكم قبول شهادة التائب من الحرابة من غير ظهور صلاح العمل 


حكم المحارب إذا قتل من لا يكافئه 0000 
/ باب حد شرب المسكر فج أل و الوكسهة يون ابره يوك قرم ول فر أ و ها م اللر و با ان 2 


مسائل الإجماع والاتفاق في باب حد شرب المسكر و ل اه 
حكم العصير إذا مضئ عليه ثلاثة أيام ولم يشتد ولم يسكر 0 
صفة السكران الذي يقام عليه الحد 21011111 


4 لتكم ,مالو اشرب الشمر:ولم يوتعك مله أرييحة 050 
ض حكم إقامة الحد بوجود ريح الخمر ا ا ا ا ا ا ا 00 
2 لوي اليو اوس عدي 3 5 7 5 2000 


ا 3 7 3 فك 7 
ل مج ا ل 0 تمده :7 م س- م 


١م‏ مه ام اماه 


ماما ام ا هد وهاه 


ري جب 
22 
؟/ /ا 1 
58/٠‏ 
58/٠‏ 
58/7 

؟/ 555 1 
/١ه:‏ 
”و 

ع7 امع 92 
10 1 
9 
١ 656 /*‏ 
؟*/ دهوة د 
©" 
8ه 5 
؟*/ 504 ١‏ 
ع 
.ع 
؟7/ اك ١‏ 
517/7 1 
اللي 
؟// 55 
١ 555 /*‏ 


/ 


/ الهيئة التي يكون عليها الرجل أثناء ضربه في الحدود والتعازير 
6 


2 حكم تجريد المحدود من ثيابه الزائدة عما يستر العورة .... 
4 الأعضاء التى ينالها الضرب نحت أوتب فل تسا وتو نوا رز تيوه ا 
- 

« حكم التفاوت في الضرب في الحدود والتعازير ا اط ا 2 
١‏ باب الصيال وضمان الولاة والبهائم د 00101231232‏ 0 ااا 000 
5 حكم الضمان على من قتل صائلاً لم يندفع إلا بالقتل 5000000 


6 حكم ضمان ما تتلفه البهائم ل لف ح أماأو قاد ولد ويل واوا م قا إلا لم16 2 
5 حكم ما تتلفه الدابة إن كان صاحبها عليها ه25 


4 مسائل الاتفاق في كتاب السير 93ب 535007000 
؟؟ حكم اشتراط الزاد والراحلة لوجوب الجهاد 20000 
© حكم إتلاف أموال الحربيين إذا لم يمكن إيصالها إلى دار الإسلام 0 


حكم التعزير إن استحقه الشخص 2 
حكم ضمان الإمام فيما لو عزر رجلاً فمات ا 
حكم ضمان الأب والمعلم إذا ضربا الصبي تأديباً فمات 5200 
حكم التعزير إن بلغ أعلى الحدود 1 11أا210111 
ُ حكم اختلاف التعزير باختلاف أسبابه ل ا 


ل ل 2 ك5 


اليل مدن 


الجر و _ مسرو برج ل لسرا جب ل لج اة 0ب 
ر© ا هه ره د هق ره 0 


ب نرج درج هرج 5 هرج 
امور ا 0 


/ حكم الدية بقتل من لم تبلغه الدعوة سقط مخدل ركفاو ون اوم اديت : 
حكم دعوة من قربت دارهم من ديارنا قبل القتال 1 
حكم أمان الصبى للكافر ممعت ته تسو ا اي ا لا 1 
حكم-أمان العبد المسلم للكافر في م وو ارو و ا 
حكم ما لو أصاب مسلم مسلماً فى حال تترس الكفار بالمسلمين 


فج هكس دهم 


4ل 


هه 


2 حكم طلب المبارزة 1[ذ[ذ[1[1[ذ[1[1[ذ[ |[ 0 
8 حكم المبارزة بغير إذن الإمام 0000001 
6 حكم استرقاق غير الكتابي و د لي ا ل 
6 حكم مال من أسلم قبل الأسر ا ل ا ل 0 
1 حكم سبي من دخل من الحربيين دار الإسلام 5ك 
0 مسائل الاتفاق في كتاب قسم الفيء والغنيمة . م ا ا دا 
م حكم استحقاق السلب من غير اشتراط الإمام م ا ا او 
٠‏ كيفية تقسيم خمس الغنيمة مو ف و ا و و 
لم مصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده لطم مال كا مر 
نصيب الفارس كوي بن لقم اينع مت عاد لوطو مدي في ا ا ا ا ا 
, نصيب الفارس إذا كان معه فرسان ود وم و ا ب 
4 حك الإشهام للبغير 00000 


حكم الإسهام للفرس إذا مات قبل القتال 00 
حكم الإسهام للفرس غير العربي لوي ل 
حكم ما يصيبه الكفار من أموال المسلمين ميا م يي 
00 الرضخ لمن حضر الغنيمة حي ا 


مده 


2 م 
اجر سرح ا 8 


6 “7ك وك 7ت 7 وجس نرت 7 وسرت 77> سرت ؟ جع سرج 20-55 0 كبن 
4 حكم قسمة الغنائم في دار الحرب د ع وين الا و ل ال 1 7 
7 حكم الانتفاع بالغنائم بدار الحرب قبل القسمة ا ل م اده 1 
: كور تر لبد ل قرا ين ابي وله ا ع ا 5/7 1 
م لت ل ؟/ 0ه 1 
1 حكم الأراضي المفتوحة عنوة في العراق ومصر اموا مام ا ا بط /قواة 3 
1 مقدار الخراج على الأراضي المفتوحة عنوة تمسو اك ناويا 7ت 
: حكم زيادة الإمام الخراج وإنقاصه عما وضعه سيدنا عمر رضي الله عنه . “/مءه 9 
حكم سقوط الخراج بإسلام أهل الأرض د00 0 ْ 
7 فائدة : هل فتحت مكة صلحاً أو عنوة؟ ا طاو ا ا 0 ا ور ره 9 
/ حكم الاستعانة بالمشركين في القتال اام اسم اراك 1 
4 حكم إقامة الحدود في دار الحرب نب ابه بابسا لح ا كم 29 
1 حكمالاستنابة في الجهاد كه مظان امون اوم ب ارو د ةلذ 5 
4 حكم ما لو وطئ أحد الغانمين جارية من السبي كو ونع م وب ووتمو الكارة 9 
| حكم ما لو وقع في السفيئة نار م ل ا ا “00 
7 حكم الهدايا لأمراء الجيوش ولغيرهم توج نون يوالع وت لق و مك اناه 5 
7 حكم الغال من الغنيمة 0 اا م 
4 حكم مال الفىء اا ا 8 
9 باب الجزية ادل جنول ا أ ف كيل مدق ارو م ال لع جو طم ا 1 اليه 
6 مسائل الاتفاق في باب الجزية لسابو راسي الوا اوقا اد وار ا اكه 
0 هل المجوس من أهل الكتاب أم لا ؟ افرع ات وساواع مف متم اا 7 
حكم قبول الجزية ممن لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب ا غيم © 
7 مقدار الجزية عل واو ف ماسقا وو لامارو بط انف اشم امام بل رو م 1 
كأ حكم الجزية لل اين شك دانير ميد 087 9 
. 3ك تلن كع سفقح #لعمتائ : ؟ 12.0 رما 


5 49 لخقوني دك رو 7 ج77 تر كن 1 ونث ويحمروع 4 دز > 9 لت عر 
١‏ قوط الجزية عدمء الذ 1 ا ااال 
0 حكم سقوط الجزية عن الذمي بموته / 

0 وقت وجوب الجزية على الذمي وحكم سقوطها بموته أثناء الحول 0 اماه 
9 2 

: حكم سقوط الجزية بإسلام الذمي وحكم ما لو دخلت سنة في أخرى قبل 

5 الأداء قوسي او و و و ل و ا ام 
' حكم الوفاء للمشركين بما عوهدوا عليه ااال 
حكم أخذ العشر من التاجر الحربي إن مر ببلاد الإسلام عام ساد باه 
1 مقدار ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر من بلد لاخر وحكم اعتبار النصاب في 


5-5-2-0 


© حكم انتقاض عهد الذمى بمنعه الجزية 00 ا 
© حكم انتقاض عهد الذمي بفعل ما يجب عليه تركه أو الكف عما يجب فعله . . . / 7ه 


8 4 46 350 0 6 َ م سرع وبل 9 


7 
0 


6 حكم انتقاض عهد الذمي بفعل ما فيه نقيصة على الإسلام سس 
: حكم من انتقض عهده من أهل الذمة تعن مواق لبط وباج مدي و مودو 107 ك5 95 
© حكم دخول الكافر إلى الحرم والكعبة للخ الي لاحك قال فز عي 0 ا 


هي حكم استيطان الكافر الحجاز» وحكم دخوله مسجداً غير المسجد الحرام . . . . 0/7 
م حكم إحداث الكنائس بدار الإسلام جاجدو ع السو ل وو وان عه 
لم حكم تمكين أهل الذمة من ترميم كنائسهم بي رساخ وج و مط زفي براه 


ك"اببالأقضم 7 1ه 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الأقضية 
حكم اشتراط الاجتهاد في القاضي ا ا 0000 
حكم تولية المرأة القضاء انجس سلا لد الل قو او مت 


هد 8 الوسر الابححج وبر ايت 


19 
ُ حكم تولي القاضي البيع والشراء بنفسه ا 0000 


5 


3 حكم القضاء على الغائب ماو رح الوه ا و 1 


يي »سح هلي #السحت هاج تلصح شاي 


م حكم سماع شهادة من لم تعرف عدالته الباطئة 57 


والطلاق والخلع اذ[ ز[ 1 2ك 


ْ حكم ما لو نسي القاضي ما حكم به فشهد عنده بذلك شاهدان 


حكم ما لو فسق القاضي ثم تاب 210101011310100 


حكم قبول جرح الشاهد من غير بيان السبب 121170100111 
حكم قبول قول النساء في الجرح والتعديل 9--بب 50 
حكم الاكتفاء بقول المزكي في العدالة : هو عدل رضي 252218 


© »ا # هه » قا ود فا عه ها .د همه 


حكم قبول قول القاضي حال ولايته : قضيت بكذا ف ا ان 
5 حكم قبول قول القاضي بعد عزله : قضيت بكذا 5200000000 
ْ حكم تبدل صفة المحكوم به باطناً بالحكم 0 
ما تثبت به الوكالة وعزل الوكيل ذ عرد كسا ووو جنروا را ل ا ب و 
باب القسمة 11111110 
مسألة الاتفاق في باب القسمة ممدمايية يج وو اس 
كينت الفسهة "د 51( 


حكم إجبار الشريك على القسمة ل ل ل 


كيفية حساب أجرة القاسم 


حكم القسمة في الرقيق 0000 


كسب الامساوكل ويناب 
© مسائل الاتفاق في كتاب الدعاوى والبينات 0 
1 حكم حضور الخصم إن كان في بلد آخر لا حاكم فيه 0 
© الحكم على الغائب بالبينة 086 0 00ا51#[0 
8 حكم تحليف المدعي على الغائب والقاصر بعد إقامة البينة ا 
0 حكم مالو مات وخلف ابن مسلماً وآخر نصرانياً» فادعئ كل منهما أنه 
! مات علا دينه ويرثه وجا ايا جا وي ب م او ا 1 
) حكم قبول البينة من المدعي بعد قوله : لا بينة لي » ونحوه 0ك 
. التفاضل بين بينة الخارج وبينة صاحب اليد 00000 
6 حكم ترجيح البينة الأشهر عدالة بلاق وراد 4 ووو ا ل ا 
8 حكم ما لو ادعئ شيئاً في يد آخر وأقام كل بينة از 0 200111 


لم حكم تغليظ اليمين مني ته و تمل نيع ف مسو وج و د 
21 حكم ما لو شهد عدلان بأنه أعتق عبده فأنكر العبد 10000 
كرعا تر جربا رخاتي نع لبت ا ا 

حكم أخذ الحق من الغريم الجاحد بغير إذنه إذا ظفر به ا 


14 سب اللناوالتت 


5 مسائل الاتفاق في كتاب الشهادات ش5ظ 
8 حكم ثبوت النكاح بشهادة رجل وامرأتين 1# اشن هذ اها أل 85 واه "ور وك 0ه "لسار هك لمر ا 1ن 


ا 
<١ 99‏ 


حكم شهادة العبد في التكاح اشوا سوبي م مارم و اما مار جار 3 ا ا 


5 
2 حكم الإشهاد في البيع ان ا ان انر ولق يوكلا اط ا قي خا لع ا ل ا د 
0 
31 


حكم شهادة النساء فيما يغلب اطلاع الرجال عليه مكلوح بوجوو بج ع قا حل دحو ع 
العدد الذي تصح به شهادة النساء ا 0 و قن از 0ت البلا 1 ا ا 1 


ما يثبت به استهلال الطفل ل اي 1 تنما ما جا عد اا ا ل 


صفة توبة القاذف ٠‏ وك توا زد ل 5177100111 
0 2 اونرل لجادين اريت 01 


حكم شهادة العبيد ا 11111111110000 
حكم تحمل الشهادة حالة النقص وأدائها حالة الكمال 100 
لم حكم الشهادة بالاستفاضة 20 و و لوس و ود م ب 
اح حك النهاده فى المللقاياليه والاتعاضة 578 ه515 
حك حيار اك الاح متي على بحر ب 
حكم شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر 21011111 
9 حكم قبول الشاهد واليمين في الأموال وحقوقها 0000 
ظ حكم قبول الشاهد واليمين في العتق ب جا الو م 0 
حكم شهادة الامرأتين مع اليمين في الأموال وحقوقهاء وحكم ما لو حكم 


0 


بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد ا ا ا 


0 حكم شهادة العدو علئ عدوه موك وا جور ا جم جا ل أو وار جم مهاد لا صو واكواك روعت وار انوا أو تي 


2000000-56 


8 0 شهادة أهل الأهواء والبدع الاج مولي م وعد دق الله ا ةسمح وأو ةا ا 
حكم شهادة البدوي على القروي وأفافاةدافا ةد واه واوا واه وارداوا وه افد ها .د هدارا .ا مان 


حكم أخذ الأجرة على الشهادة 10( 
حكم الشهادة على الشهادة ا ل 2 0 
حكم شهادة النساء في الشهادة على الشهادة ولح ااه ره وموك وسو هرف 
نصاب الشهادة على الشهادة 11111100 
8 حكم تغريم الشاهدين بالمال إن رجعا بعد الحكم 5057000 
حكم نقض الحكم فيما لو علم فسق الشاهدين 0 10000 
6 عقوبة شاهد الزور م م ا ل 
' سب اسه 
مسألة الاتفاق في كتاب العتق مقط بالج قن ارام تون جع و 11 


6 حكم ما لو أعتق الشريك نصيبه في المملوك المشترك 2 وج وت ف 0 
لم حكم مالو كان لثلائة حصص متباينة في عبد فأعتق اثنان منهما معاً 
١ 1‏ 

3 حضتهما يا ارال مسي ا ا ا دي : 


/ حكم ما لو أعتق عبده في مرضه ولا مال له غيره وعليه دين يستغرقه 
4 حكم ما لو قال لعبده الذي هو أكبر منه سناً : أنت والدي 


حكم ما لو قال لرقيقه : أنت لله 
, حكم ما لو قال لعبده الذي هو أصغر منه سنا : يا ولدي 


ير ره 7 0-0-8 


مسائل الاتفاق في كتاب الكتابة م ا ل ل ال ل ل لي 
(©ا حكم كتابة العبد الذي لا كسب له ل نط ودس سكو ا 
0 حكم الحلول في الكتابة ا و ا 
4 حكم ما لو امتنع المكاتب من الأداء و ا ا ع 0 


40 


--27- 


إفكين 


/8) حكم إيتاء السيد للمكاتب شيئاً ممتكيدة ومواتؤخة فوب وسور الا 
6 مقدار ما يعطيه السيد للمكاتب ا ا ا لاه 8 
2< 6 
3 المكات انوي معاون ار فم نا توه وقوه ك ساروا سه و ا 
الجتتو المجافب ا 1 00 
هُ) حكم انضمام قول السيد : ( إن أديت المال فأنت حر ) إلى صيغة المكاتبة . . ٠‏ 9/ 70 فا 
8 حكم ما لو شرط في عقد الكتابة وطء مكاتبته مدن ا ال با وز ا 
42 .4 0 0 ٍ 
: كسب حماست لأولار 1 
8 6 
5 حكم بيع أم الولد وهبتها ف مياه لاله واف اكه سه وم لقا ره هر 8 هن بهو هر قا را فد اها لهال الول أ له 07/7 ا 
4 ما لو تزوج أمة غيره » فأولدها ثم ملكها ا واي ا لا جه 
. حكم ما لو تزوج أمة غير ثم , 
4 حكم ما لو تزوج أمة غيره » فحملت منه ثم ابتاعها حا ماله ع و امن د لاه 
3 ما لو استولد جارية ابنه ا 0 0 00 
حكم ما لو استولد جاره ' 
١‏ اديه وس ابنه الوا اجو ا سئي ده اب و ا ام 

5 حكم إجارة أم الولد ب ل و فج و امو وا طم ل ا لام وا ما 2 
2 


2123ل ئلع ططق ج ,لعف 1 01ج لع ح<هلو ,قحتلي لحني ره 


17 15> سو 7 17نس 7 جر 77 17و77 روا و5 57 


امت « ايزا /لشرانية » 

في بيان نبذة صالحة تتعلق بأسرار أحكام الشريعة؛ تناسب الميزان في النفاسة من 
كلام العارف بالله سيدي علي الخواص رضي الله عنه 21011110105 
حكمة مشروعية جميع التكاليف تعلط تومه حا + نه منود وو ع وح ب 
جميع ما وقع من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. . كالطاعة لله عز وجل . . . 
حكمة حدوث البطنة والحيض في نسل سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام : 
الجنة التي كان فيها سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام 52070700000 
الشهوات وجميع نواقض الطهارة متولدة من الأكل ف القاوه مدا او بل 
حكمة وجوب تعميم البدن بالغسل بخروج المني أو بالجماع ونحوهما . . . 7/ 317 
حكمة الاتفاق علئ نجاسة ما يخرج من الآدمي دون غيره و وو ععي #ية 
وجه تعلق الصلاة بأنواعها بالأكل والشرب ساو ا سيو برت لس وا 5 
حكمة تكرر الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات 31 اا 0 
حكمة مشروعية النوافل وجحع ع خم ووم جا واكلاط ورواه رماو وده يت و نب رقم 
حكمة تأكيد بعض النوافل دون بعض حي ونا دنج لاملاو بام الو و جو دوه 
حكمة مشروعية النوافل ذات الأسباب ا من لد ان لاط ا اج برو م ا او 
حكمة مشروعية التكبير وإظهار السرور في العيدين وحكمة مشروعية 


#اعحفي ةحور هم ره 


40 


سوع 0 


04 © حو جر هاس ةم 


حت 


سي . > 
حرج ار 


ظ حكمة مشروعية نوافل الصدقات فمنة ‏ كج تدده ااا اباو ا د و 101/1 
حكمة مشروعية زكاة الفطر المع عون جه جل كد إل ارخ الا اموت الو ل أ 11 
وجه تعلق الصوم بالأكل من شجرة النهي فرضاً كان أو نفلاً نان بو يامه 
حكمة مشروعية الكفارة في الجماع في نهار رمضان اا ا 


: 00 7 مر م سن “بدن يدبو هه > شو 
1 > ثم صمح 7 3-8 سيج ١‏ >< 2 ري 2 دسل هكم 2 9 
4 د الا - هد 


7 مج 7 6 رت 57> سر 7 5ج :ورج وج سرج 5 وو سوج * 5ب 
4 وجه تعلق الاعتكاف بالأكل من الشجرة خا 
7 وجه تعلق الحج والعمرة بالأكل من شجرة النهي ا 00000 ع/ >0١‏ 1 
1 حكمة عدم وجوب الحج والعمرة إلا مرة واحدة اجخانا اللن و و لا ل 1 */ 71 21 
/ حكمة كون الوقوف بعرفة أول أركان الحج بعد الإحرام للاتي من طريق 7 
2 مصر ا ف مق 4 ون ا وروم رم ا ا اس ا او ال 9 
1 حكمة السماح للحاج الافاقي بدخول مكة قبل الوقوف بعرفة ثاقاةدامدامد مد قث */ 107 ١‏ 
٠. ّ 5 /‏ 

6 حكمة أمر المحرم بالتجرد من لبس المخيط ا 


علامة قبول حج العبد وعدم قبوله 


م 


ل حدده 


وجه تعلق المعاملات بالأكل من شجرة النهي م ما بجو ار 
وجه تعلق النكاح وتوابعه بالأكل من شجرة النهي ا كي 5 
وجه تعلق الجنايات والنذر والأيمان والقضاء وأحكام الأرقاء بالأكل ٠...‏ “515/7 
وجه تعلق العتق وما بعده بالأكل من الشجرة اجسو ا ا 
وجه تعلق وجوب نصب الإمام الأعظم ونوابه بالأكل من شجرة النهي .. .. 7737/7 
خواتيم النسخ الخطية الو ب نه و نموا او ا ل 


3793787-37 ©, 


ا ا ل )ل اا م - 
70 > 7 
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5 
ت 
تت 
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52-72 يي 
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: ا 
4 9 
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